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التوضيح ف حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 1 


بسلم الله الرّحْمٍّ الرّحهمٍ حَامِدًا لله تعَالَى أو ثانا وَلعَتَان الثناء َي نايا وَعَلَى أ أَفضّل رُسُله وَآله مُصَليًا وَفي حَلَبَة 
الصّلّوَات مُجَليَا و ا 
وبَعْدُ : فَإن الْعَبْدَ اْمُمَوَسّلَ إِلَى الله تعالَى بأقوَى الذريعة عُبَيْدَ الله بْنَ مسسْعُود بن اعالطة الا ري 


تقول لَمّا وققني الله يتأليف تلقيح الأول أزذت أن أططرح مشكاته وأفقمَ مُدْلقَاته معرِضًا عَنْ شرح الْمواضع التي مَنْ 


م بر" “بويع 
11 


يَحلهًا بِعَيْرِ إطنَاب لَا يحل َه النظَرْ في ذَلكَ الْكتّاب وَعْلَمْ أنّي ل سات كاب لتقي وسار بض الاب إلى 
التسّاحه وَمُبَاحئته وَالْعَشْرَ قا في اطق الاراق لم بن :لقا ول فيه تيل امقر انع وطرا من لبدو ولاس 

تو ني لت عازه الحاو على ان الذي" حر عدي قير القت لتر ون الله اح زب قدا سير 

ُمّ لما سر إِمَامهُ وض بالاعمَامٍ مَامُهُ مُشتَملًا عَلَى تَعْرِيقَات وَحُْجَجٍ مُوَمسّسَة عَلَى قَوَاعد المَعْقَول وتَفْرِيعَات مُرَصّصّة 
ل يي ل ل ا ار ا 

سمت هَذَا اكاب بالتُؤضيح في حَلَ عَوَامض القح » وال على مستقو و ني الع رار اداو 

الهو وَالرّلّل أَقَلَاما وَأقَدَامَنَا . 


اله يَصْعَدُ عد اكلم الطب ) اتح با لفقي قل الذ كرا يذل على حشوره في الذحن » فإن د كر الله تعَالَى كي ا 


يوذ في 0 سما عند نْدَ افتتاح الْكََام كقؤله تَعَالى ( وبالحق أَنْرَلنَاهُ وبالحَق تَرّل ) وقولة [ إِنّهُ لقرآن كرتم ) وقولة 
3 كن حثنا وكُل جَنْع يقر ييه وبين وَاحدة بالنّاء يَجَوزُ في وصفه لتذَكيرٌ اكيت كر ل خاره ونَحوٌ 
نفع ( من مَحَامِد لأَصُولهًا من شار الشترْع مَاء ولفرُوعهًا من قبُول القبُول تماء ) اْبُول الل رِيحُ الصنبا ( عَلَى أن 
جَعل أصول الشّريعة مُمَهّدَةَ المَباني وَفْرُوعَهًا رقيقة الحَوّاشي ) أي لطيفة الأطرّاف وَالجَوَانب وَدَقيقة الْمَعَاني ( بني عَلى 
أربعَة أ ا ركان قَصَرَ الْأَحَكَام وَأَحْكُمَهُ بالْمُحْكَمَات غَايّة الإِحْكَام ا المتَشَابِهَات مَقَصُورَات حيّام 0 ابْتلاء 


حي 


حل 


لقُوب الراسعين ) فَدَ َال تبات عَلى مَدْمَيناوَهْوَ لوقف لدم ىقل تالى ( وما يلم تأوية إِنَا الله 1 
ابْتَاء الرّاسحينَ في العلّم بكَبْح عَنَان ذهْتَهمْ عَنْ التمَكْرِ فيهًا » وَالْوْصُول إِلَى ما ما يَسْعَاقَونَ إلَيْهِ من الْعلم بالأُسْرَارِ التي 
معنن البو وز لوي ل فتاقن كر اسان قر ورم | رزوي دان 
لاحر ار ا ل سار تر ا التي عع 1 اي 
الفاصل بَيْنَ الْحَقّ وَالبَاطل ( صَلَى اللَهُ عَلَيْه وعَلَى آله وَأصْحَابه مَا رَهَعَ أعْلَامَ الدّين بِإِجْمّاع الْمُحْتَهِدِينَ » وَوَضَعَ مَعَالم 
العم عَلَى مالك الْمُعرينَ ) أرَاد بمَعَالم العم العلل التي ْم القائن بها الُْكُمَ في الْمَقيس ء وراد بِالْمُعينَ يمر 
الَْاء القائسِينَ » وَمَسَالكُهُمْ هي مَوَاقعُ سُلوكهمْ بأقدَام الفكْر من مَوَادٌ النُصُوصٍ ي إلى الْأَحْكَام الثابّة في الْفرُوع » فَمَبْدا 
ترك عر لل العا مترورة فنا رو شع بدا قر له لاد ب 3 ملو ل معاي رية ل اليتون دي 
عاك وات افوس ار الاو وتاي عقتف 6 رالا وال اليد او لا ا كدير 
الأَرَكَانَ الْأرَبَعَة وهي اكاب وَالْمكة وَالْإِمْمَاعٌ وَالْقيَاسُ عَلَى الْوَجْه اْذي بَنَى التّارعٌ قَصْرَ الْأَحْكَام عَلَيْهَا . 

وواقة قا القه لطن إن اللء تانق فرق الشريطة قينا الل ب تقر إلا اج الشّريعة سعد جَذَهُ وَحَدَّ سَعْدُه 
يَقُولَ لَمّا رآَيْت فُحُول العُلَمَاء مُكبينَ في كُل عَهْد وَرَمّان عَلَى مُبَاحنّة أصُول الْفقه ) أي مُقبلينَ عَلَيْهَا من أكَبّ عَلَى 
هه سقط عَلَيْه إن مَنْ أل عَلَى الشّياء حَايَة َال كاله كب عَلَيْه و للشيّخ الإِمَام مُفَْدَى الْأئمّة العام فر الإمئلام 
عَلي الْبرْدَوِيّ بَوَهُ اللَّهُ تعَالَى دَارَ السلا وَهُوَ كاب جليل الشّأن باهر الْبُرْهَان مركورٌ كور مَعَانيه في صحُور عبّارَاته 
وَمَرْمُورٌ عُوَامضُ تُكنه في دقائق إشّارَاته د و ركات لطعي طافزن عل طوامر الداطه هه القعاور لطر عا دراو الحاظاة 


0_2 مال م 


) أي لَا يُدركُونَ بإمْعَان النََر ما يُدْرِكَهُ هُوَ بلحّاظ عَيْنه من غَيْرِ أن يَنْظرَ إَِيْهِ قَصْدًا ( أَرَذْت تَتْقِيحَهُ وتَنْظيمَه وكاو لخ 
أي طَلَنْت ( تبِيينَ مُرَاده وتَفْهيمَهُ وَعَلَى قوَاعد الْمَعْقَول وتأسيسه وتفسيمه مُوردًا فيه رُبْدَةَ مُباحث الْمَخْصُول وَأصُول 
َم امدق حَمَالِ الْعرّبِ ان الْحَاحبٍ مَعَتَْقيقَات بَديعة وتدقيقَات غَامضَة مَنعَة ثلو الب عَنْها سَالكا فيه 
مَدتلك الشيط والإكار مكشينا بأهذاب السحر متكا بعروة الِْعْجَاز) ) اعَارَ في الإعجاز الْعْروَة وَفي السّخْرِ لم5 
أن الِْعْجَارَ أقوَى وَأَوْنَقُ من السسّحْرٍ واخا رفي الور ليذ الراحد وفي الْأَهْدَاب لَفظ الْجَمْع ؛ لأن إعْجَارٌ في اكلام 


ل بطريق هُوَ أبْلَْ من > بع ما عَدَاهُ من الطرق » ولَا يَكُونَ هذا إِنّا واحدًا وَأما السسّحْرٌ في الْكَلَام فَهُوَ دُونَ 


فو ماه 
م ماه و ل مه 


الْإِعْجَازِ وَطَرَقَةُ فَوْقَ الواحد الأؤره ع لد اللكقم ر ونظهم ني اصرق ل كان دول الك ترا 
وَكَاتبهُ وقَارئَهُ وَطَالبَهُ وَيَجْعَلَهُ حالصا لوَجهه الكرم إِنّهُ هوَ الْبَرّ الرّحِيمٌ ) 


ا 


لزع 


ال لاا ا لحنيفيّة السّمْحَة 


عي انير 


ع 3-1 أصلها نابت 00 في 2-5 و 5 قد من ميك السمّة لاقتيّاس أنْوَارِهَا سرّاجًا وَهَاِحّاء وَأَوْضحَّ لإِجمّاع 


ع :لير 


> 


ضر 
8 


الآرَاءِ عَلَى افا آنَارِهَا قِيَاسا وَمنْهَاجًا » حَنَّى صَادَفْتَ بِحَارَ العلم وَالَهُدَى تَتَلَاطُمْ أَمْوَاحًا . 
رات دن لحار في رو لله 3 2 اا ل ل 3 ات 00 


لخن س عبر غير 


2 6 مق إطارته الله على طريق لمان » واطقصتم فيها ما كرا م لمُوصه الطَهرة لي »وطق في ريف 


سور و 


سّاحته ا الاستصحّاب وَالاستحسان » من الْمُمَاحرِينَ وَالأنْصّار وَلْدِينَ البعوهم ب بإحسّان : 


كل معط اطول لحي بر التتترل ب لتلتول م الله مرو لق نقر د لين الجر م ليت إن 

احم أحكام الشراع بول اقول »وعد ما عد لغلا أغام لعفو فول » وا كثاب التتقيح - مع شرْحه 
الس بالتُوْضيح للْإِمَام الْمُحَقق وَالنَحْرِير المدَقى عَلَم الْهِدَاية وَعَالمٍ الدَرَايّة مُعَدّلَ ميرّان الكتتو يي جتن وَمتقح 
عصَان الرُوع والأمثول صنذر الشريمة ْم » على لله حرق في ار السلمٍ - كاب امل لخلاصة حل مبنوط 


لم مغن وي عي وسا اه رسروعة ره 


واف » وَنصّابُ كَاملٌ من خزائة كُل مُنْمَحَبٍ كاف ء وَبَحْرٌ مُحيط بِمُسْتَصْفَى كل مَديد وَبُسيط ء وَكَثْرٌ مُغْنِ عَمّا سوَاة 


1 


من كُلَ وحيز وَوَسيط » فيه كا لنَقَدِم ميرّان الْأُصُول وتهذيب أَعْصَانهًا » وَهُرَ نهَايةَ في تَحصيل مَبَاني الْفْرُوع 
وتغديل أركانهًا 7 اما افطع و شري على اتلد اأفسضي ين ل كار 
التّذقيق » مَعَ ريف زيّادات مَا مَسَنهَا دي الأفكَارٍ » وَلّطيف ما فَتَقَ بهَا رق آذَانهم أُولو الأَبْصّار » وَلَهَدا طَارَ 
كَالأَمْطَارٍ في الأطَار » وصار كَالاَستَال في الأُمْصّارٍ » وكال في الآقاق حَظًا من الاتهّار » 17 اشتهارَ الشّمْس في نصّف 
امار . 

وماك هري فازراء اقزر لكر رن تمكو رق أفلة : تهْوَى إِليّهِ وََكبَادًا هَائمَة عََيْهِ » وَعُقونًا جَائية يَيْنَ يد 


ا 


- 


» وَرَعْبَات مُستوقفة الْمَطَايَا لَدَيْه » مُعْمَصمينَ في كلف أَسْتَارِه باْحَوَاشي وَالأطرَاف » قَانعِينَ في بِحَارِ أمْرَاره عَلَى 


الُآلى بلأمنداف ا ل نامل عار قد مُغضلته ولا يع ب لبان الوا يلاف َلطالثة نه دن شلب 


ويه مه 
عو وداه 


الألفاظ و ة وَحخَرَائَدُهُ في نيام الْأَسَْارِ مَقَصُورَة ترّى 0 الأُغْتَاق ( ون الوْصُول إِلَبْهَا أَغيئًا 9 


5 
ًَ 2 2 


سَاهرَة الأَحْدَاق » فَأَمَرْت بلسّان الِْلْهَامٍ » لَا كَوَهْمٍ من الأَوْمَامٍ » أن ١‏ وض في لع فرائده وأغوصض على غرر فاده + 


لمات روزت كك رح ريو ار ري تاياورو ري ار 
تررك وريه الح اب ا وَوْضُوحًا » فطفقت قحم مواد الشهْرٍ في ظَلَمٍ الاجر ء وأ حمل مُكَابْدَ الفكر في ظَما 
لواح » رايا كل صعب ولول لاقتتاص شوارد امول ؛ 


ازا غَالّة الحدّ في الْأُصُول إِلَى مُقاصد الأَبْوَاب وَالْفصُول » حَتَّى اتويت عَلَى الْعَايّة القصوى من أسرَار الكتّاب » 
وامطع ضر ووه 0 قتاع الارتيّاب » ثُمَّ حَمَعْت هَذَا الشرح الْمَرْسُومَ بالتَلُويح إلى كف حَقائق التتْقيح . 
مُشْتَّملًا عَلَى تقرير قواعد الْفَنَّ وتَحْرِيرٍ معَاقده » وكفسير مُقَاصد الْكتّاب وككثير فوائده » مَعَ تنقيح | لس اللمضاك 


نط الام » وتوضيح لما لقص في َلَى بط امم » في ضحن قفريرات تنقتح رودا أمنداف انان » وتخقيقَات 


هراةم وو 


تر لإذْراكهًا أَعْطَافُ لمان » وَتوْحيهّات يَنْشَطْ لاسْتمّاعهًا الْكَسْلَانْ » وتقسيمّات يَطْرَبُ عد سمَاعهًا الثكلان » 


مُعَوَلَا في مُتُون الرّوَليّة عَلَى مَا اثهرَ من الْكُتُب الشريقة » وَمُعَرّحًا في عُيُون الدَّرَليّة على مَا تَقَرّرَ من النّكّت اللطيفة ‏ 


0 الْعَائْصُ في بحَار النَحْقيق الفائض عََْ أَْوارُ لوؤي » ما ودعت هَذَا الكتَاب الذي نَا يستَكْشْفْ الْقنَاعَ عَنْ 
ئقه إن الْمَاهرُ منْ عُلَمَاء الْمَِيقيْنِ » وا يَسَْهلَ للاطّلاع عَلَى دَقَائقه ثقه إَِا الْبَارِعٌ في أَصُول الْمَدَمَبيْنِ » مع بضّاعَة في 
من ام واف »بنط ءوضل وش ون عَانَة وَالتَييد » وَالْمَليَ بإفاضّة 


0ه 0ه 


قوله حامدا 


خاي لق رفي تعن ال اد تر ره ار زراك و0 او سرد اتكار على ماكر جزل اوا سلفم ين 


ا نا 


24 


الْجْمْلة الاسميّة و فعليّة ئَحْرُ | لْحَمْدُ لله وأَحْمّدُ الله تسُويّة بَيْنَ الْحَمْد وَالنّسْمِيّة وَرعايّة 5 دناس بَينَهُمَا فَقَدْ وَرّدَ في 


وم عوم ه زرو ريء اراس 2 وعار 


اديت ( كَل أثر ذي ال لم يندأ فيه بينم مَأ حل أثٍ ذي ال لم يندأ فيه اند لله َو رم ) َحَاوَلَ 


اس سس 


20 


أن يَجْعَلَ الْحَمْدَ قيْدَا للابتداء حَانًا عَنْهُ كَما وقعَس التسْميّة كُ ذلك بن نا أَنّهُ دم النَسْمِيّة ؛ لأَن التصَيْنِ متَعَارِضَان ظاهرًا » 


جم شام 
هم 6 لوو 


إِذ ااْتدَاء بأَحَد مين ؛ يفوت اابتتداء بالآخر وقد 0 0 بأن 4 يُقَدَمَ أَحَدُهُمًَا عَلَى لاخر فيْقَعُ البتدداء به حَقِيقة 
وَبَحَرٍ الضف إلى ما سر فعَمِلَ بالكتاب الْوارد يتقدم ل لتّسْميّة وَالْإِجْمّاع الْمنْعَقد عَلَيْهِ ورك الْعَاطف لا يُشعرَ 
باعي بحل بالتسُويَة ولا يَجُووُ بكر حم ترد قط تشرل ونان لزلة ونه بر الفتكلى قااني ليده 
المُّرّرَةِ عنْدَ الْمُصنّف صَارِفٌ عَنْ ذلك . 
واقاعى اليف الْقَدِمّة الْخاليّة عَنْ هَذَا الصّارِف فَالظَاهرٌ أَنّهُ حَالَ عَنْهُ 


وَأمّا تفصيل الْحَمْد تله أولاوناقا كر وكوها + الأول 


لعسميّة 


ا 


سم 


نَ الْحَمْدَ يَكُونْ عَلَى النّعْمّة وَغيْرِهَا فَاللَهُ تعالَى يُستحق 


الْحَمْدَ أَوَلَا بَكَمّال ذاته وَعَظَمّة صفاته وَنَائيّا بجَميل نَعْمّائه وَجَزِيلٍ آلائه التي من جُمُلَتهًا التوْفِيقَ لتَأليف هَذَا الْكتّاب 
القاني أن نعْمّة الله على على ته احم إلى | ياد د وَإبقَاء َو وَإيجَاد وَإبقَاء نايا َيَحْمَدَهُ على الفلطن فا 11 
المُفتّحَة بالتّحمِيد 6 أشيرٌ في الَْاتحّة إِلَى 5 وفي الأنعَام سك الْإيجَاد وفي الكَهْف إِلَى الْإبقَاء وَل وفي السب 
الإيجَاد وَفي الْملَائكة إِلَى الْإبْقاء . 


- 


اا لالت الْمُلَاسطَه لقَوله تعالَى ‏ َهُ الْحَمْدُ في الأُولّى ولاخرة ) عَلَى مَعْنَى أنَهُ َسْتَحقٌ الْحَمْدَ في | لديا عن 


ا ع جيل عر م 2 م 


مَا يُعْرَفُ بِالْحُجَّة من كمّاله وَيَصل إِلَى الْعبّاد من توَاله وَفي الآحرة عَلَى ما يُشَاهَدُ من كبْريّائه ويُعَايْنُ من تَعْمّائه التي نا 
ات ا أذن سَمِعَت ولا حَطرَ عَلَى قَلب بَشَرٍ وإلَيْهِ الْإشَارَة بقؤله تَعَالَى [ وآخرٌ دَعْوَاهُمْ ُمْ أن الْحَمْدُ للّه رَبّ 
الْعَاَمِينَ ) فَإن قلت فَمَد وَقَعَ التعَرْضُ للْحَمْد عَلَى الكبرياء وَالْآنَاِ في دَارَْ الْمَنَاِ وَالْبََاء قَمَا مَْنَى قوله وَلعَنَان الثنَاء 
تاكزائ : صَارِفا عَطْفًا عَلَى " حَامدًا " قلت : مناه قصدُ تغظيمه ونه نْب َي في كل ما يَصلحْ ذلك من وال 
وَالأَفعَال وَصَرف الأَمْوَال إِشَارَة إِلَى أثواع الْعبَادَاتَ إن نعم م اللّه ان تُستو جب ؛ الشكرَ بالقلب الجن وَالْجَوَارح 
راففكة يكرد بتكاف لوق ها ان لاخ ف الفلوه متام تك أن ترد شاب الحلن عرق 
أعنّة الثناء منْ جميع الْجهّات إِلَى حَتَاب الْحَقَّ تَعَالَى وَتَقدّسَ عالمًا بِأنّهُ المُستَحقٌ للثناء وَحْدَهُ » فإن قلت : منْ شط 
الْحَال الْمُقارئة للعَامل وَالْأَحْوَال المَذكورة أَغْني حَامدًا وَغيْرَهُ لا تُقارن الابْتداء بالنّسْميّة قلت : ليس الْبَاءِ صلّة ل " 
أبقدئٌ " بل الظرْفُ حَالَ وَالمَعْنَى مُتَبَرَكَا بسئم الله أبتدععٌ اكاب » والابْتداء أَمْرٌ عُرْفي يُعَبَرُمُمتَدًا من حين الْأَعمْذ في 
التُصّيف إِلَى التترْع في الْبَحْث وَيُقَارئهُ البَرّكُ بالنسْمِيّة وَالْحَمْد وَالصّلَاة » فإن قلت : فَعَلَى الْوَحْه الثالث ون حَامدًا 
ال لع ل را ل ل لصي لمك م ري 
ف أي وَحَامدًا نَانيَا بمَعْنَى عَا عَازِمًا عَلَيّْهِ فلا 


لالمدا 


ان 


المسدا 


َوْلّهُ ( وَعَلَى َفْضّلٍ رُسْله مُصَلًَا ) لَمّا كَانَ أَحَل النَحَم الوَاصلّة إِلَى 0 الإسْلّام » وَبه التَوَصُلَ ِلَى النّعَمِ الدائمّة 
في دار السام » وَذَلتَ بتَوَسّط الي عَلَيِْ الصّلَاة وَالملَامُ صّارَ الدُعَاء لَهُ تلو التنَاء عَلَى الله تعالَى فَأَرْدَفَ الْحَمْدَ بالصّلاة 
وق :لذ لتر والشم لز أحوه الشلة علق دلقي لنت الندة؟ كولايقاك ورا علق اكز اقل اا 
عليه السّلامُ أمْرٌ جَلِيّ لا يَحْفَى عَلَى أحَد . 

اَل بالشكُون حيلٌ مع للسيباق من كل أب امعو للْمعثمَارٍ . 

وَالمجلى حو السابق م اماس السياف وَالتَصلي هر لدي لوه #انآن َأسهُ عنْدَ صَلَوَيّْهِ » وَمَْنَى 0 
وتَكُرِيرُهَا أَوْ أَشَارَ بالْمُحَلِي إِلَى الصّلَاة على الي وَبالْمْصَلَي إِلَى الصلاة عَلَى الآل ؛ لها ِنّمَا تَكُونْ ضْمُنًا وتبَعَاء تمن 
يَخْقَى حُسْنُ ما في قرَائن الْحَمْد وَالصّلَاة من النّخْنيس وما في الْقريئّة الثائيّة من الامْتعارة بالكتايّة وَالتَخيلٍ يذ 0 


- 


في اليه من الشتفيل » وَإن لقم الْمَعْمُولَّات في الْقرَائن الثلاث الأخيرّة لرعايّة السّجْع وَالاهْتمّام » إذ الف 0 ينا 


ل ساسم 


ات 


كارا وَنَائًا عَلَى الظرفيّة . 
8 0 0) وَالأُوَائلٍ كَالْمَضْلٍ والأقاضل فاه هَاهْنَا ظَرْفٌ بِمَْتَى قَبْل » وَهُوَ 
ري للا ار امو قر اورم ل 


تك حم ع 
2 
2 

يض 


لَمْ تَجعَلَهُ صفَة صَرَفته تقول لَقِيثهُ عَامً ما أَوََا وَمَعْنَاهُ في الول أو من هَذَا الْعَام 


هو 


؛ وَفي الثاني قَبْلَ هَذَا الْعَامِ . 

ولهُ ( سَعدَ جَدّهُ ) فيه إِيهَامٌ » إذْ الْحَدُ الْبَضْتُ وَأبْ “آلأت 
ل و وي لله ) فين حمل الأسباب مترَاظة وى باللام رتفد بئبء تائم ): ' مين لمَعْنَى التّشْريف 
والتمانة وها تجا ووو اودارا جار إلى امي الطدي ب 

قَوْلهُ ( وَفْضٌ ) من قَضَطنت قم الكقاب قنخت وَالْمَضُ الك ْرُ بالتّمريق وَاعْتكَمْت ت الْكمّاب بَلَفْتْ آخرةُ وَالْحمَامُ الطَبنُ 
الذي لو اا كوا كر ار الاك والشص رم الري با لما ليد 
حاط تاه »ف حل عه على العأين به لاقام وعدم ملعوم عن مح مغ الام مض اعت 
َولهُ ( مُوَسمَة عَلَى قوَاعد المَقول ) أ مَبنيّةَ عَلَى الْوْجُوه وَالشرائط الْمَذْكورَة في علْم الْميرّان لا كَمَا هُوَ دَأْبْ 
ألتما تر خرن امارد 

و[ اتيب أبن ) أي :نشت تيحن اريلاهه أنق ما تصرزف فيدون اللندم وال أخرا ني المباسطولازواب على 
الوَجْه الأحْسّن الاق لَمْ يَسْبقنِي وَالصّوَابُ لَمْ يَسْبقنِي إِلَى مثله سَبَقْت الْعَالَمِينَ إلى الْمَعَالِي . 


م 


0 
قدماء 


وله ( َم تبلغ ) ل ل 0 دما مَان أَوْ الْمرَادُ لَمّ 

نعل مسلا دام وى تل الغلة من لتقي فيكو من وطنع الطاهر مضع العم وتذدية ُو يلى لخذد 
بمعْنَى الوْصُول والائنهّاء 

ل( سمت هذا الكقاب ) واب لم َع امم لإا مؤضع العتمر كَل الع يقنيره» فإ كلت لكا ثرت 


م سد سم جين "اجا ٠.‏ اجون رجن يل 


6 م مرو 


القاني لثبوت الأول فبق دلطوات اجا ل ل مام سان ارقي نا روطي لي : وَحْهُهُ أن امير في 
إِنْمَامهِ للشّْح المذاكوق الموصوفا بأنة قراح المشكلات لتنْقيح ونح | لمُغلقاته وَإِنْمَامُ مثل هَذَا 00020000" 
ور المكُورة يملع سيا نميه بالمؤضيح في حَلَ عَوَامض التنقيح . 

وله ( إليْه ؛ يَصْعَدُ ) افتتَاحٌ غَريبُ وَاقتبَاسَ لطيف أى بالضّمير قبل الذكر دَلَالّة عَلَى حُضُور ذكر الله تعَالَّى في قلب 


2 


المؤمن متكا علد ع الْكَلَام في ا بالق َإِشَارَة إلى أن الله قال سس متعيْنٌ توه المَحَامِد ليه 3 يَفتَقرُ إِلَى 


لتمْرِيحٍ بذ كره وَلَا ع لومم م إلى غَيْرِه » إذ َهُ الْعَظَمَة وَالْجَلَالَة وَمنُْ العطاء وَالتوال وَلِعَاء إلى أن المتّارعَ في الْعُلُوم 
الْإمْلَاميّة ة يبي أن يَكُونُ مَطْمَحُ َظرِه وَمَقَصدُ همّته جناب الْحَقَّتعَالَى وتَقَدس وِيَقَمَصرُ عَلَى طَلَب رضَاهُ ولا يَلنَفْتْ إِلَى 


تا سواة لاايقال : .إن اذا العين بَالمستمية هذا إِْمَارَ قئل الذكن» ون له يندا رم ترك الْعَمَل:بالشتكد + لأا تقول يكم 
ل ام 


الأ تخي على ند لبخت أ شخقل من من اكب وى مخ ذم يكو تا قل فر اع 
ف الكذات: :و المطترة مدر كه إل امال لكان واتكرة امق رار حملن الكالى فكر ورقة وَالْكَلمُ من الْكلمَة بمتزلة 
اللتوهر إندره درق ان العام نا للم والئع كرت ربوا لطس لاتقل داعا ل لمن سمي 
وَلاعْتبَارِ حَابَيْ الّفظ وَالْمَعْنَى يَجُورُ في وَضفه التُذكيرٌ وَالنَأَنيثْ قال الله تَعَالَى ( كَأنْهمْ أعْجَارُ تخل مُنْقعرٍ ] أي 
طم عن مقَارسه سناقط على ونه الأ وَقال ( عَم أفخاز نَمل حَاويّة 1 أي متَاكلّة الأَحوّاف . ثُمَ الكَلمُ ْلَب 
علَى الْكَدر لا تعمل في الَاحد أله حنّى وهم بغ ا و لاه 
الطَّيْب بتذكير الْوَضْف يَدُلَ عَلَى ما ذَكَينا ري ا ال اي يبي أن يُشَكَّ في أَنَهُ املْمُ حَمْع 
كثوحب وك ليس بذع سب وركب قفي فرك واكم إذ ان نما حرَازة لا تعطقى والصترَابه» وإ ان 
بالراف: 

وله ( من مَحَامِدَ ) حَالَ من الْكَلم بان لَهُ َلَى مَا قَالَ الي عَلَيْهِ السَلَامُ هو( ممُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل ونا لَه ا اللّهُ 
َال أي » إذا المي عرَحجَ الملل إلى السمَاء فح بهَا َه اليحسَن كِذَا َم يكن أ َهُ عَمَلَ صَالحٌ لم يُقبَلَ ] » 
وَنّمَا صَلْحَ الْحَمْعُ الم ْنَا للمُعرف الْمُسْتَفرّق لما سَبّجيء من أن النَكرَةٌ ؛ عُم بالْوَضف كَامْرأَة كوفيّة » وَلأَنَ التذكير 

هَاهُنَا لفُكبير » وَهُوَ يُنَاسبُْ التحْمِيمَ . 


وَلْمَحَامِدُ حَمْعٌ مَحْمَدَة مَئتى الْحَمْد » وَمْوَ ماله لْحَمِيل من نمه أو غيْرَا بالثاء وَالتَعْظيم باللّسّان . 


2 


وَالشكر مقابلة لنَعْمّة بِالإِظْهَار وَتَعْظِيمْ المُنْعم ل اعْتقَادا فَلِاخْتصّاص الْحَمْد باللسّان كان يان الْكلم بها 


م 


ع ع ا عي اسه 


الو لتعارة يكن منرعه جد قف عور لكا رقة اله انلك ريا لاسرع الله علق لساوة من لقيو ان لي 
وَيَيّنَ وَحَاصِلَهُ الطريقة الْمَعْهُودَة الثابتة من التي عَلَيْه السَلَامُ جَعَلَهَا عَلَى طريق الاسنتعارة الْمَكْيّة بمَيْرلّة روضّات وَحَنَاتَ 
نبت لَهًا مَشَارِعَ يَرِدُهَا الْمتَعَطَشُونَ إلى زُلَال الرّحْمّة وَالرَضْوَان وَبهَذَا الطريق أَنْبْتَ لقبُول الْعبَادَة الذي هُوَ مَهَبُ 
أَلطّاف الرَّحْمَن وَمَطْلَعُ نار الْعُقرَان رح الصّبًا التي بها رُوحٌ الأبْدَان ا الأَعْصَان فَإِنَ الْقبُولَ الْأُوَلَ ريح الصبًا وَمَهُا 
الْمُسَْوي مَطْلَعُ الشّمْس إِذَا استوى اللَْل وَالنّهَارُ ويَابِلَهَا الدبور وَالْعَرَبُ تَرْعُمْ أن الدَبُورَ ترْعج المسّحَاب وَتُشَخْصهُ في 
لمواية لج لطرقة :بعلا كفت علا ولمتسة المانا اررطكا قط على لعشي كال رو كسا رابجا ب 
مَطَرا تمي به الْأُشْجَار وَالقَبُولَ الثاني من الْمَصّادرٍ الشّاأة لَمْ يُسْمَعْلَهُ نان وَالنَمَاء اياده وَالاراتاعٌ كما ينمي تَمَاء وما 
ا لخن علطا قا كاذ في ادر انسل ل سيو نّم في وَضُف الْمَحَامد بمّا ذَكَرَ لمح إِلَى قؤله 

عَالَى ( صرب الله متلا كلمَة طيْبَةَ كَشَجَرَة طَيْبّة أصلْها نابت وَكَرْعُهًا في السّمَاء ) فَإِنَ الْمَحَامدَ لَمّا كانت هي الْكَلم 
الا ل كت ل النشاية 


> 


سه ه 


0 َهَا صل هُوَ الِْعَان وَالاعْتقادَات وَفْرُوعٌ هُوَ الأَعْمَال وَالطَّاعَاتٌ وَتَحْقِيقَ ذلك أن الْحَمْدَ » وَإِنْ كَانَ في اللعّه فك 
لان حاسم إن أن حَمد اله الى علَى ما صترّح به امام الي في تفسير لي فول الال لْحَمْد لله ؛ » يل مَا يُشعرٌ 
بتخظيمه ويب عَنْ ' ل ار يه 
الأُعْمّال فَالعْتقَادُ أَصْل لَوْلاهُ لَكَانَ اْحَمْدُ كُشَجَرَة حبية احثقت يت حتفت من فق الأَرْضٍ ما لَهَا من قرَار وَالْعَمَلَ فَرْعٌ لَوْلَاهُ لَما 
كان للْحَمْد تمَاء إلى الل الى وكَبُولٌ عد بمثرلة دَوْحَة لا حصن لا وَضَحَرَة ا كمرَةَ ليها » إذْ الْعمَلُ هر الْوَسيلة إلى 
ترما ني للقن[ و لتك الال اله )نه ري الغريط :[ 248117 عن مال ذ: 
يُقبَلَ ) فَأَشَارَ الْمُصَنْفْ إِلَى أن لشّجَرّة الْمَحَامد أُصْلًا نَابنَا هُوَ الاعْتقَادُ الرّاسِحٌ الِْسْنَامي المُْتنَى عَلَى علّم التوْحيد 
قات فعا ناميا إلى اله الى قبن عندة هو العمل الالح لفق للطريقةالمطهرة المبتتى عَلَّى علّم الشرائع 
كم وأا إلى الاختصناص والوام بقل له يعن بتقدم الطاف اليد اتسنا ولق المتارع الخنيي عن 
الاستمرار . 

على لأ حت ليق لخاد خض لقم لا ى عم أثر ابي وق الي دوعق على حل 
رة والطيية بك المنه رميز ين الأْمُور الثابئّة بالأدلّة السّمعيّة كمسنالة الرّؤيّة وَالْمَعَاد وَكَوّْن الْإحْماع وَالقيَاسِ حُجَة 
كا اسه للق و أصوال لسري 


دل الْكلية وَمبَانِي الأمكول ماكتتي عي عل ومن غلم الذات وَالصّفات وَالبرَات وَتَمْهِيدُهَا تَسُويتُهًا وَإِصلَاحُهَا بكونهًا 
عَلَى وفق الْحَقٌ وَنَهج الصّوَاب وَفْرُوعٌ الشريعة ا المبينَة في علّم الْفقه وَمَعَانِيهَا العلل الحرئية المفصيلية 
على كل سَْألَة ونا ونا َامضة ُطيفة ا يصل إَِيْا كل أحَدِ هوه وَحَمِيع للك نم منتؤحب الكت 
بالشّريعة نظَامُ الدقاو واف العف بدن مَعَاني الفقه رفع دَرَجَات العُلَمَا لم النواب في دَارِ لْجَرَاء » وَفِي هَذَا 


بي اليو ٠‏ عه 


ل ِشَارَة الى أن علَمّ الُصُول فَوْقَ ) الفقه دون لكام ؛ أن مُْرقَة ة الَحْكَام الجرئيّة بأدلتهًا التمصيليّة وكوف عَلَن 


مُعْرقة أَخْوَال الْأدلة لكان عرد ازع إِلَى الأخكاء الشر مل وم ام رقرقة عل مشر مها الباري وعرفانه وصلق المُبلْغ 
وَدلَالّة مُعْجرَّاته وكَحْوَ ذلك مما يَشتّمل عَلَيْهِ علَمُ الْكَلَام الباحث عَنْ أُحْوَال الصّانع وَالتبرة وَالإِمَامَة وَالْمعَاد وكا صل 
الك عا انو إسارب 

وري على رخاو ان ار انار ون حمر لمكا مان له 0 
رمعو 0 6 9 د 0ج سه سد © في سلسم 8 2 2ل 

00 تَرْحعٌ مَعّ كثرتهَا إلى أَربَعَة دلائل هي أركان قصر الأَحْكامٍ فذَكرَهًا في أَنْنَاء اكلام عَلَى الترتيب 95 التارعٌ 
الأَحْكَاَ عَلَيْهَا من تقدم الكتاب » ثم السنّة» ثم الْإجْمَاع » نم الْعَمَل بالْقيّاس ذَكرَ الثلانّة الأول صَرِيحًا 


وَالقيّاسَ بقَؤْلهِ وَوَضّعَ مَعَالمَ العم عَلَى مَسّالك المُعْمبرِينَ أي الْقائلينَ الْمتَأمُلينَ بن في الْنُصُوص وَعَلَلَ الْأَحْكَامَ من قَؤله تَعَالَى 
( فَاعْتبرُوا يا أولي الْأَبْصّار تنو ارات لز إذا تراك رلئه وراضلك والملة اللا لدي ندل يوبعلى الطريى زر 


به عَنْ عل الْحُكْمٍ الّتي بها يُسْتَدلَ عَلَى تُبُوت الْحُكْم في فى المقببي ع إن فلن لين تايب الشارع كنم البكة علي 
إشتاع عطقا ل لذ حا طم لس : َم في طن اسه وا حتفا في قش » لاوح و لاض 
الظَنّ في تُبُوته » ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ أَقْسَام الْكتّاب إِشارة إِلَى أَنُّ كَمَا يَسْكَملُ الَْصِرٌ عَلَى ما هُوَ غَايَةَ في الظَهُورِ وَعَلَى ما هُوَ 1 
دُونهُ وَعَلَى ما هُوَ غَايَة في الْحَفَاء وَالِاسْعَارٍ بحَيْث لا يصل إِلَيْه غيْرُ رب الْقَضْر وَعَلَى ما هُوَ دُوتَهُ كَذَلكَ قَصْرُ الْأَحْكَام 
َمل عَلَى مُحْكَمٍ هر عَايَةٌ في الظَهُورٍ وَكصّ هُوَ دُوَُ وَعَلَى مُمَشَابه هُرَ عَايَةَ في الْحَفَاء وَمُجْمَلٍ هُوَ ذُولَهُ وَسَيَحِيء 


2 جر 2 و وو 


َل (مفُورات ) أي مَحبوسَات حعَلَ ّم امار مططزوتة َلى الختشايه محمطة به يحنت لا نحى ذه وود 


أَصنًا عَلَى ما هُوَ الْمَدَهَبْ من أَنَ المُعَسَابة نا يَعْلم تَأوِيلهُ إَِا الله وقائدة إنْرَاله ابتلاء الرّاسخيين ة في العلم بِمَنْعهِمْ عَنْ التُفكير 
هه وَالْوُُول إلى ماهو َل مناه من العم يلراه كم أن اهل مون بمخصيل ما هو عي مطُوب عفدم م 
لْعلّم وَالِْمْعَان في الطّلّب كَذَلكَ الْعلَمَاء مُبعَلَونَ بالوقف ترك ما هُوَ مُحَبُوبُ عنْدَهُمْ » إذ : ابتاء كل أَحَد إِنّمَا يَكُونَ بمًا 
هُوَ عَلَى خلّاف هَوَاهُ وَعَكْس مِتَمَنَّاةُ . 


ف يكح خنان ذطنهم ) تقول بحت الثالة ِذَا جَدَبْهًا لَك بِاللَّحَام لكَيْ قف ولا خر 


ع 
ِ 2 


عه ها أ لع ل اا في ليهات يداع ع ى من لو زه مَانَا إِذَا دَفْعْته فته إِلَيْه 
يس م اا تَضمينًا بمَعْتَى الْإِذرَاجٍ وَالْوَضْع . 

َه ( مَنَصّةَ ) ؛ كر ير لمك لمكا لل دور رار من نَصّصت الشَّيء رقعته وَالْعَرُوسُ نَحْتْ يَسْنَوي فيه 
ررك ما دَامَا في إِعْرَاسهمًا يُجْمَعُ الْمُوَنّث عَلَى عَرَائْسَ وَالمُذَكْرٌ عَلَى عُرْس بِصَمُئيْنِ » وفي هَذَا الْكَلَامِ توح 
حَرَارَة ؛ أن الْمَعَانيَ التي أَظْهرَت بالنُصُوص وَخُليَتْ بها عَلَى النَارِينَ هي مَفَهُومَائهَا وَالأَحْكَامُ الْمُستَفَادَُ مها وَهي 
يسح تاقح كارن بل أحكَم املك الْحَنّ اين فَكَأه أرد أن لمجتهدينيَأمُونَ في الُمُوص يلود 


هرم 


عَلى مَعَانَ ودقائقَ وَيَستَخْرجون أحكامًا وَحَقَائقَ وَهي نَنَائجٌ أفكارهم الظاهرَة عَلَى النصّوص بمنزلة العَرُوس على المَنَصّة 


َوْلَهُ ( وَقَصل ححطابه ) أي حطابه القاصل الْمُميّرِ ييْنَ الْحَقَّ وَالْبَاطلٍ أَوْ خطابه الْمَفْصُول الذي يتنه مَنْ يُححَاطّبُ به ونا 
يلس عَلَيْه عَلَى أن الْمَصْلَ مَصْدَرٌ بمَعْنَى الفاعل أَوْ الْمَمُعُول » وَهَذَا منْ عَطف الْحخَاصّ عَلَى الْعَامٌ َنبِيهًا عَلَى عظم أَمْرِه 
وَفحخَامّة قدْره » إِذ السنّة ضَربان قَوْلَ وَفغل وَالْقَوْلَ هُرَ الْمَوْضُوعٌ لبان الشترائع المبني عَلَيْهِ أكثرُ الأَحْكام الْمتفَقَ على 
يي ما دَامٌ رَايَات لا ام ل 


ار ل ف لد أَيْ عب شك وَكَائقها 1 0 الركة عراته 


في الْأَرْضِ والكواة الأترال ادحو الم عو وَالْحجَارَة العظَامٌُ شَبَة بها بارال العمة الجوله لصُعُوبّة التَوَصّلٍ بها إلى 
َهْمٍ الْمَعَانِي لعن هي بِمَنْلّة الجواهر النّفِيسّة وَالرَمرُ اْإشَارَة بِالسَفئَيْنِ أوْ الْحَاحب تَعَدَى بإِلَى فصل لكام ل 
عَوَامضِ حَدذف الحار ءوضل الفغل فَصَارَ 0 مَسَنّدًا ليه وَالدَكنَة اللطيفة المة رةه في الأرضن بالقضيت إذا 
د فيهًا يعني قد أُوْمَاً إلى لتكت الحَفيّة الُطيفة في نا ِشَارَاته الدّقيقة قة وَالنّظرُ مل الشَّيْء بالْعيْن وَالْإمْعَانَ فيه 
الم لنَطَرُ إلى الشنّيء بِمُوَحَر الْعَيْن لاد بالمنح ا العَيْن وَالتَْقِيحُ النهْذ وليب تقول لحت الحذعٌ وَسَدَيْنه إِذَا 
فت ما فكق مون أفضاه ولَمْ يكن في يه وتلطيم الور في السك حَحعهَا ما يتخي طرق مُعنَاسقَة وَالْكلَامُ ا يلو 


مه 


عَنْ تَعْريض ما بّانَ في أُصُول فخْر الْإسْلّام رَوَائدَ يحب حَذَفْهًا وَشْتَائتَ يَحِبُ نَظّمُهَا وَمَغَالقَ يَحبْ حَلَهَا ونه َي 
حاعلى ا لعر ل ا فزني اق اب ور الت قر لوعي لع كوه في براي روفي تميقا 
ولهُ ( مُورِدًا فيه ) في ذَلك الْمُتَفَحِ الْمَوْصُوف يَعْني كمَابَهُ وَكَذَا الضّمَائرُ التي تأتي بَعْدَ ذَللكَ . 


وما عه 


لكو لكان في الكلم أن يؤذى لفق طرق حو الل عن كفيو قاع1ة ون ارقم لتر نش المازوم باز 
اكلام ؛ لأنهُ لا يلرَمْ أن يَكُونَ بِالْبلَاعَة » بل هُوَ عبَارَةَ عَنْ كن الكلَام بحَيّث لَا يُمكنْ مُعَارَضْمُهُ وَالإِيَانُ بمثله من 


و طيغ م يه 


م ته عَاجِرًا وَلهذَا افوا في جهّة إِعْجَازْ الْقَرْآن من الأثّمَاق عَلَى كن مُعْجرًا فقيل إِلَهُ ؛ ييلَاغته وقيل بإعخبّاره 
0 افعو الع قي وو عاق ال انر 2 امارد بن لد ان كه لدان ره 


م و عهَو وا هم 


هُوَ بِهَذَا الطريق » وَهُوَ كله في غَايّة الْبَلاعَة وَنهَايّة الْمَصّاحَة عَلَى ما هُوَ الرَأَيْ الصّحيح فَباعتبَار أله يرط في إِعجَاز 
لاسر ع لي عراز رد وراد اك رح سرس الام اي تروف د 


2 ع مرا ابي 
0 


وَهَذَا يََعُ على طرق مَتَعَدّدَة اوت محا ليد قال أعتارب السسّحْرٍ بلفظ الْجَمْع رو لجار ا اا وَهُدبُ 


520 
2 مي 


الوب تلن أَطرَافه 0 الكوز كليعه الذي تود عنه أده وهي أقوَى من الْهُدْب فَحَصّهًا بالإِعْجاز ْذي هُوَ وت 
ار ا رد الح ا اللي لواحي لقا لل لي 


لس سدس 
08 


تلطيف الْكَنَام وكأديّة المَعَاني بالْعبّارَات النائقّة القائقة حَتّى كانه يَكَقَرَبْ إلى السنّخْر وَالْإِعْجَازِ وَهَاهُنَا بَحتَان الأول أن 


كن طرق أدية الى بلع من جتميع ما عه من الاق السحفقة لمحو عَُ كاف في الإضحَار بل لايد من 


الْعَجْرِ عَنْ مُعَارَضَته اليا بمثله من الطرّق الْمُحَقَقَة وَالْمُقَدَرَة حتّى لَا يُمْكنَ الإِثيَانَ بمثله 


ا او الا 17ج 01 الالممورية 117 لبر ا الى لير ل لت ا ا لا يوا ا من سه سس 


غَيْرَ تروط ؛ لأن اله تعَالَى قَادرٌ عَلَى اليا بمثل الْقَرّآن مَعّ كونه مُعْجرًا فَمَا مَعْنَى قَوله أَبْلَعْ منْ جميع ما عَذَاه 
وَالثاني أن امليف الأغلى من الع وما يعوب مئة من الْمراتب الْعَقّه التي ا يتك هر انان بمئله كلاقنا مشحة 


عر ع جب مه 


الى لاد كرتي الماح وركان الْإِعْجَازٍ وحيئكذ يتَعَدَُ طَرِيقُ الْإِعْجَاز أَيْضا بأن يَكُونَ عَلَى الطَرّف الأُعْلَى أَوْ عَلَى بَحْضِ 


رام وى ماه وان ف اس مس هم عر د د 


الْمَرَاتب الْقَرِييّة منْهُ وَالْجَوَابْ عَنْ الأول 0 ام ار لله 56 وَمَعْنَى كانه ه أبْلعْ منْ جميع ما عَدَاه أنه 
أَبْلّعْ من كُل ما هُوَ غَيْرُ كلام الله تعالَى مُحَقَقَا وَمُقَدَرَا +5 حبى ل يكن اليا اتير بمفله وحن القاني أن الْإطْحَاَ سوا 


كان في الطرّ ااي ا 11 شدي لكر هُوَ أبَْعْ مما عَدَاهُ بِمَعْتَى أَنهُلَا يُمْكنٌ غير 


أ ا 


و باغتبّار الْإضَافَة واي باعتبار أَنّهُ لَقَبْ لعلم 


اجر “مي 


صُول الْفقه أ هَذَا أُصُول الْفقّه أ أوْ أصُول الفقه ما هي قنُعَرفها 
مخْصُوصٍ م تَْريفها باعْتبَار الإضّاقة فَيَحْتَاجُ ِلَى تعر يف الْمُضّاف والمْمَاٍ َيه قَقَالَ ( الأُصْل ما ينه نتنَى عَلَيْهِ غيْرُهُ ) 


ع مر - 


5 


َنبا شَاملٌ للاقاء لحي" وَهرَ طَاهر وَائتتاء الْقَلِي" وَهوَ تركب الْحْكْم عَلَى عَلَى ليله ( وَتَْريفَهُ بالْمُحْمَاجٍ إِيْهِ ا يَطَرِدُ ) 


عت ا 


وغل الام في المخطون زهذا» واطلم أن اليه إلا حنيي تكذربى الماميات الخزقةة عدر إما شري 


كتَعْرِيف الْمَاهيّات الاعَتبَارِيّة كما إِذَا ركَبنَا سيا من أُمُور هي أَحْرَاهُ بتار تُركيينًا » ثُمَّ وَضَعْنَا لهذا الْمرَكُبٍ اما 


لطر يي لو ره باتترينن المي هُوَ نين أن هَذَا الاسْمَّ لأيّ شيء وْضِعٌ ( وَشَرْط لكلا 

لتّعْريميْنِ الطلّدُ ) أي كُلَ ما صّدَقَ علي الْحَدُ صَدَقَ عََيِْ الْمَحْدُودُ ( وَالْعَحْسُ ) أ كل ما صَدَقَ ما عَلَيْ الْمَخْدُوة 
صَدَقَ عَلَيْه اْحَدٌ ذا قيل في تَعريف الْإِنْسَان : إِنّهُ حَيوَانَ ماش لَا يَطَردُ وَلَوْ قيل حَيوَانَ إن كَانَ بالْفغْل لَا ينكس ( ولا 
ا ون مر ةا اذ ن أن لَفظ الْأّصْلٍ أي شْء وضع فَالتّْرِيفُ الذي ذكرّ في الْمَحْصُول لَا 
ل ل ل لد 


وشاع 


ثبّة ( وَالتُرُوط ) كَأَدَوَات لمتاقة مكنا فك أن هذا لنَعْرِيفَ صَادق عَلَى هذه الْأْيَاء لكَوْنهًا مُحْتَاجًا لي 


- - 
يمه م يئر ماه ولاس 


والتحذر امنا عو اللاي عر لاق لفقت انيل 


فلَا يَصحٌ هَذَا التَْرِيفُ الاسم ( وَالْفَقَهُ مَعْرفة الس ما لَهَا وَمَا عَلَيْهَا وَيُرَادُ عَمَنَا لبُخْرِجَ الاعتقَاديّات 0 
9 حرج كم لصيف ومن لم تر أَرَادَ امول ) هَذَا التعْرِيفُ منْقَول عَنْ أبِي حَنيقة فَالْمَعْرقَة إذرَاكُ الْجْرْئيّات 
َيل فَحَرَج التقليدُ وول اي ل ار 


كن[ هذه كسد وفها ودطنية دن ريد بهمًا القوَابُ وَالْعقَابْ فاعَلَم أن مَا يَأتي به المُكَلْفُ , إما 


| 


ع هم امه 0 الى انا 


وَاحبْ أَوْ مَنْدُوب أَْ مبَاحٌ أو مَكْرُوةٌ كَرَاهَة نيه أو مَكْرُوةٌ كرَاهَةَ حرم أَوْ حَرَامٌ فَهّذه سنة » ثم لكل وَاحد طرَقَان 

طَرَفُ الفعْلٍ وَطَرَفْ التّرك يعني ي عدم الْفعْلٍ قَصَّارَت الْنَيْ عَشَرَ ففغل الْوَاحب وَالْمَنْدُوبِ مما يعَابْ عَلَيْهِ وَفغْل الْحَرَام 

العا لخر ب مام لاك قن ال الات وا د ب عَلَيِْ فلا يدل في شيْء من الْقمْمينِ وَإن 
يه ا موف «الطاوتر اد ور الدية م لق ولق زاك عن بكرن ىر فسن الي نا ين 
يعَاقَبُ عَلَيّ وَالتّسْعة البَاقة لتر ين ازراب يجان بتاور زر بابي يار ال لام الا ال 

لضيو يي ناي عنما له ال ا ة مما لَا يَُابُ عَلَيِْ عَيْهَا وَيُمْكنٌ أن يُرَادَ يما لَّهَا وَمَا عَلَيْهَا ما يَجُورُ 
َهَا وَمَا يحب عَلَيْهَا قَفعْل ما سوّى الْحَرَام وَالْمَكْرُوه تَحْريعًا وَتَرْكُ ما سوّى لواحب مما يَجُورُ لها َفعْلَ الْوَاحبِ وَتركُ 
الْحَرَامٍ وَالْمَكْرُوه رما مما يَحَبْ عَلَيَْا َي فل الْحَرَام 


ل 
يتَنَاوَلُ الاعْتقَاديّات كَوُحُوب الإِمَان وَتَحُوه وَالْوِجْدَائيّات أي الْأَخْنَاقَ الْبَاطنّة وَالْمَلَكَات النَّمْسَائيّة وَالْعَمَيّاتَ كَالصّلَاة 
ا ا را فمَعْرقة ما لَهَا وما عَلَيْهَا من الاعتقاديّات هي علم الْكَلَام وَمُغْرفة ما لّهَا وَمَا عَلَيْهًا من الْوجدائيات 
م الأخلاق وَالْقَصوفْ كالزهد وَالصّيْر وَالرضًا وَحْضُورٍ القلب في الصّلاة وَنَحْوٍ ذلك » وَمَعْرفة ما لها وما عَليْهَا من 


لعذنات و لدنة المقنطلة »ود زاك بالمئة نهذ المططاك زان حملا على قال ما لَهَا وَمَا عََيْهَا وَِن أَرَدْت ما 


ا 


ه26 


ا ري ل ل ار ار اا ل لا 
وَعَلَيْهًا سَوَاءِ كَانَ منْ الاعتقَاديّات 3 الوخد خدانات 1 الْعَمَيّات » ثَمَّ سم الْكَلَام فة فقهًا أكبْرَ ( وقيل العم بالأَحْكَام 
الشرْعيّة ِيّ اْعَيّة م دلا الَصيلية ) ْم حل » والباقي فصل ففَلبلحكَامٍ ين أن ثراد بالشكم اما إِسْنَادُ 
م دن الْحُكُمُ الْمُصْطَلَحُ » وَهْرَ حطّابُ الله تَعَالَى الْمتَعلَّ إِلَخْ » فإن أريد الأول يَخْرُجُ الْعلم 
بالذّوَات وَالصّفقات ل س3 بأَحْكَامٍ عر الْحَدٌ أئْ يخرج :الات يقي النَصّْدِيقات وبالشرعيّة يخرج العلم 
ِالأَحْكَام العَقَايّة وَالحسيّة كالعلم 0 


ا 


ه 2 
ن ١‏ 


الْعَالَمَ مُحْدَث وَالثّارَ مُحرقة و إن أُرِيدَ الثاني فمَولُهُ بالَحْكَامِ يَكُونْ احترَارًا عَنْ علّمِ مّا سوّى ححطاب الله َعَالَى الْمتعَلق 
لى آخرهفَالْْكُمْ بهذا الس فشمان معي أي حطاب الله تقالى بم يوق على لاع وََُ عي أ حطاب 
لع ا ع ا ا ار ا اي ترب لع وا عد لا 
الا ل م حم الح ورم ا ار ارد الاي 
الشترعيّة النََرِيّة كَالْعلم بأنْ الْإِجْمَاعَ حُحَة وَقولهُ من أَدلَتهًا أ الْعلَمٍ الْحَاصل للتشخص الْمَوْصُوف به من أَدلتهَا 


المَخْصُوصّة بها وه مله تيع َه لقي يُخرج اليد » أذ امل وذ كاد َو الْمُجْتَهِد دَلين له لكنهُ ليس 
من تلك الْأَدلة المَخْصُوصّة قو لتفصيليّة؛ ب يُخْرجٌ الْإِجْمَاليُة كالمقتضي وَالنَافَى 7 : رَادَ ابن الكاجيج عن هذا قَوْلَهُ 


نه عو وساي 


بالاستتكال » ونا شلك أله 

خرن فق م كم اشر حب زا خم ونه لطا لوحكم ل ةلله تقو 
3 قزري لتر 2 ] لفق فترله قتطابة الامقعالن جم محييع اعسات 

وَقَولهُ ( الْمتَعلّىُ بأفعَال الْمُكَلْفِينَ ) يُحْرِجُ مَا لَيْسَ كَذَلكَ فبقي في الْحَدّ تو | وَآللَهُ حَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ ) مَعَ أله 
َيْسَ بِحُكُمٍ فَقَالَ ( بالاقتضاء ) أ الطَلّب 01 َ إمّا طَلَبْ الْفعْلٍ جَازِمًا كَالإيجَاب أَوْ غَيْرَ حَازِمِ كَالنَدْبِ وَإِمّا طَلَبُْ التَْك 
ْ كرما خاقطع أرع ارم كالكزاظة رار ١‏ النَخير ) أي 


؛ وَهُوَ المتَعلق بأفعال المكلفينَ بالاقتضاء أ ١‏ وار وام 000 2 بهد | الحطارة بأن هَذا سَبَبْ ذلك أو شرطة 


كَالدُنُوك سَبَبْ للصّلاة وَالطَهَارَةُ شَرْط فَلَمًا ذَكرَ أَحَدَ النوْعيْن » وَهُوَ التَكْليفيُ وَحَبْ ذْكرُ الع الْآخر » وَهُوَ الوضعي 
والعكرة لم يدك لْوَضْعِي ؛ لآل ال في النضّاء ا الُخير ؛ لأن الْمَعْنّى منْ كون الدلُوك سيا للصّلاة َنَهُ إذَا ص 


- 


خر: ٠‏ خبرض: 2 


الوك وَحَبَت الضلاةٌ حيئذ وَالْوَحُوبُ من بَاب الافتضّاء لكن الْحَقّ هُوَ الأول ؛ لأن الْمَفهُوم من الْحُكُم الوطلعي 56 
شيء بشيء ء آخَرَ » وَالْمَفَهُومُ من الْحُكُم التُكليفي لَيْسَ هَذَا ا 0 
وويتسطق قذاعرق لحك الطرقئ يوذاع أن يقد نارين فرق كيين (للشتري قالور السك ان عر مطارة ابل 
تعَالَى ( فَالْحْكُمُ عَلَى هَذَا إِسْادُ أَمْر إِلَى آخرَ وَالفمَهَاء يُطْلقَوئهُ عَلَى مَا تَبَتَ بالْخطاب كَالْوْحُوب وَالْحُرْمّة مَجَارَا ) 
بطريق إِطُلّاق اسْم الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَفعُول ( كَالْحَلُق عَلَى الْمَخْلُوق ) لكن لَمّا شَاعَ فيه صَارَ مَْقَولًا اصْطلَاحيا » وَهُوَ 
حَقِيقة اصطلاحيّة ( يَرْدُ عَلَيْه ) أي عَلَى تعْريف الْحْكُْم , وَهْرَ حطّابُ الله تَعَالَى إِلَخْ ( إن الْحُكْمَ الْمُصْطَلَحَ بَيْنَ ) 
الْفمَهَاءِ ما تَبَتَ الطاب لَا هُوَ ) أ لا الخطّاب قَنَا يَكُونْ ما ذكرَ تَعْرِيفًا للْحُكُم الْمُصْطَلح بَيْنَ الْفقَهَاء » وَهُوَ 
الْمَقَصُودُ بالتّعْيف هنا ( وَأَيِضًا يَخْرُجُ منهُ ما يتعلَقُ بفخل الصِىّ ) كجَوَاز بيع وَصحَّة إسْلامه وَصَلَاته 

وَكَوْنهًا منْدُويَةَ َو ذَلك فَإِنّهُ ليس بمتَعلق بأفعَال الْمُكلَفنَ مَعَ أنه حُكُمْ » فَإنْ قيل هُوَ حُكُمْ باعْتبَار تَعلّقه بفغل وليه 
َلنَا هَذَا في الْإسْلَام وَالصّلاة لَا يُصح . 

وَأَمّا في غَيْرِ الإسْلّام وَالصّلاة إن تعلىَ الْحَقَ اله اذ بذمّته حُكُمُ شرعي »انم أَدَاء اللي حُكُم آخَرُ ري عل ل 
م ا لق وا لي مي ادال اجرح 0 ماد لد ار دنا 
حطّاب هنا » ( إِنَا أن يُقَالَ ) اعْلَمْ أن الْمَصّادرَ قد ف رقا » لخو آنيك طلوع الْفَجْرٍ أي وَقْت طلوعه فقول | د 
يقال هَذَا القبيل فَإِنّهُ امنتثناء مُفَرَغْ من قؤله وَيَْرُج مه مَا تبت بِالْقيّاس أي جَمِيعٌ الْأؤْقَات إن وام 
شكال ( يُدْرَكُ بالقيّاس أَنَ الطاب وَرَدَ بهذا نا ألَهُ تبت بالقيّاس ) فَإِنَ الْقيَاسَ مُظْهرٌ للْحُكْمٍ نَا م بت فَائتَكم لسكا 
( وَأَيْضًا يَخْرُجٌ ئَحْوْ آمنُوا ُو ) أي من الخد مع أهَا كم ْم باإقان نا التنديق ووب لنمصْديق حَكُمٌ 
مَعَ أنّهُ لَيْسَ من الأفعَال إذ الْمُرَادُ بالأفَال الْمَذَكُورَة أَفعَال لْجَوَارحَ وَوُحُوبْ الاغتبَار أي القيَّاسُ حُكُمْ مَعَ أنه َيِسَ من 
أَفعَال الْجَوَارح . 

( وَيَقَعُالنَكْرَارُ بينَ اْعَمَليّة وَبينَ الْمُتعلق بأفعَال الْمُكَلْفينَ ) ؛ لأَنّهُ قال في حَدّ الفقه العم بالأَحْكَام الشرعيّة 

وَالْحُّكُمُ حطّابُ الله ؛ اا 5 
الشّرعيّة الْعَمَليّة يْمَعُ النَكْرَارُ ( إلا أن يُقَالَ تحني بالأفعَال مَا 
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فل الخوارح قل لقب وَبَاَْية ما تصن بالوارح ) القع هذه انل كراوج توا الإشكال 
ّْ 0 1ه د 0 القاب . 


00 ل أَحْكَامُهًا شاعية ذأ لولا حطّاب ا ده كم في 


الْمَقيس ( فَيَدعْلَ في حَدَ الفقه حُسْنْ كل فل وَقبِحُه عند ثقاة كوْنهما عمَايّن ) اعم أن عندئا وَعند حنْهُور الْمُعتركة 
حُدْنَ بَحْضٍ الْأفْعَال وَقبْحَهَا مُدْرَكَان عَقَلَا وبَحْضُهَا لَا بَلَ يَتَوَقَفْ عَلَى حطاب الشّارٍع فَالَوَلَ نَا يكون من الفقه » بَل هُوَ 
عِلّمُ الأَخْلاق والثاني هُوَ الْفقَهُ وَحَدُ الفقه يَكُونْ صَّحِيحًا جَامعًا مَانعًا على هَدَا الْمَدَهّب . 

ًا عند الأَعرِي وأتباعه فَحْسْنُ كُلْ فل وَقْبْحُهُ ضرعي فَيكُوان من الفقه مَعَ أن حُسْنَ التواضع وَالْجُودَ وَتَحْوَهْما 


وَقبْحَ أُضْدَادهمًا لَا يُعَدّان من الفقه الم لْمْصْطَلَح عنْد أحَد فَيَدْحْل في حَدّ الفقه اله لْمُصْطَلّح ما لَيْسَ منْهُ فلا يَكُونْ هَذَا تَعْرِيمًا 


( وَلا يُرَادُ عَليْهِ ) أي عَلى حَد الفقه | 1 لمُصطلح ( التي لا يُعْلمُ كوثُهًا منْ الدّين ضَرُورَة لإخْرّاج مثل الصّلاة وَالصّْم فَإِنهُمًا 


منْهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بالأَحْكَام بَعْضَهًا وَإِنْ قل ) اعْلّمْ أن هَذَا الْمَيْدَ ذكرٌ في الْمَحْصُول ليُخخْرجَ مثل الصّلاة وَالِصّْم وَأَمْثَالهمًا 
إذ لَوْ لَمْ يُحْرِحْ لَكَانَ الشّخْص الْعَالم بوْحُوبِهمًا فقيهًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فقول هَذَا الْقيْدُ ضّائعٌ ؛ 

نا لا تُسَلْمُ أنه لَوْ لَمْ يُخْرجْ لَكَانَ الشخْصٌ الْعَالمُ بوْحُوبهِمًا فقيهًا ؛ لأَنَ الْمُرَادَ بالأَحْكَام لَيِسَ بَعْضَهًا وَإنَ قل فَإِن 
الشتّخْص الْعَالمَ بمائة مسألّة من أَدلْتهًا سَوَاء يَعْلَم كَوْكهًا من الدّين ضَرُورَة أو لا يَعْلْمْ كَالْمَسَائل الْعِْيّة التي في كتّاب 
الرّهْن وَتَحُوه لَا يُسَمَّى فَقيهًا فالعلمُ بوُحُوب الصّلاة وَالصّوْم من الفقه مَعَ أن الْعَالمّ بذَلكَ وَحَدَهُ لَا يُسَمّى فَقِيهًا كالعلم 
غلم أَنّهُ لا يُرَادُ بالْأَحْكَام الكل ؛ لأنْ الْحَوَادثُ لَا تَكَادُ تتَتَامَّى , ولَا ضَابط يَجْمَعْ أَحْكَامَهًا » وَلَا يُرَادُ كل وَاحد لوُحُود 
ا ا ا لك ل ل ل 
الَقيه وَالْقَرِيبُ مَحْهُولَ غَيْرُ مُنضبط » ولا يرَادُ أَنَّهُ يَكون بحيْث يَعْلَمُ بالاجتهّاد حُكْمَ كل واحد ؛ لأن الْعُلَمَاءً 
المجتهدينَ لم يَتَيْسر لهُم علم بَعْضٍ الأحكام مد حَيّاتهمْ كأبي حنيفة رَحمة اللهُ تَعَالى لم يَدْرِ الدَهْرَ وللخطأ في 
الاحتهّاد وَلأنَ حُكْمَ بَعْض الْحَوَادث ربّمَا يَكون مما لَبْسَّ للاحتهاد فيه مَسَاعْ وَأَيْضًا لَا يلق في الْحُدُود أن يُذْكر الْعلَم 
لوانتو ل متو ١١‏ الؤنالة السك هات متلا نو اشر م هذا هذا جنا .أن يكون )نقد غلم كله كاه مو 
فلهّذا قال : ( بل هُوَ العلم بكل الأَحْكَام الشّرْعيّة الْعَمَليّة التي قد ظهَرَ نزول الوّحي بها والتي العَقدَ الإحْمّاعٌ عَليْهَا من 
أَدلّتهًا مَعْ مَلَكة الاستتبّاط 


الصّحيح منْها ) فَالمُعتبرُ أن يَعْلّمَ في أي وقت كان حَميعٌ ما قد ظَهَرَ نرُول الْوَحْي به في ذَلكَ القت فَالصّحَابَة رضي 
اللَهُ تعَالَى عَنْهُمْ كَانُوا فقَهَاءَ في وقت تُرُول بَعْضِ الْأَحْكَام بَعْدَهُ » ثم مَا لَم يَظْهَر زول لوحي به قد لَا يَعلمُهُ الفقية 
وَالص لصّحابَة رضي الله عَنْهُمُ لعَرَبيتَهم كانوا عَالمِينَ ما ذكرَ وَلمَّ يُطلق الفقية إلا عَلى المُسْتئْبطينَ منْهُم وَعلمْ المسَائلٍ 
الْإِحْمَاعِيّة يرط إِنّا في رَمَّنِ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ لعَدمِ الْإِجْمَاعِ في رَمَنه لا الْمَسّائل الْقيّاسيّة لور » بل 
يُشْرَط ملك الاستَاط | : لصّحيح هُرَ أن يَكُونَ مَقَرُونًا بشرائطه وَمَا قيل : إن الفقهَ ظَنّيّ قلمَ أَطلَقَ العلمَ عَلَيِْ فَجَوَابهُ أوَنا 
أنهُ مقطوعٌ به فَإِنَ الْحُمْلَةَ التي ذكرثا ألها فقدٌ وهى مَا قد ظَهَرٌ ترُولَ الْمَحَى به وما الْعَقَدَ الْإحْمَاعٌ عَلَبْه قطعيّة . 
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57 7 الْعلمَ يُطلَقُ عَلَى الظييّات كَمَاءُ يُطْلَقُ عَلَى الْقَطْهِيّات كَالطْبّ ووه » و نلا أن الارع لم عبر َه ال 


في الْأَحْكَامِ صَارَ كَأَنهُ قال كلما علب ظَنُّ الْمُجْتَهِد بالْحْكُم يَْتْ - القع سير و د لقو ارا نيه 


سا سم 


ل ل و و ل ل ا ا 


يرَادُ بقؤله كلما عَلَب ظَنّ الْمُحتَهد يَْبْتْ ا ك اليي 2 القدل رجن شاك الك زى ورور لم يع 
ل ال 


في علّم الله تَعالَى ( وَأصُول الفقه الْكتَاب والسسنّة من وَالْإِجْمَاعٌ وَالْقياسُ وَإِنْ كَانَ ذَا فرْعًا لللانة ع لما د أن 


نَ 


دن 


مَا يِيتنَى عَليّه الفقة أَرَادَ أن يبي 


ل ته لاير قتي 


57 تن عَلَيْهِ الفقة أي شَيْء هر ؟ فَقَالَ هُرَ هذه الْأربعَة ؛ فَالثانَة الول أصول مُطلَقَة ؛ ؛ أن كل وَاحد منْهًا منت للْحُكُمٍ 


ع و عر 
- - 


ما القيَاسُ فَهُوَ أصْل من ومْه ؛ لأنَهُ صل بِالنْسبّة إلى الْحُكْمٍ ا ل ار 
لْعلةُ ) فيه سُستببطَة من مَوَاردها فَيَكُونُ الّْحُكْمُ لدابت اليس نيما بتك الأدلة ويضًا ُو ليْسَ ب؛ بمثبت » بل هُوَ مُظَهِرٌ . 
أن نظو الا اط مر امكقاب كفي حة لوطه على حامة الوط في حالة خضي الفا قله على ( كل 
هُوَ أذى فَاعْمَُِوا النَسَاءَ في الْمَحيض ) وَالْعلّة هي الأَدَى وَأمّا اْمُستئبَط من السنّة فكيّاسِ حُرْمّة قفيز منْ الْخْصّ 
بقفيرَيْنٍ عَلَى حُرْمَة قفيز م منْ الحنطّة بقفيرَيْنٍ الثابئّة بقؤله عَلَيْه السَلامُ ( الحنطّة بالحئطة مثا بمثل يَدَا يد وَالمَضْل ريا ) 
اذا المسشطد ين لوستم نار ناوا شرو ور الرطو لرركلى مسال تن له مما 1 عْنِي قيّاسَ حُرْمّة وطء 
التق د قوري سسا شق ف الى ٠113‏ يقناف وزاس و ١‏ ال رك 
مات النّسَاء من غير الا شترَاط الوَطء . 


9 


ل 


ترثر اصول الفقه ) الْكتَابْ مُرنّبْ عَلَى مُقَدَمَة وقملْمَيْنِ ؛ ؛ لأن ا الْمَذَكورَ فيه ما مَقَاصِدُ امن أو لا الشاني الس اول 


ن يَكُونَ الْبَحْث فيه عَنْ الأدلّة » وَهُوَ الْقسْمُ الأول عَنْ لكي رق مله ليرا انعد افد ع 
َيْرِهمًا وَالْقسْمُ الأول مني عَلَى أَربَعَة أرَكَان الْكعَابُ والسسئّة ة وَالْإِجْمَاعٌ وَالْقِيَاسٌ » وَهُوَ مُدَيّل بان ل وَالاجْتهّاد 
وَالغاني عَلَى تَلَانَة أَبوَاب في الْحُكمٍ والمتتىو الل روس رط كان الالحصّار وَالْمُقَدَمَةَ مَسُوقَة لتَعْريف 
العلم وتَحقيق مَوْضُوعه ؛ لأَنْ من حَقّ الطالب للكثرَة الْمَضْبُوطَة بجهّة وَاحدّة أن يَعْرفَهَا بتلكَ الْحهّة ِيَأْمَنَّ منْ قات 


ع اع م 


رما 


العو والاشتقال بقثره وكُلْ علم و ره مبوطة بتزيفه ادي به َميُعفة العالب ومؤطوغة الذي به يكار في 
ئفسه عَنْ سّائر الم حون ترقت قف الستابع إِلَى لتَعْريف لِيتَمير تمي الْعلَمُ عنْدَهُ قال المُصَنق عذا الذي د اصوك 
افق إِغْنَاءَ للسّامع عَنْ السسّوّال وَقَالَ عَنْ لسّانه أُصُول الْفقه ما هي ١‏ 
ل لي ل 
وامررايي اضر و المي ور لحري لضاف باع الرصري لسرا لطر ركم 9 وى د 


الفقه مَأُحُوذْ في اتيف اللَقَبيّ » فإنْ قَدَمّ تفسيرَه أَمْكَنَ ذكرْهُ في اللقَبِيّ كما قَالَ الْمُصَنّفْ هُوَ الْعلمُ بالْقَوَاعد التي 


2 


يُكوَصّل بها الْفقهُ وَإِنَا أحتيج 


إِلَى يراد تفسيره تَارَة في اللَقبِيَ وار في الْإِضَافِيَّ كما في أصُول ابن الْحَاحب وَلَمَّا كان أصول الفقه عند قد الْمَعْنَى 


الِضَافِيٌ مع وَعِنْدَ قد ال للْعبِيَ مُفرَدًا كَعَبد الله قال فتعَرفهًا أَوَنا باعْتبّار الْإضافة نيت الضّمير » وَقال فَالَآن 


ا ا 5 اق ايب اج 


ديو 


عرف باطيار أله لَب لعلم نوص يكذكيره للق عم تعر باح أو هم ومو الففه لم لهذا لمن شي يك 


مَبتَى الفقه الذي بدانظاء الْمَعَاشُ وهاه المقاة يرلل مَدْحَّ . 

قؤلهُ ( أما تعْرِيفُهًا باعتبّارِ الإضّافة فيَحْتَاجٌ إلى تَعْرِيف المُضّاف ) , وَهُوَ الأصول . 

( وَالْمُْضَاف امرح حا ا ري راح رات ري عرو دروا ار ردق الال 
عَلَى مَعْرفة أَحْرَائه وَيَحْتَاجُ إلى تَعْريف الإضافة أَيْضًا ؛ أنه :را لجار اوري إلا هم لم يَمرضُوا أ لَهُ للعلم بأن مَعْنَى 


ا ع 


ين - 


إضّافة 0-0 وما في معنا تاس الْمُضّاف ليه 00 هوم 0 0" 


عم ١‏ عم 


و 
ا 


يهالو من يخ ل يت عليه ويهذ ليد حرج أله لف مكلا من دح و ع ال هذا ااغار 
فرُوعٌ لَا أصُول وَكَبْدُ الْحَيْئيّة لَا بُدّ منْهُ في تعْريف الِْضَافيّات إِلَا أَنّهُ كثيرًا ما اك د اشير رمه ب سل لامر في 
الشاقع إلى معان أ مدل الرّاحح وَالْقاعدَة الْكُليّة وَالدّليل فَذَهَب بَعْضُهُمْ إلى أَنْ الْمُرَادَ هَاهُنا 


1 


الدّليل وَأَشَارَ الْمُصَنّفُْ إِلَى أن التّقَل حلاف الْأصل ولا ضَرُورَة في الْعُدُول إِليْه ؛ لأَنَ الابْتمَاء كَمَا يَثْمَل الْحسي كَابْتَاء 
المّقف عَلَى الْجُدْرَان وَابْتنَاء أعَالي الُْدْرَان عَلَى أَسَاسِه وَأَعْصّان الشّحَر عَلَى دَوْحَته كَذَلكَ يَشْمَلَ الابتنء الْعَقَليَ 
كَابْتَاء لْحْكْم على َليله هفنا تمل عن لمق لوي وَبالإضّافة إلَى الفقه الذي هُوَ مَعْنّى عَمَلي يُعْلَمْ أن الابْتَاء 
قاها عدن وكرن امول ستاك الى 1 حل وزكلة إن 1 سق ققد المح رقكفاة إلا يله ونا ثيه انان 
نَ الْمَحتى الْعُرفِيَ ني الدَليلَ مُرَادٌ قَطْمًا َي حَاجة ِلَى جَعْله بالْمَْنَى اللكَوِيّ التامل للْمَفُْصُود وَغَيْرِه . 

فإن قلت : التناء المتّيْء عَلَى الشتّئْء إضافة بَيْنَهُمَا » وَهُوَ أَمْرٌ عَقَلِيّ قَطًْا قلْتْ : أَرَادَ بالاتئاء الحسي كَوْنَ الشيين 
مَحْسُوسَيْنٍ وَحيئّكذ يدْخْل ذ فيه مثل اْتنَاء المسّقف عَلَى الجدار وَالْنَاءِالْمُشتَقَ عَلَى المُسْتَقَّ من كَالْفعْلٍ عَلَى الْمَصْدَرِ أ 
الوق انمدق الف أن انان لتم فاق لجو سن ولك املك ود سار بره جا جا د بالحس 
كتف يد يي الناق النثر على السطتدوقن لعل اران في العار شيورد وال أن ولي لخات نعلي 
للها ل كس وا ا ل الا القع علي اسرد رااعكار ردك سي 


سس عا م 


القَوَاعد لكي وَالْمعْلُولّات عَلَى عللهًا وَالأَفعَال عَلَى الْمَصّادر وما أشبه ذلك ابتّاء عَقَليُ : 


ولهُ ( وَاعْلَمٌ أن التَعرِيفَ إِمّا حَقيقيّ ) الْمَاهيّة | رن 


َ 


لها تَحَقَقٌ وبُوتْ مَعْ قطع لطر عَنْ اعبار العَقَلٍ أو لا الأولى المَاهية المتقفه أ الداكة فى نفس الأ كن نيا 


اعباع بَعْض الأَجْرَاء إِلَى الْبَعْض إِذَا كَانَت مُرَكْبَةَ والثانيّة المَاهيّة العْتبَاريّة أي الكائئة بحَسّب اعْتبَار الْعَقَلٍ كما إذا 


4 


م 


بره - ايز عير 


اعبَبرَ الوَاضعٌ عدّة أمُورٍ فَوَضَعٌ , بإزائها املمّا منْ غَيْرِ الحتيّاجٍ ار ا ال المَؤضوع بِإزَاء الشّيء 
وَوَصّفَاْتنَاء العيْر عليه والفقة 5 برا الْمَسَائلٍ المَخْصُوصة وَالْحِنْسَ الْمَوْضُوعٌ بإرَاء الكلي المّقول عَلَى الكثرَة 
المُحْتَلمَة الحقيقة وَالنّو + لضع باد الكل" المثرل علق الك : المتمده نخقينا في كراب الهو واللحور بالتركة 


2 مو عو وَل 


من عدّة أمُورِ لَا ياي كَوْنَ بَعْض الْمَاهِيّات الاعتبَارِيّة بسّائط عَلَى أن الْحَوَ أَنَهَا إِنّما يناك لها اعرف الاقبار ية 


اخ" الم 
9 ل 


الْمَاهيّاتُ الاغتبّاريّة ِذَا مهد هَذَا قتَقُول ما يَتَعَقَلهُ الْوَاضعْ ليَضمَعّ بإرّائه امم إِمّا أن يَكُونَ لَهُ مَاهيّة حَقيقة أا ا وَعَلَى 


مي >> اعت نتن 


ول ما أن يحون تقل نس حقيقة ذلك الشيء أ وجوه واطتارات مله ثري الماهئة أ لقت اسم 
من حَيث إِنهَا ماهيّة حَقيقة تَعْرِيفٌ حقيقي يُفِيدُ تَصُورَ الْمَاهيّة في الذَمْن بالذَائيّات كُلهَا 0 بَعْضهًا أَوْ بالْعَرَضيّات 1 


02 
5 


ا م ا ا تعقله تعَقلَهُ الواضعٌ فَوَضَعَ الاملم ؛ بإزّائه تَعْرِيفْ اسلمي يُفيدُ تبِيينَ ما وْضعٌ الاسْمْ 
بإزائه بّفظ أَظهَرَ مر كقَولَا الْمصَْفرٌ الْأَسَدُ أو بلفظ يُشتَمل عَلَى تفصيل ما دَلَ عَلَيْه الاملمُ إحْمَانًا كَمَوْلَا الأصل ما ينَى 


فيان" لوا ا 
5 
َه عو 2ه 


عَلَيْه غيْرهُ فتَعْرِيفْ 


4 ١ 


المَعْلُومَات لَا يكو إِنّا امنيا » إذ نا حَقَائقَ َ لها » بل مَفْهُومَاتٌ وَتَعْرِيفُ الْمَوْحُودَات قَدْ يَكُون امنيا وَكَد يَكُونَ حَقيقيًا 


» إِذْلَها مَعَهُومَاتٌ وَحَقَائ 
فَِنَ قَلْتَ : اد حار مُه بأ ري امات الْحقية حتيقر؛ اة حَنَا أن ؛ عْرِيف الْمَّاهيّات الاعْتبَارِيّة امي 


- 3 عي حي" الوم مز 


لع م في الفتون لوطاءي المرر هيقف 1 القتددين ا الما لطيو كا ارق بز نجع لها يدوا السك 


الاسم وَمَاهيّته لثابئّة في نفس الأمْرِ وََعْرِيفهًا بهذا الاغتبار حَقيقي أنه ؛ أله حَوَابٌ ل " ما " التي لطَلّب الْحَقيقة وهي 


ا عن" هَل" الب 8 ة الطّالبّة لوُحُود الشّيء الْمتَأَعْرَة عَنْ " مَا " التي لطَلّب تفسير الاسم وَبيَانَ مَفَهُومه وَقَ يُوْمحَدَ 


2 0 0 7 : 


من حَيِث إِنَهَا 0 الاشم 000 اودع الت تمر 17 الاعتبار امي لَه ؛ أنه حَوَابُ عن " ما " 
التي لطلّب مَفَهُوم الامثم وَمْتعَقَلٍ الوَاضع فَهدَا التَعْرِيفُ قَدْ يَكُونْ نَفْسَ حَقيقَة ذلك الشّيْء بأن كود تفل لواضع تفن 


عيبا م ,ند ل 


ل ا ل لل 9 قبل العلم بوحُود الشيء يَكُون 
ا ا ل ا 


َل و وش لكلا ارين ) أي امحقيقر" وكشي الم لفك أن لط ْو صذفا الخو َلَى ما مدق َك 


الْحَدُ مُطْرِدًا كليّا أي كلما صَّدَقَ عََيْهِ الْحَدُ دَق عَلَيْ 


2 


المَحْدُودُ » وَهُوَ مَعْنَى قَوْلهِمْ كلما وُجد الْحَدّ وُحدَ المَحْدُودُ فبالاطراد يَصيرُ الْحَدّ مَانعًا عَنْ دُعُول غَيْر الْمَحْدُود . 


مالك فعا بَعْضُهُمْ من ء عن الطرّد بحَسّب مُتَقَاهَم العف 1 لْمَحْمُول مَوْضُوعًا مع رعَاية 1 الْكَمَية 


بعيْنهًا كما يقال كُل إِنْسَان ضَاحلكٌ وَبالْعَكْسٍ أي كُل ضاحك إِنْسَان وَكُل إِنْسَان حَيوَان ولا عَكْسَ أي لَيِسَ كل 
يوان سانا لهذا َال في الْعَكْس إن كُلَ مَا دَق عل المَحدُوُ دق عل َه عَكْسالَلَا كل مَا د مدق عَلَيْه 
الحَدُ صّدَقَ عَلَيْهِ الْمَحْدُودُ قَصّارَ حَاصل الطَرْد حُكْمًا 1 كنا بالْمَْدُود عَلَى الْحَدَّ وَالْعَكْسُ حُكُْمًا كُليًا بالْحَدَ عَلَى 
الفكذن ولفنير لخي افك ١‏ زح لقره قرا انكام اقل للك رفحي الجطاوة ا ال انا 
عَلَيْه الْحَدُ لَمْ يَصْدُق عَلَيْه الْمَحْدُودُ فَصّارَ الْعَحْسُ حُكْمًا كلما بمًا لَيْسَ بِمَحْدُود علَى ما لَيْسَ بِحَدٌ وَالْحَاصلَ وَاحَدٌ » 


م ه 


وَهْوَ أن يَكُونَ الْحَدٌ جَامعًا لأَرَاد الْمَحْدُود كلها . 

و( ولا لد أذ في الأمثل مشي ) ؛ له تي أن لف امل في الله مَْضُوغ للْمرَكْب الاغتَارِي الذي هو 
الشّيء مَعّ وَضف الْتنَاء الْعيْرِ ء عَلَيْهِ أو اتا ج الْعَيْرِ َي » وَهَذَا لا دَْلَ لَهُ في بَيَان قَسَاد التَعْريف , إِذْ عَدَمُ الاطراد مُفْسدٌ 
يحلا أ ديلختل ؤي أل اتاج لت د مط » أ تلفق أذ ل شحاح و أ ؛ لذ 
7 الح براك لعي اب كار قا ولاري اد و ره تيه اناه رن نه لحف 
لسري أ بالْفعْلٍ » وَهْوَ الصورة كلهي السريرِية 

لَه . 


الثاني إن كَانَ مَا منّهُ الشّيء فَهُوَ الْفَاعل كَالنَجّار للسّرير » وَإِنْ كَانَ ما لأَجْله المتّئْء فَهُوَ الْعَايَة كَالْجُلُوس عَلَى السّرير 
وَإنَا فَهُوَ المترط كآلات النَحَّارِ وَكَابيّة الْحَشَب ولخو ذَلكَ فهّذه ال 


مه 


0 6ن تكسو و 


ل اع وات اناد حر ع مره رفور ا ار مالساي ؛ يدق عَلَى كُلّ واحد مها أن مُحمَاجْ 
إلْيْه ولا يَصْدُق عَلَيْهِ أ هُ أل فنا يَكُون التّعْريفْ مُطَرِدًا مانا وَحَاهنا بَحْت من وُجُوه أحَدَُا ملع ا تراط الطَرد في مُطْلّق 
التعْرريف لَا ل ارقن اميه ١‏ اليا امات كاير لاورنايةا ردي )لسرن 
بأ ارات التاقطة يحو تحر اح ترك بيه لاك لاعن لش 9216 الكجطاوة أن امغر السسبير 
الّيء هذ يكون تَميْرَهُ عَنْ شيء مُعَيّن في تَقَى بِمّا يُِيدُ الاستيارَ عَنهُ كَمَا إِذَا قصّد التَميرَ بين الأصل وَالْفروع فَيفسَرُ 
الأول لكوي وَالقاني بِالْمُحْمَاجٍ وَنَانهًا مَنُْ عَدَم صلق الْأُصْلٍ عَلَى الْفَاعلٍ كيف وَالْفغل مُتَرَتْبْ عَلَيْهِ وَمُسْقَد اي 
وََا مَعْنَى للائتنّاء إِنَا ذلك . 


يرا “مر عله 


وَتَالئهًا أن كَلَامَهُ في بَاب الْمَجَازِ عند يبان جَرَيَان الْأَصَّالَة وَالتَبَعيّة من الْجَائبيْن م 
وَرَابِعهَا أن ِذَا قلا الفكرٌ كر تيب أُمُورِ مَعلُومّة قلا َك أن 0 ارا 00 ابْتنَاء الفكر عَلَيْهًا 


ورةه وتوطر مستتو سير ار رنب الْحُكُمٍ عَلَى 
َوْلهُ ( وَالْفقَهُ ) تقل 


ا 


ل هلله 


للْمُضَاف تَعْرِيفيْن مَقَبُولَا وَمُريَّا وَللْمُْضَّاف ليه تَعْرِيفيْن صرح بترييف أَحَدهمًا دُونَ الآعرء ثم م ذَكَرَ من عنّده تَعْرِيقا 


تلكا لاون جقترفه اكموي نكا لواءوفا عليه بنكؤة أن #رونتزا فين الكئة لماع :دن كاده الأشكاء علده اعمال الندن 


م مه 


وأن برية اسن اانه ارد بها الأفسال ييا الطاب 2 َنم الْبَدَنْ آلَةَ وَفسَرٌ الْمَْرقَة بإذرَاك الجْرئيات عن ذَلِيلٍ 
الع ل ا ل ا يقال 0 


لس دس 


ءََ 
ليه دو ات مله 2غ يه و - 


أذ ف من وما ف على خذ ادر قا »فم مزق قا 5 0 


سه سس ال 


حمْسّة : ثلاثة نه منْهًا ْمَل جَميعَ أُقسَام مَا يَأتي به الْمُكَلْفْ وَاثْنَان ا تَسْمَلْهَا كلها وَالأقسَامُ اننا عَشَرَ ؛ أن ما يَأنتي به 
المُكَلْفْ إن تَسَاوَى فغلهُ وتركة فَمُبَاحٌ وَإلَا » فْإِنْ كَانَ فخلهُ أَوْلَى فمَعَ الْمَنْع عَنْ التَْك وَاحبْ وَبدُونه مَنْدُوبْ » وَإِن 
كَانَ تركة أَولَى فَمَعَ الْمنْعِ عَنْ الْفعلٍ بدليل طعي حَرَامْ وبدَليل ظَْي مَكْرُوةٌ كَرَامَة النَحْرِم وَبدُون لمن عَنْ الفغل 
مَكْرُوةٌ كَرَامَة التي هَذَا عَلَى رَأَي مُحَمِّد رَحَمَهُ الله » وَهُوَ الْمْنَاسِبُ هَاهْنَا ؛ لأن المُصِنّفَ جَعَلَ الْمَكْرُوةَ يها مما 
قر قله ولك رن قرا مكا نا بكر جنا بْل يَحَبُ تركة كَالْحَرَامٍ » وَهَذَا لَا يَصحٌ عَلَى رَأَيهِمًا » وَهُوَ أن مَا 
كرو كه أرق فل 


2 


شهرَة 


فَهُرَ مَعَ الْمَنِْ عَنْ الْفعْلٍ حَرَامٌ وَبدُونه مَكْرُوةٌ كَرَامَة اليه إن كَانَ إِلَى الحل أَقْرَب بِمَعْتى أنه نا يُعَافَبُ فاعلَه لَكن يُنَابُْ 
ارِكهُ أُذنى نُوَاب كرا لَحْرِمٍ إن كان إِلَى الْحَرَام م أرب بِمَعْنَى أن فاعلَهُ مُستَحقٌ مَحْذُورًا 1 الْعُقوبّة بالنَار 
كَحَرْمّان انقرف ون 1 لعا 7 باونمل رع تناه اسْتْمَالَهُ بهذا ال شَائعٌ عنْدَهُمْ كَمَوْلهِمٌ الرَكَاةٌ 
وَاحبّة وَالْحَجٌ وَاحبْ بخلّاف إِطُلاق الْحَرَام عَلَى الْمَكْرُوه ريا . 

لا اموب تامف الك رافك اقرف مذ سئّة يت 
المَصْدَرِي وترك أَيْ عَدَمٍ فغل فنصي النَيّ عَشَرَ وَالمُرَادُ , 7 أن به الْمُكَلْفْ الفغل ؛ بمَعْتَى الْحَاصِلٍ م من الْمَصْدَر كَالهَيئَة 
يس قل :و 2ن لني الك يزور فا رلك اللا ماهر ا ونا 16 نعلت لانت هنا دقار ون سه 
عَدَمْ إيقاعه وَالمُور اْمَذْكُورَة من الوَاحب وَالْحَرَام وَعَيْرهما , وَإِن كانتا في الحَقيقة من صقات فعْلٍ الْمُكَلْف خخاصّة 


“امم 


إلا نا قد تُطلَقُ عَلَى عَدم الفغْل اسان عَدَمُ مُبَاشَرَة لواحب حَرَامٌ وَعَدَمُ مُبَاشَرَة الْحَرَام وَاحبُ » وَهُوَ الْمُرَا هَاهْنًا 


» وَإِنّمَا سر الك بعَدَم الْفغْل ليَصِيرَ قسمًا آحَرَ » إذ لَوْ ريد به كف النّفْس لَكَانَ ترْكُ الْحَرَام مكنا فعلَ الْواحب بِعَيّنه » 


ا ا 
يه 


فَِنَ قَلْتَ : أي حَاجَة ِلَى اعْتبَار الْفعْلٍ وَالتّرْك وَجَعْلٍ الْأقْسَام النَيْ عَشَرَ وَهَنا اققَصَرٌ عَلَى السنّة بأن يراد بِالْوَاجب مَتَنَ 


وي ماه 


هم من الف وَاورك قلت ؛ لله ال لاعن در ول قن 1 تسد لقان ان حي ادر 
الْحَرَام 


ع 


فنا بد من التفصيل الْمَدْ كور » ” نم لا يَحخْفَى 
ا ل را ا 


و 


ا ا ل ل له 


0 


2 
0 
3 
0 
ٍ 
3 


و ع مه 


أَحَد في كُلُ لَحْظة مَعُوبَاتْ كثيرةٌ بحَسّب كُلّ حرام ل يَصْدُرُ عَنْهُ وي النَفْسِ كَفْهًا عَنْ الْحَرَامٍ » وَهْوَ من قبيلٍ فل 
الْوَاجحب وَلَا نرَاعَ في أن َرْكَ اْحَرَام بمَعْنَى كف النّفس عَنْهُ عند تيو الْأسبّاب وَمَيَلَان النّفس إِلَيْهِ مما يُعَابْ ؛ عليه . 

الثاني أن المُرَادَ بالْجَوَاز في الْوَجْهِ الرّابع عَدَمْ ممْع الْفْلٍ وَالتَّرْكَ عَلَى ما يُنَاسب الْإِمْكَانَ الْحخَاصّ ليُقابل الْوّحُوب » وَفي 
خاي عَم مع لفقل حلَى مالتاس! لكد لدم يقَيلَ فرمة وذ قلت 1 ن أريد بِالْجَوَاز عَدَمْ مَنْع الفغل 
وَالتّرْك لم يصع قَولهُ ففغل ما سوى الْحَرَام وَالْمَكْرُوه تَحَرِهًا وَتَرّكُ ما سوّى لواحب مما يَجُورُ لَهَا ؛ أن ما سوى 
الحَرَامِ وَالْمَكْرُوه تَحْرِعًا ْمَل الْوَاحبّ مَعَ آنه ا يَحُورُ بِهَدَا المَعتى وَكَذَا تَرْكُ ما سوّى الْوَاحب يَسْمَلَ تزلَ الْحَرَام 


الك اع ار له ال ل ل ا 


عر بجا ب 


| 


وَالثالث أن ما يُحَرَمُ عَلَيْهَا في الْوَجْه الْعحَامس بم بمَْنَى الْمَنْعِ عَنْ الفغل يَسْْمَلَ الْحَرَامَ وَالْمَكْرُوة 

ا لجر كك رايا ل لمجا اليو يا ار ا ا 
صَورٍ الصلَاة وَعَيْرهَا ولا عَنْ التَصْديق بوْجُودهًا في كفس الْأَمْرِ» بل الْمْرادُ مَعْرفَة أَحْكامهًا من الْوْحُوب وَغَيْره 

كَالتصٌديق بأن هَدَا وَاحبٌْ وَذَاكَ حَرَامٌ وَإلَيْهِ أَشَارَ بقؤله كَوُحُوب الإِمَان فَأَحْكَامٌ الْوجْدَائيّات من الْوْحُوب وكخُوه تُذْرَكُ 

القن ل اناي دي لاد لجان ساقي حت عرف وُحُوب الصّلاة بالدّليلٍ وَوْحُودُهَا بلحس » ثم نا 

ل م ل ل له 

ا وَمَا عَلَيْهَا مَعَ أن إِطْلَاقَ للفَظ الْمُحتَمَلٍ للْمَعَاني المتَعَددَة مَعَ عَدَمِ تع تعن الْمرَاد عَيْرُ مُسْكَحْسن في التّعْرِيففات . 


ف ( وقيل الْعلّمُ ) عَرّفَ أُصْحَابُْ التشّافعيَ رَحَمّهُ لتقا افق بأل العم بالأُحْكَام ا الْعَمَايّة من أدلتهًا 
التَفصيليّة وَيَيَانْ ذلك أن متَعَلْقَ العلم إِمّا حك أو غير وَالْحُكُمُ ما ره عن العرع أو تابو لما جردي من الشرع إِما أن 


مد هاه 


الع و لمر الو ا عن ايا تمي دايعا و لفك أو اتلس 
المتَعلَقُ تحبيع الأَحْكَام الشّرعيّة الَمَايّة الْحَاصل م من أَدلتهًا لتُصيلية هو الفقةٌ وََرَ رج الْعلَم عير ير الأَحْكَام م من الذوّات 
والصنات وَالْعلَم ِالأَحْكَام رن ا من لاع كَالأحْكَام المَأْحُودَة من الكل كلعل بأن العَالَم حَادثُ 5 من 


م 
و 


لْحس كَالْعلَمٍ بأن الَْارَ محرقة أو من اوضع وَالاصطلاح كالعلم ؛ بن الفاعل مَرُفُوعٌ ع وَحَرَّجَ العلم بالحْكَام الشرعيّة 


7 #2 و 
لو ساس 3 


النّرِيّة وَتُسَمَّى اغتقاديّة وأ مي كر الإشماء حُة وَالِْمَان وَاجبّا وَرَجَ أيضًا علْمُ الله تعَالَى وَعلّمٌ حبْرِيلَ وَالرسُول 
ا سي 

َل «لبنكن أذا يرا بلخم الحم يطل في العاف على إستاد أثر إلى حر أئ تك إل باب أ سلب , 
رفي اممْطناح الأول عَلَى ححطاب الله تعَالَى الْمَلي بعال الْمُكَْينَ بالفتضّاء أ اودري امطلاي المتدزو على 


ِذْرَاك أن النّسبَة واقعة أَْ لَيْسَتْ بواقعة وَيُسَمّى تصْديقا , وَهُوَ لَيْسَ بِمُرَاد هَاهْنَا ؛ لأنُْ عم وَالفقةُ لَيْسَ علمًا بالعُلوم 
الشرعيّة عيّة وَا 0 الثاني أَيْضًا لَيْسَ بمُراد 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 21 


ونا لَكَانَ ذكرٌ الشرعيّة وَالْعَمَايّة تكرارا + بل المراة التمنية لنَامَّة َيْنَالُْرَينِ التي العم بها تَصديقٌ وَبِعيْرِهَا تصّوْرٌ وَإِلَى 
هَذَا أَشَارٌ بقؤْله يَحْرُج التَصَوْرَاتْ وييْقى التَصدِيقَاتَ فَيَكُون الْفقَهُ عبّارَةَ عَنْ التُصُديق بِالْقَضَايَا الشرعيّة الْمتعَلقَة بكيفية 


ضً 


يا 


الْعَمَلِ تَصْديقًا حَاصلًا من الأَدلّة اد لتفصيلية 1 أي صتبتا في الشراع علَى تلك ااا وَوَائه ُو طَاهِرةٌ على حَذَا دير 
والقستقة جز أذ ران بالتدى قله تططخ الأبثول فلقاح إلى تكل يق تين تزايه اذوه رسلت في تنا 

مُرّاد الَْوْم فذَهَب إِلَى أن الْمُرَادَ بالشرعي ما يَتَوَقَفْ عَلَى التّرْع وَلَا يُدْرَهُ ُ لَوْلَا حطاب الشّارع وَالأَحْكَامٌ منْهًا ما هُوَ 

حطَاب بمًا يَكَوَقَفُ عَلَى الشّرْع كَوُحُوب الصّلَاة وَالصّوْم وَمنْهًا مَا هُوَ طّابُ بمًا لا يَعوقَفْ عَلَيْهِ كَوُحُوب الِْعَانَ بالل 
تعَالَى وَوْحُوب تصديق التي عَلَيْه السَلَامُ ؛ لأن ثبُوت الشّرْع مَوْقَوفْ عَلَى لمان بوْحُود الْبَارِي تَعَالَى وعلمه وقذرته 

وَكلامه وَعَلَى النُصْديق بِبُوة الي عَلَيْه السام بدلالة مُعْحرَاته فلو توقف شَيْء من هذه ه الأَحْكَامِ عَلَى الشترع لَرمَ 0 
فَالتَّييدُ بالشّرعيّة يُْرِجُ هذه الَحْكَامَ ؛ نا لَيِسَتْ شرعِيّة بمَعْنَى لتقف عَلَى التترزع » وَإْنّماقَالَ اْحطَاب ماقف 
وا عقف + لأن الحُكُمَ امسر الحطاب قَدمْ نهم فَكَيْف يوق عَلَى الشراع ولقَائل أن َع توقف المترزع عَلَى 
وُحُوب ايان وكخوه سوا أريد بالسترا حطاب الله على أو ريع ال" علْه اسم وتوقف التُضديقٍ بوت شرع 

لبي عليه السَامُ على الإِمَان 


بألله تعَالَى وصفاته وَعَلَى التُصْديق بِنْبَْة الي عَلَيْه السام ودلا مُحْحرَاته َا يَمّضي تَوَقفَهُ عَلَى وُحُوب الْإِمَان وَالتُصْديق 
ولا عَلَى الْعلْم بوْحُوبهمًا غَلمُ أنه يَوَقَفْ عَلَى نفس الْلِمان وَالنُصْديق » وَهُوَ غَْرُ مُفيد ولا ماف لتقف وُجُوب الَِْان 
ووه عَلَى التتّرْع كما هُوَ الْمَدَهَبُ عِنْدَهُمٌ من أن لا وُحُوب إلا بالسّمع . 

حرا لدي ان التري علي رع الاي تار زازرلا ات تلن اليه ولا 
لإِراج النّظَريّة يَكُونْ الْإِجْمَاعٌ حْجَة » وَهَذَا إِنّمَا يَصحٌ عَلَى التَقْديرِ الثاني لَوْ كَانَ الْحْكُمُ الْمُصْطَلَحُ شَامنًا للنّطَرِيّ » 
وفبه كَلَامٌ سيَحيء . 

ولهُ ( أي الْعلّمُ الْحَاصل ) قَد يُعَوَهّمْ أن قله من أَدلّتَهًا تعلق بالَْحْكَامٍ وَحيتكذ لَا يَخْر رُجُ علَمُ الْمُعَلّد ؛ لأنّهُ عم 


ً 


بالأَحْكَام الْحَاصلة عَنْ أَدلَتهًا 41 فين ون ليك :عله النسله خاما عن لآلا دنه ديه كان الل بلاق 
حال من يوقم لش لشي ذم على 1 ره شخي السام فه قلخل من خوي . 
وَمَعْنَى خُْصُول العلم م من الدليل أله ينْظرُ في الدَليل فم عْلَمُ منْهُ الْحُكْمَ فَعلْمُ الْمُقَلّد » وَإِنْ كَانَ مُسْتدًا إِلَى قَْل الْمُجْتَهِد 
الل ل سه السك درول مل لكة ل وقد راق ف الال قد ادل اتسيف ونا لدم 
يدوب الشتياء لوجُود الْمُقْضِي أو عَم وجُوده لؤجود الثاني لَِسَ من الفقه . 

و ل ع سن و مسي ا أ حفر ا اند عه 

ل ا ا ا م 


احترَارٌ عَنْ علّم الْمُقَلْد فَحَرَمَ بأنهُ ؛ َرّرُ لخُرُوجه بقؤله من أَدلتها المُصيليّة تمصيايّة ؛ فَإِنْ قيل خحُصُول الْعلّم عَنْ الدّليل مُشعرٌ 


- 


واعه 


بالاسْتذكال » إذ نَم تن نذلك ان يكرد لعل مااغر عر مكيل طحا عل حر ل والاشول علزيط ا اتداة انها /4 
و سم فذَكرَ الاسنعدال للٌصريح يما عَلمَالتامًا أ لتفع الوم أن ليان هون الالختراز ومثل ضَائع : في التّعْريفات . 
تافر لب قر في اب ناف اد خط ان لد قمر الخال لكر مقي الك 
الترْعي الْمتعَارف يئنَ الأصُوليينَ ا للْحُكم الْمَأعُوذ في تغريف الفقه والْمْصَنْفُ ذهب إِلَى أنه تغريف لَه ون الترْعي 
يد زَائدَ عَلَى حطاب الله تعَالَى ون كرئة تَعْرِيقًا للْحُكْم السَرعي إِنمَا هُوَ رَأَي بَعْض الْأشَاعرَة كُلَ ذَلكَ لعَدَمِ تصفحه 
تي توعان بنط الإشلغرة الشكم العا كي يحطاب الله متاق النتعلق بأفعال الْمَكلفين والخطابة في اللقة - 
تَوْحيهُ اكلام نَحْوَ الْعَيْرِ للإفهّام » ؛ ثم لقل إِلَى ما يَقَعْ به النََحَاطْبُ » وَهُوَ اهنا الكلَامُ النفس الأَرَليُّ وَمَنْ ذَهَب إِلَى 
الكَلَامَ أ ا يُسَمّى في الأرَلِ خطابًا فسرَ اْحطاب بِالْكلَامٍالمُوَجّه ام أو اكلام اْمَقصود من إفْهَامٌ مَنْ هُوَ مهن لفهمه 


؛ ومَعْنَى تعلقه بأفعَال 


عابر ام 


ا 


ن 


لْمُكلِْينَتعلقهُ بفْلٍ من أفْعَالهِمْ وا لَمْ يُوجحَد حُكْمْ أمثنا , إِذْ لا حطاب يَتَعَلُّ بجميع الأفْعَال فَدَحَلَ في الْحَدَ ححَواصُ 
ال عَيْه الم حإدَاحة ما قوق الأب من التَاء وَحرَجَ ححطاب الله امع بأوال انه وصقَاته وكثريهاته وَغَيْرٍ ذلك 
بترا لال ران الصا ل 1 َل عَلَى أن لا حُكْمَ إلا خطاهُ تَعَالَى وكَدْ وَحَبّ طَاعَةُ 
لني عَلَيْه السَلامُ وَأولي الْأَمْرِ وَالسَيّد يد فَحطابَهمْ أَيْضًا حَكُمٌ ؛ لأا تقول إِنمَا وَحبْتْ طَعَنُهُمٌ بإيجَاب الله تَعَالَى إِيّاهَا قا 
شك ااشكية قعالم :نأض على هذا اليف به ع مان ؛ لله مَل فه افص المي لأخوال الْمكلي 
َأفعالهمْ وَالَْحْبَارُالْمتعَلََة بأَعْمَالِهِمْ كَمَوْلهِ تعالَى [ وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تعْملُونَ ) مَعَ انها لَِسَتْ أَحْكَامًا قرِيدَ عَلَى 

ليف يد يُحَصْطْه وبرج ما دَلَ فيه من غَيْرِ راد الْمَحْدُود , وَهوَ قوْهُمْ بالقتضاء أز النَْيرٍ » فَإِن تلق الْحطّاب 
بالأفْعَال في الْقَصّص وَالْحْبَارٍ عَنْ الأعْمَال لَيْسَ تَعَلَقَ الاقتضّاء أ ْ التَْيير » إذْ مَعْنَى اتير إَِاحَة الْفغل وَالتَرْكَ مكلف 
؛ وَمَْتَى الاقتضاء طَلَْبْ الفْل منْهُ مَعَ المَنْعِ عَنْ التَرْك » وَهُوَ الْإِجَابُ أَوْ بدُونه » وَهُوَ النَدْبْ أَوْ طَلْبْ الّرْك د 


2 


الفعْل » وَهُوَ النَحْرِمُ أو بدُونه » وَهُوَ الْكَرَامَة وَقَد يُحَابْ د إِلَى زياد قوْلهم بالاقتضاء أَْ اتير ؛ لأ قيْدَ 


- 


الحيئيّة راك والمعن حطَابُ لله المتَعلَقُ بفعلٍ الْمُكَلف م 7 تحت هر فغل المُكلّف يسن 66 الْخطّاب بِالأفعَال في 


رس 1 
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نيا فال المُكَلْفِينَ ؛ وهو ظاهرٌ . 
وله وق 015 نفس اه ضت الْمَُِْلَة عَلَى هَذَا التَعْرِيف انه ة أَوْجْه الأول أن الطاب عنْدَكمٌ قَدمْ وَالْحُكُمْ حَادتُ 
ل سام ما ددن كر هئ وك نعل الاقف عترقا بدت 
كاح رمحا بالطلا لبي أله َمل َلَى لم أ ْو كيك واتزديد فنا في لقيش واخديد . 
لقانت نه َيْرُ حَامِع 0 الوَضعيّة مثل سَبَبيّة بِيّة الذلوك لوُحُوب الصّلَاة وَشَرْطيّة الطَهَارّة لَهًا وَمَانعيّة النّحَامّة عَنْها 


2 أَهْمَلَ في تفسير الْخطّاب الو 0 الْمَانعيّة بأجايت لأخاءر من الأول يكل لصتاف الحكم ِالْحْصُول 
اعم » َل الصف بذك مو املق واْمتى تعلق لحل با َم َم يكن متلا وه 0 مع تَعليل الْحُكُمٍ بالحَادث 
بمَعْتَى كأثير الْحَادث فيه » يل مَعْنَاهُ كوه مويف أمَارَةَ عَلَيْه وَمُعَرقا لَه إذ العلل اليه أَمَارَاتْ وَمُعَرَاتُ لا مُوحبَاتٌ 
قرا اتلد تلح تا ومع الهم حا اسان وت ابي بذ أ هن فم امود وتفصيله ؛ لل 
تَوْعَان تَوْعٌ لَه تعلق الاقتضاء كع له علق لخر قلَا يُمْكنُ حَمْعْهُمَا حَمعَهَم في حَدٌ وَاحد بدُون التفصيل . 

انا الثالث فَالتَرَمَهُ يَعْضُهُمْ وَرَادَ في التّخْريف قَيْدَا يَحُمّهُ وَيَجْعَلهُ قم لكك لوسر لدان بالاقتضاء أن" النّخيير 
لو لس ا سا ا 


اصْطْلحَ غَيْرئًا عَلَّى 


تَسسْميّته حُكمّا قَلَا مُشَاحَة مَعَهُ وَحَلَيْهِ َغييرُ اليف » وَلَوْ ملم فلَا ُسَلُمْ خُرُوجَهًا عَنْ الْحَدَّ فَإنَ مُرَادنَا من الاقتضّاء 
َافخرٍ عم من الصطريح ودبي وَحطَاب لوطلع من قي لصي » إن معتى سي لُوك وُحُوب الصتلاة عفدة ؛ 
وَمَعنى شَرْطية الطَهارة وُحُوبُها في الصّلّاة أَوْ حُرْمَة الصّلاة بدُونهًا » وَمَعْنَى مَائعيّة النّحَاسّة حُرْمَة الصّلاة مَعَهَا أَوْ وُحُوبْ 


هاه 


ال ا اس ون الخطَاب 
توعان تُكليفيُ وَوَضْعي فَلَمًا ذَكْرَ أْحَدَهُمَا حب ذكرٌ الْآخر ونا وَحْهَ لحَعْلٍالْوَضْع وَاحلًا في الاقتضّاء 0-0 

انَكْلِيفِيَ ؛ لأنّهُما مَفَهُومَان مُتَكَايرَان ولَرُومُ أحَدهمًا للْآحَر في بَعْضٍ الصوَر لَا يَدُلَ عَلَى انْحَادهمًا وَأَنْت بير 006 
تَوْجية لهذَا الْكَلَام أصنا أما أوَنا فلن الْححَصْم يَمْنَعْ كَوْنَ الخطاب الْوَضْعي حُكُْما وَيَصْطَلحُ عَلَى تَسْميّة ا سام 


-_ - 


الخطّاب حُكْمًا دُونَ الْبَعْضٍ فَكيْفَ يَحبْ ب عَلَيْه ذكرٌ الوَضعي في تَعْريف الْحُكمٍ , ؛ بل كيف يَصحٌ . 


أذ :نا كلاق تزنة اج رفاظ اطزييف هلمسب لكر اق ملا عامل لا كارا در لوي تقار 


2 


ا 


م مَفَهُومَيْهمًا ؛ بل كيف يَتّحَدُ مَفَهُومٌ العَامّ وَالْخَاص عَلَى أن قله الْمَفْهُومَ من الحطاب الوضعي تَعلقُ شيء بشئاء فيه 


ع سه هاه َو 


الوا ارو لمعي أن الْمَقْهُومَ مه الْحطاب بمَعلّق شياء بشياء لكونه شرطا لَه 


له أو سيا 
قله ( وَبَعْضْهُمْ عرف ) ذَكَرَ في بَعْض الْمُسْقَصَرَات أن الْحْكْمَ حطّابُ الله تَعَالَى إِشَارَة إِلَى الْحُكُمٍ الشرعي 0 

وَصرَّحَ في كثير من الْكُتّب بِأَنْ الْحْكُمَّ الشترعي حطاب الله تعالَى َنوَهّمَ اْمُصَنُفُ أن هَذَا تعْرِيفْ للْحُكْمٍ عند عنْدَ الْمَعْضِ 
لك لاي عل عض ول سل أخدمن لأ ني أذ د نكم لزي كل للها 8 ةا 
تعْرِيقًا للْحْكْم فَمَعْتَى الشرعي ما يَف عَلَى الترْع ليون فَيْدا مُفِيدًا مُعْرِجًا لوْحُوب العا وئخوه وَِذَا كان ريق 
للْحُكم التترعي فَمَعْنَى التتّرعيّ ما وَرَدَ به حطابُ التتّرع لَا ما يتوَقفْ علَى اشع وَإِلَا لَكَانَ الْحَدُ أَعَمّ من الْمَحْدُود 

لاله مغل وُحُوب الِْقان َع أن لمَحْدُو نا تاولَُ يذ عدم توقفه عَلَى اشع . 

قَولَهُ ( فَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا ) أ عَلَى تقد دير أَنْ يَككُونَ حطّابُ الله إلَخْ ؟ ريا للْحُكْمٍ الشرْعي ساد أ إِلَى آخرَ نا طّاب 
اله على اليلق بفْل الْمُكَلفِ ولا لَكَانَ دك" الشراعية مُكَرَرًا لما سَبَقَ من أن الشترْعَ عَلَى هَذَا التَقَديرِ مَا وَرَدَ به 


2 


ححطًاب الشتراع لا ما قف عَلَى الع » هن قيل مل في الأحكَام الرزعيّة مل ويحُوب الْإِقان من أ ليس من الفقه 


ل عام 
ركه و الففياء ده يد أن الْحْكُمْ في امطناح الْفقهاء حَقيقة فيمًا يت بالحطّاب من الْوْحُوب وَالْحُرْمَة وََحُوهمًا » وَهُوَ 


مَجَارٌ لكَويّ حَيْت أَطْلَقَ الْمَصْدَرَ أَعْني الْحُكْمْ عَلَى الْمَفعُول أَْني الْمَحْكُومٌ به . 
ولَهُ ( يرد علي ) إشَارَة إلى اعْتراضّات عَلَى تَعْرِيف الْحُكْمٍ مَعَ الْجَوَابِ عَنْ البَعْض الأول أن الْمَقَصُودَ تَعْرِيفُ الْحُكُم 


- 


ِينَ الفمَهَاءِ » وَهُوَ ما تَبَتَ بالْخطّاب كَالْوُحُوب وَالْحُرْمّة وَعَيْرِهمًا مما هُوَ من صفات فغْل الْمُكلْف لا ئفس الْخطّاب 
الذي هُرَ مِنْ صفات الله تَعَالَى » وَهَذَا مما ورد في كب السافعيّة وأحيب عَنْهُ بِوْجُوه : الأول أَنّهُ كما أريدَ بالْحْكْمٍ مَا 
حُكمّ به أرِيدَ بالخطّاب ما ما عُوطب به قر اليه على أذ ووب لس تفْسَ كََمٍ لله لاني ناكم هو اتاب 


ادس 


وَالتَّحْرِمُ وَنَحَوَهُمًا وَإِطَْاقهُ عَلَى الْوُحُوب وَالْحُرْمّة تَسَامُحْ الثالث » وهو للعلَامَة الْمُحَقَى عَضد الْملة وَالدّين أن الْحَكُمَ 


حطاب الله تتالى فاب هو َوه اَل ويس للف ملة صفَة حقمقة دعل ليس لمعه مل صف 


2 


لتَعلقه بلْمَخْدُوم » وَهْوَ ذا تُسب إِلَى الْحَاكمٍ يُسَمَّى إِيجَابًا وَِذا تُسب إلَى ما فيه الْحَكْمْ وهو الفثل يُسَمَى وُحُويا وَهُمًا 
متَحَدَان بالذّات مُحتَلفان بالاغتبّار فلدَلكَ تَرَاهُم 0 أَقَسنَامَ الحكم كرف زاك ار وَالْإجَاب وَالتَحْرِمَ ري 


سّ ميم عم" عاش مقرب “خا امي بير 


و وَالّحِْمٌ كما في أُصُول ابْنِ الْحَاحبٍ اكائني 2 لخروج الأَحْكَام المتعلقَة بأفعَال الصبِيّان 


7 0 
اهعم مو 


فَالأَوْلَى أن يُقَالَ الْمتَعلقُ بأفعَال الْعبّاد وق : أحيب عَنْ ذَلكَ في كبِهِمْ بأن الْأَحْكَامَ التي يُعوَهَمْ تعَلقَهًا بفغل الصّبي ِنَم 
هي متلق بغغل الول يجب عد ُو من مال الصبى" ور مسف أو به لصح في حَوَارٍ مه 


وَصحّة إمْلّامه وَصلّاته وَكونهًا مدوية وما ان تللق بمَال الصّبي أَوْ ذمّته حُكُمْ شرع وَأَدَاءِ اولي حُكُم آخر 
مركب عليه : وَهَذا اشوا ذا يك على مَذْهَِ َ 


2 


مَنْ عرف الْحُكُمَ بهذا التعرِيف فَإِنّهُمَ مُصَرّحُونَ بأن نَا حُكْمَ بالنسْبّة إِلَى الصّبيّ إن وحُوب أَدَاء الْحَقَّ منْ ماله » وَذَللكَ 


32 


عَلَى الْوَليَ ىق لخم ركان ار انا اناري ا » وَِنْ أقيمَ العبَادُ مَقَامَ اْمكَلْفِينَ 
انتقاء لمعن انال بن نامسد ِسَا من الحم اميه لد كود الَأ به واف لماو به الع أ 
ل له اركًا للصّلاة » وَمَعْتَى جَوَاز البْيْع صحَيُهُ » وَمَعْنَى كَوْن صلَاته 
متذوية آنا الوه نمأمرة ,اذا عرس على المثلاة ويأئرة بها لله حلله النتلام [: موه بالكل ولك أاء مع ) اثالث 
زه ف تو شك وم ااي لم طب لل على أب ب ا مطوة لشك رلا ب و 


عن اال عه 


يَحْفَى عَلَيْكَ أن السوّال وَارِدٌ فيمًا نبت بالسّة وَالْإمْمَاع عادر راي أن كَُّا منْهُمًا كاشفٌ عَنْ خحطّاب لله وَمعَرف 


وعدا متى نه أو كام لايخ لغيه شامق لحك المتعلقة بفغال اقب ل الإ كان أي 


ع 
- 


وبة 


القّصّديق وَوُحُوب الاعتبار أي لياس ؛ أن الظَاهرَ من الأَفعَال أَفعَال الْجَوَارح 


الْححَامس أَنهُ لما أَحَدَ في تغريف الْحُكُم الْمُتَعَلّق بفغل الْمُكَلْف انْتص بِالْعَمَليّات وَحَرَحت النَظَرياتُ بنَاء عَلَى اخْتصّاص 


الفعْل بِالْجَوَارح كرون ذكرُ الْعَمَليّة في تَعْريف الفقه مُكَرَرًا وَأجَاب عَنْهُمَا بن الْمُرَادَ بالْفعْل مَا يَحُمٌ الْقَلْبْ وَالْجَوَارِحَ 


الما يصن رارح فابَح مل ووب اَن لاطا عن لطريف 


الْحُكم وَلَا يكون ذكرُ الْعَمَيَّة مُكَررًا لإقادته خُرُوجَ ما لا يتعلَقُ بفغل الْجَوَارح عَنْ تَعْريف الفقه ولقائل أن يُقول إِذَا 
حمل الْحُكُمُ في تَعْريف الفقه عَلَى الْمُصْطلح فذكرٌ الْعَمَيّة مُكَرَرٌ قَطعًا ؛ لأَنْ مثْلَ وُحُوب الِْمَانَ حارج بِقيْد الشرعيّة 


عَلَى ما مر وَمثل كن الْإِجْمَاع 0 غَيْرُ داخل في الحُكم الْمُصْطَلَح لخْرُوجه بقيْد الاقتضاء أَوْ التَخْيير لَا يُقَال مَعْنَى 
كَوْن السّنّة وَالْإِجْمَاع وَالْقيّسِ حُجَجًا وُحُوبْ الْعَمَلِ بِمُقتَضَاهًَا فَيَدْخُل في الاقتضاء الضَمْنَيُ ؛ لان تقول فحيئكذ نَا 


يَخْرجُ بقيّد العَمَلية ويَلرَه أن يكن العم به من الفقه وَيُمْكنُ أن يُقَال إن اليد بالْعَمَلمّة يُقَيّدُ ِْرَاجَ مثل جَوَاز الْإِجْمَاع 
وَوْحُوب الْقيّاسِ » وَهُوَ حُكُمْ شرعي . 

ْله ( وَالشرعية ما لَايُدْرَك للا حطاببُ الماع ) بنفس الْحْكمٍ أَوْ بأصطله الْمَقيس هو عَلَيْ يَرُجْ عَنْهَا وُحُوبْ الا 
لق لي ارا ريا ل ارو اوررق را ل ا لابوا 
التتّرع ؛ أن لتَقَديرَ أن لحك مُفَسسّرٌ بحطّاب لله تال لق آخره وَحيتكذ ون تيده بالشرع 0 أَوْ عنْد الشَاعرَة 
مَا وَرََ به حطّابُ التّرع في قوّله ما نَا يُدْرَكُ لَولَا حطاب التترْع » إِذ نَا مَجَالَ للْعَقلِ في دَرْك الْأَحْكَام فَلَوْ كان حطابْ 
لله تعَالَى إِلَى آخره تَعْرِيفًا للْحْكْم عَلَى ما رَحَمَّ الْمُصِنّفُ لَا للْحُكْمٍ الشرعي لَكَانَ ذكْرٌ الشرعي تَكْرَارَا ابه أي تفسير 


ظِ 
م2 


فسر 5 
َولهُ ( فَيَدْحْل ) يُرِيدُ أن 


و مر م1 فيرع ف 1 مر 1 د وه كو هام .ى تم وه قو سا كه 


ابعل نُكي أي حرَمَتهِمًا أَوْ كَرَاهتهِمًا وَمَا أَْبهَ ذَلكَ ؛ لأَنهَا أَحْكَامٌ لا تُدْرَكُ لَوْلَا طّابُ الشرع عَلَى رَأيهِم مَعّ أن 
العم بها من علّم الأَخْلّاق لَا من علّم الفقه وأقول إِنمَا يَْرَمُ ذلك لَوْ كَانَتْ هذه الأَحْكَامُ عَمَليّة بلْمَعنَى الْمَذكورء وَهُوَ 
ا كر َخَْاقٌ مَلَكَات َفسَائيّة جعل المفق الْعلَمَ بحسسنهًا َبْحهًا من علّم لأَخلّاق وَقَدْ صَرَّحّ فيمًا 
سَبَقَ بِأنّهُ يرَادُ حَمَلَا عَلَى مَعْرقة الس ما لَّهَا وَمَا عَلَْهًا ليَْرْجَ علّمُ الاق وَبِأَنَ مَعْرِفَة مَا لَهَا وَمَا ليا منْ الْوِجْدَانيات 
أَيْ الأُخْلّاق الْبَاطنيّة وَالْمَلَكَات لنّمُسَائيّة عِلَمُ الأَخْلَاق ؛ ومن الْعَمَيّات عِلَمُ الفقه فَكَأنّهُ نسي 0 ذَهل عَنْ 


56 ا لت ا لس اقزر 
قيد العملية هاهنا . 


قوله ( ولا يراد عليه ) المصطلح بَيْنَ الشافعية أن العلمّ بالأحكام إِنْمَا يسَمى فقها إذا كان حصولة بطريق النظر 
وَالاستذلال حَتَّى أن العلمّ بِؤُحُوب الصّلاة وَالصّوْم وَنَحْو ذلك مما اسْتَهرَ كوثة من الدّين بالضّرورة بحيث يَعْلمَهُ المتَدين 


وَغَيْرُهُ لَا يُعَدُّ من الفقه اصطلَاحًا وَلهَذَا يذكرون قَيْدَ الاكتسّاب وَالِاسْتذال فَالَاِمَامُ قيّدَ فى الْمَحْصُول الْأَحَكَامَ بالتى لا 


2 كل عَنيَ و 


يعْلمُ كَونهًا من الدّين بالضّرُورَة » وَقَال هُوَ احْترَارٌ عَنْ العلم بوْحُوب الصّلَاة وَالصّوْم فَإِنُّ لَا يُسَمَّى فقهًا بمَعتَى أَهُ لا 
يَدْحْلَ في مُسَمّى الفقه وَلَا يُعَدُ منه عَلَى ما صَرَّحَ به في قبْد الْعَمَلمّة لا بمَحتَى أَنَهُ َو لم يُحترَْ عَنْهُ َِمَ أن يَكُونَ الْعَالم 


بع عه 


بمُجَرَّدِ وُحُوبِهِمًا ققيهًا عَلَى ما فَهِمَهُ امف فَاغْتَرَضَ بِمَنْع لرُومِ ذَلكَ يناء عَلَى أَنْ الْفَقيَ مَنْ لَهُ الفقه وَالْفقهُ 


َيْسَ علمًا بَعْض الْأَحْكَام » وَإِنْ قل حَنَّى يَكُونَ الْعَالمُ بمَمنا بمَسثألّة أَوْ مَسْالَيْنِ قَقيمًا » » يل العَالمُ بمائة دكيالة غرية الال 


ع - ها ملعم 


وَحْدَهَا نَا يُسَمّى فقيهًا ارد لي م الل يدر لعي ان قل امن قلا ل ل يا قر َ 
تُعْريفهم الفقة فلا يكن الْمَيْدُ المُخْرِج لَّهَا ضَائعًا ولا الْقَوْلَ بكُوْنَهًا من الفقه صّحيحًا عَنْدَهُمْ ولا الاصْطلّاح عَلَى ذَلكَ 


سس 


صّالحًا للاغْتراض عَلَيْهِمْ . 


لس داس 


اي 
م 
عَنَ و 


و طلم أذ ارا ا لي تغريف الفقه بأن اْمراد بالأحكام ما الْكُلُ أي الْمَجْمُوعٌ » وَإِما كل 
وَاحد » وَإِمّا بَعْض لَهُ نسسبة معيئة مُعينَة إلَى الْكُلّ كَالنَضْف أو الأكْثْرِ كَالتلئيْنِ متلا وإِمًا الْبَعْضُْ مُطَلََا » وإِن قل وَالْقْسَمْ 


00 


غً ليت ولا نا متي في لشي بالاء كر اكيب ب إِنَا )7 ا لكثرتها 00 


كف ١‏ فَجْرئًا ١‏ لتم إحَاطة الْبَشَر بدك ار لاعتلّاف الْحَوَادثْ انتلافا 


- 


0 


عر م 


000 احقتهاة 


7 32 
31 م ه ّم 


5 لَ الكَمَيّة وَالْجَهْلَ بكميّة الْكلَ يتَِمُ الْحَهْلَ بِكَمَيّة الْكسُورِ الْمُضَافَة إِليْهِ من الننْف 
0 


1 


00 ب 
سبق فَلَمْ يُصَرَّحْ به هَاهُنَا » بل أَشَارَ إِليْهِ بأفظ " 0 م " أ بَْدَمَا لَا يراد الْبَعْضْ » وَإِنْ قل لإيراد الْكُل إِلَى آخره وَمَامُنا 
بخن » وَهْوَ أن مئ لكام ما يصحُ حَدلة على الكل ون حل واحد عفنا كل لقم يع هذا ارا كل واحد 
منهُم وَمنْهًا مَا هُوَ بالْعَكْسٍ كَفَوْلنَا كل وَاحد من النّاسِ يَكْفِيه هذا الطَعامٌ لا كُل النّاسِ وَمنْها ما نا يَحْتَلفُ كَقولنا 
صنت حالمأ كل وَاحد مهم ومغرفة لكام من ذا ليل إِذْ مه جميع الأخكامٍ مطرفة كل حكم 
وَبالعَكْس », وَإن التَرَمَ الْمُصَنّفْ أ ِف بيع لحك أَعَمْ من مغر كل واحد أو الخ فَقط َعَم تاي الْحَوَادث 
لا يتاي ذلك والظامر أنه ص بالكل مَحْمُوع لكام الْمَاضية واذاتية وبكُل واحد ما بويعل ذ في الْوُحُود عَلَى 
لتفصيل وَيَلتَفتْ لَه ذه الْمُحْتَهِدِينَ حَيْثْ عَلَْلَ عَدمَ إرَادة الأول بنَا تتاهي الْحَوَادثْ وَالثاني بوت لَا أذْرِي وَلَمَّ 
خا ان الْحَاحبٍ حب بأن الْمُرَادَ بالأَحْكَام المستو ع ومن العلم بها التهيّوُ ! لدذلك رَدَهُ الْمُصَنْفُ 1 م البَعيدَ 


لوبو انور 1 رن رك ل لل ادواجرا - ع عد لقن بز 


حَاصل لعَيْرِ الققيه » وَالْقَرِيبْ غَيْرُ مَبْبُوط » إِذ نا يعْرَفْ أن أي قر منْ الاسْتُدَاد يُقَال لَه َه التّهِيّوُ اليب وَلَمّا فسَرَ مْرَ الهو 
بكؤن الشحخض بحَيْت يَتْلمْ بالاحتهاه حُكمْ كل وان من الْحَوَادث لاستجماعة الْمَاحَد وَالأَسْبَاب والشرائط الى 
َك بها م 


- 


تَحْصيلهًا ويُكفيه اليُحُوعٌ ليها في مُعْرقة الأَحْكَام رَدَهُ الْمُصَيْفْ بأربعة َه يمن الْحَوَاب عَْهَا لالم أن عدم 
يَسُ مَغْرفة بَعْض الْأَحْكَام لبَعْض الْفقَهَاء أو الحَطَاً في الاحْتهّاد يناي هيد بِالمَعتَى الْمَذَ كور لجَوَاز أن يكرت ذلك 
لتعَارْض الْأدلة ووه د الْمَوَانع أَوْ مُعَارَضَة وعم م العقلي أَوْ مُشَاكلة ل ال 
الأَحْكَام التي لَمْ يَردْ بهًا ص ونا كلاه كر لعن قر سورك عن عزو فقوي لنت 


ع عل طعي 


َنث اققئة الال بريد نالحد ف لص" وم َل الله سكم وإ َم يكن سس شاد وا كس ألا 
َال للفظ العلم عَلَى عَلَى التّْيُو الْمَخْصُوص فَإِنَ مَعْنَاهُ َلك يَقَنَد رْ بها عَلَى إذْرَاك جُرْئيّات الأَحْكام , وَإِطْلَاقُ العلم عَلَيْه 

ائع ذائِعٌ في العاف كَفَولهمْ في تغريف الْعُلُوم عل كذا ا ل 0 
انعا الصنّاعة لا نَفْسُ الْإذرَاك وَكمَوْلهِمْ وَحْهُ الشبّه بيْنَ العلم وَالْحَيّاة كوتُهُمًا جهِتَي الْإذْرَاك . 

لأ بو 0 ل تيراي ١‏ شي قود ارفك رانين عر لتك يوي يد لقن اكه يار 
ل ذا ظَهرَ وول الْوَحي بحكم أ بحْكْمَيْنٍ فَالْعَالمُ به به مَعْ المَلَكَة المَذَكُورَة لَا يُسّمّى فَقيهًا وَإِذَا عَلمَ تنه أَحْكَام 
يِسَمَّى فقيهًا وَقيّدَ ُزُولَ الْوَحي ي بالظَهُور احْترَارًا عَم َرَلَ به الْوَحِي ول يلع بَْدُ ميس من شَرط الْفَقيه مَعْرِققهُ . 
لكوت كه عاطم لح اللي 


مح مر ار لاد برا ااي لا اد اي من أَدلتهًا حَنَّى إن العم 


لشم بحر سناع لصن ملم بالق من رادا على لطر الالال لب من الف ولول لح . 

حول نالتقي التاكم أ ل ل ريده اسه لمك الكتائس الشايكة :انها اتيج المداقة وراد كنا 
فرُوعًا مُستتبَطّة بالاحتهّاد 3 العلمُ بها عَلَى كون التشخص فَقيهًا فلَوْ توَقَمَتْ الْمََامَة عَلَيْها لم الدوْرُ » إن قيل هَذَا 
ما تق في أو القاتسين 

َأمًا مَنْ بَعْدَهُ فبَجُورُ أن يُشترّط فيه الْعلْمْ بالْمَسَائلٍ الْقيَاسيّة التي استتبطَهَا الْمُحَتهِدُ الأول من غير لَرُومِ دَوْرٍ قلَنا لا يَحُورْ 
للمُحْتهد التَقَليدُ بل يحب عليه أذ يَف الْمَسَائلَ لاسي اهادم فرط العم بها رم الو كعم يط أ أن 


ردم برهو 


يَْرِف أَقْوَالَ الْمُحْتَهدِينَ في الْمّسّائل الْقيَاسيّة لكلا يمع في مُحَالقَة الْإِحْمَاع » فإِنْ قيل الْمَسَائل القيّاسيّة مما ظَهْرَ نزول 
َي بها ء د ليان مُطْهرٌ لا منت ترط للمحْتهد الأحير العم ها قلنا رول الْوَحي بها إِلْمَا طهر ْمُجْتهد المنابق 
ل ل أنائراة اظوز اذوه المحي يهلا 
يكوَسّط الْقيّاسُ ‏ نَم هَاهْنا أَبْحَاث الْأَوَلَ أن الْمَقَصُود تَعْرِيفُ الفقه الْمُصْطَلُحُ ؛ و التؤواه ور طم اس يدام 
حورا روم الا المصَنْفْ هُوَ اسم لمَفَهُومٍ كي يَتبَدَلَ ) بحسب اليم 


وَالأَعْصّارِ و علمًا بجُمْلة من الْأَحْكَام وَيَوْمًا بأكثر وأكثرٌ وَهَكذا يَعَرَيَدُ إلى انْقراض رَمَنِ الي عَلَيْه السَلَامُ » ثم 


أَحَدَ يكرَايدُ ب بحَسّب ٠‏ الأَعْصارِ اعفاد الإِحْمَاعَات ا يَنقَقصُ ب بحسب ٠‏ النُواسخ وَالْإِمْمَاع عَلَى خلّاف أَخْبَار الْآحَاد 7 


- - - 


2 لاس عسَ 


قذي اا لليف امطلاق على ونه المكخالدي: زر إاقر عد لبكاة بكم رماع في رطان وكانة ]رك آله العلم با 

طهر الأول ارات وه فضط إن لع كن ختاع وب ويه اسار ططاح إن كان رمن في ااكتر يداك رمية.: 

ام أن يَكُونَ الْعلَمُ بالأَحْكَام الْقيَاسيّة حَارِجًا عَنْ الفقه » وَذَلكَ عَنْدَهُمْ مُعْظَمْ مَسّائل الْفقه اللَّهُمّإِنَا أن يُقَالَ 
نه فقةٌ بلنّسبّة إلى وا لقان اند فق ترون لز حي به وَحيتكذ يَكُونْ الفقهُ بالنسبَة إلى كل مُجْتهِد 

٠ ٠ . شَيْنًا آعحر‎ 


و عسو 


3 أنه ل ل ل ل 
ا لل ا لي ا 
سم فَيلرَمُ أن لا يَكون الْعلّمُ بالْحُكم الذي يَرويه الْآحَادُ من الفقه حتّى يَصِيرٌَ شائعًا ظَاهرًا عَلَى الْأَكثْر فَيَصيرُ فقهًا 
وَبِالْجُمْلّة هَذَا لتَعْرِيفُ لَا يَخْلُو عَنْ الْإشكال وَالاختطال . 


5 


قَولَهُ ( فَجَوَابةُ ولا ) مُششعرٌ بأنْ مَا أَظهرَ الْقيّاسُ ترُولَ الْوَحي ي به فَهُوَ حارج عَنْ الفقه للقطع 


ات ا > وا 1ه 


أنه طني نُمَ مَا وَرَدَ به اص أو الِْحْمَاعٌ م نما يَكُونْ فطعي اذا كان تتا أَيْضًا قطعيا الْقَطعْ بأن الْأَحْكَامَ الَايعة 


الور حك ا ني لمشيل 15117 للك شاوه بالا لكي ليقو و اله ةل م 
عَلَّى وُحُوب الْعَمَلٍ بالظَنّ وَكَثْرَت أَحخبَارُ الآحَاد في ذَّلكَ حَتَّى صَارَتَ مُتَوَائرَة الْمَحْنَى » وَهَذَا مَعْنَى اعتبَارِ الشتارع عَلَبَة 
لعن في الأحكامٍ عار ذلك يمترله تن فطعي مِن الشارج على أن كل كم يكلب على .طن الخلتهد فهو نينت في 
علم الله فيَكُونْ ثبُوت الْحُكُم الْمَظْنُون ة قَطعيًا فيِصحٌ َلاق العلم عَلَى إذْراكه هَدَا عَلَى , تقديرٍ تَصُويب كل مُحْتهِد » فَإن 
بل العلون فالتجكي ل القبدن « لمللر دالا حمل وتوا ذلبايكرن مطوا مض اعدلرما بمناحطة هذا العرض + 


2 


َهْوَ أله فد ُلم كَوئهُ موا للستهد وكُل ما لم كول مطوئا للْمُجتهد عَلَى كوته تابنا في نفس الأثْرٍ قط با على 


3 


1 الْمُصِيب وَاحدٌ فَكَأَنهُ بت نص قطعيّ عَلَى أن كل حُكْمٍ عَلَبْ عَلَى ظَنّ الْمُحْتهِد فَهُوَ وَاِحبُ الْعَمّلٍ 
ل 
قَطعيّا لَكنْ يَلْرَمُ عَلَى 97 عَلَى الأول أن يَكُونَ الفقه عبَارَةَ عَنْ العلّم بوْجحُوب الْعَمَلِبِالأَحْكَام وَعَلَى الثاني أن يَكُونَ الثابت بِالنَظر 
ِلَى الدَليلٍ الظَّّيّ » ون لَمْ يلم تبُونهُ في الواقع قَطعيّا وأنت تَعْلَمُ أن الات الْمَلْعيّ ما لَا يَحتَملُ عَدَمّ اثُوت في 


الوَاقع وعَايَة ما أمْكنَ في هذا الْمََامِ ما َكرَه يَعْضُ الْمُحَقَقِينَ في شَرْح الْمنْهَاجٍ » وَهُوَ أن الْحُكْمَ الْمَظنُونَ للْمُجْتْهِد 
بس الكتر ب أذ لذي لاط كر شم يك شمر به ناكام ان 11 اكه اهار وال ليوب لحر به 
وَكُل م عُلمَ َطًُ أنَُحُكُمْ الله تَعالَى فَهْوَ معلُومٌ قط فكُل ما يَحبْ الْعَمَلَ به مَْنُوم قَطْمًا الحم الْمَطُونْ للْمُجتهد 
مَْلُومٌ قَطْمًا َالْفَقَهُ علّمٌ طعي وَالظَنُ وسيلة إِلَْه وَحَلَهُ نا لَا نُسَلُمُ أن كُلَّ حُكْم يَحِبْ الْعَمَلُ به قَطْعًا عُلمّ قَطًْا أنُّ حُكْمْ 
لَه على لملا يجو أن يحب ْمَل ًا من يعن أله ححُم لول اَم يحب العمل به ين لاع وإذبتى 
َلك عَلَى أن كل مَا هُوَ مَطنُونَ المُجْتَهد فَهْرَ حُكُمْ الله عالَى قَطْمًا كما هُوَ َأ البَْضٍ يكون ذكْرٌ وُجُوب الْعَمَلٍ 
ضّائعًا لا مَعْنَى لَهُ أضنَا 

كعاب ول المتر اط يايلا لحناة بات اله لمح دلو اعوط وطن لانو 

( وَعلّمُ أُصُول الفقه الْعلمُ بالقوَاعد الّتي يُتَوَصّلْ بها يه عَلَى وَْه النُحْقيق ) أي الْعلمُ بِالْقَضَايا الْكليّة التي يُتَوَصّل بها 
إلى الفقه تَوَصْنًا قَرِيًا وما نا تَوَصُنًا قينا اْترَارًا عَنْ الْمبَادئ كَالْعَرييّة وَالْكَلَام وَإِنّمَا لما عَلَى وَْه التُحْقيق احْترارًا 
عن عم اناف ولحل ف وذ تمل على القراعد الموّصلة إلى مسال الفذه كن لا على جه لتقي , ب 
َتعْني بالْقَضَايَا الْكليّة الْمَدَكُورَة ما يَكُونْ إحْدى مُقَدَمَتَيْ الدَليل عَلَى مَسَائلٍ الفقّه ) أي إِذَا تأت عَلَى حُكْمٍ مَسَّائلٍ 
له بالكل الى الشكخل الأول هي تلت القَسَهَا ل قرا هذا لحك نابت + لله حك مَل على توه 
العا كل كلك يه يدل على تبوته الا فهو نابت وَإذَا اتالأت عَلَى مَسسَائل الفقه بالْمُلرْمَات الكُليه مع وود 
الْمرُوم فَلْملارَمَاتُ لكي هي تلك الْقَضَايَا كَقَْلنَا هَذَا الْحُكمُ الي نم دن لسر على درت هَذَا الْحكُم 
0141 دين ا عن الوسيهةا الف كر كتوق التقدكن اا لامكرد علو لتم 
لكيه يهام كررة في سنال أعطول هقد لك بكون خلترحة يفره كتوهي مدكررة بي شاف اطول النقه 
عَقَرْلَا كُنّْمَا َل لَه على الْؤخُوب في عُورة لاع بن الْوُْوي 0 


00006 


فيا قن هذه الْمُلَارمَة مُندَرِحَةٌ تخت هذه الْمُلَارمَة وَهي كلما دَلَ اْيَاسْ عَلَى ثبوت كل حُكْمٍ هَذَا شأ 0 
موب من زات ذلك كم كه قل لما ل لفيا على الوب يح الوب وطلمَا ل افير 
عَلَى الْحَوَازِ يَثبْتْ الْجِوَارٌ فالْمُلارَمَة التي هي إحدى مُقَدَمَئَيْ الدَليلٍ تَكُونَ من مَسَائل أصُول الفقه بطريق النَضَمّن » ثم 
اش و ا الا ال روباك زو صر ةا كاي بار ل روي الرضيها ول بترم 
الدليل مَنْسُوعًا » وَلَا يحون هُ مُعَارِضٌ مساو أ و رَاحح . 
وَيَكُون الْقيّنُ قذ أذى إِليّْه رَأيُ مُحتهد حتّى لو حالف إِحْماع الْمُحْتَهِدِينَ يَكُون بَاطلًا فَالقَضيّة المذكورة سواء حَعَلَامًا 
كترق أو ثلازمة إكَما تَصدقّ كليّة إذا عملت على هذه القود فالعلم بالمباحت المتعلقه بهذه الفبود. يكون علا 
بالعضية الكايد ان بن قلي تمدق الذلي فلن مات القند سكون اتلك المكاحت مز تناف امول الفقه ركنا 


ل 

لبن ون ا لفكي رن كح قلع تكوب لذ في ل اي اريك ا لد تس ل 
وَالِاسْتفمَاء في كبن ونا حك أن ونال هُتَكُم المُجْتهد وَالمُقلد والأدلة.الأريعة إنمَا يتوصل بها المجتهة ذا المقلك فأما 
الْمُقَلْدُ قَالدّليل عنْدَهُ فول الْمُجتهد فَالمُعَلَدُ يتقو هَذَا الْحُكْمْ وَاقعٌ عدي ؛ 


َنّهُ أَدّى إِليْه أي أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله وَكُل ما أدّى إِلَْهِ رَأيهُ فهُوَ وَاقعٌ عدي فَالْقَضيّة القائيّة من أصُول الفقه أَيْضًا 
لهذا كك بثقزة اللماء في كب الاطتول. ينحنت الققليد والامشقاء فعلى .هذا ل أمتول الفقه هو العله بالمواعك الي 
عَوَضصّل بها إلى مَسَائلٍ الفقه » ولا يقال إلى الفقه ؛ لأنَ الفقة ُوَ العم بلحْكامٍ من الْأدلة وقول علَى ونه لتَحْقيق ل 
يناي هذا المعتى كن تخقيق اْمَُْد أن يعلد مهدا يقد ذلك المْعَلَدُ حقيقة ري ذلك المُْتَهد هَذَا الذي ذَكرا لما 
هُوَ بالنَطر إِلَى الدَليلٍ وَأما بالنَطر إن ره لقضيّة ؛المدكرزة نما يُمْكن إنبَائهَا كيه ذا عُرفَ أَنْوَاعٌ م الْحكْم وَأن 
العو مر الألشكاء نبت بايا هيرق الأداد يشمتو صيّة ئاشئة من الْحْكْمٍ كَكَوْنَ هَذَا الشّيء علّة للك فَإِنَ هَذَا 
الْحُكْمَ لا يُمْكنْ إِنْبائهُ بالقيّاس ء ثُمَّ الْمَبَاحث الْمتَعلقََ بالْمَحْكُوم به» وَهْوَ فل الْمُكَلُْف كَكَوْنه عبَادةَ أو عُقُوبَة وئخو 
لديم تدر في كيلة تلك النذية تن لاجكام كلت باطلاف أنعالن الجكليي نإ الغتويات ينين انها 
بالقياسِ » ثُمَّالْمَبَاحث الْمتعلقَةُ بالْمَحْكُوم عَلَيِْ » وَهُوَ الْمُكَلْفُ وَمَعْرِفَة الأهْليّة وَالْعَوَارضِ , التي تَحْرض عَلَى الْأهْلية 
سَمَاويّةَ وَمُْتَسبَة مُنْدَرِحَة ئبخت تلك الْقَضيّة الكلية ناكد لاعغتلاف الأَحْكَام باعخْتلاف الْمَحَكُوم عليه باظر ِلَى 3 
ا تر كيب الدليل عَلَى نات مَسَائل الفقَّه بالكل الأول مَكَدَا هَنَا الْحُكمُ ابت ؛ أنه .2 

هَذَا سَأنهُ » وَهَذَا الفخل صَادِرٌ من مُكَلّف هَذَا سَألهُ وَلَمْتُوجَذ الََْارِض الْمَائَةٌ من بوت هَذَا الحم وَيَدل عَلَى توت 
هذا مقا هذا أله نا هو المفرى »كم الى فوا َكل حُكْم موْصُوف بالصّفات المَدكُورَة يدل علَى 
بوه افيا الؤطوف ْنَا َه الي اأحيرةٌ من مسال أثول الفقه وبطريق الام هكد لا جد فتن 
مَوْصُوفٌ هذه الصّفَات وَالَ عَلَى ْم مَوْصُوف بهذه الصّمَات يَتبْتْ ذلك الْحُكْمْ لكنهُ وُحد الْقيَا الْمَوْصُوفُ إلَخ 
فَعُلمَ أن جَمِيعَ الْمَبَاحث الْمتَقَدَمَة رحا يدك للك الَضيّة الْكليّة الْمَدَكُورَة التي هي إِحْدَى مُقَدَمتَيْ لديل عَلَى 
سال افق فَهَذَ ْو متى توصل اقرب الْمدكُورٍ وإذا غلم أذ ميم مسائل الأول رام ل فنا كل كم 
كَذَا يَدُلَ عَلَى تُبُوته ليل كَذَا فَهُوَ نبت أوا كُلَمَا ود ليل كَدَا ال عَلَى كم كذَا يبت ذلك الحم على أله يحت 
في هَدَا العم عَنْ الأدّة المترعيّة لكام الكلييْنٍ من حَيْت إن الأُولَى مُث انيه وَالئية َب بلأولَى وَالْمبَاحت التي 
جع ِ أن اد 0 اا ينها 0 ا 7 


للأَحْكام وهي تبُونُهًا بتلك الأَدلّة . 


دقاف ود ع لخران الأول الل كرو ارطع وناق لاقي وله لقفد د وك 16 الل ماران 1 
لاله 

هَدَا يَحبْ أن يُبْحَث فيه عَنْ أُحْوَال الأَدلة وَالأَحْكَام وَمتَعَلقَاهَمْ | وَالْمُرَادُ الخال الْعَوَارضُ الذائية وم يتعََقْ بها عُطفَ 
علي الأدله والفتيل فى تزله بها وح إلى اده ومايقلن هال 00ل التكلن يها كلستتحاب الكل 
َالاسْتحْسَان وَأدلّة الْمُقلَد وَالْمُستفتي وَأَيْضًا مَا يَعَلَقُ بالآدلّة الْربعة مما لَه َهُ مَدْحَلَ في كونهًا مُثبَة للْحُكْمٍ كَالْبْحْث عَنْ 
الاجتهّاد وَنَحُوه . 

وَاعْلَمُ 9 لعرارق الذَاتية للأَدلة ََانّة نه سام منْهًا الْعَوَارضُ الذائية الوك عَنْهَا وَهي يا مُبئة ة للأَحْكَام وَمنْهًا ما 


-ه 


وَأَمْثالَ 


سا بمَحُوث عَنهَا كن لَه مدعل في لحُوق ما مار لعل اه را 
ذَلكَ وَمنْهًا ما َيْسَ كَذَلكَ كُكونه تايا أو بحي دا أ حدم أن رصنم او بقع وات في القضََا لبي 
هي مّسّائل هَذَا العلّم وَالْقسْمُ الثاني يع انا وَيُودًا لمَوْضُوع تلك الْقَضَايَا كمَوْلنَا الْحَبر الذي يَرويه وَاحدٌ يوحب 

لبه الظَنّ بالْحُكْمٍ , وقد يَقَعُ مَوْضُوعًا لتلك الْقَضَايًا كََوْلنَا الْعَامُ يُوحب الْحُكْمّ طعا , وَقَدْ يَقَعُ مَحْمُولًا فيهًا » نَحْوُ 

لنّكرّة في مَوْضُوع لني عَامَة وَكذَلِكَ الأُعْرَاضُ الذائيّة للْحْكُم تلان أقسَام أَيضًا الول ا كوه ار افر عون 
كك 10 السو ون اول زا مداخو اند تور عن تر اانا مال الا ا 
فك لصي ولسريء 


وَالقالث ما نَا يَكُونَ كَذَلِكَ فَالأَوَلَ يَكُونْ مَحْمُولًا في الْقَضَايَا التي هي مَسَائل هَذَا الْعلّم والثاني أَوْضَافا وَقيُودًا لمَؤْضوع 


0 


تلك الْقَضَايَا » وَقَ يَقَعُ مَوْضُوعًا وَقَ يَقَعْ مَحْمُولًا كمَوْلنَا الْحُكْمْ الْمتَعلقُ بالعبّادَة يَثبْتْ يحبر الواحد وَكَحْو الْعُقَوبّة نا 
َبْتْ بِالْقيّاس وَتَحْوُ زَكاة الصّبِي عبّادة . 


َه 


وأما نا الث من كنا لين يمل عن هذ العم وَعَنْ ماه 

وفص ل ا ار لتر رض لوا بالف الص رز رار لح 1ن جع إلى 
ل ام لا ينبْتْ أي عَنْ أَحْوَال مَا ينه لذ نع ري وا م ورا اف 
وَالْمَحْكُومُ به وَالْمَحْكُوم ء عَلَيْهِ وَاعلَمْ أن قَوْلَهُ وَيَلْحَقُ به يتم ثري هما أذ ثرا به نيح مبَاحث الْشكم بذ 
مَباحث الْأَدلّة عَلَى أن مَوْضُوعَ هَذَا العلم أده وَالأَحْكَامُ . 

ولتي أن مضتو هذا العلم اثادلة مقط وما يشخ عن الالشكام على آله من لواح هذا العلم إن صُول الفقه هي 
الل لصي لح اراي ال واي لاحر وال لطبا تالاكو رطا كلق وير 
هَذَا العلم وَهي مَسَائل قليلة تُذَكَرُ عَلَى أنه لَوَاحقُ وَتَوَابعُ لمَسَائلٍ هَذَا العم كما أن مَوْضُوعَ الْمَنْطقٍ النَُصَوّرَاتْ 
وَالَصْدِيقَاتُ من حَيْت إِنها مُوَصْلَة إلى نَصّوْرٍ وتصديق فَمُعْظَمْ مُسّائلٍ الْمَنْطق رَاحعٌ إلى أُخْوَال الْموَصّلٍ وَإِنَ كَانَ 


أ 


يبْحَث فيه عَلَى سَبيل التدْرَة عَنْ أخوال الَُصَوّر الْمُوَصّلِ إِلَيْهِ كالبَحْث عَنْ الْمَاهِيّات نا قابلّة للْحَدَّ فَهَذَا البَحث يذ كر 
علط ب :لقن وك شادرتي لقص كي الامترل ل بود افيد القت منْ مبَاحث هذا العلّم لكنّ الصّحيحَ هُوَ 


م ته .0 


بالأدلّة الأربعَة تبُوتْ عَلّمنًا به يتك الأدلّ وَإن 


نا 


الاحتمّال الأول وقَولهُ وَهُوَ الْحُكُمُ » فإن أريد بِالْحُكْم الحطاب الْمتَعلَقَ بأفعَال اله مُكلفِينَ ٠»‏ وَهُوَ قد َالْمُرَادُ بثبُوته 
ريد بكم ثَرُ الخطّاب كَالْوْحُوب وَالْحُرْمَة فتبُوئهُ ببَحْض الْأَدلة الأرْيعَة 
ا تيت لوب ء بل مت عل ل بوجوب كما قل م 


مُنبت فَيَكُون الْمُرَادُ لات ملام وَإِنْ نُوقش في ذَلك بأَنَ اللَفظَ الْوَاحد لَا يُرَادُ به الْمَعنَى الْحَقيقي 
لتك ل مخ ا ك أو غََبَةَ لظن لَنا 


مه 5 


وَافلم لي ( لَمًا وَقَعْت في مبَاحث الْمَوْضُوع وَالْمَسَائلٍ أَرَدْت أن أمسْمعَك بَعْضَ مَبَاحفهَا التي لا يَسْتَغِي ا 
واكاك ليبن يكنز نقذ وها تقد ند وسور أذ لمن لالع قلا بكرن له اكز بن لتر وعد الل اله 

ينْحَث فيه عَْ أحوال مدن اسان وَحَنْ لوي وكحُومًا » وَهَذا غَيرٌ صّحيح وَالتُْقِيي فيه أن اْمَبْحُوث عَلْهُ في الْعلم إن 
كَانَ ا بإ احج دوي عرز اد مح د الاق ا لحك ولىي شال ابحم وي 2 بعاد 
تُصور أو نصّديق » إِلَى تَصّوْرٍ أَوْ د ديق وَقَدْ يَكُون بَعْضٌ الْعََارضٍ , التي لها مَدْحَلَ ذ في الْمَبْحُوث عَنْهُ تاشَةَ عَنْ أَحَّد 
اسان وتفعها عن ار فوع هذا عم كا لمان وم ين اتوت عَنْهُ الإضَافة لَا يَكُونْ مَوْضُوعٌ 


العلم الواتفد أفاء كييرة #الآن الما العلم وَاعتلاقة إلما هو بِانّحَاد المَعْلُومَات أي المَسَائلٍ وَاعْتلافهًا 


شال 


3 


َالَف الْمَوْضُوع يُوحبُ اعتلاف الْعلم وَإن أَرِيد بالْعلّم لواحد ما وَقَع اا مْطِلَّاحُ عَلَى أَنّهُ علم وَاحدٌ من غَيْرِ رعًا 
ندع لط جك :ل 101ل رد اا مهد جد طن 1 لل لس ارا د 
يمان فثل الْمُكلْف وَالْمَقَدَارٌ وَمَا أَوْرَدُوا م من انير » وَهُوَ دَنْ الْإنْسّان وَالأدُويَة فَجَوَابَهُ ن التكف قن الأدريه ماهد 


0 مه رض .8 ع 26 


من حَيث إن يد سان َصح يَْضها وض يَنْضهافَالْمَوْضُوع في الميع د الْإِنْسّان 5 
وَمنهًا أنَهُ قن يُذَكرٌ الْحَيييّة أَحَدُهُمَا أن الشَيء مَعَّ تلك الحَيية ُو كما يُقَالَ الْمَوْحُودُ من حَيْت إِلّهُ مَوْحُودٌ 
لوقو امار اللي ميل قن عرض الذائّة التي تَلْحَقَهُ من حَيث نه مَوَحَودٌ كَالوَحْدَة وَالْكثرة ونحوهمًا را 


نحت في عن لك الح » لأ الموطوع ما ينح عن أغراضه ايحت غذة وحن أخزائه نيهم أ اْحيقة 


3 


كرد مانا للأعْرَاضٍ الذاتية الْمَنَحُوث عَنْهَا فَإِنّهُ يُمْكنُ أن يَكُون للشّيء أعْرَاضُ ذاتِية متَتوعَة َنم يَنْحَثْ في علْمٍ عَنْ 
نوع مها فَالحَيْئية ب ذلك النَوْع َقوْلهُمْ مَوَضوع لعي يدن اِْنْسَان من حَيْ إِلَهُ اصح ويْخرض ومرطوع الهية 
غم لكاترم عي رذ وز وده لمشي قينا نول ِذْ في الطب يُنْحَتْ عَنْ الصّحّة وَالْمَرَضٍ وَفي الْهية 
ا ل ل ل 14 لاقو لالح را حل الكل را كد ل 
الحتيتين وَالْوَقمْ حلاف ذلك وَمئها أن اله موز أن الطراء الراخة يكن 


«8 3 


اه 


ا 


ع اق كر ابس# 


موضموعًا للعلمينٍ أقول هذا غير تيع ؛ بل وَاقعٌ قن الشّيء الْواحد يَكُونْ لَهُأعْرَاضْ مُتَنوعَة قفي كل علْم يُنْحَثْ عَنْ 


نما كنا إن اليا الْوَاحدَ يَكُونْ لَهُ أعْرَاضُ مُتتَرَعَة فَإِنَ الوَاحد الْحَقيقيَ ؛ يُوصّفُ بصفات كثيرة » ولَا يَضْرٌ 3 
تياك التننهر عاد القشواي ١‏ بال امنا لله ددا نشخ الخ لا لحرن بَعْضِهًا ا بُدَ أن 
لذاته َطْما لسلسمل في الْمبدا تَنسُوق انض اثاخر إن كان لذات هر اْمَطُلُوب وَإنْ كان لغيره تكلم في 5 ذلك (١‏ 
حَنّى يَنْنَهِيَ إلى ذاته قطعًا للتَّسَلْسُلٍ في المَبْدأ . 

َه يرم اسْتكْمَالَهُ من غَيْرِه ذا تَبَتَ َلك يُمْكنٌ أن يَكُونَ الشّيء الْوَاحدُ مَوْضُوعٌ علَمَيْنِ وَيَكُونَ تَميرُهُمًا بحَسّب 


الأُعْرَاضِ المَبْحُوث عَنْهَا وَذَلكَ ؛ لأن انَحَادَ العلمَين وَاعْتَافهُمًا , بحَسّب نَحَاد المَعْلُومَات واتكلاقها وَالمَعْلُومَاتُ هي 
اسيل كا أ 0 ا قيريه مي اسه ِلَى مَوْضُوع العلّم فَكَدَلكَ تَتَحَدُ الْمَسَائل 


دنا 


- 5 
١‏ 8ك بدَ أن 


- 


نَ الامْطلّاح جَرَى بأ الْمَوْضُوعَ مُعْتَبَرٌ في ذَلكَ 
١‏ اشخلول ييه ا خاي هد عل :و شرع لفقا أله قم م دع لح 


ع عد و 


م ا ل ل ا 0 


ب لق عمل 
و ا وه مه 18 ع عه 


للضم ع كنا ادها لواتتى ال ا لاف ذَلكَ » والله أعْلَمُ 


لزع 


20 


وم وَأَصُول الْفقه ) مَا سَبَقَ كَانَ ييَانَ مَفَهُوم م أصُول الفقه , وَهَذَا بْيَانَ ما صَّدَقَ عَلَيْه هَذَا الْمََهُومُ من الأنوَاع 
محصرة كم لامطراء ف ار ويه مط أذ الَِيلَالْصيئ إَا حي أ َي ولي إن حال مقا اكاب 

1 فالسنّة وَغَيْرُ الْوَحْي إن كَانَ قَوْلَ كل الْأمّه في عَصْرٍ فال حْمَاعٌ وإ[ فَالْيَاسُ أو أن الدّليل إِمّا أن يَصلَ من الرّسُول 

َيه السام أو نا وَالأَوَلَ إن تَعَلّقَ بتطمه الْإِعْجَارُ فَالكتَابْ ؛ ونا م وَاقاني إن اشترط عصمة مَنْ صّدَرَ عنْهُ فِالْإمْمَاعٌ 


0 


تعن اغر 


وأا سَرَائعُ مَنْ فنا وتام وقول المصّحَابِي وئَحْوُ َلك فرَاحعَة إلى الأب وكذا الْمَْقول ع اسنعذلال بأحَدها ونا 
ا دَْلَ للرأي في إِثْبات الْأَحْكَام وما جَعَلَهُ بَعْضُهُمْ نوْعًا حَاسِمًا من الأدلة ومكاة الاسدتال فَحَاصلَهُ يرْحعٌ إلى اللمَسلك 
بمُعقول النص أو الإحمّاع صرح دكا الأحكوو م رجا الأوّل أصول مطلقة لكونهًا أدلة مستقلة مثبّة للأحكام 
وَالْقِيَاْ أَصْل من وه لاسنتناد الخ , ليه ظَاهرًا دُونَ ١‏ وَْه لككؤنه فعا للق انتائه علَى علة متبط من مَوَارِد 
الكتّاب والسكة ولإوضماع فَالحكُمْ بالشخقيي شت للها و ياس في إطْهَارٍ كم ولغير ترص ل 
العْمُوم وَمِنْ هنا يُقَال أصُول الفقه تَلَانّة الكتَابُ وَالسمّة وَالِْجْمَاعٌ وَالأصل الرَابعٌ القيّاسُ الْمُستْبط من هذه الأُصُول التلانّة 


واعرم تركو الأول اله امسن نامل إن لمُطلق إ ا يتتَى عَلَيْه غيْرُه شو كان دعا ما لشيء آخخَرَ أَوْ لَمْ يَكنْ وَلهَدَا 


- _-ه 


إطلاقة عَلى الأب » وَإِن كان فرَعًا الثاني أ 
عَلَيْهِ من البعيد » وَإن لَمْ يكن مُسَينا عَنْ شيء آخر . 


ديك إن 


ن السبَّب القريب للش مَعْ أَنّهُ مُسَبُبٌُ عن البُعيد أوؤلى يإطلاق اسم | لسبّب 
وليه بَعْضٍ الْأقْسَامٍ في مَعْنَى الْمُقَسسّمِ لَازِمَة في كل قسلمّة قيرَمُ 0 بفرْد لْقسْم الضّعيف فَيَُالَ مَتَلَا الكَلمَة 
قسمّان اسم وَفغْل وَالْقِسْم القالث هُوَ الْسَرْفُ اراب 0 غير الْحُكُمٍ من الْخْصُوص إِلَى العُمُوم لَا يُمْكنٌ إن يتقديره في 


عير عن “.دعن 


ا 


ره كاري اناق ااه ال 


هه 


الْححَامِسُ أن الْإِحْمَاعَ أَيْضًا يُفتَقرُ إلى السّند يبي أن لَا يَكُونَ أمذا تطلها زو الكواب عن الأول 
الْمرْعيّة دَخْلًا في مَفَهُوم الأُصل » بل إن ون بإكشكيك وإن الَصْلَّ الذي يُسستقل في مت الأعثاله وَالعاء الما 
َيه كَالْكتَاب متلا أَرَى من الْأُصْل الذي يُيتنَى في ذَلك الْمَعَى عَلَى شَيء آَرَ بحَيْث يكون فَرْعْهُ في الْحَقيقة مُبْ ميلننا 
عل ذلك الى كالقيلين لانن دز ةلعل في الأفتل القطاق يق لكزيل ف اأملدورقة 1 : 

انا م ل ل 9 
السَبْب الْقَريب لع الى دنهو لخدسي: لا لعا ا عرسي رامس يني الشية ديو ارون ده 
بِالضَرُورَة يَكُون أُوْلَى وَأَقوَى من البُعيد في مَعْنَى السَبييّة وَالأصّالّة للك المَرْعٍ » وفيمًا نحن فيه الْقيَاسْ لَيْسَ بمُئبت 


عر عر 


لك اع معنا عن ذا يكو ريا ليكو أزلى بالأسال » َل هو مُطور امنقاد كم القع 


00 


ا 


ن 


أ 


إلى النّص أو الْإِسْمَاع وَعَنْ القالث أنَا تسم لوم ولو بَْض الأقْسَامٍ في كل كق. ع كف عر للق 0 5 


المَاهيّات الْحقيقيّة إلى أَنوَاعهًا وَأَفرَادهَا كتقسيم الْحَيّوَان ى الإسان ويه و سل ووم لك في كل قسشمة ممّة لا 
رُومَ الِْشَارَة إِلَى ذَلكَ وَالتَِْيه عليه غَايّة ما في الْبَاب أَنّهُ يَجُورُ عَنْ الا ع أله إن أزية باشري اقتر و يضمي لاقع فتن 


يَكُونَ الْقيّاسُ هُوَ الذي يُقَرّرُ الْحُكْمَ ويه في صُورَة الَْرْع قلَا تُسَلَمُ امْتمَاعَ التَّغبير بدونه » وَإن أريدَ التَّْرِيرُ بحَسّب 
علْمنا فهو لا يفضي إِمثنَاد اْحُكمٍ حَقيقة إِلَى الْقيَّاسِ ليَكُونَ أَصْنَا لَهُ كَاملًا وَعَنْ الْحمَامس بَعْدَ تَسْليم ما ذَكْرَ أن الْإحْمَاعَ 
نما ياج إَى السئد في تحققه لا في نفس الدلاةعَلَى الحم فإ معدل بها َم إلى مُلَاحَطَة الس ولالتقات 
َيه بخلّاف الْقيّاسِ فَإِنَ الامنتلال به لَا يُمْكنُ بدُون اعَتبَار 3 الأُصُول التاثة والعله المنتتعلة منها وقد يكاب بأن 


الإحْمَاعَ يبت يت أَمْرًازَائدًا عَلَى ما افق الك موق كتلط الشح يقلات لض داه 0 يَف »ب يا بورك 
1 لقمنانا بأنا يعون 1ك اتأمتل قطساا: حَكُمهُ ظَني . 


قوله وعلى الفقه 


هل 5 
ا 


بَعَدَ ما تَمَرَرَ 


ل امول الفقه لَقَبّْ للعلم الْمَخْصُوص لَا حَاجَة إلى 0 العلى ]لله إنا أن ننصة وياد يا وَتُوْضيح 


عَسَحر الآزاك والْقاعمةٌ حك حل لنطو عَلَى حُرْئيّانه ليتعَرَف أَحْكَامَهًا منْهُ كََوْلنَا كل حُكم ول عَلَيْهِ الْقيَاسُ فَهُوَ 
تابي وَالتَوَضّل الْقَرِيبُ مُسْمَقَادٌ من الْبَاء الببيّة الظاهرّة في السسّبّب 


ع ع 0 


القريب وَمنْ إطلّاق التَوَصّل إِلَى الفقه , إذ في البَعيد 00 إلى الوّاسطة وَمنْهًا إِلَى الفقه فَيَحْرُجُ العم بقوَاعد الْعَرَيِيّة 


3 


وَالْكَلَام ؛ لنهَا منْ مَبَادِئ أصُول الفقه رسل بوقاراي الفقه لَيْسَ بقريب » إِذ يكَوَصل بقواعد العَرَيّة ِلَى مَغْرفة كيفيّة 
دَكَالّة امَاط علي عللولاتهًا الوعتسيه وبراضطة ذللك كدر على امشقاط الأحكام م الكقابه والنلة ركذلل فرصل 
بقوَاعد الْكَلّام إلى ايت الْكتّاب وَالسنّة وَوُحُوب صدقهمًا لِيتَوَصّل بذَلك إلى الفقه وَالتََحْقِيقَ في هَذَا الْمَقَام أن اْنْسَانَ 
نمل با وملا مشذى ء بل تعلق بل من أضمال هم من قل الشارع وم دل يخ لط منة عفد 
الْحَاحَة وَيْقَاسُ عَلَى ذَلكَ الْحُكم ما يُنَاسبهُ لتَعَدْرِ الإحَاطّة بجميع الجرْئيّات قصلت معان كر طوفانها انال الْمُكلْفينَ 
وَمَحَمولانَهًا أحكام الشازع على اللأصيل فستمي العلّ ايها الحاصل مث ولك أده فنها + ) لعلاوا في قاضييل تذلة 
ادل وَالْأُحْكَامٍ وَعْمُومهًا فوَجَدُوا الأدلَةَ رَاحِعَة إِلَى الكتّاب وَالسنّة ارام وَالْقيّاسِ وَالْأَحْكَام رَاجعَة إِلَى الْوْحُوب 
وَالنَدْب وَالْحُرْمَة وَالْكْرَاهَة وَالْإبَاحَة وكأَمُلوا في كيفية الاسْتذلال بتلك لد عَلَى تلك الأَحْكَام إِجْمَانَا من غَيْرٍ م 7 


- - سمه 


- 
د 


تفاصيلهمًا نا على طريق امال َحَصَل لهم فصا َلَعَف بيه الامنعذقال بعت ادل على تذك الْأحْكَامٍ ما 


اد اله وشرائطه ترم بكر ع طلك التعتان إِلَى استئباط كثير من تلك الْأَحْكَام الجزئيّة عَنْ أَدلَتهًا التُفصيليّة 
َصَبَطوهًا وَدوَنُوهًا وَأضَافوا لها 


من اللواحق وَالْمُتَمّمَات وَبيّان الاعثتلافات ما يلق بها وَسَمّوا اْعلَمَ بها أُصُولَ الفقه فَصّارَتْ عبار عَنْ العلم بالْقَوَاعد 


عي ع عن 


ني يُعَوَصلَ بها إِلَى الفقه رع لقَوَاعد مُشْعرٌ بقيّد الإِحْمّال وَزَادَ المصلف فيد النَحْقيق احترارًا عَنْ علم الْخلّاف وَلقائل 


0 سوس 
12 - 


يمحن اعد ما توصل به إلى الففه توا ًا ايوص بها إلى محافطة كخم الشستقبط أ 
مُدَافعَته وَنسبّته إلَى الفقه وَغيْرِهِ عَلَى السّويّة قن الْجَدَلِيَ ما مُحِيبٌ يَحْمَظ وَضنْعًا » وَإِمّا مَُْرِضٌ يَهْدمُ وَضنْعًا إِنَا أن 


25 


وو ت اع 


رار زور وعية الطارل عداو ا كلا صراستي رط ادال رساك بالف 


خي ا ع عن 


َولهُ ( وغني بِالْقَضَايَا الْكليّ ) اعلَمْ أن الْمُرَكْب التَامٌ الْمُحَملَ للصّدق وَالَكذب يُسَمّى من حَيْثْ اشتمَالهُ عَلَى الْحُكْمٍ 
متو هد سنا لاه رركن كاري هنا سلف رف بروج ضام من الدَليلٍ 

مُقَدَمَةَ وَمِنْ حَيْث إِنّهُ يُطلَبْ بالدَليل مَطْلوبًا وَمِنْ حَيْث يَحْصّل من الدَليل تتيجّة وَمِنْ حَيْث يُقَعْ ذ في البلم ويننان عله 
ةلدات وَاحدةٌ اذاف الات باطلاف الاطمارات والْمَحْكُومْ َل في لضي مسَمّى مطوعا اكوم ب» 


رس داس 


مَحْمُولًا وَمَوْضُوعٌ الْمَطلوب يُسَمَّى أطْغْرَ ل ام وَالدليل يعأنْفْ لَا مَحَالَةَ من مُقَدَمتَيْن َشكمل ِحْدَاهُمَا عَلَى 


م 0 لل ان الأوْسّط » 


0 


بالفكس: ويسم الشكل اربع أ مَحْمُول فيهمًا ويس 5252000005 الكل الثالث مكنا إِذَا 
م 9 عمو »لتم و 


ااي واج ل تون الشارع لواف 1 ماري سراي فَالْحَج الأصْعْرُ وَالوَاحبْ 0 
الأَوْسَط وَكَولَْا الْحَجْ مَأَمُورُ الشارع تفي الصاثرى وَقَولَا وَكل مَا هُوَ مَأمُورُ التارع فَهُوَ وَاحبْ م الْكبرَى وَالكليل 
الْمَدَكُورُ من الكل الأوَل فَالْقوَاعدُ التي يُتَوَصّل بها ِلَى الفقه هي الْقَضَايَا الحليّه التي قح كبْرَى لضْكْرَى سَهْلّة الْحُصُول 
عنْدَ الاسّتذلال عَلَى مسَائلٍ الفقه بالشّكل الأول كما في المقال الْمَذَكُور وَضُم القَوَاعد اللي اك الصخرى السهلة 


الخطول ليج اموب الففهي' من اله إلى الفغل هو معنى الول ها إلى الفقه كن + تخصيل الْقَاعدَة الْكلية 


2 
ود 


يَعوَقَفُ عَلَى الْبْحْث عَنْ أُحْوال الأَدلة وَالأحْكَام وَبيَانَ شرائطهمًا وَقيُودهمًا الْمُعتبرَة ة في كليّة الَْاعدَة َالْمَبَاحت المتَعَلقَة 
ذلك هي معاب أسثول الفذه وتنترح نا ال ا ا" 


الام 


قولهُ ( وَيَكُونَ القيّاسُ قَذْ أذ إِلَيْه رَأَيْ مُجْتهِد ) يَعْني د يُشْترَط ذَلكَ فيمًا سبق فيه اجْتهَاُ الْآرَاءِ ليحْتَرَرَ به عَنْ مُخَالْفَة 
42 دا 


اختام أمّا إذَا لمي يُسْبقَ في المَسسألة اجْتهَادٌ 


رمو و ع 20010 وداه و 5 


أو واولا بك أن نالوم الطلوة لل إبية لم تدهيا رك اعد والقر سوه لصاليق لحرا في كوم مساخرد بان 
الْبَحْث عَنْهُ نما وقَعَ من جهّة كونه في مُقَابَلّة الاحُتهّاد لا من جهّة 


عي 


ها ساق 


سَبَقَ احْتهَادُ مُجْتهد وَاحد فَقط فلا نحَفَاء في جَوَازِ الحتهّاد عَلَى خلّافه . 


ممع 


كن 5 ا 


قوْلَهُ ( ولا يُقَالَ إِلَى الفقه ) ؛ لأن المقلد رضل بقواعده لضن مَسَائلٍ الفقه لا إلى الفقه ه الذي هُوَ العلَم بالأَحْكَامِ عَنْ 

أَدلتها الأربعَة ؛ أن علْمَهُ بها 0 عَنُ أَدلتها الأربّعَة . 

َوْلهُ ( ينْحَث في هَذَا الْعلّم عَنْ الْأدلّة الشّرعيّة وَالْأَحْكَام ) يَعْني عَنْ أَحْوَالهمًا عَنْ حَذْف الْمُضّاف ء إِذْ لَا يْنْحَثْ في 
العلم ع الْموْضُوع » بل عَنْ أَحْوَالهِ وَعَوَارضْه نا أن 3 هَذَا الْمُضَّاف شَائعٌ في عبار الْقَوْم . 

قَولَهُ ( فَمَوْضُوعٌ هَدَا العلم ) الْمُرَادُ سوسوي العلم ما يَبحَثْ فيه عن عَوَارضه الذائية لجرا ِالْعَرْضٍ هَاهْنا 1 
عَلَى الشّيء الْحَارِجٌ عَنْهُ وَبِالْعَرْضٍ الذاتي كر 11 الذّات بأن ل لس لذاته كَالِْدْرَاك للْإِنْسّان 71 بواسطة 

َم يُسَاويه كَالضحك لْإنْسَان بوَاسطة 0 أو بوَاسطة َم َعم م مه داحلٍ فيه كَالتّحَرُك للْإِنْسّان بواسطة كانه حَيوَانًا 


م عي م 


لد بِالْبَْحْث عَنْ الأعرَاض الذاتيّة يه حَدلهَا على مَرْضُوع العلم كَمَوْلنا الْكدَابُ ب الْسُكُمَ َطًا أ عَلَى أنوّاعه حَقَرنا 
0 ارس لامر 0 لي 7 ل الذاتية 0 0 الذي حص 


ني جيم ارود “1 ري يو 
ه 


ادل 00 رك كه ل أذ حميع مَخْمُوات تسَائ هد الت مَل 2011 ة 


عن اليم .بي عي ارود اين 


في ذلك فيكو مَوْضوعَة الله الْأَحْكَامَ من 0 كت الأدلّة للأَحْكَام وتوت الأَحْكَام 


عي عه 


م ته 


بالأدلّة » إن قلت ما بَالْهُمْ يَحْعَلُونَ من مَسَائلٍ الأُصُول إِنْبَاتَ الْإجْمَاع وَالْقيّاسِ للأَحْكَام وَيَحْعَلُونَ مها إِنْبَاتَ الْكتّاب 


- ميل جيه 


# 
000 كن 


وَالسنّة لذّلك قلت ؛ لأَنْ الْمَقَصُود بِالنَطَر في الْمَنّ هي الك لَكَسبيّات المفقرة ِلَى الدّليل وَكَوْنَ الكتاب والسئّة + ا 


عب ااي“ هه - عر بر 
0 


مدهي في نظَر الْأُصُول لتَقَرّرِهِ في الْكَلَامِ وَشهرته بَينَ انام بخلّاف الْإِجْمّاع وَالْقيّاسِ وَلَهَذا تَعَرَضُوا لما ليس إِبَانهُ 
للْحُكُم ينا كالْقرَاءة الشّاذة وَحبر بر الواحد . 

اما قانع كن لغر ارد لتقي الكو بكر ضلها توي :0 الملل وزلا فطل لاك شرق اقالية 
مَبْحُوثُ عَنْهَا م من الْقِسْميْنِ يَعْنِي قسْمَ الْعَوَارضِ , التي للأدلة وَالْعَوَارضِ قي للأَحْكام » وَدَلكَ كَالْإِمْكَان وَالْقدم 


ص 
42 2 2 


وَالْحُدُوت اوه وَالشّركيب رن لايل ْلَه سلميّة أو فلي تائيه را رباعيّة 0 َي مني إلى غير ذلك 


وه مه 


ممالا ْلَه ف الات والْوت فا نحت لها في الأمُول . وَهذَا كم نارين في العتب من حهة لاه 
ورخحاوته وَرقته وَغلّظه وَاعوجاجه وَاسْتقامته وتحو ُو ذَلكَ مما يَتَعلَقُ بصنّاعته لَا من جهّة إمْكّانه وَحَدُونْه وك ركبه وبُسَاطته 
00 

ورب نيالم فيه الم وك ا ين عو الم فى تر انام ري 


وله كما أن مَوَضوعَ اْمنُطق الَصَوُرَاتْ وَالقَصْدِيقَاتْ ) ؛ لاله يَنْحَث عَنْ وال النُصوّر من حَيِث إِنَهُ حَد أو رَسْمٌ 


5 د 
ه ع هفىةه سما سد هه همه 


يُوَصّل إِلَى تَصَوّرٍ وَمنْ حَيْت إِنهُ نس أ فصل أُوْ حَاصّة فيُرَكْبُ منْهًا حَدٌ أوْ رَسْمٌ وَعَنْ أُحوَال النُصديق مِنْ حَيِثْ 


إِنُ حْجَةُ توصل إِلَى تصديق ومن حَيْث إِنّهُ قضيّة أو عَكْسُ قضيّة أو تقيض فَيوَلْفُ منْهَا حُجَة وَبِالْجْمْلَة حَميعٌ مَبَاحته 
رَاجعة إلى الإيصّال وَمَا أ َهُ دَعمْلٌ في الْإيصّال وَقَد يَقَحُ الْبَحْتْ عَنْ أَخْوَال التَصَوْر الْمُوَصّل إِليْه بأل إن كَانَ بَسيطًا لَا يُحَدُ 
» وَإِنْ كان مركب بن الحاتوار اعمال ينقد يوان كان لاتحافله لازم زه برضم وا كلا ويد" أن يَجْعَلَ ذَلكَ رَاجمًا 

أذ له يوس إلى الب ذو البسيط فيكو 


2 وا 
ا 


5 البَحْثْ حال النَصَوّر من حَيْت إِنَهُ الموم بأن يقال +:محناة 
ا 


َوْلهُ ( لكنّ المسّحِيحَ ) ذَهَبّ صَّاحبُْ الأَحْكَام إلى أن مَوْضُوعَ أصُول الفقه هُوَ الأدلّة الأربعة وَلَا يبْحَتْ فيه عَنْ أَحْوّال 


الأَحْكَام 2 0 نما يَحْتَاجْ إِلَى تَصَورهًا 2 اتا وكفيهًا لكنّ الصّحيح أن مَوَضوعة لد وَالَأَحْكَامُ ؛ لآنا رَحَحنَا 
الله ِالتَعْمِيم 2 الأَربَعَة وَالَأَحْكَامَ إلى الْحَمْسَة وظرنا في المَبّاحث المتعلقَة بكيفيّة إثبات الَْدلّة للأَحْكَام مانا 


عور تر 


لحان بلس اد إلى أَحْوَال الأَدلة وَبَعْضّهًا إلى أحْوَال ا الْمُصَنّْفُ في تخصيل الْقَضيّة الكليّة : التي 

يُعَوَصل بها إلى لعن فظة ل كسسقادرن متي بالتغ رار الارندي مك1 غلا تان اك أن مَبَاحثُ ؛ أده أي 

َأَهَمُ لكنّهُ لا يَقّضي الْأَصَالَة وَالاسْتقلَالَ . 

ل( أرة لحك ) هذا َم امل له أن ادل الشرعيّة مَُرفَاتٌ وََمَارَاتُ وَلَوْ سلَمَ نا أدلة يا 
مَحْنَى للدليل إلا مَا يفي الْعلَمَ يثُوت الثّيء أَوْ اثتقائه » غَايّة ما في الْبَّاب 5 

لرّاحح ليَحُمَّالمَلْعِيَ وَالظْنّيّ قيصحّ في جميع الأَدلّة » وَهَذَا لا يتَقَاوَتُ بقدم الْحُكْمٍ وَحُدُوْه وَكَد اضْطرٌ إلى ذَلكَ 1 


ا 1 


الأَمْرِ وَلَيْسَ مَعْنَى الدَليلٍ مَا يُفِيدُ نفْسَ الثبُوت كما هُوَ أن الْعلَلٍ الْحَارجيّة » وَإِنْ حَعَلنَا الْحُّكْمْ حَادنًا عَلَى مَا يُشْعرٌ به 
كلَامُة . 

ولهُ ( وَاعْلَمْ ِلَحْ ) هذه تَلَانة جاجع في المرمطوع زتها مد ره كتير التسي سكي يتَعَحَّبْ منْهًا النَاظرٌ فيه الوَاقف 
عَلَى كُلَامِ الْقَوْمِ في هَذَا الْمَقَامِ الأول أن إِطلَاقَ الْقَوْل بِجَوَاز تَعَدُّد الْمَوْضُوع , وَإِنْ كَانَ فَوْقَ 


3 


انبل عب متحيج بل التتتقين أن الْمَبَحُوت عَنْهُ في الْعلم إمّا أن يَكُونَ إضَاقة بَيْنَ الشيعين أو ا وَعَلَى الأ 


0 
ع 


لمعم اه رم ره ابردم 


59 
العَوَارِضُ التي لها دَْلَ في الْمَبْحُوث عَنْهُ بَحْضْهًا نَاشًا عَنْ أُحَد الْمُضَافيْنِ وَبَعْضُها اشنا عَنْ الْمُضَّاف 0 
كَانَ كَذَلكَ فَمَوْضُوعٌ العم كنا الْمُضَافيْنِ كَما وَعَ الْبَمْث في الْأُصُول عَنْ إثْبَات الْأَدلّة للأَحْكَام 0 حْوَال التي لها 


ضع ل لس صر وَالتَوَاثْر وَبَعْضُهَا عَنْ الْحُكْمٍ كُكُونه عبَادَة أو عُقَويَة 
فمو ضوع لد وَالأَحَكاء حَميمًا 


َه 


وم تون اعرد ون ران عرس لش بادك قرول لكات وَحُرْمَتهِ وَغَيْر ذلك أَوْ كا 
كحضت لتاون اقاضنة عن اد التسافت فى التتطرت علة كنا ني لتقا لاسكا : ويضال تور أذ كما لدي 


2 
ءََ 


إلى نَصُور أ تُصّديق ولا دَمخْل لأَحْوال النَصَوْرِ وَالنُصْديق الْمُوَصّل ليه في ذلك عَلَى ما قرَرَهُ الْمُصَنْفُ فيمًا سَبّقَ 
0 نا وَاحدًا ؛ لأن اعتلاف المؤضوع يوج اعختلاف الْمسَائلٍ المُوحبَّ لاختلّاف لو 


. 


عَم مايقل باتلاف الْمَومات وه اَْسَائل» وفيه نع ؛ نّهُ إن أريد باعتلاف الْمَسَئلٍ مُحَبُ تكدرهَا ها 


- 


ا 


ن 


ع ره ررم ا 2 


لم أنه يُوحب اخنتلاف الْعلمٍ وَظَاهِرٌ أن مَسَائل الع الواحد كثيرة أَلبنّةَ » وَإن أرمد عدم تتاها كَا سل أن م 


- 
2 


تكثر الْمَوْضُوعَات / يوحب ؛ ذلك ء وَإِنّما يرم ذلك لو َو لم تكن الْمَوْصُوعَات الكثيرة مُنَاسيَة وَالْقَوْمُ فرحو أن الأَشْياءَ 
الْكَِيرةَ إِنّمَا كون مَوْضُوعًا لعلّم واحد بشرط تَتَاسْبِهًَا 


0 اي ل ل ل ا 
عي ال الممُصل الْقَارَ الذّات ا في عَرَضي ؛ بدن الْإنْسّان وَأَحْرَائه وَالَعْذيَة وَالأَدوية ا "كان وَالأمْرجة وَغَيْر ذلك 
ال ا ا اس ل 
يُهْملُوا رعَاية مْنَى يُوحبْ الْوَحْدَةَ ون ليْسَ لأحَد أن يَصْطَلحَ عَلَى أن الفقة وَالهَنْدَسَةَ علمٌ وَاحدٌ مَوْضُوعُةُ فل الْمُكلْف 
الل امار من المثاليْن تقض ئفسة ؛ أن مؤضوع الأول ثم أنياء كثيرة » إِذ مَحْمُولَاتُ مسَائله ليس 
أعْرَاضا ذَانيّة ة لمَفَهُوم الدَليل , » بل للكتّاب والسنّة وَالْإِحْمَاع وَالْقيّاسِ عَلّى الاثفراد أَوْ التَشَارُك , بِْنَ انين أو أكثرٌ » وكذا 
لنَصَوُرُ وَالنَصْدِيقَ في الْمَنُطق . 
قَوْلَهُ ( وَمنْهًا أَهُ قن يَذْكْرُ الْحَيْيّة ) الْمَبْحَث الثاني في تحقيق الْحَيْيّة المَذَكورَة في ي الْمَوْضُوع حَيْث يُقَالَ مَوْضُوعٌ هَذَا 
الْعلْمٍ هُوَ ذلك الشّىْء من حَيْثْ كَذَا ار للْمَكَانَ عير لجهّة الشّيء وَاعْتبَارُهُ يُقَالَ الْمَوْحُودُ من حَيثْ 
نه مَوْحُودٌ أَيْ من هذه الْجهّة وَبِهَذَا الاعْتبّار فَالْحَيْئية الْمَذَكُورَةٌ في ي الْمَوْضمُوع قَذ لا تَكُونْ من الْأَعْرَاضٍ الْمَبْحُوث عَنها 


في الْعلم كليم مَوْضُوعٌ الْعلم الإلَهِيّ الباحث عَنْ أَحْوَال المَوْحُودَات المُجَرَدَةَ هُوَ الْمَوْحُودُ من حَيْث إِنَهُ مَوْحُودٌ 
عق كسس اخررض ل الله لم وديا د لقا لامر طقل اكز اررض اجن أ 
دك + ودلك كالعالة 


- 


لاخر وذ لخر بن لاض توت علق ف اعم لوطو لم اذام لد من حة نس 
وَيُمْرَضُ وَمَوْضُوعٌ العلم الطبيعيّ الْحمئُمٌ من حَيْث يَتَحَرَلكُ وَيَسْكُنْ وَالصّحَّة وَالْمَرَضُ من الأعْرَاضِ الْمَْحُوث عَنْهَا في 
الطب وَكَذَا الحرَكة وَالسّكُونْ في الطَبيعيّ فَذَهَبَ الْمُصَنْفْ إِلَى أن الْحَيئيّة في الْقسْم الأول ؛ جُْء من الْمَوْضُوع » وفي 
افزيا واه الأخاس اند المتخوك مها وي الدلره رد لذ كائينا خزم اتروع تكماني لقنتو الأول لخلاضق أن 
يُبْحَتَ عَنْهَا في الْعلّم وَبُجْعَلَ من مَحْمُولّات مَسّائله » إِذَ لا يُبْحَث في الْعلّم عَنْ أَحْرَاء الْمَوْضُوع » يل عَنْ أعْرَاضه الذَائيّة 
ولقائل أَنْ يَقُولَ لَا سل آنا في الأول جْرْءِ من الْمَوْضُوع » بل قَيْد لمَوْضوعيته بمَعْتَى أَنْ الْبَحْتْ يَكُونْ عَنْ الأَعْرَاضٍ 
ظَاهرٌ كَنَامِ الْقَوْمِ لَا بْيانَا للأعْرَاضٍ الذَائيّةعَلَى ما ذَهَب إِلَيّْه الْمُصِنْفْ لَمْ يَكُنْ الْبْحْت عَنْهَا في العلّم بَحُنَا عَنْ أَجْرَاء 
الموؤضوع وَلَمْ يسنا ما لم اْمُصنْفُ منْ تَشَارُك الْعلمَيْنِ في مَوْضُوعٍ وَاحد بالدّات وَالاغتبَارٍ نعم يَرِدُ الإشكال الْمَشْهُورُ 


روس عنيَ و مس 


ماقي ا حر لكر لاتير ري الب الم وريه الوالاسه ورا مار الحرار رين 


2ه ته شَْ 


جهّة نفْسهًا وَإنَا لم ؟ تَقَدُمُ التيء عَلَى كفسه ضَرُورَة أن ما به يَعْرضُ الشيء 


لم وم 


للشّيء لا بد وأن يَتقَدَمَعَلَى الْعَارضٍ مَكََا لَيْسَتْ الضّحّة وَالْمَرَضْ مما يَعْرْضْ لبَدَن الْإِنْسَان من حَيْث يَصح وَيَمْرَضْ وَلَا 
الْحَرَكَة وَالسّكُونْ مما يَعْرِضُ للْحسْم من حَيْت يَقَحَرَكُ ويَسْكْنْ , وَالْمَشْهُورٌ في جَوَابه أن الْمُرَادَ من حَيْث إِمْكَان 
الصّحّة وَالْمَرَضٍ وَالْحَرَكة وَالسّكُون وَالاسْتَعْدَاد لذَلكَ » وَهَذَا لَيْسَ م لو جيل 
الْمَوضُوعٌ لَمّا كَانَ عبّارّة عَنْ الْمَبْحُوْث في العم عن أغراضه ادي الى مفَى أن !ك2 عَنْ الْعَوَارضِ 
0 0 وَبالنَطر إلبِهًا أي يلَاحَظٌ في جميع الْمَبَاحتْ هَذَا الْمَعْنَى الكل لاعلى مق أن + ار 
لمكرت نه بكرن الطرنها الترعارع يطاس لالت 

ولهُ ( وَمنها أن لمشيو الميدف القالث في جَوَاز شنا رك الوم المُختلَة في مَوْضُوع وَاحد بالذات وَالاغْتبَارِ وَكَمًا 


عي + دفي “بق 


خَالفق الْقَوْمَ في جَوَاز 0 ارط عا وي ماله حَالَفَهُمْ في 00 اتَحَاد م علوم مُتَعَدَدَة ة وَادّعَى 


م 


غراف ديل فرق َم الْحَوَارُ فلأنّهُ يَصِحّ أن بكرن لشيء واحد َعْرَاض ذَائيّة متنوعَة َي مُحعلفةٌبالّوْع يَنْحَتْ في علّم 


ل يا 0 2 0 يم 


7 


رس وتَحْتَلفْ باعختافهًا فَكَمًا عبر انتلاف العُمُومِ باختلاف الْمَوْضُوعَات يَجُورُ أن يُعْتَبرَ باختلاف الْمَحْمُولَات 
بأن حل مَوَضوعٌ وَاحدٌ بالدّات وَالاعتبَار 1 لبَحْت عَنْ بَحْضٍ أَعْرَاضه الذاتيّة علمّا وَعَنْ الْبَعْضِ الآخخر علمًا آخَرَ 
فيكُوئان علْمن متا رٍكيْنٍ في الْمَْضُوع مُتَايرَئنٍ في الْمَحْمُول . 

وَأمًا الوْقُوعٌ فَلأَنَّهُمْ حَعلُوا أُحْسَام الْعَالَمِ وَهي الْبسَائطٌ مَوْضُوعَ علم الْهَيمَة من حَيْث الشّكْلٌ وَمَوْضُوعٌ علّم السّمَاء 
ركاه سي الطليتا والعكة ينما ياد الأغراحن لاه ة الْمَنَحُوث عَنْهَا لأَحْرَاء الْمَوْضُوع وَإِنَا لَمَاوَقعَ الْبحْثْ 
عَنْا في الْعلْميْنِ فَمَوْضُوعٌ كُلَ منْهُمًا أَحْسَامُ لْعَالَم عَلَى الْإطلَاق إِلَا أن الْبَحْتْ في الْهيَة عَنْ أَسْكَالهًا » وفي السسّمَاء 
وَالْعَالَمٍ عَنْ طبّائعهًا فَهُّمَا علمّان مُخْكَلقَانَ باْتلّاف مَحْمُولَات الْمَسّائلٍ مَعَّ أنْحَاد المؤصُوم وعم السسّماء وَالْعَالَمٍ علم 
عرف فيه أَحْوَال الأَحْسَام التي هي أَرَكَان الْعَالَم وَهيّ السّمَاوَاتْ وَمّا فيها وَالْعَنَاصرٌ الوك وَطْبَائعُهًا وَحَرَكَانهَا 
وَمَوَاضْعُهًا وتَعْرِيفُ الْحكّمّة في صْنْعها وَتَنُضيدمًا » وَهُوَ من أَقْسَام الْعلّم الطَّيعي البَاحث عَنْ أَخْوَال الْأْحْسَّامٍ من حَيثْ 
لتغيرُ وَمَوْضُوعْهُ الجسم الْمَحْمُوسُ منْ حَيْث هُوَ مَعْرُوضُ للتَكْْرِ في الْأُحْوَال وَالقبّات فيه وَيَنْحَتْ فيه عَمّا يَعْرضُ لَهُ من 
تئر الك عدا عر ات كار وايش أ لظن يعرم كرت عله ون قاد الها يه للفروض 

ما أولَا أن هَذَا مَبِْيّ عَلَى مَا ذَكْرَ من كن الْحَيئيّة تارَةَ جرْءا من الْمَوضُوع وَأَْرَى بَيَانَا للمَبْحُوث عَنْهَا 
م 


وَعَاهئا ناك أ 


لمت 


ىه 31 هل 


ان نهم ما حَاولُوا معْرقَة أَحْوَال ليان الْمَرْحُودَات وَضَعُوا الْحَقَائقَ الواقار ا ختاكا اصن هنا اشام يق 


203 


أعراضه الذَاية : حصلا هم َسَائِلَ ره متّحدةٌ في كَنها نا ع أخوال هلك اممؤطوع » وإ اقلق وها 
َجَعَلُوهَا بِهَدَا الاعْتَار علْمًا وَاحدا يُفرَُ بلنَّدوِينٍ وَالنسْميّة وَحَورُوا لكل أَحَد أن يُضيف إِلَْه مَا يَطَلعُ عَلَيْه م أحْوَال 
للك ارتو كن المتوفي الملركن للدت غ2 جبيع :ذا حيط و الطاف الاق ين الأخاضي الذانة للترصر يفنا 
تت للم الواعيد ,80 أن وضع اخ أن اننبا ار وتنك عن بحميه وارطت الاواة رلطلتها ولالماتى دار الشنوم 
إِلَا أن هَدَا يَنظْرٌ في أَحْوَال شَيء وَذَاكَ في أَحْوّال شَيْء آخر مُكَاير لَهُ بالدّات أَوْ بالاغتَارٍ أن يُوْحَدَ في أَحَد الْعلْمَينٍ 
تمقاء وني لاخر بالرزقان لوعي جيه قا لد انق رلك لاحر قر لسرن لطر 
رو و ل سي 

ونا عام عر لاسو لرما ره فلي 1 امي ة متتوعَة فَلكُلَ أَحَد أن يَجْعَلَهُ عُلُومًا متَعَدَدة بهذا 
للتقار اقل وجلل ليحك عن فكل المكلت ون حو َي الوب علمًا ومن َي ْم ماه إلى َي للك فيكو 


ل 0 


الففة علوم كدو مَوْضُوعهَا ل مكلف قاطت الحا وَالاعْتلاف وَتَحُقيق هذه الْمَبَاحث في كتّاب الْبُرمَان 


إِنَا أ 


ان 


مَنْطق الشفاء . 
ولهُ » ( وَإِنّمَا قلنَا ) اسقدَل عَلَى بوت الْأَعْرَاضٍ الذَائيّة المتتوعَة لشَيْء واحد عدريان الراعة 


0 من الْوْحُوه يََصفُ بصفات كثيرة » وَإن كان بَعْضُهًا حَقيقيًا حَقيقيًا كَالْقَدْرَة وَبَعْضُهًا 
ضَافًا فيا كالخلق وَبَعَضَهًا سَلبين سالاد وَالْمُصِفْ بصنات كيه قف بأعراش ذم متنوعَة رو 0 


- 


قن نين لك نايت لَاحقا أ لهُ لجرئه لعَدَم الْجْرْء لَهُ ونا اماع احتيا ج الْواحد الْحَقيقي في صفاته إِلَى َم 


مه 


بل وك بتي بت لهذأ وت نا أل يكرد لخر حل مله لصف أزى فلم ستل فى 
المَبَادىئ أَعْني الصّفقات التي كُل منْهًا مدا لصفة أُخْرى , وَهُوَ مُحَالَ لبُرْهَان الْمَدَكُورَة في الْكَلَام ايكون مها ده 


0 


جا طم 


فكع أن اقيقد دالقط 0ظ1ل يالوة أن كد ارقا د در إقاال و علدا فر ار آخَر » وهو 
لفطاوي ناف وو 1ك ار سانا لان وبل ب ع ون عدا وََا بْدٌ أن يَْتَهِيَ إِلَى ما يَكون 
وف لذاه مالسل في المتادى » كن قل ُو أذ ته إلى العرض الذتر ول كيلم د الأعْرّاضِ 


هه 6 


الذاتية ولَوْ سُلَمَ فَاللَازِم تعَدُدهَا » وَهُوَ غيْرٌ مُطلوب وَالْمَطْلُوب نوها » وَهوَ عر َاِمٍ فنا ادق بوَاسطة الْعَرَضِ الذاتي 


5 
2 7 هو 0 -ه ول لم 1 


ول الاح ا التعدد 0 اللو اام 5 


له كو 1 عير فَهُوَ يَاطل ؛ لَه ير م اسْتكْمَالَ الواحد 
١‏ لْحَقيقي في 


ا اخْتلاف أشخاص 


ه 


صفاته بالْعَيْرِ » وَهُوَ مُحَالَ ؛ لأَنهُ يُوحبُ التْقِصّان في ذاته وَالاحْتيَاجَ في كَمَالَاته » وفيه ظَرٌ ؛ أنه 


0. 


ع" لا بعر 


إن أرِيدَ الاسْتكْمّال 
الأئر الْمتمٌصل مَطَاو آله خيْد َم لحواز أنا يَكُونَ لوق البْمْض الْاحر لصمّة » وإ أربد أعَْ من المُئْفصل وَالصّفة قلا 
سل أن اياج بف العثقات إلى انمض وجب السلا في الذات َيف واْلق يترقها اع قل املرار لا ورك 
َيُمْكنٌ أن يُجْعَلَ هَذَا مُخْتَضا بِمَا يَكُونْ الَْْرُ مُنْقَصلًا وَمَا سَبَقَ مُحقَضًا بمَا يَكُونْ ء: غيْرَ مُتفصل فيْتمٌ بمَجْمُوعَهمًا 


المطلوب أغني إِنْبَاتَ عَرَض ذاتي آخَرَ 


( فَنضَعٌ الكتّاب عَلَى قسْمَيْنِ القملم الأول في الأدلة الشرعيّة وَهي عَلَى أَربعَة أرْكَان : الرَكْنُ الأول في اكاب أئْ 
الْقَرّآن » وَهُوَ مَا تقل إِليْنَا بين دفني المَصّاحف تَوَاثْرًا ) فحَرّجَ سَائرٌ اكيب ٠‏ وَالَأَحَاديث الْإلهيّة وَالمُويّة وَالقرّاءة الما » 
8 *2ه2 
اكوا نان للق مياه لازا واكك 2 هن رخزي زراك 16د لفقي مار أن : في الْعُرْف قُنَا يحْتَاجُ 
لى تغرفه يول الذي تب فيه لمات تخقيًا في هذا اوضع ليم أن ذا الغريف أع'ُ وح من ألواع 


سس سم 


التّعْرِيقَات فَإِن إِنْمَامَ الْجَوَاب مُؤْقوف عَلَى هَذَا قَقأت ( وَلَيْسَ هَذَا تعر يف ؛ مَاهيّة الكتّاب ) . 


: عَرَّفُوا 


2 
-ه َآ 3 
نه | 


بَلَ تَتْحِيصُهُ في جَوَابِ أي كتّاب تُرِيدُ » ( ولا القرآن ) فَإِنَ علَمَاءنا قَالُوا هُوَ ما قل إِليناإَِحْ فلا يَحْلو إِمّا أن 
اْكتاب بِهَذَا أو عَرهُوا الْقرْآنَ بهذا » فإِنْ عَرَفُوا الكاب بِهَذَا قلَيْسَ ‏ عْرِيعًا لمّاهيّة الكتّاب » بل تَشْخِيصُهُ في جَوَ 
كتاب ثريذ وإ كوا لان بهذا فل قفري نس اران أنعتاء ل متشعيعطة ونان لقان اشع يطل على الك 
ل ل اي ل ل دي د يُطْلَقُ عَلَى الْكَلَام الْأَرَليّ الذي 


هُوَ صفَة للْحَقَّ عَرَ وَعَلَا ويُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى لت رم أنه ا ا 
إلَخْ أي تُرِيدُ اْمَقرُوء فَعَلَى هَذَا لا يَرَمُ الدّوْر وَإنمَا يَرَمُ الدَوْرٌ إن 


يُ 


مَاهيّة الَْرآن ؛ لاله لَوْ عرف مَاهيّة القرْآن بِالْمَكُقُوب في الْمُصْحَف فلا بُدَّ من مَعْرِفَة مَاهيّة المُصْحف فلا يَكْفِي حيتكذ 
مغرف لمحف يتفض الْؤخوه حَاَِاَة ونخوهاء كم مايه لمحف مَوقوفة على مغرف مهي لقان 1 
أن يي أن الْقَرْآنَ لَيْسَ قَابلًا للْحَدّ بقَوْله ( عَلَى أن الشخْصيّ لَا يُحَدُ ) فإِنَّ الْحَدَّ هُوَ الْقَوْلَ الْمُعَرُفُ للشّيء الْمُشتَمل 
عَلَى أَخْرَائه » وَهَذَا لَا يُفِيدُ مَعْرفةَ التتّخصيّات بل لَا بْدّ من الْإشَارَة أَوْ نَحُوهًا إِلَى مُشَخّصَاتهًا لتَحْصُل الْمَغرقة . 
م ا ل ا ا 
ذلك الْمُشَخّص لا يَقبَل الْحَدَ لكونه شَخنصيًا وَإِن لَمْ يَكُنْ عبَارَةَ عَنْ ذَلكَ الْمُشَخّصِ ء يل الْقَرَآنْ هذه الْكَلمَاتَ المركبة 
اخطااس ذف عرون رثن سورع اذ عانق لاع ا رحس اليد نغار تأويناة 
نالا ني أَن الْقَرآنَ شَخخْصي » بل عََيْنَا أن الَْرْآنَ لَمّا كَانَ هُوَ الْكَنَامُ الْمْرَكُبْ تركيبًا خاضً فَنّهُ نا يَقَبَل الْحَدَ ع 


الا 0 


الِْشَارَة أَمّا مَعْرفَة الشّخخْصيّ فَظَاهِرٌ . 


وَأمّا مَعْرِقة الْقَرآن فلا َحْصّل إلا بأن يقال هُوَ هذه الْكَلمَاتْ يقرا م من أَوله م آخره ونانيهمًا آنا تقول امقاحة فى 
الاصْطلاح فتَعْني بالتتّخصيّ هذه الْكَلمّات مّعّ الْخْصُوصيّات التي 5 مَدْحَلٌ فى هذَا النركيب فَإنْ الْأَعْرَاضَ تننَهى 


ا 6د مع 


بمُشْخّصاتهًا إلى حَدّ نا 


مل قوم 
احد 


حي 


يَقبَلُ التَعَدّهَ » وَلَا اتلّاف باغْتبَار ذَاتهًا » بل باعْتبَارٍ مَحَلَهَا فَقَط كَالْقَصيدَة الْمُعيَّةلَا يُمْكن تَعَدُدُها إلا بحَسّب مَحَلْهَا 
أن يََأمَا رَيْدٌ أَوْ عَمْرو فَعَنَيْنَا بالتتّخصيّ هَذَا وَالشّخْصِيّ بهذا الْمَعْنَى لَا يَقبَلَ الْحَدَّ فإِذَا سكل عَنْ الْقرآن فَإنّهُلَا يَمْرِفْ 
صلا إِنَا أن يُقَالَ هُوَ هَذَا التّركيب الْمَخصُوص فيقراً من أله إِلَى آخره فَإِنَ مَعْرقتهُ لا تُمْكنٌ إنَا بِهَذَا الطريق » وَقَدْ 
عقا الكلعي :9130 اله أكلام التززن ااإشكاو ور ربق » فرن حاولا تنيع العا ورم الذزز الطاع نالة رن 
قيل ما السسُورَة فلا بد أن يُقَالَ بَعْضّ من الْقرآن أَوْ َحْوُ ذَلكَ فيلرَمُ الدّوْرٌ وَإِنْ لم يُحَاوَلَ تَعْريف الْمَاهيّة » بل التّْمْخِيصُ 
ويَعْنِي بالسُورَة هَذَا الْمَعْهُودَ المُتَعَارَفَ كما عَنينَا بالْمُصْحَف لَا يرد شكال عَلَيْهِ » ولا علَينا 


لزع 


1 


ن الْبَحْث في هَذَا الْمَنَّ نما هُوَ عَنْ أُحْوَال الأدلة 
و َه حارج 


أن 


ل ل ل 
وَالأَحْكَامِ نَضّعٌ الكتاب أي مَقَاصدَهُ عَلَى قسْمَيْن وَإلَا قبَحْت التّخْرِيف ٠‏ وَالْمَوضُوع أيْضًا منْ الكتاب مّعَ 
0 عَلَى أَرْبَعَة أرَكَان في الأَدلّة الأرْبعّة الْكتَابُ » 


اسمن لكؤنه عَيْرَ تال في الْمَقاصد وَاْقسلم الأول رئب 
الِْجْمَاعٌ ثم الْمِيَاسُ تَقدكًا للْإقدَام ؛ بالدّات 000 
َأمانَا اتجيح والاشهاد ؛ 2 فق وكذينا نكن لفان :: 
و( لمن لول في الكثاب )» وه في الله مم لمنكثوب علب" في عزف أطل لزع على ككاب الله الى .. 
الْميْبْتُ في الْمَصّاحف كَمَا غَلَبَ في غُرْف أُمْل الْعَربيّة عَلَى كتّاب سيبويه وَالْقرَآن في اللََة مَصْدَرٌ بِمَعنَى الْقرَاءة غلب 
ل ل ل ل ل ل ل ل 1 
حَيْثْ قيلَ الكتَابُ 8 هُوَ الْقَرْآن الْمُيرلَ عَلَى الرّسُول الْمَكُْوبُ في الْمَضّاحف 
ن وَكْبيرٌ لَهُ عَمّا يَشْتَبهُ به 


في 
لفظ الْكتاب وَأَظْهَرٌ فلَِدَا جُعل تفسيرا لَه 
ستول كاقلا مو بل طبه على أن لان هو سم للككاب وباقي الكَلم كثريفة لذذا 
نَا أن لمخموع تغريف للكتاب للم دك المخدود في الْحَد وكا أن لان مدر يمتى الْمقرُوء ليَْملَ َم له 
؛ أنَُ مُحَالفٌ لعف بَعيدٌ عَنْ الْقَهْم » إن كَانَ صّحيحًا في الله وَالْمَشَايخ » وَإِنْ 


راي © عكر امم 
_-ه 


ا 
تَعَالَى وَغَيْرَهُ عَلَى ما تَوَهّمَهُ البَعْضْ 
كَانُوا لا يُنَاقشُونَ في ذَلكَ إِنا أنه َا وَحْهَ لحَمْلٍ كَلَامَهِمْ عَلَيْهِ مع 
ظَهُورِ الْوَجْهِ الصّحيح الْمَقبُول عنْدَ الكل فلإرالة هَدَا الْوَهْمٍ صَرَّحَ الْمُصَنْفُ بحَرْف التفسير » وَقَالَ أ الْقَرآنء وَهُوَ مَا 
ال و ري ل ور الس الي اي ا 
؟ آي لَا مَجْمُوعٌ الْقرْآن فَاحْتَاجُوا إِلَى تسخْصيل 
الْكتابّة وَالنّقَل لَيْسّا من اللْوَازِم 


: عَلَى الْحُكُمٍ » وَذَلكَ آية 
ار و ل ا لا ا 
007 
ن الْمَقَصُود تغريف القرآن لمن لَم 


6م 


ال ن 


صفات ”م 


00 ما ينْحَنونَ عَنْهُ من حَيْت إِلَهُ دليل ء 
حمق القُرآن بدونهمًا في رمن الي عله للم ينو ككل ولول اق ١‏ 
ل 1 فوته بلقل وَالْكتَابّة في الْمَصّاحف ولا يَنْقَكُ عَنْهُمَا في رَمَانِهِمْ فَهُمَا 
بالنسبّة إِلَيَهِمْ من ين اللَوَازِم البيّّة وَأَوْضحها دلَالَة عَلَى الْمَفَصُود بخلّاف اْإِْجَاز فَإِنُّ لَيْسَ من اللَوَازِم الْبية ونا الشّاملة 


مشتركة 


يُسَاهِد الوَخي وَلَمْ يدْرِكُ رَمَنَ الوه وَهُمْ إنمَا يعْر 


كو حاير لفقا نون مزه )زمار قن كارن لإلالقاى تر عاو ير دن بتي ) لفسا ل ل 
لتقل في الْمصّاحف نَوَائرًا لحْصُول الاحْتراز اي لل سَائرَ الْكتُبٍ المسّمَاويّة وَغَيْرهَا 


00 لهي ري 0 لتّلاوَة لم يُنَقَل شيء مها بيْنَ دفني الْمَصّاحف ؛ لَه اسم لهذا الْمَعْهُود المَعْلُوم عنْد 
بل بطريق الْآحَاد كما اللقصً بمُصْحَف أَبِيّ رَضي اللَهُ عَنْهُ َو الشهرَة 3 
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وَالْقَرَاءةَ الشّاذة لَمْ تقل ينا بطريق التوَابْر » 
اخنّصّ بمصحف ابن مَسعود رَضى اللَهُ عَنْهُ ولا حَاحَة إِلَى ذكر الْإِْرَال وَالْإِعْجَاز وَلَا إِلَى تأكيد التَوَاثر بقولهم بلا شبهّة 


التوضيح في حل غوا 


مر انطو ترا 
المي لتَسْمية فَالْمَشْهُورُ من مَذْهَبِ أبِي حَنيقة رَحمَهُ اللَهُ عَلَى ما ذكرٌ في كثير من كثب اله لمتَقدَمِنَ أَنهَا ليس من 


مو ص 
ف لاع امه 


القرآن [ ما تئر بض آية من مُورة الل + وإن لهم نا بهة اختراز عن با أن المَُأطرِينَذَهبوا إلى أن الصحيح 
من الْمَدْهَب أَنهَا في أوائل السُوّر آية من الْقَرآن أَنِْلَت للْفَصل بَيْنَ الور بدليل أنْهَا كُتبَتْ في الْمَصّاحف بعخط الْقَرْآن 
ماع ]ف ري لش روقلن كياد الصّلّاة بها إنمَا هُوَ للشبهّة في كوْنهًا آية ام وَحَوَارُ نر 
لما هر عَلَى قصند اليك وَاقيسُنَ كُمَا ذا قال اليد لله رس الْعَالْمِنَ عَلَى قصد الشكر دُونَ التَلَاوَة وَحَدَمٌ تكفير مَنْ 
نكر كَونَهًا من الْقرْآن في غَيْرِ سُورَة النَمْلِ إِنمَا هُوَ لقرّة الشبّهّة في ذَلكَ بحَيث يحرج كوه من الْقرآن منْ حير 
الْوضُوح إِلَى حير الْإشْكال » ومثل هَذَا يَمْنعُ افير » فَإِنْ قيل فَعَلَى ما امار الْمتَأعرُونَ هَل يَيْقَى اعتلّاف بَيْنَ 
ايقن فنا نَم هي عند التافعية مائة وتات عَطْرَةآَة من الور كما أن وله تعَالّى [ قبي آلَءِ ربكا دبا ) 


عد الاي لوه ]ا شمن رع قفي رذ وحن ع انرو در اند لمعل اق قار مب لمر ل 1 


السوّر وَجَارَ تَكْرِيرَهَا في أوائلٍ السوّر ؛ 


و 


نا تَرْلَتْ لذَلكَ وثقلت كَذَلِكَ بخلّاف مَنْ أَحَدَ يُلْحق بالمُصْحَف آيَات م كرَرَةَ مثل أن يك َب في أَوّل كل سُورَة 


1 اي ا لكر 0 مَحنُوًا فَعَلَى ما هُوَ الْمُنَاسبْ عرض الْأُصُولِيَ يَكُون لْمُرَادُ بمَا ثقل ينا بين 
تل المداشق كو ميخمل الكل والبخض انين أَبْقِي عَلَى عُمُومه يَدخْلَ في الْحَدَ الْحَرْف أو الْكَلمَةَ من الْقَرّآن 


التي رتاف عق لتر د شور العا رقا ري لتو بير ل الما مشي وان ويخترة مسه 
عَلَى الْمُحْدث وَتلَاوتُهُ عَلَى الْحنُب وَعَلَى ما مَا دَلَ عَلَيْهِ سيّاقّ كَلَام الْمُصَده الْمُرَادُ ما قل مَحْمُوعٌ مَا قل ؛ لأنّهُ جَعَلَهُ 


ريا لمع المشعخصي] ا امتى نهنا تر َي إن ل لاسب عرض الأمثولي” »فقيل كاب 


- 


0 


بالمَعتَى الثاني هَل يْصح كه سيره بان ناعم حل أن يكو الْمَآن أنضًا حقيقة في اأبقض كما هُوَ حَقِيقة في الكل » 


بنامل 18‏ خبزة لطر ذان يدو فى كه جيذ في للش اكنال حرين بي نه مَوْضُوعٌ للبَعْضٍ نخَاصّة 


2 
صو عداه د عو 


كَمَا أََهُ مَوْضُوعٌ لكل خَاصّة حَتَّى يَكُونَ حَمْلُهُ عَلَى الْكُل وَعَلَى الْبَعْضٍ من عُمُوم الْمُشترك , » بل هُوَ مَوْضُوعٌ تَارَة 
لكل حَاصُة وار لما َعم الكل وَالْْضَ أغني الكلَمَ لْمَتُْولَ في الْمُصْحف توائرا يكُونْ حَقيقَة في الكل وَالْبمْضٍ 
ا وَلَا يَكُونْ من عُمُوم 0 

ولهُ ( إن إِْمَامَ الْجَوَاب مَوْقَوفٌْ عَلَى هَذَا ) يم يني أن جَعْل التْريف الْمَذَكُور تفسيرًا لظ الْكتّاب أو الْقرآن وكَمِييرًا لَه 
عَنْ سَائرٍ الْكتْب أو 


كناب أَو الَْرّآن فلَا بد من مَعْرقة مَاهيّة المُصْحَّف وَهي مَوْقوفة عَلَى مَعْرفة مَاهيّة القرآن ضَرُورَة أله 0 
هه لقان ياك ترك [لعال سكؤة إلا لم إن جم ينا كاه الذآد قو لكان« إالا لتر وذ 


الكَنَام الأَرَلِيّ يَحُورُ في مَعْرفة الْمُصْحّف الاكتقاء اعرف أو الْإِشَارَة وكَحْو ذَلكَ وَلَا يَلْرَمُ الدّوْرُ وَإِنْ جُعل تَعْرِيًا لمَاهيّة 
ل 


الكتّاب هي بعيْنهًا مَاهيّة الْقرّآن لما م من أَنهُمَا اسْمّان لشياء وَاحد فَتَوقفَ الْمُصْحَفُْ عَلَى مَاهيّة القرآن , رقف على 
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مَاهيّة العو ا ا سوط لولس ا ا الْمَتلوُ لَا يَدْقَعْ الدّوْرَ ؛ أنه أَيْضًا عبّارَةٌ عَنْ اكاب 
8 


1 
1 
1 
1 


مو و 


الآ فَالمُصْحف' ملاح به لس تغيقا اماه سواه غرف به الكقابة أو ان ار إلى أ 
بين الصُورئين » شم قال »وما َم التؤران لو أريد كثريف اميه القزآن إسَارة إلى أن مَاهيّة اكاب هي مامه رن 
فذكرٌ أُحَدهمًا مُغْنِ عَنْ ذكر الْآَحرٍ » فَإِنْ قيل با يفَسسرُ اْمُصْحَفُْ بمّا جُمعٌ فيه الصّحَائف مُطْلَقَا عَلَى ما هُوَ مَوْضُوعٌ في 
للئة ورج منْسُوحُ التَّاوَة ء عَنْ التّعْرِيف بقيّد التَواثر فنا دَوْرَ َ فنا عْدُولَ عَنْ الظاهر إلى الحتفيّ وَعَنْ الحقيقة إِلَى الْمّجَاز 
الْعرفِيّ فَلَا يَحْسنُ في ريات » فقيل تغريف الول نما وموم اللي الصّادق حَلَى المَمُوع وى حل 
بَعْضٍ وَمَعْرفَة الْمُصْحَف إِنَمَا كو 0 قف عَلَى الْقرْآن بمَحْنَى الْمَجْمُوع التتّخصي , وَهُوَ مَعْلَومٌ مَحْهُوٌ بيْنَ الس يَحْمَظُوئَه 


اس تر ار 0 مم و سه 0 
وَيُكَدَارَسُوئَهُ فلا يَسْتَبهُ عَلَيْهِمْ فلا دَوْرَ 


ا 


قُلْنَا لَوْ سْلَمَ مَعْرِفَة الْمَحْمُوع الشّخصيّ بحَقيقته بدُون مُغْرفة الْمَفْهُوم الْكلَيَ فمَبْتى كَلَام الْمُصَنّف عَلَى أن التعرِيفَ 


لْمَْمُوع الشطصي دون المقهوم الكل . 
وله( بل تطنحيعة ) أئ كمي بحواصته فَِن كلمة أئ إلا يُطْلَب بها ها تمْيرٌُ الشّيء بمًا يَخْصَهُ شَخْصًا كان أو غَيْرَةُ . 
ل( ع على اكلام ذأزلي' ) حا فى قل عل السام ( اانا لم الله تالى ع مطلوق ) الحدث ؛ وه 
صفة قَديمَة ماف للممكوت وَاَافَة لدِسَناْ من حأ جئس الْحُرُوف وَالأَصْوَات لَا تحتل ف إِلَى الْأمْرِ وَالنّمي وَالْإِحْبَارٍ ولا تعلق 

ِالْمَاضي وَالْحَال وَالاسْتقيّال إن بِحَسّب اتات والْإضاقَات كَالْعلَم وَالْقدْرَة وسّائر الصّفقات عدا الْكَلَامُ اللفطي 
الْحَادث الْمُوَلَْفُ من الْأَصْوَّات وَالْحُرُوف الْقَائمّة بِمَحَالْهَا يُسَمّى كَلَامَ اللّهِتعَالَى وَالَْرآنَ عَلَى مَعْنَى أنه ار عن ذلك 
الْمَعْنَى القدم إِنَا أن ال اهاي در ارا مَنُوطَة بالْكَلَام اللفظي دُونَ الأرَليّ جَعَلَ الْقَرْآنَ امم لَهُ وَاغبَبرَ 
في كفسيره ما يُميرُهُ عَنْ : الْمَعْنَى القدم لا يُقَالَ التمْيرُ يَحْصْل بمُجَرّد ذكر التَّقَل قَلَا حَاجَةَ إِلَى باق الْقَيُود ؛ لأنّا تقول 
ار َأَنْ يُسَاوِي الْمُعَرف هَذَكْرَ باق الَْيُود لَخصيل الْمُسَاوَاة . 

َوْلَهُ ( عَلَى أن الشخصيّ نا َحَدُ ) ؛ أن مَعْرفتَهُ لا تَحصّل إِلَا تين مُشخّصّاته بالْإشَارَة أَوْ تَحْوهًا كابير عَنْهُ بامسمه 
الْعَلَمِ وَالْحَدُ لَا يُفِيدُ ذَلكَ ؛ لأن غَانَهُ الْحَدُ | انام » وَهُوَ نما يمل عَلَى مُقَرّمَات الشّيْء دُونَ مُشَخّصَاته وَلقائل أن يُقول 
التتخصي مُرَكْب اعَتبَارِي » وَهُوَ 


مَحْمُوعٌ الْمَاهِيّة وَالتُشَخْصٍ فلم لَا يَجُورُ أن يُحَدَ ما يُفيدُ مَعْرِفة الأمرَيْنِ لا يُقَال تَعْرِيف الْمْرَكب الاعتبَاري لفظي 
لكاي دنكيو ٠لا‏ تقول لو سل لك فممُوع القرآن مرح اماع ل محا حا ايه إلى سائر 


ا و 
- 


الْمُقومَات ولا إِلَى ما ذَكَرَ في تشُحيصه من النكَلقَات » وَكَد يُقَالُ إن الْقصَرَ في تَغْريف الشخْصي عَلَى مُقَوّمَات الْمَاهِية 
لَمْ يَخِنَصَّ بالشّخْصي فَلَمْيُفد الميرُ الذي هُوَ أَقلَ مرَاتب التّعْريف » وَإِنْ ذَكرَ مَعَها الْعَرضيّات الْمُشَخْصّة أَيْضًا لَمْ 
يجب ذَوَام صدقهًا لإمكا قر اليا عدا يكوه كان مد لتراد أن انها الم ستاك اللمتسي وعندَ رَوَالهَا 


يَرُولَ الْمَحْدُو أَنْضًا أَعْنِي ذَلكَ التتّخصي قلَا يعر عَدَمُ صدق الْحَدّ » بَل يحب وَالْحَقُ أن الشّخصي يُمْكنْ أن يُحَدَ 
لاس حي عاك مسار حرو ارثا بيه تجار يسمه نَشَخُصّهُ بحَيْث لَا يُمْكن ا.: تراك ين وين بحسب 
الْعَقْل فَِنَ ذلك نما يَحْصّل بِالْإِشَارَة لَا غير . 

قَوْلهُ ( عَلَى أن الْحَقَّ هَذَا ) » وَمُوَ أن الْقرْآنَ عبارَةٌ عَنْ هَذَا المُوَلّف الْمَخْصُوص الذي لَا يَحْكَلفُ باخْتلّاف الْمتلْفظين 
للقطع بأن م يَقرَوةُ كُل وَاحد منّا هر هَذَا الآ الْمُرَلُ على الي ام اه 


0 ووو 


عَنْ ذَلكَ الْمُشْخص القائم بلح ل يل اتلد ارطلاة لكان كد فمانط له ذا ايد رو : 


2 
3 
أن 


فتَعَدَهَ بتَعَدد ان وَكذَا الكََامُ في كل كتّاب اك شعرٍ يُنْسَب 9 أَحَد انه اسم | لذلك الْمُوَلّف الْمَخْصُوصٍ سآ قَرَأَهُ 


وا عه ع2 وى 


41 عكار الاسطوئنها ز نالطع سيقن مقرم اننا جل كد غيل ل شك مار عَنْ الْقَوَاعد الْمَخْصُوصّة سَوَاء 


الس ل اد ا قر لحن علي لتقيو لحم وله لكلا ين 


مما للشّخص الْحَقيقي القائم مياد 2 نه البناة حامطة مر مضل ا لشي لل ارا حَدْهُمًَا 


0 ” كن مَعْرهُ ا بالِْشَارَة وَنَحُوهًَا فَكَذَا القرآن لا يَقْبَلَ الْحَدَ ؛ ل أله 0 يمك 


لك ات 


مَعْرقنُهُ حَقيقة إلا بأن يقرأ ان العو وتان قو علدا لمات بب إن( مني نكا اذ بكرا املد امل 


تسنميّة مل هذا املف الذي لا يَكدَد ا تعد الْمَحَال شخخصيًا وبتك 


بالْإشَارَة لَه َالْقرَاءَة من أَوَله إلى آخره ولا يَختَْى أن الْكَلَامَ في تريف الْحَقيقة . 
وَأَمّا إذا قصد التمييرَ ة فَهُوَ مُمْكنٌ بأ يقال القرآن هُوَ الْمَجْمُوعٌ الْمْقول َيْنَ دقنَيْ الْمَصّاحف تَوَارًا كَمَا يُقَالَ الْكَمافْ 
و الكقاب ادي مف حار له في تضمو القُرّآن ‏ َالو عم يحت في عن حول اكلم إطرانا وبا 


ل ل ل إِنَايتَعَدُد الْمَحَالَ كَقَوْل امْرِئ الْقَيسِ 
قفا تبك من ذكرى ‏ حبيب حَبيب وَمَنْرِل إلى آخر القصيدة فَإنّهُ هُ بوَاسطة مُشخّصاته من التأليف الْمَخْصُوص من الْحُرُوف 


لس سمس 


يك لفل الح قاع نقد ستفيتهة إل 


عد ضام 


21 
- 


وَالْكَلمّات وا بيات 7 الْحَاصلَة بِاْحرَكات وَالسّكنَات بَلَعْ حَدَا لا يُمْكن تَعَدده إِنَ تعد النافظ 


عي جا جين م 


# 
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حَتَّى إِذَا انضَاف إِلَيّْهِ لشخخْص اللافظ أَيْضًا يَصيرٌ شَخْصيًا حَقيقيًا لا يتعَدَهُ أضنًا فَالْمُصَنْفُ اصْطَلَحَ عَلَى تَسْميّة مثل هَذَا 


ملف شخميًا وي أن يضاف يه شخ" امحل وص حصي حقيق . 
( وديف ان حاحب ) طَاهُ تغريفه المخمُوع اللشعنمبي ون المفهُوم اليإ أذ قال لمر مُورة من 


3 ا 


حنْسه في الْبلاغَة وَالْمَصّاحَة وَعَلَى التقديرين لَرُومُ الدّوْرٍ مَمنُوعٌ ؛ انا لَا نُسَلْمْ وقف مَعْرقة مَقَهُوم السُورة عَلَى معْرقة 


القرآن » بَل هُوَ بَحْض مرحم وله وَآخرةُ تؤْقيًا من كَلَامٍ مُتوّل آنا كَانَ َو غَيْرَهُ بدليل سُوّر الْإنُجيل وَالرَبُور وَلهدَا 
احْنَاج إِلَى قوله بسُورة منْهُ أي من ذَلكُ الْكلام الْمترّل فافَهُمْ . 


( وتُوردُ أَبْحَائَهُ ) أي : أَبْحَاث الْكتّاب ( في بَابيْن الأول في إقادته الْمَعنَى ) اعْلَمْ أن الْعَرَضَ إِفَادَنهُ الْحْكْمَ الشترعي لكنّ 
إِفَادَتهُ الْحُكْمْ الشرعيّ مَوقوقة عَلَى إَادنه الْمَعْنَى فَنَا بُدَ من الْبَْحْث في إفادته الْمَعْنَى فيْبْحَث في هَّذَا الْبَاب عَنْ الْخْخَاصٌ 


وَالْعَامُ وَالْمُشْتَرَكَ وَالْحَقيقة وَالْمّجَاز » وَغَيْرهَا من حَيْث إِنّها تفيدُ الْمَْنَى ( والثاني : في إفادته الحكم الشرعي ) فيْنحَثْ 
في الَْمْرٍ من حَيْث إِنَهُ ُوحب الْوْجُوب » وفي النَهِي من حَيْت إِنّهُ يُوحب الْحْرْمة وَالوُْحُوبَ » وَالْحْْمَة حْكُمْ شرع . 


و 
2-2 


الْبَائِ الأول لما كان القرآن نما دالا عَلى المع فس الفط بالشتّة إلى الْمَسَى أريَمٌ تفسيمّاك © الْمُرَادُ بالط ماهتا 


ادن 


اللفظ إلا أن في إطلاق اللفظ على القرآن نوع سوء أدب ؛ لأن ا ف في الأصل إسقاط شيء من الفم فلهّذا اختار النظم 
مَقَام اللفظ » وقد رُوي عَنْ أبي حَنيفة رَحمَهُ اللهُ أَنّهُ لم يَجْعَل النَظْمَّ ركنا لازمًا في حَقَّ جَوَاز الصّلاة خَاصّة » بل اعَتَبْرَ 
المت فقط حل لو قرا يقير القريئة فى السلاة تمن غير عدر كارت العلا عند وَإلما ال امد لاله جمله لازماءف 


غَيْر جواز الصّلاة كقراءة الْحَنُبٍ وَالْحائض حتَّى لَو قرأ آية من الْقرآن بالفارسيّة يَجُورُ ؛ أنه لَيِسَ بقرآن لَعَدَم النُظْم . 
لكنّ الأْصّحَّ أنّهُ رَحَعَ عَنْ هذا القول أي : عَنْ عَدَم زوم النَظمِ في حَقَّ جَوَاز الصّلاة فلهّذا لم أورذ هذا القؤل في الْمَيْنِ 


؛ بل قلت إن الْقرْآنَ عبَارَة عَنْ النَلّْم الدّال عَلَى الْمَعْنَى وَمَشَايحْنًا قالوا : إن الْقرْآنَ هُوَ النَظُمُ وَالْمَعْنَى » وَالظاهر أن 
مُرَادَهُمْ النَظُمْ الدّال عَلَى الْمَعْنَى قايرت هذه 

الا 

( باعتبّار وضعه له ) هذا هو التسِيم الأول من التّقاسيم الأربَعة ينسم الكلامٌ بِاغْتبَار الوضع إلى الخخّاص وَالعَامَ ‏ 


)ع مده دم س8 عا جو نت موت 1 اق ا ل ا 226 وو 1 م ف مهد 


ع عا جع 


) هَذَا هُوَ النََّسِيمُ الثاني فَينْقسمْ اللفظ باغتبَار الاسْتعْمّال أَنّهُ مُستَعْمَل في الْمَوْضُوع لَهُ أَوْ في غَيْرِهِ كَمَا يُجيء . 
( ثم باعتبار ظهور ا لمع عَنْهَ وحَفائه وَمراتبهمًا ) 2 وَهَذا ما قال فخخر الإسلام والثاني في وجوه البَيّانَ بذلك النظم ء 


بن 
2 


وَِنّمّا حَعَلت هَذَا التقسِيمَ الما وَاعْتبَارُ الاسْتعْمّال نَانيًا عَلَى عَكْسٍ ما أُوْرَدَهُ فَختْرُ الْإِسْلَامِ ؛ لأن الاسْتعْمّال مُقَدَمٌ عَلَى 
ظُهُورِ الْمَحْنَى وَححَفَائه . 

( نم في كَيفيّة دََاَته عَليْه ) » وَهَذَا مَا قَالَ فر الإملَام وَالرّابعُ : في وُحُوه الْوُقوف عَلَى أَحْكَام النُظْمٍ . 
اليم الو) أ : الي بار ومع لط لمتتى . 

( اللفظ إن وضع للكثير قتعا دما َمُشْترلكٌ ) كَالْعَيْن مكلا وضع كَارَةٌ للبَاصرَة ا للذّهّب ٌ َكَارَة لعَيْن الْميرّان . 
فعا وَاحدًا ) أَيْ : وْضعٌ للكثير وَضْعًا وَاحدًا . 

( وَالكثيرُ غيُْ مَحْصُورٍ فَعَامٌ إن امتَْرَقَ جميعَ ما يَصْلح لَه وا َجَمْعْ مَك وَنحْوهُ ) فَالعَامُ فظ وضع وَطلعًا وَاحدًا 
لكثير غَيْرِ مَحْصُورٍ » مُستَغْرقَ حَمِيعَ مَا يَصْلحْ لَه فقول وَضلْعًا وَاحدا يُخْرِج الْمُشتَرَكَ , وَالْكثير يُخْرِج ما لَمْ يُوضَعْ لكثير 


# 


-ه ا وا 


مه شماه يه ل 7 وك 65ل ”> 2 5 5 ب و 5 2 ا 32 2 م واه 0 32 م 
كريد وَعَمَرو وغيْر مُحصور يخرج أَسْمّاء العَدّد » فإن المائة مُثلا وضعت وَضْعًا واحدا للكثير وهي مستغرقة جَمِيعَ ما 
2 ف الى ولك لأس 9 لأسو بن يه قو هف ناي ولوق ااه فح ع ٠‏ ري انر 
يصلح له لكن الكثير محصور » وقوله مستَعْرقٌ جميع ما 


3 5 


تملح له يُخرح الجسم الذكر تنكو رانك انا + وهذا مق قولة: وإذا فججع مدكر أئ + وإن ل كدر جيم ما 
يَصلحُ لَهُ » وقَؤلهُ وَتَحْوهُ » مثل أنه كناف من الرّحَال فَعَلَى قل منْ لَا يُقول بِعُمُومِ الْجَمْع الْمك ك يَكون الْجَمْعْ 


م واطة لآن الخاص ولام على فول امن ُقول يشوم الكؤم المتكر كلقنا الخد ٠١‏ متك الذ ي دل الْقريئة 


على خخ ذل يكو وان لع» ولع لخر را وم يخ م المَعْلُوم 00 


غير مَرئي . 
( وَإنَ كان ) أي : الكثير . 
( مَحْصُورًا ) كَالعَدَد وَالثنيّة . 


0 وضع م للْواحد فَحمَاصٌّ ) سّوَاءِ كَانَ الْوَاحدُ باعتبّار الشخص كَرَيْد 


20 - 


5 
3 


» أو باغتبّار النُوْع كَرَحُلٍ هرس . 
2 ]ترك أن رح بَْض مَعَائيه الي مُسَئى مُؤولًا) . 


8 ع لمن 


أصحايكا فسَمُوا اللفظ باغتبّار الصبعّة 2 َاللعة أي : باعتبار الْوَضع عَلَى الْخخَاصٌ وَالْعَام 2 وَالْمُشتَرَك وَالْمُوَوَل 2 وَإنّما 1 


يد انيه صر 


ورذ امول في القلم ؛ لأس بار اوضع » بل باتَاٍ أي اسهد ثم مَاهنا فم حرا م مَغركه 


ع عر عو 


[ 

وَمَعْرفة السام التي تَحْصل منْهُ وَهُوَ هَذَا . 

ووالطظانات لعوررن كو مقا عن ماروي 11 لقو رن حو رز القع نع وا دن سحي كاة ندم 
أ نّم كُل من الصّفة امم لم اْجنس إن أَرِيد الْمُسَمّى بلا قد فَمُطْلَقْ أو مَعَهُ كمي 

لشفي ب ذا انس اك فَمَعْهُودٌ أَوْ مُنَكرًا فنكرة الي لوعت لطر ارك عند لإطاق شايع 


م او َ 0 ّ 
وَالمُعرفة 


لير مه 


وا امم حئس وَهُما ما مُشتّقان 


3 


مَا وضع لمُعيّن عنْدَ الإطلّاق لَهُ ) أي : : لامع » وَإلْمَا قت عند الْإطلَاق إذ لَا فرق ِيْنَ المَعْرقَة وَالنكرّة في النّعْيِين وَعَدَم 
لين عله ونع » وما لت للسامع ‏ لأ إذا قال جاءني يك زنك أ يكور انان كا لجس نل ره 


اتيم حَدُ كل واحد من الأقْسَم وَعُلمَ أ أن الْمُطْلَقَ من أَْسَام الْخَاصّ ؛ لأن الْمُطلقَ وضع لأواحد الوْعي . 


- 
هاه وو م . 2 


وَاعلَم أله يَحبُ في كل قملم من هذه الْأقْسَامِ أن يعبر من حَيْثْ هُوَ كَذَلكَ حَتّى ل يتوَهَمَ لاي يَيْنَ كل قسلم وَقسلم » 


3 


لنسسه كسم ؛ مثل قَوْلنَا جَرَت العُيُون فمنْ حَيْث إن الْعَيْنَ وُضعَت تَارَةَ للماصرَة » 


00 َه لَعيْنِ الْمَاء تكُون الْعَيْنُ مُشترَكة بهّذه الْحَيْئيّة وَمنْ حيْث إن الْعُيُونَ شَاملّة لأَفْرَاد تلك الْحَقيقة » وَهي عَيْنُ الْمَا 
كرد خا هده حل تم أ تن لحم والتزد أكن تن وس تاف يلاو أن يكون 


عي .ال عر 


الذفظ الْوَاحدُ خَاصًا وَعَامًا الْحَييْميْنٍ فَاعمبرَ هَذَا في لباقي إن سَهْلَ بَعْدَ قوف عَلَى الْحُدُود الي در كرما 


لزع 


قوله حتى لو قرأ آية 


2ه 


ِشَارَةٌ إلى أَنَهُ ا يَحُورُ الاعتيّاذ وَالْمُدَاوَمَة عَلَى الْقرَاءة بالفارسيّة للَحنُب وَالْحَائض بل للمُتَطهر أَيْضًا » فإن قيل 
تاشرو على أل حب سخدةٌ الوة اتا بالفارسية وترم لقث لطر ص ممنحف حب يمسي فدح 


عر عن عر 


لعي مه 


لنُمَ غير لَاِمٍ في ذَلِكَ أَيْضًا قََا يَصِح قَولَهُ خاصّة قلْنا ؛ بئَى كَلَامَهُ عَلى رأي الْمُتَقدّمينَ » فَإِنّهُ لا نص عَنْهُم في ذَلكَ » 
وَالْمتَأَحْرُونَ يَنََا الْأَمْرَ عَلَى الاحْتيّاط لقيّام الركن الْمَقصود أَغني الْمَعْنَى . 


قوله لكن الأصح أنه رجع 


و 


إِلَى قَوْلهمًا عَلَى مَا رَوَى توح بْنُ أبي مَرْيمَ عَنْهُ َال فَنْرٌ الْإِسْلَام ؛ لأَنَ ما قَالَهُ يُححَالفُ كاب الله تَعَالَى ظَاهرًا حَيثْ 
وَصّف المُتَرّل بالْعرَبِيَ » وال صَّدْرُ الام أبو الْيْسْرِ : هذه مَسألَة مُشلكلة إِذَ لَا يضح لأحَد ما َالَُ أبُو حَنيقة رَحمّهُ الله 


ل ا 


عَالَى » وقد صنّفَ الْكَرْحي فيهًا نيا طَويلًا ولَمْ يَأ بدليل شاف . 


قوله باعتبار وضعه 


يَانَ للتَفْسِيمّات الأرْبَع إحْمَانًا وفي لفظ ثم دَلالَة عَلَى تَرتيبهًا عَلَى الْوَجْه الْمَذكور ؛ لأَنْ السّابقَ في الاعْتبّارِ هُوَ وضع 
لط للمعتى كم شماه فيه » كم طُهورٌ الى » وَحَفَاوهُ من الفط العمل فيه وَبمد ذلك البْشت عَن كيف َل 


بت 
ا 


اللّفظ عَلَى الْمَهْد الْمُسْتَعْمًا حرطا كل كاري رطام فد افر باكرا روي الكت ضار ار 
الفظ عَلَى التقَسِيم بتار امْتعْمّاله في الْمَعْنَى نَظَرا إِلَى أن التَصْرِيفَ في الْكَلَام تَوْعَان تَصَرفُ في اللفظ » وَتَصّرفٌ في 


رس فى 


ل نّم الاسْتعْمَالَ مُرَئَبْ عَلَى ذَلكَ حَتَّى 


كانه لوحظ أَوَّا الْمَحتَى ظهُورًا أو حمَاء » ثُمَّ اسْتْمَال اللفْظ فيه فَاللفُظ بِالنسبَة إِلَى الْمَعْنَى يَنْقَسمْ بالتَّفْسيم الْأوّل عند 


ع اع عر 


8 عر 


اه اا ا ل الل ل ا لي 

لاشتراك ين اراد وَهوَ العام » ون دل عَلَى مَعَان معد » كن رجح البغض عَلَى الباقي ؟ َهُوَ المُوَوّل وَإنَا فَهُوَ 
0 والمم ل اناق الْمَُوّلَ عَنْ دَرَّحَة بار » وَأَذرَج الْجَمْعَ امَك » وَبِالتَقَسِيمٍ الثاني إِلَى الحقيقة , وَالْمَجَاز 
ولعيو لكلو نه ا ا ا 
فكتّاية » وَبالتقَسِيمٍ الثالث إِلَى الظَاهرٍ وَالنَصّ وَالْمْفَسَر وَالْمُحْكَمٍ وَإِلَى مُقَابلَاتهًا ؛ لأنّهُ إن ظَهَرَ مَعْنَاُ فَإِمّا أن يَحتَمل 
التَأوِيل أو أ ناء فإِنْ احتَمَلَ » فَإِنْ كَانَ ظَهُورٌ مَعْنَاهُ لمُجَرّد صيكّته فَهُرَ الظَاهرٌ وَإِنَا فهُرَ لَص » وَإِنْ لم يَحتَمل » فإ قبل 
النّسْحَ فهُوَ المُفْسَرُ » وَإِن لَمْ يَقِبَل فَهُوَ الْمُحْكُمْ » وَإِن في مَعْنَاهُ ما أن 


ا 


نَ يَكُونَ حَمَاوُهُ لير الصّيعة فَهُوَ الحفي أ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 50 


3 7 2 


لتفسهًا » فإن ن أَمْكَنَ إذْرَاكه باَأمُلٍ فَهُوَ اْمُشكل وَإِنَا » فَإِن كَانَ الْبَيَانَ مَرْحُوًا فيه فَهُوَ الْمُجْمَلَ و! َهُوَ المَشَابةُ 


- 
0 


وَبالتَفسِيم الا بع إِلَى الدَال بطريق العبَارَة وبطريق الْإشَارَة » وَبطريق الدَلالّة » وبطريق الاقتضاء ؛ لله ؛ ذل على الى 


- عي عر يرا لتر رتخير ا تحر ١‏ الجر لضن 


0 فإشَارَة » وَإِنْ لَمَ يَدُلَ عَلَيْه بالنَظْمٍ » فإن دَلَ عَلَيِْ فَالمَفَهُومُ لعَة فَهُوَ الدلالّة و! 
فهو الاقتضاء 


32 


ا 0 ل يي سما ترهس 


نَ هَذَا وَجْهُ لط فَإِنْ قلت من حَقّ السام التَايْنُ وَالاعْلَافُ » وَهُوَ متف في 


وَالْعْمْدَة في ذَلكَ هُوَ الاستقراء إلا أ 


عر ع عه كد ع 


طذو لامر ساد ته ع ابلص لجاالا رخلى. + 


ل ل له هو مر وله م عي مه مس 


قلت هذه تَقَسيمَاتٌ مُتَعَددَةُ باعتا ا ع سا نار بز ااي حيو اساوباان ين الاتجار الكارءةة 
من تقسيم » وَهَذَا كما يسم الاملم ارَة إِلَى الْمُعْرب وَالْمَبْنيّ » وار إلى الْمَعْرفة وَالنّكرَة مَعَ أن كلا منْهُما ما مغ 


أعزر؟ على آله أو حت الكن اذكانا ديل لكتى فيها الاكلاف بالكات + والاظتازات كقاقي اننام اق ميم 
الئل ات لسعاي وز سر رح ارو رو ري كي جا لور لا زتره 


وَكذا اسيم اكات 


وهم - 


قوله وهذا ما قال 


عَبرَ فحثرُ الْإِسْلَام عَنْ التّقسيم الول بقَؤْله في وُحُوه النَظَمٍ صيعّة » وَلَعَة » فقيل الصّيعّة وَاللعّة مُتَرَادفَانَ وَالْمَقَصُودُ وَاحدٌ 
هو سيم النطمٍ باعْتبَار مَعْنَاهُ نفسه لَا باغتبَار الْمَتَكَلمٍ وَالسّامع وَالَْْرَبُ ما ذَكَرَهُ اْمُصَنّفْ وَهُوَ أنه عبَارَة عَنْ الْوَضْع ؛ 
لأن الصيكة هى الهيقة 1 العَارضَة للفْظ بِاعْتبَار الحَرَكات وَالسّكنات وتقدم بَعْضٍ الْحُرُوف عَلَّى بَعْضٍ واللعة هي اللفظ 
الموضوعٌ وَالمَرَادُ بها هَاهنًا 7 الظ » وَجَوْهَرُ حروفه بقريئة الْضِمّام الصيعٌة إِلَيْهًا وَالْوَاضعُ كما عيّنَّ خُرُوفَ ضَرّبّ 
باذك التق الكتدرو 2 تق و لقن الف املد لانن لفق إلا وضُع الْمَادّة والهيقة فَعير يذ كرهمًا 
عر رص الل وج عر لاسي لكي م 


عا 


في وُحُوه اسْتعْمّال ذلك النّظْمِ وَجَرَيّانه في باب الْبيَانَ أي : في طرق امْتعْمّاله من أَنّهُ في الْمَوْضُوع ؟ له فيَكون حقيقة 

في َيه َيَكُونَ مَجَارًا أو في طريق جريان النَظْم في بِيَان الْمَعْنَى وَإِظَهَارهِ منْ من أنه بطريق الوصو يون 02 1 
عالقا يكو كا ون اقلت يقل في ووه اليا ذلك الم أ :في طق هار التتى وترايه» ون 
اي دف تل ره لكو على اه ولتي أي + ل مرق لاح امسا خلى اد الكل وتقبى 
مب ع ل من طري جا أ ار أذ رم 


قوله التقسيم الأول 


و -ه 


اللفظ الْمَوْضُوعٌ ما أن يُكود 0 ره ا » قن كَانَ 
ا 07 


عر الو صر تمر اا 


أن 
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والقاني ور ما يَكُون وَطلعة لوراحد تحلص أ توعي أ جئسبي أبْضًا من أقْسَام الْحَاص فيْحَصمٌ الفط بهذا تيم في 
الْمُشترَك وَالْعَامّ وَالخخَاصٌ (الرايط وتونا امار مَا وضع لمَعْنَى كثير وضع كثر وَمَعنَى الكثرّة ما يُقَابل الْوَحْدَةَ لا 
ما يُقابل القلَة فَدْحْلَ فيه الْمُتترَك بيْنَ لْمَعييْنِ فقَط وَهَذَا التعْرِيفُ شَامل للَسْمَاء التي وُْضعَت أُوَلَا للْمعَاني الْجنْسيّة : 
نم تقلت إلى الْمَعَاني 

العَلَمِيّة لمَُاسبَة مار اس لفحي للع المنقُولَة وَالألَاظ الْمَوْضُوعَة اصْطلَاحٌ في الْمَْنَى » وَفي اصطلاح آخرَ 
لمَعْنّى آخخَرَ كَالرَكاة وَالْفعْلٍ وَالدَوَرَانَ وكخُو ذَلكَ وَلَيِسَتْ من الْمُتمرك عَلَى ما صَرَّحّ به الْبَعْضُ . 

وَالْعَامُ لط وْضِعٌ وَضلْعًا وَاحدًا لكثير غَيْرٍ مَخْصُورٍ سُْمَْرق بجميع مَا يُصْطَلَحُ لَه فقَولهُ وَضلْعًا وَاحدًا يُخْرِج الْمُشْترَك 
بانسب إلى مَعَانِيه المتعَددَة . 

َأمّا بلَسبَة إِلَى أفرَاد مَعْنّى واحد َهُ كَالعُيُون َفْرَاد الْعَيْنِ الْجَاريّة فَهُوَ عَامٌ مُنْدَرِحّ حت الْحَدَ وَالأَقرَبْ أن يُقَالَ هَذَا 
الْيْدُ للتّحْقيق وَالْإيضَاح ؛ لأَنَ الْمُتترَكَ بالنّسبة إلى مَعَانيه المتَعَدّدَة ليْسَ بمُستَخرق عَلَى مَا سبّحيء ‏ فَإِن قيل الْمْرَ 
بالاستشراق أَعَمْ من أن يَكُونَ عَلَى ستبيل الشّمُول كما في صيّغ الْجْمُوع وَأَسْمَائهًا » مثل الرّحَال وَالْقَوْم أَوْ سَبيل الْبَدَل 
كَمَا في مثل مَنْ دَععَلَ داري أَوََا قلَهُ كذَا » وَالْمُشَرَكُ مُسْتغْرِقٌ لمَعَانِيه عَلَى سيل الْبَدَل قلْنَا فحيئكذ يَدْحُل في حَدَ الْعَام 
لكر المُثَْة فنا ترق كل قَرْد عَلَى ستبيل ادل » فَإِن قبل هي لَيْسَتْ بمَوْضُوعة للكثير فنا لَْ لم نما يلح 
حَوَابًا عَنْ النّكرّة الْمُفَرَدَة دُونَ كنم لكر له يرن التخلذ على تتبيل البذل عتة القاطرة قم شتريه ازنك : 
وَالْمَرَادٌ بِالْوَضع للكثير الْوَضْعُ لكل واحد من وُحْدَان الكثير 1 َم يَشْمركُ فيه وُحَدَانْ الكثير أَوْ لمَحْمُوع وُخْدَانه منْ 
حَيْتْ هُوَ مَجْمُوعٌ ُو كل وَاحد من الوخْدَان نَفْسَ الْمؤضوع لَه أَوْ جرئنًا من حُرئاته أ خُْءًا من أحخرائه » وَبهَذَا 
الاغتّار يَنْدَرجٌ فيه الْمُتترَكُ راكاد و وامناء 
ل 
لجرا الْمتفقَة في الامم كاد الما » قن ثاب ريات الْمَعْنَى الْوَاحد المُتّحدَة بحَسّب ذَلكَ الْمَفَهُوم » فإن قيل 
لكر الْملفئة عام ولو فورضغ للكثره نا ارق اقل وا التق و واللض مواد امن برو نقلي لير المنْفيّة 
أذ لحك تفاع الكوو الع انور + واللئقا متك رع رك كته في شك اقل يعت نوم الثتي ع الالفاد. 


75 
عَْكَ 


عقليا ضروريا 


في الْمُفرّد » وَعَنْ عَنْ الْمَجْمُوع في الْجَمْع لا تفي الْعْمُومِ » وَهَذَا م مَعْنَى الْوَضبْع النوْعيّ لذَّلكَ » وَكَوْنْ عُمُومَهًا ء 


ل ا يكن إن بالاء كلد ياي ذلك لا يال لكر امن محَاء اريف ْم 
الحتيقي' » لا تقول 1ل لله الوا الخ م نا فيمًا وُضعَت لَهُ اوضع لع الشّخصي وَهُوَ فرْدٌ مُبِهَمٌ » وقد 
صَرّحَ الْمُحَقَقُونَ من شَارحي أصُول ابْنٍ الْحَاحب بِأنهًا حَقيقَة » وَمَعْنَى كَوْن الكثير غيْرٌ مَحْصُورٍ أَنْ نا يَكُونَ في اللَقْط 


اانا عق المعرء في عند فق وإ لقره السعتع قحثرةانقيد ةك يكال الززة يقر لبور ار 
تَحْت الصبّبط وَالعَدّ النّطر إلَيْهِ ؛ لأنا تقول فحيئكذ يَكُون لَفْظ السّمَاوات 5 ضرق 


عع 1 افا ا اع 
3 و و مد وم 0 


ير مخطور وا اس طتاردة تار وو واكبي امم عَدَد نَا يُقَالَ هَدَا الْقَيْدُ مُسَكَدْرَكٌ ؛ لأن الاحتراز 


- 


1 لفظ المائة مَتلَا نما يَصْلحُ لجُرئيّات المائة ا ل لل الم 
صاوخ ملم اللي لجزئيّاته ا الكل لأَحْرَائه فَاعْبَيرَ الدَلَالَة مايق أو ينا نضَمَنًا وَبهذَا الاعتبار ضار صيَغ الْجُمُوع ؛ 
نارم مثل الرّجَال وَالْمُسْلمِينَ وَالرّمُط وَالقَوْم ؛ بِالنسبّة إِلَى الْآحَاد م َ مُسْتكْقَة لما تَصْلَحُ لَهُ فَدَحَلَتْ في الْحَد » وقَولَه 


لم ماه 


مُستَْرقّ مَرْفُوعٌ صفة لَفْظ وَمَعْنَى َى اسمتطراقه لما يَصدلْحُ له اله ذلك بحسب لاله . 


خ خت .فير 


0 
١ رة‎ 


نَ 


قوله إلا فجمع منكر 


الْمحتبرُ في الْحَامٌ عنْدَ فخثر الْإِسْلَامٍ وبَعْض الْمَشَايحَ هُوَ الْنظَامُ حَمْعِ من الْمُسَميّات بِاعْتبَار أمْر , يسرك فيه سَوَاء وُحدَ 
الاسْتغْرَاقٌ م ا َالْجَمْعُ لمتكم عمْدَهُمْ عَامٌ وَاءِ كان مسقا أ لا والقيلة انا اقرع ااطلزاه على ناهر طقال 
الْمُحَقَقِينَ فَالْجَمْعُ الم ا ا 

وَعَلَى هَذَا التَقَديرِ يكن الْمُرَادُ باْجَمْع الْمتَكْرِ في قؤله وَإنَا ة فَجَمْعٌ مُنَكَرٌ الْجَمْعَّ الذي كَدُ قري عَلَى عَدَمِ اسْتغرّاقه » 
مثل رَأَيْت الْيَومّ رِجَانًا وفي الدّارِ رِحَالَ إِلَا أن هَذَا غَيْرُ مُخْمَصّ بالْجَمْع المتَكْر بل كُلَ عَامٌ مَقَصُورٌ عَلَى الْبَعْضٍ بدَليل 
ل ال ا 


لم مرو ع لارو راي 


يُستَعْرق يستَغْرقْ فَجَمْعٌ منَكْرٌ وَتَحوَةُ وَفْسَادُهُ ين . 


6 
2 
ا 
8 
07 
الا 
ا 
6 


2 مغر أ 
َ 


قوله أو باعتبار النوع كرجل وفرس 


إشَارَة إلى أن النّوْع في غُرْف الشترْع قَنْ يَكُونْ نَوْعًا نوْعًا منْطِقي مَنُطقيّا كَالفَرَسِ ء وَقََ لَا يَكون 
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كَالرّحُل فَإِنَ التتّرعَ قد يَجْعَل الرّخل وَالْمَرْأَةَ وْعيْنِ مُْتَلَيْنٍ نَظرًا ِل امخْتصّاص الرَّحُلٍ بأَحْكَامٍ مثل البُوّة » وَالإِمَامَة 
وَالششّهّادَة في الْحَدّ وَالقصّاص وَكخو ذَلكَ . 


ذَكْرَ فر الْإمْلّام وَعَيرة أن أقساة النَظْمِ صيكّة ولك قلخام والقاه بردي له ور وَفْسرَ الْمُوَوّلَ ما 
وققو لد داب وخر لالب افر رانين فلك 11 نوكل نذالا باكرا بز لتناري رليف 011 
يَكُونْ بكَالب الرّأي كما ذَكَرَ ذ في الميرّان أن الْمُجْمَلَ وَالْمُتشكل وَالْححَفيَ وَالْمُشْتَرَكَ ذا لَحقَها اليَيَان بدليل قطعي يُسَمّى 
ان ودار ل لد ؤناياال مدسي كخر ارين والداى فتق ولاو العام أل ان دل الناةتطي 
مُطْلّق الْمُوَوَل » بل الْمُوَوّلَ من الْمُتترَك ؛ لاله الذي من أَقسّام النَظْمٍ صيعّة وَلْعَةَ » وَعَنْ الثاني ؛ بأن غالب لرّأي مَعْنَاة 
الظَنُ الْعَالبُ ا مي ارو ار على 31 الاأروي لعن كفا بي انا اروم نشي تزرير لخاد 
النّظْمِ صيعة وَلْمََ أَنْ الْحُكْمَ بَعْدَ لنَأويلٍ مُضَافٌ إِلَّى الصّبكة » وقيل الْمْرَادُ كالب الّأي امل » وَاناحْتهَادُ في فس 
الصّيعّة » وَقيّدَ بالا تراك وَالترحُح بالاجتهّاد وَالتَأمْلِ في كفس الصّيعّة ليتَحَقَقَ كولة من أَقْسَام النَظم » ولَعَة قإِنَ امرك 
عط لمعل تت تيل من مه على ستل لل و حمل على حدق بطر الأ : اللفظ الْمَوْضُوع 


واي وغعر هااض 8ه 


لَمْ يَحْرُجْ عَنْ أقسّام ال ظمٍ صيعَة وَلَعَةَ أي : وَضْعًا بحلاف ما إِذَا حمل عَلَيْه طعي فَإنّهُ يَكُونْ تفسيرًا نَا 


أويا كا روح ا لكر الا راس صقي ور ذا لَمْ يكن مُشْثَرٌ اويل 


قوله » وأيضا الاسم الظاهر 


فه اساه م 


د نه دالج كار سن لاجرو لطع ارق » َأَنَهُ أَرَادَ ما ما لَيْسَ بِمُضْمَرٍ وَلَا امم إشَارَة وَالصفة 
بمُققَضَى هذا اسيم اسم مُسْتَقٌ يَكُونْ مَْنَاهُ عَيْنُ ما وضع له الْمُشْقُ من مَحَ وَرن الْحشمَقّ فَالضارب لَفُْ مُشقَقٌ من 
الصّرْب مَعْناهُ مَعْنَى البرْب مَعْ القاعل , وَالْمَْرُوبْ مَْنَاُ مَعْنَى الضّرب مَعَ الْمَفعُول » وَهَذَا مَعْنَى قَوْله ما دَلَ عَلَى 
ذّات مُبهمَة وَمَعنّى مُعيّنِ قوم بها وَاحترَرَبقوْله مَعَ وَرْن الْمَُقَّ عَنْ الم م الرّمَان وَالْمَكَان وَالآلّة وو ذَلكَ منْ 
لتقام ان تلع اشرق شري مني وني المتنع حر للح نل المسكال مر لحرت كل لكا 
الفْل أَوْ يَقَعُ عَلَيِْ بالقاعل أَوْ الْمَفعُول شَائعٌ بحلاف اير عَنْ المَكَان وَالَآلّة بلْمَفعَلٍ وَالْمفعَال » وَلقائل أن يَقَولَ هَذَا 


- 


5 


لتَفْسيرُ لَا يَصْدُقْ إلا عَلَى صفة تكون عَلَى وَرْن الْقَاعل وَالْمَفُعُول ؛ أن التبيرَ عَمًا يَُومُ به الْمَعْنَى إِنمَا يَكُونْ بِالْمَاعلٍ » 
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3 


| ال لاا ل ا ا ل ل ل 
ال ل ل ل ل 


خْرُوج املم المكان اال لأقطع بأن الل بأن مَعتى الْمقَلٍ هو القثل مَع المَمعَلِ لَيْسَ بأبْعَدَ من الْقَوْل بأن الأَِيضَ مَعْنَاهُ 
الْبيَاضْ مَعَ الأَفْعَلٍ وَالْمُدَدْرجُ الي مَعّ العلل . 


قوله وهما 


أي مايه م ِصِح التَمِْيل بنَحْوِ ضَارِب ؛ لَه جَعَلَ الصّفَة قسيمًا امم 
الحنس أو لا كَرَيْد وَرَحُلٍ » وَالاشتقاقَ نكر كز باختاو العم كال هر ان افيد وج لطت اشاس أطلل القن + 
وكيب كه هما لاخر كَالمزكوة شن » والمذوة أيه تن مث » وكارة باطمار امل قال هو أن تخد مر 
لظ ما يَُاسبُهُ في حُرُوفه الْأُصُول وتتيبها فتَجْعَلَهُ دنا عَلَى مَعْنّى يُتَاسبْ مَعْنَاهُ فَالْمَأَحُودُ مُق وَالْمأَعْودُ مه مُسْفَقٌ 
منهُ » ولَا يَحْفقى أن الْعلمَ ا يَكُونْ مقا باغتبار الْمََْى الْعلَمِيّ » بل باغتار الْمَعْنَى الْأَصْلي الْمَنقُول عَنْهُ َالْمُشْمَقٌُ حَقيقة 


قوله إن أريد منه المسمى بلا قيد فمطلق 
عر بأن المُرَادَ في الْمُطْلق فس الْمُسّمّى دُونَ الْمَرْه » وَلَيِسَ كَذَلِكَ للقطع بن الْمُرَادَ بقؤله تعَالَى ( قَتَحرِيرُ رق 


ار ل اوكا تحر ع حوري ارار» 
قوله فهي ما وضع 


اا عار من اتير بعر 1ن 1ق كرا تيل لي الفرْد دُونَ تفس الْمُسَمّى وفي مُقابلته يَحْضُ أَقسّام 
الْمَعْرقَة وَهُوَ الْمَعْهُودُ الذهني ني أوْرَد تَعْرِيفَي المَعْرقة » وَالدكرة عَلَى ما يَكَمل الْأقْسَامَ كلها . 
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قوله عند الإطلاق للسامع 

يدان للتعيْن وَعَدَمِه وَالْأَحْسَنُ في تَعْرِيفهِمًا ما قيل إن الْمَعْرفة ما وْضِعَ ليُسْتعْمَلَ في شَيْء بِعَيّنه وَالنكرَة مَا 

مطح ف عر اكد النهر» في لعن وندمه أذ يود َلك سسب لله لأف » وا ريطاي شود 
اكع وا بقاع لامح قرذا شكلم على 5 2 هب إلَيْه المُصَنْفُ رَ 135 في اتارنا نان خاي لكل نكن 
الأككرد كن قل ليسي كزذ 10 لارة يقتي اانه التق . 


قوله واعلم أنه يجب إلخ 


يد أن 0 0 ا سن 0 ٠‏ الذّات ؛ 0 بحسب الْحَييّات ار لحان قد لَا تَتَنافيَان 


> اين 


زلحنا اراد المي الكارية + ترك من حب إل وضع وما ًا يناري » اين الباصرة لشن والذّب 
وَغْيْرِ ذلك » وَقَدْ نافيا ٠‏ كَالوَضع لكثير غَيْرٍ مَخْصُورِ وَالْوَضْع لواحد أَوْ لكثير مَحْصُورٍ فَاللفْظ الْوَاحدُ لَا يَكُون عَامًا 


لخاضًا ا باضبارٍ الْحيْيينٍ ‏ أن لحن افيتان لا معان في لَفظ واحد » وما اك النَكرّة اورم دا كام 
من وه عَامةٌ من وَْه فَسيْحِيءٌ حَوَابه » هذا خَاْةُ مَا كفت لتقرير هَذَا اقيم و؟ 0 ين أقسّامه » وَالكَلَامُ يعد مَوْضعٌ 
نَظر 
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قوله ونورد أبحاثه 


2 


أي : بَيَانَ أقسّامه وَأَحْوَاله ه الْمتعَلقَة بإقَادَة الْمَعَاني ؛ وَإِثْبَات الأَحْكَام فَالكَلَامُ في تُعْريفه ا 


بالأبْحَاتْ الْمتعَلقَة بإادَة المَعَاني ما لَهُ مَِيدُ علق بإفادة الَحْكَام وَلَمْ يي في علم الْعَربيّة مُسْتَوفى كَالْخُصُوص » 


0 - 


وَالَمُوم والاقتتزاك وكطر ذلك لا كالإئراب والبتاء والتذريق والتذكر وَغَير ذلك مر مبلحث العَرَيّة و وإن تعلق بإفادة 
الْمَعَانِي َا يُقَال الْمُرَادُ ما يَتَعَلقَ بإقَادَة الكتاب اْمَثتَى و هذه تَعُمُ الكتَاب وََيْرَهُ نا تقول وَكَذَلِكَ الْمبَاحث الْمُورَدَة في 


هه 


اماك الأول يْل القاني أَيْضًا » وَلهَدَا قيلَ كَانَ حَقَهًا أن وخر ع الاب والسنّة | أن طم الكتاب لَمًا كَانَ متواترا 
فارطا كانت هع قطي لبن والستخ 11ل ففية :و نز كما كان لاوا #اثرية أذ الأئط ذال على المنتى 
ارط 0 لئام وات لطي ور نوكه لي توي الل اسه اتا إن كَانَ باغتبَار وَضبعه لَه 


ا خم 


ره هو 


فَهَُ الأول » وَإِنْ كَانَ اعبار امْتحْمَاله فيه فَهَُ الثاني » وَإِنْ كَانَ باغتّار دََالَتهِ عليه » من عبر فيه الظَهُور وَالححفَاء فَهُوَ 


ختي ١‏ جر اضر عت ع اخ عي ”مر لي 


الثالث وَإِلَا فَهْوَ الرَابع . 
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وَجَعل فخر الإسسلام هذَه الأقسَامَ أَقسَامٌ النظم وَالمَعنّى وَجَعل الأقسام الخارجة من التتقسيمّات الثلاث الأول ما هو صفة 
للفظ , وَأما الأَقسَامُ الْحَارِجَة من التّقسيم الرابع فَجَعَلَهًا تار الاسٌتذلال بالْعبَارَة وَبالْإشَارَة وَبالدَكالّة وبالاقتضاء وكارَة 


- سام سم 


3 


الاستظالَ بالعبَارَة وَبالإِشارَة وَالقابت بالدَلالة وبالاقتضّاء كار أده بعبارة النَصٍّ وإشارته وَدََالَته واقتضّائه ٠.‏ 


- تجو عرد عر 


راق لتسيرحانا موايرد لمكي كاللابت بالنَظْمٍ مَقَصُودًا ار مره وَالثابت بِمَعْتَى النّظْمٍ والثابت بالريادة 


عَلَى النَصّ شَرْطًا لصحّته فَذَهَب بَحْضهُمْ إلى أن أَقسَامَ التقسِيم ارا ألكاة لمكي نراقي التي تقل , إلى 
الدَلَالَة وَالاقتضاء أَقْسّامٌ للْمَعنى وَللبوَاقي للنّظْم . 

وَصَرَّحّ الْمُصَنّفْ أن الْحَميعَ أَقْسَامُ اللفظ بالنّسبّة إلى الْمَعْتى أذ بالْحَاصل وَمَيَْا إلى الضّبْط بأقسَام التقَسِيم الرابع هُوَ 
ادال بطريق الْعبَارَة وَالْإضَارَة » وَالدَالَُ لضا وَعَدَمُ الات إِلَى الْعبَارَات وَاعتلَافهًا منْ دَأب الْمَشَايخ وَعَلَى ما ذْكرَ 
من تقَسيم اللفظ ب بالنسبّة اح كدان وله سام الم وَالْمَتى كما ُو ران مُوَ اَم المت جَمِيعًا 
رادو أله النَظم الال على لمكن للقطع بأن كوْنهُ عَرَيي موي في المَصّاحف وا بالتَوَاثر صفة لظ الال عَلَى 


-ه 
هه 


المت ا يك اللفظ والمشتى ب ركذا اْعْجَارُ يتعَلَقُ بالبلَاغَة ؛ وهي من الصّفات الراجعَة إِلَى اللفظ باعَتبَارٍ إقَادته 


عم اه 


الْمَعْنَى انه إِذَا قصدن تأديّة الْمَعَاني بالتّراكيب 35 أغْرَاضٌ مُحمَلفَة تَقَمَضي اعتبّارَ كيْفيّات وَخْصُوصِيّات في النَظْمٍ » 


ا معنا حل ا افق سل :الطافة حا اأكلة إإيقا» وزذا بك في ذللن كذ بلقم كنا وان نهر ارطخ 


- 
32 


صمَة النَظْمٍ باعْتبَار إقادّته الْمَعْنَى لا صفة النَظْمِ وَالْمَْنى » وَقَد يُقَال إن مَعْنَى الْقرّآن نفسه أَيْضًا مُعْحِرٌ ؛ لأنّ الاطلّاعَ عََيْ 


خَارِج عَنْ طق الْبَشَرِ كما تقل أن تفسيرٌ القاتحّة أَؤقَارٌ من 
العلم . 

وَالْجَوَابُْ أن هَذَا أَيِضًا من إِعْجَاز النط ؛ لنّهُيَحْتَمل من الْمَعَانِي مَا لَا يَحْتَملَهُ كلَامٌ آخر » وَمَقَصُوةُ الْمَشَايخْ من قَولهمٌ 
و اليا سير ا ا 


4 


قوله المراد بالنظم هاهنا اللفظ 


َا يقَالَ النَظْمُ عَلَى مَا فَسسَرَهُ المُحَقَقُونَ هُوَ ترتيب الْألقَاظ مُتَئبَّة الْمَعَانِي مُتنَاسقَة الدَلالّات عَلَى وَفق مَا يَقََضيه الْعَقَلّ نا 
لإنقاي شق ء وهنا نيه إل بلس تائيه اذه الندا لعف لذ ييا الاظتار كش لز كيل في ع كنا للك 

ل ل ؛ لان القول شر طني في هذا المقام على ادر ستيك 
يَنْقَسِمُ إلى الْحَاصُ » وَالْعَامَ وَالْمُشترَك وخر ذلك فَالْمُرَادُ ؛ به اللفظ لا 0 


ل 


شَِ إلا أن تال المراة سام لظم الَقَمَامُ الْمتَعلقَة الم : بأن تقع صفة لمُفرَداته 2 وَالألَْاظ الْوَاقعة فيه لَا صفة للنّظْم 


- بل .و ب ليل “بيه 


نفسه » إذ 5 بِالْحَاصٌ وَالعَام وَالْمُشتَرَك ل النَظْم » فإِنْ قيل كما أن اللفظ يَُطَلَقُ 


عَلَى الرَمْي فَكَذَا النَظُمْ عَلَى الشغر فَيتْبغي أن يُحْتَرَرَ عَنْ إطلاقه . 
قلا النَظْمٌ حَقيقة في جَمْعِ اللؤلو في السّلك وَمنْهُ نَظْمْ الشّغْر واللفظ حقيقة في الرَمْي » ومْه اللفظ بِمَعْتَى التُكلم فأوثرَ 
شم عل أب وإهارة إلى يه لمات بالثزر. 


قوله بل اعتبر المعنى 
لأن مت النَطْم عَلَى اللْسعة + وَالْمَش هو الْمَقْصُوةٌ ا سيّما فى حال المتاحاة فرخض 


في إمنقاط لوم للم ورحخصة الإمتقاط لا تخقص باذ ولك فسن عَم شي من الدع وقد كلم بكلدة أ 
أكثر غير مُوَوَلة ولا مُحْتّملة للمَعَاني » وقيل منْ غيّر اختلال النَظم حَتَّى تَبُطل الصّلاة بقراءة التّفسير فيهًا انّفاقا وقيل من 


عر يو بغر 


كر تلد ونا لكان تبقرنا منارى أزأرندينا فقا" 
عير تعمل وإ ل مجنونا فيداوى أو زنلي فيقتل . 


وأمًا الكلام في أن ركن الشيء كيف لا يكون لازمًا فسّيّجيء » فإن قيل إن كان المَعتى قر آنًا يَلِرَمْ عَدَمْ اعتبّارِ النظم في 
الْقرْآن » وَعَدَمُ صدق الحَدّ أَعْني المئقول بَيْنَ دَفتَيْ المَصّاحف نَوَايرًا عَلَيْهِ » وَإن لَمَ يَكن قرآنًا يلْرَمُ عَدَمُ فريضّة قرَاءة 
الْقَوَآن فى الصّلَاة . 


ع 


لنا أَقَامَ الْعَارَةَ الفارسيّة مَقَامَ النَظْم الْمَئقول فَجَعل النَظْمَّ مرْعيا مَنْقَولًا في الْمَصّاحف تَقَديرًا » أو إن لَمْ يَكُنْ تحقيقا أَوا 


خَْمَل قله تكالى [ فافرءوا ما تسر من القرآق. ] عَلى شوب رغاية الم دون اللفظ بذليل لاح لع نإن قيل على 
الأول يِلرَمُ في الآية الْحَمْعْ بَيْنَ الْحقيقة وَالْمَجَاز وَذَا لا يَحُورُ ء إِذْ القرآن حَقيقة في النّظْم الْعَربِي الْمتَْول مَحَارٌ في غَيْره 
قلّنا مَممُوعٌ لجَواز أن ثُرَادَ الْحَقيقة » ويَْبْتَ الْحُكُمُ في الْمَجَاز بالْقيّاس أو دَلَالّة النَصّ نظرًا إِلَى الْمُعْتَبَر هُوَ الْمَغنَى عَلَى 


قوله بغير العربية 


إِشَارَة إِلَى أن الفارسيّة وَغَيْرَهَا سّوَاء في ذلك الْحَُكُم وقيل الخلاف في الفارسيّة لَا غير . 


فصل : الخاص من حيث هو خاص 
أي : من غَيْرِ اغْتبَار الْعَوَارضِ وَالْمَوَانع كَالقَرِيئَة الصّارفة عَنْ إرَادَة 1 لْحَقيقة مكلا . 
( يُوحب الْحْكُم ) فََِا قلا ريْدَ عَالمٌ ريد حَاصٌ فَيُوحَبْ الْحْكُم بالعلّم عَلَى رَيْد وَأَيِضًا الْعلمُ فط ححَاصٌ بمَعَْاةُ قيُوحب 
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هه 


الْحُكُمّ بذلك الأمْرِ الْحَاصّ عَلَى رَيْد . 

وفقام بو أنه يرَادُ بالقطع ميان وَالْمُرَادُ هَاهُنَا الْمَعْنَى الأَءَ 
َا يَكُونَ لَهُ احتمّالَ أَصْنًا . 

ني قال الى ( لَه وو ا يشل اق على ال ) وإ متسب لطر لدي طَلقَ فيه يحب طهران ؛ 


له اع س5 )1 هم هم 2 لل عله 


عَمْ » وَهُوَ أن لَا يُكون لَهُ احْتمّال تاشئ عَنْ ليل لَا أن 


مس ممع 


لم أذ لولف شرلا وضع لحيْضٍ » ووضصع لعف في قل تالى ( والمطقات يترئطن بسن كله و ) 
الْمُرَادُ من الَْرْءِ الْحَيْضْ عند أبي حَنيفَة رَحَمَهُ الله تعَالَى وَالطَهْرُ عْدَ الشّافعي' رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَى قنَحْنُ ؟ فول و كان 


5 
8 


عا لطر لبَطَلَ مُوحبْ الْحَاصّ وَهُرَ لَفظ تَانّه ؛ أنه لو كان الجراة الطير + والعطلاق الْمَتْرُوعٌ هُوَ الذي يَكُونْ في 
118 طن الي للووور ١‏ لفاظي ب لمكم لاون اانا طون وني زر لطيو ره اين 
المتّافعيّ يَحَبْ طَهْرَان وَبَعْضٌ ٠‏ 

على أذ بض لعل بطُفر وب كد الت ذلك ) واب عن طؤال مقر وهو أنمقل لفقم 4 
أب يكو لواحب رين وَْضًاء بل لواحب كاف لأ بنخض الطٍَ طهر إن لطر أذتى ما يعي عل لط 
الطَيْرٍ وَهْرَ طُهْرُ ساعَة مكنا ََقُول في جَوابه إن ب: بض الطَيْرٍ لَيْسَ بِطَوْرٍ ؛ 


أَنهُ لَرْكَانَ كَدَلِكَ لَا يَكُونْ بَْنَ الأول » وَالثَالث فَرْقّ فَيَكْفي في الثالث بَعْضُ طهر فَيتْبغي أنه ذا مَضَى من الثالث شَيء 

يحل لها اتج » هذا حلاف الماع » وَهَدَ العواب نافل لته إلتشافيي: سمه الل ركد لتراكد رودا وله 
الى ( ف طلا ) قحل له اَل حا للنقيب » وَكذ قب اعطاق بالفعداء اَم بالطلا بد الشلع كما 

م َدعَب الافهي' رَحمَه لله الى يطل وجب الَْاصُ تخقيقة أ تعاى در الطلاق الْمُقَب للخَة مرئين كم كر 

افتداء الم » وفي تخخصيص فعْلهًا ناعير فل الروْج على ما سبق وَهْوَ الطلاق فَقَد َبّنَ ويه بير مال وبمَال كما 

ول لقي تح الأامنالى ارأ الاقااه دده ور « رن نان على الككاف ل 03 ورد طلنها يا به لمان صا 

كَاننًا مال أَوْ بعيْرِه » قفي انصال الْمَاء بأوّل الْكَلَام وَانْفصّاله عَنْ الأقَرَب 

عاد ركيب ) اغلَمْ أن النافمي' رّحمة الله تعاَى يتصل قله الى [ إن طَلْقََا ) بقوله : 0 
ويَحْعَلُ ذكْرَ الْخلْع وَهُوَ قله تعَالَى ( ولَا يحل لَكُمْ أن تَأَعْذُوا ] إِلَى قؤْله تعَالَى ( فَأُولَكَ هم الظَالمُونَ 

وَلَمْيَجْعَل الْخُلْعَ طلَاقَا » بَلَ فَسْحًا وَإِلَا يَصرْ الأوَلّانَ مَعَ الُْلع تَلَانَه فيُصير وله ( فإن طَلْقَهًا ) رَابعًا وَقَالَ 00 

يلْحَقَها صَرِيحُ الطّلاق فَإِنَ قَولَهُ ( فَإِنْ طَلْقَهَا ) متصل بأو الْكَلَامِ وَوَحْهُ تَمَسّكنًا مَذَكورٌ في الْمَيْن مَشْْرُوحًا . 

( وقؤله تعَالَى ( أن تبنَعُوا بأَمْوَالكُمْ ) الْبَاء لَفْظ حاص يُوحبْ الْإِْصَاقَ قلَا يَنْقَكُ الاتقاء ) أئْ الي 


) 


وَهُوَ الْعَقَدُ الصّحيحٌ عَنْ الْمَال أَصِلًا فَيَحبُ بتفس الْعَقّد ) بخلّاف الْفَاسد فَإن الْمَهْرَ لَا يحب بتفس الْعَقد إِذَا كَانَ فَاسدًا 
( خلّافا للشّافعي ) وَالَْلّافُ هَاهْنَا في مَل الْمُفَوّضَّة أي : التي كحت بلَا مَهْرِ أَوْ كحت عَلَى أن لَا مَهْرَ لهالا يحب 
لواف العامة عم الاعف نرت و كلل فى لخرب القزر 1 فقن وام 3ك قينا تقال قزر لوال 

م «الطناء 
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5 
عي لقب تير 


ا را مقا و لقث 0 
الْمَهْر إحْمَاعًا فَنعيّنَ الثاني فَيَكُونْ الأذئى مُقَدّرَا » وَلَمًا لَم يبن ا ل 
مُعْبْرٌ شَرْعًا في مثل هَذَا البَاب أيْ : كَوُ عوضا لبَعْض أَعْضَاء الْإِنْسّان وَهُوَ عَسَرَة داهم فَإِّهُ َل بها وُجُوبُ قطع 
ل اي ل ا تر ا م ما جره ا بيرق 
الْمصْلٍ مَسّائل 0 أُوْرَدتُهًا في الرَيَادَة عَلَى النّصّ في آخر فَضْل التّمْخْ إن مَسَالمَيْنِ تَرَكتهُما با لكليّة مَخحَاقة التَطْوِيلٍ وَهُمًا 
مَسَاَلنًا الْهَدْم م وَالقطع مَعَ م الضَّمّان . 
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لزع 


قوله فصل 

َم فَرَعٌ عَنْ الْكلَامٍ في نفس التَفْسِيمٍ أُوْرَدَ سه فصول لأَحْكَام الْمتَعلقة ا بالا 
الثاني في حُكْمٍ العَام . 

الثالث : في قصر الْعَامّ . 

رابع : في أَلَْاطط الْعَامّ . 

الحَامس : في الْمُطلَق » وَالْمُقيّد . 

المسّادسَ حي لطر زلا عن ماق 01 الخيرة لط ازع زؤاح الا ركد تور وكا زنية انا إأى أ 
مثل لفظ المائة أَيْضًا مَوْضُوعٌ لواح بالنّوْع كَالرَجُلٍ وَالْفْرس إِلَا أن الْمُصَنّفَ جَعَلَهُ قسيمًا لَهُ نظا إلى اشتمّال مَعْنَاهُ عَلَى 
أخراء متقَة » اتاج في التخريف إلى كلم أ وَدكر فعسم رمه اله أن لاص حل لفط وضيع لمَعلى واحد 

عَلَى الالفراد » وَكُل اسم وضع لمُسَمّى مَْلُوم على الالفراد » فقيل : المُرَادُ بالْمعْنَى مَدْلُولَ اللفظ وَاحْتَرَرَ بقَيْد اْوَحْدَة 


2 


عَنْ الْمشترَك ويد الاثفراد عَنْ العام ولَمْ يُْرج اليه ؛ لأكة َهُ أرَادَ بالاثفرَاد عَدَمَّ المُشَاركة ب بين الأفْرَاد » وَكَنْ 7 تم انريف 


ن 


١ 


0 


راس داس داس 


بهذا ا أله رد خصُوص العَيْنٍ بالذكْرٍ بطريق عَطف الْخَاصٌ عَلَى العام ًا علَى كَمَال مكارت لخُصُوص الْجنْس 
الع وو مصموصه سيت لا كه في مَفَهُومه ألا ولا يَقَى مَا في هَذَا من لكلف » وقيل : المُرَادُ الْمَعْنَى ما 
يقابل العيْنَ كَالْعلم وَالْجَهْلٍ . 

وَهَدَا تعْرِيفٌ لقسْمَيْ الحَاص الاغْتبَارِي , وَالْحَقيقي تَثْبيهًا ًا عَلَى جَرَيَان الْخْصُوص في الْمَعَاني » وَالْمُسَّميَات بخلاف 


عترم بطري في دروي ركد ركم وز ري الحراد لطر سزباو لحرو فين طبتري واي الاي 


دُونَ امم الْمَعْنَى للْقَطْع بِأنْ مثل لفظ الْعُلُوم 


هه 


وَاْحَرَكات عَامٌّ » » بل الْمُرَادُ أن الْمَعْنَى الْوَاحد لَا يَحُمٌ مُتَعَدّدًا » وَاععُرِض أَيْضًا بِأنهُ إِذَا كَانَ تَعْرِيعًا لقسسْمَيْ الْعخَاصّ كَانَ 
لواحي أن ثور كلمه أو دوق الاو عترور؟ أن المتكوة شير تتترع الست »+ وتكرقة أن الئزاة حدايان اتبيه 
عن وبل اعد من لتروفة الت الكفر بقلي 210 د كيه كل , 


والحاضة | 0 َقسْمَيْنِ لَا لأحَد 3 قِسْمين على أن الؤاز كل لدت بِمَعْتَى أو » وقيل #الذراة أو انظ الكام ” 
مَقَول بالاشتراك عَلَى مَعْتَييْنِ قوع الكدهما» الحاض لطناع اناده كد حو ان ال التروارة القن 


يم 


قوله يوجب الحكم 


أي : ينبت إِسنادَ أمْر إِلَى آخرَ عَلَى ما ذَكَرَ في مثل " رَيْدٌ عَالم ' أن رَيْدَا خَاص قيُوحب الْحُكُمْ يثيُوت الْعلم لَه » 
كنا حالم ولو لحم الراعي با حَلى أذ اْكَمَ في حاص الكاب التي الأ حكام َم ينعد فإ ل 
الْمُوحبُ لل هُوَ الْكلَامُ لا رَيْدٌ أوْ عَالم فلن : كأنهُ أرَادَ أن لَهُ دَخْلًا في ذَلكَ » وَعبارتهُمْ في هَذَا اْمَعَامِ أن الْخخَاصَّ 
سي سي 


د 


قونه اقظلها 


أي : عَلَى وَجْه يقَطَمُ الاحتمَالَ النّاشَىَ عَنْ َيل وَسَبَحِيء ف في آخر الّفَسيمٍ الثالث أن الْقَطْعَ يُطْلَُ عَلَى تفي الاحتمّال 
صلا » وَعَلَى تفي الاحتمّال النّاشئ عَنْ دَلِيلٍ وَهَذَا َعَم م من الأول ؛ أن الاحْتمَالَ النَّاشِىَ عَنْ َيل حص من مُطْلق 


الاحتمّال وَتقيض الْأُحص 


قوله ففي قوله تعالى ( ثلاثة قروء ) 


ان لتْرِيعَات عَلَى أن مُوجب الْخَاصُ فطعي تقر ير الأول أن اق إن حمل عَلَى الطَهْر بَطَلَ مُوحب تلان نه إِمّا بالتّقصّان 
من مَدْلُولها إن عير اله الذي قم فيه الطُلافُ » وَإِما بالرياة إن لم يُعتبْرَ وَهُو ظَاهرٌ » فَإنَ قيل كَاهُمًا جَائرَان . 
امالسيي ل سيم ا امس سس 


حيّضٍ وَبَععض . 
أحيبْ عَنْ الْأَوَل بان الْكَلَامَ في الْححَاصٌ وَأَظهْرٌ لَْسَ كَذَلكَ » بل هُوَ عَامٌ مٌ أَوْ وَاسطَة » وَعَنْ الثاني بأنّهُ وَحَبّ تَكميل 
لحن الأراى بالتايفة تدا بتقايها عزوو أن الخئضة الزلحةة ل تقل لكر ؛ وَمئلهُ جَائرٌ في اعد كما في عد 
ال حرا م الحو ب رو ل هر د 
الذي وَقَعَ فيه الطَلَاقّ حتّى يَتَأنَى لَّهُ مثل ذَلكَ وَأَيْضنا الظّاهِرٌ حَمْل الْكَلَامِ عَلَى الطّلّاق لْمَتْرُوع الوَاقع في لطهر ؛ لأنَهُ 


ضام" 


الْمَقَصُودُ بِنظَر الششّرع في بَيَان مَا يَعَعَلَقُ به من الأَحْكَام وَيعرّفٌ لج سر الطترم بدلالَة نص أو 0 ان فول 
وَالطَلَاقَ الْمَْرُوعٌ هُوَ الذي يَكُونْ في حَالّة الطهر إشَارَة 9 هَذَا وَعَلَى أَصْل الامنتذكّال مَنْعّلَطيف وَهُوَ نا لا نسَلمْ أله 


ذا لم يُعتَبَرْ الطهْرٌ الذي وَقمَّ فيه الطَلَاقّ كان الْوَاحب تََانّة أطْهَارٍ وَبَعْضًا 


» بل الْوَاحبُ بالشتّع َا يَكُون إِنَا المآ طَهَارَ لان الْكَاملة » وَيلرَمُ مُضي الْبَعْضٍ الذي وَقَعَّ فيه الطَلّاقّ بالصمّرُورَة لَا ياعتبَار 


أَنّهُ مما وَحَبّ بالعدٌة لَكنّهُ لَا يفِيدُ الّافعي ؛ لأَنهُ نا يقول بوُحُوب تَانّة أَطْهَارٍ كاملّة غير ماوع فيه الطَلَاق عَم يُفيدُ يفيه 


با 
حَنيفة رَحمَهُ الله في دقع ما يُورة منْ الْمُعَارَضَة بوْجُوب تَلَانّة حيّضٍ وَبَعْضٍ فيمًا إِذَا طَلقَهًا ذ في الْحَيْض . 

( قوله على أ بض الطَرٍ) واب سال مَُْرٍ نجيهة أنا لا سلمأ إذ أطي الطور لذي وق في الطلاق كاد 
الْوَاحبْ الطَهريْنٍ ‏ وبَعْضًا لَا َكانه » وَإِنمَا يرم م ذلك لَوْ كَانَ الطّهْرٌ امنمًا لمَجْمُوع مَا يَكَخَلَل يَيْنَ الدَمَينِ وَهُوَ مَمنُوعٌ ) 


يس يد ب ار ااا ار إن كان يتما 


الأول اثالث في صحّة الْإطلاق عَلَى ابض ؛ فيْلرَمُ الْقضَاء اة بض شياء مث لطر الث من عيْرٍ توقف عَلَى 
اقضّائه وال كلقع رحا قل اللو كنا شق * مر لا يَدْعْل كحت الْعَدَد إلا باغتبَارِ القطاعه بِالْحَيْضٍ كسَائر الْأمُور 


غير عن اعت 


المسقمرة » مكل القيّام والقغود فليا ذا صف بأسثماء الأعداد إلا عثة القطاعها بالأطتداد و كن كل يشضن هر كللف 
البخالة المسكمرة طهرًا لا يقاوم كولة طهرًا وَاحدًا على هذا ا 


يرم القضّاء العدّة بطَهْرٍ وَاحد » وَإِنّمَا يرم ذلك أن لَوْ كَانَ كُلْ بَحْضِ منْهُ طَيْرًا وَاحدًا ولا يلْرمُ عَدمُ الَْرْق َيْنَ الأول 


عه 


> 


- 


وَالقالث » َل ال طاهر ؛ لأن البمئض مين الأول قد القطع بالْحيْضٍ فيكُون طَهرًا وَاحدًا بحلاف الْبَمْض م القالث إل 
َا يَكُونْ طَهْرًا وَاحدًا ما لَمْ ينطع قلا حول الأمُورِ المُسكمرة ئخت الْعَدَد كما يعوَقَفْ عَلَى التهاء عقف عَلَى اثتداء , 
فإِنّهُ كما ذا يكَصِفْ أَوّل النّمّارِ يكؤنه يَوْمَا وَاحدًا فَكَذَلِكَ آخرهُ » فإن جَارَ إِطْلَاق الطَهر الوَاحد عَلَى الْبَعْضٍ من الأول 
ريا ا العاف حر رقع امت راد كر تار ارين الخاصيو ررد انماضت 0لا 


٠8‏ ارش 


وَإِن اذعى جَوَارَ الأول دون الثاني لم كن بد من البَيَانَ . 


قوله وقوله تعالى ( فإن طلقها ) 


ذَكْرَ فر الْإِسْلَام رَحمَهُ اللَّهُ من فرُوع الْعَمَلٍ بالْخخَاصٌ نَ الْخلْعَ طَلَاقّ لَا فح عَمَنَا بقؤله تعَالَى ( الطلَاقَ كان 
وله ( فلا جْنَاحَ عَلَيْهمًا فيمًا افْقَدَتْ به ) وَ 1 علقي 1 


8 
ا 


. 


او يي ضاخو قم سارو نز ررد طلم 
يَكُونَ الأول من هَذَا الاب غَيْرَ ظَاهر فَلهَذَا افْقَصَرَ الْمُصَنْفْ عَلَى الثاني مُشيرًا في أَنناء تحقيقه إِلَى الأول » وكحقيقة أن 
الله تَعَالى ذكرّ الطلاق المُعْقب للرَّجْعة مَرَكَيْنِ مَرّة بقؤله [ والمُطلقات يَتَرَبَصّنَ ] إلى 7 1 وَبُعُولتَهُنَ أحَق ع ا 


َم قله ( الطَلَاقٌ مرك نك شكال يقوف )اي التي الترْعيُ تطليقة بهد تطليقة عَلَى ليق دُونَ الْحَمْ ؛ 


كَذَا قيل نظرًا إِلَّى ظَاهِر عبّارّة الْمُصَنّف وَلَيْسَ بمُسْتقيم ؛ لأن قله ( 


عات 1 بصن 1 إلى آحره بَيَانَ لوحوب العدّة » وقول الطَلَاقُ ركان كَلَامٌ مدأ ١‏ يان كيْفيّة الطُلّاق وَمُشرُوعِيّته ) 


سر ري اس ع م ل ل 


- عن ني 


العراي أن قله وكين كيد للعلا لذكره أعا + انه تقال 5ك الطناقة الذي حون مَرَكينِ بقؤله ( الطْلَاقٌ مركن ! أَيْ 
له 0 ؛ قد التي قله طترية في لذ زه مزق قد رسن + » لم دك اتذاء المأ 
بقؤله ( فإن : حفئمٌ ) أي : عَلمُم أَوْ نكم أيْهَا الْحُكَامُ أن لَا يُقِيمًا أي : الرّوْحَان خُدُودَ الله أي : حُقوق الرّوْحيّة قن 


ينا ارا ار لقي اللكرونا لست اسل رامقا تيا تو ريص كال 1ه 
بالاضذاء كترم فثل لاه على فا سبق وتلق الطلافا ...له كثاني لجا حَسَتهما ني تله أن لا ُقيما» لم حم خاني 
المَرأَة مَعْ نا لا تحص بالافتداء نمثل الدج 5 بن بطر الور إن للج مذي فير فين ست و 


الطَلَاق فَكَانَ هّذَا َيَانَا لوعي الطَلّاق أَعْني بغير مَال وَبمَال ؛ وهو الافتداء وصار كالتَصْرِيح بأن فغل الزوْج في الْخْلع 


2 


- 


وَافتداء المَرأة طلاقٌ لا فسحّ كما ذهب إِليْه الشافعي فيمًا روي عَنْهُ » وَإِن كان الصحيح من مَذْهَبِه أنه طلاق لا فسُحٌ وَإنا 


يلرَمُ تَرْكُ الْعَمَّل بِهَذَا الْبَيّان الذي هُوَ في حُكم الْمَنُطوق وَهُوَ الذي عبر عَنْهُ فحْرٌ الإسْلام رَحمَّهُ الله بتَرْكَ الْعَمّل بِالْخَاصّ 


وَالْمُصَنف بالرَيّادَة عَلَى الكتاب » ثُمّ قال : فَإن طَلْقَهَا أي : بَعْدَ الْمَركيْن سَوَاء كانتا عَلَى مال أو , بدُونه فَدَلَ عَلَى 
مَْْرُوعِيّة الطلاق بَعْدَ الْخُلع عَمَلَا بمُوجَب القاء . 


قوله فساد التركيب 


هُوَ تَرْكُ العَطف عَلَى الْأقرَبِ إِلَى الأبَعَد مَعْ تَوَسُّط الكَلَام الَحتْبِي » إن قبل أنصّالَ الْمَاء بقَوْلهِ ( الطلَاق مَرئان ) هُوَ 
577 فكيفَ حَكُم بفسّاده 
نا الْحُكُمْ بالْمَسّاد نما ًا هَْ على تقد أذ يَكُودَ فل تقالى ( ولا يحل لَهُمْ ) َخْ حا مُترضًا تقلا واد في ييا 
الخُلع غَيرَ مُنصَرِف إِلَى الطلقئينِ الْمَذَكوركينٍ . 

وَأَمًا عَلَى ما ذَهَبّ إِلَيّْه الْمُصَنْفْ وَعَامّة المُمَسَرِينَ دَلَ عَلَيْهِ سيّاق النَظمِ » وَهُوَ أن الافتداء مُنْصَرفُ إِلَى الطَلقئيْن وَالْمَعْنَى 
يَحللَكُمْ أن تَأدُوا : في الطَلقَيْنِ شيا إن لَمْ يَحَافَا أن لَا يُِيمًا حُدُودَ الله إن انا ذَلكَ فنا إِنْمَ في الْأّحْذ وَالافتاناء 


.نين - 


ا ساد ؛ لأ صالَهُ قله ( الطَلاق مئان ) هُوَ مَعتى اُصَاله بلافعداء ؛ لله ليس بارج عَنْ لطن فَكَكهُ َال . 
فإن طَلْقَهَا بَْدَ الطَلميْنِ اللي كلَاهُمًا أَوْ إِحْدَاهُمَا خُلْعٌ وافتداء » وَبِهَذَا يَنْدَفُْ سْكَانَان : الول : لَرُومٌ عَدَم مَشْرُوعيّة 
ع م ال ل ل ا 

القاني لوم تزبيع الطألاق يقوله ( ون طلقا ) لترئبه ه عَلَى الْخلع الْمُترتّبٍ ء عَلَى الطَلقئَيْنِ » وَذَلكَ لأن الْخُلعَ ليس 

مرت عَلَى القن » يل مُندَرِجٌ فيهمًا » والْمَذكُورُ قيب الْقَاء 


َيْسَ تفع الخلع » بَل إِنَّهُ عَلَى تقدير الْححَوْف لَا جُنَاحَ في الافتداء لَكنْ يَرِدُ إِشكالّان . 

أَحَدُهُمَا : أن لَا يَكُونَ الْمُرَادُ بقَوْلهِ ( الطَلَاقَ مَركان ) هُوَ الطَلَاقٌ الرَجْعي عَلَى ما صَرَّحُوا به ؛ لأَنَ الْخلْعَ طَلَاقّ بَائن . 
تاهما : أن لَا يَصمّ اللمَسّكُ بالآّة في أن الْخُلْمَ طَلَاقَ وَأنَهُ يَْحَقَهُ الصرِيحٌ ؛ أن الْمَذَكُورَ هُوَ الاق عَلَى مال لَا 
اْخُلَعُ » وَأَحيبْ عَنْ الأول بأن كولة رَجْعًا إِنمَا هُوَ عَلَى تقدير عَدَم الأعمْذ وَعَنْ الثاني أن يه تلت في املع ل 
الطلّاق عَلَى مال » وَكَد يُجَابُْ بِأَنَ الطلَاق عَلَى مال أَعَمُ من انلع ؛ لأنهُكَد يَكُونُ بصيئة الطّلاق وَكَد يَكُونُ بصيقة 
الخُلع وفيه ظَرٌ » إذ لَمْ يََعْ نرَاعٌ الْححَصم إلا في أَنَ ما يون بصي الْخُلْم طَلَاقٌ عَلَى مال حَتّى لَوْ سّلمَ َلك لَمْ يَصِحّ 
زان في الل طلاها را لفل صر العلافوه ون فل الماوني لان رحكرد العف بين عر لخزييو الاير ولا 
لَرمَ من إِنّبَات مَشْرُوعيّة الطَلقّة الثالئة » وَوْحُوب التّحْليل بَعْدَهَا منْ غَيْر سَبّْق الافتداء وَالطّلاق عَلَى الْمَال الرُيّادَةَ عَلَى 
كاب ء تزفق بف فى ركه على ( وذ أ ) فا لاسلة فَْوسَاع ور شور تمحديد فشي 


لَا يُقال التُرتيب في الذكر لا يُوحب التٌرتيب في الْحَكم ؛ نا تقول الْمَاء لتيب في الْوُحُود » و رتيب في الذَكرٍ 
000 أن هَذَا الخد امل اذ يَكُونَ الَسْرِيحُ بإحْسّان نر إلى افيه 


ه 


م إن إشازة إلى الطلقه الثالته على نا زوع ضر اق" لي النتلاة كلب أن بكرن لد تقالى ( كان 


و 


طن انا لحُكْمٍ لمِْيحٍ عَلَّى مَعنَى أله وذخ أله ليد نن ا للقن من الْإِمْمَاك بالمُرَاجَعَة أو لَْرِيح با لطلقة 


الشالكة » نآ الّسرِيحَ فلَا حل لَهُ من بَعْدُ حَتَّى ؟' نكم رَوًْا غَْرَهُ وَحيئئذ لَا َال في الْآيْة عَلَى شرْعيّة الطلّاق عَقيبَ 


الخلع . 


قوله ( أن تبتغوا ) 


خرن لذأ ييّنَ لَكُمْ ما يحل مما يَحْرُم إزاذة أن تنقيا السام امهو شور أن يكرت بدا عن ما وراء ذلكم + 
وَالاْتعَاء هُوَ الطَلْبْ بِالْعَقَد ا بالْإجَارَة وَالْمُيعَة لقؤله تعَالَى ( غَيْرَ مُسَافحَينَ ) وَالْمُرَادُ الْعَقَدُ الصّحيحٌ » إِذْ لَا يَحبْ الْمَهرُ 


- 


َه 


نفس الْعَقد الفاسد إكماغا .بل كراش إلى الوَطء . 


قوله الباء لفظا خاص 


يش .+ الكتيقه فى الالصاق تكا ى عرو #تحييخا الككان على الاعشراط 
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قوله والخلاف هاهنا في مسألة المفوضة 


هسه 


من التُّويض وَهُوَ التَسْليِمُ ولك الْمتَارعَة أسمعْمل في النّكَا وك أ ذكلى أ نامر كن الصروه لي لحقت 
ها با مر تلع مح لحلاف + لأ نكاحهَا نقد عله الاي كل اماد مر الممو فده الى ادق 
لولِيُهًا أن يُرَوْحَهَا منْ غير تَسْميّة تسْميّة الْمَهْرِ » أَوْ عَلَى أن لَا مَهْرَ لَهَا فرَوّحَهَا » وقد يُرْوَى الْمُفَوّضّة بفتْح الْوَاو عَلَى أن الوَليَ 


زَوّحَهَا بلَا مَهْر» وَكَذَا الم املق باز . 


فو 


قوله ( قد علمنا ما فرضنا 4 
الْمَهُورُ أن الْمَرْضَ حَقِيقَة في الْقَطْع وَالْإيِجَابِ » وَمَعْنَى الآيْة قد عَلمْنا مَا أَوْحَبْنَا عَلَى الْمُؤْمنينَ في الْأَروَاج وَالْمَاءِ منْ 
لتر و كوه رالكار ترك لاكدك موعن انلك 


أَْمَائهُمْ عَلَى الْأَروَاجٍ مَعَ أن الثابت في حَقَهنَ لَيِسَ بِمُقَدّرِ في الشرْع , وَدَهَبّ الُصُوليُونَ إِلَى أن الفرطن لقع ام 


حَقِيقَة في التَقْدِيرِ بدليل عَلَبَة امْتَعْمّاله فيه شَرْعًا يُقَال رض النَمََهَ أئ : قَدَرَهَا ( أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ َريضّة ) تُقَدَرُوا 


ل ل سرس عو ل ع 


وَفْرَضْنَا أي : قَدراهَا وَمنْهُ الْرَّاتضُ للسّهّام الْمُقدَرَة مَجَارٌ في غَيْرِه فعا للا تراك » وتَعْديتهُ على لتَضْمين مَعْنَى الإيجّاب 


0 نز و1 كه لكاو ١‏ ققة رلا د طق رظان قينا ماكه لقال فى ١1‏ ردن قاف يكف اميه لكا 
كَانَ هَذَا مُحَالًا لتَصْرِيح الأكمّة ده أله حقيقة في المع مه » وفي الإَاب سَرْعًا عَدَلَ الصف عَن ذلك فال م 


تبي .عير تير 
د 2 * عو واه عو 


تردن الشير أي + لتديزة لماوع و رشتين أن إنتلة المثل. إلى الفاول يسفيدة في متتو العطل طن عَنْهُ فيكون لفظ فَرَضْنًا 


ه امه 


من حَيْتْ اشْتمَالهُ عَلَى الْإسنَاد خَاصًا في أَنْ مُقَدّرَ الْمَهْرِ هُوَ المتّارِعٌ عَلَى مَا هُرَ وَضْعٌ الْإستاد » وَهَذَا تَدْقِيقٌ مه إِنا أله 


يكَوَقَفْ عَلَى كوّن الفُرْض هَاهْنَا بمَعْنَى التّقَدير دُونَ الْإيجَاب . 


قوله وهما مسألتا الهدم والقطع مع الضمان 


أل عا عن ومن 


لان جات ويك لحري حمطا اريك كه لإراتلة اند لكام , 

تعريرُ الأُولى أن لَفْظ حَتّى في قَوْله تعَالَى ( قلا تحل ؟ هُ من بَعْدُ حتَّى / نكحّ رَوْحًا غَيْرَهُ 1 حاص في الْعَايّة » وَأثْرُ الَْاية 
في النقاء قا تلكا لاقي رننات عالقتقا تروط زرا الذي بكرن عل الحاقد انيف كلكا يدر حديد مرولما 11 
الحل بالسبَب السابق وهو كوئها من بئات آدَمَ حَاليّة من | لمحَرمّات كما في الصوم تُنتهي حرمة 


يمره 


الكل وَالشُرب بِاليْلٍ » ع ل ل ل ع 
الأول إذا كلقن ثانا ابوت الْحُرّمّة بها ولا يَهْدمُ ما دون الثلاث » إذ لا كن - بت به الْحُرْمَة ولا مَصَوْرَ لكَايّة الشّيء قَبْل 
وُحُود أَضله » اقل ب تدم ما ُو اا نا ناخ ذا أبي حي على أذ وه الوح لبي لي 
لحل جديد تاك العَمَلٍ بِالْحَاصّ » وَجَوَابَُ بَهُ أن المُرَادَ بالنَكَاحِ هَاهْنَا العَقَدُ بدَليلٍ إضَافته إلى الْمَرأة » وَاشترَ تراط الدُحُول 
إِنمَانَبَتَ بِالْحَديث الْمَْهُورِ وَهُوَ حَديث الْعُسَيلّة حَيْتْ قَالَ ( نَا لط ري هأرم مم ل وُحدَ 
بت الؤة وه حاو ل سب ل سى الو »كود ال لمث لحل وبموك ل املسم [ َع 
انه لس وال ا جَعَلَ الرّوْج الثاني مُحَلَنَا أي : + ما لحل قَِيمًا دُونَ اثلاث يَكُون اوج الثاني مُقسمًا لحل 
الناقص بالطريق الْأَوْلَى » وَتَقرِيرٌ القانية أن في قله الى [ والسسارق َالسارقة فَاقطَعُوا أَيُدِيَهُم يَهُمَا ) لَفظ الْقَطْع حاص 
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تير رخ 


حياس د وراك سواه أبي حَنيقة تَرْلكُ الْعَمّلٍ بالْخخَاصّ , وَجَوَابَُ أن التقَاء الضّمّان 
1ن له سان ١:‏ وق 1 دن اماد السواق لخر :لتر اس انام بهذا ذل كال نكا لمكا حتفي أن خرن 
الْجنَايّة وَاقعّة عَلَى حَقه تَعَالَى » ومن ضرورته تَحَول العصمة التي هي 


07 بَانَة عَنْ الشّيء من غَيْر دَلَالَة إبُطَال الْعصْمّة » » قفي الْقَوْل بن الْقَطْعَ يُوحبْ بطَال الْعصلمة الثبئة للْمَال قبل القطع 


ل ا ل ل ا ل الا 
وفي الْمَسالَيْنِ اعْتبَارَاتٌ سُوَانًا وَجَوَابًا أ 


فصل : حكم العام التوقف عند البعض حتى يقوم الدليل ؛ لأنه مجمل لاختلاف أعداد الجمع 


إن جَمْعَ القلّة يَصِحٌ أن يُرَاد منهُ كل عَدَد من انه إلى الْعَسَرَة » وَجَمْع الْكثرَة يَصحٌ أن يُرَادَ مث كُل عَدَد من الْعَشَرَة 
لَى مالا ناي لَه »ف ذا َال لد لأ يح يَالهُ من الت إلى اشر يكُونُ مما . ٠‏ 
ووإشاوكة لوراك ركاه مهنا لما الحو رب < لد لئاز لحن و3 يه اودر اوه تكالي بر 
الْذِينَ قال لَّهُم النّاسُ إِنَ النّاسَ ] ) الْمُرَادُ منْه عَم بن السعود أو أَعْرَابِي آخمرٌ » وَالنّاُ الثاني أَهْل مَك . 

وركة لض ين لاق م وذ الال ى الككم و لزانية فى نه ) ؛ لله اميق َه ذا َال لفلّان عَلَي دَرَاهمْ 
تحبا كله فاق يَنقا » يكم كنا كقُولَ إكما تب اقل ١‏ لأن امو عَيْدُ مشكن فت أختص الْعخصمُوص . 

( وَعِنْدَنَا وَعنْدَ الششّافعي رَحَمَّهُ الله يُوحب الْحُكُمَ ذ في الْكُلَ ) نَحْوُ جَاءني القَوْمُ يُوحب الْحُكُمَ وَهْوَ نسنبّة الْمَحِيء إلى 
كُلَ راد تاولا الْقَوْمُ . 

نان الفذرة فق النطثرة ناي أن يكرد لجنا يَدلَ عَلَيْ ‏ ف الْمَعَانِيَ الي هي مَقْصُودَة في النحَاطْبٍ قَدْ وْضعَ 
0" 

( وََد قَالَ رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ في الجَمّع بَيْنَ الأحْمَيْنِ وَطْنًا بملك الْيّمين أَحَلْهُمَا آي وه قَؤله تعَالَى ( أَوْ ما مَلَكتْ 
م ل ري يم ا 


م اس لهو 


( وَحَرَمَتْهُمَا آي وَهيَ ( أن تَجْمَعُوا ؛ بينَ الأَحميْن ) ) تَدُل عَلَى حُرْمّة الجَمْع بَينَ 


الأَخْمَيْنِ سَوَاء كَانَ الْجَمْعْ بطّريق النَكَاح » أَوْ بطريق الوَطء بملك الْيّمِين . 
والتس واج ) تخاباي لي نعل المارض اه الخال رب لي الخزي»» 
وان مَسُْودِ رَضِي الله على َل : عَنْهُ جَعَلَ قَؤْله تعَالَى ( وَأُولَات الْأَحْمّال ) اسع لقَوْله ؛ َعَالَى ( وَالْذينَ يُعَوفُونَ منْكُم 


مهم 


) حَنّى جَعَلَ عَدَةَ حَامل توفي عَنْهَا رَوْحُْهَا يوضع الْحَمْلٍ ) . 
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الَف علي وان مَنُود رَضبي الله تعاَى عَنْهُمَا في حَامل توفي علا وها فقَالَ عَليّ رضي اللّهُ تعاَى عله تق 
بأبْعَد الَحَلَينِ توفيقا ؛ بين ين الآييْنِ ِحْدَاهُمًا في سُورَة ة البَقرّة وهي قؤله تَعَالَى ( وَلْذِينَ يعَوَهُوْنَ سك وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا 
ربصن بأنْفْسهِنٌ أَرْبَعَة أشهْر وَعَشْرًا ) وَالْأخْرَى في سُورة ة النْسَاء القصرَّى وهي قوْله تَعَالَى [ وَأُولَاتْ الأُحْمّال أَحَلَهُنَ 
أن ةر ب اال أن مسلُود رضي الله دوي كه باهنه أن شورة النُسَاء ول 
النّسَاء الطولى ء وَقَوْلَهُ ( وأوكات ال خمال لأا تن حكن 1 حا بغد وله ( ودين كود منكُمْ يدرو 
3 تبصن 0 م 0 لاا 0 يذل على لا 


ل ان 


طيي فحنا ل ل 
عَنْهَا رَوْحْهَا وتكون حَاملا . 

( وَذَلكَ عَامٌ كله ) أي : النُصُوص الْأربَعة التي تَمَسّكَ بها عَليّ وَابْنُ مُسْعُود 

رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُمَا في الْجَمْع بَينَ اين وَالْعدّة . 

( لكر عند الطافي رمه الله تعالى هو دَليل فية بشبهة فينكوة لخصييطة يخبر الواحد والفلنع آئ ا تخصيض عام 
ا 0 

سوه تش لقم بحر كشيعة باد فنا أ بعر عر كيان للد عي رف ينص جد بن 
الْمَعَْى لَاِمًا لَهُ نا أن ن تَدُل الْقَرِيئَة عَلَى خلّافه » وَلَوْ جَارَ | ل ا 
أن حطّابَات «الشزع ا وَالاحْتمّال ا الْنّاشَئْ عَنْ ليل 0 فَاحْتمّال الخصُوص ا كَاحْتمّال الْمَجَاز في 
العام ناذاية نخلة شنكما ).ها جَوَابْ عَم قَالَهُ الوَاة قفية انك كر ار لقع راتفا بكرا عق ااقالة ابسافية 
َحمَه الله ألَُ حمل النخْصِيص » فقول تحن لا تدّعي أن العَامَ ا احَْمَالَ فيه أمثنا ‏ فَاَْمَال التخْصِيص فيه كَاحْتمَال 
الْمَجَاز في الْحَاصّ ‏ فَِذَا أكد يَصِيرُ مُحْكَمًا أي : لا يَبْقَى فيه احْتمَالٌ أُصْلا لا تاشئٌ عَنْ دليل ولا غَيْرُ تاشئ عَنْ دليل » 
إن قيل احْتمّال لمَحَارٍ أذي في الْحَاصُ نابت في الَْمٌ مح احتمَال خرَ» وَهْوَ امال التخصيص فيَكُون الخَاض 
رَاجححًا فَالْخَاصُ كَالنَصٌ وَالْعَامُ كالظاهر » فنا : لما كان العام مَوْصُوعًا للْكُلَ كَانَ اده البَعْضٍ دُونَ الْبَعْضٍِ بطريق 


سس لو 


المكاز 12 ايلك لكان اناد أ 1ن كرا رن طن لفق :ره ساروا ون هاي 1 


مَجَازيان أ ْ أكتْر ونا قَرِينَةَ للْمَجَاز صلا » فإِن اللْمطَيْنِ مُتَسَاويَان في الدلَالة عَلَى الْمَعْنَى الْحَقيقَيَ بلَا تَرْحيح الو عَلَى 
الل ار اكوا ال 


ه 1 


التَخْصيص الذي يُورث شِبْهَة في الْعَامّ َائعٌ بلا قريئة ال لكوتي ركان هلسن اذ تدده نوو فى بكر فاه 


على ميات ع والاثورت قلئهه قاذ كل ناتوسا الفدل كرقةطن ذالعل [ايذكن وقاسرى للك يشل تبت العام 
وَإنْ كَانَ الْمُحَصّصُ هُوَ الْكَلَامُ » فَِنْ كَانَ مُترَاحيًا لَا تُسَلَمُ أنُْ مُحَصّصٌ » بل هو اسح . 

قي الْكَلَامُ في المُمَ لْمُحَصّص الذي لَا يَكُون و وَقليل مَا هُوَ . 

( وَإِذَا تَبَتَ هَذَا إن عرض الخاص والمام ؛ إن لَمْ يُعْلَم لَّارِيحٌ حمل عَلَى المُقَارَة ) مَعَ أن في اراقع أَحَدَهُمَا اسع , 
وَالْآحَرَ ممُوحٌ كن لَمّا هنا ناسح وَالْممُوحَ حَمَلنَا عَلَى الْمَُارَئة وا يرم الَرْحِيح من غَبْر مُرحْحٍ . 

( فَعنْدَ الشنافعيَ رَحَمّهُ اللّهُ يَخْصُ به ١‏ وَعنْدًا يَثْبْتْ حُكْمْ التعَاررْضٍ في در ما تَناولَةُ وَإِن كَانَ الْعَامٌ متَأعرًا يَنْسَحُ 
لامر علدنا يوان كان الحاض قا ايفان كان موص ١1‏ كه إن كان لانن لتك فى ذلك العذل تدهم 


د 


أي : في القذر الذي تَنَاوَلّهُ الْعَامُ » وَالْححَاص ولا يكون الْخَاصُ كاسنا للَعَامٌ بالكليّة » بل فى ذلك الْقدْر فقَطّ ( حَتّى لا 
يكون الْعَامٌ عَامَّا مُخَصّصا ) » بل يكون قطعيًا فى الْبَاقى لَا كَالْعَاةٌ الذي خص منه البَعْض . 


شاع 


قوله فصل 


حُكُمْ الْعَامٌ عمْدَ عَامّة الأشَاعرَة لتقف حَنَّى يُقومٌ ليل عُمُومِ » أَوْ خصُوص » وَعنْدَ البلخحي وَالْْبائيَ الْحَرْمُ بال و ص 
كَالْواحد في الْجنْس وَالثلَانَة في الْجَمْع , وَالتَوَقَفُ فيمًا قَوْقَ ذَّلكَ وَعِنْدَ حُمْهُورِ اْعلَمَاء إِنْبَاتُ الْحْكْم في جَميع ما 


رفز رفو م قر 2 “مضي 2 أده حقة وف رد 01 سه 0 ودع د ا سين د وم قروو 1 1 لز لوم 
يتَنَاوَله من الأفراد قطعا وَيّقِينَا عنْدَ مَشَايخ العرّاق وعامة المتأخرين » وظنا عند حمهور الفقهاء والمتكلمين » وهو 
بعكو مسرو ل مويه ل عل م ه و كدااظ 


دهن الشّافعيّ وَالمُحْمَارُ عنْدَ مَشَايخَ سَمَرْقنْدَ حتّى يُفيدَ وُحُوب العَمَّلِ دُونَ الاغتقاد 1 وَيَصحٌ تخصيص الْعَامّ منْ 
الكتاتب ركر_الوااحد والقباس. واسكدن على كذكب الترقق قارة ييا أن مثل كذذه الالشاط الى اتفي خنوتها تحمل » 
ل 

نا لكت مك عرز رار اقش جروالا لواف ار راحتع وكا بي بين لالخو وا لاف 
وَأَمّا الثاني فَلاَنهُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحد ‏ وَالْأَصْل في الْإِطْلَاق الْحَقيقَة فكين خف كا ين الواعنة والكتير لقولة وآلة بوكة 


ا 


عَطْفٌ عَلَى قَوْله ِاختلّاف أَعْدَاد الْجَمْع فَيَكُونْ دَلِينًا آحَرَ عَلَى الِْحْمَال » وَيُحْتَمَلَ أن يَكُونَ عَطَفًا عَلَى قَوْله ؛ لَه 


مكل تكون ذليدا على تذكيه أخل الكرقق والكراب عن الأول آله حمل على لكل احترَارًا عَنْ تَرْحيح البقض ينا 
مرَحّح فلا شكال و القاني أن التأكيذ دَليل الحُمُوم وَالاسْتَغْرَاق وَإِنَا لكان تأسيسنًا 1 تأكيدًا ع بذَلكَ أمّة العَرَيية 
» وَعَنْ الثالث أن الْمَجَارَ رَاحَحّ عَلَى الاشتراك فيُحْمَلَ عَلَيْه 


حي عن را 


للع أله حقيقة في الك َلَى أن كو الْحَمْع مَحَارا في الَاحد مما أحَمع عل دم الله وَالْمُرَاهُ بالْحَمِْ اهام 


يَعُمّ صيعّة الْجَمْع كَالرّحَال وَاسْمٍ الكت كاري زكر اردان واقه طون اراسي الل علو وسم رم شرن 
يُوَافيَهُالعَامَ الْمُقبل يِبدْرِ الصخْرَى فَلَمّا دَنّى الْمَوْعَدُ رَحَبّ وكدمٌ وَحَعَل لنُعَيْمٍ بن مَسْعُود الأشْجَعي عَرا م منْ الْإبلٍ عَلَى أن 
يُحَرّف الْمُؤْمنِينَ فَهُمٌ ( الّذينَ قَالَ لَهُم الئاس ) أئ الب رشتين رار فين 111 أ 51 | لاج | 


أي + الح لك أئ » لتقالك , 


عن خ. عل 


قوله ؛ لأنه المتيقن 


استعدّل عَلَى الْمَدْهّبِ الثاني بأنهُ ا يَحُورْ إختلاء الفط من الْمَعْنَى » وَالْوَاحَدُ في الْجنْس وَالْلَانَة في (١‏ حَمْع هُوَ اميق ؛ 
لَه اإذأريه تر وق لقاف قر الينانازة لم ومنل : 69 ة0 0 1 03ظ2ظ 
مس لمان ريما كَانَ أَحْوَط فَيَكُونْ أَرْحَحَ ولا يَحنْفى أن لتَوْضِيحَ بقَوله لفان عَلَيَّ دَرَاهمُ 0 
تقدير كَوْن الْجَمْع الْمُنَكْرِ عَامّا » وَعَلَى كن الأقل في جَمْع الْكثرَة أَيِضًا هُوَ الثلَانّة عَلَى خلّاف ما صَرَّحّ به في ذَليل 


الإجمال: 


قوله ؛ لآن العموم معنى مقصود 

اسقدّل عَلَى الْمَدَهَب الْمُْمَارِ بالمَْقول وَالإِجْمَاع . 

م مّا اْمعْقُولَ فَلأنَ اللترمو رادل لتر رق الغا إِلَى لير عَنْهُ فلا بد من أن يُوضّعٌ لَهُ لظ بِحُكْم العَادَة 
قري اننا الى بقع لكا االناد ليها إل اللقير ختام لل 114 اد تر لتقا يار خان يدي + 
ب 

يبت كله عَامّا » وفيه تظَرٌ ؛ لأَنْ الْمَعْنَى الظَاهرَ قَد يُستَغْنَى عَنْ الْوَضْع لَُ حَاصةَ بالْمَجَاز » أَوْ الاشترّاك » أَوْ نحو ذَلكَ 
كخصوص الروائح والطعوم التي اكتفي في التَعبير عَنْها بالإضّافة كرَائحّة المسّك عَلى أن هذا إِثبَاتْ ارتم بالقيا . 
كا لْبِحْمَاعٌ لَه بت من ) الصّحَاية وَغْيْرِهِمْ م الاختجاج بِالْعْمُومَات وَشَاعَ ذلك وَدَاعَ من غَيْرٍ كير 2 فإن قيل فهمَ م ذلك 


ركو يي 


0 ل ا 
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قوله وحرمتهما 


0 270 
ءََ 


أي + البكنة ينَهُمًا وطنا اي أ خْرَى هي قؤله تَعَالَى ( وأن تَحْمَعُوا : يْنَ الَْمَيْنِ ) عَطَفَا عَلَى الْمُحَرّمَات السّابقة بقة قبل 


لك بطري الت ؛ لذ الجنع بن الأتن لا حرم احا وخ ست فض إلى الوط » يحم وطق ملك 

اليَمين أَولَى » فَاعتُرِضَ بأنّ هَذَا حيئكذ لَا يُعَارِضْ النصَّ الْمُبِيحَ ؛ لأنَهُ بطريق الْعبَارَة » وَأحيب بِأنهُ قد حصت من المبيح 
لآم الْمَجُوسيّة » وَالَأمْتُ من الرّضّاعَة » وَأعت المَنْكُوحَة فلم يَبْقَ فطعي 75 نم تار قر النتاة ب وان كان بطري 
الدَالّة فأشَا رَ الْمْصِنّفُ إِلَى أن تَحْرِممَ لان ويلك تبون كن الطا لجاز ؟ آنا فؤله قلق ( آنا #خطترا ‏ 


ف كت تعلو للق با اضادة أو اللام أي : كا ١‏ الجَمْعُ بين اين سرد كان في النَكَاح 1 في الوَطء 


قوله في مقدار ما تناوله الآيتان 


2 
2 اتزترصو .م 
أ 


؛ لأن ولّات الأَحْمّال نَا يَتتَاوَل الْمُتَوَفَى عَنْهًا 


رَوْخْهَا الْغَيِرَ احَامل ( وَالْذِينَ يُتَوفَوْنَ ) أي : أَرْوَاجُ الّذينَ يَُوَفوَْ لا يكتَاوَلَ الحَامل الْمُطَلقَة فقو لَهُ ( وأُولات الأَحْمّال 
] باعتبَار ١‏ لكاب عذة الخامل اللمطلقة ونع الئل [ايكون كاسكًا وكولة [:والذين رفون ) باطكار يكاب عذة عر 
الْحَاملٍ بأَربعَة هر وَحَشْرِ نَا يون مَنْسُوًا . 

مله و لك عنة الحافق] رحقة اللا كفاع انآ التافين ,)لذ الغاة زويعي لفك وها وله منق تنقيا إلى آذ 
مُوجبَهُ ظَنَيّ » وَمِنْهُمٌ مَنْ ذَهَب إِلَى أَنهُ طعي بِمَْنَى أنه َا يَحْتَمل الْخُصُوص احْتمَانًا ناشكا عَنْ الدَليل تَمَسسَّكَ الَْرِيقٌ 
ل ل ل ا 
كتؤله تقال[ إن اللة يكل تا عليه 1( ؤلله ناقي السناؤات ونا في الأراض ١‏ حت عثار يكترله المدل آنه ما 

عَام إنَا وَقَدْ ص مثه الْبَعْضِ » وَكَمَى بِهَذَا دَلينًا عَلَى الاحتمّال , وَهَذَا بخلّاف احْتمّال الي لماز راان بام 
في حاص ُو الخصيص في اْاٌحتى ينا َُ اَل الْمَحَارٍ في لاص » فَإِذ قل » بَل لا مَعْنَى ِاحْتمّال 
الْمَجَازِ عنْدَ عدم الْقرِيئَة المَائَة ؛ لأَنْ وُحُود الْقريئة الْمانَة عَنْ إرَادَة اْمَوْضُوع ؟ لَهُ مَأَحُوذْ في تغريف الْمَجَازٍ . 

نا احْتَمَال الْقَرِيّة كاف في احْتمّال الْمَجَازِ وَهُوَ قَائمٌ » إذ لَا طم بعَدَمِ الْقَِيئَة إن تادرًا » وَلَمّا كَانَ الْمُخكَارُ عند 
مُصسف أن مُوجب العام طم امنقدل على إثياته أو على ينان مَذْحَب الْمُحَالف ناا وأجاب عَنْ كه تلق . 
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ا ار ايه 
لظ فَكَانَ لَاِمًا قَطما حَتّى قوم دليل الْخُصُوص كالْخَاصّيَبْتْ مُسَمَاهُ طعا حتّى يَقُوم وليل المَجَازٍ . 

َأمّا الثاني فَتَقَرِيرُهُ أنَهُ لَوْ جَارَ | رض مُسَميات الْعَمٌ من غَيرٍ رين َه اَن عَنْ الله ؛ أن كل ما وَقعَ في كلام 
الْعَرَب من الألقَاظ العَامّة يَحتَمل الْخْصُوص فَنَا يَستّقيم ل ل ل 
الح كات او را راد القع ير عر العام و منّا فهُمُ الأَحْكَام بصيعّة الْعُمُوم وَلَمّا استَقَامَ منّا الْحُكمْ بعثق 
جميع بيد مَنْ َال كل عَْد لي فهر حر » وَهَذَا يودي إلى اتيس عَلَى السامع وتكخليفه بالْمْحَالٍ » فإ قل مالم 

اه ا في الْوُممْع سقط اعْتبَارُ الْإرَادَة الْبَاطنّة في حَقَ العَمَلِ قلَرِمَنَا الْعَمَلَ بِالحُمُوم الظَاهرٍ لَكنّهَا بيت في حَقَ 
العم قله بتكا الاططاة التطدر ا وق القول يتخوب لحكل بالققو الطاسر لا للق الأمان ناكما كان اقكريد” 
ل ار ا ل م لا ري 
الظّاهرٌ مَقَامَ البَاطل تَيْسيرًا » وَبقي ما يُفَهّمُ منْ الْعُمُوم الظَاهرٍ قَطعيّا » وَكَد يُقَالَ إن العلّمَ عَمَلَ الْقَلْبِ وَهُوَ الل وَلَمًا لَم 
لإا اباط ني حو الع َو امل وى أن مر ني حي أل وَطوَ اعم » وفه نطو ؛ يتفض يعت 
الوَاحد وَالْقَيّاس ؛ وَلأَنَ عَدَمّ اعْتبَارهَا 


بات ا 

اك اللعوة لكر تمن التشرى اند كزع د يا ي يسبع الْحَوَاب عَنْ امتذلال الْقَائلينَ بالتُوقف في 
الُْمُوم بأنَّهُ يُوَكَدُ بكُلْ وأَحْمَعنَ » وَقرِيرْه أَنّهُ إن م سا 0 القطعَ 
ِالْمَعتى المُراد » وَهْوَ عَدَمُ اللحْتَمَال النَاشِئ عَنْ الدَليل ََحُورُ أن يَكُون الام ويا عه يمل الْخْصُوص تمان 
غَيْرَ اشئ عَنْ الدليلٍ كُمَا أن الْخَاصّ قَطْعِيّ مَمّ اْتمّال الْمَجَازْ كَدَِكَ فَيوَكَدُ الْعَامُ كل وَأَحْمَعينَ ليَصيرَ مُحْكَمًا ونا 
يلي نه شار لخْصُوص أَصْنًا كما يُوَكَدُ الْحَاصُّ في مثل جاءني رَيْدٌ َفْسهُ أَوْ عَيْنهُ لدفع احتمّال الْمَجَازْ أن يَحيءً 


م هر 2 


رَسُولَهُ أو كتَابةُ » وَإن ريد أنه يَحتَمل التَخْصِيص احْتَمَانًا اشنا عَنْ ليل فَهُوَ مَممُوعٌ . 


قوله لأن التخصيص شائع فيه 


وَهُوَ ليل الاتمال فنا لَانُسلَمْ أن العخصيص الذي يُورث الشبهَة وَالاحْتمّالَ شَائعٌ فيه » بل هُوَ في غَايّة الْقلّة ؛ لله 
نما ل ل ل ال 


ال ا عَلَى مَا يَكُونُ بعيْرِ المُستقل و بِالْمُستقل الْمترَاحي فَلَهُ أن يُقُولَ قَصْرٌ الْعَامَ عَلَى 


و ع لهل 


مسسميّاته شائ * فيه يمع أن كك الح مات ملع 1 


عن غير : بير 


1 


١ 


الْبَعْضٍ فيُورث الشَبْهّة في نَاول الْحُْكْمِ لجميع الأقْرَاد في الْعَامٌّ سَوَاء ظَهَرَ لَهُ مُحَصّصْ أَمْ لَاء وَيَصير يناعي نشكا 
الاقتصار عَلَى الْبَعْض فلا يكون قَطعيًّا وَالْمُصَنْفُْ تَوَهّمَ أن مُرَادَ الْحَصْم أن الشخصيص شائعٌ في الْعَامُ قبُورث الشبْهَة في 
اوه لجميع ما بَقيّ بَعْدَ النُخْصِيص كما هُوَ الْمَدْهَبُ في الْعَامّ اأذي حص مه الْبَْضْ فلا يَكُونْ قَطَعيًّا » وَلهذَا قَالَ نا 


7 


سَلْمْ أن التَخْصِيص الذي يُورث شْبْهَة في الْعَامّ شَائعٌ بلا قرِيئَة » ود عَرَفْت أن الْمُرَاه أن سعد : الْقَصِرَ عَلَى 
الْبَعْضٍ شَائعٌ كثيرًا ذ في الْعُْمُوميّات بِالقرَائن ن الْمُخصّصّة قَيُورت شُبْهَة البَعْضيّة في كُل عام َيَصيرُ ظي في الْجَمِيع وَحيئئذ 


يي :عر ير 


ينطق لواب المَجُو لمنلا ولا يحو لله بلا ترجه متى » كه ل يَشَى أن َوه وإ حا اص هد 


الْكَلَامُ » قن كَانَ متَرَاخيًا لا ُسَلْمُ أَنَهُ مُخخَصّصٌ لَا يستقِيم إِنَا أن يُرِيدَ بالْمُخَصّصٍ الأول ما أَرَادَُ الْحَصُمْ » وحيتئذ لَا 
فائدة في مَنْع كونه 2 مخصصًا با لمعم الْآر الأحصّ . 


قوله وإذا ثبت هذا 


عو 2 اي 


أ :كز التاع فليا علانا سانا لاقي وإ كارن الساضض والقام بأد يذل الحدطها على بويت كي والاتعر 
عَلَى اثتفائه » فإمّا أن يُْلَمَ تأخْرٌ أَحَدهمًا عَنْ الآخر أو أ ا فإ َم يلم حمل عَلَى اْمُقارئة » وإ جار أن يكُونَ أحَدُهُمَا 


في الواقع كاسنا لتَأَخْره رايا » وَالْآحر مَنْسُوحًا لتَقدّمه » ونم ا بِالْجَوَازْ لِاحْتمّال أن يكون الْخَاصُ في الوَاقع 


لدت بلق كر مخفا (الابيكاى را انكر على لماو كلل اولاني يح النا! الام في 


الواقع ؛ لأنّهُ ظَنَي وَالْخحَاصُ قَطعيّ فلا يَنْبْتْ حْكْمُ التَعَارْضٍ وَعِنْدَئا يَْتْ حُكْمُ لتَعَررْضٍ في الْقَْرِ الذي تَنَاولَهُ الْخَاصّ ) 
قط ةلد قتتر لزي كك الل يقائه تكن بذ فارص رجي :+ تار , النَصَّيْنِ عند 

الْجَهْلٍ بالتَارِيخْ مئال ذَلكَ قؤله تعَالَى ( وَالّذينَ يُتَوَفوْنَ منْكُمْ ) الْآيْةَ وقؤله تعَالَى [ وَأُولَات الْأَحْمّال ) عَلَى َأ عَليٌ 
رضي اللهُ تعَالَى عَنْهُ فيْتُْ حُكْمُ التَعَارْضٍ في الْحَامل الْمُتَوفُى عَنْهَا رَوْحُهَا لَا في الْحَامل الْمُطَلقَة » إذ لَا ياولا الول 
وتاي غتر الكامل الوق غنهًا ووجهَاء. إذ اكقاولها الثاني + ترذن قله كل سن التزتين غاء كلنا امراك بالتخاض” 

َاهَا الْححَاصُ بانسب إلى الْعَام أن يَََاوَلَ بَعْضَّ أفْرَاده كُلْهًا سَوَاءٌ كَانَ خخَاصًا في كفسه أَوْ عَامًا متََاونًا لشيء آحخَرَ 

يَكُونْ الْعُمُومُ ضور لكان السو مقرل دار العْمُومُ وَالْخْصُوصُ مُطْلقَا كما في اقلُوا 
الكافرِينَ ولا تقكلُوا أَهْلَ الدّمّة » فَإِنْ عُلمَ التَارِيحُ فَالْمَُاَحْرْ ما العَامُ وما الححَاص فعَلَى الأول العَامٌ اسم للخخَاصٌ » وَعَلَى 
الثاني الْححَاص مُححَصّصٌْ للْعَامّ إن كان مَوْصُولًا به كاسم لَهُ في قَدْرِ ما نَاوَلَاهُ إن كَانَ مُترَاحيًا عنهُ كما في الْآيَيْنِ عَلَى 
ذأ ال لطتو رمي 11 قلي علا وراد لعجاي لع ع لإااقه ا بلي ارا مكار )قمر كيد 


ِنُ عَامٌ منْ وَججْه » وَععَاصٌ من وَجْه ون مانا لا خُر الْعَامٌ عن الْخَاصّ وَعَكْسُهُ وييكون ناسحا لقؤله تَعَالَى | وَألْذِينَ 
0 


0ه 
ع ل لص سَ م و 0 وه ا بم 


نا حم في كله على ( وألذين رون ) في ل ع ا 7 


و 
ولا لوه له 00 3 


يكرا بغي ون حا قولة سح انالك تقار القن تورك في 12 بقار هُ من حَيث إِنَّهُ خاص 
فلا حَاحَة إلى التّقييد ونم يُحْتَاجٌ إلى ذلك ذا عبر عنهُ اْعَام فاه كما تكون قاماع يلتك نار للخَاص المَتَأحرِ 


- 


وَغَيْره . 


قوله حتى لا يكون 
حطس سس لحار ار ادي : يَكُونْ الْعَامُ فيمًالَمْ يَتنَاوََُ الْحمَاصّ قَطَعياَا ظَيا كما ذا 


ولاك لو ااه 


كان الْخَاصٌ المُتََعْرُ مَوْصُونًا به عَلَى ما سبّجيء 


لزع 


فصل : قصر العام على بعض ما تناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقل 


أَيْ : بكََمٍ يتَعلَوَ بصَدرٍالْكَامٍ ونا يكو اما ينفْسه . وَالْمُستقل ما لا يَكُونْ كَدَلكَ سوا كَانَ كلام أو َم كن . 

( وَهُْوَ) أي حر السقل . 

( الامتئناء ولط والعيفة 3 وَالَْايَة ) فالاستثناء يُوحبْ قَصْرَ العَامٌ عَلَى بَعْض أَفْرّاده » وَالمتّرْط يُوحبُ قَصْرَ صر الْكَلَام 

عَلَى بَعْضٍ التَّقَادِير » نَخْوَ أت طالقٌ إن دَعَلْت الدَارَ » وَالصّفَة وجب الْقَصْرَ عَلَى مَا يُوجَدُ فيه الصّفَة » كحو : في اليل 

الشّائية [ ك2 + والكانه #وتضي القع عن النقض الذفيد خقن الكاية كذ له + لكر خزله ككان ١ ١‏ انرا العياة إلى اللدل 
وَنَحْوَ ل[ فاغسلوا وُحُوهَكُمْ وََيْديَكُمْ إِلَى الْمَرَافق ) . 

أو تقل وَهَْ) أ : الْقعدرُ يمُستقل ( التَحْصِيص وَهَْ إِما لكام أو غَيرِهِ وَهْوَ ًا الْعقَلَ ) المي يَرْجعْ إلى غَيْرِه 


( نَحْوَ ( حَالقٌ كل شيء ) يَعْلَمُ ضَرُورَة أن اله تعالَى مَخْصُوصُ منْهُ » وتخصيصٌ الصّبِي وَالْمَجْنُون منْ خحطابات 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 74 


الشترع من هَذَا القبيل . 

و الح حو / وَأُوتيت من كل شَيء 1 وما العاذة تكو 1 يكل ريا يِقَمْ على الْمتَعَارف ون كَوْنْ بَعْضٍ اراد 
اقصا فيَكُونْ اللّقْظَ أَولى بالْبَْض الآختر » نَحْرَ كُل مَمُلُوك لي حر لَا يَمَحْ عَلَى الْمُكَائب وَيُسَمّى مُشَككَا أو رَائدا ) 
مف علق لفل افق ان ران كن ان لدو 1ق + 

( كَالمَاكهّة لَا َقَحُ عَلَى الْعنّب قفي غَيْرِ الْمُسْتَقلٌ ) أ : فيمًا إِذا كَانَ اشيم الْمُوحبُ لقَضْر الْعَامٌ غَيرَ مُستقل ( وَهُوَ ) 
أي : الْعَامُ ( حَقيقَة في البّاقي ) ؛ لأنْ الْوَاضعّ وَضّعٌ اللَقْظَ الذي امنتثتى منْهُ لباقي . 


( وَهُوَ ) أي : العام 


( حُجَة بلَا شُبْهّة فيه ) أي : في الْبَاقي , وَهَذَا إذَا كَانَ الامنتثئاء مَعْلُومًا . 

تب كل كج ل للا وروي تسج افد اكول امتهم 1 كان اقفر قفا لاقل مذ اميم عزن : 
كَانَ الْمُححَصُصُ كَلَامًا أو غَيْرَهُ ( مَجَارٌ ) أ : لفظ الْعَامٌ مَجَارٌ في الْبَاقي . 

( بطرِيي اسلم الكل عَلَى الْبَْض من حت الْقعرُ ) أ : من حَيْت إِنّهُ مَقَصُورٌ على الَاقي . 

( حَقيقة من حَيْت التَنَاوْلَ ) أي : من حَيْث إن لفظ الْعَامّ مُتََاولَ للبَاقي يُكون حَقِيقَة فيه . 

عَلَى مَا يَأني في فَصْل الْمَجَازْ إن شَاءً الله تعَالَى وَهْوَ حُجَة فيه شبِهَة , ولَم يُقَرقُوا بَيْنَ كونه ) أي : النُخْصيص ( 
بالكَلَام أو غَيْره ) قن العُلَمَا فَالُوا كُلَ عَامٌ خصّ بمُستتقل فَإِنَهُ َيل فيه شْبْهةٌ » ولَمْ يُقَرهُوا في هذا الْحْكْم بَيْنَ أن يَكُونَ 
الم انا رم 

( لكن يَحَبْ هُنَاكَ فَرْقّ وَهُوَ أن الْمَخْصُوص بِالْعَقلِ ينبي أن يَكُونَ قَطعيّا ؛ لأَنّهُ ف حُكْم الاسنتثناء لَكنّهُ حَدَف الامنتثناء 
مُعْتَمِدَا عَلَى الْعَقَلٍ عَلَى أَنّهُ مَْرُوغ عَنْهُ حَنّى لَا تقول أن قؤله تعَالَى ( يا أيّهَا الْذِينَ آمنُوا إذَا قم إلى الصّلاة وَتَظائرُة 
ليل فيه شبْهَة ) » وَهَذَا قَرْقّ ردت بذكره وَهْوَ وَاحبْ الذَكْرٍ حَتّى لا يعوَهّمَ أن حطّابات الشْع التي نحص منها 
الصبي والمشون بالْعقلٍ ليل فيه شبْهَة كَالْخطَّابَات الوَاردَة الْفرائض فَإِنهُ يَكْفرٌ جَاحَدُهًا إِجْمَاعًا مَعّ كونهًا ع 


ا ينا 


ل اه دن م الل ل يا جيل ا 
عقلا » فإن التخصيص بالعقل لا يورث شبهة فإن . 
لوو 2 


كل ما يقي القن اتخصيدةة بخص ونا لادلا 


- 


ا 


5 


وَأَمّا الْمَخْصُوص بالْكلَام فعئْدَ الكرحي لَا يَبْقَى حُحة أَصنًا مَعْلُومًا كان الْمَخْصُوصُ كَالْمُسْتَأمَن ) حَيْث ص من قله 
( أَوْ مَجْهُونًا كَالربًا ) حَيْث حص من قؤله تَعَالَى ( وَأحَل الله الْبيْعَ وَحَرّمٌ الربًا ) ( لَنْهُ إن كَانَ مَجْهُونًا صَارَ المَاقي 
مَحْهُونًا ؛ لأن النَخْصِيصٌ كالاستثاء إِذْ هُوَ يِييّنُ أنه لَمْ يَدْحْلَ ) أي : الشخصيص يُيَيّنُ أن الْمَخْصُوص لَمْ يَدْعْل ئَحْتَ 
الْعَامٌ كالاستثناء فَإِنهُ يييّنُ أن الْمُستَثِئَى لَمْ يَدْحْل في صذر الْكَلَامِ » وَالاستثتاء إن كَانَ مَحْهُونًا يكون البَاقِي في صَّدْر 


الكَلَامِ مَحْهُولًا ولا ب يبت به الْحَكم . 

( وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَالظاهرٌ أن يَكُونَ مُعلََا ؛ أنَُ كلَامُ مُستقل ) وَالْأَصْلُ ذ في النُصُوص التَعليل . 
راشا لوطاو لواف ان وار اس ال و ا 
كَمَا كَانَ ؛ لأنّهُ كالامستئناء ) في أَلْهُ يي أنَهُ َم يدل ( فلا يبل الَعلد ) إِذْ الاستفناء لا يقل التَعلِيلَ ؛ ل َه غير مُستقل 
بنفسه » وَفي صُورَة الامنتثناء العَامّ حُجّة في البَاقي كما كَانَ فَكَذَا لنَخْصِيصُ . 

ا ل لا ارو جر وو وا الوا اي اير ار 
يبْقَى الْعَامّ حُجَّة في الْبَاقي . 

ورطلة قوز كان ترز ولك لاعن لقان لست وجا رمي ا اذ : 

١‏ و عاد مَحهوا يقد الْمُحصْص + أله حدم تقل بحلاف الاستطنا ) لما ا المحَممْص كلا تقل وكا 


هماير دم وو 


مَعَْاهُ مَجْهُولًا سقط هو بنفسه نه ولا تتَعَدَى جَهَالتُةُ إلى صَدْرِ الْكَلَام , بخلّاف الاسنتثتاء ؛ لأَنّهُ غ غير ته بتفسه » 4 ؛ بَل يتَعَلَقَ 


رمم 


الْكَلَامِ فَجَهَاليُهُ تتعَدّى إِلَى صّدر الكلام . 
011 شك نيه كيده أنه عُلم أل م ل عَلَى ظاهره مر راد الكل 00 ا ف بطريق الميماد 


2 


مُكَل والتوارنسيه ا المائة غَيُْ ماده فَكُلَ وَاحد من ادا ا دُونَ المائة توق 1 النففا 


١ ع‎ 
5 


مَجَارٌ فيه فلا يا لا عدة معن ملا + ل لاحيخ من مر شرح لم وك مر نكن الهة فيه بق . 


2 
11 


( فيِصيرٌ ندا كَالْعَامٌ الذي لم ي: يحص عنْدَ الشّافعي رَحمَهُ الله عَالَى حََّى يُحَصّصّهُ حبر الوَاحد وَالْقيّاسُ ) ثم أرَاد 


ل م ل د 
بصيعة » وَالاسْاءَ بحُكْمه كَمَا قلنَا » قن كَانَ مَجْهُونًا يط في نفْسه للشّبه الأول » وَيُوحبُ حَهَالَة في الْعَامّ للشبه 


5 ع عن له 


الثاني مدعل الك في سوط اَم ليس به) أئ : بالل بذ قن الشخصيص كان مغو به لكا خم نكل 
الشّكُ في أَنّهُ هل بق مَعْمُولًا به أَمْ بَطَل فلَا يطل بالشّكُ . 

( وَإنَ كان ) أي : الْمُحَصّصُ . 

( مَعْلومًا فللشبّه الأول يَصحٌ كا عليلهُ ) نا يُرِيدُ بقؤله فللشبّه الأول أنَهُ من حَيْت إِنَّهُ يُشَابهُ النّاسحَ يَصحٌ تَعْليلهُ كُمَا يَصحْ أن 


عل الناسحَ الذي يَنْسّحُ بَعَْضَ اك بل لان ار سين 


يَصِحٌ عَلَى ما يني في هذه الصّفحة ال الس موسيم 
( كما هُوَ عنْدنَا ) فَإِنَ عدا وَعنْدَ أكثر العُلَمَاء يَصمٌ تعليله 


خلّافا ار وَإِذ 00 ليله ل الى د 2 0 00 أ : 1 07 3 دن 00 


1 


0 


اشير : الشّبَةُ الثاني هُوَ سَبَهُ الانتثناء من حَيْت إن الْمُخَصْصِ © ييْنْ أن الْمُحَصّص غَيْرُ َال في الَْام؛ ؛ فَلهَدا 
الشّبّه لا يُصح ؟ ا ا ال ل 


8 


حَيْث إِنّهُ يَصحٌ تَْليله يله يُصيرٌ الَاقي تحت الْعَامٌ مَجْهُونا فلا يَبْقَى الْعَامُ حجة حُجَّة » وَمنْ حَيّث إِنَّهُ لَا يَصحٌ تَعليله يَْقَى العَامُ 


»وق كَل الخصيصي ُمُه فوع الله فى بطلا ها يطل بالل هذا ماهوا وب لَه أله اكد 
ل ال ل عَلَى رَعْمكُمٌ في صحَّة ليله انلمع ونا 


- هه 
32 


لسك لَكمْ ْم حبني أن عئدة ا يصح : 5 ايلك نمطم كه الحكيهة كال على أن احتمال اللخليل ا لطر حةمن آنا 
يَكُونَ حَحة ؛ أن مُقمَض ياس تخصيصة يحص وَما لافنا ) إن المُحَصّص إن لَمْ مَل فيه علة نيعل فَيبَْى العم 


في البَاقي شيك وو عرهي عله كر فافركة الملا ميق اسار زانن ماقط ال اعفان امرك 
اهايمممحهِْررررمرقا””# 000090007617397 


ا و ا ل يي 
لقا وله ل ابي 0ق خمما عن سين 
رطام نع ا ما كروة ارح داري 00 ا ينْسَخُ النَصّ إذ هُوَ لَا يُحَارِضُهُ ؛ لأنَهُ دوه لكنْ 


لال وو كوو ورك و كوو ) ولاه و 


يُحْصّصُهُ » وَلَا يَلَرَمُ به المُعَارَضَة ؛ لأَهُ ين أنّهُ لَمْ يَدْخْل وَهْنَا مَسَائل بطر نوناد ا ولراك 


وَالنّسْخْ وَالنخُصيص ( فَنَظيرٌ الامنتثئاء ما إذَا بَاعَ الح :و اليد شمن أو بَاعَ عَبْدَيْنٍ إِنَا هَدَا بحصّته من الألف يَنِطل ليع ؛ 
أن 


شار ال فر ا ب الى 


مار راو 


الفاسد ( قفي المَسسألة لأُولَى لسك ححقيقة حَقيقة الامنتثتاء مَوحودَة لكنّهًا تُنَاسب الاسنتماء في أن الامنتثناء يَمْتَعُ مخل 
ا 5 كم صر الْكَلّام » وفي هذه المسألة ةلم يدل يت ؛ الإجٍَاب ٠‏ مع 0 الْكَلام تَنَاوَلَهُ فصَارَ كأنَهُ 


وامفون ‏ عل الو مها او موا لحي مو وق 18 دفر ور ع :8 ا ااي ل اوور حا و ود الو د دق ع ا ا 


تست » وني ستل لوعي ما دباع مدن ا ل ره راشا ترطرةة دااع يكل كنف بياجع ل 
يصحٌ الْبَيْعُ في الْآخر لوحهين + نهنا : أَنّهُ يصير الْبيْعُ في لاخر تمه فر الندن المكافل هنما و بالحصّة ابتذاء 


5 
2 


ال لهل » وما ادا ؛ أن الي بالحصّة بَقَاءِ صّحيحٌ كما يَأِي في الْمَسألَة التي هي َظيرٌ النّسْخْ . 
ذ اق قي لكر ع بعزى درس لنحدي العدر وخر : 


عر عي ثم 


ا 


ل برسم 


ن بول ما لَيْسَ بمَبيع وَهُوَ 


0 ا 


وَالثاني 


الْحُرُ أو العَبْدُ اْمُسَتَى يَصيرٌ شَرْطًا لقبول الْمبيع . 
ا و ل 
سب التممْحَ ) من حَيْت إن الْعَبْدَ الذي مات قبل ِل التْليمٍ كَانَ َاحنًا حت ابيع لكن لَمّا مات في يد البائع قبل 
فح لت ركهم لاهن د شر تابن لوي فق اع مسي 
لحصّة لكنْ في حَالة الْبقَاه وَأَنهُ غيْرُ مُفسد ؛ لأَنْ الْجَهَالَة الطارئة نا 


( وَنظيرٌ التُعخصيص ما إذَا َاعَ عَبْدَيْنِ بألْف عَلَى أَنهُ بالخيّار في أُحَدهمًا صّحَّ إن عَلمّ مَحَلَ الْخيارِ وَتَمَنَهُ ؛ أن الْمبيعَ 
بالخيّار يَدْحْل في الإِيجَاب لا في الحكم فصر في السبّب كالتسخ . وفي الحكم كالاستثتاء فَإِذا جَهل 001000 يَصح 


و ملام 000 


لشبئه الامنتاء » ود عَلمْ حل وَاحد منْهما يَصح لبه اللخ وَلَمْ يهنا طبَُالمنتقاء حتَى يقد بالط الْقَاسد 


ع و عر 


بحلاف الْحْرٌ وَالْعبْد ذا يبّنَ حصّة كل واحد مِنْهُمًا عند أبي حَنِيفَة ) رَحمَهُ الله تعالَى وَبَيَانُ مُناسبَتهًا النخْصِيصُ أن 


و عر 


التَخْصيص يشاب النّسْحَ بصيعّته » وَالامتثاء بحُكمه » وَهْنا الع الذي فيه الخيّارٌ داحل في الْإِيجَاب لا الْحُكْمٍ عَلَى ما 


عي دض ٠.‏ افردقي هه 


ترك نيق ظلت #1 اع ل قي يقاب ون 227 نياو الال كيديا خوط “التق زمر حزن لاخر باعل في 


الحُكُم يَكُون رَدْهُ بخيّار الشّرط بَيَان أنَهُ لم يدل فَيَكون كالا تنا وَِذا كَانَ لَهُ شَبَهَان يَكُون كالتْخْصِيصٍ لذي لَه 
شَبَةٌ بالنّسّخْ وَشْبَة ب بالاستثناء فلرعاية الشَبَهينِ ًا إن عَم مَحَل 


ا 


دي لقو م 


الْحيَار وتَمنَهُ َصحٌ البيْعُ » وَإِنَا قلا وَهذه الْمَسألَة على أَريعَة أَوْجْه : أَحَدمًا : أن يَكُونَ مَحَلَ الْخيار وتَمنهُ معلُومَيْنِ 
كما إِذَا بَاعَ هَذَا وَذاكَ بألْفيْن هَذَا بألف وَذَاكَ بألف صَفْقَةَ واحدة عَلَى أنه بالخيّار في ذَلكَ . 

وَالثاني أكون محل عير وما لك كنل يحون مطُوما. 

والقالق:" عَلَى العكس . 

وَالرَابع ل ا ل 5 
د لتيل ا الست لاي قار الى شتواك بدا لم رار رقا سواه في الْحُكُمِ يَفْسُدُ 
لْعُ في الصور اربع . 

ما ذا كَانَ كل واحد من مَحَلُ الْخيّارٍ ومن مَعلُوما فلن بُولَ غَيْرِ الْمَبِيع يصيرُ شَرْطًا لقبُول الْمبيع وَأمَا ! إِذَا كَانَ 
أَحَدُهُمَا أَوْ كلَاهُمًا مَحْهُولًا هذه العلة وَلِجَهَالّة الْمَبِيع أَوْ النْمَن أَوْ كلَيْهِمًا » فَإذَا عُلمَ أن شب الّممْحْ يُوحبْ الصّحة في 
لحَميع » وَعْبّ الاتتاء بوجي اماد في الجميع فَرَاعيا اهن » وكلنَا ا كان مَحَل الحيارٍ أ تمه مَْهولا ل يَص 
الْيْحُ رعَايَة لبه الاسنتفناء » وَإذَا كَانَ كُل منْهُمَا مَْلُوماَ ا ل ا اه 
يَفْسّدَ بالشرْط الْفَاسد وَهُوَ أن قَبُولَ مَا ليْسَ بمبِيع يَصيرٌ شَرْطًا لقبول الْمبِيع بلّاف ما إِذا بَاعَ الْحُر وَالْعَبْدَ بألف صفقة 
وَاحدة ‏ وبين من كل واحد منْهمًا حَيْت فس اليم في اعد عند أبي حَنيقة رَحمه الله تعالَى ؛ أن ار عَيُْ ال 
في بع أمل يي كلاسا ب مائهة الع . 


0 


عن عن عم 


كود ما ل بمبيي شط لول ابيع 


لزع 


قوله أي : لفظ العام مجاز 


مَا يشعدٌ 


كان اشن أن ل أي : لفظ الْعَامَ بِالوَضْف دُونَ الإضّاقة » إِذ كاري م القترم را في امطرالخام ميق 
به كلَامُ مَنْ قال إن هذَا ل الاسْتعْراق » فإن شرح 2 إلى نقد نجعن - 
ل اوم لم 6 


أخرج مه البْعْضُ مَجَارًا باعْتبَار 


لعزا اليب ان 


التخْصيص إِلَى ما دُون الثّاث . 


- 


قوله وهو حجة 


َقْرِيرُ كَلَامه أن الْعَامَ الْمَقَصورَ عَلَى الْبَعْضٍ لَا يَخْلُو من أن يَكُونَ مَقَصُورًا عَلَى الَْعْضٍ بير مُسّقل أو بمُستّقل فَعَلَى 
الأول إن كَانَ الْمُحَصّصٌْ الْمُخْرِجُ مَعْلُومًا فَهُرَ حُحَة بلَا شبْهّة كَمَا كَانَ قبْلَ الْقَصْر عَلَى الْبَعْض لعَدَم مُورث الشبهّة ؛ 
أنه إِنّا جَهَالَة الْمُحْرَّجٍ أذ خا غيل وعم لتقل ل حمل التي »وإ حا مون كا اقل عد 
م ار إن بَعْضًا أَوْرَتُ ذَلكَ جَهَالَةَ في البَاقي فَلَمْ تلح حُجَة حُجَّة إِلَى أن يَتييّنَ اْمرَادُ وَعَلَى الثاني إمّا أن سن 
عدا أو كلامًا أو عر هما » 

إن كَانَ الْمُعَصّصُ هُرَ الْعَقْلَ كَانَ الْعَامُ طعا في الَْاقي لعَدَم مُورث الشبهّة ؛ أن مَا يق يقتّضي الْعَقَل إِْرَاحَهُ فَهُوَ مُخْرَّجٌ 


الاق على فاتكان تقاف لقاو وق تق نان الل د هي إل و ناض تيون يكوه الاق 
مما يمت عَلَى الْكُلَ دُونَ الْبَعْضٍِ » مثل الرّجَالَ في الدَار فَالولَى أن يُفْصّلَ كالاستئتاء ا إِذَا كَانَ 


عر 


لْمَخْصُوصٌ مَعْلُوما كما في الخطابَات التي خْصّ منْها الصّبِيُ وَالْمَحِمُونْ نا يُقَال يدر أن يكرن تطكتها 


أيه الْإِحْماع ؛ لأنا تقول كَانَ فَطَعيًا َْلَ أن يَتَحَقَّقَ الِاجْتهَادُ وَالِْجْمَاعٌ » وَِنْ كَانَ تصنت فز الام لم 
قر 2 المصلف وَالظاهرٌ هلا يَيقّى قَذِّْا اعلّاف الْعَادَات » وَحَقَاء ء الّيّادَة » وَالُقصّان وَعَدَم اطلَاع الْحس عَلَى 
تقاصيل الْأَشياء الهم إلا ليلل للد امعد وول كن الْمُحَصّصُ هُوَ الْكَنَامُ قفيه اتناف فَعْدَ الْكرْحي لَا 
يق حَجةُأمثلا» عند ابنخض إن كان الْمَحْصُوصٌمَعلوما اَم طعي في الباقي » وإ كَانَ مَْهُوًا قط 
المُحصّص ء وَيَبْقَى الْعَامُ عَلَى مَا كان وَالْمُخْعَارٌ أن العَامّ َعْدَ التخصيص ذليل تَمَكُنَ فيه الشبهّة مَْلُومًا كَانَ الْمُخخَصّصُ 
أَوْ مَجْهُونًا وَالتَمَسّكَاتُْ مَشرُوحَة في الْكتّاب . 


قوله : وإن كان مجهولا يسقط المخصص 
وَيَبْقَى الْعَامُ حُجّة فيمًا تنَاوَلهُ كما كَانَ ؛ لأَن الم َمَحْهُولَ لا يَمثلح َليا فلا يَصْلْحُ مُعَارضًا للدليل فييْقَى حُكُمْ العَامٌ عَلَى 
وكا تاق بخهانا التقدلس إل لكل دض شقدل بحلاف الانتقا + كه وكرله ومن كفم بسلئر 


د ”عن عب 


0 ا ا اي جيالة 


2 
واد وو كك ع وله 


قوله : وعندنا تمكن فيه شبهة 


3 


أ : الْعَامّ الذي حص منْه الْبْعْضْ ذليل فيه شبْهَة حتّى لَا يَكُونَ مُوجبًا قَطْعًا ويَقنا 
ا كاي اجاج امل من لماه وه الوص منها لض" اهنا زائنا منغ كر كا شنا 


ا 


وَأمًا تَمَكَنُ الشبهّة فَلأنهُ إِذَا أخرج مه الْبَعْضُ لَمْ بق 


بها حي و ا تي 


مُسَعْمَنًا في الْكُلَ » ؛ بل فيمّا دُوئَهُ مَجَارًَا » وَمَا دُونَ الْكُل أفْرَادٌ مُتَعَدَدَُ مُمَسَاويَة في كَوْن اللّفظ مَحَارًا فيهًا من ير 


رُحْحَان فلا يَبْتْ بَحْضْ مها ؛ لنهُ َرْحِيحٌ من غَيْرٍ مُرَجُحٍ » وفيه نَظَرٌ . 


ما أَوَلَا فلن ما ذكر إِنّمَا يَصحٌ في الْمَنْصُوص الْمََجْهُول أمّا ف في الْمَُومِ فم الرسْحَان مخنوعٌ » لطر ناوه 


كن اللستكون غوإذا أخرج عشرون تَعيّنَ النمَانُونَ : وَإِذَا أخرج من 


ا 


الْمَنْصُوص مُتمين ما إذا رج من الْماقة عَشرَة 
الْمُترِكين أَهل الدمه تَعيّنَ غَيْرْهُمْ . 

ل ل فى أذ الاين اكه ينه امنا 
تع التطام رركي القاواه ونه ولعي ا لقره 1 لاما ينبْتْ عَدَدٌ مُعيّنُ منْهًا عَلَى سَبيل الْقَطع » بل إن كَانَ 
ل ل ا الل ل 


ا ع هاش 


لِاحتمّال خروج بع بَْضٍ آخخرَ بعليل فَعَلَى هَذَا يَكُون قَولَهُ " لَه تزْحيحٌ من غَيْرٍ مرح مُخْنَصًا بصُورة المَحْهُول . 


2 خب 
حجة أ 


قوله حتى يخصصه 


يعني : لما لَمْ يَبْقَ العام بَعْدَ التتخصيص قَطْعيًا جَارَ في الْعَامٌ بَعْدَ انَعخُصيص من الْكتّاب . وَالْمُتوائر من الْحَديث مَعْلُومَا 


. # 


ا أن ن يُحَصّص بحَبّر الْوَاحد وَالْقِيّاسُ إِحْمّاعًا وَيُعْلمُ منْ جَوَاز تخخصيصه بالقيّاس أَنهُ ذُونَ حبر 


نت يي ضر 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 50 


الم 8 : 0 م لخر 0 :5 0 د القيّاسِ وَكَذَا برُ الكل 


م 57 


أصْله » وَاحَتمّال فَيَجُورُ أن يُعَارِضَهُ الْيّاسُ بخلّاف حبر الْواحد ء فَإنَّهُلَا شك في أصله ‏ وَإنمَا الاحْتمّال في طرِيقه 


عاسم 


امار وهم شط الراوي أن ملعن الصّدق إلى الكَذب لايح لقي مُعَارِضا لَه وقد يدل باز تنخصيص 


عرد ا دق 


هذا الام قيس على أن الحُسَمْص لا يحب أن يون مُقارئا للقطع يتراسي القيس عَنْ الكقاب ولي يسَدِيد ؛ لأن 
قياس مُظْهِرٌ لا مث لين # لكيه لمُخصصُ با لحقيقة هُوَ النَص لمث لمثبت للحكم في الْأْصْلٍ ولا يُعلَمُ تراحيه بطريق الْقَطْع . 


٠: 1‏ لكن ا يس اخ خغاح ي 1 المقمفن ك1 اشاب يعي 1317 ئها سيرع شو انه لكان 


دوذ بسكل لاذه ريه مسن يقني #لأن كمه يان بات الْحُكُمٍ فيمًا وَرَاءِ المَعخْصُوص ء وَعَدمٌ دجُو 
الْمَْصُوص حت حُكْم العَامٌَا رفع الْحْكْمٍ عَنْ مَحَلَ الْمَخصُوص بَذْد بوته » فَهْوَ لتقل من وه دون وَْه . 
وَالأَصْلّ فيما يَتَرَدُّيَيْنَ البَهيْن أن يعر بهمًا ويُوفيّ حَظًا من كُلَ منْهُمًا ولا يُْطلَ أَحَدَهُمَا بالكُليّه » فَالْمُحَصّصْ إن 
ده ل ا الع 


متخيو »لني سوط م وقد أن ين ول بللا ء تل تكن بد من حا 
تورث رَوَالَ اليْقين َبُوحبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعلَم » وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَمنْ جهّة امنتقاله يَصحٌ تعْليله 


كَمَا هُوَ صل ذ مرا لوح وري ل ااي ل واي يا 
سقط العَامّ » وَمنْ جهّة عَدَم امنتقاله لا يَصح كث عْليلهُ عَلَى ما هُوَ مَدَهَبْ الْجْبَائي كما لا يَصحّ تغليل الاسنتثّاء ؛ لأَلَهُ يس 
سو ا ا م ا ال دا 

يُعَلل فَيَكُونَ ما وَرَاءَ الْمَخْصُوص مَعْلُومًا فبَحبْ أن يَْقَى الْعَامُ بحَاله , فَوَقَعَ الّلكُ في عَدَمِ حُجّيّة العام فا بطل حُْجَيْقَهُ حَجيتة 


الَاَِة يَقين » بل يَتَمَكْنُ فيه صَرْبُ شبْهّة لكوْنه نَبِنَا من وَجْه دُونَ وَيْه قَيُوحَبُْ الْعَمَلَ دُونَ الْعلْم فَالْحَاصل أن 


5 


اللخصص السجيول باْتبَار الصّيعّة لَا يطل الْعَامٌ باعْتبَار الْحُكْم يُْطلَهُ » وَالْمَعْلُومَ بالْعَكْس فَيْقَعُ المكّلكُ في بُطُلَانه 
وَالمّكُ لَا يَرْقَعُ أصْل اليَقين » بل وَصْفَةُ . 


قوله : لا يريد بقوله 


لَمّا كَانَ مَعْتَى سُقوط الْمُحَصّص الْمَجْهُول للشبه الأول أنه لشبّهه بالنّا بع نسقط كما طقط التاتيخ اكول + وطت 


مه 


إيجابه ال العام للشّبّه الثاني ألَهُ لشبهة بالامتتثتاء ؛ يوحب الك يوحبة الامنتثناء 2 وَمَعْنَّى عَدَمِ صحًة تعليل 
تمض لمَعْلُوم للشّبَه الثاني أَنّهُ لشبّهه بالاسستثناء لَا يَصحٌ تَعْليلهُ كما نا يَصحٌ تَعْليل الاسنتثناء كَانَ السسّابق إلى الْوَهْم 


00 


ردك لالظو لازن ليله أنّهُ لشبّهه بالنّاسخ يصمح تَعْليله يَصحٌ تَْليل النا سخ فَدَفَعَ ذلك الْوَهْمَ أن | الناسخ لا 
صخ غيل لما يلم من تنح لص بلقاي عَلَى ما ستأني . 
إن قيل فَبَحبْ أن يْصمّ تغليل 


كم ماد برد لجس لوت وو سو و 


يَصحّ في النَا سخ لمّانع وَهُوَ صيْرُورَة القيّاسٍ مُعَارِضًا للنّصّ » ولا مَانعَ في الْمُخَصّصٍ فيْصح م تَعْيلهُ لشبّهه بالنّاسخ 
لامنتقكاله . 


- هه 


قوله : على أن احتمال التعليل 


يَصْلحُ فعا للشبهّة الْمُورَدَة من قبل الْكرْحيَ في بُطْنَان الِاحتجاج بِالْعَامٌ الْمَخْصُوص لَا جَوَابًا عَنْ شكال الْوَارِد عَلَى 
كلام الْقَوْم بأنهُ لَوْ كانت ل م ل د 
ا ع ا 0 4 ا ا سال مع هو 0 06 5 يه ع 

لوتب لطألان سشكة الام المتمئوض علدكم + (الكم قاعلون بعيخه تخيل التطصطوض #اإذ الينشمى أن المذ كور ل 
مالع بتوبا نكن بكذا شكال لكافي ين تطليم لان لمتشت القامله بأن ميينه اللخيل تويجي شهالة ذي العام ب ذإن 
قيل الْمُحَصّصُ ذا لَمْ يدرك عََيّْهِ فَاحتمّال التَعْليلٍ اق عَلَى ما هُوَ الْأَصْل ذ في النُصُوص » وَإذَا أذركيت فَاحْتمّال العيْرِ قائمٌ 
لما في الْعلَلٍ من الثرَا خم » وما تيا منرَى لها في أي قذرٍ من أفرَاد العام ود » وَل َلك يُوحب حَهَالة 
الْعَامّ» وَبطَْانَ ته فنا لا بل يُوحبْ تكن الشبهة فيه لما عرفت من أَنّهُ نبت بيقن وَالنلكُ لَا يُوحبُ زَوَالَ أصْلٍ 


قوله : إذ هو 


5 


أي : الْقيّاسُ لَا يُعَارضُ النصَّ ؛ ؛ لَه ذُونَ النَصّ فا يَنْسّحْهُ ؛ لأنَ عَمَلَ النَ سخ إِنَمّا هُوَ في رفع الْحُكُم باغتبَارِ المُعَارَضَة 
لكو لطر الخد كاذ الذي حدر وله نقذ اا طن قدت كن كو غان ونه ليان 


دُونَ الْمُعَارَضّة » فَالقيَاسُ الْمُسلكمم متبط من الْمُمَ لمُحَصّصٍ شق ا ل الْعلة لَمْ يَدْخْلَ ؟ نشت الْعَاء كما أن المت 
المخصخص يثوئ أن قد ما ما تََاوَلهُ لَمْ يَدْحْل تَحْتَهُ » فإن قيل كلم َم يَجْرْ المعخصيص بالقيئاس ايبداء ؟ فنا أن ما يتَنَاوَله 


الْقيّاُ دَاحل تَحْت الْعَامّ قَطعًا » وَالْقيّاْ يييّنُ عَدَمّ دُحُوله نا فلَا يُسْمَعُ بحلاف الْعَامَ بَْدَ التخصيص فَإنهُ أيِضًا طَلَىّ » 


وَالْقيَاسُ مُوَيّدٌ بمَا يُشَارِكَهُ في بَيّانَ عَدَمِ دُحُول بَعْض الْأَفْرَّاد » وَقَد يُقَالَ ؛ لأَنْ الل الذي يُسْنَدُ ليه القيَّاُ لَا يَصْلَحُ 
مُبيَنَا لهذا الْعَامَ لعَدَم تنَاوْله شيعا من أَفْرَاده » فَكَذَا القيّاسُ الْمُستَتبَط من لَا يَصَلَحُ مُبَيْنا للْعَامٌ فلو أعبرَ َم يَكُنْ إلا مُعَارضًا 


0 وفيه كَظرٌ ؛ أن عَدَمَ صُلوح الأْصْلٍ إِنمَا هُوَ باْتبَار عَدَمِ التَتَاوْل لشيء من أفرَاد العَامّ » وَالْكَنَامُ في الْقيّاسِ‎ ٠» 
وكين مُحْصّضا » فَعَدَمُ صُلوح الأمئل ليان نا ؛ يَسكلرِمُ عْدَمَ صلوح الْقيّاسِ لذلك ء وَأَيضًا لَمْ يَشتَرطو‎ 
الْقيّاسِ الْمُحَصّص للْعَامٌ الذي حص مه البَعْضُ أن كرون تا‎ 


فَجَارَ تَخْصِيصُهُ بالْقيّاس » وَإِن كَانَ مُسْمدا إِلَى أصْلٍ لا يعَاولَ شيا من أفرَاد الْحَام. 


قوله فنظير الاستثناء ما إذا باع الحر والعبد بثمن 


أي : بعَمَنِ وَاحد » إِذ لَوْ صل الشمَنَّ أن قَالَ مهما بألف كل وَاحد بحَمْسمائة صّحَّ في الْعبْد عنْدَهُمًا خلافًا لأبي 


5 


1 لع مثو 
حنيفة رحمه الله . 


قوله لم يدخل الحر تحت الإيجاب 


؛ لأَنَ دُحُول الشّيْء في الْعَقَد نما هُوَ بصفة الْمَاليّة » وَالتَقَوُم » 


عو عي رات ل هسه م إل من 7 


قوله : فصار البيع بالحصة ابتداء 


خض 
اديه 


بأ 1 انث الالح على وين الل لكوي رقيقة لنت به أن زرض عزذا في الداورة الأولى وعلى + :انمزع المي 
وقحة اد التق في لذن حلى لجا مه حل واحد مهما حشتهافة فحطة اعد من لأف شه ة على 


ل 


لنَنَاصّف وَصُورَة البْيْع بالحصّة ما إذا قال بعْت منك هذا الْعَبْدَ بحصّته من الألف لزع على قنك عررقيم .لت الفند 
القع وو وطن يكواله انس وفنا للع 


قوله : ولأن ما ليس بمبيع يصير شرطا 


» وَدَلكَ أنه لما حَمَع ييَنهُمَا في الْإيَابِ فَفَدْ شرَط قَبُولَ الْعَفْد في كل وَاحد منْهمًا قَبولُ في الْآخَرٍ حتّى نا يَمْلكَ 
الْمُثتَرِي قبُول أَحَدهمًا دُونَ الْآخر » فَإن قيل هَذَا اناا تراط إِنّمَا هُوَ عنْدَ صحّة الْإِجَاب فيهمًا لكلا يَكُونَ الْمُشْتَرِي مُلْحقًا 


ع جيرا عل 


مش ًَ و2 
ع ها عَسَ 


الفتار ولاه عي شرل القدينا ارا الالظر يدلاف ارال يعي 1107 شتَرَى عَبدَا » وَمُكَابًا أَوْ مُدَيّرًا » أو أَمَّ ولد 


حب . غيز. تين 
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ا كي ة 
يصح في العبد . 
قلا الكلامُ في كونه شَرْطا فاسدًا » وَذلك إِنَّمَا يكون عنْدَ عَدَمِ صحّة الإِيجّاب فيهمًا . 


ما إذا صّحَّ فَهُوَ شَرْط صّحيحٌ » وفيه نَظَرٌ ؛ لأن حَاصل السّوّال مُنْعُ الاشتراط عنْدَ عَدَمِ صحّة الْإِجَاب فيهمًا وما ذكرٌ نَا 


قوله : العبد الذي فيه الخيار داخل في الإيجاب 


وود الاب عَلَى الْبْديْنٍ لا في الُْكُمٍ لما عرفت في مَوْضعه من أن شط الْخّار يَمْتَعُ املك عَنْ الثُوت ا السب 


عَنْ الاعقاد عَلَى ما سيَحِيء تخحقيقٌ في فَصْلٍ 


2 مَفَهُو مم المُخخَالفَة . 


قوله : وهذه المسألة على أربعة أوجه 


ل أنُّ إِمًا أن يَكُونَ مَحَلْ الْخيّار وَالثّمَنُ كلَاهُما مَعلُومَيْنِ » أو مَحَلْ الْخيَار مَعْلُومًا والقَمَنُ مَجْهُوًا » أو بال لْعَكْس ) 


ا 


5 

الأول يَاعَ سَالمًا وَعَاما مين كنا منْهُمَا بألف صَفْقَةَ وا ةذ على 
لني : يها بلقن على أ بيار في سالم . 

ل الثالث بَاعَهُمًا مين كلا منْهُمَا بألف عَلَى أَنَهُ بالْيّارٍ في أُحَدهمًا . 
ل الوا بع بَاعَهُما مين عَلَى ألَهُ بالْحيّارٍ في أَحَدهمًا من غَيْرِ تين لقَمَنِ كُل واحد وَلَا لما فيه اليا فرعَايَة شبّه 
التّمْحَ أغني : كَوْنَ مَحَلَ الْحيّارِ دَاحًا في الْإيجَاب تقد صحّة الْيْع في الصّوّر الأرْبَع ؛ لأَنّ كُنَا من الْعَبْدَيْنِ بِالظَر لَى 
اب مع ًا احا ء فلا يوم نينا بالحطة ادا تل ماه »وَل ته لاتقاء أي حاف محل العتار د" 
َال في الْحُكُمٍ تُقنَضي فَسَادَ البَيْع في الصوّر اربع لوؤحُود الشرّط القاسد في الْأولَى مَعَّ جَهَالة لمن في الثانيّة » 
لاع في الل »وَحَهَاهمَا ف الاب فعا ان مح ليم ني الصمورة وى دود لاه لاق ة أَعْنِي : 
صّحّ في الأُولَى رعَايةَ لشَبّه السْخْ » وَلَمْ يَصحّ في الْبَوَاقِي رِعَايَة لشبّه الامنتثناء » وَوَْهُ الاقصّاص أن مَعْلوميّة تر" 
حيار وَالفمَن برح حانب الصّحّة يلام شبة الح الْمُفْْضِي للصّحّة » وَحَهالة مَحَل الْحمّارٍ أو لمن أ كليِهمًا 


و السام 


رجح جَانب الْفَسَّاد يام به الامنتثناء » وَقَْ يُقَالَ إن في 


1١ 
ا‎ 


525 
ع 


ة أيا يام 


َه 


ا 


ن الْبَائعَ أَوْ الْمُْمَرِي بالخيّارٍ في سَالمٍ تَلَاه 


35 
#0١ #0١ #١ 4 
1١ ب‎ 1 1 
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كل من العلور عمل بالشلرن, 
ما في الْأولَى فلن سَبَهَ الامنتثناء أَيْضًا يُوحبُ صِحُتَها لكونه اسنتثناء مَعْلُومًا 


َه 


8 ار ار ؛ لأنَّ جَهَالَة الَمَنِ طَارئةٌ » وَشْبهَ الامنتثناء يُوحبْ 
فَسَادَهُ فلا يه يبت الْحَوَارُ بالشّكٌ . 

ما في لأحرين كلأ به لاسا وجب قساه اعفد » َب اللخ وجب اده في اين كا يق بالك ؛ 

وَفيه نظ أَمّا أَولَا فلن مَعْنَى شب الامنتشّاء أن مَحَلَ الْخيّار غَيْرُ ال ف ني الشكي يكرد بهذا شار عبر شيع فيكود 

قَبُولهُ شَرْطًا فاسدًا مُفسدا للْبيْع » وَمَعْلوميّة الاستثناء لا تدقع ذَللكَ ؛ وَلهَدَا عل الاسنتثناء في صُورَة جَهَالّة القمّنِ وَحْدَهُ 


مُوجيًا للْفَسَّاد مَعَ أله مَْلومٌ . 


- 


- 


0 


0 قن الأمئل في الوه شر لافقا واوا ذل مومع في التاع إن لآل على ما كر ير بلق ان ابي 
الَْسَادُ في شَيْء منْ الصّور ؛ لأَهُ لاي ينبت بالشّك . 


وإ 


قوله : ولجهالة المبيع أو الثمن 


لس يه ا 0 ان ا وي 00 


- - - 
- 


شغي سو لإا ني حو كم ني سل عابط افونا نع 00 ا 


بحصّته من لثمن ابْتدَاء بخلّاف المُدبّر مَعّ القن » فإن الإِيجَاب تََاولَهُمًا » ونم امْتنَعَ الْحُكُمْ فيه فيه لضَرورَة صيّائة 
حَقه لَا بص قائم يَمْنَعُ تبُوتَ الْحُكُم فيه » والثابت بالضّرُورَة لا يَظَهَرُ حْكْمُهُ في غَيْرِ مَوْضع الضّرُورَة فَيَْقَى اليماب 
ترا يجاوز مها انعورف ناوي اقر لفري وكير وشح لجار اا باشل تبط الطكي بام للدم 


هو ماه 


مَجْهُونًا من الابْتدّاء بحلاف الْمُدَبَر مَإِنّهُ يَدْحْلَ في الْعَقَد » وَالْحُكْمٍ حَمِيعًا ؛ لأنهُ قابل لَه بقَضَاء القاضي ‏ نم يَخْرُجُ 


ا 


قدت تالا لمن القن به . 


قوله : ولم يعتبر هنا 


إشَارَة إلى حَوَاب سوال تَقَرِيرة نَ الْبَيْعَ في الصّورَة الْأُولَى ينبي أن يَكونَ فاسدًا بنَاء عَلَى وُحُود الشرْط الْفاسد وَهُوَ 
عرز" شوق ذا تلن بيع شال طول ايع كخافي لقع اللتداق الك قارو الخواب أ كزن معن اعبار فر 
بيع إنمَا هُوَ باعْتبَارٍ شبّه الامنتثّاء ؛ لاه غيْرُ داحلٍ في الْحُكم . 


رد "لبر متي 
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لباك رياه الت مواقي ار زاح ا في ايم مكو تار شَرْطًا صّحيحًا بخلّاف لكا اع مع 
بامنتثنائه » فَنّهُليْسَ بمَبيعٍ ألا وَالْحَاصِل أن مَحَلَ الْخيّار مَبِيعٌ من وَْه دُونَ وَحْه فاعثِرَ في صُورَة مَعْلُوميّة مَحَل 
ل ل سس ل ل 


- 2 - 


فصل في ألفاظه ٠‏ وهي إما عام بصيغته ٠‏ ومعناه كالرجال » وإما عام بمعناه » وهذا إما أن 
يتناول المجموع كالرهط » والقوم » وهو في معنى الجمع أو كل واحد على سبيل الشمول نحو 
من يأتيني فله درهم أو على سبيل البدل نحو من يأتيني أولا فله درهم فالجمع ٠‏ وما في معناه 
يطلق على الثلاثة فصاعدا 

فشولة ين على اله قستاعتا أي ريخ إطلاقة مشي اشع »:والقوم ؛ وَالرمْط عَلَى كل عَدَد مُعَيّنِ من القََانّة قَصّاعدًا 
إِلَى مالا نا ل ا أطلق عَلَى عَدد معي ندل عَلَى مي أفْراد ذلك الَْدد المي فا كاله تل يد مَأ 


ِ - 


ا لي ل و الل و ا 7 00 
لوقك ١‏ لاعن مذ ابن ١‏ اند لك رب ف ا يت سر 

الواحد ‏ وَالنَيّة » وَالْجَمْع . 

( وَلَا نرّاعَ في الْإرْث ء وَالْوصيّة ) فَإِنَ أقل الْجَمْع فيهمًا انان . 

وقول الى ( ققد صق كما ) ) محا حمَامك الع لأواحد . 

( وَالْحَدِيث مَحْمُولَ عَلَى الْمَوَارِيْ أو عَلَى سَنْيّة تَقَدُم امام ) فَإِنهُ إِذَا كَانَ مدي وَاحدًا يَقَومُ عَلَى َنْب الِْمَا م 


- 


ضٍ 
و لم 3 


ذا كان ةا م الرفقَة بَعْدَ قو اْإِسْنَام ) فَإِنّهُ لما كان اِْسْلَامُ ضّعيقا نَهَى عَلَيْ 


الام ( الْوَاحدُ شَيْطَان » وَالاثئان شَيْطَائَان » والثلائّة رَكُبْ ) فلَمّا ظَهَرَ قوّة الْإِسْلَامِ رَحّصّ في سَفر انَْيْنِ » وَإِنّمَا 
حَمَلنَاهُ على أَحَد هذه المَعَاني الثانّة لئلا يُحَالفَ إِحْمّاعَ أَهْل الْعَرييّة . 
١‏ ولا ملك لَه يخ فذا لله مشترلة ين الي والحطع 5 أ الى متخ ) ف وو فنا صف معنطئوصطة 


20 
3 و 


يم ل سن ار ل د 
المَنتى حَمُعٌ ( فيَصحٌ ؟ تخصيصُ الْجَمْع ) كه تَغقيبٌ لقَؤْله إن أكلَ الْجَمْع تَلَانَةَ » وَالْمُرادُ التَخْصيص بالْمُستقل . 
( وما في َه ) تغط » اَم إلى اكه وليه ) بالا عطف على انع أي افك المحقيقة . 
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5 
ع داس و 


( كَالرَحْلٍ ) » وَمَا في مَعْنَاهُ كَالْجَمْع الذي يُرَادُ به الْوَاحدُ ( حو لَا أَتَرَوَجُ النسّاء إِلَى الواحد ) أي يْصِحٌ تَخْصِيصُ 
المُرَد إِلَى الوَاحد . 
( وَالطَائقَة كالْمُفْردِ ) بهذا ة سر ابن عبَّاسِ رضي الله عَالَى عَنْهُمَا قَوْله تعَاَى ([ فَلولا تقر منْ كل فرقة منْهُمْ طَائقة )1 . 


لزع 


قوله فصل في ألفاظه 


أي في ألفقاظ العَامٌ عَلَى ما ذَكَرَهُ الْمُصَنّفٌ حَيْث فِسّرَ قولَهُ » وَمنْهًا بقؤله أي من ألفاظ الْعَامّ » وَالأُوْلَى ألفاظ الْعُمُوم 
على 1121614 ازال وو يو وكا لل افيف زتغاام إد بكرن ال ترك ولمق ل اس له 
َهُ مُفَرَدُ من لفظه كَالرّحَال أَوْ لا كَالنْسَاء» ا عَامًا بِمَعْنَاهُ قط بأنْ يَكُونَ اللَفْظ مُفْرَدًا مُستَوْعيًا لكل مَا يتنَاولهُ » ونا 


يُعَصِورٌ أن يُكون الْعَامٌ عَامًا يضيكته فقط إِذ لا بُدُ 


و 
وو 
سه 
و 


ل وسار 


ٍ بد من استيعاب الْمَْنَى » وَهَذَا أي الْعَام م بِمَعْنَاهُ فقط إِمّا أن يَعََاوَلَ مَحْمُوعَ 


يعنا. - ايو ”انين قير 


اراد » وَإما أن يَتنَاوَلَ كل وَاحد . وَلْمتنَاولَ لكل وَاحد ما أن يَتَنَاولهُ عَلَى سَبيل الشّمُول أَوْ عَلَى سَبيل الْبَدَل فَالُوَل 
أذ يلق الحُكُمٌ مَمُوع الآحَاد لا يكل وَاحد عَلّى الالفراد » وَحَيْث يس لأآحَاد نما يت أنه داحل ذ في المَحْمُوع 
كالرّمْط املْمٌ لما دون الْعَشَرّة من الرّحَال لَا تكون فيه امرأة وَالْقَوْمُ اسم لجَمّاعَة الرّجَال خَاصّة فَاللْفظ مُفْردُ بدليل أنه 
كن رتفد ببزارقة لطي فور مان واراكط كن ور تجلاع وكين اا التخه فى لط سا7 
عد ا س سس لسسية ا في أن يَكُونَ هَذَا كأويل مَا يُقَالَ إن 

عر المطزو لك كيز سد لام 11 لتقي بين مدر قكوع اتلد 1 رحد 
وا ا ا ل ار ا ا ليا 
؛ وَلَوْ دَخَلَهُ وَاحدٌ لم 


220 


يَستَحقّ شيا قن قلت فَإِذا لم اَل كل واحد فَكَيِفَ يْصحٌ امنتثنّاء الْواحد منْهُ في مثلٍ جَاءَني الْقَْم إلا رَيْدَا » وَمَنْ 
شَرطه دُحُول الْمُسستثتى في حُكْمٍ الْمُستثتى مه لَوَْا الاسنتثناء قلت يْصِحٌ من حَيْث إن مَحِيءِ الْمَجْمُوع لَا يعَصَوَرُ بدُون 
تجيء عل وَاحِد حَلى أو كا حك متا باتخنوع من َع و المخطوع من عر أذا يقت لكل له أم يبص 
الاسنتثناء مثل يُطيق رَفعَّ هَذَا الْحَجَرِ الْقَوْمُ نا رَيْدَا » وَهَذَا كَمَا يَصحّ عندي عَشَرَةٌ نا وَاحدًا وا تعد عقر 1 رت إن 
راحداء ولس الْحكُمْ على الاحاد على الْمَمُوع . ولقاني أذ يق الْحكمْ بل واحد سوا كااَ مُحقمًا مع عدر 
لات ري ل و الي ري ا مره و ج111 رج 
اسْتَحَقَّ كل وَاحد الدَّرْهَمَ » وَالَالتْ أن يتعلَىَ الْحُكْمْ َكل وَاحد يشرط الانّفراد » وَعَدَمِ التعلّق باحد آخرَ مفل مَنْ 


دَعَلَ هَدَا الْحَصْنَ أَوََا قلَهُ درْهَمٌ فَكُل وَاحد دَحَلَهُ ألا تفرد اسْتَحَقّ الدرْهَمَ » وَلَوْ دَحَلَهُ جمّاعَة مَعَا لم يستَحقو قوا شَيْكًا 


سسا 


0 مُتَعَاقبِينَ لم يَستَحقَ إن الْوَاحَدُ السّابق » وَسَيّأتي تَحْقيقٌ ذَلكَ . 


فَالْحُكُمْ في الأَوّل 0 بالاحتمّاع » وَفي الثالث بالانفرّاد » وفي الثاني غَيْرُ مَشْرُوط بشيء منهما . 


قوله : فالجمع 


مل الرجَالٍ » وَالْسَاءء وَمَا في مَعْنَاهُ من العَامٌ المتنَاول للْمَجْمُوع مل الرّمْط ‏ وَالْقَوْم » وَيَصحٌ إطَلَاقَهُ عَلَى 


- بض تين يو .عت 00 
2ه #2صوام له 


كَانَ من الثانّة إلى ما نا نهَايَة لَهُ يعني أَنْ مَفَهُومَهُ جميعٌ الْآحَاد سَوَاء كانت تََانَة أو أَرْبَعة أَوْ ما قَوْقَ َلك » وَلَيسَ 


اماد ُّ عند الإطلَاق يَحَْمل أ أن يُرَادَ به الثلاّة وأن يُرَادَ به الأربَعَة » وَغَيْرُ ذَللكَ من الأَعْدَاد نه عاية درن ا 
َال عَلَى الاستطراق كلا موحي الُْمُوم بل افيه لأنّ الدكالة علّى الامتطراق شرطٌ فيه » وا يَعتقَى ) الْكَلَامَ فى في الْجَمْع 


ين تين ماي 
ِ 


لمعف » وَأَما ما المنْكرٌ فسيأني ذكرُهُ . 
كذ سا أسماءاْجمُوع » ونا سب أذ الخ ام لما ون المشرة منْ الرّحَال عَلَى ما صرَّحَ م به في كنب اللكة 


فَصّارَ الحَاصل أن الختفة ولام من الشموج م وأستقانها ميغ الأثراء كلنا أو كزرنت «اوإن كان شود اللازع الما كود 
لكلف ار ةنما دوا كَسَمْم قله مثل الْحئلمِينَ » وَالْصُئْلمَات ء والألفس » وخر ذلك . 


5 وك دهعو 
535 ا 


ا ل ل ل 
ا حَيْثْ وْضعٌ بدُون التّعْريف ! لمُطْلّق لمُطْلّق الْجَمْع وَأَنْ هَذَا الْوَضْعَ لَا شلك أَنّهُ توعي فَكَيف يَكُونَ اللفظ باغتبَاره 


حَقيقة ود لحك في مله على تلع أا على حل زد وله زد اعفد حَامئة أو الشطققة , والمقئرة 
جَمِيعًا » وَأَنَ مَدلُولَُ الامنتخرَاقٌ الْحَقيق أو أَحَمٌ من الْحَقيقي , والْعُرْفيُ فَالْكلَامُ فيه طَوِيلٌ لَا يَحْتَملَهُ الْمَقَامُ . 


قوله لأن أقل الجمع ثلاثة 


00 في أقل عَدَدِ مطل عليه صيئة الَْدْعِ قَذَهَب هَب أكثْرُ الصّحَابة » وَالْفقَهَاءِ » وَأئمّة الله إلى أنّهُ تََّهَ حبّى لَوْ حَلّفَ 


ا يروج نسّاء لَا يَحْنَث يروج امْرَئيْن » وَذَهَب بَعْضُهُمْ إلى أَنّهُ انان حَنّى يَحْنث بروج امْرأئيْن » وَكَمَسسّكُوا بؤحُوه 
الأول قؤله تعَالَى ( فَإِنَ كَانَ لَهُ إِْوّة ) » وَالْمُرَادُ انان قصّاعدًا أن الْأُوَيْنِ يَحْجُبَان الم إلى السسّدْس كالثلانة » 
سم ال 3 حَنّى إن في الميراث للْأحتيْنِ تلن كما للأععوات » وفي الوَصيّة 


2 وه س 


وار واد ابي لرإداللي زر 9-1-8686 +12 
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الثالث : قَولَهُ عََيْه السام [ الاثئان فَمَا فوقَهُمَا حَمّاعَة ) » ومثل حُجَّة من اللْعُوِي فَكَئْفَ من اللي علَيْهِ السَلامُ » 
وَتمسَكَ الذاهبون إلى أذائل كن لان بإجمّاع تلمك عي لكات د جه واس بور لخم بواعير 
ضَمير الْمتَكَلّمِ لما ستَعْرِفُ مثْلٌ : رَجُلَّ رَخُلَانَ رِجَالَ » وَهُوَ فَعَلَ » وَهُمًا فَعَلَا » وهم فَعَلُوا » وَأيضًا ما قَوْقَ الالينِ هُوَ 
المُتََادَرُ إلى الْفَهُمٍ منْ صيعّة الْجَمْع , وَأَيْضًا يْصِحّ ؟: في الْجَمْع عَنْ الانْيّنِ ما في الدّار رجَال بل رَخْلَان وَأَيِضًا يَصح 
رجَال تَانَة » وَأَرْعَة » ولا يَصحٌ رِجَال اثنَان » وَلَيْسَ ذَلكَ لوُحُوب مُرَاعَاة صُورَة اللفظ بأ يَكُونَ الْمَوْصُوفُ » والصفة 
تتا رص حش ااا م ا الع ري اف ل ير لمر 
جَاءني رَيْدٌ » وَعْمَرُ » وَالْعَامَان » ولا يَصحٌ الْعَاملونَ ثم م أحابوا عن تمتشكات المكالق: ما عن الأول فبألة [ا تراع في أن 
الم اللتياب الث امْتحْقافًا » وَحَحْيًا ؛ وَالْوَصحَة ة لَك لَا باْتبَار أن صيعّة الْجَمْع مَوْضُوعَة للائئيّْن قصاعدًا 


بل باغتبّار أنه نبت بالدّليل أن للاتيّن حُكْمَ الجَمْع أَمَا 


عَنيَ و 


اماق أنه عُلمَ من قله تعاَى [ فَإنَ كالنا ) أي مَنْ يرث بِالأعرّة يني الأختين لأب , وأَمْ أ لأب الي فلَهُمَا 


- م 


التَان مما رك أن للأَْيْنِ حُكْمَ الأحَوَّات في اسستحقاق التليْنِ مع تراك لقو فرشا اكز ارال مكورة 
ُو لبن بسنا حم بات في استسخقاق ان بطربي دل لص أن رُم َم لكوهَا َه لزي ؛ وال 
عم لت بطر الإشارة من قو تتالى ( للذكر مل خط الي | َه يدن على نحط لاني مع لان الا 
يَكُونَ ذلك حَظ الاين أغني الْبتيْن ثم لَمّا كَانَ هَذَا مُوهمًا أَنْ النُصيب يَرْدَادُ بزيّادَة العدّة فى ذَلكَ بِقَؤْله تعَالَى ( فإن 
كن نسّاء فَوْق اين فَلَهُنَ ثلا مَا ترك ) فَإِن قلت هب أله يلم أن حَط انين مَعَ ابن مثل حَطه مع البنت لككَوْن من 
أئْنَيُعْلمُ أن حَظَهُمَا ذلك بدُون الاب قلت من حَيْت إن البنت الْوَاحدة لما اسْمحَقّتْ الثلّث مَعْ أ لَهَا فَمَعَ أعمت لَهَا 
بالطريق الْأُوْلَى . 


َه 


وما ما لْحَحْبْ فََهُ مب عَلَى الث إِذْ الْحَاحِبُ لَا يكو إلا » وارنًا بالقرّة أ بالفثل عَلَى أن الْحَجْب بالأحوين هذ تبت 
بأنّقاق من الصّحَابَة كما رُوِي أن ابن عبّاسٍ رَضيّ الله تعَالَى عَنْهُ قال لعُْمَانَ رضي اللَّهُ تََاَى عَنَهُ حين رَدَ الم من التنث 
إِلَى السّدُس بِالْأحوين يقال الل تقال -( عزن كان اوه تلائه الكش اه ولئين الاكران ره في لان سك َال 
تخد مق لك ١‏ التي" أذ اعالنة شخار ازا وق ١‏ امقطية آنأ الفقر أدرا كان هليه وترارتة قار + 


وم 


الْوَصيّةُ فَلنَهَا مُلْحَقَةَ بالْميراث من حَيْث إن كُنَا منهًا يبت الْملكَ بطّريق الحلاقة بَعْدَ الْفَرَاعْ عَنْ حَاجة الْميّت » وَأمَا 

الْجَوَابْ عَنْ الثانى فَهُوٌ أن إِطُلَاقَ الجَمْع عَلَى الاين محال بطريق: [طلاق اسل الكل على لقص أو تقتيه الواتحدا بالكدير 
في العظم » والخطر كما يُطلقْ الجَمّعٌ عَلى الواحد تَعْظيمًا في مثل قؤله تَعَالى [ إن لهُ لحافظون ) مع الانّفاق عَلى أن 
الْجَمْعَ لا يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحد حَقيقَة , وَإِنّمَا كثرٌ مثل هَذَا الْمَجَاز أُعْنِي ذكْرَ الْعُضْو الذي لَا يَكُونَ في الشّخْص إلا وَاحدًا 


بلفظ الْجَمْعِ عنْدَ الإضَّاقة إِلَى انين مثل قلوبهِمًا » وألفسهمًا » وَرُعوسهمًا » وَكَحُو ذَلكَ احْترَارًا عَنْ استشقال الْجَمْع بَيْنَ 


لين مَعّ ضوح أن الْمُرَادَ بمثل هَذَا الْجَمْعْ ا! قاشع ون كاي بأن الْمُرَادَ بالقلوب وك ٠‏ وَالدَوَاعي الْمُقلقَة 
كا نكال نطلا قال ثثة إلى يحون ازاز ينما لذ ذو قن . 

وما الحَوَابُ عَنْ الالت فَهٌَُ كل لما دل الماع عَلَى آنأ 

على أن لين هم انع في الْمَواريث اسنعفاقًا ‏ وَحَْيا أ في كم الامنطقاف حتف الوتقم ان 
موطاار يرا نر وه ورد ماتاد بابي أُوّل الإِسْلَامٍ من مُسَافْرٍ وَاحد أو الَيْنِ ْنَا عَلَى عَلَبَة الْكفَار 


أو في اُعقاد صّلَاة الْجَماعَة هما » وَإذرَاك فضيلة الْجَمَاعَة 2 وَذْلكَ أن الْعَااب من حَال ابي عه السلا 0 


ين بغي 


لكام ُو اللقات عَنْ أن هَدَا الذليل على كقدير مامه لا يدل حلَى الْمُطلوت إذ ليس المراخ في حْمَم + وما يقر 7- 


ئًَّ 


اكلم انلوقع اول لكريم الس ا يقد 


- 


.- 


منْ ذلك لأُ في اللغة ضمٌ شيء إلى شيء » وَهَذَا حَاصلٌ في الاين يْنِ بلَا خطاف , نما الَراعُ في صِيّغْ اْجَمْع » 
صَمَائرء » ولذا قال ان لاحب اعم نلا في ْو رخال » وَشئلمين » وروا نا في لظ جنع » واي ذو 
نَحْنُ فَعَلنَا » وَلَا في نَحْو صَعْت فَلوبكُمَا فَإِنهُ وفَاق فَعَلَى هَذَا لَا حَاجَة إِلَى مَا مَا ذَكْرَهُ الْمُصَنّفُ حَوَابًا عَنْ مثل فَعَلَْا وَمَعَ 
ذلك يَحبْ أن يَحْمل ا شترَاكة بَيْنَ التّيّة » وَالْجَمْع عَلَى الها تراك الْمَعْنَوي دُونَ الفط لألْهُ مَوْضُوعٌ للْمتَكَلمٍ مع الْير 
وَاحدًا كان الْغيِرُ أو أت وَهذا َو واحد تعلق خلى الثتن » اوماق لك كنا عق م علو على 
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رونا اس ونا يا حر ادر ومسو رواسا واف وابقة و لزاكا ار لصون لللار زه في الْحَنْع 


24 


مَجَارٌ في الايْنِ وَاكْتَقَى بِهَدَا الْمَجَارِ وَلَمْ يُوضَعْ للمتَكلْمٍ مَعَ واحد آخر اشم حا ل يكُوفَ اليم مراحم لل أن 
الْمْتَكَلَمَ به الصّيئة يُخكي عَنْ نفسه . وَحَنْ غَيِْه َلَى أن ذلك الْعيْر ع هُ في امول كشت الصيقة لأله لس بمَكلمٍ 


ل 


بِهَذَا الكَلَام حَقِيقَة » وَهُوَ ظَاهرٌ بخلّاف ما إِذَا كَانَ الْغَيْرُ فَوْقَ الْوَاحد فَإنّهُ يعقَوَى بكثرته » وَيصيرٌ بمنْزلَة الأصل , وَعَلَم 
نَهُم لم يُفرَقُوا في هَذَا الْمََامِ يَيْنَ جَمْع الْقلة » وَجَمْع الْكثْرَة فَدَلَ بظاهره عَلَى أن التُرَِة بَنَهُمَا نما هي في جانب 


اياده بمَعتَى أن جَمْعَ القلّة مُُخْقَص بِالْعَشَرَة ما دُوتَهًا » وَحَمْعَ الكثرَة غَيْرُ مُخْقَص لأنّهُ مُخْقَصُ بمًا فَوْقَ الْعَشْرَة » وَهَذَا 
أَْقَقُ بالاسْتحْمَالّات , وَإِنْ صرح بخلافه كثيرٌ من الثقّات 


غير ٠:‏ “تي عير 


قوله : فيصح تخصيص تخصيص الجمع 
َدْ اعَْلفُوا في 2 منتَمَى التُخصِيص فقيل لَا بُدَ من بَقاءِ جَمْع يقرب من مَدلُول الْعَامّ » ويل يَجُورُ إِلَى تلان » وَقيل إِلَى 


الأو قبل إلى واحد امسر علة مظن أن العام إن كان مما مثل الخال » واللسناء أو في منناة مكل خط + 
وَالْقَوم يَحُورُ تنخصيصٌة إِلَى التَلئّة تفْرِيعًا عَلَى أنّهَا كل الْجَمْع فَالنُخْصيصْ إِلَى ما دُوئهًا يُخْرِجُ اللَفْظَ عَنْ الدَلالّة عَلَى 
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تكن قب اشنا جور 16ب كار كال أَوْ ما في مَعْنَاهُ كالنْسَاء في لا أَتَرَوّجُ النّسّاءِ يَجُورُ تَخْصِيصُهُ إلى الواحد 


5 
عَنيَ و 


01 قشاع يناعن الخالشعلي المزد على تاشر امل واعتم الخترو و وى العزين زكرو + الأول + أن امكنم لما 
يحون عَامًا عنْدَ قَصْد الامتغراق عَلَى ما تَقرَرَ » وحيكئذ هُوَ حَقيقة في جَمْع الأَْرَاد » وَمَجَادٌ ذ في الْبَعْضٍ » وَكَوْنْ التلانة 
كن اكع كنا نطق عاذ الحتيتة [ذ تزاح في ماد غلى الاق بأ الرلحة تحا نا قاطت وائدنا لاغ في اكلم 
ار زرو تار االحميي لالت باجعاو لاافتي 11 الاتري أمناء, 

القاني : إن حَمْلَ الْجَمْع عَلَى الْمَُرّد في مثل لا أتَرَوَجْ #المتادراك كر عله عد يشارف عل كامقاى .وعد 1 
عُْمُومٌ فلا تخصيص . 

الغالث امد اش كه ل ل د 

8 


» وَالشَخْصِيص إِنّمَا يرع الْعُمُومٌ فَلَا بد أن 


6 
5 
0 
١ 
0 
| 
ىا‎ 


07) لصيكة , َيل كلك 


وعَنْ الثاني بن المتَعَدَر حَمْل اللَّازِم عَلَى الاسْتشراق فَيَكُونَ الاسم للْجنس ء وَكفيُ يَكُونَ كفيًا لجميع اراد فَيَصيرٌ الْمَعئ 
َ 


ارق اورعش انقو اناشع فين اقتيء رق للك بالا اكلام في المح لد + 


قوله . والمراد التخصيص بالمستقل 


َدْ سبق أن النخصيص لَا يَكُونْ إِنّا بمُستقل فَهَذَا تأكيدٌ لدفع توَهُمٍ حَمْله عَلَى الْمَعْنَى اللْموِيّ » وكثبية عَلَى أن قَصْرٌ 
العام عَلَى الْبَعْضٍ بالاستثناء » وَكحُوه , وَيَجُورُ إلى الْوَاحد في الْجَمُْع أَيْضًا نَحْوْ أُكْرم الركال ا هيانع إن لَمْ يَكُنْ 
الْعَالمُ إلا وَاحدًا . 


قوله . والطائفة كالمفرد 
ا 
2 ضمت إِليْه عَلَامَة الْجَمّاعَة أَغني النَاء فرُوعي الْمَعََْان » وفي الْكَْنّاف : الطّائفة الفرقة التي يُمْكنْ أن تَكُونَ حَلَقَةَ » 


عه مثا و 


ل ل د الْمُصَنّف أَنْهَا لَيِسَتْ للْجَمْع 


داك 


( وَمنهًا ) أي أي من ألقَاظ الْعَامٌ ( الْجَمْعْ الْمُعَرَفُ بالنام إذَا لَمْ يكن مَعْهُودًا لأن المُعَرّف لَيْسَ هُوَ الْمَاهيّةَ في الْجَمْع » 
وََا بَعْضَ الأَفْرَاد لعَدَمِ الأولويّة تين الكل ) م أن لَامَ التَعْريف إمّا للعَهْد الْحَارِحِيَ أَوْ الذَهني » وَإمّا لِاسْتغرَاق الْجئس 
وَإِمّا لتَعْريف الطُبيعّة لكنّ الْعَهْدَ هُوَ الأصل ” نُمّ الامْتغرَاق تم تعْرِيفُ الطَّبيعَة لأَنّ الَفْظَ الذي يَدْحْلٌ عَلَيْهِ الَامُدَالَ عَلَى 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 591 


الكامهتيذوق الثاه ككش الله عل الفافذه الحنيدة الى هن تخكله عل كتريس :الطبيقد يدوا لفاقدة الحديدة آنا تترينة 
الْعَهْد أَوْ اسْتخرَاقٌ الحنس », وتغريف الْعَهْد أَوْلَى من الامنْتغراق لأنْهُ ذا ذَكْرَ بَعْضَّ أفْرَاد الْجنْس حَارِجًا أو ذهنًا فَحَمْل 
لام عَلَى ذلك الْبخض الْمَدكُور أَولَى من حَمْله عَلَى + حلي تراه اذ لبقن تنوم الك مكدر واشل ذلك تي 
على وض » الملمذكن لج ليق على فض تيه اذ انع وح ادام 1 
تاس خرف ب الكل شد عاجواريط وق المكان على 4 رانو اف دقاف الفتييكة وزو ) لكا يتاه على الفهد إذا 
لَمْ يَكْنْ عَهْدُ فقَولهُ » ولا بَعْض اراد عَدَم الأولويّة إِشَارَة . 

إلى هذا تن طرق , ولفتسكهم بقوله َل الصلة اسم ( اه من فيضي ) ) لما وقح لاخطاف بغ 

رَسُول اللّهِ صَلَى اللَهُ عَليْه وَسَلُمّ في الْخلّاقة » وَقَالَ الأنْصّارُ منًا أميرٌ » وَمنكُمْ أميرٌ تمَسسّكَ 2 
َيه الصّلاة وَالسَلَامُ ( الْأئمّة من فَرَيشٍ ) » وَلَمْ يوه أَحَدٌ 

( وَلصحة 


سك أَبُو بكر رضي الله عَنْهُ بقوْله 


الامتثاء قَالَ مَمَايسُنا هَذَا الْجَمْمُ ) أئ الْجَمْعْ الْمُحَلَى بِاللّام ( مَجَارٌ عَنْ الحئس » وبِطل الْجَمْعيّة حَتَّى لَوْ حَلَف لَا 
روح الدّسَاء يندت بالواحدة » وَيْرَادُ الْوَاحدُ بِقَؤله تعَالَى [ إِنّما الصَّدَقَاتُ للفقرَاء ) ١‏ وَل أُوْصّى بشيء لرَيْد » 
ماهم فح لوا ا ع لسك بو تم دراي القن يعاد ف لعفن 
( وَلأنَهُ َم لَمْ يِكْنْ هُنَاكَ مَعْهُودْ » وَلَيْسَ للامْتغراق لعَدَمِ الْقائدة يحب حَمْلَهُ عَلَى تعْريف الْجنْس ) » وَإِنّمَا قال لعَدَم 
لمات تاردنا رو لقساء كلآن الجر اللويه واروع لحم فاو لاو ادر متكي فَمنعُهُ يَكُونْ لَغْوًا » وَفي 
قله كال كما و 000000000 
فيَكُونَ لتَعريف الْجِنْس مَجَارًا فتَكُونْ الْآيْة ليان مَصْرف الرَّكَاة . 

( فتبقى | ْحتية نه من نو » وقد لمشتل خلى لجنس بعل لأسا أع لذ حلم شترس افجنس » وتتتى 
الْجَمْعيّة باق في الْحِنْس من وَْه لأ الْحنْس يدل عَلَى الْكثْرَة لذ َضَمُنًا فعلَى هَذَا الْوَجْه حَرْفُ اللّام مَعْمُول وَمَعْنَى 
الْجَمْعيّةيَاق من وَجْه » وَلَوْ لَمْ يُحْمَلَ عَلَى هَذَا الْمَحْنَى » وتَبْقَى الْجَمْعيّة على حَالهَا يبطْلْ اللَامُ بالْكليّة فَحَمْلَهُ عَلَى 
قوف سين طن الفط رو ود الى وق ا الوا ارلا مولن ف اميا رمي اارر يه 


م م ذا أبْقيَْاهُ حَسْعًا لَعَا حَرْفَ الْعَهْد أصنًا إِلَى آخره فَعُلمَ من هذه الأبْحَاتْ أن ا قالز آله 


بِصوّر لَا يُمْكنُ حَمْلَهُ عَلَى الْعَهْد » وَالاسْتغراق حَنَّى لَْ أمْكَنَ يُحْمَل عَلَيْهِ كَمَا في قَؤله تعَالَى ( لَا تُذْركة الْأبْصّارْ 
مذ لتك ف نّهُ سلب الْعُمُومِ لا لعُمُوم المسّلب فَجَعَلُوا اللَامَ اسْتشرَاق الْحِنْسَ . 
( وَالْجَمْعُْ الْمعَرَفُ بعيْرِ الام نحو عبيدي أَحْرَارٌ عَامَ أَيْضًا لصحَّة الاستثناء » وَامُلفَ في الْجَمْع الْمُنْكْرِ » وَالْكثرْ عَلَى 


- 


2 


أله غيْرُ عَامّ » وَعنْد الْبَعْضٍ عَام لصحّة الاستثنّاء كَفَوْله تَعَالَى ( لَوْ كَانَ فيهمًا آلهَة إلا الله َفَسَدنًا ) » وَالنَحوِيُونَ حَمَلُوا 


لزع 


قوله » ومنها الجمع المعرف باللام 


ادل عَلَى عُمُومه بِالْمَعْقول . وَالإِحْمَاع » وَالِاسْتعْمّال » وتَقريرٌ الأخيرينَ ظَاهِرٌ وََقرِيرٌ الْأوّل أن الْمُعرُفَ بالام قد 


كود فس القيقة من غٍَ قط إلى اراد مل الل ينامرأ » وقد يَكُونْ حص مي منها اذا ححا أ 
لوال كاي ويد اننال اركل كناو رد اكوا سوا بر معي منْهًا كن باعتبارٍ عَهْديًّا في الرَمَنِ معْلَ أَدْخل 
دوق ونه كرد جَميعٌ أَقْرَادهًا مثل ( إن الْإِنْسَانَ لفي سر ) اَم باللتفاع لقتزين ع وتقاة لرقارةء 

ومين » امير » وَالِْسَارة إَى حصّة مُعَيَّة منْ الْحقيقة » وَهُوَ تَعْرِيف الْعَهْد وَإِما إِلَى ئفس الحقيقة » وَذَلكَ قَذ 
الرحيي ‏ التساي جار اروم وخر تيك لتر وتام راطيا واولا ترا د ب وو 


ه 


نَ تُوججَدَ فيه قرِيئة البَعْضيّة كما في أَذْخُل السّوق ء وَمُوَ الْعَهْدُ ادم اشر الاستغْرَاق احترازًا عن 
لاحم تفش التشتاونات ذالففة لخر ٠‏ والاشطراها من وج تلطه وله تود إلى أذ ال 
لتعريف الْعَهْد » وَالْحَقيقة لا غَيْرُ إن أن القَوْمَ دوا بالْحَاصل ء وَحَعَلوهُ ربع أَقسَام تَوْضِيحًا » وَتَسْهينا إذا كُمَيد هذا 
000 ا ا ا ا 23 


لحَقيقة يون اعمَارٍ لاد فلل الامتمَال جد والْعَهدُ ابي موقوف عَلَى وُحُود فين البقضية قالامتغرا ق هو 


الْمَفْهُومُ من ؛ الإطلَاق حيث 


١ 


لَا عَهْدَ في الْخَارجٍ خُصُوصًا في الْجَمْع فَإِن الْجَمْعِيّة قرِيئَة القَضد إلى الْأرَاد دُونَ كفس الْحَقيقَة من حَيْتْ هي هي هَذَا 

مَا لَه الْمُحَقَقُونَ » وَفِيمًا ذَكْرَهُ الْمُصَتْفُ ظرٌ لأنّهُ جَعَلَ الْعَهْدَ الذَهْنيَّ مُقَدَّمَا عَلَى الاسنتغراق بَِاء عَلَى أن الْبَعْض مُتَيقَنْ 
َهَذَا مُعَارَضُ بان الامتخراق أَعَمْ فائدةَ » وَأ كثر امشقانا في النازج م والترط في كدر الْأَحْكَام أَعْني الْإِيجَاب وَالتَدْبَ » 
اي اا بدُون الْمَاميّة : 


زَائدَة علَى مَا يُفيدة الامْمٌ يدون الام » وَهَذَا مَمنُوعٌ : 
ولو لم فمنقُوضٌ يتطريف الْعهّد الذطني' قن عدم القائدة فيه أظْهَرُ أن دل لكر عَلَى حصّة غَيْرٍ معيئَة أَظْهَرُ من 


اوس سس مَركُوا بأن الكقيوة الدَهْيَ في الْمَحْنَى كَالنْكرَة قن قبل برك نيه عجرن في النذن 
فيكَمَيّرُ عن ال َه قلنَا » وَكَذَلِك يُعْتْبَرُ في تَعْريف الْمَاهيّة حُضُورُهًا في الذَهْن » وَالْإشَارَة ليا ليكميرَ عَنْ اسم الْجِنْس 
ا وكا موس انح ور لط ري الْعَهْدُ الذَهْني عَلَى قريئة البَعْضيّة » وَعَدَم الاستغْرّاق مما 


ا 


1 95 
1و ولاك لاع 3 6 


وَقَد جَعَلَهُ متَأَرًا عَنْ الامنْتغرَاق بناء عَلَى أَنّهُلَا يُِيدُ فَائدَة جَديدَة 


22 
و رك و كه - ومع 2 


موا علَيْه » وَقَدْ صرح به الْمُصَنَف أنْضًا حَيْث مَل بَعْدَ دلت لتغريف الْمَاهِيّة تمر عَنْ اامنتغراق يخو أكلت الْخثر 
» وَشَربْت الْمَاء إِذْلَا تعن بالْمَعْهُود الذَمْني إلا مثْلَّ َلك مما دل الْقَرِيئة علَى أنّهُ للْمَرْد دُونَ فس الْحَقيقة » وَللبَمْضِ 


مرف ف 


دون الكل , وَللمبْهَمٍ دُونَ 


المعين » وإِذا كان هذا تَعْرِيف المّاهية فلت شعري ما مَعَنَى العَهد الذهني المقدم على الاستعْراق » وما اسم تُعريف 
المَاهيّة حَيْث لَا يكون الحكم عَلَى الْأَفرَاد كما في قَوْلنَا الْإنْسَانَ حَيوَانَ ناطق . 


قوله : ولصحة الاستثناء 


ست هه 
9 ا 


فإن قيل الْمُستَنتَى منْهُ قذ د كُونْ نحَاضًا املمّ عد مثل عنّدي عَْْرَة إِنَّا واحدًا » وَاسْمَ عَلْمٍِ مل كْسّوْت رَيْدَا | 7 
غَيْرَ ّلك مثل صمت هَذَا هر إَِا يَوْمَ كذَا » وَأَكْرَمْت هَؤُلَاء الرّجَالَ إِنَا رَيْدَا فا يَكُونْ الامنتثناء دَلِيلَ الْحُمُوم أحيب 
عَنُْ بوْحُوه الول أن الْمُسْتثئَى منْهُ في مثل هذه الصُوّر » وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًا كه يَعَضَّمّنُ صيعَةَ عُمُومِ باْتبَارِهَا يَصحْ 


الاتناء » وَهْوَ جَنْعْ مُضَافْ 9 الْمَعْرفة لمحي الإو اح بر اصرر ازروا بد الشّهْر » وَآحَاد هَذَا الْجَمْع 
الثاني أن الْمُرَادَ أن الاسْتاء من مُتَعَدد غيْرِ مَحْصُورٍ ليل العْمُوم » وَذَلكَ لأن ؛ الْمستتَى منهُ في الاسسناء الْمُتُصلٍ يجب 
لكي التق ع رنازة يشقب تناد لكر اننا ررد اهو وتسعة الأخرن تخي الحك قلا يذ فيد مر 
اعْتبَارِ التَعَدّدِ إن كَانَ مَحْصُورًا شامنًا للمُسْتئتَى شُمُول الْعَشَرَة للوَاحد ؛ وَرَيْد للرأس » وَالشَهْر لليَوْمِ » وَالْجَمّاعَة التي 
هم َي لزيد صتح لاست وبابد من امنطراقه لال اشتفتى » وغَرهُ فيص إراحة . 


ته اه ل ا 


الغالث : أن الْمُرَادَ امتتاء ما هُوَ من أَفْرَاد مَدلُول اللَفْظ لَا مَا هُوَ م من أَْرّائه كَمَا في الصور الْمَذَكُورَة لَا يقال فَالْمُستَنَى 


و 


ف ل اا كال نوها شري الأدراد ََ َْرَادَ الْجَدْ تر ةل كه 
لتر المي أن الخك ابي لحني العفو اكز (بلمة, ال ل ل 


ه همه 3 2 ل ا لوم 


وَالاسْتعْمال اقول الدراة أفرَادُ مَدْلول أّصْلٍ اللفظ » وَهُوَ هَاهْنا ل 


قوله قال مشايخنا 


الْحَمْهُ العكفة بالنام 55 3 ا أمّة العَرَيّة في مثلٍ فلّان 21ب الكل : ريبس الننايا السدة 
أله للك لطع يأن ليس امد إلى عَهْد أو اتطراق كَل جا الك لت روطي البق لكل 


عه 


يَحس بف وؤاحد أن امم الحشس قي يه بمئرلة ال في اطع حت لله حين لم يكن من حنس الال عد 


عن م لبه علي ار لين 


آَم عليه السَلَامُ كَانَتْ حَقيقَة الحنس مُتَحَفَقَة , وَلَمْ يمير بكئرَة أَفراده » وَالْوَاحَدُ هُوَ المُميقَنُ فيَعْمَلَ به عند الْإطلّاق » 


م 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 924 


الا 2 5 


إَِا أن ينُوِي الْعُمُومَ فحيتكذ لَا يَحْنث قط , وَيْصّدَّقْ ديّائة » وَقَضَاء لأَنهُ َوَى حَقيقَة كلَامه » وَالْيَمينُ 


م - - 


عَدَمٍ الاستغْرٌ 
ع سل تي مه -ه ول ساس 


ةل زج خب الا تسو و بغي 1 سن ةق كزى حفة ا ل به سار 1 
َوَى الْمَجَارَ نم هَذَا الْحِنْس بِمنَِْة انَكرَة يحص في الإنبَات كما إِذَا حَلَْفّ يَرَكْبْ الْخَيْلَ يَحْصْل الْبرٌ ركوب وَاحد » 


َعم في النفي مثْل لا حل لك الس أ وَاحدةٌ مهن عل على [ نما الصدقات للْعراء ) يَكُون مناه أن جنس 


الصّدَقّة لجنس الْفقير فَيَجُورٌ الصف إِلَى واحد وَذَلكَ لأَنَ الاستفراق لَيْسَ بمُسْتقيم إِذْ يَصِيرٌ الْمَعنَى أن كل صدقَة لكل 


د ع 2 


فقير لَا يُقَالَ يل الْمَعْنَى أن حَمْمَ الصّدَقات لجميع مرا مق الْجَمْع 


بالْحَمْع تفقضي القسّامَ الْآحَاد باد لا بوت كل رد من هذا اْحمْع لكل قد منْ ذَلكَ الْجَمْع لأنَا تقول لَوْ سَلمَ : 


هَذَا مَعْنَى الاسْتغرَاق وكوي حَاصل , وَهُوَ جَوَارُ صرف الرّكاة إلى فقير وَاحد 8 


قوله : فعلى هذا الوجه 
٠»‏ وَهُوَ أن يَكُونَ هَذَا الْجَمْعُ للْجِنْس حَرْفْ اللَام مَعْمُول را الجنس أي الِْشَارَة إِلَى هَذَا الْحنْس من 


الأحنان ف وى ١١‏ ْحَمْعيّة باق من وَْه لأنَ الْحِنْسَ يدل عَلَى الْكثرَة ” نُضَّمنًا معت نّهُ مفَهُومٌ كل لا تُمتَعُ شرِحَةُ اكير 
فيه لَا مغ أن الْكثرَة خُْء مَفَهُومه » وَهَذَا معْنَى ول فَخر الْإِسلَامٍ رَحمَهُ اللهُ أن كل جنس ا ا 


الْحَمْعيّة » وَهُوَ كلق وزازت ربط وروت خيد ب مرضي المع ور لكر ا لترل لل فثر” 
أن يمل على ما يْصح إطَا انع حل حَقيقة باطْتَارٍ هدي » وخطوره في الذْن فيَكُون لم مشُول ء والحلطة 
م لل ل ل ل 0 
أن كل لَفظ غلم مَلُولهُ حار تغريفة بتار القند إلى ب بعْضٍ أَفْرَاده من حَيْت إِنَّا حَاضْرَةٌ في الذَهْنٍ فحيئكذ لَا تُسَلَم 
التقاء العَهْد اده في شيء من الصّور الْمَذكورَة , وَالمّحيحْ في إنْيَات كَوْن الْجَمْع مَجَارًَا عَنْ الْحِنْس اللْمَسّكُ 
بومُوعه في الْكَلَام كَمَوْله تعَاَى ( لا يَحل لَك النّسَاءْ ) » وَكولَهُمْ فلَانُ يَْكُبْ الْحَيل . 


قوله : وهذا معنى فخر الإسلام 
عبَارتُهُ أن مثل لَا أترَوَجُ النّسَاء لَا شري الثيَاب يَقَعُ عَلَى الل » ويحتمل الْكُلَ لأن 
هَدَا جَمّعُ صر مَجَارًَا عَنّ اسم م الْحنْس لأا إِذا أبْقيْنَاهُ جَمْعًا لَعَا حَرْفُ الْعَهْد أُصْلًا » وَإذَا حعَلنَاهُ نس بَقِيّ حَرْفُ اللّام 


نيف الجذس وق متى الخنع في الحنس من وبثه َكَل لذن أؤلى . 
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قوله : فعلم من هذه الأبحاث 

ل ا ير لد 
؛ وَلهَذَا لَوْ قَالَت عمَالي عَلَى ما في يَدَيْ من الدَرَاهم » ولا شَيْءَ فيا لَرمَهَا تلن دَرَاهمَ » وَلَوْ حَلّف لا يُكَلَمُهُ الام أو 
هر يَقَع َلَى الْعَسَرَة عند » وَعَلَى الأستبوع » والسئئة عندهُمًا أله نكن الْعَهْدُ فنا يُحْمَل عَلَى الْحنس فَلهَدَا قَالُوا في 
الوح لا الل رار ام لف ل ار مام قار اي 
في الشّمُول » وَرَفْعٌ الإيجّاب الْكليّ فَيَكُونْ سَلبًا حُزئيًا » ويس المَعتَى لَا يُذْركة شيء من الْأَبْصّار ليَكُونَ عُمُومُ السلب 
أي شُمُول النُفي لكل أحَد فَيَكُونْ سَبًا كليًالَا يُقَالَ كَمَا أن الْجَمْعَ لمعيف بالنَام في الإِنْبات لإيَاب الْحُكْمٍ لكل قرد 
اكذللة قرافي لقني ليتلب الككو عق كل زد ستول ققالى ل وكا الله فريك طلا للد 1( را الله ام يحب الْكافرِينَ 
! إِنَ الله َا يَهّدي الْقَوْمَ الْمَاسقِينَ ) لأنَا تقول يَجُورُ أن يَكُونَ ذَّلكَ باغتبّار أله لحي الي في اللي بق رن 
يُجَابْ عَنْ الآية أنه لَا َعم الأَحْوَالَ » وَالْأوْقَاتَ » وَبأن الْإِذْرَاكَ بِالْبَصّر حص من الرؤيّة هلا يَلرَمُ من فيه كَيهًا . 


ار 


0085 


0 


قوله صحة الاستثناء 
كَفَوْله تَعَالَى ( إن عبّادي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سُلَطَانْ إِنَا 


كر تفلك ١‏ ذإن قبل ضكة الاسام كر ننه عَلَى الْعُمُوم فَإنْبَاتُ الْعُمُومْ نه العلم بالشكرء بوقوع الامتشتاء 
في كم م َك ُو مل بلامتغتال وشاع 


قوله .» واختلف في الجمع المذكر 


عو 


لا شَكَ في عُمُومه بِمَعْنَى نظام جَمْعِ منْ الْمُسَمٌيّات » وَإنمَا لحلاف في الْعُمُومٍ بوَضْف الاسْتغراق فَالأَكترُونَ عَلَى أنه 
ل بع لأا ًا في الوح َل في شقان بصع قا على كل ضع كما ص طق ل خلى حل رد 
تي كيل اوور قطي على واه اطق امال زو تكرت كنا لعح» الان او اكتر لكاي [ ل لكان وبي 
لنرنة سانا )بير شاو كك إباد دور لكك امقصي وواتزل وورة ارن ويطداد إمازيرم عَلَى الكل 
ل ل 0 بع الْمَرّاتب في مَمْنَى الْجَمْعيّة فلَا بد من الْحَمْلٍ عَلَى الأقل 


ل لين 


لامع 


- 


اك 11 لس نا ار ا لس سي لل الام ا 1 
دي تاق الجترع فحكله عن براق حَمْل عَلَى جَميع حَقَائقه فَكَانَ أُوْلَى وَالْجَوَابُ عَنْ الأول اه 
امنا بل ضفة + .ولو كان امنتثاء ركب كضقة » وعن الثاني أن عدم اطبار الاشطراق ذا يقارم اغتباز عدمه لقارم 
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اللقضئة بل كر للنثار الشقاك ين الكل » وَالْبَعْضٍِ » وَعَنْ القالث ٠‏ وَالرَابع أنه بات اللّة بالتّرْحِيح عَلَى أن الْحَمْلَ عَلَى 
القذر الترك إبيَاءٌ كما فى ركل ذا كمال إذ يدرف أن 


مَعنَاهُ حَمَعٌْ من َّال » وَإا َم مغن عه وما ذكرٌ من الْحَمعبْنَ الحَقَائق إن أريد به أله مْضُوع لكل مرئية 
وَضْعًا عَلَى حدة ليَكُونَ مُشترَكًا فَهُوَ مَمنُوعٌ » وَإِنْ أريد أَنّهُ مَوْضُوعٌ للْمَفَهُوم الْأَعَمّ الصّااق عَلَى كُل مَرئيَة بطريق 
الحَقيقة فَهُوَ قَوْلَ بِعَدَم الامتراق 


( وَمنْها الْمَُرَدُ الْمُحَلَّى الام إذَا لَمْ يكن للْمَعْهُود كَفَوْله تَعَالَى ( إن لْنْسَانَ لفي عسر إلا اْذِينَ آمنُوا ) وقؤله تَعَالَى ( 
وَالمنّارِقَ ااه ) إن أن تدل لقره على آله لتثريف الْمَاهيّة َو أكلت الْشير :وري الْمَاه ) » وَإنمَا يَحْتَاجُ 
تَعْريف الْمَاهيّة إِلَى القريئة لما كرا أن الْصْل في النّام الْعَهْدُ ثم الاستغراق ثم تغريف الْمَاهِيّة . 


لطاع 


قوله : ومنها المفرد المحلى باللام 


3 


قد سَبَقّ سَبَقَ أن الْمُعَرْفَ باللّام ذا َم كن للَْهد الحَارِجي فَهُوَ للانتغراق إِنَا ا أن تدل الْمَرِيئَة عَلَى أنه نفس الْمَاهيّة كما في 
قَْلَا الْإِنْسَانْ حَيوَانُ ناطق أو للْمَعْهُود الذَهْنيّ كما في أَكَلْت الْخْبْرَ » وَسَرِيْت الْمَاءَ َه لمَمْضٍ الْحَارجِي الْمُطَابق 
للْمَعْهُود مني , وَهُوَ اْْرُ» والمَاء الْمُقَدرُ في الذهن أله لول نه وقد ع 04 و 
وَالْمُصَنْفُ جَعَلَهُ لتَغْريف المَاهيّة فكَأنهُ أرَاد بِالْمَعْهُود الذهْني الْمُّقَدَمّ على الاسْتغْرَاق مَا لَمْ يُسبق ذكَرةُ كقَوْلك للعْلَام قد 
دَحَلَتَ لبَلّدَ » وَتَعْلَمُ أن فيه سُوقًا أفخل الثوقة إقار ل طق للق رس دلة: لتتكتو قزر كارني لكري 


إغرة إلى كبن 


قوله كقوله تعالى ( إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ) وقوله تعالى ( والسارق والسارقة ) 


أي الذي مرق » والتي سَرَقت تبه بالْمثاليْنِ عَلَى أن الْمُرَادَ باللّام هَاهُنَا َعَم منْ حرف التّخْرِيف » وَامْمٌ م المَوْصُول مَعَ ما 
في الْمثال الأول مح الذليل على كوك الصيعًة للَعْمُوم 


( وَمنْهَا لنَكرّة في مَوْضع النمِي لقَؤله تَعَالَى ( قل مَنْ أنْرَلَ الْكتَاب الذي جَاءِ به مُوسَى ) في جَوَاب ( ما أَنْرَلَ الله 
عَلَى بَشْر من شئء ] ) وَخْهُ السك ]7 نّهُمْ الوا ( ما أَئْرَلَ اللَهُ عَلَى بَسَرٍ من شيء ) فَلَوْ لَمْيَكْنْ مثل هَذَا الكَلَام 


5 
نين 


ل للسّلب الكلي لَمْ يُسْعَقم في الرَدُ عَليْهِم الْإجَابْ لحري » وَهُوَ قؤله 0 الْكتاب الذي جَاء به مُوسّى ) 


اس ال ل ل 0 


ع 
ل 


رَخُلَا فَكَذَا مَعْنَاهُ لَا أَضْرِبُ رَحْنًا لان اليَمِينَ للمنْع هُنَا ) اعْلَمْ أَنَ اليَمِينَ إِما للْحَمْل أَوْ للْمنْع قفي قله إن ضَرَبّت رَجُنَا 
ا و ل ا لك 
ترد انا في اراق اروم و ماقا الاو اك او 1ك لطي ار اليك ار اكاب 
أمطرها ريطلا اتوي انهه درب زلقل ممرط لز ضري اكد ين الخال ليكوت 1 إيجَاب الحزتي . 

( وَكذا النّكرّة لْمَوْصُوفَةٌ بصقّة خَامّة ) عئدكا َو ا أحَالِس » إِنَا رحلا الما ا له أن مُحَالِسَ حل عَالمٍ لقَولهتعَالَى | 
وعد ؤم َي من مرك ) ( قل مروف ) اذام وما َل على العموم لله ني مض التغلل لقَول تقّى ! 
ولا تنكحُوا الْمُ كين حَتّى يُؤْمُوا ل ووس ال و 

ون اسه إلى الْمُعتقق كل عَلَى عليه المأحذ فَكَذَا لبه إلى الْمَوْصُوف بالْمحتق لأن وله 


32 


رَخُنَا عَالمً يكم ُو العله إن قله لا أحَالِسُ إِنا حالما لشمُوم العلة للد اعون | ب 


الع 


35 
ا 


المو ضوف + وخر َ الل » وتقول لَا أُجَالِسُ إلا رَجُنَا عَالمًا كَانَ عَامَا يض . 

( إن قيل النّكرَة الْمَوْصُوقة مُفَيّدَةَ » وَالْمُقيَدُ من أَقْسّام الْخَاصّ قلنَا هُوَ ماص منْ وَجْه » وَعَامٌ مِنْ وَجْه ) أي اص 
بالنسبّة إلى الْمُطْلّق الذي لَا يكون فيه ذَلك الَْيْدُ عَامّ في إفرَاد ما يُوجَدُ فيه ذَلكَ القيْدُ . 

( وَالشكرَة ة في غَيْرِ هَذه الْمَوَاضْع نخَاصُ لَكنّهًا تكون مُطَلَقَة إِذَا كَانَتْ في الْإنْشَاء ) » وََحْوٌ قؤله َعَالَى ( إن الله يمر كم 
اتسعوا كرف ]م 

وَيَنتْ يي ل ل رَخُا مذ أعيدت لكرّة كانت غَيْرَالأُولّى » 
وَإِذا أعيدَتْ مُعْرقة ة كانت عَيْنَهًا أن الأُصْل في اللَام اليد 2 وَالمَعْرقة إذا عيذت فَكَذَلكَ في الْوَحْهَيْنِ ) أي إِذَا أعيدَتْ 
المثرقةٌ دكرةٌ كان الثاني حير الول » وان ١‏ اجنين عد متكا لقاو عع ناكل اقفر" لكر اقاني ««وتثر ين 


( وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضيّ الله تعَالَى عَنْهُ في قله تَعَالَى [ فَإِنَ مَعَ الْعْسْر يُسرًا إن مَعَ الْعْْرٍ يُسرًا ) لَنْ يَغْلب عُسرٌ يُسْرَينَ 


3 
0 ه ّم 
02س يمره ن أقدٌ 


» وَالََصّحٌ أن هَذَا تأكيدٌ » إن أقرَ بأّف مُقيّد ِصّكُّ مَرَكيْنِ يحب أَلْفْ وَإن 


3 


به مُتَكرًا يحب أَلْقَان عنْدَهُ ) أي عنْدَ أبي 
حَنيقة رَحَمّهُ اللهُ . 


انق لطن انما لهذ ناذا قلي لاورز عن متنا وفزة قتسف ور ان 
؟ أعيدت النّكرة معرفة » وفي قوله تَعَالَى ( إن مَعَ الْعْسْر يُمثرًا 1 أعيدتت 


النَكرَة ككرّة 3 وَالمَعْرقة مَعْرِقة ٠»‏ وَنظيرٌ الْمَعْرفة التي تُعَادُ ؟ كر غير مذ كور وه هُوَ ما إذا قر بألْف مُفيّد بصّلكُ ثم أَرٌ في 


مَجْلس آخرَ بألْف مَُكرٍ لا رِوَاية لهّدَا» ولكن يَْبَغي أن يحب ألفَان عند أبي 3 ال ا 


- 


لزع 


له : ومنها 


اوري سرام اكد الح ا اا سيا ل ل ا ار و 
أن اثتقاء رد ميم مهم لَايَكُون إلا باتتقاء جميع الأْرّاد » وقد يُقِصّد بالنّكرّة 5 الْوَاحدٌ بصفة الْوَاحدَة فَيَرْحَعُ :التي إلى الوطنقته 


ل - 


لالد مال ماقي الى وخر بر تاك انين مط 4ك ون طادرة أز متك احا فيه اما كل 111 ا رَخُلَ في الدّار 


ل ل برو 


فَهُوَ للعُمُوم قطعًا » وَلهَذَا قال صّاحبُ الْكَثشاف إن قاع ( لا ِب فيه بالق ثوحب المنطراق ء وبالرقع حوره . 
وَاكدّل الْمْصَنّفْ عَلَى عُمُوم الذكرّة الْمَنْفيّة ّة نص » الماع ما الأول أن قله كان ١‏ قل 5 الول الْكتَاب الذي 


1 2 وم ننم ن3 


كان ترق ١‏ انشنهام تزروره ركيت بنش اك 


- 


حرس بسيات لاسر ا اليَهُود » وَرُدٌ فَولهِمْ ( ما 


نَل الله علَى بَشَرِ من شيء ) ف يحب أن يَكُونَ الْمَعنَى ما أَْرَلَ اللَهُ عَلَى وَاحد من الَْشْرِ سَيًْا من الْكتُب عَلَى أنهُ سَلْبْ 
كل اجنم زذة بالركاب زيل د اليجَابُ الْجُرْئي نا ياي الملْب الحزئي مثل أَئْرَلَ اللَهُ بَعْضَ الْكتُب عَلَى بَعْضٍ 


00 


لخر وله لي 0 لوي المُوحبّة » وَالسالبَة 0 


> 


اكلام كنا لكل مشر بحَقّ لَمَا كان إِنْبَاتْ الْوَاحد الْحَقّ تَعَالَى تَوْحيدًا » وَللإشَارَة إِلَى هَذَا النّقرِير قال : وَلكَلمّة التَوْحيد 


ٍِ 5 65 
ان و - 3 


دُونَ أن يُقول » وَلقَوَلنَا نا لَه إنَا الَهُ أو لصحَّة الامنتثناء فإِن قلت لما فرت الله بالْمَبُود بحَقّ لم اسنتثناء الشيء من 


ع 


نفسه لأن الله تَعَالَى أَيْضًا اسم للْمَعْبُود بالْحَقّ عَلَى ما صَرَّحُوا به قلت مَعْنَاهُ أله علَمٌ للمَعْيُود بالْحَقّ الْمَوْحُود الْبَارِي 


عو في 2 


للْعَالَمِ الذي هُوَ فَرْدٌ حاص من مَفَهُوم ْلَه لَاآنَهُ اسم لهَذَا الْمَفَهُوم الْكُلَيّ كَالْالَهِ نملا يَحتقَى أن الاسستاء اهنا يَدَلُ من 
اسم لَا عَلَى الْمَحَلَ ‏ وَالْحَبَرُ مَحْذُوفٌ أي لَا لَه مَوْحُودٌ في الْوُحُود إلا الله إن قلت هَلًا فَدَررْت في الْإِمْكَان » وَكَفَيُ 
الْإِمْكَان يَسعَلرِمُ تفي الْوْحُود منْ غير عَكْسِ فلت لأن هَذَا رد لحطأ الْمُرِكينَ في اغْتقاد تعَدُّد الِلّهِ في الْوْحُود » وَأ 
الق يقي 01 ابي الحاقة ١‏ عل الخرق كو الرتكان ور انا ابه وان رخن رن ِل غَيْرِهِ » لا 
يَانْ إِمْكَانه » وَعَدَم إِمْكَان غَيْرِهِ » ولا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ الاسنتثناء مُمَرعَا » واقعًا مَوْقعَ م احبر أن الْمَعْنَى عَلَى تفي الْوْحُود 
عَنْ آلهة سوى الله الى عَلَى كفي مُكَل الله عن كل إله . 


قوله : والنكرة في موضع الشرط 


2 


بد ان نَ الشّرْط في مثْل إن فَعَلْت فَعَْدُهُ حر » أ امْرَاَهُ طَالقّ ليّمِين عَلَى تَحقق تقيض مَضْمُون الشرْط فَإِنْ كَانَ التشرئط 
الي ا ل ا يه 


ب 


لمكن دير بع متتل وله وز افير الله ا 


32 


كوا شك أن النّكرّة في الشرط الْمُثيت اص يُِيدُ الْإجَابَ الْجزئي فَيَحبْ أن يَكُونَ في جَانب الث لنّقيض للَعُمُوم » 
وَالسسّلب الْكلَي » وَالَكرَةٌ : في الشرط الْمَْفِيَ عَم يُفيدُ الال كا جسية أد يترن وج اتيس اللتصرض.: 
وَالِْجَاب الْحُرْئيَ فَظَهَرَ أن عُْمُومَ النَكرّة في مَوْضع الشرط لَيْسَ إلا عُمُومُ النُكرّة في مَوْضع النْفي . 


قوله : وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة 


؛ وَهي التي لَا تنص بقرد » واحد من أَفْرَاد تلك النَكرّة كما ذا حَلَفَ لَا يُجَالِسُإِلَا رَجَُا عَالمً قن اْعلم ليْسَ مما 
يَخْقَص واحدًا دُونَ وَاحد من الرّحَال بخلّاف ما 15 كلق بتكاف اويا ون ردك كر كد إن هذا 
الْوَضْف لَا يَْدُقُ نا عَلَى رد وَاحد , وَاستَدلَ عَلَى عُمُومها لوَحْهَينِ الأول الاسْتشْمال في قَؤْله تعَالَى [ ولَعَبْدُ مُوْمنْ 
خيْرٌ من مُتثرك  )‏ فول مَعْرُوف ومَغفرة حيرٌ من صَدقّة عا أَذَى ) للْقَطْع بأد هَدَا الْحُكْمَ عَم في كُلَ عبد مُؤمن » 
َكل قَوْل مَعْرُوف مَعَ أن قَوْلهِ تعَالَى ( وَلعَبْدْ مُوْمنْ ) وَقَعَ في مَعْرِضٍ العلل للنَّعِي عَنْ نكاح الْمُْرِكِينَ » وَهْرَ عَم 
لما كرا م من أن الْحَمْعَ لمعف بالَام عام على االشروع وات اي كر الم لاوم شكوة الشكي و وني لخاد 
ِشَارَة إلَى اد أن عْمُومَ اللَكرّة الْمَوْصُوقة مُحْقَصُ بير الْحبَر أَوْ بكَلمّة أي أَوْ بالنّكرّة الْمُستفَاة من النفَي 
الثاني أن تَعْليقَ الْحُكْم بِالْوَضف الْمُشْمَقَ سوَاء ذكر مَوْصُوفة أو َم َك مُعرٌ يأن مأحد اشتقّاق الْوَضف علَّة لذّلك 
الْحَكُمٍ يِعُمٌ الْحُكُمْ بعُمُومِ علته » وَهَذَا اذ قن ذال لعلف هو الت مرف 


و وم 


كَسَيْء وَاحد فَعُمُومَُا عُمُومُُ » ويَدلَ عَلَى هَذَا الْأمثْل ألهُ لَْ حَلّف لَا يُجَالِسُ إلا رَجلَا يَحْنَتْ بمْجَالْسَة رَخُليْنِ » ول 
حَلّف لَا يُحَانسُ إلا رَحلَا عَالمًا لَمْيَحْنَثْ بمُحَالْسّة عَالميْن أو أَكْثْرَ » وَكَد يقال في بان ذَلكَ أن الاستقاء لَيْسَ بمستتقل 
فَحْكْمُهُ نما يُوْحَذ من صّذْرِ الْكَلَّامِ » وَهَذه النّكرّة في صَّذْر الْكَنَام عَامّة لوؤقوعهًا في سيّاق النّفِي لأَنْ الْمَعْنَى لَا أُجَالسٌ 
رَجُنّا عَالمًا » وَنَا رَجُلّا جَاهلًا » وَلَا غَيْرَ ذلك إِنّا رَخُنّا عَالمًا » وَلَا يَحْفَى أن هَذَا الْبنَانَ جار بعيّنه في مثل لا َال إن 


في اي “يت تيل انير 


لاك والوكة كا اها إِلَيْهِ شَمْسُ الأئمّة حَيْتْ قَالَ 7 لنَكرّة إذا كانت غير مَوْصُوفة اتنا باسم الشخخص قيناو » 


اا رإسطرنة لاست رمع اوج تتطير كلك الأو يزو ره شتفي بو ولطيو اله اناري في النّكرة 


معْنَى الْوحْدَة » وَالْجنْسيّة فَيَكُونَ لَا أُجَالسٌ خا قال كر خلزواعه لقت بلكلفد 1 1 11 لافطا له 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 100 


واس 


ل ل ل ا ع ا ل 
وَالْحُكُمُ مما يصح عْللهُ بهذا الْوَضْف هَإِنهُ يُْلمُ من ذَلك تَعلَقٌ الْحُكْمٍ بِكُلَّ مَا يُوحَدُ فيه الْوَضْفْ إلا أن الْمَرِيَة نا 
لني ند يا لطتو عل كار كوي بكافزه راونالا رق الكتو اره ازور 
ار رع ييا داتعي 3 ضكر في با ليف لكا رذا ر للد جضن رك لإلعدم رفص رد 
بحس واد َل أذ لتك ف عر مضع ليق 


نَعُمّ بحَسّب اقتضاء الْمّقَا َمَقَام لا أنه هُ يَكثرٌ في الذّكرَة الْمَوْصُوَة برضف عام . 


قوله خاص من وجه وعام من وجه 


وسلاور 


إن قلت قَدْ صُرّحَ فيما سَبَقَ بِأَنْ اللَقْظَ الوَاحد نَا يَكُونَ خَاضًا » وَعَامّا من حَيْفيينِ قلت لَيْسَ الْمُرَادُ بالْمَاصّ هَامْنا 
الْخَاصّ الْحَقيقي أعْني ما وضع لكثير مَحْصُورٍ أو لواحد يل الْإِضَافي أَيْ ما يَكُونْ مُتناولا لبَعْض ما تنَاوَلَهُ لظا آحخَرَ نا 
لمَجْمُوعه فَيَكُونْ قل تَنَاوْنًا بالْإضّافة نه » وَهْوَ معْتَى نخُصُوصه » وَهَذَا كما قَالُوا في قله تعَالَى ( وَالذين يتوفَوْنَ ملك 
11 داك الْأَحْمَال 1 كُلَ منْهُمًا بالنّسبة ِلَى الْآخر حاص منْ وَجْه عَامٌ منْ وَجْه وَذَكْرَ ابن الْحَاحب أن النُخْصِيصَ 


يُطلَقُ عَلَى قَصْرٍ اللفْظ عَلَى بَحْض مُسَمُيّاته » وَإِنْ لَم يَكُنْ عَامًا كما يُطْلَقْ الْعَامُ عَلَى اللَقْظ بمُجَرّد د تَعَدّد مُسَمّيّاته مثل 
العشرة . 


قوله . والنكرة في غير هذه المواضع 


ل لدم حص لأنّهَا مَوْضُوعَة للْرْد قلا نعم إلا بدَليلٍ يُوحب الْحُمُومَ » ونا 


يَْمَى أن التَكرَة الْمُصّدَرَةَ بفظ كل مثل أَكْرِمُ كل رَخُلٍ » وَالنَكرَُ المُستَْرقة باقنضّاء الْمَقامٍ كَمَوْلهِ تَعَالَى ( عَلمَتْ 
5 000 


ل 


َقعَتا في الإناء َي مُطلقَة دل علَى نفس الحقيقة من عيْرٍ تعلق لأ زائد » وَهَدَا مَعتى فوم مطل هوَالْممرْضُ 
للذاف ذو العليات ا بالتقى ع ولا والاك كقزله كقانى: [ إن الله يَأمُر كح أن ار 2 ةلجم لرامن وكر 1 
صيّغ الْعُقَود مل بغت , 


وَاشتَرَيت 5 وَإن وقعت في الأخبار مثل رأيت رجلا فهي لإثبات واحد مهم من ذلك الجنس غير مُعلوم التعين عند 


شايع + (بقلة مقرلا ملق بنتهار. لقال على قد الوذه + الئل أن يَُولَ كلسل عد تناض الشطلق بيد 


هه 


الْوَحْدَة للقطع بأن مَعْتَى ( أن تَدَبَحُوا بَقَرَهَ ) ذَبْح بَقرَه وَاحدَة , وَمَعْنَى ( فَتَحْرِيرُ رَقبّة ) إِعْنَاقُ رَقبّة وَاحدّة فَكَانَ 
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2 1 


الْمُرادُ أن ذلك لَيْسَ بَِازِم بل يَحُورُ أن يرَادَ به كفس الحقيقة أو فَرْدٌ منْها أَوْ ما صّدَقَتْ هي عَلَيْهِ وَاحدًا كان َو 
الا لت يوي جل من لجن شخت سه يدج لخ نو 


...تبر عن ابر 


ا 
انا 
5 
1 


38 َع في عُُوم اللكرة في الْإنْشَاءات وَالْحبْرِ فَالْحَقَ أنه في لأن القائلينَ بِاْعُمُوم نا يُرِيدُون نول الْحُكْمٍ لكل 
الح ع تي راد ماطترا ري تيليا 1 يا 


( فتَحْرِيرُ رقبّة ] تحير كل رَقَبَة 1 ا او ا 


و سيد 1 0 مو 


داك درك للدي سي وف س1 نر قح لسعاي ل بحر حل الس اراق 
كَذَا عَامًا مَعَ أنّهُ من هَذَا الْقبيلٍ فَإِنْ جُعل مُسْتَْرًِا فَكُلَّ تكرة كَذَلكَ » وَإِنَا قلا حهّة للَعُمُوم . 


لما أَبْحَرَ الْكَلَامُ إلى ذكر الذّكرّة وَإقَادَتها العُمُومَّ » وَالْخْصُوص أَرْدَفَهُ بمَا شه من أن لتَكرّة ذا أعيدتْ َكرَة قَالغاني 
عي الأولى والكترنه بالشحسن » 
والكلام فيمد ذا أغية الفط الأول شع كزتقه من لكي وز شنيف أو يذونها» وتوعل لكون طرين اللثريتك شو اللا 


أ الْإضَافَةَ لصم إعَادَةَ اْمَعْرقة ؟ تكرّة » وَبالعَكْس . وتفصيل ذلك أن الْمَذْكُورَ أَوَنا | ما أن يَكُونَ ككرّة أوْ مَعْرفَةَ » وَعَلَى 
لدتو رن ديقف وك أن حت داك أن السبى تخكنن ١‏ نك إن الى را 0ف ة فَهُوَ مُغَاير للأوّل » 
واالكد لكاي فر اللتريفا اواكلي كر البرك انا وي الا ترج وز اكد لقرنه فور اووشتا ‏ 9 
المَْهُود الذي هُوَ الأَصْل في الام أ بالإضّافة » وَذَكَرَ في الْكششف أله إن أعيدت لنَكرَة تكرّة قالثاني مُعَايرٌ للأوّل وَإِنَا 
فعيْهُ أن الْمَعْرِفة تَستَغْرِقٌ الْحنْس ء وَالنَكرَة تَتنَاوَل للنض مكو #الحذاافي الك سوم ثم أ لطر » ون راد 
المغرفة ككرّة بقَول الْحَمَاسِي صَفَحْنَا عَنْ ب بني ذَهْلٍ وَقلا الْقَوْمُ م إِخْوَان عَسَى الأيامُ أن يُرْحِعْنَ قَْمًا كَانْذي كَانُوا مَعَ 
انطع بأن الاي عن ال » نيه ع أ أ أن المخريف ا لم أن يكو للاتطراق َل اله وال » وعفة 
َقَدُمٍ الْمَعْهُود لَا يلرَمْ أن تَكُون النكرة ينه . 

0131 نان متي" لزن نابي قح الول يرن لزننو قالخا لزنه ولد بالليد رت 5 لين خذاب 
َأمانَالنَا فلن إِعَادَةَ اْمَغرفة ككرّة مَعَ مُكَايرَة القاني لول كثيرٌ في الْكَلَام قال اللَهُ تعَالَى ( ثم آتيْنا مُوسَى الْكمَاب ) إِلَى 
قله ( وَهَذَا كاب ينا ؛ » وَل الله تعَلَى + ( امْبطوا بَعْضُكُمٌ لبَعْضٍ عَدُوٌ ) 1 » وقال 


ا 


َ 


تَعَالَى ( وَرَقَعْ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرّجَات إِلَى غَيْرِ ذلك » وَاعَلَم أن المراة أن هذا هُوَ الأَصْل عند الْإطْلّاق م 
الْمَقَام عَنْ الْقَرَائن » وَإنَافَقَدْ ُعَادُ النَكرَة لكرة مَعَ عَدَمِ الْمَُاَرَةِ كَمَوْله تَعَالَى ( وَهُوَ الذي في السّمّاء إِلَه وَفي الْأَرْض إِلَه 


1 تله نما عَالَى ( وَقَالُوا لَولَا َل عَلَيْهِ آية من ربّه قل إِنَ الله قَادرٌ عَلَى أَن يرل آي 1 [ اللهُ الذي حَلَقَكُمْ من ضَعْف ثم 
حَعَلَ منْ بَعْد ضف قَرَة ثم جَعَلَ من بَعْد قرّة عا وَشَييَةَ ) يعني ره السّبّاب , وَمنُْ بَابُ التؤكيد اللفظيّ » وَكَد تع 
النَكرّة مَعْرقَة مَعَ الْمُكَايرَة كَمَوْله تعَالَى ( وَهَذَا كاب أنْرلناهُ إلَبِكَ ) إلى قؤله ( أن تقولُوا إنمَا ا أَِْلَ الْكتَابُ عَلَى 
طَائفئيْنِ من قَبْلنَا ] » وَقَد نُعَادُ المَغرفة مَعْرِفَة مَعَ الْمُكَائرَةِ كَفَوْله تَعَالَى [ وَأثرَلَنا إلَيْكَ الكتَاب بالْحَقّ م مُصَّدَهَا لما بين 
يديه منْ الكتاب ) » وَقَدْ نعَادُ الْمعْرقَة ككرّة مَعَ عَدَمِ الْمُعَايْرَة كَقَولهِ تَعَالَى ( أَنَمَا هكم إِلَدُ وَاحدٌ ) » ومثلهُ كثيرٌ في 
الكَلَامِ كقؤله هَذَا العلمُ علم كذَا » وَكذَا , وَدَحخَلت الدَارَ فَرَأَيْت دَارَا كذَا » وَكذا » وه يَيْتْ الْحَمّاسَة 


- 


قوله فكذلك فى الوجهين 
تن أن المَعْرقة م مثل النُكرّة في حَالنَيَ اْإعَادَة مَعْرقة ؛ وَالِْعَادَة لكرة ذ في أَنّهَا إن أعيدت مَْرقة كَانَ الثاني هُرَ الأول ؛ 


0 هه 


7 للا ل اله 0 ا 


في الشترْح بما ذكرتا 


دُفعًا لذَللف التَوَهُم 


قوله ( لن يغلب عسر يسرين )2 


00 تتاب + واإزي تسود رضي الله لهم + وزوي [ عن لبي عله المثلام آل فرج إلى أمتحاية ذانا يم 

فَرِحَا م لقو ررق امخلتي ورا ل سي دن » وَهَذَا يَدلَ عَلَى أَنَ الثاني مُعَايٌ ا للأرّل في النّكرّة 

بحلاف التثرق فتدكيرٌ يُسرًا للك ]اراد ورين لقا اميد ان النار لدي اق يك إ9 الجس أي لذي 
ل ل د 


0 - ساس 


ايه اها تألية لول لفردًا في ال » ييه في اقل فاه تخد متريع لاك يذل على تعفد لمث كا 
ا ل قَولنَا إن مَعَ زَيْد كتابًا أن مَعَ زيْد كتابا عَلَى أن مَعَهُ كتَابَيْنِ فأشَار ليه | :. لَمُصَنْفُ بقؤله : وَالْأَصَحّ أن هَذَا تأكيدٌ . 
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قوله : وإن أقر بألف 


هه 


يَعْنِي لَوْ أَدَارَ صّكا عَلَى الشُهود فأقرٌ عنْدَهُمْ مركين أو أكثر بألّف في ذَلكَ الصّلكٌ فَالْوَاحبْ ألْفّ وَاحدٌ اناا أن القاني 


هُوَ الأول لكونه مَُْرَهَا بالْمَال القابت في الصّكُ إن لم ؛ يِذ بالك بل أقهٌ ستطظرة شاهدئن بألف ثم في ملس آم 
بحَضرة سَاهدَيْنٍ بألف من غَيْرِ يان للسّبّب فعنْدَ أبي حَنيقة رَحمَهُ الله ا مه لقان يعر كاير الكلمدين الاحرين 


1 -ه -ه 3 


لأوَليْنِ في روَليّة » وَبشَرط عَدَمٍ مَُايرَتهمًا لَهُمّا في رِواية ار َذَا بَاء عَلَى أن الثاني غَيْرُ ْوَل كما إِذَا كتب لكُلَ للف 
تكا» زأطهة على رطللاً كتسةان + لافنا ل 117 إِنَا للف 


وَاحدٌ لدلَالّة الُْف عَلَى أَنْ تَكرَارَ الْإِقرَار لتأكيد الحَقّ بالريّادَة في الشّهُود » وَإِنْ انَحَدَ الْمَجْلسْ فَالنَامْ ألْفْ وَاحد انَّاقَا 
على تيع الكرني" :اذ لمتطدي "نذا في معن لأكلماك. درفت رحئلها فى بكر كلام والعد» ولقا نهاك 
هن رارع دك لست كاعة و لاله لذ أن يال عنة كافه ارا عتة كاهد ار أن بالف عله متاغدين » وألف 
عه فاضي فَلاِمْ أل » واحذ ااا كَذَا في المُحيط بَقَى منُورئان إخداهما أذ يقر عد ادن بألف مُتكْرٍ م في 
مَجْلسِ آخَرَ عنْدَ شَاهدَيْنٍ بألف مُقيّد ما في هَذَا الصّلك بغي أن يَكُونَ الْوَاحبُ ألما ماقا أن النَكرَة أعيدت مَعْرِفَةَ » 
وَالأَحْرَى أن يقر بألْف مُقيّد بالصّكّ عند شَاهِدَيْنٍ ثُمّ في مَجْلس آخَرَ بألف مُتكْرٍ عند شَاهدَيْنِ » وَكَخْريجٌ الْمُصنّفِ 


ار لين بناء عَلَى أَنّهَا مَعْرفة أعيدت ككرٌ 


> 


4ه 
ا 


0 


يا ع نَ قَالَ أي عبيدي صَرَبّك فَهُوَ حر فَضْرَبُوهُ عَتَقُوا ‏ وَإنْ قَالَ أي عبيدي ضَرَيْته لا 


3 ان ا لؤالحة قالر: 11 قي الادلزب رمتةة بلقا راغا طانية ع وق الذدي تمع لقا لذو وقةا ادا لنيز 

م جهة الو أن في الول » وَصفه بالصارية » وفي القاني بعتو » ومن اق آخر »وهو ا 

الوَاحد الْمُتَكْرَ قفي الأول ) في قؤله أي عبيدي صَرَبَك فَهُوَ حر . 

( لما كَانَ عَتَقَهُ » أ عَتَقَ الوَاحد المتَكرَ . 

( مُعَلَّا ضَرْبه مَعَ قَطع الت عَنْ الَْيْرٍ ) عمق كل واحد باغتَار ألَهُ وَاحدٌ مُفرَدٌ قحيئعذ َا تبْطْلَ الْوَحْدَةُ » وك لَمْ يت 

هَذَا أي عيْقٌّ كل واحد . 

( وكيس الْبَعْض أُوْلَى من الْبخض لَبَطَلَ ) أي الْكَلَامُ ( بالكليّة » وفي الثاني ٠‏ وَهُرَ فَولُهُ أي عبيدي صرَبته يَنْبْتْ الْوَاحَدُ » 

وَيتَحيّرُ فيه القَاعل ) إِذ هناك يُمْكنْ التّخْييرُ من الْفَاعلٍ الْمُخَاطّبٍ بخلّاف الأول ( تحر [ أَيُمَا إهَابٍ ذُبعَ فَقَد طَهْرَ 1 ) 

هَذَا نظي الأول فَإِنَ طَهَارتهُ متعلقَةَ بدبَاغته من غَيْرِ أن يَكُونَ لَهُ فاعل مُعَيّنٌ يُمْكن مله اققي ميدن على الكتريم.. 

( وَكَحْوٌ كل أي حين ريد ) هَذا عطي الذني قن اتير من لقاع المُخَاطبِ مُمْكنْ ْنا فلا يتمَكٌنُ من أكْلٍ كُل واحد 
َل أكْل واحد لكنْ يَتَحَيّرُ فيه الْمُحَاطّبُ » ومثل هَذَا الْكلَام لتَخْيرٍ في الْعُرْف . ٠‏ 


- 
إل 
- 

- 


لزع 


قوله : ومنها أي ٠‏ وهي نكرة تعم بالصفة 


هعا مر م رو 


ريه الجا واطار أل الرضتع الشطرصي + والقونة إلى العر كسار اللكرات » وإلذا تم فقوم المنده كماسيق في 1 
يكلم نا رَجُنَا عَالمًا » ونْكيرُهًا حَالَ الْإضّاقَة إِلَى النّكرّة ظَاهرٌ . 

و عند الْإضَاقة إلى الْمَعْرِقةفَمَعْنَاهُ َنَهَا لوَاحد مُبْهَمٍ يَلُحْ لكل واحد من الْآحَاد عَلَى سيل الْبَدلَ » وَإِنْ كانت مَعْرقة 
سب الفط » وال وها لصتو المتتعء 5 القن لوعي لذأ اال بها د كوف ستا أذ يل أو رط 
متت تن او 1 م أَحْسَنُ عَمَنَا ) أنه ها ككرّة وُصفت بحُسْن الْعَمَلِ » وَهُوَ عَامٌ فعَمِّتْ فَعَمّتْ بلك 
مع أل حا ف ها يدا »خسن عمل حي »وَاأط أ مومه بحسب الع لاق الطاهر نأي بد 

من عبيدي دَححَلَ الدَارَ » َأعْتَقُ عبيدي دل الدَارَ » وَالامْتدلّال عَلَى خصُوصهًا بعَوْد الصّمير الْمُفرّد إِليْهِ مثل أي الرّحُلٍ 


نال وبصحُة لواب باواحد مل ويد أ روطف لخرنان للك في كر من لمات الوم مف من ء وما 


٠ 


قوله فإن قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه 


م 
2 دص كه سه امسشاقه 


حَميعًا ما أَوْ عَلَى الترُتِيبٍ عَتَقُوا حميعًا » وَإِنْ قَالَ أي عبيدي ضَرَته فَهُوَ حر فَصَرَبَهُمْ حَمِيعًا نا يُحَقُ إِنّا وَاحدٌّ منْهُمٌ ' 
وَهُوَ الأول إن صَرَبَهُمْ عَلَى الثّرْتيب لِعَدَم الْمُرَاحمٍ ؛ وَإِنَا فَالْيَار ِلَى الْمَولَى أن ُزُول الْعنّْق منْ حهته ؛ وَوَجَهُ الَْرْق نه 
وَصّف في الأول بالصرب ء وَهُوَ عام » وفي الثاني قَطْمٌ عَنْ الْوَصْف أن الضرْب إِنّمَا أضيف إِلَى الْمُخَاضّب نَا إِلَى 
النّكرة التي تَنَاولّهًا أي : 


الحو امشو د سس ل 5 
وَاحدٌ فَحَمَلُوهَا ما أن ارط هُوَ حَمْل الْحَشبّة يكَمَالهَا ولَمْ يَحْملهَا وَاحد مِنهُمْ حَتنّى لَوْ حَمَلُوهَا عَلَى لَب يعمو 
الْكُلَ وَأمّ ب ع ا ل را 
مَحْمُولَ إلى مَوْضيع حَابته » وَهَذَا مَحْصْل بِمُطَلق فل الْحَمْلٍ مِنْ كل واحد منْهُم » وق حَصَل يلاف الصورة الى 
إن الْمَقَصُودَ د مَعْرقَة جَلَادََهمْ » وَذَلكَ إِنّمَا يَحْصُل بِحَمْلٍ الْواحد منْهُمْ تَمَامَ الْحَسَبّة لَا بمُطلّق الْحَمْلٍ لكن ينبي أن يُعْمَقَ 
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أي ضربك . 


الكل إِذَا حَمَلُوهَا عَلَى التعَاقَبِ كما في 


قوله : وهذا الفرق مشكل من جهة النحو 


َنْهُ إن أرِيدَ بالْوَضّف النَّعْتْ النَحْوِيْ فلا نَعْتَ في شَيء من الصوركينِ إذ ١‏ الكجلة هلة أو شيط لأن 
رات ونال اكارورررد ن أريد الْوَضْفُ من + جهّة الْمَعْنَى فَهِيَ مَرْصُوفَة ذ في الصُورئيْنِ لأنهَا كما وُصِفَت في الْأولَى 


بالضارِية للمُحَاطب 1ن باغرريد تجو أن الأول :عند » الثاني قط عن تصلق حك أ 
يُرَى أن يَوْمّا فيمًا إذَا قال » الله لا أْربَكُمًا م ا ا ضمير الْمتَكَلم » 


مس 


وَآحَانن صاحب الْكحَشْف بن عرب قائمٌ بالضّارب فَلَا يون ِالْمَضْرُوب 0 الْوَضّف اس سر 


5 
و 


عل له وى م 


اشام مول 


ا 


ل 


بخلاف الرّمًا كان كان الفكل مضل هد حتقيقة » وتكور أن يُضير الوم اما يده وأيْضًا المفكول يه فضلة عن عتزورة ققد 


قرا فلا يَظْهرُ أَثرُهُ في انهم بحلاف الْمَفعُول فيه فَإِنّهُ صرح به وَقَصّد وَطْفَهُ بصفة عَامّة مع ما بيْنَ الْفعْلٍ وَالرّمَان 

من الكَلَارُم ؛ وفيه نَظرٌ ما أوََا فَلَنَ العرْبَ صفة إضَفِية لَه تعلق بالْمَاعلٍ » وَبهَذَا الاعْتَارٍ هُوَ وَصْفٌْ لَهُ » وتَعلق 

بِالْمَفعُول به بها العبَارٍ هُوَ وَوَصْفُ لَهُ » ولا اماع في قيّام الإضَافيّات الْمْضَافيْنِ . 

ا نر ا اوري صر بويا لتو رد رو بيار الاي حُود فقط 
فَانصَالَه الأول أَسَدُ » وَأَْرُ المَمَعُول به هَاهْنًا نما هُوَ في رَبْط الصّفَة بِالْمَوْصُوف لَا في التحْمِيمٍ » وَكَونُهُ ضَرُوريًا لَا يناي 

الرّئط » وَلَوْ سلُمَ فَالْقَاعلٌ أَيِضًا ضَرُورِي فَنْبَخي أن لَا يَظْهْرَ ره ذ في التَحْمِيمٍ » وكوثة غيْرَ فطثلة لَا يناي الضَّرُورَة بل 


5 


2 


رد به الْمُصَنْفْ حَاصِلَهُ أن أي لواحد مُنْكرِ قفي الصُورة الأُولَى إن لَمْ يُعْنَْ وَاحد يَلْرَم بُطلان الكَلَام بالْكليّة » وإ عَتَقَ 
واه دوا يران الاين ب ترا ذ نا أُولَوية لض فَتَعيّنَ عثقُ الْكُل » وَمَعْنَى الْوحْدَة باق من جه أن عق كل 
الماح ل رن ع قر جو رورس 1 لتر الى امارد اا ان الاير 

باعْتيّارِ الْمُخَاطَبِ ل أن الْكَلَامَ لتَخْييرٍ الْمُخَاطب في تَعْيينه تَحْصل الأولَويّة » وَيَْتْ ت الْوَاحدُ منْ غَيْرِ عُمُومٍ » وَظَاهِرٌ 


متى لير القاعل في الصثورة الأولى لأ ْم تقل في معد » ونا تعد في المَقعُول » وعدا لق 0 


ا 


ن 
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فَأَنْ الصّورَة الثانية قَدْ ككون بِحَيْث لَا يُقَصُوّرُ فيهًا انير مثل أي عبيدي ٠‏ وَطَنْهُ دَاينّكَ أَوْ عَضنّةُ كلك فَهُوَ 0 

لت ايفان كم فيما ذالم َم من شاط اعليا” لض ب عرب المع كا أ على لتيب فحيكذ يتفي 
ذا يْمقَ وَاحد منْهُمْ عدم وقُوع الشتّرط » وَهُوَ تار الْبغض أ يت كل وَاحد كما كر في الصُورة الْولَى ينه 

الوا أذ يقير كن والحد لتترذا باللطتروييه كاي العكارية وأنا انا 5ك ل في الصورة الأول ده أزلري البخض 
مُطْلَْا بل إِذَا صَرَبُوهُ مَعَا » وَعَلَى هَذَا التَقْدِير لَا يَلْرَمُ من عَدَمِ أَولّويّة الْبَعْض عتْق كل واحد لجَواز أن يُعْتَقَ وَاحَدٌ مُنْهَم؛ 
وَيَكُونَ الخيّارُ إِلَى الْموْلَى كما في الصُورَة الثانيّة » وَكَمَا ا 5 
يت عن كل واحد ء ولي الْبغض أولَى من امخض يلم مُطلانُ اكلام لكيه لحواز أن يَكُونَ لكلا لإغقاق كل واحد 
اللا ل ا أي للَْاحد إِنّمَايَصحٌ في الْمُضَاف إِلَى الْمَعْرِفَة مثْل أي الرّجَال » وي 
اراد 
نإ أيه إلى اشكر: ف يخود للقن مل أي تاك أ اطع لأا حال متو قت 9 
الْمُضَافُ إِلَى الْمَغرفة لأن الْكَلَامَ في أي عبيدي ضرَبك أو ضرته 


5-7 


( وَمنَْا مَنْء وَهُوَ يَقَْ خاصًا كفَوْله تعالَى ( وهم مَنْ يَستمُودَ لِك 1 [ وَمنْهُمْ مَنْ ينظ لِك ) ) فَإِنَ اراد 
بَعْضُ مَخخْصُوص من الْمُتَافقِينَ . 

( وَيَقَعُ عَامًا في الْعُعَلَاء إِذَا كَانَ للشتّرط نَحْوُ ( مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفيّانَ فَهُوَ آمنّ ) فَإِنْ قَال مَنْ شَاءَ من عبيدي عَنْقَه 
فَهُوَ حُرٌ فَشَاءُوا عَنَقُوا » وَفِيمَنْ شفْت من عبيدي عَتْقَهُ فَاعْتقَهُ فشَاءَ الكل يُعْتَقَ الْكُل عند عِنْدَهُمًا عَمَلَا بكَلمّة الْعُمُومِ » وَمَنْ 
تان » و بي خيقة َحمة لَه اسن ) أن من ايض إذ سل على ذي أنقاض . 

( كَمَا في كل من هَذَا الْحُبْر » وَلأَنهُ ميقن ) أ الْبَعْضْ مت ميقن أن مَنْ إذَا كَانَ للتّبعيض فَظَاهرٌ » وَإِنْ كان للبيَان 
فَالْبَمْضُ مُرَاد فَرَادَةُ ابض مُتَيقنَة » وَإرَادَةُ الكل مُحْتَمَلَة . 

( فَوَحَب رِحَايَةالْحُمُوم » وَايعيض » وفي الْمسنألة الأولى هذا مراع ذأنّ عق كل مُعَلقٍ يمَشيتته ته مع قطع النْظر عَنْ غيره 


42 


و 


ع اد يق لطر )فا ل واد قم ال نر م تفرعف واحد مه ا 
يض بحلاف مَنْ شئت فَإنَ الْمُحَاطب إن شَاءَ الكل فَمَشيعة الكل مُحْممعة فيه فطل الْعِيض ء وَهَذَا امَرْق » وَالْمَقَ 


الأخيرٌ في أي مما تَفرَدْت به . 


لزع 


له : ومنها من 


» وَتَكُونْ سشَرْطيّة » وَاسنتفهَاميّة » وَمَوْصُْولَة » وَمَوْصُوفَة , وَالأُولَيَان تَعْمّانَ ذَوي الْعُقُول لأَنْ مَعْنَى مَنْ جَاءني فَلَهُ درْهَمٌ 
إن جَاءني رَيْدٌ » وَإِن جاءني عَمْرُو » وَهَكَذَا إِلَى الْأَفرَاد » وَمَعْنَى مَنْ في الدّار أَرَيْدُ في الدَار أَمْ عَمْرُو إلى غَيْرِ ذَللكَ 

فعَدَلَ في الصُورئين إلى لفط مَنْ قَطْما ْول الْمتَعر » والتفصيل الْمتعذرٍ. 

َأما الَعْريّان فَقَدْ يَكُوئان للْعُمُومِ » وَشُمُول ذُوي الْعُقول ل » وَقَدْ يَكُوان للْخُصُوص ء وَإرَادَة الْبَعْضٍ كما في قَوله تَعَالَى 
(: وَمهُمْ َنْ يمون اليلد 1 ( ومئهُم من ينظ ِلك ) بجَمْع الصتم ء وإفراده مرا إلى الْمخنى » واللفظ وإّه» 
ون كَانَ خاصًا للبَعْض إِنَا أن الْبَْضَ مُمَعَدَد لَا مَحَالَة قَحَمّمُ الصّمير لا يَدُلَ عَلَى الْعُمُوم إلا عنْدَ مَا يتفي ذ في الْعُمُوم 

داس لمات 


قوله : يعتقهم إلا واحدا 


هُوَ آخرَهُمْ إن وَقَعَ الِْعْمَاقَ عَلَى التّرتيب » وَإِنَا فَالْخيّارُ إلى الْمَْلَى » وَدَلكَ أن اسْتعْمَالَ مَنْ في التبُعييض هُوَ الشتائعُ 
ال عد يرن قو ها اناس قد اك اله الوق ١‏ لزاكة ترم » رركم اذ حا فى ها 
من عبيدي عَنْقَهُ فَهُوَ حر بقريئة إضافة المَشيئة إلى ما هُوَ من ألفاظ الْعُمُوم » وَكَفَوْله تَعَالَى [ فَأذن لمَنْ شعت منْهُمْ ) » 
وَكَقَوْله تعَالَى ( تُرْحي مَنْ شَاء منْهُنّ ‏ بقرِيئة قله ( وَاسْتغْفَرْ لَهُنّ 1 وقوله تعَالَى ( ذَلكَ أذتى أن تقر أحيئهُنَ ) 


فَإِنّهَا تُرَحّحُ العُمُومَ » وَكَوْنْ مَنْ لبان فَصّارَ الفَرْقُ بَيْنَ مَنْ ََاء منْ عبيدي » وَمَنْ شقت من عبيدي أن في الأول قريئة 
ذَالهَ عَلَى أن من لليّاك دون التبُعييض بخلّاف القانق + وقد 


يكال + إن الْعُمُومَ مَاهُنا الْعمُومُ الضّفة » وَالْمَشيئَة صفَة الْقَاعل دُونَ الْمَفعُول » وَلَوْ سلَمَ فَالْمَفُعُول ا ل 
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عَلَى ارين ضَرُورَةَ وُحُود البمْضٍ في ضْمُْن الْكُل » وَإرَادَةُ الكل مُحْتمَلة بجْعَل مَنْ عَلَى التّبعييض أعثذا اميق 
الْمَقطُوع » وتركا للمُحَمَل الْمَشْكُوك قفي منْ شاءً من عييدي أَمْكنَ العمل بعُمُومٍ مَْ » ونعيض مَنْ بأن مُق كل 
واحد أّهُ َم علََ عفقَ كل لمَشيئته َع فطع ال َنْالْْرٍ كان كل مَنْ ا العثق بَْضًا من اليد بلّاف مَنْ شت 


ع مه عي :تيز ير بج 


من يدي فَإِنَ الْمُحَاطَبَ لَْ شاءَ عق الكل سقط معْنَى التبْعيض بالكُليّة » وَهَذَا ظَاهرٌ َلَى تقدير تعلق المَشيعة بالكل 


حي تير عن 


ا ا ار لأنّهُ يَصدُقُ عَلَى 


كُلَ وَاحد أَنُ ا الْمُحَاطَبْ عد عثْقَهُ حَالَ كونه بَعْضًا من الْعبيد» وي الْحوَابُ أن تَعَلّقَالمَشيقة بك عَلَى الالفراد ذه 
َاطل لا اطلاع عليه » وَالظَاهر من إقاق الكل تعلق المَشيقة بالكل كنا بد من إعزراج ج البْعْض ليَتَحَقَقَ الَِعِيضُ » وَهَاهْنًا 


دين التي تَدّل عَليْهًا مَنْ هى البَعضيّة المُجَرَدَةَ النافية للكليّة ذا البعضيّة التي هي أَعَمْ منْ أن تكون في 
ضمُن الْكُل أو بدونه » وَحِيئكذ لَا تُسَلَمُ أن التَبْعِيضَ مُتيَقَنٌ » وَهُوَ ظاهِرٌ 
موف سس يس سا مسيم سين 


عى ه عع اي ه 


لزع 


قوله : ومنها ما في غير العقلاء 


رس ل سه 


هَذَا َولُ بَعْضٍ أئمّة الله » وَالأكْترُونَ عَلَى أنه يَحُم الُْقَلَهَ » وَغيْرَهمْ قن قيل قفي قله تعَالَى ( فَاْرَءُوا مَا سر من 
لل ل و ل 
عَلَى التَسَرِ دَلَ عَلَى أن الْمُرَاد ما تبسر بصفة الالفرَاد دُونَ الاجْتمّاع لأَنّهُ عنْدَ الاتمّاع يَنْقَلبْ متَعَسَرٌ 2 


قوله : وقد مر . وجههما 


عن ١‏ مار امن 06 


ا ا ل مَا عَامٌّ » وَمَنْ للبيَانَ والثلاث جَميعٌ عَدَد الطلاق 


ركاه 5 5 93 5 58 5 8 3 0 4 5 22 5 َه و 2 2 202 
وَأمًا وَحَهُ قول أبي حنيفة رَحمه الله تَعَالى فهو أن من للتّبُعيض فيَجبُ أن يُكون ما شاءت بَعَْضْ الثلاث 


(» وَمنَا كل وَحمِيعٌ ‏ وَهُمَا مُحْكَمَانِ في عُمُومٍ ما ا عل بحلاف سَائرٍ أدّات الُْمُوم قن دحل الكل َلَى 
يي ل الي أي يُرَادُ كُل وَاحد مع قَطْع 
النَظَر عَنْ غيْره ) » وَهَدَا إذَا مَل عَلَى النّكرّة . 

كن قال كل من َل هذا الح وال ذا َدَحَلَ عر ما سق حل وَاحد إذْ في حل رد قط اَن 
به َكل وَاحد أل بلس إلى الْمتَحَلّف بحلاف من دَحَلَ » وَهَاهْنَا قزق آم هُوَ أن مَنْ دحل ولا َم َلَى سبل 
لْبَدل فَإِذًا أُضَاف الكل إِلَيّْه افنَضَّى عُمُومًا آخترَ للا ْو فضي العُمُومَ في الأول فيد الأول ) » وَهَذا الْمَْقُ فَذ تر 
به أيضًا » وَكَحُقيقة أن الأول عبّارة عَنْ الْفَرْد السّابق بالنّسبَة إلى كُل واحد ممَّنْ هُوَ غَْرهُ قفي قَوْله مَنْ دَخَلَ هَذَا الحصْنَ 
10 عبن لأو ع هذا التق ع رحو مجاه الكقيي أقات قزل ل مَنْ دَحَلَ أوََا فَلَفْظُ كل دَحَلَ عَلَى قَوْله 
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مَنْ دحل أَوَنَا فَافَْضَى التعَدُدَ في الْمُْضَّاف ولمرطا لحرو ل عار الازرستي قلعيو ار انول 
لْحَقيقيَ لَا يَكُون مُتَعَدَّدًا فيْرَادُ مَعْنَاهُ الْمَحَازِي » وَهُوَ السّابق بالنْسبّة نا الْمَحَلف . 
( وميم مومه عَلَى سبل الماع ف َال مع م دحَلَ هذا لحن أو َلَُ دسل عََرة ف لواح 
إن دَحَلُوا قرَادَى يُستتحق الْأَوّلْ قَيَصيرٌ حَمِيعٌ مُسَْعَارِ الْكُلْ ) كَذَا ذَكَرَُ فر الْإِسْلَام رَحَمَهُ الله تعَالَى : في أَصُوله » وَيرَُ 
عَلَيْهِ أنه يَلرَمُ الجَمْعُ بَيْنَ اْحَقيقة » وَالْمَجَاز» ولَا 
ل ا ل لي ل ل ل يك 
َال التَكلْمٍ لا بد أذ يراد أحَدهُمَا ينا واه كل واحد مهما مين ينا ثَافي إرَادة لاحر فحيتكذ يلوم الحَمْع بين 
ْحتقيقة » والْمَحَارٍ ُو مَعتى قله إِلّهُ مُستعَار لكل أن الكل نا راد يدل عَلَى رين أحَدُهُمًا استحقاق الول لتقل 


ول يله 


سَوَاءٌ كَانَ الَْوّلُ وَاحدًا أَوْ جَمًْا » وَالثاني أله ذا كانَ الول جَمًْا يَستَحِقُ كل واحد منْهُمْ تنا تا فَهَاهنا ا 
الأول حَتَّى يستحق الأول التّمَل سَوَاء كَانَ وَاحدًا أو أَكُثْرَ » ولا يُرَادُ الْمَعْنَى الْحَقيقيٌ » ولا الْأَمْرُ الثاني حَتّى لَوْ دل 
حَمَاعة سح ايع تنا وَاحِدذا أو ذلك لأ هذا اكلم الشُخريض ء وَالْحَس عَلَى دول الحم أن بحب أذ 
يَسْتَحقَّ السسّابق النَعَلَ سَوَاءِ كَانَ مُتْمردًا أَوْ مُجْتَمعًا » ولا يرط الِاجْتمَاعٌ لأَنهُ ذا هدم الأول عَلَى الول فتَحَلّفَ غَيْرهُ 
من المُسَابقة لا يُوحبُ حَرْمَانَ الأول عَنْ استحقاق التْمل فَالْقَرِيئَة داه عَلَى عَدَمِ اششتراط الاجتمّاع فلَا يرد امقر 
احقيقي”» نضا ا ليل على أل ددعل ماع بستحن كل وَاحد من الما تفلا تنا بل كمال على أن 
لحرن ل رجات از لكام نا عر ارم إن السسّابق يُسْتَحق التّقَلَ سَوَاء كَانَ مُْمَرِدَا أَوْ مُحتمعًا إن دحل 


مُنْمردا أَوْ مُحْتَمعًا يَسْتَحق لَعُمُوم الْمَحَازْ فَالاسَْحْقَاقُ مُجْتَمعًا لَيْسَ لله المت الحَقيقي بل لدُحُوله تَحْتَ عُمُوم الْمَجَاز 


كذ د فى عله اكقيق: : 


هه 


لزع 


قوله : وهما محكمان 


ار نامير اناا المشيي ال اتا اود زيار امراف وار تل يي 
مَخْصُوص عَلَى مَا سَبَقَ يل الْمُرَادُ أَنهُما هما لا ََعَان ححَاصِيْنٍ بن يُقَالَ كُل رَجُلٍ أو + لي ل يرا 
سّائر أَدَوَاتَ الثثوم على نا مدق فى المذكف باللام > ومن وما 0" أن كلمة كل تمل 

الْمُصُوصّ لَخْرُ كلمّة مَنْ كَما إِذَا قال كل مَنْ دَحخَلَ هَذَا الْحصن أَوَنا فَلَهُ كَذَا فَدَحَلُوا عَلَى التّعَاقَب فَالتَفَلَ لول مخَاصّة 
ِاحتمال الْخْصُوص في كلمّة كل فَإن الْأَوَلَ امم لقره سابق + وَهَذَا الْوْضْفُْ مُتَحَققٌ فيه دُونَ مَنْ دحل يَعْدَهُ ‏ وقد حَعَل 


الم لْمُصنَّفُ مثل ذلك من الْعُمُومِ الذي يُكون تَنَاوْلهُ على سَبيل الْبَدَل . 


قوله فإن دخل الكل 


يَعْني إِذّا أضيف لفظ كل إِلَى الّكرّة فَهُوَ لِعُمُوم أَفْرَادهًا » وَإِذَا أ ضيف إِلَى المَعْرفة فَلعُمُوم أَحْرَائهًا فَيْصِحْ كل ل 
لخنتت اأعية يعلاف كن الخال رص كل الاطال يقير 5د الخد يضاف كل رتل 


قوله : فدخل عشرة معا 


2 


ِنّمَا قال ذَلكَ لأَنَهُمْ وا فخي كانهو شرن ارال كليتة ان كا شك بنذة قر ذاهنا ارا لكر ف مسر نا بكارم 
كنت الأول التاق لكي المسسوف... 


قوله : فكل 


أي كل واحد من الْعَشَرّة الدَاحلِينَ مَعًا وَل بالنْسبَة إلى المُتَحَلّف الذي يُقَدرُ دُعُولَهُ بَعْدَ فنْح الحصن », وَذَلكَ أن 


لاحل أَوَنَا يحب أن تر ضاق ِلَى الداعل انالا لَى مَنْ ليس بدَاحل أصلنا . 


قوله بخلاف من دخل 


ع مده 


41 3 ككر مذ الحيت اناك 


- 


0ه 

فدَخَلهُ عَشَرَةَ مَعَا لم يِكنْ لِهُم » وَلا لوَاحد منْهُم شيء لأنّهُ لِيْسَ عُمُومٌ من عَلى سَبيل الانفراد يل عُْمُومٌ | لجنس » وَهْنَا لم 
يتحتق أحَذ دخل أولاء ونا يَحُوزٌ أن يَجْعَل مَنْ اسْتعَارَة عَنْ الكل أو الجميع ليُكون لكل منْهُم أَوْ لمَحْمُوعَهِمٌ تفل 
وَاحدٌ لأَنّ عُمُومَ الْكُل عَلَى سيل الالْفرَاد » وَعُمُومَ الْجَمِيع عَلَى سَبِيلٍ الِاجْتمّاع قَضْدُ » أَوْ عُمُومُ مَنْ نما ينبْتْ ضَرُورَة 
امه كالنّكرَّة في مَوْضع لني فلا مُشاركة تُصَّحّحٌ الِاستعَارَة . 


قوله : وهاهنا فرق آخر 

حَاصلَه أن اول هو السب حَلَى حميع ما عَدَاُ» وه بهذا الْمَتى لا تفع اه الكل إِليْ يحب أن يكون 
مَجَارًا للسابق عَلَى الَْيْر مُطْلْقَا سَوَاءِ كَانَ حَمِيعٌ ما عَدَاهُ َو بَعْضُهُ كَالْمتحَلّف ليَحْرِي فيه التَدُهُ فَعَصِحٌ إضَافَةٌ الكل 
الإذراديا لله تاق كذ هه أن بكون تن لكر تراعرنه إذ أو كانبنة تؤعترلة وني كترقة لكان كل لشكول الأخزاء 
بمَعتى كل الرحَال الْذِينَ يَدْحُلُونَ هَذَا الحصن ولا لهم كذا بحب أن يكون المتلر ار رما ريد الْمرّْق 
نَظَرٌ» وَهُوَ َه مضي في صُورة الدُحُول فرَادَى أن يَسْمَحقَّ التَّلَ كُلّ واحد مْهُمْ غَيْرَ الأخير لدُعُوله تحت عُمُومِ هَذَا 
المَجَاز أَعْني البق بِالنُسبّة إلى الْمُمَحَلْف , وَلَيْسَ كَذَلكَ لمَصْريحهم بأن التَملَ للأوّل خَاصَة » وَيُمْكنُ الْحَوَابْ أن قيْد 
قاو المتكرف بالقر :41 التاق إناعن الأذل شام وكا نمه اققاك أن دعاق نف بس تل ون 
من أُوْصّاف الدَالِينَ فَكَانَ الْمُرَادُ من قَوْلَهِمْ الْأَوَلَ اسم للْمَرْد السّابق أن الدّاحل أَوَنا مكنا امم لذَللكَ 


ال 


ره 


إضّافة الكل 3 8 0" ادير اث | نااك 7 ادال 00 وَاحدًا الي ا َو عَلَى سَبيلٍ التعَاقَب 
ا اه 


20 / 

َل تام في صُورة كل مَنْ دحل وَللْمَحْمُوعٍ تفل وَاحدٌ في صُورة جميع مَنْ حل أن لف جميع للإحَاطَة عَلَى صفة 
الاحتمّاع فَالْعَْرَةٌ حَشَخخْصٍ واحد سَابقٍ بالدّعُول عَلَى سَائرٍ النّاسِ بخلّاف كُلَ فَإِنَ عُمُومَهُ علَى سيل الالفرَاد كَمَا مر » 
وَإِن ١‏ كارا غك ميل الككانب فاقدل للأول نلو في المترر الثلاث أمَا في من + وكل ماد . 

وك ما في الْجَميع فَنهُ يَجْعَلُ مُسْتَعَارَ الَكُل لقيّام الدَليل عَلَى اسسْتحْقَاق الواحد , وَهُوَ أن ١‏ الجَلَادَةَ في دُحُوله » وَحْدَهُ أَقَوَى 
هرَ بلتْلٍ أحرى كذَا دَكَرَهُ فعطرٌ الم » وَاعفْرض عَلِْ أن في ذَلكَ حَمْمًا ين الحقيقة » وَالْمَحَازٍ لهم لو حلا َع 
استَحَقوا التَعَلَ عَمَلَا عُمُومِ الْجميع , ولَوْ دَحَلُوا قُرَادَى استَحَفَه الوَلُ منْهُمْ عَمَا بمَجَازِه كَمَا إِذَا لَمْيَدْعْلْ نا وَاحدٌ » 


ابن ال سيد سس 
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الْحَقيقة » وَإِنْ دَخَلُوا فرَادَى أَوْ دَحَلَ وَاحدٌ فَقَط يُحْمَلَ عَلَى الْمَجَاز » وَرَدُ صَّاحبُ الْكَتلف وَالْمُصَنْفْ بان امْتنَاعَ 
الجَمْع بَيْنَ الحقيقة » وَالْمَجَاز » نما هُوَ بالنَظَر إِلَى الْإِرَادَة دُونَ الوقوع ء وَحَامُنَا قَد تَحَقَقَ الجَمْعُ في الْإِرَادَة ليَصحّ 
الْحَمْل تَارََ عَلَى حَقيقة الْجَمْع » وأعرَى عَلَى مَجَازِه كَمَا يُقَالَ أققُل أَسّدا, وَيرَادُ به سبع أو رَجْل شجَاعٌ حَتّى يُعَدَ 
مُمْتئلًا بيهم كان إذ لَوْ أَرِيدَ حَقيقَة الْجَمْع لَمْ يَستَحقّ القَرْدُ » وَلَوْ أَرِيدَ مَجَارٌ » لَمْ يَسْتَحقَ الْجَمْعْ تفلا وَاحدًا بل 
يسْتَحِقُ كل واحد تفلا اا كم إذَا صرح بلّفظ كُلَ فَلدَفْع هَدَا الإشكال أَوْرَدَ الْمُصَنّفْ كلامًا حَاصلَهُ أن الْحَمِيعَ هَاهُنا 
في مَناُ اقيق حتى يرقف تاق الل َلَى صمة الامدتاع للقريئة المَائة عن َك وي أن هذا الك 
تنيع » وَالتّخْرِيض عَلّى الدثول أ على ما كرا ولس نضا مُسعَارٌ المعتى كل مَنْ دحل ولا حتى يحو 
كُلَ واحد كَمَالَ التّفْلِ عنْدَ الاتمّاع لعَدَمٍ الْقَرِيئّة َلَى ذلك يل هُوَ مَجَارٌ عَنْ السنابقٍ في الدّخُول وَاحدًا كَانَ أَوْ ماع 
َيَكُونْ للْجَمَاءَة تقل وَاحدّ كما للوَاحد عَمَنَا بعُمُومِ الْمَحَازِ » وَهَذَا الْمَحْنَى بَعْضْ مَعْنَى كل مَنْ دَخَلَ أَوَنَا أن مَعْنَاهُ أن 
لابق يَستحِقُ اَل » ونه لَْكَانَ جَمَاعَة لَكَانَ لكل وَاحد منْ آحَادهَا كَمَالَالتّقْلٍ فَصَارَ حَمِيعْ مَنْ دَحَلَ وا مُستعَار 
ابض مَعَى كل سَنْ دعل وا قن ول الكل اراد مَل عَلَى أَثْرينٍ معنا أ دلول مشمُوع ارين ا يس كل 


وَاحد منْهُمَا ملا عَلَى حدة حَتّى يَكُونَ مُشتَرَكا يَينَهُمَا إن قلت فَالأمرُ الأول هُوَ 


ا 


امتحقاقٌ السّابق التّمل وَاحدًا كان أَوْ جَمَاعَةَ من غَيْرِ قَيْد عَدَم اسْتحُقاق كُلَ واحد من الْجَمَاعَة تَمَامَ لثمل وَهَاهُنَا قد 


عر 


ا الْقَيْد فَلَا يَكُونْ الْمُرَادُ هُوَ الأمْر الأول فلْت عَدَم استحقاق كل وَاحد تَمَامَ نَل لَْسَ من جهّة أله 
معي ف في الْمَتى الْمَحَازِي' َل هو من جهة أله لا دليل َلَى الامتدحقاق » والْحُكُمْ لا يت بثون الذليل فقوله لا يرا 
0 الْحَقيقي أي اعَتبَارٌ وَضّف م ولا الام لاني أي اسْتَحْقَاقٌ كل وَاحد تَمَام 

لتَْلٍ عنْدَ الاْتمّاع » وَلهَذَا كَانَ لمَجْمُوع الدَاخلِينَ مَعًا نَل وَاحدٌ , وَكَولَهُ حتّى لَوْ دََلَ جَمَاعَةَ تَفْرِيعٌ عَلَى عدم إرَادَة 


ا لني وا ا الْكَلَامَ عَلَى حَقيقته » كنا اسْتحقَاقَ الْمُفْرَد كَمّالَ الل تَابنَا كاله الف كديع 


( سَألَة : حكايّة الفعلٍ ) لَاتَعُمُ لأ الفغل الْمَحكي عَنْهُ » واقعٌ عَلَى صفة مُعيَّة نحو ( صَلَى اللي عَلَيِْ السلا في 
الكَحْبَة ) فَيَكُونْ هَذَا في م مَحْنَى الْمُتتَرَك َمل فَإِنْ تَرَمَّحَ بَحْضْ الْمَعْنَى بالرأي فَذَاكَ » وَإنَ تَبَتَ التّسَاوِي فَالْحُكُمٌ في 
ار رف نامع راقن المي لاسو ردي قن اه لعندن عااى لسط ةا ل وي لد 
َم امار خض أُْرَاء اكب » ويُحْمَل فخلة عليه السام َلَى الل وَنْحْنُ تقول لما نبت حوازُ البئض بفغله عليه 
السَلَامُ » وَالنّسَاوِي يَيْنَ اْفَرْض » وَالتّفَلٍ ذ في أَمْر الاستقبَال حَالَة ة الاعتيّار نَابت فَيقبت الْجَوَارُ في في الْبعْض الآ قيَاسًا . 
انان[ الح كنف سغار ا اساي هذا ليل و اولرعا لذ كل اكليف رالحقى 016 ١‏ الْجَارَ عَاةٌ ) 
حَوَاب إشكَال هْوَ أذ يقال حكَلة الفغل لما َم مهما روي هَل السام فى بالشفعة للْحارٍ يدل على بوت 
الخلدعة لكان اللي لاتيكون خريكا اكاب بأن عدا لين ادن ناهد شكاية الفدل ب كر تقر الحديةة الم دي 
حكاية عَنْ قل الي عَلَيّهِ السام الشفعة نَابئَة للجَار » ولَن سَلْمنًا أنْهُ حكَايّة الفغل لكنّ الْجَارَ عَامٌ لأنَ اللّامَ لاسْتشْرّاق 


لعن لق التتقريد متا كاله فال قلق عاق الخلة بالشعة لكل كار .» 


لزع 


قوله : مسألة 


تَحْرِيرُ الترَاعٍ عَلَى ما صَرّحّ به في أصُول الشّافعيّة أنه ذا حَكَى الصّحَابِي فغنًا من أَفْعَال اللي عَلَِْ السام لظ ظاهرُة 
الْعْمُومُ مثل ( تَهّى عَنْ يَيْع الغَرَرِ 1 ( وَقَضَى بالشفعّة للْجَار ) هَل يَكُونْ عَامًا أمْ لَا قَدَهَبِ بَحْضْهُمْ إلى عُمُومه لأن 

الظَاهرَ من حَال الصّحَابي الْعَدْل الْعَارِف باللعّة أله لا يقل العُمُومَ إَِا بَعْدَ علّمه يتَحَققه , وَذَهَب الْأَكترُونَ إِلَى أله لا يحم 
أن الاحْتجَاج إِنّمَا هُوَ بِالْمَحْكيّ لا الحكاية » وَالعُمُومُ إِنّمَا هُوَ في الحكايّة لَا الْمَكيّ ضَرُورَةَ أن الوَاقعَ لايكون إن 

بصفة مُعيّنَة وَالْمُصنْفْ رَحمَهُ اللهُ تعالَى مَثْلَ لذّلكَ بقؤل الصّحَابِي ( صَلَى الي صَلَى الله عليْهِ وَسَلَمَ دَاحل الْكَعْبَّة ) » 
لحي 140 بكر ور قال للرزي بقلي تدر تور لمان لتك فين لسرقاض و اللي 1 ار 
لَهُ لأن الوَاقعَ إِنّمَا يحون بصفة مُعَيَّة » وفي رَمّان مُعيّنِ » وَخَيْرهُ ِنّمَا يَلْحَقُ به بدَليل من لله ؟ هقان اا تير دللف 
ْم رد تمتيلَهُمْ لذَلكَ بمثل ( قَضَى بالشّفعّة للْجَار ) بأل ا قد بن ند انشع تقار ال للد 
الْجَارِ عَامٌ » وَفيه تر أما أوَنَا فَلأنَ مَدْلُولَ الْكَنَام َيْسَ إن الإِحْبَارَ عَنْ النبِيَ عَلَيْهِ السلامُ بِأنّهُ حَكَمْ بالشّفْعة للْجَارِ » ونا 
تق :لتحكازة الفقل: ادا 

وَأمّا نيا فلن عُمُومَ لظ الْجَارِ لَا يَصْرٌ بلْمَقصُود إذ ليْسَ الترَاعٌ إلا فيمًا يَكحُونَ حكَايَة الصّحَابِيَ لظ عَامٌ . 

ما انا فلن حعْلَهُ بمئِْلَة قَوْل الصّحَابِيّ قَضَى الِيّ عَلَيِْ الام بالشفعة لكل جَارِ غَيْرُ صّحيح بَعْدَ 

الل را لمر الى لوت بال كارو ون تعر ا اللي حر و 


عون ل عي 


يَجُورُ أن يَقَعَ حُكْمُهُ بصية الْحُمُوم بن يَقَولَ مكلا الشّفعَة نَابئَة للجَار ْنَا فحيئكذ يَكُونْ تقل الْحَديث بِالْمَعْنَى لا حكاية 
لفل » ادي بسلا 


لكا ا الام إله” جاب مع الخال لاتنداء 1 بالق رأ اللّاه” أنْهُ ابتتدّاء 2 شيا اب ا 
َلْبِسَ لي عَلَيِك كَذَا فيه فُقول بَلَى أو كَانَ لي عَلَيِك كَذَا قيقول نَعَمْ ) هَذَا تظيرٌ غَيْرِ الْمُستقل . 

( وَنَحْوُ ( سَهًا فسَجَدَ ) . وَرَتَى مَاعرٌ فرْحمّ ) هَذَا نظي الْمُستَقل الذي هُرَ حَوَابُ قَطمًا ( وَتَحْوْ تعَالَ تعد معي فقَال 
إن تَعَدَيْت فَكذَا من غيّر زيّادَة ) هَذَا تظيرٌ المُستقل الذي الظاهر أنّهُ حَوَابٌ ( وَنَحْوْ إن تَعَدَيْت الْيَوْمَّ مَعَّ زيَادة عَلَى قدْر 


سام و 


لْجَوَابِ ) هذا تَظيرٌ الْمُسْمَقل الذي الظَاهرُ ألَهُ اإتداء مَعَ احتمّال الْجَوَاب قفي كل مَوْضع ذَكَرَ لَقْظ كو فَهُوَ ُظير قسسم 


( قفى الثْانّة ول ل يُحْمَل عَلَى الْجَوَّاب » وفي اربع مُحْمَل َلَى الانداء عذدئا حَمْلًا للزمادَة على الإقادة ‏ وََوْ قال عَنيْت عت 
الكراب دق ديائة » وعد الشّافعي رَحمهُ الله عَالَى يُحْمَلَ عَلَى الْجَوَاب ) ء وَهَذَا ما قيل إِنَ الْعبْرَةَ لحُمُوم اللفظ نَا 


لخصوص السبّب عندكا بن المكابة ع وك فهو لمسكوا بِالْعْمُومَاتَ الْوَاردَةَ في حَوَادت نخَاصّة . 


- 


لطاع 


0 اللفظ الذي وَرَدَ بَعْدَ سوال أَرْ حَادّة ) يَْنِي يَكُونْ لَهُ علق بدَلك السّوّال 3 لكر ور شك اأنسم 


2 


رع مور لماع أذ يَكُونَ لط فعا ف الاندء لحمل حاب » ونغني يقث اقل ايكون مقي 
بدُون اعَتبَارٍ السُوَال أَوْ الْحَادنّة مثل نعم فَإِنّهَا مُقررَةَ لما سَبَّىَ من كلَامٍ مُوحب أو 5 مَنْفِي اسنتفهّامًا أَوْ ححبرًا » وبَلَى فَإنهَا 
تق يقني للنكارى اتنكاكا و جز لقي هذا انا ىت لل سوبي الادا في ملف كاه زلا بكرن د 
في جَوَاب أَلَيْسَ لي عَلَيْكَ كذ إقرَارًا إل أن المي في أحْكَام المع هو العاف حتى يام كل وَاحد مهما مََم لآختر 


كه سدع 


فيكو إقرَارًا في جَوَاب الْإِيجَاب » وَالنّفِي اسْتفهَامًا أَوْ حبرا . 


8 


0 


قوله : حملا للزيادة على الإفادة 


وو 5 م 3 


يَعْنِي لَوْ قال إن تَعَدَيْت اليَوْم فَكَذَا في جَوَاب تَعَالَ تَعَدَ مَعي يُجْعَلَ كلَامَهُ مُبَْدَأ حتّى يَحْنَت بِالتّعَدي في ذَلك اليَوْم 


ذلك الكذاء مر ليه ال ار بدُونه لأن في حَمَله عَلَى الابتداء تا الرَيَادَة المَُْوظة الظاهرَة 2 وَإلْعَاء الْحَال 


السام بتي كتمعن اللجزاب لأا امس يني ؛ العَمَلَ بالْحَال دُونَ الْعَمَل بِالْمَقَال » وَآللَهُ أَعْلَمُ بحقيقة 
الال : 


5 


تر و تت لد 02 عو 0 


ار اللَفْظ نا قضَاء لأنّهُ حلاف الظّاهِر مَعَ قه كشينا كه 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 115 


قوله : إن العبرة لعموم اللفظ لا الأخصوص السبب 


أن النمَسّكَ إِنمَا هُوَ باللّْظ , وَهُوَ عام » وَخْصُوصْ السب لَا يُنافي عُمُومَ لظ , وَلَا يَقضي اقْتصَارَةُ علي » وَلألهُ قد 


اشْتَهرَ من الضحانة 4 


وَمَنْ يَعْدَهُمْ النَمَسّكُ بِالْعْمُومَات لْوَاردَة في حَوَادت » وَأُمبَاب خخَاصّة من غَيْرٍ قَصْرٍ لا عَلَى تلك الْأسبَاب فيكون 

7 00 
بن أَميَّ وآيّة السرقة في سَرقة ردَاء صَفْوَانَ أَوْ في سَرقة الْمحَنّ » وَكَفَوْله عَلَيْه السَلَامُ ( أَيُمَا إهَاب ذُبعَ فَقَد طَهْرَ ) , 
وركقي شا عَتمُولة » وكولة عليه الملا :[ خلق الماء طَهورً لا يكيدئة إذا احير لوقه أ طقمة أو ريحة 1 + بورة بخوايًا 
للسوّال عَنْ بر بُضَاعَة فَِنْ قيل لَوْ كَانَ عَامًا للسّبب » وَغَيْرِه لَجَارَ تخْصيص السب عَنْهُ بالاحتهّاد لأَن نسب الْعَامٌ إلَى 
جميع الأفْرَاد عَلَى السنّويّة » وَلَمّا كَانَ لتَقَلٍ السّبّب قائدة » وَلَمّا طَابَقَ الْجَوَابُ السّوّال نّهُ عَم » وَالسوَالَ ماص ا 

ع وَل به يوك أن يحون نمض اد امام مغلم طُولة عض الإزادة عا سيت لا يمل الُخصيصٌ ليل يذ 
عَلَيْه » وَعَنْ الثاني بِأَنَّ فائدَة تقل السسّبب لَا تَنْحَصرٌ في خُصُوص الْحُكُمِ به بَل قن يَكُونْ نفس مَعْرقة أمبّاب يرول الْآيَات 
؛ وَوُرُود الأَحَادِيث » وَوْجُوه القَصّص فائدة » وَعَنْ الثالث بأَنْ مَْنَى الْمُطَابَقَة هُوَ الْكَْفْ عَنْ السوّال , وَبَيَانْ حُكُمه » 
وَقَدْ حَصّل مع الزّيَادَة » ونا تُسَلّمُ وُحُوب الْمُطَابَقَة بِمَعْنَى الْمُسَاوَاة في الْعُمُومِ » وَالْخُصُوصِ 


فصل حكم المطلق أن يجري على إطلاقه كما أن المقيد على تقييده فإذا » وردا 


أعا المطلقّ ع والحفية:, 

الجر و ل ل م سمي 
يتَقيُ بالمؤمتة ) أي إِنَا في كل مَوْضِع يَكُون الحُكْمَانالْمَذكُوران مُعَلَينٍ َك يسم أحَُهُمَا حُكْما ا عَيرَ مذ كور 
ل ل ل ا : كميْن إِيجَابْ الإ اق » والثاني تفي ليك ك الكَافرَة » وَهُمًا حُكْمّان 
مُخْتَلفَان لَكنّ تفي تَمْليك تمْليك الكافرَة يَسْكَلِمٌ تفي إِعْتَاقهًا ضَرُورَة ياب التاق يسم يجاب المليك » تفي الام 
انقزر ان الملزوم غمار تك اقل كلي م2 كلذ 40 وحَبّ تقييد يد الأول أي إيجَاب الْإِغْتَاق الْمُؤْمئّة . 
ود قلعن أن لحك كر نمه عاونا ككذارة اسمن كنار لطن ا يقترن علدنا ولد ماني نمالة 
ل افير دروو حر رايا رارز اضر اساطريو اتوي قرم 
ووذ الخد أن البخلدله كمفقة العطن مدلا نان كفل كا التي تكو و ( اذواعة كلخ ووفد دوا 2ن كل 


أن إِيجًا 


3 
ا 
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خْرٌ وَعبّد منْ الْمْسْلمِينَ ] ) أي دَححَلَ النصّ الْمُطْلَقْ » وَالمُقيّدُ عَلَى السب فَإِنَ ارس سَبَبْ لوحُود صّدَقة الفطر ء وَقَدْ 
» وَرَدَ نان يَدُلَ أَحَدُهُمًا عَلَى أن الرأسَ الْمُطَلقَ سبَبْ » وَهُوَ قله عَلَيْهِ السَلامُ ( أَدُوا عَنْ كُلَ خُرٌ » وَعَبْد ) » وَيَدُلَ 


- 


الاحرٌ أن رَأْسَ الْمُسْلمٍ سَبَبْ » وَهُوَ وله 


ناتش ار الوك كر 0 بوكس لطي ترد كنت اساي كه لتر كر اعد ١‏ 


2 


لزاني الاماي) نكن أذ كرون الخطارا داع وميه يننا . 
( خلّافا لَهُ ) أي للتتافعي رَحمهُ الله تَعَالَى يمَعَلَقَ يَتَعَلقَّ ب بقؤله لَمْ يُحْمّل عدا . 

وو اكلم ام التطاق والمشذوع انق وي متونه الحو لقا لل قط (اتمقاة لان اام )2 فاك الى 
تطاوو رك اللا تداق لوازي َم مات ) فد هكم ووب صتؤم كله م من َي تيد بلع » وفي 
قرَّاءة ابْنِ مَسْعُود الْحُكْمْ وُحُوبُ صم تَلانّة ام متَابعَات ( يُحْمَلَ بالأنقاق لامتّاع الْجَمْع بَينَهُمَا ) فَإِنْ الْمُطْلَقَ يُوحبْ 


0 


أَحْرَاء غَيْرِ المََابِع » وَالْمُقِيّدَ يُوحبْ عَدَمَ أَحْرائه . 

هَدَا ذا كَانَ الْحْكْمُ معان كان مَثفيا تحر ذا تخت ركبَة » ولا تطنق ركبَة حَافرَة لا ْمَل اها فلا تق ملا لَه 
لمُطْلَقَ سّاكت ء وَالْمَُيّدَ اطق فَكَانَ أَولَى لأن السّكُوت عَدَمٌ ) قتقول في حَوَابه عَمْ إن المدية أُوْلى لكن إذا ارام 
1 تَعَارْضَّ إِلّا في انّحَاد الحَادئّة » وَالْحُْكْمٍ كما ذَكَرَنًا في صّؤْم تَلَانَة يام متَتَابعَات . 

( وَلأَنَ الْقيْدَ زَِادة وف يجْرِي مَجْرَى الشترط فَيُوحبُ النَفَيَ ) أ تفي الْحْكُمٍ عنْدَ عَدَمٍ الْوَضْف ( ذ في الْمَنْصُوصٍ » 

افر الكذاراك سل انها سدق ريدق بهد نز قل الكدفتن اشر رمو ان مقن رن مالقا ا 
٠»‏ وَحَاصلَهُ أن التَقيدَ بالْوَضّف كالتخْصيص بالشرط والششخصيص بالشّرط يُوحب كفي الْحُكْمِ عَمّا عَدَاهُ عنْدَهُ » وَذَلكَ 


لَهُ أن 


نَ 


الْمُيّد كَانَ حُكْما سَرْعيًا فيْبْتْ النَّيْ بالنَصّ في الْمَنْصُوص » وفي نظيره بطريق الْقيّاسِ . 
ا ل 
لكر على لشتاد نان اليه توي اليط .هر لشت كماازي ارو ابي إسْرَائيل ( وَقَالَ ابْنْ عَبّاسِ رضي الله 
عنْهُما نموا ما آَم الله » والمُوا ماين اله) أي اتدكوة على إنهامه » والمطئ مهم اله إلى الْمقيّد لمم فلا 
يُحْمَل عَلَيْه . 

( وَعَامَّة الصّحَابَة ما قيّدُوا أُمّهَّات النسّاء بالدّحُول الْوَارِد في الرّبائب ب وَلأَنَ إعْمَالَ الدَليليْنِ » وَاحَبْ ما أَمْكَنَ ) فَيُعْمَل 
يكل واحد في مَوْرده | أذ نكن » وَهْوَ عفد الخاد الوه وَالْحكُم هده التلائل تفي المَذقب الأول وهو 
الْحَمْل مُطْلَقَا فَالَآنَ شَرَعَ في كفي الْمَدْهَب الثاني وَهُوَ الْحَمْل إن اقتَضَى الْقيّاسَ بِقَوْله ( وَالنَيُ في الْمَقيس عَلَيْهِ يَاء 
على القام الأمتلي مكيمة بكلا ) شرا حا فالرا له يتتمن حلنه تإله كألوا أن الثفيي كم طعي + وطن لقول او 
عَدمْ أمْلي فَإِنّ قله تَعَالَى في كَفَارَة الَْْلٍ ( َتَحْرِيرُ رقب مُؤْمئَة ) يَدُلُ عَلَى إيجَاب الْمُؤْمئَة » ويس ' َهُ َال عَلَى 


الكَافرَة أصْلا » وَالأصْل عَدَمُ ِخرَاء تحير ركبّة عَنْ كفارة لعل » وقد ثبت إِحْرَاء المُؤْمئه بِالنَصّ فبقي عَدَمُ إِخْرَاء 
الْكَافرَة عَلَى الْعَدَمِ الأَصْليّ فا يَكُونْ حُكُْمًا شرْعيا » وَلَا بْدَ في الْقيّاسِ منْ كن الْمُعَدَى حُكُمًا شرعيًا » وض 0 
لِعْدَامَ عَلَى قسْمَيْن : الأول : عَدَمُ ِجْرَاءِ ما لَا يكُون تَحرِيرَ رقبّةكعَدَمٍ إجْرَاء الصّلَاة » 


وَالصّوْمٍ » وَعَيْرهمًا » وَالثّاني عَدَمُ إخْرَاء ما يَكُون تَحرِيرَ رقبّة غَيْرٍمُوْمئّة فَلْقِسْمُ الول إِعْدَامْ أصْلي بلا حلاف , وَالْقسْم 
الثاني تل فيه فَمنْد تتاف رَحمَة الله تعالى حُكُمٌ شراعي : ندا عنم أصْليٌ ل سيد لفل 


3 


و 


دَالَ عنْدَهُ عَلَى ة في الْحُكُمٍ عَنْ الْمَوْصُوف بدُون ذَلك الْوَضْف فَإنَهُ لَمّا قال [ فتَحْرِيرُ رَقبّة ) فَلَوْ لَمْ يقل مُؤْمئَة لْجَارَ 
ذر ولت قال[ الود ليم ننه كن قر لكا يرن لل فول اق كارا كل معت ,لز 


ته م مس 01 


1 أَوْحَب تَحَرِيرَ الْمُؤْمئة تنام وهر اكت عَنْ الْكافرَة َنّهُ ذا كان في آخر الْكَلَام ما يُعيْرُ أوَلَهُ قَصّدْرُ الْكَلَام 
مَوْقَوفٌ عَلَى الآخرء وَيَنْبْتُ + م الصَّْرٍ بَعْدَ انكلم بالْمعير اَم التََافْضُ قلا يَكُونْ إِجَابْ الركبة كم في الركبة 
الْكَافرَة بالنَصّ الْمُقيّد بْل النَصُ لإيجّاب الرقبّة قبّة الْمُؤْمئَة ابتتدَاء فتَكُون الْكافرَ بَاقية عَلَى الْعَدَم لصي كما في الْقسْم الأول 
د ١‏ تدارهه رقتل لحري أن ركوو الم اتوت لكف دل مدنا متا .» 

( وَلَا يُمْكنْ أن يُعَدَى الَْيْدُ يبت الْعَدَمُ ضمُنًا جَوَابَ شكال مُقَدّرٍ) , وَهُوَ أن يُقَالَ ئَحْنُ تُعَدّي الْقَيْدَ » وَهُوَ حُكمٌ 
نع للهب بام عدم إخرء َرةِ مما كلقي هذ لدم قلق ,و ذ د بي قار 
نيب بولا ( لأنَ الْقيْد ) » وَهوَ قيْدُ الْمَان متنَا ( يدل عَلَى الإثبَات في الْمَُيّد ) أي يَدُ يذل على إجات لحك فى النميه 


وَهُوَ الْإِخْرَاء في كخرير رقبَةيُوحَدُ فيه قَيْد ايان ( وَالنّفَيْ في َيِه ) أي عَلَى لفي 


الْحُكُم » وَهُرَ تفي الْإحْرَاء في الرقبة الْكَافرَة قبت أن الْقيْدَ يدل عَلَى هَذَيْنِ الْأَمْريْن . 
اه وهو إِحَرَاء المؤمئة ( حَاصل في | لمُقيس 34 وهر كنار اليمين ( بالئَصّ المُطلق ) » وهو قوله أو تَحَرِيرَ 


وايره 


بّة ( فا يُفِيدُ َيه مَهِي ) أ التّعْديَة ( في الْمكَانِي مقط فَتَعْديّة القيْد تْديّة الْعَدَم بِعَيْهًا ) أي بِعَيْنٍ تغْديّة الْعَدَمٍ » وإن 
قل و لطر 1 مان رو لوا د الك لق الع مش قر 1 ل لاد 


م 


3 
له قايه 2 


وَحَاصل هَذَا الْكَلَام أن تَعْديّة الَيْد هي عَيْنُ َْديّة العَدَم » وَإِنْ سّلمَ أن مَفَهُومَ تْديّة اليد عَيْرُ مََهُوم تغْديّة الْعَدَم فتَعْد 3 تَْديَة 


الْعَدمِ مَقَصُودَة من تغديّة الْقَيْد قبَطَلَ قولهُ كَحنٌ ُعَدّي الَْيْدَ قبت الْعَدَمْ ضمُنًا بَل العَدَمُ يقت ت قصدًا » وَهُوَ لَيْسَ بحُكم 


شعي قَلَا يَصح الْقيّاسُ ( فَتَكُونَ ) أن تَغْديّة الْقيْد ( نات ما لَيْسَ بحُكُمٍ شرعي ) » وَهُوَ عَدَمْ إِجْرَاء الكافرَة فَإِنّهُ عَدَمُ 
( وَإِبَطَال الحكم التّرعيّ ) » وَهُوَ إِحْرَاء الرَبَة الْكافرَة في كفارَة الَيُمِين ( الذي دل عَلَيْه المُطْلَقُ ) » وَهُوَ وله تَعَالَى 


د و شَرْط الْقيّاس أن , أن لَا يَكُونَ في الْمّقيس نص دَال عَلَى الْحُكْمٍ الْمُعَدَى أو عَلَى عَدَمه 


( وَلَيْسَ حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقِيّد كتخخصيص الْعَامٌ كُما رَعَمُوا ليَجُورَ بالْيّاسِ ) جَوَابْ عَنْ الدّليل الذي ذكرٌ في 
المتمول على كراق ككل المُطلق على المنيك إن اقَتَضَى الْقيَاُ حَمْلَهُ » وَهُوَ أن دَلَالَة الْعَامُ عَلَى الْأفْرَاد فَوْقَ دَلَالَة 
الْمُطلق عَلَيْهًا أن دَلَالَةَ الْعَاهٌ عَلَى 


لأفراد قَدية » وداه ملي عَلَيهَا ضمًيّة » وَالْمَامُ يحص بلقا الفا ييتقا» يكم بحب أن يقي الْمُطلَُ بالقياس 
عِنْدَكُمٌ أيِضًا فَأَحَاب بِمَنْع جَوَاز التخصيص بالْقيّاسِ مُطَلَقَا بقَؤله ( لأَنْ التُخْصيص بِالْقيّاس إِنّمَا يَجُورُ عنْدنا إذَا كَانَ الْعَام 
مُخَصّصا بقَطْعيّ » وَهُنا ينبت الْقَيّْدُ ابّتدَاء بالْقيَاس لَا أنّهُ فد أوَلَا بالنَصّ ثم بالْقيّاسِ قَيَصبرٌ الْقيّاسُ هُنا مُبطنًا لص ) 
فَالْحَاصل أن الْعَامَ لا يُحَصْ بالْقيّاسِ عدا مُطْلَقَا بَلَ إِنمَا يُحَصْ إذَا حص أَوَلَا بِدليلٍ فطعي" » وفي مسأل حَمْلٍ المُطلق 
على قد لم يقي لمطلئ بص أو حتى بيد َي بالقياس بل لحلاف في تقيده ايده لقان كَلَايكُونْ تخخصيص 
الْعَامٌ . 

( وَقَد قامَ الْمَرْق يَيْنَ الْكَمارَات فإنَ الْقثْلَ من أَعْظَمِ الكبائر ) لما ذَكْرَ الْحَكْمَ الْكليَّ » وَهُوَ أن تقييد الْمُطلق بالقيّاسِ لا 
عنر 1ف لقنو اكقاله لكر سوه واييوا ربق قار 1و ان لقتل + فصر الكتاتر مدر ان 
يشرط في كَفَارته الِْعَان » ولا يُشْترَط فيمًا دُوئَهُ قن تغْليظ الْكَمَارَة بقَدْر غلّظ الْحتايّة . 

( لا يُقَالَ ثم قيدئمْ الركبَة بالسلَامَة ) هَذَا شكال أَوْرَدَهُ عَلَيْنَا في الْمَحْصُول » وَهْرَ أَلْكُمْ قَيدكمْ الْمُطْلَقَ في هذه الْمَسألَة 
َأْحَاب بقَوله ( لأن الْمُطْلَقَ لَا يَكتَاوَل مَا كَانَ ئاقصًا في كونه رقبَة » وَهُوَ قَاكَتُ جنْس الْمتْمَعَة » وَهَذَا ما قَالَ عُلَمَاوْنَا أن 
الْمُطْلَقَ ينْصَرفْ إِلَى الْكَامل ) أي الْكَاملٍ فيمًا يُطلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الامممٌ كَالْمَاء الْمُطْلق لَا يَنصَرِفُ إِلَى مَاء الْوَرد قا يَكُون 
0 

ولا يقال أَمَا يدم قوْلَهُ عَلَيْ الصّلَاة وَالسَلامُ ( في ححَمْس من الْإيل رَكَاةَ ) بقؤله ( في ححَمْس من الْإِيلٍ السسائمّة رَكَاة 
] مَعَ نْهُمَا دَحَلَا في السسّبب ) . وَالْمَدَهَبْ عَنْدَكُمْ أن الْمُطْلَقَ لَا يُحْمَل عَلَى الْمُقيّد » وَإِنْ انَحَدَ حَدَتْ الْحَادِ ذا مَل 
عَلَى السب كما في صّدَقة الفطر . 

( وَقَيّدثُمٌ قؤْله تَعَالَى [ وَأَشْهِدُوا بلاطم )مره نعلي لبوادينو ذَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ ] مَعَ أَنّهُمَا في حَادتيْنِ ) قَال 
لل تعَالَى [ فإذا يَلْنَ أُحَلَهُنَ فَأمْسِكُوهُنٌ بمَعْرُوف أَْ فَارقَوهُن بمَعرُوف » وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عل مِنْكُمْ ) فَأجَاب عَنْ 
الْإشَكَالَيْنِ الْمَذَكورَينِ بقَوله ( أن قَيْدَ الِْسَامَة فك بن كؤمعك نظام( لثدن في التتاكل + ولمشرام » بوالعلوقة 
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لزع 


قوله : فصل 


الرض .عرض عََو 


ذكر المُطلق » وَالْمُقيّد قيب الْعَامّ » وَالْخَاصُ لمُتَاسَبَتَهِمًا يَاهُمَا منْ جهّة أن الْمُطَلَقَ هُوَ الشتّائعٌ في جنْسه بِمَعنَى أله 


ععكة وز الكقدة للحتي اة | لوص قر برا حر دون ونا لوو واكك ما أُخْرج عَنْ الشيُوع بوه مَا كرقبَة 
وم أَخْرِحَت عَنْ شيُوع الكوامتةع رشاع وإن كاتنن شَائعَة في الات الكومتايف ب وعد لعل اند مره 

الْمُطلَقَ » وَالْمُقيّدَ ليا الْحُكْمِ فَإِمًا أن يَْتَلفَ الْحكُم أو يتّحَدَ فإن لَمْ يَكنْ أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ مُوجيا لتقييد الْآحَر أُخْرَى 
اُْطلقَ حلَى إطلاقه » والْمََُد على تقييده ٠‏ : د الع كلاح ات وطهر فا عر قز التدطت ترب ) فيد لخر 


بيده مثل 


بالذات كل كلق ره ولاكقق رنه كافزة أو بالراشطة مدن قوع رذع وا تملك رنية كال فإن قن تكلياك 


الكَافرَة يتلم كفي إِعْتَاقهًا عَنْهُ » وَهَذَا يُوحبْ تقبيدَ إِيجَاب الإِعْتَاق عَنْهُ بالْمُؤمئّة . 


حَمْل الْمُطْلقٍ عَلَى الْمُقيّد فإنْ قلت مَعْنَى حَمْلٍ الْمُطْلَقَ عَلَى (١‏ ليك د تيده ذلك الْقيّد » وَعَذَا لا يُسََقِيم فيا ذَكرَكمْ من 
امال أن الْمَْيَ ما د بالكَارة وَالْمْطْلَ لما ميد بالمؤمئه كلت نعم متتاة تيد الْمُطَلق بلك اليد كن إن كَانَ 


عي .ير 


القَيْدُ مُوجبا فبإِيجَابهِ » وَإِنَ كان م ميا فبتَفيه » وَهَاهْنا قيْدُ الكَافرَة مَنْفِيّ فَقيْدُ إيجَاب التاق يتفي الكافرَة » وَهُوَ الْمُؤمئة » 


00-7 


هم هرو عسو 


اقرغ معنتو يك اللاي علي للفلل قئية جد ماسو اط كولفد رسالا ران في 
مُقَابلة إِحْرَاء المُطلق على إطلاقة متكا 
عَدَمُ تقييده بقيّد ما ديل ل أَوْرَدُوا عَلَينَا شكال يتقييد الرّقبَة بِالسلامَة مَعَّ أن التذكو ف امكل كر الله ا 


التيدة» ويد أ 1 1 تتتي أن الكئل على نالمش برةء اتنس + ء أن إِيرَادَ الإشكال الْمَذكور لَيْسَ باغتبَار 
حَمْلِ الْمُطلَقٍ عَلَى الْمُقيّدِ هَذَا إِذَا املف الْحَكُمْ ذا الك دما أن يحون ل 
ل ل ل 3 ف امنا ع ولاش آنأ قذااية انان العامة | المطلىق 
الْمُقيّد » وَإِن كان مُثنا فَإِمّا أن تَحْتَلف الْحَا لأا حه يا القت حَكدَرَة يمن » وَاقل كا حَثْلَ لاا افر" : 
ل ل لل ل 
قة الفطر يسبب الَأ س مُطْلَقَا في أَحَد الْحَديئيْنِ , وَمُقيدَا بالْإِسْلّام في لاخر » وَإِنَا يُحْمَل الْمُطلَقُ عَلَى الْمَُيّدِ بالاقاق 
ييه الود رشي لسار اد لاي لتريطاف بتاع لكك بها ازور ان 
المُطْلَقَ يُوحبْ يخادعر الكام امراف ة المَأمُور به , وَالْمُقَيُّ يُوحبُ عَدَمَ ِحْرَائه لمُخحَالفة المَأمُور به » وَفي هَذَا 


المثال أغَارٌ إلى الحوات عَم يقال لك عق دوه ودر كل اسروك ١‏ َمَُيّد » وَارِدٌ في حَادنّة أَْرَى » 
عي كفارة الل ء وَالهَارٍ حَيث شرم التتائع في الصُوم يني نما مله على مُقيّد » وارد في هذه السَاوئة »وشو 


الاق 


2 


لاك 
ّ 


انه ؛ 


ع 00000 


قرَاءة ابْنِ مَسمَعُود فنا مشهورة 


بمثلهًا يُرَادُ عَلَى الْكتّاب بخلّاف قرَاءة أب" رضي اللَّهُ عَالَى عنْهُ فَعَدَةَ م يام أَرَ مُتتَابعَات في قَضَاء رَمَضَانَ فَإِنَّا شَاذْةٌ 
لا ا يُرَادُ بمثلهًا عَلَى النصّ وَالشّافعي لكات يشرط الكَابِعَ أنه لا عَمَلَ عنْدَه بالقراءة الَْيْرِ المََُائرَة مَتَهُورَةَ كانت اليم 


ومهة 


مَشَهُورَة فَالْمَال الْمتَّقْ عَلَيهِ قولهُ عَلَيْهِ السَلَامُ في حَديث العْرَابِيّ ( صُمْ شَهْرَيْن ) وَرُوي ( شَهْرَيْن مُتََابِعيْنِ ) . 


له : إن المطلق ساكت 


د 


الْمُطْلَقَ سّاكت عن كر اليد المي الفا . را 0 500007 اقول ِالْمُوحبٍ ا 
يحون وى عند العَارْضٍ كما إِذا ملا في الْحُكمٍ » واحَدَت كلوه و وقاك التازين بكار لديل بين اسم 


بأن الشّارعَ لَوْ قال أَوْحَبْت في كفارة الْمثْلٍ إِعَْاقَ ركب مُؤْمئّة » وفي كفَارَة اليمين إِعْتَاقَ رقبَة كيف كانت لَمْ يَكْنْ 
الكَنَامَانَ مُتعَا 9 متَعارضين . 


قوله لأن التقييد 

إن قلت الَآية إنّمَا دل عَلَى أن السّوال , وَالبَحْت عَنْ الْقيُود وَالأُوْصّاف الْعيْرِ المَذكورة يُوحبْ التَغْايظ وَالْمْسَاءة لا 
عَلَى أن تيد الْمُطْلّق يُوحبُ ذلك قَلْتْ إِذَا كَانَ الْبَْحْث عَنْ القَيّْد » وَالاشتعال به يُوحبْ َلك فَاتقيدُ بالطريق الأُوْلَى 
عَلَى أن الْمَفهُومَ من الآيّة أن مُوحب : الْمْسّاءَة هُوَ تلك الْقَيُود » وَالأُشيَا , الْمَسكُول عَنهَا » وكا يُقَالُ في وَحْه الاستذلال : 
إن الْوَضْف في الْمُطْلّق مَسسْكُوت عَنْهُ » وَالسُوَال عَنْ الْمَسْكُوت عَنْهُ منْهِيّ بهذا النَصّ » ولا يَحنْفَى ضَعْفَةُ يل الاستذكال 


بهّذه الآيّة في هَذَا الْمَطْلُوبٍ بقَؤْله تعَالَى ( فَاسأنُوا أَهْلَ الذكر إن كم نا تعلَمُونَ ) 1 


قوله : وقال ابن عباس رضي الله عنه هذا لا يقوم حجة على الخصم 


أنه نا , يجعا قَوّل الصَّحَابِي حُجَّة في الْفرُوع فَطْنًا عَنْ الأُصُول . 


قوله : وعامة الصحابة قال عمر رضي الله عنه أم المرأة مبهمة في كتاب الله تعالى فأبهموها 


أي اس ل 1 م سبوا و عا 0 


2 


به بأن لما ع جار جك لضاني اي اتوي عار كرد إِجْمَاعًا عَلَى الْأَصْل الْكُليّ لجاز أن يَكُونَ 


قوله : ولأن إعمال الدليلين » واجب ما أمكن 


؛ وَذَلكَ في إِحْرَاء المُطْلق عَلَى إطلاقه » وَالْمُقِيّد عَلَى تقييده عنْدَ الْإِنَكَان ذْ لَوْ حمل الْمُطَلَقٌ عَلَى الْمُقيّد يلْرَمْ إبطال 


خي. .لخي نيا - غير 


الْمُطلّق لأنّهُ يدل عَلَى إِحْرَاء الْمُقَيّد » وَغيْرٍ اميد وَفي الْحَمْل عَلَى الْمُقيّد إبَطَالَ للأمْرِ الثاني » وَبِهَدَا ظَهَرَ فَسّادُ ما 
اسْمَدَلَ به الشتّافعيّة من أن في حَمْلٍ الْمُطَلّق عَلَى الْمُقيّد جَمْعًا يَيْنَ الدَليليْن إذ الْعَمَل بالْمُقيّد يَسعلمُ الْعَملَ بالْمُطلق من 
غير كن الخطول الفطلق في شدي للها المتيد فإن فيل سشكم المتبد لمهم + من الْمُطْلَق فَلَوْ لَمْ يُحْمَل عَلَيْهيَرَمُ إَْا 


تهتو و وع ده 


نالعالا أيه لناب اندع ونفله يران عروتي والقان اكد موفة للفو زاكر ارو 
إِبَطَّال حُكْم الْإِطْلّاق . 


له : والنفي في المقيس عليه 

كت أن تعقل الحطلق على المقه بالقيائن كامنة 
هذا القبَانَ لبن كقدية للشكم الشرفي بل للكتم اللي + وهو عدم إحراء غير الْمقيّد في عور التقبيد لما ستحيء في 
فصل مَفَهُوم الْمُختالقة . 

ما ا اَن فيه إبطَانَا لحُكْمٍ شعي نابت بالنّصّ الْمُطْلَق » وَهْوَ إِخْرَاء غير الْمُقيّدَ كالْكافرَة مكنا . 

ركنا ا أن رط لقا حدم نص على بوت الحشك في التقيس أن التاه » وها متم الى إزء 
المُقيّد وَغيْرِه من غَيْرِ وُحُوب أحَدهمًا عَلَى التعيِين فلا يَحُورُ أن يت بالْقيّاس إِجْرَاء الْمُقَيّد » ولا عَدَمْ إِجْرَاء غَيْر الْمُقَيّد 
القن تلن ساعن عن افيد حر تس ل ل باثي ولا بات مَكْرُ لتك في حث الرسلى خاي عن ادر 


هاه 


نا تَقُولُ مَُوحٌ بل هُوَ اطق بالْحُكُمٍ في الْمَحَلَّ سواه جد اليد ألم يُوحَذ ‏ ومَختى قَْلَهمْ أن اْمُطلق َي متعرض 
كنك لباقي نابا نات نل عل افمقاء كزين 1ك لفطل ار لتر را لقاو لق غيب 
الْقيْد نا إِحرَاء الْمُقَيّد » ولا بُسَلُمُ أن النَصّ الْمُطْلَقَ يَدُلَ عَلَى وحُوب الْقيْد بَلْ عَلَى وُحُوب الْمُطلّق أَعَمْ م من أَنْ يَكُونَ في 


ضكُن الْمُقيّد أَوْ غيْرِه » وَبهذَا يَنْدَفَعُ مَا يُقَال لأ على قدي صكة هلو ليرد لا زازه عدم وزار حر التميفة كالكادره 


و 


في كفارة اليّمين لأَن غَايَة الْأَمْر أن يُحْمَعْ فيه نصّان مُطَلَقٌ » وَمُقَيّدٌ تقديرًا » ولا دَلَالّ للْمُقيّد عَلَى عَدَم الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَم 
القيْد فيَجُورُ الكافرَة بالنَصّ الْمُطَلّقٍ » وَالْمُؤمئَة به » وَبالئَصّ الْمُقيّد أَيْضًا » ولَا اماع في احْتمّاع الْنَصّ » وَالْقيّاسِ في 


و عسَ 


هون الك انر اجْتمَعَ الْمُطَلَقُ » وَالْمُقَيّهُ في حَادنة وَاحدّة ف في الَحُكُمٍ فَالْحَمْل » وَاحبٌ عانقا كما 2ه . 


قوله : لأن القيد يدل على الإثبات في المقيد ٠‏ والنفي في غيره 


إن قلت هَذَا صَرِيحٌ في أن النّفِيَ أَيْضًا مَدْلُولَ النصّ كَالْإِبَات فَيَكُونْ حُكُمًا 0 ضَرُورَة فينَاقضُ ما تَقَدَمَ من أنه نا 
دَالَةَ في الْمُقَيّد عَلَى تفي الْكَافرَة صلا . وَأَنّهُ عَدَمّْأُصْلي لَا حُكُم شرع » ولا يِصحٌ أن يَكُونَ منْ بَاب مُجَارَاة الْعخَصْمٍ 


علي اق لقنن انك ابح ذل اللادر في النسافي ونان المشقات في العا ها لمر 2141 11 
الَْيْدَ فهمَ أن عَدَمَ إِجْرَاء الْكَافرَة باق عَلَى الْعَدَم الْأَصْليّ . 


قوله : . ودلالة المطلق عليها 


6 


أي عَلَى اراد صمي لأن الْقَصّدَ مه إِلَى فس الْحقيقة أَْ إِلَى حصّة غَيْرٍ مُعيّئَة مُحتَملّة لحصّص كَثيرَة » وَالْمُرَادُ اليه 
على الاثنا على سبيل اتدل كود الشثول للؤو ر أن قزنه تقالى [ لحري ره ) إلما لاب كن تخرت ران 1ل 


قوله : لا يقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة 


مَوْرِدُ اْإشكال لَيْسَ حَمْلَ المُطْلقٍ عَلَى المُقيّد َل إبطَال حُكُْم الْإطلَاق بالْقيّاسِ ء وَإِنمَا أَوْرَدَهُ في الْمَحْصُول جَوَابًا عَم 
قيل إن قولَه : أغتق رَقَبَةَ يفضي تَمَكْنَ الْمُكَلُْف من إِعْمَاق أي رقب شَاءَ من رقاب الدُليا فلو دَلَ الْقيَاسُ عَلَى أنه لَا يُجْزِيه 
إِنَ المُوْمئة لكان الِْيَاسُ دَلينا على زوَال المُكنة الَابة باص فَيَكُون الِْيَاسُ ناسحا » وَأنهُ غيْرٌ جائز 


فصل حكم المشترك التأمل حتى يترجح أحد معانيه » ولا يستعمل في أكثر من معنى واحد لا 
حقيقة لأنه لم يوضع للمجموع 

اغْلَمْ أن الْوَاضعَ 0 ضع الْمُتَرَكُ لكل واحد من الْمَْيْنِ بدُون الْآخَر أَوْ لكل وَاحد منْهُمًا مَعَ الْآحَرٍ أي 
للمضموع أ لكل واحد مهما طلقا وَلاني عبد اقم أن اأواضح لم تغة اضوع وا َم يصع امنتغمَالة في 
أحَدهمًا بدُون الْآحرٍ بطري الحَقيقة لكنّ هَدَا صّحيح اناا » وَأيْضًا عَلَى تقدير الوُقوع يكون امْتْمَالهُ امْتعْمَانًا في أحَد 
الْمَعنيْنِ » ون وحدَ الأول أو القالث تبت الْمُدَعَى لأن الْوَضْع تخخصيص اللَفظ بالمَْنَى فَكُل وضع يُوجبْ أن ايراد 
بالَْظ إلى هذا الْمَتى بالْمَوْضمُوع لَه» ويوجب أن يخوت ذا الْمعنَى تمَام اراد بالَْظ فَاعَْارُ كل من الْمَوْضْوعيْنٍ 
يناي ماخر » ومن عرف مهب وقوع ا سان اسْتعْمّال اللفظ في الْمَعْييْنِ فقَولَهُ : لا غلم 
بوَضْع للْمَحْمُوعِ إشَارَة إِلَى مَا ذَكَرْنا من أَنَ امرك إنمَا يَصحّ اسْتحْمَالَهُ في الْمَعْثييْنِ إِذَا كَانَ مَوْضُوعًا للْمَجْمُوع , 
كنا المشتوع فقن املاظ التررززي لالز لزي علدنا وما كفا 1 نا 

( وَنَا مَجَارًا لاسنتلرّامه الْجَمْعَ بيْنَ الْحَقيقَة » وَالْمَجَازْ ) فَإِنَ اللفظ إن اسشعْمل في أَكثرَ من مَعْنَى وَاحد بطريق الْمَجَاز 
01 ان 1ك للح زليه همل بي لفق سعد مو لتكارما عدم وها اجر ْ 

(خَانَ غيل يُصَلُونٌ عَلَى البو" اليه وَالصّلاة مث الله وَحْمَة + ومن الملائكة استقار قلنا ذا اقترالة أن سياف 

الْكَلَام لإِيجَاب الاقتداء فنا بْدَ من أنْحَاد مَْنَى الصّلّاة منْ الْجَميع لَكنّهُ يَحْكَلفُ باختلاف الْمَوْصُوف كُسَائر الصّفات لَا 
متسب الوط ) الم أذ لحز نسحو قو الى ( إذا لل دكت يسود على لبي" | ف الملة من اله 
تَعَالَى رَحْمَةَ » وَمنْ المَائكة اسْتغْمَارٌ » وَقَذ أُوْرَدُوا عَلَى هذه الآية من قبَلنَا إشَكَانًا فاسدًا » وَهُوَ أن هَذَا لَيْسَ من 
مازع نهذ لفل متعَدة يتشد التائر ؛ اد يولي جك 5ف لكاو يقني الح ا 


ع + اه 


بحَسّب اللّفْظ لعَدَمِ الاْتيّاج ٍ إِلَى هَذَا» وَهَذَا اْإِشْكَال من قبَلنَا فاسدٌ لأنا لا تُجَوّرُ في مثل هّذه الصُّورة أ في صُورَة 


عد الضّمَّائر أَيْضًا فَتَكُونَ الاي رويد اهرب الصّحيح لَنَا أن في الَآيّة لَمْ يُوجَدْ استعْمّال الْمُشتَرَك في 
كر من مَْنّى واحد أن سيّاقَ الآيّة لإيجَاب اقتداء الْمُوْمِينَ بالله تَعَالَى » وَملائكته في الصّلَاة عَلَى الي عَلَيِْ السام فنا 
لذن انقاد نش الملا مق لكي نا وير با اللدكاى قا رقي (الجاك نعط روز | هيا يها الّذِينَ آممُوا 
وا له لكا ذا اَم ني خَل لكام ْم ابه ماحد معنى العلاة سوَاء حا على حقيقيًا أن متتى سحا 
ما الْحَقيقي 5 نيو الذكاء فالمراة والله أَعْلَمُ أنه تَعَالَى يَدْعُو ذَانَه بإيصّال احير إلى لي عَلَيْه السلَامُ ثم من لَوَازِم هَذَا 

الغا الرتطمة كاثذي كال + إن العكلاة مر الله تقالى :رمه ققد آزة هذا الم 1 أن المساة لعن ركسشمه كناك 


في قؤله تَعَالَى [ يُحبْهُمْ موده 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 124 


الس او ع 0 د أن الْمَحَبَهَ مُشتركة من حَيْث الْمَوَْضُوعٌ بل 
لَهُ أرَادَ بالْمَحَبّة لَازمَهًا » وَالَازِمُ من الله تعَالَى ذَّلكَ » وَمن الْعَبْد هَذَا » وَأمّا الْمَحَازِيُ فَكَإرَادَة الْخيْرِ » وَكَحُوِمًا 
ثبي تق هذ اتلد لد المتى بأل اشتاف طرف فلل به اونا ماب اط ترك 


بحسب الْوَضع وَلَما يينُوا اعنْتلّاف الْمَعْنَى باغتبَار اعمتلّاف الْمُسْنَد لَه يفْهُمٌ مْهُ أن مَعَْاهُ راح كله يلف حب 


الْمَوْصُوف نَا أَنَ مَعْنَاهُ مُْقَلفٌ وَضْعًا » وَهَذَا حَوَابٌ حَسَنٌ تَفَرّدْت به , وَتَمَسكُوا أَيِضًا بقؤله تا تعَالَى [ أَلَمَ ثَرَ أن الله 
مقي مَنْ في المسّمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْضٍ ) الَآيْةَ حَيْت تسب السسّحُود إِلَى الْعُقلَاءِ » وََيْرِهمْ كَالشّجَرٍ » وَالدَوَابٌ قَمَا 
تسب إِلَى غَيْر العمََاء يُرَادُ به الائقيَادُ لا وَضْعٌ الْجَبهَة عَلَى الأَرْضٍ وما سب إِلَى العْقَلَاءيُرَادُ به وَضْعٌ الْجَبْهَة على الْأرْضٍ 
قن وله تعَالَى ( وَكثيرٌ من النّاسِ ) يَدُلَ عَلَى أن الْمُرَادَ بالسّحُود د الْمَنْسُوب إِلى الإنْسَّان هُوَ وَضْعْ الْجَبْهَة عَلَى الْأَرْضٍ 
امسا سرض م ١‏ اليا سَاملٌ لحميع لس كول كه بهذ لا 
نكن اه بالسّحُود د الثقيَادُ في الْحَمِيعِ » و كَرَ أن الاثقيّادَ كان لحي ثاب يَاطل أن انا ) ب 


رين منهُم اشلة: ا أاء ونان زد بالشخرد ‏ ع إل على لضي ف المع 


0 باسمتحَالته من الْجَمّادَات لاع يَحْكُمْ ؛ بامسْتحَالة التّسْبِيح من 


لس اس 


الْجَمَادَات » وَالشّهَادَة من الْحوَارح ‏ وَالْأعْضاء يَوْم الْقيَامَة مَعَ أن مُحْكَمَ الكتاب اطق هذا » وقد صّحَ أن النبِيَ عَلَيْه 
السلمُ سمح تمنبيح الْحَصًا وقوله تعالَى ( ولكن ‏ تفقهُونّ تنيحَهُمْ ) يُحَققُ أن الْمُراد م حَقيقَة لي لا الال 
عَلَى » وَحَدَائيته َعَالَى فَإِنْ قؤْله تعَالَى ( لَا تَفْمَهُو نَهُونَ ] لا يلق بهذا فعلم بهذا أن ومع الرأمن خُصُوعًا لله تعالى خَيدُ 


ممع منْ الْجَمّادَات بل هُوَ كائنٌ نا ينْكرَهُ إلا مُنكرٌ حَوَارِقَ الْعَادَات . 


ا 


لزع 


قوله : فصل حكم المشترك التأمل 

في نفس الصّيعّة أو غَيْرِهَا من الْأدلّة » وَالْأَمَارَات لِيتَرَحّحَّ أَحَدُ مَحْتيْْهِ أو مَعَانِيه » وَلَمّا كَانَ هْنَا مَطْنة أن يُقَالَ لم لَا يَجُورُ 
أن مُحْمَلَ عَلَى كُلَّ وَاحد من الْمَْيييْنِ من غيْر توقف , وَتَأمُلٍ فيمًا يَحْصُلٌ به ترْحِيحُ أحَدهمًا أَؤْرَد عَقِيب ذَلكَ ماله 

انقتاع امعشمال الْمُشترك في سئي أ ماني » وتخرير محل انزع أله هَل يح أذ مر امرك في امال وَاحد 

كُلّ وَاحد قن مَعْتيه أذ مَعَانيه با تعلق السبَة يكل وَاحد منها لا بالْمَحْمُوعٍ مِنْ حَيْث هو الْمَْمُوع بأذا يقال رفت 
الَيْنَ » ويْرَادُ بها البَاصرَة » وَالْجَاريّة » وَغَيْرُ ذلك » وفي الدَار الْجَوْنَ أي الْأمْوَدُ » وَالأبيَضُ , وَأفْرَآتْ هِنْدٌ أي حَاضَتْ 


ٍ وَطَهْرَتْ فقيل يُحُورْ ؛ وَقيل لا ب يُحوزٌ ) وقيل في لني دُون الإثبّات » وليه مَالَ صاحب الْهِدَايَة في باب اْوصيّة وا 


حي ا لاف 1تون الخد 11 بخلّاف صيعّة أَفعَل عَلَى قَصد الأْر » وَالتَهُدِيد أو 
وخوب »ولاح َك ال الْعَائلُونَ بِالْجَوَازْ فقيل حَقيقة » وقيل مُجَارٌ » وَعَنْ الششّافعي رَحمهُ الله عَالَى أنه 
ظَاهرٌ في الْمَيْنِيَحِبْ الْحَمْل عَلَيْهِمَا عنْدَ النّحرد عَنْ الْقَرَائن » وا يُحْمَلَ عَلَى أَحَدهمًا ماص إَِا بقرِيئّة » وَهَذَا مَعْنَى 
شوم الشتركفَلْمَاُ عله همان شم متدئ الحقيقة » وقلم متتل السحقيقة » وات الْقَائُود عدم الْحوَارٍ فقيل ل 
يمْكنٌ للدليل الْقائمٍ عَلَى امْتنّاعه » وَهُوَ الذي اعْمَارَهُ الْمُصَنْفْ » وقيل , يْصحٌ لكنَهُ لَيْسَ من اللّة ” نم اعملفوا في في الْجَمْع 


ل د 


الأَكترُونَ إِلَى أن الخلّاف فيه مَبْنيّ عَلَى الخلّاف في الْمُفرَد قَِنْ جَارَ جَارٌ» وَإِنّا فلا » وقيل يَجُورُ فيه » وَإِن لَمْ يَجْرْ في 
المَُرَدِ » وَدَهَب الْمُصِنّفْ إِلَى أنه َا يُستَعْمَل في أَكُثْرَ من مَعْنّى وَاحد لَا حَقِيقَة » ولا مَجَارًا أمّا حَقيقة فَلأنهُ يكوَقَفُ عَلَى 
كَوْنَ اللقظ مَوْضُوعًا لمَجْمُوع المَْثيْنِ ليَكُونَ امْتحْمَالهُ فيه اسْتحْمَانًا في كه نفس الْمَوْضُوع لَه فيَكُونَ حَقِيقَة » وَليِسَ 
لك ل ده وغ لتشتوح اتن نا متح شل في أد لحتني على للد خط حو 11 
يون فس الْمَوْضُوع لَه َل لَهُ خء » وَالذَامُ ماطل بالائقاق فإ مع اْملوَمَة مُتقددا به يحور أن يكُونَ مَوضُوعًا لكل 
واحد من الْمَْييْنٍ كما أَلّهُ مَوْضُوعٌ للْمَجْمُوع فَجَوَابهُ أن اسْعْمَالَهُ في الْمَجْمُوع حيئكذ يُكُون امْتعْمَانًا في أُحَد الْمَعَاني 
وي ور ا ا ار 
لمَخنُوع حتّى يم كوه مَضُوعًا للمَْمُوع بل معنا أله اه به كل واحد من لمعي على أّهُ َف المُرَاد لا خزء 
من مَعْنّى تالت هُوَ الْمرَاُ » وَحيئكذ لَا يََْم إل كونةُ مَوْضُوعًا لكل وَاحد من الْمَعْييْنِ » وَالأَمْرُ كَذَلِكَ فَحَوَابُْ أنه ذا كَانَ 
مَوْضُوعًا لكل وَاحد من الْمَعْتَيْن فم كود توعتو عا له يخوت ذلغر أي يقاوط العلا كن لكر ارا فطلقا ايانم 
َع لطر عَنْ الفراده عَنْ الاح أو المتماعه مَعهُ ذلا يَجُورُ أن يَكُونَ موْضُوعًا لكل وَاحد يشرط الآختر لما مر في يان 


كك 
- 
وه 


الأول فَظَاهِرٌ » وَإِمّا عَلَى الثاني فَلأَنْ وَضْعٌ اللفظ عبَارَة عَنْ تنخصيصه بِالْمَحْتَى أي حَعْلَهُ بحَيْث يُقَمَصرٌ عَلَى ذَلكَ الْمَعْنَى 


- بعرم 


اه 


ا ا ون 


و دادو 


ركه اص فلو أطثير اومان في إطلاق واد أ كر واحد من مقن صم افد عر فار 5 يماع مه 
بحَسّب الْإرَادَة يل يَْرمُ أن يَكُونَ كل 4 مُرَادًا وََيْرُ مُرَاد في حَالّة وَاحدّة » وَمُوَ بَاطل بالضّرُورَة » وَإليْهِ أَشَارَ بقَؤْله ١‏ 
و عض سس" قوع اراك ل معت َه اتام مشاه ) أي اط امرك ف امي حي ني طلا 
واحد » وَذَلكَ لان سَبَبَهُ هُوَ الْوَضعٌ لكل وَاحد من الْمَعثيْنِ إِمّا للابتلاء إن كَانَ الْوَاضِعٌ هُوَ الله َعَالَى » وَإِما لقَصد الْإبْهَام 
ا لعَفلة منْ الْوَضنْع الأول 0 لاعْتلّاف اوش إن كا وَالْوَضْعٌ هُوَ تَخْصِيصُ اللفظ بالمَعتَى فلو اسشُعمل في 


كني سهد 2 يليه اقل لد عر 27 انار لتقن الدع تمر يدا لد واوا باصن ان اا 


الخصيص عند إرَادَة الْمَعْنَى الْآخَر » وَهَذه مُعالعطة مَنْشَؤُهَا اشترَاكُ لفظ تخصيص الشّيْء بالشّيء يَيْنَ قصر الْمُخَصّصٍ 
عَلَى الْمُحَصّص به كما يُقَال في ما زَيْدُ إلا قائم أنْهُ لتتخصيص زَيْد بالْقيّام » وَييْنَ حَمْل الْمُحَصّص مُثفردًا من بين الأشّاء 
بالخطول الخ دوي كنا باتني نالهك اام و سي ل 

وك عتيين نطق أن سرض لفق اللسوانة لل وك ني بالل 5 ا كل اميد دوه تددر الله 
تخميدن: اللففة بالفق أل كقيلة للف لمكا وك ككل التمرا باا لاف م ري انا لما هد لا ويف أن راكنا رافظ 
إَِا هَذَا المَعتى فَللْحَصْم أن يَخْمَارَ ألهُ مَوْضُوعٌ لكل وَاحد من الْمَعئْييْنِ مُطْلَقَا أي من غَيْرِ اشتراط الفراد أَوْ الجتمّاع 
يُسْتعْمَل تَارَةَ في هذا الْمَوْضُوع لَهُ خَاصّة من غَْرِ امْتَْمّال في الآخرّة ' وَكَارَةَ مَعّ امْتعْمَاله فيه » وَالْمَعْنَى الْمُستَعْمَلَ فيه 


- ع عي مف عه 


في الْحَالَيْنِ نفس الْمَوْضُوع لَهُ فيَكون اللّفظ حَقيقَة » وَأم إِنّهُ لَا يُستَعْمَل في أكثرَ منْ مَعْنَّى وَاحد مَجَارً َه يَلمُ من 
الْحَمْعُ بيْنَّ الحقيقة » وَالْمَحَاز + وَهُو باطل لما سيّاتي بِيّان اللزوم عَلَىَ ما تقل عن الْمُصَكْف أله لو أريد يه الْمشْمُوغ : 
وَهُوَ غير المَؤضوع لهُ » وكل وَاحد من المَعْتَييْنِ مُرَاد » وَهُوَ ئفس المّوضوع له يُلِرَمُ إرَادَةِ المَعنَى الحقيقي » وَالمَجَازِي 
م اللفظ اق إطلَاق واحد ء وَهَدَا مَعْتَى الْجَمْع بَيْنَّ الحقيقة » وَالْمَجَاز ء وَأوْرَدَ عَلَيْه أنه إذا أريد به الْمَجْمُوعٌ كَانَ كل 
وَاحد من الْمَعْنَييْن دَاخحنا في الْمُرَاد لا نفس الْمُرَاد » وَمثل رن حَمْعًا بَيْنَ اْحَقيقة » وَالْمَجَازْ كَالْعَامٌ الْمَوْضُوع 
للْمَجْمُوع إذَا أريدَ به الْمَجْمُوعٌ » وَدَععَلَ تَحْتَهُ كل قَرْد» وَهُوَ غَيْرُ الْمَوْضُوع لَه فَأحَابْ بأنَ إرَادَةَ الْمَجْمُوعَ في 
التمترك لتك لا إراقة كل ,والعددية المعييق ١]‏ لبن لقنا متجيو زراذ باللئظ فيوسل نيد كل واس ير المسي 


كت 


بخلاف الْعَامٌّ » وفيه نَظَرٌ أَنّهُ إن كان هُنَا مَحْمُوعٌ يُرَادُ باللفظ . وَيُعَايرُ كلا 


من الْمَعئْييْن فََد كم اللعترراضُ » وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَحَقَقَ الْمَعْتَى الْمَجَازِيُ الْمُرَادُ فلم يَلرَمْ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقيقة » وَالْمَحَاز 
إِنَ وَحْهُ أن يُقَالَ مَحَل الترَاعَ هُوَ اسْتَعْمَالَ الْمُتمرك في الْمَْئْييْنِ أو المَعَاني َو أكْثْرَ عَلَى أن يَكُونَ كُل مْهُمَا مُرَاها 
باللّفظ » وَمَنَاطًا للْحُكْمٍ لَا دالا تخت مَعْنّى ثالث هُوَ الْمُرَادُ » وَالْمَنَاطْ » وَاسْتعْمَالَةُ في الْمَعئْييْنِ عَلَى هَذَا الْوَيْه بطريق 
المعروانا الوذ راأرأك لكين قن القن قاذ ووز اعمط عل انس المفقوع الا جر يل افاي 
الْمَوْضُوع لَهُ بعاقة فَهدَا جَمْعْ يَيْنَ اْحَقيقة » وَالْمَجَازِ إِذْ لَوْ ريد كُل وَاحد عَلَى ألَهُ فس الْمَوْضُوع لَهُ كَانَ الفط 


حَقيقة لَا مَجَارًا » وَالتَقَدِيرُ بحلّافه , ولَوْ أرِيدَ كُل واحد عَلَى أَلْهُ مُنَاسبُ للْمَوْضُوع لَهُ فَلدَلكَ ما أن يَكُونَ باسْتحمّال 


اللفظ في مَعْنَى مَجَازِيّ يتناوَلهُمَا لكَوْنِهِمًا من أَفْراده » وَقَدْ عرفت أَلَهُ لَيْسَ مَحَل التَرَاعٍ . 


3 


1١ 


واقازنا نالف 2 التاق امد تخاتى بانالسد اله يي أن تسمال رمع ل قن ا ا ار 
بالاثفاق فإن قيل لم لا يحور أن يكون لَرُومُ الجمع بَيْنَ الحقيقة » وَالمَجَازٍ بأن يُسَتَعْمّل في المَجْمُوع باعتبَار إطلاق امم 


لون 


التعن عل الكز مكرن تفيل خا" وَاحد مَجَارًا في المََجْمُوع من غَيْر اعْتبَار الْوَضّْع الثالث ء وَالْعَلاقة فَلنَا سيَجيء أن 
ِطْلَاقَ اسم البغض عَلَى الكل مُشرُوط بِلَرُوم » وَانُصّال بَيْنَهُمًا كَمَا بَيْنَ الرقبّة » وَالشتخْص بخلاف إطْلاق الْوَاحد عَلَى 


الاين » وَإِطْلَاق الأرْض عَلَى مَحْمُوع السّمَاء » وَالأَرْض فَإِنّهُ لا قائل بصحّته عَلَّى أنه 


حيتىذ يَعُودُ الاعترّاضٌ السّابق عَلَى ما تقل عَنْ الْمُصِنّف . 


قوله : لكان هذا الكلام في غاية الركاكة 


ن إيجَابَ الاقنداء إِنّمَا ُو بالْحَمْلٍ » وَالتَحْرِيضٍ عَلَّى ما صَدَرَ عَنْ الْمُقَنَدَى به إذ نا إِيجَابْ اقتداء في مثل فلَان يُصَلَي 
فاقرَعوا الْقرآن » وفيه نظرٌ لأن رَكَاكَة الكلَّام » وَحَدَمَ إيجَاب الاقتداء عنْدَ امْتلّاف مَعَاني الأفْعَال الْمَذَكُورَة نما يَْرَمُ إِذَا 


ع 10-0 


ل ل اي نض انه 


لم يكن ينهم أذذ مشقرلة هر المَقصُود يا بالإِجَاب للقطع أنه نا كاك في مهل فول إن السلْطاا قَذ أطلق رَيْذَا أ الأمير 
مه ل و ا ل ا 


عَليْه فكان كلامًا حَسنًا . 


قوله : ولما بينوا 
يَعنِي أن ذكرّ اْتلّاف الْمُسسْئد إِلَيْه عنْدَ ييَانَ اعختلاف الْمَعْتَى حَيْث قَالوا تادرو بش ور الود اكد 
ومن النّاسِ ذُعَاء يشعرٌ أن مَعْنَى الصّلاة في تفسه وَاحدٌ يَخْقَلفُ باعْتلّاف الْمَوْضُوف » ولا ندل فل أنه ا لمَعَاذ 


متلق بأْضّاع مُتَعَددَة يرم الا شترّاكُ . 


ع ا جر 


قوله : هذا جواب حسن 


عر و لَمْ يتعَرضْ فيه لإيجَاب انّحَاد مَعْنَى الصّلاة في الآيّة يل اكتفى بمنّع اذ شترَاك لفظ الصّلاة بَيْنَ المَعَانِي الْمَذّكورة » 


ل ا 


له : إذ يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع 


و2 


نه أريد بالاتقيّاد استقَال أَوَامر التَكاليف 2 


يصح في غَيْرِ الْمُكَلْفِينَ » وَإِن ريد امال حْكْم التَكْوِينِ » وَالتسْخير أو 


م موه 


بَحْثْ لأ 
- 


وَتَوَاهِيهًا عَلَى ما هُوَ الظَاهرٌ من كلّامه فَهُوَ نا 
مُطْلَقُ الإطّاعَة أَعَمّ من هَذَا » وَذَاكَ فَشُمُولَهُ لجميع النّاس ظَاهرٌ فنا بد أن يَكُونَ في كثير من النّاسِ بِمَعْنَى آخرَ يَخْصهُمْ 


كَوَضْع الجبْهَة أو امتثال التُكاليف فَالَأَظْهَرٌ فى الْجَوَاب عن الآية مَا ذَكَرَهُ الْقَوْمُ من أَنّهَا عَلَى حَذف الفغل أي وَيَسْحُدُ 
كن م الثلى على آنا الذراة والستكوف الأول الاثقياة + والخطوخ بووفة ذل على شذوله كنية الى :53 م في 
الأَرْض » وبالثاني سُجُودُ الطاعة » وَالْعبَادَة » وَهُوَ غَيرُ شامل لجميع النَّاسِ . 


قوله : وأيضا لا يبعد 


هَذَا أَيْضًا بَعيدٌ لأنْ حَقِيقَة السّحُود وَضْعٌ الْحَبْهّة لَا وَضْعْ ع الرّأس حَتّى لَوْ وَضَعَ الرَأسَ منْ جانب الْقَمَا لم يَكُنْ سّاجدًا » 
وها اتش نبي ري كا تررك امراك ل من المّمْس ء وَالْقَمَرِ » وَغيْرِهمًا مُكل , 
ولَوْ سُلَمَ قفي مثل هَذَا الم الْحَفي لَا يُنَاسبْ أن يُقَالَ ألمْ تر . 


فوله : ولا يحكم باستحالته 


فيه أَيْضنًا نَظَرٌ أن الْحُكْمّ باستحَالته من الْجَمَادَات لَيْسَ باغتبَارٍ أن لَبْسَ ذَّلكَ في قَدْرَة الله تعالَى بل باعتبَار أن لَيْسَ لها 


وُحُوةٌ » وَلَا جبّاةٌ كما 7ك تبه رانيدا لحني باللتخر واو لطت الوسر الاجر عاق لطي ول 
لْقَاظً » وَحْرُوفٌ لَا يَْتَنعُ صّدُورُهًا عَنْ الْجَمَادَاتَ بإيجاد ال ة الْإلّهِيّة كما رُوي عَنْ الْحَصّاء وَالْجذع » وَكَذَا ا 


الأَعْضَاء » وَالْجَوَارح 5 


قوله : مع أن محكم التنزيل ناطق بهذا 

بغي أن كرون إِشَارَةٌ إلى شَهَادَة الأحطكان ء وَالْجَوَارح » لا إلى 
حقيقة نيقة التسْبيح قن أَكثرَ الْمُمَسَرِينَ عَلَى أَنّهُ مُوَوّلَ بالدَلالّة عَلَى الألُوهيّة وَالْوَحْدَائيّة » وو ذَلكَ فكيف يَكُونْ مُحْكَمًا 
إلا أن اه بال مُْحْكَم الْمُنَضح المَعنَى » وَمَا ذَكَرَ من أن َا تَفقَهُونَ غَيْرُ ماسب للْمَغْئ الْمَذَكُور ؛ وَإْنّمَا ينَاسبُ 
0 تيح فَمَشُوعٌ أن مَعْنَاهُ أن الْمُشْ كين لَا يَفْقَهُونَ هذه الدلَالّة » وَلَا يَعْرفُوتَهًا لإعلالهم بالنَظر الصّحيح » 
وَالاسْتلّال الصّادق بل الْأنْسَبْ لحقيقة التُسبِيحٍ لَا تَسْمَعُونَ 


( التّفسيمُ الثاني في اسْتْمّال للف في الْمَعْنَى فَإِنَ اسسمٌعْملَ فيمًا وضع مَلهُ ) يَْمَلُ الْوَضْعَ اموي » والشرعي * وَالْعُرْفِيَ 
000 
ونالافظ تب حَقيقة ) أي بِالْحَيْئيّة التي يَكُون الْوَضْحٌ بتلك الْحَيئيّة فَالْمَنْقَولَ الشرعي يَكُونَ حَقِيقَة في الْمَعْنَى الْمَنَقُول إِلَيْه 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 129 


-ه سه او 


من حَيّث الشّْرْعٌ » وفي المنقول عَنْهُ من حَيّث اللعّة » وَإنَّمَ قال فاللفظ حَقيقة لأن بَعْضَّ النّاس قد يُطلقون الحقيقة » 
والمجاز على المقتق إمّامحازاء وما على أله من خط العام : 
( وَإن استعمل في غيره لعلاقة بَينَهُمًا فمَجَارٌ ) أي وَإِن استُغمل في غير ما وْضِع لَهُ بِحَيّفيّة ما سَّوَاء كان من حَيّث اللعّة 


0 
- 


أَوْ نَحُوُهًا فمّجَازٌ با لحيئيّة التي يُكون بها غيْرَ ما وْضعٌ لَهُ فالمَئقول الشرعي مَجَار في المَعدَ الأول من حَيث الشرّع ؛ 


اا ل ل ا ل ار 


7 حهتين . 
١‏ ونا العَلاقة فمَرتَجَل » وَهُوَ حَقيقة أَيِضًا للوضّع الجديد ) فاسَتعْمّال اللفظ في غير مَا وضع لهُ لا لعلاقة يكون » وَظعًا 


جحديدًا فالمرتجل حَقيقة في المَعنّى الثاني بسبّب الوضع الثاني . 
( وما ا لمَنقول فمنْهُ ما غلب في مَعنّى مَّجَازي للمؤضوع الأول حَتَّى هجر الأول » وَهُوَّ حَقيقة في الأوّل مَجَارٌ في 
الثاق يثك اللغة »او بالفكين) أي يحقيفة فى التاق فحاز فى :الأو ل + 


0 


( من حَيْث النّاقل , وَهُوَ ما الشرْعٌ أو الْعُرْفُ أَوْ الامْطنّاح وَمنْهُ ما غلب في بَعْض أَفْرَاد الْمَوْضُوع لَهُ حَتّى همحر البَاقي 
كاله درل مي كيف اللخة بإطلانها على دين بطريق الكفيفه لكر | اعصي يدام 


ص القية بارس . 

( مع رِعَايّة الى ) أي الْمَعْنَى الأول » وَهُوَ مَا يدب عَلَى الْأَرْضٍ . 
( صَارَتْ مَجَارًا إِذ أريدَ بها غَيْرُ مَا وُضِعت لَهُ » وَهُوَ ما يَدبُ عَلَى الْأَرْضٍ مَعّ خصُوصيّة الْفَرسِ » وَمنْ حَيْث الْعُرْفُ 
ا ا مَوْضُوحَة لَهُ ابْتدَاء لأَنّهَا لَمّا حصت به ) فَكأئَهُ لم يراع المش ع الأول فمتارك مما ل4( فهر أن اعْبَارَ 
المَعْنَى الأول فيه ) ٠‏ وَهُوَ مَا يَدبُ عَلَى الأَرْضٍ ( لَيْسَ لصحّة إِطلَاقه ) أي الْمَنْقول ( عَلَيْه ) الضَّميرٌ يَرْحَعٌ إِلَى الْمَعْنَى 
الأول 0 بِالمَعتَى الأول الأَفْرَادُ ا يُوجَدُ فيا الحفتى الأول ( كما في الْحَقيقَة ) إن الحقيقة جا بر لمق 
الَْوٌلَ لِيَصمّ إطلَاقَ اللّفظ عَلَى كُلَ مَا يُوجَدُ فيه ذلك الْمَعْنَى ( ولا لصحّة إطْلَاقه ) أي الْمَنْقُول ( عَلَى الْمَعْنَى الثاني ) » 
وَهُوَ ما يَدبُ مَعّ خصُوصيّة الْمَرَسِ ( كما في الْمَجَاز ) فَإِنّ في الْمَجَازِ إِنمَا يبَر اْمَحتَى الْأَوَلَ » وَهُوَ الْمَعْنَى الحقيقي 
ليَصمّ إطلَاقَ الف عَلَى كُل ما يُوجَدُ فيه لَازِمُ ذَكَ الْمَْنَى » وَاللَازِمُ هُوَ الْمَعْنَى الثاني ( بل لتَرْحيح هَذَا الاسْم عَلَى 
أعز اشم ا اول ف الامشم امول ما مو اجيج ذا لشم على عه من لأسا ( في اخصيبه 


اننا 
#انسسات ) 


بالْمَعْنَى الثاني ) أَيْ تخخصيص هذا الاسم بِالْمَحْنَى الثاني » وَالْمُرَادُ بالتّرحيح الأولَوية فعُلمَ بِهذَا أن الْوَاضْعٌ قَد لَا يُعثيرُ فيه 


الْمُنَاسَبّة كالْجدار , وَالْحَجَرء وَقَد يُعْتبَرُ فيه كَالقَارُورَة » وَالْحَمْرِ ( وَاعْتبَارُ ) الْمَعْنَى الأول في الْوَضّع الثاني لبَيَان 
الكاشة عو الأو السك الإملاقيه ونا يار أن يوشم الدن كاز ورة علهذ) الس التي 
الامو فى اكه هذا لقال + إن قن اأت جد عي كن مدان 4 لكدل كان لطت التقامرة لج ااعى قر نا لمكي العوية: 
إطْلَاق الْحَمْر عَلَى كل ما يُوجَدُ فيه الْمُخَامَرَةَ بَلَ لأخْل الْمُنَاسبَّة الأَوْلَويّة لِيَضَعَ الْوَاضعٌ لهذا الْمَعْتَى لَفْظًا مُتاسبًا لَه 


هع 
ءََ 


فالحفظ هذا البَحْث فَإنهُ بَحْث شرِيف بَدِيعٌ لَمْ تل أقدَامُ مَنْ سَرَعَ الْيَْسَ في اللْعة إن لَفلة عَنْهُ فيطْلَقٌ الْأَسَّدُ عَلَى كل 
ا لركة جه القكاما نكا بخلاف ' الدَابّة » وَالصّلَاة ) أي لَمّا عُلمّ أن اعبار لمشت لأزدق القغر إِنّمّا هُوَ لصحة 


3-4 


2 


إطلّاق الفط علي كل افا أريكة يد ذارة المقي الأول + وَاعَتبَارٌ المَعْنى الول في الْمَنَقُول لَيْسَ لصحّة الْإطْلَاق قيصح 
َلاق اد َلَى كل ما مُوحَُ فيه الجاع ولا يح إطْلَاقُ اده في العف عَلَى كل ما يُوحَدُ فيه اليب » ولا تَصح 


ه همه 


إطَْاقَ امم الصّلاة شرْعًا عَلَى كل مَا يُوحَدُ فيه دحَاء ( ويَْتْ ت أيْضًا أن الْحَقِيقة إِذَا قَلّ اسْتعْمَالّهَا صَارَتْ مَجَارًَا » 
وَالْمَحَارُ ذا كثْرَ اسْتحْمَالَهُ صّارَ حَقيقَة نّم كل واحد من الْحَقيقة » وَالْمَجَازْ إن كَانَ في تفْسه بِحَيْت لَا يَسَْترُ الْمُرَاة 


فو عر 5 


موا ا صَرِيحٌ » ولتي محرت . وَعْلْب مَعْنَاهَا الْمَحَازِيُ كتَايةَ » وَالْمَجَارُ الْعَالبْ 


- 
32 


الاسْتعْمّال صَرِيحٌ » وَغَيْرُ العَالب كتايّة ) ا | أن الصّرر يح » وَالكتَايّة اللَذَيْنِ هما قسْمًا الْحَقيقة صَرِيحٌ » وَكنَايّة في 
الى لسري أب سج مكر مري ا وى الختى احور 
( وَعَنْدَ عُلَمَاء البيّانَ الكتاية لفظ يُقصّدُ بِمَعْنَاهُ ) أي بمَعْنَاهُ الْمَوْضُوعٌ لَهُ ( مَعنّى نان مَلَرُوم لَهُ » وَهي لَا ثنَافي 


إِرَادةَ المَوْضُوع لَهُ فَإِنّهَا اسمعْملّت فيه كن قصد بِمَعْنَاه مَعْنَى نان كما في طول النّحَاد ) فَإنَّهُ أسشعْملَ في الْمَوْضُوع له 
لكنَ الْمََصُود » والْعَرضَ من طَويل النَحَاد طويل الْقَامَة طول الَْامَه مَلَُومٌ لول النَجَاد . 
( بخلاف الْمَجَازِ فَإِنّهُ اسعْمل في غَيْرِ مَا وضع لَهُ فينَافِي إِرَادَةَ الْمَوْضُوع ؟ هُ م كُلَ من الْحقيقة » وَالْمَحَاز 


الْمُفرّد » وكَدْ مَرّ َِْيفُهُمًا » وَأمّا في الْجُمْلَة فَإِنْ تسب الْمُتَكَلَمُ الْفعلَ إِلَى مَا هُوَ فَاعل عنْدَهُ فَالنّسْبَةَ حَقيقَة فيه وإن 
تسب إلى يِه هسه يينَ ال » والْمْسُوب إِليْه فالسبة مَحَازِيّة حو أبنت الربيع البقل ) كَل عندة أئ عند 
المتَكَلَمٍ اعلَم أن بَعْضَ العُلَمَاء قَاُوا إَى ما هُوَ قاعل ذ في الْعَقَلٍ لكنّ صَاحب المقتّاح قال إِلَى ما هُوَ فاعل عِنْدَهُ حَنَّى لَو 


ال المرنخة اقنقة الئية النقل يكرد اناا كارن ,0ن التاعن علفة نف الللاتعالى عونا قال الاقطري ال الي اد 


5 هر عم 
ءََ 


فد أَسْنَدَ الْفعل إِلَى ما هُوَ ماعل عَنْدَُ فَاِْسئادُ حقيقي مَعَ أن الرَبيعَ لَيْسَ بقاعلٍ في الْعَقَلِ » وَهُوَ كاذب في هَذَا الْكلَام 


وو مه ولاو 0 


ل وسار 5 


كما إذ فال جل حاتي َي تفسئة رمد م الحقيقي” » وَالْحَال أله لم يجئ فكَلَائهُ حقيفئة مع أل كوي مرا من 
حى بتكل الك الصّادقَ 2 وَالْكَاذب . 


م لت 
وامور د 


الفاعل عنْدَة ما ما يريد إفَهَامَ الْمُخَاطَبِ 2 فاعل عنده 


لعز 


قوله : التقسيم الثاني 


من التَقَسيمّات الْأرْبَعَة هُوَ تَقَسيمٌ اللْظ بِاعَتبَارِ اسَْعْمّاله في (١‏ مَعْنَى فاللفظ الْمُسْتَعْمَل اْتعْمَانَا صّحيحًا جَارِيًا عَلَى 


00 - 


اا عن ضر عَنَيَ بو مه م 


القانو ن إِما نب زنك 1 لشي مدارفي ١ه‏ مظنت ود الفيوي نوو رن كن من نامور 


المرارع ل متكال» والابعدرتكل كارو اونا ون تش القيه أن الإزاتتقان المج في الْعَيْر با علَاقة وضع حَديدٌ 


ع« 
18 
ّ# 


فيَكُونْ اللفظ مُسْتَعْمًا فيمًا وضع لَهُ فيَكُونَ حَقيقَة ‏ وَإِنّمَا جَعَلَهُ منْ قسنم الْمُسْتَعْمَلٍ في غَيْرٍ ما وضع لَهَُظَرًا إلى الْوَضْع 
الأول فَِنّهُأولّى بِالاغتبَار فإنْ قل فَالْمُسمَعْمَلَ في غَيْرِ مَا وْضع لَهُ في الْجُمْلَة لَا يَنُحَصرُ في الْمَجَاز » وَالْمُرَتْجَل بل قد 
كود مقظرلا ذقنا نف ا 18 لت كاذا تققيقة من جو تكن رن جية الاتكرو العتاقة. ».ركان ذلك بده إلى اكه اليل 


للم 


وان آخر حكْمه كن قبل امال لا لعقاقة ا يُوجِب عَدَمَ الله فرحل يَحُوز أن يَكُونَ مَحَارًا في المَشتَى الثاني 
37 000 لتاقل هَل ابر العلا َم لَا اغتَبَرُوا اْأّْرَ الظاهرٌ » وَهُوَ وُجُودُ 
الْعَلاقَة » وَعَدَمُهَا فَجَعلوا الْأوَلَ مَتْقَولًا » والاني مُرْئجَنًا قلَمَ في الْمُرْئَجَلٍ عَدَمْ العَلَاقة » وفي الْمَنَقُول وُحُودَهَا كن نَا 
ال ل ا لارام الع ار ا وي رق لسوت يارالمة ريا 


َا يَكُصِفْ اللَفْظ بهمًا قَبْلَ الاسْتْمّال بخلّاف الْمُرْتجَل فَإنّهُ يفي فيه مُجَرَدُ التّْلٍ » وَالِّين » وََيَْنَا الاسْتَعْمَالَ بالصّحيح 


8 هم ره برو 


احتزازا على القلط مثل امنتغمَال لفط الْأْض في السّمَاء مر غَيْرٍ قد إلى وطع حَديد » والْمرَاد بطع الفط تثييئة 
للْممتى بحَيْث يدل عَلَيِْ من غَيْرٍ ينه أ يَكُونَ العم بين كَاقيَا في َلك فَإنْ كَانَ ذَلكَ النِينُ من جهّة وَاضع اللة 
ل ل لطر ري ار ا ور موري اا اواك ب لساري 
وَغَيْرِهمْ فوَظعٌ عُرفيّ حاص , وَيُسّمَّى اصْطلَاحيًا » وََِا فَوَضْعٌ رفي عَامٌ وَقَد عْلَبَ الْعُرْفُ عنْدَ الْإطَلاق عَلَى العف 
نولشا في الحتدز قر الرادتع واي رين الداع المتكررء وتي الجحار قد ارطع في الشند وان برط ف 
الحقيقة أن تكون مَوْضُوعَة للك الْمَعْنَى في جميع الأُوْضَاع وَلَا في الْمّجَاز أذ ا كز رم لمَْنَاةُ في شَيء من 
لطاع فإذ القع ني للعيينه 1 كود ال عه الحتق: متميع لقاع أرق ابر تكتيةة عن إطلان ونين 
ل ا م ل ل ل د 
وكا الككار فد كُونْ مُطَلََا بأنْ يَكُونَ مُسْتَعْمَنًا فيمًا هُرَ غَيْرُ الْمَوْضُوع لَه بجميع الأُوْضّاع , وَقَدْ يَكُونْ م مُقيّدَا بالجهّة 
بنع ع ل هط متو الف تتاو أن حا خرن قط راس بط فى 
لمق الو اند كد لكوت تكقيمة فار لكر ع جود حهِتيْنٍ كلفظ الصّلَاة عَلَى ما ذَكَرَنا بَلَ وَمِنْ حهّة واحدة أَيْضًا لَكنْ 
ان ا ال م حهة الى ما ته اقيق .وما عله 


نفس الْمَعْنَى أَوْ عَلَى إِطْلّاق اللفظ عَلَى الْمَعْنَى » وَاسْتعْمَالهُ فيه شَائعٌ في عبّارّة الْعُلَمَاء مَعَ مَا َيْنَ الّفظ . وَالْمَعْنَى من 
ا 9 


امه ع 


الْوَضْع باصمطفّاح به التُحَاطْبْ احْترَارًا عَنْ الْتقَاضهمًا حَمْعًا وَمنْا فَِنَ لَفْظ الصّلّاة في 4 في التتّزْع مَجَارٌ في الدُعَاء مع أنه 

مُسَْعْمَلَ في الْمَوْضُوع لَهُ في الْجْمْلة وَحَقِيقة في ال كان تحر ملك الا قتعدين في حر الم ضرع لاي القن 
لاع اناري لوي نك الاي الراجطزاف الأركوا يقار انال تر لاتتول لبك شو ادرو المرد يع له 
؛ وَمنْ حَيْث إِنّهُ من أَفْرَاد مَا يَدبُ عَلَى الأررزض حَقيقة لَعَهَ مَعّ كونه مُْتَعْمَا في غَيْرِ مَا وْضعٌ لَهُ في الْجُمْلّة أغْني الْعُرْفَ 


العَامَّ قلا قَبْدُ ا لَحَيْئيّة مَأَُوذْ في تَعْريف الأمُور ا الات الاغتبَارَات إِنا أنّهُ كثيرًا ما يُحْدَفُ من اللفظ 
الو رو بل لق الشاك اروف امشو ال مدنا بقد واو َهُ من حَيثْ 


ام ع - 
5 


ل المؤطوع ل والَاالَُْ نمل في عَثرٍ ما وضع لَه من يت إل يموع لَه » وحيت ل القاض لد 


همه 


متذطال لنلالمساؤافي اللاماواة ذا لا كوه ير ليزت لوطاو الم وزيا لدان الطرمو اين طلت 1411 
َي امْضُوع لَه » وَكَذَا اعمال لط الدَبّة في الْفرّسِ في اللْة لا يَكُون مَجَارَ إِنَ ِذَا ْمل فيه منْ حَيْث إِنَّهُ رد 


عر ع 


من أفرَاد ذَوَات الأرْبَع خَاصّة » وهو بهذا ا الاغتبَار غَيْرُ الْمَوُضُوع لَه ضَرُورَة 


8" مين 2 


الف لم يُوصَعْ في الله لذَوَات الع بخُصُوصها ء ولا يَكُونَ حَقيقَة إن ذا اسٌعْملَ فيه من حَيْث إِنّهُ من أَفرَاد 2 


عن ل في “لي 


على الأ » وَغو تفن الْموطوع له ْ قل تغرف الْمَجَاٍ امِل للتانة فا ما تراط قري مانعةعَنْ إرَاة 
المَوضُوع لَهُ اخترَارًا عَنْهًا لما سَيَجيء أن الْكنَاية تنه في مكحي المرطوق الاين لزناو بر ربعيل براي 
مَلَرُومه » وَإِنَ لاشكنال في ع الموتوم انان إِرَادَة المرمش ل 

وَأمّا اْكتّليّة باصطلاح الْأُصُول فَإِنْ اسعْملَت في الْمَوْضُوع لَهُ فحَقيقة فحَقيقة » وَإلَا فَمَجَارٌ فلَا إشكَال فَإِنْ قبل الْمَجَارُ الرَيَادَة 
أَْ التْقصّان خَارجٌ عَنْ الْحَدَّ كله تَعَالَى ( ليس كمثله شَيْء ) ( ء وَامتال الْقَرْيَةَ ) قلْنَا لظ الْمُجَارَفة يُقَالَ علي 


وُعلن ما َحْنُ بصّدّده بطريق اله تراك أو لاه على م كرفي امفقاح ‏ قطي امكو ماهو امجارٍ أي 


0 صفة اللفظ باعتبار استعمّاله فى الْمَعْنَى لا للمَجَاز الزيَادَة 3 التُّقصّان الذي هو طق الْغْرَاب 0 فونه نامف باعتبّار 


اع 2 ل 0 


عَنَيَ و اس م 


كح ةر 1 تدان أنه اط متكتكن ا نمت كر قها فى حل ناو لنعتز وز الإلنا مه 
0 اا و م ا » وَالْفَرْقَ ظَاهِرٌ وَاضحْ عَلَى أ 
000098 شس92إ1 
انط قي التوطر ع لة إوا في حر طق كاليدبعلة ع وإزائعاملة ققشئة لذ يكز اتحكنا.. ول 


نَ 


ل تراط الْعَلاقَة بيْنَ المَْتيَيْنِ » ولا في عبّارَة فخثر الْإِملَام لاغتبّاره إرَادةَ مَعْنّى غَيْر المَوْضوع فكيفَ 
ل الل لطس كه السو دمر 0 
امرك » وإ محلل إن لَمْ يكن التقل لمناسبة فمُرئجل » وإ كان فَإن مجر الْمَعتى الأول فمثقول » ونا في الأول 
حَقيقَة » وَفي الثاني مَجَارٌ مُوهمًا أن كنا م من الْمَنقول , وَالْمُرئْحَل ة قسْمٌ مُقابل للْحَقيقة » وَالْمَجَارُدَفْعُ ذلك يان 
لمحل في الْمَتنى الثاني حَقيقة» وَلْمنفُولَ فيه حَقِيقةٌ من جهة محَارٌ من جه وافْسيمٌ الور مي على تئر 
ل ل ل لسر اموس ال م 


وُحُود الْعلاقة يَبنَهُ » ويَيْنَ الْمَوُْوع لَهُ » وَيْنْسَبُ إِلَى لتاقل لأَنّ وَضْف الْمَنْقوليّةإنَمَا حَصّلَ من جهته فَيُقَالَ م 00 


اع عر الل 


سا يبه 


شَرْعي » وَعْرْفي » وَاصْطَلَاحِي فَالْمَحْنَى الثاني إن لَمْ يَكُنْ من أفْرَاد الْمَعْنَى الأول فَاللفظ حَقِيقَة في الْمَْتَى الأول مَجَارْ 


فى المكن الثاني من جهّة الْوَلع الول » وحار : م الول حَقيقَة في الْمَعْنَى الثاني منْ جهّة الْوَضّع الثاني 
كالعتلاة فين في الشعاء كاذ في 0 و لنسرية انان الك اقاك رلا سلا بر 1 ب 
يَكُونْ الْمَحّى الْمُستعْمَلُ فيه مَوْضُوعًا لَهُ أو غيْرَ مُوْضُوع لَه باعْتَارِه » وَباغْتبَارٍ الْقسّامٍ كَل من وَطْعَيْه معَيه نه إلى لَعَوِيّ ‏ 


و 


وَشْرْعي » وَعُرفي » وَاصْطلاحي يَنْقَسمٌ سن 


عَشَرَ ة قسمًا حَاصِلّة من ضَرُب الربَعَة في الأَربعَة ا 


َّ 


نَ بَْض الْأقسَامٍ مما لَا كح َحَققَ لَهُ في الْوُحُود كَالْمَنْقُول اللعُوي من 
على نان أو متي ا ور ابر ان د ار رطان د انس لل بعال لون لقو » ول كان 
عقون الثاني من أَفرَاد لمق الأول كَالدَابّة لذي الْأَرْبَع خَاصّة ؛ وَهيّ في الْأُصْلٍ لما يدب عَلَى الْأَرْضٍِ فَإطَلَاقَ الف ما 
0 لمت 0 00 لل إن كَانَ 00 1 0 الي 0 أي 0 فاللفظ 0 00 


ا 
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تح ةالوم وَأ الا في الي لحنت أن ونا تدر عل لأس قتي أن 
مَحَارُ عرفا » وإ كان م حيس إل من أفراد دوَات ايع فمَحٌَ لَه حقيقة را أن الفط َم يُوضَع في اللقه افيد 
بحْصُوصه » ولا في الْعُرْف للْمُطْلَق بإطلاقه َلَفْظُ الدَايّة في الْفَرَسِ بحسب اللَكة حَقيقة باغتَارٍ مَجَارُ باعْتبَار » وكذا 
مقن لانو و 4ك راش ا ع لق اد لعل سي لو لساري لوال ا 
لاني إن كَانَ لصحة إطُلاق الْمنفُول عَلَى أفْراد الْمَتنى الأول أضني الْمقُولَ عنْهُ كَالْحَقيقة يع مَفْهُومُها لِيِصحٌ إطْلافه 
عَلَى كل ما يُوجَدُ فيه ذلك الْمَفهُوم َم صممة إطنَاق المَقُول عَلَى كل ما يُوحَدُ فيه المَغتى الأول لوْخُود المُصخّحٍ , 
وَإِنْ كَانَ لصحّة إطلّاقه عَلَى أَفْرَاد الْمَْنَى الثاني أَغني 


ول إِليْهِ كَالْمَجَاز يُعَبَرُ مَعْنَهُ الأول أَغني الحَقيقي لتَعرف العلاقة بَينَهُ » وبَيْنَ الْمَعْنَى الثاني أَغْني الْمَحَازِيَ فيَصح 
إطَْافهُ عَلَى أفرَاد الْمَعْنَى الثاني هُوَ لَازِمُ الْمَحتَى الأول أي مُلَابِسْ لَهُ ينوع علَاقة لأَنْ صحَّة إطلَاق اللقْظ عَلَى الْمَعْنَى ِنَم 
كو لوطلع له أ لا و لان له يتاع حلَقة ف تفن عن ل محر ونع » ولي الى الاي كاف في 
ذلك » وَأيْضًا يَْرمُ صحّة إطلّاق الْمَنْقُول عَلَى كل ما يُوجَدُ فيه الْمَعْنَى الأول لوُحُود المُصّحّح كما يَصحٌ إطَلَاقَ المَجَاز 
عَلَى كُل ما تُوجَدُ فيه الْعَلَاقَة يَنَهُ » وََيْنَ الْمَعْنَى الْأولَ أَجَاب باه قَدْ ظَهَرَ مما سبَقَ م ماستقا نازر 
7 *3غ3 المُبتَدأَة الني 
ليس فيهًا اْتبَارُ مَعْنَى سّابق . 

إن تار المت الأول فيه لَيْسَ لصحّة إطلاقه عَلَى أفْرَاد المقين الأول » وَلَا لصحّة إطلّاقه عَلَى أَفْرَاد لمعن الثاني ليلرَم 


مَا ذَكرْتُمٌ بل لأُوْلويّة هَذَا اللفظ من بَيْنِ الألفاظ التّعِين لذّلك المع الثاني إن وَضْعٌ لفظ الدَابة ا ولغ 


ركو م و 


ال لا يا رت لي الي لي مَرْعيّ في وَْع بَعْض الألقاظ » ولا يرم صحّة إطلاقه 
حَقيقَةَ عَلَى كُل ما يُوجَدُ فيه ذَلكَ التَنَاسُبُ » وَهَذَا م مَعْنَى عَدَمْ حَريان الْقيّاسِ في اللعّة » وَهَذَا الْبَحْتْ مما أَوْرَدَهُ صّاحبْ 


لمفتاح في وج لمي الحقيقة ‏ محا 


قوله : ثم كل واحد من الحقيقة . والمجاز 


ا 


يَعِي أن الصّرِيح » 


2 


5 


وَاْكَايّة أيْضًا من أَقْسّام الْحَقيقة وَالْمَحَاز» وَلَيْسّت الْأربعَة أْسَامًا متبايئَة أ أَمّا عنْدَ عُلَمَاء الأصُول قَلآَنْ الصّرِيحَ 
ل ا 
المُرَادُ فيهمًا مَعْنّى جيه متي عكار اموي ١‏ ررقي سيرك عار شلك في الدريي بولا 1ن السو ار 
ذُهُول المع عن اوضع أ عَنْالْقَج حو قلت » وَعَنْ الكناف الْمُراد في الكتلة بواسطة الس ايان َم 
الخستر» والكبتكي النيل : في اتروع رول التتكل وزو الصتال بي اكاب لقا عرنه ون د كل لقاو خرن 


بِالْحَيييّات 2 وَالاعتبارات دون الحقيقة 4 وَالذّات 4 5 نال من أن الْمُرَادَ الاستتار 4 وَالانكشاف , بحسب الاستعمّال أن 


ع | عل عن عر 


م 


مكلارة لعن يوون ار وَاضحًا في اللغّة . 


رالالكشاف » ون كَانَ حا في اله ارا عن َال دل فلا يَْقَى ما فيه من التكلّف » وما عند عُلَمَء ايان فد 


راصم سمس 
سا ماه ف 


الكتليّة لفظ قصد بِمَْنَاهُ مَعْنَى ان عزوم له أي نعط امشخيل في تاه المواطوع ' لَهُ لكن نا لِتعلَقَ به الْإِنْبَاتُ » وَالنَفِيْ » 


ل 


وَيَرْحمَ إِليِّ الصَّدْق » وَالكَذَبْ يل لتقل منْهُ إلى مَلَرُومه فيَكُونَ هُوَ مَنَاطَ لإثبّات » وَالنِّي » وَمَرْحِعَ الصّلاق ؛ وَالْكذب 
كنا كان لاذطرين اكد عند بطر كاد إن طرل التاقه كمي الله وا ل كن هُ نحَادٌ قط بل وإِنْ 
امككال المع اْحَقيقيُ كما في فَوْلهِ تَعَالَى ([ والسماوات مَطُويّاتُ بيُمينه 1 :وقول تثالى 1 الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش 


5 


استوّى 1 امال 


ذلك فَإِنَّ هذه كُلّهًا كتايَاتُ عند الْمُحَقَقينَ من غير لَرُوم كذ كذب لأن اسْتثمّال اللفظ فى مناه الحقيق + وَطلب ذلالته 


عَلَيْ نما هُوَ لقَصْد الاثتقال مه إِلَى ملْرُومه » وَحيتئذ لَا حَاجَة إِلَى ما قبل : إن الكتايّة مُسْتَعْمََة في الْمَعْنَى الثاني لكنْ 
مع جَوَاز إِرَادَة الْمَْنَى الول , ولَوْ في مَحَل آخرَ » وَبامْتعْمَال آخرَ بلّاف الْمَجَازٍ فَإِلّهُ من حَيْت إِلهُ مَجَارٌ مَرُوطٌ 
قري مَانقة عن إادة اضوع لَه وَميْلُمتاحب اكتف إِلَى أنه يُشْترَط في الْكتايّة إسْكَانْ الْمَعْنَى الْحَقيقي لألهُ ذكرٌ 
في قزله كالى: [ 15 لضت تيم زم التوائد )اله سكاو عن الإغاقة» والشقط وإن افر ِلَى فلَان بمَعْتَى الاغتداء به » 
و لقان ذه تاد رن طفق اتن وخر فاو لوقا را ونه ِلَى مَنْ لَا يَجُورُ عَلَيْه النَطرُ » وَبِالْحْملة كون 
لكثلة من قل الحقيقة ريح في المققاح » وَغير َإِ ل دك في المتقاح أذ مهلم !ثرا متاق 
كد زع بات رطام )مظعا برد حامر وال لايد فى اعرد وواتاري لقا في ادرو وود ليد 
كتف »وذ مير يك الكل ًا للحتي »حابن َف أ لتق ًا الطري لها مقر 


حَعَلّهَا في مُعَابَلَة الكتايّة » وَتَصرِيحُهُ قيب ذَلِكَ بأن الْحَقيقَة » والكتايّة يَشتَركَان في كونهمًا حَقيقتَيْنِ » ويَفترقان 
بالتَصْرِيح وَعَدَمه لا يقال فَإذَا أريد بِالْكلمّة مَْنَاهَا وَعَيْرُمَعْنَاهَا مَعَا يََمُ الْجَمْعُ َيْنَ ال لحقيقة » وَالْمَجَازْ إذ لا مَعْنَى لَهُ لا 


إزَاذة المقى الحتيقي + والميخاري 


32 


مَعَا نا تقول الْمُمَعُ إِنمَا هُوَ إرَادنْهُمًا بالذّات » وفي الْكتايّة نما أرِيدَ الْمَعْنَى الْحَقَيقَيُ للائتقال منُْ إلى الْمَعْنَى 


و بي هم 


كدري يترد اف لكاو انا لان في حارفا 1 ١‏ لأعلى قاشزة يه تونذا والاا كل لفق الشكقال 


اللّفظ في غَيْر مَعْنَاهُ يقل منْهُ إلى مَعْنَاهُ فيَافي إرَادَة لموطوع ل هُ لأن إِرَادتَهُ حيتكذ لَا تَكُون للاثتقال إِلى الْمَعْنَى 


رين ٠‏ عر 


الْمَحَازِيَ الداحل 7 حي الْإرَادَة قصِدًا من غَيْرٍ بَعيّة لكوانه متنطية بالذات ؛ يرم اذه المقين الْحَقيقي 2 وَالْمَحَازِيّ مَعَا 5 


بالذات , وَهُوَ مُمتَعٌ » وَبهَذَا يَنْدَفعُ مَا يُقَالَ لَوْ كَانَ الا موقي حرا لح 0 ار المرمطيي 8 ارام 
الى 1 تقيقة » وَالْمَحَازِ لَكَانَ امْعْمَالهُ فيمًا وضع لَه أيْضنًا منَافيًا فيّا لإرَادَة َيْر الْمَوْضُوع لَهُ لذلكَ . 


2 


قوله : ثم كل من الحقيقة » والمجاز 


يُرِيدُ أن لَمْظ الْحَقيقة » وَالْمَجَازْ مُعَوَلَ عَلَى النوْعَيْنِ بالا ششترَاك » وَرِيمَا يُقيّدَا في الْمُفرَد ِاللعُويينَ وفي الْجْملة 


ِالعَقَليينَ 0 الْحُكميّينَ 2 يَعيْل الْمُصَنّف إلى ألَيمًا بات الكَلَامِ كما هو اصطلّاح الأكثْرينَ + دون الْإِستَاد 2 ولذَا 
وَصَف النْسبَةَ باْحَقيقة » وَالْمَحَازِيّة دُونَ اْحَقيقة » وَالْمَجَاز إَِا أن ناف الْكَلَام بهم إِنمَا هُوَ باعتا الْإِسْتَاد فلهَذَا 


نير 
وام شهّاه 


غير قي شيع الكت تعتاء الحامل أن اليفة العطية كذ ابنذ فيا الف إلى ما هَُفَاعلٌ عند اكلم َقَوْل 
مشر الله و لككة عر كنل اوه نك انكر إلى سر قال قور ل الكل لمرو بن متا 
وَذْلكَ الْغَيْر 


عار الس اماو الاباك راي ور لشاف كر لان نوراه لمكن لطر ركفي شناء 
منْ الْمَصّادرِ » وَالصّفَات ء وَبِالْمَاعل عند الْمُتكَلْمٍ مَا يريد إفْهَامَ الْمُحَاطّب أَنَهُ فَاعلَ عِنْدَهُ ِمَعْنَى أن الْفغْلَ حَاصل لَهُ » 
ا ل ا ال ل 


خي ٠”‏ م في 


عي الاي ٠.‏ لي 


في فس الأَمْرِ أو لَا فيَدْحْلَ في تُعْريف الْحَقيقة مَا يُطَابِقُ الْوَافَ م » وَالاعْتقَادَ حَميعًا أَوْ لا يُطَابِقَ ف شيا منْهمًا أو 
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أي طن ل لا ام لل ترح نا يذ شه لال لشزئ ابي م البنقل اللَهُمَ 
إلا أن يقال الحَرَاة ع2 عَقَلَ الْمُتكَلْم أرْ المسامع , وَقَدْ أَحرِرَ به عَنْ الْقَاعلٍ في اللّفْظ فَإِنَ المَنْسُوب إِلَيْه في الْمَجَازْ اْعَقَليَ 
يض فَاعلٌ في اللقفظ ‏ وَلَوْ أَرادَ بالْفَاعل عند الْمُتكَلْم ما يَكُونْ الْفعْلُ حَاصلًا لَهُ في اعْتقَاد الْمُتَكَلَمٍ بحَسَبٍ التُحْقيق 
لشبوج الأقوال الكاذية الي ١[‏ تطايق اراقع وكا الها عئل كول التائل بخاء زئة تع علد راله ل بج اله لم وطق 


بالْمَحيء لا في الْواقع » ولا عنْدَ المُتكلم بِحَسّب التحْقيق لكنْ بِحَسّب ما يفَهُمْ م من ظَاهِرٍ كَلَامه قَصّارٌ الْحَاصل أن 


0 
م ممت 


ل ل ل 
المبني 7 للمَفعُول لأن المَضْرُوييّة صفة عَمْرِو فَهُوَ قاعل ‏ ثم الضمير مير في غَيْرِه رَاجعٌ إِلَى الْقَاعل عنْدَ اْمتَكَلْمٍ با م 
الْمَدَكُور فَيَدْحُلُ في تعْريف الْمَجَازِ مثل أفعمّ السيْل عَلَى لفظ 


المي للمفمُول لأن فاعلة الْوَادي لا السَيّل + ومثل هر في غيشة راضيّه لأن الفاغل إِنَمَا هو صََاحَبُ العيشةء ويح 
مثل قَوْل الدَهْرِي » وَالأقوَالَ الْكَاذيّة لأنَ الْفْلَ فيهًا مَنْسُوبْ إِلَى كفس الْمَاعل عند الْمتَكَلَمٍ في الظاهر لَاإِلَى غَيْرِه نا 


يَحْتَاج إِلَى قيْد الأول ور كر 117 التأجدا ديوقاض يل الله كرس ال لذ ادر ققد ووز طاو كيزا 
خوط 20 نان كني اتات الفذر 


فض 
هَذَا الَْصْل في أَنْوَاع عَلَاقَات الْمََازِ » وَهي مَذَكورَة في الكت غَيْرُ مَضبُوطّة لكنّي أُوْرَدهَا عَلَى سَبِيلٍ الْحَصرٍ » 

( إذَا أطلقت لَفَظًَا عَلَى مُسَمَّى ) هَذَا يَشْمَل إِطَلَاقَ اللّفظ عَلَى الْمَْنَى سَوَاء كَانَ الْمَعْنَى حَقيقيًا أو غَيْرَ حَقيقي . وَإِطلَاقَ 
الفط عَلَى أَفْرَاد مَا يَصْدُق عَلَيَْا الْمَْنَى » وَكَان ينبي أَنْ يَقَولَ فَإن أرَذْت عَيْنَ الْمَوْضُوع لَهُ فحَقيقة لكن لَمْ يَذْكرْ هَذَا 
القسْمَ » وَذَكرَ ما هُوَ بِصّدده ‏ وَهُوَ أَنْوَاعٌ المكاذات بع وواتتم لبر لوطو الوتمتي الْحَقيقي عصرم 
أي لدّلك الْمُسَمّى ( بِالْفعْل في بَعْض الأَْمَان فَمَجَارٌ باغتبَار ما كَانَ أَوْ باعْتَار ما يول ) الْمُرَاُ ببَعْضٍ الأَْمَان الرَّمَان 
ل لع الو م عن امور 
اسْتعْمّال اللفظ في غَيْرِ الْمَوْضُوع لَه مَعَ أن الْمَعتَى الْحَقيقي حَاصل لذَلِكَ الْمُسّمّى فَإِنْ كَانَ رَمَانَ الْحُصُول عَيْنَ زَمَان 
وضع الفأ امول فيه ان الَف شمن يما وضع ل4» وَالْقدُ حلاف فهذا لد ُو عله ( أ بلق ممح 
بالقوّة كَالمُسكر لِحَمْرٍ أريقت , وَإِنْ لَمْ يَحْصُل لَهُ أمنلًا ) أي لَا بِالْفْلٍ » ولَا بالقوّة . 

( فََا بْدَ أن ترِيد مَعْنّى لَاِمًا لمعْنَاُ اْوَضْعيّ ذهنًا ) أ يقل الذَهْنْ م من الوَعِي » والْمُرَاهُ الالتقال في الْجملة » ونا 
قروا واه ان #1 صر إِذَا طق عَلَى الأعْمَى » وكَالعائط إِذَا أطْلقَ عَلَى الْحَدَث ( وَهْوَ ) أئ الَازمُ 
الذَهَيُ ( إمّا ذهْنيّ مَحْضْ ) إن لَمْ يَكنْ يَينَهُمَا لُرُومٌ في الْحَارج ( كُتَسْمِيّة الشّيْء ياسسّم 


مُقَابله ) كما يُطْلَقُ الْبصيرٌ عَنْ الأَعْمَى ( أَوْ مُنْضَمٌ إلى الْعُرفَي ) إن كَانَ بَيْنَهُمَا رُم في الْخَارج أَيِضًا لكن , 7 


- 
لهم ار مل 


اه 


هَذَا الْعُرْف يَتتَقل الذَهْنُ م من الْمَحَلَ إِلَى الْحَال فَيَكُونْ ذميًا م: ملضما إن الْعُرْفِي ( أَوْ الْحَارِحِيّ ) أي يَكُونُ الذهني ننى منْضم 


إِلَى الْححَارحِيَ إذ كا هما ووم في الْحارِج لا بحسب غَادَات الناس بل بحسب العلقة َصَارَ الوم لاحي قسشمَين 


ع 


رفيا ؛ وَحُلقيًا فَسَمّى الأول عُْفيا » وَالانيَ خا حَارجيًا . 

( وَحيتهذ ) أي ذا كان اروم لذخي مُنْضَمًا إل العُرفيَ 0 الْحَارحيّ . 

أمًا أ يكُونَ هنا خزمًا لاخر اق امنم الكل َلَى الخء » وبالشكْس كَالْجَْع لأواحد ) . وهو تير إطلاق 
امم الْكُلُ عَلَى الْجُْء . 


ل ) » وَهُوَ نَظِيرٌ إطَْاق امم الْجُرْء عأ عَلَى الْكُل ( أَوْ حَارِجًا عَنْهُ ) عَطْفْ عَلَى قَوْلهِ جُرْءًا للآعر . 

أن لا يَكُونَ اللَازِمُ صفَة للْملرُوم وَهْرَ ) أي اللرُومُ ( إِمّا بحُصُول أحَدهمًا في الْآخر كَإطْلَاق اسم الْمَحَلَ 
ا ل أو بالعكس وَإِمّا بالسبييّة كإطلاق امم السب عَلَّى الْمُسَبّبٍ نَحْو عيْنَا ليث ) أي النَبْت ( أو بالعكس 
ادن و خسم ِسّمَاء رقا 1 » وَهَذَا يَحْتَمل الْعَكْسَ أَيْضًا ) أي قؤله تَعَالَى ( ٠‏ ويِترلَ لَكُمْ من السسّمَاء 
ا تحمل طق انم اليب خلى شيب ( للا لق سي الس وإ بلس َو الى [ وت 
كَانَ اللَهُ ليضيعَ عَانَكُمْ ) أ صَلَانَكُمْ ) هَذَا تَظيرُ إطَلاق امم الشرُوط عَلَى 


عد بامراعيا 


المُشْرّط . 

( وَكَالْعلْم عَلَى الْمَعْلُوم ) هَذَا تظيرٌ إطْلّاق امم الْمَرُوط عَلَى الشرط وَيَكُونُ صفتَهُ » وَهْوَ الِاسْتعَارةٌ » وَسْرْطُهًا أن 
ا ل ل 
امَحٍَ على إطلاق امن المَُومٍ على الام » الوم أمنل» وَللَاِم راع كا كانت الأملدة 0 ٠‏ وَالفرعيّة من الطرقين 


5 5 
5 


يَجْرِي الْمَجَارُ من الطَرقيْنِ كَالْعلّة مَعّ الول الذي هُوَ علة غَائية لَهَا » ( وَكَالْجْرْءِ مَعّ الكل فَإِنْ الْحزء تَبَع م للكل ) أئ 


- 
د 


بالنّسبة إلى اللّفظ الْمَوْضُوع للْكُل فَإِنَ الْحُرْءَ يُقْهَمُ من هَذَا الّفظ بِتَعيّة الكل فَيِصحٌ أن يُطَلَقَ هَذَا الفط , وَيرَادُ به جزء 
م 

رلك كاد إلى الْجْزْء ) فَيَكُون الجزء لطا لل لل ير ل رصاق ارا ومن 
الْجُْء مُطَردٌ وَحَكْسُهُ َيْرُ مُطرد بَل يَحُورُ في صُورَة يَسملِمٌ اْجرْء الكل كَالركبة 5 مَََا قن الْنْسَانَ لَا يُوجَدُ 
بدُون الرّأس » وَالرّقبَة ام إطْلَاقَ اليد » وَإرَادََ الْإِنْسّان فلَا يَحُورُ . 

( وَكَالْمَحَل فَإِنّهُ أَصْلّ بالنسْبة إِلَى الْحَالَ ) لاحْتيّاج الْحَالَ إِلَى الْمَحَل . 

( وَأَيْضًا عَلَى الْعَكس إِذَا كَانَ الْمَُقَصُودُ هُوَ الْحَالُ ) كَالْمَاء » وَالْكُوز فإن المقضوة من الكوز الما 8 نكاد بالْخُلول 
ْول فيد وو َعم من حول لاض في احور » واغَم أن الات الْمكورة إذ وح من حَيِت الغ 
تَصِلحُ عَلَاقة عازن وتعان في المت لماو جاخ تفلح كانه امف زوع أي سر في وتات 
المَشْرُوعَة كالْبَيْع » وَالْإِجَارَة » 


وَالُوصيّة » وعَيْرِهًا أن هذه النُصَرّقَات عَلَى وله شرِعت فَالْبيْعُ عَقدُ 0 لتَمْايك الْمَال بالْمَال وَالْإِحَارَة شُرِعَت لتَمْلِيك 
الْمَتْفعَة بالمَال فَإِذَا حَصّل اشْترَاكُ العَصَرفيْنِ في هَذَا الْمَعْنَى ” نصح استعَارة أَحَدهمًا لاخر . 
وك الرعنقه را اقم قن كك ينقةا شحاف يئة دراك إذ حَصَلَ لاع من حوائج المت كشي وال 


- 


َالْخَاصل الك و ترط للامْتعَارَة في غَيْرِ الشرعيّات اللَازمُ لين فَكَدَلِكَ في الشرعيّات » وَاللَازَمُ الْبيّنُ للتَصرّقَات 
الشرعيّة هُوَ الْمَعْنّى الْحَارِجٌ عَنْ مََهُومهًا الصّادق عَلَيْهَا الذي يَْرَمُ من َصَوْرِهًا تَصَوَرُةُ . 

( وَكَالسييٌة ) ف عَلَى قله كَالفصَال في الْمَتى الْمَترو حتكَاحه َيِه اسم اعفد لفط هبه لَه وُضعت 
لملك الرقبَة قبّة » وَالنَكَاحُ لملك الْمُنْعَة » وَذَلكَ أي ملك الرقيَة نه ( سبي لهذا ) أئ لملك ْمُه أطق الفط الذي وُضيع 
ل ا غَيْرٍ اَي صَلّى الله علَيْه وَسَلُمَ يَنْعَقدُ بلفظ 


اليه لهي را كاقنا المتكود مره كت ل كاتف أنه ند بت الْهبّة عنْد ند 


مير مم 


بارا 5 
االشسي لاتير ل عدا التتريو راك افيد السام » وكحْصيل الْإِحْصّان » والائتلاف يَيُنَهُمَا » 
وَاسْتمْدَاد كل مْهُما في الْمَعيشّة بالْآخر إِلَى غَيْر ذَلكَ مما يَطُولْ تعْدَادُهُ » وَغيْرُ هَذَيْن اللفطَيْنِ أي َيْرُ لَفظ النَكَاح » 
وَالتَرُويجٍ فَاصرٌ في الدَلَالّة عَلَيْهَا أي عَلَى 

الْمَصّالح الْمَذكورَة قلنَا الْخُلوصُ في الْحُكْمٍ » وَهْرَ عَدَمُ وُحُوب الْمَهْر أي صحَّة النَكَاح بلفظ الْهبّة مع عَدَمْ وُخُوب 
لمَهْر مَْصُوصّة لَك ما في عيْرِ ل عَلَيِْ السام فَالْمَهْرُ وَاحب » وأيْضًا يُحْتَملَ أن يون الْمْرَادُ » ولله ألم نا نا 
لك أَرْوَاحَك حَالَ كَرَْا حَالصّةَ لك أي لَا حل أَْوَاجُ الي عليه السَلَامُ لأَحَد غَيْرِهِ كما قَالَ اللهُ تعَالَى [ » وَأَرْوَاحُة 
أمَّهَنُهُمٌ ) ( لا في اللّفظ فَإِنْ الْمَجَارَ نا يَخْتَصٌ بحَطئرَة الرّسَالَة » وَأَيْضًا تلك الْأمُورُ ) أي الْمَصَالحُ الْمَذْكُورَة ( ثَمَرَاتْ 
» وَفرُوعٌ » وَمبتَى النَكَاحٍ لمك لَه عَلَيْهَا ) أ للرّوْج عَنْ الرّوْحَة ( حَنَّى لَرمَ المَهْرُ عليْهِ عوّضًا عَنْ ملك النَكَاحِ , 
وَالطُلاق بيده إِذْ هُوَالْمََلكُ ) أي لَوْ كَانَ وَضْعْهُ لتلك الْمَصّالح » وَهي مُشترَكة بَينَهُمَا لما كَانَ الْمَهْرُ وَاجبّا للرّوْحَة 
عَلَى الرّوْجٍ » أَوْ مَا كان الطَلَاقٌ بِيّد الرّوْجٍ خَاصّة فإِذَا كَانَ الْمَهْرُ عَلَيْه » وَالطَلَاقٌ بيده عُلمّ أن وَضْعَ النَكَاح للملك لَه 


وَإِذَا ص بلفظَيْنِ ا يدلا عَلَى الْملك لعَهَ وى ) أن يْصِحّ بلفْط يَدْلَ عله وما يَصِحّ بهمًا أي بلَفظ النَكَاح » 
ري 1ج صارا ع وما مدر )عراب إشكال » وَمُوَ أن يَُالَ لَمّا قلت إن النَكَاحَ » وَالتروِيجَ نا يَدنّان عَلَى 
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الملك لَه يبي أن لَا يَصحّ النَكَاحْ هما فَأحَابِ بِأنّهُ نما يح بهما نما ارا عَلَمَيْن لهذا اعفد أي مَل العم في 
رهما لمعرق موشتر ع1 لود العقد ولا شعي في لاعاوركابة المقني اللقروي ‏ 


0 ني الخكي ورف يلزن لحتو زالمقده عور على دوه مزق وكا لاح لجرو اانا رد ول ار 
يبْتَ العكس أَيْضًا بطريق إطُلاق اسم الْمُسَبّب عَلَى السب أي ينبي أن يَصمّ إطْلَاق امم النَكَاح رد 


ياشو لشب على السب ف كح وضع لمك ام »وا به ل لق . 


- 


ل 


( قَلْنَا إِنَمَا كَانَ كَدَلكَ ) أي إِنّمَا يَصِحٌ إطُلَاقَ الْمُسَبّبِ لمسبب ب عَلَى السب ( إِذَا كان ) أي السَبَبُ ( علّة شرعَت للْحْكْمٍ ) أي 
لذلك الْمُسَبّبِ يز يَكُونُ الْمفْصُوة من شرعيّة اليب ولك ايب . 
اي ل ا بّة فْإِن قَالَ إن مَلَكْت عَبْدَا فَهُوَ 


ع 2 


أذ ذال اشر يك ران فنا 
نحن ني التانى لاني اتأؤل) يل فال : إن ملكت عَبْدَا فَهُوَ حر قاة كر عوك م عام ار شْترَى النْصْف الْآحَرَ 
بهذا الَف لدم 6 تَحَقق الشرط , وَهُوَ ملل الْعَبْد فَإِنّهُ بَعْدَ ا م ل 


ال إلا تلت عَبدافَوَ حم فشترى تعلو عندأبَائ ا تيرى اللصف لاخر يق هَذَا العف لله بد ار 


ع 


النَضّف الْآحْرِ يُوصّفْ بشرّاء العبْد » وَيُقَالَ عُرْا إن م مُشْترِي الْعَبْد » وَهَذَا بَاء عَلَى أن إِطَلَاقَ اسم الصّففات الْمُشْمّقَة 
كانت العاعل + وام المَفعُول » والصفة الْمُسَبّهّة عَلَى الْمَوْضُوف في حَال يام التق مله ذلك الْمومبُوف حادق 
بطريق الْحقيقة أَمّا بَْدَ زَوَال الْمُشْتَقٌ منْهُ فَمَجَارٌ لَوِي كن في بَعْض الصّوَّر صر هَذَا الْمَجَارُ حَقيقَة عرفيّة ولفظ 
المُتْمَري من هَذَا القبيل أنه يَعْدَ الْفرَاغ منْ الشراء 


14 


يسَمّى مرا عا صر منْقَولًا غرفي أمًا ا لَفْظ الْمَالك فلا يُطْلَقُ بَْدَ رَوَال الْملّك عُرْقا قفي قؤله إن مَلَكْت يُرَادُ الحَقيقة 


- 


للعو واف تله : إن ا* شتريْت يُرَادُ الحَقيقة الْعُرْفيّة » وَالْمَسألَة المَذَكورَة غَيْرُ مَقصُودة في هَذَا الْمَوْضع يل الْمَقَصُوةُ 
الْمَسألّة التي كأتي ١‏ وَهُوَ قَولَهُ . 


( فإن قال عَنَيْت بأحَدهمًا الآعرَ صدّقَ ديّانّة لَا قضَّاء فيمًا فيه تخنفيفٌ ) يَعْنِي في صُورة إن ملكت عَبْدَا فَهُوَ حُرٌ إن قال 


م 


يت بالملك الشراء بطريق إطلاق امم لشب على السب ذف قّ ديّانَة » وَقضَاء لأن الْعَبْدَنَا يعتَقْ في قوله إن مَلَكْت 


و 


؛ وَيعْمَقُ في قَؤله إن اشترَ يَرَيْت فَقَدْ عَنَى ما ما عو لفل عل وني قال استزيت. إن قال تنه بالتشراء الملك بطريق إطاف 
اْم السب عَلَى الْمُسَبّبٍ صُدّقّ ديّائَة لَا قضَاء لأْهُأرَادَ تَحْفيقًا . 

ل ل ل 
الْمُسَبّبِ عَلَى السب ( عَلَى ما قلْنَا ) » وَهُوَ قولهُ إذَا كَانَت الْأَصليّة » وَالفرعيّة م من الطَرَقيْنِ يَجْرِي الْمَجَارُ م من الطرقين 
لح فَإنَّهُ قد فهمَ مه أَهُ ذا لَمْ كن الأصْليّة » وَالفرعيّة م ا ارد لز ررح 
تكن ا اندي ألذكن ا الكتلو زكرن اطادعة اهار درا لزن لايق ار قار بساك املك أن 
مأك الي مرو مع قاع ملك افق حا في اليد واأنضت من لاه » وها ( بلطلا لفط الي 
) أن بناء حل الأض الذي كن فيه :. 

١‏ أ وضع إل مأك لق 


وَالطّلاق » لإرآلّه ملك الْمُتْعَة » وَتلْك الْإرَالّة سَبَبُ لهّذه ) أي إزَالَة ملك الرقبّة سَبَبّ لإزَالّة ملك الْمُتْعَة إِذ هي فضي 
لبها » ( وَلَئِسَتْ هذه ) أي إرَالَةَ ملك الْمُمعَة . 

( مَقْصُودَةَ منْهًا ) أي من إرَالَة ملك الرَقبَة ( فلا يت الْعيّ بلفظ الطّلّاق خلّافًا للشّافعي رَحمَهُ الله َعَالَى ) لما قُلْنَا له 
لمي اش مقطو دا منْ السب نَا يَصحٌ طْلَاقٌ امم الْمُسَبّبٍ عَلَّى السب . 

( ولا يه ع المت أيسا يطريق الاتعارة ) حزاية إشكال عبوشر أن يقال سلا 4لا ينث الملق لفط الطلاق بطري 
إطُلَاق امثم المُسبّب عَلَى السسبّب لكن يتبغي أن يا يك بطريق الاستشارة .وكا دلقي :الانشتقارة من واصنق' ةراد قبيتة 


# 


بقرْله ( إِذْ كُل منْهُمًا إسْقَاطٌ مب عَلَى السسراية » وَاللُّوم ) الم أ أن التَصَرُّقَات 0 ا ا 


وَنَحْوِهَا وَإما ِسْقَاطَّاتٌ كَالطَلَاق و وَالعَكَاق و وَالْعَْو عَنْ الْقصّاص » وَلَحْوًا فَِنَ فيهًا متفاظ الحق » والجراة بالسرّاية 
بوت الْحُكم ذ في الْكُلّ يسبب تُبُوته في الْبَعْضٍ » وَباللرُوم عَم بُول الْمَسمْخْ » ؛ وَإنمَا 00 20 


ل ل ل الا ل 
تح المدررع منت ناد لفارت د ااعابي از تاق إنَْاتْ الْقوّة المتّرعيّة ) فإنْ في الْمَنْقولّات َرَت 


المََانِي اللعَويُّ » ومَمْتَى الْعنق َعَةالْقَرَةُ يُعَالَ عَنَقَ الطّائرُ ذا قَوِي » وَطَارَ عَنْ وَكْرِه » وَمْهُ عنَاقُ الطَيْرِ » وَيقَالَ عَتَقَسْ 
البكرٌ إِذًا أذركت » وقويّت فتقلهُ الترْعٌ 


الات مسرو 

( فَإِن قبل الإِعَْاق إرَالَةَ الملّك عنْدَ أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ) عَلَى ما عْرفَ في مَألّة جزي الِْْمَاقَ . 
( وَالطلاقه إنْبَاتُ الْقيْد فُوْحَدَتْ الْمُنَاسَبَة ) الْمُحَوّرَة للاستعارة يَينَهُمًا . 

اس و ا ل ل 
لتَصَرُفَ الصّادرَ من الْمَالك هي أي إرَالََ الملك ) لا به م 
إِنْبَاتُ لقو لمحو أ 1 بالإعْتَاق تبات لقو الْمَخْصُوصّة لأن ١‏ الشّارعَ » وَضَعَهُ لَه َيُرَدُ عَلَى هَذَا أ في 
التشرع إذَا كَانَ مَوْضُوعًا بات الْقوَة #المخمومة مة يبي أن ا مسد إَِى الْمَالك كه ما ما أت قرَةٌ فأَْحَاب بِقَوله ( فَيُسْئَدُ 
الكالك تاخز 1ه عونا ةردو إزل للف فكر التعز و امتوكناي شار عرزا 
مطل ) أي الاق ( لها ) أئ إزلَة الملك ( مَحَارًا ) بقوله أتق فلن عبد مناه أزال مَْهُ بطري إطلاق انم 
الْمُسَبّبِ عَلَى السب » وحيئككذ يُكون الْمَجَارُ : في الْمُفْرَد فَقَولَهُ أو يُطْلَقْ عَطفْ عَلَى ة قله فَيِسْنَدُ . 
اا طلَاقُ الْإعْتَاق عَلَى إرَالّة املك بطريق 
الْمَحَازْ ( بل هُوَ امم مَتَقَول ) أ مَتْقَول شرع » وَالْمَُقول الشرعي حقيقة شرعيّة . 


لإعتاق 
ن الإِعتَاقَ 


في 


( قلْنَا مُنقول في إثبَات الْقوّة الْمَخْصُوصّة ) لَا في إرَالّة الملك ( ثُمَ يُطْلَقُ مَجَارًا عَلَى سَبّبهِ » وَهُوَ إزَالّة الملك , 
) أي على ها سد 
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وَالْإِعْتَاقَ إِنْبَات الْقَوَّة الشرعيّة 

( آنا َستعيرٌ الطلَاق » وَهُوَ إَالّة القيْد لإرَالَة الملك لَا للفظ الإِغْتَاق حَتّى يُقولوا الْإِعْمَاقَ ما هُوَ فَالَنٌصَال الْمُحَوَرُ 
0 1 الملك , وَإرَالة القيْد ) . 


هه 


ا أن ( الا هُوَّ الْجَوَاب ( عل أن هذا امراب 0 لإبُطال هذا الإيراد إن هَذَا ايراد حَقٍَ بل 
بطل العا و 1 ؛ 0 إزَالَةَ الملك أَقْوَى من إرَالَة الْمَيْد » وَلَيِسَتْ ) أ إرَالَة الملّك ( لَازِمَة لَهَا ) أ 
إرَالّه القيْد . 


فَلَا تصح اسْتعَارَة هّذه ) أ إرَالّة ابد ( لتك ) أ لِإزَالّ الملك . 

لا ا ا ل ا مر 

( ركذا إيكزة الخر) علن على قزل به َقَعُ الطَلَاق بلفظ العثق . 

نما يد باْحْرٌ حَتّى لَوْ كَانَ عبْدَا يت جكالج وائة لست قر المبي افك ارز وي رمال الماسوم به 
وَهّذه الْمَسألة مني أيْضًا عَلَى الأصْل الْمَذَكُور أن الشيء إِذَا كَانَ سَببًا مَحْضًا يَصح إطْذَاقه عَلَى الْمُسَبّبِ دُونَ الْعَكْس . 
وا يلم عَم انمه فيا ساف إلى الْمنفَة) حَوَابُ كال » ور نيال ذا مح ااه الع للْإَارة تخي أذ 
بع غنة الإخازة عولد يذه كاف هذى الثار في هذا لظا يكذا لكلة [التميح بهذا الفط . 


فَقَوْلهُ ( لأَنَ ذَلكَ لَيْسَ لقسّاد الْمَجَازْ ) دليل عَلَى وله » وََا يرم ؛ وَكوْلهُ ذَلكَ إِشَارَة إِلَى عَدَمِ الصّحّة باللفظ الْمَذكور ( 
بل لأَنَ الْمَنْمَعَة الْمَعْدُومَة لا تَصلُحُ مَحَّا لْإضَافة حَنّى لَوْ أضّاف الْإِجَارةَ إلَْهَا لا تصحٌ فَكَدَا الْمَجَارُ 


عَنْهًا ) فَالِحَارَة نما تصحٌ إِذَا أضيض العَقَدُ إِلَى الْعَيْن فَإنَ الْعَيْنَ تقو سد 0 
الْمَذَكُورَة » وَهي لنكَاحٌ بلفظ الْهبّه » ولي » وَالطلاق يلفط العثي , وَالْإحارَة بفظ ابيع الح 


هاه 


شتا رطع ال اب على لش ليسا سنا لك الث قذي ف بالك لبط 


مدا 


اللّفظ عَلَى مُبَاينِ مَعْنَاهُ للاشتراك بَينَهُمَا في اللَازِم » وَهُوَ الِاستعَارَة ثم نما لا ب يبت الْعَكْسُ لما ذَكَرْت أن الاسْتعَارَة لا 
تمي إِنا من طرف واحد » ( وما مقال ال » والْملك فْصّحِيحٌ ) ٠‏ وَاغكَم له يُترُ الماع في ألواع الْعاقات لا في 
رادها فإن | اح الاحناراك اده ون قرم النادوه ووه لبنس للك ين بتعا ور كله لان غلئ رشان 


3 
- 


الطّويل د دُونَ غير قلنَا ان شتراط الْمُشَابَهُة في أُحصّ الصّفات . 
شاع 


قوله : فصل 


انق 40 11 5 في لحار من العلافه ريطو المتال المي الشستتمل قد بالمتتى الموطوع لله والشئذه فيها 
الامنتقراء » برتقي مَا ذَكَرَه الْقَوْمُ إلى حَمْسّة وَعظرِينَ وَصبَطَه ابْنُ الْحَاحب في حَمْسّة الشّكل , وَالْوَصْفْ » وَالْكَوْنْ 


اهس 


عن الأول اليه وار وأا بِالمجَاوَرَة مَا يَحُم كن أحَدهمًا في الآخر بالجرئيّة ا“ الْحُلُول , وَكوْنهِمًا في 
محل + وكوتهما مكَلازْمِيْن فى الوحود أءا العَقلٍ أَوْ الْخيّال » وَغَيْرِ ذَللكَ وَالْمُصنْفُ في تملعة الكَوْن » وَالأُوَلَ » 


رمم 


وَالِاسْتَْدَادُ » وَالمُقابْلة » وَالْجرْئيّة » وَالْحُلول » وَالسَببيّة ٠»‏ وَالمرَطيّة » وَالْوَصْفيّة أن الْمَعْنَى الْحَقيقي ما أن لكوة 
حَاصِنًا بالفعْل للمَغْتى الْمَجَازِي في بَعْضِ الأَرْمَان خَاصّة َه ولا على الأول إن َم ذلك اومان عَلّى رمَان كَل الْحْكْم 


عي ١‏ تر ١‏ - عر قير 


بالْمتى المَحَازِي مه كود ليه » وإ تأر َهوَ لو ليه إذ لَوْ كَانَ حَاصِنًا في ذَلكَ الرّمَان ل 


يَكُنْ مَجَارًا بَلَ حَقيقَة » وَعَلَى الثاني إن كَانَ حَاصِنًا أ لقره ته الهف و إن لَمْ يَكْنْ يَينَهُمًا لَرُومٌ » وَانْصَال 


في الْقْلٍ بوه مَا قا عله » وإ كال َم أن يَكُونَ لَرُومًا في مُحرد لذن » وهو ا 


عر اع روفو 3 52 مض رو 


حت لها حزما لاخر فَهُوَ الجزكيّة » وَالْكيّة » » وَإنَا إن كَانَ اللَازمُ صفة للْمَارُوم فَهُوَ اْوصفية أل 


م مام - - - - 
- 


ً 


القائية »انا فاداروة رما أن يكون أَحَدُهُمَا حَاصنًا في الْآخرء وَهُوَ الْحَاليُة » وَالْمَحَلية 5 أذ سيا لَه ء وُه ا 
وا لسببية أو قيطا له وهر الشرطية ولا يعد أن 


هَذَا أَيِضًا صبْط » وتقسيمٌ غرفي لا حَصِرٌ » وتقسيحٌ عَقَلي » ولو جَعَلنَاهُ َائرًا يَيْنَ المي ' وَالْإِْبَات أنه ذا لَمْ يكن اللازمُ 
صفة للَمَرُوم فإن كَانَ أَحَدُهُمَا ا ا اليه : ون قَجْوَ الكاطفة » 
وَرْدَ الْمَنْعُ عَلَى الأخير » وَسَتسسْمَعُْ في أَنْنَاء الكَلَام ما عَلَى التَّقَسِيمٍ من الْأبْحَاتْ 


لين ٠“‏ يلا من 


قوله : إذا أطلقت لفظا على المسمى 


مَدلُول اللفظ من حَيْث مُقَصّدُ بالأفظ يُسَمّى مَعتَى » ومن حَيْتْ يَحْصّل مه مَفهُومًا » ومن حَذْث وطيع لَه اسم مسّمى 
إِنَا أن (١‏ عقوم واس 


ا أن الْمَعنَى قَد يحص بنَفْسٍالْمَفْهُومٍ دُونَ الأراد , وَالْمُسَمّى يَُمُّهُمَا َال لكل من رَيْد » وَحَمْرِو » وَبَكْرٍ مُسَمّى 
الرَجُلٍ » وا يُقَالَ إِنُّ مَعَْاهُ قلدَا قَالَ عَلَى مس لا ا كنل لْمُرَآدَ 
مُسَمّى ذَلكَ اللفظ فَنَا يََنَاوَل المَجَارَ مَعَ أنه المَقَصُودُ بالنّر . 
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قوله : في بعض الأزمان 


اعَلَمْ أن المُتبَرَ في الْمّجَازِ باغتبَارِ ما كان خصول التق الحقيقي للمُسَمّى الْمَحَازِيّ في الرَّمّان السسّابق عَلَى حال 
اعْتبَارِ الْحُكُمٍ أي رَمَان وقوع النسبّة » وَفي الْمَحَازْ ياغتبَار كا حول إِلَيْهِ حُصُولَهُ لَهُ في الرّمَان اللاحق , وَيُمنَعُ فيهمًا 


حُصُولَه لَهُ في رَمَان اعَتبَارِ الْحْكْمٍ » وَإِنَا لَكَانَ الْمُسَمّى من أَفْرَاد الْمَوَضُوع لَه فيَكُونَ اللفظ فيه حَقِيقة لا مَجَارًا » 
ولتق بحلاف ويم من هذا اماع حُصُوله لَه في ججميع اَن » وهو طهر » ولا يع وله لَهُ في ي حال الْحَكُم 
أَيْ زَمَان إيقاع النْسبَة » وَالتَكَلّمٍ بالْحُمْلَة للْقَطع بن الامُم في مثل قَكلْت قَتيلًا » وَعَصَرْت عَحمُرًا مَجَارًا » وَإِنْ 


صَارَ لمْسَمّى في رَمَان الأَْارِ َيل » وَحَمرًا حقيقة » وَكَذَا في مثل ( وآثوا اليقامى أنْوَالهُمْ ) » وقت اللّوغ ُو محا 
» وَإِنْ كَانُوا يََامَى حَقيقَةٌ حَالَ انكلم بالْأمْرِ بحلاف قَوْلَا ا تسرب الْعصيرَ إِذَا صَارَ حَمْرًا » وَأَكِْمْ الرَحُلَ الذي لف 


ارا يد حر هد جاه سور » ويه يما عنْدَ الَخْلِيف قلذَا قيّدَ حُصُول الْمَعْنَى الحَقيقي للْمُسَمى بِبَعْضٍ 
لمان يد َع النشطر خخاصة م فيد ذلك الْمَعْضُ ف في لقاع يكز قر انان لني وف أن امخطرق هن ايا كان 


زتعي تر 
00 


كم وى حُمئول اْمَعتى الحقيقي امْسمى في ذلك الما وَسَْح هذا الام ىما قلعن املف 


7 الْمَحَارَ باْتبَار مَا كَانَ أو مَا يُوَوَلَ إِليِْ إن كَانَ في الاسم فَالْمُرَادُ باللّفط فس الْجُمْلّة » وَبالرّمَان رَمَانُ وقُوع النُسبَة 


افق أ ونع المشقلة الها على آذأ كود الطلنى لقيو حاص لقنتت في خان تتاو اللتاكو ند فت يرال | 
ذائرا لكات ناليم ) 29[ أخعز هذذا ).ودع الكلام على أن تكود حَقيقة اليم حَالصّة لَهُمْ » وَقتَ إِيَاء الأمْوَال 
ِيّاهُمْ » وَحَقيقة الْحَمْرِ خاصلة امح تر لح لحي ل لي نر لكر تالاو رسي رو كار 
وَلَمْ يَكُنْ اللفْظ مَجَارًا بل حَقيقة فَيَحِبُْ أن يَكُونَ الْحْصُول في رَمّان سَابقٍ ليَكُونَ مَجَارًا باعتبَار ما كَانَ أو لَاحقٌ ليَكُونَ 
مَجَارًا باعْتبَار مَا يثول » وَإِنْ كَانَ ذ في الْفَل فَالُْراهُ بلُط تَفْسٌ الْعْلٍ » وَبالرّمَان ما دل عليه الل هته ذاقنا 


* دي د امي اع 


- 
2 
أ 


امه 


4060 0 0 00 0 06 


للمُسَمى أن مت حَوْعر اروف ء وَهُرَ الْحَدَث حَاصل للْمْسَمّى في رَمَان سايق عَلَى الرّمان الذي هو مَدلُول الفثل 
أغني الْحَالَ أَوْ الامنتقيّال إذ َو كَانَ حَاصنًا أ لَهُ في ذَلكَ الرّمَان لَكَانَ الفغل حَقِيقَة لا مَجَارًا » وَإِذَا فنا كنب رَيْد مَجَارَا 


هاه 


عَنْ يكب باغتبّار ما كول فَمَعْنَى حُصُول الْمَغْتَى الحَقيقي للْمْسَمّى أن الْحَدَتْ حَاصل لَهُ في رَمَان لاحت مُتأخْرٍ عَنْ 
لمان الْمَاضي الذي يَدُلَ عَلَيْهالفْل هته إِذْ لَوْ كَانَ حَاصنًا لَهُ في الرّمَان الْمَاضي لَكَانَ الْفعْلٌ حَقِيقَةلَا مَجَارًا َالرَّمَانَ 


الذي يَحْصُل فيه الْمَْنَى الْحَقيقي ‏ وَللْمُسَمّى في الصُوركيْنٍ مُكَايرٌ للرّمَان الذي وضع لَفظ الفل لحُّصُول الْحَدَتْ فيه 


سم سم 


5 
ا 


وا عه 


هَذَا خلَاصّة كَلَامه ‏ ولا يَسْفَى ما فيه فَِنّهُ أرادَ الْمَعْنَى الحَقيقي في الاسم فس المَوْضُوع لَهُ » وفي الفغْل جَرَأهُ أغني 
الْحَدَث » وَبِالْمُسَم الام ما أُطْلقَ عَلَيِْ الَف من الْمَدلُول المَجَازِيّ » وَفي الفغل الْقَاعل إِذْ هُوَ الذي يَحْصُل لَه 
الْحَدَثْ في رَمَّان سَابق أَوْ لاح مَعَ أ َس اسم الذي أطلق عَلَيْهِ المَجَارٌ الذي هو لفظ الفثل + وَإِنمًا المذلول 


هم 8 لغ قا 


الْمَحَازِيّ هُوَ الْحَدت الْمُقَارنَ بِرَمَان سَابق أَوْ لّاحقٍ » ولا مَعْنَى لحُصُول الْحَدَثْ لَهُ في حَال دُونَ ؛ حَال » وَالأَحْسَنْ أن 
قال لتم على اماي بالْمصار , وحَكْسه من باب الانتارة على تطنيه بحاصل في تحقيق ومُوعه » وليه 


مات الس ل سور سر ام 


واو 


حورن : الأول : أن حُصُول الْمَعتَى الْحَقيقي للْمُسَّمّى في رَمّان اغْتبَارِ الْحُّكْمِ بَلَ في جميع الْأَرْمئّة لَا يُوحب كولة 


ار 1 

يَكُونَ إطَلَاقْ اللفظ من جهّة كؤنه من أَفرَاد المَوْضُوع لَهُ كما في إِطُناق الدَابّة على الْفرّس مَجَارًا مَعَّ دَوَامٍ كونه مما 
الماع تارقن لذ اد لكترر بلدا لقره نارم في كنار واطتاو قا دول إن كدي لة) تقار لي اتمااني 
عَصَرْت حَمْرًا فَأرِيقَتْ في الْحَال فَإِنهُ مَجَارٌ باعتبَارِ ما يفول مّعَ عَدَمِ خُصُول حَقيقة الْحَمْرِ للْمُسَمّى بالفغل أصلًا . 


من اتير عير 


قوله : فلا بد » وأن تريد معنى لازما 


3 مَبَْى الْمَجَازِ عَلَى الاثتقال من المَلرُوم إِلَى اللَازِم » وَالْمُرَاهُ كَوْنْ الْمَعْنَى الْوَضعيّ بِحَيْث يقل منْهُ الذَّمْنْ إِلَى الْمعنَى 
المَحَازِيّ في الْجُمْلّة » ولي ترط الوم تتى اتاع الالفكاك في الور حابصم مطل على الأطمى مع أ ل مَل 
من تَصّوّر البُصير تَصَوْرٌ الْأَعْمَى بل بالْعَكْس لكن قد يقل الذّهْنُ منْهُ إِلَى الأَعْمَى باغتبَار المُقابلّة » وَكَذَا عَنْ العائط إلى 
المضلات بغار المُجَاوَرَة قفي الأول َرُومٌ طني مَحْض » وفي الثاني مَعَّ الْمَارِحِي » وَالتََحْقيقَ أن الْعلَاقَة في إِطُلَاق 


امم أحَد الْمتَقَابليْنِ عَلَى ار لس هُوَ ُو الذهْنيَ للاثّماق عَلَى 0 إطلّاق الأب عَلَى الابْن بل هُوَ من قبيل 
لامتادة نويل الئل مثرلة لتاب بواسطة ليح أن هكم كا في إطلاق الشحاع على الْحبَاد أذ تقال كا في 


2 
ءََ 


إطلاق البَصير عَلى الأَعْمّى أو مُشاكلة كما في إطلاق السيئة عَلى جَرَاء السيئة » وما أشْبّهَ ذلك . 


ن يكون أَحَدُهُما حَارِجًا عَنْ الآخر 


رم 


لْمْ يناف كون أَحَدهمًا يا 


الو ال م 


يَُابلهُ ضَرورة أنه إذا كان أَحَدُهُمًا جُرَا للَآخْر كَانَ أَحَدْهُمًَا » وَهُوَ الكل خَارِجًا عَنْ الآخر » وَهُوَ الجزء . 
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قوله : أو يكون صفته 


م ه 
أن 


طروي ازور لخو مدنا كني تر زا لا يَكُونَ اللَازِمُ صفة للْمََرُوم » وَهَذَا النوْعٌ م من المَجَاز يُسَمَّى 
اسْتعَارَة قن قلت قن جَعَلَ أَنْوَاعَ الْعَلَاقات مُتَعَابلة متَبَايئَةَ حَتّى ا فد نو لاسن كا انمتن لعا المعو م 
لاحر ء وفي الْمَجَاز ياغْتبَارِ السّبييّة » وَنَحُوهًَا أن لَا يَكُونَ وَنَْا لَه إلَى غَيْرِ ذَلكَ مما يُشعرٌ به التّفْسِيمْ » وَأَنْتَ بير 
به لَا امْتنَاعَ في الجْتمّاع الْعَلاقَات بَعْضهًا مع بَعْضٍ مََنا إطْلَاقٌ الْمْسَفْرِ عَلَى شفة الْإِنْسّان يَجُورُ أن يَكُونَ استعَارَة عَلَى 
اع ا بود ساي السام ا وام د ا 
أن يميت ران أحَدهمًا حُرْءًا لاخر أو رفناك 
ير ل ل 
الا اد ارم يركو لكك ل 11 كارن رولن سروم الى لوقي الخو ل زا 7 لزي كز الاو ما 
من الطَرَقيْن أَوْ شَكُنا لَهُمَا فَِنْ قيل فَالنَاِمُ أغني الْمَعْنَى الْمَجَازِيَ الذي أطلقَ عَلَيْهِ اللْْظْ في مثل رَأَيْت في الْحَمَّامِ أَسّدَا 


جلك لفح ملك وا لج رتست الددرزم لكي الام كيدي انك 


و عي لز عي ٠‏ عير 


الشّجَاعٌ » وَهُوَ وَصْف لَه » وإنمَا وَهَمَ الْطَْاقَ عَلَى رَيْد 


2 
عع ب لديم 


أن يُخْصّى قلت كَأنَهُ قصّد تَمَائْرَ السام بحَسّب الاغتبّار» و 


اد 


سام 


أن المراة الأسّد لَازمُهُ الذي هو 


ب 


عََو ع اع الام 


اراي تن ار اسورانت شجَاعًا » وَهَاهُنَا بْحث , وَهُوَ أن اللَازم أسشعْمل فيه لَفْظ الأسَّد مَجَارَا 


ع عسو )1ه 


إن كان هُوَ الْإِنْسَانَ الشُجَاعَ فَظَاهِرٌ نّهُ ليس بوَصّف للمَارُوم أَعْني الأَسّدَ» وَإِنْ كان هُوَ الشجَاعَ مُطَلَقا أَعَمّ من الْإنْسّان 


ع عع )1ه و رصّو وم 27 


لشي لمش سي وشا وج لس ار لمجا" 


باغْتبَار إطُلّاق امم الْمُسَبّهِ به » وَأيْضًا لا د يِصحٌ أن الْمَْتَى الْحَقيقيً لَا يَحْصُل للْمَغْنَى الْمَجَازِي ماهر ورة مسي 


ساسم 


للق كام نذا لق امكف الكدي الكوونتر ماق تلان قط اللخض.. 


قوله : وإذا عرفت 


5 
ذأ عرض 18 اعد اع 


5 بض ألواع الْعَلاق بْنَ اين مما يُصَحّحْ المَحَارَ من الْحَاتيْنِ » وبَعْضَها من جَانب وَاحد » ولك أن ميت 
الْمَحَازِ عَلَى الالتقال من الْمَلرُوم إَِى اللَّاِم » وَكَدْ عَرَفْت أن مَعْنَى اللرُوم مَاهْنَا الانْتقَالَ في الْجُمْلة لَا امْتنَاعٌ الانفكاك 
َالْمَرُوُ أَمْل » وَممُوعٌ من حهة أن من الثتقال, وَاللَاِم َع » وتابعٌ من حهّة أن َيه لقال فَإِنْ كَانَ أنصّال الشيعين 
بعك بكرن كز تزه مااي ويك الها من وبقيظ امشنعان امت "كن متاق الاش ظق برل بان تمان 
شي الأمل في المع شو التكس كالملة أصطل من هوتاج ج الْمْلُول إِلَيْهِ » وَاْتنَائه عَلَيْهِ » وَالْمَعْلُول الْمَقَصُودُ أصل 
م جحية كوقهة بتثرلة العله العائية., 


و 
يريد 


ور 2ه 


وَالَْايَة وَِنْ كَانَت مَعْلُولَة لَْاعل تأر عَنْهُ في الْحمَارجٍ ! 1 نا آنا في الذَهْن عله لفاعليته مُتَقدَمَة : عَلَيْهَا » وَلَهذَا قَالُوا 
الْأَحْكَامُ 


علّل مَآليّة » وَالأُسْبَابُ عل آليّة » وَذَلكَ أن احْتيَاجَ النّاسِ بالدّات إِنّمَا هُوَ إِلَى الْأُحْكَام دُونَ الْأُسبَاب , وَإنمّا َال 
كالم م لول دُونَ اسبب مع السب كما في يان ألواع الْعَلَقة أن منْ السب ما هو سب مَْض| لئس في 
مَعنَى الْعلّة » وَالْمُسَبّبُ لَا يُطْلَقْ عَلَيْه مَجَارًا كما سَيَحِيءْ » وَالْكُل أصْلْ يتن عَلَيْهِ الْحْءُ في الْحْصُول من اللّفظ بِمَعْنَى 
له نما يه من امنم الكل بوّاسطة أن فَهمَ الكل مَوقُوفٌ عَلَى همه » وَهَذا مَمتى قَوْلهمْ لمن تابح للْمُطائقة . 

المي بهذا الْمَمْتَى لا ثثافي كوت فَهمِ الْجُْء ابا عَلَى : َهْم الكل » وَالْحْرْءِ أل باعْتبارٍ اتاج ١‏ 4 5 
اقل » وفي هذا تللم 3ب“ 2 ا هه91غ''2 
الْجُرْء سَابقًا عَلَى فَهْم الْكُلُ لَمْ يَكُنْ الاثتقال من الْكُلَ إَِى الْجُرْء بل بالْعَكْس فَلَا يَكُونُ الكل مَلْرُومًا » وَالْجْرْءُ لَاِما عَلَى 
ما مو د لشي فلك لقن مق نمال هن الوم إلى اللاو آنا بكو لماز كارع بعللاو التخو القام 
ايكون الوم بيت يحم عند حمئول الوم في الدن في الخد » وَهذَ الى في الزء مَحَقق بصفة الام 
؛ وَالْوُحُوب فَإِنْ قبل احتيّاجُ الْكُل إِلَى الْجُرْء صَرُورِيٌ مُطَرِدْ » وَالْمَحْمُوعٌ الذي يَكُونْ الَْدُ أَوْ الرَجْلَ جُرْءًا منهُ لا يتَحَقَقْ 
بدُونهمًا ضَرُورَة التقاء الْكُلَ باثتقّاء الْجُرْء فَمَا مَعْنَى الئل تراط جَوَازْ إطلّاق الْجْرْء ء عَلَى الكل بن يسْتَرِمَ الْجْرْءَ لكل 
رهم ورا رن لكان جاب يا يساك لبد 

وَالرّجْل قَلَنَا هَذَا مبْنِيّ عَلَى الْعُرف حَيْث يُقَالَ للشّخخص الذي قطعت يَدُهُ أو رخْلهُ » وَذَلكَ الشخخص بعيْنه لا غيْرُهُ فَاعمُبرَ 
ا الذي نا يَبْقَى الإِنسَّان مَوْحُودًا دونه . 

رت قفن على اليب فَْمَ هدم حقة أذ الْإنْسَانَ برضف كوّنه رقي لَا يُوَجَدُ بدُونه كَإِطْلَاق اللْسّان عَلَى 
التُرْحُمَانَ فَإِنَ قيل مع مَْنّى امنْتلرام لجْرْء الكل يَقَمَضي ي اكون الجر مَْرُوما » وَالْكُلَ لَازِمًا » وَعَدَمُ وُحْدَان الْإِنْسَان بدُون 
الرامن أو الرقة د قاذ هل الح كر زونولكن ماو را لقا هر لني بويك بكرن ارم ادامر المصلت 
نالا ئرية بشم » وَالنَازِم مُصْطلّحَ أَهلٍ الْجَدَل بَلَ مُْطَلَحُ أَهْلٍ الحكْمة . وَالْبيَان » وَهُمْ يَحْنُونَ بالمُسكَلرم اخ 
؛ وَاللَازِمُ ما ا مامكا كار عر القاح اراونها )ا الأزر جك لاقو 1 بدُون المَاهيّة » وَالمَاهيّة 

لخ بوي » ونه قا مشو تى التار حلى اقل م لوم ىا .وى انه عى الام 
اَم إلى الْمَلرُومٍ ‏ ويَعُود الام ما ْو مزل لايع » والديف فَكُلُ من الئنة» والرأس مَلرُوم» وأمئل يقر إل 
اْإِنْسَانْ ‏ وَيَتبَعُهُ في الْوُْحُود . 

وا الح لوك او و د 
عل ها يكوك 3 فص الْمَاهيّة » وبَتعْ انفكا ًاذا يقال كل مَلرُوم فهر مُحتَاج إلى لَازمه كُونُ لام أمثلا له ؛ 


هه 


وَمَلَرُومًا بمَعْتَى كوْنه مُحْتَاحًا ِلَب » وَيَلَرَمُ منُْ حَرَيَانَ الْأُصَالَة » وَالبَعيّة في 


م 


بض لك و 2 م 


حي لخر لتكاريطر ور هج طن الوم من الْمَلرُوم إِلَى الَاز م لأنا تقول إِنمَا يرم ذلك لَوْ أرِيدَ باللَازم مَا 
نه الفكاخ ةاعر انقرة خلى تتح الطرة رق » وقلاغرل ألا لين يمرا : 


له : والمراد بالحلول 


المتَعَارَفُ عِنْدَ الْحُكَمَاء في خُلول الشّيء ذ في الشتّيْء انْصّاصُهُ بحَيْث يَصررُ الأول ناعم » والثاني منْعُونًا كَحُلُول 
ال ل عر اناس لسك إِلَى نا لَا ني بِالْحَالَ » وَالْمَحَلَ هَذَا الْمَعْنَى بل مَعْنَى الْحُلُول 
حُصُول الشّيء ذ في الشّْء مسَوَاء كَانَ حُصُول الْعَرَضٍ في الْجَوْهَرٍ أَوْ الصُورَة في الْمَادّة أَوْ الجسم في الْمَكَان أو غير 
ل كَحُُول امه في ال . 


قوله : واعلم أن الاتصالات 


ع ع ف 


يَعْنِي كما يكور الككاة في الأنشقاء:للقوكة رذ ردقيه العلافات المد حوره بيْنَّ مَعَانِيهًا فَكَذَلكَ يَجُورُ في الْأَسْمَاء 
لزعي اود اها نوع من العلاقات الْمَدئُورة بحسب الترزع بألا يون تصترقان شَرَعِيّان , يش ركان في 
وَضّف لازم :+ ين أذ يَكُونَ مَعْنَى أحَدهمًا سيا لمَعْنّى الْآخْر » وَذَلكَ لما سَيَجِيءِ من أن مر في المَجَازٍ وَحُودُ العََاقَة 
00 ترط الممّاعٌ في أثراد المَحَارَات فَيَجُورُ المَجَارُ رد كان كر علق بحَسّب اللَكة اللا وده 
الْكَلَامُ خبرًا أو إنْشَاء في التَّمِْيلٍ بالأَنّصّال في الْمَعْنَى الْمَشرُوع . وَبِالسَبيّة إشَارَة إلى م الله 
اكور ورا تررح الاك ليا لال سارو عط ور لطعي ووولح از متيادها ون اأصر راد در 
الفح سا طانم 


همه 


أن امسا امد الت الل 


قوله : فإن الهبة وضعت لملك الرقبة 


لاعف وطخ في اللاع أل طول مذك ال 
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قوله : حتى لو كانت أمة تثبت الهبة 


عن أ ع 


تقرح عَلَيِهَا أَحْكَامُ هبه لَا أَحْكَامُ النَكَاح » وَيُشتَرَط في الْعقاد النَكَاح يلفط الهبّة أن يَطُلْبَ الرَوْج منهًا الْهبَة إِذ لو 
طَلَب منْهًا لنَمْكِينَ من الوَطء فَقَالَتْ لو ا ل ل 
وأا اق ولاخاك يها أن الل ا متعيْنُ لهَذَا المَجَاز لبُوّهِ عَنْ قبُول الحقيقة بخلّاف الطُلّاق بألفاظ العثق فَإنّهُ يَحتَاجُ 


إلى النيّة لصلاحيّة الْمَحَلَ للْرَضْف كيده 


له : إلى غير ذلك 
أي مُنْضَمًا إِلَى مَصَالحَ أَخَرَ غيْر ما ذكرٌ مثل وُحُوب التَفْقَة » وَالْمَهْر ؛ وَحُرْمَة الم مُسَاهَرَة » وَجَرَيّان التَوَارْث » وحصي 


الدَيْنِ » وَلفظ النَكَاح ؛ وَالتّرُويجٍ واف بالدّلالة عَلَى هذه الْمَصّالحٍ لكؤنه ُنبا عَنْ الضّمٌ » وَالانّحَاد بَينَّهُمّا في الْقَّام 
8 صالح 1 2 لمعيشّة ( وَعن الازدواج ( و تلفي عَلَى وجه الاتحَاد كروحي' 1 ل 3 ومصراعى 5 . 


0 
0 
0 
5 
8 
0 
7 
0 


يه الْمعَى لوي حَتَّى يَلرَمَ في لَفْظ النَكاح 56 
عي كلد 1 وي ات ل ل م مل ل 
فيهمًا عَلَى الملك » وَلَيْسَ الْمُرَادُ هما يَدُلّان عَلَى عَدَمِ الْملك فعَلَى تَقْدير وُحُوب رِعَاية الْممنَى اللَّوي لَا يَلَْم | نا أن 
يَكُونَ مَعْنَى الارّدوّاج » وَالتلفيق مُعْتيرَا في هَذَا الْعَقد » وَهَذَا لا ياي اعتبَارَ الْمَْنَى في الْوَضّْع الثاني 


7 ا 
09 
8 

"- 

- 
0 
جح 
ع * 


ةنده ب بن مَعْنَاهُمَا التَلْفِيقُ » وَالارْدوَاجُ سَوَاء كَانَ مع الملك أو ؛ ل ا ل 


ال ل ل عَلَام رعَايَة الْمَعنَى اللكُويّ بحَيْث يَكُونْ م 
بعيّنه المَعْنى العلمي بل يَجُورُ أن يُعْتَبَرَ فيه زياد خُصُّوص لا تُوجَدُ في المَعْنّى اللعَوي . 


قوله : وكذا ينعقد بلفظ البيع 
2 كال الوكافي لزانت لك ك1 #وئزية غلتها زوع المررض فتكون الن باللكاج نولا بلققة بلس الرشارة [أله) 
تمايك الْمَنْمعَة » وَهي لَا تكُون سيا لملك الْمُنْعَة بحَال » وَكَذَا الَِْاحَة » وَالْإِخْلَال » وَالَمنّحُ لنَالَا ُوحب املك 
1301 معان قاع لزن اك انه قل بلك الشويزي ر الريرةا لكا ااثرييني الملل لمان ارسة 
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اْخلاقة مُضَافَة إلى مَا بَعْدَ الْمَوْت » وَالْهِبَّة ُوحبُ إضافة املك لكن لضَعْف السبّب باغْتبَار تعرّيه عَنْ العوض يَتََر 
المئة إلى آذ فى بالتلض عرولا تلت كلت التللة ذا اسٌعْملت في النَكَاح لان الْعوَض يحب بنفسه فَيصير بمترلة 
سس سي بس سم ال 0 
تكح يكرد امتتكاه) اام افون الكسارو و حَاجَة إِلَى ما اعَْبْرَهُ فحْرُ الْإسْلَامِ رَحمَهُ الله تَعَالَى من 

الأنّصّال بَيْنَ السَببين أَيْضًا أَعْني الفاظ ميك » وألفاظ التكاح بن كنا منْهُمًا يُوحبْ ملك الْمُيْعَة لَك أحَدَهْنَ بواسطة 


رص امه 


3 وَالْآخرٌ عير وَاسطّة . 


قوله : فإن قال 


وكمثيل لصحّة إطلَّاق الْمُسَبّب عَلَى السب إذَا كان السبَبْ علة مَشْرُوعَة للْحُكم , وَالْمُسَبّبْ حُكمًا مُقصُودًا منْهُ بمنْلَه 
قن وشو اللللا ي عدرل نان لَوْ قال : إن ملكت هَدَا العبْد أو اشتريْته يُعتَقُ النْصْف الْآخرٌ في فصل 
لم ساد راحم بحر بض يعر تكوب واقيني مذي انود يركز رلك 


يعني أن قولَهُ إن مَلَكْت أو اه م ل ير مُشْتَريًا لمَجموع عبد » وام م القاعلٍ » 

2 منْ الصّفَات الْمُشْتَقَة حَقَيقَة حَالَ قيَام مه مَعنَى الْمُشْمَقَ منْهُ بالْمَوْصُوف كالضَارب لمَنْ هُوَ في صَدَد الصكرب مَجَادٌ 
بَْدَ الْقضّائه » وَرَوَالهِ عَنْ الْمَوْضُوف كَالضَارِب لمَّنْ صَدَرَ عنْهُ الصّرْبُ ء وَالْقَضَى » وقيل بل حَقيقة وقيل إن كَانَ الفغل 
مما لَا يكن بَقَاؤُهُ كَالْمُتَحَرٌك » وَالْمَُكَلْمٍ » وَكَحْو ذَلك فَحَقيَة » وَإِنَا فَمَجَارٌ . 

َم قبْلَ يام الْمَحنَى به كَالضمارب لمَنْ لَمْ يَْرِبْ ء ولا يَطْربُ في الْحَال لَكنّهُ سَيَضْربُ فَمُجَاوِرٌ انَْاَا فإِذَا زَالَ ملكة 


للنُضْف الْأَوّل عنْدَ قيَامِ ملك النَصْف الثاني لَمْ يَكْنْ مَالكَا للْعَبْد الذي هُرَ امم للْمَجْمُوع » وَكَذَا لم يَكُنْ مُشْمريًا لك 


2 
هو هو هو و 58 


على الام ١١‏ بستني لشن ١‏ مليترعا التني لز تلب ار 4لا أو ردي 1211 


قوله : صدق ديانة 


6 


ي لَوْ استَفتّى الْمُفتي يُجيبَةُ عَلَى وفق ما تَوَى لَا قضَاءَ أ لَوْ رع إلى الْقاضي يَحْكُمُ عَلَيْه بمُوجحب كُلَامه » ولَا يَقَفَتْ 
1 ما وى لمكان التّهْمّة لَا لعَدَم جَوَاز الْمَجَاز . 


3 


قوله : بناء على الأصل الذي نحن فيه 


المسدا 


6 


» وهو 


السب إِذَا كان سِيبًا مَحْضًا يْصح إطلاقةُ عَلَى الْمُسبّب » وَلَا يْصح إطْلَاق الْمُسَيُب عَلَيْهِ . 


قوله : فإن العتق 
ّ 


يا هذا التصَرُفُ الذي هر الاق مَوْضُوع في الشرع عرض إزَالّة ملك الرّقبّة ََا يَكُونَ هَذَا منَافيًا لما سَيحيء من 
التاق إثبا” ار نا إزَالة الملك فَإِنْ قيل فَالْمُعبَرُ في الْمَجَاز هُوَ السّييّة » والمسببية بَيْنَّالْمَعْنَى اْحَقيقي » وَالْمَجَازِيُ 
ليَكُونَ إطنَاقَا لاسْم السب عَلَى الْمُسَببِ مَتلَا » وَهَاهُنا لَيِسَ كَذَلكَ فَلْنا قَد يُقَامُ اْعَرَضْ من الْمَعْنَى الْحَقيقي مَقَامَهُ » 


ويَضعلة كاله تف الْمَْضُوع ل يمل اللغط المواطوح ابل هذا الترئض في اش محازا كاتزع ب وليه 
الْمَوْضُوعِينَ عرض إثبَات ملك الرقبَة ة في إثبَات ملك الْميْعَة . 


نْ 


6 


قوله : لآنها 
أي الاسْتعارَة لا تح بكل وَصْف للقطّع بامْتتاع اسْتعَارَة السسّمَاء للأرْضٍ مَعَّ اشتراكهمًا في الْوْحُود » وَالْحْدُوث » وَغَيْرِ 


ع 
١‏ 


هعور ورم 


َلك يل لَا بد من وَضّفٍ مهو لَهُ زياد اخقصّاص بِالْْسعَارٍ مله » وَهذَا فقن للق »التاق لنَهُم 
لَفظان تقولا عَنْ الْمَعنَى اللَْوِي لواحب رِعَاينُهُ عند استعارة الألقَاظ الْمَنْقُولَة » وَالْمَحنَى اللّعَويُ للطلاق مُنْبِىَ عَنْ إزَلَة 
لحيس » وَرَفعِ الَيْد يقال فت امسحون حل » وأطأفت ار عن عقا ولأ عن سار ل إلى رفع قد 
كاج اإااكر بوكذ مارت مخرت يدن الارع * ُيده شَرْعًا لا يحل لَهَا الْخْرُوج » وَالبرُورُ بلا إذنه » وَالْمعْنَى 


عر اق ىر عير 


اللي للْعمَاق مُبِىّ عَنْ الْقوَة » وَالعَبَة َال عَتَقَ الْمَرْخُ إِذَا قَوِيّ » وَطَارَ عَنْ » وَكْرِه , وَعََاقُ الطَيْرٍ كَوَاسيُها جَمْعُ عتيق 
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زياد و فيه قل في الشّْع إِلَى بات الْقَوّة الْمَخْصُوصّة من الْمَالكيّة » وَالْوَايّة » وَالشّهَادَة » وَكخْو ذَلكَ قَنَا تشَابَة 
ْيْنَ الْمَعْثيّْنِ في الْوَجْه الذي شرعًا عَلَيْهِ إن قيل لَوْ كَانَ مَعْنَى الْإِْتّاق إِنْبَات الْقَوّة المَخْصُوصّة لما صَّحَّ سناد إلَى 
مالك في مغل أحتق ان د إل في ملع إثبات تل اف َل محر إزالة املك فوا من حفن : الأول : 
أنهُ مَجَارٌ في الإمَاد حَيْتْ أسْند الفْل إِلَى السسبّب الْبَعيد كَمَا في قَوله تَعَالَى ( يَنْرِعٌ عنْهُمَا لبَاسَهُمَا ) فإِنّ الملكَ سَبّبْ 0 


عن ا عن 


قاعلي إرَالَة الملك » وهي سَبَبْ لإثبات ْو نا يُقَال لَمْ يَصْدُ يَصْدُرُ منْ امالك سَبَبْ غَيْرُ هَذَا الفظ :الطوع في لزع 


إِنْشَاء الْعنّق لأنَا تقول هُوَ نَابِتْ طرق الاقتضّاء أن الْإنْشّاءات الشرعيّة غير مَعْرُولة بالكَليّة عَنْ الْمَعَاني الإحبَاريّة هلا بُدَ 


و لخ في دفي" “م 


من صدُور إِزَالّة الملك عق الكل كن الذكل تطلخيطًا اكلام خلى كتحي في نطلل الالسشاره رثاي اله متخا" 


ي لالد اك الى ضاف اللاطرة ناح لزه قي نض الذي شو زرلا ملك » وك لمكاو ضيية زالل 
يُفهَمُ من الإعْتّاق لَك » وَعْرْفا » وَشَرْعًا نا إزَالَةَ الملّك » وَالتّحخْليصٌُ عَنْ الرّقّ » وَلَا يَصحٌ إِمنادُهُ حَقيقة نا إلى (١‏ لمّالك ؛ 
الاح ون نكي لراك لاسر لجالا 1040دة.. من الْفمَهَاء فَكوْنَ الّفظ مَنْقوًا ْنَا إلى إرَالَة الملّك مَممُوعٌ نا بد 
جر ست ا أن ون وذ م العامة كذ عر 


4 3 
| 


دهم 0ه يكو ساس لهم ا ا للا الل م 
معنى غيره أنسب بالمعنى الحقيقى منه على نا نُسلم 


م 


سورع ف قاو توي هي قل موه ادق عام ل 0 مه 
ن الإِعْنَاقَ مَنقول بل هُوَ حَقيقة لعُوية لم يُطرأ عَليْهِمًا تقل شرعي 


قوله : يرد عليه 


ل ا 


قَد يَحَابُ عن هذا 


عَلَى هَذَا الْمَعْنَى + 
يُوحب تُبوئهُ شَرْعًا بحلاف ما ذا فال أت علك المذلك أذ رفت عنك فيد لَه محا عر لات الو بطريق 
إطلَاق امم السب عَلَى الْمُسَبّبِ كما كَانَ الْإِْمَاق في مثل أَعْمَقَ فلَانْ عَبْدَُ مَجَارًا عَنْ إرَالّة املك بطريق إِطْنّاق اسم 


يبب عَلى السب » ول ماع ذلك فنا نخئ فيه أ لذ عل لطلاها مستغارا إل لمك فلس خالة لفط يمحم 


تع هنين 


مَجَارًا عَنْ نات الْعثّق ف امل +2 نكن دَفعُهُ أن العنق يعبت ت بدلا اللترّام لكَوّنه لَازِمًا للْمَحتَى الْمَجَازِيّ الذي هُوَ إزَالة 


يراد بأنْ الْعيَّ تَصَرُفٌ سرع مَعْنَاه ات الْقَوّة المَخخْصُوصّة عَلَى ما مَرَ َلَا بُدَلَهُ من لّفظ يَدُل 
حَقيقة أَوْ مَجَارًا ليَحْصل الْعنْقُ شَرْعًا » وَاسْتعَارة الطّلّاق إرَالّة اْملّك لَيْسّتْ امنْتعارَة لهذَا الْمَحنَى فنا 


سمه 


0 


م 
لوقه أ 


قوله : لا للفظ الإعتاق 


على كاف تتاف أن لالسزور لعط الاق تقال 


قوله : فالجواب 


يَعْنِي لَا يَحُورُ اسْتعَارَة إرَالة الْقيْد لإرَالّة املك لأنَهُ يَجبْ في الاستعارة أن يكون الْمُسَتَعَارٌ منْهُ أقْوَى في وه السْبّه 
الوا ل اي اي 0 
مع لك يناء على أن في إزالة الملك يَنقَى لاح تعلي هر حَ الوا أن الْمُرَادَ باللرُومٍ هَاهَا الاثتقال في الْحُمْلَة ا 
اْتَاعٌ الاثفكاك ” نم لقائل أن 1 


خانم 


يُقول لَوْ سَلمَ الامتتاعٌ إطلَاق الطلاق عَلَى إزَالّة الملك بطريق الاستعارة أو بطريق إطلّاق اسم المُسسّب عَلَى السب لَكنْ 
لم لا يَحُورُ إطلَاقهُ علَيّه بطريق إطُلاق الْمُقيّد » وَهُوَ إزَالّة قَيْد مَخصّوص عَلَى الْمُطْلّق » وَهُوَ إزَالَةَ مُطْلّق الْمَيْد » وَالْملْك 
كإعلاق الجر على فنه الالساق ع والدوق كلى الإذراك #اللمس »+ وكسوف 


قوله فإن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد 


لقاع را ل من لطي فى من لاخر في ون لشن » وقوات ليل ن اليه عل ساوى لكي 
لقا 3 يفول قد 07 ا َي 0 الاب 0 0 بعر لقي 1 0 : خعئل 3 الْمبَالَة 


كسام اشثييه على ما ؟ عر ني علم ايان . 


قوله : وكذا إجارة الحر 


يعني لَوْ قال بغت تفسبي منك شَهْرا بدرْهَم لعَمَلٍ كذَا يَنَْقدُ إجَارَة » ولَوْ رك وَاحدا من الْقيُود يَفسهُ الْعَقهُ » ولو َال 


بعت عَبْدي أَوْ داري منك بكذَا إن لَمْ يدك الْمُدَه ينقد يَيَِا ِإمْكَان الْعَمَلِ باْحقيقة مع تعَذّرِ شَرْط الْمَجَاز» وَهُوَ 
ان اد » وإنا ذَكرَ هده إن لم يسم مجلس الْعَمَلِ قلا ووه فيه » وإ سما مثل بنت عَبدِي ملك هرا يتطرة 


لعَمَلِ كَذَا العَقَدَ إِجَارَة أن إطْلَاقَ الْبَيْع عَلَى الْإِجَارَة مُتَعَارَفٌ عند أَهْل الْمّديئة فَيَجُورُ عنْدَ غَيْرهِمٌ إِذَا انّعَقَ الْمتَعَاقدَان 
ليه ذا في لسرا » وقيلَ فق متحي بحئل لد على تأحيل همأ ًا ادا عملا بالحتقيقة القارة 


6 
كحك 


قوله : ولا يلزم 


ولد سامد 


أي لا يُرَدُ عَلَيْنَا عَم صحَّة الْإِجَارَة بلفظ الْبيْع الْمُضّاف إِلَى الْمَْفعَة مثل بعْت مك مَنَافعَ هَذَا الْعَبّْد شَهْرًا بَكَذَا لعَمَلٍ 
امار نح را ورور لاقيام الوك لازم تصقاع., 

وله ( ثم اعم أن في الْأمثلّة الْمَذكورَة ) يُرِيدُ أن ما ذَكَرُوا من إِطْلّاق اسم السب عَلَى الْمُسَبّب إِنّمَا يَصحّ في الْبَيْع » 
الراة لبت سل مايه رسا هي بوي 1ن ابيع » وَالْهبَة تن لمك لمعه النابت بالنكاح 


مات ف 8 
خي اع عن 


اخْتصّاصه شوك ملك الطّلاق » وَالْإيلاء» وَالظّهَار ا الِْعْتَاق سَيبًا لإرَالَة الملك الغابت بالطّلّاق اخْتصّاصهًا بقبُول 


مه ني عر عبر 


يدأ 


اف يُوئة لا تحمل الْملك بالنّكَاح نا بَعْدَ الَخليلٍ » ونا الْبيْع سَييًا لملك الْمتْمعَة الغابت الإحَارَة لاختصّاصه 


بالْخلود عَنْ ملك الرّبّة » وَاممْمٌ السب إِنَمَا يُطْلَقْ مَجَارًَا عَلَى تاشر تق غلة تالح أن كله الإطلاقات مرا فيل 
الاستعارّة وهي إِطْلَاقَ امم أحَد الْمتبَايئيْن على الآختر لاه شترّاكهمًا في لَازِم مَشْهُورٍ هُوَ في أُحَدهمًا اتوي عو اعرف 
كَإِطلاق الم سد على الل الماع فَهَا معتى الاح اين لمتى الوذ »والبهم لكتهما يشم ركان في إثبَات 


املك » وَمُوَ في الْبيِع أَى » وكذًا الطلاق » واْمَاف أَمْرَانَ مََُاينَان د يَشتركان في إزَالَة الملك » وه في الْعثّق أقَوَى » 
كذ الْإِحَارَةُ » وَالْبَيِعْ عَقَدَانَ مَعنْصُوصَان مُتَبَاينَان ) يت ركان في إنبَات ملك المَنْفعَة » وَإبَاحَتَهًا » وَهُوَ في الْبيْع أقوَى 


ن) هم قه 


فَاسعيرَ امم أحَدهمًا للَآخَر » وَلَمْ يَجْرْ الْعَكْسُ لما عَرَفْت من أن الاسْتعَارَة نما تَجْرِي من طَرّف واحد 


ئلا تفوت الْمبَالعَة المَطلُوبَة من الاستعَارّة فإ قيل قد سَبَقَ أن الامْتعَارَة هي إِطَنَاقّ اللفظ عَلَى اللّاِم الْحمَارِحِيّ الذي هُوَ 
مذة التأئو تكلفن كر عن ثلنا ين الاميقانة في الرظناى حل الثارم يل على الشكاين ن لإرَادَة النّازم كَإطْنَاق الْأَسّد 
على اسان لزنه مشحاما وطاق الهئة على المكاح لكات مما ملك وال املك َم خارحي صف للية 
كَذَا قل عَنْ الْمُصنّْف ء وَقَدْ يُحَابُ عَنْ أصْل اغتراض بان لَا نُسلُمْ ألَّهُ يَحِبُ في الْمَجَازِ باعْتَار السبيية لسببيّة أن يكوك المشلق 
اله رعق الغو حو مس ب توليك مقن اكات فل ا لخد بار راط ليق لز 
قَالَ إن اشتريْت عَبْدَا فَهُوَ حر » وَأَرَادَ الملك فَمَلَكَهُ هبّة أو إرنَا يعْمَقُ » وَعَلَى ما ذَكْرَهُ الْمُصِنّفُ لا يُعْنَقُ » وَهَذَا 
الاعْترّاضُ مما أُوْرَهَ صّاحبُ كشي لعي اذ راان الدع ةع مالف نونو لواء ينرق للف يي 
لع ا و ا لا ا ل 
بعًا » نحن نما اعتبركا اللَفْظ لإنبَات ملك الْمُنْعَة في الْمَحَل فِينبْتْ عَلَى حَسَب ما َحَِملُهُ الْمَحَلَ فَذَا حَعَلَْا لَفْظَ الْهبة 


به ع 0 1 1 ّ ٠‏ ماعل كلك أذ ال معنيت: 
مَجَارًا أَنبينا ملك المبعَة | لا تَبَعَا قث فيه أَحْكَامُ النَكَاحِ لَا أُحْكَامٌ ملك اليمين واعلم أَنّه إذا و م 


ع تي ٠‏ يه 


0 من الْعَلاقَة د تَعتبرَ أَيْهُمَا شئت وِيَتَتَوّعٌ المَجَارُ بحَسّب ذلك مَثلا إطلاق المُشفر على شفة الإِنْسَّان إن كان 


فَاسْتعَارَة » وَإِنْ كَانَ باعَتبَارِ اسْتعْمّال الْمَُيّد في الْمُطْلَق فَمَجَارٌ مُرْسّل نص عَلَيْه الشَبّحُ عَبْدُ الْقَاهِرِ رَحمَّهُ الله . 


ع اخ ا عي 


ا 


يَعْنِي أذ وم مقع 200 


م 4# ه كه 


على يل في خا المتاوات أن قل ايها عن أل للك » ول تامو على أن راع الاتكارات لقره 
البْديَة التي لَمْ تُسْمَعْ بِأعْانها من أَهْل الله هُوَ من طرق الْبلَاغَة » وَسْعَبها الي بها تفع م طبْقة الْكَلَام فلو لَمْ يَصمّ لَمَا 
كا ذلك ولا لوكا السخازات دهم لقا تسد لالد هل حار لشو شد وحُود 


العلاقة لجار إطلاق تكله لطويل غير إِنْسّان للَمُشَابَهَة 2 و شبك للصّيّد للمُجَاوَرَة 2 وَالأب للابن للسببيّة 2 وَالابْن للب 


-ه - 


مسي وَالَِمُ بطل فاق وأحب بت فلؤت ونا لف مي ١:‏ متخا تورواللحلرا دن المتتفتي لسن بارت 
وار أن يكون لجائع تتتعخوص ذإن عتم المانع ليبن خزءا ٠‏ يللصوم ا مط ل 1ك لوسر 
َخْلّة لطول غَيْر إنْسّان لالتقاء شَرْط الامنتعَارة » وَهُوَ لْمُشَابَة في أَحَصّ الأوْصّاف أي فيمًا لَهُ مَرِيدُ امخْتصّاص بِالْمْسَبّه 
و9 ا لل سن 


الول بَلْ مع فُرُوعٍ » وَأَغْصّان في أَعَاليها ليها » وَطرَاوَة » وَتمَايلٍ فيهًا 


( سَنْألّة المَجَارُ حَلْفْ عَنْ الْحَقيقة في حَقَ َل ع أبي حَنِفة رَحمَهُ اله عَلَى وَعنَْهُمَا في حَقَّ الحكم فَعنْدَه 
كلب لخر متام في ات ال ل 2 5 ب به في إِنبَات لبر » وَاتَكَلْم بالأْصْلٍ صّحيحٌ من 


و 
هع وم 2# ل سس ييه اس ا سا بر ل و لس قو لد و يز يي مم فى اس هة امه 


حَيْث إِنَّهُ متقدأ وَحبرٌ وَعنْدَهُمًَا توت الْحرَيّة بِهَدَا الفظ لف عَنْ ثبُوت الوه به وَالََصل مُمْتَعٌ وَمِنْ شَرْط الْخَلّف 


00 عي ع 5 


إِمْكَان الل وَعَدَمْ ثبوته لعَارض قيعت نْدهُ لا نْدَهُمَا ) انق الْعُلَماء في أن المَحَارَ حَلَفْ عَنْ الحقيقة أي فرع لانم 
افوا في أن الْحَلَيّة في حَقَّ النكَلم أَوْ في حَقّ الْحُكْم فَعنْدَهُمَا ما في حَقّ الْحَكُمٍ أي الحكم الذي تَبْتَ بهذا اللفظ 
طرق لماز كرت الخ نهل باحط هذ إلى حلت 2ن القك الذي تلن هذ الللط بط وى اللققياء تررك ال 


ما ع 


2 
عن بق اع 


مكلا وَِّْدَ أبي حَنيفَة رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى في حَقّ التَكلَم قبَْضْ الشّارحينَ فَسّرُوهُ أن لَفْظَ هَذَا ابني إذَا أريدَ به الْحَرَي 
لف عَنْ لظ هَدَا خرَ يَكُونَ تكلم بلفظ الذي يفي عَيْنَ ذلك الْمََى يعريي الْمَحَازِ لا عن كذ باللفظ الذي 


يفي عَيْنَّ ذلك الْمَعْنَى بطريق الحَقيقة وَبَحْضُهُمْ فسَرُوةُ أن لَفْظَ هَذَا ابني إِذَا ريد به الْحْرَيّة لف عَنْ لفظ هَذَا ابني إِدذَا 
ريد به الوه وَالْوَجْهُ الأول صّحيحٌ في هذا الْمَعنَى مُفِيدٌ للْكَرَضٍ فَإِنَ لَفْظ هَذَا اْني خَلَفْ عَنْ لَفْظ هَذَا خُرٌ أي قَائمٌ 


3 


ل ووم ا 


امور ا رحو ماي حر و كمه نري الا رز رجاه اناي أن بول لمعا ادر مر ين أَحَذَهُمًا 
المَجَارَ حَلَفّ عَنْ الحَقيقة بالأنّقاق وَلَمْ دكؤا الحلافة 


نا في جهّة الحَلفيّة قَقَط فيَحِبْ أن نَا يَكُونَ الْلّافْ فيمًا هُوَ الأصْل وفيمًا هُوَ الْحَلَفْ يل الْخلّاف يَكُون في جهّة 
الحلفيّة فقط فَعنْدَهُمَا هَذَا ابني إذَا كان مَجَارًا حَلْفَ عَنْ هَذَا ابني ذا كان حَقيقَة في حَقَّ الْحُكْمٍ أي حُكْمه الْمَجَازِيّ 
5 لك لقو سنا ع عا دل ف ورلا سواط لزيما رللده لك الس فى 
كلا الْمَدَمَيير هَبَيْن الأصْل هَذَا 5 وَالْخَلّافُ في الْجهّة فَقَط عِنْدَهُمَا مِنْ حَيْتْ الْحُكْمٌ وَعِنْدَهُ منْ حَيْت اللفْظ وَلَّوْ كَانَ 
الْمُرَادُ 


الْإِسْلّامِ رَحمَّهُ اللَهُ تَعَالَى قَالَ إِنّهُ يُشتَرَط صحَّة الْصْلٍ من حَيْت إِنّهُ تدأ وَحَبَرْ مَوْضُوعٌ للا لجاب بصيته وَقَدْ وْحَدَ ذَلكَ 


سا م 


هذا بي لف عن ذا حر َلْاض يكو في الأصثل وال ا في جهة حلفي مقط ا لاني أنا َع 


8 


0 
5 


ذا وُحدَ وَتَعَدَرَ الْعَمَلَ بحقيقته أي بالْمَعْنَى الْحَقيقيّ » فصحَّة الأُصْلٍ من حَيْت إِنَّهُ ميدأ كله لتقل الم 


هعمو ولام 


لعفا لسترطك :ان فاتاكذابة ولا سنوي نا ولق متو 1 ددر قلح نامدن مدا ني 
ل ل ا د 
اللفظ أَمْ نَا فعنْدَهُمًا ي مر ا الى لعن م اقل ناركن و ميقا لسو كت 


- 


عر لما أذ في امصخاز تقل ادن من الموضوع له إلى كازمه قفني ) أمئ الم و وكوف على الأول ) أو 
المَوْضُوع لَهُ فيكون اللازمٌ حلا وَفْرْعًا للْمَوْضُوع لَهُ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بالحلفيّة في حَقَ 

الحكور الي إتكلي أي إتكان الوق المع الموضوع له َهُ لوقف الْمَعْنَى الْمَحَازِي عَلَيْهِ وَأْضًا بِنَاء عَلَى أن 
الأُصْل الْمِتّمَقَ ء عََيْهِ أن من شَرْط صحَّة الْخَلّف إِمْكَانْ الْأُصْلٍ ( كما في مَسْألَة مَسّ المسّمّاء ) فَإِنَ إِمْكَانَ الْأْصْل فيهًا 


كلك مق اشح ود 1 لاسا للب به 1 ار رتل اي ار اا كا شرك دي 
كل مَوْضع يمكن الب ينقد الْيَمِينُ تحب الْكَفَارَةَ وفي كل مَوْضع لَا يكن ابرلا نقد ليمي ولا تحب الْكَفَارَةَ قفي : 


حي 


ماله م مس السسّمّاء الْبرٌ وَهُوَ مس السسّمَاء مُمْكنٌ في حَقّ الْبَشْرِ كما كَانَ التي عَلَيْه السلَامُ ون حَلْف لَأَشْرَيَنَ الْمَاه اْذي 
وعد لكووول نيه لاقم الكنار1 11 لاك زا غَيْرُ مُمْكن فَالْمُسْمَهَدُ هَائان الْمَسالتَان وَالْمرْقَ الذي 


ع نه اه 
هع دا بره 


يْنّهُمَا نما ل َذّكُرْ في الْميِْ مَسْلة اكور أن الْمُمَادَ في كببنَا ذكْرُهُمًا مَعَا فَكُلُ منهُمَا ينِىُ عَنْ الْآخر ( قُلْنَا مَوْقُوفٌ 


ب 


- 


عَلَى فَهم الأول لا عَلَى إرَادته إذ لَا حَمْعَ ييَنَهُمَا ) أي بَيْنَ الحقيقة وَالْمَجَاز وَالْحْرَاد المعو الحقيقي وَالْمَحَازِيُ فيهًا أَيْ 
في الْإرَادَة قإِذَا لَمْيكَوَقَفْ عَلَى ره الأو ك: لا كفي إشكان الأول وَحَيْثْ توقف عَلَى فَهُم الأول وَقَيْمُ الأول مَبنِيّ على 
مدا ربكن لز كي مد نشدي كلا ال 1 ترا فى القن وَامََعَ إِرَادنّهُ عُلمَ أن الْمُرَاد لَاِمهُ 


عََو وار فى مه 


وَهُوَ عثْقَهُ من حين ملكه ) فَإِنَ هَذَا الْمَنَى لَازمٌ للبنُرّة ( فيُجعَل إِقرَارًا َيعَقُ قضاء من غَبْرِ نبّة لنَهُ متََيْنْ ولا يُْتَقْ بقؤله 


لاسْتحضار الْمُنَادَى بصُورّة الامم بنَا قصد الْمَعْنَى فلا تَجري الاسْتعَارَة لتصحيح الْمَعْنَى فَإِن الاستعَارة تَقَعْ أُولا في المع 
وَبوَاسطته في اللفظ ) فَيُسْتَعَارُ أُوَلَا الهَيكل الْمَخْصُوصُ للشّجاع ثم يتَوسّط هذه الامنتعارة يُسمَعَارٌ لفظ الْأسّد للشّجاع 


- و ل 


وَلأَخْلٍ أن الاسْتعَارَة َع أَولا في مقا تَجْرِي الامتعَارة في الأَعْلَام إن في َعْلَام يذل عل الم كحَاتم وَنَحْوه 

به ا "لقا شو 1 نإ ل 6 ى علم ا أ :6 أله ل انعا بل خر كنا ور لوأ 
كو أذ كته ينا رأرا المتدية وافكني كر كان إلى الخو ونم اذكو انتقاره ]ذا تقرف الحدة فر ازيت 
اااي وان 0ل اا رايد ري كح اتير ورد ليق ري قله لاجد لس قدا لكر 


هَذَا ابي اسْتعَارَة اعْلَمْ أن الِاسْتعَارَةَ عنْدَ عُلَمَاء الْبَيَانَ ادّعَاء مَعْنَى الْحَقيقة في الشّيء لأجل الْمبَالَعّة في التّشبِيه مع حَذْف 


اطي" اميم 


لَييه َْظَا وَمَعنى فَالاسْتعَارَة َا دري في حير ابد عندَهُمْ ففَولهُمْ ريد سد لَيِسَ باسستعارة بل تثبية بير آله يتاء 
عَلَى الدَليلٍ الذي ذكرٌ في الْمَيْنِ فعَلَى هَذَا لَا يَكُونَ هَذَا ابي اسْتعَارََ بْل يَكُونْ تَشْبيهًا وَفي النّشبيه لا يُعْتَىَ فعُلمَ من هَذَا 
عسَ واه 0 


َنْهُمْ لا يجَورُون الاسْتعَارّة إذا كانت مُسْتَلزمّة لدَعْوَى أَمْرِ مُسْتَحِيلٍ قصدًا فهذا عَيْنُ مَذْهَبِهِمًا لأن شط صحة المَجَازِ 
إمُكان المَعنّى الحَقيقي ( قلمًا هَذا في الاستعارة في أسماء الأحئاس وَتُسَمى استعارة 


نا فى الاسْتعَارة فى 


2 


42 ون ه. له ه. 3 
صليّة لأنّهُ يَلرَمُ حيتعذ قلبُْ الحّقائق 


ا 


المُشتقات وَتُسَمّى استعارة تَبَعيّة ئَحْوَ نَطِقَتْ الْحَال أَوْ الحَال ناطقة فإن هَذَا اسْتعَارَة بالأتّفاق ولا يَلِرَمُ هنا قلْبُ الحقائق 


عو عو 


ن رَيَدَا أَسَّدٌ ليس باستعارة بتاء على أن الاستعارة لا تقع في بر المبئدا 


وعدا ابي منْ 0 الْقَبيل ) هذا الذي 00 ا 
ِنْمَا هُوَ مَحخْصُوص بالاستعارة في اناه ا بقن اما لاسكا : في الماك فإنّهَا تخري في حبر الْمَْتَدَأ عنْدَ عُلْمَاء 
ليان كَمَا يُقَال الْحَالَ اطقة أ دَلَالَة امتّعيرَ النَاطْقَة للدَلَالّة وَهَذه الِاسْتعارة في تبر الْمُبتَدَاْ لكن لَيْسَتْ في أَسْمَاء 
الْأَحْناسِ ل في الاسم المُشْتق فَيُجَوَرُونَ هَذَا في حبر ميدأ ١:‏ وََرقهُمْ أن الاستعارَة في بر ميدأ سكم ل الحقائق 
ذا كَانَ حبَرُ المُبَََأْ امم ئس أَمّا ذا كَانَ امثمًا مها ََا سكم َب الْحَقَائق نحو الْحَالَ ناطقة فَلَا تَجُورُ في أَمْمّاء 
الأَحْنَاسِ وَتَحُورُ في الْمُشْتَقَات وَهْنا حبرُ الْمُْنَدَأْ وَهُوَ ابْني امم ممق لأن 3 مني فَنَجُورُ فيه الاستعَارة فإِنّهُ من 
قبيل قوْلنا ل اطقة وَاعَلَمْ أَنَّهُمَ يُسَمُونَ الِاسْتعَارَةَ في أَُسْمَّاء الْأَحَْاس اسْتعَارَة أُصْليّة وَالِاسْتعَارَةَ في الْأفعَال وَالأْسْمَاء 


- 

0 
ً 
31 


مُق اسْتعارة بع لأنَ الاسنتعارَة نما تق فيا يمع وقوعها في الْمُسَقَ مه وسيأتي قَرِيبًا وبحب أن يُعْلَمَ أن 
الْحَوَاب الذي أُوْرَدْتُهُ في الْمَْن إِنَما هُوٌ عَلَى كقدير تسليم رَعْمِ عُلْمّاء الْبيَان ورك الْمُنَاقَشَة عَلَى دَلَائلهِمْ الْوَاهيّة وَذْلكَ 
أن قَوْلَهُمٌ رَيْد أسة ليس باسشعارة مع أن فولهة رايت أمذا يام امنتقارة لين يقر والفرف الذي :د كرت فئ.المدن أن 


أَسَّدٌ دَعْوّى أَمْرِ مُسْتَحيلٍ قصدًا بخلاف رأيت أَسّدًا يَرّمي لا شك أَنّهُ فَرْقٌ وَاه وَمَا ذكرّ بَعْدَ ذلك أن في أَسْمّاء الأَحْنَاسِ 
لا جري الاسْتعارَة في نَحبّر المبْتدَأ وجري في الْأَسْمَاء المشتقة أَضعَف من الأول وفرقهم أن الأوّل يقضي إلى قلب 


3 
ره هوا ع 


الحقائق دُونَ الثاني أُؤْهَنْ منْ تسج الْعَنْكبُوت لأن قَولّهُمْ الْحَال تاطقة لَيّسَ في الامتحالة أَذئى من قولهم رَيْدُ أَسَّد فمًا 


#1 مق بر 3 
أن ١‏ 


حَدَهُمًا اسْتعَارَةٌ وَالْآرَ لَيْسَ بامنتعَارة » وَإِنّمَا لَمْ أذْكْرْ هذه الاعْترَاضّات في الْمَيْنِ لعَدَمٍ الِاحْتّاجٍ إِليَْ 
فإن قَوْلَهُمٌ الْحَال تاطقة لَمّا كَانَتْ اسْتعَارَةَ بالاثّقَاق عُلمَ أن إِمْكَانَ الْمَعْنَى الْحَقيقي لَا يُشْترَطْ لصحة الْمَجَاز وَعَلَى تقدير 
سايم الْفَرّْق يَيْنَ امات وَأُسْمَاء الْأَحْنَاس قَوَلهُمْ هَذَا اْني من قبيل الْمُشْمَقَات فَنَصحٌ فيه الِاسْتعَارَة بلَا اشتراط إِمْكان 


8 
عي اع 


المع الي 


الذي أُوْحَب أن 


به و 
الشرح 


قوله مسألة 


3 


ن المَجَارَ خَلف عَنَ ١‏ لحقيقة أي فرْعٌ لها معد أن الحقيقة هي الأصل الراحح | لمقدر في الاعتبار 2 
وَإنّمَا الحلافُ في جهّة الخلفيّة فَعنْدَهُمًا هي الحكم حَتَّى يشرط في المّجَاز إِمْكَان الْمَعْنَى الْحَقيقي لهذا اللفظ , وَعنْدَهُ 
النَكلمُ حَنّى يكفيّ صحَّة اللفظ من حَيّْث العَرَبِيّة سَوَاء صّحَّ مَعْنَاهُ أَوْ لَا فقول القائل هَذَا ابي لعَبّد مَعْرُوف النّسّب مَجَارٌ 


- 


ءًَ 


نا خلاف فى أ 


اتّفاقا إن كان أَصِعْرَ منه سنا » وَإن كان أكبرَ مئه فعنْدَه مَجَارٌ يَبْتْ به العثّقّ لصحة اللفظ وعنْدَهمًا لعْوٌ لاستحالة الْمَعت 


اقيق" » وَهُوَ أن يَكُودَ ال مَُوقا من لطقة الأمنر . 


قوله فالخلاف 


يَعْنِي عَنْدَهُمًا الأصل هَذَا ابني لإثبات الْبنُوّة » وَالْحَلَفْ هَذَا ابني لإثبات الْحرَيّة » وَكَذَا عَلَى التُفسير الثاني لَكَلَام الْإِمَام 
ا يَقَعُ حلاف إِنّا في جهّة الْحَلَفيّة » وما عَلَى التفصيل الْأَوّل فَالْآَصْل عَنْدَهُ هَذَا خُرٌ قَيَقَعُ الْحلّافُ في تَْيين الْحَقيقة 
التي هي الأصل أَيْضمًا » ولا يَقَمَصرُ عَلَى الْحخلَفيّة » وَهَذَا مَعْنَّى قله فَالْحلَافُ يَكُون في الأصل ء وَالْحُلْف أي في تَمْيِين 
مَحْمُوعهِمًا لا في كل وَاحد مِنّْهُمًا إذْ الْمَجَارٌ الذي هُوَ الْحَلَفْ نما هُوَ هَذَا ابْني لإثبات الْحْرَيّة بلا لاف عَلَى كلا 
فرق ايدان تميق أذ عق لكك في :لتك اذ الشق التغاوع علط 2خ الشكي الكيفر؟ نحنقنا امل 
ا ابوه » وَالْحَلْف ثبو اْحريّة وَعنْدَهُ الأفثل ايك وروا لكان هذا 5 مَجَارًا َْقَعُ الْحلّافْ في كُل وَاحد منْ 
الأممل والْمرّع لنَا ول هَذَا َازِم عَلّى النفُسير الاني أَيعًا أن امل عْدهُ ليس هذا ٠‏ 
ابني حَقيقة بَلَ النكَلمُ به 7 مالف لتبُوت ُو » وَالنَحْقِيقَ أن الأَصْلَ وَالْحَلَفَ هُمًا اللقظّان أَعنِي الْحََيقَة يه 


و 


» وَالتْرَاعٌ في أن هذا حَلَفٌ عَنْ ذَاكَ في حُكُمه ؛ أو في انكلم به » وَمَا ذَكَرُوهُ من أن حُكُْمَ هَذَا خَلّفٌ عَنْ حُكُم ذَاكَ 
أذ بالحَاصل » وتؤضيحٌ للْمَقْصُود فَعَلَى التفسير الأول تَكُونْ الْحَقيقة التي هي الْأَصْلْ عنْدَهُ مُعَايرةَ لما هي الأَصْل 


عِنْدَهُمًا بحلاف التُفسير الثاني فَإنّهُ لظ وَاحدٌ عِنْدَهُمْ جَميعًا كَالْخَلف عَلَى التُفسيريْن . 


قوله فصحة الأصل 


من كلام المُصنّف , ولمْ يل واب المترط اراقع في كام السام َحمَ الله تَعلَى » وَهُوَ لوحب الْمصو 
للم راسج ]نو لكا لتعارل استقارو يرو وق الايققر [أطل عاوقة اللاو رو" القن كنوه 


عرو سس لا لا بير 


» وَالظَاهر أنه نما يَصْدْقُ عَلَى هَذَا ابي لَا عَلَى هَذَا حر . 


قوله لهما 


المَشهود في اسْتذلالهمًا أن الك شن التتموة ١1‏ افير اللفظ فَاعْتبَار الُصَالَة وَالْحَلَفيّة في الْمَقَصُود أُوْلَى وفي 
استذلاله أن الحقيقة رامقا من أُوْصّاف اللفظ فَاعْتبَار الُصَالَة وَالْحَلفيّة ة في كلم الذي هَوَاس ستخرًاج اللفظ من الْعَدَم 


كه 


إلى لمخرد ناليم وك التساةي اسلااليقادنا مَا ينا كم كلام أَهْل العرَييّة كك فى مكار حل ا«القال مر 
اتروع إلى تارم ةبرق رتكا الجزارم متسل الت ملا وابغاف ان إبالتكال نض لمانكلى نوهد اخ 


011 


إرَادّته » وَالْمَهُمْإِنمايتَوقَفْ عَلَى صحّة اللّفظ , وَكَرئهُ بحيْث يَدُلَ عَلَى الْمَعْنَى لَا عَلَى إِمْكَان مَعْنَاهُ وصحُته في نفسه كُمَّ 


خي نتيا" .بر 


قوله لأن الأصل , وهو البر غير ممكن 


م ه 
ءًَ 


ل لي وما إذَا كَانَ فيه مَاء فأَرِيقَ فإِعَادَة الْمَاءِ في الْكُوزْ مُمْكنٌ فيْبَغي أن 
106 والستاما اه بعك فَانَا » وَهُوَ مَيْتْ وَقتَ الْحَلف لإِمْكَان إِعَادَةَ حَيّاته » وَكَمًا إِذَا حَلْفَ لَيََابَنَ 


ل سس سس 


هذا الْحَجر َع ا ادام اليمين في الكو عقت على السْكن في الطَار » علد اهما بقي َلك الشتكرة نكا 
نا يَيْقَى الْيَمِينُ عَلَى خخلّاف ما الْعَقَدَسْ أَمّا في مَسْألَة قل الْمَيّت ء وَقَلْبٍ الْحَجَر فَاليَمينُ قد اْعَقَدَتَ الْتداء عَلَى الْقَدرَة 
في الْجُملّة لا عَلَى الْمْكَان في الظّاهرٍ » وَلَمْ نمق الْيِمِنُ عَلَى مَاء يَخلقَهُ اللّهُ تعالَى في الكوز كما العَقَدَتْ ت عَلَى حَيّاة 
لخدلا لاني لظ س بدن كان قم العلر ممق كا عل للدي اللو لايكون الك الديورفي الكرو ون البين» 


2-5 


ولا يُقدَرُ لَأَسْريَنٌَ الْمَاءَ الذي في الكوز إن حَلَقَهُ الله فيه كَمَا يُقَدّرُ لقن الشّْخْص إن أحيًا حْيَاهُ اللهُ تَعَالَى أن الْمَاء أْذي في 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة ًْ159 


الكوق إشار إلى خرة لكؤنه مُشَارًا إِلَيّهِ » وكقدير الشرط يُقتّضي عَدَمَهُ يَلْرَمُ انَصّافْ الشنّيء بِالوْحُود وَالْعَدَم » وَهُوَ 


وام 


كال : 


قوله فإذا فهم الأول 


أي كن الْمُشَار إِليْهِ ْنا لَهُ » وَآمْتَنَعَ إرادنُُ للقرِيئَة المَانَة عَنْ ذَلكَ » وهي كوثة مَعْرُوفّ النّسّب أو أكبَرَ سنا من القائل 
ف ١1‏ لزاه ارم انا ارط كز كا لقم هُوَ الْعنْقُ من حين الْملك عَلَى أَنَهُ اسنتعارة 


حَيْث أَطْلَقَ الابنَ عَلَى مَنْ لَيْسَ بابْن لاه شتراكهمًا في لَازِم مَشهُورٍ » وَهُوَ العنْىّ من حين الملك » وَهُوَ في الابن أقوّى 
وَأَشهْرٌ » وَذْهَب بَعْضْهُمْ إلى ألهُ من إطلاق الكبدعي التكب نقذ ون اركاب انلق بودي كان اك ا عن 
لمك أن للك حا ًا ولا مسب فم ام سالب » حكني علة ات وعنفيي ياف إلى آخرهما 


0 - 
0 


جُودًا لَا أن الْمُصِنّفْ رَحَمَه الله تعَالَى عَدَلَ عَنْ ذلك لأَنَ الْعيَّ هَاهْنا لَا سيّمًا في الأَكْبَرٍ سنا لَمْ يبت بِالْبيوة فلا يكون 


و لمعك 0 


الست لا ا 0 


قوله فيجعل إقرارا 


جَوَابٌ لوال مُقَدَر تقديرةُ أنّهُ لا وَحْهَ لَصْحيح هَذَا الْكَلَامٍ في هَذَا الْمعْنَى لأنّهُ إن جُعلَ مَجَارًا ِإِنْشَاء الحْرَيّة َالْمَْنَى 
انكر ودر اللاعتى عا ورز تعن تخ رز لالع » رنهذا يتل بالخزه وَالْهَرلَ » وا يقب الَعْيقَ يق بالترط ع 
كيل ازا لواحو ورا كور حون اد للق لزي 1ق لتحيل وام لركة نالحد نان + 
وَالإِْرَارُ يَيَطلَ ذا نُصّلَ به دليل الكذب فكيف إذَا كان كذيًا يْقِين فَأحَاب مكار رار » وَالْمُسْتحيل إنّمَا هُوَ 
ةا لخي من حين امك حت ل لأف حل" من حين مله كاد مَحيمًا وذ يل الموج فكي 
يْصح هَذَا الِرَار اكرات ار اسار اد ٠‏ سبق منْهُ إِْمَاقْ فد عَمَقَ الْعَبْدُ قضّاء وَديّائَة » » وَإِنْ كَانَ كاذبًا يَعْتَقُ 


قضَاء مُوَاحَذَةَ لهُ بِإقرَارِه » ولا يحتَقُ ديانة 5 نن قاد لارة عن كل تقدير .. 


يُكونَ مَجَارًا عَنْ الشّفقة وَنَحُوِهَا فنا بْدَ من اليّة كما إِذَا قَالَ هَدَا أحي يَحُتمل الْأخْرَةَ في الدّين » وَالانّحَادَ في القبيلة 
وَالأعرَةَ في النّسّب فَنَا يَحْتَقٌ مَا لَمْ يي أنَهُ راد الوه أب وَأمّا قلنَا احْتمَال بيد غَيْرُ كاشئ عَنْ دَلِيلٍ لأَن السسّابقَ إِلَى 
لفقر عند تقر الستقى اتيت" حو لطن :كردا ناذا نيك ذا ينتاج إلى الثيه يحلاف هذا أي + وقد كتلة.. 


عير عر عي 
وهم 


إن قيل فَبَحبُْ تُبُوتُ الْحُرْمّة فيمًا إِذَا قَالَ لرَوْحَته » وه أُصْعْرُ منهُ سنا هذه بئتي فنا لَمْ يعبر لأنهُ إرَارٌ عَلَى الْعَيْر لأن 


ي ن لعتي عي 5 - 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 1600 


ل ل ل ل ا 0 
حو راف خذاب ير على لضب من خم الل ا لمك ند شوم و بلة 8 لطر 


يَبْطْلَ ذلك بِالْعئْق . 


فإن قيل إِذَا قَالَ لعَبْد يا ابني يجب أن يَعْتَقَ لتَعَذْر الْعَمّل بالحَقيقة » وتَعيّن الْمَجَاز قلْنَا وُضع الشُدَاءِ لاسْتحْضار مادق 
عابي يعون تيو عر اقظه إلى 123 قلا لعز إى متهي لكام ناك قرخ الللر: والتكارئ 
بحلاف الحبّر فَإِنّهُ لتَحقيق الْمُْبَرِ به فلا بْدَ منْ تصحيحه يما أَمْكنَ . 


1 ضوعن غير 


5. 


ع 


ا 


26 ين +ب. لل 


إن قيل فيبَغو أن لَا يَْقَ بمثل يَا حر قلنَا لفظ الْحُرٌ مَوْضُوعٌ للمُعْقّق ؛ وَعَلْمّ لإممقاط الرّق فَيَقومٌ عيْنهُ مَقامَ مَعْنَاُ 3 
َوْ قصّد التَّسِْيحَ فجَرَى عَلَى لسّانه عَبْدي حر يْتق . 


لو ا مر 


عع عهو 0 2 


بِمَجَاز َعَوِي بل مَجَارُ علي ؛ نف أن النُصَرفَ في أَمْرِ عَقَلي حَيْثْ جَعَلَ ما لَيْسَ بأسّد أَسّدَا أي امشعيرٌ الْهيْكَل 


ره ير بي صو ل شاي 


الْمَعْصُوصُ للرّْلٍ الجاع ' لاقني ان الوك ايان بقاري للك ر لفقي اا 0ت , 
لَعَوِيّ مُسْتَعْمَل في حير ما وضع لَه ء وأن محل الرّخْل الجاع ذا لبس مناه انتتارة يكل ٠١‏ لمَخْصُوص ! لذبل عقا 
نَهُ حَعَلَ أفْرَادَ الأُسّد قسْمَيْن : متَعَارََا » وَهُوَ مَا لَهُ تلك المْتّجَاعَة في ذَلكَ الْهَيْكّلِ وَتلْكَ الصُّورَة الْمَخْصُوصّة , وَغَيرَ 


تارف » وَهُوَ مَا لَهُ تلك الشّحَاعةُ لكن لا في ذلك الْهيْكلٍ وتذك الصورة » ولحل الشحاع من هذا اليل إن أن لك 


لاد لم يوس بالششتيق إلا للقسشم الأول فيكون اسْتعْمَالَهُ في الْقسم الثاني بس ييه 


حَرَيّانَ الِاستعَارّة فى الأَعَْامِ ة فمبني على ا يحب في الاستعارة دحال المْسَبّه في جنس الْمْشَبّه به بجَعْلٍ َفرَادَهُ قِسَمَيْنٍ 


تي :ين غير .غير 


و 


ة ثُافي الحلسية » واعمار اراد إِنَ ا ا وَصفيّة أشْمهِرَ بها كحَاتم في 


سين 


الْجُود دالخ منت نقا زناه وطزنسا لاسن الخرو في نحشي التفوود »نظ ككرق ب وقز الا حي 
الْخُود في ذَلكَ الشّخص فَيِجْعَل رَيْدُ منْ قبِيلٍ الثاني » وَيُسمعَارُ لَهُ لظ حَاتمٍ » وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنّفُ من أنهَا ا تَحْرِي في 


حل 5 


الأعلا 


17 
د 


مَتَعَارَفا » وَغيّرَ مُتعَارَف » وَالهَ 


ع ست هام 


م العم يذل على مَعى ليستعارَ لمكم لط قفي نطز لأ العم ان ىمع اللي بالحترورة فلمل 
0 اسْتعَارةُ لشتخخص آخَرَ ادعَاء وكخينا كما خاة امتقارة الْهَبْكل 


الْمَخْصُوص بِالْأسّد للْانْسَان الشّجّاع ؟ لا يُقَالَ الْمُرَادُ نه لَايَدْلَ عَلَى مَعْنّى ترك بَيْنهُ ويَينَ المُشبّهِ نا تقول الْمَحنَى 


أذي تق أشني هو امتى الحتيقيئ للش به يكل المطئوص خلى ما متاح يه امسق" ل اوها 
الْمُشْمرَكُ كَالشُجَاع مََلَا فاه لامك لل حَقِيقَة » وَالنَحْقيقَ 


- 


ا 


ن الاسْتعَارَة تققضي وُحُود لَزِم مَشهُورٍ لَهُ َو انقصّاص 


بالشّبّه به فإنْ ود ذَلكَ في مَدْلُول الامسْم شراء كان عَلمًا أذ غَيْرَ عَلّمٍ جَارَ اسْتعَارتُةُ ) وَإلَا فا . 


قوله فإن قيل 


حَاصِلٌ السوال أن هَذَا ابي من قبل رَيْد أسّد » وَهُوَ لَيْسَ بامنتعَارَة عند الْمُحَقَقِينَ يل تثلبيةٌ بحَذْف الْأَدَاة أي رَيدُ مثل 


5 
عَوَع )ه ع ع بو مس 


ل ل ل ل ل 
اطق » وَهُوَ اسْتعَارَةٌ بالأّمَاف » وَذَلك لأَنّ ابني مَعْنَاهُمَوْلُودٌ مئّي » وَمَخْلُوقٌ من مَائي فَيَكُونْ مُسْمَهَا مل ناطقة 
وومطزنا لقم ودر لقان متي على اذ مار لد أخة انين يتقان لقريو يعرم ائر مقو ينك : 
عَلَى أَنّهُ يشرط في امْتعَارَة مْكَانَ الْمَحَى الحقيقيّ كَمَا مُوَ مَدَهَبْ أبي يُوسُفَ وَمُحَمّد » ونا قائل بالْفَرْق يَيْنَ الاسْتعارَة 
تالكاو الئل تيون التكاة حَلنًا في النشكم ااي المكلم» ,وأهاز إن الكواب اليا لتتون حل أن مل الكال 


اطقَة امْتعَارة مَعّ استحالة الْمَعْنَى الْحَقيقيّ » وَهُوَ تُبُوتُ التُطق للْحَال فَعُلمّ أن إِمْكَانَ الْمعْنَى الْحَقيقي لَيْسَ بشرط في 
الشكاوفي الاعلاق دووف 3ن أن لكل لفارعد يوان لكل 


قوله اعلم أن الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معنى الحقيقة في الشيء 


ترا لمحي مرخ لمات وَالْمُحَقَقُونَ عَلَى أَنَّهَا عبَارَةٌ عَنْ ذكر الْمُشَيِّه به » وَإِرَادَ الْمُشيّهِ مُدَعِيًا دُخُول 


و إل 


لمعيه في ئس الْمُسْبّه به يَجْعَل أَْرَادهُ قسْميْنٍ مُتَعَارهَا » وََيْر متعَارَف مَعّ صب قَرِيئة مَانَة عَنْ إرَاَةِ المْتَعَارَف » ولا 


00 


يَحْقَى أن ادَعَاء مَعْنَى الْحَقيقة مَعَ صب الْقَرِيئَة الْمَانعَة عَنْ إرَادَة مَعْنَى الحَقيقة أُمْرَان مُتَدَافَعَان . 


فيه بَحْت لأَنَ الششرط عَلَى هذا عَدَمُ القَضْد إِلَى دَعْوَى أَْرِ مُسْتَحيل وَعَنْدَهُما عَدَمُ الاسْتحَالة فيد أَحَدَهُمَا عَنْ الْآخْر . 


قوله ويجب أن يعلم أن الجواب الذي أوردته في المتن إنما هو على تقدير تسليم زعم علماء 
البيان 


ره ف عع سلس 1 


َد تعرّرَ في علّم الْبيّان تو ريت أَسّدًا يَرْمي من باب الاسْتعَارَة بحلاف رَيْدَ أَسَدَ فَإِنَ الْمُحَفَقِينَ عَلَى أ َهُ تَشبية يليغ لا 


ل ل 
414 
3 


اسْتعَارَة » وَأنَ َخْوَ الحَالَ ناطقة بِكدَا من باب الاستعَارَة بالاثقَاق فَمَهمَ اْمُصَنْفْ من َلك أن الاسْتعارة ا تخْري في 
حَبَر | مدأ إن إذا كان تهنا و وك الفقق بيْنَّ نحو رَيْدٌ أُسَدٌ » وخو رأَيْت أَسّدًا يَرْمي بأن الأول يمل عَلَى دَعْوَى 


أثر تقحل قصنتا إِذ الّصّديق وَالتَكَذِيبْ ِنّمَا يَتَوَحَهَان إِلَى احبر الذي قَصَد الْمتَكلمُ إَِْانَهُ أو تَفيَُ لأن للصّدي يق هو 
الْحُكُمْ بمُطابقة الح ارو زحي بح د وير تر عر از انيه . زيط اسان تند 
أدَاة لشي يحرج عَنْ الاسْتحَالة إلى الاسنتقامّة بحلاف نحو رَأَيْت د 


- ا 2 


رمي َه ه وَإن اشْكَمَلٌ عَلَى بات الُسَديّة ة لزيد لَكنّه لم يقح 5 قصدًا بل الْقَصدَ إِنَمَا هُوَ إلى إثبات الرؤية فلا يَفتَقرٌ إلى 
تقدير أَدَاة اليه الُصطحيح بين فزق ان الْحَبرُ جحَامدًا وَْنَما ذا كا مقا بن اول مَل على َب 


الحقائق فنع وهر ككل حقيده َه ري تيا قرادي 010 لضو ارس ات لمان الكرفر ابي لنب 


- غي خب .عم 


32 


بات لهات عرض أن لمق لاطي 1 كه اكه ع القن كان عزء مهار 
الأول وكا" تقر العاقه عل قزر اث لمشيل نعل بن رق ال مو كلم بَدْرٌ » وَلأَنَ الْمُحَالَ ريما 


هت هده 
امه سم 


يجوز ادْعَاؤٌةُ لأغراضٍ اعَْارَات لّطيقة مَعَ كصب الْقَرِيئة الماع عَلَى عَدَم إِرَادَةَ ا الفرق بين 


يس 


00 ا ص ا 0 0 


-414 
ا 


0 امحل أطي اال لسن أذلى مرث امشتالة )ل أسَديّة لان سوك سم لب الفا ِو لميَ َل أن 


الْقلَاب الحا ق مَعْنَاهُ عند الْمُحَقَقِينَ الْقلَابٌ وجي اراسي 0 وا 5 شَكَ أن نطق الْحَال 


مُمتَنعٌ فَإِنْانهُ 5 جَعْلَ الْمُمْده 06 هَذَا تَْرِيرُ كلام الْمُصنّف ء وَأَنَا أطْلعُك عَلَى حَقيقة الْحَال بن أحكي لك كَلَامَ 


--" لبان في هَذَا الْمَقَام اعْلَم أن الاستعارة 


عنْدَهُمٌ إِنمَا طْلَقُ حَيْت يُستَعْمَل الْمُشبهُ به في الْمُسَبِّه به» وَيُجْعَل الْكَلَامُ لوا عَنْ الْمُشْبّه صّالِحًا لَأن يُرَادَ به الْمُسَبّهُ به 


000 5 هه 


1 الَْرِيئَة حتّى لَوْ كَانَ الْمُشْبهُ مَذَكُورا لَفْظَا كُمَا في رَيْدٌ سد ولَقيّي منْهُ سد » وَلقيت به أَسّدًا . 


رسا سم الروم يع 2 ىه 


َو تقديرًا مثل أَسّدٌ في مام الْإِحْبَارٍ عَنْ ريْد لَمْ يُسَمّ اسْتعَارة » ولا اعتبَارَ بكونه حير مبَْدَا أَوْ غيْرَ ذَلكَ حَنّى ذَهَبُوا إَى 
أن قوله تكالى + © حَنَّى يتييّنَ لَكُمْ الْيِط الأبيَضُ من الْحَيِط الْأسْوّد من الْفَجْر ) بواسطة قله م من الْفَجْرِ حرج منْ باب 
ل لل م ل د 


ا 0 


2 


وما ما ئَحْوُ قَوْلهِمْ الْحَالَ اطقة » وَتَطَقَتْ الال بِكَذَا فَامْتعَارَة قَطعًا لأن الْمْشَيّهَ متْرُوكٌ بِالْكليّة » وَهُوَ ادال التى 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 163 


-ه ه 5 لض 
إ( ممع كي لعن وباس 


شْبهَت بطق التاطق فَلَا تعلق لَهُ بمثل " رَيْدُ أَسَدُ " ثم نا يَحتْفَى أن هذا ابني من قبيل رَيْدٌ أَسَدٌ لا من قبيل الْحَال كاطقة 
كه اشاح إلى كأديل انان التق + ونان ناه على كيه اللتسبانازى فى تروت العلق [2 0 خلى فيه العلو يال : 


علي عر عير 
و ده 


فكو لفقا تعن لذ ان علماء ١‏ أمتول متكرن عله مَخَارًا كما هُوَ مُصْطلحُ يَعْض أهْل ااي و لفو كر 
اسْتعَارَة بففُسير 1 لْحُمْهُور عم لكؤنه ا في ا لمُسْبّه الروك ال الشّجَاعٌ ا في مَعْنَاُ ال لحقيقي ِيَتقرَ إلى 


كقدير أَدَاة التَشْبيه بدليل قَؤْلهم رَيْدٌ أسَدُ عَلّى أي مُجترئ صائل ء وَالطير أغرية عَلَبّْهِ أَيْ بَاكيّة » وكَحْنْ قَدْ لَخصْنًا ذلك 


ع جيي ” خير . اين 


اث 


وو رودم برمداد فى 0 


في شرح ال لتلخيص فهذا ابني مَعنَاه هو معتق من 
حين تلك كالائن مره امه » وَأطُلن عَليْد ابنه الْمُشْكد يه 


ع عي عتنو 


مداه 2 1 ال اقح الك قا قا ا لوحال ا ري د هو لو ا ا ل 002 ل م 1 م 5 


مْتَعْمَاله ) لنهُ ِنَمَا يُسْتَعْمَل لأخْل الداعي الذي يأتي من بَعْدُ وَإِذَا لَمْ تكن الضّرُورَة التّرْدِيدَ في اسْتعْمّاله بل يكون مَعْتَى 
الصمّرُورَة أنهُ إذا استغمل اللفظ يحب أن يُحْمَلَ عَلَّى الْمَعْنَى الْحقيقي فَإِذًا لَمْ يُمْكن فَعَلَى الْمَجَازَيُ فَهّذه الضَرُورَة لَا 


ثنافي الْعُمُومَ بَل الْعُمُومُ نما يَثبْتْ إن استَْمَلهُ الم كلم وَأرَادَ به الم الْعَامَ ولا مَانعَ لهَدَا لأَنّهُ ما وُحَدَ في الاسْتعْمّال 
ضَرورَة ( وَهُوَ أَحَدُ نَوْعَيْ الكلام بل فيه من البلاغة ما لِيّسَ في الحَقيقة وَهُوَ في كلام الله تَعَالى كثيرٌ كقؤله تَعَالَى [ 
يريد أن تقض عأناقة ١‏ :وقرله تقالى ١‏ لما لقن المّاء 1 واللةا متغال عن الشطن: والعترُوواك كظلة قله عليه البثلاة 1[ 0 


تَبِيعُوا الدَّرْهَمَّ بالدَرْهَمَين ولا الصّاعَ بالصّاعيّن 4 وَقَدْ أريدَ به الطْعَامُ إِحْمَاعًا فلا يَشْمّل غَيْرَهُ عنْدَهُ ) ذكرَ الصّاعَ وَأَرَادَ به 
ما فيه منْ الطعَام بطريق إِطلاق امم المّحَل عَلَى الحَال . 


لزع 


قوله مسألة 

المَجَاز المقترن بشيء من أدلة العموم لمعّرف باللام وَحوه لا حلاف في أنه لا يعم جميع ما يُصلح له اللفظ من 
أنوّاع الْمَجَازِ كَالْحُلُول وَالسّيّة وَالْجْرْئِيّة وَنَحو ذَلكَ أَما إذَا أسمعْمل بِاعْتبَار أَحَد الأْواع كلفظ الضّاع الْمُسْتَعْمَلٍ فيمًا 
يَحْلَهُ فالصحيح أنه يَعُمٌّ جحَمِيعَ أفْرَاد ذلك الْمَعئّى لمَا سَبّقّ من أن هذه الصبخ لَعُمُومَه عن غير كفرقة بَيْنّ كونها مُستَعْملة 
فى المعانن الحتيقية أو المتكارية» وقذ يقدل بأن عُمُوءَ اللنظ إِثَمَا هو لما يلْحَق يه سه الذائل ل الكوته ستقينة : 13 


لَكَانَ كل حَقيقَة عَامّا » وَالْحَوَاب أنَهُ يَحُورُ أن يكون الْمُوْرُ هُوَ الْمَجْمُوعٌ » ولَا يَلْرَمُ من عَدَمِ تأثير الْحَقِيقَة وَحْدَهَا أن 
ا يَكُون لا دَمْل في التَأئرٍ » ولو سم مَحُورُ أن يَكُونَ القابل هُوَ الحقيقة دُونَ الْمَجَازِ أو يَكُونَ الْمَحَارُ مانا » وثقل 


9 0 
5 معام مت ِ 


ا ا ا لي من الْمَكينًا ت أن المَحَارَ َرُورِي » وَالصرورة 
تنْدَفعٌ ب بإرَادة بَعْض الْأفْرَاد فلا يا بت الكل كَالْمُقمَضي » وأحيب بآنَهُ | إن أرِيدَ الصَرُورَةٌ من جهّة الْمُتَكَلْمِ في الاسْتَْمّال 
معد بمَعْتى أَنَّهُ لم يَحِدْ الك قي اللقررياء قاقر ليطزار ان يقار المتقال ااساعويطد ااقاقع ادر على لعي 


؛ ون ككلم في أذ الم طريقين يْن أَحَدُهُمًا حَقيقة » وَالْآآخَرٌ مَجَارٌ يَخَْارُ أيَهُمَا شَاء بَلَ في طريق الْمَجَازِ من 
لُطائف الاعتبّارات واتعاسي لاشبارات الي لزيادَة لاع في الْكَلَام أي علو دَرَجته ه وَارتفاع طبقته ما لَيِسَ في 


به دعي عد لس ساسم 


ه 2 
ن ا 


ا 0 3 ونان 


ام وَاقعٌ في كَلَام مَنْ يُستحيل ات عَنْ اسْتعْمّال اللحقيقة وَالاضْطرَار إلَى اسْتعْمّال الْمَجَاز وَإِن ريد لور 
من جهة لكام ولسامع يمعنى آله لما اَل بالحقيقة وجب الْحَْلُ على المَحازٍ مور ليمالا 
0 المتكَلَم فَعنْد 
الّرُورَة إلى حَمْلٍ اللّفظ عَلَى مَعْنَاهُ ْمَجَازِيّ يَحَبْ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا قَصّدَهُ الْمتكَلَمُ وَاحْتَمَلهُ اللَفْظْ بحَسّب الْقَرِيئَة إن 
عَامّا فَعَامٌ » وَِنَ نخَاضًا فَحخَاصّ . 

بحلاف الْمُقَتَضَى فَإنّهُ َمْ عَقَلي عير ملفوظ فَيقََصَرُ منْهُ عَلَى ما يَحْصُل به صحة الْكلَامِ من غَيْرِ بات للعُمُوم الذي هُوَ 
مر فدابيف اللدظ امي 

إن قيل قد سَبَقَ أن | قثوم إلجااخر بضني اريم كود دشا لوو لمعا لالض إلين لبقي السظارى لقي مسوم 
لما المُرَادُ بالْوَضْع أَعَمْ منْ التتّخصي وَالنّوْعي بدَليل عُمُوم النكرة الْمنْيّة وََحُوِهَا , وَالْمَجَارُ مَوْضُوعٌ بالنّوْع » وَاغَلَمْ 


أن ١‏ ْول عَم وم اَجَاٍ مما َم تحدة في كلب لاف ولا يصو من أحد تراغ في مُه فنا حاتي السو 
لرّمَاة إن رَيْدا أوْ تَحنْصِيصُهُمٌ الضّاعٌ بِالْمَطْعُوم مَبْنِيّ عَلَى مَا تَبَتَ عِنْدَهُمْ من عليّة الطّعْمٍ في باب ارا لا عَلَى عَدَمِ عُمُوم 
محا ومع ذلك َالَليل ينه حورن من جه امم على ما و نور في كب اقم اا قل ما 


لحَوَاز أَنْ ا يَحد الْمتَكلَمُلَفْظَ يَدْلَ عَلَى جميع أَفْراد مُرَاده باْحَقيقة فَيَضنْطر إِلَى الْمَجَازِ فَكَمَا يُعَصَوَرُ 1 


الاضْطرَارٌ إلى الْمَجَازْ لأَخْل المع 0 ذكذا لأكل المققة الغاه 6و نما يلافك يعض الملاءنة الصرورة مره كان 
الستّامع لتصحيح الْكَلَام عَلَى ما 


وءع 


مَسألّة لَا يُرَادُ من اللَفْظ الْوَاحد مَعَْاهُ الحَقيقيٌ وَالْمَجَازِيُ مَعَا لرُحْحَان الْمتْبُوع عَلَى التَّابع فلا يَستَحق مخ مُحْتَقَ المُعْمّق مَعَ 
وُحُود الْمُعْمَق إِذا أُوْصّى لمَواليه ولا يرَادُ عَيْرُ الْحَمْرِ بقؤله عَلَيْهِ السام ( ناك فكت 1 ايام 
وُضعَت ل وك ايد يله الى ( أن لاشتهم لاه ) أن الوطم وهو اللا مرا اماع اطلء أن لف 
الْمَْلَى حَقيقة في الْمَْلَى الْأَسْمَلٍ وَهُوَ لمحن مَجَارٌ في * دق التو ود أربت لترايه ا متيو فقو الممواع 


له 5 


وُحود الْمُعئّق وَكذَا إذا اي لاد فلان أو لأَبْنَا بنائه وَلَهُ و وَبدُو نين فالوصيّة لأبَائه دُونَ بني نيه أمّا حول ين لين 


في الْأمَان في قَوْله آمبُونًا عَلَى أَوْلَادنَا فلآ الْأَمَانَ لحَقن الدّم في عَلَى الشبْهّات وفي هذه المَسألّة روَايتان ( وَلَا جَمْعَ 
َينَهُمًا بالحنْث إذا دَحَل حَافيّا أو مُتَتَعَلَا أو رَاكبًا في لَا يَضَّمْ قَدَمَهُ في دار فلَان لأَنّهُ مَجَارٌ عَنْ لا يَدْخْل فَحَثْ كيف 


دَحَل فلهّذَا منْ باب عُمُوم المَجَاز ) اعَلَم أَنَهُ ثذ 
حَلّفَ نَا يَضَّعْ قَدَمَهُ في دَار لان يَحْنَث إِذَا دمحل حَافيًا أو مُتتعََا أَوْ رَاكبًا وَالدّحُول حَافيًا مَعْنَاهُ الحقيقي وَالبَاقي بطريق 


رم 


هذا انل ترارى ألاحنكا فيذا 1 الحفنة :لماز أرلوارنا 


02 


المَجَاز فَفَوْلَهُ في لَا يَضَعٌ مُتَعَلقٌّ بقؤله لا حَمْمَ بَينَهُمَا وَإنّمَا حَمَلنَاهُ عَلَى مَعْنَى المجَاز لأن مَعْنَاهُ الحقيقي مَهْجُورٌ إذ ليس 
المُرَادْ أن يِنَامَ وَيَضَّعَ القدَمَيّْن في الدَارٍ وَبَاقي الحَسّد يُكون حارج الدار في العرف صارَ عبّارَة عن لا يدل ( وكذا ) 


أَيْ من باب عُمُومٍ المَجَازٍِ قله ( لا 


د 00 م 1[ وعم 1 20 3 ل ا 7 3 مه رد ف الم 0 
يَدَحْل فى دار فلان يِرَادُ به : ب السكتى ) أي يِرَادُ بطريق المّجَاز بقوله دَارٌ فلان كون الذار مَنْسويّة إلى فلان : 3 


السكتى إِمّا حَقيقة وَإِمّا دلالة حَتَّى لوْ كات ملك فلان ولا يكون فلان سّاكنًا فيهًا يَحْنَث بالدخول فيهًا ( وهي نعم 


الحلاف واللتكارء والخار بد كا سه الماك حقيفة وعررها ككارا 01 اد تسن الماك يطريق الكفيفة برها أئ 


الْإحَارَة وَالْعَارِيّة بطريق الْمَحَازْ ( حَنَّى يَلرَمَ الحَمْعُْ يَينَهُمَا ) أي بَيْنَ الْحَقيقة وَالْمَجَازِ ( ولا بالْحنْث ) عَطْفْ عَلَى قَوْله 
بالحنث في قوله وَلَا جَمْعَ يَينَهُمَا بالحنث ( إذا قدمَ نَهَارَا أو لَيْلا في قؤله امرَأتَهُ كذا يَوْمَ يَقَدَمْ رَيْدٌ لأنّهُ يُذَكرٌ للنّهّار 


وَللْوَقت كَمَْله تعَالَى [ وَمَنْ يوَلهِمٌ يَوْمئذ دُبْرَهُ ) ) صُورَة الْمَسألة أنه إِذَا قال لاشرأته نت طالق يَوْمَ يقَدَمُ ريد يَحْنَتْ إن 
قدمَ ار و بلا ارم حَقيقة في النّمَار مُجَارٌ في لجل يْرَمُ الْجَمْعْ بَيْنَ الحقيقة وَالْمَحَاز ل له 1 دَليل عَلَى 
قوله و بالحئث والياء في أنه يَرْحَعُ إن ْم ره الوم في الآية الوقت فَالَيَوْمُ حَقيقة في النّمَار وكثيرًا ما يُرَادُ به 
الْوَقَتْ مَجَارًا فَاحْتَجْنَا إلى ضابط يُعْرَفُ به في 1( مَوْضِع أن الجر اليم الها أو ملق لوقت وَالضمابط ور 
قَإِذ تعلّقَ بفغل مُمْتَدٌ فللنّهَار وَبعيْر مُمْتَدٌ فَللوقت أن الْفغْلّ إِذَا نُسب إِلَى ظَرف الرّمَان بعيْر في يَقْنَضي كَوئَهُ ) أي كَوْنَ 
ظَرف الرّمَان ( مغيارًا لَهُ) أ للفغل وَالْمْرَادُ بالْممْبَارٍ ظرْفُ لَا يَفَضُلٌ عَنْ الْمَرُوف كَالْيَوْمِ للصّؤم وَهَذَا البَحْتْ كُلَهُ 


الْمَعَاني ( فَإن امْتَدَ الفغل امْنَدَ الْمْيَارُ فيرَادُ بالِيّوْم التّهَارُ ) لأن النَهَارَ أَوؤلَى ( وإن لَمْ يَمْمَدَ ) أي لفل ( كوقوع الطلاق 
هنا ) اف قن قله الت عالق يوه يندم ريد ولا كد المشارٌ اذ بدالآن ) إذ نا يمكن إزاذة الثهان بالبوم كراد بد مطلت 
الآ ولا يُْتبَرُ كؤن ذَلكَ الآن جُرْءا من النّهَارِ لقؤله تَعَالَى ( وَمَنْ يوَلهِمْ يَوْمكذ دبْرَهُ ) ولأن العلاقة مَوْحُودة بَينَّ مَعْنَاهُ 


التحقيق ومظلق الآن سواء كان ذللف الآن جزءاامن الثهان أو هر اللثل :و ولا بالحتت عطف على قوله الحتك الذي 


اس مه 


سَبَقَ ( بأكل الحئطة وما يُتّحَذْ منْها عنْدَهُمًا في لَا يأكل من هذه الحئطة لأَنهُ يرَادُيَاطنُهًا عَادَةَ فيَحْنَث بِعُمُوم المّجَاز ) « 
ولا يَردُ قل أبي حنيفة وَمُحَمِّد ) رَحمّهُمًا اللهُ تَعَالَى أي عَلَى مَسألّة امتتاع الْجَمْع بَيْنَ الحقيقة وَالْمَجَازْ ( فيمَنْ قال لله 


عَلَيّ صوْمُ رحب وَكَوَى به اليَمِينَ أنه َذرٌ وَيَمينٌ ) هَذَا مَقُول الْقَوْل ( حَتّى لَّوْ لَمْ يَصُمْ يحب الْقَضَاء ) لكونه كذْرًا ( 


و 


وَالكفارة ) لكؤنه يَميئًا فهّذه ثُمَّرَةَ الخلاف وإذا كان نَذْرًا وَيَميئًا يُكون حَمَعًا بَيّنَ الحّقيقة وَالمّجَاز لأن هذا اللفظ 


كوو ر. و اع كهو لس 


حَقيقَة في النَذْر مَجَارٌ في اليّمِين ( لاله ندر بصيكته يَمينّ بمُوحَبه ) هَذَا دليل عَلَى قَؤْله ولا يَرِدُ ثم أَنْبت أنَهُ مين بمُوجبه 
لل م لاب ل 0" 


اص وخ مه سه 


عب قي 


و ير وَمُوحَبْ هذا 


الْكَلَام اليَمِينُ مرا بالمُوحَبِ لازم امتاخ ع فدلالة اللْفظ عَلَى لَازْمه لَا تَكُون مَجَارًا كما أن لَقْظَ الْأَسّد إِذَا ريد به 


هه 
سه ور 


الْميْكَلُ الْمَحْصُوصٌ يَدُلَ عَلَى الشتّحاعة التي هي لَازمَة للَسّد بطريق الالْترَام ولا يَكُونُ مَجَارًا وإِنّمَا الْمَجَارُ هُوَ اللَقْظ 
مقرل لاز ام الكرطرى لامر ل رااة حرطو الوق زنع ني شري وتان وار جراار ار عل 
نهُ إن كَانَ هَذَا مُوجَبَهُ يَكُونَ يَميئًا إن لَمَ ينو ) أي اليَمِينَ كما إذَا ١‏ ترى الْقَرِيب تق عَلَيْه وإن لَمْ ينُو ( وإ لم يَكنْ 
مُوجَبَهُ يَكُونْ جَمْعًا بيْنَ الْحَقيقة وَالْمَجَاز وبمك لانو زرو ها رتكاو اش موقاو 41111 


نَوّى الْيَمِينَ وَلَمْ ينو الكَدذرَ ( لَكنه ينه تاشدرد بصيكته رليم بإرّاكته ) ل الْكَلَامَ مَوْضُوعٌ للنّدْر وَهُوَ إنْشَاء فيثبت 


أن اير راع 


المَوْضُوعٌ لَه وَإِنَ لَمْ يَنُو وَحَقِيقَة هَذَا ا اليِمينَ هُوَ المَعنَى الْمَحَازِيُ لكنْ في الإنْشَاءَات يُمْكنْ أن 
ثبت للْكَلَام المحن الْحَقيقي وَالْمَحَازِي فَالْحَقيقي لمُجَرّد الصيعٌة 0 اد أو لَم يُرِذ وَالْمَحَازَي إن راد #افهدة 
سنا تقس سام وا ليث شنا أذ وى لذ قط أذ وى لذ مع تل لين كد ثرا قط حم امليف وإ 


- -ه 


ُوَاهُمًا أذ توا اليَمِينَ فقط فَنَذْرٌ وَيَمينْ » أ ما الَدْرُ فبالصيعٌة وا تَأثير للإرَادَة فيمًا نَوَاهُمًا وأ ليمي باْإرَادَة » ون لوق 
الْيِمِينَ مَعٌ تفي النَدَر فيَمينٌ فقط وَهَذَا الذي أَوْرَدْته ِشَكَانًا وَحُوَ قولَهُ ( فإ قيل يَلرَمُ أن يك ينك اللدر أَيْضنا إذا توى آله 
يمن ولس بر ) أن اندر 


ينبْتْ بالصّيعّة فيَحبْ أن ب يت مَعَ أَنَهُ وى أَنّهُ لَيْسَ ددر فَأَحَابَ بقَؤله ( قلا لَما وى مَجَارَهُ وتفَى حَقيقتَهُ يُصَدَقَ يال 
لأ هذا حم نات ينه وي لله الى كذ فى الكذر مصدق داه يع وين الله تعالى وا مَل لقاء فيه حتى 
ار ا اد ل ور ذا قال أَرَدْتُ الْمَعنَى الْمَجَازِيَ وكفيْت الْحَقيقي لَا يُصّدَة 


ع عت 


اط 


في القَضَاء لأن هَذَا حُكُمٌ فيمًا بَيْنَ الْعبّاد فَمَضَْاءِ القاضي 


لعز 


قونه سنالة 


َا نرَاعَ في جَوَاز اسْتعْمّال اللّفظ في مَمْنَى مَجَازِيّ يَكُونْ الْمَعْنَى الْحَقيقي من أَفرَاده كَاسْتَعْمَال الدَابّة عُرَا فيمًا يَدُبُ 


عَلَى رض » وَوَضْع القدمٍ في الدّحُول » ولا في اماع اسْتعْمَاله في الْمَعْنَى اْحَقيقي ا اللفظ 


١‏ ين 


اك وار حرد اح توس رد التراري» َهُ فظاهرٌ » و 


- 


ترط فَلأَنَ اللّفظ مَوْضُوعٌ للمَعْنَى الْحَقيقي وَحْدَهُ فَاسْتعْمَالَهُ في الْمَعْْييْنِ اسْتعْمّال في غَيْرِ ما وْضِع لَهُ » » فَعَلَى قدي 
صِحّة هَذَا ااسْْمَال فَهُوَ مَجَارٌ بانقَاق » وَإِنماالََاعُ في أن يُسْمعْمَل اللّفظ ء وَيْرَادُ في إطلّاق واحد مُعْنَاةُ الْحَقيقي 
لكاروا كظاجاذا يكرنا 5 منيكا تان لتك ال ا قر ل نا تفل الْأسَد أو السَدَيْنٍ أو الود » وريد الستيع 


يه 6 2 


وَالرَحُلَ الّجَاعَ أَحَدَهُمًا من حَيْت إِنهُ َفْسْ الْمَوْضوع لَهُ » وَالْآخرَ من حَيْت إِلّهُ علق به يتؤع عَلّاقَة » وَإِنْ كَانَ اللقْط 


مه 


بالنَظَر إِلَى هَذَا الامْتعْمّال مَجَارًا َو التَحْقِيق أنه فرع اسسْتَْمّال الْمُشترَك في مَعْْييْه » فَإِنْ اللَفْظَ مَوْضُوعٌ للْمَعْتَى الْمَجَازِيَ 


العو الطراي رساي را الصا حر ار رار لاز 
7 تكو عوسي لسع روي المسرع اتنا ين جا احا اظاامرحع زا لحايا ابتاتي ال 


العف الثاني لَا يُقَالَ الْمَعنَى الْحقيقي خُْء من مَجْمُوع اْمعنَى اْحَقيقي وَالْمَجَازِي فَيَكُونْ ١‏ ذَلكَ في جميع الصّوّر في 


اعَتبَار إطلّاق اسم المَعْض عَلَى الكل نا تقول هُوَ مَشْرُوط بأن حون الكل مَوحودًا 


2 
ل لي 


مُتَحَققا لَهُ اسْمٌ وَاحدٌ اما للجرْء بِمَعْنَى اثتقال الذَهْنَ م من الْحُرْء لي كَالْإِْسَان الْمرَكُب من الرَقبَة ة وَغَيْرِهَا » وَالْمَحْمُوع 
ا ا ل ا ل يا 


2 


مَخْمُوع السّمَاء وَالأَرْضٍِ » ولفظ الْإنْسّان على الْادَمِيّ وَالسّبع ثم الْحَق أن استنَاعَ اسسْتشْمّال اللَفُظ في الْمَعْنَى الْحَقيقي 
وَالْمَحَازِيَ » إِنّمَا هُوَ من جهّة اللّة إذْ لَمْ يت ا 5 


و داهو 


الحَقيقيً متْبُوعٌ وَالْمَجَازِيّ تَابعٌ عَلَى ما مَرّ » وَالنَابِعُ مَرْحُوح بِالنّسبَة إلى المتبُوع نا يعَْدُ به به » ولا يَدخْل ' تخت الإِرَادَة 
ت زخو لاحي لقي + أذ النتى اتروع 1 يرك الست لأ »وش الراسة في تاه وسح لاك 


ل 1ن 


مربي تر ررد 


الثالث : أَنَهُيَلْرَمُ إرَادة الْمَوْضُوع لَهُ لمَّكَان الْمَعْنَى الحَقيقي , وَعَدَم إرَادته للعُدُول عَنْهُ إلى المَعْنَى الْمَحَازِيّ » وَهُوَ 
مُحَالَ » وَالرَابعُ : أن الْحَقيقة ثوحب الامْتغَْاء عَنْ الْقَرِيئَة وَالْمَجَارَ يُوحبُ الِاحتبّاجَ إِليْهَا » وَتنَافي اللْوَازِم يَدْل عَلَى 


تاف الْمَارُومَات 
الْحَامسٌ : أن الظ للْمَتَى مره لاس للمتحخص فَيَسْتع امنتغْمَالةُ لمعي هو حد اسر ند ار اين 


- 


- كم فزغز 


اسْتعْمّال الوب الْوَاحد بطريقئ الملك وَالْعَارِيّة بل كما يَمتَعُ اكتسّاء شَخْصِيْنِ نْبا وَاحدًا في آن وَاحد يَْسمهُ كل 
احدد اانا تتاف حي 1 الخ العا كارن للالقرء والك ل ريو انا لازن نالا نارغ في تيتكاة 


المتبوع إِذَا 


ل و ل ساس ل د ا ا ل لمم 
وَيَفَرسُ الَآرٌ » ولا ححَفَاء في جَوَاز إَاَة لاع فقط بمُوئة العَِبّة فطللا عَنْ إِرَادَه مع إزاذة المترع »وا 

ا مَعْنَى لاسْتعْمال اللفظ في الْمَعْنَى إلا إرَادنهُ عنْدَ إطلّاق اللّفظ من غَيْرِ تَصَوْرِ امنْتقرّاره وَحُلوله في الْمَعْنَى » 576 لقانت 
ع ا ا أ لالس بترن 
كُل منْهُمًا احا تحت الْخُرَاد ؟ وَأمّا اربع امالس اس يي ل 
1ق اللاي تحني اكد ع زناف انق الققار لطا وَإِن أَرِيدَ أن الْمَجَارَ يَف تر إلى قَرِيئة مَائعٌة عَنْ إرَادَة 
الْمَوْضُوع يني عق قا رت أذ حل لاع نا وإ لتق التي لمعل ذه اند 
ا اا د ل رهد بالقريئَة الْمانعَة عَنْ إرَادَة المَعنَى الْحَقيقي هُوَ كَون النفظ مَجَارًا لا إرَادَة المَعتَى الْمَجَازِيّ أَيْ 
دي يَعصل بامتى الحقيقي بتاع عقن ذلك عن لاع فإ قيلّ َل في المَشمُوع محا الحا تروط 
بالقرِيئَة الْمّانعَة عَنْ إرَادَة ة الْمَوضُوع لَهُ فيَكُون الْمَوْضُوعٌ لَهُ مُرَادًا » وَهَذَا مُحَال قَلَنَا الْمَوْضُوعٌ لَه لَهُ هُوَ الْمَعْنَى الْحَقيقي 


عو 


م الْححَامسٌ أنه إن كَانَ 


عَسَو 


3 
فلا 


5 5 
0 س هم ل 


وَحْدَهُ فَيَحِبْ قريئة دَالَة عَلَى أنه وَحْدَهُ لَيْسَ بِمُرَاد » وَهي لا ثتافي كَوْتهُ الا ئَحت الْمُرَاد ؛ 


ْنا للْحْكمٍ بطريق الْقياسٍ فباطل 


اما 


أن الامتَاعٌ في الْمَقيس عَلَيْهِ مبِْيّ عَلَى أن اسْتعْمّالَ الب الوَاحد في حَالَة وَاحدّة بطريق الملك وَالْعَاريّة مُحَالَ شَرْعًا » 
وحص دور اللتطططزي في كان رعو يطلا "1 ولو مادا كدير نكاا حتل دو ' بن ير مئة محال إطلاق اللقطد 


ع و ع 


ل 0 
امستحَالة إِرَادَة لفحت لها الخردة ع وتات الاو اننا لبه رفع اليك ل انط حل ] ١١‏ ا 


ا حَقيقَة وَمَجَارًا ليَكُونَ اسْعمَالهُ فيهمًا بِمَتْلَة امتعْمّال القُوْب بطريق الْملّك وَالْعَاريّة بَل نَجْعَلهُ مَجَارًا قَطعًا لكونه 


لتقل قي المطلقرع لد يار در الموطوع لله 


قوله فلا يستحق 


د إِرَادَة المَجَاز فَيَمْتَنُ 27 الحقيقة كا افيه ة في قالة 


س 


1١ 


و 


كن او امه رقن ] ارمنيي ادمع كان طتاع حي يكن لكي قي 0اج]ة المع بالاد.. 


إن قيلَ لَا ِحْمَاعَ مع مُخالّقَة ابن مَمْعُود رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعنْدهُ المْرَاُ بها الْمَسُّ بايد » وَلَا صحّة لتيَمّم جنب فلن 
أَرَادَ إِحْمَاعَ مَنْ بَعْدَ الصّحَايّة بل إِحْمَاعَ الأئمّة ئمّة اربعة » وفيه بَحْث لأَنْ منْهُمٌ مَنْ حَمَلَهًا عَلَى الْمَسّ بايد » وَحَوَرَ تيمم 
الْجُُب بدليلٍ آخرَ لا يقَالَ هُوَ مُححَالفٌ لإِجْمّاع الصّحَابَة رضي اللَهُ تعَلَى علق علي أن الثزاة الوطء وغل كم 


الْجنُب أَوْ لَمْسٌ بايد » ولا يحل ذَلكَ لأا تقول لَا نُسَلُمُ أن معْلَ ذَلكَ مُخَالفٌ للْإاحْمَاع ٠‏ وَإِنّمَا يَكُونَ لَوْ ركع 


2 ه 
أن 


ًا مما علَيْه » وَعَدَمُ الْقَوْل بأنَ الْمُرَادَ الْمَسُ باليّد مَعّ جَوَاز الَيمُمِ لَيْسَ قَولًا بِالْعَدمِ حَتّى يَمَنعَ مُحَالْمَُه : 9 


حفن ره الحتيق 9 لمحا ولك ا ن مذ حار ذا أرة بجا حتبقها قار يها من ْ ات 
بعلاقَة الْمُشَابَهَة في مُُحَامَرَة العَقلٍ » وَِنّمَا يحب الْحَدٌ في السّكر منْهًا بدليل آخرَ من إِحْمّاع أ ملنّه . 
قل لملا يور أذ ثرا اسه من لشي الكامل لأرطء ويه » وباْحتر مطل ما يُحَامرُ العَقلَ فِيتبْتْ 


32 


الْحُكُمُ في الْجَمْع بطريق عُمُوم الْمَجَازْ نا أنه يكَوَقَفْ عَلَى الْقَرِيئَة الصّارفة عَنْ إرَادَة المَْنَى الْحَقيقيّ وَحْدَهُ » وََا قَرِيئَة 
وَلَوْ سّلمٌ فَحَارِجٌ عَنْ الْمَبَحَثْ وأا في نسلبّة كما إِذَا أُوْصَّى لمَواليه بشيء , وَلَهُ مُعتَقْ » وَمُعَْقُ مُعمَق يَسْتَحق الأول 
5 َيه باعْتبارٍ مَفَهُومه متلا مَكتُوب 


دما قص به طبار مكثريكه له مح في ني ته لؤحود الملائسمة + حي زد سيا علق في الئل . 


مه - اي نا 


نا لَفْظَ الْمولَى فَحَقيَة قيقة ذ ل ا 0 مُعْتَق المُعْتّق عَلَى ما يُعَوَهّمُ منْ 
ل لفلف 9 250 0 سمي الْعنْق الأول 0 أنّهُ أَصْل » وَالْفَرُوعٌ أعالي للأُصُول كأغصان الشّجَرّة الس 
الك يسني ادل اميه إِلَى الْمُعْتتق امم م قاعلٍ حَيّتْ مم المولن الأعلن. + 

قوله وكذا إذا أوصى 

يُريدُ يد أذ فك الاين أو 0 كي اه 0 


اه الله على عل باحق ة وَعَندَهُمًا لحَميع عن بوم المَجَاز حَيْتْ 


يطلقّ ١‏ اليا نَاء عُرْها عَلَى الْمَريَيْنِ » ون أُوْصّى أَولّاده فَللذَّكُور وَلْاِنَاث الصلَبيّة مُخْمَلطَة أوْ منْفَردَة » وَإِنْ كَانَ ولا 
0 ال ة خاصّة وَعِنْدَهُمًا الْحَميعٌ ؛ وقيل الصَلبِيّات ا بالأتّفاق أن الأُوْلَادَ نا يُطْلَقُّ غُرْفًا عَلَى 


ع ع 
0 


5 ار و او رقي اال 
نيفق رَحَمّهُ الله تعَالَى كما هُوَ روَاية الْقيّاس ؟ َكنّهُ يَسْمَلْهُمْ عند عل في روك لاسنقاو لالكران 


نان لبد بوك لاقل للع بن من حب 1 ا مَانَ لحَقن الدّم » وَهُوَ مَبِنِيّ عَلَى التّوَسّعْ إِذْ الِْنْسَان بُثيَانَ الب فتبتني 
على الات » واسلمٌ ابَاء هذ اول حميع افرع مثل بَني آدمَ وني هاشم فَسَعل رد مُورة الاملم شبهة نبت يها 


كه يدان 


لكان كن في فيمًا هُوَّ تَابعٌ في الخلقة ٠»‏ وَفي إطلّاق الامسّم بخلّاف ما إِذًا آمُتوَهُمْ عَلَى الْآبَاء َاأمَمَاتَ انه لا يتنَاوَلٌ 


ع تر 


الأبكناة وَالْجَدّات أنْهُمْ ركان تقانى اول الامثم لكلف أ , صُول خلقة قنَا يَدْخْلونَ بالل لقتسي الذي هُوَ ظَاهِرُ 


و 


الامْم لأن الأَصَالَة الحلقيّة تعَارِضُهُ » وَعَلَى هَذا تكون حُرْمَة نكاح الْجَدَات بِالْإِحْمّاع لا بأن لفظ الأمّمّات ياوها 


قوله : والدخول حافيا معناه الحقيقى 

لأن وَضْعٌ الشّيْء في الشّيء أن يُجْعَل الثاني ظَرَفا لَهُ بلا وَاسطة كُوَضْع الدَّرْهَمٍ في الكيس » والكيس في الْبيْت » 
وَالمَعتَى الحَقيقيّ مَاهْنَا مَهْجُورٌ إذ لَوْ اضْطّحَعٌ » وَوَضّعَ الْقَدَمَيْنِ في الدَار بحَيْث يُكون بَاقي حَسّده حارج الدار نَا يُقَال 
عُرْفًا أنْهُ وَضّعَ الْقَدَمَ في الدّارء وَهَذَا مَعْنَى قَوله إذْ ليس الْمُرَادُ أن يَنَامَ وَيْضَعَ الْقَدَمَيْن في الدّار » وبّاقي الْحَسّد يَكُون 
حَارِج الدَار » وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أن حخُرُوج بَاقي الْحَسّد شَرْط في حقيقة وَضْع الْقَدَم » ولفظ يَنَامُ ليْسَ عَلَى حَقيقته كما َا 


يَخْفى » فإن قلت فالدخول غير مُعْتبّر في حَقيقة وضع القدم فكيف يْصح قولةُ » وَالدخول حَافيًا مَعْنَاهُ الحّقيقي ؟ قلت 
أرَادَ أَنّهُ من أَفرّاد مَعْنَاهُ الحَقيقى بمَعْنَى أَنّهُ ذا دَحَلُ حَافيًا صَحَّ أن يُقَالَ حقيقة أَنّهُ وَضّعّ الْقَدَمَ في الدّار بحلاف ما إذَا 


م 
0 1 2 


دحل متَتعلا أو راكبًا فإن قلت قد صرح في المّبسوط » والمحيط بأن الذحول مَاشيا حقيقة غير مَهُجورَة حتى لو 


سار 


أه 
6 ا 00 52-0 ايت ل ا ا ل د22 05-57 0 سااء م 0 5 2 
لم يَحَنَث بالدخول راكبّا قلت كأن المرَاد أَنّهُ صَارَ حَقيقة عرفية في الدّخول ماشيًا » وهي غيْرٌ مَهُجورَة بحلاف 


الحقيقة اللكَويّة أعْني وَضْعٌ القدم سَوَاء كان مَعَّ الدحُول أوْ بدُونه حَنّى لوْ وَضّعٌَ القدَمَ بلا دُحُول لَمْ يَحْنَثْ ذكرّهُ قاضي 
حَان لكنّ ظاهرٌ قؤله وَفي العف صَارَ عبّارَة عَنْ لا دحل مشعرٌ بأن وَضَّعَ القدم حَقيقة عرفيّة في مُطلق الدّخول . 


قوله يراد به 
أي بكرن الدارٍ مُضَافَة إلَى فلّان نسنبة السكتى 


يدانه الكاذة ع وهر أن الذار" ا ثقاذى + وا فوت" لذانها بل بض سانيا إذا أن السكن كذ تكون كقيقة »وخر طافة 
» وقد تكون دَلالة بأن. تكون الذَار ملكا له فيَتَمَكن من السكتى فيهًا فيحنت بالدخول فى ذار تكون ملكا لفلان » ولا 
يُكون هُو ساكنًا فيها سَّوَاء كان غَيْرهٌ :سا كنا فيها أو لا لقيام دَليل السكتى التقديري + وَهْو المللك . 


- -ه 
ص عَسَّ و 6ه 2 


صرح به في الْخَائيّة » وَالظَهِيريّة لكن ذَكْرَ شَمْس الأئمّة أَنَهُ لَوْ كَانَ غَيْرهُ سّاكمًا فيهًا لَا يَحْنَتْ لالقطاع النْسْبّة بفغل غَيْره 


قوله فإذا تعلق بفعل ممتد 


00 ل هي 505 ه 7ه مومه ل سه 16م ما شهء2 ا ا ف مومه زد ا عم 
هُوَ ما يّصح تُقديره بمَدّة مثل لبمست الوب يَوْمَيْنِ » وركبت الفرس يَوْما بحلاف قدمت يَوْمَيْنِ » وَدَحَلت ثلاثة أيام , 
وفيه إِشَارَة إلى أن المعْتَبَرَ في الامتدّاد وَعَدَمه هُوَّ الفغل الذي تَعَلقَ به اليّوُمُ لا الفغل الذي أضيف إليّه الِيُوْم » وذلك لأن 
0 1 0 3 2 1 1 71 َ 1 1 ا وام 92 ا 


1 


اليَوْمَ حَقيقة فى النّهّار فلَا يُعْدَل عَنْهُ إلا عنْدَ تعذره » وَذَلكَ فيمًا إذا كَانَ الْفعْل الذي تَعَلقَ به اليَوْمُ غَيْرَ مُمْتَدُ لأن الفغل 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 171 


ا ب إِلَى ظَرْف الرّمَانَ بواسطة تقدير في دُونَ ذكره يُقتّضي كَوْنَ الظرف مكيار لهُ غَيْرَ رَائد عَلَيْه مثل ضمت الشَهر 


2 


دل عَلَى ْم جميع امه بحلاف مشت في الشَهْرٍ قاد فل امد الطأزف ليَكُونَ مغيارا لَه ف قيصحٌ حَمْل الْيَوْم 
عَلَى حَقيقته » وَهُوَ ما امَْدَ من الطلوع إِلَى الْغُرُوب » وَإِذَا لَمْيَمْنَدَ لفل لَمْيَمَْدَ الف نان الفكذ ايكون نير 
عبر الحُمَْدّ حيتهذ لَا يَصِح حَمْل الْيَوْم عَلَى النَهَار اْحمَدَ بَل يَحِبُ أَنْ يَكُونَ مَجَارًَا عَنْ جُرْءِ من الرّمَان لا يبر في 
الْعُرْف مُمْنَدَا» وَهُوَالْآنَ سَوَاء كَانَ من النهَارِ أوْ من اللَيْلٍ بدَليلٍ قله تعالَى ( وَمَنْ يُوَلهِمْ يَؤْممذ ديرَُ ) فَإنَ التُوليَ عَنْ 
ا ا 
من الْيَْمِ فتُحَقَقْ الْعََاقَةَ » وَكَلَامُ اْمُحيط مُشْعرٌ أن الْيَوْم مرك بيْنَ مُطلق القت وَيَينَ بَيَاضٍ النَهَارِ إن أن الْمتَعَارَفَ 
اقلق ىرتاي 1د يدر ذا نجه ماري عاض قور ١‏ د ينان متش واسطال لان 0 


- 


ا 


اليا بجا عدن فلت كذ ول في كلام سرون امايو نا ما يَدْل عَلَى أن الْمُعتبْرَ هُوَ الْمْضَافُ إِلَيّْهِ حَيْثْ قالوا في مثل 
الود ررم ارذنك ارااستو ا ترد زتعا لا: 3 لخدو وعدا ردي لكاب اعد ؛ وَلِكان الهِدَاية لتم 
ل م يَخَْلف ال واب لتَوَافة تعلق لشاف ل الاتذاد » وَعدَمه » وأا ذا اعملتنا ذ 
من تهم فق 24 في و وام شي 
ل ا ب ور ا ا عن به الراف + كا ما ضيفت إليه حلى لو قدم لين ل 


يَكُونْ الْمْرُ يدها أن كَرْنَ الْأمْ بَدهَا مما يَمَْدُ إن قلت الَكلْمُ مما يَقبّلُ الَقديرَ بالمُدّة َكيف حَعَلُوهُ غَيْرَ مُمْمَدٌ قلت 


امْتدَادُ الأعْرَاض إِنَّمَا هُوَ بتَجَدُد الْأَمْتَال كَالضرب وَالْجُلوس والركوب قَمَا يَكون في الْمَرَة الثانيّة مثلهًا في الْأولَى من كل 
وَحْه فَحُعلَ كَلْعَيْنِ الْمُمْقَد يلافك اكلام فَإن الْمُتَحَقَقَ في الْمَرة لثائيّة لا يَكُونْ مثلهُ في الْمَرّة امار كل بكي ك1 د 
امال فإِنْ قلت كما أن ان طن لحن الللتريية قافر تارت النال اليف لَه فيَحبْ امَْدَادُهُ بامّتدَاده ‏ 
وَعَدَمهُ ِعَدَم امْتدّاده فيحْمَل عَلَى الّآنَ عند عَدَمِ امْتدّاد الْمُضّاف ليه إن قلت هُوَ ظَرْفْ ؟ 00 نا كلل 


يتعلّقْ به بتقَدير في كما في صُمْت الشّهْرَ حَتَّى يَلْرَمَكَوْنْ الظرْف مكيار لَهُ يوم يَقَدَمْ رَيْدٌ بمترلّة الْيوْم الذي يَقَدَمُ فيه 


يد » ويم َكب ريد مزل اليم لذي يركب فيه » وتككفي في ذَلكَ وفوع الْفعْلٍ في خُرْءِ من أخراء اليم » وقد 
يُجَابْ بأن ظَرْفيتهُ للْعَامل 


قَصديّة لا ضحنيّة : الفا للق حتت بخداف المُضّاف إَِيِّْ فَاعتبَارُ الْعَاملٍ أَوْلَى عند اممْتلافهمًا 
بالامتداد وَعَدَمَهِ كر الْمُصنْفُ من الدَليل يَكَضَمِّنُ ع * الَكوَاب عر هذ السّوّال وَعَمّا قبل سَلَمْنا أن امْتدَادَ الفغل 


ا 


اطي رامذاة الح اضر عوك لتقي مدن عل 1ه نيا قفد كن قافن لجاز ليان فلن عالق 
لوت ؟ ف فلت ترا ماي لفطل مع كن اليم لمطلي لفت مْلَ كبوا م تأنحُم اعد وأحسئوا لطن بل 
يَوْمَ يَأنِكمْ الْمَوْتُ » وَبِالْعَكْس مثل أنْت طالق يَوْمَ نَصُومٌ » وأَنْت حر يَوْمَ تكسف ف اشير فلم لفك العد كور نا ما 
هُوَ عند الْإطْلَاق وَالْخُلرٌ عند الْمَوَانع ؛ ولَا يَمتعُ مُحَالفتهُ بمَعُوئّة القرَائن نحا في الأللة المدكُوئة على آلة تفاع في 


حَمْلٍ اليَوْمِ في الْأوّل عَلَى يَيَاض النَار» وَيُْلَم ْلَمُ الْحُكُمٌ في غَيرِه بدَليل الْعَقَلٍ » وفي الثاني عَلَى مُطْلَق الوّقت » وَيَحْصُل 


رين 


التَّييدُ باليوْم من الإضّاقة كما ذا قال نت طَالقٌ حين يه يَقَومُ 
0 3 
ريد كوه مُحيرَةَ وَمُفَوَضَة » وَحُرَ مُمْتَدٌَ فَكَذَا كوثهَا مُطَلَقَةَ وَكَوْنْ الْعبْد مُعْتََا مُمْتَدَ فنا أُرِيدَ في الطّلّاق وَالْعمَاق 


ا ال لنُخْيير 


. 


ِ 
1 امه 


و حين ا 


هه 


ا فإن قيل كيف جَعل لير 
كا ونان و كيان د 11 نه إن ١‏ أرمطااعة لالز ووشارله مووز كقذبي الكره ون 


ماد في مهد 82 تس رسن هع ل أن 


وَالُّويضِ كَونُها مخيرة ومفوضة لأنه يصح 


م ومهة أ وام مى 2ق 


حر رما ا ون أ أكتر م نَع قيفي قيته امد إن فلت ذَكَرَ في الجَامع الصّغير أله لَْقَالَ أمرك بدك الي 
0 ميا علَى أن اليُوْمَ لمطلق لوقت بَل عَلَى أَنّهُ بِمئْرلّة أُمْرِك بِيّدك يَْمَيْنِ » وفي مثله يَسَتتبِع 


و ١‏ البو لمر عن 


ملم اليم اليل بخلّاف ما إذا قال أُمَرّك بيَدك اليَوْمَ » وَبَعْدَ غَد فَإِن ايوم المتْمْردَ لا يَستَتْبِعٌ ما بإزّائه م من اليْل . 


قوله لأنه يراد باطنها 


يأ ما في الْحنْطّة من الْأحْرَاء يُقَال فلَان يَأْكُلْ الْحنطّة أي طَعَامُةُ من أَجْرَاء اْحنْطة » وَأكل ما في الْحنطة يَعُمّ أكل 


لك 2 . مور 


لزنام را كل مالحا رتهايرة الكل وتو اود لكوي لاسا دطق ديو لشو ازور انين ونه تدك يا 


عر بعر ١‏ عت 


الله عَالَى » وَأمّا حَقيقَة أكل الْحنْطَة فَهُوَ أن يَقَعّ الأكل عَلَى كفس الْحنْطّة بأن يَضَعَهًا في الفَم فَيَمْضْعَهًا . 


قوله لله علي صوم رجب 


وَقَعّ في عبار فَخْرٍ الْإِسْلَامٍ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى غَيْرَ نون للْعََمِيّة وَالْعَدل عَنْ الرّحَب لأَن الْمُرَادَ رَحَبْ بعيْنه أي الذي يأتي 
ل لل :ا , االو ا روس 


ل تس سير 


َلك 0 ل بق ولي نب قاف » وي لأحرئن يا ا ا المَسالة , 3 يتولفب 


سام كذ ' 

وَعِنْدَهُمًا كلَاهُمًا 0" وَيَمِينٌ » وَهُمَا مَعبيّانَ مُُخْتَلفَانَ فَمُوحَبْ ؛ الأول الوَقَاء بِالْمُلمَرمِ » وَالْقَضَاء عند الفوؤْت لا الكفارة » 
وَمُوجَبْ الثاني الَْحَافعكة على الي » وَالْكََارةُ علد المت لا الم ع > واللفظ حقيفة فى الكذر آنه المَقَهُوة عرفا وَلعةع 
ا بخلّاف اَم ا ا 0 مار هَذَا 0 0 


هيو 66 وم 


خل.” عقي سعيام د 


ل ل 1/3 


5 
ل اترمل فو عدم اج 


؛ وَِيِجَابُ المُبَاح يُوحبْ تَحْرِمَ ضدّه الذي هُوَ مُبَاحٌ أَنِضًا كُتَرك الصّم مَتَلَا لأن إيجَاب الشاء يُوحب الْمَنْعَ عَنْ ضدّه » 


ل ل ل ل 


التبِىّ صَلَى الله عليه وَسَلْمْ مَاريّة أو اله شل غلى ديه لعافتي كدري الل له تحقة الله لكا ريحي در لبر 
اليَمِين » وقيل شا الكَلَامَ يَمِينٌ بواسطة مُوحَبه أي أنه الثابت به لأن موي تدر لَرُومُ الْمندَر الذي هُوَ جَائر 


الاك فى لفينه إذ لااكذر فى الواصيه ننس فصبار تدر تَحْرِعًا لماح اله ركه أئ تذكب وأذلالة اللنظافي 


ل وسار 


َازِم مَعْنَاُ لا ككون بطريق الْمّجَاز ما لَمْ تُستَعْمَل في اللازم , وَلَمْ يُرِدْ به اللازمٌ مَعّ قريئة مَانعٌة عَنْ إرَادَةَ المَوْضُوع لَهُ لأن 
الحقيقة أَيْضًا تَدُلَ عَلَى حُرْء الْمَعْتى ولازْمه بطريق التَضَمُنِ وَالالترام » وَلَا يَصيرٌ بذَلكَ مَجَارًا فَْهُمْ الْجُرْء أو اللازم قَدْ 
يكون من حَيْث إِنّهُ نفس الْمُرَاد فاللفظ 


حيتكذ مَجَارٌ » وَكَد يَكُونْ من حَيْت إِلهُ 0 المُرَاد أو لَازِمُهُ فاللَّظٌ حَقيقَة كما إِذا فهم الْجدَارٌ من لفظ الْبَيَت ال لْمُسْتَعْمَلٍ 
في مَعْنَاةُ » وَفْهمَ الشّجاعَة من لفظ الْأسّد الم لْمُسْتَعْمَلِ في السبُع » فَالْحَاصل أن الصّيعة حَقيقَة لا تَجُورُ فيهًا » وَاليَمِينُ لَازِم 
ها لا جَمْعَ » وفيه ظَرٌ لما سبق غَيْرَ مر من أن مَغْتَى الْجَمْعبَيْنَ الحقيقة وَالْمَجَازٍ هُوَ رده الْمَعَى الحقيقي 

وَالْمَجَازِيّ مَعَا لا كَوْنْ اللّفظ حَقِيقَة وَمَجَارًا » وَكَيْفَ يُقَصّوَّرُ ذلك وَالْمَجَارُ مَْرُوط بِعَدَم إرَادَة الْمَوَضُوع لَهُ » وَلهذَا 
عَدَلَ الْمُصَنْفّ رَحمَهُ الَهُ تعَالَى في تخُرير الْمَبْحَث عَنْ عبّارَة الْقَوم إِلَى قوله لَا يرَادُ من اللفظ مَعْنَاهُ الْحَقيقي وَالْمَجَازَي 


- 


ا 6ه وس ار عضن 9 ا وده او جر ٠3‏ ع باك رمق عو لد ري ا ا مر لزن بخ 03 بهو الف فر م الا اطي او ا ا 
مَعَا فإذا أريدَ المَعْنّى الحقيقى للصيعّة ولازمة المتأخرٌ كان حَمعًا بِيْنَ الحقيقة وَالمّجاز سّواء سميّت الصيعّة مَجَارًا أو لا 


قوله ويمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال 

يعني أصل الإشكال المتَومّم عَلَّى مسنألة اماع الجَمْع يَيْنَ الحقيقة وَالمكَاة لا الإشكال الوَارد عَلَى واب القَوْم ّنا 

يَنْدَفعُ بها المَقَال لَكن هذا الكواية لد يْصح فيمًا ذا تو الْيَمِينَ فقفط وما إذا نَوَاهُمًا جَمِيعًا نهذ تحدن إراذة المتتن 
وَالْمَجَازِيّ مَعَا » وََا مَعْنَى للْجَمّع إلا هَذَا إن قلْت لَا عبْرَةَ بإرَادَة لنَدَرِ لأنَهُ نبت نفس الصّيعة من غَيْرٍ تأثير 

للْإرَادَة فكأنَهُ لم يرد إِنَا المَْنَى الْمَجَازِي قلت فلا يَْتَُ الْحَمْمُ في شَيْء من الصُوّر لأَنَ الْمَعْنَى الْحَقيقي يَنبْتُ باللفظ فنا 

عبْرَةَ بإرَادّته وَل أثير لَه » وَاعْلَمْ أن الإشكال المذ كو إِنّمَا وَقَعَ في اط العاف نيه لذ قا 


-ه 


1 


ا 


0 
| 007 5 
ع عر 


عَلَى سَبيل التوَارّد ء ونا فَقَدَ قله صَاحَبُْ الكشف عن الْإِمَام السرحسي مَمَ المحَوَاب بوَحَهَيْنِ الأول أنه لَمّا امشعملت 
الصّيكَة في مَحَل آخَرَ حَرَحَتْ اليم م أن ككوة كزاذة ناريك كالْحَقيقة 1 لْمَهْحُورَة نلا لت م غير نيه والثاني 


تَحْرِمٌ ترك الْمَنْدَور يَْبْتْ بمُوحَب اندر » وَلَا يكَوقف عَلَى ال َقصد إِلَا أن كؤئة يَمينًا يتقف عَلَى الم لقصّد لأن اك 
كك تياء اهن لمعته مسااقه شرع نيبي دان الشّرع جَعَلَهُ إِعنَاقَا قَصّدَ أو لَمْ ع وَمَنْ يديع لْكَلَام في هَذَا 


ا 


ن 


المَقَامِ ما ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأئمّة المسرّعْسيٌ رَحمَهُ اللَهُ تعالَى أن كَلمَة الله قِسَمْ بمئْرّة بالله كما في قل ابْنِ عَبّاسِ رضي 
الله عَالَى عَنْهُمًا َعمَلَ آدم الْجَنّةَ الله ما عَرَبَتْ الْنّمْسُ حَتّى خَرَج » وَكَلمَة عَلَيَ تذَرٌ نا أن هَذَا الْكَلَامَ عْلَبَ عند 
الإطلَاق فى مَعئن الدذر حَادَة حمل عليه فَإذَا تُوَاهُمَا ققد توى بكل لفظ ماهو سن محتملاته فيُعْمل بيه +: ولا يكون 
حَمْعَا بين اللحفيقة وَالْمَجَانُ في كلمة واحدة بل في كلمن ْ 


( مأل نا بْدَ للْمَجَازْ من قَريئة تمَْعُ إرَادَةَ الْحَقيقَة عَمَنَا أَوْ حسنًا أَوْ عَادةَ أَوْ شَرْعًا هي ما خَارِجَة عَنْ الْمتَكَلم وَالْكََام 
كَدَلَانَ الْحَال نَحْوَ يمي الْقَوْرِ أو مَعْنَى من الْمُتَكَلمٍ كَفَوْله تعَالَّى ( وَاسْتَفْزز مَنْ استتطغت منْهُم ) ) فَإنّهُ عالَى لَا يَأمْر 
بِالْمَعْصِيّة » أو لَقْظ ارج عَنْ هَذَا الْكَلَام كَقَوْله تَعَالَى ( فَمَنْ شَاء فَليْوْمنْ وَمَنْ شَاء فَليَكْفْرْ ) فَإِنَ سيّاقَ الْكلَام وَهْوَ 
1 عمَدتا ) يُحرِحُهُ من أن يَكُونَ للتّخييرٍ وتخو طَلْقْ امرأتي إن كُنْت رَحْلَا ا يَكُونْ تؤكينًا أو غَيْرُ حارج 
قإِمّا أن يَكُونَ بَحْضُ الأَفْرَاد أَولّى كما ذَكَرًا في التخصيص أو لَمْ يَكُنْ كحو ) الأَعْمّالَ بالئيّات ) ( وَرُفعَ عن متي 
ْحتطأ وَالنسْيَانَ ] أن عَيْنَ فل الْجَوارِح لَا يكُون بالتيّه وعيْنَ الَْطأ وَالتسَان غَيْرُ رفوع بل الْمُرَادُ الْحُكُمْ » وَهُوَ 
وْعَان الول الْوَابُ والِنمْ والناني الْجوَاُ وَالْسَادُ وَتَحْوْهُما ولول نا عَلَى صلق عَزِيته والثَانِي نَء عَلَى ركنه 


يده نا :ف لعو الع اخ دا 0 ] ارهن ال 0 مقي ف شاه 00 مك ره ]. د 
ل ال ل ل ا 


الْحُكْمَّان صَارَ الاسْمُ بَعْدَ كؤنه مَجَارًا مُشتَركا فََا يَعُمْ ما عنْدنًا فلن الْمُشْتَرَكَ نَا عُمُومَ لَّهُ وَأمّا عنْدَهُ فلن الْمَجَارَ نَا 
عُمُومَ لَهُ ( فَِذَا بت أَحَدُهُمَا ) وَهُوَ النَوْعٌ الأَوَلَ من الْحُكْم ( وَهُوَ القَوَابْ تماقا لَمْ َبْتْ الْآخرُ ) أي النّوْعٌ الْآرُ وَهُوَ 
الْحَوَارُ ( وتو لا يأكل من هذَه التخْلَة ولا يكل مزح هذا الدقيق ولا يعرّب من هذا البثر حت إذا امكف أو كر نا 
يَحْنَث وَنَحْوُ لَا يَضّعٌ قَدَمَهُ في دار فلّان وَكَالَاَسْمَاء الْمتْقَولّه 

َكَحْوُ التؤكيل بِالْحْصُومَة فَإِنهُ يُصْرّفْ إِلَى الْحَوَاب لأن مَعْنَاهُ الحقيقي مَهْجُورٌ شَرْعًا وَهْوَ كَالْمَهْجُور عَادَةٌ فيتنَاوَلُ 
الْإقَرَارَ وَالْنْكَارَ ) اعْلَم أن القريئة إمّا ارحة عَنْ الْمتَكلم وَالْكَلَام أي لَا تكون مُعْنّى في الْمَتَكَلَم أي صفة لَهُ ونا تُكون 
من جنْس الكلام أو تكون مَعْنّى في المتكلم أو كون من جنس الكلام ثم هذه القريئة التي هي من جنْس الكلام إِمّا لفظ 
حارج عَنْ هَذَا الْكَلَام الذي يَكُون الْمَجَارُ فيه بل يَكُون في كلام آخَرَ أي يَكُونَ ذَلكَ اللّفَظ الْخَارجٌ دَانَا عَلَى عَدَم إرَادَة 
اليه 2 خَارِجٍ عَنْ هَذَا الْكَلَام بل عَيْنُ هَذَا الْكَلَام أو شىء منْهُ يَكُونْ دَانَا عَلَى عَدَمِ إرَادَةَ الْحَقيقة : كَّ هذا |2 0 
عَلَى نوْعَيْنِ كا ديكوت لقن اراد أُوْلَى كما ذَكَرَ في التُخْصِيصٍ أن اله لمُحَصّص قد يُكون كَوْن بَعْضِ اراد تاقصًا أَوْ 
راكذا فيكون اللفط أولى بالتشض الآخر فإذا قال كل مملوك لي حر لا يَقَعُ عَلَى الْمُكَائبِ مَعْ أن لكا لطي 
فيَكُونْ هَذَا اللّفظ مَجَارَا من حَيْث إِنَهُ مَقَصُورٌ عَلَى بَعْض الأَْرَاد وَهُوَ غَيْرُ الْمُكَائبِ أو لَمْ يَكنْ بَعْضْ الأفْرَاد أُوْلَى 
فَالْحَصَرَت القريئة في هذه الأَقِسّام فإن قيل قَدْ جَعَلَ في فصل التشتخصيص كون بَعْض الْأفْرَاد أَولَى من قسثم الْمُحَصّصِ 


5 


َيْرِ الكَلَامِيَ وَهُنَا جُعل منْ قسنم الْقريئة للمَطيّة هما نا المُرَادُ بالمُخصّص الْكلَامِيَ أن الْكلَام بصريحه 


يُوحبُ في بَعْض الأفْرّاد حْكْمًا مُناقضًا لحُكْمٍ يُوجيْهُ الْعَامُ َكل مُختَصّص لَيْسَ كَذَلِكَ نا يَكُونُ كَلَاميًا فيَكُونُ بَعْضْ 


الأَفْرَاد أولى بكونه مُحَصّصا غيْرَ كلَاميّ بهذا التفسير وَهَاهًْا تعْني بالقريئة اللفظيّة أن 


يهم من اللَّْظ أي طرِيق كَانَ أن الْحَقيقة غيْرُ مُرَادَة وَفي كل مَمُلُوك لي خْر يُفْهَمْ من اللَْظ عَم تََاولهالمُكَاكبَ 


فنَكُون الْمَرِيئة لَفظية » جتنا إلى الْأمثلّة الْمَذَكورَة : ف الت نكر متمي" انر لسرن وذ هنيو ٠ن‏ افر كن 


َم تذَكرْهُ في كل مثّال أن الْمَرِيَة الْمَائعَةَ من | 30 الكيقد ياف يا موك كاد 


م١‎ 


ا 0 0 ب ا لا 2 


شع فر ختااهذا المت 
قفي يمن الَْوْرِ كما إذا كت سرد الْحْرُوجَ فقَال العرحت فأنت ل 
الحقيقة عُرْقا وَالْمَعْنَى الحَقيقي الْخْرُوجٌ مُطَلَقا وفي قؤله تَعَالَى ( اند ع اه د القريئة تمع الحقيقة 
عفدا ركذا فى كله قلق 1 قنز عاد طابادة وت طاء فلكم )نآن ا 
( إن أعْتَدْنا للظَالمِينَ ئارَا ) مُمَمعٌ عَقَنا وي قوله طَلْق امرأتي ي إن كنت رَُنًا الْحَقَيقَة مُمتَنعَة عُرْهَا وَفي قَوْله عَلَيْه الام 


( الأ غمَال الات ) الحقيقة عير مُرادَة عقا وي لا تأكل من هذه التعثل أ اقيق حسنًا ونِي لا يرب من هذه اليثر 


حسنًا وَعُرْقا وفي لا يَضَّعُ قَدَمَهُ عُرَا وفي الَْسْمَاء الْمتُقُولَة إِمّا عُرْفًا عَامًا أو خاصا أو شعًا وَفي التّؤكيل بِالْخْصُومَة 


شَرْعًا إن قيل لَا تُسَلَمْ أن امد لفق فيز نانا ميقل اللقاسية 11 ارعس هل انو 
لكر تت مدا ال اكلواكالك ؛ فنا الْيِمِينُ إِذَا دَحَلَسْ عَلَى لني كانت للْمنْع فَوَحَبْ الْيَمِينُ أن يَصيرٌ مَمْنُوعًا 


باسكا ذا كرت اكوا عا كفت ا 


- 


-ه 


والتكاذ كا اذا لله أي حيفة قوق الله تكالى الحقى الحزشر اولى د أصْلَ نا يرك إَِا لضَرورَة وَعنْدَهُمَا الْمَْنَى 
الْمَجَازِيُ أَولَى وَكظيرَه لَا يأكل من هذه الحئطة يُصْرَفْ إِلَى الْقَضْمٍ عنْدَةُ وَعِنْدَهُمًا | إلى أكل ما فيه » 


كر تقرطا نو لا غطفا أو الكقانة وض اللاثاقة التقاوي ةر انبر كاك لصينا مق 
ا 


لزع 


قوله مسألة لا بد للمجاز من قرينة 


0 
لع 


مَانعَة عَنْ إرَادَة المَعْنى الحَقيقي سَوَاء جعلت داخلة في مُفهوم المَّجَاز كما هُوَ رأي َاء اليّان أَوْ شَرْطًا لصحته 


عت خير اعلن عير 


قوله أو عادة 


لىع لهس ل 


م حاف الْعَامَ والخاض »> وقد يرق ينها باستعمّال العَادَةِ في الأفْعَال وَالْعْرْف في الأقوال . 


قوله نحو يمين الفور 
هُوَ في الْأَصْلٍ مَْدَرُ ارت الْقدرٌ إذَا عَلَتْ اسعيرٌ للسرعة م سمُيْتْ به الْحَالّة التي لَا رَيْتَ فيهًا ولا لَبْتْ فقيل رَحَعَ 


وم فى 


فَان من فوْره أي من سّاعّته » ومن قَبْلٍ أن يَسْكْنَ . 


قوله كقوله تعالى ( واستفزز ) 


أي اسكئرل اوخار امات بيخ ترك رضرك إِلَى اشر فَهَاهنَا قِيئّة مَانعَة عَنْ إرَادَة حَقيقة للب 
وَالْجَابِ عقا » وَهيّ كن الآمر تَعَالَى وَتَقدسَ حَكيمًا لا يمر بيس اميه وو لبر قاذ كن تتكيه ور رت 
وَإقدَاره عَلَيْه لعلاقة قَة أن ؛ الإِيجَابِ يَقمّضي تَمَكْنَ الْمَأْمُورٍ من الْفعلٍ وََدْرَئَهُ عليه لسَلَامَة ال ت وَالْأُسْبَاب 


5-4 


قوله كقوله تعالى ( فمن شاء فليؤمن ) 
مثل هَذَا الكَلَام حَقيقة في اتير وَالِْذْن لكُلَ أَحَد أن يَحْمَارَ أي اْأمرَيْنِ شَاءِ لكنّ قولَهُ " نا أَعَْدنَا " قَرِيئّة مَانعة عَلَى 
ره َلك عقا ذلا داب عَلّى اران وخر فد راان ركه الْقَرِيئَة لظ حارج عَنْ هَذَا الكَلّام المَوْضُوع للتخيير 


عه م 


1 الأول فبقَرِيئَة مَنْ شَاءَ إذْ لَا يَْقَصُ الِْعَانْ شَرْعًا بِمَنْ شَاءَ » 


صا يبه 


17 من الأَْرَيْنِ مَجَارٌ للتّوْبيخ وَالْإِنْكَارِ لَا حَة 
وما الى قبدكالّة الْعَقْل » ونأ 2000 


فإن قيل كيف يَصح 


يدا 


جَعْلَ الْقرِيئَة التي هي لَفْظ حارج عَنْ هَذَا اكلام قسيمًا للمَرِيئَة التي هي حَارِجَةٌ عَنْ الْمتَكَلمٍ وَالْكَلَام ؟ قُلْنَا باغتبّار أنه 
َفْظ فََكُونَ من جئس الكلَام فلا تَكُونْ ممَارحَة عَنْ الْكَنَام عَلَى الْإطْلَاق » فَالْحَاصل أن الْقَرينَة ما أن تَكُون مَعْنَى من 

المتَكَلَمِ أو لا » الثاني إما أن تَكُون لَفظَا أو نا وَاللْفْظ ما َا أن يَكُونَ حَارجًا عَنْ الْكَلَام الذي وَقَعَ فيه الْمَجَارُ أَوْ لَاء 
عر ور الأول قا بكرن خائقة علي الطلع عن إر1ن: الحتيده باقتار ا أُوْلّويّة بَعْضٍ أُفْرَاد مَفَهُومه بِالْإرَادَة منْ 
اللفظ لي ل ل اه 0 1 ويد القاكهة فيصيز الأقط 


ل لَمُصَنّفْ رَحمَهُ الله تعَالَى فيمًا سبق إِلَى أَنّهُ حقيقة من وَحْه مَجَارٌ منْ وَحْه » وَلَمْ يْنْ حَاهنا أل مَانعٌ عَنْ إرَادَةَ الحقيقة 


ا ال ار َهُ مَانعٌ عَادَةَ » وَقَدْ جَعَلَهُ فيمًا سَبَقَ قسيمًا لدلَالّة | الْعَادَ ة أَيْضًا لأنَهُأرَادَ بالْعَادَة 


- 


ع ع و ع 
له عه 


ثمّة مَا يَخْقَصُ بِالأفعَال دُونَ الأقوَال » الثاني ما لا يَكُونْ ذَللكَ باعتبَار ُوْلّويّة بَْض الْأَفْرَاد » وَدَكَرَ لَهُ نَمَانية أمثلة تمع 
الَْرِيئَةَ عَنْ إرَادَة الْحَقيقة في الْأوََيْنِ عَقَنّا » وَفي الثالث » وَالرَا؛ بع » وَالْححَامسِ حا مَعَ العف في الْححَامسِ » وَفي 


الستّادس عرفا وَفي الثامن شَرْعًا قلا ا ا 


خالف ية غير ع ود كرة ياف الكافتة: 


قوله 
( الَْعْمَالَ باليّات ) ) 


روي مُصّدَرًا بِنّمَا » وَمُجَرًّا عنْهَا » وَكلَاهُمَا يُِيدُ الْحَصْرَ » وَالْمُرَادُ باليّة قَصْدُ الطّاعَة وَالتَهَرْبُ إِلَى الله عَالَى في إيجَاد 
فل قل سقط في الا اسل أن حَسَلَ أضاءة لي لخ بن اوها ونذئ هذا ْمَلَف على حدم د: 
قيقة حيتي د كذ يطل التمل بن ختر ا يل القراة والأفال مشكنها باظبار طلا الشّيء عَلَى أَّْرِه وَمُوجَبه » وَالْحَكُمُ 
ران مع يعن بلآحرة ‏ َه القوَابُ في الأَعْمَال الْمَفتَقرَ مُفتقرّة إلى اليّة » وَالِْنُمُ في الْأفعَال الْمُحَرّمّة » وتَوْعٌ يَتَعلَقُ بالدثيا 
و لف لاه ع لقان ارت( مد نلك ع واشركان يكيان بتليل أن نل الأول فى سنك القرية 
اتوي 2 وا جل ؤي لزنا ٠‏ و1 تلان وت لفان على نطو اناد رالشائط لقح وى لتر حت 
لَوْ وْحَدَتْ صّحّ إلا قلَا » سَوَاء اشقَمَلَ عَلَى صلق الْعَِمَة أو لَا إِذَا صّارَ الَْظ مَجَارًا عَنْ الوْعَيِْ الْمُْعَلمَيْن كَانَ 
مُشترَكا بَينَهُمَا بحسب الْوَضْع النّوْعيّ قلا يَحُورْ إِرَادنّهُمَا حمِيعًا ما عندنًا فلن الْمُشْتَرَكَ لا عُمُومَ لَهُ » وَأَمّا عنْدَ الشّافعي 
رَحَمَهُ الله تَعَالَى فَلأَنْ الْمَجَارَ لَا عُمُومَ لَهُ بل يحب حَمْلَهُ عَلَى أَحَد النوْعَيْنِ فَحَمَلَهُ الشّافعي رَحمَه الله تعَالَى عَلَى النّوْع 
الثاني بَِاء َلَى أن الود الهم من بخ الي صَلَى اله حل وَسلم ان الحل وَالْحُرْمَة والصّحة والَْسَادِ وكَخْوٍ ولك 


ع1ث كو 


فَهُوَ أرب إِلَى الْفَهُم فيَكون الْمَحْنَى أن صحَّة الأَعْمّال لَا تَكُون إِنَ بالييّة فلا يَحُورُ ل بدُون النيّه » وَحَمَلَهُ بو حنيفة 


32 


نَ الشواب نَابِتْ اثمَاقَا 


7 


رضي الله يي ايك الأول أي نُوَاب الأَعْمَال لا يَكُون إِنَ باليّة » وَذْلكَ لوَحْهَيْنِ الأول 
دلائراب 0 الي ف أريد ١‏ العينة ابيا ار 000 0 ا ا كد يَاقِي 


- 


5 


مد ا لاس وس ساس تعلق الثراب ذا تلتق 
الصّحة فَالْوْضُوءِ في كونه عبَادَة يقر إِلَى البيّة وفي كونه مفْتَاحًا للصّلاة 28531 اندقف فحن اله وله 


عي نير “عير 
- 


َظَرْ ما ولا فنا ا تُسَلمْ أن القوَابِ مُرَادٌ الاق » وَحَدَمٌ لواب بدُون الثيّة تاها لَا يَقَضي ذَلِك لأنَ مُوَافقَةَ الْحَكْمٍ 


ا 


- هارو 


للدَليل لَا تَقمَضي إرَادََهُ مه وتبُوتهُ به ليَرَمَ عُمُومٌ الْمُشمرَكَ بم بمَعْنَى إرَادَة معْتييْهِ مثا ولا اَْيْنُ حمئمٌ لَيْسَ من عُمُوم 
لمر في سيول 04 لقم ,سملن لكا تدب ء , 
ل يس ا لل ا 


الْأَعْمّال بالييّة » وما ثَالنَا فلن عَدَمْ يَقَاء الأَعْمَال عَلَى الْعُمُوم مُشَْرَكُ الْإِلْرَام ذا بد عند > ا الأَعْمَال 1 
1 : 


5 


م رَابعًا 


3 
ان 


وَأمّا نَنيَا فلن الَوْلَ بعَدَمِ عُمُوم الْمَجَاز مما لَمْ يبت منْ 


َّ 


ماه الس ل د لك 0 كه إلى ليما ؛ كر 


سس 


فلأن اثتفاء الثوّاب إِنَّمَا يَسَْمُ انتفاء الصّحّة لَوْ كانت الصّحَّة عبّارّة عَنْ تَرَثْب الْعَرَضٍ » َالْعَرَضُ مالساي اال 
كَانَتْ الصّحّة عبَارَة عَنْ الأَجرَاء ا دف وُحُوب الْقَضاء 0 0 الامتكال مُوَافقَةَ للشّرزع قلَاء وَأُمّا عخاسمًا 


وود الإشكال المظهور + وهو انال سل أن الى دقر : رك بَيْنَ النوْعيْنِ اشر تراك لْفظيًا بأن يُوضّعٌ برا كل وَاحد 


لوم 


منْهُمًا وَضْلْعًا عَلَى حدة بل هُوَ مَوْضُوعٌ نر م نل لحر لس وَالقْوَابَ وَالْإِنْم وَغَيْرَ ذلك كما يَعُم 
الَْيََانَ الْإِنْسَانَ » وَالْمَرَسَ » وَغَيْرَهُمًا » وَاللَوْن السوَاد وَالْبَنَاضَ وَتَحْوَّهُمًا » فَإِرَادَةَ النَوْعيْنِ لا تكون من عُمُوم الْمُسْتَرَك 
في شيء » وَأَحَاب الْمُصَنْفُ رَحَمَهُ ل لد 7 لحت اوخكار نزم 
مقع تزنانشكة (الشفال والقات بان كز الحاخر + بمَعتى الأثّر الثابت بالشّيء إِنّمَا هُوَ من أُوْضَاع الْفُقَهَاءِ » وَاصْطلَاحَات 


اد 


١ 


ورع 2 سس ل هينير ااه عتسر عري و 


قاطن لوو عند الرطل الى فل ورين ل لت الل راد ا 111 الل 
وََازِمهُ » وَذَلكَ مَعَان مُتَايئَة هي القوَابُ وَالْمانَموَالْجَوَارُوَالفسَادُ وئحْوُ ذلك ء والأَعْمَال بالنَسْبَة يا مله امرك 
نح كز ترس 3 ًا ولا ؤعيًا عَلَى حدة فلا برَادُ الْحَمِيعُ » وَفيه نظو أن الاشثرالة نما يل علد تعَدّد 
أنوّاع الْمَحَازْ كَاللفْظ بالنّسبّة إلى سسَبّب مَعَْاهُ | 20 وَشسييه محل وَحَاله » ولخو لك ل[ التسبة إلى أفراد تع 


ع 


اساي 


ا 


واحد 2( وا شَّلكّ 


بحقيقة الْعَملٍ لَْسَ هُوَ القوَابُ أَوْ الصّحة معلا بخْصٌوصه بَل أََرهُولَازِمُةُ » وَكَحْوُ ذلك » وَهَذَا يْمَلَ الصّحَة وَالقوَابَ من 
َِث إذ حل مهما من ثرا الى المَحَازِي فال كانه مار عن اْشكم أله محلا عن المتتى الذي وضع الك 


1 وه نط زاك و5 للد ينك فنك ور ران تكح الم 20 


وه 


يإزائه سََاء تَقَدُم هَذَا الْوَضعٌ أو أ 


هه 


اللفظ 


قوله ونحو لا يأكل 

حَلَفَ لَا يُأكل من هذه الشتّجَرّة فإ كو ى ما يَحْتَملُ الْكَلَامُ فعَلَّى مَا توَى ء وَإِنَا إن كَانَتَ الشّجَرَة مما يكل كَالرَيَاسِ 
فعَلَى الْحَقيقّة » وَإلَا فْإِنْ كَانَت مُثْمرَةَ كَالنّخلة فعلَى تَمَرَتهًا » إلا فَعَلَى نَمََهًا كَشَجَرَة الخلاف ء وَلوْ حَلّف لَا يَنْرَبْ 
برعو الي تأي م را اف صااتكرى ولتي الحا باشو اطي اراق متي َا يَحَتْ بالكرع 


ني أي "لض “صر ١.قير‏ بخ 


٠‏ وَهُوَ أن يتنَاوَلَ الْمَاءِ بفيه منْ مَوْضعه يُقَالَ كَرَعَ في الْمّاء إذا َدْحَلَ فيه أَكَارِعَةُ بالْخْصُوص فيه ليرب , وَأُصْل ذَلكَ 


فى الدَابّة لأَنَهَا نَا تَكَادُ تنرب الّْمَاءَ إلا بإدعَال أُكَارعهًا فيه ثم قيل للْإِنْسّان كَرَعَ في الْمَاء إِذا شرب الْمَاء بفيه أو لم 


قوله وكالأسماء المنقولة 


- - 


فا عَاما كَالدَبّة أَوْ خخَاضًا كالقاعل أَوْ شَرْعًا كالصّلَاة 


0 


إن نَفْسَ اللفظ قَريئة مَانعَةٌ عَنْ إرَادَة حقيقته اللعَويّة غر: 


قوله ونحو التوكيل بالخصومة 


ا 


إن كفس اللفظ قَريئَة مَانعةَ سرْعًا عَنْ إرَادَة حَقِيقة الْخْصُومَة كه اله على أن الشعتوكة نارغ مطاى الخرات رارزا كان 
أ كارا بطري امتشمال المقيد في الطاي ل الكل في الخ ما على ُو 
الْجَوَاب لأَنَ الإِنْكَارَ الذي يَنْسَأُ مْهُ الْحخْصُومّة ؛ 3 بض الْحوَابِ حَنّى يَصح رار ََى مُوَكله في محخلس الْقَاضِي لذ 
كيل إِنّمَا يَصح شرْعًا بما يَمْلكْهُ الْمُوَكلَ بنفسه » وَمُوَ لَا يَمْلكُ الْحْصُومَة وَلْإِنكَارَ َ عنْدَمَا يَعْرِفُ الْمُدَعيّ مُحقا 
كرد مخرن ماقام رو بكر له التكرر 02 نلا بقل ب ان يق الحو في ققايل اكل لبه والتنين 
وَالشُرب من البثر ا يُقَال ينبي أَن يتعيّنَالإفرَارٌ وَلَا يَصحٌ الإنْكَارُ املا لاشرام ررح فصول في تور 
المَجَازِ » وَإنمَا الْمَهْحُورٌ » هُوَ الإنْكَارُ بلتّْبين مُحقا كَانَ الْمُدّعي أَوْ غير 0 مُحق لا يُقَالَ الْوَاحبْ عند تَعَذْرِ الْحَقيقَة 
العُدُول إلى أفرّب المَيكارّات كالبيشتك والمُذاقعة لا إلى 0 00 المُدَافَعَة هيّ عَيْنُ الْحْصُومّة » وَكَدَا 

ريد به محص عَنْ حَقيق اْحَالٍ م ْمَل موه فهر ين الاب ء والْعُطومة 
َم عل مَجَارًا عَنْ الَِْرَار الذي هُوَ ضِدُهَا بَلَ عَمًا َلْتَْ عَلَيْهِ القريئّة كَمَا هُوَ الْوَاجِبْ 


كه كن 


4 


و2 
3 


ابت إذا أرية يه المكادلة .وإن أ 


قوله فأما إذا كانت 


عَطْفُ هَذَا البَحْث عَلَّى مَا سَبَقَ من اا تراط الْقَرِيئَة في الْمَجَازِ لِيييّنَ أن تعَارْف الْمَجَازْ هَل يَكُونْ قَرِيئة مَانعةَ عَنْ إرَادَة 
حَقيقة عنْدَ إطَلّاق اللفظ أَمْ لا تقول إن الْحقيقة سات ل مه 
تار أ َال نالعال عذد خض لايح » وفي لتَعَاهُم عند الْبَعْضٍ فَالْعَمَل بالْحَقيقة انعَاقَا » وَإِنْ صَّارَ مُتَعَا ل 
فَعئدَهُ الْعبرَةَ بالحقيقة لأن الأصل لَا بثْرَكُ إِنَا لضَرُورَة وَعِنْدَهُمًا 

اْعبرَة بالْمَحَازِ لأن المَرْحُوحَ في مُقَابلة 5 ساقط مله المَهْجُور فَيْرَكُ ركاه أن عَلَبةَ اسْتعْمّال الْمَجَاز 
ا ا ا ا 


عو تي س0 سس ته يو 02 00-5 


ويه ماهد ىله يح طشنا إذا اول اقيق يمومه حُمَا في صتالة أخل الحنطة حيس قوذ هذ 
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الاختلاف مَبَْيَّ عَلَى امتلّافهمْ في حهّة حَلِْيّة الْمَجَاز فَعنْدَهُمَا لما كَانَت الْحَلفيّة في (١‏ كم كان شك المتجا د للمواظة 


حك الطييدة أرلى ذه لت كاد لي شكلم كان مدن الكلار كا نا في نف السفيية اال 


سس قله 5 ا 
مه د و عدامل ور 3 َه 


( مَسألة وكَد يتعَذَرُ الْمَعنَى الْحَقيقي وَالْمَجَازِيّ مَعَا كَقوْله لامرأته وهي أَكَبرُ مْهُ سنا أو مَعْرُوفة النّسّب هذه بئتي أَما 


م عا را 3 


الحَقيقة ) أ الْمَعْنَى الْحَقيقيٌ ( وَهُوَ النَّمَبْ في الْمَصْل الأول ) أ في الْأَكْبَرِ سنا منهُ ( فَظَاهِرٌ وَفي الثاني فَلأَنّهَا ) أئ 
ته مر المت الحتقي ا أذ 2 بت مُطْلقَا أي في حَقَه وفي حَقّ مّنْ اشتهرَ النّسَبُ منْهُ ) أ تُكُون دَعْوثه 
مُعْترَة في حَقَهِمَا يَْبْتْ ِبْتُ السب منهُ ويثقفِي ممَّن أشكُهرَ منْهُ ( وََا يُمْكنُ هَذَا ) أ بوت النّسّب من الْمُدّعي وَالْتفَاوُه 
من اكير مل ولك ا مم أشْثهرَ منهُ أَوْ في حَقّ لفسه فَقَط ) أي يَْبْتْ حُ المَعنَى الحقيقي وَهُوَ النَسَبْ في حَقَّ نفسه 


فقط بأن يَنْبْت منْهُ من عَيْرٍ أن نتفي م ممّن أسْمهرَ منهُ ( وَذَا متعَذَرٌ ) أي الثبُوت في حَقّ ( تفْسه فَقَطُ ) لأَنْ الشرع يُكَذَيُهُ 
اشتهاره من ار( يكو ) أ تدب الشرزع اعي ( أل من لكيه كشئة السب مما تحتل كديب 
وَالرُحُوعَ بحلاف الْعنّْق ) في أنه لا يَْتَمل النَكْذِيبَ ا 1 الحَقيقة وَاْمُرَُ 
المح الْمَحَازِيً مُتَعَذَرٌ ( وَهُوَ النَحْرِمُ فَلأنَ الحم الذي ب نابهذ ) أي بل هذه بي ( ماف لملك اكاك 
يَكُونْ حَقَا من حُقُوقه ) يانه هُ أَنهُ إن تبت التَحْرِمُ بهذا الفظ نَا يلو إِمّا أن يك بت النَحْرِمُ الذي يَقْمَضي صحَّة النَكَا 
ابي أ فطع لدي ل ضيه ومنتل لله َل أيه مطاوق اشتب خذء ب يكو ذا قل ل إن 
بت اللَّحْرِم ين يبْتْ الحم الذي يُقَمَضي 


أن 


ل 


صِمّة النَكَاح السنّابي وَيكُونُ حَمًا من حُقُوق النَكَاح كَالطَلاق » وَذَلِك أيْضا مُحَالَ أن هذا لط يدل عَلَى التَْرمم 
الذي يَقمَضي بُطْلَانَ النَكَاح السابق فكيْف يقت يبت به النَحُِْ الذي هُوَ حي من حُقوق النَكاح وَاغلَم أن قير عر الإسلام 
ل ل ل ل ل 
اده يت في حَقّ السب وَذَا تعد " أن الشرعَ يُكَدْبهُ 4 أذ في نحن المع وذ لا ينك أنمنا لأن ازع 
الذي يقت يبْتْ بِهَدَا ماف لملك النَكَاحٍ كما ذَكَرنا وأكلا الْمَحَارُ وَهُوَ النَحْمْ فلتلك الْمَُافاة أَيْضًا » وَالْمَرْق يَيْنَ الحم 
الأول وَالقاني أن اراد بالمخرم الأول مَا كت يضلا أة الام إن توت النسّب مُوحب للنّحْرم . والْمُرَادُ بالنُْريم القاني 
ات بطري الْمحَاِ داسف إذاأرية به الْموطُوغ ‏ ل سي 
ِنّمَا يَكُونَ مَجَارًا إذَا أطْلقَ السسّقف وَأرِيدَ به الْجدَارٌ فأقول لَا حَاجَة إِلَى قله إِمّا أن يه يت في حَقّ النّسّب أَوْ في حَقَ 
امترع أن الترتطوع له تيون للدت كإن ل يبن السب لا كر يوم اشر بعريق لازام عم يبوت الأمئل 
م ا ع ل ا ل لي 


2 رو 


عَدَمُ بوت ل رك بوت الّحْرِم لا يقبت يت إِنَا بطريق الْمَجَازْ وَذا مكدر نضا للمَُاقَاة الْمَذَكُورَة » وَلَوْ رده 


0 


التَحْرِمُ فَإِمًا أن يَثْبْتَ بطّريق الالترّام وَهُوَ مُحَالَ لعَدَم تُبُوت الْمَوْضُوع لَهُ وَهُوَ النسَبْ أ بطريق الْمَجَازِ وَهُوَ أيِضًا مُحَال 
لافة المُورة لكان ين 


لزع 


قوله أو معروفة النسب 


يد الأَصْعرَ ذلك لأَنَ تَعذَرَ الْحقيقة فيهًا أَظْهَرُ 00 قفي الْأّصْعْر الْمَجْهُولّة النّسّب أَيْضًا نا يَنْبْتْ للحم | 


عَلَى ذلك فرق قَ يَينَهُمَا كَذَا في الْأُسْرَار وَالْمَبْسُوط . 


قوله بخلاف العتق 


ل اتير تي شاه سس 


أن مُوجب الْبُوَة بَعْدَ بعْدَ الثُوت عَثْقٌ قَاطعٌ للْملّك كَإنْشَاء 
م وَبنته فَإْبَاتْ العنّق القاطع 
وأا الحم الاب بهَذه بتي 
غني النَحْرِمَ الذي هُوَ من لَوَازِم الْبثيّة فَهُوَ ماف لملك النَكَاح فَالرّوْجٌ لا يَمْلكُ إِْبَاتَهُ ا لات ا 
نما يَْللكُ ْم الْقَاطم لحل القابت بالدكا ل ل ا 


...ين عبن 


س 
2 ل 20 أ 


كان الْأنسَب ذكرَهُ عيب يَيّان تعدر المكاز أَيْضمًا » وَالْحَاصل 
ل » وَلهذا معن لكارَة ‏ و به لوالا عفق ماف لأملك . لهذا بصم شراء 


ول مهسي اه ول ار الخ ََ 


للملك مُتَصَّوَرٌ منهُ » وَنَابتْ في وُسئعه فبِجْعَلَ هَذَا ابي للأكبّرٍ سنا منهُ مَجَارًا عَنْ ذلك » 


5 
ا 


2 و بين 


وَالْحَاصل أن النَحْرمَّ الذي هُوَ في وُمئعه لا يَصْلحُ اللْفْظ لَهُ » وألّذي يَصَلحٌ الّفظ لَهُ لَيْسَ في ومئعه فلَا يَصحّ من إنْبَاتْ 
لَحْرمم بِهَذَا اللفظ . 


إن قيل فَاللَازمُ ا 0 السبع َكيف صحّ تخاواف ادل الجاع قَلنَا الشجاعة فيهمًا 


3 
3 - اه 


مَعنَى وَاحدٌ فصّحّ للمتَكلم الْإِحْبَارٌ بِهَذَا الْكلَام عَنْ رؤْيَة م مَنْ أنُصّفَ به بخلّاف النَّحْرِمم عَلَى هك 


قوله واعلم أن 


ال عر عن 6مقر و ريط ا ع 


الاسْتذرَاكَ الْمَذَكُورَ » إِنّمَا هُوَ عَلَى ما أَوْرَدَهُ الْمُصَنّفُ رَحمَهُ اللَهُ تعالَى من تقرير فَْر الْإِملَام رَحِمَهُ الله َعَالَى لَا عَلَى 
عبارته في كتّابه 


قن ساس 


يوء عام #8 شام مهمه 


ا ل 


2 
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الملفي وكدللة كقر بالكشار» فذد الحم في الْمَصْلينِ مُتَعَذرُ لهذا العْذْر الذي أْلنَاُ أي بِنّاهُ يعني نَ الْحَقيقة في 
ُو السب إن أذ عل َب مطل أ بالأسبة إلى جتميع لسن ليت السب من الُْقر» تفي من غثره ‏ وهو 
يال لأن لنَسَب مُسْكَهَرٌ من الَْيْرِ » ولا تأثير لإِقْرَارِه في إِبْطَال حَقّ الَْْر » وَِمّا أن تُجَعَل تَابعَة بالشهه إلى الك قد 
يَظْهرَ الأثَرُ في حَقّ النَْرِ اشم انلو نااك ل مبئة لنتى خذ لك اكد 
لمُوجَبه بناء عَلَى اشتهَار النّسّب قَلَا يثْت مَدلُولهُ الحقيقئ ليثْت لازم يتبَعيته ع بتبعيّنه » وَعَلَى تَقْدير صحّة مَْنَى الْكَلَام » وتبُوت 


مُوجَبه فَالنّحْرِمُ اَم لَهُ ماف لملك اللَكَاح فيتعَدر الالقغرة الوق م رركا نكا لله أن النَّحْرِمَ الثابت هذا الْكَلّام 


َو مح ما ماف لْمذك َليِسَ في بان تََدّرٍ اْحقيقة في حَقّ امقر ما فار لد مط بق دين 
ايا يل تعر اشيم بطري لتم وهو متاق ملك ابتداء بل أشَارَ إلى أن ديل 
تعذْرِه عَدَمُتبُوت الْمَدلُول الْحَقيقي » وَعَلَى تقدير تُبُوته لَا نت يت التّحْرِمُ أيْضًا للْمتافَاة بن تعَذرَ الّحْم بطريق 
يرام عَلَى أَبْلَعْ وه , وأؤْكده , وَِنَمَا وَقَعّ للْمُصيفِ رَحَمَهُ الله تعالَى ذَلكَ لأنهُ فَهلَ عَنْ قله لَوْ صّحّ مَعْنَاهُ » ورج 


2 


ولد في حل مُق تر أا في حك حرم فلم تنظ لف قدي د مسو نر ره 


رَحمَهُ الله عَالَى احْترَارًا عَنْ الترْديد الّقبيح لا يُقَالَ قو َهُ أيْضًا مُشعم د بدلك أي تَعَذَّرَ في حُْكْم النّحْري أَيْضًا كما تَعَدّرَ في 
حم صف شرن انان و ع برا كاه ددا روماه للم 


قوله والفرق 

يُرِيدُ أن فَهْمّ الَازِم من اللفظ الْمَوْضُوع للْمَْرُوم » قد يَكُونَ من حَيْت إِنّهُ تمَامُ الْمُرَاد فيَكُونْ اللَفْظ مَجَارًا كَمَا ذا 

اسْتَعْمَلَ لَفْظَ الأُسّد في الشّجاع , وَقَدْ يَكُونَ من حَيْت إِنّهُ لَازمٌ لْمرَاد فيَكُونْ اللَفْظ حَقيقَة كَمَا إِذَا أَطلَقَ لَقْظَ الْأسّد 
على السو زنير شكال حيسي طاول ااي قوال قو دي [اأرية الوا قدا ساي كان روي الراد: 

ل ل ا رس الي 

و ل الها لله الانط على كماو قا طيخ َهُ بالنّوْع من حَيْث هُوَ كَذَلكَ » وَإنم 


عب 


اا وَالالترَامُ إذا اسشغمل اللفظ ف لمعل الْحَقيقي ؛ وهم 07 اللَازم في ضمنٍ ذلك يبعي فإن قبل 2 


أيضًا َال عَلَى تَمّام ما وْضعٌ ' َهُ بالنُوع قلا : : نعم ع ولك 0 مولح جو ليذ كحي نوكر الت الله في ليطن 
الْكُلَ وَالْمَلرُومٍ سَوَاء تبت الْوَضْعْ التُوعي 


َو لَمْ يْبْتْ بحلاف فَهْمهمًا عَلَى أَنّهُمَا تَمَامُ لاد تاي الفكار جل كرتا على لوطت ادذري » وخرار استعمّال 


لقْظ الكل في الْحُء » وَلْمَرُومٍ في اللَاِمٍ » هذا ُو اخْتَارٌ المُصَئْف رَحَمَهُ الله تَعَالَى » وَالَكتْرُونَ عَلَى أن الدَلَالّة عَلَى 
الْمَحَازْ مَعْنَاهُ نَضَمُنٌ أو الترَامٌ لَا مُطابقة 


6 1 2 


( مَل الدّاعي إِلَّى الْمَجَازْ ) اعَلَمْ أن الْمَحَارَ يَحْمَاجٌ إلَى عدّة أشي 


ل متَعَارٌ منه وهو 1 0 200 و ص 5 معاد 
وه الإِنْسَان الشُجَاعٌ 0 0 الأَسّد وَالعَلاقة قة وهي ال وَالْمَرِيئة الصّارفة عَنْ إِرَادَة المعدن الحَقيقي 


4 ع لاع مو ركه #دمم مه 2 


إلى إرَادَة المَغلن المَحَازِيَ وهو يُرمي في رأيت أسّدا يُرمي والأمر الذّاعي إلى استعمّال الْمَحَازْ َِنّك إِذَا حَاوَلت أن 


سام اإرهة 2 
ركه ع وف ماه 


الح ره شاع امال لاون رايلع خجاق برد لير رات سنا 310 اا بوحد از باخ إلى ولو مال 


مَا هُوَ الْصْلَ ة تن المع الْمَطْلُوب وَاسْتَعْمَال ما هُوَ خلّاف الْأصْلٍ وَهُوَ الْمَجَارُ وَدَلكَ الدّاعي إِمّا لفظي وَإِمّا مَْنُوِيُ 
لض( اختصّاص لَه ) أي لظ الْمَحَاز (بالْعدُوة) كرما يَكُونُ لَمطذُ الحقيقة لفط ركيكًا كلفظ الْحتفقيق مكلا 


و -ه 


وللذ نكل بكرن الاب طنو اتطانك ررخرن ايان رفير لقا لين بكرن اكلام فز لاز امي 
لس يي ل ور لصي د لاي دواري لياع قي 
الشحَاع ( أو أُصّئّاف لد وَنَحُوِهًا فَرْبّمَا يَحْصّل النَحْنِيسُ بلّفظ الْمَجَازْ لَا الْحَقيقة نَحْوَ البدعة شَرَكُ 


- 


5 
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ا م ل د للم ل 
حل اناي المقرد والتسي احبر احر اا لجن را الى ادر م متي أو التَحقير ) 
كَاسسْتعَارَة الْمَمَحِ وَهُوَ الذَبَابُ للصّغير الْجَاهلٍ ( أَوْ الترغْيب أَوْ الترُهِيب ) أي 

اتختصّاص 9 الْمَحَازِيَ بالتّرُغيبِ 1 الترهيب كَاسْتعَارَة مَاء الْحَيَاة لبَعْضِ الْمَشْرُوبَات يغب الستامغ وَاسْتعَارَة ال 
لبَعْضٍ الْمَطْعُومَات ليتََرَ السام ( أ ِيادَة ابيا ) أي امخنصّاص المي الْمَحَازِيّ يزِيادَة لبان إن فرللك راض امنا 
رمي أَبِيَنُ في الدَلَلّة َلَى الشتّجَاعَة من قَْلك رأَيْت شجَاعًا ( فَإِنَ ذكْرَ الْمَرُومٍ ينه عَلَى وُجُود الام ) وفي الْمَحَارِ 
أَطْلَقَ املْمَ الْمَلرُوم عَلَى اللَازِم َاسْتَعْمَال المَجَاز 0 دَعْوَى الشّيء ب بالبيكة وَاسْتَْمَال الحقيقة رق بلا ينه 5 


َف الْكلَام ) برقع عَطْفْ عَلَى قله وَاخْصّاصُ لفظه أي الدّاعي اك اتفال الْمَحَارِ قَديَكُونُ ملَطّف اكلام 


كَاسْعَارَة بَخْرٍ سنك مج الب لخم ف حَث مق( د َذ ةق إلى إذراك مناه وج 
ع الك قينا عد ييا لخادم بار مسقا على دم َو تلَطف الْكلَّام أي الدّاعي إلى اسْتعْمّال الْمَجَازِ قَدْ 
1 مُطَابَقَة تَمَام الْمُرَاد فيمْكنُ أن 1 مُطَابَقة تَمَام الْمُرَاد في زيّادَة ع الدَلالَة تصن ضوح 


الذلالة فإن دَلَالَة الَلْقَاظ الْمَوْضُوعَة عَلَى مَعَانيا نَكُونْ عَلَى نَهْجٍ وَاحد فإن حَاوَلت أ تُوَديّ لمعن بدالة أُوْضّحّ من 
لخ الحتيف أو لفق من كلاق اذ تتكين اللا الكطان دن تعر فى نك ؟وخفلي رف فى مشاه وَبَعْضّهًا 


إن قبل كيف يَكون دَلَالَة لفط الْمَجَاز أُوْضحَ من لاله لفظ الْحَقيقَة بل الْمَجَارُ مل بِالْفَهم فلن لما كانت القريئة 
مَذَكورَة ارتقع الالال بالْفَهُم نم إِذَا كَانَ الْمُسْتَعَارٌ منْهُ أَمْرًا 

مَحْسُوسًا وَيَكُونْ أَظِهْرَ الْمَحْسُوسَات الْمُتٌصفة بالْمَعْنَى الْمَطْلُوب وَالْمُسْتَعَارُ لَه مَعْقُولًا كَانَ الْمَجَارُ أَوْضّحّ من الْحَقيقة 
اناما 0 أن 0 الْمَلرُوم بَينة عَلَى وُحُود اللَازِم وأن الْمَجَادَ يُوحبُ ع لتّمَهُم يويد هَذَا الْمَعْنَى وَيُمْكنُ أن 


تكن ككناة أن بوذي بعبّارَة لسّانه كنْهَ ما في قَلْبه فنك إذا رديت وصضف ؛ الي بالمنّوَاد عَلَى مِقَدَارٍ مَخخْصُوص فَأصْل 
الْمُرَاد أن تَصِفَهُ بالسّواد وَتَمَامُ الْمُرَاد أن تَصِفَهُ بالسسّواد المَخخْصُوص فَاللفْظ المإطوح يذل على أعثل الولف تايا 
ل ا 
للسسامع تَمَامُ المُرَاد ( أَوْ غَيْرُ ذلك ) بالرّفع أَيْضنًا أي يَكُونْ الدّاعي إِلَى الْمَجَاز غَيْرَ مَا ذَكَرَنَا في هذه الْمَوَاضعِ ( مما 
واي لات" ايو رظاح روي لصتي لمرو والشكارع ري مشه رتتي منامى ززي فصل لطي أذ ترون 


من التّشبيه ما هُوَ فَإِنّهُ يكون عَرَضًا للاستعارة أَيْضا 2 ضما وَفي فَضصْل الْمَجَازْ أن الْمَجَارَ ربمَا لا يَكُونْ مُفيدًا وَرَيمَا يَكُونْ مُفينً 
وايكرن فتالنة فى افيه وكلنا بكرن كفيذا ويكرن فيد تالف فى افيه “الاشفارة : 


لطاع 


قوله اعلم أن المجاز 


ديه 


َوه اليا في نوع الاستعَارة تَمِثيلًا وتوؤضيحًا 
قوله فربما يكون لفظ الحقيقة لفظا ركيكا 


ابل الْعَذَبّ بالرّكيك » وَإِنَّم يَُابلهُ الوَحْشي ليزه لع إِنَا أنه مُشَاحّة في املاع جين ابم َيل في 
ا الا ل ايية لحكل 


هه 


قوله أو أصناف البديع 


أي الْمُحَسّنات البديعيّة من المُقَابلّة » وَالمُطَابَقة » وَالتّخنيس , وَغَيْرِ ذَلكَ فَإِّهُ يما 1 َى بِالْمَجَاز » وَيَفُوتُ بِالْحَقيقة ‏ 


لاك نولتت انعا ونة ادكه بالود 
قوله أو مطابقة تمام المراد 


ا 


كذ وتلطنة كام أَيْضًا من الدّاعي الْمَعْنَوِي » وَالْعَطْفْ عَلَى اختصّاص لفظه لَا يناي ذَلكَ ذكرَّ في المفتّاح أن علْمَ 
ايان هُوَ مَعْرقة ة إرَاد الْمَعتَى الْوَاحد في طرق مُحَْلقَة بالريادة ة في وُضُوح الدَالَة عَلَيْه » وَبالتُقَصَان ليُتَحَررَ بالوقوف عَلَى 


ا 


ذلك عَنْ الخَطّأ فى مُطَابَقَة الْكَلَام تَمَامَّ الْمُرَاد » وَفَسَرُوهُ بأن الْمُرَادَ هُوَ أَدَاء الْمَعْنَى بِكَلَام مُطابق لمُقَتَضَى الْحَال » وَتَمَامُ 


اماد إيراذة يتراكيب مككلفة الذكالة عليه وَضُوحًا » وعفاء ولا حفاء فى آله لا يُمْكن بالذكالات الوضعية والألفاظ 
الحقيقية لَتَسَّاوِيهًا في الدلالة عنْدَ العلم بالوضع ؛ وعد منهًا عنْدَ عَدَمَه) وَإْنْمَا يمكن بالدلالات العقاية والألفاظ المُجازية 


عن لعن عير بي - 
0 


لاعختلاف مَرَاتب اللرُوم في الْوْضوح وَالْححَفَاء فإِذَا قصد مُطَابْقة تَمَام المُرَاد وكأديّة المع 


بالْعبَارَات الْمُحدتَلفَة فى ضوح والكداء بكذل غر الكقيفة إلى الككار لقنا ذالة تكلى هذا نابكاكه إلى ناك كو 
بَعْض الْمَجَارَات أَُوْضَح دَلَالَة من الْحَقيقة كما الْتََمَهُ الْمُصتْفُ رَحمَهُ اللَهُ تعَالَى ٠‏ وبَيتهُ بأنّهُ إِذَا كَانَ الْمَعْنَى الْحَقيقي 


الفط سوسا تهون كالشنس واللون » والح التكازي كتتراا “الخلخة والعلم كان الشكار وض لاله على 
الْمَطلوب من الْحَقيقة عَلَى أن فيه بَحْنا » وَهُوَ أَنهُ إن رَادَ بالْمَحْنَى ما يُقصّدُ باللفظ حَقيقة أَوْ مَجَارًا كَالْحُجّة أَْ الْعلم 
مَثلا فلا حفاء في أن دلالة اللفظ المُوضوع له عليه أوضّح عند العلم بالوّضع من دلالة لفظ الشمس والنور , وَلوَ مّمَ ألف 


قريئّة » وَإِنَ أَرَادَ الْمَعْنَى الْجَامم الْمُسْتَرَكَ بَيْنَ الْمُسْتَعَار وَالْمُسْتَعَار لَهُ فلَيْسَ لَفظ الْمُسْتَعَار منْهُ حَقيقة فيه » وَلَا لفظ 


3 


ا 


- 
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ال لَمُسْتَعَار لَه » وَهُوَ في الْمُستَعَار مه أُوْضَحُ وَأَشهَرُ فلا مَعْنَى لاسْتبْعَاد كَوْن ََالَة المَجَازِ عَلَيْه أُوْضَّحّ فلا حَاجَة في إثبّاته 
إِلَى اعتبّار كن 9 لمستعار منة م مَحْسُوسًا 4 و . مكار 21 مَعْقَولًا 


فصل وقد تجرى الاستعارة التبعية في الحروف 


ذكر غلماء البِيان أن الاستعارة على قسمين استعارة أصلية وفى فى أسماء الأحتاس واستعارة تبعية وهى فى. المشتقات 


وَالْحُرُوف وَإِنّمّا قالوا هي تبَعيّة لأن الامتعَارَة في الْمُشتقات لَا تَقَعْ إِنَا بتّبَعيّة وُقوعهًا في الْمُشِتَقٌ منْهُ كما تقول الْحَال 
تاطقة أي دَالَة فاسمُعيرَ النّاطقة للدَكَالة بتبَعيّة امنتعَارة التُطّْق للدَلالّة وَكَذَا الِاسْتعَارَة في الْحُرُوف ( فَإن الاستعارَة تمَعْ ألا 
في مُتَعَلق مَعْنَى الْحَرْف ثم فيه ) أي في الْحَرف كاللام ملا فيُسْتَعَارُ أَوَنَا التعْليل للتَعْقيب ( فإن النَعْقِيب لَازمٌ للتّعْليل فإن 


المَغلول يُكون عَقيب العلة فَيْرَادُ بالتعْليل التَعْقيب وَهُوَ َعَم من أن يُكون تَعقيب العلة المَغلول أو غَيْرَهُ ) ثم بواسطتهًا 
أَيّ بواسطة اسْتعَارَة التُغليل للتُعقيب ( يُسَكَعَارٌ الامُ لَهُ ) أ للتعقيب نحو ( لدُوا للموْت وَابنُوا للْخَرّاب ) لما كان 


ا 


الْمَوْتُ عَقِيب الْولّادَة جُعل كأَنَ الْولَادَةَ علة للْمَْت فَاسْتَعْمَل لَامَ التَعْليل وأريدَ أن الْمَوْتَ واقعٌ بَعْدَ الْولَادَة قَطْعًا بلا 
تُحَلف كوقوع المَعْلُول عَقِيب العلة وَهَذا نا على أن اللَامَ دحل في العلة العَائيّة هي العَرَضْ بلا شلك أَنّهُ لول للعلة 
الْمَاعليّة فعُلم أن الام ادال في الْعَرَضٍ دَاحلة حَقيقَة عَلَى الْمَْلُول وَهَاهُنا تَذَكرٌُ حُرُوفًا تَشتقدُ الْحَاحَة إِلَيْهَا ونسَمّى 


حرو فَ المَعاني منْها حَرُوفُ العطف الوَاوٌ لمُطلق | لجمّع بالتّقل عن أئمة اللعّة وَاستقرَاء مَوَاضع اسَتعْمالِهًا وهي بَينَ 
الاسميّن الْمُختَلفيْن كالألف بَيْنَ الْمتّحَدَيْن فَإنَهُ يُمكنُ حَاء رَخُلَانَ وَنَا 


- 


يُمْكنُ هَذَا في رَحُلٍ وَامْرأَة فَأَدْحَلُوا وَاوَ العَطف ( وَكَولهُمَ لا تأكل السسّمَكَ وكترّب الَبْنَ ) أي لَا تَجْمَعْ يَينَهُمًا ( فَلهن 
لاي ان ١١‏ في الْوُضُوء وَأَمّا في السسّعي بَيْنَ الفا وَالْمَرْوَة فَوَحَبَ الَرتِيبُ بقؤله عَنَيْه الام ( ابدّعوا ما بدا الله 
على ) لا باقرآن إن كَوئهُما من التائرٍ لا يحتَملة ) أيا ارتب وقول َي السام ( ابدءوا يما بدا اله تعََى ) لا 
يدل عَلَى أن َدَاءنهُ تعَالَى مُوجبّة لبَدَاءتَكُمٌ كن لكنّ تَقَدمَُ في الْقرْآن لَا يَخْلو عَنْ مَصْلْحَة كالتمْظيم أو الأهَميّة أَوْ َيْرهمًا و 
ا عمتسي الذرة بال رار نس بترو ني انق قنك باعل شار يقت كر ربل 
لى ميعزل انوا ( َعَم لضن له اتيب عه أبي حية رَحمه الله ولأْمْقارئة هما اسنلا بقوع الواحدة 
عنْدَه وَالشلّاث عِنْدَهُمًا في إن َحَلْت الدَّارَ فأنت طَالقٌ وَطَالقٌ وَطَالقَ لعيْرِ الْمَدُحُول بها وَهَذَا ) أيْ رَعْمّ ذلك البَعْضٍ « 
ياطل بل الْخلّاففُ را حم إلى أن عد حم يتلق الثاني والقالتُ بالشرط بواسطة الأول يُقَْ دك كن الْمَُلْقَ بنط 
انق خلة انظ وى القتخر لتواوحةة اكه جلي لمعن لاقي واذليع ا وطادقها بل بحلل نان اريس ف 
انكلم لا في صيْرُورته طَلَاقَا ) أي لَا رتيب في صَيْرُورته هَذَا اللَْظَ تَطليهَا عند الشرط ( كما إِذا كَيَرَ ثلَاثَ مَرّات مَعَّ 
غَيْرِ المَدْحُول بها قوْلَهُ إن دَحَلْت الدّارَ فأنت طَالقٌ فعنْدَ الششرْط يع الثلاث كَذَا هنا وَإِنْ قَدّمّ الأخزيّة ) أئْ قل قر 
الْمَدْحُول بها أنت طَالقَ وَطَالقٌ 


عو 


وَطَالقٌ إن حلت الدَّارَ 2 يَقَعُ العّلَاث ( أي تْقَاقَا ١‏ لأنه إذا قال إن ا الدَّارَ تعلق ؛ به الأحْرِية المترققة 35 دفعة إن قبل إِذَا 


و ال ير و تناف ل لشب ا اه برعا شررع اولان اماك نإ 


للأرى َه مان أعتفْت هذه ( أ يحرف الْتطف ) أي فَالَأختفت هذه وَهذه ( بطل ناح لله فحعَشُوه لتيب 
تحرو الا لوا مدي لور امارد ارس ا لايناد واي ركد روج رح 
معد أن 


ييا كر خر رار تراشاو في زد لزي تشرلة بكار راد ادوع لحاس إلى لايعاي اشديز يقيد 


به لَا بد أن يَقبَل النَكَاحَ فضولي آحرٌ من قبل الرّوْج إِذ لَا يَجُورُ أن يُتَوَلَى الْفُضُولي الْوَاحدُ طرَقَي لاح وَكَدْ قَيّدَ في 
الحوائيي 0 نكا 00007 ك0 انبَاعَا 0 00 2 ل 0 حَاجَة لنَا 0 7 به إذ البَبحث 


عي تر لير سس مه 


ست في ملك واد وت سا يها شك أت 3 تيكتا كن كع تقر وى 
وَإِن أت تق مه فتك يتطق الحم لكير وف وح الور أ 
نكاع الثانيّة وَإن اا أن 


ا 


قال أَجَرْت نكَاحَهُمًا ( أَوْ بحَرْف الْعَطف ) أي قَالَ أَجَرْت نكَاحَ هذه وَهَذه ( بَطَنَا ) أي بَطَلَ نكَاح > 


ا 
0 
0 


م اي م الا الس ع 
عَتَقَ من كُل مُه » وَإِنْ سكت فيما بين َلك عَنَقَ الأول وَنصْف الثاني وَكْْتْ القالث ) أنه َم قال أَغْتَّقَ 


3 ع ست هاه 


وَسَكت يق كله لأَهُ يرج من اثلث لأنَ الْمفْرُوض أن قيمة الْعبيد عَلَى السوَاء فَإِذَا قال بَعْدَ السّكُوت وَهَذَا وسكت 
د عَطَفهُ على الول وَمُوحبة أذ يق نلف الثاني مَعّ نطف الأول كن لما عنقَ حل الأوّلٍ لا يُنكن الوح عله كم 
َّال وَهَذَا فَمُوجبُ عفق ثلث الثالث مَعْ عي ثلث كل من لون فى تلت الَالث ولا يُمكن الرُحُوع عن نِم 
فَجَعَلكَمُوهُ للقرّان ) أي جَعَلَكُمْ حَرْف الْعَطف فيمًا إذا أَقرَ مُنّصلًا للقرَان ( بمَيْرِلَه قَوْلهِمْ أعْتَقَهُمْ أبي مَعا ) أنه لو لَمْ يَكْنْ 
0 أكا الأول هاه لما عقت الأوَى لم تق الدَنيَهُ محلا ليتوف 
خها على نعنقهام ود دكات الأقد حل النيذه لامجك ة قل قن اثاقة محل لكا مطل مكلقها ووانا لذن رشنت 
كار رن ا ع زومت د لوح لستا” 


ااه ار 


؛ ما في لين فلن إِجَارَة نكاح الثانيّة وجب بُطْنَانَ نكا ح الْأولَى 


- 


عفق كله نم َوه هذا بُوحب' أن يكُودَ لنت مُنقسما ما وا يق من الأول أ ةو ن مُغيرَا لأوّل الكلام ( 
بخلّاف الْأمََيْنِ ) قن الا لاو ل د الْكَلَام مُعَايرا لول لَه إِذَا قَالَ أَعْتَقَت هذه و فإِعْتَاقٌ الثانيّة نَا 


بف إخاف الأولى هذا يرقف اول اكلام عَلَى آخره وفي مَسألَة الأعتتين آحمد الام ميد الأول ف وق 5 


5 
وه عب مب مده كه 1 - 1 6 


تامع الخصرع فقيل لا رق بن صنالة مقي وَصئاة لحن َل ْم حاء ار قلاف ولع اصتالة وهو 
في سََأله مين قال هذه حر وَهذه حر وقي سسنألة لحن َال أحزت نكَاح هذه وَهذه َه رد لكل وَاحدَة منهُمًا 
حيرا في سألة مقن هلا رقف صر اكلام حَلّى لاحر وفي ماله الأحتين لم يرد يتقف حَتى َو فر ْنا مح 
نكَاح الأُولَى وَلَوْ لَمْ يُفْرِدْ في الْأمتيْن بأن ؛ قَالَ عنقت هذه وَهَذه عَنَقَا مَعَا وَصَعحّ نَكَاحُهُمًا ( وَقَدْ تذخل يَيْنَ الجُملئَيْن قا 
ُُوجب الْمُشَارَكَة قفي قله هذه طَالقَ تَلَانَا وَهَذه طَالق تُطلَقُ الثائيّة واحدة وَإنمَا تحب هي ) أي الْمُشَارَكَة ( ذا اهمقر 


سامت 


الآحرٌ إِلَى الأول فيْشَار كُ الأول ) أي آخرٌ الْكَلَام أوَلَهُ ( فيمًا تم به الأول بيده ) أي بعَين مَا كم ( لا بتقدير مثله ) أي مثل 
ام( إذ َم تمتخ الحا ) أي إذا لم تمتخ أن يود ما م به الأول مّحدا في املف وَالْمَشلُوف عله وخر إذ 
لت الدَّارَ فت طالقٌ وَطالقّ وَطالقٌ وَلَيْسَ كتكرار فولةاإن عل الدَّانَ فَأنت طَالقٌ فلا يَقَعْ الثّّاث عند أَبِي حنيفة 


ار 


الى هنا بحلاف الزار) ولا تكن ا يقتلن بترن انكر باط متحد معي طلقٌ ولق رطفي يعن اط 
لمذكون ركو قزل أشحك ا ل إن دَخَلَْتَ الدَارَ فَأنت طَالقٌ 


2 


8 


3 


5 01 م 1 و سبي لاش ف اس 


إن دَسخَلت الدَارَ فَأنْت طَالقٌ إن دََلْت الدّارَ فَأنت طالقٌ كما رَعَمَ بو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحَمَّهُمًا الله تعَالَى ( وَيتَقَديره ) 


لسلسم ا لمم 


أي يتقدير مثله لد وتو كلم انل ارك 11 لوو زر افق )أن الاقاقاة و ندر كاري لا واعوري للك أن يخود 
مَحِيء رَيْد غيْرَ مُحِيء عَمْرِو وَبَعْضُهُمْ أوْحَبُوا التتركة في عَطف الْجُمَلٍ أَنِضًا حَنَّى قَالْوا إن الْقرَانَ في ال ظم يوجحب 


اراد في الْحُكْم فَقَانُوا في ( وَأقيمُوا الصلاةً وآثوا الحَاةَ ؟ لَا تحب البكَاة عَلَى الي" كما لَا تحب الصلاة ا 


يُشْبهُ أن يَكُونَ هَذَا الْحُكُمُ عنْدَهُمْ بناء عَلَى أَنْهُ يَحَبُْ أن يَكُونَ الْمُحَاطَبُ بِأحَدهمًا عَيْنَ الْمُخَاطْبِ بالْآخر وَلَما لَمْ يَكْنْ 
الصّبيّ مُنحَاطبًا بقَؤله تَعَالَى ( وأقيمُوا الصَّلَاةَ ) لا يكون مُحَاطبًا بقؤله تَعَالَّى ( وآثُوا الرَّكَاةَ 1 لَكنا تقول إِنَّمَا لا تحب 
الرَّكَاة عَلَى الصّبي أنه عبَادَة 1 وَالصبِي 0 من أَمْلهًا نَا للقرَان في لظم وَالقَائل بَؤُحُوب الرّكَاة عَلَى الصّبي 
يُقول الْحطَابُ بِالصّلَاة وَالرَكَاة يََاوَلَ الصبَانَ كن الْعَقَلَ حصّهُمْ عَنْ وُحُوب الصّلاة إذْ هي عبد يده َا عَنْ وُحُوب 
الرّكَاة إذْ هي عبَادَةٌ مَاليّة يُمْكنٌ أدَاء الْوَلىّ عَنْهُ ( وَهَذَا فَاسِدّ عنْدنا ) الْإِشَارَة رَاحعَة إِلَى إيجَاب الشركة في الْجُمَل ( لان 
الشركة إِنّمَا تَبْتُ إِذَا افَقَرَتْ الثاني قفي قَوْله إن دَحَلْت الدّارَ فأنت طَالقٌ 

وَعَبْدي حر يَتَعلَقُ الْعدْقُ بالشرط أَيْضًا لأَنَ الأَصْل في الْوَاو الشركة وَهَذه إِنّمَا تثْبْتْ إِذَا عُطِفَت عَلَى الْجَرَاء فَهّذه الْجُمْلَة 
مثلهًا بحلاف وَضِرئك طَالقٌ فَإن إِظْهَارَ الْحَبّر هُنَا دَلِيل عَلَى عَدَمِ الْمُشَارَكّة في الْجَرَاءِ ) لما ذَكَرئًا أن الشركة يَيْنَ 
الْمَْطُوف وَالْمَعْطُوف عَلَيْه نما تَنْبْتْ إِذَا افَقَرَتْ الثاني فقَولَهُ وَعَبْدي حر في قَوْله إن وَمعَلْت الدَارَ فَأَنْت طالقٌ وَعَبْدي 
حْرَ يُرَادُ ِشْكَانًا لأَنَهَا جُمْلَة تامّة غيْرُ مُفتقرَة إِلَى ما قَبْلَهَا فيتْبَغي أن لَا يتَعلَقَ بالشرط بل يُكون كلَامًا مُستَائفًا عَطْفًا عَلَى 
ام ماو ا رقي الوا ا با ا ارقي يا ان 
اسَميئيْنٍ تُرجع كَوئهًا مَعْطُوفَة عَلَى اْجَرَاء نا عَلَى مَحْمُوع الشرّط وَالْجَرَاء وَإِذا كانت مَعْطُوفَة على الْجَرَاء تَكُون في 
قوّة الْمُفرّد أن جَرَاء الشرط بَعْض الْجُمْلّة وَأَيْضًا الْوَاوُ للعطف وَالْأصْلْ في الْعَطف الشركة فتُحْمَل عَلَى الشركة ما أَمْكَنَ 
وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمَعْطُوف مُفتَقرًَا إِلَى ما قبْلَهُ حَقيقة كما في الْمُفْرّد أَوْ حُكْمًا كَمَا في الْجُمْلّة التي يُمْكن اعْتبَارُهَا في قَوّة 
المُفرَد فحيتكذ يُحْمَل عَلَى الشركة لنَكُونَ الْوَاوُ جَاريَة عَلَى أَضْلهًا بقَدْرِ الْإمْكَان أَما إذَا لَمْ يُمْكنْ حَمْلَهًا عَلَى الشركة قن 
لفق ند ناسل لمارف لخدا بتكو ف اذه اللذته باكر لطر رن مانا كفا قب وال 
الفلاة اكوا إل كاذ الوا تكن لمُحَرّد النّسّق وَالتّرتِيب 


قفي قَؤله إن دَعَلْت الدَارَ نت طَالقٌّ وَضَرّئك طالقّ يُمْكنْ حَمْل قؤْله وَضَرَنك طَالقٌ عَلَى الْوَجْهَيْن لكنّ إِظْهَارَ الَْبَر 
وَهُوَ طَالقٌ في قَوْلهِ وَضَرئك طَالقَ يُرْحَعٌ الْعَطْف عَلَى الْمَجْمُوع لَا عَلَى الْجَرَاء لله لَوْ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى الْجَرَاءِ لكي أن 
يُقُولَ وَضْرَك فَقَولهُ بحلاف وَضْرَئك طَالقّ يَرْحعٌ إلى قَؤله تعلق الْبْقّ بالشرط ( وَلَهَدًَا جَعَلنَا ْله تعالَى ( ولا تَقيَلوا 
لَّهُمْ شَهَادَةَ أبَدَا ) مَحْطُوفًا عَلَى الْجَرَاء ا عَلَى قله ( وأُوّىك هُمْ الفاسقون ) ) أي وَلأَجْلٍ مَا ذَكَرنًا في قَوله وَعَبْدي 
حُرٌ مما يُوحبْ كَوْئة مَعْطُوفًا عَلَى الْجَرَاء وَمَا ذَكَرا في قَؤله وَضَرّئك طالقٌ من قيَام الدَليلٍ عَلَى عَم الْمُشَارَكُة في 
الْجَرَاء جَعَلَا قَوْله تَعَالَى ولا او إِلَخْ مَعْطُوفًا عَلَى الْجَرَاء فإن قَولَه َلَا تَقبلُوا جملَة إِنْسَائيّة مثل قَؤْله تَعَالَى 1 
داكلكرا 91 الجعا طب بييًا لامتدو قله كال[ اوفك : امد إققار به ولي الأقكه طن يا عدي المفار كه 
في الْجَرَاء قائمٌ ولا تقيلنا وليل عَدَم المُشارَكة في أُولّدك فَعَطَفْنا الأَوّلَ عَلَى الْجَرَاء لَا الآخرٌ ل هَذَا تأتي في آخر 
فصل الاستثناء إن شَاءَ اللَّهُ تعَالَى 


لزع 


قوله وأما في السعي 


اسْتَدَل عَلَى كن الْوَاو للتّرتيب بقؤله تكالى [١‏ إن العينا وَالْمَروَةَ منْ شَعَائر لله وال العيقان: رضي الله تعالئ 
عَنْهُمْ يما تَبْداْ فقَالَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابْدَعوا ما بدا الله تعَالَى به ] فهمَ الي صَلّى اللَهُ عََيْه وَسَلّمَ منْهُ لتيب 
َأمَرهُمْ به » وَالْحَوَاب إنا لا تلم تبُوت وُحُوب التزتيب باذانة وهم الي صَلَى الله تََاَى عَلَْه وَسلَمَ ا مثا بَل نيت 
ذلك لا ولخدي الصدكورر» ولي على اللا علته ومطلم يما للح له من وي عير ملز 4 واللة لآن الشكم بي الاب 
“انام فار لدي رك لقي انييه ر لامقى دلا غبيها على الاك رقي لك 

إن قلت من أَيْنَ بت أصْل وُجُوب السنّعي ؟ قلت من قؤله صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلمّ ( امعَوا فَِنَ الله َعَالَى كنب 
عَلَيْكُمْ السّعْيّ ) » وَقَد يُقَالُ إن وله تعَالَى [ قَلَا ناح لَه أن يَطّرّفَ بهمًا 1 في مَعْنَى فَعَلَيْهِ أن يَطَوْفْ بهما إن أله 


- 


ذكر بطريق في الجتاح لأن الناس كانوا يَتَحَرحون عَنْ الطوّاف بهمًا لما كان عَلَيْهمًا في الجاهلية من صَّمَيْنِ كانوا 


يعبدونهما . 


قوله وزعم البعض 


لَوْ قال لعيْر المَدْحُول بها إن دَعَلْت الدَارَ قَأنت طَالقٌ » وَطَالقٌ » وَطالقٌ تَقَعُ الوَاحِدَة عنْدَ أبي حَنيفة رضي اللهُ تَعَالَى 
عَنْهُ » وَالثلاث عِنْدَهُمَا فَرَعَمَ الْبَعْضْ أن هَذَا مَبنِيّ عَلَى أن الْوَاوَ عنْدَهُ للتّرتيب فَتَبِينُ بِالأُولَى فلا تصادف الثانية والثالثة 
1 كما لَو ذَكرَ بالْقَاء أَوْ ثم وَعنْدَهُمًا للْمُقاركة يَقَعُ الثّاث دَفعَة كما إِذَا قال إن دََخَلْت الدَّارَ فأثت طالقٌ ل 


ذَلكَ المع وَالنّقَضِ وَالْحل ؛ أمًا المنع لاله لَا يلرَمُ م وت المُقَاركة لتيب في موَارد اسْتعْمّال الْوَاو 2 
مُستقَادًا منْ الْوَاو أن الْمُطْلَّقَ لَا يََحَقَقُ في الَْارِجٍ الاشيةا» و اما النضة انا لَوْ كَانَتْ للتَّرئيبٍ عنْدَهُ ‏ وَللْمقَاركة 
عِنْدَهُمَ لما لدعو فلن وقوع الْوَاحدَة في نت طَالقٌ وَطَالقٌ وَطَالقٌ 0" وَالتّاث في مل نت طَالقٌ وَطَالقٌ وَطَالقٌ إن 
مخلف اله كاعر الشاط انا الحل فَهُوَ أن الاختلاف الْمَذكور مَبْيّ عَلَى أن تليق الأجْرية بالترط عنْدَة على سَبيل 
التعَاقي: لأن قولة إن تخلت الْذَار قأنت طالق بخُيلة كاملة مستقنية عدا يَدْدَهًا فيتصل بها اللُثليق بالشراط 6 وكولة + 
وَطَالقٌ جمْلَة تاقصة مُفتَقَرَة في الْإفادَة إِلَى الْأولَى فَيَكون تليق الثانية بَعْدُ » وتغليق الْأولَى والثالئّة بَعْدَهُمَا» وَإِذَا كَانَ 
يق أشي بأنشرط على سيل لتقب هود الاخدناع جا ووه اع ذلك بان لمق بالشرط حلمو علة 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 0ظ1 


السال على اليب اذى لطت ب يفناب مر لشو لي شط واس وساف ا 


08 


قدَمَ الأحْرية و إن الْكُل يتَعَلْقُ بالشرط دَفعَة لأَنّهُ إِذَا كان في آخر عم اه كردق اال عَلَى الآخر فنا يكون فيه 


تتاب في يي حلى يلم لَب في الْوقُوع وعفهمَا يع الكل دف فَعَة لأن كنا تروط تكلا كرد الشرورع 


2 7 


وَالمرِيقَ ِنْمَا هُوَ في 


4ع ه 


أَْمئّة التَعْليق لا في أَرْمئّة التَطليق لأنْ الِب إِلّمَا هُوَ ة في اكلم لا في صَيْرُورَة اللَفْظ تَطَليقًا » و لكو عدن 


.+ :عن :عير - 
مر 


ل ل 7 


عرم ئ# 


الانية أَيْضا بخلّاف هذه طَالقٌ تَلَانا وَهَّذه طَالقٌّ » وفي لكَامة اط مَدكُورٌ قحب تفده في كل من الأحيرين يصو 
له ها داقال لعيْرِ الْمَدْحُول بها إن دَحَلْت الدَّارَ فأنت طَالقٌ إن دلت الدَّارَ فأنت طَالقٌ إن دلت الدَارَ فَأنت طالةٍ 


ثلاث رات فَعنْدَ الدّحُول يَقَعُ الثلّاث فَكَذَا مَامُنا أن الْمقَدَارَ كَالملفوظ بخلاف ما إذا ذَكرَهُ تاهاه را ل او فال إن 
ست الا أت عالق لق واحدة بغ واحدة قله مرح في فرق أزمئة الوح » ويب من ذلك مَايقَال ِذ د 
الكَلَامَ ليْسَ بطَلاق في الْحَال بل لَهُ عَرَضيّة أن يَصيرَ طَلَاقا عنْدَ وحُود الشّرط فنا يُقبَلَ وَصْفُ التّرتيب في الْحَا يكال لأن 


لوضف لَا يَسْبِقَ الْمَوْصُوفَ فكَانت اْعبرَة بحال الوقوع الْتمّاعًا َافترَاقَا لا بعحَال لعِْيق » وَلَيْسَ هَاهُنَا مَا يُوحبْ ؛ َفْرِيقَ 
ذمئة الوُوع ياف القء ون واغلم أن تأر وخ وهم َع حدم لواب عنة لا يو عن ميل إلى انان على 


ما اشر إلثد في الأُمْرار 


ا 


قوله » وإن قدم الأجزية 


ور ءاس و دن 


يَصَلحٌ أن يُكون جَوَابًا عَما يَوَهمُ من كَوّن الوَاو اي استدلالا بهذ المسألة » وأن يكون من ّتمّة كلام أبي 


حَنيفة رَحمَهُ اللَهُ تعَالَى فَرْقَا لَهُ ييْنَ تأحير الْأّحْزيّة وتقديعهًا حَيْث يقتّضي الْأَوَلَ الافترّاقَ والثاني الاجْتمّاعٌ . 
قوله بغير 

ذف 2 اخكام 

إذ لو كان بأذتة فد نَكَاحُهُمًا 2 وََا ييَطلَ بالإعمَاق 


ع 
خريي. ١‏ تر غير 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 1531 


قوله فجعلتموه للترتيب 
حَيْث حَعَاكُمْ الِْعْتَاقَ بالوَاو بمرلة التاق مُتَعَاقبا 


قوله لا حاجة إلى التقييد به 


َ 


اي يقرام يعبر إذت ن الزوج في غرضنًا هذا » وَإِنْمّا قِيدَ به فخر الإسلام رَحمّه الله تَعالى لأنه جعل | وقد قف النكاح 
عَلَى رضًا كُل من الْمَوْلَى وَالرّوْج » وَلَا يَحْفَى أَنّهُ إنّمَا يَصحّ إِذا كَانَ بدُون رضَاهُمًا جَميعًا . 


قوله إذ لا يجوز أن يتولى الفضولي الواحد طرفي النكاح 


فيه حلّافٌ أبِي يُوسُف رَحَمَهُ الله » وقيل الّاف فيما إِذَا َكَلَمَالفضُولي كلام وَاحد 


هو 


حت عر ١‏ عر 


؛ وَقبلت منْهُ جَارًا انَمَاقَا » وَيَعَوَقفْ 


قوله وبعض تلك المسائل يختلف 


ذَكْرَ في الْجَامع أنه لَوْ زَوَجَ رَحُل أمَيْهِ من رَحُلٍ بِرضَاهُمًا في عُقَدَة وَاحدّة ؛ وَقبل عَنْ الرّوْج فضولي فَأَعْمَقَ الْمَوْلَى 


اق ل عل 


امم بعل ناح الم حتى ل يَْحقه الإحازة» وتتوقو' نكا امف على إن الرّوْج » ولو أَعَتَقَهُمًا مَعًا فَأَجَارَ 


8 عر راع عَصَ وام 


الرّوْجّ نكا كَاحَهُمًا أو نكاحَ ِحْدَاهُمَا جَارَ لأَنهُمَا حَالَة العقد ل ل 
م ا ل َال هَذه حر » وَهَذه خرَة أَوْ مَفصُول بأن أَغتّقَ 


0. 0 - 


أونانانا الْحُكُمَ 


في َك ل ار بإِغْتَاق الثانيّة 1 وبَطل نَكَاحٌ الثانيّة بإِعتّاق الأُولَى َلَا تَلحَقَدُ الإِحَارَةٌ :2 وَهَذَا إِذَا كان التْكَاحَان فى عه 


شارخوا وم 81 عزن اكز راج كيدون نا عاد اك حي با كح لكر 


- 


واحدة 3 


ع و 


3 


َأمّا إذَا كَانَ في عُقَدَئيْنِ إن كان مَوْلَى وجا الحاكم تكد والرون كان لاحن أتهاقزلي علي باد ون 
عب - الأمَنَان عَلَى التعاقُب فَالنَكَاحَان عَلَى حَالهِمًا فأبيما ع حَانَ نْهُمَا لو أنشاً الْعَقَدُ وَإِحَدَاهُمًا 0 الي َم 
كرننا نا لأنّهُ لا تَطَابْقَ في التوقف وَأَحَدُهُمًا لَا يَمْلكُ الإِحَارَة وَالرّدٌ في ملك الآ بخلّاف ما إِذَا كَانَ الحو وَاحدًا فَإنَّهُ 


بِإغْئّاق الأُولَى يَصيرُ » راذا كاد الوه وألة شيل ف لكام ون أحارهنا جا نَكَاحُ الْمُعْتقة الأُولَى ! أن حَالَة 


- 


الإِحَارَّة كحَالّة الإنْشَاء قَيَصِحٌ نكاح الْحْرة 2 0 نكاحٌ المَة : 


قوله بطلا 
أَيْ نكاحٌ هذه وَنكَاحٌ هذه 


قوله فجعلتموه للقران 


لش انع ل لتر اذ لف مل حاتي الخلا على لمق 0 


ليما انكاس ل فال اليا غننا ما 

قله سرس فلك 

أي نا وَارث لَهُ سوى ذَلِكَ الابْن » وَلَا مَالَ لَهُ سوى تلك الأعْبّد إذ ذلَوْ كَانَ لَهُ وَارث آخرٌ لَمْ يتَحَقَقْ الْحُْكْمٌ إِنَا في 
تصيب ذَلكَ الابْن » وَيَحبْ السّعَايّة » وَلَوْ كا كَانَ لَهُ مَالُ آخرٌ » وَيُحْرِج العْبدَ من الثلث يُمْتَقُ الكل كُمَا َو لو لَمْ يَكْنْ في 
مَرَضٍ الْمَوت » وَكَيّدَ يتسَّاوِي قيَم الْعبيد حَتّى لَوْ كان قيمَة الأول أكتر ملا لَمْ عق كله أنه َا يُخْرَجُ من الثلث . 


قوله لم تبق الثانية محلا ليتوقف 
أ لَمْ بق محلا لوقف النَكاح بل بَطَلَتُوقُفُ نكاح الثائيَة عيب عثق 


لأُولَى َبْلَ القرَاغ عَنْ كلم , بإغْتّاق الشانية ” ة نم لم يَصِحّ التَدَاوُكُ بِغْتَاقهًا لفوات ل » وَإنّمّا قال ِيُكوَقَفَ َنّهَا بَقَيَتْ 


مَحَنًا ن تنكم بَعْدَ صَيْرُورَتَهًا ره 


قوله » ولا يعتق من الأول إلا بعضه 


الْحَاصل أن عند أبي حَنيقَة رَحَمَهُ الله يبَر الأوَلْ ِلَى الرّف ل تحب عَلِيّه السَعَايّة » وَالمُسْتَسْعَى مُكائبُ » والمكائب 
25 عوط له راف ل بن ال إي كربلا ون اهرخا ب ” مَجَانًا لهُ يُخْرَجُ من الثلّث » وَبَعْدَ 


ست برو و قو 


إِغتَاق الأحيريْن » لَمْ يَبْقَ لَه إن ُلْثْ الثلث » وَوَحَبْ السّعايَة في تُلَتَىْ قيمته » تُمَّ لير نما يُوثَرُ ذا كَانَ مُنّصنًا ذا نا 


و الْإجَارَة متفرَا مُترَاحيًا مَعَ كوت . 


ع كته 
ق ١‏ 


يَبْتْ فيمًا إِذَا وَقَمَ الِْعْنَا 


قوله وقد تدخل بين الجملتين 

الكل المتخاطفة بالوَاو إن وَقَعَتْ في مُوْضع عبر الْمُبنَدأ أوْ جَرَاء الوط أَوْ نحو ذَلك فَالْوَاوُ فيد الْحَمْعَ بيْنَهَا في ذَلكَ 
التَّلّق » وَإِلَا فالْوَاوُ تُفِيدُ الْجَمْعَ َيْنَهَا في حُصُول مَضْمُونهًا إذ بدُون الْوَاو يُحْتمَل الرّحُوعٌ عَنْ الأول وَالِْضْرَابُْ » وَأَما 
الأيادة على للك عر انان ينض نود الأولى فى الثائية از والشكين تف فد ل القر قن عدو لاز كزيط يليا يذل 


قوله وإنما تجب هي إذا افتقر الآخر إلى الأول 


هَذَا الْحُكْمْ في مُطلق الْعَطف بِالْوَاوٍ لا في عَطف الْجُمَلِ خَاصّة للقَطع بأَنْ مثلَ أنت طَالقٌ وَطَالقٌ من عَطف الْمُفْرَدِ» 
ولانخابكة إلى كتدين المكذا فى النان. .: 


قوله لا بتقدير مثله 


َنْهُ خلّاف الأصل فلا يُصَارٌ إليّهِ إلا عنْدَ الصَرُورَة . 


قوله أي بتقدير 
مثله ) 


مداع لسك عل 1ؤل 1 مشر عله عقي 4115 التمطه) باه رافائل »افطل علق ااعترر 
مو 


الناط قتى قاد اراق وهنا لخاد وه ان لحو ١‏ للق قر باد و كر ابتك العامة ولتت فزت 
» وَلِهَدَا أَحْمَعُوا عَلَى أنه عَطِفُ المُفردَاتَ وك لَجْمَلٍ وك غرفي ذَلكَ في مَسْالة كركييت الوْضُوء . 


قوله لأنها 
أي الرّكاةَ عبّادَة مَحْضَّة لكَوْنهًا أَحَدُ أرْكَان الدّين » وَلأَن الْمُرَكي يَجْعَل الْمَال خَالصًا لله تَعَالَى ثم يَصرفهُ إلى الفقير 
تكون لديز للد ولاكة ق_ الحاقة اللتطتسي؟ 5ن رد ردس فيه الأتان اوانمكة التقار عله باشارء: وعدا 


مَفَقَودٌ في الصّبي فنا يَكُون من أَهْل الْعبَادّات الْمَحْضّة » وقد يُقَال إِنّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَملًا لَهَا لَمَا صّحَّ إِكَانهُ » وَصلَائه 


و عن 


وَصِيَامُهُ فَالَولَى أن يقال إِنَهُ أَهْل لَهَا لكنّ لَرُومَ الضّرر يَمَنَعُ لَرُومَ الْعبّادَة عَلَيْهِ » وَاحَْرَرٌبالعبادَة المَحْضّة عَنْ صّدَقة ة الفطر 
؛ وَالعْظْر » وَالْحَرَاجٍ ج لما فيهًا من مَعْنَى الْمَعُوئّة . 


قوله يمكن أداء الوالي عنه 


يَعْنَى عَدَمَ د الْعبّادَات عَلَيْه نما هُوَ لعَجْرِه عَنْ الْأَدَاء نَظرًا لَهُ » ولا عَجْرَ عَنْ أَدَاء الْمَاليّات 


ت لج 
وَالْجَوَابْ أَنهُلَا بد في الْنَابّة اعْتيّارٌ كامل 1 ليَحْصّل مَعْنَى الابتلاء » وَهَذَا لا يُوحَدُ في 8 


قوله فدليل المشاركة في الجزاء 


أي فيمًا هُوَ جَرَاءِ لقف وَحَدٌ لَهُ وَهُوَ الْجَلْدُ » قا إن قلت إِنّمَا يتم ذَلكَ لَوْ كَانَ عَدَمْ قبُول الشّهادة صّالحًا لكونه حَرَاء 
للْقذف وَحَدًا لَه قُلت انام حَذَلكَ فَإِن الا نْسَانَ ينا 


- 


20 00 


برد كلامه وَعَدَمِ قبُول شهّادته فَوْقَ ما يكَألْمُ بالصرب » وَهَذَا مر مُنَاسبْ ِإِرَالّة ما لَحقَ الْمَقَذُوفَ من الْعَارِ يثُهْمّة | الرّناع 
نم إِنُّ حَدٌ في اللّسّان الذي منْهُ صّدَرَ جَرِعَة الْقذف كَقَطْع الْيّد في السسّرقة إن أَنَهُ ضَمَّ إِليْ الْإيَامَ الحمّي لكَمَال الَجْرِ 
َعُمُومه حَميع لاس فَإِنَ منهُم مَْ لا يمايم باطًا وقوله تعالى ( ولا تقيلوا لهم شهلدة أبدا ] من قبل ( ألم 


ال م 22 


ترح لك صدْرَكَ ] » وَهُوَ أب لَغْ من لَا تَقبلُوا شَهَادُهُمْ » وَأوْقَعْ ذ في انس لما فيه من الْإبْهَام 


قوله ودليل عدم المشاركة قائم في ( وأولئك هم الفاسقون ) 

لكَوْنَهًا جُجْلَهَ حبري َيْرَ مُحَاطَب بها الم ئمّة بدَليل إفراد الكاف فى أرلفلة بحن أن يُكون عغطنا على الجكله الاممية 
أغني قَولَهُ ( وَلْذِينَ يَرْمُونَ ؟ إلى عرو ع وف بف آنا آنا غنان تان الك عل الهاو لكر شَائعٌ عنْدَ 
اعنتلاف راض 1ن ثانا فلن إفْرَادَ كاف الْخطّاب الْمُصل بام الْإشَارَة جَائرٌ في خحطاب الْجَمَاعَة كَقَؤله كعالى + 


كني كي لحني 
32 


نادُم من بد ذلك ] على أن اللخقين أذ( لذن ُو ) ليس يميد بل نوب يفطل مَحْذُوف عَلَى ما 
هُوَ الْمُخْتَارُ أَيْ اجْلدُوا حون رن لين أبيت جك ذل إيفاذ تقاط) الاك مه فَالمَانعُ الْمَذَكُورٌ قاكمٌ هَاهُنَا م 
زيَادَة الْعُدُول عَنْ الأقرب إِلَى لبعد » ولو سّلمّ أن ١‏ الْذينَ يَرْمُونَ مُبَْدا قلا بد في الْإنْشَائية الوَاقعة مَوْقعَ م الحَبَرٍ من تَأوِيلٍ 


وَصَرْف لها عَنْ الْإَْائيّة كما هُوَ رَأَي الأكُبْرٍ » وَحيئكذ يْصِحٌ أن يَْطف عَلَيْهَا قَولَهُ وَأُولَدكَ هُمْ الْفَاسقونَ . 


وَتَمَرَةٌ هذا كأتي ) 

م دقل 1 أ الْذِينَ ] امنتثناء من ( أُولتك هم الْمَاسقونَ ) أَوْ من غَيْرِه » وَأَنَ الْقَاذفَ هَل تُقبَل شَهَادَئهُ بَعْدَ التوبَة 
أَمْ لا 

قوله ذ ) 

قَدْ سَبَقَ أَنْ الامْتعَارة في الْأفعَال » وَالصّفَات (١‏ ْمُشتَقة ؛ , نسَمّى تَبعيّة لأَنهَا ُجْرى أُوَلَا في الْمَصْدَرِ ثم بتبعيّة في الْفغْلٍ » 


ني تير 


وَمَا يشكق ميْهُ مَثلًا ؛ يُقَدّرُ في دك المثال أب الكال نَاطقة بكذا بيه دََالَة الْحَال ينطق النَاطقٌ يعار نطق للدكالة ثم 
اذا ملة لملقنا بقن دلناء ولاطقاً يفف كل + وك دللةا + وانظالرا علي للك بان كلا مرغ لقعت » والشطقه به 


عر .عت ته 


ا بوَجْه الشنّبّه » وَالصّالحُ للمَوْصُوفيّة هُوَ الْحَقَائقُ ؤوُدُيْنَ الأفعال وَالصّفات المُشتقة منْهًا » وَلَنَا فيه 
كُلَامٌ يُطْلَبُ من شَرْح التَلُحِيص فَعْقَدَ هَذَا الْمَصّل لبيَان أن الامْتعَارَة التبعيّ لا تَْقصُ بالأفْعَال وَالصّفَات بل تَجْري في 


و لاير لس اه براع 


ازوف اننا لق للقي لاني لقان نا الخراقت ع والطزق فيه الاطلكارة أل 7 لقاقي العاف للد 
وَالْمُرَادُ بمتعلق مَعْتَى الْحرْف ما يُعيّرُ به عند تفسير مُعَانِي الْخُرُوف حَيْت يُقَالَ من لاتتداء الْعَايْة » وَإلَى لانتهاء الْعَايْة » 


:8 ص عن عد ع 


وَفي للظَرْئيّة » وَالَامُ لتيل إِلَى غَيْرِ َلك فَهذه لَيْسَت مَعَانيَهًا » وَإنَا لَكَانَتَ أَمْمَاء لا حُرُوفًا , وَإنمَا هي مُتَعَلقَاتُ 
مَعَانيهًا بمَعْنَى أن مَعَانِي تلك الْخُرُوف رَاحعَة إِلَى هذَه بتع اسنتلرام اي الوتع ياك افا ورزله لعاتي ب[ لالش 
آل وقوه ليون لهم غذوا ونتركا ).+ كول الطاضر : ييه نْب الْعَدَاوَة عَلَى الالتقاط , 
وتَرنْب الْمَوْت عَلَى الولَادَة يعرثُبٍ العلّة الْعَائيّة ة للفغل عَلَيْه م امَْمَلَ في الْمُشبّهِ اللَامَ الْمَوْضُوعَة للدكالّة عَلَى رب العلة 
الْغَاّة 


ع عر 


8 جراعم لم 


التي هي الْمُسَبَهُ به فجرت الامنتعارة أوَلَا في الْعليّة عا ترط عتوسطهاقي اللازع وسارها الام يوإئيطة امتعازيها 
لما يبه العلية بِمنزِلَه الْأَسّد مسار لما يبه الي . التخمرض دوعدا وَاضح د إِنَا أن ١‏ الْمُصَنْفَ رَحَمّهُ الله سي 


د سه 


ِيَادَة تدقيق » وَهُوَ أن ١‏ اليل ينان أو للمثقيب لكواده لَازِمًا للتَعْليلٍ فْرَادُ بالتَعْلِيلٍ التَْقِيبْ أَعَمْ من أن لكرد للقي 


مول مل أ َه بواسطة اك مسقم م اليل انيب كما ست لف لأسد لماح عم من أن يكو 
سبعًا وَإنْسَانًا » ويْقَعُ عَلَى تَعْقيب ا ا اللا ب كما يقَعُ أسّدٌ عَلَى رَيْد 
ا على نه جا ُو كل تَعْقِيبُ المَوْت للولَادَة مُشَبّ . مُشْيّهًا بتْقيب الْمَعْلُول لعلّته » وَهَذَا مَعْنَى قَوله جَعَلَ كن الْولَادَة 


ه همه 


عل لوت ال لوكا عل له ويكُون اسْتعْمّال الام في تَعْقِيب الْمَوْت للْولَادَة ْلَه استعمال اسم 


الْمُسَبّه به في الْمُسَيّهِ » وَلَمّا كَانَ هَاهُنَا اعْترّاضُ ظَاهِرٌ » وَهُوَ أن مَا بَعْدَ اللَام يَكُونَ علّة لَا مَعلُولًا » وَالْعلة أعلة اكوك لقنم 


ل متعَقبَةَ فلا مَخْتَى لاسسْتعَارة الم للتَّعْقَيب للتعقيب » وا متعمّال الام فيه أَحَابَ بأن ؛ هَذَا مُبني عَلَى أن اللَام شك على لله ” 


الْعَائيّة التي هي الترره مرة الل ادي يتل به ال » وافعلة َيه ٠‏ إن حَانت مايه عل ع مل مايه 
31 خلها في لذ لكتهه كارن في اللخاري الله لمافقه قات طنهه حت 


5 


ا 000 
وم م ع ا ال ل ال به قيَصحٌ اسْتعْمَالُهَا في 
تَعْقيب يْرِ المَعلول للعلة بطريق الاستعارة فَفَولهُ » وَهُوَ أَعَمّ من أن يَكُونٌ تَعْقيب تثقيب الع مول إن حَان الول رفوا 


عت ١‏ اتني .ايز لبر.. عبن 


يي 


َطَاهِرٌ» وإ كَانَ ريا يننا 1 كشقيب الغلة القائة ففليا المعلل يهنا بعال ا حئت عَلَّى عَقَبِه » وَلَا يَحْفَى أن ما 


كه لصتف رحمة الله على كلض كا حَاحة إل أن مشقى القطليل هر بان اله ل نا يَيَان المَْلوليّة فاللامُ ِنَم كَدّل 
عَلَى أن مَجْرُورَهَا علّة سَوَاء كَانَ مَعْلُولًا باْتبَار كما في ضَرَْته للتأديب أَوْ لَا كَمَا في فَعَدْت عَنْ الْحَرْب للْجُبْنِ » وَإِذَا 


عر را بر 


ووو 


ار ل يا 
تريب عَلَى لفل من غَيْرِ اغتبَار كونه مَعْلونًا لَا يقال العلة من حَيْث هي علّة لَا كف تقضي الثَّرتِيب عَلَى شيء » وَإِنمَا 

يقتَضية يه الْمَعْلُول فَيَحَبْ أن يَكُونَ مُرَاد الْقَوْم لاقي سول لمر عرس اشر لي قاقر ينا ودر رض 
كُكُون الاسشعارة : في الْمَلُوية ا ني العكية نأنا تقول كا كُسَلَم َلك في الس العائة 

قوله وهي في أسماء الأجناس 

المي سوا ا ا ال 


اها لس ل الْحَاحَة يها منْ جهّة توق شَطْرٍ من مُسَائلٍ الْفقْه 2ه م ها وَكثيرًا ما 


يِسَمّى الْحَمِيعُ حُرُوفا تغليًا أو ؟ تيك لطر وف وتوف في بساور ص روا لوالاو وين خافن لني هر 
خنع ين الحتيقه واتخارٍء أ ا“ إطَْان قا للْحَرْف عَلَى مُطَلق الْكَلمّة » وَالظَاهِرٌ أن الْمُصَنّفَ رَحَمَهُ م الله تعالن زا 
اروف حَقِيقتَهًا » وَلهَدَا مظان طترنه لمك 210 يقد نسل اللقدء لاقل الجدية اررقم وتيت 


روف الْمقاني على أن وها معان ميد بها من روف الْمباني الب بيسن لمعيه وكيس منها فاو 
الْمَُوحَة ذا قصدَ بها الِاسْتفهَامُ أو الَدَاء فَهِيَ من حُرُوف الْمَعَاني » وَإِنّا فَمنْ خُرُوف الْمَبّاني . 


قوله الواو لمطلق الجمع 


أي جَمع الأمرين وتشريكهمًا في الثبوت مثل قامٌ زَيِدٌ وَقعَدَ عَمِرُو أو في حكم نحو قام ريد وَعَمَرُو أو في ذات نحو 


ام وقعة ريك + ونا يذل على المَعيّة وَالمُقاركة أي الاتمّاع في الرّمَان كم تقل عَنْ مالك 0 نسب كن 5 لوم 
وكشت تيتا الله تكالى > ولاعق اقبي أع كآكر ا بتنخاغمًا تلواى: الذماق كما تقل غر لشاف كمه الله 


تَعَالَى » وُسب إلى أبي حَنيفة رضي الله تَعَالَى عَنْهُ » وَاستدّل عَلَى ذلك بوُحُوه الْأوّل التّقل عَنْ أئمّة اللْمّة حَتَى ذكرَ بو 
2 عبو و 5 1 1 ٍ 1 0 1 7 


على أله مُحْمّعٌ عليه 2 وقد نض عليه سيبُويه فى مَوَاضْعٌ منْ كتّابه الثاني 0 ةا 05 ها في 
في مَوَاضعَّ لَا يَصِح فيه الثَرْتِيبْ أو المُقارئة » وَالأصل في الْإِطْلَاق الحقيقة , 


ونا ليل على التاتيب أو الْمُقَاركئة حت يَكُونَ ذلك مَعْدُونًا عَنْ الأَصْلٍ » وَذَلكَ مثل تشَارَك ريد وَعَمْرُوء وَاعقصمْ بكر 
وَحَالدُ » وَالْمَال ين يد وَعَمْرِو » وسيّان قيَانُك وَفعُودُك » وَجَاءني رَيْدَ وَعَمْرُو» وَكبلهُ أو بَْدَهُ الثالث أَنهُمْ َكَرُوا أن 
لواو ين الاسْميْنِ الْمُحْافين بمثرة الألف ين الاسْميْنٍ الْمتْحدَيْنِ كمال دَلَالَة لمثل جَاءني رَخُلَان عَلَى مُقاركة ا رتيب 
إِجْمَاعًا فَكَذَا جَاءني رَحُل وامرأة إنَا أن قَولَهُمْ إل بين الاسْميْنٍ المُنّحدَيْنِ كامسا الرَابعُ أن قَولَهُمْ نا أكُلْ السّمَكَ ْ 
اي ل 1 النَهْيُ عَنْ الْجَمْع يَيْنَهُمَا حَتّى لَوْ شرب لبن بَعْدَ أكْلٍ المتّمّك جار » وكحقيقة أنَّهُ قصب تَطرٌبَ 


ع لقا ل 
52 


بِإِضْمَار أن فيكون في مَعْنَى مَصْدَرِ مَعُطوف عَلَّى مَصْدَر مَأَحُوذ من مَضْمُون الْجْمْلّة السابقة أي لَا يَكنْ مك أكل 
الستمك + وشرب اللبن فلو كاتنت الواؤ للثركبب لمااط فى هذا المَقام كما لا تقض الفاء ونه لإفادتهمًا التهى عر 


ه 


أن السقضوة الأَهَمَ 6 لاني 


قوله فلهذا لا يجب الترتيب في الوضوء 


3 


يَحْتَمل أَنْ يَكُونَ لسَلب التَعْلِيلٍ أ لَا يحب الثَّرتِيبُ في غَسْلٍ أَعْضَاء الْوْضُوء بنَاء عَلَى تَعَاطْفَهًا بالْوَاو » وما ينا منْ 
ااانا لوحي لاقي وو أن تكون شيل اللي 2 نا د أن الوا التطلى لق 2 15 انين ١1‏ نا نيا 
في الْوْضُوء للا يَلْرَمَ الريَادَةَ عَلَى الْكتّاب من غَيْر ليل لَا يُقَالَ قَولَهُ ( فاغسلوا وُجُومَكُمْ ) َلِيلَ عَلَيْه أن الْقَاءَ للْوَصْل 


0 


وَالتَعقيب فيَجبْ أن 


وتعيكفق ينيصية الزديية لكدم القائل 


عع ع هو 


كرد غذن التكم كني رةه النثاة لي العتلا دما على شل تافر الأعضاء 
بالفطال > وخر آله تبسر تند غلا الوقن حت اتبيه فى لواف + آنا تقول المدكوة يذ العا خر عل الأعضاء 
لا يَقَتَضى إِنَا كوكة عَقيب الْقيّام إِلَى الصّلاة » وَذَلكَ حَاصِل عَلَى تقدير عَدَم رعَايّة التّتيب فيما يَْنَهَا نَا يقال لكل عُضْنُو 


200 
م 
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عسل شلى يدع ؤب أن نكر فاغسارا طرهكم ع ضارا لاك متويويي ا رم أن انقب ليقام إلى الفلا بعس 
الوح خامه نا وك ا ل 0 أن يُقَدَرَ في الْكَلَام أَفْعَالَ مُتَعَدُدَة بدليل قَولنَا عْسَلت 
الأَعْضَاء » وَصَرَبْت الْقَوْمَ » وَبدَليلٍ إِحْمَاعهمْ على أَنْ قَْلَهُ  (‏ وَأْدِيَكُمْ ) من عَطف الْمُفرّدِ دُونَ الْجُمْلّه , لها لو 
اس موس ان امسا ع لم 
مَلِرْمْ و قْدمٌ الْمَسْلٍ عَلَى الْمَممْح عَمَنَا بمُوجب الْقَاءِ وبحب الَّرْتِيبُ في الْكُل لعَدَمِ الَْائلٍ بِالْفَصل لأنا تقول الْوَظيفة في 
05 :تولاط لنضنة ماقا مانا لذو لق قلا بزع عقيي ]391 الام إلى اسان إل الفط عل الا لشعارضن ,1ل 
ا يحب الف في خَسئلالأَاءِ لما دكا هلمحب ما ْنَل ونح عَم الئل لمعل » ولا يَطقى طتففا 
هَذَيْن الوَحْهيْنِ » وَالْجَوَابُ القاطعٌ صل السوال من لالّة القَاء الْجَرَائيّة عَلَى لَرُوم تَعْقيب مَطْمُون الجَرَاء لمَضْمُون 
ارط من عبتا على وبخوب تقدم ما بده على ما غطف عل بال 


نر ل ل ا 


( الْقَاء للتعْقِيبٍ فَلهَدَا تَدْحُلَ في الْجَرَاء إن قَالَ إن دَمحَلَت هذه الدَارَ فَهَذه الدَارٌ فَأَنْت طالقٌ فَالشّرْط أن تدل عَلَى 
00 عزن بده روس لملارل قز + ارهن داقيا »وق بكره امون عر لوي ركو 
ل لط طن ان رلك ان لسوت ١‏ شما للا اس ار 
يعنقَهُ ) فَإن قَالَ بِعْتْ هَذَا الْمبِدَ منك فَقَالَ الْآخرُ فَهُوَ حُرٌ يكن قَبُولَا بحلاف هُرَ خُرٌ ولو قَالَ لحيّاط أيكفيني هَذَا 
الب ميم تقال نا غتال فته فطقاغة وذأ شولا جكههم جطتسة كذ لقال إن كذاق «افطعه وعااك فك الف 
وَقَدْ تَدْخُل عَلَى العلل نَحْوَ أبْشر فَقَد أناك الْعَوْث وَتظيرُه أذ لي ألا فأَنْتَ حر يحْتَقْ في الْحَال وَكَذَا الل فأنت آمنّ ) 
الم أن أصْلَ الْمَاء أن تَدْْل عَلَى الْمَعلُول نا للتّْقيب وَالْمَعْلولَ يُحْقَبْ الْعلةَوَإِنمَا تدخل عَلَى العلل لأَنّ المَعلُولَ إذا 
كَانَ مَقَصُودًا من العلة يَكُونَ علّة غَائيَةَ للعلة فتصيرٌ الْعلّة مَعْلوًا فلهدَا تَدْعْل عَلَى العلة باغتبَار أَنَّهَا مَعْلُولُ وَمنْ ذَلكَ قؤْله 
تَعَالَى ( وَترَوَدُوا َإِنَ خَيْرَ اراد التَّوَى ) وَقَوْل التتّاعر : ذَا ملك لَمْ يَكُنْ ذَا هبه فََعْهُ فَدَولعهُ ذَاهية وتظَائرة كثيرة ونم 
ريا في لحار اد براه :اق ج31 الور وا يكين كر والت جز بقر ماكر لاخر لالس 
إنَا لمعل الْمُضَارِعَ أن الَْمْرَ ِنمَا يَسمَحقْ الْجَوَاب بتَقدِيرِ إن وَكَلمّة إِنْ تَجْعَل الْمَاضي بِمَعْنَى الْمُسْتقَبَلٍ وَالْجُمْلَةَ الاسيّة 
الدَانّةَ عَلَى الثببوت 


- 


ل لح لاقم اواك ال ار ا ااي تقول إن تأتني أَكْرَمتُك ولا تقول 
ني أكرطلك بل يحب أن ؟ تقول انتني ي أُكْرمكَ فَكَذَا في الْجُمْلة الاسميّة تقول إن تأتني فأنت مُكْرَمٌّ ولا تفول اثتني فَأَنْتَ 
لل ار ا 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 159 


أن مَدْلُولَ الْجُمْلّة الاسميّة بَعيدٌ من الْمُستَقْبلٍ وَمَدلُولَ الْمَاضي قَرِيبُ لَه لاشتراكهمًا في كونهمًا فلا وَدَلَالَهِما عَلَى 
الما كان فلكا لاقن النس ينض التشقل له فيفل الانئة ببفقة بالطرئ الأزلى 4 


لطاع 


قوله وقد يدخل على المعلول 


في ءا في مدهو هما ء امل يحبا أ 2 امول متقمة ل 2 
نَحَادُهُمَا في الْوْحُود ؟ قلت تَسّامَحَ في ذَلكَ نَظَرًا انيعس 4 د لشكر ا اه اا سر 
- 007 ”230 


نا زولك :ونا نطو فرلة الى :[ رانك لوح رلا فقا رم ]هبو [ كاليا يَا نُوح قد حَاليَنَا فأكترْت جدالَنَا ) 
فدَهَبَ صّاحب الْكَشنّاف إِلَى نْهُ في مَْنَى الْإرَادَة أي أَرَادَ التْدَاء » وَأَرَدْتَ جدَالَا فيَتَحَقَقٌ التَحْقيبُ , وَبَحْضُهُمْ إِلَى أن 


لكر به للتتار ورا كدرل ده ل عونا لعا الا نيبيل في الرثبّة 


قوله ( ولن يجزي ولد والده ) 


يعني أن الْوَالدَ سب لحَيّاته الْحَقيقيّة فَهُوَ بالْإغتَاق يَصيرٌ يبا لحيّاته الْحكميّة أن الرّقّ مَوْتْ حُكمي فَالْقَاء هَاهُ 


مت له ور طرو اباس تراه رطع لظم اص المي. 


لس د التأخير الْمَعْلولية 3 بالرّمَان قبالاة 
وَالْإِعْتَاق رلته فلا يَكُونَ ْم للشراء 1 أنّهُ يُصح اد الْعثّق إِلَى الشرَاء لكونه مُوجبًا لمُوحب لعن . 


قبلت فَهُوَ حر إذ الْإِعْتَاق لَا يَتَرَتَبْ عَلَى الْإجَاب إأ بَعْدَ تُبُوت الْقَبُول بخلّاف 
أن يَكُونَ رَدّا لِْجَاب يبوت الْحريّة يه قبَْهُ » وَكَذَا الْذنَ بالْقَطع بدُون الْمَاءِ إذْنْ مُطْلَقّ » وَمَعَ الْعَاء 


ا 1 إذَا كان كائيًا فافطَّعَهُ قولَهُ ( وَقَدْ تَدخل عَلَى العلل ) دُخول القَاء عَلَى الْجُمَلٍ الْوَاردَة بَعْدَ الأوَامر 


تراس اقوط في كلو اللي شق تنقي كز لتقا ونا لجا ل الها 0150517 11ل لشتقيي لكيه كر 
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متَقَدَمًا عَلَى الْمُسَبّبِ لَا متعَاقبًا إِيَاهُ كَكاذ قار حمّهُ الله تَعَالَى لتَحْقية لتيب أن مَا بك لماوعل باقياو متلول 
باغتبَار وَدُحُول القاء عَلَيْهِ باغتبا ر المَعْلوليّة لَا اعبار الع » والك أن الجخاول لدي كو لفك السسّابق عَلَى الْقَاء 
ارم عل حَاي لع لني حلت لهالا حَاِمَارٍ يان الث كن مَفصُودا مله كُونُ ذلك عل لبي 


مُخَلض عليه الفاء مقار ا بالنْظر إِلَى تلك الْعلّة الْعَائيّة » وَأَنْتَ ححبيرٌ يأن لَيْسَ الْإبْشَارٌ علّة غَائية نيّة نيان العَوْثْ » ولا اَم 


ا 08 


ل اي ا ل 
الْأَْرُ بتّكه لدَهَاب دَولّته إِلَى غَيْرِ ذَلكَ » وَإِنّمَا هُوَ علة عَائيّ للْإحْبَارِ بذَلكَ » وَأَيْضًا الْعلة العَائيّة مَا تَكُون علة لعليّة 


ل 


0 


باعتبّار ألما تَدُومُ فتَتَرَاحَى عَنْ ابْتدّاء الحكم فْإن الغَوت بَاق بعد د الإيْشّار . 


قوله أد إلي ألفا 
فلت خْرٌ يُعْتَقْ في الْحَال ) 


و 


بحلاف أذ إِلَيَ ألا » وأنت حر فَِنَ الْوَاوَ للْحَال فيُفِيدُ تُبُوت الْحرَيّة مُقَارِئًا لمَضْمُون الْعَاملٍ وَهُوَ تَأديَة الألف , وَهَذَا 
متى كن َال فيا للْعَامِلٍ أي يون حول مَعدمُون اَل مُقَارئا مول معطئُون الحا من غَيٍ لاله على 
حُصُول مَطْمُونه َابقَا عَلَى خحُصُول مَضْمُون الْعَاملٍ للقطع أنه نا لاله لقَولَا اثتني مااي نا علَى ونه ركبا 
له يا انيري وتلق الا ببيية كه العتدرن الحاز كان القادن لكر جاه لاوطو وقد نا 


لبي ني :عن 


١ 


8 هه 1 #2 03 52 2 
0 مكو 3 2ك س2 


د ا سمياد إِلَيَ ألما أَوْ هي حَال مُقَدَرَةَ أي أ لي ألفا مُقَدَرَا 


2 5 
2 هه عت 


د لأا 0 الجَمُلَة الْحَاليّة قا نا عقا جَواب الم أي أد إلي ألا تصرٌ حْرًا أ الْحَال اا 


| 


( نم للترتيب مع الّراحِي وَهُوَ ) أي التَّرتِيبْ مّعَ التَرَاحي ( رَاجعٌ إلى التُكلم عَنْدَهُ ) أي عنْدَ أي حَنيفة ة رَحمَّهُ الله 


إلى الْحُكْم عنْتَهُما قن قَالَ أنت طَالق مم طَالقٌ كه طَالقَ إن مَسَلْت الذَارَ فَنْدَهُما يعلد حميمًا ويك مركا إن 
كانت مَدْحُونًا بها يَقَعُ الثلاث وَإِنْ لَمْ تَكْنْ مَدْحُونًا بها تَقَعُ وَاحدّة وَكَذَا إن قَدَمّ الرْط وَعِنْدَهُ في غَيْر الْمَدْحُول بها ) 


عند أبي حَنيقَة رَحَمَهُ الله تعالَى في غَيْر الْمَدُحُول بها إِذَا قَدَمَ الْجَرَاء وَإِنَمَا لَمْ َذَكرْ تقدم الْجَرَاء لله يأ هتالك قله 


اك ةا علي اذ له لشو ننه الكاووية الل أفاي الخال لمق لعل راللذ رس كاله ان 
أنت طالقٌ وَسَكت أن الترَاحِيّ عنْدَه إِنمَاهُوَ في التَكَلمٍ ( وَيَُْو الباقي ) لعَدَمِ الْمَحَلَ لأنَ الْمَره غيْرُ مَدْعُول بها ( وَإنْ 


0 


دم المترطة تعلق وَل وَل القاني ) أيئ وكعَ في الْحَال لدم تعلقه بالعترط كانه الإ ذكي لتر نااك كان 
5 وَوَحَدَ الشترط يَقَعْ الطُلَاقٌ 


ا 


- 


أل ت طَالقٌ ( وَلَعا القَالث ) لعَدَم الْمَحَلَ وَقائدةٌ تعلق الول أن | إن ملك 


#1 


5 8 


لم قا 


( وَفي المَدْحُول بها ) أيْ إن قَدَمَ لكاو وك للعْدْرِ السّابق ( تَزَل الأول وَالثاني ) أي يَقَعَان في الْحَال عدم 
ًا بالط لها كانه سكن عنم عَنْهُم عَنَهُما نح قال أت طَالقٌ إن تخلت الدارنو لما كاقف الماة مَدُْحُولًا بها تَكُونْ مَحَلَا 


1 


ع يقالن ) لل ارط( وإ م أئ ارط ل تعلق الو وَل بجي ) وذ عا وم 


نه اه 


التَرَاحيّ رَاجَعًا إلى الَكْم أن اراسي في الْحْكْمٍ مَعَ عدم في التَكَْم ممع في الات أن لكام لا ترَاعتى عَنْ 


لس م 


انكلم فيهًا لما كَانَ الْحُكُمْ مُتَرَاخًا كان لنَكَلْمُ مُترَاحيّا ديرا كما في اّعْليقَات فَإنَّ قَوْلهُ إن مَخَلْت الدَارَ فت طالقٌ 
ع كال كان حك الشفول انه مالك وقد :هد القدل فى التاق خطينا آي' فكلا بالطاف كذ تع لزيا عقة النشخة 


لطاع 


قوله يقع الأول 


ا 


اولي الكالواالا اللو لحر وى ن من شَرْط اتير الانّصّال ليَكُونَ كَلَامًا وَاحدًا فيو 1 
عَلَى آخره » وَإِذا عر مر اراي في التكلُمٍ صا مَارَ كل مِنْهُمًا بمتْلَة كَلَام مُتفَصل عَنْ الْآر . 


قوله كأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق » وسكت ثم قال ٠‏ وأنت طالق 


إن قلت لَمّا حَعَلَ نم بمتِلَة السّكوت فلا وَجْه لتقدير الْوَاو» وَلَمّا جَعَلَ هَذَا في حُكْم الْمُنْقَطع عَم قَبْلهُ فلا وَحْه 


ووم راع 


بات الشركة فيمًا كم به الأول أغني الْمُبَْدا يَصيرُ كَأنَهُ َال طَالق منْ غَيْرٍ عَاطف ولا مُْعَدَْ فحيئذ لَا يَْبْتْ به شيء 


م عت .عت و 


لت كُم يمن معتى الْجَمْع والتراحجي فَإِذا قم كوف مَقَامَ لتَراحي بي الْجَمْعُّ وَهُرَ مَعْنَى الْوَاو» تُمَّ الأنُصّال صورة 
كاف في صحَّة الْعَلْف وَإنْبات المُشَارَكة في الْمَبْدَأ بحلاف التّعليق بالتررط فَإِنَّهُ يتَوَقفْ قف عَلَى الانُصّال صُورَة وَمَعْنّى 


- ل اط ين 


- 
عنرا_ “عير ه. 


1د إن دَمَلت الدَارَ فت تالخ طالخ لايعان الثانى والثالث . 
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قوله وإنما جعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى 


غيل الْمَذَكورٌ يَحْصُ الْإنْشَاءَ » وما ذَكَرَهُ بره من أَنهَا لمُطْلق التّراحي فَينْصَرفْ إِلَى الْكَامل » وَهُوَ في اللفظ 
#الحكر ييا وانفنا لاعلا كلقا لالض كل ١النط‏ جني انهف الطاب عرزو ناد 


قوله كان المتكلم متراخيا تقديرا 

واب عن داهم أن لكام مل تيقة كيف تمل منقصل + وكا صبطئة لأتلف مع ااثفصال ؟ 

( بل للإعْرّاض ) عا قبْلهُ بات ما بَعْدَهُ عَلَى سَبيل النّدَارُكَ نَحْوَ جَاءني رَيْدٌ يِل عَمْرو فَلهَدَا قال رُفْرُ في قَؤله لَهُ عَلَيَ 
لف درْهَم بل أَلْقَانَ يجب تَلَانَة آَاف لأْهُلَا يَمْلكُ إِبَطَالَ الأول كَقَوْله أنت طَالقٌ وَاحدَة بَل تين تُطَلق انا فلا الْإَْار 
بد دنه ل ده ذا ]شاد ِلَى التَّدَارُك أي التّدَارُكُ في الِْعْدَاد بكلمّة بل يُرَادُ به تفي الانفرّاد 
لل وت رز ار روعاف ارق زله مقر كربا ار لإا لكر ارد ار 
بِالتَدَارُك تَدَارَكُ الكذب وَالْنْشَاء نا يَحَْملٌ الْكَذب ( فَقَلْنَا ) تَعْقِيبٌ ال وات الإنْشَاء أي لما لَمْ يَكْنْ الْإِنْشَاء مُحتَمنَا 
يعاق ولعي فنا رق م لْوَاحَدَة ذا قَالَ ذلك ) أي قله أنت طَالقَ وَاحدة يل تين ( لير الْمَدْمُول يها ) َه إن 
قال لعيْرِ الْمَدْحُول بها نت طَالقٌ وَاحدّة وَقَعَتْ ؛ وَاحَدَة لَا يُمْكنٌ التدَارُكُ وَالْإبِطَال لكونه إنْشَاء ًا وَقَعَتْ ؛ وَاحدَة لَمَ يَبْقَ 
الْمَحلَ لِيَقَمَ بقؤله يَلَ تيْنِ ( بحلاف النّْليق ) وَهُوَ قولهُ لير الْمَدْحُول بها إِنْ دََلْت الدَارَ فَأنْت طَالقّ وَاحدة بل تين 
( فَِنّهُ يَقَعُ اثلاث عند ارط أنّهُ قصّد إِبْطَالَ الأول ) أ الْكَلَام الأول وَهُوَ تعْليقُ الْوَاحدَّة بالششرْط ( وَإفْرَاد الثاني 
بالشرظ تتام اللؤلرع أي فعند تخليق بالكنام الثاني بالترط يخال كؤنه ففرا حير قتشم إلى الأزل وروا بطللث الأزد) 
أي الْإبَطَالَ الْمَذَكورَ ( وَيَمْلكُ الثاني ) أي الْفرَاد المَذَكُورَ ( فَتَعلّقَ يشرط آخَرَ ) أي تَعلَقَ الثاني وَهُوَ وله ثيْنٍ بشرْط 


ل برو م 


تَعْليقَان أَحَدُهما إن تحلت الدَارَ فأنت طَالقٌ وَاحدّة وَالثاني إن دلت الدَارَ فأنت طالق تمي فإذا وحدَ ا وَقَعَ 
اثلاث ( قَصَارَ كما إِذَا قَالَ لا بَلَ أنت طالق ثميْنِ إِنْ دَحَلْت الدّار بخلاف اواو كَهُ املف عَلَى كقدير الأول تع 
الثاني بوَاسطة الأول كما قن ) أئ بخلاف ما إذَا قَالَ لعَيْرِ الْمَدُحُول بها إن مَحَلْت الدَارَ فأنت َالق وَطَاق وَطَلق د 
وا للف مع قفرم الأول فت لني بين ما تعلق به الول يواسطة اول عن وود الرط يخود لو ع عُلَى 


التّرتيب لحا 8ن الشكل رتو الأزل 11 يع القاني وَالثالث كما قلنَا في حرف الْوَاو 


لزع 
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قوله بل للإعراض عما قبله 


ا ل ال ل ل ا جَاءني 
ةلال متتو ركه 1115 لكشسترن لكت بهد لا بكرن نكت اقدازلد أن الكَنَامَ الأول يَاطل وَغَلَط بل إِنَ ا العا يه 
مَا كَانَ يَتبَغي أن يَقَعَ » وَبَعْضُهُمْ أن مَعْنَى الْإِعْراض هُوَ الرّحُوعٌ عَنْ الْأَوّل وَإِبْطَالَهُ » وَإِنْبَاتُ الثاني تَدَارُكٌ لما وَكَمَ 


من القلط » وباْشئلة وها في كلم الله تالى تكو للأخد فى كم آحر من َي بخوع إنطال . 


قوله ولهذا قال زفر 


أي وَلَكَوْنهًا للْإعراض يَلْرَمُهُ لَانّةَ آّاف لَه لا يَمْلكُ إِبْطَالَ الأول وَالرُحُوعَ عَنْهُ عَلَى مَا هُوَ مُقمَضَّى » بل حَنَّى لَوْ لم 
يَكُنْ ال غراض بل لف صنذر اكلم َي هتوقو : أُوَلَ الْكَلَام عَلَى آخره ‏ فَلرُومٌ الثلانّة تفْرِيمٌ عَلَى أنه 


ع تست هاه مر لا 
ملاعو ,لس وس 1 


للرطراض ل لتقي ركز به أن اِْْرَارَ إِْبَارٌ فَيَحْتَمل التدَاوةَ : 
َا تفي أصْله فَكأنّهُ قال أَوَلا لَهُ عل أله ولس مه غيئه نه كا رك ذَلكَ الائفرَاد وَأَبْطَلَهُ وال بل مَعَّ ذلك الألف لف 
آخْرٌ » وَذَلكَ بِحُكْمٍ الْعُرْف كما يُقَالَ سنّي ستُونَ يَل سَبْعُونَ » يُرَادُ به زِيَادة الْعَْر فَقَطْ بخلّاف ما إذَا املف جِنْسٌ 


الْمَال مثل عَلَي الف درْهم بل أَلْفْ توب حَيْث يَْرَمُهُ اي 00-686 


ن اكد رك في الأَعْدَاد يُرَادُ به تفي الانّفرّاد ما 


عي را اع - 


قوله بخلاف الواو 


يعني إِذَا كَانَ الْعَطْفْ عَلَى الْجَرَاء بِالْوَاو تعَلّقَ الثاني بالشرط الْمَذكور بعَيّنه منْ غير تقدير مثله لَك بواسطة الأول حَتَّى 
يُكون الوقوعٌ عند الشرط على 


لتيب قَلَا يبْقَى الْمَحَلُ بوَاسطة ة قوع الأول هَنَا يع القاني وَالقالث » وَلذَا كَانَ الْعَطْفْ بكلمّة يل تَعلْقَ الثاني بشرط 
هئ مذكُورٍحتى يكو بمثرلةالتطريح يكير ارط مل إن دعت الدار أت مالي واحدة » وإ حلت 
الدَارَ فَنت طالق انين فيْقَُ القلاث بِالدّحُول مَره وَاحدةٌ » وفيه نظَرّ د لَا دَليلَ عَلَى وُحُوب تقدير الشرْط وَامْتنَاع تُعلقه 
بالشترط اْمَذَكُور بعيْنه قَالَ فَحثْرٌالْإسْلَام رَحَمّهُ الله تعالن إله لما كان إِيُطّال الأول وَإقَامَة لاني ا كان من قضيّته 
قصال َلك الشّط بلا َاسطة كن بشرْط إنطَال الأول وليِسَ في ومئعه إنطَال الول وَفي وُسعه إفْراهُ الثاني بالشراط 


لقصل به بِيْرٍ وَاسطة كأنُ قال لَا بل أنت ت طالق تين إن دَعَلْت الدَارَ قيَصيرٌ كَالْحَلف ييَمين لَكمًا تقول لَا تُسَلمُ 


مه 


١ 


نَ 
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اله بدك الحتررط موقو عَلَى إنطَال الأول » وَتصسمّك بَعْطُهُمْ أن َلك بحَسّب الله وَعْوَ مَمُْوع لابه لَه من قل 
عَنْ أئمّة اللئة كيف » وَقَ أَحْمعُوا عَلَى أن ثثتينٍ عَطْفْ عَلَى وَاحدة عَطْفْ مُفْر عَلَى مُفْرَد منْ غَيْرٍ قْدِيرٍ عَامل لَهُ فصلا 
عَنْ تقدير الشرط ء وَلَمْ يفرقوا , يْنَ ما يَحْتَمل الرّجُوعَ » وَمَا لَا يَحْتَملَهُ لَا يُقَال لكيه زعا نول اك الا 
معلا يما فعية إنظالة لآنا فول لما فك إتطال المشطو فت عله كا افيدة ا الفس الشر طلا تميق 


رك لمارا بق سي ر افطل وي لش ور تار لي الخد بع لحلاف ما هرانا لسارو مجلاته 
بَلَ ) اغْلَمٌ أن كن للاستتدرَاك فَإِنْ دَحَلَ في الْمُفرّدِ يحب أن يَكُونَ بَْدَ النَفي نَحْوَ ما ريت رَيْدَا لكن عَمْرَا فَِنّهُ يَكَدَارَ 
ل ل ل 5 
وَالْإبَات فَإِنْ كانت الْجُمْلَة التي قبل لكن مثبقة يان تَكُونَ الْجمْلَة التي بَحْدَهَا مَنْفية 38 مُه ون كانت التي قَبْلَهَا مَنفية منفيّة 
حب أذ كود ابي تغنها وي بحلاف بل ف أن مل فاضي عن لول ولك لسع براض عن فوج 
إن أ ليد عبد مقَالَ َيْدُ ما كَانَ لي قط كن لعَمْرِو فَإِنْ وَصّلَ فَلعَمْرِو وَإنْ قَصّلَ فَللَمُرٌ ل أن النفَيَّ يَحَتَمل أن يَكُونَ 
كلكا شرو كرا آذ لفق ورك ري الله ينك أذ لإجكرل 20 :ا لالهرر ]د بكر نامرلا ا 
م وَقعَ في يد الْمُقر َأ به لزيد فقال رَيْد الْعْدُ ون كان مَعْرُوها بأنّهُ لي لَك كان في الحقيقة لعَمْرِو فقول لكلة لعمْرو 
ان تغيرٍ لدلك النفِي يوق بان عليه ) أي عَلَى قله لكن لعَمْرِو ( بشرط الْوَضْلٍ ) لأن ييَانَ لير نا يَصح إِنَا 
مَوْصُولًا وقد كرا ف الْمَقن أّهُ يان تغير أن طَاهرَ كلَامِه يدل َلَى الاخمال الول الْمَدَُورٍ في اَن وقد عرف في 
ال الا ارح كي روت يا ل 1 يت الْحْكْمُ في الصّدرِ ثم يَخْرُجٌ البْعْضُ ( 


وَعَلَى هَذَا قَالُوا ذ في الْمُقَتَضَى لَهُ بدار 


2# 


امبو رو ف اي ا 
الْقِيمَة للْمَضيّ عَلَيْه نه إذَا صل فَكَاَنهُ تَكلُمّ الي وَالاسْتذرَاك مَعَا فيْبْتْ مَعًا مُوحَبْهُمَا وَهُوَ النفِيْ عَنْ نفسه وَتُبُوتْ 
ملك زد » نَم كديب الشقوم وإبات ملك المنفضي عليه لم للك الي ف الملل لشطرو نشد تيوت موحت 
الكَلَامَْنِ ) وَهُمَا لني عَنْ ئفسه وَتْبُوتْ ملك لرَئْد ( يون حُجّة عَلَيِْ ) أي عَلَى الْمَقضي لَّهُ ( لا عَلَى رَيْد فَيَضْمَنْ 
لقم كم إذ١‏ سق الكََم علق ما بعد با قله َع إلى وَل لبخت وهو أن كن للادتعذراك وين أن اكلم تبط 
م لا أي يَصَلحْ أن يكون ما يَعْدَ تَدَارَكَا لما قبْلََا أوََا قن صَلحَّ يُحْمَلْ عَلَّى التَدَارُكَ ( وَإِنَا فهر كلَامٌ تائف ) أئ 
ا أشي اها لامك أ ركرد لتزنشنها هذا > لقا قله لكر ونا لتنا 6لالتلدات ركد دعر الاارفرة 
فقَالَ الْمُعَرُ لَهُ لا لكن عُْصْبْ الْكَلَامُ مُنّسِقّ ّم الوضل عَلَى أنه تفي السّبّب لَا الْوَاحب ) فَإِنَ قَوَلَهُ لَا لَا يُمْكنُ حَمْلَهُ 
عَلَى تفي الْوَاحب لأَنّهُ لَوْ حُمل عَلَى تفي الْوَاحب لا يَسْتَقِيمُ قولهُ لكن عُصْبْ وَلَا يَكُونْ الْكلَامُ مُنّسقَا مُرتبطًا فحَمَلَْاةُ 
عَلَى تي السبّب فَلَما نَقّى كَوْلهُ َْضًا تدَارَكَ بكَْنه عَصْبًا فَصّارَ الْكلَامُ مُرْتبطًا ( وَلَا يَكُونْ رد لإفْرَارِه ) بل يَكُونْ كفي 


ل ا ل مَوْلاهًَا بما بمائة فَقَالَ [ نا أ جيرٌ النَكَاحَ كن أجيز رُهُ بمائتين يَنْفْسحُ الْنَكَاحٌ 
وَجَعَلَ كن مُبتَدا لأنهُ لَا يُمْكنْ ِنْبَاتْ هَذَا 


ع ا سد 
ما 


النَكاح بماء ع نكي عدو كاله الكلام حير كل أن النافة بأد لا يمي الكت الأول يوار لكن بعرت بوالان ين وَذَا 
ا نكن نالة نما َال كا أحية امكاح الَسَعٌ امكاح الأول كلا يكن رثات َلك التكاح ؛ 6 ميكُونُ تفي َك الكاح 


3 عَهَ و رم م ورور 


:4 بك لكل انلتق بكرا فلا لك الح براقا عي لذ كاه شقانن مدر 7 لتكاح آخرَ مَهْرُ 
نَ 


5 
52 


قوله لكن للاستدراك 


1 التَدَارُك اه 0 0 ركم تاي س 0 السّابق مثلش 7 0 د 0 عدر إ 0 


ذخو بخن م دشا وقد اتاد ناو نف لذ ديز اس 
أكوذ ذا تجاسنف مقن اللكيرا» وااضرن واد : فَهِيَّ تحمل الإِْبَاتَ فَيَكُونَ مَا 2 » وَكَحتَمل الي 
فيَكُون ما قَبْلَهًا ميا نا كفي احَْتلّافْ الكَلَامَيْنِ سَوَاء كَانَ 206 1 لاقي » وام 5 1: المُرَادَ اعتلاف 
الكَلَامَيْنِ تفيًاوَإِنْبَانُا م + جه للقي رد تقس سمطو عدي تعو ضر لدي اولامد اديه 


كنعو حا 


اه 


قوله وهي بخلاف بل 


د ات رزوي كدف لخداو نتين ناوا في دوين بنك الي وَالْإِجَاب كما أَنْهَا في عَطْف الْمُفْرَدَات تَقيضّة نَا 
حَيّث يَحْمَصّ لَا ما بَعْدَ الْجَاب » ولكن يما بَعْدَ النفَي ة أنّهُ مَظنّة أن يَتَوَهّمَ أنّهَا في عَطْف الْحُمَل مثل بل في مَعْنَّى 
الِْعْرَاضٍ قََفَى ذَلك النّوَهُمَ قفي بل إِعْرَاض عَنْ الْأوّل كاله لَيْسَ بمَذكور » وَالْحُكُمْ هُوَ الثاني فقَط حَنّى لا يكون في 


م 0 لي لي 


مض 
ع او حت أذ 
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بل وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى أن معد مَعْنّى الْإِعْرّاضٍ عَنْ الأول إبطَالهُ وَالْحْكُمٌ بتقيضه لَا جَعْلَهُ في حُكُْم الْمَسْكُوت عَنْهُ عَن. 


قوله لكن لعمرو 


في كنب الْأصُول لَكنّه لعمْرو فعيره ان الْعَاطفة » وَلَمْ يعيْرُ في المَسألة الثانيّة تَنْبِيِهًا عَلَى أَنَهُ لا فَرْقَ فى هَذَا يَيْنَ 
العَاطفة وَغَيْرِهَا » وَالنفَي في قرلة6 كان لي نم يكين ازج اخثهما تكذيب الْمُقرٌ وَردُ إقرَارِه » وَهُوَ الظاهرٌ منْ 


كم لله حرج حلا رار » لقني اذ كود را َلْ تخوءنا حت كاه تار ف ند قر به لعنرو يكُون 
النَفَىّ مَجَارًا كما إِذا قَالَ أ له علي ألْفُ درْهمٍ وديعة وَالْمُصنْفُ عَدَلَ عن َلك له لم مَرّح بعَدَم ملكيّته لَهُ في رَمَانَ منْ 


ال 


الام ب وا لالط ريل م زاون عي 1ن ازور من الْمَجَازِ يل الاحْتَمَال هُوَ أنه وَِنْ كَانَ في يد رَيْد رَمَنَا 
اتسيف د وس وك انحو ظإراكاي لاخر الاوز ورا كدر ترح 


- 


3 9 
ره في 31 3 


تعر اك بت ال عَنْ ريد وات لعَمْرِو مََا لا مُترَاحيًا أن الف حيتدذ يُصيرٌ رد رار » ولا كر بعك ملك 
مرو شه بار . 


قوله وعلى هذا قالوا 

أي إذَا ادعَى بَكْرٌ دارا في يد عَمْرِو أنه لَهُ » وَحَحَدَ عَمْرو فَأقَامَ بكر ين فضي القاضي بالدار لَه نم قال يَكْرٌ ما كَانَتْ 
لد لي قط أكنها زد كلم صل قصلقة وي في الفرار ‏ وك في أله ليحن له قط » وحذا + مَعْنَى قَؤله فقال رَيْدَ 
بَاعَ بَكرٌ الدّارَ م مني أو وَهَبَهَا لي بَعْدَ الْقَضَاء قفي هذه لمر تابنا الذَارٌ لزيد ».وغل بكر 


م بي لَه قم ادر ْو الْمَقَضِ عَلَيْهِ أنَهُلَمّا وَصّلَ الامنتدرَاك بالنّمَي وَهُوَ يان ير لَه فكَاَنهُ َهُ تكلم بهمًا بهِما مَعًا قبت 
ف 0 ك عَنْ نفسه وَتُبُوتَ الملا لد »وما احج إلى اهماما له د حكَم بلفي أو 
يدقن * الما وَيَصير 1 ار الْمَقَضْ عَليْه فَااسْتدرَالكُ ا إقَرَارَا عَلَى الْغَيْر وَإِحْبَارَا أن ملَكهُ لعَيْره قا يَصحّ 


نحص أن مر كلمن كين تركف الل لامعا تعر طن لكر الاك حلي #اليقا بحن راد ا 


لنغل ينها عن بَْضٍ في حَق اَم » وذ ا حَاجة إلى مايال من أن الى نا لتأكيد بات را ُو 


ب اع - 


/ 
حْكُمٌ الْمُوكد لَا حُكُمْ نفْسه كاك أ“ قر وَسَكْت أو أنهُ في حُكْم الْمُتَأَخر أن التأكيدَ مُتَأَخْرٌ عَنْ الْمُؤكد أو م 


لت م2 ره فيه 


72ب ا00ا0ا100 
أنُّ َو صدَقَهُ فيه أَيضًا ترد الدَارٌ إلى عَمْروَ المقضي عليه لاثفاق رَيْد وبكر على بُطْذَان التطوق وَالبيئّة وَالْحكم . 
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إشَارَة إِلَى الدَليلٍ عَلَى وُحُوب قيمّة الدَارِ لعَمِْو الْمَقَضي عَلَيْه علَى بَكْر الْمَقَضِيّ لَهُ » وَذَلكَ لأ َوْلَهُ ما كَانَت لي قط 


الي المالقيغة في جتبيع الأزبنة الماضقة مم ما قبْل الْقَضَاء » وَيَْرَمُ من هَذَا النّفي تكذيبْ شهوده الْمُسْكلمُ لإثبات 
الذارملكا لكؤرو النقطي غلقه 1ك 037 اتوي المللكا لزي آذ لانت الملك القكزو المعطي” عل نارم لنفي 


الملك عَنْ نفسه , وَهُوَ مُمَارِنْ لثُوت الملك لرَيْد عَلَى ما سبق ء وَلَازِمُ م الشّيء مُتََرٌ عَنْهُ وَحَمّا مَعَهُ فيكون قَوَلَهُ م 
كانت لي قط مسلا لأَمرَيْنِ + أحَدهما يال رار ليد وهو افر الل قز لاامشمهء واقىي إن هذ 
997 وإ يبت الدَارَ ملكا لعَمْرِو وَكَد مها الات لرَيْد قَيَضْمَنْ 


24 


أي الْتَظَمَ وَارتبط وَالْمُرَادُ هَاهنَا أن يَصْلّحَ مَا بَعْدَ كن تَدَارَكا لما قَبْلَهَا مثل ما جَاءَني رَيْدْ كن عَمْرُو » وَرَيْدٌ قاكمٌ لكن 
عَمْرو قَاعدٌ » وَمَا أَكْرَمْت رَيْدَا لكن أَمنْته بحلاف ما جَاءَ رَيْدٌ لكنْ ركب الأميرٌ » وَرَيْدُ قامٌ لكنْ عَمْرُو فَاعدٌ وَمَا 
أكرَمْت رَيْدَا كن أَمَنهُ بحلاف ما جَاء رَيْدٌ لكن ركب الأمير وَرَيْدٌ قائمٌ ا : عَمْرُو لَيْسَ يكاتب ء وَبِالْجُمَلَة يَكُون 
لكو نه كويةا ورد كال سس يويدة ببق النكاك مني ]و بكرن في ندررلة انا فابنا مر 
مَضْمُون الْكَلَام المنّابق » وَالانّسَاقَُ هُوَ الأُصْل حَنَّى يُحْمَلَ عَلَيْهِ الكَلَامُ ما أَنْكَنَ كُمَا في قَؤْله نا لكن عَصْبٌ حَيْثْ حُمل 
عَلَى وُقوع الْخَطَأ في السب فتقى الْمَرْض وَأنْبْتَ الْقَصْب فَانْسّقَ الْكَلَامُ بحلاف ما إِذَا قَالَ لا أجيرٌ النَكَاحَ كن أجيرٌةُ 
ا ا ار ا بن » وَإِنْمَا يحون متُسقا َو قال لا أي بمالة » 


و م ين ليَكُونَ التَدَارُ في قَدرِ الْمَهْر نا في أصْل النَكَاح نلا يطل 


ل 0 


إِلَى الْقَيْد بِمعْتَى أنّهُ يُفيدُ الْحَكُمَ مُقيّدَا بذك الْقيّْد لَا رَفْعَهُ عَنْ أله بل إِنّمَا يُفيدُ إِنبَاتَهُ مقي يدا بقيّد آر فَإنَ قيل النَكَاحُ 
الْمنْعَقدُ المَؤقوف هُرَ ذلك النَكَاح الْمُقَيّدُ بمائة فَإِذا بَطَل لَمْ يَبِقَ شيء حَتّى يَنْعَقدَ بمائئين و لقاش تكاخ نقدء روطان 
( أو لأَحَد الشيمِيْنٍ لا للشّات فإن الْكَلَامَ للإفهام وما يرم مُ المتّلكُ من الْمَحَلَ وَهُوَ الْإِخبَارٌ بلّاف اْإِنْشَاء فإِنّهُ حيتكذ 

لير كان الكمارة َوه هذا شر أ هذا إنشاء ضرعا دحب التخير بن بوقع لمق في أَهِما م وَبكُونُ هَذا) أ 
إيقَاعٌ العنّق في أَيهِما شَاءَ ( إِنْشَاء حَتَّى ؛ رط صَلَاحية الْمَحَل حيئئذ ) أي حينَ إيقّاع الْعنْق في أَيْهِمَا شَاءَ ( وَإَِْارَ لَه 
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هه 


) لطرااعن نزاو إلشه رك و مكرن 1ل هار لواقم افيح لزني أي على الال اعْلَم أن هَذَا الْكلَامَ إِنْشَاء في 
و ا ل ل ل 


2 3 


لَا يُعْتَقّ الْعَبْدُ لاحتمّال امار هنا من حَيْث إِلهُ إلشناء شرع يو جب تحير أي يحون لهُ ولاية إيقاع هَذَا عق في أَيّهِمًا 
شَاء وَيَكُون هّذَا الإيقاعٌ إنْشَاءً وين خيت إن إِبَارٌ لَه يُوحبْ السك ويكرن ص ِالْمَحْهُول فَعَلَيْه أن يُظْهِرَ ما في 
الوَاقع وَهَذَا الِظْهَارٌ لا يَكُون إنشاء : ال توا ماهر اراقع فلن كاد , ليان وهو تعِيِين عْيينُ أحَدهمًا شَبْهَانَ شبَهُ شبَهُ النْشَاء 
وَسْبَهُ الإِخبَار عَملنا لبهي فَمِن حَيْث ِنّهُ إنْشَاءِ شَرَطُنًا صَلَاحيّة ادر عله ايان تق إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمًا فقَال أَرَدْت 


0 ومن يك ا ذا 1 الْبَيَان إن 3 جَبْرَ في الْإنشَاءات بخلّاف الْإِحْبَارَات كما إِذا أَقَنٌ 


عن بر ابي 


و 
م هو عو مداو دم 


والفروهه د اشرو سات رو قاد دا إِبَارٌ منْ وه وَفي قَوْلهِ وَكلت هَذَا أو هذا 


عه و سار 


يهُمَا نَصَرّفَ صّحَّ فلِهَدَا ) أي لما فنا 


١ 0‏ في الْإْشَائات لتر (أوْحَب الْبْض انير ) في كل أنواع مَطْع الطَربق قله على [ أن و ان دا 


فطع أَيْديهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ حلّاف 3 يُنْفُوًا م من الأأرْضٍ 1 597 ذكرَ الأحرِية مقاب د شرع الْجنايّة وهي 00 عَادَة من 
قل أَوْ قثْلٍ وأعنذ مال أ أو أذ مال أ ؟ تعنويف ( فَلْقلُ حرا الْقيْل وَالْقَثْل وَالَأَعمْدَ حَرَاؤةُ ل وَأَعْذٌ الْمَال حَرَاؤهُ 


م هع 


قط اليد وَالرّحْلٍ وَالنَُحْوِيفْ 0 النفي أي الْحَبْسُ الدّائمُ ) عَلَى أ وَرَدَ في الْحَديث بَْانهُ عَلَى هَذَا الْمتَال فإن أ عد 
كر ده إن تحبذ عل للارز قاد مع له قل اللي زد وار قر 9 بذ عار يْةَتَحْتَمل الانّحَادَ وَالتَعَدُة 


وَلهَذَا قانّا في هَذَا خرٌ أَوْ هَذَا مُشِيرًا إلى عَبْده ونه أل باط أن ولع لأحَدهما الذي هو أعَمْ من كل وَُوَعَُْ صّالح 


عي 7 “امير 


لعثي هُنَا وَقَالَ أَبُو حَنيقة رَضي الله تعَالَى عَنْهُ يُحْمَلٌ عَلَى الوَاحد للْعَيْنِ مَجَارَا 00 


ل 
هه مه مرو م مي د 


الثلانّة هَذَا خرٌ أَوْ هَذَا وَهَذَا يحْنَقُ الثالث وَيُحيّرُ في الوَلَيْنِ كأَنهُ قال أَحَدُهُمًَا حر وَهَذَا يُمْكنْ أن و ا ا 


ع ابر وم 


هَذَان فبُخَيّر يَينَ الأول وَالأخيريْنِ كن حَمَلَهُ عَلَى قَوْلنا أَحَدُهُمًا حر وهذا أولن لوَحْهَيْنِ الول أنُّ حيتكذ يحون تَقَديرَة 
ا ا ا ل لو" 


سي ل سا ا ل يد 


3 تَخْيررُ ين الأول الثاني ينا : قف عَلَّى الثالث قَصَارَ مَعْنَاهُ أحَدُهُمَا حر ثم فول وُعْذا يكوق عطقا على احدهمًا عداك 
الع ل اش رو لسر ل ل ل و ل ل ال 


ع هاه ا م 
ا ا 


أن تَقديرَهُ لَا تطغ أَحَدَا مهما فَيَكُونَ ئكرة في مَرْضع انمي فَإِنْ قَالَ لا أفعَل هَذَا أَوْ هَذَا يَحْنَتْ بفغل أَحَدهمًا وَإِذَا قَالَ 


ع نه اه 5 
ءََ و اس عَنَيَ بو 


ماروا الراك لخبت ااام زد لمحا وا لاا بيار لمعيال لقي لي 1101 لالد 


أب اين عي عي هه 
- 


الْمَجْمُوعَ فلا يَحْنَث بفغل الْبَعْضٍ بل بفغل الْمَجْمُوع ( إن أن يَدلَ الدليل عَلَى 


2 
ا ا 


الماك ا تنام كم اسلف ا 


ترتكية الونا وأكل مال اقيم إن الدّليل َال عَلَى أن الْمُرَادَ أَحَدُهُمَا في النّفي أي ل يَفعَلَ أَحَدَا منْهُمًا ا هَذَا وكا ذَاكَ ل( 
أن لا يَكُونَ للاجتمّاع كأثيرٌ في الْمَنعِ ) أ دَلَالَةَ الدَليلٍ عَلَى أَنَ الّْمرَادَ أَحَدُهُمَا نما تَبْتْ بأن لَا يَكُونَ للاجتمّاع كأثير 
في المع وَاعْلَمْ أن هَذَا اليَمِينَ للْمَئْع إن كَانَ لالجتمّاع الْأمْرَيْنِ تأثيرٌ في الْمَنْع أي إِنمَا مَنعَُ لأُحْل الِاجْتمّاع فَالْمُرَادُ تفي 
الْمَحْمُوعٍ كما دا حَلْفِ لا يََاَلَ السّمَك وَاليّنَفَهَاُنا للاجتماع تأثيرْ في الْمنع » إن اول أَحَدَهُمَا لَا يَحْنَتْ أَما في 
الور وى هليل ال علَى له نما حلّف لجل أن كل واحد مِنْهُما مُحرمٌ في الشتزع فَاْمْرادُ ني كل واحد مهما 
فيحنت بفغثل أَحَدهمًا 


وأبطنًا كما أن الواو انع إلا نا تائية عن القامل سكل أنئزاة 11 يفثل التطقوع ذلا يكل بمئل والحد ملهما 
تحمل ألا را ا يفل هذا وا يفل هَذَا مهداليم فيْسْنَث يفطل كل واحد منْهُمًا فحقاح إلى اللرجيح بدكالة 

الْحَال وَهُوَ ما َكَرًا فَاحْمَظ هَذَا الْبَحْث فَإِنّهُ بَحْث بَديمٌ مُحْتَاج إلَيْه في كثير من الْمّسَائلٍ ( وَقَْ تَكُونْ للإياحَة كَحْوَ 
حال الفا أ لمحن وَالمَق باون اتيم أن الما فيه هاف ملك انع هما بحلاف افإباحة كَل 
ن يُجَالسَ كلا الفريقينِ ) اعَلَمْ أ أن عرد 0 عن وَبالإيَاحَة مَْعُ الْخلوٌ ( وَيُعْرَفُْ بدكَالة الْحَال ) أن الْمُرَادَ 
أيهُمَا فعَلَى هَذَا فَانُوا في لَا كلم أَحَدا إِنَا فلَانا أو فَانَا لَهُ أن يُكَلْمَهُمَا أن الاساءً من الْحَظْرِ إَِاحَةَ وَقَد يُسْتعَارُ لحتّى 
بانس كا سيل ار قر الي يل ل ا 7 

4 


حل ذا أذخل هذه الدَارَ أو أدْحْل تلك الدَارَ فإن كل الأوى أزنات حَندث وَإِن دَحَلَ القاية ا 


6 


1 ع 


لزع 


قوله أو لأحد الشيئين 


إن كَانا مُفْرَديْنِ فَهِي تُفيدُ توت الْحْكْمٍ لأُحَدهمًا » وَإِنْ كَانَا جُمْليْنِ فيد حُصُولَ مَضْمُون إِخْدَاهُمَا » وَقَدْ دَهَبَّ 
كَنيرٌ من أكمّة النَْو وَالأَصُول إلَى ًا في الحتبرٍ للك بمغْتَى أن المتَكلْم اله ا يَْلَم أحَد الشيَين على النخيين َه 
ذلك بن وَضْعَ الْكَلّام لْفٍَ هلا مُوضَعُ لل ونم يَحْصْل الخّلكُ من مَحَل الكلَام وهو الإِخبَارٌ إن الْإِخبَارَ بمحيء 
أحد الشنصيين قد يَكُونُ شلك لمتكم فيه يأذا, لَمَ أن الْجَانيَ أَحَدُهُمَا » ولا يَعْلَمُ بيه » وَقَدْ يَكُونْ لتشْكيك الستامع 
عرض لَهُ في َلك » وَقَد يَكون لمُجَرّد !: هام وَإِظْهَارٍ نصّفه مثلّ ( ونأ وَإِيَاكُمْ لَعلَى هُدَى أَوْ في ضَلَال مُيين ) 
لحمل الْإِحبار امهم لَا يلو عَنْ غَرض أ د لتر مله إلى امهم هوَ ناك فَمِنْ اهن هب ابض إلى أذ أ 
35 للضّكٌ » وَالمَحْمِيق أنه لا نزاع لهم لَمْ مُريدُوا إنَا ادر اهن إِلَيْه عند الإطلَاق » وما دَكَرُوهُ من أن وَضْعٌ الْكَنَام للفهّام 
عَلَى تَقْدِير تَمَامه نما يَدُلُ عَلَى أن َو لَمْ تُوضَعْ لتّشْكيك 00 فَالشّكُ أَيْضًا مَْنَى يُقَصّدُ إِفْهَامُُ بأن يُخيرَ الْمتَكَلمُ 


8 
َ 
ا 


المُخَاطب بِأَنّهُ شاك فى تَعْيين أَحّد الأمْرين 


قوله بخلاف الإنشاء 


إِنَّهُلَا يَحتَملَ الشّكَ أو التَشْكيكَ لَه بات الْكَلَام ابْتدَاء فَأَّوْ في الأمْرِ للنَخيير أو الإباخة أو التمترية أ عكر وللة ينا 
ناس الْمقَام اقشيو: حَمًا في قله تثالى [ تَكََارئة إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكينَ ) الاي فَإِنُّ بمَغْتى الأَمْرِ أي فيكف بأحّد 


هذه الأمُور » وَالْمَشْهُورٌُ في الْفرْق بَيْنَ النَُخْيير وَالإبَاحَة أنه 


يَمتَنِعْ ذ في الْيير الْحَمْعُ ولا يَمْتَعُ في الْإبَاحَة » لكنّ الْفَرْقَ مَاهْنَا هُوَ أنه لَايَحبْ في الإبَاحَة ايان بواحد » وَفي لتخبير 
يُحبُ » وحيتكذ إن كَانَ الْأَصْل فيه الْحَظْرَ ‏ وَيَثْبْتْ الْجَوَارُ بعَارض الْأَمْرِ كما إِذَا :أقال يخ غيي هذا أو دالا يتيخ 


الجَمْعُ » وَيَحبْ الاقتصّارٌ عَلَى الْواحد أنه ا ل ل الام وَاحدٌ كما في 
ع 2 نر لعن يتك ريه اناا موقا يسَمّى التّخيرُ عَلَى سيل الْإَاحَة 


٠.‏ عير غ 


قوله إنشاء شرعا 


أنه َم يَتَحَفَقْ إِنْبَاتُ الْحريّة بير هَذَا اللّْظ فَلَوْ كَانَ حبرا لَكَانَ كديا فَيَحِبْ أن يَحْعَلَ الْحرَيّة َيِه يَْلَ هَذَا الْكلَام 
ل ل ا إلقاء سم ا ةنا 


د ال الو ص٠‏ ايد د 


قوله ويكون هذا إنشاء 


م 2ه انبر سا0 سس سم 


لأن الْإيجاب الَْوَلَ إِنْشَاء » وَإنما نَل في مُبْهَمِ لا في مُعَيّنِ قلا يمْكن إِبَاُهُ في غير ما أَوْحَبةُ » وَالْعْقْ إِنّمَا يتَحَقَقُ في 


لمعي بالييّان فيكُون في حُكْم الْإنْشَاء . 


2 -ه 


حَتّى لَوْ بَاعَهُ أَحَدُ الوكين صّحَّ » وَلَمْ يَكُنْ للآخر بَعْدَ ذَلكَ أن تيع يبيِعَهُ » ون عا : إلى ملك المُوكل . 


قوله وقلنا ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الجناية 


و 


ولك مكاي ةذ با اياف البعتاية بويققم انمايا[ وكا مله ريه تلو" ١‏ كيتقة مني أغلط الجكاءة 
باح التكراء 4 وبالفكس فلا يجوز العمل بالقشيز الظاهر م الاي قر رغنه الشكل الم كورة قن مترض الكزاء غلن 
أنوَاع الكقاية ارق تترو م عاذ بخقي 1 تمض 


عر عن 


الاسة على آله روي عن لان عنس رضي اللاأععالى عنيته [ أن اللي سلى الله عليه وَسَلم وَادء آنا رده على أن ذا 


يُعينَهُ » ولا يُعِينَ عَلَيْهِ فجَاءهُ ناس يُرِيدُونَ الْإسْلَامَ فَقَطَعَ عَلَيْهِمْ أُصْحَابةُ الطَريقَ قََرَلَ حبريل عَلَيْه السَلامُ بالْحَدٌ فيهم أن 
مَنْ ققَلَ ود المَالَ لب » وَمَنْ قل » وَلَمْيَأَحْدَ الْمَالَ فتل » وَمَنْ د الْمَالَ » ولَمْ َل فطع يده وَرِخلهُ من 
خطاف . وَمَنْ جَاء مُمْلما هَدَمْ الِْسْلَامُ مَا كَانَ منْهُ في الشّرك ‏ » وَفي روَايّة عَطَيّة عَنْهُ ( » وَمَنْ أَحَافَ الطريق ‏ وَلَمْ 
يَأَحُدَ الْمَالَ » وَلَمْ يَقدلَ في ) , وَالْمَْنَى أن كل جمَاعَة قَطَعُوا الطَرِيقَ » وَوَقَعَ نهم أُحَدُ هذه الْأنْواع أَجْرَى عَلَى 
مَجْمُوعَهِمٌ الْجَرَاء المَُابلَ ذلك النوْعِ » وَليْس الْمَنَى أن كل قَرْد من الْجَمَاعَة يَجْرِي عَلَيْه جَرَاء مَا صَدَرَ عَنهُ إن قلت 
قَطْعٌ الطرِيق عَلّى الْمْسْكَأْمَِ لَا يُوحَبُ الْحَدّ فَكَيِفَ حُدُوا بقَطْع الطريق عَلَى قَوْم يُرِيدُونَ الْإِسلَامَ ؟ قلت مَعْنَاهُ يُرِيدُونَ 
عل أَحْكام الْإملَام عَلَى أَنّهُمْ أسْلَمُوا » ولَوْ سّلمَ فَمَنْ دَحَلَ دَارَ الْإِسْلَام ليُسْلمَ فَهُوَ بميِْلَة المي مبْحَدُ اطع الطريق عَلَيْه 
؛ وَقوْلَهُ ( مَنْ قعل وَأَحَدَ الْمَالَ صلب 4 حَمَل أَبُو ححَنيقة رضي اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى امخْتصّاص الصّلْب بهذه الْحَالَة بحيث 
َا يَجُورُ في غَيْرهَا لَا عَلَى اعخْتصّاص هذه الْحَالّة بالصّلب بحيْث لا يَجُورُ فيه غَيْرَهُ بل أَنْبْتَ فيهًا للْإِمَام الْيَارَ بَيْنَ أربعة 
أمُور الْقَطع نم اقل وَالمَطَعُ ثم الصّلبْ ء وَالْقَثْل مقط وَالصّلْبُ فَقَط أن هذه الحئاية تَحتَمل الأْنْحَادَ من حَيْت إِنّهَا طم 
الْمَارَة قعل أ يُصْلَبْ , وَالتعَددُ من حَيْت إِنَّهُ جد سَبَبْ القَلٍ 

وَسَبَبْ القطع فَيَلرَم كم اسن » وقد ( أُمرَ الي صلى الله علَيِْ وَسَلمٌ في الْعُرَينَ بقطع ديهم . وَأَرْجْلهمْ» وَأمر 
تَركهِم في الحرّة حَنَّى مَأنُوا 1عوقة تقارطية الرّوَايَاتُ في حَديث ابن عباس ففي بَعْضِ الرُوَايَات أن | قن أحد 
ْمَل ول تنا يذ وجل م اف ومثلب ] فسقط اتاج به ونم يتين الب عملا باهر اْحَدِيث . 


قوله ولهدا 

ع ولكوة أو كه التبوق قال الو يرسق والبطكة فين كال .كذ يخ أو مشا إلى كثده وذالد أن كلامة تاطل 
أي ْو لَا يَبْتْ به شَيء لأَنّ وَضْعَ أَوْ لأَحَد الشَيعيْنٍ أَعَم من كل مِنْهُمًا عَلَى انين » وَالأَعَمٌ يَحبْ صلق عَلَى الْأحصّ ) 
وَالْوَاحدُ الْأعَمٌ الذي يَصدُقْ عَلَى الْعَبْد وَالدَابّة غَيْرُ صّالح للعثق » وإِنّمَا يَصْلَحُ لَهُ الْوَاحدُ الْمُعيّنْ الذي هُوَ الْعَبْدُ » وفيه 


-ه 


حك لأن كاب العتى إِنَمَا هُوَ عَلَى ما يَعدق عَلَيْهِ آله أحَذ الشَيدوّن لا عَلَى المفهوع الْعَاءٌ إذ الأحكاء تعلق بالذوات نا 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 212 


أ لس علص ابو 


بالْمَفهُومَات تُمّ ظَاهِرٌ هَذَا الْكَلَام أنَهُ لَوْ وى الْعَبْدَ خاصّة لَمْ يحت عنْدَهُمًا » وفي الْمبْسُوط أَلَّهُ يََعيّنْ بالييّة قل د 
حَيقة رَحمَهُ الله تعَالَى لما تعَدَرَ الْعَمَلَ بالْحَقيقة أَغني الْوَاحدَ الَْعَمَّ َالْعُدُول إِلَى الْمَجَازْ وَهُوَ الْوَاحدٌ الْمُعيّنُأَوْلَى من 


7م عور وناو م 


إأكاو اكلام لطا +:والفقة مرخ مات الكنام كما إذا كان الل ف خثلاان لَهُ فَإِنّهُ يُجبَرُ عَلَى التعين بخلاف ما ما إِذَا 
َال في عَبْده وعَبْد غَيرِه َه ل يمي عق عَبده أن عبد لير ينا مَحَلّ يجاب المئق لكنهُ مَوقُوف عَلَى إِجَارَة امالك 


قوله ولو قال 


لعبيده العَانة ا أ هَذَا وَهَذَا ) 


راس سس 


عَطُفًا للثاني بأو » وللثالث بِالْوَاو يُعْتَقُ القالث في الْحَال» وَيُحيّرُ في الْأَوَلَيْن » وَيُعيّنُ َيَهُمَا قاء أن مزق الْكَلَام لإيجَاب 


رع و 


الْعنّق في أَحَد الوَليْن وتشريك الثالث فيمًا سيق لَهُ الكَلَامُ قَصَّارَ بِمنْلّة أحَدهمًا حر » وَهَذَا ا 0 


13 


من صَّدرِ اكلام نا أَحَدُ الْمَذَكُورَيْن بالنميين » وقيل إِنّهُ نا يحْنَقُ أُحَدُهُمْ في الْحَال , وَيَكُونْ لَهُ الخيّار َيْنَ الأول 
وَالْأُيريْنِ أن الثالث عُطِف عَلَى ما ما قبل اواو + وَالْسَمح بالاو يمثرلة الحم بألف لَيّة فَكأنَهُ قَالَ هَذَا حُرٌ أَوْ هَذَان 


- د 


ومو ع 


اهما ةا تلن لا يكلو هذا أَوْ هَذَا» وَهَذَا فَِلهُ يَحْنَتْ الأول 9 بالأخيرَين جَميعًا نا بالشاني وحذه أو الثالث وده فقال 


تاي كذ لك إلا ادها نو اه الل م م الل ات قال 
لحر عكر في كار بطر ١‏ لطا اسار سيره قا لزج و ول اريت اراي را رط لاض ار 


آخَرَ لأنَ الْعَطَفَ للا تتراك في الْحبَرٍ المَذكور أو لإثبات حبر آحخَرَ مثله لَا بات بر آخرَ مالف لَهُ َفظًا » وَهَذَا 


سم 
بير سلا 


عاد هناك لي رد الك لزانتي 7ن كل هذ ]01 اقل ملت ود كلا اما وكا الله 4 
كر سيا للاتتاع أن الْمُعَدَرَ د يكَايرُامَذكور لطا كما في قَوْلك هندٌ جَالسَة » وَرَئْدُ » وقول الشّاعرٍ : تحن بما 


لس اس 


عِنْدنا وَأَنْتَ بمًا عندك راض وَالَأَي مان ؛ حَعَلَهُ اْمْصَنّفُ سَيبًا للأَوْلّويّة وَاليّحْحَان , ولا يَحْه أن الرعة الأول 


لا يَجْرِي في مثل أَعْتّقت هذا أو هَذا وَهَذا » وَمُقَتَضَى كلام السرّحسي ا أن يكون التّخيير بَيْنَ الأوّل والأخيرين بمَنْرلة 
ل ل 0 لي 0 


اس ل يت نا كه لد كان دك الي الت بلط اليه مقا 


ا 
َه 


يله كر الخاف رالا نطول + تانر رار اقسرر وقلاخر لحصار قناس اوعد عر وق سر اكول اكول 


18 5 و و دا سه 


الناقصّة يتقدير المثل لأن الْحريّة القائمة مه بككل تُعَايرٌ حْرَيّة الْآعمَر كما مر في جَاءَني رَيْدٌ وَعَسْرُو» وَلَوْ سم فَمُعَارَضٌ 


0 


الب وَحَو المَم ف عَلَيْهِ مَذَكُورًا صَريخًا » وَعَلَى الْوَْه الثاني لَا تُسَلمْ أن قَوْلَهُ » وَهَذا ليس بمكيّرِ لما قله . 


قوله لأن الواو للتشريك فيقتضي وجود الأول 


ْنَا لا يتاذ في التَغْييرَ هَاهْنَا يل يُوحِبْه فَإنَّهُ إذَا لَمْ يكن هَذَا التَشْرِيكُ كان لَهُ أن يَحْمَارَ الثاني وَحْدَهُ » وَبَعْدَ تشريك الثالث 


لات ين من َهُ ذلك بل يحب اعْتيَارُ الأول وَحْدَه | ْ الأُخيريْنِ جَميعًا » وَإِذَا كَانَ مُغيرًا قف أَوَلَ الْكَلَام 


عَلَى آخره » وَلَمْ يَثبْت حْرَيّة أحد الأوَلَيْن . 


0 


قوله وإذا استعمل أو في النفي 


ًا كَانَ أو إِنْشَاء يَُمْ اَي كل وَاحد من الْمَعْطوف أَْ الْمَغَطُوف عَلَيْه عَلَيْه لأن 
الواحد المتهم ذا يتصوة 

ار 
النّفي فَيَعُمٌ » وَكَذَا مَا ما جاَنِي رَيْدٌ أَوْ عَمْرُو فَإِنَ قلت لفظ أَحَد قَدْ يَكُونَ املما للعَدَد الْمخْصُوصٍ بم بمَعْتَى الواحد » 
وَهَمِرَهُ حيتعذ مُنْقَلبَة عَنْ الْوَاو» وَجَمْعْهُ آحَادٌ » وَقَدْ يَكُونْ امْمًا ما لمن يتملح أن يُحَاطب تستتوي فه امَك اكت 


“لد و 


وَالْمَتنَى وَالْمَجْمُوعٌ » وَحَمِرَهُ أَضليّة » وَهُوَ في مَْنَى الْحُمُوم » وَلَا يُسْتَعْمَلَ في الْإيجَاب أَصْنًا كَذَا ذَكرَهُ أئمّة اللعة 


جم - 


فقَولهُم أن أ لأحَد الشَيعيْنِ » وَأَنْ مل اضرب رَيْدَا أَوْ عَمْرًا في مَعْنَى اضْرِبْ أَحَدَهُمًا لا يَحُورْ أن يُحْمَلَ عَلَى الثاني 
وَهْوَ ظَاهرٌ بَل عَلَى الأول » وَهْرَ مُضَافُ قلا يَكون تكرة فلا يعُمُ في النّفي قلت هُرَ مَعَ الإضّاقة مُبْهَمْ غيرُ مُعَيّنِ َال ابن 


يعيش » وفي أحَد من الام ما لَْسَ في واحد كَقُولُ اَي أحََهُما أو أَحََهُمْ » وَلْمُرَادُ وَاحد غَيْرُ مين » وها 


ل بسنألة الخامع الك » وَهي أله دالوالل أرب هذا أو ذه أَربمَة هر كاد ولي مهما ميا ولو َال 


32 


ل م اللا 


يك إحْدَاكُما كَانَ مُوليًا منْ وَاحدة لَا منْهُما جَمِيعًا » وَالْقيَاُ عَدَمْ | لمق | 
لاع كو ساس ةو فين ادر ؛ فنا قد فيد الْحُمُوم بوقوعهًا في 


وبأَحَد مُنَكْرٍ غَيْرٍ مُضَاف كما ذَكرَ الْمُصَنْفْ | أنّهُ ا يْصح في الْإِيجَاب عَلَى ما صَرَّحَ 


َه 


2 
دام هع 


ن كَلمَةَ إحْدَى خَاصَّة صِيعّة وَمَعْنّى » 
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وبي عَلَى الْجَواب عَنْ مَسالة مين 75 ا بأو » وَالثالث عَلَى الثاني بالوَاو صر في مَْنَى لا 
أكلْمْ ذا ألا دين َسنت بالأول أو يموع الْاحَرين لا بالاني أو القالث وَخدة فنأ : في النفي لشُمُول الْعَدَمِ » 
وَالْوَاوُ لعَدَم امول ء وَإِنمَا َعيّنَ الْعَطْفْ عَلَى الثاني دُونَ الأول تَرْحيحًا للْقَرب مَعَ استوائهمًا في قَصد النّفي بخلّاف 
مَسنألّة الإغَْاق فَإنَ الْمَقَصُود هُوَ أُحَدُهُمًا لا بعينهِ » وَالْعَطفْ عَلَى الْمَقصُود بالحكم هُوَ الراححُ 


قوله إلا أن يدل الدليل 


اعْلّم أن أو إذَا أسشُمل في النّفِي فَهُوَ لنفي أَحَد الْأمْريْنٍ فيِْيدُ شُمُولَ الْعَدَم عد الْإطلَاق إن ذا قَامَتَ قرِيئّة حَالية أو 
مَقَاليّ عَلَى ألَهُ لإيقاع أَحَد النييْنِ مَحيتكذ يُفيدُ عَدَمَ الشُمُول كما ذَكَرَ جَارُ الله في قَؤْله تعَاَى ( يَوْمَ يني بَعْضْ آيات 
للع قفا اها كن دسا م لأ تس في انها حت أله هَل على حم القن لس الا 
إذَا آمَنَتْ عند ظهُورٍ أُشرَاط السّاعَة وَييْنَ الس التي آمَنَتْ من قبْلهَا وَلَمّ كسب يرا بي يعني أَنْ مجر اليمَان يدون الْعَمَلٍ 
لَا ينه شفع » وم بخملة على وم لني بتتى آهل بع اك هذ لس التي لم هدم لاد ول كسب اير في 
ان هذى لاد كَل تف سنب الح ف ايان كرا حب حَدله ىك تفي الْعْمُوم أي النّفس التي لَمْ 


تَحْمَعْ بيْنَ الِكَان وَالعَمّلِ الصّالح » وَإِذَا سمت الوَارُ في انمي فَهُوَ عدم الكقرل اله الجن ثالي المحتوع 


م ه 2 0 ه 31 
يجوز أن يكون يتفم واحد إلا 
يجور يكو يللي رو َك 


م 


أن تَدُلَ قريئة حَالية أو مَقَاليّة عَلَى أنه لشمُول النَفِي وَسَلْبٍ الْحُكْمٍ عَنْ كل واحد كما إِذَا حَلَفْ نا يركب الزكاء 
وَأكل مَالَ اتيم » وَكُمّا إذَا أَى بلا الرّائدَة الْمُوَكدَة لني مثل ما جاءني رَيْدُ وَنّا عَمْرٌو فَالضّابط أَنهُ ًا َامَتْ اْمَريئة 
في الْوَاو عَلَى شُمُول الْعَدَم َذَاكَ » وَإِنا فَهُوَ لعَدَم الشّمُول » وَأَوْ بال لْعَكْس » وما ذكرة التمار ُ رَحَمّهُ الله تَعَالَى من أنه 
إن كَانَ للاجتمّاع تأثيرٌ في الْمَنْع فَلعَدَم الشّمُول ‏ وَإِنّا فاشمُول الْعَدَمٍ ليْسَ بمُطرد إن إِذَا حَلَفَ لا يُكلمٌ هَذَا وَهَذَا فَهُوَ 


- 


لتفي الْمَحْمُوع مَعَ أنه نا َأثيرَ للاجتمّاع ذ في الْمَْعِ » ومثله أكترُ م م أن امتعا.. 
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قوله وقد تكون للإباحة 


ا حَمَاء في أن مثل قوَلنَا افعَل هَذَا أَوْ ذَاكَ يُستَعْمَل تَارَةَ في طَلَبٍ أَحَد الأَمْرَيْنِ مع جَوَاز لجع يتما » وَُسَمى إباحة 
» وََارَةَ في طَلبه مَعّ اْتنَاع الْجَمْع بَيْنَهُمَا » وَيْسَمَّى تخخييرًا » وَالْإَاحَة وَالنّخْيرُ قَدْ يُضَافان إلى اضبيكة الم + ود يُحافان 
كلد اوم راكبية دز اخ لانيو يكار ددم إِنّمَاهُوَ بحَسّب مَحَل الْكَلَام وَدَلَاَة الْقَرَائنِ » 
قدا كما نالو نه في الْحبّرِ للشّكٌ وَالْمُصَنْفْ رَحَمّهُ الله َعَالَى ة سر التَخْييرَ بِمَنْع الْجَمْع وَالْإِيَاحَة بمَنعِ الْخلوٌ إن قلت 
َد لَا يَسَعُ الْجَمْعُ في التَخْير كما في خصال الْكَفَارَة » وَكما ذا حَلَف لَيَدْخْلَنَّ هذه الدَارَ أَوْ هذه فَِنّهُ لَوْ دَحَلَهُم 
جَميعًا لَمْ يَحْنَتْ ء وَقَدْ لا يَمْتَعْ الُْلوُ في الْإبَاحَة كما في جالس الْحَسَّنَ أَوْ ابْنَ سيرينَ إذا لَمْ يَكُنْ الأمرُ للْوْحُوب , 
وَكَمَا إِذَا حَلَْفَّ نا يُكَلْمُ إن رَيْدَا أو عَمْرً فاه لَوْلَم 


وااحذا لهجا لخت ذلك ها ذكرة شختص| بسثورة لأذر عب ونكاة ملم الكنم أ الخلر في ليان بِالْمَأْمُور به » 


ع عع 


قفي صُورَة الْإبَاحَة إِذَا لم يُجَالسْ وَاحدًا منْهُمًا لم يَكُنْ آتيا بِالمَأمُور به في أَمْر الْإبَاحَة » وَإن جَالْسَهُمًا جَميعًا كانت 
تكالينه كل مهما إقانا لتر يعافيظا راشم اوسمار الْكَمارَة فإن ؛ ايان بِالْمَأْمُورِ به إِنمَا يَكُون في 


وَاحد ا ا 0 َو لم يَكُنْ لَمْ يَجْرْ كما إِذَا قَالَ أَغتق هَذَا الْعَبْدَ أو ذَاكَ 


نا 
جه 
رك 


وأطلق كذ الروحة أو تطلف”, 


2 
ُِ 
ا 


قوله وقد يستعار 


أي يُسْتَعَارُ أَوْ لحَتّى إذا وقَعَ بَعْدَهَا مُضَارعٌ م مَنْصُوبُ » وَلمَ يكن قبْلهًا مُضَارعٌ مث مَنْصُوبُ بل فعل مُمْنَدَ يُكون كالعَامٌ في 
كل رَمَان » ويْْصَدُ القطاغه لفل الوا بَْد أ حو رمن أَْ مططيني حَقَي ليس الْمْرادُ بوت أحَد الفخلين بل توس 
الأول مُمْتَدٌ إلى غايَة هي وقتْ إعْطَاء الْحَقَّ كما إذَا قال ألْرَمَنَكَ حنَّى تُعطينو حَقَي قَصَارَ أَوْ مُسْتَعَارًا لحتّى » وَالْمنَاسَبَة 


ا لأحَد ورين وي كل وَاحد مهما امار الحا اطع لاختمال الآ حم أذ لوول إِلَى العَايّة قَاطعٌ 


9 


0 
نا 
0 ه 


للفعل , وَهَذَا مَعْنَى قَؤله لأن أَحَدَهُمَا أي أَحَدَ الْمَذَ كُوريْنِ م من الْمَخُطُوف بأو وَالْمَخْطُوف عَلَيْهِ يَرتتفعُ بوُحُود | الآعر كما 


ل ررس 


ا ل ل 2 احا إلى أن 


1 


] أذ هذه يمتتى إلى أن الفغل الأول مُه إلى وُوع 


الفْل الثاني أَوْ إلا لأَنْ الفغل الأَوَلَ مُمْنَدٌّ في ججميع الْأّؤْقات إِنَا وَقَتَ وُقوع الْفثل الثاني فَعنْدَهُ يَنقَطمْ 


- 


اْتدَادُُ » وََدْ مَثْلَ لذَلكَ بقوله تَعَالّى [ لَيْسَ لَكَ من لأس اق أؤ كوبا غانية أن اشن لكام الأترقى عدابية أو 
اسْتصْلّاحَهمٌ شيء حَتّى تقَعَ توبَتهُمْ أو َعْذِيبَهُمٌ » وَذَهَبّ صَاحِبُ الكشّاف إلى أَنّهُ عَطْفْ عَلَى مَا سَبّقَ » وَلَيْسَ لك منْ 


2 


ه رود. دق 


الْأمْرِ شَيْء اغْترَاضٌ » وَالْمَعْنَى أن الله مَالك أُمَرِهمَ فَِمّا أن ار فلَوْ قَالَ واللّه 


عجر عبر حو الا احبر عن 


نلو لاط اوم هاش حل حر لشن » كلوقه فلو محف ذف 
منفي' لس بسُستقيم إِذْ لا اتتاع في حطف المُثبت عَلَى الْحلفي' ؛ وَبالْمكْس حّى َو َال أ أذثل تلك بالرقم كان عطقا 
م سس ا ب ا ل ل : عَدَمَ مول الأُولَى » 
الات ار ة فلو وج الأُولَى » وَلَمْ يدل الثاني حَنث ء وَإِنَا فلا وَيَحتَمل أن يَكُونَ عَطْمًا عَلَى الْفعْلٍ نفسه حَتَّى 
تاو سف الث »لم شال ل لو ان ا ب ار ِحْدى الدَارَين أَينَهِمًا كانت 
كَما إِذَا حَلّف لا يُكَلَمُ زَيْدَا أو عَمْرَا » وَبِهَذا يَظْهَرُ أن أَوْ في قَؤله تعَالَى ( لَا جَُاحَ عَلَيَكُمْ إن طَلْقُمْ الس كا 
تَمَسُوهُنَ أ تَفرِضُوا لَهْنَّ فَريضّة ] عَاطفة مُفيدة للْعُمُومٍ أي عَدَمْ اجاح 
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32 
3 


ا 


برو 


مُقيدُ بائتفاء الأمْرَيْنِ أي الْمُجَامَعَة » وتقدير الْمَهْرِ حتّى لَوْ وُحِدَ أَحَدُهُمَا كَانَ حَْاحًا أي تبعَة بإيجَاب مَهْرِ فيكون 


تَفْرِضُوا مَجْرُومًا عَطْفًا عَلَى تَمَسُوهُن » وَلَا حَاحَة إِلَى ما ذَهَب إِلَيّهِ صَاحبُ الْكَْنّاف من أَنّهُ مَنْصُوبْ بِإظْمّار أن عَلَى 


مَعْنَى إِنَا أن تَفرضُوا أَوْ حَتّى أن تَفرضُوا أي ذا لم تُوجَد الْمُجَامَعَة فَعَدَمُ الْجُنَاح مُمْنَدٌ ِلَى كقدير الْمَهْر 


حَتَى للقاية ْو ( حَثى مطلع افر ) وَحَتّى َأْسها وقد تجيء للْعطف فَيكُون المغطوف ما أَفضَل أَوْ أَحْسَ وتدغل 
عَلَى خُمْلة مُبتدأَة قن ذكر الْحَبْرُ حو صَرَيْت الْقَوْمَ حتّى رَيْدَ عَضْبَانَ ) حَوَابُ الشرْط هنا مَحْذَُوفُ أي قَبِهَا وَنقْمَت أ 
الخ ستوؤام آيا و 0 لذ قوفن زيرا مني لتقمل ا كالح لتقن فل الوا راتما 
تأكول إن فكلو الأنكال نان يكل العذر اللهذاة انتم" الاقهاء له دالكايه تكو ١‏ كن يقطو] الجراية 1 1ن 
تَستأنسُوا ) وَإلَا قن صَلَحّ لأن يَكُونَ سَيبّا للثاني يَكُونْ بِمَعْتّى كَيْ كخْرّ أَسلَمْت حَتَّى أَذْخل الْجَنّة وَإَِا فللْمَطف 
لفل قال مين راع مرا سل لعي شيط رد أل د لايع إأد حلي القلة في الي ل الصور 
( وَإِنَ قال عَبْدي حْرٌ إن لَمْ آنك حَنَّى تُعَدّيْنِي فَأَنَاهُ فم يُكَدّه لَمْ يَحْنث لأ قَولَهُ حَنَّى تُعدَيّي لَا يَصْلّحُّ للائتهّاء بل هُوَ 
داع إِلَى الإثيّان وَيَصْلحُ سيا وَالَْدَاء جَرَاءٌ فَحُمل عَلَيْه وَلَوْ قَالَ حتّى أَتَعَدَى عندَك فَللْمَطّف الْمَحْضٍ لأَنّ فل لَا يَصْلَحُ 


- 


رافك عاذ هزه رودا ا ماقا وول ان لىإا لقيو يرز عار اراتي از لزن لوال اي العسي لطع 


عاض ع نر 


ماماو 


نُظيرٌ في كَلَام الْعَرَبِ بل رعو ) أ الْفقَهَاء امتعَارة 


لزع 


قوله حتى للغاية 


ءًَ 


أي للدلاّة عَلَى أن مَا ما يَعْدَهَا عَايَة لما قبْلَّهَا سَوَاء كَانَ جرْءَا منْهُ كما في أكلت السسّمَكَة حَنّى رَأَسهًا أو غَيْرَ جرْءِ كما 
في قله تَعَالَى ( حَتَّى مَطْلَعِ الْمَجْر ) ٠‏ وَأَمّا عند الْإطَْاق فَالاْكتْرُ عَلَى أن ما بَعْدَهَا دَاحل فيمًا قَبْلَهًا » وقد تَكُونَ عَاطفَة 


- 
708 عن عي عرس ار ا 5 هاعر 6 


ناكرا سباري ‏ ليو كرد لوا يلع حا 511 ررق كرا قا تارقم 
بقرِيئَة الْكَلامِ الستّابق » وفي الْكُل مَْنَى الْعَاْة » وفي الْعَاطفَة يَحَبُ أن يَكُونَ الْمَْطُوفُ جُرْءًا من الْمَْطوف عََيْه أَفضَلَهَا 
كاذ ره دا يوه اخدَي البكال حى علذ» وآ يكرت الحكم رذ يلقضي عننًا فشا حلى | يَْهِيَ إِلَى الْمَخْطُوف لكن 
بحسب اعبار اكلم بحتب الومُود نفس إذ ف مود أن يق كم بامخطوف لوا حا في ولك مات حل 
ا ب لي حَتّى آدَم أَوْ في الْوَسّط كما في فَوْلك مات النَّانُ حَنَّى الْأنبيَاءِ » ولا تتَعيُّ الْعَاطفَة إِنّا في صُورَة النَصْب مثل 
كلت التتكة نت رأمنها لصب ء وَالْأصل حي الْحَارةٌ لأن لاا ا ترا إلى أن المتطرقة 
يحب أن يَكُونَ حءا من الْمَعُْطُوف عَلَيْهِ » وَهَذَا الْحُكُمْ تقنضيه قّضيه حَبّى من حَيِث كَونُهَا غَايَة لا من حَيْثْ كَوْنُهًا عَاطفَة 
ل اطي اع لوا ,لجرا جاو يا لا دوي إن بات قي ارون للقن بل 


ا لك 


ذَكْرَهُ ابن يَعيشُ . 


قوله فإن ذكر الخبر 


شعن اواو ع 8 هم 7 20 


حَوَبَهُ مَحْذُوفٌ أَيْ فبِهًا وَنعْمَت » وَلمَعْنَى فَمَرْحَبًا بالْقَضيّة » وَنَعْمَتْ الْقضيّة » وَهَذَا مَعْنّى لُطيفٌ يَجْرِي في جميع 
ترارق شل الكلمة تاشرف 


قوله 
وَإِن دَعَلَت الأفعَال ) 


حاتري عي (لأنظر اواتكيد اقبي راتحي اواك ب وَالْمُجَارَاة » وَقَدْ تَكُون للعَطف الْمَحْضِ أَوْ 
اريك من غير اعْتبَارِ غَائيّة وَسَيّة » وَالْأَوَلَ هُوَالْأْصْل فَيُحْمَل عَلَيْه م ب 
للامتداد وَضَرْب الْمّدَةَ » وَمَا بَعْدَهَا صّالحًا لانْتهّاء ذلك الْأمْر الْمُمْمَدَ لك وانقطاعه عنْدَهُ كقؤله لكاي | حت اضرا 


لس اس 


اا 


ع 


5 .ام هم 


الحزمة ؟ مد الغا يكم ااشذاة» وول الحريد عل ميق لع ركقوك قتالى :( حلى تنقانشرا ) أ لنقأئرا 
إن الْمَنْعَ من دُحُول بَيْت الْعَيْر يَحتَمل الامْتدَادَ » وَالامْتدَان يَعطْلَحُ مُنْتَهّى لَهُ » وَجَعَلَ حَنَّى هذه دَاخلَة عَلَى الْفعْل نَظرًا 
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نس اماه 


إِلَى ظاهر اللفظ وَصُورَة اكلام » 5 الفْل مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ أن فَهِيَ دَالَة حَقيقة عَلَى الاسم . 


قوله وإلا 


أي 5 وَإِن 7 يمل الصَّدرٌ الامُتدَادَ ١‏ وَالآخر الاثتهّاء ليه فإن صَلحَ الصَّدرٌ أن يكون هنا للثاني أي ل للفعْلٍ الوّاقع بَعْدَ 


حل ككرن باد تاقينا متن ولد : أن حراء ار مَقَصُودًا منْهُ بمنلة الْعَايَْة من المُعيّا حو 
ريد لبا عليه فصول الجنّة نا 


0 


ن أريد الام إكدانة فَهُوَ ا يَحتَمل الامتدَاد 2 وَإن 


0 
ع 8# 2 هو 26 2 
ن ا ن ا 


2 


يَصْلحُ مُنْتَهّى هب فم حجتذ أ ا و سر العا في التي ون للد لسبْبية 0 
كو الكتبا كن راخرة الكزاه والخكب كما تس النكا بره العَايّْة علَى أَنُّ لَوْ صّحَّ ذَلكَ لَكَانَ حَنَّى يه حُقيقة 


-ه - 


يَحتَمل الصَّدْرٌ أَغْني السبي الامتدَادَ ٠»‏ وَالْآرُ أَعْني اه الاثتهّاء ليه . 


قوله وإلا 


أي » وَإِنْ َم يَصلُحْ الصّدْرُ سيا لاني فَحَتّى للْطف الْمَحْض من عير داه علَى غَايَة أو مُجَارَاة فَإذا وفعت حَتّى في 
ل ل 
يَحْصُل بمُجرَد الفغْل لتَحَقَق لتَحَققٍ الْفْلٍ الذي هُوَ سَبَبُْ وَإِنْ لَمَ يكركَبْ عَلَيْه الْمُسَبَبُ » وَفي الْعَطف 2 ترط وُحُودُ الفغلين 
نتن زرولف + ولتركا للد في الشتوع قلا قال عدي :12 إذا كا انار إن حلى ليه تكلى للقلة أن الطرلي 


' 0 الامْتدَادَ بِتَجَدَد الأمُثال » وَصيّاحٌ المَضرُوب يَصَلح مُنْتَهّى لهُ فلو أقلعَ عَنْ الضرب قبل الصيّاح عَنَقَ عَبْدُهُ لعَدَم 


2 


5 نحم لعب إلى القاة الْمئُورة ‏ لقال دي حر إذا لم تنك حتى عدي في للسيئ هود اقل أن آخر الْكلَام 
أَعْني الْديَة لا يلح التهاء ١‏ الْإثيَان بال قر نام إلى ايان فَالْمْرَادُ بصلوحه للائتهاء ليه أن يُكون الْفعْل في نفسه مَعَ 
ع اَن مله حايص لها الذر أ َه والقطاعه به الصاح للراب ء وقد قل إن الصّْرَ أعْني الْإِثيَانَ لا 


عست ده 


يَحْتَمل الامْتدَاد وضرب امُدّة ا الا ار تعالى أقرْب + بِالْجْملة مَحْمُوعٌ احتمّال ار الامَتدَاد 


ع جر عي 


ولق داقهة إن نقى» ولاه بطل بتكا كلدي اله ؛ إختلا بي َمل سيا لإضساد اماي . وَالتَعْدية 
صالحّة للْمَجَارَات عَنْ الْإِحْسَان » وَلَا يَحْفَى عَلَيِكَ أن الامتدَاد 

عَدَمَهُ د يُعَبَرُ في النّفِي كما في قؤله تَعَالَى ( حَتَّى تَسْكَأنسُوا ) فإنهُ جُعل غايّة عدم الدّحُول » وَقَد يُعَبَرُ في فس 
انال كن كر ان قطن عن البقل الكقاى لقاة تاق عرو لأس ران د 6ه للخت درا المتمء 


وَالتَعْويلٍ عَلَى القرَائن » وَلَوْ قال إن لَمْ آنك حَتَّى أَتَعَدَى عنْدك فَهِي ! العف ال لْمَحْضٍ لتعَدْرِ العَايّة وا لسببية أ ما لكاي لما 


> وما السببيّة 1 ولخكانة نانش الكلكسن [السلم حرم للد رذ اْْحَارَاةُ هي" الْمُكَاهَةٌ : وا مَحَى لمكائاته نفس 


اوقد لنت اذ لمنتكون لكارذاهة أل نل عل لكر كاله تكن بطق 117 عقني مله وال لحان مر غير 


ار ال ا ل را ل ييه 


َه 


الدّحُول , وَلَا اسْنَاعَ في كن بَعْضٍ أَفعَال التشخص سَيبًا للبَعْضٍ وَمُفضيًا إِليِْ كَاليّان إلى التَّدّي » وَإِذَا كان حَتَّى 
اب الصف ويل ملق انزو ننائق الزية» وطامة كم مقر لطا -ن مكاي » ود طيه لسكلا 


- 
1-7 
1 مه مم 


ن حَنّى بِمَعتَى الْقَاءِ للْمُنَاسبّة الظاهرة بَيْنَ لتقب وَالْعَايَة هلو أنّى وَتَعَدَى عَقيب الْإِِيّانَ من َيْرِ راح حَصّل الْبرُ 6 
لاحي 01 بأ أو تيع وام بئئة أو أت ررلتكى لتزاجا سرت »بولج كوذ وي لش الناذاخو بر ازوبرها أن 
الْحُكمّ كَذَلكَ إن نوَى القَوْرَ وَلانّصّالَ » وَإِنّا فهِي للتّتيب سَوَاء كَانَ مّعَ الاي ي أو بدُونه حَنَّى لَوْ أنّى وَتَعَدَى مُترَاحيًا 
ع بلجي ون يعد با قلي بل 


هه 
مراع 


ايان مت نا أَوْ مُتَرَاحِيًا في جميع الْعُمْرَان أَطْلَقَ الْكَلَامَ » في الوقت الذي ذَكَرَهُ أن وَقَهُ مثل إن لَمْ آنك الْيَومَ حَتّى 


5 
أَكََد سسا ص سه 


ِ لقا »وال مذ رساو ريطا اللا تقالي ز اللؤاطاع للع لم تقال من بلذ خارو اداج فك بز 4 وأررة عليه آله رن 


َم يتَعَدّ قيب الْإثيَان ثم تَعَدَى ذلك كن العا زر مقي انرو سه 1 تلح و وطريا 0 الجياد لم تقلذي 


ل 0 
هه ي ا ٠‏ سه 


بَْدَ ذلك غيْرَ مُترَاخ عَنْ الْإثِيّان بأن :أي وفنا حر يتقذى غيب ايان من عزر تراغ ه والإكال نما نَسَأ من حَمّْلٍ 


لتَرَاحِي عَلَى التّرَاحِي عَنْ الْإثيَان ن الأول الْمَدلُول علَيْهِبقَْله إِذَا آنا كُ» وَحيتئذ لَا حَاجَة إلى تحال إن المكانة الويف 
8 219 
حَتّى أنعَدّى يإثبات الألف لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ » وَالصّرَابُ حَنَّى أَنعَدَ باْجَْمٍ مثل فَأتَعَدَ لأنّهُ عُطف عَلَى الْمَحْرُومٍ بلَمْ حتّى 
يَنْسَحب حكم النّفي عَلى الفغليّن جَميعًا لا على مَجْمُوعَ الفعغل » وَحَرْفْ النّفِي حَتَّى لا يَدْحْل في حَيْرْ النّفي لفسّاد 
الْمَعْنَى » وَيُطْلَان الحكم . 


قوله بل اخترعوه 


يَعْني لا نُوجَدٌ حَنّى في كلام العَربٍ مُستَعْمَلة للعَطذ من غير اعْتبّارِ العَايّة بل صَّرَّحُوا بامْتَنَاع مثل جاءني رَيْدٌ حَنّى 
و ا الفقهَاء اسَْعَارُوهَا بِمَعْتَى القاء لْمنَاسَبَة الظاهرَة يْنَ العَايّة وَالنَعْقيب » وَلكُوْنهًا للتعْقيب يشرط الْعَاية 


يك 2 بره مه رو 


تابه المية قَيّدَ في الْمُطْلّق » ولا حَاحَة في أَفْرَاد الْمَجَاز إِلَى السّمّاع مَعَّ أن مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ مما يُوْحَذَ عَنْهُ 


اللعّة فَكَة بقْله سَمَاعًا » ولفظ فخثر الام رَحمَهُ الله تعَاَى صرِيح في 


اْكَشْف بأنَ الْمرَادَ حرف يَدُلَ عَلَى انتيب مل الْقَاء ونم ليَكُونَ مُوَافقًا لما ذكرَ في الريَادَ دّات ء وَإِنّمَا لم تُجعَل 


ني أستعيرت بِمَعْنّى لقا وثأولة صَاحَبُ 


. 


لكا لما يُفِيدٌ مُطْلْقَ الْجَمْع كَالْوَاوٍ عَلَى مَادْضِة اليد اْإِمَامُ الْعَتَابِيُ 


ا 


لأن لتيب نسب بالعَايّة » وَعِنْدَ عدر الحقيقة 


العمل بالمَجَاز الأنْسسّب ا 4 ولا يحفى 0 أعغني لتيب منْ غير تَرَاحْ نسب بعينٍ هَذَا الدَليل 


غاص غت ..... تعتي 


إذ لكايه الاش عن التي 


ويه توا ٠:‏ 18+ .بن 


اعاوق ؛ الجر الَاء للإْصّاق وَالاسْتعاة قَدْعُل عَلَى الْوَسَائلٍ كَالانْمَان فَإِنْ قَالَ بعت هَذَا الْعَدَ بكر يكو بيع وَفي 
بعت كرا بالْعَبْد يَكُونْ سَلَمًا ُرَاعَى شَرَائطَةُ وَنَا يَجْرِي الاستبدال ذ الم 
لك روج لذ ا مقف ا عزيقا للونه بوذي وري ا 7 
لكل خرٌ خروج إذ 0 ١‏ أذنَ مَرَةَ وَاحدَةً فرج ثَمَّ حَرَج مَرهَ أَخْرَى بَِيْرِ إذنه ا يَحْنَث قَالُوا لأنُّ اسنتثنى لذن منْ 
الشروج لأن أن مع الفذل المطارع يمتى المطثئر والرذن لس من حلس الموج فلا يكن إزاذة المتتى المتقيقي وو 
ل آذَنَ فيكون الْخُرُوجُ مَمبُوعًا 
إِلَى وَقت وُحُود الإذن وَقَدْ وُحدَ مَرَ م 3 شاه تفع المَنَعْ . 

أقول يُمْكنٌ تَقَرِيرهُ عَلَى وَْه وك أن لذ لع شت لمر يتتى التطتر وتندثقََق يما نستة اك 
تقول آنيك مُفوق النَّحْمٍ أي وَقْتَ عفوق النّحْمِ فيَكُون تَقَديرهُ لا ترج وَقًَا نا وَقْتَ إأني فَيَحبْ لكل خُرُوج إِذن 


م 
لوه مهبر عو الم 1 هوس 


9 اعوط للضي هد الل ريني رعرع د لطر ارد وي لدو لاز لفقت كل يتل 
بالك ( وَكَاُوا إن وخلق الَاءِ في آلة الْمَمنْحِ ئَحْوُ مَسسّحْت الْحَائط ؛ بيَدَي ا الْمَحَل فَيتَاوَلَ كُلَهُ وإن دَحَلَتْ 

ياد نك[ زاشطفا ,لون )مكرود :5 اقفر شور الميذيظة تاويظ ع يللم لتر مقااره 
0 وَالْمْمعلِ في 


وُصُول أنْرِه إِلَيْه وَالْمَحَلَ هُوَ الْمَقُصُودُ في الْفغل الْمُتَعَدي ا يَحَبُ اسْتِيعَابُ الَآلّة بل يَكْفِي منْها مَا يَحْصُل به الْمَقَصُودُ 
بل يُحبُ اسْتيعَابْ الْمَحَلّ في مَسسَحْت الْحَائط ََدَيَ لأن الحَائط اسم المَجْمُوع وقد وقمَ مَقصُودًا فيِرَادُ كلهُ بحلاف 
4 1لا لذن اسح ومن خانا مكمترى ] رذاله تنه لفك دك 1 ل وله ردب 
الوَجْه في الَيَمُمِ وَإنَ دَخَل الْبَاء ف في الْمَحَلَ في قَؤله تَعَالَى ( فَامْسَحُوا بوْجُوهكُم ) لأَنَ الْمَنْحَ حَلَفْ ء عَنْ الْعَسْلٍ 


والامققابة قابس ف فكذاعي حلم أالتكديع خكار ذو لشو :1 يه على الكاب 


9 


لزع 


قوله الباء للإلصاق 


٠‏ وَهُوَ تَعْليقٌ الشّىء بالشّيء » وَإِيصَالَهُ به مثل مَرَرْت بريد إِذْ لصفت مُرُورَك بِمَكَان يُلَابِسُهُ رَيْدٌ » وللاسئتعائة أي طَلّب 
ول بشي على شي مل فلم كنت » تتفي لحنت » وفد َل إلا امه إلى الاق يست لد 
التفسطوة اسل" من الع و لقاع بأو » ذلك في الع » وان وَسة له ا ف الاب من الود لي 1 
يا اتات لل ايد أرط روا إلى المتاب يك + الالرتوية رو مدر وار ردانلا الى اشرارا بي 
الأنْمَان عَلَى كَوْنهًا للْإِنصّاق ان الْمَفَصُودَ في الإصّاق م الملمخ + وَالْملْصَّقُ به تَبَعّ بمترلة آله فَتَدْحْل الْبَاء 
عَلَى الْأَنْمَان التي هي بِمَنْلّة الآلّات فَلَوْ قال بغت هَذَا الْعَبِد بكر من الحئطة يكون الْعَبْدُ مَبِيعًا » وَالْكرُ تَمَنا يَنْتْ في 
الكقسكن ا ور نال ينفر د لع لسالسو 1 لكلل كر لهي كين لقا ان الكالي ل سلما سسا 
يشْترط لتحيل 0 رَأْسِ الْمَالِ في الْمَخْلسِ م ل 1 يَحْزِي الاستجدَال في الْكَرٌ قَبْلَ الْقَبْضِ بخلاف الصّورّة 


الأولى قال بكو اصرق فى الك" قر المنض باللنتكذال كما لان الأنكاف:. 


- 


قوله لا تخرج إلا بإذني 


0 ص 
مسار 00 


مَعْنَاه إلا خْرُوجًا مُلصّقا بإذني » وَهُوَ امنتثاء مُفرغ فيَجبْ 


فيكون المعتى لا تَخَرّجَ خَرُوجًا إلا خروجًا 


بإذني ١‏ وَالنّكرَة في سيّاق التّفّي َعُم ذا أخْرج منْها بَْضُ بَقِيَ ما عَدَاهُ َلَى حْكُم النّفِي فَيَكُونَ هذا من قبي لا آكل 
كلاذ التبتا رناب اك ان توي لانم فيل كلامتي 11ت االمطول علزدرالسال لقن يكالم 


وَلهذَا 3 يَجُورُ نيه تخْصيصه الاير أن قلق نا آتيك إِلَا يَوْمَ ال لجْمُعَة أ نا آتيك نا راكبا يُفيدُ عُمُومَ الأرْمئّة وَالْأَحْوَال 
مع الأثّهاق عَلَى أن قَوَلَنَا نَا آتيك بدُون الامنتثناء لا يُفِيدُ الْعُمُومَ في الأَرْمَانَ وَالأحْوَال فَظَهْرَ أن ما ذكرَ في الْكشلف مِنّْ 


أن الفغل يَتَنَاوَل الْمَصْدَرَ لعّة » وَهُوَ ئكرة في مَوْضع التي فَيعُمَ ليس كما ينغي . 


قوله والمناسبة بين الاستثناء والغاية ظاهرة 


لي 0 00 وري 50 در مه واف “د عي 3 مرق 5 50 3 3 وام 
لأن العَايّة قصر لامتداد المَعَيًا » وَبَيّانَ لانتهّائه كما أن الاستثناء قصر للمستثتى منة وَبَيّان لانتهّاء حكمه » وأيضًا كل 
مومه 


منْهُمًا إِخْرَاج لبَعْضِ ما يتنَاو لَه الصدر , 
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قوله فلا يحنث بالشك 


» وَلقَائل أن يَقولَ هُنَاكَ وه ثالث يَقْمَضِي وُحُوب الْإِذْن لكل خُرُوج » وَهُوَ أن يَكُونَ عَلَى حَذف الْبَاء أ أي ١‏ لا بأن ن آذن 


وم 3 


0 َه 
ماه 


عر كر لزني ايا رك الج ل رد رادا جزارو د لفازكن الوك وكني قدالازظا لت عن 
ما أن آدَنَّ 


الْمُعَارضٍ » وَأَشَارٌ : في الْمَبَسُوط إِلَى الْجَوَاب بِأنْ قَوَلنا الْآخرَ وَجَاء بإذني كَلَامٌ مُسْتقيمٌ بحلاف قَوْلنا إِنّا خُرُوجًا 
لَكُمْ قا ل ل ل تَدْعْلُوا بوت النبِي إلا أن 


0 ماد من الْقريئة العَقَيّة وَاللْفْظيّة » وه قَؤله تَعَالَى ( إن ذَلكُمْ كَانَ يُؤذي الي ) . 


قوله وقالوا إن دخلت في آلة المسح 


2 السلن هُوَ اللَمْسْ بِبَاطن الْكَف فَاليَدُ آلة وَالمَسْمُوحٌ مَحَل الفغل » وا محر في الْآلّة قَدْرُ مَا يَحْصّل به الْمَقَصُودُ فلا 
يرط فيه الامْتيعَابُ فَإذا دَحَلَتْ الْبَاءِ في الْمَحَلَ صَّارَ شَبيهًا بالآلّة فنا يفط ايفان الما أن الْمَقَصُودَ حيئئذ إِلْصَاقٌ 


عر عو لعي م صم م 
و سفر > 


الفئل ورقاس وصنف الاق في الفئل تصيه الف" مفصنوةا بات صفة لإنضاق » والْمحلة وسية َه مخف فيه 
ِقَدْرِ مَا ما يَحْصل به الْمَقَصُودُ أَغني إنْصَاق الل بالرّأس » وَذَلك حَاصل يََعْض الرّأس فَيكُون ايض مستا َادا من هَذَا إن 
مز لوطلع ولأ على كا لين بن الثشّافعيّ رَحَمَهُ الله تعالَى » وَلهَذَا قَالَ جَارُ الله إن الْمَعْنَى ألْصِقوا الْمَسْحّ بالرّأس » 
وَهَذَا شَامل للاستيعَاب وَغَيْرِهِ » وَإِذْ قد ظَهَرَ أن الْمُرَاد تعيض فَالتافعيُ رَحمَّه الله تعَالَى اعتَبْرَ أقل مَا يُطْلَقُ عََيْهِ اسْمُ 
المسْح إِذ لَا ديل عَلَى لزيا زا إظقلة يلقت وكيا اطي 1 نشكا إلى الأ درا ركرك درن في 
ضمن عَمْلٍ الْوَجْه مّعَ عَدَم تَأدّي الْفَرْضٍ به انَمَاقَا بَل الْمُرادُ بَعْضّ مُقَدّرٌ فصر مُجْمَنَا ينه الي عليه السلا بمقدَار 
اناصية » وهو الب + وباب الشافعي رحمَة الله كعالى بأنا عَدمَ كأذي لض بمًا حَصلَ في ضِدُن عَسئل الوه مني 

عَلَى فوّات التَّرْتِيب » وَهُوَ وَاحبٌْ فصَارَ الْخلّاف مَبْنيًا عَلَى الخلّاف في اه تراط لتيب ء وما ُو اتيقاب الو 
وَاليَد في الَيْمُمٍ مع دُخُول الَْاءِ عَلَى الْمَحَلَ فَقَدْ بت بِالنُسبَة الور [ بكيلةاسرهاة ضَربة للْوَحْه وضربّة 5 للذرَاعَينِ 
 )‏ وَبأنالتيحُمَ لف عَنْ 

الوْضُوء وفيه الاسْتيعَابُ إل أنه نصف برك م صَممْح الرَّأسِ » وَغْسْلٍ الرّحْلَيْنِ تخفيفا 

( عَلَى للامْتْلاء وَيرَادُ به الْوْحُو الئل شيا ري اطي ولماقض ترط انزو [ طلسي أذ ترك 


عى الجو عر اع ## 


بألل سينا 1 وَهيّ في الْمُعَاوَضَات الْمَحْضَّة بِمَعْنَى لَْا إِحْمَاعًا مَخازًا أن ارا نَاسبُْ لصاف ) هَذَا بَيَانْ عَلَاقة 


لحار وَِنمَا يُرَادُ به الْمَجَارُ أن الْمَعْنَى الحقيقي وه يكال لا ينك حى المماريقات الْمَحْضَة انها تفيل تر 
والشرط 2 ىلا قصير قمَارًا فا قَالَ بت ملك هذا الْعََْ علَى ألف فَمَعْناهُ بألف ( وَكَدَا في الطلَاق عندَهُمَا وَعنْدَ 
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للشط عَمَنًا بأصله ) أئ عثة أبى. قيفة رتحمة الله تتالى كلمة عَلَى فى الطلاق للشرط لأن الطلاق يقل الشاط سمل 
عَلَى مَعْنَاهُ الخقيقي ( نقي طلقني للاثاعلى الف فطلنها واتيذة ) لابج ثلث الال علذة الها لطرط علدة وأجراء 
ا اي وا ا اس روس اليم 


لطاع 


قوله ويستعمل للشرط 

يعني قد يُستعْمَلُ عَلَى في مَمْنّى يُفَهَمُ منْهُ كوْنْ ما بَعْدَهَا شَرطًا لما لها كَقَْله تعالَى [ امَك عَلَى أن لَا مش رِكُنَ 
ا ا ا م ل ل مي 
الْحَقيقة عنْدَ الْفَهَاء لأنهَا في أصْل الْوَضْع للإِلْرَامِ » وَالْجَرَاء لَازِمٌ للتترط . 


قوله وهي في المعاوضات المحضة 


أي الْحَاليّة عَنْ معد الْإسُقَاط كالب َالِحَارَة لمكا 
عن معتى والجارة والتحا + 


قوله وكذا في الطلاق عندهما 

١‏ الطَلَاقَ عَلَى الْمّال مُعَاوَضَة من جانب الْمرأَة » وَلَهَذَا كَانَ لَهَا الرحُوعٌ قبْلَ كَلَام الروْج » وَكلمّة عَلَى تحمل مَعْنَى 
سا ا م اي ا له 

لتناشما هي لك الالفونان أ حْرَاءَ العوض نقَسمٌ عَلَى أَجْرَاء المُعَوَضٍ » وَعَنْدَهُ لَا يحب شيء لأن أ حْرَاء الترْط لا 

لوطل اغزاو التطزرس» ريق للك ا نوين لراش 2 لختراس ير لابه المتللةق لفن كن ار ون 

هذا في قابلة مز رن الع وتتيع تدم التيعها على لآحز بحلراة المتسوماء ووطة المنؤوط والترعط يطريق 

المَُاقبَة ضَرُورَة تُوقف ؛ المَعْرُوط عَلَى الششرط من غَيْرٍ عَكْس قَلَوْ القسَمٌ أَحْرَاء الشترط عَلَى أَجْرَاء الْمَرُوط ا 

من اْمعرُوط عَلَى ارط قحف الاق 1 أما! ِذَا قَالَتْ طَلقني تَلَانَا بألف فَطَلْقَهَا وَاحدة فَإِنّهُ يحب ثلث 


الألف لأن الباء مقا وعتفي ز لمقايله عه النَوْزِيع اك طقني 


32 


0 006 
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وَضَرتي عَلَى الألف 2 ع ل ا اي إِذ لَوْ حمل عَلَى 
مُعَاّة حَانَ ادل حُلهُ يها حم ل قَالَتْ إن طَلَقتنَا فَلّكَ الْألْفْ فنا فائدةَ لَهَا في طَلَاق الصرّة بَعْدَ طَلَاقهًا حَّى يَحْعَلَ 
الغا زا لسافيكًا بيغا يسكات خاققة دن افطتواي _لقايق 1 نكت ا زازتها ينض اللللاى را 


امن فَقَد مر مسالا ) أي في قصل الَْم في قله مَنْ شفْت من عبيبدي 


قوله .» وأما من فقد 


- 


تكون لبن أو للَبُعيض أَوْ غَيْرهمًا » وَالمُحَققون عَلَى أن أَصْلَهًا ابتداء لكلو نوبي رَاجعَة إِليْهَا » وَدَهَبّ بَعْضُ 


الْفمَهَاء إلى أَنْ أصْل وَضْعهًا للَبعيض دَفْعًا للا تراك » وَهَذَا لَيْسَ بسّديد لإطبّاق أئمّة مّة اله على أَنّهَا حَقيقَة في الْنداء 


الْغَايْة ع له بالْعَايَة فى قولهم م لابتداء لعي 5 وَإِلَى لالعياء الكاية هو الْمَسَافة طْنَان اسم ا 1 عَلَى الكل إذ الاي 
هي النهَايّة » وَليْسَ لها ابتداء وَالْتهّاء 


ا 


ن 


( إِلَى لانتهاء العَايّة فَصّدْرُ الْكلَّام إن احْتَمَلَهُ فَظاهرٌ ) أي إن احْتَمَلَ الاتتهّاء إلى الْعَايَّة ( وَإِنَا إن 
دل اكلم عل داك َو بغت إلى سشفر يأل امن ) أن در اكلام وهو المحم للها لى العا كن 
يُنكنْ تعلق قله إلى سشَهْرٍ بمَحْذُوف َل اكلام علَْه صَارَ كفَوْله بم وَأجَلت الَمَنَ إلى شَهْر ( وَإن لَمْ يكن ) أ وإِن 
سوس سي سي سا ل ل ل 
شفرٍ وا يوي لحر واج َع عند مي" هر وعئد ذُْرَرَحمَه الل الى يَقَعْ في الْحَال ) فطل قله إلى شهرٍ ١‏ 
نم الَْايُ إن كَانَتْ غَايََ بل تكلّمه نَحْوَ بعْت هذا الْبْسعَانَ منْ هذا الْحَائط إِلَى ذَالك وَأَكَلْت المسّمَكَة إِلَى رأسهًا نا دل 
تحت الْمُكيّا وَإن لَمْ تكن ) أ وَإِنْ لَمْ تكن غَايَة هَل تكَلّمه ( فَصّدرٌ الْكلَام إن لَمْ ياوها مَهِيّ لمَدٌ الْحُكْمٍ فَكَدَلكَ 
ل ل ا ل ل ل 
فكَدَلكَ جَوَابُْ الشرّط أي لا تَدخْل الْعَايّة ئَحْت الْمُعيّا ( وَإِن تََاوَلَهًا ) أي تنَاوَل صَدرٌ الْكَلَام العَايَة نَحْوَ اليد إن 
ار ا مَا وَرَاء الْعَايّة ( نَحْوُ [ إلى الْمَرَافق ) 
كنخ ل دع النقا ولقطئة بي إلى آنئن نااعبة شرن سكرام آلا اتترن كي لقال عند شاك النكقا ل 


- 2 


كارا (١‏ وَعَكْسهُ ) أ الْمَدْهَبْ الثاني هُوَ أن نَا تَدْحُل 


- 


أمْكَنَ تعَلقهُ بمَحْذُوف 


0 


لكايه كحت حُكْمٍ الْمُكيًا إلا مَجَارًَا كَالْمَرافق فَدُُولَهًا تخت حُكْم الْمُكيايَكون بطريق الْمَجَاز عَلَى هَذَا الْمَدَهَّبِ ( 
وَالاشْترَاكُ ) أي الْمَذْهَبُ الثالث هُوَ الاشترّلك أ دُحُول الْعَايْة تحت الْمُعما في إِلَى بطريق الْحَقيقَة وَعَدَمُ الدُحُول أَيْضًا 


بحري خيتدو ول شر را كاده بتطعاءى جني قا تاها فونه إن لا اكرام جار امهيا اانا ووه 
ذَكَرئا في اليل ) وَهُوَ أن صّذْرَ الْكََام لما لَمْ يََنَاوَل الَْاَه لا دحل تحت حُكْم الْمُكيّا ( وَالْمَرَافق ) وَهُوَ أن صَدْرَ 
ع ا ل ل 0 
الملهي «الابع شي وليجة وما الاختلاف في الْعبَارَة فقط فَإِن قَوّل النَحْويينَ ِنَ العَاية إن كَانَتْ من جنس لايم 


أن لفظ لجنيا إن كان اونا للعَاية وَِنّما اعمترئًا هَذَا الْمَذَهَبّ الرّابع لأن لخد يه َمل يتيحة الْمَدَاهَب لَك فلأت 


خخ عر 


عاض وين حب العلك وَكدا لا شترالك أَوْحَبّ الشلث كَنْ حَانَ صر الَْنَم لَمْ اَل اليه ليت مُعُونهَا ضح 
حُكم الْمُعيّا بالشّكُ وإن تَنَاولهًا ا يا خخ خاريكها ونشلة رون الكايوة اأررس تاقد املد بقاع 


- 
ومه 


أي بَعْض الْمتَأخرِينَ م بلقنا نين عرش سم ملقوا لسرن لجزلا ند لي كرا بون الوق رار أن إلى 
للقن والقذة ل تش كف المي طق كن لق ْةَ هنا َيْسَتْ الْكَسْلَ بل للْإِسْقَاط قلا دعل كحت الْإسْقَاط فَتَدْخُل 


ليق نحت الْسْلٍ ضَرُورَة وَذَلكَ لأَنَ اليد لما كَانَتْ امثْمًا للْمَجحْمُوعِ لَا تَكُون 


الْعَايَة َي لكل الْمَجْمُوع لأَنْ غْسْلَ الْمَجْمُوع إِلَى الْمَرافق مُحَالَ فَقوْلَهُ ( إِلَى الْمَرَافق ) يُفْهُمْ من مُقوط الْبَعْضٍ 
لوم أن الْبَعْض الذي مقط عَسْلَهُ هُوَ الْبَعْضُ الذي يلي الْإبط فَقَولَهُ ( إلى الْمَرافق ) غَايَة لسُقوط غَسْل ذلك الْبَعَْضٍ 
فنا يَدْخُلُ تخت السسُقُوط ( فَإِنْ قَال لهُ عَلَيَّ منْ درهَمٍ إِلَى عَسْرَة يَدْحْلَ الَْوّلُ للضترورة ) لله حُرْءِ لما فوقهُ وَالْكُلَ يدون 


ه سير م 


لفك شكال ( لاض عئة اي ستيه رسن اللا تانج سبي سكا عندكنا نشل العلقان قحا عفر أن 


ءًَ 


الْعَشَرَة لَا تُوجَدُ إلا بعَسَرَة أَحْرَاء وَعنْدَ كر نا دحل الْعَائَان تحب نَّمَانيَة ( وَكذخل العَايّة في الخيَّارٍ عنْدهُ ) أي 
وله عَلَى 
بالخيّار يتَتَاوَلَ مَا فَوقَه فقولة ِلَى الْعّد لإسْقاط ما وَرَاءهُ ( وَكَذَا في الْأَحَلِ وَاليّمِين في روَايّة الْحَسَنِ عَنْهُ ) أي عَنْ أبي 
حَيقة رَحمَهُ الله تعَالَى ( لما ذَكَرْئا في الْمَرَافق ) أَما الََحَلَ فَنَخْرٌ بعت إِلَى رَمَضَانَ أي لا أَطْلْبْ الْمَنَ إِلَى رَمَضَانَ وا 
الْيَمِينُ فَنَحْوُ لا أكَلَمُ رَيْدا إِلَى رَمَضَانَ فَإنَ فول أطي قتع ول كله يرل الف ننه إلى رَمَضَانَ لإسشقاط ما وَرَاءهُ 


3 9 
عَنَيَ و 


عَلَى أله بالحيّار إلى حَدّ يدل الْعدُ في الْحيّار أيئ يَكُونُ الْحَا تيا في الْقد عند أبي حَنيفَة رَحمَه الله أن 


م 


لزع 


قوله بعت إلى شهر 


3 
عَيَ و 


أي مُوَجَنَا التمَنَ إِلَى شَهْرٍ عَلَى أَنَهُ حَا حال 


قوله أنت طالق إلى شهر 


إن وى التَنَجِيرَ أو التَأَحيرَ وَالنَأحِيلَ هَذَاكَ » وَإنَا يَقَْ بَعْدَ مُضيّ شَهْر صَّرْفا للَأَجَلٍ إلا الْإيقَاعَ احْترَارًا عَنْ الِْلْعَاءِ » وَعثْدَ 


ولع دي و 


ف الال حال لأنَ لتحيل وَالوْقيتَ صفَة لمَوْحُود فلا بد + من الْوْحُود في الْحَال ثُمَ يَلْكُو الْوَصْفْ لأن الطلاق لا يقبَلهُ 


قوله ثم الغاية 


الوا ذ في أَنَ الْمَذَكُورَ بَعْدَ إلى هَل يَدْخُلَ فيمًا قَبْلهُ ل 
! نا اتهاء القائة من غير اله عَلَى الول أو حدم بل مراحم إلى اليل ؟ وتخقيقة أن إلى للنّهَايَة فَجَارَ أن يق على 
وَل الخذؤاد يرش في :المكان لك : ي نع تحور ان »وم جه بد ري اكمس + غاية؛ 
نس بان القن إن أن كرد َل ني لوقع | و بحر اكلم وَدْمُول إلى علا إن كانت غَايَ ل لمكم مهي 
ا ره ارجا الصَّدْرٌُ كالسّمَكة للرأس أو نا كَالبْستَان 0 إِنَ الْعَايَةَ إِذَا كَانَت انين باك 


لوو قبل انكلم حَبْرَ مُفمَقرَة في ي ابحُود إلى الحا لَمْ شل لآلا كمه بنفسهًا فلا يُمْكنُ أن يَستعَهَا الْمعْيّا لَكنْهُمْ 


وا ىلها ا رامذ ل سوا خلس ام بها أذ اي سل الشتكة نا ل عندهم ع 


5 و عم 


وََا يكَاوَلُ عنْد الْمُصَنّْف » وَإِن لَمْ تكن غَايَة بْلَ تكلم َإِّا أن ١‏ ارلا عن اكلام ]1ك كرد تفإولها تقول اليد للدرقن 


دَحَلَت أن ذكْرَهًا لَيْسَ لمّدّ الْحْكْم إلَيْهّا لأن الْحُكْمّ مُمَدَ َل لإمنقاط ما وَرَاعهَا فتَبْقَى هي دَاحلّة ئَحْتَ حُكْمٍ الصَّدْر » 
َإِنَ لَمْ ياوها كَالصيام لَ يعَاوَلَ اليل َم دمل ١‏ أن ذكْرَهَا لمّدّ الْحُكْمٍ اليا فيَمَدٌ الْحُكْمْ إِيّْه » ويتتهي بالوْصول إِلَيّه 
ذاه لضان كرب لالقطاع ويل نان لماه رذ تداع ان شارك رؤإن كان تطقطا وتان انه ا قد انال 
أي بحُرْمّة الوصّال في رَمَضَانَ وَحَوَازه في غَيْرهِ . 

عر وَإِنَ لَمْ تَكُنْ شَرْطًا ةليه الاي التي ميْتَدَوُهَا قَوَلَهُ قَصّدْرٌ الكَلَام » وَحَبَرهَا الكل الشرطيّة اي شَرْطهًا 
فل نا ليوا » اها ول ذلك أئ فهو مل لول في عَدَمِ الدُعُول » وََولَهُ فَهِيَ لمّدٌ الْحُكْمٍ اَترّاضٌ نا 
غزاء لكو قله فاك انلف مزاح بل اع اكد وفك لأن | لمتعيوة كنا هنا إِثْبَاتُ أ 0 


؛ أن الْعَايَة داخلة له ها لم 
الْحُكْم أو لقره فَعَلَى هَذَا ينغي أن يَكُونَ حَرَاء قوله وَإِنْ كتاول هو قَولَهُ فد ل فكت الا لهُ فَذَكَرَهَا لإمنقاط ما 
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موقو 


وَرَاعهَا بل هُوَ جُمُلَة مُعْتَرضَة تنبِيهًا عَلَى علة الْحُكم فَافَهُمْ وَاعْلَمْ فعلمُ الْمرْءِ يَْفَعهُ 


قوله وللنحويين 


دليل عَلَى ما امار من التّفصيل » وفيه نَظَرٌ منْ وحُوه الأول أَنَهُ تقل الْمَدَاهب الضّعيقة » ورك مَا كاب لت ود 


ةر كن لتر ل » ولَا عَلَى عَدَمهِ بَلَ كُل منْهُمَا يَدُورُ مَعَ الدليل » وَلهَذَا تَدْحْلٌ في مثْلٍ قَرأت اكاب منْ وله 
إِلَى آخره بحلاف وله ركه إِلَى بَاب الْقيَاسِ مَعَ أن الْعَايَة منْ حنْس الْمُكيا القاني أن الْقَوْل بكونه حَقيقَة في 


بغر غير بتر نيل عبر 


ال حُول فقَط مَدَهَبْ ضَعيفُ لَا يُعْرَفُ لَهُ قائل فَكَيْف يُعَارَضْ الْقَوْمُ بِعَدمِ الدُحُول , وَإِليْه دَهَبَ الْكثيرٌُ من النّحَاة القالث 


أن ما ذَكَرَهُ يرم في مَسَألَة السّمَكّة دُحُول الرّأس في الْأكْل عَلَى ما هُوَ مُقَقَضَى الْمَدْهَب الرّابع وَمُحْمَار الْقَوْم لأَنْ الصَّدرَ 
يَنَاوَلَهُ » وَقَدُ للق سن ار اعفار هو المَذَعي رابع 


قوله هي غاية للإسقاط 


امه رار ه 


َمّا كان الْمُحْعَارٌ عنْدَ أكثر الأئمّة وُحُوب عَسْلٍ الْمَرَافق في الْوْضُوء مَعَّ وقوعهًا بَعْدَ أن ذَهَبَّ بَعْضُهُمْ | إلى أن إلى بِمَعْنّى 
م كما في قله تعلَى ( ولا تأكلوا أو الهم إلى أَْوَالَكُمْ ) أي مَعَ أمْوَالكُمْ » وَبَحْضْهُمْ إلى أنه َا دَلَالَة نا عَلَى الشُمُول 
أَرْ عَدَمهِ فَجُعلَ دَالًا في الْوحُوب أعمذًا بِالاحَتيّاط أن" لأن عسل اليّد لا يتم بدونه لتَشَابْك عَظْمَات ٠‏ الذّرّاع وَالْعَضد أو 


0 


عن عرض الع عَنَيَ بو 


مكار خط[ و5 1ز لقي على اللاغله ولئل المذ على نراق ]نسار هانالاع وتلفي يلسم إلى لد قر 
للْإسْقاط , وَذْكَرُوا لهذا الكَلَام تفُسيريْنِ أَحَدُهُمًا أن صَّدْرَ الْكَلَام إِذَا كان مُتتَاوِنا للْعَايّة كاليَد فنا امم للمَجْمُوعٍ إلى 
الإبط وَكَانَ ذكرٌ الَْايّة لإسقاط ما وَرَاعهَا نا مد الْحُكْم إلَْهَا أن الامْتدَادَ حَاصل فَيَكُونْ قَولهُ ( إِلَى الْمرَافق ) مُتَعلقَا 


لس م 
نعو اه 


ل ل رن لم اتناك وتات يوان 
قيل اغسلوا أ أيديَكمْ مُستقطين الى را رت اوسا تي جني قار اننال أوكة السيوو أن لمكا 
مرو مق باشل امور » وللقاضي لما بي ند 


هَاهُنا بَحْتْ » وَهُوَ أنه إذَا قرِنَ بِالكَلَام غَا ل اا ار ل يق لمي اجرخ بعاد كر الرطلاقر آل در 


201 نه 


مع للق متك هه فَالفغل مَعْ هَ العاية كذا ام واحة الرفاب ليا ا للإيجّاب وَالْإسْقاط لأنهِمًا ضدّان لا يتان | بتصين 


» وَالنَصّ مَعَ الكَايّة نَصّ وَاحدٌ . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 228 


قوله فإن قال له علي من درهم إلى عشرة يدخل الأول 

بَاء عَلَى العُرْف وَدَلَالّة الْحَال لَا با عَلَى 0 وُحُود الكل بدُون الْجرْء كما ذَكْرَهُ الْمُصِنّفُْ فَإِنهُ مَغْلَطَة منْ ياب 
اشتبّاه الْمَْرُوض بِالْعَارض فَإِنْ وَاحد مره من كل عَدَد كن إذَا ربسا معْدُوَاتُ عر ناكسل أن الْواحد الذي 
رامنا ماوق » وإِنمَا هو حل من المشمُوع اكب منة » ومما فق هما ون ارا ُو إِنَا 
الثاني وَالقالث » وَهَكَدَا حَتَّى النّاسع » وَهَذَا مله الْعَاشْرِ وَالْحَادِيَ عَشَرَ » وَغَيْرِ َلك فَإِنّ كنا منْهًا وَاحدٌ » وَلِيسَ 


عبض ابرع ا ل أ ال ا 


- 
5 
هال هس وم رمه م وم 0 


قلف عا كرد كن بعر ؟ وت الم 5 ' نر واي رمق لازم عه وأربَعيَ يمن وله له لي اثقان 


سه سال 


لقا زأرية إلى علط كك اإذااعت؟ إللدطقر و أرقن ومفشتون فو أذ العا مرا على 0 الْمرَاد التخاة 


ل له مه 


التي بَيْنَ الْاحد وَالْعَاشرِ » وَإِنَّم التَرَاعٌ في 


م جُرْء من الْعَدَد الذي 


أله له هَل دحل اهما أ أحَدُهُمًا » وَل َلَى ذلك أَنهُمْلَمْ ُو بن هذا وين لاما يَنَ وَاحد إلى عر َم + 
و ناء عَلَى أنّهُ أُوْحَب ما ييْنَ الأوّل » وَالْعَاشْر » وفيه امي والقالث » وَغَيْرْهُمَا » وَالثاني لَا يُقَصّوّرُ بدُون الأول فَيَحبْ 
قال أَنت ت طالقٌ من واحدة إلى ثَلانة نه إيقاعٌ للثائّة » وَهي لا تُمَصَوَرُ بدُون الأُولَى فيَقَعُ طَلْقَنَا ضَرُورَة 


ش21 يت إِنَا بلفظ عَلَى 


- 


سي اانا 


1-6 
مرور ع عن ارق عن غير ع اس 


مَا ذَكَرَهُ غَْرُ لأن النَضَايْفَ إِنمَا هُوَ يَيْنَ وَصْفي الْأوَيّة وَالثانويّة لا بَيْنَ ذايهمًا َإِيقَاعٌ ما هُوَ نان لَا يُوحبْ إِيقَاعٌ مَا هُوَ 
لوؤار لوقن قن اكز روطتي وود 5ن يل إن كزن لللبوس القار تريح كز لان قاط ون الأ 0 
ُعَصُوَّرُ يدون الابْن » ولا يَدْعْلَ الآخرٌ عنْدَ أبي حَنيمَةَ رَحمَّهُ اللَهُ لأَنْ مُطْلَقَ الدَّرْهَمِ لَا يََنَاوَل الْعَاشْرَ فَذَكرَ العَايّةَ لمَدَ 
حُكُم الْوُْحُوب وَعنْدَهُما دعل الْعَاَّان الول » وَالْعَاشْرٌ أن هَذْه الكاية عير قاقمة مّة يتْفسهًا إذ لَا وُحُودَ للعَاشر إن بوحود 


ا 


تسلعة قبْلهُ » ولا وُحُودَ لول إلا بوْحُود الثاني بَعْدَُ فا تكوئان عاتن ما لَمْ تكونا َابيْنِ » وَذَلك بالْوْحُوب » كذ 


سس 


ل ا ا لي ل 
ما ولك في رَجُلٍ قيل لَهُ كَمْ سنك فَقَالَ ما ييْنَ سين إلى مب سَبِعينَ أيكون ابْنَّ تملع وَسمَينَ فتَحَيّر زكر رَحَمَهُ اللهُتََالَى . 


قوله لما ذكرنا في المرافق 
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ع ِالْجَمِيع » وَحَاصلَهُ أن الْخيّارَ وَعَدَمَ طَلَب الثْمّن وَعَدمَ كلم ينْصَرِفُ عد : الطلَاق إِلَى التأبييد فذكر الَْايّة يحون 


ً 


شاط قا لد القق مَذشن العذ في الحتار» ورتسا في اللكل ٠‏ وعدة اقكا وكلفلة لياح ملا لطر 


اطق نولشو الطييتك يشر اله فتن بخان الجن لكوع وال ف فنك إلى 1 


2 


أطلي الشمَنَّ ليَكُونَ كفا فيَحَقَقَ التَاوَل إذ وكا لاغ لكؤت الكاتييل تؤثذ تان التتمشرة دذة: لقاع اواقو اصيل 
اللي الالساوع اشر اسارج في له اها رد في اكد لح لول لكي اسار 1لا لكي ري 
الْآجَال » وفي يمان حَمْعُ أُحَلِ ويَمين وَالصّوَابُ وفي الْآجَال في الأيْمَان إذ نا احْتلّاف في روَاية آجَال الميُوع وَالدُيُون 
بل الْعَايّة لا دل في الأجَل بالأثّماق كما في الْإِحَارَة » ونم روانة الكتويفي احال. التدين قال امام السترحسي + واف 
الْآجَال وَالْإِحَارَات لَا دغل العَاية أن الْمُطْلَقَ التَْييدُ » وَفي تأعير الْمُطَالبّة » وكمّليك الْمْفعَة في مَوْضع الْعَايّه شك » 


وَكَذَا في أجل الْيمِينِ ا تمل في طَاهِرِ رالنولسفم ررق ارنيها زان فى ترك تسوه ومحري سنال يكلام ني 


03 


4 


2 
3 


مضع الْعَاية 
( في للظَرف وَالْمَرْقُ نَابِتْ بَيْنَ ناته وَإِضْمَارِه نَحْوٌ صمت هذه السئة يق مضي الْكُلّ بخلّاف صّمْت في هذه السّلّة فَلهدا 
في أَنْت طالق غدَا يَقَعُ ذ في أَوَّل النَهَار كرد وانا فى مكدو نهد يفي الخ إن توق آخر النّهَار يَصح وَلَوْ قال نت طالقٌ 
في الدثار طق في الال إن اذ أرق في شخولك ال تعلخ يد وئة لنقكا” الستارهه رن له تتلا ذا كر ان 
في شولك ال ب بتى ارط فَ مع بك مل في معية لله وطن عذو له 9 به الت ) 
لم أن تليق بلْمَشيعة تارف لا التَخليقَ العم ها يال نت طَالق إن عَلم لله ولك أن مَشية الله الى متعلقة 
بَعْضٍ الْمُمْكئات دُونَ البَعْضٍ فَأمّا علَمْ الله تَعَالَى فَإِنّهُ مُمَعلقٌ بجميع الْمُمْكئات وَالْممْتعَات فَفَولَهُ في علّم اللّهلَا يُرَادُ به 
اققين لاتقو إن هذا لامشااس الى الله 


لش 


قوله في للظرف 


معي بي م 


أن يُنتقمل الْمَجْرُورُ عَلَى ما قَبْلَهَا اعْتمانا مَكَانيًا أَوْ زَمَائيًا تُحقيقا َحْقيقًا مثل الْمَاء ف في اكور وريد ني للد ويل الم بي 
يَوْم الْحّميس والصّلاة في يَْم الْجُمُعَة أو تَشْبِيهَ د شيع اذا في ده » وَكَحْوُ ذلك . 


> 


قوله صمت هذه السنة 


يقمّضي الْكُلَ لأَنْ الظُرْفَ صَارَ بمَنْلَة الْمَفُعُول به حَيْت الْقَصّبْ بِالفْل قيضي الاسْتيعَاب كَالْمَفعُول به يَقَمَضي تَعلَقَ 


لفغ علبي لاف ملنت في هذه الس ف تق بصو عه با لاه د لير 


ل ل ل ل ع سي ده 


تُحَمد رمه لله أله ل َل أثك يدك رمَصتاد ا ل أذ في غد » تكو نه 
يدها في رَمَضَانَ أَوْ الْعّد كله 


قوله تطلق 


حَانًا أن الْمَكَانَ ا يَصلَح ُحَصّصًا للطلاق لامتتاع أن يََعَ في مَكَان دُونَ مكان » وَإِذَا َم يَصلّْ لقخصيص لشخصيص لم يَصْلَحْ 


أن يُجْعَل شَرْطًا فيَكونْ تَعْليقَا نا أن يُرَاد أنت طَالقٌ في دُحُولك الدارَ بحَذْف الْمُضّاف أ امال امحل في السكَال 
يكون كذليقا يككرله ألك طالق فى ذخرنك الذار أئا وَقت دُخُولها عَلَى وَضْع الْمَصْدَر مَوْضعٌَ الرّمَان فَإِنهُ شَائعٌ أَوْ عَلَى 
اسْتعَارَة في للْمُقارئة لما بيْنَ الظرف وَالْمَظرُوف من الْمُقاركة الْمَخْصُوصّة فَيَصِيرٌ بمَعْنَى الشرط ضَرُورَة أ 


2 وى انيه 


بالشّيء يُقتّضي وُحُودَهُ فيلزم 


8 2 َّ 7 ان 


عْليقٌ الطلاق يوحُوب الدحول لِتقاركا » قيل وفي قَوله به ل ل ا 
العلا بد بلي مع » وطْهد أ يمال قلأتي أنت طالق في نحاحك فَكوحهَا ا تعطق كما ل الم 


نكاحك بخلاف ما لَوْ قال أَنت طالقٌ إن تَرَوَحْتّك . 


م - 


قوله فلا يقع 


1012 


- مر و برسم 


تفرِيعٌ عَلَى كَوْنِهًا عنْدَ الاستعارة للْمُقَاركة بمَعْنَى تَى الشّرط فَإِنْ كَانَ المَحْرُورٌ بها مما يَصحٌ تَْليقَ الطلاق به صَّارَ 
كَالمُشيئة الْمتعلْقَة بَعْض الْمُمْكئّات دُونَ الْبَعْض فَيَكُونْ نت طَالقٌّ في مُشِيئة الله تعليقًا بمَئْلّة أت طَالقٌ إن شَاءَ الله ء 
ل قلعم شود شاط ا ايامح يرن أت عالق ب عذال قي 1 
يْصح أنت طَالقَ إن عَلمَ اللَهُ بل يَقَعُ في الْحَال , وَيَصبرٌ الْمَعْنَى أَنْت طَالقٌ في مَعْلُوم الله أي هَذَا الْمعْنَى نابت في جُمْلَة 
مَعْلُومّاته إذ لَوْ لم يقَعْلَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَْنَّى في مَعْلُوم الله » وَالأَظْهَرُ أنّهُ لا حَاجَة إِلَى جَعْلٍ الْعلم بمَعْتَى الْمَعْلوم بل المُرَادُ 


عَنَيَ و 


ألا ليد وييعلي الل تقال يقن لظ انتيل للنت مدر ور القن الشركة دحيم الشتكات قلي الله 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 231 


عه م 


ل ا بمَحْنَى تقدير الله َعَالَى فيَصيرٌ من قَبيل الْمَشيئة وَالإرَادَة » فإِنْ قيل قد يُسْتَعْمَل 
شدي لمتذور نان ولاك علد السام الام تاها فلار الله تعَالَى أحيب ِأَنّهُ عَلّى حَذف التحاف أن أل مدسه وا 
ص َلك في العلم له لي من الات الور بخلّاف الْقَدْرَة » وفيه تَظَرٌ ذا 


ل للم ا ل ل 
الْمَقَدُورَات ء وَاعْلَمْ أن كَوْنَ التّقييد بمَشيئة الله تعَالَى علا قَوْلَ أبي يُوسُّف ء وَعنْدَ مُحَمَّد هُوَ إبُطَالَ الْكََام بمترأة 
الاسْتثاء » وَِعْدَامٍ لَحُكْمه إِذ لا طَرِيقَ للوقوف عَلَيِهًا » وَرُوِيّ الخلّاف عَلَى الْعَكْس ء وَيَظْهَر أَْرهُ في أنْهُ يحون يَمِينا 
عه دير تليق لا عَلَى تقدير الْإِعْدام » وَأ لَوْ َم مثْلَ إن ا الله تعَالَى أنت طالق يَقَحُ عمد مَنْ يعو ليق لعَدَم 
حرف الْرَاء » وا يقح ند مَنْ يَقول الْْطال عَم الْفرق بيْنَ لقم وَاأحير» وفي شرح الطحَاوِي أله لو قال إن لم 
كانه اوناع لاير الال لسري اط اشير رصا عت ار ال ااه 


ءًَ 


الح » وَحَاهْنًا لُكّْة » وي أن مثل ألت طالق إن َم يَأ الل يفضي وقوع الطنا اق أبن ما عَلَى تقدير الْمَشيئة فُلوْحُوب 
وُقوع مُرَاد الله » وَإِمّا عَلَى تقدير عَدَمِ الْمُشيئة فَلوحُود الْمُعلّقٍ عَلَيْه » وَالْجَوَا با لاقمل أن ذه الكرتة اشنيى ين 

لْإبْطّال » ولو سَلمَ فلا نُسَلُمُ َرُومٌ الْحُكْم عَلَى تَقْدِيرٍ وُحُود المُعَلّق عَلَيّْ » وَإِنّمَا يرم أن لَوْ كَانَ مُمْكنًا » وَوُقُوعٌ الطَلّاق 
عَلَّى تَقْدِيرٍ عَدَمِ مَشِيئّة الله مُحَالَ فَالتعِيقٌ مما يَسْتَحيل مَعَهُ وُقَوعٌ الطّلاق لَغْرٌ » وَذَكَرَ في النوَازِل أنهُ لَوْ قَالَ أنت طَالقٌ 


ارا و ا و ار راطيا ل مُضي اْيَوْمِ لَمْ يقَحْ نا تلك الْوَاحدَةٌ أن وُقُوعَ 


عدم مَشيقة الل على الْوَاحدَة اليَوْمَ » وَقَذ شَاء » وَإِنَ لَمْ يُطَلْقَهًا قَبْلَ مُضي اليم يَقَعُ تمان لوقوع الْمُعلّق عَلَيْه أغني عَدَمَ 
مُشيئة الله الوَاحدّة إذ َو شَاء الله وَاحدة طلا قبل مُعِي اليَوْمٍ » ولو لَمْ ُيده ايوم َال ألت طَالقّ وَاحدة إن ضَاء 


لله » وأنت َال تين إن لم يسا الله كلا يَهَمْ شي ما الْوَاحدة قللاسشقاء ء ما لقان فلن كوه أنت طَالقٌ تين إن كم 
َشَاللّهُ كََامٌ َال إِذ لَوْ ص لَبَطَلٍ من حَيْتْ صم أَنَهُ لَوْ وَهَعَ الطَلَاق نبت مُشيعة الله تَعَالَى لأَنّ وُجُودَ الْأشَاء كلها 
ل في الْمَْتَقى أنه لَوْ قال أنت طالق اليوْمَ نين إن شَاء الله » وَإِن لَمْ يَأ اللَّهُ في الْيوْمِ فأنت طَالقْ تلان 

شن لك الا هه لامرلا لجن رابو فى اولان لبور ل لت ل َو لَمْ يُطلقَهًا طَلْقَت قبي 
ا و ل ل ل 
يَأ الله طَلَاقَك لا ُطْلَقُ بهّذه اليَمين أَبَدَا » وَهَذَا مُوَافِقٌ لما في التَّوَازِل كَذَا في الْمُحيط » وقول لَا مُخَالفَة » وَإنما 
عل الْحَوَاب لاعنعلاف وتطئع اَن قفي سَدآله لمق علق الثلاث َم مَشيمة الله َعََى لين » وقد وجح 
المعَلَقُ عَلَيْهِ قيْلَ الْمَوْت إِذْلَوْ شاد الله الَطْلِيْن لَأَوَْعَهُمَا الرّوْجُ » وَفي مَمألّة النوَازِل عُلَقَتْ التطْليقعَان بعَدَم ميق الله 
اهما فنا يَقَعَان أَبَدَا كَمَا ذكرّ في الْمنْتََى في مسال إن لَمْ يَسَأْ اللّهُ طلّاقك » وَالدّليل عَلَى مَا ذَكَرَكاة 


نه أَعَادَ في النّوَازل في غَيْرِ المُقيّد صيعّة الطلاق فَقال , وَأَنْت طالقٌ تين إن لَمْ يَشَأْ اللهُ يتأير الترط عَلَى مَعْنَى إن لَمْ 
يَسَْ اللَّهُ التتقيْن بحلاف الْمُقيّد فَإِنهُ فيه مُقَدّمٌ » وفي الْمثْتم َم يعد حّى يَبقى اللي بالثلاث فَقَدَم الشرْط كما فى 


- 


المُقيّد فينْصَرِف عَدَمْ المَشيئة إِلَى ما أ صرف إِليّه المَشيمة » وَهُوَ أن يُطَلقَهَا ثثقين 


( أَسْمَاء الظروف مَعَ للمقارئة فيَقَعٌ تان إن ن قال لعيْرِ المَدْحُول بها أنت طَالقٌّ وَاحِدة مّعّ وَاحدّة ) 
الشرح 


قوله أسماء الظروف 


عَقَّبّ بَحْثَ حُرُوف الْمَعَاني يَِحْضٍ أسْمَاء الظرُوف مما يَتَعَلَقُ به مَسَائلٌ فقهيّة م عَبَّها َكَلمّات يَعْضُهًا حُرُوفٌ 
ا ه525 


( وَقَبْلَ | للتّقَد تقد فَتَقَعُ وَاحدَة إن قَالَ لَهَا ) أ لعَيْرٍ الْمَدْحُول بها ( نت طَالقّ وَاحدَة قَبْلَ وَاحدة ) أن ابي صفة للطلّاق 
اكور ]ا لزيا مكنا لنلكر و ونشان 1 قا مهام أىا ئثة ان داكا لكر المتغول بها اتقو مالك رانيد 


ص 


بََهَا وَاحَدَةٌ لأَنّ الطَلَاقَ الْمَذَكُورَ أَوَنَا وَاقعٌ في الْحَال وَألّذي وُصف بِأَنَهُ قبْلَ هَذَا الطّلاق الْوَاقع في الْحَال يَمَعْ أَيْضًا في 
اللكال بناء على أله لو قال أنت طالقٌ أُمْس يَقَعُ في الْحَال فيَقَعَانَ مَعَا ( وَبَعْدَ عَلَى الْعَكْس ) أ لَوْ قَالَ لغيْرِ الْمَدْمُول 


بهَا أنت طَالقٌ وَاحدَة بَعْدَ وَاحدَة تع نان لما ينا في قله قَبْل وَاحَدَة وَلَوْ قَالَ لَهَا أنت طَالقْ وَاحَدة بَعْدَهَا وَاحَدَة تَقَعْ 


-ه 


والحدة لما ينا في قله قبْلَ وَاحدّة 


- 


صفة للْوَاحَدَة المابقة لأن فاعل لظف ضَميرٌ عَائدَ ليا » وكَبْلَها وَاحدة صفَة للْوَاحدَة القاية لأَنّهَا فاعل ) الظرف فتَكُون 


ئدّ ! 
هي الْمَنّصفة بالْمبْليّة وا تقد اَم » وَلْمْرَاُ الصلفة مويه اا القش اللاخرعة » ونا كلسل اله داكن ارجاونية جل 
للوَاحدّة السسّابقة » وَلَمّا وُصفّت الثانية بِأنهَا قبل الستابقة » وَلَيْسَ في وُسئعه تقدمٌ الثانيّة بل إِيقَاعْهَا مُعَارئَاَكُمَا إِذَا قَالَ 
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5 


مَعَهَا وَاحَدَة تَبَتَ منْ قَضده قَذْرُ ما كَانَ في وُمعه كما ِذَا قَالَ أنت طَالقٌ في الرّمَان السّابق يُجْعَل إِيقَاعًا في الْحَال لأ أن 
منْ ضَرُورَة الإسئاد إلى 8 من رفوع في الخال + واق و قاف ايداع في الخال خوط الإمقاد فقن تبشسيتا لكام + 
وَقيّدَ مَسّائل القبْايّة ٠‏ وَالَْديّ بر لمَدْحُول بها نأل في الْمَدْحُول بها يقح اْحَميعُ لها ذا تين بالأُوَى » ولذا يرم 


- 
1 
مهكد 


درْهَمّان في مثل لهُ عَلَيَّ درْهَمٌ قبل درْهَمٍ َو بَعْدَ درْهَمٍ أو قبْلَهُ درْهَمٌ ا“ بَعَدَهُ درهم إِذ الدَّرْهَم بَعْدَ الدَّرْهَم يَحبْ دَيْنا 


( وَعنْدَ للْحَضْرَة قولهُ لفلّان عندي أَلْف يحون وديعة َه لأنَّهُ لَا يدل عَلَى اللّرُوم ) 


لزع 


للوَديعة كان القن كن على الحفظ كما لَوْ قال وَضَعْت الشّيْء عنْدَك يُفَهَم منْهُ الاستحفاذ 


118 


لد حتى فَكُرنَ ذا لك ل ثقافيه خلى كو قال علدي الوه 5إها تبنت 


» ولا يدل على اللزوم في 


( كَلمّاتُ التتّرْط ) ( إن للشرط فَقَط ) قَقَدْحُل في أَْرِ عَلَى 'حَطَرٍ الوْجُود فَإِنْ قال إن لَمْ أطلفك فَأَنْت طالق فَالشّرط » 
وَهُوَ عَدَمُ الطّلّاق يَتَحَقَقُ عنْدَ الْمَوْت فَيْقَعُ في آخر الْحَيّاة » وَِذَا عنْدَ الْكُوفيينَ يَحيء للظرف » وللشرْط ْو وَإِذا 


ه. 
ره برير هس ا :9 


يُحَاُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبْ وََحْوُ » وَإذَا نُصبْك حَصَّاصَّة قَتَجَمل » وَعِنْد الْْصْرِيينَ حَقِيقَة في الظَرف , وَكَدْ يَحيء 
للشرط بلا سُقوط مَعْنَى الف » وَدُحُوله في أُمْرِ كَائن أَْ مُنْتَظَرِ لَا مَحَالَة . 


سام 
3 و 5 


( وَمَتَى للظاف ححَاصّةفَْحُ بأذى كوت في مَنَى لَمْ أَطَلفك أت طَالقَ ) لاله وُحد وَقْسْ لَمْ يُطَلَقْ فيه ( إن قَالَ : ! 
) أي إن قَالَ : إِذَا لَمْ أطلفك فَأنت طَالقٌ ( فَعمْدَهُمَا كَمتَى ) أي كَقَوْله متَى لطن سومان حي ب راي 
ا لس سس الم اودر قَإِنَّهُ كمَتَى 
شي شت بالاتقاق حَتّى لَا يَتقَيّدَ بالْمَجْلسِ بخلّاف طَلْقِي نفْسّك إِنْ شت ةب ساي نار لوف تكله 0 


عه حي ٠‏ حي حي لي 
0 ع ا ٠‏ لتم 


كلم ذا علَى كَلمّة متّى في قله ذا َم أطلفك أنت طَالقٌ حم أن ِذَا مَحْمُولُ عَلَى مَتَى باتّقَاق في قَؤله طلقي تَفْسَك 


.0 .0 
هات 2 


إذَا شئت شت ( » وَعِنْدَ أبي حَنيَةَ رَحمَهُ اله تعَالَى كَانَ ) أي قَولَهُ إِذَا لَمْ أطلّفك أَنْت طَالقٌ عنْدَ أبي حَنيفَة رَحمَهُ الل تعالَى 
فر حقو لي ل ل ا ل ا ا 


مه 


ا لي ل" 


قله إذا لم أطلفك أنت طالق إن حمل عَلَى منى بقع في الْحَالٍ , وإ حمل عَلَى إل َع عد الْمَوْت هوق الك في 
ل ل اي ل ا شئت لا شَلكَ أَنْ الطلَاقَ تَعَلّقَ في الْحَال 

بسشيتتها فَإِنْ حمل عَلَى إن القَطم تَعَلْفُهُ باْمَشية + ون حمل عَلَى مَبَى ل يَقَطمٌ » ولا شلك أله في الحا مُتملُق قا 
سم لشن . 


- 


لز 


0 هه قرو 
أن ١‏ 


ْمَاءَ الظرُوف » 2( وَكلمَّات الشرط من خْرُوف 
المقاق ».ولا طني آله كيدوز + وكقليية > وا ضَرُورَة فى ككل كلام الكملق عليه 


قَولهُ ( كَلمَاتُ التررْط ) ظَاهِرٌ كَلَام فخثر الْإِسْلّامِ رَحمّهُ الله تَعَالَى أن 


قوله إن للشرط 


أي لمَعْليقٍ خُصُول مَعْمُون جُمْلّة لحُصُول مَعْمُون حُمْلة أخْرى . 

فَقَط أي من غير اعتبَارٍ ظَرفيّة ونَحْوِهًا كما في إذَا وَمتَى » فَتَدْحْلَ : في أَمْرِ عَلَى خَطَر الْوُحُود » أي مُتَرَدد بين أن يكين 
أذ لا يَكُونَ » وكا سكخمل فيما شر قطمرة الود أ قَطأمره الاتقاء إلا على كثربلها مثرلة اكوك شكة 

قوله فيقع في آخر الحياة 

أي سَيَاة الج أو الرّوْسحة + نما مَا دام حيَينٍ يُمْكن أن طلا ما َ َع علق عليه » ثم إن لَمْيَدْخُل بها قا ميراث 
٠‏ وَإن َل ة فَلَهًا الْميرّاث بِحُكْم الْفرَار فَإِنْ قبل : هُوَ في الْجُرْءِ الأخير منْ الحيّاة عَاحِرٌ ا 
لقره ؛ لان الْمَعلنَ بالط حَالْمَلْمُوط لدى انطراط كنا هو ]له حك" قلا ترط له َهُ مَا يُشتَرَطٌ لحقيقة النُطليق » و 
تق بود لل علذ التطليق حم إذا علن السلاهة + ذا حر تتحد الفط اله يخترك كال يول الطراء 00 
يصو مله ححقيقة ليق فإ قيل يخي أن لَا َم الاق متها ؛ أن التَطْليقَ مُمْكنٌ مَا لَمْ تمت وَالْعَجْرُ نما يكَحَقَقَ 
ِالْمَوْت » وَحيئئذ لَا يَُصَوّرُ الوقوع فنا يل َحَقَقّ الْعَجْرُ عَنْ الإيقاع قُبَيْلَ الْمَرْت ؛ أن من حُكْمه أن يَعْقبهُ الْوُوعْ ولا 


ول دهعو هه 


يتصور ذلك 


قوله ١‏ وإذا عند الكوفيين 


يَحْرِمُ به الفغل » وَيَكُونْ اسْتعْمَالهُ فيمًا هُوَ فطعي الْمُحُود كَفَوْله : » وَإِذَا تَكُون كرِيهَة أُذعَى إِلَْهَا » وَِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ 


اذى عدي الس الْخلْط » وَمنهُ سمي | لْحَيْسُ ء وَهُوَ كمْرٌ يُخْلَط بسَمْن وأقط , وَحَاسَ | لْحَيْسَ انَحَدَهُ » وللشرط 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 235 


بمَحّْى تليق حُصُول مَطَلْمُون خُمْلَة بحْصُول مَطلْمُون ما دَحَلَ عَلَيْه » وَيَجْرِمُ به الْمُضَارِعٌ » ويكون اسْتعْمَالهُ في أَمْرِ 


438 
9 


عَلَى خط الوْحُود كَقَوْله : » وَامَْمْنِ ن ما أَعْنَاك رَبك بِالْغنّى » وَإِذَا نُصبّك خصّاصّة فَتَجَمّل أي إن يُصبك فَقَرٌ وَمَسْكئة 


13 


أطي لعنى مذ نفك برشن وتكلّف الحميل أذ كل اميل وهم لشم الب تافل الشاعز : قد كنت 


00 00 


ول د ك2 


قمًا مُثريًا مُتَمَوَلَا مُتَجَمَلًا مُتَعَفها قد ا فالآ صرت وَقَدْ عَدمْتْ تَمَوُلي مُتَجَمَا متَعَففا مُتَدَ ينا أي كنت ذَا لَروَة » وعفة 


؛ داق قصرات اانا صل ضحم مُذَاب » وار داه أي ته ما في الطتاع من الي » وذ دين » وفي كَلَام فخثْر 


الْإِسْلَام رَحمَهُ الله تعالَى » وَغيْره السل الا ل 


سم 


سه رجه عا علد فل لمعن ون" رو سررام يَسَبعم في الْمَشْكُوك تيل ' له مَيِْلَة المَقطوع لكْة » 
ع الا ار إن أَصابَهُ الْمَْمُوة حَاكهُ أذ لَا شلك فيه لوطل 


الْمُخَاطَبُ فْسَهُ عَلَى ذَلك فَيَأمَنُ مُفَاجَأَةَ اْمَكْرُوه » وَعنْد الْبَصرِيينَ إذَا حَقيقَة في الظرف تضاف إلى جُمْلَة فغليّة في 
متى الا تال لكنها ذا تضم ترد الطرئة من َب مار رط وتغليق حَقَوله الى ( وال 


ذا يَعْشَى ) أي » وَقت عَشَيّانه عَلَى أنه يَدَلَ من الليْلٍ إذَ َيْسَ الْمُرَادُ تعلق ات رد الاررتعي 
وَلهَذَا م قفون َل ًا من الل العامة تف سم ذلك الوق ء وق ستل للطرط واشتيي من 
غَيْرٍ مُقوط م مَعْنَى الظَرف » مثل إِذَا حَرَحْتَ عَرَخْت أي أَخْرُجٌ وَقتّ خروجك » تَعْليقا لخْروجحك بخروجه بِمَتْرلَة تليق 
سوام ارط إذَا هه َم علوم كمال الشراط ولح يَمُوا به الماع قوت مَثقى لهم لازم للشاط قن ولك 


35 - 
5 تن يل ع همي اه 


آتيك إذَا احْمَرَ الْبِسرُ 2 بك تراه الذي يك فد انا حيو لاو لطيو بجا فوس تكرح الطني ب لقي 


كه 6 وهواه 


مَعْنَى إن تحرج الَيّْمَ رج الْيَوْمَ » ون تحرج غَذَا أَخْرَج غََا ِلَى غَيْرِ ذَلكَ من الْأَرْمَان فَجَرْمُ الْفْل بِإذا لَا يَجُورُ إِنَا في 
صَرُورَة الشّغْر تشبيهًا للتْليق بَيْنَ جُمْلِيْهَا بما بيْنَ جُمْلنَيْ إن » وإِلَى هَذَا أَشَارَ الْمُحَقَقُونَ من الّحَاة 2000 
ارط من غَيْرِ حرم الْفعْل فَشَائعٌ مُسَْفِيض لَا يُقَال ال اي المت السرم مَعْنَى الظرّف » 
حَمْعٌ بيْنَ الْحَقيقة وَالْمَجَازْ ؛ لأنّا تقول هي لَمْ تُستعْمَل إِنّا في م مَعْنَى الظرْف لكنٌ تَضَمنَتْ منت معد مَعْنَى الشّرْط بِاعْتبّار إِفَادَة 
ال 0 
َأتيني فَلَهُ درَهَمٌ ‏ وَلَمْ يلْرَمْ من ذَلكَ اسْتعْمّال اللفظ في غَيْرِ ما وْضع لَهُ أصلًا » وَكَد يُقَالَ : إن اسْمَاعَ الْجَمْع إِنمَا هُوَ 
باعْتبَار التنَافِي ١‏ ولا تنَافِيَ هَاهُنا ؛ لأَنْ الوَقَتَ يَصْلَحُ شَرْطًا » 


يه أحاءة اننيد 


0 


0 


ءً ه عو 
ا 


ومَحَاة ما دكرنا من أنه لَم ُسْمَعْمَل في غَيْرِ الوَقت أَصْلًا » وَأَما مَا يُقَال من أَنهُ من عُمُوم الْمَجَازِ حَيْث اسسشغمل اللفظ 
و للوَقت في مَحْمُوع الوّقت والفاظ امال الْجُرْء في الْكُلَ فلَا يَْفَى فَسَادُهُ » للْقَطع بامتمّاع إطلاق الْأرُض 
على مج مَحمُوع السمّاء وَالأرَضٍ 


قوله » ودخوله 


أي مُصُول إذا نما يَكُونْ لأَمْرِ كَائن مُتَحَقَق في الْحَال مثْل قَوْله » وَإِذَا تَكُونَ كَرِيهَة أذعى لَهَا . 
لور ا ل ل ل ل لسر 


عت 5 


سل في الاستترار عت الى ( وإذا لوا لين 1 آمنُوا كَانُوا آمَنا نا ) الآيّة كُمَا يُسْتَعْمَلَ فغل الْمُضّارع وَامسْمْ القاعل 
لذلقف 5515 المحننون 


قوله » ومتى للظرف خاصة 


بمَعنّى أنه لا يُسْتَعْمَلَ في الشترط خَاصّة مَعّ مقوط مَعْئ مَعْنَى الظرف بِمَْرلّة إن كما جَارَ ذلك في إذّا في قَولهِ » وَإِذَا تُصبّك 


11-3 
عنيا عي ل علي ع عي ودعلاو م6 معاه 


خْصّاصّة عَلَى ما دَمبُوا إِلَيْهِ» وَإِلَا قلا نرَاعَ في أن مَتَى كَلمَة رط يَجْرَمُ بها الْمُضَارِعٌ مثل مَتَى ترج أَخْرَج قَال 
الشّاعرٌ : متى تأنه ُو إلى ضواء ناره تج حير تار عنْدَهَا حر مُوقد » والعَحَبُ أَنَهمْ َعلوا ذا مُتمَحْضًا للشترزط 
براسطة وُقُوعه في بَيْت شَاذً جَازِمًا للْمُضَارٍع مُسْعْمَلا فيمًا هُرَعَلَى ححَطَرٍ الْْحُود » وَلَمْ يَجْعَلُوا َتَى مُتَمَخّضًا للششرط 


مَعْ دَوَام ذَللكَ فيه 


قوله فعندهما إذا مثل متى 


د 
عو لمعي ماهم 


في أنه لا يَسْقط عَنْهُ مَعْنَى الظررف ء وَهُوَ مَذَهَبُ الْمْصْرِيينَ » وَعِيْدَهُ مثل إن في 


هع 8ه اعلا رك هلوقاو لع اق 2 
التممحض للشرطية عَلى ما جَورَه الكوفيون 


قوله فاحتاج أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى الفرق 

ييْنَ قوله إِذا لَمْ أطلقك فَأَنْت طَالقّ » وله طَلّقِي سك إِذَا شئت حَيْث جَعَلَ إذَا في الأول لمَحْض الوط بِمَتلة إن . 
حت لَا يَقَعُ الطَلَاق إِلَى آخر الْحَيّاة » وَفي الثاني للظرف بِمَيْلّة مَتَى حَتَّى لا يََقَيُّ بالْمَشيئة في الْمَجْلسِ » وَحَاصل 

فرق أن الأل ذ في التطَليق عَم الطلّاق فَنَا يَقَعُ الطَلَاق بالك » وّفي ي تليق الَْصْل الامْتمرَارٌ قلا يَنْقَطعٌ بالك إن 
قبل ١‏ ملل ديلت جه لخر وريد عا الى منت وقاة ينا رراء المناليي لضا يعات كارا يشوم رن 


شت قفي إذَا شت وقَع الل في تَعلقه ما وَرَاء الْمَخْلسِ قا تلق الل محَوَائَ . 


ار 


د : ن التّقييد تيد بالْمَجْلم, , في طلقي 
تفسك إلما ب ينبْتْ عَلَى خلّاف الْأصْلٍ ضَرُورَة إِحْمَاعٍ الصّحَابة ذا رن متَى .* د فم رما إِلَى أصئله امن لرْمئَة ؛ 
وذ رن بدا شت يَكُونُ الك في القطاع تعلقه بالمشيقة يناء حلَى أن الل هر تليق بالْمشيمة في جميع الأزمئة 


تي لي ار 


( َكيف للستوال عَن الْحَال إن استقامَ ) أ المنؤال عَن الْحَال » وَحَوَابُ إن مَحذُوفم أئإ فيا , قبا وطق على 

سوال عَنْ الال ( وَإَِا بعلت ) أي » ونا لم يَستقم المؤال عن الْحَال ا ول موا قوع ين مدن الي 
حر كيف شق نت ) ؛ لله لتقم لواحن حال فق بقوله ألت خ"» بطل نف شت , واخلم أذ كلم كيف 
في مل وله أت حر كيف + شع شت أَوْ أنت طالقٌ كَيْفَ شىت لَيْسَتْ للسوّال عَنْ الْحَال يل صَّارَتْ مجَارًا » وَمَعْنَاهًا نت 


0 


حر أَوْ أنْت طالق بأيّة عبني حنك تلن هذاء الما بالاشقاته هن 70 0 
0 #اعاس 1 الملا 1 كمه او أن يكون رَحْعّا أو يَائنا 50 انق كَل كيفيّة له يس يَستَقيمُ تعلق | 0 بصدر 
الْكلَام . 


( وَتَطْلق في أنْت طَالقٌ كيف شئت ء وَكبْقى || تلع أ كا رجعيا أو بَائنًا + تفيقة أَوْ غَليِظّة ( مُفَوَضَة ليها إن لم ينو 


لوج » وذ وى فَن شا ذال » ونا عي ) . وَهذَ الهلا كمض اليه ل لِيْهًا فإ كه 


7 
2 - 
ل سو عو د دن و مه لهس ا 32 1# 217 ه اتن 


وَإِنْ نَوَى الرّوْجٌ فَإن انَمَقَ نِيتهُمَا يع ما نويا » وإن الف فلَا بد منْ اغتبار لين 
أن الج هر الأمثل في إقاح الطلاق فإ عَاْضًا تستاقطا يقي أصثل الطلاق + وهو الجا 


ا ا ين ق أي وُقوعٌ الطلاق أَيْضًا بِمَشِيئَتهًا ( 
فَعنْدَهُمَ ما لا يقب الْشَارَة ) أي ما لا يَكُونَ من قبيل الْمَحْسُوسّات ( فَحَالهُ 


- 


ما نيْنَهَا 


مض 


وله سواه ) طن أن هَذَا مني َلَى اماع قيَامٍ امرض بالْعرض ف الْعَرَض الأول لين مَحََا لض الاي يل كلَاهمَا 
حََانَ في الْحمْمٍ » وَلَيِسَ أَحَدُهُما أَولَى يكؤنه ألا وَمَحَنا » لاحر يكْنه فرعا وَحَانَا» َِيمًا َحنْ فيه لَا تقول : إن 
الطَلَاقَ أصل وَالْكيْيّة عرض قَائمٌ به وأن الأمثل عوككرة بدُون افرع بل هما سَوَاء في الأَصليّة وَالْمَرْعيّة كن لَا الْفكَاكَ 


5 
ووم 0 


لأُحَدهمًا عَنْ الْآحَر إِذْ الطَلَاقٌ نَا يُوجَدُ إن وَأَنْ يَكُونَ رَحْعيًا جْعيًا أو بَائنًا فإِذَا تعلق أَحَدُهُمَا بمَشيتهًا تعلق الآخرٌ . 


لزع 


قوله وكيف للسؤال 


ا 


2) 


ل با لكا ار لاي ل علي قار راد لكر واي اناه عضي 
ها للْحَال وَالأَحْوَالَ شُرُوط إِنّا ‏ ها دل عَلَى أُحْوَال لَيْسَتْ في يد الْعَبْد مثْلٍ الصّحّة » وَالسَّم » وَالْكهُولّة ؛ 
وَالشَيْحُوحَة فَلَمْ يَصحّ التْليقُ بها ا طش هن "لخر قن تع لع والتقرة قم لكات فى 
كب عو فى 14 شار عر 00 نَ منْ أُسْمَاء الظروف أَوْ كَلمّات الشرْط » وَذَلكَ انها للاسْتفهَام » أ 
السسّوّال عَنْ الْحَال خَاصّة لَكن لَا حَفَاء في أَنهَا لم تَبْقَ في مثْل أنت طَالقٌ كيف شئت عَلَى حَقيقتهًا » وَإنا لَمَا كَانَ 


ا 


لل ما إِذًا قال : أت طالقّ أَرَحْعّا تريدينَ أمْ بَائنَا ؟ عَلَى قَصْد السّوّال يل صَارَتْ مَجَارًا 
» وَالْمَْنَى أَنْت طالق بأيّة كيفيّة شع ع بالطمر و لطر الحو رحد لناتكالي اللباروي ااال 021 يا ااامقا 


لذ نت تق قدت علة لاشنها م أي خال شعت فانشموزنة أي التإمئوله يخايع اإبهام علد مني أنت طالق بان 


م - 
ه و ه 


كيفية شكتهًا من | لكيْفيّات » وَذكرَ في أله سا ب عَنْا مَعْنَى الاستفهّام » وا مشُغْملت املْما للحَال كما حَكَى قطْرْبٌ 
7 كاقلن لان كان لفقا را إلى خا عقون رافلي علا الواتلان يكرد وان لطر لاج 
م 

قوله . وأما العتق فلا كيفية له 

لقائل أن يُقول : إِنَّهُ يكون مُعَلْقَا وَمُنَجرًَا عَلَى مال وَبدُونه عَلَى وَحْه التُذبير وَغَيْرٌ مُطْلق أو مُقيّد بم يَأنِي منْ الزَّمانَ » 


2 - 


وَكل هذه كَيْفيّاتُ » وَقَدْ قال في 


1١ 
> 


الْمَمسُوط في ان نت خُرٌّ كيف شكت : إِنَهُ يََْقْ عنْدَ أبي حَنيمَة رَحمَهُ الله تعَالَى » وَلَا مَشِيئة لَه وَعنْدَهُمَا هما لا يعتقٌ 


هك 


يناي لمحي قن ا لان عن 1 لكيْفيّة ة بصّدْر الْكَلَام إِنّمَا هُوَ عنْدَ أبي حَنيقَة رَحمهُ الله تعالَى 


قوله » وتطلق في أنت طالق كيف شئت 


ود م هوي 


أ يَقحُ واحددة قَْلَ الْمَِيعة إن كات عير موه بانس قلا مَشيئة بَعْدُ » ون كانت ملعْولة فَالكيّْة مُموْضَة إلا في 
الْمجْلسٍ ؛ لأنّ كَلمَةَ َيف إِنمَا تل على تفويض الأخوال وَالصّفَات دون الل قفي العي وَغيرٍالمششولة لا مين 
بَعْدَ وُقوع الْأّصْلٍ فيَلكُو يلكو النَفُوِيضٌ » وفي الْمَدْحُولّة يَكُونْ انفويض اه ا ؛ 
لطن لكتكرا فلن جمر انررق انمز للايت رن وإ 1 فُصٌ ثانا بم ال إليْهِ » وحيئهذ تصوة 


َه 


الْحُرْمّة غَليظة فَلَمَّا اْتَمّلَ ذَّلكَ في الْجُمْلّة صَّارَ انفويض إِلَى مُشيئتهًا : وأما ا فض لأصلل في كخوٍ طلقي سك 


5 


قوله وعندهما يتعلق الأصل »2 


الْمَشيئة ؛ لأنّهُ فض إِليِهَا كل حال حَنَّى الرَحْعيّة فيرَمْ فويض نفس الطلّاق صرُورة أ أََهُ نا يَكُونْ بون حَال من 
الأَحْوَال وَوَضف من الْأُوْصّاف كما قَالوا في مثْل قَوله تعَاَى ( يف : تَكْفرُونَ بالل ) الا 0 4 نه كاذ مل الْكُثْر 
بإنكا أخواله ضبرُورة أله َا لحن حَال » وكحْقيقٌ لمهم عَلّى ما ةالقم أن با لا كرد اتوي 
كَلصَبقات الشاعية منْ الطَلاق » وَالْععَاق » وَالْبَيّع » وَالنَكَاحِ » 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 2359 


هوي 


مامد وَأَصْلَهُ سَوَاءِ ؛ لأن ؛ وُحُودَهُ لما لَمْ يِكْنْ مَحْسُوسًا كَانَ مَعْرَة وُحُوده بِآنَارِه وَأُوْصَافه » فَافتفَرَتْ مُعْرقة 
تبُوته إلى مَعْرفة أَنْرهِ » وَوَضفه أخذوت ٠‏ الملك في الْبيْع » وَالْحل في النَكَاح ؛ وَالْوَصْفْ مُفتقرٌ » أَيْضًا إِلَى الْأُصْلٍ فَاسمَويا 
؛ وَصَارَ تَعْلِيقٌ الْوَصْف تَعْليقَ الْأَصْلٍ » وما ا ما كلة الصف رحمة الله تكالى من النقاء للك على الماع يام التراض 
بالْعرْضٍ قفيه نَظَرْ ما أوَلَا فَلأنَهُ ا جهّة لتعخصيص ذَلِكَ ما لَيْسَ بِمَحْسُوسٍ » وَأمًا نا من الَْصْلَ يما لَيْسَ بمَحْسُو ع 
21211 
بت عَدمْ الفكاك أحَدهما عَنْ امار َم من تعلق أحَدهمًا لمشي تعلق الآحتر بها سوَاء َم أحَهُما لاخر أ قامًا 
بشيء آخرَ قلَا مَدْمحَلَ لامتتاع يام الْعَرضٍ بِالْعَرَضٍ في ذَلكَ » و 
ما نا بحُصُوصِهًا ؛ وَالْمُعَلَقُ بمَشيكتهًا إِنّمَا هُوَ خخصُوص الْكيْفيّة ؛ وَدَفْعه 
حي لكشو الس سلمه يها شاور 


1١ 


ا 


ا 


1 رَابعَا فلن عَدَم الالفكاك إِنّمَا هُوَ يَيْنَ الطلّاق وكيفيّة 
َهُ أن الط 


اماق لكا نا اريك باون تلطه مَاء وقد 


فصل 
1 


في الصّريح , وَالْكتّايّة ( الصّرِيحٌ نا يَحْمَاجُ إلى البّة » وَالكناية ؟ َحْنَاج ليها » وَلاسْعَارهَا لَا يت يت بها ما يَنْدَرِئُ 
لكوت سايقة ب الدرسء بذ1 لك انا رزو ار ور يط الاق ل عر سان يه غير مُسكترَة 


م 


لكنّ الْإبْهَامَ فيمًا يتٌصل بها كَالْبَائن ما فَنّهُ بهم في ألا بَئّة عَنْ أي شَيْء عَنْ الْنَكَاح أَوْ عَنْ غَيْره فا نوَى وْعًا مها 
»وو البثولة عن اللكاح تلان ع وين يموي الكلام #«وأز لها ككلة حقينة قطن ريا + الهم مسكروها يما 
يَسْتَرُ مه الْمُرَادُ » وَالْمُرَادُ الْمُسَْترُ هَاهْنَا الطَلَاقٌ فَيَصيرٌ كَفَوْلهِ : نت طَالقٌ ) اعَلَمْ أن عُلَمَاءنَا رَحمَهُمْ اللَهُ لما قَالُوا 


تيع العاف لاد ند لمر بيج »وال ا رصني أن لوي اكاارقز الرته و1 التو رشو الأليا 
كنَايَاتٌ عندك وَالْكنَايّة هي لا ان منواس والجراة الْمُسكَترُ هُوَ الطَّلاقٌ في هَذْه الألفاظ فَيَحبْ ا يْقعٌ بها 
لجخي كقاني ال الت دالقابة تفي ا ناف انظ الككافه فى :هذه الالناط بطري الكخار مكنا كنا في 
المَْن فيْقعُ ع بها ايان ؛ لأنّ موب الام هو ليقو » وَحَذَا الى تفسير الكت عذدهم »ول موه يتس غلم 
لبان ينبت يا ا ال ل اسع ل 1 


م ه 
نه مُمّ أن 


الْمَحَازْ فَلهَدا قال : ( وبتفسير عُلَمَاء ايان لَا يَحْتَاحُونَ إلَى هَذَا لكلف ها عنْدَهُمْ أن ل 1 7 
معنى ثان ملزوم له » فيراد بالبائنٍ 


ل وسار 


مَعَْاهُ نم يتل مه ينه إِلَى الطلاق فَتَطلَقُ عَلَى صفة الْبيْنُوئّة لا أَنَهُ أرِيدَ به الطَلَاقٌ ) يَتُصل هَذَا بقَؤْله قيْرَادُ بالبّائن مَعْنَاهُ . 
( إِنَا في اعْتَدّي ) فَإنَّهُ يقَعُ به الرَجْعيُ » وَهُوَ امنتثناء من قله فتَطْلقٌ عَلَى صفة الْبينُوئة 10كين ال من اذ 
َإذَا نوَاهُ اقَتَضَّى الطُلَاقَ إن كَانَ بَعْدَ الدُحُول » وَإِنْ كان قَبْلَهُ يثْتْ بطريق إِطلّاق امم الْمُسَبّب عَلَّى السب ء وَيردُ عَلَيْه 


ا و مرا ع الم فى 


ا ا سس اموا ا ان 


يور ا ل را م 


لعز 


قوله فصل 


هذ سبق كشي الصريج والكتائة نهذا يان لشكيهًا فالطريخ اياج إلى اله يذ ي أن الْحُكُمْ الشرعي يَتَعلْقَّ بنفس 
الكَلَامِ أَرَادَهُ أو لَمْ يُرِدهُ حتّى لَوْ أَرَادَ أن يُقول : سبْحَانَ الله فجَرَى عَلَى لسّانه أنت طَالقٌ » أَوْ أنت حر يَقَعُ الطلاق أ 
تتا َعَم لَْ أرا في ألت طَاق رف حقيقة اد ْدَق ديا َه » وَالْكتُ تحتا إلى ل أ مَا مق 

كثاله الكال رول ما فيهًا من امار المُرَاد » وَالتّردُد فيه 


سم سم 


قوله ٠‏ ولاستتارها 


أي لحفاء ا مُرَّاد بالككاية ها ايان لا يا ف نالك مات قَنَا يَحَبُ حَدُ الْقَدْف إِلَا إِذَا بنسبته 
وَقَصُورِهًا في يبت بها 0 صرح بغ : 


ءًَ 


َى الرنا مكل كت ) 
ا يد يا لق لايد بالفريض ورف أ تاقد وان وف 11 ارا 
تتح الشقاي رز حكك رالتلم غلك وانط: إلى وخينة الكرع» وتحفظ إلا انكام إلى عرض ء ها حاف يذل 
عَلَى الْمَقَصُود فَِذَا قَالَ : لَمْتْ أنا يران تَعْرِيضًا أن الْمُخَاطّبَ ران لَا يَحبُْ الْحَدُ لأَنْ لتّعْرِيضٍ نوع من الكتايّة يَكون 
سبوا يموْصُوف خَيْرٍ مَذَكُورٍ كَمَا تقول في حَرَض من ياي الْصْسْلِمِينَ : الْمْسْلمٌ مَنْ سلم الْصْلمُونَ من ده سان » 
وص بذَلك إِلّى تفي الإمْلّام ء عَنْ الْمُوذي 


8 عدر وس عد 


الت مدت كلس للا رولك ار مسوم كن إذَا الع اديه ارم 


قوله قالوا » وكنايات الطلاق 


و يله » أنت حَرَامٌ يُطلَقْ عَلَيْهَا لَفْظ الكثليّة بطريق الْمَجَازْ دُونَ الْحقيقة ؛ # لأن حتقيقة الكثاية 


- - - - - 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 2011 


الْمرَادُ به » وَهَذَه الْأَْاظَ مَعَانيهًا غيْرُ مُستترَة َل ظَاهرَة عَلَى كل واحد من أَهْلٍ اللْسّان لكنّهًا شَابْهَتَ الكتايّة من جهّة 
اْإبْهَام فيمًا يكُصل به هذه الألْقَاظَ » وَتَعْمَل ذ فيه مثل البائن ن الْمَعْلُوم الْمُرَاد 101 كر كرد ونا الوكلا اي لاه 
الود مد ووو المع و تار عر اراك في فس بل باغتبارٍ لام لمحل لي طهر ليولة فيه اونا 
لها لظ الكليّة وَاحْتَاحَت إِلَّى اليه َو ا 
اديع د اسان بَائنٌ كتَاية عَنْ أنت طالقّ حَتَّى يَلرَمَ كن الوَاقع به رَجْعيًا 
فيه ضَرْب كلف إِذَ لقَائل أن يقُولَ : ! دشي ةذ محرو هاي لكا ور 
لل هط كا بي شيع لكلا و ما أَرَادَ الْمتَكَلْمُ بها ظَاهرٌ لَا اسَْارٌ فيه فَمَمنُوعٌ كيف ونا 
يُمْكنٌ النوَضصُل إِلَْهِ إَِا ييا من + تل وق تخ كباج لز تزه «اولم يمسرا 
الكناية ل َو كان ذلك باغتبار ار 7 م طوا إِرَادَةٌ ام 


امسا 


ن 


-- 


رَحمَهُ الله تعالَى 2 ُو تلح ها به شما يان لا اتاب إلى هذا الكل , وكثر, أن الكتاية 


عُلَمَء الَْان أن يُذَكرَ لَفظ وَيرَادَ مَعْنَاهُ لَكنْ نا لذّاته بل ليْعقَلَ منة إلى مَعْنَى نان هُوَ مَلْرُومٌللْمَحتَى الأول كَمَا يُرَادُ بطول 
0 مَايَْرَمُهُ منْ طول الْقَامّة قيْرَادُ بالبَائن مَعْنَاهُ الحقيقي » »َم نَل منْهُ بوَاسطة نيّة 
ل إلى مومه الذي هو العلا تتأ المأ على صفة اليوئة » ونا يون أت اهن مث آلت طَاق على ما 
شَأن لمحا لِيْرَمَ كوثةُ رَجْعًا » وَهَذَا مبْني عَلَى أن الْمُرَادَ في الكتايّة هُوَ اللَّامُ بالْعَرَض وَالْمَلرُومُ بالذّات عَلَى ما سَبَقَ 
تَحْقِيقَةُ » و أمّا على قَؤْل مَنْ يَكْتَفي في الكتاية بمُجَرّد جحوَاز إرَادَة المَعتَى الحَقيقي فَنَا يَتَأنَى ذلك لَا يُقَال : اللَازمُ من 
ا سر لم م د ا ل 
اَم » وان لس َنِم للق لحَوازٍ أن يكو الطلاق رخًا » ونا لوم له أن اليقوئة قد َكُون من َي وصنلة 
النَكاحِ ؛ لأنّا تقول : المُرَادُ باللّازِم هَامُنا ما هو بمَيِْلَة تابع الشنّيء وَرَديفه » وَقَدْ يَحْصُل الاتتقال عَنْهُ بواسطة قَرِيئَة منْ 


عزف أؤ َل حال أذ لخر ذلك وحاا بَضت » وو أ أ سلما لمؤطوع له ني لكان ا حا في 1 


كن ا يَرحعْ إلَيْه الصّدق وَالكَذبُ , ولا يَْرَمُتُونهُ في الْوَاقع حَمّى إن قَوَلنَا : طويل النجَاد كتّايّة عَنْ طول 


الْقَامَة أو كنيد ال باذكر ع سيو ١‏ ريج ترم طول الج :4 201 كيذ كين 111 بار الطلافة بعد 


2 


وَلهذَا حَعل صاحب الكنشف ' تُفسيرَ َ عُلَمَاء لبان َيل عَلَى أن هذَه الألْقَاظ لَيَْتْ بكتاييات ا فيها تقال م منْ لَازِم 
2 0 َل لَمْ يقل من مَعَانِيهًا إلى شيء آخرَ فإ الْمُرَادَ بها بشو وَالْحُرْمَة وَالمَطْمُ 0 عَلَى وَحْه مخْصُوصٍ وفي 
مَحَلَّ اص فيه الاسكار 


قوله إلا في اعتدي 


» أي تَطلقٌ بصفة البَينوئة فى الكنّايّات إلا فى عدي ؛ واستبرئى ر حمّك » وأنت » وَاحدّة فإن الواقع بها رَجحعي 2 
وَظَاهِرٌ كلامه أن هذه الثلاث كنَايَاتٌ بتفسير عُلَمَاء البَيَانَ بنَاء عَلَى 35 أرِيدَ بها مَعَانهًا يقل مها إلى الطلاق الْملَرُوم إل 


0 3 


لها لله في مَعَانيهًاعَلَى الوه يعاق لله اازوع ترا موقا ارب ؛ وَبيَان اللرُوم أن قَوْلَهُ اعمَدّي ور قذي 
ارام أذ تائم أو نم الله لك أو مَايعَُ من الف وَالْمرَُ ص وى لكاي ذبن اين لدان 
بطريق الاقتضّاء ضَرُورَةَ أن وُحُوب عَدَ الْأراء يقمَضي مسَابقيّة اماي اا رام وَاحد 
رجْعي فلا يُصَارٌ إِلَى الرّائد » وفي هَذَا تثبية عَلَى أَنَ الْمَلرُومَ اْمتتَقَلَ إِليّهِ في الكتايّة قد يَكُونْ لَازمًا مُتَقَدُ مُتَقَدُمًا على ما هُوَ 
الْمُعْبَيدُ ذ في الاقتضّاء هَذَا إِذَا كَانَ قَوْلَهُ عْمَدّي بَعْدَ الدُعُول بها وأما] إذَا قال ذَلكَ قبْلَ الدّحُول بها قَنَا جهّة للاقتضّاء » 


لس دس 


واه حتقيقة لمر َم الأهْراء تقل مث إلى الطألاق + لأن الطَلَاقَ غَيْءُ | َْرُ الْمَدُحُول بها لَا يُوحَب الْعدَةَ فبُجْعَلَ قَوَلَُ اعْتدّي 


مَجَارًا عن كوني طَالقَا بطرِيق إطْلّاق امم الْمُسَبّب عَلَى السب ب ؛ أن الطَلّاقَ سَبَبٌ لوُحُوب الاغتداد , وَلَا يُجْعَل 


- 


ساصما سه 


مَجَارَا عَنْ طَلّقي إِذْ لا يقَعُ به طَلَاقّ » وَلَا عَنْ أنت طَالقٌ أو طلَقدُك ؛ لأَنهُمْ يَشَْرِطُونَ التَوَافقَ في الصّيعٌة » وَالْحَاصل أله 
لجايخاة إرذة التي السخقيفي' خعل الفط كثاية » وما تدر دل مثمل مكار ».وما تسيو علمَاء الأطول فهر كاي 
عَلَى التقَديريْنِ اسار الْمُرَاد بهء 1 انا بطريق إِطْلّاق اسم الْمُسَبّب عَلَى 

السبب أَنَهُ مَْرُوط كن الْمُسَبّب مَقَصُودًا من لسبب لصبر بمثِلة عل حَاُة حَفقَ صلق َلَى ما مد في ياب الْمَحَا 
لدان لبن لسار لعف ني انق رامين با يِذ زط في إطلاق امنم اليب على السب هو 

اخْتصّاصٌةُ بالسبب ليَتَحَقَقَ الانُصّال من انه أنغنا عاض الفعل بِالْإرَادَة » وَالْحَمْرِ بالعتّب » وَنَحُو ذَلكَ » وَالاغْتدَاذُ 
ًا بطريق الْأضَاله قم" افر لابرينة لي تار إلا بطري اع والك كالتزيع ولااويع از ة اللساخر” 
اه حجكج 000 


قوله » وكذا 


ال ل ل را 
يَحتَمل أن تكُون لأوطء وطلب الود » وأن تكُون لوج بروج آحر ف نوَى ذلك يه يت الطَلاقٌ اقتضاء ‏ وَالْمَبَاحتْ 
الْمَذَكورَة في اعْقَدّي آتية نِيّة هَاهْنًا 


قوله . وكذا أنت واحدة 
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عي سهىه 


مَوْقوقة يَحتَمل أن يرَاد أ نت وَاحدَة في فَوْمك أَوْ وَاحَدَةُ النّسَاِ في الْجَمّال أَوْ مُتْمْردَةَ عندي لَيْسَ لي عَيْرُك أو تطليقة 
واحدة على انا صف للْمصندرٍ وذ وى ذلك وح لعاف بمثرلة ألت طل طق واحدة» وا ذل على اليُوئة في 
الصُوّر الثلاث فَيقَُ لجعي ؛ ولا يَحْمَى عَلَيِك أن قَولهُ أنت وَاحدةٌ لَيْسَ من باب الكتاية بتفسير عُلَمَاء ايان » وَإُِمَا هو 
من قَبِيلٍ الْمَحْذُوف لَكنّهُ كتاية باعتبّار استتار المُراد 


- م 


( التّفسيمٌ القالث في ظهُورٍ ) الْمَعْنَى » وَحتَقَائه الَفْظ ذا ظَهَرَ منهُ الْمرَادُ يُسَمّى ظَاهرًا بِالنّسبّة إِلَيْهِ نَم إن زَادَ الْوُضُوحُ 
بن سيق الْكَلَامُ لَهُ يُسَمّى نضا ء ثُمَّ إن رَادَ حَتّى سد بَاب اويل والشُخصيص يُسَمّى مُفْسرًا » ثم إن زَادَ حَبّى سد باب 
احتمَال اللخ أيصًا يُسَمّى سُحْكمًا كفل عَاّى ( ( وأحل الله ايع وَحَومَ الا ] طَاهرٌ في الحل وَالُْْمَة نص في 
الفرقة بَهُمَا ) أئ يناوالا ؛ أله في واب الْكمَارٍ عن قَوْلوم لما الب مئل مثل الا ( وقؤله تعَالَى ( منت وتات 
وَرْبَاعَ ) ظَاهِرٌ في الحل ص في الْعَدَد ) ) ؛ أن الحل قَدْ عُلمّ من غَيْرِ هذه الآية ؛ وَلأَنهُ ذا وَرَدَ الأمْرُ بشّيء مُقيّد ولا 
عرف راك للد نر مقا ا ع ل ل مسر والساء ا ال ل ا ل 
الح ونه مشخ لتك كلها الكقترء )11 اولذكدا تي( اتا نوا تقار كي 115 ابو كحك درل 
تعَالَى ( إِنَ الله ِكل شيء عَلِيِمٌ 1 . 

قله غك العظلاء لله :ل الحهاة قاض إلى كز المقائه انم تفل أذ الأركان لد ة والفشك لخر اناي مي 
الأصُول » وفي التَمِْيلٍ بهمًا َظَرٌ ؛ لأنَ المَرْقَ بَيْنَ المُفسّرِ وَلْمُحْكَمٍ أن الْمُفسسرَ قاب لشَمْخ وَالْمُحْكَمَ غَيْرُ قاب لَه » 
وَالْمثَاَان الْمَدَكُورَان » وَهُمَا قَوْله تعَالَى ( فَسَحَدَ الْمَلَائَكَةٌ كلهم أَحْمَعُونَ ) وقؤله تَعَالَى ( إِنَ الله ِكل شيء عَلِيمٌ ) 
لسو يكحي الل الي را راكوا تالطع ولقنة يفي د50 عنقا نظ را انر في الاين 
ما يَمَعُ النَنْحَ بحسب اللّقْظ » وَإِنْ أرَادُوا 


بحَسّب مَحَلَ الْكَلَام أو َعَم من كُلَّ مْهُمَا فَكُلَ منْهُمًا مُحْكَمْ ؛ لأَنَ الإِبَارَ بسُحُود الْمَلائكّة لَا يقب النّسْحَ كما أن 
اْإِخَْارَ بعلم اللّه َا يبَلهُ فَلأَجَلٍ هَذَا أَوْرَدْت متَالَيْنِ في الْحُكْم الث ال ل ال و لان 
( قاتلوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ ] مُفَسّرٌ ؛ لأَنَ قَوَلَهُ كاف سّدٌ لباب النُخصيص لَكنّهُ يَحْتمل النّسْحَّ لكونه + حُكمًا شرْعيًا » وقؤلة 
عليه الام ( الْحَهَادُ مَاض إِلَى يم الْقيَامَة ) مُحْكَمْ ؛ لأَنَ قَوْلَهُ ( إلى يَوْمِ الْقَامَة 4 سد لباب التسْخ ( وَالْكُلَ يُوحب 
الحم ذا أله َه التَاوْس حذد التَارْضٍ ‏ وذ حتفي إن حتفي لَارضٍ يُسَمّى حتفيًا » ون حتفي لنفسه فإ أذرلة قلا 
فمشكل أو بل تقلا فَمُجْمَل أو لَا صلا فَمُتَسَابهٌ » فَالْحفيُ كآية السّرقة محَفِيَتَ في حَقّ الكّاش وَالْطَرَار اععْتصّاصهمًا 
بامئم آخخر » فينْظَرَ إن كَانَ الْحَفَاء لمَريّة يَنبْتْ فيه الْحُكْمْ » وَلنْقَصّان لا » وَالْمُشكل إِمّا لعُمُوض في الْمَعْنّى نَحْو ( وَإِن 
كف ج فاطهرو) قإنا عت شاه الملان واج وعت باطله تطافظ قوقع الإشكان في الف ذإنة باط من وه حَّى 
انك العم بانتاع الرّيق وَظَاهِرٌ من وَجْه حَتّى ا يَفسّدَ بدُحُول شيء في الْمَمِ فَاعَتبرتا الْوَحهَيْنٍ فألْحق بالظَاهرٍ في 
الطّهَارَة الكبْرَى ) . 


حَنَّى وَحَبَ عَسْلهُ في الْجََابَة ( وَبالبَاطن في | لماخ قم كلتقي الله قو لكي اموي وعدا أُوْلَى من الح عَكْس 0 
أن قوله تَعَالَى ( وَإِن كم حم حت اطوئُوا) بالفتديد يذل عَلَى الذكلق والمبالقة ا قوله تعلى [ طساوا ووم 3 
أْ اسْتعارَة يديع َحْوُ [ قوَارِيرٌ من فضّة ) ) فقول 

أَرْ لاسْتعارة عَطْفٌ عَلَى فَوْلهِ » وَالْمُتشكل إِما لعُمُوض في الْمَعْنَى » وَإنمَاأُشْكَل هَذَا بسَبّب الاسْتعارَة ؛ لأن القارورة 
ار ادُ أن ا لاس ام عاك واكام سوه شر تاه اام تن 
قؤله تَعَالى ( وَحَرّمٌَ الرّبًا 1 مُجْمّل ؛ لأن ا الا في الله هو امل ويس كل فَطلٍ حرانا بالإشتاع » وم غلم أن 
ثرا أ عل كود مل م لين ار متلى الل لهسلا ف الأياء الك كّة أختيج بَْدَ ذلك إِلَى الطب 
وَالتَأَمْلٍ لِيُعْرَفَ علّة الربَا وَالْحْكُمٌ في غَيْرِ الأيَاء السنّة 5ه 3 والتهاية >المقطعات في أؤاكل المووع ؛ وَالْيّد » وَالْوَجْه 
وَتَحُوهمًا » وَحُكُمْ الحَفي لسو ب لير انين ال رف رارز إن أختيج 
إِلَيْهِمَا كَمَا في الربا » وَالْمَُسَابهِ التَوقَفْ أي حُكْمْ الْمَُسَابه لتقف فَهَذَا من باب الْحَطف عَلَى مَعْمُولَيْ عَاملَيْنِ » 
وَالْمَحْرُورُ مُقَدمُ » نَخُ في الدار رَيْدُ » وَالْحْجْرَة عَمْرُو ( وَعَلّى اغتقاد الْحَقيّة عنْدنًا عَلَى قرَاءة ارقف عَلَى ( إل 
نك لق ليده ناريا اناا رورن سقو وي ندل شر اوه 11 ملع القلماء درا بوني ف عَلَى إن 

وا أرما نبو الاين ورا برقي فعلى الأول والاشعوة خن كاين بالكقروات اترطر كله غلبف رهد هذا أَلَيَقُ 
بَلْم الْقآن حَيّث جَعَل اتبَاعَ الْمُتَشَابِهَات حَظ الرَائغينَ ‏ وَالِْفْرَارَ بحقيقته مَعَْ الْعَجْر عَنْ دَرْكه حَظ الراسخينَ » وَهَذَا 


- 


وحم 


1 


يْفهُمُ من قله تعَلَى [ آمَنّا به كل من عند ينا 1 أي سَوَاء 


عَلمْنا أَو لَم عَم » وَالْأيْقُ بهذا الْمََامِ أن يَكُونَ قله تَعَالَى 7 ذا تخ قلوينا ) سانا للعصلمَة عن الدع السابق ذكرم 
للع لي تع النتقايهات الى نري لاقي الما لسار روا قلي للها مدهي راو 0101 11 
مَحْذُوف وَالْحَذَفُ حلاف الأصْلٍ ( فَكَمَا علي لشو راي رركن حمطت سورت 
بَذلَ الْمَحْهُود والطاقة في طَلَب العلّم أثلي الرّاسخ في العم بلتوقْفِ ) أئ عن طبه وَهَذَا حوَابُ شكال » وَهوَ أن 
ل 0 
الْعَائدةَ هي الابتلاء فَكَمًا بعلي الجَاهل بالمبالََة في طَلْب العلم بعلي الراسح يكبْح عئّان الت لضيو 
رمَاضّة البليد ككُون باْمَدْوِ » وَريَاضَة الحواد كن يكح العتان والْمَع عَنْ السَّْرٍ ( وَهَذا أعْظَمها بَلْوَى » وأعَمُهَا 0 
جَدْرَى ) أي هَذَا النَوْعٌ من الابتاء أَعْظَمْ النَوْعيْن يَلوَى , وَالنّوْعَان من الايتلاء ما ذَكَرًا من ابتَاء الجَاهل » وَالْعَالم » 
َإِنّمَا كَانَ أَعْظَمَهُمَا بلوَى ؛ لأ هَذَا الابلاء هُوَ أن يُسَلمّ ذلك إلى الله تعَالَى , وَيُفُوْصَهُ لَه » ويُلْقيَ نفْسَهُ في مدْرَحَة 
السخرء والهوان +ا وتات علخة في حلم الله ,ولا تتقى له في بحر الضاء انتم +رولا لتم وهذا متهى إثدام الطلبين ‏ 
وَقَدْ قبل : العَجْرُ عَنْ دَرْك الْإذْرَاك إذْرَاكُ 


لزع 


قوله التقسيم الثالث 
للْفظ باعْتبَار ظَهُور الْمَعْنَى عَنْهُ » وحتفائه » وَمَرَاتب الظهُور وَالْحَفَاء فباغْتبَار الظَهُور يَنْحَصرُ في أَرْبَعَة سام : الظاهرٌ » 


لصن واس واكم » وطادر تلام شنم” بذ المي في الطاهر طُهُوُ اراد نة سوا حلا سوا له أو 
؛ وفي النصَّ كَوْنهُ مَسُوقا للْمُرَاد سَوَاء احْتَمَلَ التخْصيص وَاتَأوِيل أو 'لاء وفي الْمُفَسَّرِ عَدَمْ احْتمّال النخْصِيص وا تَأوِيلٍ 
ل ل ل ل ا 
للظاهر بِنَحْوٍ ( يا أيَْا النّاسُ انقوا ره الليدع وتطة الاي وَالرّاني ) الَآيْةَ ( وَالمسنّارِقٌ وَالسّارقة ) الاي ف كُونَ 
الْأربَعَة أقسَامًا مُتَمَايرَةَ بحَسَب الْمَفْهُومِ وَاعْتبَار الْحيْئيّة مُتَداحلَةَ بحَسّب الْوْحُود | نا أن اْمَشْهُورَ َيْنَ الْمتَأحْرِينَ أنه 

قَسَامُ متبَايئَة » ونه يُتَرَط في الظَّاهرٍ عَدَمٌ كَوْنه مَسُوقَا للْمَعْنَى الذي يُجْعَلَ ظَاهرًا فيه » وفي النْصّ احْتَمّالَ الّنخْصِيصِ 
0 ا حدما » ايكون شي من الْناص نص ء وف الُْفَسْرٍ امال المع » وسيْجيءٌ من خم 


ما ا 
قوله » ثم إن زاد الوضوح 
أل بصريح الوؤضُوح دُونَ الضّمير العائد 9 الظَهُور ؛ لأن الوؤضوح فوْق الظهور ء وله المذكورٌ في عبّارَة القؤم في 
نص 6 والمفسر + والمحتكم ذون الظهُور 
قوله بأن سيق الكلام له 
َال عَلَى أن زيَادَةَ الْوُضُوح في النّصّ هُوَ بكنه مَسُوقا للمُراد فإن | إطَْاقَ اللفظ عَلَى مَمْنَى شيء » وَسَوقَهُ لَهُ شيء آخخر 
غَيْرُ لَازم للأوّل » فَإذَا دَلْتْ القريئّة عَلَى 


اللفظ مَسُوقٌ ؛ لَهُ فَهُوَ نَصّ فيه من نَصّصت الشّيء رَفَعْته » وَنَصّصت الدَابّة اسْتَخْرحْت منْهًا بالنُكلف سَيرًا فَوْقَ سير 
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قوله حتى سد باب التأويل 


من أُونْت الشياء صرفته » وَرَحَعْته » وَهُوَ الكشّاف اغتبّار دَليل يَصررُ الْمَعْنَى به أغلّب عَلَى لظن من الْمَعنَى الظاهر » 
وَالمّفُسِير ل الفَسْر » وَهُوَ الْكَشقْفُ يْرَادُ به كف لَا شبِهَة فيه » وَهُوَ القطعٌ بِالمُرَاد » وَلهَذَا يَحْرُمُ لسر بالرأي 
دُونَ اويل ؛ هال انراد » وَحَملٌالْكلامٍ َلَى غير الاهر يلا تام يقي لامر وَالنَصُ ؛ أن الظَاهرَيََْملٌ غير 
الْمُرّاد احْتمانا بَعيدًا » وَالنَصٌ يَحْتَمِلَهُ احْتمَانا أبْعَدَ دُون قتع لان يقير َيْرَ المُرَاد أَصْنًا 


قوله . ثم إن زاد 


ا لمر ج31 بسار اح و اانا ارت الخبمرن لصيس اريريه والخزر اللخ مُ الْمَعْتَى إذ الْمُحَكُمْ 
يَحتَمل في رَمن الْوَحِي تسح اللفظ بن لَا يتعلَقَ به جَوَارُ الصّلاة » ولا حُرْمَة القرّاءة عَلَى الْجُب ء وَالْحَائْضْ يُسَمّى 
مُحْكمًا من أَحْكَمْت الشّيءَ , أ أَنْقئْته » وَينَاءِ مُحْكَمٌ مَأمُونْ الالنقاض » وقيل : من أَحْكَمْت فلَانًا متحت فَالْحْكُمُ 
مُمْتَدعٌ من النخُصيص وَاَُوِيلٍ وَمَنْ أن يَردَ عَلَيْه لنَسْحُ » وَالَْدِيل » وََعْتَبَرَ فخثرُ الْإسْلّام رَحمَهُ الله تعَالَى في الْمُْحْكَمٍ 
زِيَادةَ الْقَوّة ا زِيَادةَ اْوُضُوح حَيْت قال : فَإِذًا ازْدَادَ قوّة » وَهُرَ الْمُنَاسِبُ للَأَحْكَامِ » وَعَدَمَّ احْتمّال الّسْحْ » وَأَيِضًا ذا 
بَلَعَ الْمُفَسسرُ من الْوْضُوح بِحَيْت نَا يَحْتمل الَْْرَ أصنا قا َعنّى لزيّادَة الْوْضُوح عَلَيْهِ »َعَم يَْدَادُ قر بَاسطة تأكيد وتأييد 


وو لوو 


يَدَفَعُ ع احتمّال الخ والانتقاض . 


ً 


نم إِنُّييّنَ وَبْهَ زيّادة الْوضُوح في النْصّ » وَهُو أهُ ب كُون بكونه مَسُوقًا للْمُرَاد » وَلَمْ يينهُ في المُقَسّر » وَالْمُحْكَمٍ ؛ لأَنَّهُ 
د يَكُونَ بوْجُوه مُنخْتَلقَة كما إِذَا كَانَ الْكَلَامُ في فسه مما لَا يَحتَمل التَأوِيلَ » ولا النّسْحَ أو لَحقَه قَوْل أو فغل قَاطمٌ 
لِاحتمّال اويل أو اقعَرَنَ به ما يَحْنَعٌ النشخصيص أَوْ يُفيدُ الدُوَامَ » وَالتَأييد 


قوله كقوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا 1 


مثَال للظاهر » وَالنَصّ » وَإِشَارَة إلى أن الْكلَام الْوَاحد بِعَيْنهِ يَحُورُ أن يَكُونَ ظَاهرًا في مَمْنّى » نضا في مع مَعْنَى آخخرَ فَإِلهُ 

طَاهرٌ في حل الْبْع » وَحُْمة الما أله مَسُوق للتفرقة بهم را على الْكمَرة فكي يتمَائلهم »نم أوْرَدَ مانا آخرَ 

يَكُونْ الظَاهِرٌ بتار فظ » وَالنْص باتبار لفط آحَرَ » وَهُوَ وله تَالَى [ فَالكحُوا مَا طَاب لَكُمْ من الس من تلات 
وَرْبَاعَ ) » أي الكحُوا الطَّييَات لَكُمٌ مَعْدُودَات هَذَا الْعَدَدَ تين تين » وتَلَانًا انا » وأربَعا ربعا فَِنَ لَفْظ الكحُوا ظَاهِرٌ 
في حل النّكَا ح إا لس أذ لوب إن أله موق إثبات اعد ُو نا فيه باطارٍ فول منى » وات رباع . 

وَامدل عَلَى كونه مَسُوا لإثبَات الْعَدَدِ وَحْهَيْن : الأول أن 


١ 


ل أن حل النكَا ح قَذ عُلمّ من غَيْرِ هذه الآيّة كَقَوْله تعَالَى ( وأحل 
اكوم ون ناكار حي اد 70 حَديدَة أَولَى إن أنه يعوَقَفْ عَلَى كَوّْن هذه الآية مُتأَعْرَةَ عَنْ تلك . وَالثاني 
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أن الأثر إذا أويزة ملت ننه يلزه ول يكن ذلك الشئء ونعا يذ لكات ذال اليد كَفَوْله عَلَيْهِ المَلَام ثرا مراء 
سراف اوعدا 


2 مغ 2 و 


يُوَافقَ ما قَرَرَهُ م العَرَية : من أن الْكُلَامَ ذا اشْكَمل عَلَى قيْد زائد عَلَى مُجَرّد الْإنّبَات وَالّفَى فَذَلِكَ الْمَيْدُ هُوَ مَنَاط 
الِْقَادَةَ » 5-7 الْإثبَات وَائقَى ؛ وَمَرَحِمٌ الصّدق والكذب » وقَيّدُ الشيء بكونه غيْرٌ وَاحب احْترَارٌ عَنْ مثل قله عَلَيْه 
الصّلاة وَالِسسّلاءٌ ١‏ أَدُوَاعَن كل حر وَعَيْد "الحديث 


له : النظيران الأولان 


ورد لكل من امقس » وَالمُحْكمٍ متَلينفَلَْالَ الول فس هوَ وله تعالى [ فَسَحَد الْملادكة كلهُمْ أختون ) ؛ 
وَالْممَال الأول للْمْحْكَمٍ هُوَ قَْله تعَالَى ( وَللَهُ َكل شيْء عَليمٌ 1 » وَللْمُصَنّفِ في اتَمْثِيلٍ بهمًا نظَرْ ؛ لله إن ارط في 
الْمُحْكَم أن يَكُونَ عَدمٌ امال الشَسْخْ بغار لظ ذال على الدوام ؛ وَالتأييدِ كما في فَوْله َلَيِْ الام ( الْحهَادُ مَاضٍ 
إلى يوْم الْقيَامَة ) فَلَيْسَ في قؤْله تَعَالَى ( وَاللَهُ بكل شيء عَليمٌ ] مَا يَدلَ عَلَيه فلا يَكُونُ مُحْكَمًا » وَإِنْ اشترَط أن يَكُونَ 
لك بحسب مَحَل كم أن يود الْمعتى في مه ممالا َمل لديل أا َم ترط يام من ارين على تين 
بَلَ أريدَ عَدَمُ امال التّسْح باغْتَارٍ لَْظ يدل عَلَيْه أو اغْتَارٍ مَحَلَ الْكَلامِ فقَلهُ على ( فَسَحَدَ الْملائكَةُ كلْهُمْ أجْمَعُونَ 

] » أَيِضًا مُحْكَمْ ؛ لأ أَْبَارَ الله تعَالَى لا حمل النّسْحَ لتَعَاليه عَنْ الْكذب وَالْلّط , وَمَبنَى هَذَا الاعتراض عَلَى كاين 
الأَقِسّام الْأرْبَعَة » وَاشتراط احْتمّال لنسْخْ في الْمُفَسَرِ » وَقَدْ يُجَابْ ين امسر هُوَ قَوْلهِ تَعَالَى [ الْمَلَائكَةُ كلّهُمْ أَحْمَعُونَ 
] من غَيْر َظر إِلَى قله فَسَجَدُوا إِنَا فَالأقَسَامُ الْأْبَعَةَ مُتَحَفَفَة في هذه الآيّة فَإنَ 


لْمَائَكّة حَمْمٌّ ظَاهرٌ في الْحُمُوم » وَبقَؤْله كلَهُمْ ازْدَادَ وُضُوحًا قَصَارَ نضا » وبقَوْله أَحْمَعُونَ الْقَطَعَ احْتَمَالَ التُخْصِيصِ 
ا 1 : فَسَجَدَ إِحبَارٌ ا يَحتَمل النسْحَ قيككُون مُحْكما وَفيه نظَرْ ؛ أن تملح المَعْنَى لَا يُمَصّوَرُ إِنّا في كَلَام 
َال عَلَى كخم للقطع بألا مت لتسلخ مَشتى الفط الْمُفرد مدا أغثيرَ في الْمُفَسرٍ امال اللخ فََا بد من أن يَكُونَ 
لاما قيةل ؛ وَاغّرض أيْضًا بن قَوْله تعَالَى ( فَسَحَدَ الْمَلَائكَهُ كلَهُمْ أَحْمَعُونَ ) لا يَصَلُحُ مانا للْمُمَسَرِ ؛ لأَهُ قن 


انق رين كر تقل التعريس » انيه بن لاقلا نعط ؛ لأَنَ إبليسَ من الْحنّ » وَرْدٌ بن الْأْصْل في 

لاطت لطا 2ه امير لوقل نل بي مق كان ةلي للنووزيلا كارك لا في 
ْله تعَالَى ( وَإِذْ قلا للملائكّة أمْجُدُوا لآم ) بَل الْحَوَابُ ما مر أن الاستقناء ليس بتخصيص فَإِنَ قيل :إن قله تَعَالَى 
( قَائلُوا الْمُتْرِكِينَ كَافَةَ ) . أَيْضًا لَا يُحتَمل النَّسْحَّ لاثقطاع الْوَحي فلا يَكُون مُفَسسرًا فلن : الْمُرَادُ اللحُْتمّال في زَمَنِ 
الْوَحِي » وَأمًا بعْدَهُ فا شَيءَ من الْقرآن بِمُحتَملٍ للشّسْحَ وَمثْلهُ يُسَمّى مُحْكَمًا لَيْرِه لِيَتْمَلَ الظاهرَ » وَالنْصّ » وَالْمُفَسسرَ» 


وا 4 له 


قوله والكل 
أي الطاعن» ولص » والمدشر + والمتكم يو حب الْحُكْمَ » أي يثبنهُ طعا » وَيّقينًا » وَعِنْدَ الْبَعْضٍِ حُكُمْ الظاهر 


00 


وَالنُصّ حوب الْعَمَلِ وَامَْقَادُ حَفيّ اماد لا بُوتُ الْحُكْمٍ قَطْمًا ويقِيئا؛ لأَنّ اللحْتمالَ » وَإنْ كان َعِيدا قاع لليَقِين » 


اعزرة يشكال لزوفا عن 


الأليل ولخ أن كلستقنا لذنية تسم وشو الأطل وله لنية الع وقر كا كان كبوا غزر اللراويقما 
يعلد دليل 

قوله إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض 

يُقَدُمُ النَصُ عَلَى الظاهر » وَالْمُفَسَرُ عَلَيْهِمًا » وَالْمُحَكُمُ عَلَى الكل ؛ لأن الْعَمَلَ بِالأوْضّح , وَالأقوَى أُوْلَى » وأحْرَى , 
وَلأن فيه حَمْعًا بيْنَ الدَليلينَ بِحَمْل الظاهر مَكَلّا عَلَى احْتمّاله الآخر الْمُوَافق للنْص مثالهُ قله تعَالَى ( » وأحل لكو ما ورَاءَ 
ذلكم ] ظاهرٌ في حل ما فؤْق الأرَبَع من غيّر المُحَرمَات وقوله تَعَالى [ مَثتى وثلاث وَرَبَاعَ ) ص في وُجُوب الاقتصّار 
ف 6 رو ا 1ق 000 5ع ور ام اق زد ل م 2 4 0 ا ل 0 5 
ل 
عَلَى أنه لوقت . وَقَولُهُ علَيْهِ السَلَامُ ( الْمُسْتَحَاضَة تَتوَضَّأ لوقت كل صلَاة ) مُفْسَرٌ فيُعْمَلَ به 


قوله ؛ وإذا خفي 


أي الْمُرَادُ من اللفظ فَحَفَاوْهُ إِما لتفس اللفظ أَوْ لعارض » القاني ' يُسَمَّى فيا » وَالَْوّل إِمّا أن يُدْرَكَ الْمُرَادُ بالعقل أو لا 


: الول يُسَبّى مُتْكنًا » والقاني إِما أن يدرك الْمرَادُ يفل أو نا مَك امل ازاك بقن لكان م راشي ها با تمده 


الأقْسَمْ مييَة ا لاف وَالْمُشكل مَأخُو د من أشكل عَلَى كَذَا ذا َل في أمكَاله وَأمَاله بيت لا يرف نا بدليل 
الو جد ير لفك مايا1 إلى لخدي ار 1ز الئاه زرا بر لي ا كرا الغو ا 


ل برام 


ل ا لي 
الثفظ فَوْقَ الْحَفَاء بعقارض ء فَلَوْ كان الْححَفيٌ ما يَكون مََفَاؤهُ بتفس اللفظ لم يَكنْ في أُوّل مَرَاتب الخخفاء فلم يَكنْ 
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قوله : إن كان الخفاء 


ل لك 


كنار كله ساق امل بعد َم ور امالك » ويه أ هيه على المارق مرا ليت في مَخلى المترقة » وه 
الْأَحْذْ عَلَى سبيل الْحفية فيُقَطَعُ » وَإِنْ كَانَ لنُقصّان في ذَلكَ لَا يثبْتْ الْحُكْمْ كَالماش فَإنّهُ اقصُ في مَعْنَى السّرقة لعَدَم 
المحافظة بالموتى فلا يقطع . 


أي إِلْحَاق بَاطن الم بالظَاهرٍ في الْمَلٍ حت يحب عله » وَبالبَاطن في الْوْضُوء حَتّى لا يحب أُؤلَى من الْمَكْس » لأن 


طهر وهو الْمَدكُورٌ في الْحَنابَة يدل على الَكلف وَالْمَالَة في التطْرٍ» َلك في عسل بَاطن لقم ُو كه ؛ 


- 


وَلأن لصوا العت فى كد نيما من الْكَبرَى فَهِيّ بالتّمْفيف َلْبَق ع وله المبالعَة فيها أرق » وَأمّا د ذال اين فإِيصّال 


- 


عونك بورك اكت لالدن باجانو قي لطن ونا حرج فإ قبل عق انر اللي انا رودم ا 
مُه في حَقّ دَاحل الْفَمِ » وَالأْف كآيْة السسرقة في الطرّار » وَالمّاشِ فَيَكُونَ من فق قبيل الْحفيّ لَا المُشكل . 


قُلْنَا لا نُسَلَم أَنهُ مَعلُومٌ شرْعًا قبْلَ الطلّب وَالتَأَملٍ كنار شاف فاق ننه و تخقيقة أن مت ل تَطَهُرِ غَمْلَ جَميء 


ظافر الباك إن أن مد خْمُوضًا الله كل الطب +.واقائل آنا مجميع طاهر البتن هو البمرة والشذ مم وال 


2 
أ 


قوله أو لاستعارة 


عَطَفٌْ عَلَى قَوْله لعُمُوض ذ في الْمَحْنَى كَقَؤله تَعَالَى ( وأكوّاب كانت قَوارِيرا قََارِيرا من فضّة ) ١‏ أي تَكوّنَت من فضّة 


وي م ناض الفعّة وها في صقاء الْقوَاٍِ فيه ماقا لامها في الصف لتقيف 
اسْتعارَة الأسّد للشّجاع , ؛ نَم حَعَلَهَا من الفضمّة مَعَ أن الْقَارُورَة لَا تَكُونْ إِنّا من الرّجَاجٍ ج فَجَاءتَْ اسْتعَارَة عَرِيَة يَديعَة 


قوله » والمجمل 


وَهُوَ ما حي الْمُرَادُ منهُ بئفس اللفظ حَمَاء لَا يُدْرَكُ إأ نا يييّان من الْمُجْمَلٍ سَوَاء كَانَ ذَلكَ لتَرَاحُم الْمَعَاني المَسَاوِيّة 
الأقَدَامِ كَالْمُضْرَك ‏ أَوْ لعَرَابَة الّفظ كَالْهَلُوع , أَوْ اثتقاله من مَْنَاهُ الظَّاهرٍ إِلَى مَا هُوَ غَيْرُ مَعلُوم كَالصّلاة » وَالرّكَاة » 


وَالوبًا . 
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قوله . والمتشابه 

وَهُوَ مَا ختفي بنفس اللفظ ولا يُرحَى ذركة أصْلا كَالْمْقَطْعَات في أوائل السُوّر مثل 1 الم ) سمُّيْت بذلك ؛ لأنْهَا أمسْمّاء 
لحُرُوف يجب أن يُقَطمَ في التَكَلمِ كل منْهًا عَنْ الْآخر عَلَى ميته » وَتَسْميتُهًا بالْحُرُوف الْمُقَطْعَات مُجَارٌ ؛ لأن 

كدو انها شاوقة ارا نأن الاق لطائ على الكلة 

قوله . واليد » والوجه » ونحوهما 


مثل الْعَيْنِ » وَالْقَدَم » وَالسسّمْع » وَالْمَصَّرء وَالْمَحِيء » وَجَوَاز الرؤيّة بِالْعيْن » وَأَمْمَال ذَلكَ مما دَلَ النْص عَلَى ثبوته لله 


تعَالَى مَعَ القَطْع بامْتنَاع مَعَانِهَا الظَاهرَة الْمُوَافقة لمّا في الشّاهد عَلَى الله تَعَالَى لتَترُهه عَنْ الحسْميّة » وَالْجهّة » وَالْمَكَان 


2 
28 


ل د د 00 نع و وم 4ه سه وو رداة ااام اوم او كر وم > 0 ع الوالن د 
فهذا كله من قبيل المتشابه يعتقد حقيته » ولا يدرك كيفيته » وبعضهم يجعل المقطعات أسماء السور » والوجة مجازا 
عَنَ الرضا » 


ولغ ساون سق لكام لهذ كرنه قاو اا وفقزفه كتيل 1 لعا في 1د #دكشييا ا كرن من 
قبل المَُسَابِهٌة » وَربمَا يُستَدل عَلَى تُبُوت الْأمُورٍ المَذْكورة لله َعَلَى نا صِفَاتُ كما في الشّاهد » الله تعالَى 
مَرْضُوففٌ بصمّات الْكَمَال فَيَحِبْ أَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بها إِنَا نا فَاطْعُونَ بامتنّاع الْجَارِحَة وَالْجهّة في حَقَهِ تعَالَى فَنَكُونْ 
الكتننة كوول لكيش دكي 


وَالْجَوَابْ أن مَا هُوَ كمال في الْمَخْلوق ريما يكون تُقصانًا في الْحخَالق » وَكَدْ يُقَال : إن التّسثْرَ عَمّنْ هُوَ أَهْل للرؤية 


والكزانهة يكرد رخني والنطانة في اللقناظ وج الله كال طاناضة لذ يدها أذ لكوت عر نان 

باب ليحو أن يكُونَ لامتاع الي أ لايةالْمطَمَة كما قل : وا سر نا َيه وَحَلَالُوَالْحَقألهُ نبت بالتليل 
القَاطع توت هذه الُمُورِ فَنَكُونْ حََا نا آنَهُ لَا يُْجَى دَرْلهُ الْكيْفيّة فنَكُونَ من الْمُعَشَابه » لا يُقَال : الرّؤيّة نَا تَحْمَاجُ إِلَى 
الْجهة وَالْمَسّافَة بدَليلٍ أن الله تعَالَى يَرَآنَا فلا تَكُونَ من الْمُعَشَابه ؛ لأنّا تقول الكَلَامُ في الرؤيّة بالْعَيْنِ » وَتحُقيق هذه 
الْمَألّة في علم الْكَلَامٍ . 


قوله ؛ وحكم الخفي الطلب 
أي الفكر القليل لتيل الْمُرَاد وَالاطلّاع عَلَى أن حَفَاءه لمَزيّة أو نُقصّان وَحُكُمٌ المُشْكل التَمُلٌ ؛ أي التَكَلفُ وَالاحْتهَاذ 
في الفكر لَِتَميّرَ الْمَعْنَى عَنْ إشكاله إِذْ الْحَفَاء في الْمُشكل أكثرٌ » وَحُكُْمْ الْمُجْمَل الاسْتفْسارٌ » وَطَلْبْ لبان من 


لحت ان ب كود زقانا انع يد لطم ل ان المتلافه بار كاف و دن ا يحون كات 
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الربًا بَا بالْحَدِيث الوَارد في الْأَشيّاءِ السكّة » وَلَهَذَا قال عُمَرُ رضي اللَهُ تعَالَى عَنْهُ حرج التي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ من | الدَنيًا 
ا اراي لوالو بخ إلى طَلَب ضبْط الْأُوْصّاف الصّالحَة للعليّة تم تم لنَيين الْبَْعْضٍ » وَزيَادَة 


- 


ماوضعة لد لقا كه م المُتَابه الَف عَنْ طَلّب الْمُرَاد مَعَ اعْتقَاد حَقيَّه بَاء على قرَاءة الْوَقف عَلَى ٠‏ ( إِنَّا الله 1 
ذ أو متايه لا يمه َي اله » وَرَسحها وين عَلَى قراءة لوقف على " لسعو في العم ٠"‏ الدالّة 


الدَالّة عَلَى 
عَلَى أنْهُمْ أَيِضًا يَعْلَمُونَ تَأويل ا مُتَشَابه : | الأول أَنْهُ هُ يق بالنَظمٍ ؛ لأنّهُ لما ذْكرَ أن من الْقَرّآن كفيك لاطي عه 


- 


فرقتيْنِ » الرّائغِينَ ء عَنْ الطريق » وَالرّاسخينَ ذ في الْعلْم » أ الابتينَ بن الْمُستَقِيمينَ الّذينَ لا يَعَهيَا اسْتزْثَالهُمْ وَتَشْكيكُهُمْ فَجَعَل 
باع متايه حلا لزاغي لك تغالى ( ًا لد في فوم يع ُو ما تاة مثةاتقاء افةوَاعاء تأويه ) . 


مه 


وَجَعَلَ اعْتقادَ الْحَفية مَعَ الْعَجْرِ عَنْ الْإذْرَّاكَ حَظ الرّاسخينَ بقؤله , وَالرَاسحُونَ في الْعلم يَقولُونَ انايد دي أئ 


ا 


لدف دده بحَقيّته سَوَاء عَلمَْاةُ أ َوَلَم نه الخال بر عاد الوه ون 000 ا يي عَلَى الراسخينَ في الْعَرَبيّة أنَهُ لَوْ قصّدَ ذلك 
كن فين اقم أن يقل : وَأمّا الرّاسحُون في العا 


_ 
32 


الثاني أَنْهُ عَلَى ذَلكَ الْمَدَهَبِ » أي مدَهَبِ الْقَائلِينَ بأن لاسن يلون كأويل الْمُتَشَابه به عَطْفًا للرّاسخين عَلَى الله 
1 للوّقف عَلَى الله ونون درون انا ارال 


ل لس 


حَذف ميدأ والظا بم أن يُكون يُقولون حَالا من الممغطوف فقط أَغني الراسخون لعَدَم الالتباس . 


قوله فكما ابتلى 

لَمّا ذَمَبّ بَعْضُهُمْ إِلَى أن الراسخين يَعْلَمُونَ أوِيل الْمُتَشَابهّة ؛ لأ الخطاب بمًا لَا يَُهَمُ » وَإِن جَارَ عََنَا فهُرَ بَعيدٌ جد 
؛ وتخخصيصٌ الْحَال أعغْني يُقولونَ بِالمَعْطُوف مَعَ أن الل اها شترَاكهًا بيْنَ الْمَعْطوف والْمَعْطُوف عَلَيْهِ أَهْوَنْ من الْخطّاب 
مالي أل ء ونا تقض في صر الم على مغطُوف عله ومَغطُوف يمَعتى الفرادهما بلك كود يرما مل . 
ماني انه وقتزو »اال 0 3 را جكانة + شر إلى الكراب أن كاي ئدَةَ اْحطاب بِالْمتَشَابه هي الابتَاء فإِنّ اراس 


- 
32 


في الْعلم لَا يُمْكنْ الله بالأمْر بطلب العلم كَمَنْ لَهُ صَرْبْ من الْجَهْلٍ ؛ لأ لمحن كاه دين دن ررق 
قال عرزا من اليل 1117لا تكليف الحاهل الذي ليتع بتعا اللزايع في اللو لز ون الوه ورن ‏ 
ضَرْبُ من الْجَهْلٍ نَوْعٌ آخَرُ » وَابِْلاء الرّاسخ خ أَعْظَمُ النوْعَيْنِ بَلْوَى ؛ لأ الا وه لفخري أكثرُ من الْبلوَى في 
و ل ل فاب كر فإن قبل : ما من آية |[ وقد َكَل الْعُلَمَاءِ في 


لتقف في المُمَشَابه أحيب بأن الرة ل السلّف إناأكه لماي أغل البدع يكوا بِالْمُتَشَابهِ في آرَائهم 


ع غر . عني 


البَاطلَة افق الخلفئ 9 تكلم في الْمََُابه إبْطَانًا لأقاويلهم , وَبَيانَا | لفسّاد د كأويلهمْ » وفيه نَظَرٌ ؛ أن ذلك كان في 


نهر م عََو 


لزه ذال واذاني حي لفل بأويل التتغايهات عن المتخالة» وافابين + وق لإ علس كنيع اللاقكلي غذوها له 

كَانَ يُقول : الرَّاسحُونَ في الْعلم يَعْلَمُونَ تأويل المُعَسَابه » وأا ممّنْ يَعْلَمُ كأويلة . 

وَكَد يُقَالُ : إن لوقف إِنمَا هْرَ عَنْ طَلّب الْعلّمٍ حَقيقة لَا ظَاهرًا » وَالْأَمة نما تكَلّمُوا في كأويله ظَاهرًا لَا حَقيقَةَ » وَبهَذَا 
يُمْكنْ أن يُرْقعَ نرَاعٌ الَْرِيقيْن » وَالْحَقُ أن هَذَا لَا يَخْصْ الْمتَشَابه بل أَكثرُ الْقرْآن من هَذَا الْقبيلٍ ؛ لَه بَحْر ل تَنقَضي 

ل ار ا ل ل سيا : هُوَ مُعْجرٌ بحَسَّب 


لمش + انعا 


( مله قيلَ : الدَليلُ اللّْظيُ لَا يُفيدُ الْيقينَ ؛ لأنهُ مي عَلَى قل اللّعّة » وَالنَخْو » وَالصّرْف ء وَعَدَمٍ الاترّاك » وَالْمَحَاز 
وَالِْضْمَارٍ » وَالتَقْلٍ ) أي يَكُون مَنْقَونا ا ل لل أَوْرَدُوا في مثاله 
وَأْسَرُوا النَجْوَى لذِينَ سجيا ل ظَلَمُوا أُسَرُوا لنَخْوَى كي لا يكون من في يل أكلوني ابراغيت ز 
(الاعرءا واقابي و والقتا رض لغيه وني فني آنا الوخرويات لذن لقاع والمفيء والقطر و لطم 
مو ور قرا واد الل سه وري حورو كار لارام إِلَى آخره ( فَلأَنَ مَبْنَاهًا عَلَى الاستقراء 
» وَهَذَا بَاطل ) أي ما قيل : إن اليل اللَْظيّ نا يُفيدُ اليْقينَ ( أن بَْضَ اللَّات , وَالنَحْو » وَالتُصْرِيف بَلَعَ حَدَ انور ) 
لكاب 134318 اللشززة» زر النعل برتقي لقنتو وو الأعتانا وكا على ورك 6 نان اناا 
دالب 
فَكُلٌ تزكيب مُوَلّف من هذه الْمَْهُورَات قَطْعّ كَفَْلهِعالَى : ( إن الله كل شيء عَلِيمٌ ) , وَكَحْنْ لا دعي قَطَعية 
كو تامع رت اق أن اكرء ين 111 لاض ولتي إلععي يدا وري اكز كوي الكرو اريم زكرن بقل 
ما هُوَ إلا مَحْضُ السّفسّطَة وَالْعنّاد . 
سي يو سا امس ع ب 


- 


ع 


ار صلا ) » وَاغْلَمْ أن العلَمَا يَسْتَعْملُونَ العم الْمَطْعيَ في مَْتيْن : أ حَدْهُمًا 


الاحْتمّال 8 كَالْمُحْكَمٍ وَالْمُكوَاتر » وَالقاني ما مَا يَقَطّعُ الاحْتمّالَ النّاشَىَّ عَنْ الدليل كَالظَاهرِ » وَالنَصّ » وَالحبَر المَْهُور 


نا فول مسحُوئهُ لم اليقين » والقاتي علْم الطُّمأنيئة . 
ع 


قونه سانة 


0 هذا البَْحْث بِالْمَسْلة لَيِسَتْ كما يبي » وَالْاَسْبَهُ أنّهُ اعْترَاض عَلَى ما ذكر م الي ا رد 


ني .انين 
32 


عَنْهُ » تَقرِيرُ الاغترّاض أن الدَلِيلَ اللفظي مبْني عَلَى أُمُورٍ ظلية برق عالط لهل ست 


2 
ه 


أو رلته على أنور ارا كلذل اللده قر كتاي :نااك + :الجر لطر كاي متايه الا عه 
وَالصّرف لمَعْرفة معَانِي هينات الْمُقرَدَات » وَعَلَى أُمُور عَدَمِيّة كَعَدَمٍ الا شترَاك » وَالْمَجَاز » وَتَحُوهمًا إذ لا َلَالّة عَلَى 
تون لتتمطوو جع شلال توم لله والاقرة الكاكر ل كلو سلا الاالياتورراط قفر قف فَطُعيّتهًا عَلَى عصْمّة 


58 


الرواة إن تُقلَتْ بطريق الْآحَاد » وَإلَا فعَلَى التوَاثْرٍ » وَكلَاهُمًا مف , وآكا العتنعيات قا متاق على الاستراوه وتقر 
نما يُفِيدُ الظّنَّ دُونَ الْقَطْع . 

وا يَحْفَى أنه َا َحْنَى الْتَاء عَدَمِ الْمَجَازْ أَْ عَدَمِ الْمُعَارِضِ الْعَقَليَّ عَلَى الِاستقراء » وَتَقرِيرٌ الْجَوَاب أنه إن أرِيدَ أن بَعْضَ 
اذل الي أب ا نا » وإ رهد أل ا شي منها يط َيل مور امف ؛ لا امسلم أن امور 


الك كور ع َيه في كُل دَلِيل لَمْطي » وَقَولُهُ ما في الْوْحُوديّات فَلعَدَم العصمّة وَعَدَم التَوَُرِ قُلنَا لا نُسَلَمُ عَدَمَ لتواثْر في 


الْكُل فَإِنَ مها ما هُوَ مُتوَائر لَغَة كمعد المسّمّاء » وَالأَرْضٍ » وََحْوًا كَقَاعدَة رفع الْقَاعلٍ » وَصَرْفًا كَقَاعَدَة أن مثْل ضَربّ 
اق ناض تققرة اذ زر جاراكا كيل لتقا ريل قاتشاه اد مقاط قل 


الامنتقراء قَلَْا مَستُوعٌ بل مَبَْاهًا عَلَى أن الاءن تراك » وَالْمَجَارَ » وَغَيْرَهُمَا من الَْمُورِ التي يعَوَقَفُ الدّليل عَلَى عَدَمها كلها 
حلاف الل » وَالْعَاقلُ ا يستَْمل الكل في حلاف الْأصل إن عند قَرِيئة دل علَيْه»فَلَُْ عند عدم َيه حلاف 


الُصْل يَدُلَ عَلَى مَعْنَاهُ قطنا 4 تأقاع لوطل عن مهد لله عله علد عدم فريك حلاف الأعقل مكو أن يندت إلنه لوي 


و 7 


قطعيّة الدَكالَة ة عَلَى أ 


- 


أن الأعيل لم لي ا و او 
قائدة نا العم يمقاني الحطابات + ولوارمها » وَبَطْنَانُ كؤن اللفرائر ‏ قَطعيّا ؛ لأَنّهُ حبرٌ انْضَمٌ إِلِيْهِ قريئَة دَالَة عَلَى تُحَقق 


- 


مَعْنَاهُ قَطعًا » وهي بُلوغ رُوَاته حَدَا يَمتَنعْ توَاطُوُهُمٌ عَلَى الْكّذب فَإِذا لَمْ يَكْنْ مثل هذا الْكَنَامِ فطعي الدكَالّة عَلَى 
هُوَ الْمُرَادُ َم يكن الْمتوَائرُ طعا قَطعيًا . 


ءًَ 


0 


ءًَ 1 
| 


ن معنا 


قوله ؛ وقد أوردوا في مثاله 
ل جل يي ل ل ال لعن بيْنَ التّقدم » 


كر قر على تا بالق + لبج 0 


بغي ؛ لَنّهُمَا مَعَا شَرْط وَاحدٌ فلا يُمَصَوَرُ افترَاقهُمًا . 


قوله كي لا يكون من قبيل أكلوني البراغيث 

إذ فيل اشر واشتار اللقدم اتساج عن هذا لتيل » [أ أكلوني لافيت + ازدابقيل القيم على أن يني 
راغت في شَدّة كايا بِالْعقلاء فيَستَعْمل الْوَاوَ ضَميرٌ جَمْع لها قلا الْمُرَادُ بقبيلٍ أكلوني البرَاغيث اللْعَةَ |١‏ 5 الي 
يول فيه بالواوق دَلَالَةَ عَلَى أن القاعل حَمْعٌّ سَوَاء كَانَ 
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الفاعل من العقلاء أو شْبيهًا بهم أو لم يكن كذلك » والآية باعتبّار التقديم والتأحير تحرج من هذا القبيل . 


قوله .» والمعارض 


ل ئس شن لتأرين يحات اسلو و ر اشتي لخر لمعيب ارم زر لاحي 
يحور , تكُذيب الْأَصْل لتصديق الْفَرْع الْمُتَوقف صَدقَهُ عَلَى صدق الْأصْلٍ . 


قوله ومن ادعى 


ورد بطري المُعَارصَة ًا عَلَى بُطَان قَوْل مَنْ رَحَمّ أن لَا شي من التركيّات » أ الأدلّة الّفطيّة بمُفيد للْقطْع مَدلُوله 
: تعريرَهُ أن الْقَوْل بذلك إِنْكَارٌ لْقطْع بالأَحْكَام الثابّة بالتَوَائْر كوحُود بَعْدَادَ مكلا ؛ لاه نما يْبْتْ بالتّركيب الْحَبَرِيّ , 
َإِنْكَار لك إذ ا توا قط وي مطاف هو تشتطة » وي في الل الحتفمة الت أمششمكت فى 
إقامّة الأدلّة عَلَى تفي ما عُلمَ تَحَفَقَهُ َحَقَقهُ بالضّرُورة وَإلَا فهُرَ عنَادً » أي إِنْكَارٌ للعترُوري , وَكلَاهُمًا بَاطل » وفيه نَظَرٌ ؛ لأنا ل 
6" ” لمات لأن كَوْنَ كل حبرٍ الا يكَاني قد المَْمُوع للْمَطمٍ براسطة انْضمّام ليل عََلِي إِّ؛ 


وَهُوَ جَرْمُ العَقَل بامتتاع احْتمَاعهمٌ عَلَى الْكذْب , 


فونه كالشتقه 
أي كَالْعلمٍ الْحَاصل من الْمُحْكمٍ فَإِنهُ قد الْضَمَّت إِليْهِ قر ان قطعيّة الدَلَالّة عَلَى عَدَم إرَادَةَ خلاف الأصْل 


النَقَسِيمٌ الرّابعٌ في كيفيّة دلَالَة اللّفظ عَلَى الْمَعْنَى فَهِي عَلَى المَوْضُوع لَه أو حُرْئه أَوْ لَازْمه المتَأَخْرِ عبّارة إن سيق الْكَلَامُ 
لَهُ » وَإِشَارَة إن لَمْ يُسَقْ الْكلَامُلَهُ » وَعَلَى لازمه الْمُحْمَاجٍ إِلِيْهِ اقتضّاء » وَعَلَى عَلَى الْحُكْمٍ في شيء يُوجَدُ فيه مَعْنَى يهم لعَة 
أن ْم في لمنطوق لله لله ) الم أن مَسَايحنا رَحمَهُمْ الل على لم فَسَمُوا الات على هده ليع وجب 
أن يُحْمَلَ كَلَامُهُم عَلَى الْحَصْرِ لكلا يفْسْدَ تَقَسِيمُهُمْ فأقول : الذي فَهمْت من كَلَامِهمْ وَمنْ الْأْلّة التي أَوْرَدُوهَا لهّذه 
الدَلَانَات أَنَ عبَارَةَ النَصّ دَلَالتهُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَسسُوق لَه هُ سوا كان َلك الْمَتَى عَيْنَ المؤضوع لَه أ حرأ أو لازم 
الْمتَأَعْرَ » وَإِشَارَةَ النَصّ دََالتهُ عَلَى أَحَد هذه الثلانّة إن لَمْ يَكْنْ مَسُوقَا لَه » وَإنما ا قلَنَا ذلك ؛ لأَنَ الْحُكُمَ القابت بالعبَارَة 
في اصطلَاحهِمٌ يَحبْ أَنْ يَكُونَ تَابِنًا بالنَطْم وَيَكُون سسَوْق اكلام لَهُ » وَالْحُكُمْ الثابت بِالْإشَارَة أن يَكُونَ تَبَا بالنظْمِ ولا 
يَكُونَ سَوْق الْكلَام لَهُ » وَُرَادُهُمْ بالنظْمِ اللفظ » وَقَ قَانُوا قَؤله تعالَى ( للفقرَاء الْمُهَاحرِينَ ) الَآيْه » سيق يجاب سّهْمٍ 
من الْعَيمّة للْفَْرَاء الْمُهَاحرِينَ » وفيه إِشَارَة إِلَى زَوَال ملكهمٌ عَمّا َلَمُوا في دار الْحَرْبِ ء وَالْمَعْنَى الأول وغ ركاب 
سَهْمٍ من العنيمّة لَهُم هُوَ الْمَْنَى الْمَوْضُوعٌ لَهُ » وَقَ جَعَلوهُ عبَارَة فيه فيَكُونْ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعٌ ؟ لَهُ نَابنَا بالنَطْمٍ » وَالْمَعْنَى 
الثاني » وَهُوَ وال ملكهمْ عَمّا َلُْوا في دار الْحَرْب جْرْءِ الْمَْضُوع له ؛ لأن الفقراء هُمْ الذي لا يَمْلكُونَ ميقا فكولهم 
بحيّث لا يملكون شينا مما خلفوا في ذار المرب جزء 


لكوْتهِم سيت 3 يَملكون سيا فيكون جْْء الموتوح له . هلما سَمموا َل على وال ملكهم حم فوا إِشَارَةٌ 
وَالِْشَارَة َابئَة نَم فيَكُون جُرْء الْمَوْضمُوع لَهُ َاينَا بالنَطْم» وام أن اللّازم المتَأْرَ نابت بالنَظْم عنْدَهُمٌ فلأَنّهُمْ قَالُوا : 
إن قَوْلهِ تعَالَى ( وَعَلَى المَولُود لَهُ رنقهُنَ ) سيق لإِيجّاب تفقة الرَّوْحَات عَلَّى الرّوْجٍ الذي ولَدْنَ لأخله » وَهُوَ المَعتَى 
الْمَوْضُوعٌ لَهُ فيه إِشَارَة إلى أَنَ الأب مُنْمَردٌ في الْإِمَاق عَلَى الْوَلّد إذ لَا يُشَارَكةُ أَحَدٌ في هذه النَسْبَة فَكَذَا في حُكْمهًا 
وَهُوَ الْإَِْاقَ عَلَى الْولّد » وَهَذَا الْمَعْنَى لَازِمٌ خارحي ا خكارة يقار كد لسن لمارا 
لازم كاري المُتََحْرَ ابن بالنظْمِ » فَالْمَال الأول عبار في في الْمَوْضُوع لَه ِشَارَة إِلَى جُئه » وَالْمقَال الثاني عبار في 
الْمَوَضُوع لَهُ إِشَارَة إِلَى لَازمه , وَهُوَ اللْفرَادُ يتققة الأولّاد » وَأيْضًا إلى جُرَئه » وَهُوَ أن السب إِلَى الآبَاء إِلَى آخر ما 
تقاف المان:. 

وَِذَا قَالَت الْمَرة لرَوْحهًا كحت عَلَيَ امْرأةَ فطلْقَهًا فَقَالَ : إرْضَاءً لَهَا كُل امْرأة لي فَطَالقّ طلْقَتْ كُلْهُنّ قضَاء تالشي 
اضوع لَه َلاق بيع نسائه » وقد سيق الم لحخاءاْمؤطوع لَه » وهو طلا بَعْضْهنٌ أي غَيْرِ هَذْه الْمَرَأَة فيَكُون 
عبَارَةَ في جُرْءِ الْمَوْضُوع لَه وَإِشَارَة إلى الْمَوْضُوع لَهُ وَهْوَ طَلَاقَ الكل وَأَنضًا إِلَى الْجرْء الْآخر وَْرَ طَلَاقّ هذه الْمَرََة 


وابطا إلى لازم الور تاوق ارارم الطُلاق كَوُحُوب المَهْر» وَالْعدّة » وَتَحُوهمًا وقله َعَالَى ( وَأحَل اللَهُ ابيع 
َحَيم الا ) سيق الام تأر » وَهوَ لتر 


ينما فيَكُونْ عبار فيه » وَإِشَارَ إلى الْمَوْضُوع لَهُ » وَإِلَى أحرَائه » وَإِلَى اللَوَازمِ الْأُحْرِ » وَإِنّمَا دنا اللَازِمَ بالْمتَاعْرِ ؛ 


ور 2 


لك سما دَلَالَة الفظ عَلَى الام الْمُتَقَدّمِ اقتضّاء ء وَإِنّمَا جَعَلُوا كَذَلكَ ؛ لأَنَ دَلَاَة الْمَلرُوم عَلَى النَازِم الْمتَاَعْرِ كَالعلة 
عَلَى الْمَعْلول أَقَوَى من دَلَالَتَه عَلَى النّازم غَيْر الْمتَاخْر كَالْمَعْلُول عَلَى الْعلّة فَإِنَ الأُولَى مُطْردَةَ دُونَ الثانيّة إِذ نا دَلَالَ 

للْمَْلُول عَلَى الْعلّة إِنَا أن يَكُونَ مَعْلُولًا مُسَاويًا ؛ ون النَصّ الْمُنبت للعلة مُثبِت للْمَعلُول تبَعَا لَها أما المت للْمَعْلُول 
لع ماه لبى ايل أطال بالنضير إلى المتاو تطشن أن قال : إن المَعلُولَ نَابِتْ بعبَارّة النَصّ الْمُْبت للْعلّة » ولا 
بحسن أن يقال : إن العلة ثابئة يعبارة لقص الْمُلِيت للمشلول قتييّنَ منْ هذه الْأَبْحَاث خُدُودُ العبَارَة » وَالْإِشَارَة » 

والاقتضّاء . وَأمّا حَدُ دلَالّ النَصَّ و َهُرَ َولهُ عَلَى الْحْكْمٍ في شيء أ دَلَالَة الذفظ عَلَى الْحُكْمٍ في شَيء يُوحَدُ فيه مَعْنّى ) 
يفْهَمُ كل مَنْ يَعْرِفُ اللعّة أن الْحُكْمَ في الْمَنْطُوق لأَخْلٍ ذَلكَ الْمَحنَى يُسَمّى لال النَصّ نحو [ كنا تقل لَهُمَا أفْ ) يدل 
عَلَى حُرْمّة الصترب فَالصبرْبُ شَيْء يُوحَدُ فيه الْأدَى » وَالْأَدَى هُوَ مَعْنَى يَفْهُمْ كل مَنْ يَعْرفْ الله أن الْحُكْمَ بِالْحُرْمُة في 
الْمَنُطُوق » وَهُوَ افيف لأخْله » وَوَجْهُ الْحَضْرٍ في هذه الْأرْبَع يه الم 
الْعيرَالمُمَقَدَمِ عَلَيْهِ فعبَارَة إن سيق الكَلَامٌ أ َهُ وَإِشَارَة » إن لَمْ يُسَىْ وَإِنْ كَانَ لَازِمهُ الْمَُقدْمَ فاقتضاء » وَإِنَ لم يكن شيء 


ا 


مر دللك + فإن ويد 


في هذا المعَتر علة يَفَهُم كل مَنْ يعرف اللعّة أن الحكمّ في المّنْطوق لأحلهًا فدلالة نص » وَإن لم يَوجَد فلا ذلالة له 
أصنًا . 

وَإْنمَا قلنا يْفهَمُ كل مَنْ يَعْرفْ اللعّة ؛ لأنّهُ إن لَمْ يَفهمْ أحَدْ » أو يَفْهَمُ الْبَعْض دُونَ البَعْضٍ لا َال منْ حيك الفط د 
الدََالة اللْفطيّة نما أعمرَت بِالنّسبّة إلى كل مَنْ هُوَ عَالمٌ بالْوَضْع » وَبِهَدَا الْقيّْد حَرَج القيّاسٌ فَإِنَ الْمَْنَى في الْقيّاسِ نَا 
َمل من تغرف الفقة لَه إن انهه هذا ُو هدام الشحقيي والتقيح في هذا المْضع » وَلَمْ يَسْبقني 


)ولتم 8 


أحَدٌ إِلَى كششف الغطاء عَنْ وُحُوه هذه الات » ومن لم صني فَعليه بمطالعة حب لمن » والمتأسرين ول 
تعَلَى الْمُوَفَْ ( كَفَوْلهِ تَعَالَى ( للْفقراءِ الْمُهَاحرِينَ ) سيق لاسْتحقّاق سَهْمٍ من الْعّمَة لَهُمْء وفيه إشَارَة إِلَى زَوَال 
ملكهمْ عَمًا حلّقوا في دار الْحَرْبِ » وكقوله تعَالى : ( وى الوأود له دقن وكسنوتهن ) سيق لإيَاب تفقهَا على 
الولّد » وفيه إشار ةن أن الك إلى فا وى أن للأب وله تملك ماله ؛ له نسب هفلم الملك ) فيضي 


كمال اختصّاص الْوَلّد » وَاخْتصّاص ماله بأبيه عَلَى قذر اْإِْكَان » تملك الود ال 1 


0011 


25 


( وَإِلَى الْفرّاده بالْإنعَاق عَلَى الْولَد إِذ لا يُشَارِكهُ أَحَدٌ في هذه النَسْبَّة فَكَدَلكَ في حُكُمهًا » وَإلَى أن أَجْرَ الرضاع يَسْتَشْني 


ا 


عر التُقدير ) + لله تعال أوبجِب عل الأب ررق 
يكون ثابثًا بالإشارّة » وَإِن 


مهانت الأرلاة م عون قدي فإن راد اسمجَارَ الوَالدَة لإِرْضّاع وَلَدهًا 


أَرَادَ اسْتعْجَارَ غَيْرِ الْوَالدَة فتْبُوئهُ بدكَالّة النَصّ لا بالِْشَارَة لعَدَم تبُوته بالْمَُطوق ( وقؤله تَعَالَى ( وَعَلَى الْوَارث مثل ذَلكَ ) 
إشَارةٌ إلى أن الْوَرَكهيتْقُونَ بقدر الإراث ؛ تن ١أ‏ ل امام رتس لاق إن ل و يه الْمَأحُوذ » وَكَفَوْله 
ذلك ( ولاك ساي انه عار إن لط حك لاقلن فسيل تر بن + ره ارو 
يَجُورُ لَا بالنَّمْليِك كما في الكسئوة :أن الِطْعَامَ حدلٌ لْْرَ طَاعمًا نا حَمْلُهُ مالا وَلْحقَ به املك لاله ؛ لأن 
اْمَُْوة فسا حوائهم , وي رهق اليك مها ونا تك في الكسنوة ) أيئ لا يحون الأمئل في ي الْكسوَة 
لبا حَة لأنّ الكسنوة بالْكَسْرٍ الوب فَوَحَبَ أن صر الْعَيْنُ كَفَارَة وإذا بتَمْلِيك الْعَيْنِ لَا عَارَةِ لَا ِذْ هي ترِدُ عَلَى الْمنفعَة ١‏ 
عَلَى أن الْاحَة في الطمَام ؛ 2 اللتشرف امهنا لكاو بالكسْرِ مَصْدَرٌ لكنّ الْإَِاحَة في الطْعَامِ » وَهيّ أن ن يكوا 
م ل دُ إن 
و او م ا اه 
الطاب فكقؤله , كان لاتقل ليا ف ) يَدُلَ عَلَى حُرْمَة الصترب ؛ لأَنْ مَمَْى الْمَْهُوم مه » وَهُوَ الَنَى ) أ 
المع الذي يُفَهَم منهُ أن لديف ل 
وَحَبَت عَلَيْه ) أ عَلَى الرّوْجِ ( صا , وَعَلَيْهَا ) أي عَلَى الْمرأة ١‏ 


2 
3 
ا 


ا 


دَلَاَه ) ؛ أن الْمَحَى الذي يُفْهَمُ مُوجبًا للكفَارَة هُوَ الْجتايّة عَلَى الصّوْم » وهي مُشتركة بَيْنَهُمًا » وَكَوْحُوب الْكَفَارَة 
0 لكل , والرب بِدَلالّة نص » وَرَدَ في الْوقَاعِ ؛ لأن اْمَتَى الذي يُفهَمْ في الْوفاع مُوجبا للكفارة ُو كول 

حنَايَة عَلَى الصّم فَنَهُ الإِمْسَالكُ عَنْ الْمُفْطرَات الثلاث قَيْتْ الْحُكُمُ فيهمًا بل أُولَى ؛ أن الصَبرَ عَنْهُمَا أشَدُ » وَالداعيّة 

يما أَكُترُ فبالأحرَى أن يثبْت الرّاحِرُ فيهمًا » وَكَوُجُوب الْحَدَّ عنْدَهُمَا في اللوَاطّة بدَلَالَة نص وَرَدَ في الرّنا قن الْمَعْنَى 
ل في الْحُرْمَة 
وَسَفْحٌ الْمّاء فوقةُ أي فَوْقَ الرّنا ما في الْحُرْمّة فلن حُرْمَة لاط لا ُو بدا » وما في سَفح الْمَاء ئها يم الا 
على وخ ل يتل من و و وفي الشفرة م لكا تقول :الزن شل في سف الماء والشفرة »لايخلل النشر؛ 


- 


و 


أن وَلَدَ الر نا هَالكٌ حُكُمًا » وفيه إفسَّادُ الْفرَاشٍ ) أي فراش الوّوْج ؛ أنه يَحبُ فيه اللعَان » وتيت بْتُ الفرقة بسّبه » وَيَشتبُ 
النسَبْ « 


وَأمّا َضييعُ الما فَقاصرٌ ) أي ما قال : من تضنييع الْمّاء في اللوَاطّة فَقَاصرٌ في الْحُرْمَة ١‏ 06 ندر لتك 
؛ وَالشّهوَة فيه من الطَرَقيْنٍ فيَْلبُ وُحُودُةُ ) أي وُحُودُ ارا ( وَالتَرْحِيحٌ بِالْحُرْمَة غَيْرُ نافع ) أي ترْحِيحٌ اللواطة عَلَى الرنا 
بِالْحُرْمّة َيْرُ تافع في وُحُوب الْحَدَ ( لأَنَ الْحُرْمَة الْمُجَرَدَةَ بدُون هذه الْمَعَاني ) أي الْمَعَاني الْمَخْصُوصّة بالر نَاء وهى 


إِهْلَاكُ الْبَشْرء وَإِفْسَادُ الْفرَاش ع 


وَاشتِبَاُ النَسَّبِ ( لَا ُوجب الْحَدَّ كَالْبَوْل مَتلَا » وَكَرُحُوب الْقصّاص بالْمتْقل عنْدَهُمًا بدَثَالّة ْله عَلَيّْهِالسَلامُ ( لَا قوَدَ أ 
بالسّيف ) يَحُتَمل مَعْئْييْنِ أَحَدُهُمَا أن القصّاص لَا يُقَامُ نا بالسيف الثاني أن لا قَوَدَ إِنّا بسبّب الَْقْلِ ) بالسّيف ( فَإِن 
الى الذي يفم وجي ) حال من العتمر في مهم( لحرا حال عن لهاك خزمة لف ) متلق بالحاء . 
اناك امال من الك » وَهَُ اَم يقال : سيف هيك أ فَاطمٌ » وَمَعْنَاهُ قَطْعْ الْحُرْمّة بما لا يحل » » في تاج 
الْمَصّادر لمانا ع وكيس ولد م از ركان لحا ماري ازاز عد جطالنا لدي 


لذن ل ين 


خُرح يَنقض' اليه طَاهرا وباط فَنَّهُ حيتدذ يق الْحتَاية: قصدًا عَلَى النّفْس الْحَيَوائيّة التي بها الْحَيّاُ نَكُونْ أَكْمَل 
وَكَوُحُوب الْكفارَة عنْدَ التتافعي رَحمهُ اللَّهُ تعَالَى في الَْيْل الْعَمّْد » وَالْيّمين الْعَمُوس بِدَلَالّة ص وَرَدَ في الْخَطَّأ ‏ 
وَالْمَعْقودّة ) أَوْحَب الشّافعي الْكَمَارَةَ في الْقَدْل الْعَمْد بدلَالَّة ص وَرَدَ في الْححَطأ » وَهُوَ قَؤْله تعَالَى ( وَمَنْ قَعَلَ مُؤْمنًا 
خطَأ فتَحْرِير رقبَة مُؤْمئة ) » وَأَوْحَب الْكَفارَةَ في الْحَمُوس بدلالّة نص وَرَدَ في الْمَْقودة , وَهُوَ قله عالَى [ ولكن 
يُوَاحذَكُمْ بمّا عَقَدكُم الأيْمَانَ فَكَفَارَتةُ ) الآية ( لَه لَمّا أ لك العا الكَفَارَةَ مَعَ وُحُود الْعُدَرِ فأولَى أن تحب , 
بدُونه » وَإذَا وَحَبْتْ الْكفَارَة ف في الْمَعْقُودَة إِذا كَدَبّت فَأوْلَى أن تحب في الْعَمُوسِ وَهيّ كَاذْبَة في الْأُصلٍ لكك تقول : 


الكقارة باد ليَصيرَ نوب كاه فلهّذا تُوَدَى بالصّوم » وَفيهًا مَعنَى الْعُقَوبّة َه نه 


جَرَاءِ يَرْخُرُهُ عَنْ ارتكاب الْمَحْظُور فَيَحبْ أَنْ يَكُونَ سَبْيهَا دائرًا يْنَ الْحَظْر وَالْبَاحَة كَقَيْلٍ الْخَطَأ وَالْمَعْقُودَة فَنَ اليَمِينَ 
مَشرُوعَة » وَالْكَذَبَ حَرَامٌ فَأما اْعَمْدُ وَالْمَمُوسٌ فكبيرَة مَحْضة » وَهي لَا لام الْعبَادَةَ » وَهي تَمْحُو الصّغائر لَا الكبَائرَ» 
َال الله تعالَى ( إِنَ الْحَسَنَات يُدَهِبْنَ السَيّئات ) فَإن قيل : يَنْبَغي أن لا تحب في الْمَثْلِ بالْمُئقل ؛ لأَهُ حَرَامٌ مَحْضٌ ) 
هَذَا إشكَالَ عَلَى قؤله فيَحبْ أن يَكُونَ سَيبُهًا دَائرا بَيْنَ الْحَظْرِ وَالِْيَاحَة فَإِنَ الْقَثلَ بِالْمُقل حَرَامٌ مَحْضّ فَيَحبْ أن لَا 
تحب فيه الْكَفَارَة ( قلنَا فيه سبْهَة الْخَطَأ ) أي في الْقَثْلٍ بالمُثقل شْبْهَة الْخطأ فَإِنّهُ ليس بآلة الْقثْلِ ( وَهي ) أ الْكَفَارَة ١‏ 
بلا كط في إل مدنا كوو تتم م لاني الفا العطا بر ذإن ون لقني أن يا نينا إذا كل كا 


عَمْدَا قن الشبْهَة قائمة 5 ) هَذَا شكال عَلَى قله فيه شُبِهَة الْحَطَأ فَإِنْ قثلَ الْمُسْتأمَن فيه شُبْهَة الْطَأ بسب الْمَحَل فَإنَ 
مسأ حا حي فط مح اح فل حا إذا َل شئلما ْله ندا أ حَزيا » وذ كا فيه بالط تتتهي أذ 


تحب فيه الْكَفَارَةٌ كَمَا في الْقَيْلٍ بالْمُقل تحب الْكَمَارَةٌ لشبْهة الْحَطأ ( فُلنَا الشّبهَة في مَحَلَ الْفعْلٍ اعبت في القَوَّد 
َه مُقَابَلُ بالْمَحَل من وَْه لقؤله تعَالَى ( كه 


, 
3 
ا 


سودق انا ابل انه ب من كدر عرد لل وق 
لفقل البهة في القمل فأوحيت الكقارة وأمنقطت القصاص هإلةُ حرَاء الفثل آنا من وه ) ثبي ظبهة الخطا في كل 
المكاء من إِنّمَا هي في مَحَلَ الْفعْل لا في الْفغْلٍ 


فإن ١‏ قثْلَ الْمُسََمَنِ منْ حَيْثْ الفغل عَمْدٌّ مَحْضٌ فَاعترت الشبْهّة فيمًا هُوَ جَرَاءِ الْمَحَل » وَالْقِصّاصٌ جَرَاء الْمَحَل من وَْه 
فَاعمرَتْ الشبهّة فيه حَتّى لاحي الْقِصّاصٌ بقثلٍ 3 أن ول تعر هذَه الشجهة فيمًا هُوَ را الفغل من كل الْوْحُوه 
ارخ نكن لله تحبا الكذ؛ في كل لضا 01 1ن لتقل وان ,طينة الحا دمع كيت العطن ملشرينا فين 


ا 0 


خواحاء العتليين كل طروي ركو الكتازه ست وحن الكتاره تيلا ركذا ارين فيماخو بخراء الم نين وت 


هو القصّاصُ حَتى لم يحب الْصّاص فيه » وبي أن يلم أن الشبهَة مما # بت الْكَفَارَةَ وُسقط الْقصّاص ء وَإِنمَا فنا 
عا لول فلقله تغالى ( ألا اق بلس ) : 


ا 


: إن الْقصّاص من وَحْه جَرَاء الْمَحَل » ومن وه آرَ جَرَاء الفغل 
كا حنا لأزياه الصو ين على كذ" 
اللاي 0ل لظي لحرن راي قي هدر نوترك ورا راد #الكتريه لكر انث إلماخ ‏ أحرية اذا 
وَوُحُوبُ الْقصّاص عَلَى الْجَمّاعَة بالواحد يَدُلَ عَلَى كَوْنه جَرَاءُ الفغل 
(: وَالنَابتُ بدلالّة النَصّ كالابت بِالْعبَارَة وَالْإِشَارَة لي لياس ؛ لأَنْ الْمَحْنَى في الْقيّاسِ مدر 
يالك بحلاف الله وت بها ما يترا بالشيهَات وكا يت ذا بالْقيّاسِ ) أي ما يَنْدَرِئّ بالشبهَات كَالْحُدُود » 
وَالقصّاص لا با يح بلقاي قال َل السلا ( اذرهُوا الْسَدُوة بالشيهات ) » واطلم أن في بتنضي الستائل المكُورة في 
ا ا ل ل ا ل ل 
مضي الْيْْعَ ضَرُورَة صحّة الْعنّْق ) قَصَارَ كَأهُ قال بع عَبْدَك عي بألف وَكُنْ وكيلي في الْإِعنا تاق . 
م ) ا يغ« ب لور »ولا يون تقرط حل ذ تست طزوطة )أ لامح أذ حم زوه 
اللي ا و وي ار اراد ا مرو ون الك لا يت وفقال ايو 
يُوسُف ) رَحمَّهُ الله تعَالَى هَذَا تفريعٌ لما مر أنّهُ ا با ست فر رطة لز فال : عت عَبْدَك عَنّي غير شيء أَنّهُ يّصح عَنْ 
الآمر وكستتني الهبّة عَنْ القَنْضٍ وَهُوَ شَرْط كما يَسْتَشي الْبيِعُ نمه عَنْ القبُول وَهُوَ رَكنٌ قَلْنَا يسْقط ما يَحْتَمل المسقوط 
الا رت ار لطر يري ور ال رواسا لي قاطي ا 
وَلَا عُمُومٌ للْمُقتَضَّى ) أي إِذَا كان الْمَعْنَى الْمَُعَضَى مَعْنَى تحتة أقرَادٌ لا يَحبْ أن يَثْبْتَ جَميعٌ أفرّاده ( لاه نَابِتْ ضَرُورَة 
عَقَدّرُبقَدْرِهًا » وَلَمًا لم يَحُمَّلَمْ يقب النخْصِيص في قله » واللّه لا آكل ؛ لان طَعَامًا نابت 


اقتضّاء ‏ وَأَيْضًا لا تخصيص إلا في اللّفظ فَإِنْ قيل يُقَدّرُ أكلًا » وَهُوَ مَصْدَرٌ نَابِتْ لَعَة ) » وَدلَالَة الفغل عَلَى الْمَصْدَرِ 
بطريق الْمُنُطوق ؛ لأَنّهَا َال َضمينيّة َضمينيّة » فَالقابت لَعَةَ عَلَى قسْمَيْن : حَقيقيٌ مَنْطُوقّ كَالْمَصْدَر» وَمَجَازِي مَحْذُوفٌ نَحْوُ 


- 


( وَاسأل الْقَرْيَهَ ) فَيَصيرٌ كَفوْله لا اكل أكُلًا » وَيّة النخصيص في لا آكل أكنا صّحيحَة بالأنّقَاق ( فَلْنَا الْمَصْدَرٌ الثابث 
لك هْرٌ ادال علَى الْماهيّ لا علَى اراد بحلاف قَرله ا كل أل ا اا وم سن 


ى حي ال : إذا لم يَكْنْ لَا آكل عَامًا يبي نا بكُل أكلٍ ؟ فنا نما يَحْنَتْ ؛ لاه منْدَرِجٌ كخت 


عن 
للم" غي من مو 


مَاهِيّة الأكل ف ن َُّ ا حل مالا يُوحَدُ من مَاديةٌ لكل ) وعدم وود مَاهية اهل موقو علَى أذا ا بود من 
5 من أثْراد امل سنا كاه عَلَى هَذَا الْمََى بطريق اللنضتاء ء لا لأنَ اللَفْظَ يَدْلَ عَلَى حميع الأمْرَاد ( أي بطريق 
موق ) إن قيل : إن قَالَ : نا 


نِينّهُ ؛ لأن الْمْسَّاكنَة نوْعَان : قاصرّة ٠»‏ وَهيّ أن يكريا ف وان والحذة وكاملة زوه هدمع أي المي كنه الكاملة عر 


ا 


اماك الات وتوف في بات ولخد كدي 57 ولج ينا فداه نذا :إلا تمي 


تي يسْكْنَان في بَيْت وَاحد فنّه ابت الوَاحد لَا تَكُونَ منْ باب عُمُوم الْمعَمَضَى بَلَ منْ بَابِ نيّة أحَد مُحَتَمَلَيْ اللفظ 
الْمُترَك أو نيّة أَحَد تَوْعَيْ الْحنس . وَسَيّأتي تَمَامُهُ في هَذَا ْمَل , وقد يرت هُنَا عبَارَة الْمَيْنِ بالتّقدم , وَالتأخير 
هَكَذَا ( فَنَوَى الْكَاملَ ؛ وَلذَلكَ قَلَنَا في أنت طالقٌ » وَطَلَقَدُك » وَنَوَّى 


الكلاث إن يد باطلة + أن الْمَصْدَرَ الذي يه ليث مر المتكلم إْشَاء أمْرٍ شرْعي لَا لَمَوي فيَكُون تابنا افْتضَاءً بحلاف طلقي 
شك لا نس ات الأ ا ف عل لقا كوا علد في لشت مي ال كو لو 


دمو 


عو ع ل 


ا ك نلكنايثون على رظي نميا أحدهت + ول ذلك اطق ف شاف ود لتم و من 
بذَلك الْمَحْدُوفْ ل جاه الوق بحلاف المقتضقى: 

لدو وان نع ان لامي رقن بس لكام فك ااتقعير انون لالمتترل شين 34 ناكل كرا 
كال كر راد رطا ريق در ار 

ااوال ال الالقا كان املد لاشطو ل صلا لا يح يّة الثلاث في ألت طالق , وَطَلقك فَإن لاله أنت 
طَالقٌ وَطَلْقدّك عَلَى الطّلاق بطريق الاقتضاء لَا بطريق للك ؛ لأنّهُ منْ حَيْت اللعَة يَدُلَ عَلَى انُصّاف الْمَرأَة بالطّلَاق كن نا 
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يَدلَ عَلَى تُبُوت الطّلاق بطريق الْإِنْشَاء من الْمتَكَلّمٍ بِهَدَا الفط » وإنّمَا ذلك أمْرٌ شَرْعييٌ لا نابت لَه إن قبل : الطَلَاقَ 
ا ل لل لاقتضاء ؛ لأَن الْمُعَمَضَّى في اصْطلَاحهمْ , هُوَ اللَاِمُ وَالْمُحْتَاجُ 


- عر ا ا 
202 و 0 


ليه » وَهْنَا َيْسَ كَذَلك ؛ لأَنْ الطَلاق يه 22520 ؛ متََمرًا فيَكُونَ من باب العبَارَة فَيَصحٌ فيه ني الذاث 


جَوَايَان : تدهم أنّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بود لع الارم هذا اللفظ لإنْشّاء ا 


تبر عجو حين ع7 ِ_/ 


ووضعة لْإنْشَاء القداء بل اشر في متميع أوؤضاعه اعبَبْرَ وْضَاعَ الْعَويّة حتّى اخْمَارَ لْإنْشّاء لْمَاظًَا دل عَلَى بوت 
مَعَانِيهًا في الْحَال كالْقاظ . الْمَاضي 2 وَالالْمَاظ المَخْصُوصّة بالحَال إذا قال :“نت طَالقٌ 2 وَهُوَ في ال 0 يجب 
ءارقا يولي الكال من كه لقاع هرا نهد لشكل فعا ركب هذا الكلاة كرن اليل 


عسو رو عي 


اقتضّاء فَهَذَا مَعْنَى وَضْع التتّرْع للإتفاء اذا كان الطناق تابنا بس ١‏ الات )لكا حل للشو 


مم 


ن اشع مقط اعتبَارَ مَعْنّى الإخبَار بِالكليّة : 


ابن 


- 


لقلا نما صم بطريقالْمَحَازٍ من حت الات واحد اعتاِي' » ولا تصحٌ يه الَحَارٍ نا في الفط كمه , 


العخصيص ء وَنَانما أن فَوُ ألت طالق يدل على الطلاق ادي هُرَ صف المأ لَه » يدل على الَطَيق الذي هو م صفة 


و1 روت ور لحار لتر وود للاركيلدااالار فيد ا رلك داري اليو توي حقيقة 


ضار معدم يه لازمه أئ لذي هر صفةً لمر هصح فيه اللا » وأا لذي مر سه الل بص يه 


ئة الثّلّاثْ ا كك اننضاء هذا ا ا 0 ا كك الأول شَاملٌ اليك طالق ع طقف 


-ه حر" ابر َه طلا 52 


وَالثانى مَحْخْصُوصٌ بأَنْت طالقٌ » وَإِذا قال أنت طالقٌ طَلَاقا أَوْ أنت الطّلاقٌ قإِنُّ يَصحٌ فيهمًا نيّة اثلاث , وَوَخْهُهُ عَلَى هَذَا 
الجَوَاب الثاني مُكل ؛ لأنْ الْحَوَابَ 


3 راص تنس ا مساءس# 


مُوَ أن الطَلاقَ الذي هُوَ صفة الْمَرأَة لَا يَصح فيه نيّة الثلّاث , وَفي قَوؤْله أنت طَالقَ طَنَاقَا » لا شك أن طَلَاقَا هُوَ 


صفة الْمرأة ينبي أن لا يَصِحَ فيه نيّة القلّاث . 


2 


تقول : إِذَا نَوَى الثلّاث تَعيّنَ أن الْمُرَادَ بالطلاق هُرَ التَطْلِيقُ فيَكُون مَصْدَرُ الفغل مَحْذَوفًا تَقَديرَه :نك 
طَلَْدك تَطليقات » وكَولهُ ثانا أنت الطَلّاقَ وى الات معنا أنت ذا وك ليك الات اد 


3 
32 5 
5 لاط 
3 


رد روداو 


الْجَوَابِ الأول فلا يَحيء هَذَا الإشكَال إِذْ لَمْ يقل : إِنَ الطّلَاقَ لذي هُوَ صفة الْمَرأة لَا يَصحّ فيه ني الثلّاث بل يَجُورُ ذَلكَ 
العاف مدر يا يدي لمناضم ونا كار علفة لل اف وقول افر أمْمّاء الأَحْنَاسِ ذا كَانَ كَالْمَلفُوظ لكل 


- 


اسم جد حنس » وَهْو امم َل َل َلَى اد َل يدل حلَى الوَاحد الحقيقي' أا الايَارِي كسار أسماءِ الأحنا إذ 


ص 
مو ع تهت وعم 7 


كته ترط اذل على هقورع الررسين راسشدة انان على مكاي في قي 21001 ا يكل علن: للم 
وَالتَكْرَارُ أن الطَلَاقَ امم فَرْدٌ يكتَاوَل الْوَاحدَ الْحَقيقي » وَيُمْكنٌ أن يُرَادَ به الْوَاحَدُ الاغتبا عُتبَارِيُ أن الْمَجْمُوعَ من حَيْثْ هُوَ 
ل ل ل إشْكَال عَلّى بُطْلان نه لقث في أنت 


ل“ 


اطع 


وى سارو 


طَالقّ » وَقَرِيرة أنَكُمْ قلكُمْ إِنْ الْمَصدَرَ الذي يك ل ل ل ا ا 
يد الات فَكَدَنك ميونت البيثوئة من اكلم بقئله : نت بَائنُ أَمْرٌ شرع أَيْضًا ينبي أن لا يْصِح فيه نيّة 


اليا ا لو ل لا ااي رمو ا 
اليُوئة من حي هي اليُوة ترك تن الم + وب تكن تقاء اط وم الى لمكن ها 
وَهي الثلّاث أَوْ هي جِنْسٌ بالنّسبّة إلَيْهِمًا » حَد الْمُحَْمَلَيْنِ صّحِيحَة في الْمُْتَضَى » وَكَذَلِكَ نيّة أَحَد النوْعيْنِ ؛ نه 
ل 5 أن ينوي أحعما كنلا يصب فيه يه د م فيه ذا شوم 
للْمَُتَضَى » ولا دَلَالَة لَهُ عَلَى الأفْرَاد : أمنا ؛ ون المصى نابت صترورة » وا تور في العدد المي ف ما ترتف 


به العَرُورةٌ » وَهُوَ الل الْمتَيَقَنُ » ولا كَذَلكَ في النّوْعَيْنِ ؛ لأَهُ لا يُعَصَوَرُ فيهمًا الكل الْمتيفَنَ ؛ ؛ لأن الأوَاع نَا ككون إِنَا 


. 


الُْوئَةَ ناب بطريق الافتضّاء كن 


و اع مر اي ا 


و 


السام 


3 
نية احد 
وس 
بد ا 


ا 


ماي فلا بد وَأن صم نيّة أَحَد النوعَيْن . 

نضا لا مح نه الْمَحَازٍ في الْمُفْقْضَى َيه اث تطليقات في ألت عالق َه َه علَى أله وَاحدٌ اعارِيُ حَمَا كرا 
ووه ونا ذلك الاق فَهلَا اتلاف يبن أفراده بحسب الع بل يلف بحسب اعد مقط وا نكن أذ 
يُقَالَ : إن الاق يَتَتَوَعُ عَلَى مَا يُمْكنٌ رَفْعُهُ وَعَلَى مَا لا يُمْكنُ رَفُْهُ فَإِنّ الطَلَاقَ لا يُمْكنٌ رَفْعُهُ ألا » وَقَوْلهُ » وَممًا 
يتُصل ذلك أئأ بالمققضى هو المخذوض » ولطلم أله تبه حَلَى بض الناس الْمذوفا بالْمَُقضى » ولا يفو القرق 


32 


ينما فيعْطونَ أُحَدَهُمَا حُكْمَ الآحَر » ويَغْلَطُونَ في كثير من الْأَحْكَا حَكَا م وَإِن تَوَهّم مُتوَهّمُ أن دوق 


يُصيرٌ قسمًا حَامسًا بَعْدَ العبَارَة » وَالْإِشَارَة » وَالدََالّة » وَالاقتضّاء فيبطا الْحَصْرٌ في الأربَعَة المَدذكورَة فَهَدَا وَهْمّ يَاطل ؛ 
أن مانا بلط الال على لأ لكت فى تيه انهه المع ذا يده وذ لدير يواد يكار متدوف موه 

ملقو كن نابت له فَإُِّ في حُكْم الملفوظ فَيَكُونْ اللَفْظ الْمَنْطُوقَ دَانَا عَلَى اللّفظ الْمَحْدُوف ء ثم اللَفْظ الْمَحْدُوفْ 
م ا بأحَد هذه الأَقسام الْأربعة فَالدََالَة المُنْقَسمَة عَلَى الأربّع دَكَالة اللفظ عَلَى الْمَعْنَى أمّا دَلَالّة اللفظ عَلَى لفظ 


آخَرَ فلَيِسَتْ منْ باب دَلَالَّة الّفظ عَلَى الْمَعْد 


1 


0 


لش 


قوله التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى 

وكذ يحَصرروها فى عبارَة لص + واإعارقه +:وذلالته + وافمضائه + ووئكة عكظه على ها دكرة القرة أن الشكم الممقفاة 
من النّظْمٍ كا أن يكون نابا نفس نَم أو ل » وَاَأّوَلَ إن كَانَ النَطْمْ ونال فهو العبارَة ؛ وَإِلَا فَهُوَ لِْشَارَة ٠»‏ وَالقاني 
00 0 مَفهُومًا من عه في الدَلَالَة أ" شَرْعًا فَهُوَ الاقتضّاء » ونا فَهُوَ النَمَسَُّكَاتٌ القَاسِدَة ؛ وَعَلَى ما ذَكَرَهُ 


- 


لفق د المت الذي ل عَلَيْه النَظُمْ إِمّا أن يَكُون عَيْنَالمَوْضُوع له هُ أو جره أو لَازِمَهُ لْاعرٌ ولا يَكُونَ حَدَلكَ » 
00 رن بن كم لَه يسَمَى َلك َيه بار ونا فَإِشَارَةَ » والثاني إن كَانَ المَعتّى ؛ لَازِمًا " مُمَقَدّما 


5 
ه 
م كلد 


للمرطرم ه فَلدَالٌَ افعضاء » ونا قن كان يُوحَدُ في ذلك المَْتى علة يَفْهَمْ كل مَنْ يعرف اله » أ وضع ذلك 


0 5 
3 


لظ لمَعْنَةُ ؛ أن الْحُكْمّ في الْمَنَطُوق لأَجْلهًا فَدَلَالَةَ نص , و فنا لَه لَهُ ألا » وَالتَمَسّكُ بمثله فاسدٌ فَالَاَسَامُ 


- عن بر :عير تبر 


ه 


القارر اين ةوك ريم اعْتبَارهَا كم تقسيمٌ النَظْم ؛ ؛ أنه هُ إِمّا أن يَدُلَ بطريق العبَارَة ا الْإشَارَة أَوْ الاقتضّاء 0 الدّالة 
ولاك الصف أن نفسير الات على ما كر فوم من لم اوم » ومأطودٌ من أمتتهم ول حا كا 


الْقَوْم أن الثابت بالعبارَة وَالِْشَارَة نَابتْ يتفس النّظْمٍ مه بَانُ أن كنا 5 » وَخْرْئه » ولَازْمه الْمتَأَخّر نبت 


- 


الك 0 


علَى ( وَعَلَى الْمَوُود لَهُ ردقه ) . 
» وَلَمّا كَانَ مُقََضَى كلامه ه أن كلا من القبت بالعبَارَة وَالْإشَارَة شلك أقسَّامٍ : ' نفس الْمَوُْضُوع لَهُ » وَحْرْؤُُ » وَلَازمَه 


َ 
ع اس بع اماه 


المتاع 4 ويه َمل أخْرى تَنْميمًا للْمَقصود , وتَوْضيحًا لَهُ » ولَرِمَ تَكرْرُ بَعْض الأمْلّة ضَرُو رَةَ أن الْإِشَارَةَ تستتلزم العبَارة 
:ون كوت النىء يسرم وت أَحْرَائهِ » وَلْوَازْمه . 


هه 


ْم هَاهُنَا أَبْحَاتْ لو 01 علج لحني تنا ,انأ نين السسّؤق لَهُ هَاهْنَا ما ذَكَرَهُ في النَصّ الْمُقَابلٍ للظاهر حَتّى غَيرَ 


52 
ه و و ه ه - 
و 


ا ل ل وَأَحَل الله الْبيِعَ وَحَرَمَ لبا ) أَنْهُ عبَارة 
203 


في اللَزِمِ الْمتأَحْر » وَهُوَ التمرَِةُ بيْنَالبيْعوَالرًّا إضَارةً إلَى الْمَوْضُوع لَهُ » وَهْوَ حل الْبْيْع » وَحُرْمةُ ارا وَإِلَى أَخرَائه 
كحل بيع لْحيوَان ملا » وَحْرمة بع لتقن مُتْفَاضلة ‏ إلى لَوَازمِهِ كَائتقال الل ليوطاي انم 
وَحُرْمَّة الاتقاع وَوُحُوب رد الرّوَائد في الرَبا » وفي كلام بَحْض الْأصُولِينَ أو مه مَحْنَى الْمَسُوق لَهُ هَاهُنَا مَا يَكُونْ مَقَصُودًا 
في الْجْمْلّة سَوَاء كَانَ مَقَصُودًا أَضلًا كَالْعَدَد في آية النَكَاح أَوْ غَيْرَ أَصْلي بن يُقَصَّدَ باللفظ إِفَادَةَ هَذَا الْمَْنَى كن 
عرض إِنْمَامِ مَعْنّى آآرَ كإيَاحَة النَكَاحِ فيهًا » حَنَّى لَوْ الَْرَدَ عَنْ القَرِيئّة صّارَ مقَصُودًا أَضْليًا بحلاف الْعَيْرِ المَسُوق لَه فَإِنهُ 
ايكون من أوازم المي كالمقاد تيع الكلي :ين نول عله الطلام ( إن ين اللشفت نعن الكل ] صرح يذللك ابد 


الْيْسْرٍ حَيْثْ حَعَلَ حل الْبْيْعِ وَحُرْمَة الرّبا وَالتّرِقَة ينما كلها ابه بعَارَة 

النصّ منْ قؤله تَعَالَى ( وَأَحَل الله البَِعَ » وَحَرمَ الرّبًا )1 . 

القاني أن ليت بذلانه قف إذ لم يكن طن المؤطوع 2 ولاسخرة ون َازِمَةُ فَدَلَالَة النَطْم عَلَيْهِ » وتبُوئهُ به مَممُوعَة 
ل ل رس ل ل ا لمن 
من هَذَا الْقَبيل » وَلهَذَا .: ردي نت ابد بلرع, 

القالث أن الثابت بدَلَالّة النَصَّ كثيرًا مَا يَكُون مَبمًا عَلَى علّة في م مَعْنَى النَظْم لَا يَْهَمُ كثِيرٌ من الْمَاهرِينَ في اللّغّة أن 
كم ف امنأو للها ووب الكقَارة بأخل والرزب في الصّدم ‏ وَالْحَدٌ ف لوطه وعبٍ ذلك مما 
يَحْصّى فا تراط فَهْمٍ كُلّ وَاحد ممَّنْ يَعْرِفْ الله أن الْحْكْمّ لأَجْلهًا مما لا صحّة ضيه له صلا 

اذه أذ الحزة اذ الآثالةاللنمه رذ ألشرزنا بللنقة إلى رع طريطن ,لقوق لالابني اندر ل هد 
م ا ل ل ل ل لل 
الأب بالإثْقَاق » وَاسْتغْتاء أخر الرضّاع عَنْ التَقَديرٍ » وَنَحْو ذَلكَ » وَلهَذَا ء في أقل مُدَة الْحَمْلٍ عَلَى كثير منْ الصّحَابَة 


راسم مس 


ىم تت ة 


0 سما عي اقفن > واني راتطي :وككتين <زلة 11 القن في كلل الووطلة حجلن انترل» لمان لطا 
اللرُوم عفان عَقَليا كان أو غيرَهُ ينا كَانَ أَوْ غَيْرَ ين » وَلهَدَا يَحْرِي فيهًا الوْضُوح , وَالْحَمَاء » وَمَعْنَى الدلالّة عنْدَهُمْ فَهْمْ 
اليك عر الفط إذَا أُطْلقَ بالنسبّة إلى الْعَالم بالوَضْع » وَعَندَ المتطفيين مَتّى 


6 
2 
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0 


َطْلقَ ٠‏ فَلهدَا اشْتَرَطُوا ادوم لين : بِالنسبّة إِلَى الكل . 


قوله . وإنما جعلوا كذلك 


كع لال 


أي إِنّمَا حَعَلُوا اللّامَ اَبَأ نَابنَا بنفس النَظْمٍ عبّارَة أ إشَارة » وَاللَام الْمتْقَْمَ غير ايت ينس انم يل بطردقى 


الاقتضّاء ؛ أن نستبة الْملْرُوم أ لازم لمر نسنبّة الْعلة إِلَى الْمَعْلُول » ونسلية اك لازم الْمَُقَدّمِ نسبّة الْمَعلُول إلى 


عله لا إلى أله يحب أذ ب يبت أَولَا فيصم الْكَلَامُ قبت الْمَرُومُ » وَدلَالّة العلّة عَلَى الْمَعْلُول مُطَردَة بمَحنَى ننّى أن كل علّة 


دل عَلَى مَعْلُولًا كَالشّمْسٍ تَدُل عَلَى الضْء وَالنَار عَلَى الدّعَان بخلّاف الْعَكْسٍ إِذ المكلول كما يذل على علنه بق: 
مُسَاوَاته لَهَا كالدّحَان عَلَى الثار بخلاف ما إذا كان عَم كَالِصضَوْءِ َيِه َايَدلَ عَلَى الشّمْسِ لجواز أن يكون حول 7 
بالنّار أو بِالْقَمَرِ » وَالْمُطَردُ لكلينه أفوَى من غَيْرِ الْمُطَرد فَاْمرَ » وَجُعلَ تَفْسْ النَظْمٍ الدَالَ عَلَى الْمَْرُومِ دَانَا عَلَى اللَّازِم 
لقنتو ولع فرق اجرح لله كر لني لفن انان على المازووة لاخلى اللاو لمتَقَدمٍ . 

َأْا مت العلة مت للْمَلُول لكؤته تيعاء وَمُفِت المغلول ليس يخُبت لأعلة لكونها ألا بل لأن منت الْمَطلول قذ 
يَكُونَ كفس الْعلّة » وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ فَيَحْسْنُ أن يُقَالَ : الْمَعْلُومُ كَالنَازِم لمر ناب بعبّارَة النَصّ المثبت للعلة 


كَالْمَرُوم » ونا يَحْسنُ أن يُقَالَ : الْعلّة كَالَازمِ الْمُتَقَدَم نَابِتُ بعبارَة النَصّ الْمُثبت للْمَغْلول كَالْملرُوم . 


قوله ( للفقراء » المهاجرين ) 
ا" 


قولة تعالى + ما أقَاء الله عَلَى رَسسُوله م من أَمْل القَرَى ) اليه » وَقيل : هُوَ عَطْفْ عَلَيْه برك العَاطف » وَحَقيقة الْمَفْرِيعَدم 
امك لا بُح الاختاج ود اليد عن امال » وى ان اسل فقا عي إطناق انم ارا هم م 
كَوْنهِمٌ ذوِي ديار وَأَمْوَال بمَكَة إشَارَة ؟ زَوَال ملكهح عَمّا حَلَفُوا في دَارِ الْحَرْب » وَأن الْكمَارَ يَمْلَكُونَ بال سنتيلّاء 
بشرط الْإِحرَاز فإن قبل هر استعارةٌ يوا الفا تاجح والقطاع أطْتاعهم عن أنوالهم بكي قرم أن ال لم 


ا 00 
2 


َخثل للكافرين على الملامية سَبيلًا » وَالْمُرَادُ السّبيل الشرعي لا حسمي » وَبقَرِيئَة إضّاقَة الديَار وَالَْموَال إلَيْهِمْ » وَهي 
0" 

و سا لك ا ل ليد 
َإضَاقَة الدَيَار وَالأْوَال إِليْهُمْ مَجَارٌ باعْتبَارِ مَا كَانَ ؛ أن في حَمْلهًا عَلَى الْحَقيقة » وَحَمْلٍ الْفقَرَاء عَلَى الْمَجَازْ مَصيرٌ 

إلى الحلف قبل تَعدر الأمثل ء وَهَاهْنا بَخث ‏ وَهُو أن امبر في الحقيقة وَالْمَحَازٍ كود ال 00 
المرضوع له وَعَدم ذلك حَالة تار الحم من ابوت والائتاءِ لا حَالة كم وَالَكَلَم » لقع بأن فون : فل ريد في 
السّنة الْمَاضيّة قتِيلًا مَجَارٌ باعتبَار ل 


| 


- لي ا 


عونا خلن هذا الكل كبوه طهل يقبا مشققة مخ آنا اليل حال الكل بهذا الككام قبل ختبقة وركخل لذن ,طقل : 


ُمٌ الْمعتبَرُ هُوَ الْحُكْمْ الذي جُعلَ ذَلكَ اللَفْظ من مُتَعلقَاته للْقَطْع أن قلا أَكْرِمْ الرَجُل 


- 


لبي اا ل لَه سَلبَهُ 1 مَجَارُ مَعَ أن الرّحُلَ حَالَ إكرَامه لَيْسَ بطفلٍ 


» وَالْقتيل حَالَ استحقاق تاللدية نه تمتو على قدا إضافة الخار ولائر ليع الوا كيه وزانها عافن يلكا للم جل 


ته 


إِْرَاحَهمْ » وَإن لَمْ تَكَنْ حَالَ اسْتحْقاقهم السنّهْم من الَْنِيمّة قن قلت الثابت بالْإِشَارَة هَاهُنَا من أي قسلم من الأَقسّام 


اللانّة تعر لتنا ون برط و ماظع انو اد عل مارو تاسهير, في الْحَرْب جُرْء منْ مَعْنَى الْفَقَر» 


ق غاز رلك شياء قار رن قز لذ الريك ورغ لاطي لزنا ماعو شا تلترري ,لالم ليا لتقو ملكي 


عل عو ارا 


شيا مَا َل ام دم ؛ ؛ لنّهُ يَحبْ 0 يَزُولَ ملكْهُمْ ولا حَنّى يَتَحَققَ الَْقرُ وحَدَمُ ملك شَيْء ما » فَظَهَرَ أن القابت 
|. 
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قوله فإن أراد 
أي الْوَالدُ اسُجارٌ الوالدة المطلقة ة لإرْضاع الْوَلّد 30 اسْتشْنَاء أَحْرِهَا عَنْ التّقدير تابنا بالرشاره ؛ لأن مثل قَؤله تَعَالَى : 
0 بِالْمَعْرُوف ا في مَجهُول القَدْر والصفة تون رذ استشجارَ غَيْرَ ولد وك استغتاء أَجْرِهَا عَنْ 


- 


ه هم 


دير 0 بدلالة + النس ل لأن 00 00 التّقدِير مبني بي على أن هَذْه ٠‏ الحَهالة ل فضي لك 0 ؛ د ل 


د ررم لى الْوَالقات 


كه الِْطْعَامَ جَعْل الْكَيْرِ طّاعمًا ) أي آكلًا ؛ أن حَقِيقَة طَعمْت الطَعَامَ أكلته , وَالْهَمْرَةٌ لَّعْديّة إلى الْمَعُول الثاني » 
أي جعلته جَعلته اكلا » وَأمّا تَحْوُ امسق ونه ني 8ن ملام وفك بنرك لكاو كه نه وهل مدنا اليه 


فوا “في دغر 


وَالضابط 3 إذَا ذكرٌ الول الثاني فَهُْوَ لتَّمْليك » وَإِنَا فللإيَاحَّة » هَذَا وَالْمَدْكُورُ في كتُب اللّغة أن | الْإِطْعَامَ إغطاء 
27 


له وألحق به 


ا يأ صقار اللكيلة يت "كاد ينبحي 1151 ييثر اللخلرلة 6 لان ين وإلما طعا إلا أ ألْحقَ بالْإطْعَام بطريق دَلَالّة النَصّ ؛ 


أن الصو قضَاء حَوَائج الْمَسّاكين وهي كثيرة ه وَحَقيقَة الإِطْعَام لا كفي | قتعا حَاجَة لكل فَأقيمَ م انملك مَقَامَهَا 


ا 


<2 1 


أَيْ مَقَامَ حَوائج الْمسّاكين كُلْهًا يعني مَقَامَ قَضَائهًا ِنَا أَنَهُ إِذَا جَادَ دض الْحوائج لها أرق الأَوْلَى » وَإِذا كان 


حَوَارُ اميك ثَابِنا يداه النَصّ لَا بتفس النَظَمِ لَا يرم في الْإطْعَام الْجَمْعٌ يَيْنَ الحقيقة وهي الْيَاحَة » وَالْمَجَاز وَهُوَ 


قوله فوجب أن تصير العين كفارة 

إن قلت الْكَفَارَة لَا تكُونْ عَيْنَا ؛ لها عبَادَةُ » وَفي الْحَقيقة اسم للفغلة التي تُكَفرُ الْحطيقة قََا بد من تقدير الْفْلٍ » أي 
إغْطَاء الكمئوّة سَوَاء كَانَ بطريق الْإِعَا َارَةِ أو شيك قلت : َعم ا أن الله تعَاَى جَعَل الكَفَارةَ بحسب الظاهرٍ فس 
الوب فَوَحَبْ التقَدِيرُ عَلَى وَجْه يُصيرٌ هُوَ كمَارَةَ في الْجُمْلّة » وَذَلكَ في تمليكه دُونَ إعَارَته إذْ بالِْعَارَة تير الْكفارة 
قن انز القع دا فلك القداكر لي اكتارة ل( طقال اشاح لا ع زا لزنه تقال لي الفط مالطمتريا ] 
دل من الطّعَامٍ » اَل هُوَالْمقْصُود النسَة » وَلذا عل صَّاحِب كتاف ( أو كسنوئهُمْ ) عَطَفا عَلَى مَحَلَ من 
أُوْسّط نَا عَلَى " إِطَعَامٌ ' فِيْلرَمْ أن ي ترط في الطَعَامٍ أَِضًا اميك قلت يُحَتَمَلَ أن يَكُونَ » وَضْفًا لمَحْدَوف » أي طَعَاما 


من أوْسّط عَلَى أَنّهُ مَمعُول نَّان لِإطْعَامٍ أو ' نُصب يتقدير أَعْني » وَلَا حُجةَ مَعَ الاحتمّال » فَإِنَ قلت الْبَدَلَ رَاحِحّ لكونه 


عر - 


مفطوةا لوطا عن لتم ومتتمنا على زد اليا واف وما إلى كان المشطوف علد الم ع 
الم قد 


روه موه 2 0 


ا : مُعَارَضُ بِأنّهُ دا عل يَدَنَا يَكثْرُ مُحَالَقَةالْأْصْلٍ أغني جَعْلَ الْكفَارَة عَيْنَا لَامَحنَى » وَيَصيرُ عَطفْ تَحرِيرُ ركبَة من 
عَطف الْمَعْنَى عَلَى الْعَيْنِ » وَيَفَْقرُ أَيْضًا إلى التّقدِير » أي إِطْعَامٌ م من أوْسّط ما تُطْعَمُونَ . وَيَقَعُ لظ إِطعَامِ غير مَقَصُود 
لبه ممَ القطع بأن يان الات الي 22 بكاية اذى 01 تمدو كو كن الت زم نطف 
ُطعَمُون أَهْليكُمْ ) إِذ ريما يُقهَمُ ذلك من الْإطْلّاق بقَريئة العف فَجَعْل ما هُرَ غَايَة اْمَقَصُود غَيْرَ مَقَصُود » وَمَا هُوَ دوت 
لتطترل ك1 ون قن نالوق بج ننه لانم ودين من انو اها رن لقره تشاكي ذا لي اخلانة يرا نا في ديك 
انْحَادُ جهّة الإِعْرّاب فيتبَغي أن تكون كسوتُهمْ في مَوَقعِ البَدَل من إِطَعَامِ » ولا ححَفاء في أَنّهُ غلط لا مَسَاعْ له في فصيح 
الْكَنَام إِذْ نا تحصّل الْمُلَابَسّة الْمُْصّحّحَة لبَدَل الاشتمّال بِمُجَرّد إضَافتهمًا إِلَّى شَيْء وَاحد كما إذا قلنَا : أَعْجَبَني تَوْبْ 


َيْد كتَابَُ » وَمَررْت بفرّسه حمّارِه . 


عن عت ار 


قوله على أن الإباحة 


ار : إن الْمَدَكورٌ في كثير من كب التفسير » واللعة أن الكسلوَةَ مَصْدَرٌ بمَعتَى الإِلْباسِ لَا امم للب » 
لالد ل اللّبْلِ ) قَالُوا فيه إشَارَة إلى جوز اليّه بالنّهَار ؛ لأن كلمَة َم 
8 َإِذا أبُدئ الصوم بَعْدَ تب ين الْمَجْرٍ حَصَلَت اله بَْدَ مُضيّ جُرْءِ من الّهَارِ ؛ لأَن الأصْل اقترّان النيّة بالْعبادَة 


ركان 


. 
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ب ول وف الي اهار | ع اليل إِجْمَاعًا عَمَنا بالسئّة ووعان افطل لشاافيه هر المتاركة و الأكن 


اعباط نال )الم كبوا الْمُعين اع نهر اتلد هر الذي انكدل ١‏ الع روط الْمَذَكور لكن 
ات أن برا اراتك بالمقل 8د لقال برقطة ادن لفقي ١‏ للشاط 8 وق الشايكي ان رحد قثا 
اي م ال ص ل لي يه قرعا راون 
اله فنا بْدَ منْهًا في أَوَّل جُرْء من أَحْرَاء النّمَارِ حَقِيقة بأن تتُصل به أَوْ حُكْما بأ تَحْصّل في اليل » وَجْعَلَ باقيّة إِلَى 
لان 


م١‎ 


ا الخطاب 


6 


م مَدنُولَ ام ا الْمَبْطوق 000 مَفَهُومُ 


- 
هه 


المخَالفة . 


- 


قوله وكالكفارة 


به بالْممَايّنِ عَلَى أن الغابت بِدَلَالّة النَصّ ف يكون مزوريا كبترقة العااب من مشامة لاقيف ووقد بحرن لغرل 


- 


كَوُحُوب الكفارة بالوقاع عَلَى الْمَرأة | 
الْكَفَارَة لأخْلٍ الجتايّة عَلَى الصّؤم بل فهمَ أنه لأخْلٍ إفسّاد الصّوم م بالجمّاع ال ل سير 
الأيو انعلط كوك انقفوو اللففلهي ان 1لا نسل أن تنه كلدو 


- 


له د َل أن افص رَحمَة الله الى مَع حل ته في اللغة لم َف 4 أن 


ا أنه 


6 


الجتاية الكاملة ال ك3 2 نما بل الجناية ا اَم ؛ وَعي مُنتصة بالرّْل » وَلهذًا سكت النبي صلَى الل عله 
م ابن الْحَديث الْوَارِد في قصّة الأعْرَابِيَ فَِنْ قيل : الْيَْانَ في جانبه بيَانَ في جَانبهًا لانحَاد 


رهما بحلاف حَديث الْعسيف فَإِن الْحَدُ في حَانِه كََ الْحَلْد » وقي انها كَل اليم ؟ أجيب باه من على 


ته 


عر ار عر اع ه23 ل 


تَحَقق السّبّب في حَانهًا » وَهُوَ مَُوعٌ . 
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قوله بل أولى 


أ وت الْكَمارَة بالجتايّة عَلَى الصّوم بالأكل وَالشرُب َولَى من تبُوتها بالجئاية عَلَيْهِ بالجمّاع ؛ لأنْهُمَا أَحْوَج إلى 
لحر من اماع لقأة الس حَنهُمًاء ور الب همالا يلار لف الف بهماء تراط الْحَاجة هما 
وَفي هَذَا تَحْقِيقٌ أن وُحُوب الْكَفَارَة نَابِتْ بدلالة النَصّ لا بياس حَتّى يرد علي أن اليا لا يد يقت الْحُدُودَ » فإن قيل : 


هَذَا مُعَارَضٌ بوجُوه الأول أن الْحّايّة بالوقاع ١‏ لتَعَلقه بالَادَمِيّ أَسَدُ من الْحتّايّة بالأكل ١‏ 6" امال » القاني أ أ الْحمّاعَ 


ترك الفتندرء :انكر تيحةة» والجدن كلى الدد: بالكون نرق الجتاية عَليْهَا بالتقيض © ذأن الأولي ل علي 
العبادَة بَعائها عنْدَ ورُود الم لْمَحْظُورِ ع ليا لعَدم 1 لْمُضَادٌة ونم قط يله الورُود بخلّاف القانية إن الْعبَادَة تَنْعَدم شر 3 


اقيض لامْتنّاع الامتمّاع » اثالث أن الوقاعَ يُوحبُ فسّادَ صَوْميْنِ عنّدَ كن المَرة صَّائمّة 2 وَلهذَا قال العرَابِي 


راس داس 


كمع ناته واه ا كام خلنه الخرع قري الرفطاذ قزر يها ورين طدوة الإيا: 


بخلاف تناهي عَلَبّة الشبّق ؟ أحيب عَنْ الْأَوَل بأَنّ السسبَبّ هُوَ إفْسَادُ الصّوْم اندع طيحي رزلي هيه 


5 هيا الكنارة لوحُود الْإفسّاد » وَلَوْ زَكى اسيّا ا تَجبُ لِعَدَم م الإِفسّاد » وَكذَا تحب في الأكل لهذا الإفْسّاد لَا لإثلّاف 


سَ ود فى 


دكار نكن ١‏ اك طدانة عون فجن .و" : أكَلَ طَعَامَ غيْرِه ئاسيًا لَا تحب ء وَعَنْ الثاني أن الصّوْمٌ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ 
شَهْوَتَيْ البَطن وَالْفرْج فَالْوقَاعٌ أَيْضًا تقيضة » وَعَنْ ١‏ الثالك أن فسَادَ صؤْمهًا بفعْلهًا » وَوُحُوب : الْكَمَارَة عَلَى الرّحُلٍ نما 
هُوَ بإفسّاد صّؤْمه حَنَّى لَوْ وَاقَعَ غَيْرَ الصّائمّة تحب فل رده الرّا وا اق الى سدم 
اكد لمر لطا ليركت الكو م لاقي لكر كان كرف تلن كن اطز تش انمه لكدنة للش 
الترط مَعّ عَدَمٍ اْعلة . 


قوله فإن المعنى الذي يفهم فيه 


أ في ذلك النْصن الْوَارد في | الإنا ان رديت : الْحَدٌ بسَيّبه مَوْحُودٌ في اللَوَاطّة حَتّى كَانَ ذل الامم يَينهُما ليس إن 
باغتبار تَبَدُل الْمَحَلَ كَالسارِق » وَالطَرَارٍ » وَمَاعَر » وَغَيْرِهِ فَؤْحُوبُ الْحَدٌ في اللوّاطة 58 بالدلالّة لَا بالْقيّاسِ » 


وللصنم أن يسع هم كل من غرف الله أن لك الى هو السب لؤخوب الْحَدّ يف , ود حتفي على كر من 
المقفيدية العاردة بالق 
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قوله لكنا نقول 


5 يك ود بر داسو 


حَاصل الْجَوَاب أَنا اه المَعتى الْمُوحب للْحَدَ هُوَ مُجَرهُ قضَاء الّهْوة بسَفْح الْمَاءِ في مَحَلَ مُحَرمٍ مُتَهَى يْل 
هُوَ مَعَّ هَلَاك الْبَشَر » وَإفْسّاد الْفرَاش » وَاشتباه النّسّب . 


ا 


2) 


قوله لأن ولد الزنا هالك حكما 


عَلَى الراني ي عدم توت السب منْهُ » ولا عَلَى الْمَرأة لعَجْرِهًا عَنْ الْكَسسْب وَالْإثْقَاق عَلَيْه بَهْلكُ » وَلَهَذَا لَا ‏ يَحُورُ الْإِقَدَامُ 
عَلَى لزنا بالإكراه وَلَوْ بالقَثْلٍ كما لَا يَجُورُ الإقدَامُ على الْقَدْلِ به فإن قيل : الحَدّ وَاحبُ بزكا الْحَصي ا 7 


وَالْعَقيم التي لَا رَوْجَ لَّهَا مَعَ أله لَا يتَحَقَقْ هَلَلكُ الَْشَرِ وَإفْسَّادُ الْفرَاض ؟ قَلْنَا الْمُرَاُ ؟ د تَحَقَقٌ ذلك في جنْس الرَنًا . 


قوله » والشهوة فيه 


أي في الرّنا من ارقن ميان طأبعهم إِيه بحلاف اللوَاطَة فإ الهو ةَ فيهًا من جَانب الْقَاعلٍ فقَط » وَالْمَفعُولَ يَمتَنُ 


- 


1 


ع ا 


عَنْها بطبعه عَلَى ما هُوَ أُصْل الجبلة السّليمّة فيَكُون انا أَغْلَبُ وُحُودًا » وَأسْرَحُ وا تين 8 الرّاحر أَحْوَّج : 
وَهَذَا يَيَانَ كَوْن ارما أَكْمَلَ في الشَّهْوة م منْ اللّوَاطَة » وَأَيضًا مَحَلَ اللّوَاطَة وَإِن شَارَكَ مَحَلَ ارا في اللّين » وَالْحَرَارَة 1 
أن فيه ما يُو حب التدرةٌ ؛ وهر امققذاة دجون شَهْوَةٌ الطباع السّليمّة فيها أكَل . 


0 


قوله والترجيح بالحرمة غير نافع 


ادُعَى الْحَصِمْ أن لوطه فق الما في الححمة وَسَفح الما ء َمل في الشهوة فده يان ِيادة الزكا في الشهوة وَسّفح 
الَمَاءِ» وَلَمَ يُ' يمكنة بين زيّادته في الْحُرْمَة ضَرُورَة أن حُرْمَة اللّوَاطّة مما لا ترُول 1" 

فَأحَاب أن باد لاط عن الا في الْحُرمَة غير قافع في إيمَاب الْحَد ؛ أن زِيَادة بَْض أَْرَاء علة الك في شَيْء مع 
تقصّان الْبَعْضٍ كَالِشّهْوَة وَسَفْح الْمَاء » وَانْتَقَاء الْبَْضٍ كَهَلَاك الَْشَرِ» وَإِفْسَاد الْفرَاش » وَاشتبَاه النّسَّب لَا يُو حب تُبُوتَ 
الْحُكْمٍ فيه كرب البَوْل فَإنّهُ فوْقَ الْحَمْرِ في الْحُرْمّة ؛ لأن 


- 
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حَرْمَتَهُ لا تَزُول أَبَدَا » وَحَرَمّة الحَمر تَزُول بالتخليل مَعَ أنّهُ لا يجب به الحَد . 


قوله لا قود إلا بالسيف يحتمل معنيين 


فعَلَى الْمَعْنّى الثاني وَهُوَ أن لا قصّاص إلا بسب الْقَثْلٍ بالسيف يَثْبْتْ الْقصّاصبِالَْدْلٍ بالْمُقلٍ بطريق الدَلَالّة ؛ لأن الْمَنَى 
الْمُوحب للقصّاص هُرَ الضّرْبُ يما لَا يُطيقهُ البَدَنْ سَوَاء كَانَ بالْجَارح أَوْ غيْرِهِ بَلَ العَرْبُ بالْمُثقل أَبْلَعْ في ذَلكَ ؛ لله 
يرهق الرُوح ينفْسه » وَالْجُرْحُ برّاسطة السسرليّة » ولا يَخْمَى أن كَوْنَ الْمُوحب هُوَ هَذَا الْمَحْنَى مما لَا يفْهَمُُ كل مَنْ 

عض الل » وها َب أبو يف رحمه اله الى إلى أن امتتى الْمُوحب هو الاح اأذي ينض لبت الإ 0 


. 


مرا ايا بارع و ولحي اكد وؤتاف أو برقا الزريه ونه الضاف الاك اهبس أي , 5 


لل سحي اسع ع سا دم ْرَاء الأَعذ 
يَكُونْ سِييًا للْحسٌ وَالْحَرَكة » وَقوَامًا للْحَيّاة » وَهيّ صفَة فضي الحس وَالْحَرَكَةَ » وَاحَرِرَ بهذا عَنْ النّْس الإنْسَائيّة 
ل ا ة أَكمّل من الْحتَايّة بون الْقَصْد كَالْمثْلٍ الْخَطَا أَوْ بتقض الْبْيّة ظَاهرًا ققَط 


كَالْجَرْحِ بدُون | السراية أ َانًا فَقَط لفل بالْمُقل » وَإَا كان الجناية ككل يقتي فته الكزاء الأككل + ولستص 
8 ص1 الجناية 


قوله فيجب أن يكون سببها 


الا سني السقارة جاتر و الده َالْإِبَاحَة لعُضَاف الع ري 1 
وذاان د 


وَالْعبَادة 9 الْبَاحَة فَيَقَحُ ال َلَى وفق الْمُوَثّر قفي الْقَيْلٍ الْحطَا مَْنَى الْإبَاحَة من جهّة الرّمّي إلى صَيّْد أو كافرٍ » وَمَعْنَى 
الْحَظر منْ جهّة تَرْك النّصْبْث » وَإِصَابَة الْإنْسّان الْمَعْضصُومِ » وفي اليمين كارك شق ريده واييي الواع 2 
امكل شقانت ليها نشي انث الله اذى ع قفي لق رمن زه لحك و لكدبي الذر 1ق ادر 
وَالْئَاحَة يكون صَغيرَةٌ قَتَمْحُوهًا الْعبَادَة التي هي الْكَفَارَة لقؤله تعَالَى ( إن الْحَسَئَات يُذْهِبْنَ السيّكات ) بخلاف الْعَمْد؛ 
وَالْعَمُوسِ فَإِنَّ كُنَا مهما كبيرَةٌ مَحْضَة لا مْحُوهَا الْعبَادَةُ لقَوْله عَلَيِْ الملامُ ( الصَلَوَات الْحَمٌْ» وَالْجُمُعَةَ إلى اْجْمُعَة 
؛ وَرَمَعَانَ إِلَّى رَمَضَانَ كَفَارَاتُ لما يَينّهْنَّ ذا احتبَت الْكبائرٌُ ) فَإنْ الْمُرَادَ لما بيهن هُوَ الصّكَائر بقريئَة إِذَا أحعبَتْ 
رد ين + الكاياعة لاير تعيض وخر رار 

فلن + كذ مره منْهُ البْعْضُ كَالشرْك بأللّه بدليل قطعيّ هُوَ الْكتَابُ » وَالْإِحْمَاعٌ فَيَجُورْ تحخْصيطُةُ حبر الوَاحد فَإِنْ قيل : 
بغي أن لا تحب الْكَفَارَة بالرّكا وَشُرْب الْحَمْرِ في نَهَارِ رَمَضَانَ قلنا نما » وَحَبَتْ بالْإفْطَار وَالْجنَايّة عَلَى الصّوْم » وفيه 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 2711 


ا 


بحاصل السؤال الأول نَ الَْْلَ بِالْمُفقل حَرَامٌ مَحْضْ فَكْفَ وَجَبَتْ به الْكَفَارَة عند أبي حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله َعَالَى » 
وَحَاصلٌ ايه أن فيه َه اط من جهة أن اقل لس آله لل له بل أدبب » وفي التأديب جهة من الإاحة 
والكتية تكن :بات التاذاتت كما 


كني لدَرء الْعُقَوبّات 2 وَخَاصل السّوّال الثاني الْمُطَالبَة بالفرق بيْنَ تل الْمَخْصُوم بالمُنقل » وقثْل الْمُسَأمَنِ بالسيف 
ا د الأول دُونَ الثاني مّعَ عَدَم القصّاص فيهمًا لمكا الشبهّة » وَحَاصل الْجَوَاب أن جه لما و” 


- 


في إِنبَات الشّيء أَْ إمنقَاطه إذَا تمَكَنَتَ فيمًا يُقَابِل ذَلكَ الشّيْءَ » وَالْقِصّاصُ مُقَابِل للفغْلٍ منْ جهّة » وَللْمَحَلُ من جهّة 
قط بالشبهة في الفغل كما في الئل بالل » لأ الله في اذآل المؤضوعة لتشميم الْشرَة لناقصة قحل في فقل 
الْعبْد » وتصيز ِرُ الشِهة فيهًا شُبْهَة في الْفعل » وَبِالشْبِهّة ذ في الْمَحَلُ كَمَا في قَثْلٍ الْمُستَأمَنِ فَإِنَ دَمَهُلَا يُمَائلُ دَمَ الْمسْلمٍ في 


ابحم امدرا لس وب وفرع فى دن لزي هاا يواح ركد ١‏ لشي مر ل جه لاا اراد 
أحرئة الأَفعَال فَتَبْت بالشْبْهّة في الْفعْل كما في الَْثْلٍ بالْمُثقل لا في الْمَحَل كما في قَثْل الْمُسْتَاْمَن . 


قوله » وأما المقتضي 


ل ل ا ا مُفَمَضَاهُ هُوَ البَيْعُ ؛ أن إِْمَاقَ الرّحُل عَبْدَهُ بوكالة الَِْر 


وَنيَابته يكَوَقَفْ عَلَى جَعْله ملكا أ لَهُ » وَسَبَبْ الملك مَاهْنا هُوَ الي بقريئة وله عنّي بألف فَيَكُون الْبيْعُ لازم متقَدَ ما لم 


اكلام وَلفساءُ مدلل ذا الى الب » وحَدَ نسب يما سبق أذ قو » وما لقنضاء فكمَا في هد امال 
براح اتوي طق اط او لخر ولع البو ري اتوم ورا ين رلك مار : إن الاقتضاء هُوَ 
َال الف عَلَى م ل ل ال 0 
المَحْدذَوف مثل [ وَاسْأل الْقَْيَةَ 1 » وَلهَذَا قبل : الْمُقمَضي زبَادَةَ نبت شَرْطًا لصحّة الْمَنَصُوص ءَ غه ذاعا فقول شرا 
َال من الْمُستكنٌّ في تبت » وَبِهدَا الاعتبار جَارَ تذَكيرَهُ مَعّ كونه عَائدًا إِلَى ركاف والزيا كقطه على المعروط [ 
مَحَالَةَ قفهمَ منهُ أن المُقمَضي لَازِمٌ مُتَقَدمٌ » وَقَدْ صَرَّحّ بذَلك الْإِمَامُ المسرَحْسيُ رَحمَهُ الله تعَالَى حَيْث قَالَ : الْمُقَمَضِي 
يَادة عَلَى الْمَنْصُوص يُشْترَط تقَدمُهُ ليِصيرَ الْمَنْصُوصُ مُفيدًا أَوْ مُوحبًا للّحُكُمٍ . 


قوله فصار كأنه قال : بع عبدك عني بألف . وكن وكيلا في الإعتاق 


قيل كذ للدي لبن ياشستعيي + ل ينتاج إلى القبراء ب ورد بالشع + وإلذا يشاح 1+ باد “كان العفو كر هذا 


2 


المُقد ع كاله نما امار هَذَا التقَديرَ ليتَحَقَىَ في هَذَا الْبيِِ عَدَم القبُول بخلّاف م مَا ذكرَةُ الإِمَامُ البرغري مرخ 


عن ير غير 


أن الآمرَ كانه قال : ١‏ شتَريته منك فَأَغْتقةُ عنّي بألْف » وَالْمَأمُورُ حينَ قال : أعْتقه فكاأنهُ قال : بغْته منك فَأَغْتقته عَنْك 
انه نهُيَكَمل عَلّى الإيجَاب وَالْقَبُول ‏ واسئ اح ين بال ار ني اتنا احم بي التي ال ان 


ل ويلا امل اجو هي قا لوطم لقنت 211001 ينيد عق بل مناكره واالحويق أن كي حلد رن لفاعل , 
وبألْف مُتَعَلَقَّ بأغتق عَلَى تطلمينه مَعْنَى الْبيْع كألْهُ َال : أعْتَقهُ عنّي مَبِيعًا مني بألف . 


قوله فيثبت البيع بقدر الضرورة 


كه 
رام ةير مسار 


يات كان دراط الصاو بي لني ١‏ لاط يكال كا ريه الول و بوذا لكا از ووو سي ب لقم لقا في 
الآمر أَملية الْإعْمَاق حَتَّى لَوْ كَانَ صَبّا عَاقًا قد أذن لَهُ الْوَليُ في التُصَرَقَات لم : ا ينبْتْ مه اليْعُ بِهَذَا الْكلَام . 


قوله لا القبض 


أ لَا يَحَمِل الْقَبْضُ في الْهبّة السّقوط بحَال إِذ نَا نُوجَدُ هبّة ثوحب الْملكَ بدُون الْقبِضٍ قفي الصّورة الْمَذَكورَة يَقَعُ 
لعن عَنْ الْمَأمُور كود الْآمر» وَإِْمَ قي ايض و في الّْهبّة ؛ أن الْقَبْضَ ة في ابيع الفاسد وَإِن كَانَ شط كته يَحتَمِل 
السّقوط حَتَّى يَقَعَ الْعنْقُ عَنْ الآمر فيمًا إِذَا قال : أعغتقةُ عَنّي الى جقاز ورطل عن الحز» زان لقنس لنن بغنط اطي 

ذي الثم اعد اال لصت بقمل بالروي از اناوه للك ولا دا دشميي تيختول المطقرط قر إلى أصثاء 
بحلاف اهن إن لض فيا تراط أصطلي ا مَل هي إلا ب » ون لاد لطتغفه احتاح إلى القْض لق يه» وقد 
ا 


ع اع 


قوله . ولا عموم للمقتضى 


عَلَى لّفظ اسْم الْمَمُعُول » أ الَّازِم الْمُتَقَدّم الذي اقتَضَاهُ الْكَلَامُ تصْحيحًا لَه ذا كان تَحْتَهُ أَفْرَاد لَا يَحبْ الك ينا 
؛ لأن الضّرُورَة ترتفع يإثبات فَرْد قنَا دَلَلَ عَلَى إثيَات ما وَرَاءه قْْقَى عَلَى عَدَمِهِ الأضلي بمَْرَِة السّكوت عَنْهُ » وَلأن 
ل ل الل اتير 


لهم 


سس سين لس 


اتى انع مذ جد دوا ملف تتم م بل واحد مله قا مول ع الاينض 111 
يَصِحّ : ا ال ال 0 
م ذا تَعيّنَ بدليل فَهُوَ كَالْمَذكور ؛ لأَنْ الْمَلفُوظ وَالْمُقَدّرَ سّوَاء في إقَادَة الْمَحْنَى فَإِن كَانَ من صيّغ العُمُومِ فَعَاةٌ » وَإِنَا 


له 


فلّاء فَعَلَى هَذَا يَكُونْ الْعُمُومُ من صفّة اللفظ , وَيَكُون إِنْبَائَُ ضَرُورِيًا ؛ لأَنْ مَدَلُولَ اللّفظ لا يَنْفَكُ عَنْهُ » وَبيُْوا الْخلّافَ 
فيمًا إذَا قال : واللّه لا اكل أَْ إن أكلت فَعَبْدي خُرٌ فَعنْدَ الشّافعي رَحمَهُ الله تعالَى يَحُورُ نه طَعَامِ دون طَعَامٍ تَخْصِيصًا 
للْعَامٌ ني النَكرَة الْوَاقعَة في سيّاق التّفي أَوْ الشتّرط ؛ لأَنَ الْمَعْتَى نا آكل طَعَامًا » وَعنْدَ أبي حَنيقَة رَحَمَّهُ الله تَعَالَى نا 
ركه ريق ص دصريو ايلاد وي شرل اكاك رخرعي كل عار ار لكر ولا ابي ترد 
ا 1 


نض أصنا أكثة م على وود المخلوف عله في حل مثورة لا على ُمُوم الْمفصتى » وك امال امور من 
قبيل المشتطك طاف” على كسير الْمُصيق + وأما على لفسير عر اغْير الأوقق عليه برعا ذرينية أن العليحه الشاعيه 
مَوقوقة عَلَى الصّحّة الْعَقليّة » هي عَلَى الْمُقَتَضَى قَتَكُون صحّة الْحَلف عَلَى الكل شَرْعًا مُؤقوفة عَلَى اغْتبار الْمَأكول . 


قوله فإن قيل : 


تقرِيرُ السّوال سَلَمنا أَنَّهُ لا يَصحٌ نيّة طَعَامٍ دُونَ طعَامٍ بناء عَلَى أن الْمُقعَضَى لا عُمُومَ أ َهُ لكن لمَّ نا يَحُورْ أن ينوي أَكُلا 
دُون أكْل على أن يون لتر في أأعلات كن كال النذل شل التطلتر تنا بطري الساوايل يكلب الل ل 
لكونه لكرة راف الم بكر )اصح وواقترلا كل ادر ارصاق في الكرواره لكريع وه يد الخراي 
أن اْمَصْدَرَ الَابت لَعَةَ » أي في ضمْن الْفعْل » وَهُوَ الذي يَتَوَقَفْ عَلَيْهِ لفل توف الْكُلّ عَلَى عَلَى الْجُرْءِ هُوٌ الدَال عَلَى نفس 
التاشدنية 1لا وا نالفي لنت سل اد وز على الل العاعطد ‏ ناو راقن اماامكرن امنا لاا 
اللشيين بحلاف العدتتر في ليذو ب كن أجل وإللا كع لقاع وني تكز »اذ موقا رقنا لاتأكيد و:واقاجية 


- 
عَنَيَ و 


قي مَدلُول الأول من غير زِيَادَة ههُوَ» أَيْضًا ل يدل إِنَا عَلَى الْمَاهيّة » وَلهَدَا صَرَّحُوا باه لَا يْتنَى وَلَا يُجْمّعْ بخلّاف ما 


يَكُونَ لانو ع أَوْ للمرأة » وَأيْضًا ذَكرَ في الجامع أَنّهُ لَوْ قال 4 إن عر كك تدس ع ع ولوق اليلد كاده مدق خيانة + 
روكة يان وك شل د لمان 


وَهُوَ تكرّة في مَوْضع النَّمِي فيَعُم فيَقبّل الل رن 


قوله فالدلالة 


لع ومع كوي 


مسيم اي ب اناق لكل يطريى الاسام اله اسن سور تشع تفي اديه ادر 


اي وخر 7 لون غير “غير 


إذ لَوْ وُحدَ فَْدُ من الأفرَاد تب 2 لالدو مكف ووو انز و امختر افير مني أيضًا لَيْسَ باعَتبَار دَلالّة الفظ 


ب م وى ا ع 


على حميع اراد بطري الْمطُوف بل ياطار 


ا 


3 في رد مبِهمٍ يقتضي تفي جميع الأفراد ضرور 


قوله فإن قيل : 


تقرِيرٌ السّوال أن َال الْمُسَاكئَة عَلَى الْمَكان اقتضاء ‏ وَقَدْ صّحَّسْ نيّة بيت وَاحد » وَهَذَا تَُحْصِيص يَقعَضي سَابقية 
للدي الت قارع لتر االعيري 111 اله لتقم رن انا اكد سؤريية الس 1 لساري 
الْجئْس بقريئة كؤنه الْكَامل الْمَفْهُومَ من الْطُلَاق » وَذَلكَ ؛ لأن الْمُسَاكَة مُفَاعَلَة من السكتى » وه الْمُكْث في الْمَكَان 
عَلَى مسَبيل الِاسْقرَارِ وَالدَوَامِ فَهِي فعْلَ يَقُومُ بهمًا بأنْ يَنّصل فعْلٌ كُلَ منْهُما بفغْلٍ صاحبه » وَدَلكَ في البَيْت يَكُونَ بصفة 
لكَمَالِ » وفي الدَارٍ نما يَكُون الأنصّال في توابع و ل ل ل( 


موسا كه 


السكتى هَذَا وَلكن قد اشكهرت الْمُسَاكئة عُْكًا في الْمْسَاكنَة في دَارٍ واحدّة سَوَاء كانت في بَيْت واحد منْهًا أو نا 


عاو اع 


وى اإسّى مه 


زلَن تل له علة ذم 2 : ول بجو ثبت خرن يت أ ار ذود كر ل زفي إلى خلوم للقي ,ا 


قوله ؛ وقد غيرت 
كَانَ في تُسنْحة الْأْصْل قوَلهُ » وَممًا يتٌُصل بِذَلك إِلَى قله فيَخْرِي فيه الْعُمُومُ وَالْخُصُوصٌ مُقَدَ ما عَلَى قله » 


وَلذَلكَ قَلًْا اقتداء بمَحثْر الْإسْلَام رَحمَهُ الله 93 َأرَهُ لَقَع حَميعٌ الْمبَاحثْ المتعلقَة بعمُوم الْمُقَتَضَى وخصّوصه 


24 
ا 200 


2 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 275 


قوله . ولذلك قلنا 


هو 2 
00 َ 


5 ردن لي اناب العاف ارات قلقار وا متك اسه ابي حره رضي 10 12 11 الدأنت في امقر وال ساني 


- 


35 


ُفْسّك دُونَ الْبَعْضٍ مثل نت طالقّ أو طَلَْنّك » وَإِذَا صَرَّحّ بالْمَصْدَرِ مثل أنت طَالقّ طَلَاقَا قا أُوْ طَلْمَدكَ طَلَاقَا صخت نيّة 


2 


تلا ماقا » وَدَلكَ ؛ لأن الطلاقَ في أنْت طالق » وَطَلَتُك ابت بطري الاقتضاء فََا يعم حَميعَ ما كَحْتهُ من اراد وَهُو 
لثَلَاثُ » وفي طَلّقي ئفْسّك نَابِتْ بطريق الله فيَكُونْ كَالْملُوظ فَيِصِحُ حَمْلُ عَلَى الْأقلَ وعَلَى الْكُلَّ كُسَائر أُسْمَاء 
الْأَحْنَاس » وَتَحْقِيقٌ ذَلكَ في أنْت طَالقٌ يَدْلَ بحسب اللّغّة عَلَى انُصّاف الْمَرأَة بالطّلاق لَا عَلَى تبُوت الطّلّاق عَنْ الرَجُلٍ 
عطي للخل »وم لك لا لقا انيت بطي إن حن الل أن رمي كيت تور أذ ساف ار 
و ل رسيي نما يَصح 


عي طن دض ان ع 
2 
00 0 


حاب 1 َل بحسب الل در ناش ل على المندر حَادث في الال 5000 


لعَدَمِ تَحَقَق نح الطلاق في الما الْمَاضي إِنَا أن المترْعَ اجن لوبق الكَلَامُ مَصْدَرًا » أي طَلَاقَا من قبل الْمتَكَلَمٍ في 
الخال 2 وحَعَلهُ إِنْشَاءٌ للتَطليق فصَارَت دَلَالَتَهُ عَلَى هذا التفئور اسضاء ا له 


اط 


بحلاف طلقي تفْسَك لَه مُحَْصرٌ من افْعَلي فل الطّلاق من غَيْرِ أن يَعَوَقَفَ عَلَى مَصْدَر مُكَايرٍ لما تبت في ضِمْن الْفغل ؛ 
لأنْهُ لطلّب الطلّاق في الْمُسْتقَبلِ فنا يَتوقَفْ إِنَا عَلَى صر وُجُوده فَيَكُونَ الطلَاقّ الثابت به هُوَ نفس مَصْدَرِ الفغل فَيَحُون 
يلها فسا مَكُونُ مله لمَلُوط يِصحْ حل حلى الل وى الكل بحُن خامًا على ما عرفت في 

حو نَا آكل » أن الْمَصْدَرَ الات في ا ضمُن الْفعل لَيْسَ بِعَامٌ » وَكَذَا إذَا كَانَ مَذَكُورًا ئَحوّ طلقي طَلَاقَا » وأنت طَالقَ 

طَلَهَا + وليك طَلَفً وهنا له َل الْحمُوم كيف ء وهر تكرةٌ في الات + فإ فلت : فَمن أَيْنَ صَّحِّت ني الثلّاث 
؟ قلت من جهّة أن الطَلاقَ املْمٌ دَالَ عَلَى الْوَاحد حَقِيقَة أَوْ حُكْمًا , وَهُوَ المَجْمُوعٌ من حَيْث هُوَ المَحْمُوعٌ أ 

الطَلقَات الثلاث ؛ له الْمَجْمُوعٌ في باب الطَلّاق . 

3غ انق اماو اله تدر قنع الهس على تسود التونلنا سر حمّهُ الله تعَالَى فإِنْ قيل قلمَ لَا تَحُورُ نيه 

التلّاث في الْمُقَمَضَى بهذا ااغتبَارِ لا باغتبَارٍ اْعُمُومٍ ؟ قلت ؛ لأنَهُ مَجَارٌ » وَالْمَجَارُ صفَة اللفظ , وَالْمُقَمَضَى لَيْسَ بلقْط , 
وَهَذَا لا يُافِي اْتنَاءه عَلَى عَدَمِ عُمُوم الْمُقعَضَى أَيْضًا» نظا إلى أَنَهُ لَوْ توَى الثلّاث لَكَانَ الطَلَاق الابت بطريق الاقتضاء 
د أرِيدَ به حَميعٌ ما تَحْتَهُ من الأفْرَاد » وَهُوَ مَعْنَى عُمُوم الْمَُنَضَى » وَلهَذَا قال #التمقاة قمعا الل تال .ورا كان 
الطَلَاق تَابنًا اتتضّاء نَا يَصحٌ فيه نيّة الثلّاث ؛ لأَنهُ لا عُمُومٌ للْمُقَمَضَى مراة 4ل لكان الكاتما وري مكار ما كر 


3 
نسدد 


م ته 
مه 


إن الثلاث وَاحدٌّ اغْتبَارِيّ » 


وا 3 نا في اللفْظ كّة | لتخْصيص ». وَيرِدُ عَلَى الْمُصَده ٠‏ رَحَمَّة اللَهُ تعالَى أَنهُ فسثّر عَدَمُ حُمُوم الْمقََض 


1ن 


نت حميم ماالفطقة من انراد + ولهذا ل تاق لحار أطي مريظة له الثلانت... 


قوله فإن قيل 
هذه مُعَارَضَة : يها أن صيعٌ الود وَالفموح مل بغت , واطتريتت » وككّخت » وَطَلْقت كلها في الع ِنْشَاءَاتْ 
مرطليفة بات هذه الْمَعَاني فَالطَلَاقَ الثابت من قبل اوج يطريق الْإِْاء يون تابن بقؤله أن طَالق فيَكُون متأ 


م 


ا 0 


إن الي » في مثل : أغتق عَبْدك عَنّي يألف لا با يبت بِهَذَا الفظ بَل بقَوْل الْمأمُور أَعَتعتهُ ؛ نا تقول : ل 


عي واه اءومهة شور عرهة س2 ع 


عدم كل اج ا انهه الارل العا اكه 1ن نه ل وا لتر أي فنا عورم #اكتا نا 
ا لب ساس رن و الرّوْجٍ ! 
1 


3 
- 
- 


ل هس ا تر عي ا 3 


لع مق ارب وؤيضط فاع خد أ يح نكر لها اقيق ذلك بل مه ها سي 
صصح دونه اليه على بوت هذه الأمور من جهة لمتكم فُ لاع إَِاعهَا من حت بعري الفناء 
يفا يا لكا 

قمن حَيْث إن هذه الْأمُورَ لَمْ كن نَابئَة وقد تَبمَتْ بهذا النَوْعِ من الْكَلَام يُسَمّى إِنْشَاء وَلهَذَا كَانَ جَعَلُ إِنْشَاء ضَرو 
حت لو أمْكنَ العمل بكوّنه إبارًا َم ُجعَل إِنْشَاء بأن يَقول للْمُطَلقة والمَنْكُوحَة : إخداكمًا طَالقَ لا يَقَُ الاق » وفيه 
از ع لت يي بوذ افا الحم ب اي لا" فم اد عن اعرد الح لديا بو 
لا ىلا نهذ »ونا ابوه فيه حاص امار أي احتتال المتدق والكذب للقطْم يقشطفة من يسك 


خر عي ضير 


مرو ار سي سوس مم مدن 


0 6 


1 


د المكابق . " 
وَبِالْجُمْلة كوْن هذه المت من فيل لضا ظَاهرٌ و وَلهذَا تَحَاشَى المُصَنّفُ رحمّة الله َعَالَى عَنْ التَصْريح بكونهًا ان 
لَكنّهُ َيرُمُقَيّد ؛ لأ تُبُوت الطّلاق بطّريق الاقتضاء يَعَوَقَفْ عَلَى كن الصّيٌة حبرا وَإَِا فهُوَ نابت بالجارة نعلنا لاني 


أن الطَلاق ادي يدل علي طَالق لَه صفقة للمرأة » وَهوَ لس معد في ذاته َل يَعَدَه بعد مومه ني التَطليقَ الذي 


هُوَ صفة الرَخُلٍ » وَهُرَ هَاهُنا غيْرُ نابت لعَة يل اقتضاء قلا يَصحٌ نيّة اللّاث فيه فلا يَصحٌ فيمًا تتَى َعَدُدهُ عَلَيْهِ قال : وَهَذَا 


هر ا ع 


د مَذَكورٌ في الْهدَايّة » وَهُوَ غَيْرُ شَامل لمثل طَلْقَدُك » وَهَدَا لَيْسَّ اعْترَاضًا عَلَى الْهدَايّة بل عَلَى جَعْلٍ هَذَا الْكَلَام 


ع سدس 


حَوَابًا 


عَنْ الْمُعَارَضَة المَذَكورَة ؛ لأن صاحب الْهِدَايّة إِنّمَا ذْكَرَ هَذَا الكَلَامَ جَوَابًا عنْ قَوْل الشّافعيَ رَحمّهُ الله كال إن 0 
الطالق ذكرٌ للطلاق لُعَةَ كذكْر الْعَالمٍ ذكْرٌ للْعلم فَقَالَ ذَكْرٌ الطّالتي ذكرُ الطلاق هُوَ صفة للْمرأَة لَا لطلّاق هُوَ تَطْليقٌ هَذْه 


عي اخ اليل 
3 


عِبَارتةُ » وا يَحْفَى أنه لا يَزِيدُ عَلَى مَا ذَكَرَ وَل من أن الطَلاق الثايت من قبل الوح نابت بطريقي الفعضناء ا تصح فيه 


رو 
5 الا ف و اق ا 2 


اثلاث فيه » وَهَذَا لا يدقع المُعَارَضَةَ الْمَذْكُورَةً » وَهُوَ أن التَطْليقَ الذي هُوَ صفَة الرَحُلٍ لَمْسَ نابت اقتضّاء بل عبار 


سا سمس 
0 


؛ لأن مثل أنت طاان وطشلني الخ إِلْشَاء لإيقاع الطاق يون الطَلاقٌ لدي هُوَ صفة للح تأر عله تيناب 


لما ف 42 


بطريق الْعبّارَة فقَصحٌ نيّة القلّاث فيه » ولا مَدْقَعَ لذَّلك إِنَا مَنْعُ كونه إِنْشَاء » وَالْقَوْل بِأنَهُ إبَارٌ يَقمَضي سَابِقيّة الطلّاق من 


كل الأو كملبيينا ل جيرا لزه الخراها الأول منوفة عرفت قا لقي ل قال : وَالْوَجْهُ المَذَكورٌ في الْهدَاية مَنْقوضٌ 
بمثل نت طَالق طَلَاقَا » وَنت الطلَاق فَإِنّهُ صفَة الْمَرأة » وَقَدْ صَّحَّتْ ني الثلّاث انقَانَا » وَأَجَابَ بِأنَهُ لما تولَى العَلَات 


كين أله أراد بالطّلّاق لتَطِْيقَ عَلَى التَأوِيلٍ لمأ كور في لكاب » وكا يطل زئذة على أن كأُوِيل أنت طالق بأنت ذَاتْ 


َم ليك الطليق لسن بأئعة من كلك تحيتعد تيم مه الذلات لا مال : صحّة نيّة اللّاث مَؤْقوفة عَلَى كَوْن الطلّاق 


يو 


د 


2 عو 


مُرَادا به التَطْلِيقٌ » ولو توقف ذلك عَلَى نيّة الثلاث لَزمٌ الدَوْرُ ؛ لأنَا تقول ؛ الْمتَوَقَفُ عَلَى نيّة اللّاث هُوَّ علْمنَا بأل 5 
بالطلاق التَطَلِيقَ لا نفس 


هه 


إرَادته لَا يُقَال : الْجَوَابُ الثاني ليس أَنَ الطَلَاقَ الذي هُوَ صفة الْمَرأَة لا يتعَدَهُ » وَلَا يَصح نيّةَ اثلاث فيه ألا بَل إِنُّ ا 


ني :لي" اتير 


لس ص تب م 


يتعَدُّ وا يَصِحٌ ذَلكَ فيه إلا ببعيّة انلق » وَحيئمذ لَا يَدُ لض لأا تقول : التَطْليقُ نا يَقبَل التَعَدد لَهُ لذّاته نَابتْ في 


عر عن تير 5 


أنت طَالقٌ طلَانَا » وَأنْت الطَلَاقٌ بطريق الاقتضّاء كما في أَنْت طَالقٌ بِعَيْنه فلَوْ كَانَ صحَّة نيّة الثّاث في الطَّلاق مَبْنيّا عَلَى 


غير ا هيه بت انها 


صحّته في النطَليقٍ لَمَا صّحَّتْ حَاهُنَا » وَهُوَ َ النَقضْ ء وَهُوَ لَا يَنْدَفعٌ إنَا بمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنُْفُ رَحَمَهُ اللّهُ تعَالَى . 


د 5 


قوله لأن المقتضى في اصطلاحهم 
لتيل لفوله كلف تكرن يسيس ايكون . 


قوله أي إذا كان كالملفوظ 
شط حَحَوَابَةُ قله + لا يدل على العده يل عَلن الواح + :وقؤلة لكثة اننم نس تقديرة إِذا كان كالملفوظ وَهُوَ لبن 
باخرعام 157 اس بحن 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 2718 


قوله قلنا نعم 

يعني أن صحّة نيّة القلاث في أَنْت بَائنٌ لَيْسَنْ بيه علَى عُمُوم الْمُفَعَضَى بل من قبل إرادةِ أحَد مَْنَي امرك أ أحَد 
لق الحقى :فى كانه متلق جع ور تاد و بوذالك أن الثرنة لالط على التينهع وي الاقلفه لبد ادايتف 
لزع في الخال وعلي 3 عَليظّة » وهي الْقَاطعَة لحل اله لْمَحَية ة بأن لا تبقى الْمَرْةُ مَحَنَا للنَكّاح في حَمَه فَإن كان أفظ 


الْْدُوئَة مَوْضمُوعًا َكل م من الْمعْتيْنِ وَطنْعًا عَلَى حدة كَانَ مُشْترَكا يَيْنَهُمَا لَفظَا » إلا لَكَانَ حنْسُهُمًا لَهُمَا . 


ل نا 


- 


يصح 


- 


نيه عَدَد مُعيّن في الْمُقََضَى لَا عَلَّى وَحْه الْعُمُوم ء ولا عَلَى ألْهُ مَجَارٌ . 


قوله لأنه لا يتصور فيهما 


أي في النَوْعَيْن الْأقل الْمتَيْقَنْ يُشكل يما قَالُوا : إِلّهُ ذا لَمْ ينو سيا ” 


تعيّنَ الى » أ الخفيفة ؛ أنه المَيْعَنُ . 


قوله ؛ لأن الطلاق لا يمكن رفعه أصلا 


وَِنمَا يعَوَهّمُ ذلك في الرّجْعيّ من جهّة أَنَّهُ ا يثبْتْ في الْحَال حُكْمْ الطُلّاق الذي هُوَ إرَآلَةَ الملك لكونه مُعَلَْا يشرط 
لعل المكة أوا طلا تإقا» و إزاله لجل قله امزكدها على السقاء الطلتان للدم وق قرت حك القر لئس 


قوله . ومما يتصل 


ل 0 من الأَصُولِيينَ حَعَلُوهُ م من الْمَُتَضَى » وَقَسرُوا الْمَُمَضَى بِجَعْلٍ 
َيْرِ اْمنُطُوق مَنَطُوقَا تَصْحيحًا للْمَنْطُوق شَرَعًا أ ع أ لك نهم قروا بن الا ا 


7 
نه 


50 شير انكر جك المتطرق «التدوفقة يَكُون بِمَثرِلة التو اطي ع اللا مرا لقتره 


20 و2 
1 عبن ٠‏ من مني عيه م 


وَالْخْصُوص ء وََكُون دَلَالنهُ علَى مَْنَاُ عبَارَة أو إِشَارَة ريد توَحهُ اْمرْق بَيْنَ 
متشت والمخذوف وخوة اتير وده اتير في مل اقحس ء أي فطرنة لحر , وقول تالى حكة | 


0 


ا 


و دََالَة أَوْ اقتضاء » وفيه بَحْثْ ؛ ! َهُ إن 


م 


فَأَرُسلُون يُوسُفْ أَيْهَا الصّدّيق ) » أي أ أَرمْلرة فأكاة + وقال : أيْهَا الصّدّيقَ » ومثل هَذَا كثيرٌ في الْمَحْدُوف ء وَإِن 
أن عَدَمَ التّغيير لازم في الْمُقَتَضَى وَلَيْسَ بلازم في | 5 َم يَكَمَيّرْ الْمَحْذْوفُْ الذي لا تَغييرَ فيه عَنْ الْمُقَتَضٍٍ 


ن أريد 


قوله والثابت بدلالة النص 


32 م 1 


اعلَمْ أن القَابت بالعبّارَة والْإشَارَة سَوَاء في الثبُوت بِالنظْمِ وفي الْمَطْيّة أيْضًا عنْد عِنْدَ الأكثر | أنُْ عند التعَارْضٍ تُقَدَم العبارَة 
على الاق لكان الصقد وانكرق كر يقالته اسان في السو[ 11 فسان غدل ء كزين لكين ميق كان 
ا 8 لقح كنك مدو ونام ودر سو ينا دري اله كله انشع كاه 1 1 
الْحَيْض نَلَانّة يام 9 2 
النَضْفُْ عَلَى السسّواء » وَلَوْ سُلُمَ قا كر أَعْمَار الأمّة ستُونَ ربعا لَيَامُ الصبًا » وَريْعُهَا أي مُ الْحَيْضِ في الأَعْلْبٍ فَاسَتوَى 
النَصّفان في الصّْم وَالصّلاة » وَترْكهمًا . 
أحيب بِأَنْ الشّطْرَ حَقِيقَة في النُصْف ء وَأَكثرُ أَعْمَار الْأمّة ما بيْنَ السّيينَ إِلَى السسَِعِينَ عَلَى ما وَرَدَ في الْحَديث » وَكرْلهُ 
الام والثلاة مُه لصا معتل ين حايص سيا فصان ديه » كملس بللا مل لات 


عي عر عرض 


ُقَصّان دينهنٌ » وفيه إِشَارَة إِلَى أن )كد 


/ 


2 


بالعبارَة والإشارَة في كؤنه ة قَطْيّا مُسْعَدا إلى النّظْم لاسئتئاده إلى الْمَعْنَى الْمَفَهُوم من النّظْمٍ لَغَهَ » وَلهَدَا سّميْتْ دَلَالَةَ النَصّ 
فيقَدَمُ عَلَى حبر الواحد وَالْقيّاسِ م ما قبُولَ الشخصيص فلا مُمَائلَةَ ؛ لأن اح بالدلالة نا يَقبلُ » وَكَذَا الثابث بالإشَارَة 


عله البخض + و اكد آله يهلة مزه بذك علة انام السرعمْسي . 


ذج6 


قوله إلا عند التعارض 

فإِنْ الثابت بالعبّارَة أو الْإِشَارَة يُقَدَمُ عَلَى الثابت بالدكالّة ؛ لأَن فِينا اللظ والمقى اللقري + 

في الذلالة المَعْنّى فقط فيبقى النظم الما عَنْ المُعَارضٍ 

ماله : بوت الْكَفارَة في الْقَثّل الْعَمّد بدلالّة النَصّ الوارد فى الْخخطأ فيَعَارضهُ قَؤله تَعَالَى ( وَمَنْ يَقثّل مُؤْمنا 4 0 
فَجَرَاؤُهُ حَهْنُمْ 1 حَيْث حَعَل كل جَرّائه حَهَتّمَ » فيَكون إشَارة إِلَى تفي الكفارة فَرْحّحَت عَلَى دَلَالّة النّص فَإِنْ قيل : 
اكاك الال قو و ا كان نيه إشارة إلى الى السطتافي لكان السام و لكر ع يقد وا مكراد الماك 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 260 


إِلَى القاعل هُوَ جَرَاء فعْله ه من كُل وَحْه » وَلَوْ سُلَمَ فَالْقصّاصُ يَحَبُ بعبارَة النَصّ الْوَارِد فيه . 


خر بر عن بير 


قوله وهو 


5 3 ع هاه 
3 


أي القابت بدلَالة لَص فوْقَ القابت بالْقيّاسٍ ؛ لأن المت الذي يُفهمُ أن الْسُكُمّ في الْمنطُوق لأثله يرل د في الْقيّاسِ 
بالرّأي وَالاحتهّاد وفي ََالَة لَص ب بلع الْمَوْضُوعَة لإِقَادَة المَعَاني فيَصيرٌ مله اناي ٠‏ بالنَظْمٍ » وفي اللَْليلٍ إِشَارَةٌ إلى 
1 مق على الفاس التتقوص الله » وى آلا له الأمرة مكزرة انوس الطئي" , ركذ يدل على ل ركه , 


الأول : أن الْأصْل في الْقيّاسِ الشرعي أن لا يكون جما من افرع إْمَاعًا » وَهَاُنَا قد يُكون كما لو َوْ قال لعَبّده نا تُغط 


اَهَل على مع إضطاء ماق اذه مع أن الو زم مل إن ل الممُوص َل مو اله يد لوخ د 
ترادو وس للع اليا ار بع ابت 0 :لو ملم فمثلة ممتي في القياس بالْإْمَاع » الثاني 


دََالَة لَص ثَايئَة قبْلَ شَرْعيّة لياس إن كل أَحَد يُفْهَمُ من ' : نَا تقل لَهُ أفْ لَا تَْربُْ ولا تسمه سَوَاءِ عَم شرعيّة 


6 1 


نَ 


اعضى أو ارم وطرا ار الكين آز ا » الغالث : أن النَافِينَ للقيّاس قائلون بذَلكَ » وقيل : هُوَ قيَاسٌ لما فيه منْ إِلْحَاق 
شرع بأمكلها ييلة خامةة ينها إن ال عه 0 التَأفيف فألْحقَ به الصرْب والشتم بجامع الأذى إلا أنه قياس 


عر" سو 8 
١ 2‏ 5 


جَليّ قطعي » وَهَذَا الترَاعٌ لفظي ١‏ 


قوله فيثبت 
يع علَى ون الْمَعتى في الله مركا باللة فإ حْكْمَهَا حيئكذ سعد إلى لتم » وتتقفي عله اله لانم م 
يبوت 0 اختال سس ل ل عد 


عر ير بير 


قوله ٠‏ ولا يذبت ذا 


أي ما ينْدَرِئُ بالشبهات بالقيّاس الذي مَعْنَاهُ مُدْرَكُ بالرأي ي دُونَ اللّغّة لما فيه من الشبّهَة الدَارئَة للْحُدُود بخلّاف ما إِذا 


ف ب اس رام سم 


كنت الْعلهُ منْصُوصبَة فقَةُ حيتكذ بمثرلة ال" . 
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قوله . واعلم أن في بعض المسائل 

يقني آله كام القوم فى ]يراد الأضسله المذكرزة ذال التَعن ع وقى يشضها بط" كتخوب الكذ باللراطة نه والقصاض 
بلقل بالْمُتقل ؛ أن الْمَتى الْمُوحب لَيْسَ مما بُفْهمُ عه َل ريا فهُرَ من قبل الْقيّاسٍ نا أن قياس لَمًا َم يَكُنْ مُث 
للْحَدٌّ وَالقصّاص »ء ادُعَوًَا فيه دَلَالّة النْصّ . 


فصل اعلم أن + بعض الناس يقولون بمفهوم المخالفة » وهو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه 
ب ل ٠‏ وشرطه 


أي » وَسَرْطَهُ مَفَهُومِ المُحَالَّة عند الْقَائلينَ به ( أن لا تَظَهرَ أولَويكُةُ ) أي أَولَويّة الْمَسْكُوت عَنْهُ من الْمَُطوق بِالْحْكُمٍ 
الثايت للْمنطوق ( وا مُسَاوقه إيا) أ مُساواة الشلكوت عله الملطوقة في الْشُكم الثابت للملطوق حلى أو طهر 
أُوْلَويّة الْمَسْكُوت عَنْهُ أ مُسَاوَائهُ يبس ت الحكم ذ في الْمَسْكُوت عَنْهُ بدا النَصّ الذي وَرَدَ في الْمنُطوق أَوْ بقيّاسه عَلَيْه ١‏ 
لامطاقع 1 لللطرده وعط اللاقاقيط ذو الى ار رافك لم ف قور ايقل لماعي 


وو سدم عي ع0 


رواج الْأمّهَات » وَوْصفن بِكُونهنٌ في حُجُورهم فلو لَمْ يُوجَدْ هَذَا الْوَصْفْ لَا يُقَال : باثتقاء الْحُرْمّة ! لأنه إِنمًا وصف 
الرَّائب 0 
عَلَى كفي الْحُكُم عَمّا عَدَاةُ . ٠‏ 
( وَلَا يَكون ) أ الْمَنَطُوقُ ( لسُوّال أَوْ حَادئّة ) كما إِذَا سل عَنْ وجُوب الرّكَاة نا ايل السسّائمّة متنا فقَال : بنَاءِ عَلَى 
السّوال أَوْ بِنَاء عَلَى وُقوع الْحَادنّة إن ( في الْإبلٍ المنّائمّة ز كاه ) فَوَصْفُها بالسسّوْم هَاهُناَايَدْلُ عَلَى عَدَمِ وُحُوب 
الرّكَاة عْدَ عَدَم المتّؤْم ( أو علْم الْمُتَكلَمٍ ) بِالْجَرّ عَطْفْ عَلَى قَوْلهِ لسُوالي ( بأنّ السّامعَ يَسْمَعُ هَذَا الْحُكُمَ الْمَخْصُوصٌ 
) كما إِذَا عَلمَ أن السسّامعَ لَا يَعْلم بوُحُوب الرّكَاة في اليل السسّائمّة فَقَالَ : بِنَاء عَلَى هَذَا : إن في الْإبلٍ السائمّة زَكَاةَ لا 


2 


يدل أَيْضًا عَلَى عَدَم الْحُكْمٍ عنْدَ عَدَم السّْم 


لطاع 


قله فس 
قَمّمٌ التافعيّة المقهوم إلى مفهوم المُوافقة ء وَهُوَ أن يُكون المستكونت عَنْهُ » أئ غَيْرُ الْمَذكور مُوَافقا للمتطوق + أ 
الخد عوو رق المذكى لناقاء تناه ولي شورع ككالنة» ومو أن يكرد التكرين طلا تكاننا نا هده وشر وا دروم 
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الْمُحَالْفة الشرائط التي أَوْرَدَهَا الْمُصَنْفْ هَاهُنَا ؛ وال في آخر ذكر الترائط ل أَوْ غَيْر ذلك مما يَقمَضي كنأ ال 
برغل أ رط هوم الشخققة أذ طهر لخصيصس المتطوق الس ةي كم عن سكو ع 


فَالْمُصفٌ حَصّرَ الشرائط في الْمَعْدُودَات » وَسَكت عَنْ كه َعْمِيمهًا ليتَمَكٌنَّ م منْ الاغتراض عَلى عَلَى دَليلهمْ في مَفَهُومٍ الفة 
ا ا ل َع عدم كفي لحك عَنْ الْمَسْكُوت عَنْهُ عَلَى مَا سَنَذ سند كه إن شاء الله 
لقا 


قوله أن لا يظهر أولويته . ولا مساواته 


حَتّى لَوْ ظَهَرَ أَحَدُهُمَا كَانَ الْحُكُمْ في الْمَسْكُوت عَنْهُ َابِنًا بدلالّة النَصَّ » أي مَفَهُوم الْمُوَاققَة ة أَوْ بالْقيّاس يُحْتَمَل أن 
كون مااكلي شيل 01د والاظء وا لاله لتم في طروة 110 ولو الفا دي طون النساراة ل قار 
الْمَذَكُورٌ في أُصُول ابن الْحَاحبٍ ء وَغَيْرِه أن مَفَهُومَ المُوَافقَة تبي يه بالأذئى علَى الأعْلَى » ولذلك ٠‏ كَانَ الْحُكُمُ في 
لتحترت 116 ]و وقد انكر التو الال لقي ترك لكاي لمقاوه لكلا الفط يعد 0 
تَوَقَفْ مَعْرفَة الْحُكُم ف في الْمسْحُوت عله حَلَى الالطتهاد » وَبالْقياسٍ إذ تقفتا باد على أن َكل اللص* لا رد ؛ عَلَى 
ور توت لمخم في لا بد 


نص و ف ماع » في َب ماع 


ع ل ا ل ا ل ال يا 
تخخصيص الششّاء بامثمه ) سَوَاء كَانَ املمّ جئس أُوْ اسم عَلَمٍ ( يَدْلَ عَلَى تفي الْحُْكْمٍ عَم عَدَاةُ) أي عَما عَدَا ذَلكَ 
الشيء عل لبي أن لأصار قثو م ول هلام ( اما من لم ) ) أي لقنل م من المَني ( عَدَمَ وُحُوب 


الُسْلِ بالإكسّال ) » وَهُوَ أن ير الك قبل الول ( عفدنا لا مدل وََا َم الك اركوانية سروه 


ع اعني عن 


وفي : رَيْدٌ مَوْحُودٌ وَنَحْوهمًا ) أي إن دَلَ عَلَى ؟ تفي الْحُكْمٍ عَمّا عَدَاهُلَا يْرَمُ الْكُفرُ في قَوْله مُحَمِّدٌ رَسُولَ الله إذ يرم 
ار حل مر ا : رَيْدٌ مَوْحُودٌ ؛ أنه يْرَم حيتكذ أن لَا يَكُونَ 
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غيْرُ يد مَوُْودًا ( وَلِجْمَاع الْعَُمَاء عَلَى حَوَاٍ التَعْليلٍ ) قن الِْجْمَاعَ عَلَى جَوَاز لتيل وَالْقياسِ َال عَلَى أن تخْصيصَ 
لّىْء باسلمه لَا يدل عَلَى في الْحُكْمٍ عَمًا عَدَاهُ ؛ لأ الفيّاسَ هر إِنَْاتْ حكْمٍ مثْلٍ حُكْمٍ الْأمْلٍ في صُورَة الْمَْعِ فلم 
101 سكول لأس عي السك لحك بعر وخاطاة زور ندا مواوا لقاع وعم كرب كار ١‏ سلا 
( من اللَاِم » وَهُوَ للاسْتشراق غَيْرَ أن الْمَاءِ يَْبْتْ مره عيّانًا » وَمَره لله ) حَوَابْ عَنْ شكال » وَهُوَ أن يُقَال : لما فلك 
إن اللا للامشطراق كان ماة أن خبيع أنراد الفتل في عثورة وود الملي] 156 تحب القسلل بالنقاء العتالزي بلا اء 


عن قي © مر 
هاه 


ذأحاية 2 هذا بأن الفمل ذا يحب بدُون الما نا أن التقاء الحتائين ل 


ارال 2 وَالْإِْرَالَ أَمْرٌ في فَيَدُورُ الْحُكُمْ مَعّ ليل الإثْرَال ؛ وهو التقاء الختّائين كما تَدُورٌ الرخصة مع دَلِيلٍ المَشّقة وَهْوَّ 


قوله وإلا يلزم الكفر والكذب في قول من قال محمد رسول الله » وزيد موجود 

يني يلم ران في كُل من القَيْنٍ ؛ لأنّ الول يدل عَلَى أن غير محمد َي برَسُول الله وهو كذ وتكفر؛ 
وَالثاني يدل عَلَى أن غَيْرَ َيْد لَيْسَّ بمَوْحُود وَهُوَ أييضًا كذب وكفْرٌ لوحُود الْبَارِي تعَالَى وَالْمُصَنْفُ حَصّص الْكَفْرَ الأول 
» وَالْكَذْب بالثاني فَإِنْ قيل مايأو ذلك با تبشن شرام مشووم المشلف رقو عاضا تقرغ تقزر ألا أكون 
ل ل ل 
لتنَصْرِيحٍ بالاملم قلًْا حيئكذ لَا يََحَقَقُ مَفَهُومُ اللقَب أَصنًا ؛ لأَنّ هَذه القَائدَةَ حَاصلَة في جَمِيع يع الصُوّر . 


قوله ٠‏ ولإجماع العلماء 


يَُا ركه في الْعلة » ذَلكَ لأَنْ الْفَرْعَ إن تناوَلهُ املمُ الأَصْلٍ فلا قيّاسَ لثبوت الْحْكْمٍ فيه بِالنّصّ » وَإِن لَمْ يَتناوَلهُ فقَدْ دَلَ 
لو ملب امهو على كفى امشكم عل ا تخوة ابيا عقا الشخالف »وق بد 
بن مَوْضعٌ الْقيّاس لَا يَْبْتْ فيه مُفَهُومُ الْمُحَالْفة نَاقَا ؛ لأَن من شط لياس الْمْسَاوَاةَ » ومن شَرْط مَفَهُوم الْمححَالَْة 
ها على ما م » ادل نضا بأد اص لم اَل ع مُق في إيقَاب اللحكخم مع أله وضع ياب أن 
يتناو غَيْرَهُ | كم تفي الْحُكم عَنْهُ مع أنه لَمْ يُوضَعْ لني أُؤْلَى . 


دخا كالكرن لزلا لاس 


الح او موا لاله لور ا وا ري تير ب عار تقر اا 
عَنْ مَحَلَ آخرَ بالْمَقَهُوم وَل عَلَى إثَات شيء في مَحَل » وإِنات ضلده في ير لِك المَحَل ‏ و 57 عَدَم تَنَاوْل النَصّ 


2 


عير الْمَنطوق عَيْنَ الَرَاع بل يَتََاوَلَهُ فياك ل نهنا 
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قوله » وهو 


0 


ل ل ل الْحَديث في عمل الْجَنَابّة » 


ع ع ا 


( وَمنهُ ) أي من مَفْهُوم الْمُحَالقَة » هذه الْمَسْلةَ » وَهي ( أن خصيص الشَّيْء بِالْوَصف يَدُلَ عَلَى تفي الْحُكْمٍ عَمّا عَدَاهُ 
كذ اللقافي؟ زتعن للا تقال أوانقو ا تعيض الطوى لكذا + راقلة ك1 م وله رذ عر نقذ تشارى أيام 
كو الذاء حم إلى عنصي الننييء ‏ وقول اعد أئ معدا ذلك لوصف ء وار تفئ كم عن ذلك اليه 
رسيي ل وتاي رو قر لحرو الحم لح لماص امرك الم لايرل 
تكاح الْمَنَيّات » أي الْإِمَاءِ غَيْرِ الْمُؤْمَات ( للَعُرْف فَإِنَّ في قَوْله : الْإِنْسَانَ الطّويل لَا يَطير يَبَادَرُ القَهُمْ مه ِلَى ما ذَكَركَا » 
وَلَهَذَا يَسْتَقبِحُهُ الْعُقَلَاء ) » والامستقبّاح لَيْسَ لأَجْل نسبّة عَدَم الطيرَان إِلَى الْإِنْسّان الطُويل ؛ لأنهُ لَوْ قال : الْإنْسَان الطُويل 
رق الطريل اتيز ا نيك لعسلة قد آذ الامشقان انكل 37 نيه يله آذ حر الطريل لكر لتك لق 
قو كن براه لدو اكد ع 12 اوتام ل لطي 111 لولج اذل علي لني اشر عكر لال لكان 
لحم فيمًا عد اْمَؤمُوف تنا تخصيصن الحكم بالمؤطوف يحون راجيا من عبر مرجي » لأ لد دمحم 
الْمُرَحّحَات الأعَر كَالْخْرُوجٍ مَخْرّجَ الْعَادَة إلخ . 

( وَلأَنْ مدل هَذَا الْكَلَام يَدْلَ عَلَى عليّة هَذَا الْوَضْف كَحْوٌ في الإبل المسائمّة رَكَاةً فيَقعَضي الْعَدَمٌ عنْدَ عَدْمه » وَعنْدا لَا 
يَدْلْ ؛ لأنّ مُوحبّات التُخصيص لَا تَنْحَصرٌ فيمًا ذكرَ ) الم أن القائلينَ بمَفَهُوم الْمُخَالقَة ذَكَرُوا في شرائطه أن 
النُخصيص إِنّما يد يدل 


عَلَى تفي الْحُكْمِ عَمّا عَدَاُ ذا لَمْ يَْرُجْ مََخْرَجَ الْعَادَة » وَلَمْ يَكُنْ لسُوّال أَوْ حَادنّة أَوْ علّم الْمُتَكَلْم بأَنّ المسّامعَ يَجْهَل 
هذا كم اْمَعُْوص فَحَلُوامُوحَات اللطصيص بالْحكْم مُحصرةٌ في هذه الئعَة وفي تفي الْحُكْم حم عاذ 
لَمْ تُوجَدْ هذه الرْبَعَةَ عُلمَ أن النُخْصيص لنفي الْحُكْمٍ عَم عَدَاُ قَأقول : إِنَّ مُوجبات التخخْصيص لَا تَنْحَصرُ في تلك 

تورات ( تو : الحم اويل ريض اميق مُكشيرٌ) إن ينا من هذه ءا موحد ف » ومع كارا 
مه تفي الْحُكْمٍ عَمّا عَدَاهُ ؛ لأَهُ لَوْ كَانَ لَفي الْحُكْمٍ عَمًا عَدَاهُيَرَم أن الْحِسْمٌ الذي لَا يُوجَدُ فيه ذلك الْوَصفُْ لَا يَكُون 
15300 
هذا الوصيفا: 

(وكالشاعء أذ الدع وإ فلا يوسن القياء الاح أر الدع + ولا برذ بالرصطى لهي الشكو ع مطاف مع أن الأثور 
لأرئقة المذخوزة عر تحققة + وقولة كالملا علد على قله لطر الست أيا لوحا تيص 1 لامر فيما 
ذَكْرَ تَحْوُ : الجسم إِلَخْ » وَنَحْو : الْمَدْحٌ وَالذمٌ قن مُوجبّات التخصيص في هذه الصّوّر أَشْيّاء أَخرٌ غَيْرُ مَا ذَكَرُوا ( أ 


لَأكيدُ َحْوُ ال 
كل الْمُوجبَات مَنْفيّة إن ؟ في الْحُكْمٍ عَم عَدَاُ ) فَقَلهُ تعَالَى ( وَمَا من دَأيّة في الأرْضٍ ) ؛ وَصّف الدَابّة بكوْنهًا في 
الْأَرْض » وَلَا يُرَادُ تفي الْحُكم بدُون ذَلكَ الْوَصْف ؛ لأن الدَابّة لا تَكُونْ إِنّا فى 


- 


- 
اع كوو 0 عوءو رم عي حيو عبن 


رض مع أله لم يوج شيء من مُوجيّات التخْصيص الْمَذكورة » وقذ ذْكرَ في المفقاح أله على إِنّمَا وَصّفَهًا بكونهًا 
ل ل ل ل ل ا أَشيّاءِ 
كثيرة غيْرُ مَحْصُورَة فا يَحْصْل الْحَرْمٌ أن كل مُوحبّات اللخصيص مُمَِية إَا تفي الْحْكُمِ عَم عَدَاه » وَمَا َكَرُوا من 
اسنتقبَاح الْعْقََاء فَلأَنّهُمْ لَمْ يَجَدُوا في مثل هذا الْمثَال لوضف الْإنْسَّان بالطول قَائدة ؛ أصْنًا لَكنّ الْمثَالَ ااا 
انشق الخلا عل أله كرما لكون في كات لله ركلاع اطول لكلل واحذة الفا افده ققير ع فجهها انها 
الروك لكاي لل وح لم لو الف لَا يَنْحَصرٌ فيمًا ذكرَ ( وَلأَنَ أُقصّى دَرَحَاته 
) أعا الَف ( أن يَكُونَ عله » وَهي لَاتَدل عَلَى ما ذكر » لأن الْحْكُم ب يت بعلَلٍ شنَّى ) حَوَابْ عَنْ قَؤله ؛ وَلأَنْ مثل 


ودر مليفل ناقتع الامنةطك فلع ولك اذ على علق لله الك علو للق كفنا أبرثا ‏ 
لا ار 1 ين وا اماشي اعم وح ار لحي د ات ارين رات 
الخلاف أَنَهُ ذا كان الْحَكْمُ اْمَذْكُورُ حُكْمًا عَدَميّا ا يَبْتْ الْحُكُمْ الثبوتي ) فيمًا عا الْوَضْف عدْدنا كقؤله عليه السّلاهُ 


- 


ً 


( ليْسَ في الْعلوَة رَكَاةٌ ) فإ َه لَا يلْرَمُ منْهُ مله أن انيل إذَا لمكن عَلُوقة كان فيهًا رَكَاةٌ علدنا ؛ لان الشكم بوني ذا 
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فيما عَدَا الْوَضْف الْحْكُمْ الثبُوتي » وَأَيْضًا من ثَمَرَّات الْخلّاف صِحَة النعْديّة » وَعَدَمُهَا كما في قَؤله تعَالَى ( فَتَخْرِيرْ 

رقب مُؤْمئَة ) هَل نصح تعْديّة عَدَمٍ جَوَازٍ الْكَافرَة في كَمَارَة الْقدلٍ إِلَى كَمارَة اليَمين » وقد مر في فَضْل الْمُطلَقٍ وَالمُقيّد ١‏ 
وتطيرة قزله تعالى ( من فتتكُمْ المؤمتات ) هذا يُوجب تذرع تكاح الأمة الكتايّة عئدكا حلنا ل مع أله يحم 
الخزوي تاج لذو ) الترذه أن [التكع الخزاين إلا الخومية م ره قدا ررق يبودا ألا فتارد بان الشريصن 
الْوَصف يَدُلَ عَلَى ' تفي الْحُكُمٍ عَم عَدَاهُ » وَهُمًا مألا الدَعْوَة » وَالشّهّادَة فقَال : ( ولا يَلرْمُ عَلَيْنَا مه » وَلَدَت تَلَانّة 
في بُطون مُختلَة فَقَال : المَولَى الْأكْبَرُ مني فَإنهُ فى الأحيريْن ؛ لأن هَذَا لَيْسَ لتتخصيصه ) هَذَا دَلِيل عَلَى قَؤله لَا يَلرَمُ » 


د قالغال جتن الكل ألا التخميس رحن قي لفقم قتاعد ون نا" لكوت در 


الْحَاجَة بيَانْ ) فَإنّهُ يَحْتَاجُ إلى الْبيّان أي إِلَى الدَعْوَة لَوْ كَانَ الْوَلَدُ مه قلَمّا سَكْت عَنْ الدَعْوَة يَكُونْ بَيَانَا أنه لَيْسَ مه 
وَأَيْضنًا إِنّما الى نَسسَبْ الْآخرَينِ ؛ لأ الدَعوَة رط لثبوت تَسَبهمًا ء وَلَمّ نُوجَذ لَا لأنّهُ فى تَسْبَهُمًا » وَإلَكا كال + قن 


طون مَُْلقة حَنَّى لَوْ وَلَّدَتْ في بَطْن وَاحدة فَإِنَ دَعْوَةَ الوَاحد دَعْوَةَ للْجَمِيع ( لَا يُقَالَ : لا حَاحَةَ إِلَى ايان كا 


الْأحيرَيْن ) أَمّا هَاهْنَا فلا إن دَعْوَةَ الأ كبر 
في مَسَآلتنًا مد ْرَة عَنْ ولَادَة الأَحيريْنِ فلَا يَكُونَ الا خيران وَلدَي َم لولّد بَلَ هُمًا وَلَدَا الأمّه فيحْمَاجُ تُبُوتُ نَسَّبهِمًا إِلَى 
الدَّعْوّة . 


ل ا اام ا ب م ا 
م أن الشهُودَ 
يعْلَمُونَ ور فير نل لاض لذ حلى هذا لنت يهاقم وبأ الشمة) يل على ا 
لما 55 ما لا حَاجَة إِليّهِ جَاء شبْهَة » وَبهَا ثرَدُ الشّهَادةُ » وَكَحْنُ ْنُ لَا تفي الشبهّة فيمًا نَحْنُ فيه ) أ ذ في الُخْصِيصٍ 
لقف ابالاشن جااطوتي الى المكيعق عةن ع ردقه نذا فى عل قزل الخيافر» راكاد إل 
الدَلالّة ( وَقَالَ أبو حَنيقَة رَحمَه الله تعَاَى هَذَا ) أي السّكوت عَنْ غَيْرِ الأرْض الْمَذْكورة ( سَكُوت في غَيْرِ مَوْضع 
الْحَاجَة ؛ لأن ذكْرَ الْمَكَان غَيْرُ وَاحب ء وَهُرَّ هَاهُنَا ) أي ذْكْرُ الْمَكَان المَذكور ( يَحْتَملُ الاحْترَارٌ عَنْ الْمُحَارقَة ) 
للق ينا عقوا اتش على امزال للف لأس راقو على حلدية باأرارت دفي انض تالت كرون 4 اث 
َو كَانَ مَوْجُودًا فيهًا لَكَانُوا عَالمِينَ به أَمّا سّائرُ اْأرَاضي فلا مَعْرفَة لَهُمْ بأَحْوَالهًا فَحمصُوا عَدَمَ الوَارث بِالأرْض الْمَذكورَة 


دوت مائر الأراهن االحْرَارا عن المكارفة 


لزع 


قوله ومنه تخصيص الشيء بالصفة 


أي تقض شيوعه » وكقليل ا.: شتراكه , وَذَلكَ بن يَكُونَ الشّيء مما يُطْلَقُ عَلَى مَا ما لَهُ تلك الصّفة » وَعَلَى غير يتفي 
نولك اير على الطلالهة فل 0 4 اكه نود لطي لحر وراد لز طن رن كر الشكر برطي 


عل عور 


صفْتَيْ الذّات » وَاسْتُدل عَلَى دَلَالَته عَلَى تفي الْحُكْمٍ عَما لَا يُوَجَدُ فيه ذَلكَ الْوَضْفْ بوُحُوه : الأول أله المِتيّادر إلى 


اللجبخ راك ور اكاك داز القع نين" يرز راكب ان الممتباح نما هر عَم فَائدَة التخصِيص في 
هَذَا امال » وَالْممَالَ الْجُْئيُ لَا يُصّححُ الْقاعدة الْكليةَ » وفيه نظ الت ا رام من أَهْلِ الله فَهِمُوا ذَلكَ عَلَى 


ا 
هه واس 
مم عه 


ا قل َنُْ في عنوٍ مخئية » لض من امال التي حَلَى ألا كل صورة تعلو َن فائدة أرى يفم مئة أ 


اللّسَان هَذَا الْمَحتَى فَلَوَْا نهم عَارِفُونَ ألهُ َه لَمَا فَهِمُوهُ » الثاني أن الْحَمْلَ عَلَى إثبات الْمَذَكُور » وكفي غَيْره أكترٌ قائدَ 1 
من إِبَات الْمَذكور وَحْدَهُ » وَتكَثرٌ الْقَائدَة مما يُرَحّحُ الْمَصيرٌ إِيْه لكنه مُلَائمًا لعَرَضٍ الْعُقلَاءِ فإن قيل : فحيكذ تََوَقَفْ 


دَلالتُُ عَلَى لني عَنْ الْعيْرِ عَلَى ككير الْقائدَة إذْ به ثبت وَتَكْثر الْقَائدَة نما يَحْصُل بدكالته عَلَى النَفِي عَنْ الْكيْر» وَذَلكَ 
ور. 
ا و2 


جيب بأ ما يكَوقَفْ عَلَيِْ الدَلَالةَ ُو تَكثرٌالقائدَة عقا » وَهُوَ أن يَعْلَمَ ألَهُ أ : دل كثرت الْقَائدَة » وَنَا تكثر الْقَائدَة عَيْنَا » 
ولتشترلقاي الزنم والشركنة هلزن خوك افير العناد »ا أي شطراها في زاكر 


3 


3 
3 
أ اين ساس 


بللطررواعة اتوي هوا طاو مروف أذ للم الات ينا لوي الملا إن ولاكن للم وإدكزة اصووروم 
القالث أنه لو لَمْ يَكَنْ في القُخخْصيص بِالْوَصّف الدَلالَة على كه نفي الْحُكم عَنْ الْعَيْرِ لَكَانَ ذكرُ لوضف تَرْحِيحًا بلَا مُرَحّحٍ ؛ 


"أن التَقدِيرَ عَدَمالقَوَائد الجر » وَالنَازِمُ ظَنّ ؛ أنه لا يَسْتَِيمُ تخخصيص كُلَام ا 


َكَلَامُ اللّه وَرَسُوله أَحْدَرٌُ » وَلَيْسَ هَذَا إن ري رن يي لعا يي رلوك عَنْهُمْ أن كل مَا ظَنّ أن لَا فَائدَةَ في 


6 أي 


لابى الس مس 


لظ سوا تعيّنَ أن يَكُونَ مُرَادًا » وَهَذَا كَذَلكَ فَائدَرَجَ في الْقَاعدَة الْكليّة الاستقرائيّة » وَلَا يَحْرِي هَذَا في مَفْهُوم اللَقَب 


وال الى و وعدي 


ير ل لي ل 
يُقَاسَ الْمَسْكُوتْ عَنْهُ عَلَى الْمَنُطُوق ؛ اكد : مَحَلْ الْقيّاسِ لَيْسَ بمَحَلَ لمَفهُوم الْمُحَالَفَة لما مر » الرَابع م أن تَعْليقَ 
الْحَُكُمٍ بالشّيء الْمَذَكور صَفَنُهُ مُتعرٌ بع بعليّة الوَصْف للحكم فيَقتضي عَدَمَ الْحُكم عنْدَ عَدَم ذلك الْوَضّف لاثتفاء الْمَعْلُول 


بانتفاء العلة . 


سداس - - 


قوله وعندنا لا يدل ؛ لأن موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر 


إن قيل : هَذَا استدكال عَلَى إِنْبَات مَذَهَبه بإبطَال أدلّة الْعخَصُم يل بَعْضْهًا فا يَكُونْ مُوَمّهًا قلت إِذَا كَانَ مَدَهَبُ الْععَصْمٍ 


0 


دَعْوَى ثُبوت الشّيء » وَالْمَطْلُوبْ : الات ولقد» على في ا لطر لقا شوك بر لقم انالك 
تق كاله يدج عق الأليل و ونما سكس غن رز البقض لصهوره» على أن ما 


ذكرة المصلئ نعم مانتال بيع أن لبقتل كليل على مدعي لجالئيلة إن قاء الله تكالى إن فلت أو تراقط فوم 


5 عقةائنة تتا ع الها كف ا َنْهُمٌ حَصَرُوا 
مُوجبّات اخصيص في الم اْمَدجُورة في تفي الْكُمٍ ما عََهُ ؟ قلْت » لذ عبور الأرلئة از الشمار الوزن 


-ه 


شرط عَدَمُهُ في الْمَفَهُوم | أن لَيِسَ مُوجبًا لشّخصيص عَلَى ما لَا يَحْفَى . 
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قوله نحو ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ) 


00 ما لا ار ' في الأْضٍ ل 0 وَالإحَاطَة أل فيل م 


2 
هع رهم رس )امه أن 


ُو ولاخ ذل أثقاء وال ماسب المطقا 5ن في الأ حم 16 » وتطي تاه معط ياد 
الْقَضْدَ من لف دَاّة ولَفظ طَائر إنمَا هُوَ إِلَى الْحِنْسَيْنِ ‏ وَإلَى تقريرهمًا يَْنِي أن امم الْجنس حَامل لمَعْنَى الْحنْسيّة » 
وَالْوَحْدَة فَِدَا شفع بمَا هُوَ منْ حمَوَاصٌ الْحنْس دُونَ الْمَرْد دل عَلَى أَنْ الْقَصْدَ به إِنمَاهُوَ إَِى الْجنس لَا لفرد . وَالْمَعْنَى 
لدي حَمل َل الْمُصنف رَحمَه اله على لم متاح من هنما كر الصف ليم أذ ارا لس واب معلطوصتة 
بَعِيدٌ ؛ لأَنّ ذلك مَعْلُومٌ قَطْعًا بدُون الْوَصْف ؛ لأَنْ النَكرّة المت لا سيّما مّعّ منْ الاسنتقرائيّة قطعيّة في الْعُمُوم وَالاسْتغْراق 
0 


لوس ب سا ل مل ا 0 
لشُخصيص سوى ذلك » وَالترْط مُلمف دائمًا فيرَم التقاء الْمَتْرُوط دائمًا أمّا الا تراط فَظَاهِرٌ » وما الْتفاء المتّرط دا 
أ ةرمض شخ .اعوط طون فى حمل تع + و نول ةوكم بك 
بكرا أذ كيه اكنقه عه ستيه دزف كوي يَعْجرُ عَنْ إذرَاكهًا فَهْمُ اْعُقَلَاءِ » وَإِذا لَمْ تَكنْ مَحْصُورَة مَعْلومَة لم 
ار لا بانسو لقني برقي لكا قل الذي لمكم لا قاهرا 2 17 َلأَنَ مَا ما تَقلَهُ من أَنّهُم 
شور لياك الكرعي ني ننه لمرو و لط كل شر ليه ا قي ارال 
الْحَاحب ء وَغَيْرِه أن شَرْطَة أن لَا يُظهِرَ أولوية ولا مُسَاوَاة » ولا يَحْرْجَ مَخْرَجَ الأغلّب » ولا لسُوّال » ولا لحَادنّة » ونا 
قر حَهَالَة أ حاف أ عير ذلك ما َفْضِي تتخصيصة بالذكْرٍ » ولَقَدْ صرحو به نما مُحْمَل عَلّى في الْحْكُوٍ عَم 
عَدَاهُ ذا لَمْ يَظْهَرْ لوصف قَائدَةٌ أعْرى أَضْنًا » ما نَئيًا أن الْوَصْف للْكُشْف أو الْمَدْح أَوْ الذمَّ أَْ التأكيد لَيْسَ من 
اليس ( لتو 0 تاملك لكانا أربي تخرص ر زرولف 213 [زمعيقي الله وها لد 
به الْوَضْفُ الذي يَكُون للتخصيص ء أ تَقصْ الشيّوع » وتقليل الاءن شترَاك » وما الا ؛ فَلألَهُلَا نرَاعَ لَّهُمْ في أن الْمَمَهُومَ 
كيه 16 0 ع نظن لكا التو التراس اكرال يكني ال ,للك + 


ما ونا : 6 


حاسم 6 


1 


وَهْوَ حَاصل بِعَدَمِ ظهُور شيء من المُوجبّات بَعْدَ التَأَملٍ وَالكه لتُفحص . 
ولهُ ( وَقولهُ لَكَانَ ذكرَهُ ترْحِيحًا ) يَعْنِي بمّا ذَكَرَْا من الدَليل يُظْهِرٌ الْجَوَاب عَنْ دَليلهم الالث ؛ لأَنَ التقَاء الفوائد 
لي و ا ا 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 2069 


قوله ٠‏ ولأن أقصى درجاته 


فيه نَظَرٌ ؛ أن الْقَائلينَ بالْمَمَهُوم إنمَا يَقُولُونَ بذَلك إذَا لَمْ يَظْهَر للْحُكُمِ علة أُعرَى بَعْدَ التَخّصٍ ء وَالاسْتقَصاء وَحيئكذ 


تَّ إما 
ع 


1١ 


يَْصْل لظن » وَهُوَ كاف إِذ لا قائل ين الْمَفهُومَ َي » وَبهَذا بطر الْحَوَابُ حم يقال : اريت الوعنن انين 


تماقا أ 


“١ 


كن 


بالَوَائْرٍ » وَهُوَ مُثقف انما و بالْآحَاد » وَهُوَ غيْرُ مُقَيّد ؛ لأنَ الْمَسألَة من الأصُول . 


قوله مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة 
لقف ازا للح الخزين ا لكر منة لَيْسَ عَلَى مَا ينبي ؛ لأَنْ مَعْنَى الْخُرُوج مََخْرَج الْعَادَة أن يَكُونَ ذكرُ 


هاه 


الْوَضّف نا عَلَى أن الْعَادَةَ جَارِية بأنُصّاف المدذكوو وذللة ان ره الْعَالبَ هُوَ الأَنُصّافُ ككوْن الربائب فى 


ن اغي اف 0 كين 


شحو ركو ولؤ كانت الْفَتِيَاتُ » أَيْ الما مومقات فى الكالب + والعادة كار بذلك لَصّحَّ ما ذكرَةُ . 


قوله في بطون مختلفة 
بأن تكو شن الولذزن مق هر نحاعة 
قوله أما هاهنا فلا 


0 أن الْفرَاشَ إِنّمَا يثْبْتْ لها منْ وقت الدَعْوَة فَكَانَ الفصال الْوَلَدَيْنِ الأحيرين قبْل ظهُور الْفرَاش فيهًا فيكوئان وَلْدَيْ 


قوله في أرض كذا 


متَعَلقَا بلا نعْلَمُ يَكُونْ مُنَاسبًا لشّخْصيص بالصّفة من جهّة أنّهُ تيل 


06 


يَحْتَمل أن يَكُونَ صفَة وَارنًا » وَأن يَكُونَ ظَرَقا لَغْوا م 59 


0( وَهَذَا كما أَوْرْدُوا في 


بَحْث التخصيص بالصفة قؤله تَعَالَى ( ولا تقثُلوا أَوْلَادَكمْ محَئْيّة إمْلّاق ) . 


( وَمنْهُ لتَْليقُ بالتترط يُوجبُ الْعَدَمَ عنْدَ عَدَمه عنْدَ الشافعيّ رَحمَّهُ الله عَمَلَا ِشَرطيّته فإ الشرط ما يَنْتَفِي باثتقائه » 


وَعنّْدَا | ل ل ل 0 
عدن بها ينكد تاق التمريض لوضف » وما ذَكَركَا منْ تمر الخلاف كن يق كنا انما و أن ارط 


يقال : لأَمْرِ حارج يَتَوقف عَلَيِْ الشّيء » ولا يكَرنّبْ كالْوْضوء » وقد يُقال : للْمُعلق به » وَهُوَ ما يَكَرتَبْ الْحُكُمْ عَلَيْهِ ولا 

يَعَوقَفُ عَلَيْه » فالششررط بِالْمَمَى الأول يُوحب ما ذَكرتمَ لَا بالمَعنَى الثاني ) أي يتفي الْمَشرُوط عند الثتقاء ارط ا 
الأول كَالْوْضُوء شَرْط لصحّة الصّلاة فََهُ يفي صحَّة الصّلاة عنْدَ الثتقاء الَوضُوء ء وَلَيْسَ الْمُرَا رسن 

اثتقاء التترْط بهذا المَْنَى حُكُمْ شرعي بل لا شَلث أ 


اد 


ادر من لد لز الْوْضُوء عدم أصلي كن مّعَّ ذَلكَ 
2000 الوْضُوء دنا عَلَى عَدَم صحّة الصّلاة ما ال بِالمَعتَى القاني َنّهُ ا دَلَالَة لاتفائه عَلَى التنفاء الْمَشْرُوط 


ل 
3 ته 


فإن الْمَتْرُوط يُمْكنٌ أن يُوجَدَ بدُون الشْرْط نَحْوْ إن دََخَلْت الدَّارَ فأثت طَالقَ فَعندَ التقاء الدّعول يُمْكنٌ أن يْقَعّ الاق 


وففولة يعاق 1 وَمَنْ لم يَسقَطخ منْكُمْ طَولًا ) آي يُوحبُ عَدَمَ جَوَازٍ نكاح الْأمّة عنْدَ طَوْل ره عِنْدَهُ » وَيَجُورُ عندكا 


عن أن ن يكح الْمُحْصَئَات الْمُؤْمنَات فممًا مَلَكْت أَيْمَائك | من قميَاتَكُمْ 
الْمُؤْمّات ) عَلَْقَ جَوَ حواد نكاح الأَمّة بِعَدم 


الْقَدرَة علَى نكاح الْحُرة إن كانت القَدرَةٌ عَلَى نكاح اْحرة ابه يَقبْتْ عَدَمُ جوز ير قا 
ايه مُحَصًّا عِنْدَهُ لقؤله تعَالَى وأحل لَكُمْ ما وَرَاء ذَلَكُم ) » وَعَنْدَا لما لَمْ يدْلَ علَى ؟ تفي الْجَوَازِ لَا يَْلَحُ مُحَصّضًا 
دناست رطان مقي رون ماله لك وقد رذ على مزقلا لطا ورك عن واد الام ما 
الله تقال اغتَبَرَ الْمَْرُوطٌ بدُون التتّرط فإنهُ يُوحب الحُكم عَلَى حميع التَقاديرٍ فَاعليَ قيّدهُ ) أي الْحْكُمَ ( يتقدير مُعيّنِ 
وَأعْدَمَهُ ) أي الْحُكْمَّ ( عَلَى غَيْرِه فيَكُونْ لَه ) أئ للتّغْليق ( تأثيرٌ في الْعَدَمِ ) أي عَدَمٍ الْحُكْمٍ ( وَنَحْنْ تبره مَعَهُ ) أي 
عتَِرٌ اْمَشرُوط مَعَ ارط ( فَإِنَ الشّرْط وَالْجَرَاءِ كلَامٌ وَاحدٌ أَوْحَب الْحُكُمَ عَلَى تقدير » وَهُوَ اكت عَنْ غَيْرِه 

سر الو امش امدق الفا لل رك كا اماه يا ارط ا لكان 
اَارَء إذَا أحدَ مُجَردًا عَنْ الشّرط فَهُوَ مث أنت في أنت طَالقٌ ؛ لأنهُ لس بكَلَام بَلَ مَحْمُوعٌ الترْط وَالْجَرَاء كلام 
َاحد فَا يون مُوجبًا للَحْكْم عَلَى جميع الَقَادِيرٍ كما رَحَمَ ( فَعلَى هَذَا ) أي عَلَى هذا الل » وَهو أله اتير 

المَْرُوط بدُون الشرْط » وَنَحْنٌ اعتبرنا الْمَسْرُوط مع التّرْط ( الْمُعَلّق بالتشّرْط ) نحو إن دََلْت الدّارَ قأنت طَالقٌ العَقَدَ 


سيا عنْدَهُ لكي التَعْلِيقَ أخرَ الْحَكُمْ إلى رَمَان وجُود الشرط ( عَلَى ما ذَكَرئًا ) م من أن الْمَْرُوط بدُون المترْط مُوجبٌ 
للحكم عَلَّى جميع التَقَاديرٍ » وَالتعْلِيقَ فيد لل 5 


فصر أنْت طَالقٌ سينا للحُكم » و ا نور لتّْلية في كأخير الْحُكُمٍ لا في مع السَيييّة ( فَأبْطَل تَعْليقَ الطلاق » وَالْعتَاق 
امك ) هذا كفريمٌ على أذ امن بالط العقَّد سيا عند كن وجو الملك شرطٌ عند وود اليب بلاق ؛ 


و ا العَقَدَ ييا عنْدَ الشّافعي رَ 0 بيه لدعا ذا عُلّقَ الطَلَاقَ أو الْعنَا بالملاء فَالملكُ غَيْرُ مَوْحُود عند وجود 
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الستبب فيطل النمليق ( وحور تمجيل ادر املق ) إن اللفحيل بَمْد وجُود السب قَبْل : ووب الا صحيحٌ بالاقَاق 
كتشيل الركاة كذ المتلوق إدا و كه السب ره اساي دالتد التعرق اويا لذ يكور لمعيل وو تقار 
يعن إذا كانيك مالي © فإن الافبي رَحَمَهُ الله تُعالى حَوّرَ تعْحيل الْكَمَارَة المَليّه قبْنَ الحنث إن اليَمينَ 0 للْكََارَة 
عِنْدَهُ بنَاءِ عَلَى هَذَا الأصل فَيثْبتْ نفس الْوحُوب بناء عَلَى السب وَإلْما يشت رحو الأدَاءِ عنْدَ ارط » وَمُوَ الْحنْث 
لاا للق يا لسر لشي لد حر ٠‏ رقي انراق في امو يت الْمَال في الذمة مع أنه كا يحب 
أو بخلاف ا المَاليّة ا له وَوُحوب لأا ا ا 


به ع سقهم م و 


وب َه خلى التبب أفلة صحة اك » وفي لبذي لكل ينا لم صم فد ان 
الْآحر قفي فصل الأَمْر يأتي أن في الْعبّادَة 

الْبَديّة َا يَنْقَكُ نفس الوْحُوب عَنْ وُحُوب الأدَاء . 
اا ا 
عَلَى ما عَهدْنَا منْ الْأْصْلٍ ) » وَهُوَ أَنا تختبرٌ المَْرُوط مَعّ الشترط قَلَا يَكُونْ مُوجبًا للوقوع لما ذَكرَا أن الجَرَاءِ بمَْرلة 
لعي قرها طرق ذالنقة ماق لتق ير كترم ماعلة وكرد لكزط ايدو لكك في الممائر 
ال ا ا ري 
الْحُكُمُ في الْمَسَائل المَذكورة فَيَجُورُ تَعليق الطلّاق , وَالْعَنَاقَ بالملك ؛ أن الْملّكَ م: 1 مُتَحَقَقٌ عنْدَ وُحُود السّبّب قَطعًا » ولا 


ع عر “بج 


ا قا ع ع وعداو 


راي لووك سوك اد رتقون در الب لكر ١‏ بلقم ون الا اه رد 
المترط في بَابِ النذْرِ » وَالسسّبَبُ للْكََارَة » هُوَ الْحنث عدا فَإنَ اليَمينَ لَمْ تقد سَيبًا للكَمَارَة ؛ لأنهَا العَقَدَتْ للبرٌ» 
وَالْكَفارَة إِنَمَا تحب عَلَّى تقدير الْحنْث فلَا يَكُون اليَمِينُ يبا للكَفَارَة بل هي سَرْط لها » وَالْحِنْث سَبَبٌ . 

( وَقَرْقهُ بيْنَ الْمَالي وَالبَدَنيَ غَيْرُ صّحيح إِذ الْمَال غَيْرُ مَقصُود في حُقوق الله تعالَى  )‏ وَإِنّمَا المَقَصُودُ هُوَ الْأداءِ قَيَصير 
رو الموان أواعلى مضديا ررد التاللي رو الأحر واد لل اغبا ررس ل وجاسي العك ١‏ 
لأحَل فَطَامرٌ ) َُّ تال على الفمّن ا علَى الي ( وأمًا حيَارٌ الشْط قلأن الَيْع نا يَحْتَمل الْحَظَرَ ‏ ونم يست الخيَار 
بخلاف القيّاس 


َدُعُولَهُ على الْحُكْمٍ دُونَ السب أَسْهَلٌ من دُحُوله عَلَيهمًا » وأمًا الطََاقّ » وَالََْاقٌ مَحتَملّان الْحَطْرَ ) أي الشرط » 
ل ل 
السسبب وَالْحُكْمٍ مَعَا فَدُعُولُهُ عَلَى الْحُكْم فَقَط أسْهَلٌ م سياه َأمّا الطَلَاقّ » وَالْععَاقٌ َيَحْتَملّانَ ارط » 
نكن افد اقذرة في الجن 2 المقلن الف لقب 2 وَلّا مَانعَ من دُُوله عَلَى السنّبب قَيَدْحْل عَلَيْه 
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لزع 


قوله عملا بشرطيته 


إن زط شنا رد قر لقتنا رز لكر ورا بي ١‏ إن انحر رااطرا وي «والسرور توي لاود 


وَهَذَا دَليل ينْقَردُ به الشرط ء وإِنَا فَجَمِيعٌ ما ذكرَ في الصّفة من الْمَقَبُول وَالْمُرَيْف جار مَاهُنَا » وَبِالْجُمْلَة ولائل مَفهُوم 
التترْط أَقوَى حَتّى ذَهَب إِلَيّه بَعْضّ مَنْ لم يَدْهَبْ إِلَى مَفهُوم الصفة . 


قوله بعين ما ذكرنا 
أي ِنَاء عَلَى عَدَمِ علّة الْحُْكْم لَا بنَاء عَلَى أن عَدَمَّ الشترْط علّة لعَدَمِ الْحُكْمٍ 

قوله » وما ذكرنا من ثمرة الخلاف 

ا ع ل ل ل ئمّة خلافًا لَهُ » وأَيْضًا الْحُكُمُ 


ل 0 


همير و 8 


قوله له ؛ لأن الشرط 


ف شاه 


جَوَابٌ عَنْ الاتذكال الْمَذَكُور » وَحَاصِلُ نا لا نُسَلْمْ أن مط هَاهُنا مَا يَعوَقَفْ عَلَيْه الشّيء بل ما عُلْقَ عَلَيْهِ الْحُكُمُ 
ل ل ا ا ا 
امد كورَان للشرط كَاهُمًَا شَائعٌ في عُرْف الشّرع وال في العف الْعَامٌ ما يتَوَقَفْ عَلَيْهِ وُحُودُ الشّيء » وفى 
اصطلّاح الْمتَكَلْمِينَ رن كن الخ زا كرد جيني اورم و مُوَثرًا فيه » وفي سام م 
عليه عه عر الآدوات المشطتوصة الخالدكان. سيئه الأول ووع قد 


مُسَببيّة القاني ذهنًا أَوْ حَارِجًا نواء كآن علة للْجَرَاء » 
مكل : إن كَانت الششّمُْ طَالعَة َالنَّارُ مَوْحُودٌ » أو ارت ررقن لي 


طَالعَة أو غَيْرُ ذلك مثل : إن دَعَلْت الدَارَ فَأنت ٠‏ طَالقٌ » ومَحَل التَرَاع هوَ الترْطٌ النَحْويُ » وَظَاهرٌ لله ايلو أن يكو 


مَوْقوًا عَلَيْهِ إَِا آََهُ د يُجَابْ بِأنهُ إن انَحَدَ السسبَبُ فَالْحُكُمْ يني باثتقائه » وَأ فإن ظَهَرَ سَبَبْ آحَرُ فَلَا نرّاعَ في عَدَم 


الْمَفَهُوم » وَإِن لَمْ يَظْهَرْ فَالأّصْل عَدَمُهُ » وَيَحْصُل لظن بالْمَفهُومِ » وَلَا نرَاعَ في عدم الْقَطع . 


قوله ( ومن لم يستطع )2 

٠‏ أي » وَمَنْ لَمْ يَمْلكْ زِيادَةَ في الْمّال يَقَدرُ بها عَلَى نكاح الْحُرّة يكح مَمُلوكَة من الِْمَاء الْمُؤْمنَات فَعنْدهُ لَا يَجُورُ 

نكَاحٌ الْأمّة عنْدَ امتتطاعة نكاح الْجُرّة » وَيَكُونْ هَذَا حُكْما شرْعيًا نَبِنًا بطريق الْمَفَهُوم مُحَضّضًا لقَؤله تَعَالَى ( وأحل 

ل و و لي ار 

َلَكُمْ ‏ عَلَى ما هُوَ مَذْهَبُ الثّافعي رَحمَهُ الله تعَالَى في أن الْمُعمَصّص لَا يَجبْ أن يَكُونَ مَوْصُولًا بالْعَامٌ » وَنَا سخا لَه 
عَلَى مَا هُوَ مَدَهَبنَا في الْمُتَرَاحي أَنّهُ نسُح لَا تَخصيصٌ . وَذَلكَ لأَنْ النَاسحَ يحب أَنْ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعيًا لَا عَدَمّا أَضْلا » 
رد سال : المْرَادُ آنه ا يَصْلحُ مُحَصّصًا » أي عَلَى تقدير الأنُصّال » ولا ئاسضًا » أ عَلَى تَقْدِيرٍ عَدَمِ الأنُصّال » وفيه 

َظَرٌ ؛ أن عَدَمَ النُصّال ظَاهرٌ لا حَفَاءَ فيه فَإِذَا لم يَكُنْ مُخَصّضا » ولا ئاسسًا يَبْقَى الْجَوَارُ وله تعَالَى ( وأحل لَكُمْ مَا 
اسح )يات ل اتلى ( را بت ار ار( ترات بسي ورلعار بسي ولسوا 
فلم تحدُوا مَاء فيَمّمُوا صّعيدًا 9 ينا ) فَإِنّهُ لم يَهَمْ ليل عَلَى بوت هذه الْأَحْكَام 

ل هذه النشروط ليبن على الققم اللي إن قيل + الشتلن بالترطة بجي أن بت عله انود و وهذا فيا أبن قبل 


كه 
ع مرك 


الشترط مُحَالَ كَجَوَاز نكا ح الم نا يَحبْ أنا يت من حَيْث دثالة الأفظ » ومو نا ياي بوت في الْحَارِح قبل ذلك 
ار 2 كنا ني الانات المتَعَددَة في وُحُوب الصّلاة مَتنَا إن الْوْحُوبَّ يحب أن يَثْبْت بِالأَمْرِ مَعَ أن إِنْبَاتَ الثابت 


-ه 
0 
و 


محال 
قوله وهذا بناء 


لتََحْقِيقُ في الْجْمْلّة الٌرْطيّة عند أَهْل الْعَرَيّة : أن الْحُكْمَ هُوَ الْجَرَاءِ وَحْدَهُ » وَالشررط قَيْدُ َه بمَْلّة الظرف وَالْحَال » 
حَتّى إن الْجَرَاء إن كَانَ حبرا فَالشٌرطيّة حبريّة » وَإِنْ كان : إنْشَاء فإِنْشَائيّة » وَعنْدَ أَهْل النَظَر أن مَجْمُوعَ الششرط وَالْجَرَاء 
كلم راسة كال على لق ترد يفير برق على دير ودس زر ولالدختي اليد طلة ااققاد كل مح لاط 
وَالْجَرَاء جر من الْكلَام بمَْزلَة الْمُبنَدأ وَالْحبَر فَمَالَ الشّافعي رَحمَهُ الله تعَالَى إلَى الْأوّل » وَجَعَلَ التَعليقَ إِيجَابًا للْحكْم 

عَلَى تَقَدِيرٍ وُحُود التّرْط » وَإِعْدَامًالَهُ له على تقدير ده مَصَارٌ كَل من اتوت والاثتقاء كما طعا تايا بالق منطُوكا 
وَمَفَهُوما » وَضّارَ الترْط عِنْدَهُ تخصيصًا وَقصرًا لعُمُوم التّقَادِير عَلَى بَعْضْهًا ٠»‏ وَمَالَ بو حَنيقَة رَحَمَّهُ الله َعَالَى إِلَى الثاني 
تفل الكلام تريما لتك على شد و الطط تالكا 2 لكذي :قاض كلل اند عدن قناز اناه السك 

عَدَمًا أضْليًا ما عَلَى عَدَم الُوت لَا حُكْمًا شرْعيًا مُستَقَادًا من النَظْمِ » وَلَمْ يَكُنْ الشرْطٌ تخخصيضًا إذ لَا لاله عَلَى عُمُوم 


2 


قولَهُ وَكَفَارَةَ اليِمِين ) أي وَجَوَرَ تَعْجِيل كَفَارَة اليّمين إِذَا كانت مَاليّةَ بن يُختق رَقبَة أو يُطعمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أ يكرك 
قبْلَ أن يَحْنَثْ بناء عَلَى هَدَا الْأَصْلٍ » وَهُوَ أن السب يَنْعَقدُ قبل وجُود الششرْط ء وَأَثَرُ ارط نما هُوَ في تأخير الْحُكُمٍ 


ا 


ا زلا وخر نا زومت ل رن فيل : هَذَا لَيْسَ م من التَْليق بالستّرط في شي بِالْمَعْنَى الذي نَحَنُ فيه قلنا م 
رّرَ هَذَا الأَصْل في نَحْو أَنْت طَالقٌ إِنْ مَعَلَتْ دار حَيْتُ كَانَ كاله رطان كنا وبوالتخور قط انار إلى آله كاذ 
في السب والششرط مُطَلَقَا سَوَاء وُحدَ فيه صُورَة التعْليق » وَأَدَوَاتْ الششّرط أَوْ لا إن الْحَلفَ عنْدَهُ سَبَبْ للكفارة بدليل 


إعادها يه حلت زط لوقب ووب أايها عل ماما ء يمل لقال ال م رن 


قوله بناء على هذا الأصل 


مُتعلَقٌ وله جَوَّرَ جيل الْكَمَارَة لَا بقوله فَإنَ الْيَمِينَ سبْب . 


قوله وفي البدني لما لم يثبت 


أي نفس الوْحُوب قَبْل وحُود الشررط نا عَلَى أن حورب و ارط ِحْماعًا » وَالوْحُوبُ في 


البَدَنيَ : إمّا عَيْنُ وُحُوب الْأدَاء أَوْ هُمًا مُكَلَازِمَان لا اْفكاك بَيْنَهُمًا فنا اباك كا ” يبْتُ وُحُوبْ الْأدَاء فَعْجيلة 
لط يكو شيا حوب قا ما جنال م لل لولح بعلف ارق لو . 


هه 7 الى كان 


وَاعْلمْ أن امد كور في أصُول الشّافعيّة أن نَفْسَ الْوْحُوب قَذ يَنفَصل عَنْ وُحُوب لأا كما في صَلَاة تائم وَالنّاسِي فإنّها 
وَاحبّة لوؤجود السبّب 4 اع السسابي ولبست 


و عهو م 


بوَاجبّة الأداءِ بَل يَظْهَرُ الْأَثَرُ في حَقّ الْقَضَّاء » وكحقيقة أنَهُ يَحبْ عَلَيْه في الوَقت أن يُصَلَيَ بَعْدَ زَوَال الْعُذرِ » وما تعلق 
ووب بتي امال فنا بابق أمثوتهم ؛ لان حملت ب فطل امكف بل ل معتى له إن امحطار المتعلق بغر 
المُكلف ‏ وَلهَدَا صَرّحُوا في حو [ حر حر “منت عَلَيْكُمْ الميقة 4 و ( 1 لمك عبد البالك ) الاو ايز الخدت رترة 
دَلَالَة العَقَلِ عَلَى أن الأَحْكَامَ نما تتَعَلَقُ بِالأفعَال دُونَ الْأَغيَان » وَذَهَبَ الْمَامُ السسّرَحْسيُ وَفخثرٌ الْإِسْلَامِ رَحمَهُمًا الاج 


8 3 25235 شرع 
أ ترق لمطل جا لقنتي شار ها للاسررزة إلى اعتبَارِ الحَذف أَوْ الْمَجَاز » وَأَيْضًَا مَعْتَى الحُرْمَة المَنعُ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 205 


فمَعد حرمّة الفعلٍ أن العبدَ منع عن | كتسابه وك تحصيله فالعبد ممنو ع » والفعا مُمنوع عنه » وَهَذا كما يقال : لا ترب 
دا رار ل ومح حر وا ص ع لو راي باطو ركه ررد محر عار 


بض 
و هه 1 


كد وبل . 
وَذْكْرَ في الْميرّان ان أن المتتركة نما أنْكَرُوا حُرْمَة الأغيّان لكلا يلرَمَهُم نسنبة لق القبيح إِلَى الله ؟ 


تَعَالَى ينا 
ف بي تاذب نكري لور وار بن رن تن طن فى اس اغيم ربا 


0 2 


يقال 9---..- + ه«شهش121 لشي 0 


وَذَلكَ كما إِذَا صب المَاء الذي بَيْنَ يديه هذا اكد 


1-7 


لير ؛ لأ حُرْمتَهَا لاْترَام الْمَالك لَا لمَعنّى فيهًا 


- 


قوله . وعندنا لا ينعقد 


أي الْمعَلّقُ سيا للْحُكْم إِنّا عنْدَ وُحُود السرط , وَلَهُمٌ في بَيّان ذَلكَ طَرِيقَان : أَحَدُهُمًا أن الْمُعلْقَ قبْلَ وحُود الششرط 
بِمتّلَة جُرْءِ السب لما مر م ل ل ال 
1 لقنب لان للمتاى مر ازول رلى الشكر واولاب الشرعيّة نا تصيرٌ أمنبَابًا بْلَ الْوصُول إلى الْمَحَلَّ ؛ 

عبَارَة عَما يَكُونْ طَرِيقا إِلَى الشّيء وَمُفْضيًا ليه » كنال تك حل ةل لتم شم ل لم 


اطول الى القن 6 راورة كل الأزل اذا ضافة أَيْضًا ينبي أن َكُونَ مَائعَة مثل أنت طالقٌ غَدَا » وَأحيب بن 


الالح حر را رس لحى لكر سنكي الْمُعلَقُ مُفضيًا إلى وُحُود الْحُكْمٍ بحلاف الْإضّافة 
نا لشبُوت الْحُكْمِ بِالْيجَاب في وقته لَا لمع الْحُكُم ف يتَحَقَقُ السب لوُحُوده حَقِيقة من غير مَانع إِذْ الرّمَانَ من لَوَازم 
ُو » وأورة َلى لاني َه لم لَه صل إلى امل ان يني أذآ مَل حم ذ فل يه : ألت علق » وأحيب 


ل ا ل ا ل , 


- - - 


قوله فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك 
يُشتكل بم رُوي ( عَنْ عَبّْد الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ 


لماه ار 
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قوله » والسبب للكفارة هو الحنث عند 


لوَحْهَيْنٍ : الأَوَلَ أن الْيَمينَ الْعَقَدَتْ لبر » وَوْضِعَت للْإفضاء إِلَيْهِ » وَالْكَفَارَة إنَمَا تحب عَلَى تقدير عَدَمِ الْبرَ قلا يَكُون 
الْيمِنُ مُفضيًا ليما لامتتاع إفضَاء الشّيء إِلَى ما لَا يَتَحَقَىْ إلا عنْدَ عَدَمِ ذَلكَ الشّيء » والثاني أن السسّبب يحب تَقَررُهُ عنْد 
وُحُود الْمُسَبّب ء وَاليَمينُ لا يَبْقَى عند وُحُود الْكَفَارَة ؛ لأنْهَا ِنمَا تكُون بَعْدَ الْحنث الذي هُرَّ تقض لليّمِين يل السبي 
شن الحلد لكرئة نهنا وى الكذارة عزن تخت 14 ينذا وقلة لكلها [اافريخة يثون النيين يكن حرطا + ولقائل أن 
يَقُولَ : عَلَى الأول لمَ لَا يَجُورُ أن يُفضي اليَمينُ إلى الْكَفَارَة بطريق الانقّاب و لحلفيّة عَنْ الْبرّ كالصّوْم وَالْإحْرَام فَإِنَّهُمَا 
كان عَنْ ارتكاب مَحُظُورَيْهِمًا وَبَعْدَ الارتكاب يَصِيرَ وان سين ووب الك بطري الالقلاب ؟ وَعلَى الثاني لمك 
.- فر ال الفا أغني لك لد لطاع عله كَالْمهر ب نْقَى بَعْدَ انّقطّاع النَكَاحِ بالطلا , وَدَلكَ ؛ أن العلة علة 
لقاب لاد 7نالتاو ير يقلن تكللة في اناوه رقي 17 تي كدان مز ابطر 11ل لعزين تهت قر 


قوله » وفرقه 


ه 


أ فق الشافر” إتحمة الله تقاى بين الخقرق الجالة والجدقة 


ع هاه 


نه فصل في الْمَالية الْوْحُوبُ عَنْ وُحُوب الأداء ينعد السب وَإنَ لَمْ يَجب الْأَدَاء بخلّاف اَي باطل 0 الحَقّ 
لوعي ل كا حل لاد ل القلاد ا نر و احا الكلة يضلاك كز نشيلة النكاء لتاعتاة اللسكقالى فالمال أ 


يَكون مُقصُودًا في ذَلكَ يل آلَة يَكَأَدَى بِهًا الْوَاحبُ بِمَنِْلَة مَتافع البَدَن فَمصيرٌ الْحُقوق الْمَاليّة كَالْبَدنيّة في أن الْمَقصُود 
بِالوْحُوب هُرَ الْأدَاِ» وَأَن تَعْليقَ وُحُوب الْأدَاءِ برط يَمْنَعْ تَمَامّ السَببيّة 3 لوكا كيناء الكرب د يك لمَاليّة 


لحُْصُول الْمَقُْصُود» وَهُوَ الْمَشَقَةَ » وَمُحَالمَة هَوَى النّفْسِ بخلافه في الْبَدَ نيّة » وَسَبَحِيء في باب الأْرِ أ 


لل ١‏ اتيي ."لير 0 


و 


ينْفَصل عَنْ وُحُوب لأا في الْبَدئيّة » وَإِنمَا قال : في حُقوق الله كقالى ؟ لأن الكا لكر المتعوة فى شفوق العكاة 5 
يتمع الْإِنْسَان 2 وَيَنْدَفعٌ ال ان .: 


قوله وتبين الفرق 


لَمّا جَعَلَ الثّافعي رَحمَهُ اللَهُ تعالَى التَعْلِيقَ بالششرط بِمَنْلّة التَأْحِيلٍ » وَشَرْط الْخيّارٍ في أنه لا يمَْعُ السب عَنْ ( الالعقَاد 


) وَإنمَا يوَعُ الْحُكُم قط أََار إِلَى | الفقديان ا لنَأحِيلَ إِنمَا دحل عَلَى المَن فَيفِيدُ تأخيرٌ لَرُوم الْمُطَالبّة » ولا معْنَى لمَئْعه 
السّبّب عَنْ الانعقّاد وَالْملكَ عَنْ الثبُوت إِذ لا جهة لتأثير الثّيء فيمًا لم يدل فيه » وَشَرْط الْخيّارٍ دَحَلَ في الْحُكْمٍ فقَط 
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؛ له نبت عَلَى خلاف قياس لضرُورة تفع ان » والصُرورة ف روني بر الحكم ب بأن يَنْعَقدَ السب حر 
الْحُكُمْ لحْصُول الْمَقَصُود بذَلكَ حَيْث يُمْكنْ لصّاحب الخيّار ة فسخ البيْع بدُون رضًا صاحبه , وَلَا يَحُورُ 


3 
1 َه 


ادا لضي ال لي شو الي اد اودر لَهُ ضَرُورَة أَنُّ تابعٌ للْمْسبّبٍ نَابِتْ بهء وَأمّا الطلاقٌ 
وَالْعمَاقَ فَهُمًا منْ الْإِسْقَاطّات دون الْإنّبّائَات فيَحتَملّان المّرط فيعْمَلَ بالْأصْل ء وَهُوَ أن يدعل التُثليق على السب ليا 
لك ناج لفحي لاشو ران لحان الخ علي روه وك لقني ادج على لقي ليطا خا 
في الاقمار علي للد لكي رسك لديو قلي نفس ول وحااقك الج به ليكول الخد آءا لقره كتين 


اكات فيَصيرٌ بالتشرْط قَمَارًا وَهُوَ حَرَامٌ مَحْضْ » ولقائلٍ أن 1 : الِْعْمَاقَ أيْضًا من الْإثْبَاات دُونَ الإِسْقَاطّات عَلَى ما 
بق من أل ْبَاتْ الْقَوّة الْحْكْميّة لا أَنَهُ َال ارق 


3 


( الْبَابُ الثاني في إَِادَة الْحْكْم المتّرْعيّ ) أي في إفادَة اللفظ الْحُكْمَ الشّرعيً كَالْوْحُوب وَالْحُرْمَة وَنَحُوهمًا ( الأفظ 
الْمُِيدُ لَهُ ) إِمّا حبر إن الحتَمَلَ الصّلاق » وَالْكَذَب ( من حَيْت هُرَ ) أي مَعَ قَطع انر عَنْ العَوَارضٍ كَكَوْنه حبر مُخخير 
صّادق ( أ إِنشَاء ) إن لَمْ يَحتَمل ( وأََْارٌ الّارع ) كَفَوْله تعلَى ( وَالْوَالدَات يُْضغن أونادمْنَ ‏ (1ك5 ) أ من 
لْإنْشَاء ( لأَنّهُ أَدلَ عَلَى الْوْحُود ) اعغَلَمْ أن إِْبَارَ التتّارع يُرَادُ به الْأمْرُ مَجَارًا » ونم عَدَلَ عَنْ الْأمِْ ِلَى الِْخْبَارِ ؛ لأن 
معت ب إذ لم بوذ في الأحبارٍ يكذ الشارعء والْمَأمُود به إذ َم بوذ في اَمَك ف ريد الْمبَالَكَة 
في وُحُود الْمَأمُور به عُدلَ إِلَى لفظ الإِخْبَار مَجَارَا ١‏ رقا للها تنه بن لجاب عله اذا اكور كنات اقل 
لقائل امنتغلاء افعل » وَالنفيفَولَهُ امنتخلاء نا تفل » وَالأمُْ حَقيقة في هَذَا الْقَوْل اناا مَحَارْ عَنْ الْفغل عند الْحُمْهُورٍ؟ 
وعد الْبَعْضٍ حَقِيقةٌ » فَمَا يَدُلَ عَلَى أَنّهُ ) أي عَلَى أن الْأمْرَ ( للْيعَاب يَدْلْ عَلَى يجاب فثْل الرَسُول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
؛ لأنّ فل أمرٌ حَقيقةَ » وَكُل أَمْرٍ لجاب احْنَجُوا عَلَى الْأمْل ) وَهُوَ أن الْأمْرَ حَقيقةٌ في الْفَْل ( بقَوْله تعَاَى ( وما مر 
عون بريد ] ) أي فثلة ( وََلَى الْمَرْع ) » وَهُوَ أن فغْلهُ علَْه الم لجاب ( بِقَْله عَلَيِْ السَلامُ ( صَلُوا كَمَا 
َأشُمُوني أُصَلَي ) فُلنَا َس حَقيقَة في الْفعْلٍ ؛ لأَنَّ الاشثترالك حلاف الْأُصْل ؛ ونه ذا فعَلَ ولَمْ يقل افْعلَ يَصحٌ كفي ) أي 


تفي الأثر أئ يْصِحُ لَعَة » وَعْرْفًا أن يُقَالَ : إِنّهُ لَم 


يأمُرَ » وَمنْ هَذَا الدليل ظَهَرَ أن الأَمْرَ الذي هُوَ مَصْدَرٌ لَيِْسَ حَقيقة في الْفعْلٍ الذي هُرَ مَصْدَرٌ لكن لَمْ ينْبْتْ بهذا الدليل 
أن الْأمْرَ اْذي هُوَ املْمٌ لَيْسَ بِمَعْنَى التأن . 

وتسلمية أثرا مَحَارٌ إذْ الفغل يَحبُ به ) فَوْلهإِذْ اْفغل ليان لعلاقة الْمحَاٍبْنَ الأ والْفل ( سَلْمنا أله حَقيقة فيه 
) أي في الْفعْلٍ ( لكنّ الدكائل دل عَلَى أن الْقَوْلَ للْإيجَاب نَا الفغل ) أئ الدائلٌ التي تَدُل عَلَى أن الأمْرَ القَولِيَّ للإيجَاب 
َا الفغل فَِنَ تلك الدائل عَيْرُ ْله تَعَالَى ( فَليَحْدَرْ الْذِينَ يُحَالفُونَ عَنْ أَمْره يُرَادُ بها الأمْرُ الْمَوْليُ » ونا يكن حَمْلها 


عَلَى الفَعليَّ » وَسَبّأتي , وَأَما قَوْله تَعَالَى [ فَليَحْدَرْ الّذينَ يُحَالفُونَ عَنْ أَمْرِه ! فَالضّميرٌ في أَمْره إن كَانَ رَاجمًا إِلَى اللّه 


ال 0 جد ل نت إن كان لحك ىلر شال داقر ل تاق امقيعا ا كن على امكل انان 
الْمُشْترَكَ نا يُرَادُ به أكثْر من مَعْنّى واحد عَلَى نا لَا نَحْتَاجُ إِلَى إقامَة الدَيلٍ عَلَى أن لفل غَيْرُ مُرَاد يَلَ هُوَ مُحْنَاجٌ إِلَى 
إقَامَه اليل على أن اراد لفل » وَكَحٌْ في سدَد الْمَنع قَصَحّْ ما كنا إن الئل الل علَى أن لمر يجاب لَا كل 
عَلَى أن الْفعْل للّْيجَاب . 

( وَالنَفْظَ كاف ) أي الْأمْرُ الْقَوْلِيُ كاف ( للْمَقَصُود , وَهُوَ الْإِجَابُ » وَالَّرَادُْفُ خلاف الْأَصْل ء وَِيجَابْ فغله عَلَيْ 


ملام استُفيدَ من قؤله عَلَيْهِ الملَامُ صَلُوا عَلَى أَنْهُ كر عَلَى الْأصْحَاب صم الْوصّال ء وََخَلْعَ التُعَال مع أَنَهُ فَعَلَ » 


وَمُوحبه لوقف عند ابن سرج حتّى يتين اراد ؛ نه يُسمحْمَلٌ في مَعَان مُحتلقة » وه سن عَشرَ ) 

: الْجَابُ كَفَوْله تعالَى : [ أَقِيمُوا الصّلَاةَ ] النَدْبْ كَفَوْله تَعَالَى [ فَكَاتبُوهُمْ ] اديب كَفَوْله : عَلَيّهِ السَلَامُ ( كل 
مما يليك ) الْإِرْشَادَاتُ كَمَْله تعالَى : ( وَأَئْهدُوا ذا تبَايهُمْ ] الِْبَاحَة حو ( كُلُوا ) التَهْدِيدُ َو [ اعْمَلُوا مَا شم 
الامْتان حو [ وكلوا مما رَرَقَكمْ اللَُ ] الْإكْرَامُ ْو [ أدْخلَوهًا بسَلَامٍ آمنينَ ) التَحْجِيرُ َو ( فَأنُوا بسُورة ) 
لسْخيرٌ تَحْوُ ( كوُوا قرَدَةَ ) الْإِمَائة ئَحْوُ ( ذق إِنكَ أنت الْعَرِيرُ الْكَرمُ ) التّسْويّة : نحو ( اطبرُوا أَؤْ لَا تَصيرُوا ) 
الدعَاء : تَحْو اللَهُمّ افر لي النَمنّى : نحو آنا أي ليل الطّويل ألا انْجَلِي الِاحْتقَارٌ حو [ ألقوامَا أَهُمْ مُلْقَونَ ) النَكْوِينُ 
َحْوُ ( كُنْ فيَكُونُ ) ( فنا لَوْ وجب التُوَقْفْ هُنا لَوَحَبْ في لني لاسنتغمَاله في مَعَان  )‏ وَهي النّخْرِمْ كَفْله تعَالَى 
( نا تأكلوا الربًا ] , وَالْكَرَامَة كَالنّمي عَنْ الصلاة في الأرْض الْمَخْصُوبّة » وَلَِْيهُ ئَحْوُ ( ولا تمن تستقكترٌ ] , 
وَالفَحْقِيرُ ئَحْوُ ( ولا تمدن عيْيْكَ ) » وان الْعَاقبّة : تَخْوُ ( لَا تَْتَدُوا ) , وَالْإرْشَادُ : ئَخْوٌ ( نَا تَسألُوا عَنْ أَشْيَاَ 1 , 
وَالسّمَقَة ئحُوٌ المي عَنْ انحَاذ الدّوَابّ كْرَاسِي وَالْمَْنِي في تَعْلٍ واحد ( وَلأَنْ النَهِيَ أَمْرٌ بالاتهّاء ) عَطْفْ عَلَى قؤله 
ماله في مَعَان فلا يَى اق َلك ( اهَل ولا تفل ) ؛ فيصر مُوجبهُمَا لوقف , والْمرْق بين طب الفغل 
ولب الك ناي تديقة . 

وعدا الستال انط لخدام كك أن نودجي قافو الأختاو دائة لو عقر مدر هله الالتيما راك يكور أن لا يكون 


قرب قله لتحي الأول #اوخلي مكانة مص الع مدوم عن 


لاط 


مذي لقثو فحتظ ال التافر حقاش الأقيا + :يتك أن زرا تحفاقق الألفاظ: إذ عا هن لفظا اللاوله امال فرنيية أو تفيل 
من سخ خُصُوص 0 اشترَاك 3 مَجَازِ فإن اعْمِرَتْ هذه الِاحْتمّالَات مَعّ عَدَم القر ين تَبْطِل دَلَانَاتُ الألفاظ عَلَى 


و روعو م 


المَعَاني الْمَوْضُوع لَهَا ( وََيْضًا لَمْ تدع أَنْهُ مُحْكُمٌ » وَعنْدَ العَامّة مُوجَبةُ وَاحدٌّ إذ الاششتراكُ لاف الْأْصْلٍ » وَهُوَ الإَاحَة 
عند بَعْضْهِمٌ إذ هي الأذنى ّ وَالنَدْبُ عنْدَ بَعْضِهِمٌ إذ نَا بد منْ ترْحيح جَانب الؤحُود ال وَالْوْحُوبُ عنْدَ 
أكترهمٌ لقوله تَعَالَى [ فَلَيَحْدَرْ الّذينَ يُحَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تصِيبَهُمْ فثئة أَو يُصيبَهُمْ عَدَابٌ أَليمٌ ) ) يُفْهُمُ من هَذَا الْكَلَام 
خف إصابة الفثئة أَوْ الْعَدَابِ بِمُحَالّقة الْأمْر إذ لَوَْا ذلك الْحَوْف لَمَبْحَ التَحْدِيرُ كرون مَأمُورًا به وَاحبّا إذ لَيْسَ عَلَى رك 
غير الوايفي حرفة الفقة أو العذايي 
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3 
مجاعءِع 


و( ( أن يَكُونَ لَهُمْ الحيرة م ام ا ا أن 
يَكُونَ لَهُمْ الْخيرة م كادف اساسا ور ل بمَحتَى الْحُكْمِ , وَأَمْرًا مَصْدَرٌ من غَيْر ّفظه أَوْ حَالَ أَوْ تَمييرٌ » ونا 
تكن أذ يوت لمر من قا ماهو ال م وله الى[ فَقَسامنَ يع سَمَاوَات ) ؛ لأنّ طق الُول حلَى 
لله ََالَى ة يَمعُ ذلك » وَلَا يُرَادُ الْقَضَّاء الذي يُذَكَرُ في جَنْب الْقَدَر بِعيْنِ ذَلكَ ففعيْنَ أن لماه الْحُكمْ , وَالْمُرَادَ من الْأَمْرِ 
لون لذ لفن كر ريه لفقل فرك أن ان لكل اناي أو لمعف علية ع وناك ليوف نان لذ قال اق 
فنا فلا مَعْنَى لنَفي 


الخيرّة » وَِنْ أَرِيدَ فثل الْمَقْضي عَلَيِْ قمر ذا قَضَى بأمْرٍ فَالاّصْل عَدَمْ ؟ تقُدير الَْا » وَأَيْضًا يَكُونْ الْمَعنَى إِذَا حَكَمَ 


- 


يفل تون احير » واكم يفل ملفا بحب لف الحيرة إذ كن أن يكو الْحكُمْ يإياحة فغل أذ كذيه» وإذ 
1 ذلك فَهُوَ الْمُدَعي فَعُلم أن الْمُرَادَ بِالآمْرِ مَا ذَكَرْكا لَا الفغل . 
و( [ ما مَنمَكَ أن ا تلد إِذْ أمئك ) ) الم على تزكه يُوحب الْوْحُوب و ( [ إنما ولا لشيء إذا أ 
ل ل ل وذح التي الغ اومتطون المترييى رم 500 
هَذَا مَجَارٌ عَنْ سُرْعَة الإيجَاد وَالْمُرَادُ نميل لَا حَقيقَة القَوْل » وَدَهَبَ فَحْْرٌ الْإِسْلَام رَحمَه الل تعالَى ِلَى أن حَقِيقَة الكَلَام 
راق بأ أخرى الل على سقة في تحخوين اأأناء أن يكوه بهذه اكلم لكن الشركة هو ماسر اموه ع 
الوق و لاخر اسع وعلى: المنمين يكن الرجرة مُرَادًا من هَذَا الم أمّا عَلَى الْمَذْهَّبِ الثاني فَظَاهِرٌ » وَأمَا ما عَلَى 
مذقب اول َه حل ار ره لما » مَل زع لاد كم ا لمر وترئب وود الور به له ؛ 


سم 
ا 


ل مَقَصُودٌ م الم م الميل ؛ 

ومكون الور ران 8 الأمر) أي إِرَادَة لله ال أنُّ كلّمَا وُحدَ سكف الْمَأمُورُ به ( فَكَذَا في كل أَْرٍ منْ الله 
تقل 1ن نهذ لقن لمقلع الوالكرن تقر لاطنني كاري فهك ل 12 ا وام 12 
فإغلًا لهذا الفعل فقوله ميل + 


أ كر قاعلا للسلاة ورك أي كن فاعذا للن كاف فق أن كل أمر مر بالكون ميقي أن يكن ذلك الفغل و لان 
هَذَا ) أي كون الْوْحُود ُرَادًا من كل أَمْرِ ( يُعْدمُ عقارق جد نل : 0 ا 0 أنُّ مُفض إِلَى اْوْحُود 
وَغيْرِهَا من النصُوص ) كَفَوْله تَعَالَى الاي ا 
كن جا لزن سي لفل كاي رودا انطع وامكاه اوعدا بكه لطر لجا كنق رك لقان نا فير 
وَابتَعُوا من فَضْلٍ الله ) أ أطُلبُوا الرّرْقَ » وقيل للبَاحَة كما في فَاصْطَادُوا فلا نَنَتَ ذَلك بالْقرِيئَة » أ النّدْبْ لكا 
لوالا ا وا ورا لاا واوا موي وري سار ينبي أن يَثبْنَا على وه تْقَلبْ 
المَنمعة مَضَرة أن يحب عَليْهمْ 


لزع 


قوله وموجبه 


َمًا فرع من بَيّان ما هُوَ الْمَدْلُولَ الْحَقيقي للَفظ الْأَمْرِ شَرَعَ في بَيَان ما هُوَ الْمَدلُول الْحَقيقي لمُسّمّاُ ني لصيعّة افعل 
و الوا في ذَلكَ قَدَهَبَّ ُ رَيْجٍ من أُصْحَاب الشّافعيّ رَحَمَهُ الله ككالى إلى أن كوك الأَمْرِء أي الث القابت 
به الوق لل سمل في معان كر عله حي اها » وتفعلها محا لَه عند الاق يَكُون محم لمعا 
كثيرَة » وَالِاحْتمّال يُوحبٌ التْقيفَ إِلَى أن يَتييّنَ الْمُرَادُ فَاتُوَقَفُْ عنْدهُ في تَعْيين الْمُرَاد عْدَ الاسْتَعْمّال لَا في تَْيين ْ 
الوه ب مرواه العم توصو الا شتراك اللفظي لْوُحُوب . وَالنّدْبِ » وَالْإِبَاحَة » وَالنَّهْدِيد » وَدَهَبَّ الْعَرَاليُ » 


وَحَمَاعَةٌ من الْمُحَققِينَ إلى ارم ريه 00 ل الْصَحُوبُ مقع أ" اندب فَقَطذ ألا شق شرك يُنَهُمًا لفظا . 


قوله التأديب 


هُوَ قريب من الَدْب إ[ 
ا لي ل لا متنّعْ كرك قينا 
نه لاغ مَعَ تخويف . وكَولَهُ كلوا للامّان عَلَى العبّاد بقَرِيئة قَوْله ( مما رَرَ قد الله ) » وقول أَمْسلُوهَا » أئ الْصَكة 
اي له ( بل بع ) وق :حل + أ ني خط شعي »لاطا بل الئل حثى اذ 
الْجلَاؤُهَا بِالصبح من قبيل الْمُحَالَات التي لَا رّحَاءَ في خُصُولهًا » وَ َولَهُ ألقوا احْتقارٌ لسخر الستّحَرَة في مُقابَلَة الْمُعْجرَة 
الَْاهرّة دلالة 


عتي ا اير بحن 


ا 


ن النَدْب لَوَاب الّآرّة , وَاللَأْديبَ لتَهْذِيب الْأْلَاق وَإِصْلَاح الْعَادَات » وَكَذَا الِْرْشَادُ قَرِيبٌ 


سس اكور 


الحَال » وَالتَكُوِينٌ هُوَ الْإَادُ . 


قوله قلنا 

إبطَالَ ليل التوقف ِأنّهُ مَنْقَوضٌ بالنّمي فإ أيْضنًا كما امرك لتر لان الداع متي ريون ال ان 
7 البق" لكشتل " وَاحدًا ّم َرَضْة بأ لَوْكَانَ مُوحَبْ الأئرِ هو لوقف لكان مح التي » أَنًا 2 
؛ لأنه أن بالاقهاء .و كف انس عَنْ الفغل » ثم أبْطل المَقَدّمة القائلة + إن الالشمال وض تك بوَحهَين : الأول أَنَهُ 
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يَسَْلزِمُبُطْلَانَ حَقائق ق الْأشيَاء ِاحتمّال تَبَدُلهًا في السسّاعات أَوْ بُطْلَانَ حَقائق الْألقَاظ ولا يََحَقَقُ حَمْلَهًا عَلَى مَعَانيهَا 
ال سات ااه 

الثاني إلا إن بان أنه إِنّمَا يتافي القطعٌ بأحَد المّعَاني لا الظهورٌ فيه » وَنَحن لا دعي أن الأمر محكمٌ في أَحَّد المّعَاني 
بحَيْث لا يَحْتَمل غَيْرَهُ أصْلا بل ئدَّعي أَنَّهُ ظاهرٌ في الْوُحُوب مُثْلا » وَيَحْتَمل الْعَيْرَ » وَعِنْدَ ظهُور الْبَعْضٍ لَا وَجْهَ للتّوقف 


تكد عن حت بريه منارنة كلنو ونا كا ع ]ف إزنا اناد رايط في الأقرم ثرا في اللفي ارو لات 
بيْنَّ طَلّب الْفعْل » وَطَلْب ارك نا ينَافي ذلك ؛ لأَنَ التَوَقفَ في الأمْر تَوَقفٌ في أن الْمُرَادَ هُوَ طَلَْبْ الْفعْلٍ جَازِمًا 00 


ل 


هُوَ الْْجُوبُ أو رَاححًا ( و ) هُوَ لنب أذ غير ذلك مع الْقَطع بل لي لطلب الك » لوقف في الي توف ل في أن 
الاسام ل سر ع مع القع بّهُ نس للب الفغل فَلتوقَفْ ف في كل 


01 


٠‏ ولا تفعل » وَأما نان فلن الاحْتمّال في الْأمْرِ وَالنَهي احْتمّال اشئ عَنْ الدَليلٍ عَلَى تَعَدّد الْمَعَاني » وَهُوَ الوضع أو 
الشيوع ور امال فين هذا من احتمّال يدل حاص أ أو احتمّال الألقاظ غير اي اليه عند الْإطلاق ؟ 
قوله وبيان العاقبة نحو ( ولا تعتدوا ) 

هَكَذَا وقَعَ في أكثر النْسّخْ » وفي بَعْضِهًا لَا تَعتَذرُوا » وَالْحَقْ أنّهُ سقط هَاهْنا شَيْء من قَلّمٍ الكّاتب «والم راي أن 
كي شكذا > ويكان الكافه تقر[ وذ تتشت امعان غنا يتك الطالتون ١‏ واواكداين نز 1 1 تقد و1 1 


قوله . وهذا الاحتمال 


ا 


2 0 5 
ها ةداقو لا ال 2 وه ا - 


قوله وعند العامة 


أي كر الْعُلَمَاء أن كو حب الْأَمْر وَاحدٌ ؛ لأَنَ الْعَرَضَّ منْ وَضْع اكلام هُوَ الْإفهَام » والاة تراك مُل به قا يركب | 
عند نيام اليل » وذ تف اقول با تراك لط ين لمحب والتذب عَلَى ما كَل عَنْ النشافمي” رُحمّة الله على أ' 


ا ل يد الهدديد على ما ذهب إليْه اليعَة » وثقل عَنْ ابن تريح » ولا يفي القول 


- 
له مس لو ه ردسّرو وير لاه 


اتات 1 ركوو واضير ا المخركا ااح او وار الاي وار بادا لكام ره برجا اجيم 


- 


0 الْوْحُوب ا النّدب » وَالإِبَاحَة عَلَى ما ذَهَبَّ ليه المُرتَضَى من الشيعة إن مُوحَبَهُ حيتكذ . أَيْضًا وَاحدّ » 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 202 


وَهُوَ الِْذْنْ في الْفعْل » ثُمَّ الف الْقَائلُونَ أن مُوجَبَهُ وَاحدٌ من هذه الأمُور الْمَدْكُورَة في ذَلكَ الْوَاحد عَلَى تنه مَدَاهبَ 
نثال يقد امتحاى للف له الإباحه ولاه لطي 

وُحُود الفغل » وَأَدْاهُ الْميَْنُ إَاحتةُ » وقَالَ أَبو هَاشْمء وَجَمَاعَة من الْفقَهَاء» وَحَامّة اْمعْتَرِلّة » وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الششافعي 
لعنة زه تخالل اله لكي # لاله لطلت 30ل حلااية اجن :ا بتشاا يا ده عل انيه ترك و أذتاة :اقرف اشوا 
الطَرَقيْنِ في الْبَاحَة » وَكُوْن الْمَنْع عَنْ التَرْك أَمْرا زَائدًا عَلَى الرحْحَان وكال )كد الشلماء ِنّهُ الوْحُوبُ ؛ أنه 1 
الطّلّب ء وَالْأَصْل في الْأَشْيّاء الْكَمَالَ ؛ أن التاق تَابِتْ منْ وَجْه دُونَ وَجْه فَمَنْ جَعَلَهُ للْإبَاحَة أَوْ النّدْب جَعَلَ التْقَصَّانَ 


ملام الكمال عار ماع زمر فمي المستول عدو لما كان هذا إِنبَنَا للع بالتّرحيح أعْرَضَ عَنْهُ | لي ده للدم 


وَكَمَّنّكَ بِالنّصّ وَدلَالّة الْاِحْمَاع أَما النَصّ فَآيَاتْ مها قَؤله تعَالَى [ فَليَحْدَرْ الّذِينَ يُحَالفونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصيبَهُم فثنة أو 
يُصيِبَهُمْ عَذَابْ أليمٌ ) إن تعْليقَ الْحُكُم بِالوَضّف مشعرٌ بالعليّة فَحَوْفَهُمْ » وَحَذَرُهُمْ من إصابّة الْفينَة في النيا أوْ الْعَذَاب 


5 الت ,“ليرا 0 ف عو :606 وا و ااال ا انرغاو ا ا 10 قوع ؟ شامع >” 
في الآخرة يجب أن يكون بسَبّب مخالفتهم الأمرَ » وهي تَرَكُ المأمور به كما أن موافقته الإِثيَانَ به ؛ لأنّه المتبّادَر إلى 


ع 


الْفَهْمِ لَا عَدَمُ اتاد حَقيّته » وَلَا حَمِلَهُ عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ عَلَيْه بن يَكُونَ للْوُحُوب أَوْ الندْبِ مَتنَا ْمَل عَلَى غَيْرِه يقال : 
خالقني فلَان عَنْ كَذَا إذا عرظ عللتع و الك داضة إراة قبي ليه فالمق يتافون الموسين عن أمر الله او أمر التي 
صَلَى اللَهُ عَلَْه وَسَلَمَ وَيَجُورُ أن يَكُونٌ عَلَى تطلمين الْمُحَالقة من الْإعْرَاضٍ » أ يُْرِضُونَ عَنْ الأمْرِ ولا ينون بالْمأمُورٍ 
بهد 10 الآية للتّحذير عَنْ مخالفة 

لمر » وَإِنّمَايَحْسنُ ذَلكَ إذَا كَانَ فيهًا ححَوْفُ الْفئة أَوْ الْعَدَابِ إِذَ نا مَعْنَى للتّحْذِيرٍ عَمّالَا يُتوََعْ فيه مَكْرُوةٌ » وَلَا يَكُون 
في مُححَالَقة الأمر كر قا الفققة أو العدافية :إلا دا كان المامور بويا إدنا مكذور ف نك عن ارح ذا ثفال : هذا 
نما ينم علَى تقديرٍ وُحُوب الْحَوْف وَالْحَدَرِ ْله ( فلَمِحْدَْ الَذِينَ ) ١‏ وَهُوَ وَل الْسَألّة وعَيْنْالترَاعِ عَلَى تَقديرٍ كن 
أمْرِه عَامًا » وَهُوَ مَمتُوعٌ بَلْ هُوَ مُطْلقّ » ولا نرَاعَ في كَوْن بَعْض الْأوَامر للْوْحُوب ؛ لأنا َقُولَ : لَا نرَاعَ في أن الْمْرَ قَذ 
عدم اللكايدق الختلدةه اناد بالمكدن يو هذا الشيل مدرية الكاف ورواتة ابش تاهافت مايه أ لباه بل 


2 ير 


الخدر عن إصابة المي وه زاعي وزو أمرى مميدر تضاف هه غير ادنالة عب تيوه دكؤن غاما ذا مطلفا وفلن تقد 
كَوْنه مُطْلَقَا يَمُ الْمَطْلُوبُ ؛ لأَنَ الْمُدَعَى أن الأمْرَ الْمُطْلَقَ للْوُحُوب » ولا نرَاعَ في أنه قَد يَكُونْ لكَيْرِه مَجَارَا بمَعُوئة 
الَْرَائنِ » وَالأقَرَبْ أَن يقال الْمََهُومُ من الآية التَهْدِيدُ عَلَى مُحَالَقَة الْأمْرِ وَإِلْحَاقُ الوَعيد بها فيَحبْ أن يكون مخالفة الأ 
اما وكركا للواضي شق بهذا الوعية واللكدية ع ونتها قله تقال (١‏ وها كان المومن ولا مؤمئة إذا فضي الله 
سول أت أذ يكو لهم احير من أفرعة )»اعمط في لهم ان ؤم يع الفنومها وو في سيق الثفي 
وَفي أمرهم لله وَرَسُوله جمعٌ للتّْظيم » وَالمَعْنى ما صّحَ لهم أن يَخْتَارُوا من أمرهمًا شيئا » وَيُتَمَكنُوا من تركه بل يحب 
عَلَيْهِمْ الْمُطَاوَعَة وَجَعْل امْتيَارهمْ تَبَعَا لاخختيّارهمًا في 


عي ١‏ اع عن 


جميع أَوَامرهمًا بدَلِيل وُقوع الأمْرِ تكرّة في سيّاق التترْط مثل إِذَا جَاءك رَجُل فَأَكْرِمُهُ » وَهَذَا أَوْلَى من الول بؤقوعه في 


نَ الْقَضَاء هَاهْنَا بمَحْنَى الْحُكْمٍ » وكحقيقة أَنّهُإِنْمَامُ الشّيء قَوْنًا كما في قله 
بي أ كه 11 ) 1 » أي حَكَمَ أ فلا كما في قله تعالَى [ فَمَضَامُنَ سبع سَمَاوَات ] , أ 
لال ا ناد إلى الرّسُول يَأبَى عَنْ هَذَا الْمَعَى قتعي الأول » وأما إطْلَافهُ عَلَى تعلق 
ال : أن الْمُرَادَ من الْأَمْر هُوَ الْقَوْل دُونَ الْفغْل أ الشّيء 
عن ماند عزو قي قولة الى 1 ]فطشي 1ن 1801 رذا اراد عقا لقا اله لز أريه مكل هذا قلاف لح كد 
الْمُؤْمنينَ » ولو أرِيد حَكَمْ بفثل أَوْ شئء اختيج إِلَى تقدير اليا » وَهُوَ خلّاف الأْصلٍ » وَعَلَى تقْديرٍ ارتكابه لا يَصح كفئ 
لخبيرة حَلَى الإطلاق از أن يَكُونَ كم يذب فل شياء أز إباَنه » وحيكد تدس الْخيرة » وَعَلَى تقدير أن يكون 
لع ل سي ل ل شعي في الخيّرة للعبّاد وَلَرُومَ الْمَُابَعَة وَالاتقيّاد 
َظَهَرَ أن المُرَادَ من : الْأَمْرِ في قله » من أَمْرهِمْ هُوَ الْقَوْلَ الْمَعخْصُوصُ إِمّا به بمَحْنَى الْمَصْدَرِ أَوْ نفس الضّيكة سَوَاء جُعل أَمْرَا 
نصنبًا عَلَى الْمَصْدَرِ أَوْ التَمْْيرٍ لما في الْحُكْمٍ من الْإبْهَام أوْ الْحَال عَلَى أن الْمَصْدَرَ بمَعْنَى اسْم الفَاعلٍ كما تقول ججاءني 
َيْدٌ ركوبًا فأَعْجَبَنِي رُكُوبهُ » وَمنْها قؤله 
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تعَالَى [ ما مَتَعَكَ أن لَا تَسمْحُدَ ) أ ما مَتَعَكَ من السّحُود عَلَى ز ل ا تزه 6 ا 
الْمَانعَ منْ السشّيْء طش إِلَى تقيضه ء وَالاسْتفهَامُ للتوْبيخْ وَالْنْكَارِ وَالاغتراض وَهُوَ نما يكَوََهُ على تقدير كَوْن الْأمْرِ 
للَِْابِ ليستَحقَّ تاركة الذم» وَإِنا فل أن ول : إلك ما الزمتني السسَّجُودَ فَعَلَامَ للم وَالْإِنْكَارُ وَالنّْبيخُ إن قلت هَذَا نا 
ل إنَا عَلَى كَوْن الْأَمْرِ بالسسّحُود للْؤحُوب » ولا نرَاعَ لأَحَد في اسْتعْمّال الأمْرِ لذّلك » ونم الََاعٌ في كوانه حَقيقة لَهُ' 
وحما نت 

قلت إِطْلَاقَ قَوْله ( امْجُدُوا لآدَمَ 1 من غيْر قريئة مَعَّ قوله ( إِذْ أَمَرتُكَ ) دُونَ أن يُقول : إِذْ أَمَرْئك أَمْرًا يُجَابْ وَإلْرَام 
ليل عَلَى أَنَ الأَمْرَ الْمُطْلَقَ للْوْحُوبٍ ء وَهُوَ الْمُدّعي ( إِذْ ) لَا نرَاعَ في أن الْمُقيّدَ بالقريئَة يُسْمَعْمَلَ في غَيْر الْإيجَاب مَجَارًا 
وَمنها تؤلدكقال ١‏ لبا عونا لشيء ذا أَرَدْنَاهُ أن تقول لَهُ كن فيَكون ) ذَهَب أ كير الْمُفَسّرِينَ : إِلَى أن هَذَا الْكَلَامَ 


صب ع الور 


مَجَار عَنْ سشرعَة الإياد وَسْهُولته علَى الله عاَى » وَكَمّال قدذرته » كمعيًا للقائب أَغْني تأثيرَ قذرته في الْمُرَاد بالشتّاهد 


أَعْني أثر الماع للمُطيع في حُصمُول المَأمُور به منْ غَيْرِ امتنَاع وتوقف وَنَا افتقار إِلَى ارا عم رايت امال درن 


هَاهُنًا قَوْل وَلَا كلام وَإِنّمَا وُحُودُ الْأَشْيّاء بالخلق وَالتَكُوِين مَقرُونًا بالعلم وَالْقدرَة وَلْإرَادَة » وَذَهَبّ بَعْضْهُمْ إلى َلّهُ حَقيقة 
نا راق كزين ابا كي عه الْكَلمّة » وَإِن لَمْيَمْتَعْتَكْوِينهَا بعيْرِهَا » وَالْمَعنَى 7 


م 


و 2-4 و 9 م 
له : احَدّث فيَحَدُث عَقِيبْ هذا القؤل 


لكنّ الْمُرَاد الْكَلَامُ الأَرَليَ القائمُ , بذات ٠‏ الله تعَالَى ا الْكَلَامُ اللفطي لمكب من الْأصْوّات وَالْحُرُوف ؛ لله حَادثْ فيَحَاجٌ 
لى خطاب آخر »ويس »لمحيل فم الصرات والخزاف بذات الله تاى , ولم م ترق حطاب لكوي 
عَلَى الْقَهُمِ » وَاشْكَمَل عَلَى عَلَى أَعْظَم الْقَوَائد » وَهْوَ الْوْحُودُ حَارَ َعلقُهُ بالْمَعْدُوم بل حطاب التَكُليف أَيْضًا ري قلا بد أن 

يتعَلَقَ بالْمَعْدُوم عَلَى مَعْنَى أن التتّخْص الذي سَيُوجَدُ مَأَمُورٌ ذلك , وَبَعْضُهُمْ عَلَى أن الْكلَامَ في الَزَلَ لَا يُسَمّى حطابًا 
حا ال رار ا رتور را رار الجازوا وال رلور 
الال شاي لطع رانأ م درن : حَدَتْ فَيَحْدْت » أ كلما جد الْأَمْرُ بالؤحُود تَحَقَقَ الوْحُودُ عَقِيبَه : ا 

اي ا ا ل ل ل 
ل ل ل ل 0 
يَكُونَ الْوُجُودُ مُرَادا بأَمْرِ كن ( وَ ) كما يَكُونْ الْوُحُودُ مُرَادًا بأَمْر كن يَكُونْ مُرَادًا , حميع رار الله الى ؛ فأ من 
من قبيل أثر حن ‏ أن معتى أقيثوا لعل موثو مقيمين للصلاة , وعَلى ذا اليس إلا أن الما في أثر الكو هو 


- 


م 


ا و 


ا 6 التَامّة » وَفي أمْرِ اكليف هُوَ الكَوْنْ بِمَعْنَى وُحُود الشّيْء عَلَى صفة من كان النَاقصّة » 


ه 


طلا للَكَوْنَ يَحَبْ تَكُون الْمَطْلُوبٍ , أي حُدُوثْ المنّئء في أَمْرِ التَكْوِينِ وَحُصُول الجامو رطق 1 الحيية الال 


لضن - - 


و 8 


ا ل ل ل 0 الباق بلقل :المكلف بذ 
يَحْدت الفغل شَاء أَوْ لَمْ يَأ كَمَا في أَمْرِ الْإيجَاد » وَحيئكذ تَبْطْل قاعدة التَكُليف إِذَ نا بد 


ه 


ع تار + وا اد رو ايم لمهي له الى » ( وما امو إل أ 0 مُلْحَقَا 
بِالْحَمَادات قَلَمْ ب شت كرن اْوْحُود مُرَادا في أَمْرِ التكليف بل قل الشرْعٌ 2 اْوْحُود لأ إِلَى رُم الْمُحُوب لَه ؛ لأن 
الْوْحُوب مُفض إِلَى اْوْحُود نظَرًا إلى العَقلٍ وَالديائة قَصّارَ لَازمُ الأَمْرِ هُوَ الْوْحُوبْ بَعْدَمَا كان لَازمُهُ الوْحُود . 

حول لور الوه مام الله تعَالَى أن اعْتبَارَ انب الْأَمْرِ يُوحَبُ وُحُودَ الْمَأَمُور به حَقيقَة » وَاغْتبَارَ كوّن 
الْمَأْمُورِ مُححَاطبًا مُكَلَقَا يُوحَبُ الترَاحِيَ سوك ا شار ماقا قرم ترد اغا بحاصاي 


ووب ل م وود وفنا يراسي ال و لي ا دصي 


ه 


بأن 


حْ 
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١‏ ايده 


َو 3 عَهَو 


الشاع د كني تار مي اث بمب لل» ركسا ,يريت ل بتتتى أله علب 
وُحود ااا م ل 


ره في الاب بنتتى الطللب 0 باق تارك الذم و عاب لا تتقى | ارك وجُود 00" 


بلط 


بَعْضْهًا عَلَى الأول وبَعْضْهَا عَلَى الثاني » ولقائل أن يَقُولَ : لَا نسَلْمُ أن صيّة الأمْرِ في اللعّة لإرَادة لْمَمُورِ به بل لطلبه » 
وَهُوَ لَا يَستَِمُ الْإِرَادَةَ يل ف يَكُونْ مَعَهَا فيَحْصّْل الْمَأمُورٌ به في أَوَامر الله تعَالَى » وَقَ يَكُونْ بدونهًا فلا يَحْصل ء ولا 

قائل بالْفَرْق بَيْنَ أوامر الله َعَالَى وَأُوَامرِ الْعبّاد في كفس مدلُول الفظاء ولا بن أوَامرَ التشّرْع مَجَارَاتٌ َعويّة » وَأيِضًا لو 
خَد أذ كن للب وود امحادث وَإِراة كوه من َيِل وتراح وكحاا أَزيا م قم الوادت . وأا اا 
زلا لم د ِصحٌ ريه علَى تَعلّق الإرَادة بوْحُود الشّىء عَلَى ما تنب عَنُْالآية َالوَى أن الْكَلَامَ مَجَارٌ وتمثيل لسترعة النَكْوِينِ 
قر زر واسلويو لها لامها[ التقات أطي ٠)‏ ان إزاقات وات فل علي 41 41 الحاترو به قاض + 


َه 


0-5 


وَكُلَ عَاص يَلْحَفَهُ الوَعيدُ قله تعَالَى ( وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ من لهُ ئَارَ حَهَنّم حَالدًا فيا 1 ؛ أي مَاكنا الحكك 
الطويل » وَلْوَعِيد عَلَى ارك دليل الْوْحُود » ومنها قله تعالَى [ وَإِذا قبل لَهُمْ ارْكعُوا نا يَرْكَعُونَ ) دَسّهُم علَى مُحَالفة 
الْأمْرِ» وَهُوَ مَحْنَى الْوُحُوب فَإِنْ قيل : من أَيْنَ يُعْلَم أن الوعيد وَالدَم عَلَى ترك الْمَأمُور به , ولَوْ سُلمْ قمن أَيْنَ يُعْلَم 
الْوْحُوبُ في مُطْلق الَْمْر قلنَا منْ ترَئُبِ الوعيد 


وَالدَمٌ عَلَى كفس مُخَالقَة الأمْرِ الْمُطلّق . 

وَأمّا َال الماع عَلَى أن مُوحَب الأْرِ الْمُطْلَق هُوَ الْوْحُوبُ فلاتقَاق أَمْلٍ الْعُرْف » واللعّة عَلَى أن مَنْ يُرِيدُ طَلَب الْفعلٍ 
_ ا 0 العلا 
تدلوت رصيق الأثر على الوب مخ خ رفكو هذا ادر كاف في إثنات مالركات الالقاط.. 


قوله مسألة 


و ماو تحهو 2ه ع2 


اخْتَلفَ الْعَائلُونَ بأن 0 للوُحُوب في مُوجَب الأ بالتّيء بَعْدَ حَظره » وكخرعه فَالْمُخْكَار نْهُ أيضًا للْوْحُوب بالدلَالة 
لكر رجواك لوا بل ركنن قر وفروي وت را يعُولَ الكل الْمَدْكُورة نما هي في الأثر الْمُطلق 
وَالوْرُودُ بَعْدَ الْحَظْرِ قرِيئة عَلَى أن الْمَقَصُود اين الدع يواه تئر إلى النر م لق كاصل لخدنو الخو ) 3 
الي ١‏ و1 كاي جاجع »وول لقشي "لآئ يطلب لق وو كشي سيق بقة اندر افون الشف و زمر 
شد وخا رق إالة زاني 2 1 الصرفي يرن الح شوم رقي وم رر لع ااتري وول : للإباحة كَالَسِ 


ع س هماسا ه ل 5 


بالاصطيّاد بَعْدَ : اْإخلال 2 وأحيب بأن المثال الحرئي ا يُصّحَّحُ القاعدة الْكلية لجواز أن ينبت النَّدْبُْ وَالْإيَاحَة في الايتيْن 
ترك ادكه رفن ايان الكسني لاد إِنّمَا شرع حَقَا للعيّد فلَوْ وَحَبْ لَصّارَ حَقَا لله عالَى عَلَيْه فيعُوُ عَلَى 
مَوْضُوعه بالنّقض » وَذَكَرَ الْمَامُ الم اشير أن قله تَعالى ( وَانتكوا من فطل الله ؟ للْلجّاب لما روي عن رَسُول الله 


الله 


عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قال : ( طَلب الْكسمب بَعْدَ الصّلاة هُوَ الْفَرِيضّة بَعْدَ الْمَرِيضّة » وَكلَا قله تعَالَى [ فَإَِا فضِيّت الضّلَاةَ 1 ) 
لابه » وَخلَمْ أن الهو في كب الأول أن الأ لمق بد لطر اإئاحة عثة لكين » وَاْوْحُوبٍ عند البئض , 
وَدَهَبَ الْبَْض إِلَى التوقف » وَلَيْسَ الْقَوْلَ بكْنه للنَدَبِ مما ذهب إِليّهالْبَعْضُ » ولا راع ذ في الْحَمْلِ عَلَى ما يُقتَضيه 
المَقَامُ عنْدَ الُضمّام القريئّة . 0 


كن ناراك إريقية الا بَاحَة أو الدب فَاسْتعَارَة عند الْبَعْضِ ء وَالْجَامعٌ جَوَارُ الفغل لَا إطْلَاقَ اسم الكلي عَلَى الْبَعْضٍِ ؛ 
لأن الْإبَاحَة مُبَايئَة للْوْحُوب لَا حُرْؤُهُ ) . 
0 ا 
مَا وضع لَهُ قد ذَكرَ فَحثرٌ ملام رَحمَهُ اللَهُ تعَاَى في هذه الْمَسألَة اعتلافا فعندَ الْكَرْحيَ وَالْحَصّاص مَجَارٌ فيهمًا » 
وَعندَ الْبَْضٍ حَقيقة » وَقَدْ اعْمَارَ عر الِْسلَام رَحَمّهُ الله تعالَى هَذَا . 
ل ل ا ل فإنّه لا 
اال بسي حيقة ره » ودي مدل على هذ لامنطنا كول في هذا زوع أن تتى لاخ , 


ل ل ل من الْعلمَاء فَالْمَجَارُ لَفظ أَرِيدَ به غَيْرُ ما 


وعور 2ه دوع 


وضع اسوك لحز مقي نار اسان زفحيو اقبي ع لحر شار عقا للست ل ل 1 
الْمَوْضُوع لَه عَلَى الْمَعْنَى الْحمَارِجِيّ بِنَاء عَلَى عَم إطُلّاق الْعيْرِ عَلَى الْجُرْء إن الْجْرْءَ عنْدهُ لَيْسَ عَيْنَا » وَلَا غَيْرا عَلَى مَا 
عُرف من تفسير الْكَيْر في علّم الْكَلَام فحَاصل الْخلّاف في هذه الْمَسألَة أن إطْلَاقَ الأمٍْ عَلَى الِْاحَة أ لذب أَمْرَ بطريق 
فراش لكر عي الخزر ام يري اشع رمت راسكارة أن تَكُونَ عَلَاقَة الْمَجَاز وَضًْا يَينَا مشت 0 
الْمَعْنَى الْحَقيقي , وَالْمَجَازِيّ كَالشجَاعَة بَيْنَ اسان الشّجاع , 


وَانَْسّد ( وَالأّصَّحٌ الثاني ) » وَمُوَ طْلَاقُ اسم الْكُل عَلَى الْجْرْء ؛ لأنَا سَلَمْنا أن اليا 3 ١‏ 
حَوَارُ الل » وَجوَارٌ الك » وَمغْتَى الْوُحُوب جَوَارُ :طن شه ا لكو نت قر ا 20 زات قر 
يدل عَلَى جُرْء واحد من الاح وَهْرَ جوَاز لفثل قم 0 القيةل على كنا يتان ونان انرا دَلَالَة َهُ عَلَى جَوَاز ترك 
أعلنا كل لكا - ل ا ل اي ار 
لَك نا عَلَى هَدَا الأمئل نا لفط لمر َحَوَارُ الفغْل الذي يل يبْتْ بِالأمْرِ جُرْء للْوُحُوب فِيَكُون إطْلَاقَ لظ الْكُل عَلَى 


اْجْرْءِ » وَهَذَا مَعْنَى قله ؛ أن الْأمْرَ دَالَ عَلَى جَوَاز ( لفل الذي هُرَ حُرْوُهُمًا ) أي الْإَِاحَة » وَالْوْحُوب ( لَا عَلَى جوَاز 
اقرك الذي يه المبايئه لكن يقت 1 يبْتْ ذَا لعَدَم الدَليل عَلَى حُرْمَّة التَرْكَ التي هي جُرْءِ آحَرُ للْوْحُوب ) » وَهَذَا بَحْث دَقِيقٌ مَا 


ال 


مَمنّهُ نا عاطري ( هذا إِذا اشغمل وأُرِيدَ الْإِبَاحَة أَوْ الت ما إذَا أستعمل ذ في الْوْحُوب لكن عَدَمْ الوحُوب بالنّمْخْ حَتَّى 
يبْقَى التَدْبْ أَوْ الْإِبَاحَة عنْدَ الشّافعي فَلَا يَكُونْ مَجَارًا ؛ 7 َكَالَة لُكل علَى الْحُزء . 


والتكاة اللفقة امسن وخر قااراعية لقووك جلاع اباقذا الحلاقة الي علاء قو اا اله ازاز على 


الإباحة بطريق إطْلَاق لفط الْكُل عَلَى الْجرْء َم بطريق الامنْتعَارَة لما يَكُونْ ذلك إِذَا اسشعمل الْأَمْرُ » وريد به النّدْبُ أو 


لياح ما إذَا أستُكمل الْأمْرُ » وأَرِيدَ به الْوْحُوب » ثُمَّ نس سخ الوحُوب 


2 
َ 
ا 


الْبَاحَة عَلَى مَدْهَبٍ الشافعي فَالَأمْرُ هَل يَكُونْ مَجَارًا َم لا فقول لا يَكُونْ مَجَارًا ؛ أن الْمَجَارَ لفظ أريد 
غَيرُ ما وضع لَه وَلَمْ يُوحَذ ؛ أنه أرية وذلئز التيرا لمكن عتالة الك عق الاق + والللالا انكر عيذانا 


نك ذا أَطْلَقَتَ اْإِنْسَانَ » وَأرَدت به الْحَيَوَانَ ناطق فَنَ الَف يَدُلَ عَلَى كُلَّ وَاحد من الْأَجْرَاء » ولا مَجَارَ نا بَلَ نما 
يكو مُجَانًا إذا ذا لفت ساد ء ورت به الْسيوَان فقَط أن الاطق قط » َم كنا علَى مهب الشافسي” ؛ نأه عَلَى 


0 
# 


تس لس 


دهن ذا نُسح الْمُحُوبُ لَا تَبْقَى الإبَاحة الى اننبا فى * ضمُن الْوُحُوبٍ كما أَنْ فَطْعّ الوب كَانَ وَاحبًا بالأش إذَا أَصَابَتَهُ 


لط تف لطيو 10 ب للح الاجر سكا 


اشاح 


قوله : مسألة 


.0 2 هه 
لكا 3 ه داعا مه بره صهو 


قال فر الْإِسْلَام رَحمَّهُ الله تَعَالَى إذَا أريدَ بالأمْر اياج خآ و النَدْبُ فَقَدْ رَحَمَ بَحْضُهُم أَنَهُ حَقيقة » وَقَالَ الكرحي 


و صو لد م وعه لوو ا 


رالخمام” إِنَّهُ مَجَارٌ » وَالظَاهرٌ أن هذا الاخْتلاف لَيْسَ في صيعّة الْأمْرِ لوَحْهَيْن : أَحَدُهُمَا 


ن فَحْرَ الْإِسْلّامِ رَحمّهُ الله 


تال بقن جين ت كَوْهًا حَقيقة للْوْحُوب حامة » والفى الاك شْترَاكَ امار القَول الأول » وَهُوَ أن الأَمْرَ حَقيقَة إِذَا أ ريد به 


.6 
الإبَاحَة 
نا 
0 
2 


حَة أَوْ التَدْبْ » وَقال هَذَا أَصّحْ : َنِم أ اتدل علَى نه جا بصِحة الي مما أمرات بصلاة الى أو 
صم أي يام الببيض ولا يَحخْفَى أَنّهُ لَا َال في هَذَا عَلَى كوْن " صَلوا صَلَاةَ الصتّحَى أَوْ صُومُوا أيامَ البيض " مجَارًا » وَإِنّما 
3-07 أن طلاقَ لظ الأ عَلَى هذه الصّيئة ليس يسحقيقة بل الْلاف في أن ل 
في الْاحَة » وَلتدْب كَمًا في كَوله تعالى ( كُلُوا واشرَبُوا 1 » وقول تعالَى ( فَكَئْر اي 
حار » هذا ضر في أثول لفن التاحب ء وطيرء أ تقوب غائوة به حلفا رصي وي كر لازي شد 

اتماص + والمباح لين يما بمَأمُور به لافا للكَعْبِيّ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أن لَفظ الأَمْرِ حَقيقة في النَّدْب ؛ لأن الْمَنَدُوبَ طاعَة 


00 


0 


سيو 0 00 ١‏ أَهْل اللكة مطْبدون على أن المْرَ يَْقَسمُ إلى َم ل 


4 


وآكا فلع كتهو عل أذ لذن لاز تكاراهيها 0101 0ن للطلبن 3 


يكلم تَرْحيح المَأمُور به عَلَى مُقَابله . 
وَأَمّا عنْدَ الحَعْبِيَ فَالمُبَاحُ 


وَاحبْ لكونه ترك الْحَرام أَوْ مَُدَمَة لَهُ فيَكُونْ مَأْمُورًا به » وَجَوَابهُ أن الْمُبَاحَ الذي يَحْصُل به تزلكُ الْحَرَام لَا يعي لذَللكَ 
مشاه ول برد لطاع شع ارتل لساري مُحيّرًا ؛ أنه يَحِبْ أن يَكُونَ واحدا مُبْهَمًا من أَمُور 


ىه 


تاطتورة افققةج روالقاتقابة: لي يحطلل يهاغزلة الام تسد كذللة فونااتتتل عله مكلا فر الإكلام رحا الل 
سك ب ل لع ار 0 1 


ك 


ها ه 


ا ا 0 0 
بدُون 5 لباقي مَعَّ الاسنتثتاء » وَلَمّا كان فَسَادُ هَدَا النَأْويلِ ظاهرَ التََديّة إلى إِبُطَال المّجَاز بالكلية بأن 008 
مَعٌ القرِيئّة 2 لان للد كارا رتفي فى وهام لوا هُ أي دَل عَلَيْه با َرِيئة 


# 5 32 -ه 
ا ا 


كوا له َوه آحتر ‏ وهو نالف السْمَلَ في حء ما ما وْضع له َس بمَحَاٍ ب على أله يحب في الْمَحَازٍ امال 
اللفظ في غَيْرِ ما وضع لَهُ » وَالْجْرْء لب خخ الكل كما آله لني عيّة دن الختررن مرتشوذان وخوذ كوه كل متها 
بدذون وجُود الآخر وَيَمْتنعُ وُحُودُ الْكُلُّ بدُون الْجْرْء فلا يَكُونَ غَيْرَهُ . 

فعْدَهُ اللفظ إن أسشٌعْمل في غَيْرِ ما وضع لَهُ أَيْ في م مَْنّى ارج عَمّا وضع لَهُ فَمَجَارٌ ؛ وَإِنَا فإن اسمعْمل في عَيْنه فحَقيقة 


- 


و م نام واكرر لضي ارات , بمئلة الجْرْء من الْوْحُوب فتكون صيعّة الْأمْرِ الْمَوْضُوعة للْوْحُوب 


0 


حَقِيقَة قَاصرَة فيهمًا فَيُوَوّلَ الخلّاف إِلَى أن اسْتحْمَالَهَا في النّدْب أَوْ الإَاحّة من قبيل الاسْتعَارة ليَكُونَ مَجَارًا أَوْ من قبيل 
الات لكن ف لك دكرن حَقيقَة قاصرَةً قَدَهَبَ الْبْْضّ إلى أنّهُ اسْتعَارَة بجامع اشترّاك التلَانّة في جَوَاز ْمل إن 
َنْهُ في الْوْحُوب مع امْتَاع الك وَفيهمًا مَعَّ حَوَاز اا 
من النّدْب » وَالْبَاحَة مُقيّدُ بجواز اك » وا يتمغ مع حوب اميد بتاع الك نا يكُونُ حزما له اماع تق 
الْكُلَ بدُون اْجرْء فَالْمْرَادُ الْمُبَايئَة امتتاع احتمّاع لْبَاحَة » وَالْوْحُوب في فعْلٍ واحد د لامتتاع صداق أحَدهمًا عَلَى الْآخر 
تله لالقافي الحزية كاللدع فو ايت . 

فَالْحَاصل أن لَيْسَ النَدْبْ أو الإبَاحَة مُجَردَ جَوَاز الفغْل ليَكُونَ جُرْءا للْوْحُوب بِمَئْرِّة الحئس بَل التكَاّة أنواع مُميَايَة داخلة 
نَحْتَ جئس الحكم يب حفص الْوُحُوبُ بامّاع التّْك » وَالنَدبُ واه مَرْحُوحَا » والإبَاحَة بجَوَازه عَلَى التَسَاوِي . 

وَلَهَدَا قَالَ فر الْإِسْلَامِ رَحمَهُ الله تعالَى إن مَعْنَى الإِبَاحّة » وَالنّدْبِ من الْوُحُوب بَعْضُهُ في التّقَدِيرٍ كَأَنَهُ قاصرٌ لا مُغَايرٌ » 
وَلَمْ يَجْعَلَهُ جُرْءا قاصرًا بالتّحْقيق , وَذَّهَب الْمُصَنفْ رَحَمَُ الله تعَالَى إِلَى ما اْمَارَهُ فَخثْرٌ الِْسْلَام رَحَمَهُ الله تعَالَى » وَهُوَ 


نّهُ من قبي إطْلّاق امم الْكُل عَلَى الْجُرْءِ كن قَرَرَُ عَلَى وَحْه يَنْدَفعُ عَنْهُ الاْتراض السسّابق » وَحَاصِلَهُ أن لَيْسَ مَعْتَى كَوْن 


و ماس مه 


للنّدب » وَالْإِئَاحَة أنه يَدُلَ عَلَى حَوَاز الفعْلٍ » وَجَوَاز الك مَرْحُوحًا أو مُتَسَاويا حتَى يكو الْمَحْمُوعٌ مول الفط 
الحا الدايد الاي راطا ليشار لَك أصْنا بَلَ مَعْنَاُ آنه يَدلَ عَلَى الْجُرْءِ الأول من اندب ب أ الْإبَاحَة 
أشني حو مغل الذي هو بمئرلة الحنس لها ولوب من عَبْرِ ده الفط َلَى حار الك أ اتاعه ‏ ونم 
15 1ك ينك نامل را لاحي ع كد اللزك ٠,‏ ولالسساوكني آذ حجر خزار الْفعْلٍ جُرْء من الْوْحُوب 
لمكب منْ جَوَاز هغل مع اع الك يون متم الليقة الموطوعة للْؤُوب في مد جَوَازِ الفعْلٍ من قبيل 
اسْتعْمّال الْكُل ذ الورك بع ره وا ينك ار تلان اق جا انين الك شر ادن 


ليما فق الفضل الذي هو حزاذ التّرْك بحُكم الأصل لا بدلَالّة اللفظ :وبي "لكان لفقل :فى لدف براسسطة الفريئة 


1 


إن قلت : الْوُحُوبُْ هُوَ الْطَّابْ الال عَلَى طَلَبِ الْفغْلٍ » ومع التّقيض أوا انر القابت به أَعْني كَوْنَ الفغل مَطْلُوبا 


مه ع ها م مس 


تق ناتخ يللاي زرا رع مركا ارقم يلوا ره او رو ارو لمن 
ارك فلا تُسلم أن جواز ّ الْفغْلٍ جَرْء من مَفَهُومه » وما قل عَنْ الْمُصَنّف رَحَمَهُ اللَهُ تعَالَى من أن عَدَمْ المُعَاقبَة حر لَهُ » 
وَهُوَ عبّارَة عن جوَاز الفغْل فَمَمنُوعٌ بِمُقَدَمتَيه 


11-7 
1 عر عر 


5 : هَذَا مبني عَلَى أن الْوْحُوبَ هُوَ عَدَم اْحَرَحِ في الْفغْل مَعَّ الحَرَج في الّرْك » وَالِْبَاحَةَ هُوَ عَدَمُ الْخَرَجِ لا في الْفغْل 
» وَنَا في الثّرْك » 


ووو 


و ل ل لضا بجواز الْفعْل هُوَ عَدَمُ اْحَرّجٍ فيه » عو كر دوا 
فيه » وَالْمُنافشَة في أَمْقَال ذَلكَ مما لَا تليق بهّذه الصّنّاعة 


ع > عام 
تت سا سا 


ألائرى أن فَرَلوه اثأنه حفيقة فى الزجوت لبن مكناة أن عون لوس الو ا 
لطلّب القيّام عَلَى سَبيل اللزُوم » وَالْمَنْع عَنْ التّرك 1 


هةاره 


وتنك لز تيار لحري دوكر وو ا وام رات مار لايور اليا 


الْمْراد أنه ُسْتَحْمَلُ في جئس الدب ء وَالْإيَاحَة عُدُولًا عَنْ الظاهرِ » وما ذكرَ أن الْمْرَلَا يَدُلَ عَلَى حَوَاز | 


2 بهو 


ترك 
اللكيقي الح نل نو ور ارد رسفن قداو نير لم لايق الشف العا 1م ضُوعٌ لطَلب 
5 


0 
سَ و 


م 


عَوَو 
أنه 


سا الشخاع »وإ مث فل مث د إل راشا من حي إن لَْظ سد هذى ديات 


الِْنْسَان كَالنَاطق مَيلَا ذا كَانَ اْجَامعٌ هَاهَا هُوَ جَوَارَ الْفعْلٍ » وَالإِذْنَ فيه 2 يقبت ؛ خصّوصيّة كؤنه مع جَوَاز التَرُك 3 


ذوكاتري عجان راقة تقهز في الشكاء ريس كن سانا اريت أنَا يرى أنه لا يَجُودُ إطْلَاقُ لظ الإنْسّان 


0 


ا 


. 


عَلَى الْفْرَسِ بجامع كونه حَيَوَانا ْ مَاشيًا أَوْ نَحْوَ ذلك بل قَدْ يُطلَقَ عَلَى مُطَلْقٍ الحَيّوَان من غَيْرٍ دَالّة على خُصُوصه 
وَبالجمّلة لا يخ على المتامل المتضف 


الوق 01 ضيكة هذا وزرر لا تقد علد كعد اكاك يان دلول الأول سر الفتل غ وم لول الناقى كراذ الك لا أن 
كدلول أكل منْهُمًا حَوَارُ الفغْل مَعَّ حَوّاز لَك فإ قلت فَعَلَى هذا ا فرق بَيْنَ قوْلنَا : هَذَا الََمْرُ للنّدب ء وََوْلنَا هُوَ 
للْإيَاحَة » إذْ اْمُرَادُ نهُ مُسْتَعْمَل في جَوَاز الْفعْلٍ قلت : المُرَادُ بكونه للنّدذب أَنْهُ مُسَْعْمَلَ في جَوَاز الْفعْلٍ مع َرِيئَة دَالَة 
عَلَى أَوْلّويّة الْفعْلٍ » وَالْمُرَادُ بكونه للإياحَة أنُ حال عَنْ ذَلكَ كما ذا قلنَا يُرْمَى الْحَيَوَانَ أَوْ يُطيرٌ حَيوَانَ فإِنَ مَدْلُولَ الأفظ 
َاحد إن أن و فقتل في الإنشانا» والناتي في الطتر,» وكا تيقل أن هذا لتقت القن لا قا إلا با امن 


عو غير 


قوله هذا إذا استعمل 


اي أن الؤخوب شر عم احرج في المثل تع الشاي ني الله الإتداقة يخوق أن يكود يماع الخرائن بتريكاء 
ل ا ل ل ل 
تَعَالَى يدل ؛ أن دَليلَ الْوْحُوب يَدُلَ عَلَى حَواز يدراه و الك را التو اي تعرز سار ابرق 
امرك اا حْرَأيه فبَقيّ دليل الْجَوَاز سَالمًا عَنْ الْمُعَارضٍ هَذَا عنْدَ الْإطْلّاق » وَأما عنْدَ قيَام الدَليلٍ فلا ترَاعَ . 
وَحَاصلَهُ أن جَوَارَ لاحب لا تفع بلع لوو ول توف حلى فاء الشحم » ودكلة أثر وب عَلَى وار الما 
لال الْحَقيقَة عَلَى مَدْلُولهَا النَضَمَيَ لَا َال الْمَجَازِ عَلَى مَدْلُوله الْمَجَازِيّ فَعَلَّى تقْديرٍ تملخ الْوُحُوب » وَبَقَاء الْجَوَازِ لا 


0 و 


يصير 


-ه 


ماسج 2ه 


اللفظ مَحَارًا أَوْ حَقيقَة فَاصرَةَ عَلَى اعْتلّاف لرَأيين حَتّى يرم الْقلَابْ اللّفْظ عَنْ الْحَقيقَة إِلَى المَحَاز في إطلّاق وَاحد 


فصل : الأمر المطلق عند البعض يوجب العموم ٠‏ والتكرار ؛ لأن " اضرب " مختصر من أطلب 
منك الضرب . والضرب اسم جنس يفيد العموم ٠‏ ولسؤال السائل في الحج ألعامنا هذا أم للأبد 


سَأل أقرَعٌ بْنْ حَابسِ في الْحَجّ لعَاما هَذَا أَمْ للأبْد ؟ فَهمَ أن الْأَمْرَ بالحَجّ يُوحب التَكْرَارَ ( قلنَا اعتَبرَهُ بسائر الْعبَادَات » 
عله اقفر عد التاق يقملة» ذا نذا ته أن الكولد كرا ى فرع لاك اضر عل سمال القكرية 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 311 


2 


وَعِنْد بَحْضٍ عُلَمَائنَا لا يَحْتَمِلُ التَكْرَارَ إلا أن يَكُونَ مُعَلّْقَا يشرط أ مَخخْصُوصًا بوَضف كَفَوْله تعَالَّى ( وَإِنْ كُكُم جا 
َاطْهَرُوا 1 ( أقمٌ الصّلَاةَ لدلُوك الشّمْس ) قَلْنَا لَرُومٌ لتَجَدُّد السب لَا لمُطلّق الْأمْرِ » وَعنْدَ عَامّة عُلَمَائنَا لا يَحْتَمِلُهُمَا 
صلا ؛ أن لَفْظ الْمَصْدَر قَرْد إِنّمَا يمَعُ عَلَى الْوَاحد الْحَقيقيّ ١‏ وَهُوَ ميقن أَوْ مَجْمُوعٌ الأفْرَاد ؛ لأَنّهُ وَاحدٌ من حَيثْ 
الْمَحْمُوعٌ » وَدَا مُحَْمَلَ لَايْْتْ إِنّا بلييّة عَلَى الْعَدَد الْمَحْضٍ ) أي لَا يَقَعُ َلَى الْعَدَد الْمَحْضٍ ( قفي طلقي تَفسّك 

يُو جب الثلات علي الأول + ينتيل | لأتئ + والثنات علذ الخاقبي؟ رومة الله تكلى» وعلد'ا بتع علي الراحد »وص 
يه القلّاث نَا الاثيْنِ ) ؛ لأن اثلاث مَحْمُوعٌ راد الطلاق فَيَكُونْ وَاحدًا عْتبَاريًا » ولا يَصِح ني الاين ؛ لأن لاني عَدَدُ 
مُتَخطر + ولا ذلالة آم الْفَرْد عَلَى العَدَد فَذَكَرُوا هذه الْمَسألة ينا لتَمَرَة الاختلاف كنا َمَرَةَ الاختلاف يَيتَنَا » 


3 ه 


تال ١‏ يَحْتَمل النَكْرَارَ إنَا أن يُكون مُعَلَقَا بشرط فرذت هذه الْمَسألّة » وَهىّ إن دَخَلتَ 


لعو 


م و م ل 1ن 


المَسألّة كن بناء عَلَى عَلَى أص' ال ا ور يت النَكْرَارٌ عِنْدَهُدْ 


مه 


( وفي إن دلت ادر لي فسَك يتخي أذ ب يك الكراز على المَذحت انالك لا علنتا ل 
أيدِيَهُمَا ) [ ا يُرَادُ به كُلَ اراد إِحْمَاعًا فَيْرَادُ الْوَاحدُ قَلَمُ يَدُلَ عَلَى يسار ) 


وال" 


لعز 


قوله فصل 


وعم وو 20-7 


7 عُمُومُ الفغل كنولة ااذه ع وتكر ان وقوه مره بَعْدَ أخرّى » وَدَلكَ بإيقاع َال مُنَمَائلَة في أؤقات مُتَعَدَدَة إن كَانَ 
الا 5 تقولا زر كنك رسيا افاي للك لزنم 10 لتر ان دأو لكيس اندز 


إِلَى تلفق كز نكر ركان في سال علو نطوو اننا إيقاع الاي عر ا ا ل سي 


الذتك لكرار أن انعد القثوة دون لَكْرَار » وَعَامّة أوَامر التترع مما يكلم فيه الْعْمُومُ التَكْرَارَ ذا يعَقَصرٌ في تَحْرِير 
لمحت عَلَى ذخر مكار » وكَد كه نوم آنا را إلى تقار مهومن » وَصحه التراقهما في الخئلة» ثم 
خلّاف في أن ار المُقَيّدَ بقريئة الْعْمُومِ » وَالتَكْرَار أ لْخْصُوص ء وَالْمَرَة يُفِيدُ ذَلكَ » وَإِنَّم الخنافُ في الم المُطلق 


قفيه كا مَذَاهِبَ : الأول أنه يُوحبُ الْعُمُومَ في اراد ؛ وَالَكْرَارَ في الرّمّان م الْحْمُومُ لدلالَته 4 عَلَى مَْدَرِ مرف 


باللا آنا اط ما متيل سوم امنيا على له رقا مالي نون لطر علد وو مق فا كول و ران 


0 


كرا قلا دارع أ خايس > قو من كل اللنكاك نين اقكذاز مر اثاثر بالق مني كال القاطا هذا 1 للازد 19 


م« 


8 


لاله زنير لكايان + 1 ا تقول عَلمٌ أن لا حَرَجَ في الدّينٍ » وَأَنّ في حَمْل الأَمْر بالْحَجّ عَلَى مُوحبه من التّكرَار 


لع ررم مه رصم د م رع 
دم ع عَظيم 20008 سه فسأل 
2 
7 


0 7 ا نُسَلَمُ أنّهُ هم التَكْرَارَ ء بل إِنّمَا َل اغتبّاره الْحَجَّ بسّائر الْعيّادَات منْ الصّلّاة » وَالصّؤم » وَالرّكَاة حيث 


تَكررِ الأؤقات . وَإِنَّم ما أشكل ء ال لي ساس ل ا 
وَهُوَ ليْسَ بمتَكَرّرٍ » وفي مر الكتْب أن السَائلٌ هو سراق َهُ َالَ في حَجَّة الوَادع أَلعَامئًا هَذَا أَمْ لبد ؟ ولا تعلق لَهُ با 
١‏ ونا حديت افع ني حابس هما وى أب خرئرة رضي لعل أذ ( الب لالط ولسَام قال 0 
قد فَرَض اللَهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ و فَحُحُوا فَقَالَ الَْرَُ بن حَابسِ أكل عَامٍ يا رَسُولَ الله ؟ فَسَكْت حت قَالَها تلن فقَالَ : لو 
قلت نعَمْ لَوْحَبْ وَلَما اسْتَطَكُمْ 4 » وَالْمَعْنَى لَوْ و قلت كعم لير الْوْحُوبُ كل عَامٍ على مَا هو الْمُسكمَادُ من الم » قلا : 
َال مَعْنَاهُ َصَّارَ الوَقَتْ سيا ؛ لأنهُ ليه الصّلاة وَالملَامُ كَانَ صّاحب التتّرْع » وَإَِيْهِ نْب التترَائع 

الثاني مَذْهَبُ التتافعي رَحمَهُ اللَهُ تَعَالَى » وَهُوَ أنه نا يُوحبْ الْعُمُومَّ » وَالنَكْرَارَ » ولكن يَحْتَمِلَهُ ؛ بمَعنى أَنَهُ لطلب الْفغلٍ 
نور كارا مو زرو قل لال را متو ا ترك برل را لير أو راسيو رد لاف لقا راي 
سْوَال الأقرّعَ » وَمنْ كونه مُخْقَصَرًا م من أَطْلْبُ مك ضَربًا أو أفعَل ضَربًا » وَالنكرَة في الْإنبَات تَحْصُ لكن يُحْتَمَل أن 
لك اي ل ني ال ةقد شق بو وك الو فى ره ا لال اط ف م 
وَالنَكرَار وَاحدٌ . 

لالت مدهب بض الْعلمَاِ » وَهْوَ له يمل كرا إلا ذا كاد معلا راط حَقَوله الى ( ونا حم ا 
فَاطْهرُوا ) أو مُقيدًا ببُوت وَضف كقؤله تَعَالَى ش 


1 5 


1 


أن 


( أقمْ الصّلَاةَ لدلُوك الشّمْس ) قَيّد اْأمْرَ بالصّلاة بتَحَقق وَضف ذُلُوك الشّمْس » وَحَوَابُ 
مويه اين نك رمعي لنتعي بيد لتحي ل ابسن لأر القن ار القع يدر أو الخد 

يضف » ولَا يَلََمُ تكرْرُ الْمَترُوط بِتَكَرُرِ الششرْط ؛ لأَنْ وُحُودَ الشترط لَا يُقتَضي وُحُودَ الْمَشْرُوط بخلاف السب فَإنّهُ 
يفمَضي وُحُودَ الْمُسَبّبِ فَإِن قلت : الكَلَامُ في الأمْرٍ اْمُطْلّق » وَالْمُعَلّقِ يشرط أَوْ وَضْف مُقيّد فَلَا يَكُونْ مما ئَحْنْ فيه , 
وَحيئئذ لَا مَعْنَى لقَوْله لَا لمُطْلق الْأَمْرِ ؛ أن الْححَصُمٌ لَمْ يدع أنّهُ لمُطْلقٍ الأَمرِ يل للمُقيّد يشرط أَوْ وَضف قلت : قد سَبَقَ 


قا جو 


2 


أن الْمُرَادَ باأمٍْ الْمُطْلَق هُوَ المُحَرَدُ عَنْ قريئة النَكرَارٍ أو اْمَرَةِ سَوَاء كَانَ مُوقتًا يوقت أو مُعلَقَا بشرط أو مَخْصُوصًا 
ل ل 
لوف بيه حمل الَكْرَارَ » وَالْحَقُ أله يُوحيهُ على هَذَا الْمَذَهّبِ م حَنَّى لَا يتفي إلا بدَلِيلٍ كَمَا صَرّحَ به الْمْصَنْفُ رح حَمَه الله 
على في سل ايإا تلع اذاو لاني تتملة ع :ره اع ف انتوم 2 هذا المنقب زان الطلة المي 1 
لكنّ اْمعلَقَ بشرط أَؤْ وف ”' 0 ره ٠‏ 

فإن قبل الات ا اا ريا ا سبي 


ا ا 7 عَنْدَ الْإطْنَاق يُو حب الْؤقوعَ في الْحَال وَإِذَ عُلَقَ بالتشرط ال كم ِلَى زَمَان وُحُود الشترزط 


2 


الْعُلَمَاءِ الحتفيّة » وَهُوَ أن الْأمْرَلَايَحْتَمل الْعُمُومَ » وَالنّكْرَارَ َل هُوَ للْخْصُوص ء وَالْمَرة سَوَاء كَانَ مُطْلَقَا مثل أَذْخْل الدَارَ 


2 


أو مُعَلَقَا بشرط أَوْ وَضْف مثل إن دَخَلْت السُوقَ فَاشمَرٍ اللّحْمَ لَا يَمَضي إِنّا اشتراءً اللّحْم مره وَاحدة » وَإِنّمَا يُسَْقَاد 
الْعْمُومُ » وَاتكْرَارُ من ليل خَارحيّ كور الستبب مكلا ه: وَهَذا مَتَى قَوْل اْإِمَام السرّعخْسي : الْمَذْهَبُ الصّحيحٌ عند 
1 ليد 1 ات راي ا بنذ عر ماه از مد معلا يشرط أو مَخنصُوصًا بصقة إل أن ال بالفئل يق لَى كَل 
حنسه ء رَهْرَ أذكى ما يعَدُ به مُمْتلًا» وَيُحَمَلُ كل اْحنس بدليله » وَهرَ اله » وَدلكَ ؛ أن الث يدل علَى مَصْدرِ مقر 


غير : ير ١‏ تفي ييز تبر 
- 


ولخ لاب علي لفق بر عل الرايطق خددا يوط للد لق ع :]را لقجازا لقي لقتو رن بيت للر 


مَحْمُوعٌ فَإِنهُ يُقَال ل ا الأَحْرَاء 5 
الات ايك لون ركرك مو تال تاد ع بس إنَا ايفن قيل لَولَمْ تمل الْعَدَ ما صّحّ تفسيرة به مل 


عي حو عن 


و دا بير عنس م 


: طلْقي نَفْسّك ثثتيْنٍ أَوْ صُمْ عَسرَة أَيامٍ أو كل يَوْمٍ » ونح ذلك فلن : لا نُسَلْم أنَهُ تفسيرٌ بل تَغييرٌ إِلَى مَا لَا يَحتَمله 
مُطْلَقُ الَفظ » وَلهدَا قَالُوا : إذَا قرِنَ بالصّيكة ذكرٌ الْعَدَد في الإيقَاع يَكُونْ الْوُقَوعٌ بلفظ الْعَدَد لَا بالصّيعة حَتَّى لَوْ قَالَ 
لاثرأته : طَلَففُك تَلَانَا أَوْ وَاحدَةَ » وَكَدْ مَانَتْ قَبْلَ ذكر الْعَدَد لَمْ يَقَْ شَيء ٠‏ وَأمًا الْمَرْقُ بيْنَ طلَقنّك » وَطَلْقي فْسّك فَقَدْ 
اث 


55 عنعن اعت 


نُسَلَمْ ؛ أن الْمُفْرَدَ ا يَقعُ علَى الْعَدَد فَإنَ الْمُفرَد الْمُقمَرنَ بشيء من أَدَوَات الْحُمُوم » وَالاسْتغْرَاق يُكُون بمعَتى كل قَرْد نا 
بحتي تحبر لازو إن رَحْمْت أَنّهُ أيْضا وَاحدٌ اعْتبَارِيّ فَهُوَ المَطْلوبْ ذلا تعْنِي باحْتمّال الْأمْرِ للْعُمُومِ » وَالتَكْرَار 


- عو وم 


سوى أنه يرا قاع كل فَرْد من أفرَاد الفغْل 
قوله وقوله تعالى فاقطعوا أيديهما 


َد فَرَحُوا عَلَى هَذَا الْصْل » وَهُوَ أن امم الْجِنْس لَا يَحْتَمل الْعَدَدَ مسال عَدَمِ قطع يسار السسارق في الْكرّةَ الثائيّة » 
كلام الْقَْمٍ صريحٌ في انائهًا عَلَى أن الْمَصدرَ الذي يَدْلَ َي ملم لقاع » وَهرَ ساق لا يَحَمل الْعَدد قال فخ 
سام رَحِمَهُ الله تعَاَى » وَعَلَى هَذَا يرج أن كل امم نم قاعلٍ دَلَ عَلَى أن الْمَصدَرَ لَه مثل قؤله تعَالَى [ وَالسسّارِقَ 
وَالمسّارِقة ‏ لَمْ يَحتَملٌ الْعَدَد أي كُلَ امم 007 *#«”«22 
الْمُسَاف له » وَصَمٌ لم يمل لمتصدره , وَبه يَمْصْل رن صم اكلم » وَالْحَاصِل أن مدر الذي يل عل 
امم الْمَاعل لا يَحتَملُ الْعَدَدَ بمَزلّة الْمَصْدَر الذي يَدُلَ عَلَيْه لمر فَمَعنَى السسّارِقَ الذي سَرّقَ ) ممرقة وَاحدَة » وَلَا يَجُورُ أن 
أزسة الاققار الذي ام كاوه الك نالع وإذا لرلي قله اشرق على لخر لكا 1 11 ئس ليخن تبي 


تترقاثة نا حيتكذ ع وَهُوَ يَاطل ا م الْوَاحبْ بسرقة وَاحدّة قَطْعْ يد وَاحدة الماع فالْمَمْنَى أأذي سَرقَ 4 ولتي 


برا شامع يك ع ب 
ب هه 
58 ولد د 6و مم 


سرّقت ؛ سَرِقَةَ وَاحدةً يُقَطَعْ من كُلَ منْهُمَا يَدُ وَاحدةٌ » وهي اليمْنَى بدليل الِْحْمَاع » والسنّة قَوْلّا » وفخنًا » 


دولك هع ع وو عه سامير 


وكا ابن مود يمَائهُمَا لا يَكُون طم اليسْرَى مادا ألا » ولا يُمْكنُ تر الْحكْم َك السب لقوات الْمَحَل » 
ل ال ل ا ل ل ظَاهِرٌ في 
ااء هذه انأل على مََْرٍ الأ أي افطَُوا ماحد اقيق مني لماع على هفطع بلس لسرقة إَِا يد 
وَاحدة , وَقَطْعٌ اليَمِين مُرَادُ دافا تلاكدل ااي على قطي السرم ولا بكاو النَصّ » وَإِنّمَا عَدَلَ عَنْ تقر نير الْقَوْم ؛ لأن 
الم الْقَاعل كالسارِق متلا عَام» وَعُمُومهُ يفضي عُمُوم الْمَصْدَرِ ضَرُورَة 2 الواحد الحقيقي بِالْمَحْمُوع , 
وَحَوَابه أن مرا بِالوَحْدَة ا المَصدَر بِالنُسبَة إلى كل قَرْد من أَفرّاد الستّارق مَتَلَا . 


فصل الإتيان بالمأمور به نوعان : أداء 


أي تسل حَيْنٍ الات بالْأمْرٍ (» وقصَاء ) أي تسئليمٌ مل لواحب به » وَقُلنَا في الأول القَابتُ به لِيَْمَلَ لتقل . 
( وَيُطْلَقْ كُلَ منْهُمًا عَلَى الْآعر مَحَارَا ) . 


لطاع 


قوله فصل 
َا نرَاعَ في أ 
لوق » وا الح وين نيا يغ سناد اول » وخر ذلك ء وَأ بحسب امنطقاح لا فد أمنحَاب 
الششّافعي رضي اللّهُ عنْهُ يَخْتَصّان بِالْعبّادَات المُؤَقَة » ونا يتَضور الأذاء نا فيما يُعَصَوَرٌُ فيه الْقَمَاء لها قَالُوا : الأدَاء ما 
فعل في وقته المُقَدَرِ لَهُ شر عا ونا » وَالْقَضَْاء مَا فعلَ بَعْدَ وَقت ادا استدرَاكًا لما سَبَقَ لَه من الْوُحُوب مُطْلَقَا » وقَولهُمْ 
مُطَلََا بي عَلَى أنه اقاع القخورا غك يقارو قيقه افر والكيض [ذ اا رتطزب للتيها عله لشدقية > 
إن عد المكتي لمشو الخائع كنا ف تراز الاك امطتع ختوء رقو لاني المطوبا ء والرقاده ماافيل فى رقت 
الأدَاءِ نيا لحلل في الأول » وَقيلَ : لعُذْرِ فَالصّلَاة بالْجَمَاعَة بَعْدَ الصّلاة مُْمَرِدًا حون ِعَادةَ عَلَى الثاني ؛ لأَنّ طَلّبَّ 


القضيلة عُدْرٌ لَا عَلَى الأول لعَدَم لحلل ؛ وَظَاهِرُ كَنَامَهِمْ 9 الِْعَادَةَ قث قسْمٌ مُقابل لأا لقا حارج عَنْ تَعْريف الا 


ن إطَلَاقَ الأدَاء » وَالْقضَاء بحَسّب الع عَلَى الْإثيّان بالْمُوَقئَات , وَغَيْرِهَا مثل أَدَاء الرّكاة » وَالْأمَانّة » وَقضاء 


َه 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 315 


32 


متَعَلقْ بقَوّله فعَلَ فَإنْ الِْعَادَةَ مّا فعل نَانيَا لَا أوَنَا . 


عو و ف 


بقؤله أو بنَاء على أَنّهُ متلق 
وَدَهَب بَعْضُ الْمُحَقَقِينَ إِلَى ها فم من لأا » وا و في غريف الأداء ولا متلق بقوله : الْمُقَدَرُ لَه شرْعًا احْترَارًا 


ع - 


عَنْ القَضَاء فَإنّهُ وَاقعٌ في وقته المُقَدّر لَهُ شر حَيْث قال عَلَيْه السّا لحلا مشيلا ذا د كنها دذلاك وق تقذ ملة 


ندم أ لدبي عند لخر فذ فل في ويه 


نا 


المُقدّر لها ثانا نا أُوّنا » وَعنْدَ أُصّحَابٍ أبي حَنيفة رَحمَةُ الله تَعَالى الأَدَاء » والقضاء من أقسام المَأْمُور به مُوَقَنَا كان أو 


هم 
ا 


موقت اله ليم ينما تبأ ويا حا أو تقلا فلا » وَالْقَضَاء تَسْلِيمُ مثل كاناكي ادر لط ف نايت 


و سم 


الأ مَا عُلمَ تُويهُ لآم لا مَا تَبَتَ وُحُوبهُ به إِذ الْوْحُوب نما هُوَ السب » وَحيتكذ : يُصح لعا للعو انفد ا 
الْوَاحب وَصْفْ في الذمّة لَا يَقبَل النُصَرّفَ من الْعَبْد قلا يمْكن أَدَاء عيْنه » وَذَلكَ لأ الْمُمَْدعَ تَْليمُ عَيْنِ ما وَحَبْ 
بالسبب ء وتيت في الذمة لا ليم ينما لم تُوة بار كفل الضّلاة في وَقْتها أو إياء ريع مشر » وَالْحَاصِل أن 
العَيمّة » وَالْمليّة بالقيّاس إِلَى ما عُلم بوه م من اْأَمْرِ لَامَاَبَتَ بالسّب في الذمّة » وَعَلَى هَذَا لَا حَاجَة إِلَى مَا يقال : إن 
تاس لاك بااراسوب 1ن ربا نحل ل لوعن ود الام ابره في ا ار 
لا يي ري اد ا رار لاوط و راو لي ار 
عَلَى النّاس حجٌ ايت ] » وَمَعْنَى تَسْليم العَيْنِ 3 المثل في الأَفْعَال » وَالأعْرَّاضٍ إِيجَادُهًا » وَالِْيَانُ بها كأن العبَادَةَ حَقَ 
لتقا :لالم ملستت إإزده اكه نقق قد ترفك يق انز تزاف مان مَآنات » وَالْمَنْدُورَات ) 
وَالْكَفَارَات , وَقَالَ : الثابت بِالأمْرِ دُونَ الْوَاجب به لِحُمَ أَدَاء التوَافلٍ فَاعمُرَ في الْقَضَاء الْوُحُوبْ ؛ لله مبْنِيّ عَلَى كوْن 
امرك ااتقم مرو لفن ا 


ع 
ما 


00 يَْلْمَنُ بالتّرْك ‏ وَأمّا إذَا ذا شَرَعٌ فيه واد لد فنا بالشروع وَاحبًا م وا اذ بالوَاحب اه حُمُ الْفررْضَ 


5 
ره الاير ها رس 


أعناء وت فد من حب بأل ود من علد مح له اخواا عن اف تزه فر وى طه 1 


لس داس 


اه 
سر ماع 


0 نا قر اشنا ناف ماف اث مع لا شق م ىوا قت + ماخ في رضي 
لأا الإِيَان الماح الذي وَرَدَ به الَأَمْرُ كَالاصْطيّاد بَعْدَ الخال » وَلَا يُسَمَّى ذا فلك : المُبَاحٌ ليس بِمَأمُور به عند 


مش يم 


اليتون «النابية الام ايكون إن وَاحبًا أ مَنْدُوبا » وَلِهَدَا قال فر الْإِسْلَامِ رَحَمَهُ الله تَعَالَى بَعْدَ ما سر الأدَاءَ يتَسْلِيم 
عَيْنِ الوَاحب الأ ونيا روني اناو اا عر لمر على اوار تن جين (ال يريع لوي الك لباقي 


زه أ 


1 أن الأفاموع ا لتقا من سام المَأمُور , به ه إن جُعل أذ انا للطّلب الْجَازِم كما وى البَعْضِ منص الَْدَاء 


بالوَاحب » وَلهذَا حَعَلنَاهُ من أَقسّام مُوجحب تم دخ انلمك جارك كن 


لَهُ دَحَلَ في الْمَأمُورِ به الوَاحبُ » وَالْمَندُوبُ » وَالمُبَاحُ فَيَكُون الإثيَان ن بِالتّلٍ » وَهُوَ ما مَا يُتَابُ ب فاعلةُ » ولا يُسِيء تارك , 


أ 


ؤْ رَاححًا عَلَى التّرْك أَوْ مُسَاوِيًا 


> موب وو ِ 


وداه مَعنَى الْمَنْدُوب أَدَاء فيْفْسرُ تَسْليمٍ عَيْنِ الْوَاحب جب أ و الْمَنْدُوب , ولا يَحْمَصُ بمُوحب الأمْر » وَلَمْ يكعَرضْ للمُبّاح إذ 


َيْسَ في الْعُرْف إِطْلَاق الْأَدَاء علي كَالاصّْطيّاد متنا 30 57 


من أنه يبغ أ أدَاء عَلَى الْقَوْل بكون الم 8 حَقيقة للتّدْب » وَالْإِبَاحَة بأن الكل مُوحبُ الأمْر » وَذَلكَ ؛ أنه توَهَم 
المت كام قث رسلاو قو للق وخ في اا لليانيلة ل حلي اول تر يلق ميق افر شيا في الالخام 
وَالنَدْب ا مُشْتَرَكَا بَيْنَ اْوْحُوب ء وَالْإبَاحَة » وَالنَدْب لَفْظًا أَوْ يَجْعَلََا مَوْضُوعَة للْإذْن في الْفغل فَيَكُونْ حَقيقة 


اي الس اب اه يي ل 


عر لحن | انر لعن 


رعنيَ و 


تراك لَفْظًا أَوْ مَحْتَى » وَقَدْ أَطَلعْنَاك عَلَى أَنَ الْمُرَادَ آم هنا لظ الْأمْرِ لا صيَهُ » وَأنَهُ أَشَارَ إِلَى ما سبق من 
لاف في اث لأ يقني الب اده أَوْ مُطْلّق الطلّب جَازِمًا أو رَاححًا أَوْ مُسَاويًا . 
ترز رون ني المكثر الطيه و الل الكام أذ اراد يدل في الثابت بالأثر الْوَحي 
الل و لي ‏ الع راو المح م و 
يَدْعْل الْمبَاحٌ ؛ لَه لم ين بْتَ بِالأمْر إِنَا عَلَى قل الْحَمبِي . 


و« ع 


قوله يطلق كل منهما 


أي من الأَدَاء » وَالْقَضَاء عَلَى الْآعّر مَجَارًا شَرْعيًا لتبَايْن الْمَعنيْن من اها لاني أطي لدم وا لية, 
وفي إسقاط الْوَاحب كَمَوْله تَعَالَى ( فإذَا ‏ قَصِيكُمْ مَنَاسكَكُمْ ] أئ أ ذا مضيس الصلاة وَكقؤلك أَذَيْت الدَيْنَ » 
راليكتي الأقا مل ا عزرا 1 اطاط كيد في معتل القن رالطن ع اذ قذة نايا + 


ا طا 4 62 
كي 


وكويت ذا عور الأكنين 34 
الإِنْمَامُ ؛ 

ره اللا الرعَايّة » وَالامْتقصاء في الْخْرُوج عَما لَرِمَُ » وَذَلكَ 
( وَالْقَضَاء يحب بسَبّب جَديد عند الْبَعْضٍ ؛ ؛ لأن اقرب عُرِفتْ في وقتهًا فإِذَا قَاتَ شَرَفُ الْوَقت لَا يُعْرَفُ لَهُ مثل إن 


جر ابي | ين 


2 


ص + عند حم محا يحب بم حب اا ؛ لهل حب بيهل يفط بروج الت ء ول مل من عذده 


يَصْرفةُ إِلَى مَا عَلَيْهِ قَمَا فَات إلا شَرَفُ الْوَقت » وَقَدْ ات غَيْرَ مَصْمُون إلا انم إذَا كَانَ عَامِدًا لقَوله تَعَالَى ( فعدّة من 
لراك و قر متوريه اراق اع ع ضاي | الحزيه ) زم نقلي [ نت كان ركم تروط ار علي سار 
وق كار زاح ناز شق لقا و تجلاع على ستو أذ وها للها 17 15يها له لانن رقها | انكر ْ 
بالآية ؛ وَالْحَدِيث عَلَى أن شَرَف الوقت غَيْرُ مَضْمُون أصْنًا إذا لم يَكنْ عَامِدا في ارك . 


0 


( وَإِذَا ََتَ في الصّؤم , وَالصَلاة » وَهُوَ مَعْقَولَ تَبَتَ في غَيْرِهمًا كَالْمَنْدُورَات الْمَُيَة » وَالاعْتكاف قيّاسا » وَمَا ذَكَرْنا 
من النْصّ لإعْلَام أ 
نو صا ستو الله أن ركبا فق روف وام ل وا ل وي 

لمشي اللي ارحب الأذاء كان في ريه رما زا باقع اإظار له والقتايو ار ناه اناشع اميه 


رام نع > خنن 


8 ما وَحَبّ بالستيّب السسّابق غَيْرٌ سّاقط ل بروج الْوَفت ء وَأ شرف الْوَقت مّاقط لَا لجاب ابْبدَاء ) 


وَالْمَنْدُورَات قيّاسا ؛ لأن القيَّاسَ مُظْهِرٌ لَا مث تنيت إن يل نهذ الأصْل ) أ الْقَضَاءً يَحبْ يما أَوْحَبَّ الأذاء او قضباء 
الاغتككاف «لأوري انس اد كدر ون قاد آحرَ ) أي إِذَا نَذَرَ الاعتكاف في رَمَضَانَ » وَلَمْ يَعْتَكف إِلَى 
رَمَضَانَ آخخرَ ينبي أن و 


ه عشمير 


قضباء الاغْتكاف الْمَنْدُورِ في رَمَصنَادَ آخَرَ ؛ لأن الْقَضَاءِ ِنّمّا يحب يما وب الأقاء 8 الاذاء قث أ عه ادر وال 
كاف فق رقن د أرعيا مكان كطمة رما اركف قشر( النوقاء فى القن ادك 

( قلَْا : الْقََاء مَاهُنَا يَحبْ بمًا أَوْحَب الْأَدَاءَ ) أي اندر ( وَهُوَ يَقَنَضي صَّوْمًا مَخْصُوصًا بالاغتكاف لَنَّهُ ) أ الصّوْمَ 
الْمَخْصُوص بالاعتكاف ( سَقَط في رَمَضَانَ بعَارضٍ شرف الْوَقْت فَإِذَا فَاتَ هَذَا ) أي عَارضُ شَرّف الْوَقْت ( بِحَيْث لَا 
يكن دَرَكَهُ إن يوقت مُديد يُسْتَوي فيه الْحَيَاة وَالْمَوْتُ ) وَهُوَ من شَوَال إن معان 21 عاد إلى الأصْلٍ مُوجبًا لصوم 
مَقَصمُود ) أ لصم مَخْصُوص بالاغتكّاف ( فَوْحُوبُ الْقَضَاءِ مَعّ قوط شرف الْوَقت أخوّط من وُحُوبه مَعَ رحَاية 
شرك الرفكةإذ شقوطة وجب مركا مقطو زفصيله العم التمفموة الخرط ليق قله قرف الرقق هذا هر 
مُرَادُ فر الْإِْلَام رَحَمّهُ الله عالق بقؤله » وَكَانَ ا الْوَحْهَيْنِ , وَالْإِشَارَة َرْحعْ ل السُقوط في قَوْله فَسَقَط ما 
لكاو فور كرون تلاق احفر ادي الخزي الايد بل رار ان لال عرس اريت الم من الْوَجْه 
الآحر» وَهُوَ أن يجب الْقَضَاءً مَعَ وُحُوب رعَاية شرف الْوَقت كما أنَ الا كيان عاكالة و عله اد ا 
ا ا حْوَطيّة ما قال فَخْرُ 


ته سدس 


اكز م عل ع 


م مي نَل صّوْم ان ف مسنم ط َم » والْفْصَادُ هر حدم 


وُحُوب الصّؤم الْمَقَصُود قَلَمّا مَضَى رَمَضَانْ سقط وُحُوبْ رِعَايّة تلك الرَيادَة لما ذَكَرنَا من إِمْكَان الْمَوْت قَبْلَ رَمَضَانَ 
آخَرَ تبي أن يَسسْقَط ذَلك التْقَصَانْ نَ الْمنْجَبرٌ بتك الريَادة أيْضا » وَهْرَ عَدَمُ وُحُوب الصّؤْم الْمَقَصُود بالطريقة يقة الأُولَى . 


ع “سه 


0 0 الْعبَادةَ مما يُحْنَاطُ في باه فُسُقُوط التّقصّان أولَى من مقوط الزّيّادَة » وَأَيْضًا 07 00 شرف 


ا 


القت إِنّمَا يا يشبت توت للم رطا توميو عراش اووس يمار بح عفن دك 
وَالنْدْر بالاغْتكاف أَيْضنا فإِذَا سَقَطَت الرَيَادَه المدكور شفط العميان و نَع بالطريق الأو 


اح :لبر عه 


قوط اللْقَصَان عيّارة عَنْ ووب صوم مَقصود فلم أن منقوط شرف الْوَقْت يُوحبُ وُحُوب صّوْمٍ مَقَصُود » وَلَا شَكَ 


ن وُحُوب الْقَضَاء مَعْ فضيلة الصّؤْم الْمَقصُود أخوط من وحُوب الْقَضَاء مع فضيلة شف لوقك بإذ فضيلة شرف الرقك 


ا 


فضيلة يَغْلبُ فَونُهًا بخلّاف فضيلّة الصّْم الْمََصُود » وَهَذَا الْبَحْتْ منْ مُشْكلات مَبَاحثْ أصُول قخثر الْإِسْلَامِ رَحمَهُ الله 
تَعَالَى » وقد فسرَ في بَحْضِ الْحَوَاشي الْوَحْهَان بغي تاشات لكن امت على دوي الكثاسه الكتارسين للشلوم 
الدَليل الذي د مغل لالدو بار عن ١‏ الْمُرَادَ مَا َكَرَت لا مَا تَوَهّمُوهُ » وَالْحَمْدُ لله مُلْهِمٍ الصّوّاب . 


ا 


نَ 


54 


اكع 


لزع 


قوله والقضاء 


ا خلّاف في أن الْقَضَاء بمثل غَيْرِ مَعْقول يَكُونَ بسب جديد . وَاحْكلَفُوا في الْقَضاء بمثل مَعْقول فَعندَالْبَعْضٍ يسبب 


2-١ 


الم 


32 
رم رء وم 


ديد أي نص ميدأ مُغَاير للنَصّ الوارد بؤُحُوب الأََاء قفي عبار ة أكثر الْمَشَايخ تَصّريح بأ ا بالسسّبّب هَاهْنا ما 


ين 


لق ارت لك 1 4ن ود الخرة كالرفع ماه روني هذا دير كَنَامُ الْمُصَنّف في أنْنَاء الدَليلٍ » وَعثْدَ 
حَمْهُورِ أصْحَابًا كَالْقَاضي أ زَيد » وَشّمْسِ الأئمّة وَفخْر ام رَحَمَهُمْ الله تكالي القَضَاء يَحبُ بالدَليل لذي كه 


قا ع 


الأناء اشح الفريق الأول , أن إقَامَة الل في القت إِنّمَا عُرفَتْ قَرية شَرْعًا بخلّاف القيّاس فلا يُمْكثنا إقَامَة مثل هَذَا الفْلٍ 
في وقت انان وأا تقا بي املق رد اا شخريى وذ إقامة الخطد مقا رطان لبمتنا تناروغة في 


في ١‏ يعن .غير 
.لير تيه 


غيْر ذلك الوّقت » وَكَذَا الْجَهْرُ بالنكُبير عَقِيب الصَّلوَات في غَيْرِ يام النَشرِيق » وَهَذَا مَعْنَى قؤله : فإذا فات شرف 
لوقت نَا يُعْرَفْ لَهُ أي لفل الذي عرف كوه قربّة مثل إِنّا بص إِذْ لَا مَدْعَلَ للرّأي في مَقَادِير الْعبَادَاتَ» وَمَيعاتهًا » 


وَثّات الْمُمَئلَة يْنَهُمَا لَا يُقَال َو وَحَب بنْصّ ديد لكان مث راحب تدا قَلَمْ صح تملميكة قضَاء د حَقِيقَة ؛ لأنا 


2 


5 


0 لكؤنه امراك لوحوب سَابق بخلّاف اماع القداء :» 


عر عن بحن 


حْنْج الْمَرِيقُ الثاني بأَنْ الْفعْلَ لَمّا وَحَبّ في وقته بسيّبه أي بدليله الدَال عَلَيْهِ لا سقط وُحُوية لخُرُوج الوَقت » وَالْحَالَ 


اس سس 


ل ل سيوس اه خَرُوجَ جَ الوّقت يُقَررُ َرْكَ الاسقال 


بر 0 


؛ وَهُوَيُقررُمَا عَلَيْه منْ الْعُهْدَة » وَاحُْرِرَ بقل » وَلَهُ مثل منْ عنده عَنْ الْجْمُعَة » وَتكبيرات التُشثريق حَيْت لَمْ يُمْرَغ 

قات عض ع راس ري ون : من حْمْلة الهَيّقات وَالْأُوْصّاف هُوَ الْوَقَتْ » 
وََا فذرَةَ عَلَيْهِ فنا يَقَصَرُ الْقَوَاتْ عَلَى ما 0 0 1090 
اطاركا جدال والخاري عن لود الامد انا رز ماكو مطزو 11 في زنك تزه زناه في الداع وااا كار 
متام وسا كر و العال كز موه لولمانة وي رغار الْمُضيلة قن قيل : الوَاحبُ بصفة لَا يَبْقَى بدُونهًا 
كالواحب بالقئرة الْميْسرة ة يَسْقَط يسقوطهًا فنا : َعَمْ إِذَا كانت الصّفَة مَقَصُودَةَ » وَالْوَفَتُ لَيْسَ كَذَلكَ ؛ ؛ لأن المَقصود 
الَْاة ْو ميم اله تقلى » وخا وى » ولك ذا يلف باتطاف الأوقَاتِ » وانتقاع تدم عَلَى لفت إنما 


8 


عر كنا تسو القاكر علي الي ررد تيل : الْقَائت يُعَابْل بالمثل أَوْ الضّمّان فَما الذي قويل به سرف الْوَقت القائت 


- ام 


نا : قد تَحَمَىَ الْعَيْهُ عن قهأه بالمئل إذا كه طلخ التند ما مُمَائل عرف" الوق + وآما الْمَُالةبالطلمان ققد لتقن 


فى عَِْ امد لقوله عَليْه السام ( رُم عن أمني الحطأ ء وَالنسَْانَ ) ١‏ يبت حقيق ْم في الْعَمْد نص » والإشْماع 
عَلَى تأثيم ؟ ارك الْوَاحب بتَأحيره عَنْ وقته» ثُمَّ الظَاهرٌ من كَلَام | لقم ن يراد الآية » وَالْحَدِيث في هذا الْمَقَام للنّصَمّك 
١ 1‏ حملن لد لالد يزوج 


ا 
ا 


بهِما عَلَى 


مه 


كار حمّهُ الله تعالَى كذ صَرَّح أنه نه عْلِيل لما يُقَهَمُ من وله إِذَا كَانَ عَامدًا وَهُوَ أَنَهُ ذا لَمْيَكْنْ عَامدًا 


١| الوقت‎ 

لاد نَ شرف القت موا صنلا » وكللك » أن لاع حَعلَ حزاء ارك خَيرَ امد » وهر ليان ن بالصّؤم في أَيّام 
أغرء والملاق في.وؤدت سرع امن عير التراضش لقتياء اختر ال تع إكاء إزى آلا مله الحاى و في رق ويمكن أن 
يكن مُرَادُهُ الامتذكال بهمًا عَلَى عدم مسقوظ الصّوْم » وَالصّلاة لخُرُوج الوقت إِنا أهُ تبه في أَنناء الكَلَام عَلَى زيّادَة فائدة 


وَبِالْجُمْلة يَقاء الوْحُوب بَعْدَ الوَقت نَابِتْ في الصّوم يَصّ الكتاب » وفي الصّلاة بص الحَديث , وَكَاهُمًا مَعُقول الْمَعنى 
؛ أن خُرُوج الْوَقت لَا يَصْلَحُ مُمْقطا » ولا عَجْرَ في ي اق صل العبادة يبت الْحُْكُمْ في غَيْرِ الصّوْم » وَالصّلاة كَالْمنْدُور 
كاف فاق غلية يقاب أذ كلا ماقا ساق عو رقا ناو وقد ينا فار وى ان 
وُجحُوبَ قضّاء الصّوم 2 وَالصّلاة ثبت نص الكتّاب والسلة ووحوب قضاء غير هما مر الواحات بالقياس فيكون القضاء 
بسّبّب جَديد , وَدَليلٍ ميدأ َا ما أُوْحَبّ الْأدَاءِ » ْنَا : لَا نُسَلّمُ أن النّصّ لإِيجَاب الْقَضَاء بَل للَإِعْلَام ببَقَاء الْواحب » 
وسُقُوط شرف لوقت لَا إِلَى مل » وَضَْمّان فيمًا إِذا كان راج لواحب عَنْ الوقت بعُذْر » وَالْقيّاسْ مُظْهِرٌ لَا منت 
فيكون بَقَاء وُحُوب الْمَنْدور » وَالاْتكاف نَابِنًا بالنَصّ الْوَارد في بَقَاء وُحُوب الصّؤْم » وَالصّلاة » وَيكون الْوْحُوبُ في 
الكل بالسّبب السابق لا يُقَال : لو تبت القضاء بِالأمْر الأول لَكَانَ الأَمرُ مُقعَضيًا لَهُ » تحن 


ٍ ان و - 
وه د همه م وس ماه 


َاطعُون بِأَنَ قَوْلَ الْقائل : صُمْ يَوْمّ الْحّميس لَا يَقَنَضي صَّوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَة » وَأَيْضًا لَوْ افَْضاهُ لَكَانَ أَدَاء بمتْرّة أن يقول : 


- 


صم إِمّا ي 5 شويع رذ زم الخلقه على طبور ركان منواء ذلا بقعي بالآأصو آنا دول : مَعْنَاُ أنه أمر 


- 


بالصّوْم » وبإيقاعه في يوم الْحَمِيس قُلَمّا قَاتَ ِيقَاعُهُ في يُوْم الْحَمِيسِ الذي به كمال المَأمُور به بقي الْوْحُوب مع نقصٍ 


جر خنع ١‏ عر 


ممما 1ه الساء لكمرض تم كلت وو عركة أذاء فيه » وا تون عوه ارونيق سرام 


قوله فإن قيل : 
َو قَالَ لله عَلَيَّ أن أَعْتَكف رَمَضَانَ أو أعد هَذَا الهْرٌ مُشيرًا إِلَى رَمَضَانَ قَصَامَهُ » وَلَمّ يَتَكف لَرِمَهُ قضَاء 


م هاه 


الاغتكاف شَهْرًا متَنَابعًا بِصّوْم مدأ » ولا يَجُورْ أن يَقَضيُّ في رَمَضَانَ آخخَرَ مُكْتَفِيًا بصّؤمه خلّافا لزُقْرَ رَحَمَهُ اللَهُ َلَوْ كان 


الْقَمَاء بالسسّبب الأول » وَهُوَ التدْرُ لَجَارَ ذلك ؛ لأَنَ رَمَضَانَ الآارَ مثل الأول في كَوْن الصّْم مَترُوعًا فيه مُسْتَحََا عَلَيْه 
وك كاف فيد ححا لماخ غلم له بسب ديد هو لوي وهو سب مُطلق ُوحب الاطتكاف 
بِصّوْمٍ مَقَصُود مَخْصُوص به بمَنِْلَّ ما ذا تَذَرَ اْتدَاء أن يَصُومَ شَهْرًا فظَاهرٌ هَذَا التَرِيرِ مُشْعرٌ أن الْمُرَادَ بالسسّبب الْجَديد 
أذ السب الأول ُو سيب الحم لا اص ادال عَلَى بوت الْحُكُي » وإِنَا لكان اماس ن يقال : السّبّبُ الْمُوحبُ 
للأداء هُوَ النَصّ الدّالَ عَلَى وُحُوب الْوَقَاء بالنذْر» وَالسبَبُ الْجَديدُ هُوَّ قيَاٌ الْمَْدُور عَلَى الصّوْم » والصّلاة يل النَصُ 


الوَارد في وحوب قضائهمًا » ويمُكن أن يقال : كون سَبَب القضاء هو النذر كتايّة عن وجويه 


- 
م ه 
06 


بالنْصّ الدَالَ عَلَى وُحُوب الْمَندُورٍ » وَكَوتهُ هُوَ اتويت كنا عَنْ وحُويه بالْقيّاسِ عَلَى الصّؤم » وَالصّلاة تغبيرً باللَّاِم 
عَنْ الْمَلْرُوم » وفي لفظ فَخْر الْإِسْلَام رَحمَهُ اللَهُ تعَالَى إِشَارَة حفيّة إِلَى هَذَا الْمَعْنَى . 

َو يُقَالُ : هَدَا تَمتيلٌ لليجَاب الّارع الْفعْلَ عَلَى الْمُكَلّف بياب الْمُكلّف إِيّاهُ عَلَى فْسه . وَالْمَسالة تَدْل عَلَى 
ووب الْقضّاء فهمًا أوْحة المكَلْف على تفْسه يَكُونَ يمُوحب حَديد نا بالْمُوحب الأول فَكَذَا في إيَاب التارع , 
وََفْرِيرٌ الْجَوَاب ظَاهرٌ من الْكتّاب », وَعبّارَة فر الِْسْلَام رَحمّهُ الله تعَالَى : إن الاغتكاف الْوَاحب بِالنَدْرِ مُطَلَقَا يَعَمَضي 


ا 


ن 


صّوْمًا » وللاغتكاف لقي كل نا جا هذا النعهإن ويزقالاره لضان بخارضل شرف الوقت » وما نبت 


حرم لركق هناد ويك لا يتسكن ذ اكسارؤ سا إلا ,لحان إلي رشان الشرم ركو وفنا طدية بستوي هيه 


ب" رم 


الْحَيَاةَ » وَالْمَمَاتُ فَلَمْ نت اجن القاار ورتم لت يترس الروك يون ارات حر لوتخون وإطاقة ار كان قدا ارط 
الْوَحْهيْنِ ؛ لأن مَا تبت شرف لوقت من الرّيادَة لَمًا احتَمَلَ السٌقوط ء فَالنْقَصَانْ » وَالرخصّة اْوَاقعَة م ترف لأن 
يَحْتَملَ السٌقوط ء وَالْعَوة إلى الاغتكاف أَوْلَى فَإِذا عَادَ لم يَتَأَدّ في رَمَضَانَ الثاني فَفَولْهُ يَقمضي صُوْمًا مَبِنيّ عَلَى اظتر 
الصّوم في الاعتكاف راسي لقؤله عَلَيْه السلا ( لا اعْتكاف إِنَا بالصّوْم ] , وَلِيجَابُْ الشيء يجاب لوي و نظ 
نيلا يلها بها » وَكُون مما م بر بسلاف العو في الثلة وَل مما مذ حكى لو كدر صا . 


يي ست يرس سا 2 


وهو متوضئ حار 


َدَاؤُهَا به » وَلَمْ يَحْتَجْ إلى وذ ضُوء لأخلهًا » وقؤلهُ : وَإِنَمَا حَاء هذا النقصان أي عَدَمُ وُحُوب صوْمٍ مُقصود مَخخُصُوصٍ 


5 


القكاه و هقر لطر سورسمة 01 الوق حر زمار افلس فم رسن المكزري اتلس كان اتوي جيه 


عر عي آعم 


الْعبْد فلو لَمْ يَسْقَط وُحُوبْ الصّوْم الْمُخَصّصٍ بالاغتكاف في هَذَا القت لما أَكَنَ ِذْرَاكُ فضِيلّة الاغتكاف في هَذَا 


الوَقت اليف قَتْبْتَ بعارض شرف الْوَقت تُقَصَانْ هُوَ عَدَمُ ل ل بي 
الْعبَادَة في الوّقت الشّريف » وَفضّل صيَّام رَمَضَانَ عَلَى صِيّام سَائر ليام » وقولهُ فلَمْ ثبت الْقدرة أي عَلَى اكستاب مدل 


ا لو 


فقن د لس تاقاط اراق قد لوا بن ولس ور ان لق في ل مي 


عير علي 


اكتسّابه قبي الاغتكاف مَْمُونًا بإطلاقه إذ لَا عَجْرَ عَنْهُ » وَإِطلَاقهُ يَقمَضي صُوْمًا مَقْصُودًا مَنخْصُوضًا به» وَهَذَا ا 


غي ١‏ عرص لع ام عر 8 


درج حر ته اماس شرف لوقت لحرو جه فقي أضْل الصّلّاة مَضْمُونَا 


بشرائطهًا » وَقَولهُ » وَكَانَ هَذَا أي سُقوط مَا تبت بشرّف الوقت من زيّادة الْمَضيلّة » وَبَقَاء الاعتكاف مَصْمُونًا بإطلاقه 
ا 


خوط الْوَجْهَيْن اللْذَيْنِ ديا : وجحوب الْقَضَاء مَعّ سُقُوط ما تبت شرف الوَقت » دك ين يَحب القضّاء بصوم 


ل يَقضيّ الاغْتكاف في 


سم يس 


وَالدّليل عَلَى كونه خوط الْوَحْهَيْنِ : هُوَ أَنَ ما تَبَتَ بشرّف الْوَقْت من الرَيّادَة لَمّا احَْمَلَ السّقوط بِمُضِي رَمَضَادَ 
فالمهان التايك” 6و الي شضة الواقجة 


بشرّف الوقت أُوْلَى باحتمّال | لسسُقوط ء وَالْعَوْدَة ِلَى الْكَمَال الذي ي شرَ صل في الاغتكاف » وَهُوَ أن يَقتَرنَ بِصّوْم 
مَفْممُود مَخْصُوص به » وَإذاعَادَ كاف الْمَنْدُور إِلَى كَمَاله لم يد بالاطتكاف في رَمَضَادَ الثاني شاوه عَنْ الصّوم 
موعن بالاغتكاف ؛ أنه وَحَبّ كَامنا فلا يَتَأدَى ناقصًا . 


0 


5 2 
ردم وع 6ه 3 ع ها أ عر" حرم امل 


وَوَحْهُ أُولويّة قوط التّقَصّان أَمْرَان : أحد ن الْإِْيَانَ نَ بالعبّادَة أحْوَط من تَركها , وَإيَابَهًا أَوْلَى من فيهًا » وَزيَادتَها 


- 
2 


من التْقَصَان فيهًا فُسُقوط التْقَصّان فيهًا يَكُونْ أولَى من مقوط لرّيَادَة » وَأَيْضًا 00 التْقصّان عبَارَة عَنْ وُحُوب 
ترص لإركه للْعبَادَة » وتكميل للاغتكاف 0 أُوْلَى » وَنانِيهِم : أن مُو جب قوط الزيَادَة أَمْرٌ وَاحدٌ 


اليك لْمَوْت قَيْلَ دُُول قطان الثاني » وَمُوحيْ قوط النقصّان أَمْرَان 2 الْمَوْت » وَالتَدْرُ بالاغتكاف : 


14 


انول فلن 2 ؛ الْمَوْت قبل دُحُول رمضان الثاني ' يُو حب تصناء لاشكاف قبل ونا يُتَصَوَّرُ ذلك إن بسُقوط 


مي 


النصّان » وإ ان عت الخصوص يا وأا لني كان اللتكاف حرع رعطض اك ال في لكاي كن لا مقط إن 


ء وعفه سم اه 2ت 


بعَارِض فَبالدَر بالاغتكاف يَنْبْتْ صَرْمٌ مَخْصُوصُ به » وَهُوَ مَعتَى سُقوط التُقصّان فَإِذا نبت ما يبه حَوْفُ الْمَوْت فَأوْلَى 


عرد ال عله 


أذ يبت ما لبه حتواف الْمَؤت ء وَشَئء آختر مع تَحَققهما ميا ؛ لأَنَ فُه السب ء وكثرته أذعى إلى وود الشسبْب 


0 ود ام 


لا يَلَرَمُ من لك اجْتمّاعٌ الْمؤثرينِ عَلَى أثْر وَاحد ؛ أن المُرَادَ بالإثبات هَاهْنًا الامستلرَامُ والاقتضّاء 3 تئر 2 وَالْيجَاذ فإن 


قلت 


20 


: الرّيَادَةُ » وَالتَصَّانْ قَد تََنَا بعَارض شرف 


القت فيُسْقَطّان لقوّاته لاعدَام الث باُعدَام امور لا حَاحَة إِلّى مَا ذَكرَكُمْ من التَطُوِيلٍ 0 اا 


خارف لكي خرن عق و لماه بالسدانه كشلاو قفن الرترء ربس الْوْحُوبُ بَعْدَ الّقضائه فََا بد في بَيَان 


لاني ني برد اق امراب سنا ١‏ رز شرح ور رابا بسع 1ب على ورف بت انسرد 
و رن ا ا تبلل ياو بلط مانا اكد برقل كاف ويد لقتو متطارة را أن كارع فلك ار ركان 
انها عن بوت الْحُكْم في العدامه تيت كم لؤخود سي َعَم انع » وقرلة ؛ أن يَحَمِلَ بقح لم على أنه 
لنَامُ الدَاحلّة عَلَى الْجْمْلّة الامشميّة التي مُبْقَد ةما ها أن يَحْتَملَ » وَحبَرهَا أَوْلَى » وَضَميرٌ يَحتَمل عَائدٌ إلَى التّقَصّان وَالرخْصّة 


- 


ها مق - را مير راو 11 


وحده انُحَادهمًا مَعْنّى إذ الْمُرَادُ بهم عَدَمُ وحوه الصوم المَقصود . 
ره ران لق قفا ني لفك العاف وز انرق وطق عق لاسرا لمي افا تيو إِذَا 


وه ماه 


ل ار آحَرَ فَأَرَادَ بِرَمَضَانَ آخخَرَ رَمَضَانَ مُعَايرَا للذي كذَرَ الاغْتكاف فيه 


ا 


5 


لاي سا بارس فى 


9 


ال اي 550000007 


7 و ود دلوو لدم 


ل ال ار تنه » وَالعلَمُ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ بالْإضَاقة » وَرَمَضَانْ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَذْف 
لتَخفيف تردق الكظافي زو لقان الا ل كان والققاة علق كابش ران بكار ا: إِنْسَان رَيد , 


- - ان 


إلا أ 


هع داه اسه هم وداه وير م را هعمو رهم 


وَلَا يَحْفَى قبْحهُ » وَلهَذَا كثرٌ في كلام الْعَرَب شَهْرٌ رَمَضَانَ » ولَمْ يُسسْمَعْ شَهْرُ رَحَب » وَشَهْرٌ سَعْبَانَ عَلَى الْإضَافَة 
قوله » وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود 


ا فبيْلَ هَذَا عَلَى قَصد التّفسير وَهَاهُنَا عَلَى قَصد التمَرِير يضوم منْهُ أن قوط شرف الوَقت يُوحبُ وحُوب صم 


مَقَصمُود أنّهُ يُوحبْ سُقُوط التَقَصّان الذي هُوَ عَدَمُ وُحُوب صّوْمِ مَقَصُود . 
وَسُْقَوط الْعَدم ثبُوت ؛ أن تفي النّفي إِْبَاتْ فيكون شود النماو ها قن كرو علا لطر كر مُو جب 
التتوظ حويا 2 


قوله إذ فضيلة شرف الوقت فضيلة يغلب فوتها 


9 لْمُمُود ين 10 نا بن 0 00 


قوله وقد فسر 7 بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت 


ال الم 


1١‏ متناط لشها يذ ع امراب قر اريت كلا سد روني ركنا لز حابذ لاف ارد 


الصّْم كَالِْسْهَال متلا » وقيل أحَنْهْمّاءٍ غاب الْقضاء بصم مَقَصُود » وَالْآحَرٌ مقاط الْقَضاء برَوَال القت لتَعَدْرِ 


اللتكاف بلا صّوْمٍ , وَتَعَذرِ يجاب الصّؤم بلَا مُوحب كما هُوَ إحْدى الرَوَايئَينِ عَنْ أبي يُوسف : رَحَمَهُ الله » وَالأوّل 


خرط4 اع وكا التماوه ررقن أربي إلَى صفة الْكَمَال بإيجَاد مَا هُوَ تبَعٌ لَهُ بوْجُوبه » وفي الثاني قاط 


عي رين 


والذلين المذ كو لا يذل على أن 
اه الأول 00-8 من الثاني عدن لتفسيرين ؛ لألة َمل تبيحة اليل هو دم 4 الكَأدُ ي في معان الثاني فَيَحَبْ أن 
يَكُونَ الوه الثاني الَْيْدُ الوط هر ال دّي في رَمَضَانَ الثاني بن يحب الْقَضَاءِ مَعَ عَايّة الريَادَة كما ذَكَرَهُ الْمُصتفُ لَا 


الْوُْحُوبُ بسَبّب حَديد كما في التّفسير الأول » ولا سُقُوط الْقَضَاء عَنْ أُضْله كما في التّفُسير الثاني » وَلهّذَا اغْتَرّفَ 
الذَاهبُونَ إلى الشيراي ا لكر بن اهل (التريةة بل يذ لإِمْكَان إِيجَاب الْقَضَاء بِصوْمٍ مُقَصُود بِمَعْنَى أن 
لذ اذام فاده يعر اولك وتعلئ زرا الرتع حاتي المكزو اله كلترد النصزلي ونوعةة 
وُحُوب الصّؤْم » وَالْعَوْد من الصّان إلى الْكمَال أو ؛ لأن الأول عَوْدٌ من الْكَمَال إِلَى التّقصّان » وَهَذَا عَوْدُ منْ 
الاي اسار را لخ إلى احير مركا جد لاطا روكلا رجي حجار في رَمََانَ الثاني » وك 
يَخْفَى أنه بَعر بعد لَا يَحْتَملهُ اللفظ 


ع م فاع ع 


تفَردٌ أ شَبيةٌ بالَْسنَ ا حل اللاحق َه أ بتار لوت » وا ؛ له يَْضي ما اله | حرام امام بمثله فك 


1١ 
18 
1١ 


ل له نضره لوطا اونا 


ع : ٠‏ اع ير . عي - 


- 
ل 


مه اْإقامَة في عَيْر مطره (» وقذ فرح إِمَامهُ َنِي عقن باطتبارٍ أله قضّاء ) » والْقَضَاء لا ير مالا يإقامة » ولا 


ِالسَّمَر ( وَإنَ لَمَ يَْرُعْ ) أ إِمَامُهُ » وَصُورَة الْمَسَألة اقتَدى مُسَافرٌ بِمُسَافر ة في الوَقت َم سَبَقَ الْمُققدي حَدَتْ فَدَحَلَ 


أ أي 


َه َه 
على 5ع ش دمع لد اماه 2 ممع 


معرَةُ للْوْضُوء أَوْ نَوَى الْإقامَة » وَالِمَامُ لَمْ يفرع يدم أ ربعا ؛ لأن بيه الإقَامَة رضت عَلَى الأداءِ قَصَارَ فَرًْا أ ا اذ 
كَانَ هَذَا الْمُسَافرُ ترقا أ كان الْمُسَّافِرٌ الذي اقَتَدَى بمُسَافرٍ في صَلَة الظَهْر : في الوَقت مَسِيُوقَا أي اقَتَدَى بَعْدَ ما 


ل 


صَلَى الِْمَامُ ركع قَما كم صلا الا او ترك نفدي زقاق 201 ازقاء نا جد ناه رتوم فلى كار تسق 


وهو مود د هذا | الْقَدْرَ من كل الْوُحُوه ؛ لأن الْوَقتَ اق » وَلَم يرم أَدَاءِ هَذَا در مع الإِمَامٍ حت يَكُون فاضا لما الم 


أذاءه عه مّعْ الإ مَامٍ أما اللَاحق فَإِنهُ الْعَرَمَ أدَاء جمِيع الصّلاة مَعٌ امام يَكُونَ في الْمقَدار الذي َس َبّقَهُ الْحَدَث » وَلَمْ يود مَعْ 
١و‏ نم أما تكلم السو شد قاع لقم ا قبله » وَتوَى الإقامّة ) ( يتم أربَعا ؛ لأنّه أداء فيَعَير بالإقامّة ) 


2 


أن عَلَيْه الاستئئاف فَإِذا ابكائق يَكُونْ مُوَدٌيَا من كل الْوُجُوه َنب الإقامّة اْتَرَضَتْ عَلَى الَْدَاء يتم أْبعًا ( وَلهَذَا لا يقرا 
الع له ركز آنا الكل ا للد ايه كلم 2761 اكه مر ايا رانكها في ار 
الذي لَم صل مَعَ الْمَام لا يَسْجُدُ للمسّهُو كَالْمُققدي إذَا سّهًا لا يَسْحُدُ للسّهُْو ( بحلاف الْمَسبُوق ) فَنهُمُنمَرِدٌ فيمًا سُبقَ 


239 ًِ عرسي ,© 


فيقرأ» وَيَسسْحُدُ لهو . 


لزع 


قوله 4 والأداء 


مسي الس و لولس ل ل ا د 


نل من ادام انض ء وَالفَاءالَْحْض ينف قلتي 6 0ن اوه د 


- 


© 


ل ل ل ال ل 


24 3 عن بر . هه 


فَقضَاء بمثل ير مَطْقول فَبهَذَا اتا صر السام سئة » وَإليه »شار مه سام ّحمة الل تعالى بأن صف 


- 2 م 8 
5 
2 همه ع 0 


أدَاءُ » وَقَضَاءً » وَكُلَ منْهُمًا انه ة أنوَاع السام بحسب الْإِحْمَال أَربعة » وَبِحَسّب التفَصِيلٍ سنّة » ثم كل من السّنّة إِما 
ل ا ا ل يار 
سيم مُطَلق الْأَدَاءِ إلى الْكَاملٍ » وَالْقَاصر حَاصل دَائرٌ بَيْنَ لني » وَالْإنْبَات فيْلرَمُ أن يَكُونَ الشّبية بالْقَضَاء قسمًا منْهُمًا » 
لجن نيما لجنا لا أذ اناه كا 1 انه 

وَفي العبَارَة اعختصّارٌ أي الأَدَاء ء إِنّا مَحْضّ » وَهُوَ كَامل أو "ناض وَإما كشبية بالقضناء 


قوله كالجماعة 


يعني فيمًا شُرِعَت فيه الْجَمَاعَة م مثل الْمكْتُوبَات » وَالْعِيديْن » والْوثرٍ في رَمْضَانَ » وتايح وَإِنا فَالجماعَة صفة قصور 


2 


بمثركه الامتيع الؤائدة » كم العئلاة الي رخس فيها الْحمَاعَة | 3 ما أن مو توَدّى كُلهًا بالْجَمَاعَة » وَهُرَ ادا 


الكَامل أَوْ كُلّهًا بالافراد » وهو 6" الْقَاصِرُ أو يُودى بالانْفرَاد بَعْضْهًا فقط فَإن كان بَعْضُهَا الأول فَهُوَ أَيْضًا قاصرٌ » 

وإ كان بَْضنها ار هر أذاء شيية بالْمََاءِ ٠‏ وي لفط الصف رَحَمّهُ الله إقارة إلى ذلك حك ذال 4 الوق 
مُنْمَردًا أي فيمًا سبق به فيَكُون أَدَاؤُهُ قاصرًا ة قفي اليل للْقاصر بالْمذالين كثبية على أله ند يكون هتاذ كانه كالسلاة» 
غظ«2 أن الْبَعْضَ الْمُوَدّى بالْجَمّاعَة إذَا لَمْ يَكَنْ قاصرًا 
كان كاملا » وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلى أن القاصرٌ , وَالشّبِية بالقضّاء هُوَ أَدَاءِ الصّلاة تفسهًا في الصّوركيْن , وَالتّمُِيل بالْمثالين 


1 بي علَى قات الْقَصُور زَيَادَة ولتضانا.: 


قوله كفعل اللاحق 


لذي أَدْرَكَ أَوَلَا الصّلاة بالْجَماعَة » وََاتَهُ لباقي أن نَامّ حَلْف الْإِمَام» َم اليه يَعْدَ رَاغه أَوْ سبَقَهُ الْحَدَتْ لف 


5 
رلاكة مراع 


ال 0 


0 0 


3 


مَعَ الِْمَام فَهُوَ يُّقضي ما اْعََدَ لَهُ ِحْرَامٌ الإمَامِ من الْمُتَابعَة لَهُ » وَالْمُشَارَكة مَعَهُ بمثله أي بمثل ما اْعَقَدَلَهُ الْاِحَْامُ لَا بعيْنه 


م عي لين > نير بتو 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 325 


لعَدَمِ كنه خَلْفَ التاركيم كيد ١‏ انا كان اْعَِعَة في نه َه لأ مع مام لكَنه مُقتَدِيّا » وَكَدْ فَائهُ ذَلكَ عدر جَعَلَ 
الشَرّعٌ د في هذَه حال كَالَادَاء ء مع الْإِمَام عن 11 سق الْإِمَام اكه ول ان باعتبَار الأصْلٍ قضاء باعباز 
الوستف يها أذاء تتيوا بالتفتاء امنيا يا مام 


050 


قوله في الوقت 


1-1 
ذلو 


التسةت 


التد به حارج الْوَقت 0 شال 


قوله : وقد فرغ 
حَالَ من قاعلل ثم أقامَ » وَالْمَعْتَى أذ 
قوله والقضاء لا يتغير 


ا الأصْل 


ع حو ننه 


الا ا يج لس 
صفة الْجَهْر لَمْ تُعْرَفْ قري | نا ني هذا رفت + لأن أل في الإ قال الله تالى [ » لحر وبل في نفسلك تعتا 


وَحيقة وَدُونَ الجَهْرٍ ) » وَكَال الله تعَالَى [ لأعُوا ربكُمْ تَضرْعًا وَحفيَة 1 ( فإن كَْهًا قرية مَخْصُوصُ برمَان » ولا 
يُقَضَى تَعْديل الْرَكَان لأَنْ إِبَطَالَ الْأَصْلٍ بِالْوَضْف باطل ء وَالْوَضْفُْ وَحْدَهُ لَا يَقُومُ بنفسه فَلَمْ يق إَِا انم » وَكَذَا صفة 
الْؤدة ) أئ لا مْضّى » أن إنِطالَ الأمئل إل ( إذا أتكى البهوف في الركاة كن قل : فلم أَوْحبكُمْ الفذية في الصّلّاة 
اا ) أي عَلَى الصّْم ؟ هَذَا شكال عَلَى قَوْله » وَمَا لَا يُحقَل لَّهُ مثل » قَولْهُ لا يُقَضَى إِنَا بنَصّ » وَقَدْ عُدمٌ النَصُ 
لحري لتك را نات لماه للقت ماني ولد وه في الدزم لكوك ماله رودا كم ايده د باْقياس 


- -ه 55 


حبني 1 لعي از دنه براقا الله ورا وله القع للك قاا كه في لتوهدو اللزنيه رلا زلازى ا االصاق 
بِعيْن الشّاة أو بقِيمَتهًا هَل هُرَ مثل قري الْإرَاقة قة أَمْ لَا ( وَا وال تَصَدُقُ بِالْعَيّْنِ أو القيمّة في الأْضْحيّة فلا يُحْتَمَلَ في الصّْم 
للا الل 1 


- 
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د رو اس 


- 


(في الأعْحيّة ؛ لآن الي الْمَايّة اتَصَدُقُ بالعَيْنِ إن | 0 الإرَاقة نَطَييبًا للطّعَام » وَتَحْقيقَا لضيّافة الله 
كر تلقن يب القكيل لسارو وقد 1 الاعال في قله الاق الصا فا بلطن ر قتي اولع ع ستقى ا قل ل 
اللَصّدُقَ بِالْعَيْن في لوقت يَجُورُ ( في معْرضٍ النّصّ » وَعَمِلَمَا به بَعْدَ الوَقت احْتيَاطًا فَلهدًا ) الْإشَارَةٌ تَرْحع إِلَى قَؤْله » 
وَعَملْنًا به بَعْدَ الوق ( إذَا جَاء الْعَامُ الثاني لَمْ يقل إِلَى التَضْحيّة أنَهُ لما أحكُمل جهّة أُصّالته » وَوَقَعَّ الْحُكُمْ به لَمْ يطل 
بالك » وَإِمّا قضاء يبه الأداءَ ) عَطْفْ عَلَى قَوْله » وَإِمّا بمثل غَيْرٍ مَعْقول ( كَمَا ذا أذْرَك الْإِمَامَ في الْعيد رَاكمًا كير 
في اوس آي كر تكيزاف ١‏ أواقف ولك 6 رون فاح تمن » وكئين تكيزات العيد فقا رذ لمن لها لمن زب 
كن للركوع شَبَةٌ بالقيّام فيَكُون شَبِيهًا بالْأدَاء ) 


2 
قوله : وأما القضاء 


قوله : وثواب النفقة للحج 


- 2 
ا ان 


0 َعَامّة أن الْحَجَّ يَقَعُ عَنْ اْمُبّاشرِ » وَللّآمر نَوَابْ 7ن 
في الْحَجَّ شَائبَة لْمَاليّة م منْ جهّة الاحْتيّاج إِلَى الرّاد » وَالرّاحلَة فُمنْ 6ض 1237 المائرن» زر جز ١‏ _لناق 

اا 

» وَظَاهِرُ المدهين أنّهُ يق عَنْ الآمر بظواهر الأْحَادِيثْ » وَعَلَى لتَقَدِير فَالوَاحَبْ عَلَى الآمر مُبَاسَرَة الأَفعَال » وَالصَّادرُ عه 


مو الاق + والتمائلة يَتَهْمًا غَيْد متقولة » في قله + وكزابة اللققه للح يسامخ + لأ لمشيل إنا لمَضَاء أَوْ للمثلٍ » 


5 2 


وَالقوَابُ لَيْسَ شيا منْهُمًا . 


ثفاق + لأن الثيَابة ذا تَجْرِي في العبّادّات البَدَيّه | 


قوله » ولا يقضي تعديل الأركان 


العَائتَ في الصّلاة » وَلَا صفة الْجَوْدة الْمَائئّة في الدَرَاهم الْمُوَدّاة في الرَّكاة ؛ لله 1 أن يَقضي الْوَضْف وَحْدَهُ » وَهُوَ 


قن 101 [اللشن لذن م وازوحة لاه اواك لاطا ران بلصو ما نقد مدا الأركَان أ يفضي كفس الكُن 
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كه رجام 


ني اغبي > عن © غير 


0 54 وك الْمَقُول 
قوله فقلنا بالوجوب احتياطا 


أي لَا قيّاسًا » ولا دَلَالَةَ ؛ لأنَ الْمَعْنَى الْمُوَثْرَ في إِجَاب الْفديّة كَالْعَجْرِ متلا مَشكُولة ا مَعلومٌ | 
بِالْعَجْرِ تَكُونْ الفذية في الصّلَاة أيْضًا وَاحبَةَ بالْقيّاسِ الصّحيح , وَعَلَى تَقَدِيرٍ عَدَم لي 
كين القن بالْوْحُوب 


لاش ف اس 


أخوّط وَيُرْجَى قَبُولُهًا » وَلَهَذَا قَالَ مُحَمِّدٌ رَحمَهُ الله تعَالَى في الرّيّادَات في فديّة الصّلاة تُجرِيه إِنْ شَاءَ الله تعالَى . 


قوله : وفي الأضحية 


عط عَلَى ما يدل عل مُأ قلا بوجوب الفديّة في الصلاة ؛ لما ذكر » وَبوْجُوب التُديقي لمي أو ْقيمة في 
الأعتكة 4 انها عاذ مَاليَة بت في قربّة بالكتاب » والسمّة » وَالَْصْل في الْعبَادَات الْمَاليّة النَصَدُقُ بالْعيْن مُحَالَفَة لهَّوَى 
الس برك الوب إن أن ادق بِالْعين قل في امن إلى إرَاقَة الم ييا لطّقام ؛ بإزَالّة ما اشْكَمَلَ عَنَيْه مَال 
الصّدقة من ساح الوب » انام راف يقلات إلى الداء صر ضيف الله الى بأطيب ما عنده على ما هو 
ماده الْكرّام م » وَيَسْتوِي فيه الْعَيّ » وَالفَقِيرُ إلا أنْهُ يُحتَمَلَ أن يَكُونَ فس التُضْحيّة » وَالْإراقَة أَصْنَا من غَيْرِ اعبار مَعْنَى 
اذى كي الى ل تتم اليل المطتوو» وله لان عراز الَصَدّق حرفي راتت قار النَصّ 
الْوَارِد بالنَضْحيّة وَبَعْدَ القت عَمَلْنا بالأصْل » وَأُوْجَبْنَا النَصَّدُقَ بعيْنِ الثنّاة الّتي يت للتُضْحيّة أو بالّقيمّة إن تملكت 


00 


0 


المعيّئة أو لم يَُيّنْ شَيًْا احْتيّاطًا في باب الْعبَادَة » وَأَحَدَ بالْمُحْتَمَلٍ لَا عَمَنَا بالقيّاس فيمًا َا يُعْقَل مَعْنَاهُ فقَولهُ في لوقت » 
في امرض الصر فتلي يدواله لد تمل يهذا اللخليل نظ إلى عبارة المت إلا آله بقل كن القت دلت بالكمتة ف بالعزرن 
من كَنَام شرح ( قوله لَمْ يِل بالثنّكّ ) أي باحتمّال أن تَكُون الْإرَاقة أصْنًا » وَقَدْ قَدَرَ عَلَى المثْل بمحيء 


يام النَحْر . 
إن قلت فَكَيْف يتتقل الْحُكْمُ إِلَى الصّوْم فيمَنْ وَحَب عَلَيْه الفثيّة عَنْ الصّْم فَقَدَرَ عَلَى الصّوْمِ ؟ قلت ؛ لأن كَوْنَ الأصل 


في الشّهْرِ هُوَ الصّوْمُ لَيِسَ بمَشكُوك بل مُتيقنٌ فَعنْد زَوَال الْعذْرِ ثيقَنَ بقَاءِ وُحُوب الصّْم لقَؤله تَعَالَى ( قعدّة من أي 
عر 


<2 3 
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قوله لكن للركوع شبه بالقيام 


0 


- 


مَوْحُودٌ في في الاين إِنَ كلس يام حت لكان الاْحناء 


اس 


عد الْعبّاد العا كك مسيم وقد لزنه خالاذء الكاين كز حير اللخذا في التصلب » والتزع + والمطرافت + والكام 
لكإرسنه ات اوالق بسي 1 يذل العا قو وو تبلل يفوي اكه وكات اي أذ كرد ل تال العررفت + 
وك ملم فيه قضّاء إِذ العَيْنُ غَيْرُ الديْن كن الترْعَ جَعَلَهُ عَيْنَ ذلك لواحب في الدَمّة لكلا يَكُونَ مدنا في بَدَل اصرف 


سس بيه 


ل د الل ل ل لحا 0 


التي يي سنه وم سد سا 


لزع 


اه تنقَسِمْ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ ) الصّوَابُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كما هُوَ لَفْظ فَخْر الإِسْلَام رَحمَهُ الله َعَالَى . 


قوله ١‏ والبيع 


وار ري ع لطن الي ا يوقي عل لز تيع والاطى لخو دا التي بر ا تلطا لا رمام بارا را 
لد يَقضي سَابقيّة اذ قَيَصحّ في الْعَصب دُون الببِع » وفي التَّمْئِيل بالأسئلة الأربعة إشَارَة إلَى أن الَْدَاء الْكَاملَ قَدْ 
كر قاد ارس يخقي شين :17 المتوبي» وقد لم امب على لعلف الذي عطي » 
َي » وقد كود ليم ين لاحب بحسب اطتار الشارع ككسيم دل امراف » وتلهم شنكم في لذ حل من 
بت في الذمّة ‏ وَهوَ وَصْف لا يَحمِل التسلم إِنَاأَنَ المترْعَ جَعَلَ الْمُوَدَى عَيْنَ ذلك الْوَاحب في الذمّة للا يرم 
الامَْبْدَالَ في بَدَلَ الصّرْف ء وَالْمُسْلَمٍ فيه َبْل الْنْضٍ » وَهُوَ حَرَام لا يرم امتتاغ الْحَْرِ على التمْليمٍ با عَلَى أن 
0008 23# 
ابت في الذمّة » لين مود مُعَار له ا أذ امارح حَعَلهحَيْنَ لواحب لما ذكَرا إن قل : الْقضاء بي على كُصور 
لأا إِذْ لَا مَعْنَى لإا تَسْلِيم مثل مَا يَكُون ؛ ليم عَينه أدَاء ذا امْتَنَعَ كليم الْعيْنِ امتَنَعَ تسليم المثل فلن : الْعيْنُ َعَم منْ 
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ا 


نَ يَكُونَ بحَسّب الْحَقيقة يكار شاع بلؤاحق في لاوقا الي يكحي كرو و ويام اميل 
يو حب انتفاء العَامَ الموذى في الدين عَيْن الْحَق في الكملةع وإن كان 


مثا للْيّْن بحَسّب الْحَقيقة لا ئفسه ضصَرُورَةَ تَحقق التَكَايْرِ في الْجُمُلّة » وَهَذَا بخلاف الْقَرْض فَإِنَ الْمُوَدَى مثل لم يَجْعَلهُ 


المتّرْعٌ عَيْنَ القابت في الذمّة لعَدَم الضّرُورة ؛ أن رَدٌ اْمَعْبُوضٍ مُمْكنٌ قبالنّظر إلى الْمَعيُوض يَكُونْ الْمُوَدّى مثلًا » وَأَما ما 
يقال : من أن مَْنَى قضاء الدَيْن بالمثل أن الْمَدْيُونَ لَمّا سَلُمَ الْمَالَ إلى رَبّ الدَيْنِ صّارَ ذَلكَ دَيْنَا في ذمّته كَمَا كَانَ مَالَهُ 


_- ساسم 
. هدم 


ْنَا في ذمّة الْمَيُون فَينْقاضَان مثلًا بمثل فيه تر ؛ لأن قضَاء اين حيتدذ لا يَكُون تسليم عَيْنٍ الثابت » وَهُوَ ظَاهِر ؛ 


وََا تَسْليمَ مثله ؛ لأن الْمثْلَ عَلَى هَذَا التّفَدِيرِ هُوَ ما تبت في ذمّة رس الدين . 


سم 


وَالتّْلِيمُ لم يَقعْ عَليْهِ َل عَلَى فس الْمّال الْمُوَدى » وأَيْضًا عَلَى هَذَا لَا يَكُونْ يَيْنَ قضاء الدَيْنٍ » وَالْقَرْضٍ فَرْقَّ » وَقَدْ 


- 
- 


ديّة | الم أذاء كاه + 
ية الدين مل 


لَسَِ سم 


صرح فر الْملَام رَحَمَهُ الله تعالَى » وير هُ بأن تأديّة الْقَرْضٍ قضاء بمثل مَعْقول , د 


َي إذَا صب عَبْدَا فَارِغًا قَردمُ مَشْعُولًا بجتايّة يَستَحقُ بها ركَِتَهُ أو طرقة أَْ بد يْنِ بأن استَهلَكَ في يده مَّالَ إنْسّان تَعلقَ 


لمان يرقبته أو يمَرض حَدَتَ في يد القاصب أَوْ عْصّب جَارِيَة فرك َم باع عد أن حار سالا عن للك 
فَسَلّمَهُ بإخدى هذه الصّفات فَهَدَا دا أَدَاء لوٌرُوده عَلَى عَيْنِ ما عَصّبّ أَوْ يَاعَ لَكنّهُ قاصرٌ لكوّنه لَا عَلَى الْوَضْف الذي وَحَبّ 
َيِه أداؤُهُ » ويتَفَرَعُ عَلَى قصور الْأدَاءِ أله لَوْ سَلُمَ الْمَِيعَ مَشْعُونًا بالْحتايّة فقتل لتلك الْجتايّة اثثقض الْقَبْضْ عند أبي 


حَنِيقَة رَحَمّهُ اللَهُتعَالَى حَتّى كَانَ الْمُشثْري لم يَقبِضْهُ فيَرْجعْ الْبَائعُ بكل الثْمَنِ ؛ 


2 


2 


َه وهي لو 


صا مُسْتَحَقَة في يد البَائع بمتْلة ما لَوْ اسْمحَقَهُ مالك أَوْ مُرتَهنٌ 


ؤُصَاحبْ تلن + وعدا اسنتحقاقٌ عن العَيْب . 


: تله نظ ار لكي عر يقر له امرض وز 3 عر لتق ايان ققاه االنكن «التمقري الزقعة ر اقتو: 
الا لطس لطيو لمر ري ور لضي دبي لض لا سر 
1 ليم إشَارَة إلى أن الخلّاف في الْمُشْمَغْل بِالْجتايّة دُونَ الدَيْنِ » وفي الْمَبِيع دُونَ الْمَعْضُوب » وَكَذَا الخلّافُ فيمًا ذا 
لجان مضو جافاء 


قوله وكأداء الزيوف 


3 ل ملعمو مله رويس و . لعا لهس الي ساس 


جَمْعُ زيف » وَهُوَ مَا يَرْدُهُ ييْتْ الْمَال » وَيُرَوَجّ فيما بيْنَ النَجَارَةِ فلَوْ وَحَبَ عَلَى الْمَديُون دَرَاهِمٌ ياد فَأَدَى رُيُوفا فَهوَ 
يو حك لطليم الرامن أدَاءُ » وَمنْ حَيْتْ فَوَاتُ وَضْف الْجَوْدَة قاصرٌ قرب الديْن إن لَمْ يَعْلَمُ عند الْقَبْضٍِ كُوْنَ 
الْمَميُوضٍ زُيُوفا إن كان قائمًا في يده فلَهُ أن يَفْسَحَ الا » ويُطَالبَ كرون اداه إِحْيَاء لحقه في الْوَضْف » وَإِن 


بعد 


3 


ه عهو )ا علد ىداو 


هلك المقُوض في درس ان بعل َف في ال اكه حتى لا بجع على امون بشئء لما ممنألَا َو 
إنطال امل بالوصلف » وَهذَا أقاء بأصطله د لا مثل لوصف مُتفَرد الاتتاع يام ينس . 

وَقَالَ أبُو يُوسُف رَحَمَهُ اللَهُ تعَالَى لَهُ أن يَرْدٌ مثل الْمَقْبُوضٍ , وَيُطَالب الْمَديُونَ بالْجيّاد ؛ لان الْمَقبُوضَ دُونَ حَقَهِ وَضْمًا 
فيَكُونْ بِمَنْلّة الْمَقبُوضٍ دُونَ حَقَه قَدرًا » وَامتَنَعَ الرجُوعٌ إِلَى الْقيمّة تأده إِلَى الرَبا قيَرْدُ مل الْمقمُوض كما يرد عينهُ 


نس سم 


ذا كَانَ قائمًا فعُلمَ أن فول ذا لَمْ يَْلّمّ به صّاحبُ الْحَقّ يبي أن يُجْعَلَ قَيْدَا لّمَكنِ من الْمَقبُوض لَا لكَوْن الْأدَاءِ قاصرًا 
عَلَى ما يُفهَمُ من ظَاهر العبَارَة 


( وَالأَدَاء الذي يُْبهُ القضَاء كما إذا أمْهرَ أبَاهًا فَاسْتَحَقَّ ) صُورَة الْمَسألَة أن يكون أب الْمَأَة عَبْدَ الرّخُل قتَرَرحَهَا ذَلكَ 


لل على أ امه وها اتح ( حتّى وجبتا قبمثة ) لرأة حلى لوج ( لم يَْضٍ بها لضي حكى ملكَه َي 
قَمنْ حَيْت إِنّهُ عَيْنُ حَقَهَا أَداءْ ) أ تُسْليمٌ الرّوْج إِلَيْا أدَاء ( فلا يَمْلكُ مَنْعَهُ ) أ إذَا طَلْبت المرأة من الرّوْج 00 


7 
أ 2 
لت 


اسمس ا ا و ل ري ا ا 


ا عَلَى بَريرَة فأنَت بَرِيرَةٌ كَمْر » وَالْقدْرٌ كَانَ يَغْلِي باللّحْمٍ فَقَالَ عَلَيِْ الصّلَاة وَالسّلامُ أنَا تَجمَل : 
من اللّحْمِ تصيبًا َقَالَتْ هُوَ لَحْمٌ نُصدّقَ عَلَينا يا رَسُولَ الله » فقَالَ عَلَيْه الصّلَاة وَالسَلام : هي لَك صَّدقَة » وَلَنَا هَديّة 


ا 0 

البو للا ل ور لامر حي ار الست عر بع 
ا ل ل ل ا ل 
الاغتبّار فَإِذًا تَبَدّلَ الاغتبَارُ تبَدَلَ هَذَا التشتوع وق أَرَادَ بالْعيْنِ هَذَا لاه عَ أي الذّات مّعَّ الاعتبَار ؛ ؛ لأن اين اأذي 


نوا او اي 


تَعَلّقَ وك ايلاع دوه الفط ره 2 يعت قبل تُسسليمه إِلَيّْا » وَيَمْلكُ الرّوْجٌ إِعْتَاقهُ » وبَيْعَهُ » وقبْلهُ ) أي بَبِع 
قد دن نبي اوور كان ل 


القَاضي بقيمّته عَلَيْه » نم مَلَكَهُ لا يَعُودُ حَقَهًا فيه » وَمنْ الْأدَاء الْقَاصرِ ما إِذَا أَطْعَمَ الْمَعْصُوبْ الْمَالكَ جَاهلًا » وعد 


رق رك - عو رو اي اس 


الافعي رَحَمّه اللَهُ تعَالَى لَا يَْرأ عَنْ الضّمّان ؛ لاله مَمُورْ الأول مدهو ط اراك عاد في الاير اكد 


ودء 
دعم ١‏ ته 


وق ما يكل من مَاله » ولا أَنَهُ أَدَاءِ حَقِيقَة » وَإِنْ كَانَ فيه قصُورٌ قم بلقلاف ء وَبِالْجَهْل نا يُعْدَرُ » وَالْعَادَة الْمُحَالقَة 


) للديّائة لَغْوٌ ) » وَهُوَ أن يأكل في مَوْضع الْإبَاحَة فَوْقَ ما يأكل من ماله . 


لزع 


قوله : والأداء الذي يشبه القضاء 


ك 


ل ل ل ا ل لد قَ العَبْدُ بقضمّاء 


ا 
0 2 


الْقاضي بَطَلَ ملْكهًا » وَعَدْقَهُ » وَوَحَب عَلَى الرّوْجٍ قيمة الْعَبّد للْمَرأة ؛ لاله ِ الت 1ن »لقن كد يدانل انض 
القاضي بالقيمّة إلى أن مَلَكَ الرّوْجُ ذَلك الْعَبّْدَ ثانا بشراء أو هبّة أَوْ ميراث أو نحو ذلك لَِمَ علَى الرّوْجٍ تَسْليمُ الْعَبّْد إلَى 
المَرأة فَهَذا التّسْليمُ أدَاء من حَيْت إن الْعَبْد عَيْنُ حَقّ الْمَرأة ؛ لأنَهُ الذي اممْتَحَقيْهُ بالتّسْميّة لَكنّهُ يُشبهُ الْقَضَاءَ من حَيْث إن 


- 
32 
4. 


تبَدُلَ الْملّك يُوحب تبَدُلَ الْمَيْنِ بدَليل السنّة » وَالْمَعْقَول ل ل ل 
على كن لاز بحر قل شيب طن الما لكوْنه عَيْنَ حَقَهًا مَعَ يام مُوجب التسْليمٍ » وَهُوَ 

النَكَاحُ بحلّاف ما إِذَا َاعَ عَبْدَا فَامتّحقّ بقضَاء » نَم مَلَكَهُالبَائع َال يُْبرُ عَلَى علي اطي إلى المشريي و«ااطلة 

ال مر 20 قف الْبَيْع عَلَى إِجَارَة الْمُستَحقٌ فحين لَمْ يَجْرْ يَطَل » وان ْفْسحَ » وَيَتَفرعُ عَلَى 
كنه شبَة الْقَضَاء أن الْعَبْدَ نَا يعْتَقُ قبْلَ تسليمه إِلَى الرّوْحَة » وَأَنَ الرّوْجَ يَمْلكُ القَصَرْفَ في الْعَبّد التاق » وَالْكَابّة » 
الي » وَالْهبّ قل تسئليمه إلى ارج ؛ لأنهَا تصرفات صلقت ملك نفسه ‏ يتفرع عَلَى كن اليد مئل الْمُسَمّى نا 
َه حُكُمًا لَه َو قَضَى في الصّورة الْمذكورة عَلَى الرّوْج بقيمة اْعَبْد للرؤحَة َم مَك الوح اليد 


َ 


َائِيّالَا يعُودُ حَقَ الْمََْة : في الذي اليد الأزج عي لطيو ولا الكت على الوزن و اأونستها هد الققل بين العزن 
إلى القيمّة بالْقضَاء » وَلَوْ كان أ له حك المْسَمّى يعي احا فيه ا كان القضاء بالقيمة بقل الج مع مين 
“تلوب عزنو :قاذ رتاه لاقي ب اقيق ل كلطوب للا رتو كيده را "كان التطاء ,دوك الفاعييا اله 


له : دخل على بريرة 


هي مَؤْلاة عَائشّة رَضي الله تَعَالى عَنْهَا » وَعَائشَّة من بَني تيم » ولا تَحْرُمُ الصّدقة عَلى مَوَالِيهًا بل عَلى مَوَالي يني هاشم 
عَلَى أَنّهَا كانت صَدقة لتَطَوّع » وَهي لا تَحْرُمٌ نا عَلَى النِيّ لَه الصّلاة وَالْسَلَامُ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 232 


قوله : ولأن حكم الشرع 

َيل مَعْقَولَ عَلَى أن تبَدُلَ الملّك يُوحب تبَدُلَ الميْنِ » وَحَاصِلهُ أن الْمُرَادَ العَيْن هُوَ الْمَجْمُوعٌ الْمرَكْبْ من الشّيء » 
رع كار كور دق الميؤيف يذ ريك د قدا رين اوه على لطي لاني و ريما الل لتر 
؛ وَإِنمَا هُوَ الي مَعّ وَضف الْمَمَلُوكيّة » وَالْكُل يبدل بتَبَدُل بَعْض الْأَحْرَاء » وَعَلَى ظَاهرٍ عبّارَة الْمُصّف مَُاقَشَة ا 
تَحْفى » ولقائلٍ أن يُقول : لملا يَحُورْ أن ا الَيْنُ المقُصفَة بالحل » وَالْحُرْمَة هُوَ ذلك الشّيء بِقيْد الْمَمُلُوكيّة وَتَبَدل 
الأوْصّاف لَا يُوحبْ ل الذات » وَقَدْ عَرَفْتَ الْمَرْقَ بَيْنَ الْمَحْمُوع وَالمُقيّد فَالَولَى لفك بالسنّة 


وا 


قوله : ومن الأداء القاصر 


فصل هَذَا المقال ضَُ مله السابقة وخر عه كر الأَدَاء الذي يُشْبةُ به القَضّاء اقتتداء بفخر الإمْلّام هْ وَإِن كان 
المكاسية 50 3 7 
عْصّبْ طعَامًا فَقَدَّمَهُ إلى مالكه , وَأَبَاحَهُ أكلهُ فَأكَلَهُ جَاهنا أنه الَطْعَامُ الذي غُصب منهُ فَهُوَ دا قاصرٌ را 7 الْعَاصبْ 


12 العقان + ولقل 2 لخاد نعل اللاقاتي سانا ردااليكلاق نت القدو» رافان اذكه 5 
المتعوي إن اله ل لكك اه هُوَ مُتْحَدّ من الْمَخْصُوب بان كَانَ دقيقَا فَحَبَرهُ أو لَحْما فَطَبَحَهُ لَا يبرا » وَقَيّدَ بالْإطْعَامِ ؛ 
لَه لَوْ وَهَبّ الْمَفْصُوب من الْمَالك » وَسَلَمَهُ إِلَيّ أو بَاعَهُ منة » وَهُوَ ل يَعْلَمُ أو أكَلَهُ من غَيْرِ أن يُطْعمَهُ القاصب يبرا عَنْ 


وعد يو هيا له ال 


العتماة بالأثّفاق تَمَسسَّكَ الشّافعي رَحَمّهُ الله تكانن يأن الْعَاصبّ 0 بالأداء » وَلَمْ ع أن مَا وُحد منْه تَغْرِيرٌ مَنْهِي 


"نين :نه 


عَنُ فنا يَكُونْ أَدَاء مَأَمُورَا به . 
ا ل 3 0 7 كين 


لك لك قار شا كان لقان بي 01 0 ما يُأكل من مال ئفسه لعَدَم الْمَانع 


7 


الحسي أوْ التشرع » وَحَاصل هَذَا اتير أنَهُ وَإِنْ وُحَدَ صُورَة اداه بَسْليم عَيْنِ حَقَه يه إِنَا أنه بَطَلَ مَعْنَى الأَدَاء» وَهُوَ 
ل 111111011ظ3 : إِحْدَاهُمًا أله تغْرِيرٌ» 
وَالتّعِْير لَا يكون أَدَاء ؛ لأن التَّْريرَ مَنْهِيَ عَنْهُ » وَالأدَاء مَأْمُورٌ به » وكثافي اللوَازم يَدْل عَلّى تَنَافِي الْمَُْومَات » وَالْيَايةٌ ل 


ا 002 


. الدَاء الْمَأْمُورِ به » وَالقانية 3 أدَاء قاصرٌ فلا يُحتبَرُ فيا للعْرُور‎ ١ 


قوله ولنا أنه أداء حقيقة 


4 أنه أَوْصّلَ الْمَعْصُوب إِلَى يّد الْمَالك أَصْنًا » وَوَضْعًا بحيْثْ صَارَ مُتَمَكَنًا من النصَرف فيه فَإِنْ قيل أَرَالَ يَدَا مُطْلقَة 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 2033 


بجميع التُصَرَّات » وما أَعَادَ نا يدَ الإبَاحَة » وَالْقَاصِرٌ َا ينُوبُ عَنْ الْكَاملٍ ) ااا را 


- - 


لاف كما في أذاء لوف عَنْ الحياد فَنْ قيل : جَهْلَ الملك به يُنطل الْأَدَاءَ ؛ لمّا فيه من الْعُرُور فنا ؛: الحيْل غَار : 


ولقيصّة فلا يُعْذَرُ به الْمَالكُ في إِبَطّال ما وَجَبَ عَلَى الْقَاصب من الرّدّ إلى الْمَالك كما لَوْ عْصّبَ عَبْدَا قَقَالَ للْمَّالك : 


عت هَذَا العَبْد فَأََْقَهُ » وَهْوَ جاهل أنَهُ به يُْتَقْ العبْدُ » ويبرأ القميا ولاه ام الك الْجَاريّة بكثرة الأكل في 
مُوضع الْبَاحَة عَادَة الك للديّائة لكام الدّاعيّة إن أن يُحبً لأخيه الْمُسْلمٍ مَا يُحبُ لنفسه فِيَكُون لَْوًا لا يينطل الْأَدَاء 


ا 


( وَالْقضَاء بمثلٍ مَعْقول إِمّا كامل كَالْمثْلٍ صُورَةَ » وَمَعنَى وَإِمّا قاصرٌ كَالقيمّة ذا الْقَطَعَ الْمثل أو لَا مل لَهُ ؛ #الأن الك 
في الور فد ات اشر قبي الْمتى فا يحب القَاِرُ عند ْمَعَن َال قي قطع اليد » كم لفل ير اول 
ين القع . » ثم الْقثْلِ » وَهُوَ مثل كامل ء وَبيْنَ الْقَثْلٍ فقَط» وَهُرَ قاصرٌ » وَعَنْدَهُمَا لا يُقَطَحْ ؛ لألَهُ نما يُقَمَص بال لْع إِذَا 


2 
عهو 


َ يّنَ أَنَهُ َم سر فإِذَا أفضى إِلَيْه يَدْحُل مُوحِبْهُ في مُوجب الْقَْلٍ ) الْمُرَادُ بالمُوحب هنا مَا يحب الئل » والقطع » وَهُوَ 
لقصاصصٌ ( إذ الل أ وجب القَطم ) ار باوجب من ال استاصل بلقل في له فصا نإ 


ع سه 2 


بضَربّات » قلنَا هَذَا من حَيْت الْمَعنَى ) أي هَدَا الذي ذكرٌ أن الْقدلَ / ام أل القطع فاقبتة السكاية كمد وهنا لما كو 
من حَيْث الْمَعْنَى ( ما من حَيْث الصورة في َراء الفغل قلا م ؛ لأن الفئل » وهر الع ٠‏ والقئل من حَيْث الصورة 


-ه 
ل ل تي اس سل 


متَعَدَدٌ فيَتَعَدَهُ مَا هُوَ جَرَاءِ الْفعلٍ , وَمُوَ الْقصّاصٌ ( وَإنمَا يَدُْل في جَرَاء الْمَحَلَ ) أي إنّمَا يَدْخْلُ ضمَانْ الْجُرْء في 
ضّمّان الْكُلَ فيمًا هُوَ جَرَاء الْمَحَل ( كما يَدْحْلَ أَرْش الْمُوضحَة في ديّة التتّغْر 4 ركذا ؛ أن الثية جَرَاء امحل ١‏ 


- 
- 


قل ا يعر انز لق ا اج قال الله يعات 1 ونا َكَل السبعْ إِنَا مَا ذَكَيُمَ ) جَعَل الْقثْلَ مَاحيً أَثْرَ الْجْرْح فَهَذَا 
لزي[ الل أن از الس وونها 7 لقعي أو العام حرارا تر لما الخارردا هله اراك و رياط 
الضرَئَات إِذْ نا قصّاصَّ فيهًا » وَإِذَا الْقَطََ المفل يَحبْ الْقيمّة يَوْمَ الْخْصُومَة 


ل ل ل لسر وار ري 


ألا عن صن 


يوسفق يوم م الطب » وَعَنْدَ مُحَمَّد يوم الاتقطاع . 


لزع 


قوله : والقضاء بمثل معقول 


قبل مَحرِي مثل هَذا التََسِيمٍ في حُمَوق الله على نضا كقضّاء الْعَائئّة بالْجَمّاعَة فَإِنّهُ كامل » وَبالائفرَاد فَإِنّهُ قاصرٌ ‏ 


تي ا ته 


ور بأن التَابتَ في الذمّة هو ل الصلاة نا وصف الجيافة فَالْقَغْبَاءِ بجماعة ا مُتْفْردًا إثيّانُ بالمثل الكامل إن أن الأول 


أكمل + 


قوله ففي قطع اليد ثم القتل 


إما أن يَضْدُرٌ عَنْ شخْص أو شخْصِيْنِ , وَعَلَى التقَديرَينِ : إمّا أن يكوا حَطأَينِ أو عَمْدَيْنِ أو أَحَدُهُمَا عَمْدَا وَالآخَرُ 
حَطأ وَعَلَى التّقَدِيرَيْن ما غ1 
الْمَذكور في الْكتّاب ما إِذَا كَانَ الْقَاطعٌ » وَالْقَاتل شَْنْضًا وَاحدًا مُتَعَمّدًا » وَيَكُون القَاتل قَبْل الْرْء 


«المدا 


ل ل 0 


اقل بأذ كه م 0 ا ا 00 
؛ أن الْقَثْلَ قد أكمَ الَرَ الشابت بِالْقَطْع حسنًا » وَحَقِيقَة بدَليل أن حُكْمَهُ حُكُمْ السسرايّة فيَكُونْ الْقَطعْ ‏ ثم الْقثْل جنّاية 
وَاحدة بِمَيِلَة ما إِذَا قَلَهُ ضرَبّات فَلَيْسَ للوَلي فيه إَِا لقتل » وَالْحَاصل أَنْهُ جَعلَ الإفْضَاء إِلَى الَْدْلٍ بِمئْرلّة السرَايّة َيه 
فَظَهْرَ أن الْمُرَادَ يي ناه الْثرُ الثابت بالشيء إِنَا أن الَْوّلَ ثَابِتُّ شرْعًا » والثاني حسّا ء وَمَا ذَكَرَهُ 
الْمُصِتف رحمة الله قعالى تخيرة لما دق عَلَيْهِ الدُوبحب في المَوْضِعيّن لا يان اتخلافهمًا بالمفهوم: 


قوله : والقتل قد يمحو أثر القطع 


ور عاسو 


من حَيْث إن الْمَحَلَ يَفُوتُ به ء وَلَا يُقَصَوَرُ الْإِنْمَامُ » وَالسرَاية بَعْدَ قات ل 


قوله : وعند أبي يوسف 


ب و لمرو ااانا اس الوا فض وى رواكي تساي لمات الي يرسي ١»,‏ 
الأصثل #واكو الكيقية كين قيمقة يوم الخصثر ٠‏ وَعَنّدَ م مُحَمّ رَحمَّهُ الله تَعَالَى يُحبُْ قيمتُهُ يوم م ؛ لأن لي 
إِلَى القيمّة للَعَجْرِ عَنْ أَدَاء ْمل وَذْلكَ بقاع فيممرُ يميه آخبر يُوْمٍ كان لوتراين ابرع النّاسِ فَالْقَطعٌ 


ا 0 


وَالْقَضَاء بمثل غيْرٍ مَْقول كَالنفْسٍ تُصْمَنُ بالمَال المتََوْم قا يَحِبُ عنْدَ احتمّال المثال الْمَعْقول صُورَةٌ , وَمَعْنَى ‏ وَهُوَ 


لعو سه له فيه لله سمس 


الْقصّاصٌ خخلَافًا للشّافعي رَحمَهُ اللُّ ) فإنَ عِنْدهُ ولي اْجتايّة مُخيّرُ يبن الْقصّاص » وَأَعخْذ الدّيّة ( وَإنمَا شُرِعَ ) أي الْمَال 


هوام 


( عِنْدَ عَدَمٍ احْتمّاله ) أي الْقصّاص ( منْهُ عَلَى القاتل بأن سَلْمّ تفسه » وَعَلَى الْقتيل بأن لَمْ يُهْدرْ حَقَهُ بالْكُليّة » وما ا 
يُحْقَل لَّهُ مثل لَا يُقَضَى إلا بص ) قد ذَكَرَ هّذه الْمَسأَلَةَ في حُقوق الله تَعَالَى فَالَآنَ تَذَكرُهًا في حُقوق الْعبّاد لتمرّعَ عَلَيَْا 
فرُوعَهًا . 

( فلا يَحْمَنْ المَنَافعَ بالمّال الْمتَقوَم ؛ لأنهَا غير قرم إذ لالد قوم بلا إِخْرَازٍ » ولا إِحْرَارَ بلا با » ولا بقَاء للأعْرَاضٍ فَإِن 
ل : كيف ثرة العف حلي ) مآ إذا لخ تكن العافم وم كيف مر عفد لإبارة على الاقم ؟ ( فنا بإقامّة الْعيْنِ 
مامه فإ قيل : هي في الْعَقد مََُوّمَة ) أئ الْمَنَافعُ في الْمَقَد مَال مُتعوَم وها في عَقَد النكاح ( أن اتا البطلع ) » 
وَهُوَ النَكَاحٌ ( لَا يور إلا به ) أي بِالْمَال الْمتَقَوُم قَالَ اللَّهُ تعالَى [ أن تبتكو | بِأَمْوَالكُمْ ] ( وَيَجُورُ ) أي ابتكاء الْمْضْع ( 
بمَتْمعَة الإجَارَة ) فتَكُونْ مَنَْعَة الْإِحَارَة في عَمَد الاح مَانَا مُتََومَا ( فتَكُونْ في تفسهًا كَدَلكَ ) أ لَمّا كَانَت الْمنَافُ 
في الْعَقَد مُتَقوْمَة كَانَتْ في نَفْسها مُتَقَوّمَة ( لأَنَ ما لَيْسَ ؛ تقوم لَا يصيرٌ بورُود الْعَقد مُتَقَوْمًا ؛ ولأن تَقَوْمَهَالَيْسَ لاحْتيّاجٍ 
عند ]ع هذ لل انعد على قله تكرن ني النسها عدالة ونان القند كذ يميه بذوه كالشلوع كإن تتاف انعم 


- 


,معو 


مض 
2 


من عا أي 


متقَرّمَة في حَال الْخُرُوجٍ عَنْ الْعقَد » وَإِن كانت مُمَقَوَمَةَ في حَال الدّعول في الْعَقد فَمَعَ أَنّهَا غيْرُ مُتَقوّمَة حَالَ الْرُوج 
عي يا بكار في الصو كر ع نط الت الع ا ا و تَقَوْمهَا فتَقَوٌمُهًا في الْعَقد لَيْسَ لصرُورَة 
الْعَقد , وَلمّا ” بت تَقَوَمُهًا في الْعَقَد تَكُونَ في لفسها ممَقَوْمَة ( فنا ؟ ل 
سر و لسو ا مور ع سن نما أنه لاك قوم نا 
إخْرَازٍ ( فا يقاس عَلَيْ شيل نشد مح اص 10 سان لعو لسري في المت عي دربا بي اللسوى وإتني اي 
َا يُقَاسُ كَوْن الْمافع مُقَابَلَا بالْمَال في الْعَصْب عَلَى كَوْنهًا مُقَابَنَا بالْمَال في الْعَقَد . 

و ا ترط ا بر التي ا لور اراس 
أيِضًا » وَهُوَ الرّضًا ) دَليل عَلَى بُطْلَان الْقيّاس بِالْمَعْتَى الثاني ( فَإِنَ لَه ثرا في إِيجَاب الْمَال مُقَابَلَا عير الْمَال » وَلَا يَضْمَنُ 
القامة شر لور التمامن رااككتي افاي روهال ركع كد دري احذكلي ارلويرؤكالا لضفل لَهُ مثل لَا يُقَضَى 
نَا بص » وَصُورَة الْمَسألَة شَهِدَ شَاهِدَان بعَفو الْوَلِيّ عَنْ القصّاص فَقَضَى الْقَاضي بِالْعَفْو , ؛ نَم رَجَعَا عَنْ الشتّهَادَة لَم 
يَضْمَنًا ( وَلَا غيْرُ وَلِيّ الْقتيل إذَا ققلَ القَاتل ) أي لا يَضْمَنُ غيرُ وَلِيّ الْقتيل إذَا قل القَاتل ؛ لأَنْ اسهد » وقاتل الْقتيل لَمْ 


و و 


يُفوتُوا لوَليّ القتيل شيا نا استِيفَاءَ القصّاص » وَهُوَ معن لَا يُحْقَلَ لَهُ مثل 


لزع 


قوله : فلا تضمن المنافع بالمال المتقوم 


و اهو دادو 


يد بالْمُتَقَوُم “ا تَنْصيصًا عَلَى ما وَقَعّ فيه الخلّافُ . وَهُوَ ها عنْدَ الشّافعي رَحمَهُ اللَهُ تعَالَى يضمن بالْمَال الْمَُقَوم » 
وَتَوْطفَة لإقامَة : الكل وه وم على سلب اومن المتافع سوك خا 00 أو لَمْ تَكُنْ اقتصّارًا عَلَى الْمَقَصُود » وَهُوَ 
الَءالممائله بالتماء القكُم + والفحقيق ) أن الْمَنْمَعَةَ ملك لَا مال ؛ لأن الْملْكَ ما من شأنه أن يُقَصَرّفَ فيه يوَضّف 


عت عر عل 


كاالمدا 


02 و 


الاختساعى» لحار قاد شاه ان بك زناين وي :0 تحور لقم لتر لمرو عله ابي تين دأ 


عرض 2 


تعَالَى » وَالملكيّة عنْدَ الثشافعيّ رَحمَّهُ اللهُ تعالَى فَعنْدهُ مَنَافعُ الْمَخْصُوب تُظْمَنٌُ بالقصب بأن يَمْسِك الْعَيْنَ المَعْصُوبَة م 


وَلَا يَسْتَعْملَهًا » وَبالإثكاف بِأنْ يَسْتَخْدمَ العبْدَ » وَيَرَكَبِ الدَأيّة » وَيَسْكْنَ الدَارَ ملا » وعِنْدَ أبي حَنيفَة لَا يَضْمَنُ ؛ نان 
الْمْفَة عَرَضٌ » وَالْعَرَضْ غَيْرُيَاق » وَغَيْرُ الباقي غَيْرُ مُحْرَرِ ؛ ؛ أن الْإِحْرَارَ هُوَ الصّيّائة » وَالادَّعَارٌ لوقت الْحَاحَة فَيَتَوَقَفْ 
عَلَى الْبَقَاءِ لا مَحَالَة . 

وَمَا لَيْسَ بمُحْرَرٍ ليْسَ به بمُتَقَوُمٍ كَالصّيْد » وَالْحَشيش فَالْمنْمَعَة لَِسَت بمتقو متَقَومّة مَة قلا تَكُونَ مثلًا للَمَال الْمُتَقَوّم قلا يفضي إن 
شرا لالع عرفل غلك تله ل دراط كله طدة رذ لاق 1 البلاد لازن في كن ام رتكا لقره بلا 
الُعدام الْأعْيّانَ » وَحُدُوتْ الا في كل آن وقد سبق أله سَفْسَطَة اللهُم إل أن يَخْصّ الْحُكمَ بالْأَعْرَاضٍ الْمُتَصَرّمَة مثل 


المَنَافع مَكََا » وَأَيضًا للْحْصْم أن تقول : بل الَقَوُمٌ ياغتيان الملكية + وإطلاق 


- 


ل 


صرف » وهي رَاجعَة إلى الْمَنافع إذ بها إقامَة الْمَصَالحٍ » وكقضية الْحَوَائج لا ينف الأَمْوَال . 


له تقومها في العقد ثبت بالرضى 
مَنْعٌّ لقؤله ما لَيْسَ بم بمْتَقَوُمٍ في تفسه لَا يَصِيرٌ بورُود الْعَقد مُتَقَوَ رات وال قار سور شرن ارال 
بالرّضّى قلت لَمّا اشَْمَلَ الْعَقَدُعَلَى الرّضَى كان التَقَوُمُ بالرضّى تَقَوُمًا بالْعَقَد ؛ لأن تأثيرَ الشّياء في الشىء يجوز أن 


يحون بأحَد أَجْرَائه 0 لوازقه 


هه 


ٍ 
و 
أن 


قوله : فلا يقاس عليه 


أي لَا يَصح إِنْبَات الْمُقَدٌمَة القائلة يتقو قوم المَافع في الْعَصب بِالْقيّاسَ عَلَى تَقَوُ ف الكقد + ولا إنبانت 


ص سمس 


رق تافو ف لقب بأل لقم بلي عل اه بي لد كا قن نان لفك اتأمتل 


ان - 


بت بِالنَصّ عَلَى لاف القيّاسِ لالتفاء الإخْرّاز فلا يَصح مُقيسا عليه » وَأمّا الثاني فَلوحُود القارق , وَهُوَ الرضّى فَإنَ لَه 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 2337 


ثرا في إِيجَاب الما في مُقَابلَة ما لَيْسَ ِمَال كما في الصّلْحٍ عَنّْ دم الْحَمْد لا يقَال 50 مر التادطئن تتخرة في كل به 
اسن هاوه تعخصيص إِنطال الول يكن الأمئل عَلَى حلاف افيس ء وَإنطال الثاني بوُحُود الْقارق ؛ أن قو : 
لبت عَلَى لاف الْيَاسٍ هُوَ تقَوُم مَا لَيِسَ بِمُحْرَرِ نا مُعَاََة غير الْمَال بالْمَال لتَحَققٍ الالتفّاع الْمَفْصُود » وقضاء 
واج في كل مهما » الى نما يُُْ في صحّة ادال مالََِ َال بالمال لا في حغل ما لس بتقم متقنا 


يَحْمَصّ كل من الْقيَاسَيْنٍ بمَانع . 


فوله هو 

أي امتيقاء الْقصّاص مَعْنّى لَا يُعْقَلَ لَهُ مثل ٠‏ وَالْمَالَ لَيْسَ ملا 

لَهُ صُورَة » وَهُوَ ظَاهِرٌ » ولَا مَعْنّى ؛ لأَنْ في اسنتيفاء الْقصّاص مَعْتَى الْإِحْيَاء لما فيه منْ دَفع شَرّ الْقاتلٍ » وَدَفع مَلَاك أَوْليَاء 
المَمَُول عَلَى يده بَاء عَلَى قيّامِ الْعَدَاوَة » وَفي حَيّاة وْليَاء المَقعُول , وَأَبْنائه حَيَاةَ مول » وَبَقَاء لذكره وَهَذَا الْمَعْتَى لَا 
الوخد لكاي رقا تح الكل في عاك. امتلن وتزر ااعقالة رك شرم 2 لمر لكر 


(2 وَالْقَضَاء اليه بالا كَالْقِيمّة فيمًا إِذا امور عدا له مُعيّن فَإِنّهَا قضَاء حَقِيقَة كن لما كَانَ العا الشور ايه 
ا ل كر ا د ري ل 


لني و سوم رعس يوام 


الأصْل » وَهُوَ الْعَبْدُ ( مَعْلُوما من حَيْث الْحِنْسْ يَحَبُ هُوَ ) أي الل ء وَهُوَ الْعَبْدُ ( فيَحيرُ يَينَُ » وَبيْنَ القيمّة » وَأيْهُمَا 
أَدّى تُجبَرُ عَلَى القبُول ) ٠‏ وَأَيْضا الْوَاحبُ من الأَصّل الْوَسَط » وَدَا يَكوَقَفُ عَلَى الْقِيمّة قَصّارَتْ صلا منْ وه فَقَضَاؤْهَا 


يشبه الأَدَاءِ 1 


- 


لطاع 


قوله : والقضاء الشبيه بالأداء 
كْتَسْلِيمِ الّقيمّة فيمًا إِذَا ترج رَجُلَ | مَأ عَلَى عَبْد غَيْرِ مُعيّن فَِنَ الْحَيَوَانَ يد يبت في الذمّة كالبل في الدّيّة » وَالْعُرّة في 
لين دحي لوصف قاف فلس كن ف نين لاب ةلمحم له عَلَى الْمُسَامَحَة 50 
؛ وَِن لَمْ يُحَتَمَل في ابيع كسْليمٌ عبد وَسَط أُدَاءِ » و سيم قيمّته قضَاء حَقيقة لكونهًا مثل الْوَاحب لَا عيْنهُ لكنّهُ يُشبة 


َه نا في اقيمة من جهة الما َم على أذ اد يهال » وص انكر ): إن ينه » ولا فين إل بام 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 


سي :د ل و2 اه 2 36 لو ملم 27 2 ؟ده 2 جا ب انه و تقاف 16 إن )2 روط 58 رم دنه 38 9 
فصارت القيمة أصلا يرجع إليه » ويعتبر مقدمًا على العَبّد حَنَى إن كان العَبّْدٌ حلفا عَنْهُ فإن قيل فينبَغي أن تَتَعَيْنَ القيمّة 


230121 لك لتد والويي الة١‏ الئل ططرة ليطي كور لاست لقصل إلى انل كي در كذ 
رْ أَْهَرَ عبْدا بيه » وبالتظرٍ إِلَى القاني تحب الْقيمّة كما لَْ هر عَبْدَ غير قصّارَالَْاحبُ بالْعَقَد كانه أحَدُ الشَيْعينٍ 
بُحَيّرُ الرّوْجُّ إذ التَسْلِيمُ عليه َا عَلَى لْمرأة فَيّهُمَا أَدَى تجبرُ الْمَرْأَ عَلَى الْقَبُول . 

َظَهرَ ما كان وله و يضما لواحب منْ الأصْلٍ رمقل وذ سم عل القيمّة لعا فق أعتنا من وَْه لَا يَصْلحُ 
ها برأسه في أصَالة القيمة بل هر ضيح , وتشميمٌ لما سبق عَلَى ما اذ سرد الْعَجْرٍ عَنْ الل » وَهوَ اله 


3 
عرص عدي ف 


يتَحَقَقْ أصالَة الْبَدَل » وَهُوَ القيمّة لجرَيّانه في جَميع صُوّر الْقضَاء فَإنّهُ لا يكون إلا عند تَعَذْرِ الأَدَاء 


ا 


فصل : لا بد للمأمور به من الحسن 


هذه المسألة من أُمُهَات مَسّائل الأصّول » وَمُهِمّات مَبَاحث المَعْقول » والمَثقول » وَمّعْ ذلك هي مَبنيّة على مَسألة 


الجَبْر» وَالْقَدَر الذي رَلْتْ في بوَاديهًا أقدَامُ الراسخينَ » وَضَلْتْ في مُبَادِيهًا أَفهَامُ الْمتَمَكرِينَ » وَعْرقَت في بحَارهًَا 
عُقول المُتَبّحَرِينَ » وَحَقيقة الحَقّ فيهًا أَعْني الحَقّ ين طْرَفَيْ الإفراط » وَالتّفريط سر من أسْرار الله تَعَالَى التي لا يَطلعْ 


عَلَيْهَا ا حَوَاصٌ عبّاده » وَهَا نا بمَعْزِل عَنْ ذَّلكَ لكن أُوْرَدْت مَعَ الْعَجْر عَنْ دَرْك الْذرَاكَ قَدْرَ مَا وَقَفْت عَلَيْهِ » وَوَقَفْت 
لإيراده : اعَلَمْ أن الْعلَمَاء فد ذَكَرُوا أن الْحسَْ , وَالقبْحَ يُطلَقَان عَلَى تَلَانّة مَعَان : الأول كن الشّيء مُلَائمًا للطبع » 
وَمُنَافرَا لَهُ » والثاني كوه صفة كمال » وَكونة صفة تُقصّان » والثالث كن الشّيء مُتَعلْقَ الْمَدْحِ عَاحِنًا » وَالثوَاب آجنًا 


+ وكرقة متعلَىَ الم عاحذا + والعقاب اذا فالشكن ؛ وَالْقئِمٌ بالمشئن الأولين يبان بالعقل اثنانا آما امم الثالك 


- 


95 


فقَدْ الوا فيه فَعنْدَ الْأَْعَرِي لَا يبان بالْعَقَلٍ بل بالشّرع فقَط » وَهَذَا تاد على انززن + الخذهنا أنَيمًا كنا لذات الكل 


بِالْحُسْن » وَالْقبْح » وَمَعَ ذَلكَ جور كوه متَعلْقَ القوَاب » وَالْعقَاب بالشّرع بنَاء عَلَى أن عنْدهُ لا يَقبَحُ من الله تَعَالَى أن 


يُثيب الْعبْدَ أو يُعَاقبَهُ عَلَى مَا لَيْسَ باعتتيّاره لأن الْحُسْنَ ء وَالْقبْحَ لَا يُنْسَبّان إِلّى أَفعَال الله تَعَالَى عِنْدَهُ فَالْحَسَنُ » 


وَالْقَبِيحُ بالْمَعْتَى الثالث يُكوكان عند الْأشعري بمُحَرّد كَوْن الفغل مَأْمُورًا به » وَمَنْهيّا عنْهُ فَلهَدَا قَالَ ( فَالْحُسْنُ عند 


الَشْعَرِيّ مَا أمرَ به ) سَوَاء كَانَ الْأَمْرُ للِْجَابِ أَوْ الإِبَاحَة أَوْ التَدْب ( وَالْقِيحُ ما نهِي عَنْهُ ) سَوَاءِ كَانَ النَّمِيْ ْم أو 


للكراهة ( وعند المُتترله ما يمد على فثله ) سواء كان يُحْمَهُ عليه شَرْعًا أو عقا + وَهذا كفس الحسن وما يدم 
عَلَى فْله ) هَذَا تفسير القييح ( وَبالتفسير الْآحر مَا يون للقادر الْعَالمٍ بحَاله أو يَفعَلهُ ) احْتررَ بِالْمَْدَيْنِ عَنْ فل الْمُطنْطرٌ 
؛ وَالْمَجَمُون » وَهَذَا تفسيرٌ آحَر للحَمّن فإن الْمعترلة فسرُوا الْحَسَنَ » وَالْقبِيحَ يتفسيرين فَالْحَسَنّ بالُفسير الأول يَخقَص 
بِالْوحُوب ء وَالْمَنْدُوب ء وَبالئُفسير الثاني يعَنَاوَل الْمُبَاحَ أَيِضًا . 


لالااع ا ل ا ل لاسرا وه رسن ن إِنّا الْحَرَامَ 
روه لدبو لازن الحدو ان اع را لت الحا واوا زعي لدبي ا وَاسطة يَيْنَهُمَا ( فَعنْدَ 


- 
203 3 


0 الام اقب لكا > انع أن جد اليه كم بي عِنْدهُ على أ أَصْلَيْن أَوْرَدت عَلَى مَذْهَبه َليليْن 


- - ا بي ٠‏ مه 


ع ما 


ْ 0 


الأول فَقَوْلَهُ نهم يسا ات لفل أ لصفة لَه » ونا َم يام رض وَسغْفُُ اه ) أ حسف 
هذا اليل ظَاه ؛ َه إن ني بقمَام عرض عرض انْصافة به لا ُسلَمْ اماه فَُ وا كقولن : هذه الْحَرَكَة سَريعة 


ءًَ 


أو بَطية عَلَى أن قيَامَالْعَرَض بِالْعَرض بِهذَا الْمَعْنَى لَاِمٌ عَلَى تقدير كَوْنهمًا 


له هه َه ته 


شرعيين أيْضًا نحو ال ل لو ا ار 
ل ا يو ا ل م 


2 
برعي ا 7 ا 


فاعل يُقومٌ الفغل الْحَسَنُ به » ون عُني به م مَعْنّى آخرَ فلا بْدَ من يانه لتكَلَمَعَلَيْهِ » وَأُمّا الثاني فَفَولَُ ( وَلأَنَ قاعل الْقبيح 


ع عل عه 


إن لَمْ يَكَمَكنْ لك فلع زارحإ لتك ترد ل عرقي اموي زجي ككاد الدو رن لوقف ايوب عله 
الاج جين لاا وبي تركو يبرن عرد الزيتع م باعتيارِه للا يعَسَلْسَلَ فَبَكُونْ اضططراريًا » 
وَالاضْطرَارِيُ » وَالامَاقِيُ لا يُوصَّفَان بهمًا انَْاقَا ) تقر تقرِيرةُ أن قاعل الْقبيح لَا يَختلُو : إِمّا أن يَكُونَ مُتَمَكنَا من ترْكه أ لا 


:00 يك قمك ا ان نك نئلة احدرار 1 بذ التك ي الفدن مت ع اكنك وين اللا تالكر واسبا ردلا 
كان يَتَكَلّمُ في ذلك الاعتتيّار 2 باختيّاره 3 1 


ا 


ما أن يكَسَلْسَل أ ينمهي إلَى الاضنطرار » وَإِنْ كَانَ مُتَمَكْنا منْ تركه 
قف إذ لم يوق على مرخ بون ااي هوا ُوصنف باحسئن ‏ والح لاا ونا دون رحا من عر 
مُرَحّحٍ » وَهْوَ مُحَالَ » وَإِن توقف عَلَى مُرَجّحِ يَحبُ وجُودُ الْفغْلٍ عنْدَ وُحُود الْمُرَحّحِ ؛ لأَنا فَرَضَْاُ مُرَححًا انا أي 
مي و اسار حا الح زومرو لسر يا الروك 


وو 0 0 م هلالا 
صدّوره أخرى يُكون رححانًا من غير مرحح ؛ 


٠‏ هوم 


مقوو 0 0 02 ' أَحَّد 


وَأنْهُ َو ا ل ا ل ل 0 
المَُسَاوِيَيْنِ » وَإذَا وَحَبْ عند وُحُود الْمُرَحّح لا يَكون نتيا حتياريًا أن ١‏ ترش ذا تكن باستازوء وآذا فكل في كاله 
الاعثتيّار كما ذكرًا يودي إِلَى النّسَلَسّلٍ 7 الاضطرار » وَالتّسَدْسُل ياطل فَْبْت أنه اضْطرَاري » وَالاضطراري ؛ يوصّفْ 
لخن« ؤلق لنا مضه انك من العُلَمَاء اعْمَقَدُوا هَذَا الدلييل يُقيد قينا » وَالْبَعْضُ الذي لَا يَحْتَقدُوئَهُ قيس الم 
وووا سق متاك قن إن لدان انه ررق عد قن ار الما كلو رع التلستوم رايا ادق قايظة 
لخاطري ء وَهَذَا مبْنيّ عَلَى أَرْبَع مُقَدّمّات ( الْمُقَدْمَة الأُولَى ) أن الفغل يرَادُ به المَعْك الذي وضع الْمَضْدَرُ يإزّائه » 

يمك أن يراذ به المت الحاضل «المفتدر ذاه إذاكيكرك رَيْد نقد كامقا الحركة يزيد فإن أرية باكر كه الفجالة الث 
تكون للْمْتَحَرك في أي خزء يُفْرَضُ من أَحْرَاء الْمّسَافة فهِي الْمَعْنَى الثاني » وَإِن أُرِيدَ بها إيقاعٌ تلك الْحَالّة فهِي الْمَغْمٍ 


الأول » وَالْمَعْنَى الثاني مَوْحُودٌ في الختارج أُمّا الأول ا لعفل ونا وُحُودَ لَهُ في الْخَارج إِذ لَوْ كَانَ لَكَانَ لَه 


000 


لط 


مَوقعٌ ثم إيقاع ذلك الإيشاع تكون واقما إلى خا لا يتاي جزم اللسلئل في طرف الجيذا في الأمور والوإفتدري الخارج 
» وَهُوَ مُحَال» وَلَلهُ يرم أنه إِذَا أوْقَعَ الْقَاعل شَيْنَا وَاحدًا فَقَد أُوْجَدَ أمُورًا غَيْر مُتناهيّة » وها بَديهِي الاستحَالّة عَلَى أن 


وس امه 


كَوْنَ الإيقاع أَمْرًا غيْرَ مَوْحُود في الخحارج أَظْهَرُ عَلَى مدهب 


2 
31 52 مه 0# 


قوله : فصل 


ل 0 ماكر سي ادك امطفاوء 
ا 


و 


3 و ره له قار وم 
مام حيث ا للعة فلا 
ا سن يض ين 


هام 


امَاعَ لأن قؤّل القائلٍ اشرب عَلَى سبل الِْلرَام أ 7 م لك ع وقد احكلفوا فى 0 لد يعر الى 
اديع ات ار اولي يلاتن لدب العلل انرا فلي ل َهُ فَالْمُصَنْفُ رَحمَهُ الله تعَالَى قبل 

تفصيل الْمَذَاهب ء وَالدلَائل أَحْمَل القَوْلَ بِأنَهُ لا بُدَ للمَأمُورِ به من الْحُسْن منوَاء تبت يتس الْأمْرِ أو بالْعَقَلِ قَبْلَهُ قال في 
0-0-9 120 


وَمُعَرهَا لما يبت خُنهُ في الْعَقل » وَمُوجبًا لما لَم يُعررَفْ به . 


قوله هذه المسألة 


ال مّهَات مَسَائل أصُول الفقه ؛ أن مُعْظَمَ أَبوَابه بَابُ الْأَمْرِ » وَالنّهّي » وَهُوَ يعَمَضي 


م 
سَ في ماه 


حُسْنَ الْمَأْمُورِ به » وَقبْحَ النِّي عَنْهُ فلا بد من الْبَحْث عَنْ ذَلكَ » م يقرع عليه مبَاحث مين أَنّ الْحْسئْنَ حُسْنٌ لنفسه أو 
لكيه يت دنلكت 

قولة ومن هيمات حياشق الشعتول + والمتقرل 

أن ؛ يُرِيدَ بذَلكَ علْمَ الْأُصُول فَإنّهُ جَامعٌ بَيْنَ الْوَصْيْنٍ » وَأَن يُرِيدَ بِالْمَقول الْكَلَامٌ » وَبالْمَتَقَُول الفقة فَإِنّ هذه 


يجور 
الْمَسألَة كلَاميّة من جهّة الْبَمْث عَنْ أَفعَال الْبَارِي تَعَالَى هَل تُصفُ بِالْحُسْن » وَهَلَ تذغل الْقَبَائَمُ ئَحْت إرَادته » 


وَمُشيكته » وَهَل تَكُون بخلقه » ومشيئته » وَأَصُوليُة من جهّة آنا بَحْتْ عَنْ أن الْحْكُمَ القابت بِالأَمْرِ يَكُونَ حَسَنًا » وَمَا 
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لهي يكون قبيحًا ” م إن مَعْرقتَهُمًا أَمْرٌ مُهِمٌ في علّم الفقه لكلا يك يبت بِالأمرِ ما ليْسَ ب مَنِ » وَبالنهْي ما لَيْسَ بقبيح 


عر ابر مين 


قوله ٠‏ ومع ذلك 
زَِادُ ريض على شدّة الاطتمام هذه الْمَسة يمَْتَى ئها أصئل لفرُوع كثرة » و لأصئل عَميق تغب الاطلا عله 
تقر ارول الثد ع وإرادق شنتانه الطثر » والفقن الجذر كانت التي تُطْلَْبْ فيهًا الطرق ام إلَيْهَا » وَمَبَاديها 


- 


المُقَدّمَات الْمَُرتبَة بالقوَى الْفكْريّة للوْصُول إِلَيْهًا » وَبِحَارُهَا مَا وَصّل إِليْه كل أَحَد بقوّة فكره , وَلَمْ يَسْتَطعْ مُجَاوَرَئَهُ 


في كله القدناله قت ون الاي اوري ازع لوقي اللقاري نل الى 02 إلى طريق الْحَقّ أو اترَافُ بالْعَخْر 


ه ممم ه 


؛ وَمَنْ غْرِقَ في بَحْره » وَلَمْ يَتبُ للحَطَأ في مُقَدَّمّاته فق هَلَكَ . 


قوله : وحقيقة الحق 

الْجَبْرُ إفرَاط في تفويض الْأمُور إِلَى الله َعَاَى بِحَيْث يُصررٌ الَْبْدُ بمنْرِلّة جَمّاد لَا إرَادَةَ لَهُ » ولا اعبار » وَالْقَدَرُ تفريط 

في ذلك بِحيْثْ يصب اْبْدُ حَالًا لأفعَاله مسقنا في إيجّاد الور » وَالْقبَائح » وَكنَاُما بَاطلٌ » وَاْحَنّ أ الات في 

كفس الْأَمْر » وَهُوَ إِلْحَاُ أي الْوَسَط بَيْنَ الْإِفرَاط ١‏ وَالتْرِيط عَلَى مَا أَشَارَ لَه بَعْض الْمُحَقَقِينَ حَيْتْ قَالَ : لا جَبْرَ» وا 


ل لان 


فويض , ولكن أَمْرٌَيْنَ أَمْريْنِ » وَحَقيقة الْحَقّ احترَارٌ عَنْ مّجَازِه أي عَمّا يُشبَهُ الْحَقَ » وَلَيْسَ بِحَقّ . 

قوله وقفت 

أي جَعَلْتْ واقفا عَلَيّْهِ » وَوَقْقَتْ رساك مُتوَافقَة لإيراده الأول من التُؤْقيف » وَالثاني م من التؤفيق 
قوله اعلم أن العلماء 

تحْرِرٌ للْمَئحَث » وَتلْحِيصٌ لمحل الترَاعِ عَلَى مَا هر 


قز ضر ابر مه 500 


لواحب في الْمُنَاطرَة فَكُل من لحن ء والح يلق عَلَى ثلاث مَعَان فَلْمَمتى الأول : الْحُلَوُ حَسَنٌّ , وَالمُرٌ قبيحٌ ) 
وبالثاني العلمُ حَسَنٌ » وَالْجَهْل قبِيحٌ » وبالقالث الطاعَة حَسَنَةَ » وَالْمَعْصيّة قِيحَة » وَمَْنَى كوْن الّىء مُتَعلَقَ الْمَدْح أ 
الم أوْ الثوَاب أَوْ العقَاب شَرْعًا ص الشّارعٌ عَلَيْهِ أوْ عَلَى ليله » وَهُوَ لَا ياي جَوَارَ الْعَمْو » وَلذَا قالوا كوه مَفَكلقٌ 
8 2 
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لا ا ا ري 
كَحُسْنِ الكذب النّافع » وَمُبْح الصّدق الضّارٌ » وَمنْهًا مَا لا يُدْرَكُ ا بالترْع كَحُْنٍ صّوْمٍ آخر يَوْمٍ منْ رَمَضَافَ » ومُبْح 
كر از بؤويين اعزالى ده يخا لا سيل العتن نه لكر ارح إن ور بو كملظ كن شمو م رع دالوا ا 
الأشعري نَا يَثْبْتْ الْصُدْنُ ‏ وَالقنِحُ إِنا بالششرع » وَهَذَا مني عَلَى أُمرَيْن يَعْنِي أن العُمْدَةَ في إثبَات ذَلكَ أمْرَان ين 
مَا به الْحْسمْنُ أو القبْحُ » وَنّانيهمًا أن فل الْعَبّْد اضْطرَارِي لا اثتيَارَ لَهُ فيه » وَالعَقَلَ لَا يَحْكُمْ باسْتحقاق في الثوَاب أو 
الْعقَاب عَلَى ما لَا اعتْتيّارَ للقاعل فيه . ْ 


لشم على رقو 


ولي التاة أن تنش ادي رذ على خلين الأمرزى يقت أله أاية بج بسي بجع تله زر كل مق الأدالف 


وير قا دري ند قلا رب 1 
مستقل بإفادة مطلوبه بل » 


رو 2ل ا وان م ص ساود د وذ 21 
وله أدلة أخرى على مَذهَبه مسنَغنيّة عن الأمرين . 


قوله ؛ لأن الحسن ,٠‏ والقبح لا ينسبان إلى أفعال الله تعالى عنده 


أي عنْدَ الْأَشْعَرِي » وَالْمَذَكُورٌ في الْحتّب الْكَلَاميّة أنّهُ لا قبِيحَ بِالتّسبَة إلى الله تَعَالَى بل كل أَفعَاله حَسَنَة وَاقعَة عَلَى تهج 
الصّوَاب ؛ لأَنْهُ مَالِكُ الْأمُور عَلَى الْإطْلَاق يَفعل مَا يشَاء لَا علّة لصئْعه » ولا غَايَةَ لفعله » وَذَّلكَ ؛ لأَنّهُمْ قل يُفَسَرُونَ 


الْحسْسَ بمًا لَيْسَ بِمَنْهِيَ عَنْهُ فَجَمِيعٌ أفعَال لله َعَالَى حَسَنٌ بها المَعّى ‏ وَبِمَعْنَى كونه صفة كمال » وأا بمَعْنّى كن 
الْفغْل ممَعلَقَ الْمَدْحَ » وَالثوَاب فآللَهُ تعالَى مره عَنْهُ » وَمَا ذَكَرُوا من تفسير الْحَسَّن بم أمرَ به » وَالْقبيح بمّا نُهي عَنْهُ 
نما هُوَ في أفعَال العبّاد 0 الماح دَاخحنًا في 5 ُفسير 1 لْحَسَّن عِنْدَهُمْ ل نظ انمَاقهمٌ عل أله لير بمَأمُور 


سفن ا مولن ل يتا الْمَدْحِ » وَالقوَاب با نرَاع » وَهُوَ مَعْنَى ا( لحس: : 


- 


وَالأَوْضَحُ أن يقال : القبيح ما ته عَنْهُ + وَالْحَسَنُ ما لَيْسّ كَذَلكَ ليَسمل المبّاح + وفثُل الباري تَعَالَى . 


قوله : وعند المعتزلة 


لكُلّ من الْحُسْنِ ‏ والْقَبْح تَفُسيرّان : أَحَدُهُمًا الْحْسْنُ مَا يُحْمَدُ عَلَى فثله شَرْعًا أو حَقَنَا ‏ وَالْقبْحُمَا يدَمُ حََيْهِ » ونَانهِمًا 
اه للقادر العَالمٍ بحَاله أن يَفعَلَهُ » وَالقبِيحُ مَا لَيْسَ للقَادر العَالمٍ ببحَاله أن يَفعَلَهُ » وَاحْتَرَرُوا بالْقادر أي 
الذي إن شَاء قعل » وَإِنْ شَاءَ ترك عَنْ الْمُضْطَرٌ » وَبالْعَالم عَنْ الْمَحبُون ؛ لأَنَ ما لَّهُمَا أن يَفعَلَاهُ قد نَا يَكُونَ حَسَنًا يل 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 213 


الحو لاني آعم ارتو الحاح الا لاقي ار يي وله لتم علي الزالصيي» (الاويو زد اند على القاييء 
اادج #التسي الا نون واه وج الصون ولقي لسر لاز كلى التعي لاني نا وَاسطة لأَنْ الْحسْنَ يَتْمَل 
الوَاحب وَالْمَنْدُوب وَالمُبَاحَ والح يمل الْحَرامٌ » وَالْمَكْرُوة كما يَسْمَلّهُمًابالتفسير الأول ليح بكلا النَسيريْنٍ لا 
ْمَل إِنَا الْحَرَامَ » وَالْمَكرُوه فيَكُونْ التفُسيرَان مُتَسَاوِييْنِ » وَعَاهْنَا بَحْئَان الأول + أن نَ الفغل الْعَيْرَ المََدُور الذي نَا يُعلَم 
لا سس رسع ابس ويه سد مين 
ذال في الْقبيح إذ لَيْسَ للقادر الْعَالمٍ بحَاله أن يَفعلَُ نَاء عَلَى عَدَم القَدْرَة عَلَيْه أ العلم ؛ بحَاله الثاني 

عِنْدَهُمٌ يُمْدَحُ عَلَى تركه » ولا يُدَمُ عَلَى فْله قلا يَدْخُلَ ذ ا ل اه 
جا لطت بارا اف القاء وده حاب بذ ارا به هو المكُوة راق المخرع فل بيخ بلفسرئي + 
وكا 59 ب 10 ه21 ب د 
إلا شوق 4 آنا فتكلا اذ لا ننس مركن 1120 بنئله ووكنا جكوة لالماخروة بم ريه ندل د في الْحَسَنِ » 
بج لش سح اقبي اتوي 0 


اه وي 


يَدخْل 


ا 


: نا 


نا 


المَكْرُوهُ كَرَامَة اليه في الْمبيح بنَاء عَلَى أن من شأن العَاقل أن لَا يَفْعل ما يَستَحَق بتركه الْمَدْحَ لْمْ يَكُنْ كلا تفسيرئ 
لييح مُتَسَاوييْنِ يْل الثاني أَعَمْ لشموله لكك و كراقة التلريه. + 


قوله لما ذكرت أن هذا الحكم 


طامط هذا اكلام اشقارة بأد الشكم بأد الخشن» والتتح إلما تان بأئر الظارج + وكوي مني على الأمللإي المدكرران 
؛ وَذَكْرَ اده بات الْأَصْلَيْن , وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَ لَهُمْ عَلَى هَذَا المَطلوب أدلّة كثيرة عَقَلية عَقَليّة » وََقليّة نا تتوقف عَلَى أن 
شرك مر رو ولاس لح رن كدر روات اك لم وليل بجعا ات كن التي نارم 
يبهذا الشكو را راكاد االشيان لاع لات النكل أو لفبدة ين ناك رك كان بالشزع و وشو طلوز لملا كر 
التعلق عه ال ل ماي ل 0 
الأول : فتَقرِيرُهُ أن الْحَسَنَ مَفَهُومٌ رَائدٌ عَلَى مَفْهُوم الفغل المُتّصف به إذ قد يُحْقلَ الفغل , وَلَا يَخْطْرُ بالبَال حُمئة 0 


ا 
2 
عَسَّ هر ,ه 


هُوَ وُحُودي ؛ لأن تقيضة لَا حُسْنٌ » وَهُوَ عَدَمِيّ » وَإِلَا لَمَا صّدَقَ عَلَى الْمَعْدُومٍ أنه ليْسَ بحُن ضَرُورَ 5 
يفضي مَحَلّا مَوْحُودًا فَهُوَ مَْنَى رَائدَ عَلَى الْمَحَلْ وُحُوديٌ فيَكُونُ عَرَضًا ثم هُوَ صفَة للفغل الذي هُوَ عَرَض فَيَكُونْ قائمًا 
به لامتقاع أنا مُوصّف الشثياء بمَعتى هو قَائمٌ بشياء آحر فم قِيامٌالَْرَضٍ بالْعرَضٍ » وَمُوَ يَاطل » لله يلوم | اك ت الحكم 


عن عل ل اع 


كل قر ع ع تت 


لمَحَلْ الْفعْل لَالَهُ ؛ لأَنّ الْحَاصل قيَامُهُمَا مَعّا بالْجَوْهرِ إِذْ هُمَا مع حَيثْ 


- 


الوم كا 
َحَقيقَة قَام الاء بالشّاء هُوَ كوثة تابًا لَهُ في احير » وَأْضًا مَغْتَى قيامه به أنّهُ حَيْت ذلك العَرضٍ » وَحَيْثْ ذلك 


اكز اس اعم اع عي مراع 


لَرَضٍ هُوَ حَيِتْ ذلك الْحَرْهَرُ ّي هُوَ مَحَل الْمَرضٍ فَهُمَا مَعَا حَيْْ ذلك الْحَوهَرُ » وََائمان به فنا من لقيّام أَحَدِهمًا 
بالآخر غَايهُ 3 قيَامَهُ بِاْجَوهَر مَشرُوط بقيّام الْآخر به » وَصَعْفةُ ظَاهِرٌ من وُحُوه : الأول رن أرية بالْقيّام اختصّاص 


الي والشونء يحت تعد أتطها مون » وى محا ولاخ اما وى حقا هما ترم هَل على انقاع 


ه. 2 
ن ا 


قَام العَرَض بِالْعَرَضٍ بِهَذَا الْمَعْنَى بل هُوَ وَاقعٌ كانّصّاف الحرَكة بالسرعة وَالبُطء, وَإن ريد كوثة تابعًا لَه في التّحَي 


فَالْقيَامُ بهدَا الْمَحتى لَمْ يَرَمْلجَوَاز أن يَكُونَ الْحْسْنُ صفة للفعْل نَابًا لَه » ونا يحون تابعًا لَه وقد ددر 

ْذي يَقَومُ به الفْل : الثاني أن الصّدق عَلَى الْمَعْدُوم َا يَقتَضي الْعَدَميّة مُطْلَقَا لجَوَاز أن ور مد يَصدُقُ عَلَى 

كر لكر جل ار الول لوز عا ابطترع ومكود نيوت اررق اد د انارق عل بارا حت« 

وَالْمَعْدُوم الْمُمْكن . 

بده حدمي ورة الي موق على كون ما دسل َل حَرْف الي وُحُوديًا بدي أن للَمَعدُوم خودي فلو نبت 

خودي مار دخات لني بِعَدَميّة صورة 0 0 الدَوْرٌ القالث د 1 بأنصّاف الفغْل بالْإِمْكان الْوُحْودِيّ 
لخ قر لكين كاز لذن يكرن لمكا 


لَه . 
ب أنه مُشمَرَكُ الإِلرّام ؛ لأن لخن الشرعي نضا ضْ بالدّليل الْمَذ كور 


4 0 


درم ين القساق البث ل يه يام العرض بالغر طن زد تقول : هُوَ أَْرٌ اغْتبَارِيّ لَا تَحَققَ لَه َهُ في الأَغْيّانَ » وَمثله نا يُعَدُ من 


قيّام الْعَرَضٍ بِالْعرضٍ » وَلهَدَا احْتَاحُوا إلى إثبَات كون العتق لطر در 6قلنا > لديل الك كور على بالك 
دُحُوديّة الْحْسْن الْعَقَليّ جَارَ هَاهْنَا بعيْنه » وَأَمّا الثاني فَتَقرِيرَهُ عَلَى مَا ذَكَرَه 0 نَ فل الْعَبْد غَيْرُ اتبَارِي ؛ أنه 
داوم ستو ليقي يه يمْكثةُ الثَرْكُ فوَاضح أنه اضْطَرَارِي » وَإِنَ كَانَ جَائرًا وُحُودُهُ » وَعَدَمُهُ فإن افْتقَرَ إلَى 


ترح فح الشر كع بكر تسد ويه بأد يقال لا ع واو لي ارين اماك 


د 6 


1 


و2 
ور 2 م لل دل 2 ه رو دورواع 


» ون لَمْ يَفَرْ إلى مُرَحّحٍ بل يَصْدُرٌ عَنْهُ ار » وَلَا يَصْدُرُ عَلُ أرَى مَعَّ سّاوِي الْحَالئيْنِ من غَيْر تَحَدُّد أَمْرِ من الفاعل 
هو اناي » وَالانعَاِي » وَالامنطرَارِي لا يُوصَفَان بِالْحْسْنٍ » وَالْبْحِ عَقَْا الاق ١‏ ولا يَْقَى ألَهُ ا جهة للشخْصِيصٍ 
به بفغل البح على ماوع في فر الْمُصنْف رَحمَة الله على » وَأّهُ لا حَاجة على تقديرٍ عدم لتمَكْنٍ من اك إلى ما 
ذَكْرَهُ من الاستدكال عَلَى كَوّْن الْفعْل اضْْطرَاريًا ذا مَعْتَى لاخْتيَارِيّ إِنَا مَا يَكَمَكَنُ فيه من الْفعْلٍ » وَالتَرْكَ » وَأَنْ قَولَهُ : 
اراق لا عل ليقع و0 مكدع معاي لدم را يواه قر م ع شع م اللي سول 
كما هو الْمَذكور في عمَارة ابض فلا سل ووم الرْحَان من عب مرخ فإ في الْحَاصُ لا يُوجب تفي العم » وإن 


ووو 


راد به عَدَمَ لوقف عَلَى مُرَبحْحٍ ثلا يَصح كوثة 


ل للم لله يقَعُ بدون علته » وَلَمّا كَانَ هَامُنا 
نه أن يقال :سل أنه ذا وَحَب عفد وُحُود المح لَمْ يكن اع تايا » وَإِنمَا يَلرَمُ ذلك لو لَوْلَمُ يكنْ َلك الْمرَحَحُ 
باشياره أَوْ نفس استيَاره أشار إلى الْجَوَاب آنا تتقل الْكلَام إلى ذلك الاعتبار حبى ينهي إلى مرح لا يَكُونَ باعتتيّارِه 
قَطعًا للتَسَلْسْلٍ الْمُحَال ؛ لأن الاتيارٌ صفة مُتحَقَفة لا رتبار حتّى يَدقَطع التسَْسلُ بالقطاع الاتبَار ) 5 
خاواخار ص اسان 

وَاغبُرِضِ عَلَى هَذَا الدَليل بؤْحُوه : الأَوَل إِنّا تحدُ تفرقة ضَرُورِيّة بيْنَ الأفعَال الاضنطراريّة » وَالاختيّاريّة كَالسُقوط , 
ا ا 


نّهُ يجري في فل الْبَارِي تَعَالَى فَيَحبْ أن يَكُونَ مُْثَارًا وَهُوَ يَاطل » الثالث أنهي 
ل يح مرا لأنّ لليف ير المُحقارٍ ‏ وإ كاد اا لكله د قي . 


امف عه 


رابع أن تحار أنَهُ يَحتَاج إِلَى مُرَحّحٍ » وَهُوَ الاعتيَار » وَسوَاءِ قلا يَحبُ به الفغل أَوْ لا يَحِبُْ يَكُونَ اعثبا ختيّاريًا إذ لا مُعْنَّى 


3 
م 8 سا شد تس و ٠.‏ 


للاحتيّاري ل 


آ هه 00 2 ا عم 
الت 


وَالْحَاصل أن معْنَى الاعمَارٍ امنتواء الطَرَقينٍ بالط اك الْقدْرَة » وَوُْحُوبْ أحَدهمًا بحسب الإرَادَة ا يناي ذَلكَ فَالْمْرَحّحُ 


# 
ل هم وي جل عم وم روداو 


هر ااه لني يحب الْفعلٌ عند تحَقَقهًا ‏ يمت عند حَدمِهَا» وقد يُحَاب عَنْ الول بن اْمعلومَ ضرُورَة هو وُوة 
العذة ا 


0 تكسو ل بأن وُحَودٌ الاشيار» رفور لفل كاف ف لطع ولتق لا استقلال اليد بالفتل 


:قاع لذ في لنقة ترز اهيل تن نيميان رن كان كاريقب انمد علد ليلذتل بطل اسقلان العجلدة 


لس سا ا ل ل لْمُصِنْفُ رَحَمَهُ الله تعَالَى كمرك تززرةوا علق 


1 
31 


ا كارع بولقل حو عدار لسلا ني هدر زبكيل على كا ال يتان أي اللي اوه بوبه لني 1 


هه 


يَحتقَدُوئَهُ يقي او لم ف رَحمّةُ اللذتكالي. ور 06 المُقَدمَة اَقائلة أنه إن تَوقَفَ على بت يها ل الفغل 


و 


عِنّْدَ وُحُود الْمُرَحّحِ إن ا لمش لهل العمل ,رماع كن اليد ل في “لز خارير احا لضاف وتروملي 


ل ع م 
2 . 
4 
3 


المُقَدّمّة القائلّة بِنَهُ إِذَا وَحَب عِنْدَ وُحُود الْمُرَحّح بكو ختيَارِيا إن إن أريد بِالْفعْلٍ نفس الإيقاع , وَبنَى تحقيقَ ذَلكَ 


ار 


قوله : المقدمة الأولى 


إن كثيرا م من الْمَصَّادرِ مما يَحْصُل به للقَاعل مَعْنّى نَابتْ قائمٌ به كما إِذَا قَامَ فَحَصّل مَيعَة هي الْيَامُ أَوْ تَسَّنَ © فحصل له 


ف هي احرَارةٌأا حل صل له ةي ةفافل » وكقوٌ من ميغ اماد قذ عأ على نس 
إيقاع القاعل ذلك الأَمْرَ » وَهُوَ المَغْ الْمَصْدَرِي » و 0 أَثيرًا كَإِحْدَاث الْحَرَكة , وَإِجَادهَا في ذَّات 


ذاته » وق يُطَلَقْ عَلَى الْوَصّف الحَاصل للفاعل ذلك الإيقاع , وَهُوَ المَعْنَى لحَاصل من الْمَصْدَر» ويكون امنا 
كَالْقيَام أو كيفيّة كرك اتطواره لالطلد في لكيه مقطا لقا قد لتر 70 القداء ولتق ا 
حَقيقة مَعْنَى الْمَصْدَرء وَهُوَ الْجْرْء من مَفَهُوم الفغْلٍ الاصطلاحي , وَهُوَ أَمْرْ عتبَارِي لا وُحُودَ لَهُ في الْحَارِجٍ لوجوه لان 
: الول أن لَوْ كَانَ مَوْحُودًا لَكَانَ له مَوْقعْ فيَكُونْ لَه إيفَاعٌ » وَهَكَدَا إلى غَيْر اليه » وَكُل إيقاع مَعْنُولَ لإيقاعه . 
وَالتَّدِير أن الْإيقَاعَات أُمُورٌ رحُودة فار االتلسل في جاتب المَبّدَا أي العلّة في أَمُورٍ وقد بي الخو في تاخر 
الْمَفْرُوضُ لا في أُمُورِ اعتبَارِيّة حَتّى يَنْقَطعَ بالقطاع الاغتبّار ايكون إِيقاعٌ الإيقاع بَيْنَ الإيقاع كَمَا في لَرُوم الرُوم » 
وَإِمْكَان الْإِمْكَان » وَإِنمّا قال : في المَبْدَأ لذ مشحالة اسل في حائب اهل مم فم ياف وقح 


- - 
- 


لنّعَاقٌ بحلاف جَانب الْمَعْلُول فَإِنّهُ َابُرْهَانَ عَلَيْه » وَبْرْهَانَ التُطبيق لَيْسَ بَِامٌ عَلَى ما عُرفَ في علْم الْكَلَام » الثاني أنه 
ْم عند ياد الفَاعلٍ سينا أن يُوحَد أُمُورٌمُتَحَمَقةَغَيْرُ مُتناهيّة هي الْإِيقاعَات الْمتَرتبَةَ » وبديهَة الْعَقْلٍ اطع باستحَالة 
ذلك » وَلَا يَححْفى أنَهُ يَرَمُ لَوْ كان لطاع الإطاينة انارو رركا هنا يداي ركان رياط بإيقاع فاعل آحَرَ 
كَالْبَاري تَعَالَى فلَا يلرَمُ ذلك » وَإِذَا التَهَّى إِلَى إيقاع قديم كَالْوَصْف 

لذي يُسَمّى كْوِيًا لم لم قلسل ينا . 

الثالث وَهُوَ حَوَابُ إِلْرَامي أن ١‏ أن الْإيقَاعَ مَعْنَاُ النَكُوينُ » وَمَذْهَبْ الْأشْعَرِي أَنَهُ لَيْسَ منْ الصّفات الْمَوْحُودَة في الْخَارجٍ 
ل 1 ني عل اكلم »ولام ل ب ؛ لأا مب الأظترعئ أكون لس صفه تيه أي مكار للقدرة 
ونا يَْرَمُ من ذلك تَفَيُ النَكُوين الْحَادث عند تعلق الْقُدرَة » والْإرَادَة لوْحُود الشّيء بَلْ الْعُمْدَةُ في إنبّات هَذَا المَطلوب هُوَ 


روم الَّسَلِسُل في الإيقاعَات » وَيَمْتَنْعٌ الْتهّاؤُهُ إلى إيقاع قدم ؛ لأهُ يَسَْزِمُ قد الْحَادتْ فردورة أله لا فصو إيقاغًا 
المت المطترع من غَثرٍ يا تق به . 


(الْمْعَدمَةُ التي حل سُمكن قلا بد من أن يَعَوَقَفَ ووه َلَى مُوجد » وأا يَكُونَ وَاجمًا بالذات , لم إن لَمْ يوج 


حُمْلَة ما يكوَقَفْ عَلَيْه وُحُودُهُ يَمتَعُ وُحُودُهُ ونا" ار َا يرم من فض وقوعه مُحَالَ وَهَامُنا 


ْم ؛ لأ إن وق بثون تلك الْحملة لَمْ تكن ِي حُمْلَةَ ما يَعَوَقَفْ عَلَيْه » وَالمَفْرُوضُ خلافة » وَإِن وُحدَ تلك الْجَمِلَة 


يجب وَُجُودُهُ عِنْدَهَا » وإلا أم عه في حال ادم إن رقف على شواء آحر لم يكن المفاوض/ َل وذ 


ساعة. ه 0ج ١‏ ام 


يتوَقف عَلى شَيءٍ آخرَ فَوْحُودُةُ مَعَ الجمّلة ثَارَه » وَعَدَمُهُ أخْرَى رُجْحَان من غير مُرَحَح » وَهْوَ مُحَال فإن قيل لا نُسَلمْ 


هع واسب” دس م .2 2 4ه ”7 ولالا ع فر وو 3 ف يه لعو كن 7و وو 1 الو 000 
آنه محال بل الرححان بلا مرّحح بِمَعنَى وجود الممكن من غير أن يوحده شيء آخر محال » ولم يَلْرَمٌ هذا المَعْنّى قلت 
قد لرمَ هَذَا المَعْتى ؛ لأَنّهُ إن أَمْكَنَ عَدَمُهُ مَعَ هذه الجُمْلّة يحب أن لا يَلرَمَ منْ فرْض عَدَمه مُحَال لَكنّهُ يلرَمُ ؛ لأَنّهُ لا شك 
00 راف حي شرام 1 ل ل 00007 ف 7 7 ل او رف لكل ١‏ 201 7 

أنه في زَمَان عدَمه لم يوحذه شَيء ففي الرّمَان الذي وحد إن وحد بإيجّاد شيء آخر إياه يكون الإِيجَادٌ من حملة ما 
00 و 2 9 0 7 1 000 1 57 


يتَوقف عَلَيْهِ وُحُودُهُ فلا يكون الْمَفرُوض حُمْلَة » وَإن وُحدَ من غير إيجَاد شيء آخرَ إِيَاهُ لم ما سَلَمتُمْ اسْتَحَالتَهُ فقبّت أنه 


يذ قود كل كرا كشك مز ا تسوارطلةة كر ذال التشكو ع لزاه يع أكرةا علة اكوم بكثلةه 
وكذة القظية متف عَلييا يي أكل المد» والمشكماك لك اهل السنة يفولون يواعلى وك ذا رازه عله الكرسب بانداك 


إن وود النشراء يعم قل كفدين قاد الله تَعَالَى إِيّاهُ » وَيَمتَنعُ عَلَى تقدير أن لا 


9 00 بره فص هن اث او واو عزن هدعق 5 1 ع حر 5 سان هه عل 2 
يوحدة » واعلم أن ما رَعَمُوا أن كل مَوَجود مُمَكن مَحَفوفْ بوَحهيّن سابق » ولاحق باطل ؛ لأْنّهُ إن أريدَ السبق الزّمَاني 
فمُحَال ؛ لاله يَلرَمُ وُحُوبُ وُجُود الشّيْء حال عَدَمَهِ » وَإِن أرِيدَ سَبّقَ المُحْتَاجٍ إِليّه فكذا ؛ لأَنَّهُ مع العلة النّاقصّة لا يح يحب 


و 


؛ وَمَعَ الَامّة ايكون الْوْحُوبُ منْهًا ضَرُورَةَ أن الْوْحُوب مَعْلولَا فَالْوْحُوبْ لَيْسَ إِنَا مُقارِنا بحَيِث لا يَْتَاج الوْجُودُ إل 
كنا أ اؤئر كملعل ف يع أخة اماي موسا من حت إل يَحتاح إلى افآخر في لل . 


2 
ع هع ضز. أشن 


وَمُقَدَمّا من حَيّْث إن الْآرَ يَحْتَاجُ إِليْه » وَأَيْضًا مُقَارنًا مَعَ أنّهُ في الْحَقيقة وَاحدٌّ . 


لزع 


قوله : المقدمة الثانية 

حَاصلَهً أَنّهُلَا بد لكل سكن من علّة يَحَبُ وُجُودُهُ عند وُجُودهَا » وَعَدَمْهُ عند عَدَمِهَا فَهُوَ بلنَظرِ لَى وُحُود العلة 
وَاحب , وَهُوَ الْوْحُوبُ بِالعيْرٍ » وَبالظَر إِلَى عَدَمهَا مُمْتَعٌ » وَهُوَ الامْتنَاعٌ بالْعيْر مَا تَوَقف وُحُودُ الْمُمْكن عَلَى علّة 
مُوجدة فَصَرُورِي واضحٌ من مُلَاحَظَة مَفَهُوم الْمُْكن . وَهُرَ ما لَا يكُونْ وُجُودُه » ولا عَدَمُُ من ذاته » وَإِنّمَا يق عَلَى 
نمض اَن لدم ملاحطه هوم لكان أن مَتى الاختاج إلى الموحد » وحَذَا ا تفي العتاوزة فده ع بطلورة 
الاسّتدكال فَلهّدَا قال » وَإلَا أي » وَإِنْ لَمْ يتَوَقف وُحُودُهُ عَلَى مُوجد لَكَانَ وَاجبّا إِذْ لا تعْنِي بالْوَاحب كين كرا 
مر ذائة 6 وذا ولق على موحد ء و آنا كر عله الشتكن بكيت يحب عَدَمْ النتكن عت علذامها » ويندت خرذة عند 


وُحُودهًا بجميع أَجْرَائهًا » وَشَرَائطهَا » وَهُوَ الْمُرَادُ بجْمُلة مَا يتوَقف عَلَيْهِ وُحُودُ الْمُمْكن فَحَاصلهُ مُقَدّمَتَان : إِحْدَاهُمَا 


2 1 اع ا في «ة ر حل و 7 عزا. خزي عر لزي قر و حقو و ا سام بردو وو 
قولنًا : كلما عَدمَت حملة ما يَتوَقف عليه وحود الممكن امتنَع وحوده : 
وَالثانيّة ولا : كلما وحدّت جملة ما يُتَوّقف عَليّه وُحُودُ الممكن وجب وَحُودَُهُ أما الأولى فلأنهًا لو لم مدق لصّدَقَ 


قولَنا فَد يَكُونَ إذَا عَدمَتْ الْجُمْلَة لَمْ يَمْتَعْ وُحُودُ الْمُمْكن بَل أَمْكَنَ بالْإمْكان الْعَامٌ » وَهَذَا بَاطل ؛ لأَن وُجُودَ الْمُْكن 


عَلَى تَقَدِيرٍ عَدَمٍ جُمْلَة مَا يَكَوَقَفُْ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ مُمْكنًا لَمَا لَِمَ من فض وُقوعه مُحَالَ » وَالنَازم بَاطل 


اسْتحَالة اللّازم ثوحب اسنْتحَالة المَرُوم ضَرُورَةَ امْتمَاع الْمَلَرُوم بدُون اللازم تَحقيقا لمَعتى الْمَلَرُوم » 


ع 2 


ما الْمُلَارَمَة ؛ فلأن 


0 


وَالْمُسْتحيل لَا يَكُون مُمْكنًا » وَأما بُطلَانَ اللَازِم فلأهُ لَوْ فرض وُقوعٌ وُحُود المُمْكن بدُون وُحُود جُمُلَة مَا يَكَوَقَفْ عَلَيْه 
مأو كوه نار حوور از ترزردا ابيز قدااسكاك وراد الوم مات 

َأمّا الثائيّة ؛ فلنهَا ك َو لَمْ تَصدُق لَصَدَق قَولنا : قد يَكُونَ إِذَا وُحدت حُمْلَة مَا يَكَوَقَفْ عَلَيْه وُحُودُ الْمُمْكن لم يحب 
وق بل امد راط لا م لح رعس ا رص روا لوالا 
ا عا رو فق لطع الك قن عن اقرح فقي اسه دازي اذ ركه امقر عر شا راذنا 
اشنا مَل : أن أو لاذه أذأ امود خدلة ما توف عله مله ليا مي حر » ونا لاي قلاسطزاب 
لحان لاد اورت ورور رو الا ل ا ار قف عَلَيْه وُحُودُهُ في الْحَالََيْنِ منْ 
م جح الؤْحُود أ الْعَدَمَ » وكا الأمريْنٍ ل ل ا 


ا 
ا 


اه اردور روداو 


بالعتزورة خئا الى عمد تحَقق حُمْلة ما يََوَقَفْ عَلَيْه وُحُودُةُ مُحَالَ فَوُحُودُهُ وَاحبٌ » وَهْوَ الْمَطْلُوبْ فَإِنْ قل : ! 
أز الأخحلاً منغ مرح وشو المتكن منغ أذ بوحةة شَيْء آحَرُ أي مُغَايرٌ لذّات الْمُمْكن فلا تُسَلَمُ لَرُومَ 


دللكاعاى + تقدير عَدَم الْمُمْكن مَعَ م سن المتلول ا 
و التي لق نح الْمَعْلُول 


مَعّ علته الْمُوجَدَة نا َه » وعدم تَحَقَقه مَعَهًا أُخْرَى قَلَا نُسَلّمْ امْتحَالّة َلك يل هُوَ وَل الْمَسألّة فَجَوَابهُ أن الْمُرَادَ هُوَ 


سم 
32 


الأول » وَهُوَ نِم ؛ أن الْإَاد غيْرُ مُتَحَقّي حَالَة الْعَدَمٍ » وَهُوَ ظَاهرٌ قفي حَالّة الْوْحُود إن 7 حة َحَقَقَ لَمْ يَكُنْ الْمَفْرُوضُ حُمْلَة 
الزن فيه زكر لمكن 6 :أناين ختله زيفاة م ركه كان لتاقي عله لقصو وز لم ست إر شكرة 
0 ي با ياد شئء إن إَِاهُ » وَهُوَ مَعْنَى اليُحْحَان با مُرحّح ‏ وَيَظْهَرٌ لَك بهذا التقَريرِ أن في عبّارَة اْمُصنْفِ رَحمَهُ الله 
تعالَى زياد لَا حَاحَة إلَيْمًا إِذ يَكْفِي أن يُقَالَ : قد لَرِمَ هَذَا الْمَحتَى ؛ أنه لَا شك أَنّهُ في رَمَان عَدَمِه لَمَ يُوحَدهُ شيء إِلَى 
الآر فَإِنْ قبل : إن كَانَ الْمُرَادُ قَْلكُمْ يَمَعْ وُجُودُهُ أَوْ يحب وُحُودُهُ الامْتنَاعَ » وَالْوُْحُوبَ بحَسّب الذّات فَفَسَادُهُ 
طهر ؛ لأ ْنَا : انكو ذاه سني لزاه رك افيه مساوم ل كر 1 


يريو 
مة . 


ْنَا الْمُرَادُ 2 اْوحُود اسْتَحَالته بالنَطر ا عَدَم الْعلّة » وَبإمْكانه عَدَمُ اسمتحَالته بالتَطر ليه » وَكذَا الْمُرَادُ بوجوب 
اْوْحُود امتحَالة الْعَدَم بالتَطر إِلَى وُحُود العلّة » وَبإمْكان العَدَم عَدَم اسمتحَالته بالنَطر ليه » ونا حَفَاءَ في تَنَاقَضهمًا » وَهَذَا 
ما كال : إن الْمُمْكنَة اط قط الضرة رالا جر لفون ارقي" قد يده مله كتير مغر راقار 


للضّوء » وَمَعَ التفاء علة وَاحدَة لَا يَمُتَنعُ وُحُودُ المُغلول قلمًا إذا اعَتبَرت الْمَعلول توعيًا فعلتّهُ أَحَدُ الأَمُور » وَالْتفَاؤُةُ » إِنّمَا 


85 * ع 
لكر بالف كل هلها : 


3 


ن الإِيجَادَ أمر يَتَوَقَفْ عَليهِ وَحودُ 


ا ا 


5 اه ف 5 هه 00 ا َه ل 8 78 3 أ 5 .م 
وَحيتئذ يَمَتَنعٌ وُحُودُ المغلول » وَاعْلمٌ أن ما ذكرة المُصَنْفْ رَحمهُ اللهُ تَعَالى مَبْنِي على 
0 02 ورك لي له وم 


الْمُمْكن ء وَالْحَقٌ أنَهُ اغتبَارٌ عَقَليّ يَحْصّل في الذهن من اغتبار إضافة الّعلة إلى الْمَعلول فَهُوَ في الذّهن مُتَأَعرٌ عَنْهُمًا ‏ 


ا 


3 


وفي الْخَارِج غَيْرُ مُتَحَفْق أَصلًا » والْمََهُورُ أنه إن أمْكَنَ عَم الُْمْكن عند تَحَقي جميع ما يتوقَفْ عَلَْهِ وُجُودُهُ كان 
وُحُودُهُ ارَةَ » وَعَدَمُةُ أخرّى تخْصيصًا بلا مُحَصّصٍ ء وَتَرْحِيحًا با مُرَجّحٍ ؛ أن نسبتهُ إلى جميع الْأؤقات عَلَى السّويّة , 
ماوعا بذجل + لل كني في وقوع ادن ولو من طر أن تي لى اشرب ء وعد تكن عد 
َع حدق ُْلّة ما يَعوَقفَُ عَلَْه الْوْحُوه بنَاء علّى أن حُحلَةمَا يَكُوَكَفُ عله الْوجُودُ كما يُفيذ أولريتة لا مُحُوبَه © فلنا : إن 
أمْكَنَ العَدَمُ مَعَ تلك الْأَولَويّة فَوْقُوعُهُ إن كَانَ لَا لسَبّب لَرمَ لكداد الْمَرُْوح وَإِنْ كَانَ لستب كَانَ من جُمُلَة ما يَعَوَقَفْ 
علد لكر عق للد التي لانكود انود بتكل كا بتر دوه نه وخر 


3-4 


قوله : وهذه القضية 


5 7 5 وا 3 - 6ن 0 5 520 5 ل ا ل 7 0 0 - و 
» وَهي احتيّاجَ كل مُمكن إلى علة يَجبُْ وَحَودُ الممكن عنْدَ وجودها » وَعَدَمهُ عنْدَ عَدَمهًا مما انّفقَ عَليّْهِ الحكمّاء , 


وأكثر أَهْلٍ السنّة يعني أَنَهًا مَعّ كؤنهًا أوَليّة مَشَهُورَة لم يازغ فيها إلا قَومٌ من المتكلمينَ ذهَبُوا إلى أن الفاعل المُّخْتَارَ 
ِلَكَا يعدو عَلْهُ الفثل على تيل العلكةه ذون الوثوبي لكر أغل الدثثة يقولون إن وخوة الشش م وابسية على كقدين كاد 
الل فقا اذ وبار امد والخفاره أي وفك آراة قاللة تكالى 

مُخْمَارٌ » وَالْمَعْلُول حَادث , وَاْترَاضُ الْحُكَمَاء عَلَيْه بن اْتَارهُ إن كان ما يَلرَمُ قدمُ الْمَعْلُول لاسْنَاع التُحَلْفِ ء وَإِن 


ا 


كَانَ حَادنًا يُنْقَلٍ الْكَلَامُ إلَيْهِ » ويَلْرَمُ النَسَلْسُل أو قدَمُ الْمَعُلُول 


-ه 


-ه 


أله هذ هر فيما بين اْحُكَمَاء أن وْجُودَ كل سُمْكن مَحْفوف بِوْجُويَينٍ سَابق , وَهْوَ وُحُوبُ صُدُورِه عَنْ العلّه ؛ 
وَلاحق » وَهُوَ حورت وُجُوده ما دَامَ مو روخاج وَذلك ؛ لأنّهُ مَا لم يَخْرْجَ عَنْ حَدَ النَّسَّاوِي » وَلمْ يَْنَهِ إلى حَدّ الوُحُوب 


لم يوجد لما مَر » وَبَعَلَ ب تَحَقق الوحود امتَنَعَ العَدَم ما دَامَ الوجود متَحَققا ضرورة امتتاع احتمّاع الوجود , وَالعَدْم , 
وَاعْترَضَ عَلَيِْالْمُصَنْفْ رَحمَهُ الله تعَالَى بِأنّهُ إن أرِيد سبي الْوْحُوب عَلَى الْوْجُود السسبق الرّمَانِيّ » وَهْوَ أن يكُون 
المَتَقدُمُ مَوْحُودًا في رَمَان قبل زَمَانَ تحَقق المتأخر يَلرّمُ أن يَتَحَققَ الوُحُوبُ في رَمَان عَدَم المُمكن » وَهُوَ مُحَال 


بالضّرورة » وَإِن أريد الس اللحتيّاحي , وَهْوَ أن يكون المُتَقَدَمُ بحَيْث يَحْتَاح إليْه متسر سئي الخزء عَلَى الكل أذ 


عي وس0 فى 


ا ل ل 0 مدن عد 


2و 


لفكس وان ا ل ل اللي أن باقر إلى قله ااه : 


- - - 
0. 


نه هل 


وَكلَاهُمًا باطل أَمًا الأول فَلأنهُ لا وُجُوب مَعَ الْعلّة النّاقصّة فَضْلًا عَنْ أن يَكُونَ مُحْتَاجًا ل إذ الَرَاعٌ إِنّمَا هُوَ في 


- 


5 
َو 
أنه 


وما القاني أن لوكو ذا كان مما يَحْنَاجُ رةه كان منْ جُمْلَة ما ما يعوَقفْ عَلَيْ وَحَود د المُمْكن فَكَانَ خُرْعا من 


الله القائه يرم تممه حلَى لد مترثُورة أله مول لْملة اكائة لام من اله جد المل لَه بجميع أخزائهًا . 


5 
و2 ولك لاس اله درو بره ري لشف مودت 


وَشَرَائطهًا وَحَبَ المَعلُول فَيَكُونْ الْوُْحُوبْ را للعلة مُتَأعثرًا عَنْهَا » وَكَوثُهُ حرا منْهًا يَققَضي تَقَدُمَهُ ا تا 
وَالْخَاصل أن حون الْوُحُوب أَثّرًا للعلّة الَامّة التي هي حُمُلة ما يكَوَقَفْ عَلَيْه وُحُوةُ المُمْكن يُتافي سَبْقَهُ عَلَى الْوحُود 


هم 


بمَعنّى احتياج ج الؤْحُود ليه ير الا الشّيء ل الّيئء» وَحُرًْا منهُ » وَكَد تَبَتَ الأول قيفي الثاني » 


والحراية ان الجراة السب اتاج ج إِلَيّهِ في نفس الأَمْرِ بمَعْنَى أن الْعَقْلَ يَحْكُمْ عند مُلَاحَظَة هَذْه الأمُور بأن لمكن الم 
نمال لوخ ل نزو قن من اح لل وش الشذكي كلم حي قو سا ور متك عن 


عق َحَقَق الْعلّة التَامّة أ أَرَادُوا بها يع ما يكَوَقَفْ عَلَيْه الْمُمْكنٌ سوى الْوَاجب بِنَاءِ عَلَى 


يهو ود وم 3 اه 


ل هُ من أَحْرَاء الْعلّة التّامّة إن بم هَذَا الْإطَْاقَ » وَرَعَمَُمْ 
نا بَْضُ ما يُحْتَاجُ لَه وُحُودُ الْمُمْكن تقول برا 1ن تلك امي المخرك اق لل افاهه يكب ادو 


- 
عَنَيَ و 


1 *2323 من الْعلٍ النّاقصّة 


, َهُ اعتبَارٌ عَقَليُ وَهُوَ تأكيدُ اْوْحُود 


ا 


أنه 


نَ ما سوى الْوْحُوب علة اقصّة ؛ 


كا اذا شدي قد َحَقَقَ الْوُحُوبُ » وَهيّ جْمُلَة مَا يَكَوَقَفُ عَلَيْهِ وُحُودُ الْمُمْكن سوى الْوُحُوب حرف أل" لها متاعة" 


عَنها والداضي وسابن على الرحُوت بالذات بِمَعْنَى الاحتبّاج إلَيّهِ » وَلَا قَسَادَ في ذَّلكَ . 


3 


قوله : مع العلة الناقصة 


أو الثاة اراك الجعية الرماته ووإنا فالمقلول ا ََخرُ عَنْ الْعلّة بالذات لَا مَحَالَة . 


ص سمس 


ثم العقل 
لاس ا لام لي ل ا هي الْمُوَْرُ انام فنا 


ىو 


9 َحَقَقْ بأَحَدهمًا بدُون الآخر مله وُحُود النّمَار » وَإِضَاءة الْعَالَم لْمَعْلولَيْن لطلوع اشم لعفل أن يَعْتَرَهُمَا 


ِ ِ ه. و 
الات لور أل اام ع 8 لا اع ل همه و 


مَعَا نظا إِلَى تَرهِمًا عَلَى العلّة من غَيْر تَقَدُمِ أحَدهمًا عَلَى الآخر» وَأن يَعْتبرَ أَحَدَهُمَا مُتَأعرا عَنْ الآخر من حَيْث إِلَّهُ 


عرسم 


اج إلى لخر » تتفم عله من حت إن ار مساج َّالإ قلا خْوَة زَيْد مُقَارِئَة لأَخرّة عَمْرِو » 


متأ ها » وَممْقمة ليا لكن بحسب اغيّارات مُختلقة » وَهَذَا الذي يُقال : لَه دَوُْ معي فم نظر إلى اتاج 


4 


و2 
3 62 
3 


هه و مه 


الْوْحُود لقن الْوُْحُوب جَرَم, بأنه سَابِقٌ عَلَى الْوُحُود » وَلَمْ يلاحظ منار كيم بالذات ء وَكَأَخْرَ الْوُْحُوب أَيْضنا باغْتبَار 
الاحتيًا ج إلى الود وق تيال حَلَى أن الود يوق على انتوق عليه الوب » َو فسن ووب قن 
ات ل ؛ وَهَذَا لَا يُوحبُ مُقَارََتَهُمَا » وا يُنَافِي تَقَدُمَ أَحَدهمًا بِمَعْنَى 


وو وو 


احْتيَاجٍ الآختر إِليْه » وَأَيْضًا لا حفاء في أنه يْصح أن بغال و جنا دورة 


همه 


فَوْجد دُونَ أن يقال : وُحدَ فَوَحَبّ صدُورُه إن توف المَييّة لضي ع الا 
أن الْوْحُوب ء وَالْوْحُودَ عَلَى َقدِيرٍ كوْنهما مَعْلُولَيَ علّة واحد حدة لَا يَحبْ أن يَكُوًا مُضَافيْنِ اللَّهُمَّ إلا أن يُعْتَبَرَ وَضْفْ 
المُقَارَة » وَهُوَ َيْسَ ينازم . 


سل ابد لوْحُود كُلّ ُنكن من شياء يحب عندةُ وُحُودُ ذلك الْحُمكن يَلَْمُ آله ا بُُ أن 
يَدخُل في جُمْلَة مَا يحب عندَه وُحَودُ الْحَادتْ الوا توخي في لساري ةاون مَعْدُومَةٌ كَالامُور الإضَافيّة » وَهُوَ اقول 


َال » ولك ؛ لأ ةن يبحب عنذ؛ 50 يد الْحَادث لَا يون تَمَامُهًا دما ؛ لأن القدم إن أَرْحَبُّ في وقت 


- - 
عه عداور ول 


َوه يَف على خئول َلك القت ا يكو ماما بحب عندة دما وإ أيه ا في وت مي 


و 


لذاو في رفك الى لكا ور عر ار تع كود اطقلوا كارا مه الم بر فى تلك الجملة 
وُ اثتفاء الوَاحب 


8 
و2 
و 
ا 


ا 


4 و مَعْدُومَة فَهِيَ ‏ إِمّا راف مدا وهي 0 ا احير يرم إِمّا قَدَمُ الْحَادثْ 
والاكتواظ ينعد بوي ل المت عله الجؤخ ود ولف ولخرة ري قار اا 


المو وكات مع مَعْدُومّات ا بَاطل ا أن هذَه القضيّة 3 ؛ وهي كلما وُحَدَ ‏ حَمِيعُ الْمَوْحُودَات الي 


0 


الو فار ارو قا و لل نح كل الخو ,انار اد افطل عقر تر ل ل ود لو ا ا 
اْوُحُود ؛ لأَنَ الْعَدَمَ الذي قَبْلَ الْوُحُود قَدمٌ فيْلرمْ قم َيْد الْحَادث » ثم عَدَمْ عَمْرِو الذي بَثد الْوُحُود نا يكن إن ان 
ل اي لوُحُود عَمْرِوِ 3 بقائه » وَذلكَ 0 اا اد بكرن دوا تس مي 2 ا قدا لا يك 


ل تو ب لط اد طرق لبد اللا الو لين الا 


وار وادله ءًَ 


عَدَمُ عَْرِو حيئكذ لَا يُمْكنٌ وُحُودُ َيْد لتوقفه عَلَى عَدمٍ عَمْرِو , وَكَلَامَُا في رَيْد الْمَوْحُود » وَِمّا أن نَ يَكُونَ لرَوَال الْعَدَم 
مَدْحَلَ في رَوَال ذلك الْجْرْء » وَرَوَالَ ذلك الْعَدَم هُوَ الْمُحُودُ . 

فض وُحُودَ بَكرٍ فعَدَم عَمْرِو ور فَرَضنَاة زوه زَيد مُنَوَقهَا عَلَى عَدَم عمَرِو موق 
حي دفن رجو د عن تفن وجُود حم جَميع الْمَوْحُودَات التي يَف يَفتقرٌ ليه كلع اتقلية وا د 


الْمَذَكورةٌ يَْرَمُ أََهُ كلّمَا عُدمَ زَيْدٌُ لا يكون عَدَمُهُ إِنَا بِعَدم شيْء من تلك الْمَوْحُودَات » م هَكَذَا الْوَجِبْ ينبت عَلَى 


رع ل ا لا ا يد ما لَيِْسَ بمَوْحُود » وَلَا مَعْدُومٍ في جُمْلة ما 


يحب عَنّدَه وَحَودُ الْحَادتْ فإن قبل : لا يعبْتْ هَذَا الأَمرُ عَلَى ذَلكَ للد د بالمخدوم تقيض المَرْكُود فالمرٌ 


َ كو 


دي مسوك حلا ال في أخد اللقيطين تور . 
قلأت : هَذَا التَأُويل صّحيحٌ إِنّا في قَوْلهِ » وَذَلكَ الْجُرْء نا أن 


من الأَمْرَيْنِ مَمْنُوعٌ فإِنّهُ يُمْكنُ أن يَدْحْل في اْعلة المُوحبّة لَعَمرِو الوه 2( و و كَالإِضَافيّات سر 


وهو و )| و داور 


مشو يس 3 ره حي 0 ونيد الْمُسْصَدَة إلى ا - 


- 


كول كرا م إن أخره إن الالحصار فيمًا ذكر 


ع ع ع 


8 
ا 


ا 00 اديت 0 


بوجود شيء فقْبّت رقو الْمَرْحُودَات الْحَادنّة عَلَى أُمُور لَا مَوْحُودَة » ونا مَعْدُومّة » ولا يُمْكنٌ اتاد تلك الأمُورٍ إلى 


لواحي بطريق الْإِجَاب ؛ لأنهُ يَْرَمُ حيتئذ الْمْحَالَاتْ و من قدّم الْحَادث » وَانتقَاء الاحب » ولا يْرَمُ منْ عَدَم 


0 ع ماه 


استتاد الأمُور لْمَذَكُورَة اسْتخَْاؤُهًا عَنْ الوَاحب إذْلَّا شك أَنْهَا مفتقرَة ة إِلَى لواحب بلا وَاسطّة أ أو بواسطة الْمَوْحُودَات 
اد الماك ماه وعدا باطلن أر كو إنت مَاقَة 


الشعةة ك لكناعى ميل اللكربب + كد ار 
ددحن تأرلى» يونا أن لا لبعية . 
هر أن ال هذا إن إيقَاعَ الْحرَكة غَيْرُ وَاحب , وَمّعَّ ذلك أَوْقَعَها لقال تَرْحِيحًا لأَحَد الْمُمَسَاوِيَيْنِ » ثم الْحَرَكَة 


أي الله اكور تحب على تذدير بقاع إذ لَوْلَمْ جب فَوُحُودُهَا ُحْحَان امرحم » ولا يم في الإيقاع 
له ل ا د لجقية للإيقاع : وَاعْلَمْ أن إِنبَاتَ تلك الْأَمُور عَنْ تقُدير أن كل مُمكن 


مس ىد عو عع ”م و وواور” 


يحتاج وحوده إلى موث يوحبة مُخَلص عَنْ القَوْل بالْمُوحب بالدّات » وَمُوحِبٌ للْقَاعل بالاعثتيّار » ولَولَا تلك الأمُورٌ لا 
عر شي كار تار الْمَؤْحُودَات من غَيْر وُحُوب » وَيلرَمُ منْ هَذَا وُحُودُ الْمُمْكنٍ بلا 


عن عر عن 


ُ 


والظا 


عن قر عن 


لزع 


قوله : واعلم أن إثبات 


ف اساه 


لاون اللموْحُودة » واللاصَمُْومة كَالاَْار» وَالْقَاع مُحَلْصّ عَنْ لوُوم اقول بكون لواحب تَعَالَى مُوجبًا بالذاضم 
وَمُوجيا لكونه قاعلا بالاعتتيّارٍ ما الأول فلن الفؤّل بكؤنه مُوحبًا نّم تاروع سهد اله أو ندل بالاظبار لكان وئلة جار 


- غنيك غني... ين عه 


تن ما الكو نع لخرو مير قات لشن 07 ارون شاد تررك اراقع الاوك جاه إل علي 


أن ا الاعحتيّارَ أَيضًا من جُمْلة ما يكوقَفْ عَلَيْهِ الفغل لنَقلٍ الْكَلَام كن الاحتيار أنه إِما قد يرم قَدَمُ الْحَادثْ 8 حَادثْ 
فيكَسَلْسَّل الاعثتيّارَات فيلرَمُ قيَامُ الْحَوَادثْ بذّات الله تعالَى » ولا مُخَلْصَّ منْ ذلك عَلَى تُقدير عَدَم إثبات امور 

لا اتفخرة: وان ييه لاوا رار خود المحكو يلون للقيو تن زرا النتر زل قن الوالسييه العا لزه 
اذا داك الراضي ار يكور كاز قم كود تمع (لراها الازوو زط قزق ادك قار تكن ينا تتم أي 
وحود الْمُمْكن با مُوحد » وَإِيجَاد » وَأما عَلَى تقدير بات الأْمُورِ اللَامَوْحُودَة » والنَامَعدُومة فََا ير م الْقَوْل بالْإجَاب ؛ 
أن من حْمْلة ا ل ع لي 0 
لقا » و لاطا تا حم لفن" 

و الثاني فَلأَنَ هذه الْأمُورَ لَا يمْكنٌ اسْتنَادُهَا إِلَى الْوَاحب بطريق الْإِيجَابِ لما يرم من قدم 


5 


الْحَوَادثْ ث أو الننفاء لواحب يرم اسَتنَادُهًا ليه بطريق الامختيار كرون لواحب فاعنًا تار وهر المساوية , 


قوله المقدمة الثالثة 


ع ه18 م 
ور عوييى 


2 مل عَلَى مر لَيْسَ بِمَوْحُود » ولا مَعْدُومٍ كَالْإيقَاع الذي هُوَ أمْرْ 
يمشن اوكا نز بالكانيع: والسة نكوي إلى نك توو هيو لمتارع رار بيو اله را ل يج ماكز أي 


ا ا 


ن جْمْلَة مَا يَعَوَقَفُ عَلَيْه وُحُودُ الْحَادث لَا بد 


الْمَعْدُومُ » وَإِلَا فإن ذ امتقل بالْكَائئيّة فَمَوْحُودٌ » وَإِلَا فَحَال » وَهي صفة غَيْرُ مَوْحُودَة » وا مَعْدُومَة قائمَة بمَوْحُود » 

وَتَقرِيرٌ الدَليل أن حْمْلَة جُمْلة ما عقف عليه وُحُودُ ريْد الْحَارث ا يُمْكنٌ أن يَكُونَ قَمًا بجميع أخرائه ؛ أن وَقْتَ الْحْدُوثْ 
ير عل ها لؤقق علق راخرة ولد لوكي وض ار ل ل نا ودرا قزر ل طلم ورا ل 

كن م ختلتا ل خثوث زد في رفت ححا من غثر مرح بمتى وود الشنكي من غثر اد شء اه 
؛ لأنّهُ قبل بل الوَقت لَمْ يكن إِيجَادٌ » وَبَعدَهُ لم يَتَحَقَىْ شيء آخَرٌ يَعوَقفْ عَلَيِْ اْوْحُودُ فَلَمَ الْوْحُودُ با إيجَاد » وَبهَذا ينْدفعْ ما 
قال :لم ل يَجُوُ ايكون من حل ما يوق عليه الوجُود لاد لي من سانا ترنجيح ما َاء متى ناه ؟ والأعخصة 
أن يقال : لَوْ كَانَ الْمَجْمُوعٌ قَدما َم قدمُ رَيْد الْحَادث ؛ لما مر منْ وُحُوب وُحُود الْمُمْكن عنْدَ تَحَقَق جُمْلَة مَا يَعَوقَفْ 
عيبل هله حَاحة إلى هذه الْمْقدْمَات ء ويَكْفِي أن يقال : لو َم يكُنْ في خنا» ما يَكوَقَفُ عَلَيْه وُحُودُ الْحَادثْ 


الي : 0 ا » لَكَانَتَ إِمّا مَوْحُودَاتْ مَحْضَّة أَوْ مَعْدُومَاتُ مَحْضَة أ مركب م منْ الْمَرْحُودَات ) 


تلك الْمَوْحُودَات مُسكّندَة الى رافظ ره لمعا لتك ؤي سرف اتنا عل إن لم لعن لمق باللا 


الْمَوْحُودَات مَعْدُومًا في شَيْء من الأزمئة ْم قد زَيد الْحَادث بالرّمَان و ة دَوَام الْمَعْلُول بِدَوَام علته الكّامّة . 


عل« ع عه 


وَإِن كان شَيْء منْهًا مَعْدُومًا فَعَدَمُهُ و ِعَدَم شَيء من علته الَامّه » هلم ا ين الْوَاحب فَيْرَمُ انْتقاء لواحب في 


شَيْء من الْأَرْمنّة » وَهُوَ مُحَالَ » وَكَذ يُقَالَ في تقديره : إن تلك الْمَوْحُودَات إنداقية إِلَى الْوَاجب كانت قديمَة » ورم 


ه مهم 


قم َيْد الحَادث » وَإِن لَمْ ته لي لَمَ اثنقاء الوَاحب ء وَلَا يَحْفَى أَنّهَُا مَعتَى لقَوْله » وَهي مسد إِلَى لواحب عَلَى 
هَذَا التقَرِيرِ » وَإِنَ عَدمَ انْنهّاء الْمُمْكئات إِلَى لواحب لَا يَسعلرِمُ اتتقاء . 


- ع 


م ما في الْبَاب أَنَهُ ا يَدْلَ عَلَى وُحُوده » وَأَمّا الثاني فلن الْمَعْدُومَ المَحْض لَا يَصْلَحُ علة لوُحُود الْمُمْكن » وَهَدَا 


م 


ادبي ؛ ولأن 0 ا 2( وَوَحَودُ لح كا أجرّائه بالضّرُورَة فنا يَكُون حُمْلَة مَا 


م 


أن ااا عل الحادت لو كا مخوقات مع تومت لما كل (شوة + جميع الْمَوْحُودَات التي يَفْمَقرُ 
وود الْحَادثْ مُسْعَازِمًا لوْحُود الحَادث 0 ة توقفه عَلَى الْمَعْدُومَات نضا + لاز َاطل ؛ لأن هذه افيه ابن 


- 


- 


وَهي فلن : كلّمَا وُحد > حل كردت الج نقد انكو قد تعطقناو لسر ارقن على قحم ل ملكا ٠‏ ل 
ا لس ا كل فقه اسببو ل 


مه 


اماك ترد وو ماق ران 


ت١‎ + 


5 
َس 


أما 0 ل 0 0 ادا 


وما ماه 


امول قا : من حهة أن وُحُوة نكي حلَى هذا ادر لو د 


عو مه 


الْمَرْحُودَات 8 ف فليا ره َيْد قديكة فَإن كَانَ ع الذي يَوَقَفْ عَلَيْه وُحُودُ يد أَيضًا دما كانت العلة 
بتميع أخزائها قَديمة من قيل كان ساي ع لو لاو 0 توق حَله وو ند نا عم ل َنَهُ رم 


قَدَمُهُ بالضَرُورَة عَلَى تقدير 0 الْعلّة من الْمَوْحُودَات : وَالْمَعْدُومَات التي عَدَمُهَا لي 0 ة امستاده إِلَى القدم . 


3 3 م هته 
ع هام 


وأا ابي ا وجُود عن ا اير الّاحق اكد ا ل 
اقول لما م مر بوب وجُود ا اي 


م ل 
- 


2 


حم 


ه. 2 
ا .“يو وى ع 


كأ بكر رركتا ازور اذاي ارا وا لد كرد لوو تدا ل مذاو اع ار 
مُرَكَبا م من الْمَوْحُود » وَالْمَعْدُومِ » ولَا ايكون 1 روَال الْمَوْحُود ققط ؛ لأنّهُ حيتئذ يَصيرُ القملمُ وَل بعَيْنه يل برَوَال 


درم أَوْ يرَوَال كنا الحزأين أَعْنِي الْمَوْحُودَ » وَالْمَعْدُومَ ور وال المقدوء ملا 


ا 


ا برَوَال عَدَمهِ فلذًا عبّرَ عَنْ هَذَا الشّق 0 لرَوَال الْعَدَمِ مَدَْل فى رَوَال ذلك الْحُرْء مَُابًا 
لقؤله » وَذْلكَ ا مَوْحُودًا مَحْضًا فكأنهُ قال إِمّا أن لا يَكُونَ لرَوَال الْعَدَم مَدَْل في رَوَال ذَلكَ الْجْرْء 


5 
7 وو ع ودفى ام ام 


8 8 اطل” : أمّا الأول فلن انعدَامَ ذَلكَ الجزء نَا يُمْكن إِلا بِرَوَال جُرْء من علة وُحُوده أو بْقَائه وكتقل الْكَلَامَ 


7 دوقو هي شام مها 2 للع اير ش]ه ا ساس مقي فى شا دوقو 2 ا 0 
إلى ذَلكَ الجزء بأل م مَعْدُومٌ صَّارَ مَوَجِودَا » وَسَياتي الكلام عليه وَإِمَا مَوْحَودْ صَارَ مَعَدُومًا » وَذلك لا يُكون إلا 
بالعدَام شيء مما ينَوَ يتوق قف عَلَيِْ وُحُودُهُ » وَهَلمٌ حرا إلى الواحب فَيلرمُ التقاء الواح » وَمُرَ مُحَالَ » وما يسم الْمُحَالَ 


0 قيَلرَمُ امتحَالة وجُود زَيْد لتوقفه عَلَى الْمُحَال مَعَّ أن الكَنَامَ في رَيْد د المَوْحُود » وَأَما الثاني » وَهُوَ أن يكون لروَال 


الْعَدَمِ مَدْحَلُ في رَوَال ذلك الجر أن زَوَال الْعَدَم وُحُودُ » وَلتْْرِضَة ووة يك فيكو وَحَوذ ل 
ما يَعوَقَفُ عَلَيْهِ من الْمَوْحُودَات اه را ترم توقفه عَلَى عَدَم عَمَرِو الْمَؤقوف عَلَى رَوَال جُرَء علته 
المَؤقوفٌ عَلَى وُحُود بَكْرِ هَذَا لف لأَنَ ما فَرَضَْاهُ مَجْمُوعٌ الْمَرْحُودَات التي 1 يد لَا يون 

0 1«0غ12 تقول 
677 خرن ويل متنا تلك المتظ رات الي عزف اعلدة لكا ران قم ديه الاق مهدا + ألا عئار 


عن وجوة بكر فيكون زؤال ذللك المخروالنقئ 


َ 


فرَحْنَاهُ مَحْدُومًا مُتَحَقَهَا ضَرُورَة زوَال الْمَعْدُوم بزوال عَدَمَه فيَْرمُ ؟ تُحَقَقّ عَدَمِ عَمْرِو » وَضَرُورَة اثتقاء خُرْءِ مما يتَوَقَفْ 
علخو مح وخود ود طتزورة ود عله لاه بحميع أخزائها امؤخوقة والمشذومة هذا لد ؛ لأن 
قير أنه تَحَقَقٌ + ل ل ل 
وله شافط ل ررد الحَادث بَعْدَ تَحَقق جميع الْمَرْحُودَات التي يَفْتَقر ليا عَلَى عَدَم 


شَيْء ما نبت قَولنا كلّمًا وُحَدَ + حَمِيعُ الْمَوْحُودَات التي يَف ليها وحُود ريد » وه الْمَضيَه التي ادعينا ها كيه 

كد بكس النّققيضٍ ةا كد ا كه الموجودات التي يَفتَقرٌ وُحُودُه نابل َب من عَم 

حزم سه عنامت لود للماضرة 03ل كر عدظا 1 ذم وروا له تلات الي ب يَفكقر إليها وحودة 
نم تقل الْكَلَام ِلَى عَدَم ذلك الشّيء بأنّهُ لا يَكُون ا عدم شيء مايق َل ووه » وَلم ًا إلى أذ تنه إلى 
ا ا ا الل ار إِنَ بعَدَم الواكي د ودر معال ور و قا دري الذي علي 


عر :ها عه 


نه لمن الوقن 09 0 0 200 


الْمَرْحُودَات التي يَفْتَرُ هُوَ يها منْ عير أن يُنْقى مَوْقَوها عَلَى عَدَمِ شَيْء , وَهَذَا نا يُوحبْ عَدَمّ ركيب علّته الام منْ 
الْمَرْحُودَات » 


وَالْمَعْدُومَات لجَوَاز أن تترَكْب منْهُمًا » وَيَكُونَ وُحُودُ جمِيع يع الْمَوْحُودَات الْمفبَقرَ ة إلَْهَا مُسْتَلِْمًا للعَدَم الذي آ لك مكل 


2 
1 3 


في الْعلّة » وَلَا شَكَ أن عدم المانع دعلا في عله الْحَادت قن فلت : لاط لمكو وجب لوم ووه ويد على 
جميع أَوْضاع الْمُقَدَمْ » وَتَقَادِيرهُ يبت عَلَى تقدير أن لَا يَعَحَفَقَ شَيْء من الْإِعْدَام التي جَعَكُمُوهًا دَاحلَة في الْعلّة قلت : 


م 


نما يرم ذلك لَوْ كان عَدَمُ ؛ ة تَحَققٍ الإِعْدَام من التَقَاديرٍ الْمُمْكّة اللختمّاع مَعَ الْمُقَدم » وَهْوَ مَمُوعٌ لجواز أن يَكُونَ 


عل ور يه 


َّ 


المُقَدَمُ أَعْني وُحُودَ حمر كي اللزشوات اسه رن مقر داك اعنم و عَدَمُتَحَقق اللَاِم مع تَحَقق الْمَلرُوم 
؛ ونَانيهمًا أن قوْلَهُ » وَإِذَا نت القضيّة المَذكورة يَلرمُ أنّهُ كلما عَدمَ رَيْد َا يحون عَدَمُهُ نا بعَدَمٍ شيء من تلك 
الْمَوْجُودَات إِلَى آخره ممًا ا حل لَه في نات الْمَطلُوب ٠‏ ويُمكن تَقِْيئه بره آخَرَء وَهْرَ أن مله مَا حب عند 
كرا عدت اارر ل ل 
8 م الْمَوْحُودَات الْمُفتَقر هم هُوَ إِلَيْهَا الْمُسْتَدَة ة إلى لواحب قدا حال لامتلرامه التفاء لواحب إِذ عَدَمُ ذلك 
ريه فد اموي تارق أذ للد تزكر اسوي وقك إلى اميت كر عله لاقل عه 
الكَنَامَ في رَيْد الحَادث الْمَسْبُوق بِالْعَدَمِ » وَاسمْتحالة الْعَدمِ بوَاسطة الاسْتئاد إِلَى الْوَاحب . 


ا 


نَ 


واو 


َإن لَمْ ثاف نكاد بالذات لكن لا نخناء : في أَنّهَا تاي الْجُدُوث الزمَاني » وَهَذا ار 0 اي 


وُحُودُ اْمَْلُول عنْدَ وُحُود الْعلّة لا يَكُونْ عله الْحَادثْ مَوْحُودًا مَحْضًا » ولا مَوْحُودًا مع مَعْدُوم إن قلت كم لابخرز 
أن يكون من خُملة تلك الموحُودّات فاعل بالاشتيار يُويحكُ الكاذك أي وفع شاء ؟ فلت :إلأن الكلام كما هو على 
تقَديرٍ وُحُوب الْمَلول عنْدَ وحُود العلة قفي أي وَقت أُوَخْدَ المُحَمَارُ ذلك الْحَادتُ وَإِمًا أن يَتَحَقَىَ قَْلهُ حَمِيعُ 

الْمَرْحُودَات التي يَفتَقرٌ هُوَ إِلَيْهَا مما يُسَمّى إرَادَ أَوْ اعْتيارًا أو غَيْرَ ذلك » وَلَمْ يُوجَدْ الْحَادتُ يَلرَمُ لنَحَلْفْ » وَإِمَا 
ايقل مدن كاء رارك مض الاق لد يق ا 2ه 7ا* ن يَكُون عند عَدَمٍ شَيْء من الْمَوْحُودَات التي يَفتَقرُ 
هُوَ إِليْهَا » وَهَكَذَا إلى الْوَاحب عَلَى ما 16 اننا اموس نه راق كان رقا عات ع بقن انارو بان لماه 

تقضي شدَةٌ المُنَاسبّة يَيْنَ العلّة » وَالْمَعْلُول لقلا يَكُونَ صُدُورُةُ رحْحَانًا بلَا مُرحّح ؛ وَليَكُونَ وُحُودُ العلة مكرما لوؤحُود 
ل ا الل و ا ا 
الْكَلَام عن عَنْ الْبيّان » وَإِذْ قد بَطَلَْتْ الَْقْسَامُ القْانّة تبت أله ا بد عَلَى تقديرٍ وُحُوب وُحُود الْمَعْلول عند وُحُود الْعلة 


ا 


ن لا 


, 
3 
ا 


7 
3 
ا 


وى ره اس 


من أن يَدْحْل في جُمْلة ما يكوََفْ عَلَيْه وُحُودُ الحَادث أَمْر ليْسَ بمَوْحُود ولا مَعْدُومٍ وَهُوَ المَطلوب فَإنَ قيل لمَ لا يَجُوْ 
أن يَكُونَ من حْمُلة م مَا يَعَوَقَفْ عَلَيْهِ وُحُودُ الْحَادث الْحَرَكَاتْ الفلّكيّة عَلَى أنه ري » وَعَدَمٌ كل سسّابق مها مُعَدٌ لوْجُود 
لاح » وَالْكُلَ مسد إِلَى الْوَاحب من غَيْرِ أن يَكُونَ لَهَا بداية » وَالْحَرَكَة أمر غير 


ارالك د الا لور اي رار ولد لالع يقار تقر هي إِلَيْها حنّى يَلرَم ارتفا ع الواحب ( 
يلات ايعاد علىا ام اك فلن كردس ون زخو ان والستذ رفاك لل بلي 0 مَوْجُودَة 


-ه 


يع منشسوى - و 


؛ وَلَا مَعْدُومٌة أحيب بِأنهُ لا يعَصَوَرُ الْحَرَكة نا بأن يُوحَد أَيْنٌ أي كونة في مَكَان ل 


ات 
ال ار الوَضْعٌ الأول مُمْكنٌ اْبَقَاءِ فلَوْ امنتقد إِلَى لواحب وُحُوبًا يَحَبُ بَقَاؤَهُ قلا يَحْدْتْ 15 ة أَصْنًا فَالْمَاهية 5 
اَْارٌة لَا تَكُون نر للْمُوحب ء وَالذَاتُ التي يَمتَنعُ زوَالْهَا كيف تُوجب ثرا يحب زَوَالَهُ » . 
إن قيلَ : الذات تكون علة لمُطْلَق الحركة , وَهُوَ أَمْرْ سَرْمَدِي » وَإِنْ كَانَ أَفْرَادُهُ بحَيث يَحبْ رَوَالْهَا قلت مَاهيّة 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 357 


2 
١ أبن‎ 


الحَرَكَة لَيْسَتْ مَاهيّة مُحَفَقَةَ » وإِنَا لَمْ كن طَبيعة الْمُطْلَق مُحَالفَة لطَبيعَة الْأَرَاد بل هي مَاهيّة عْتَاريُة رَكْبَهَا العَقَل من 

خُدُوث كن » َم عَدَمْهُ » وَحُدُوثْ كوْن آخخرَ » فَإِنْ قيل : يُمْكنٌ أن يَكُون الْمُطلَقُ ايا يتَجَدَّد الْأرَاد مَعَ أن ارا 

غَيْرُيَاقيّة فنا : َعَم كن لا يُمْكنْ أن يَكُونَ في طببّة اراد ساح البََاء » وفي طببعة الْمُطَلَي إمْكَان البََاءِ بل طببعة 

اراد » وَالْمُطْلي دَكُونُ َلَى تهْحٍ واحد في الْإِمْكَان » وَالاَْاع » وَهَاهنا طَببعَةُ كل َْد تققْضي عَدَمَ الْبََءِ قا يَكُون 

للمُطْلَقٍ طَبيعَة توعيّة مَوْحُودَةَ تَحْتهَا أقْرَادْ » فلا يَكُونْ الْمُطَلَقْ مَعْلُولَ المُوجب ء ولا أقْرَادُهُ أَيْضًا لامتاع بَقَائهًا كَذَا ذَكَرَهُ 
المعلق رجئة الله تعالى :, 

قو نياك تانق ريه ليطا بويد 


الْحَرَكَات إلى إرَادّات حَادنّة من التُّوس الْفلكيّة لا إَِى بدايّة » وتحقيق هَذَا الْمََام مَوْضعْهُ عُلومٌ أخرٌ . 

و7بببتبب *122 يناد لين ااا عا مع يتحققه سَوَاء وحد اغتب 
العَقَلِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ » ولا أَمْرا مُحَقَهَا مَوْحُودًا » وَإِنا لَاحْمَاجَ إِلَى إيجَاد د آخرٌ» وَلَرُوم النسَلْسُّلٍ منْ انب الْمَبدَأْ في الْأَمُور 
اْمَوْحُودَة » وَيَمتَعُ كن إيجَاد الإيجَاد عَيْنهُ ضَرورَة ا والنغوعر للقي إِيّهِ » وَلجَوَاب أن المَعلوم فَطْما هر أن 
الفاعل ود ينا وعدا نتفي كد ليناد أذر شار مقي في الحارج لدم من الت ميد التخئول 
انْتمَاء الْحَمْلٍ كَمّا في قَولنَا : رَيْدَ أعْمّى فَإن الأَمْرَ كَدَلكَ َوَاء وُحَدَ اعْتبَارُ العَقلِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ مَعْ أن الْعَمَى أمْرٌ عَدَمِيُ 
ب و 


َه سا كه 


ا 


اي الية 


قوله فإن قيل : 


تقَديرٌ السوّال عَلَى مَا سبق إَِيْهِ الأذهَانَ إِنّما نعي بِالْمَوْحُود » وَالْمَعْدُوم ما لَا يُعَصَوَرُ مَعَهُ اْوّاسطة ؛ لأَنّ كل ما يُمْكنُ 
أن يُعصّوَرَ فَهُوَ إِما نَابِتْ » وَهُوَ التكظرة اوتام رد المقارة را وَاسطة بَيْنَ الّقِيضَيْن فَالََمْرُ الذي سَمكْمُوهُ حَانًا » 
ا ا 00 
الْجَوَاب أن هَذَا غَيْرُ صّحيح لامنتلرامه ردقه الْمَنْع على بَعْضٍ مُقَدَّمَات َليلنَا عَلَى امْتنَاع 


تركب علة الْحَادث من مَوْحُودَات » وَمَعْدُومَات » وَل سمغت عَاقَا يجيب عَنْ مُعَارْصَة الحَصْو با فاسدة ؛ لأ 


عي اير -. سج 


يَرَمُ منهًا بُطلَان الدليلٍ الذي أ أَوْرَذته على تقيض مَطَْلوبِكَ . 


ع اس اها م 0 م 


وَالظَاهِرٌ أن مثل هَذَا الكلَامِ لَا يَصْدُرُ عَمَنْ لَهُ أذئى كمي فكيْف يُنْسَبْ هَذَا إِلَى الْمُصدة ٠‏ رَحَمّهُ الله تعَالَى » وَهُوَ عَلَم 
00 0 ا لتعد ا يد 


ف 


َال بِعينه عَلَى اسْتنَاع أن يَدْعْلَ فيهًا أُمُورُ لَا مَوْحُودَةَ » ولا و لأن الْمُرَادَ ِالمَعْدُوم قيض الْمَوْحُود العا نيه 


مس 


مَوْحُود » ولا ترج شيء عَنْ النَقِيضَيْن فلك الْأُمُورُ ما نَابعَة هه 3 تفرك ١1‏ زا شكرن مترنة للر ل + 


لق 


ومرتضيها يذ أن يكون 0000| 
َال بين ما كم من اليل فاب بأن ابي فيما دكَركم لورُود التئع على الْمْعدْمة لقا : بن ذلك 
الْجُْءِ الذي يَنْعَدمُ عَمْرُو برَوَاله | ما أن يَكُونَ مَوْحُودًا مَحْضًا » وَإِمّا أن يَكون لروال الْعَدَم مَدْعمَلُ في رَوَالهِ لجوّاز أن 
يَدْخُلَ في علة وُحُود عَمْرِو ُمُورٌ لَا مَوْحُودَةٌ » وَلَا مَعْدُومَة برَعْمنَا كَالإيقَاع » وَالاعتيّار » وَكَحْوٍ ذَلكَ من الْإضَافيّات فَإن 
لنرنا وكا في اللإحرفة لاقمل 301 لاخر للك وزو ين واللدى إلى عا الشقيةة إلى لواحي تن 
يرم عر الخذامه العام علعة ٠‏ 


ا 


متها ُنْتَهيا إلى لواحب لجَوَاز أن يَكُونَ من جُمْلّة تلك الْمَرْحُودَات الاعتبَارُ اْذي من شأن الإيقاع أي وقت شَاء منْ غَيْرِ أن 


عن عن لوو لهو الم 


الاك حرا الْوْحُودُ با إيجَاد بل لَا يرم نا تريح الْمُحَْارِ أَحَدَ الْمُتَسَوِيَيْنِ » وَاسْتحَالتُةُ مَمنُوعَة , 
وذ وها اسل في الْمغذوم قاسم أن وَل حل مدوم لا نكن إلا وال لدم الذي َ يار َنوُد 


شَيْء ما حَتّى يَلَرَمَ من وال ذَلكَ الْجُرْء الْمَعْدُوم الذي هُرَ إِضَافِيٌّ رَوَالَ الْعَدَم بمَحتَى وُحُود بَكْر متلا يَْمُ الف , 
وَذَلكَ أن الإضَافيّات التي لَا يَدْحْلٌ الْعَدمُ في مَفْهُومَاتهًا كَالأبرَة » وَالأَعْرّة » وَالْإِيقَاع » وتَعلّق ْفَدْرَة » وَلْإرَادَة » وَكَخوٍ 
َلك كلها مَعُدُوَمَة على هذا ادير لا وكين بوُحُود شيء كَمَا إذا لقف الْإِرَادَه را ؛ نم الْقَطَعَتْ » 
يَحْفَى أَهُإذَا جعلت تلك الْأمُورُ الة في ا 0 1 00 1 - 0 0 0 0 على 0 1 


عر 


الْمَوْحُودَات الْمُسْمَندَة ة إِلَى الْوَاحب ؛ وَلأَن الوَاقعَ ول لصوم في جنا ا ره لمشو ره ره 
عق العايو» :وطن كني لز ل آزذة في ناح هذ اكاب »على كدير هذا لباب ء كل عل جيه نذا المنزال + 
وَالْجَوَابٍ » لَحْفَى فَلَقَدْ رَاجَعْت فيه كثيرًا من الْحُذَاق فَمّا رَادُوا عَلَى إنْعَاب النوَاظرِ » وَالأَحْدَاق » وَأَنّنِي لَوْ اقَْدَيْت 
لشن ف الرضانة فى تنشد لطن الكلاف» و12 المكاة واراللة 


علّة الْحَادتْ لاخردات للقن | إلا أنه َه لم2 


الموفق للمَرام 


قوله : فيثبت 


أئ لما ذف 0 ادر رُ سَالمًا عَنْ النّقض نَبْت تَوَقفُ وُحُود الْحَوَادث عَلَى أمُورٍ 0 بِمَؤْحُودَة وا مَعْدُومة ؛ 
وتلكَ ا يا ؛ ادها إلى علة 1 مُحَاولة ونا يمْكنْ اسَتنَادُهًا إِلَى لواحب بطريق لجاب ؛ نه إن 


ل ل ل ري 0 ؛ ما له وَعَدَمُ 


اللَازِم يَسَكَِم عَدَمَ المَلرُوم 2 وَإِن لم تَكَنْ مَنْفَيّةَ في شيْء من الأزْمئة لَرم قدَمُ الْحَادثْ لامتتتاده إن لواحن بواسطة 


ع عه 


الإيقاع دي ا يتفي في شيْء من الأرْمئة فإن قيل : يجوز أن ل 


كَمَا في هذا الْحَادث » وَبَلمٌ مها قت أن هذه الْأمُور ا تستتدد إلى الوَاحب بطري الْتَاب ء ولا يلم من 


اسْغَْاؤُهَا عَنْ الْواحب يل لَا شَلكَ ها مُْتقرَة إِيْ بلا وَّاسطّة ك! ا ل 0 
الى الله لك عاك سيل الفح عبر الاخبار درن الرجوت إِذْ لو كَانَ انفادها إلى ار قطي و الشطة الو حوره اك 
الْمُسَْدَة :ارقا يل لحري لز الها ساوره قت مسالط ماورارم ذم اللعراحيك هله لك لا ل يا 
التكري ليذ راتتاد المتخوةات إلى الرااعيها متلق , بقَوْل الْمُسْقّددَة إِليْهِ » وَإِذْ قد اْتقَرَتْ تلك الْأُمُورُ إِلَى الْوَاحب 
50 اي ا ل رد : ما أن يَكُونَ بطريق التَّسَلْسُلٍ بأن 
قر كل إيقاع إلى إبقاع بللا إلى نهاية » وَالقسلْسلُ 


ال ايان الْمَذكورٍ في مَوْضعه ء إن أن ؛ يكو بطريق كن ا لا 
إيقاعات غَيْر مُتَنَاهيّة » وَهَذَا َيْضًا لَيْسَ بسّديد ؛ لأن الْعَقل جَازِمٌ بأن إيقاعَ الْحَادث مُغَايرٌ لإيقاع إيقاعه . 


عي “ابرعم 


وَهَدَان الطَرِيقَان » وَِن الح ين مع امسر اسل في غير المخوقات » وبملع شقارة إيقاع الإيقاع 
للإيقاع بالذّات بل لَا تعَائرَ إِنَ بالاغتبَار لَكنّ الْقَوْل بصّدُور الل تر بطريق الاعثتيّار دون لمحو امي علن 


سه اه 


الْعُقَول » وَأَجْدَرُ بالْقبُول فَإِنّا جد من أَنْفسنًا أن الْمُتَحَركَ يُوقعٌ الْحرَكة مع عَدَمِ وُحُوب إيقَاعهًا بل مع تَسَاوي الإيقاع , 


وللإيقاع النُسبّة ليه » ونا قن قار 1 الْمُتَسَاوِييْنِ » وَذَلكَ ؛ لأن الْإيقاعَ لَيْسَ بِمَوْحُود كما أنه ليس 


مذو فلا تلرم اين ايورهااجع العلة تارةته رشقم ثبرتها أعارى رخحاد الممكن با اح ل عرو اعون 
007 ياد إذ لا وُحُودَ للإيقاع بحلاف الْحَركة بِمَعتَى الْحَاصلٍ من الْمَضْدَرٍ » وَهي الْحَالَة الثابئة للْمتَحرك في 
كل خُرْء من َحْرَاء الْمَسَافة فَإِنّهَا مَوْحُودَةٌ فيَحبْ وُحُودُهًَا عَلَى تقدير الإيقاع ؛ لأَنْ الْعلَ قَدْ وُحِدَت بجميع أَجْرَائهًا منْ 
الأمُور الْمَوْحُودَة ؛ وَالأْمُور اللَامَرْحُودَة » واللّامَعْدُومة أَعْني الْإِيقَاعَ فلَوْ لَمْ يَحبْ كَانَ وُجُودُهَا رُحْحَانَا مغر مرح 
بِمَعْنَى وُحُود المُمْكن من غَيْرٍ مُوجد ياد » وَالَظْهرُ أن يقال : إلهَا تسب على تقدثر الإيقاع ضرورة اماع الإيقاع 


له سمس 


بدون ٠‏ الوقوع فَظَهَرَ الَرْقُ بيْنَ الأ اللَامَوْحُود : وَالنَامَعْدُومِ كإيقاع الْحَرَكة ؛ وبين 


الأمْرِ الْمَوْحُود كَالْحَالّة التي ه هي الْحَرَكة كه فَنَ الأول لَا يَحبْ يحب مَعَّ علّته التَامّة » وَالثاني يحب . 


و 
و و 


( الْمُقَدَمَة 0 ) الرُحْحَانْ يا مُرَحّح باطل , وَكَذَا اللي بطرت اك رجح أحَد المُعسَاوِييْنِ أ أَوْ الْمبْحُوحُ 
» وَاقعٌ ؛ نهُ إِمّا أن نَا يَكُونَ 6 ترحيح م أصنًا أو يَكُونَ للرّاحح فقط أو المَُسَاوِي 0 المَرْحُوح , وَالأوَلَ بَاطل ؛ لاه وا 
الحا يُوحَدُ نكن أمثلا » وَكَذَا رجي الاح ل ل 
الرّاحح يُوَدي إلى نات القابت أَوْ احْتبَاجٍ كل ترجيح إِلَى تْجيح قَبْلهُ إلى غير النْهَايّة فَالترْحِيحُ بلا بكو إِنَا للْمتَسَاوِي , 


ل ل 
إن ذات لذكن ها ترحيح الْمرْحُوح أَوْ الْمُسَاوِي عَلَى أن الِْرَادَةَ صفة من شَأَنها أن يَرَحَحَّ مح الَاعل بها أُحَدَ 
قا أوْ الْمَرَحُوحَ عَلَى الْآخر فَعُلمَ أن الِْرَادَة ا تعَلَل كما أن الْإيجَاب بالذّات نَا يُعَللُ ؛ لأن ذات الْرَادَة تقتضي ما 
دكا ْمَعَن الْمرْجُوح أو الْمَسَاوِي 1ق ترقا وف قاد ل يي كدر 

وَاعلَمْ أن الْمتكَلَمِينَ أَوْرَدُوا لتخوير ترجيح الْمُحْمَار أَحَدَ الْمتَسَاوييْنِ المكال الْمَشْهُورَ » وَهُوَ المارياي انشع إِذًا رَأَى 
طرِيقَيْنِ مُمَسَاويينِ قَقَالَ الحُكَمَاء ال ل ل ل ل باطل 


ليوو امقر 


حير ااا ااا 0 
العلّمٍ بالصّانع هي أن رُحْحَانَ أحَد طَرَقَي في المُمْكن بلا مُرَ 


ا م 


عه 
ءًَ 5 


ا د حاسم اسان سم 


00 


لضي » بدا قعل هر مرحم كك يلم 3 ال 000 المثال عم للم فلي 


7 


اَن علَى الْحَان في الْمكال المَذكور عَلَى أنّا تقول : إن وَحَب الْمرْحُوحٌ في الْمكَال الْمَدكُور فَإًِا أذ يحب 


بحَسّب كفس الْأَمْر » وَهَذَا يَاطل ؛ لأَنْ الاعْتقَادَ الذي لَا يُطَابقَ لما في فس الْأَمْرٍ كاف للأفعَال الاكسار يه وما أن 
حب بحسب اغتقاد لماعل » وذ َل أن َمل العا َعَم اتاد لحان كما في الاب بل مع اعفاد 
الْمَرْحُوحيّة » وَمَنْ أَنْكرَ هَذَا فَقَد أَنْكرَ الوحْدَائيّات فَبَطَل ة قَولَهُمْ إن غَايَئَهُ عَدَمُ العلم ؛ بالرْحْحَان إن عَدَمّ علم الفاعل 
لكان اناي هذا دكن نقد 01 1ك عرق برا حكاة بتر شع اسن مو أن وبجزة للدي لا موحد 
مُحَالٌ سَوَاءْ كَانَ الْمُوَجَدُ مُوجبًا أ لَا فَالرجْحَانْ هُرَ الْوْجُودُ فَقَط لا أَنَهُ يَصيرُ راجحا قَيْلَ الْوُحُود إِذَا عَرَفْت هذه 
المُقدَّمَات فَقَوْلَهُ يَحبُ وُحُودُ الْفغلٍ عنْدَ وُحُود الْمُرَجّح إن أَرَادَ بالْفغلٍ الْحَاله التي تكون للْمُتَحَرَك في أي حر يُفْرَضْ 


من أجزاء سا فى تقدير اقل يبود بغض ال ا ووب تملع ووب تذلك لحل فال 2 
أبطلنا هذا التّقَدِيرَ لكر إِنْبَاتَ المُطلوب على هذا الفدو انفنا قرب من الْاحْتيّاط » وَعَلَى 


تقدير 3 0 3 ْنَا بم 0 كلما ار بأن ار اخارض كرادم 0 
3 : 


شل ل 


الإيقاع عَيّنُ الأول . 

وَإِمًا أن لَا يحب لكنّ الفاعل يُرَحّحُ أَحَدَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ » وإن ار ا دو موادا الريك 
هر إبطال ليل الْجب فالآ فنا إلى بات مَا هُوَ الْحَقَّ وَهُوَ الُوَسُط بيْنَ الْجَبْرِ» وَالْقَدَر أئ ما هُوَّ حَاصل يمَجْمُوع 
لق الله تعَالَى » وَفْل الْعَبْد تقول : التّْرقَة ضَرُورِية َيْنَ الال الاعْيارِيّة » والاضطراريّة » وَليْسَت التفْرقة بمُجَرّد 


65 


1 
لاه 


كَوْنهًا مُوَافقَةَ لإِرَادتنَا ؛ لأَن الْإرَادَةَ إن كَانَتْ صمَّة بها يُرَحَّحُ القاعل أَحَدَ الْمتَسَاوِيَيْن » وَيُحَصّصْ الْأَشْيَاءَ ما هي عَلَيْه 
من الْحُصُوصيّات يَلرَمُ من وجُود الْإرَادَة لَنَا كوّن التّرْحِيحَ » وَالتخْصِيص صَادرَيْنِ ما » وَهُوَ المَطَلوبُ » وإن لَمْ يكوا 


صَادرَين منّا لا تكون الإِرَادَة إلا مُجَرَّدَ شوق فيَجب أن لا يَقِعْ فرق بَيّنَ الاختيّاريّة » وَالاضطرَاريّة التي تَشتَاق إِلَيّهًا 
كح ركة نَبُضْنًا عَلى نُسّق نَشتّهي أن تكون عَليْه لكنًا تفرق بَيْنَهُمَا » وَتَعْلمَ أن الأولى بفعلنًا لا الثانيّة » وَأَيْضًا تُفرّقٌ في 


اللكبار ذاه ين ما نقد كل اكدع ترما اند هلم تكد عالنددان إلى موييديا قدو الشدريد النعن: لا عدر عل 
الإمسّاك عن ( وَكذا 


عرق في التَّرْك بَيْنَ ما تقدرٌ عَلَى الْفغْل ء وبِيْنَ ما لا تقدرٌ أَيْضًا قَدْ تَفعَل بداعيّة » وَقَدْ تفعل بلا داعيّة فَعُلمَ أن الْعلَم 
الوحدائي قاض بِأنًا تفل من غير اضطرار » ولا وجوب , وَتُرَحح أَحَدَ | لمَتَسَاوِيينِ أو المَرَحَوحَ . وَهَذا الترحيح هو 
الِاعتيَارٌ » وَالْقَصدُ ثم مَعَ ذلك تُشَاهِدُ حَوَارقَ الْعَادَات في صَدُور الأَفعَال كَالْحَرَكَات القويّة منْ الْقَوَى الضّعيفة كَقَطْع 
مَسَافة بَعيدَة في طرقة عَيْنِ » وَأَمَْالهِ » وَكَذَا في عَدَمٍ صدُورِهًَا كما توَائرَ في أَحخبَار الْأنْبيَاء عَلَيْهِمْ الصّلاة والسلَامُ » 


ا 


- 


32 
0 


وَالصديقِينَ أن الكفار قصّدوهم بأنواع الأذى فلم يُقدرُوا على ذلك مَعَّ سَّلامّة الآلات » وَتوَافر الدّوَاعي » وَالإِرَادَات مع 
قذرتهمٌ في ذَلكَ الزَّمّان عَلَى أُمُور أَشَقّ من ذلك فَعُلمّ أن الْمُوَثْرَ في وُحُود الحركة أي الْحَالّة المَذكورة لَيْسَ قذرَة الْعَبْد 
» وَإرَادَنهُ إذ لَوْ كان لم يُخَالف إِرَادَتَهُ » وَلَوْ كان مُوْثْرًا طَبْعَا فيمًا جَرَى عَلَيْه الْعَادَة لم يُوجَدْ محَوَارق الْعَادَات » وَأَيْضًا لَا 


ولض و ) عنس 8# ين مه 0 2 اك ل الع ع كم ده 2 0000 اله “لس 1 ويه اود 
تُمَكنْ الحركات إلا بتَمُديد الأعصاب » وَإِرّحَائهًا » ولا شعور لنَا بشّىء من ذلك » ولا دري أي عصبَّة يجب تَمَديدَهًا 


لتَحصيل الْحَرَكة الْمَخْصُوصّة » وَكَذَا لَا شُعُورَ لَنَا بِكبْفيّة روج الْحُرُوف عَنْ مَحََارِجِهًا فَعُلمَّ مِنْ وجْدَان ما يَدْل عَلَى 
الاعنتيّار » وَوُجْدَان اعتتيّار لْعبْد م في وُحُود الْحَالة لكو رَ ال تخرئ عاكظة تقال آذ كن تمنةا لبذ كد 
الاعنتياريّة قَصْدًا جَازمًا من غَيْر اضطرار إِلَى الْقَصْد يَْثْلَقَ اللَهُ تعَالَى عَقِيبهُ الْحَالَة الْمَذْكُورَةٌ الاعنتياريّة » وَإن لَمْ تَقَصد لَمْ 


را قدو هافن بويوار 44 14018 بور هو ور زه و قورةه 
يَخْلقَ » ثم القصدٌ مَخْلوق الله ب : َنّهُ تعَالى َحَلقَ قلرة يَصَرفها 


العبدُ إلى كل منْهُمًا عَلَى سبي البَدَل » ثم صرَفها إلى واحد مُعَيّنِ بفغل الْعيْد » وَهوَ الْقْد ء وَالاخَْارُ فَالقَصْدُ مَخْلوقَ 
اليتق اعاده الى سيل الخكويه لق مؤكوواك هن محتلوفة الله تكالي 1 أن الله خرن هذ الصرف تفصو 


أن هَذَا يُنافي مََلَقَ الْقدرَّة فَحَصَلت الحَالَة المَذكورة بِمَحْمُوع لق الله » وَاعْتيّار الْعَبْد ؛ فَلهَذَا قَالَ ( قَلنَا توَقفهُ عَلَى 
مُرَجِّح لا يُوحبْ كوئَهُ اضمطراريًا ؛ لأَن اخْتّاره تأثيرًا في فعْله أيْضًا ) . 


وَإلمَأ قال أيضًا ليَعْلمَ أن الاختيان لبس مون كاه بل هو جرء المؤني ور هات ار هن لبف الثانا وعد إلامة وان 
يجب وَحَودهُ بِالعَيّر فإن كان العَبَدٌ مُوجبًا لوُحود بلا وّاسطة أمر فلا صَنْعَ له فيه كما لا صنْعَ له في وحوده » وفي ذاته » 


وَإن كان ينوط وُحُودَ أَمْر فذلك الأَمْر يجب بالمَوْحُودات المُسستَندَة إلى الوَاجب فيَخخْرَج من صُنْع العَبّد » وَإِن كان 


يتَوَسّط عَدَمَ أمْر نا يُكون ذلك الْعَدَمُ العَدَمَ السّابق عَلَى الْوُحُود إذ لَا صَنْمَّ للعَبْد فيه فيكون الْعَدَمُ الذي بَعْدَ الْوُحُود » 
وَهَذَا العَدَمُ نا يُمْكن إِنا برَوَال العلة التَامَّة لذلك الأمْر أو لبقائه فالعلة النّامّة إن كَانَت مَوْحُودَات مَحْضَّة تَكون وَاحبّة 


بالامنتتاد 8 الواحب تَعَالَى فَنَا يُقدرُ اعد عن إِعْدَامهًا » وَإِن كَانَ للْعَدَم َدْحَل في تلك الْعلّة | التَامّة فرَ 


تخ كرا رض زكر انر رالا وك امعان ورقة بغرال ينون 1 نقد متكا ما هذا يكون 
مَوْحُود » ولا مَعْدُومٍ » ونا يَكُونَ ذلك الأَمْرُء وَاحبًا بوَاسطة اد يدوا ٠‏ الْمُسْتَدَة إلى الوَاحب تَعَالَى إذ 


ل حيتذ يرج من طفع امد ثم ذلك الدشيء اممو ل يحب حلَى كدير ذلك اث لتوقفه حَلى مور ا مقع للد 


فيهًا أَصْنًا كَقَدرَة العَبْد وَوُحُوده » وَأَمْتَالِهِمًا فَالأَمُ الِضَافِي الذي هُوَ الصّادرٌ من الْعَنْدء وَهُوَ ْذي لا يَحبْ عند وُحُود 


لاريم شه وسانن كينها :ِنَم َع به الْمَقدُود َع صحّة اراد ادر به فهْوَ حق » وما َع به الْمَقدُو 


تبي ' كيز - :ين تبر 


لَا مَعَ صحّة الفراد الْقَادرِ به فَهُوَ كسب » ثم إن مَقَدُورَات اللّهِ قسْمّان الأولُ مَا يَصحٌ الْفرَادُ الْقَادرِ به مَعَ تَحَقّق 


بي عير :عبن تبر عن عن اغتر يل 


الانْفرّاد كما في الْمَوْحُودَات التي لا صُنْعَ للْعبْد فيهًا » والثاني ما مَا يَصِحٌ الْفرَادُ الْقَادر به لَكن لَا يَكُونْ مُتْفَردًا بل يَكون 
لقذرة العَبْد مَدْحَلَ مَا في ذَّلكَ الشّيء كَالفعَال الاْتيَاريّة للعبّادَة » وَكَدْ قيل : مَا وَقَعَ لا في مَحَل قُدْرته فَهُوَ حَلقّ , وَمَا 


دق في محل فرت َكب » هذا وإ حا فيو آحر كن في الحقيقة : اممو تفسيٌ واحد لق أ 
إَافي' يحب أن يَََ به الْمَقدُوُ ا في مَحَل الْقَدْرَةِ » ويْصحٌ الفراة اندر فاع المتور للك الات والكدطي أبر 


ع عن ري رخ عق 


ل م عه ار 3 ار يذللك 0 0 0 


ع سمه ا 2 


م ش قرس لقو رار حل لقح ليس بشع إأ حلفهُ لاني املح » والقهة 
اقيق ١‏ فضي نل كر لباه و لا لحلاف يمن اند مر تيده يا 


عت حت ٠‏ تربور لم داس 


وَكَد عُلمَ أن الْكَسمْبّ منْ حَيْتْ هُوَ هُوَ يُو حب الأنّصّافَ به فَالْقَصْدُ ليه قبيحٌ ؛ لاه مُوَصّل إلى القبيح ؛ ل أنّهُ يعم أنه 
كلما قَصّدَهُ يَحْلْقَهُ الله تعَالَى » ولا جَبْرَ في الْقَصّد . 

الخاميل أن تطايظا رحمهم الله تخالى لثقرت عن اعد فازة الإاد » واللكردن قا مَالقَ » ولا مكو إِنا الله لكن 
ينولون عرد افد ارا مافت كل ناراك نا راان لقي د يك ير لكا وقد وتنك اقب عرز طاناطظ 


ا 


َقَط كتَْيين أَحَد الْمتَسَاوييْنِ » وكرجيحه هَذَا ما وَقَفْت عَلَيْه من مَسْألّة الْجَبْر » وَالْقَدرَة وبالله التَوْفِيقٌ . 


لعز 


00 


ل تسرد ل رس 


يكون تُرحيح أ صلا أَوْ يَكُونَ للراحح ا ا 
| 


ل ل 
ل م اس م سي ات أع إثايث الدححَان نإمًا أن 
5 ْبْتَ الرّحْحَانْ الذي هُوَ نَابِتْ يرم إْبَاتُ الثابت » وتخصيل الْحَاصل » وَهُرَ مُحَالَ وَإِمّا أن يذه بت رْحَانْ رَائدٌ عَلَى ما 


من الرحْحَانِ فون كُل تزحيح سبوا يحي آحر هوا مَحَلَةيَكُون رمح مسأل التَرْحِِحَات ؛ 
م نهايَة فَْفََرُ وُحُودُ كُل حَادثْ إلى ُمُورِ غير متَاهيّة فَإنَ قيل : إن كان الْمُدَعَى بُطْنَانَ ؟ تُرحيح 
لاج في الل نت 3 اخرة بن الاح عاج لاس ]د د د ا ذخات لخر 


هه 


لجالج وت كا ا اج ابن لزاع ل صم جيم يكو ا للشتاوي أي" 


<0 


التّرْحِيح في َرْحيح الرّاحح تُبُوتُ الحصّاره في تَرْحيح الْمُسَّاوِي أَوْ المَرْحُوحِ . 


كقائرااة أله 1 بكرن الرزبييع بالتيرة » إلا لمشتاري ألا الخريشوح » ويقتا يه المطلونة م وطو قوع تجيع الشستاوي 
و الملشوبو الاي أن وخرة الشنكن نطو لقت نهذ إبي ذات الشتكن + بوتز شوح نر إلى لاشو الأصئل الشارن 
أعْني عَدَمْ علّة الْوْحُود فَإِنهُ عل للْعَدَم فَإِيَادُ اْمُمكن يَكُون ن تَرْحيحًا للْمُسَاوِي نظَرا إِلَى الذات ء وَللَمَرْحُوح ظَرًا إلى 
: أن الْإِرَادَةَ صفة من شأَنهَا أن يُرَحّمَ الْقَاعل بها أَحَدَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ عَلَى الآخر أو اْمَرْجُوحَ على الاح الْجَابْ 
ل اا لكر اكه ومعارل لج ون علي للحي بقل : الْإِرَادَةَ ‏ 


- 


وَالاختيَارٌ َا يُعَلل بأنهُ لمّ امار هَذَا دُوَنَ ذَاكَ ؛ لأن التّرَحِيحَ صفة ذاتية ل ةا أن الْإيجَاب بالذات لَا يُعَلْلَ بأن المُوحب 


9 


م 8# ىو ره شامق 


لم أَوْحَب هَذَا دُونَ ذاكَ ا ضَرُورَةَ فتَرْحِيحٌ الْمُسَّاوِي أَوْ الْمَرْحُوحِ يُوحبْ رُحْحَائَهُ » 
وهو ممتَنعٌ بِالضَرُورَة ّ 
ا ار الصطاري أو المرخوح مانا 0 0 2 وت 0 مرو 0 00 


ا 0 


قوله : وهو 


2 


نا الرُحْحَانَ بلا مرح يَاطل » وَالْعلّمُ وْحُود لواحب 


م 


أي الْقَضِيّة ابد بهي ٠»‏ وكذ كيز الضّمير باغتبَار الْحبّر» 


بي عَلَى هذه الْمُقَدّمّة إِذ الْعُمْدَةَ فيه أنه َّا شَكَ في وُحُود مَوْحُود قن كَانَ وَاحبًا فهُوَ اْمَطْلُوبُ , وَإِن كَانَ سُمْكنا فنا 
ل من ويد عتزورة التتاع تزش الخد .عزني الملكن يلقح ذل الكلام إلى لويحده ه فَإِمًا أن يكَسَلْسَلَ » وَهُوَ 
مُحَالَ أو ينهي إلى الْوَاحب » وَهُوَ : الْمَطْلُوبُ » وَبِهدَا يَظْهَرُ صحّة ما ذَكَرَهُ الْمُصنْفُ رَحَمَهُ الله تعَالَى من هذا 
الالال يتتى على بطلا وود الشنكن با موجد ل على باد تزجيح القع أحد ساون باطعَار ف قبل 
تعلق الْإرَادَة يوحُود الْمُمكن أَمْرٌ ,2 يقر إلَى موحد » وَيََسَلْسَل أو يَلَرمُ وْحُودُُ بلَا مُوجد » فَلما إِرَادَة الْإرَادَة عيْهًا 
أو الْإرَادَة ال يها اذ طن الرزاة شن بكر غره لل خا انار كود الممكن يلا موي 

وَاعْلَمٌ أن نرَاعَ الْحْكْمَاء إِنّمَا هُوَ في ترجيح أحَد الْمُتَسَاوِيَيْن من غَيْرِ مُرَجّح لَا في ترجيح الْمُخْمَار أَحَدَ الْمتْسَاوِيين 
كقله رالح ايا ارق 


قوله : مع أنه يمكن 


رعو وش د 


الاتنالال عَلَى وُحُود الصّانع بوه لا تي عَلَى بُطلان الرحْحَان با مُرَحْحٍ بأن يقال ل 
وُحُوده إلى الث ًا سس إذلَوْ اتاج كل مَوْجُود َى عَيْرِهِ َم لَسَأْسلَ إن ذهب إلى لا نهايّة أو الدَوْرُ» 
عاد إِلَى الأول » وَالدَوْرٌ تَوْعٌ من التّسََسُلٍ ِنَاء عَلَى عَدَم تَنَاهي قات » وَالاحبياحَات قَلدَا اكتَقى كرو 


0 
ا 


قول : 
الْمَوْحُودُ الذي لَا يَحْنَاجُ في وُحُوده إل اك لاق أن بكرم ونع على تسد تفاع راطا اال كوه وال 
ا ا وجودة 


2 2 5 3 0 و 50 د 7 00 و د م ع 2 هو هه 
من ذاته » ولا من غيره بل يَحصل بَعْدَ العَدَم بلا موحد فلا غَنْيّة عَنْ هذه القضيّة » وَإِن لم يَذكرهًا في اللفظ . 


قوله : وأيضا 


يعني أن الْمتَكَلْمِينَ في مَقَامِ الْمنْ لامتتاع ترجيح أَحَد الْمُتَسَوِييْنِ , وَإِنمَا يَذْكْرُونَ الْمَالَ سَئدًا للْمئْع أي لمَ لَا يَجُورُ 
لت ركد رن رديه اند رطق مسري ٠‏ و لز اح ل لمشي 
نا ركوط بلا بلع تر اراح نري لاك فج على التكناررنا مّة الدّليل عَلَى هذه الْقَضيّة أو 
ناهد درة امسا ده حمَّهُ اللهُ تعَالَى من أَنّهُ يحب إقَاَ ة البُرْمَان عَلَى وُحُود المُرَحّحِ في الْمقال 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 365 


الْمَذَ كور فَحَارِجٌ عَنْ قاُون التَوْحيه إذ عَلَى الم دل البرْهَانَ عَلَى الْمُقَدّمّة المَمنُوعَة لَا عَلَى بُطْنَان السّكد » وَإن أَوْرَدَ 
المثال بطريق النَقضٍ كان على | و م الذليل على تخَلف | . لحكم فيه » وَإنْبَاتُ عَدَمِ الرحْحَان » وَليْسَ ا للحكيم إلا منْعٌ 
النّسَاوِي أَوْ عَدَمٌ المُرحّح فيه . 


قوله : على أنا نقول 


عَلَى سَبيل ابرع بإثبّات سَئّد المَنْع » وَبَحْدَ إثَاته يَكُونَ نقضًا لدَعْوَى الْحُْكْمَاء » وتقرِيرُهُ ظَاهِرٌ » وَالْخَاصل أن القول 
تيا إِلَى مُرحّحٍ في فس الأمْرِ يَاطل قَطْمًا إِذْ كثرًا مَا يَكُونَ الطَرِيقُ الذي يَحمَارُُ الْهَارِبُ مَرْحُوحًا مُوَدَيَاإَِى 
لك » واج أ اتاج إلى شرع بضستب ملم الال » واشده ا سلُوافي اذل الور ل 
وام احير ترس الصاح لي وو اس وار اد ور لسو وار بوكر 
في اعتقاده 


هه 


لَا يسْتَلزمُ عَدَمّ الرّحْحَان في اغتقاده لجَواز أن يُكون رَاححًا في اغتقاده » وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ذلك » وَلَا يلاحظهُ . 

إن قلت قَدْ سَلَمّ الْمُصَنْفُ رَحمهُ الله تعَالَى بُطْنَانَ التّرْحيح بلا مُرَجّح فكيْفَ صّحّ منه إِنبَاتْ عَدَمِ الْمُرَجّحِ في الْمثَال 
المَذكور ؟ قلت : الْمُسَلَمُ هُوَ بُطْلَان الْإيجَاد بلا مُوجد وَالْمُدَعَى في المثال الْمَذكور عَدَمٌ مُرَجّحِ غَيْرُ الَْاعل , وَاْتيارَة 
الذي يده تمي كذ اللششاوانى اتا 1و1 العاف , 


قوله فعلم 


- 
نسل َي و 


مما تَقَدَم نّهُ ا امْمنَاعَ في ترْحيح أحَد الْمُتَسَاوِييْنِ بل هُوَ وَاقعٌ » وَأَنهُ لا اسْتَاعَ في تُبوت الإيقاع من الفاعل المُحْمَار 
َه وَعَدَمِه أخْرَى من غَيْرٍ مرح » وَأَنْ الْمُسنع إِنمَا هُوَ وُحُوُ الْمُمْكن بلا مُوجد فَيَحِبُ أَنْ يَكُونَ هذا هُرَ الْمُرَاه 
بالقضيّة المُتّفق عَلَيَْا يَينَ العلا » وَهُوَ اممَاعٌ الرّحْحَان بلا مُرَحّحٍ ناا كان كر اموسر حَالَةَ للمُْكن قبْل 
اْوْحُود بها يَكُون أرب إِلَى جَانب الْوْحُود ؛ لأنَهُ حيئئذ يَكُونْ مَْدُومًا قلا يَكُونْ انب الْوْحُود رَاححًا » وَإِنّمَا ترح 
عنْدَ تحَقق الْوْحُود » وَرَوَال العَدَم » وَهَذَا جيّد إِنا أن تخصيص الرَّحْحَان بِالْوْحُود لَيْسَ كما ينبي يل الْعَدَمْ أيْضًا كَذَلكَ 
قَِنهُ يرجح بعَدَمِ علّة الْوُْحُود فَكَمَا أن وُحُود الْمُمْكن بلا علّة الْوُحُود مُحَالَ كَذَلكَ عَدَمُهُ بلَا علّة الْعَدمِ » وَهُوَ عَدَمُ علّة 


الْوْحُود مُحَالَ . 


قوله إذا عرفت 


هذَه ل ل ا ل ل ل ل إن المَرَاة بالفشل :فى 


ا ال رين 


0 


2 
3 الك 


2 
هقف 9 وى واو 


قف فَعُلٍ الْعَبّد عَلَى مُرحح يَحِبْ وُحُودُ الفغل عنْدَ وُحُود الْمُرَحّح 


ا 


الْحَاصِلٌ بِالْمَصْدَرٍ كَالْحَالة التي تَكُونُ للْمْتَحَرّك في أي خُرْء يُفرَضُ من أَحرَاء الْمَسَاقَة وَأمّا فس الْمَعْنَى الذي وضع 
ار بإزَائه » وهو لس ا م أريد الأول ) فَالْجَبْرُ أي عَدَمُ اْتيَار الْعبْد في فعْله 


مد لقني رن على لاد و شد الف لتر الكلكن كلى ١‏ دُحُوبه فظَاهرٌ إذ الْجَبْرُ إِنّمَا كان يَلرَمُ منْ الوحُوب » وَعَدَم يَقاء 
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الاخيار 2 وَهَذَا دير 2 إن 0 1 في المُقَدّمَة القانية ! 


اللحقاظ ذذا قرف قزم المتر حل عاو يز الأدورني وإقاعل قذديو ترلت وخرة "كل متك على شري 
كارا كرد الك را الموريه حارو تراك لوو لكام إِلَى الاعثتيّار أَنَهُ باعثتيّاره فيلرمُ التُسَلْسْل ونا 
باعتتيّاره فيْلرَمُ الاضْطرَارٌ َك : هُوَ باعثتيّاره » ولَا نُسَلَمُ روم التّسَلْسُلٍ لجَواز أَنْ يَكُونَ اتيَارُ الاشتار أو تقول نا 


هام راو 


يجب عنْدَ وحُود امجح لجاز توقفه عَلَى أمْرٍ آخرَ ليس بمَوْحُود ‏ ولا مَعْدُوم » وَوْجُود الْمْرَجَح لتم أ ولحو 
ةما كوف لهااي لتقف عَلَى تَحَفق مالس بمَوْحُود » ولا مَْدُومٍ لياع من قي : تقل الْكَلَامَ إلى 


هام اه 


مدرو عا حلمو قلنَا : يَحبْ بطريق التّسَلْسُلٍ في الْإِيقَاعَات 0 


النَسَلْسُّلُ فيهًا أَوْ بطريق عَدَم لتُسَنْسُل ينا على أن أن إِيقاعَ الْإيقا ع عَيْنُ الْإيقاع أَوْ لَا يَحَبْ أَصْنًا » وَهُوَ الظّاهرٌ لما مَرّ من 
أن إِسَْادَ الُمُور الَامَوْحُودَة » واللّامَعْدُومة كَالْإِيقَاع مَتََا ليس بطريق 


اس سار 7-0 - 


الإيجّاب ! بطريق الصّحّة » وَالاعْتيّار إن الإيقاعَ » وَعَدَمَةُ مُنَسَاوِيّان بالتَّطر إِلَى اعختيّار الفاعل فَهُوَ يَخْتَارُ الإيقاعَ أي 


جر مرق له م عَم لذ هبرو ماه 


تمه رايت عر الخد زرطو واه ارو رز رواناتزي وا بار ركفي اتاج لاس الا رالا يمار عن 


فاعله لا بطريق فظوي اي كلل حكن لاتحم ولتي لخر لكي بااتوديرة (اوكرة لقاعم 


ذه 


و 


نَ إنْبَاتَ الْمَطَلوب أَعْني عَدَمَ الْجَبْرِ عَلَى التّقَدِيرَينِ أرب 


وَنْمًا لَمْ يُشْرْ الْمُصّفْ رَحمّهُ الله تعَالَى هَاهْنا إِلَى يُطْلَانَ طريق مُكَسَلْسل » وَرُحْحَان طريق عَدَم الْوحُوب اغْتمّادًا عَلَى ما 


سَبَقَ فى الْمُقَدّمّة الثالة . 


قوله : فالآن جئنا إلى إثبات ما هو الحق 


ر رو مس مه رع له لك 


بِإلهَين : أَحَدُهُمًا 0 ل وَالَآَحُ مَبِدَأ 


- 


قذء وَرَدَ في الحَديث أن القدَريّة مجوس هذه الأمة + والمجوس قائلون 


اشر » وَهَذَا يُلَائم م اقول بون عالق الس » والمبيح غيْرَ ال تَعلَى » وكِضًا ئلُونَ : بآن الله عالى يلق شيعا » كم د 
عَنْهُ كلق إِبِليس ء وَهَذَا يُلائمُ الْقَوْلَ كن اللّه تَعَالَى مالقا للشرُور ء وَالْقَبَائحٍ مَعَ أَنَهُلَا يَرْضَاهًَا فبِهَدَيْنِ الاغتبَارين 


-ح؟ + » 


١ 
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تر 


نسب الْقَدَرَ كُل من الطَائفتيْن أن إلئن الأُخْرَى » وَالْمُحَقَقُونَ من أَهلٍ السسّة عَلَى ؟ في الْجِبْرِ وَالْقَدَرِ » وإثبَات أَمْر بين 
لانيو قوت انرا ع ملل للد قرطل الى تانيج ونشد للد دا لال متلا مكو يني د وهلي 
َقَط ليَكُونَ قدرًا وَالْمُصَنفْ رَحمَّه الله تعَالَى أَوْرَدَ عَلَى َلك دَليين : الأول حَاصلَه أنه نَبَتَ بِالوجْدَا ن أن للعبْد قَصدًا » 
وَاْتيَارًا في بَعْض الأفعَال وَأنْ ذَلكَ الْقَصدَ ‏ وَالاعْتيَارَ لا يكفي في وُحُود ذَلكَ الْفعْل إِذْ قد 


و 
- 3 
غنوي قر مي يو مع 7ع ع عهو 


سس 


كال لى ا قيب إزاد امد » وده لحارم ريق حي الْعَادة بأد الله تقل َه 3 عقي كمد عد » و يطو ” 


- 
د 
ره هو اس 


بدُونه » وَبَاقي اكلام تثبية عَلَى تلك المُقَدَمَات » وتؤضيح لَهَا » ولقائلٍ أن 00 : حَوَارق القاذات و زوعكم قوع 
الْمُرَادَاتَ مع توَفْرِ الدوَاعي » وَسَلَامَة الآّات لَا يناي كن عبد هُوَ المُوحَدُ لفله الاخْتيّارِيَ لجواز أن يكون الخو 
نر » وَاتَارة كن باط أذا لا ةله الى حدم وُوع الفغل حكى لو أرا ع ياه ور الله تعَالَى خلاقة يَقَعْ 
مُرَادُ الله ََالَى أنه لا مُرَادُالْعبْد لانْتماء شرط كأثيره فنا يلْرَمُ من ذَلكَ أن يَكُونَ فعلهُ يلق الله تعَالَى عَلَى مَا هُوَ الْمُدَعَى 


قوله : وإن لم يكونا صادرين منا لا تكون الإرادة إلا مجرد شوق 


هَذَا الكَلَامُ غَيرُ الح رام قن الْمُحَققِينَ عَلَى أن الْرَادةَ في الْحَيّوَانَ سَوْق إِلَى حُصُول الْمُرَاد » وَدَاعِ يْعُو إِلَى 


ا ل تر 


ني :ين تي:! تبي 


لبَق ْنَ اياي » والاضنطرَارية التي 
يَتْقَاق إِلبْهَا ليس بلازم ؛ أن الْمُرَادَ الاعختيّاري مَا يَكُون ن مَعَ صحّة تعلق الْإرَادَة به يَصح تعلق القَدْرّة به » ومكثرف أن 


- 2 عر .. اير ل 


ل الفذرة 4و بالعكسن.. 


قوله : نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه » وما لا ذقدر 


فإن قيل : كيف يَسَْقِيمٌ هَذَا » وَالاخْتيَاري مَا يُتَمَكَنُ فيه من الْفعْلٍ » 


وَالتَرك قلا نَعَمْ » وَلكن قن ا يِنْضَمُ إِلَيْهِ ما يَمنَعْ التَمَكنَّ من ارك كمثل الْأثقال إِلَى المُرَكْرٍ بالطبع في عكر لادان إلى 
4 الك تعن اللشيي لنة و فى ننه لقن تالت كل كلد ان امل قش ال ا 
وين ما ذا تقدر على فكله 5ك التز كد البثاء الغا + ويا فد كبح فى الفك الاخمّاري بَاغَنا عليه غ وذاعيًا إلله 


لاسي إن محري يعافر لطي إي مارو 
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ا 


عنعن ع اعي....اعنن 


قوله : ثم القصد 


خَراي مول كندياة + د نع العتد اعتعان رو قار لاله يتما متصل يضلى الله تتا هر كر كيان للمتدم 
ونا كَسَلْسَلَتَ الاعلتّاراث فَأَجَاب بأَنْ الْقَصْدَ مَحْلُوقْ الله تعَالَّى بِمَعْنَى اسنتاده لَا عَلَى سيل الْوْحُوب إِلَى الْمَتْلُوقَات 
المتقرقة اندر كل لكتشبين ثور اللَامَرْحُودَة » واللَامَعْدُومة قلا يَحبْ عِنْدَ وُحُود ما يَعَوَقَفْ عَلَيْهِ إذ لَوْ كَانَ الْمَصْدُ 
الذي هُوَ صَرْفُْ القَدرَة إلى الْفغْل مََخْلُوقا لله تعَالَى قَصْدًا لَكَانَ الْقَاعل مُصنْطرًا إلى الْفغْل غيْر مَُمَكْنِ من الك » وها 
يُنافي لق الْقَدْرَة التي من شأنها التَمَكٌنُ من الْفعْل » وَالتَرك , وَلقَائلٍ أن يَقُولَ لَوْ كَانَ الامنتئاة إِلَى مَحْلُوقَات الله تَعَالَى 
ا على سيل الوُوب كفا في كن الفغل موا لَه على فنا نراع لأحد في كن فل ابد موا له تعالى يه 
الْمَعْنّى ضَرُورَة اسنتئاده إِلَى الْعَبْد الذي هُرَ مَخْلُوقٌ » وَهَذَا لا يُنَافِي 


ا 


كن العَبْد مُوجدًا لَهُ » وَمُوَثْرا فيه ا راي نَ الاسْتناد لَا عَلَى سيل الْوْحُوب نما يكن في الأَمُور اللَامَوْحُودَة » 
واللالقومة كالتطئد كنا لاني اللاجرؤة كاله الْحَاصلّة من الإيقاع , وَالْكَنَامُ فيهًا كما مر في الْمُقَدَمَة الشالقة . 


يا ني 


قوله برهان آخر 
و ا د ل 


ن يَكُونَ بلا وواسطة ا بوَاسطة وحود شيء ا 


صُنْعَةُ فيه ما أ 


وره 3 
ءََ 


امداق شيء ) والأقسًا 


وَل فلن وُحُود ذَلكَ الشّيء يَحبْ عند تمَام عله فا“ يعَصَوَرُ نْعْ الْعَبّد 


- - اس ساس 


نساء وأمارها تاطله نا 


3 
فيه أي ير الاعختيياري ار القاني فلن وُحُودَ ذلك الأ الذي يَكُون الصِنْعٌ بواسطته يحب بالْمَوْحُودَات المسشدة 


لاحي جات باط القد وول تان واه ما لقال قن ذلك العم إن كان عَدَمًا ساب فَهَْقَدمٌ ل 


ْمَل فيه » وإ كان عَدَمًا احقا توقف عَلَى زَوَالٍ حُْءِ من العلة العامة وود » وَدَلكَ الْجء إن كان مَوْحُودًا كان 
وَاجبًّا بالاستئاد إِلَى الواحب فَيَمتَنعُ الْعَبْدُ إِزَالتَُ » وَإن كان لزوال العَدَم مَدْحَلَ في رَوَالهِ عَادَ الْمَحْدُورُ ؛ لأنَ رَوَالَ الْعَدَم 
وُحُودٌ فيَكُون برَاسطة وُحُود شَيْء هُوَ وَاحبُّ بوَاسطة الْمَوْحُودَات الْمُسَددَة إِلَى لواحب فَيَحْرُجٌ منْ ضُنْع العبد فتَعيّنَ 
أن صْنْعَ العبْد ا يون لاني أذ اتزطود» رلا تفليوه وتلل قاذة انس وكام (لشر نات للق رن 
لواحب ء ونا رج خرن مطذع اد ميق لصنع 
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ىق مروو 


الَْبْد أََرْ في فعْل أَمْرِ ما » وَيَلرَم مه يُطَلَانَ مَا بت بِالْوجْدَان . 

م ذلك الأ َايَجُوُ أن يكُونَ هو ايام ويا الذي يحب عند افش أ حتى يَكُونَالمنَُ مُوجيةا للك 
الشّيء الْمَوْحُود خَالقَا لَهُ ؛ لأنّ ذلك لحّيء يتَوَقَفْ عَلَى أُمُور لا أَثْرَ للعَبّد في وُجُودهًا كوْحُود لبد » وَكَدْرّته » وَسَلَامَة 
الألذاء وكشي ذلك قتعي أن ذَلكَ الأَمْرَ للامَوْحُودَ » وَالَامَعْدُومَ الصّادرٌ عَنْ الْعَبْد أمْرٌ ا يَحبُْ عِنْدَهُ وحود لَه وَهُوَ 
الشكق لحن ع دكن حامر بوه يهان اللا الى واو كل عنمن مشر زا في لشي تن النراة الاير 
لاع امور » وفي الْكَسْب لا مَصح ‏ وأنضًا في الْحَأييََُ الفغل الْمَقدُورٌ ا في مَحَل الْفئرَة في الكَسب بَقع 
الْمَقْدُورُ في مَحَل الْقَدْرَة متلا : حَرَكَة رَيْد وَقَعَتاْ بلق الله تعَالَى في غَيْرٍ مَنْ قَامَتْ به الْقرَة » وَهُوَ رَيْدٌ » وَوَقَعَتْ 
كنتب ريد في امل الذي كا به قدره ربد + واقو نش ريد وَالْحَاصِل أَثْرَ الْخَالق إِيجَادُ الْفعْل في في أَمْرٍ ارج 
5 
الْمُسْتَندَة إلى الوَاحب لَا ينافِيَ كولة مَقدُورا ميد » وَمَلوفا لَه لحار أذ يَكُونَ اسْتنَادهُ بوَاسطة قدرَة لوه 
لبي من شأنها ريح » الاك ونا الخو بِالقذْرَة » والداعي لَا يناي تعلق أمئل القذرة بأصل الفغل ال 
يا للْقَادر » وَالْقَائلُونَ أن فل الْمَيْد يحلقه , وَإرَادَته ا يُازِعُونَ في توقفه على أُمُورٍ من الل على كياد 
ا 


ا 


نَ 


وَإقَدَارِه » وتمكينه » وكخو ذَلكَ . 

فل )شق كلام بو لتنستوع و بشن كنار ةن ا بَعْضَّ أَحْوَال الْحَيّوَان لَا شعُورَ أ َهُ بها كَالتمُوٌ» 
وَهَعُمٍ الْغذاء » وَبَعْضَهًا مَشْعُورٌ به لكن لَيْسَ يإرادته كَمَرّضه » وصحّته » وكؤمه » ويُقظته » وَبَعْضَها مما لَهُ قصدٌ إلى 
صُدُوره » وَصحَّة الصَّدُورٍ غَيْرُ الْقَصْد إِذْ رْبّمَا يَصحّ صُدُورٌ فل لَا يَقْصدَهُ » وَرْيِمَا يَقَصدُ ما لَا يَصحّ صُدُورُةُ فصحّة 
الصّدُور » وَالَاصّدُورٍ هي الْمُسَمّى بِالْقدرَة » وَهي لا تَكُفي في الصّدُور إن بَعْدَ أن يَرْحِعَ أَحَدُ الْجَانبيْنِ عَلَى الْآخْر » 
وَلتَرْحِيحٌ إِنمَا هُوَ بِالْقَصْد الذي هُوَ الْمُسَمّى بِالْإرَادَة أَوْ بالدّاعي » وَعَندَ الْقَدْرَّة » وَالدَاعي يَحبُ الصّدُورٌ عنْدَ ققد 
حدما يمت » وَالقؤل بصٌدُورٍ الْفغْل عَنْ الْقَادرٍ من عر زحيح أحَد الطَرقيْنٍ كمسسُكا بالأئلة لحري ياطِل قن الَرْحيحَ 
بالعلم عير العلم باجح » وَهُوَ نما يََْاج َى وود الْمُرَسّح لا إلى العم به » وَكل فغل يدر عَنْ قاعله بسب 
حُصُول قُدْرته » وَإِرَادَته فَهُوَ باعميّاره » وَكُلُ مَا ا يَكُونْ كَذَلكَ فَهُوَ ليْسَ باعْتياره » وَسُوَالَ السسائل ألُ يَعْدَ حُصُول 
القَدْرَة » وَالْإرَادَة هَل يَقَدرُ عَلَى التَرّكَ كَقَوّل مَنْ يَقول : إن الم كن بَعْدَ وُحُوده هَل يكن أن د ون ل تال 
دود ثم ول ُذرته » واه َب أذ هي إلى أسباب لا كود بقرت وإرلقته ْم سل » ولا شلث أن 
عنْد الأُسبَاب يَحبُ الفغل » وَعَنْدَ فقَدَانهَا يَمْتَحُ فألْذي ب نظرُ إلى الْأسبّاب الْأولى ء وَيَْلَمُ لها لَيِسَتْ بِقَذْرَة الْعَبْدء وََا 


بإرَادته يَحْكُمْ بالْحَبْر » وَهُوَ غَيْرُ صّحيح مُطْلْقَا ؛ 


كَّ 


1 - 


لبي القريب لأمئل و قثرة النلد» وإزلاته » والذي زنط إلى لشب التريب يحكم ياللشيار »وشو انا لزن 
بص بصّحيح مُطَلّقَا ؛ ؛ لأن الفغل لفغل لمي ل بأسباب كُلْهَا مَقَدُورَةٌ » وَمْرَادُهُ فَالْحَقّ أن لَا حَبرَ » ولا فويض ء ولكن مر يَيْنَ 


قوله : ثم اختلاف الإضافات 


ا 


ما جَعَلَ الْفْعَالَ كلها مَخلوقة لله تعَالَى » ولا شَلكَ أن منْهًا مَا هُرَ يح » واللهُ تعالَى مُتَرهُ عَنْ الْقبَائحٍ حَاوَلَ التقَصّي 


عَنْ ذلك بأن الْحُسْنَ » وَالْقَبْحَ » وَالطَاعَة » وَالْمَعْصِيّة اعْتبَارَاتٌ رَاجعَة نه الكسمْب دُونَ الخحلق فَيَسْصَندُ إلى عبد لَا إلى 
1و 320 
اسنااة مَخْصيّة » وَالْقبِيح فَلَا يقب من اللّه تَعالَى حَلقهًا + وَيَتبَحٌ من الْعبْد كسبها : 


ْم بَعْدَ ذلك رَجَعْنَا إِلَى ما ئَحْنُ بِصّدّده » وَهُوَ مَسْألَة الْحُسْنٍ » وَالقبْح فقَولة : إن الاتّماقي » وَالاضْطرَارِي لَا يُوصّفَان 


يس عم ل ' اضْطرَاريًا نا يناي كولهُ حَسَنًا لذاته أو لصفة من صفاته فيُمْكنْ 


3 


أن يُوحب ل الفغْل أَوْ صفة من صفاته ري الْمَدْح أَْ الدّمّ بكُلَ مَنْ انُصّفَ به سَوَاءٌ كَانَ انصَافهُ به اماي أ أو 


نطراريً أوا قَاهًا آنا ترى أن الله على محْمَد حَلَى صقان العا مََ أن ْصَافة بها لبس باعنّاره عَلَى أن الأشتريئ مسد 
ليح » وَالْحُْنَ عقا يمَعتى الْكَمَالِ » والتقصَان هلا له أن كل كمال مَحْمُودٌ » وكل فصان مَدمُوم ؛ وأن أَصْحَاب 


الكحادات ونون بِكمَالَاتَهمْ » وَأَصْحَاب لتّقائْصِ ونون يتتقائصهم فَإِنْكَارُة الْحسْنَ » وَالْقَبْحَ بمَعْنَى أَنَهُمَا صفتّان 
اكنيةا يكقة 9 14 لسرن يونا في عله تالص ووز متمد يلت 111 الريك فى لد عتراء اناي القاعل 


5 
وم 


أو يُعَافَبْ لأَخْله فَتَقُول ِنَهُ عنّى أنه لا يَحَبْ عَلّى الله تعَالَى الِب » وَالْعقَابُ لأَخْله فَنَحْنُ نُسعَدُهُ في هَذَا الْفعْلٍ » ون 


ا 


نَ 


0 
عهو 


ا يي ل لحر لا الولو و ا 
بمَعْرقة كنيتيمًا كَيْفيتهِمًا لَكنّ كل مَنْ عَلمَ أن الله تعالَى عَالمٌ بال يات » وَالْجْرْئيّات فَاعل بالاعتيَارٍ قَادرٌ عَلَى كل شيء » وَعَلمَ 


له يق في نعم الله في حل لح » ولسططة » كمع لك لَه يشب من الصتقات , وَاأَْال ما يتتقة أله في خا 
البح » وَالشناعَة لَه » تعَالَى عَنْ ذَللكَ 


ل ل ل ل ل ل 
عَلَى عْبَاوّته » وَلجَاحته , وَبَرْهَنَ عَلَى سسّحَافة عَقَلهِ » وَاعْوجَاحه , وَاسْتَحَفٌ بفكره , وريه حَيْث لَمْ يَعْلَمٌ بالشرٌ أأذي 
في وَرَائه عَصّمَنا اللَهُ من الْعََاوَة » وَالَْوَآيّة » وَأَهْدَاَا هَدَايَ الهدَايّة . 

لما أَبطَلنَا دليل الأشعَريّ رَحَعْنا إلى كانه الئل على الذقيها + وى العاف الذي تنقااء ولزن الخفر له ز وعةة بض 


2 


َصْحَايَا » وَالْمُتَِة حُسْنُ بَعْضٍ أَفعَال الْعبّاد » وَبْحهًا يكوئان لدّات الْفغل أَوْ لصفة لَهُ » ويُعْركَان عَقََا أنِضًا ) أي 


يَكُونْ ذَاتَ الْفْل بِحَيّت يُحْمَّدُ فَاعلهُ عَاجِنا » وَيْعَابْ آجلًا أو يدم قاعلهُ عَاحِنّا » وَيُعَافَبْ آجلًا أَوْ يَكُونَ للفغل صفة 

يُحْمَدُ فاعل الفغل » وَيُقَابْ لأَخْلهًا أو يُدَمُ » وَيُعَاَبْ لأَخْلهًا » ونم قَالَ أَيْضًا ؛ لأَهُ لا حلّاف في أَنّهُمَا يُعرَقَانَ شَرْعًا ( 
أن وُحُوب تصديق الى صَلَى الله عَليْه وَسَلَمّ إن توقف عَلَى الشّرع يَلرَمُ الدّوْرٌ ) » وَاعلَم أن التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
ذا اذَعَى التو » وَأَظْهَرَ الْمُعْجِرَةَ » وَعَلم السامع أنه بي فأَخبرَ بأمُورٍ مثلٍ أن الغلا وَاحبَة عَلَيْكُمْ » وَأَمَالَ ذلك فَإِن لَمْ 
يحب عَلَى السَامِع ديق نياء من ذلك تبْطل فَائدة لَه إن وَحَب فا يَخلو من أن يكُون حوب تصديق خض 
إِْبَارَاته عَفَلًا أو لَا يَكُونْ يَلْ يَكُونْ وُجُوبُْ تصديق كل إخباراته شرْعيًا » وَالثَاني يَاطل ؛ لأَنّهُ َو كَانَ وُحُوبُ تصديق 


ا 


الكل شَرْعيًا لَكَانَ وُحُوبُهُ بقل لبي عََيْه الام فول الإِخبَارَات الْوَاحبّة التُصْديق لَا بْدَ أن 


يحب تَصْديقةٌ بقؤله عَلَيْهِ السَلام إن تَصديق الْإِخْبَار الأول وَاحبْ فتَتَكَلُمُ في هَذَا الْقَْل فَإنْ لَمْ يَحبْ تَصْديقةُ لا يَحبْ 


تصديق الأول » وَإِنْ وَحَبَ فم أن يحب بِالْإِحبَارِ الأول يَرَمُ ادر أو بقؤل آخر فتتَكلَم فيه فيه يرم الَسَلْسُْل » وَإذًا تبت 
ذلك تعيّنَ الأول » وَهُوَ كَوْن وُجُوبٍ تصديق شَيْء من إختباراته عَفَيا فقوله . 

ونا ) أي » وإذا لم يتقف على الماع ( انوا َف حون حَسنا فا ؛ لأ راحب المَفْلِي ما بُخة على 
فخله » وَيْدَمٌ عَلَى تركه عَقَلًا » وَالْحَسَنُ الْعَقَلي ما يُحْمَدُ عَلَى فغله عَقَلَا فَالوَاحبُ الْعَقَلِيُ أحَصٌ من الْحَسّن الْعَقَليَّ ( 
وَكَذَلكَ ) تقول في استغَال أَوَامره م امستسن ايه نادي لرقاته مسر سكا زتره ورتسا قري 

تعد اللي عا السام تقرف على كرت الكزب دهي إن ندا زعا تارم الكزر وإ كلظ عذلا تارم تيقها منلا) 
ل على الفح قلي ريما » وَل منهما َل عَلَى لتر ًا ؛ أله إذا كان لشي واب عفنا يَكُون ركه 
قبيسًا عَقَلَا » وَإِنَ كَانَ الشّيء حَرَامًا عَقََا قتَركة يَكُونْ وَاجبًا فَيَكُون حَسَنًا عَقَلَا ( ثم عند الْمُغتَرِّة : الْعَقَلَ حَاكمٌ 

بِالْحُسْن ء وَالْمَبْحُ مُوحبُ للعلّم بهِمًا وَعنْدنًا : الْحَاكمُ بهم هُوَ الله تعَالَى » وَالْعَقَلَ آله للْعلّم بهمًا فيَخْلْقُ اللَهُ العلم 
عي ند لسر الس متوطا لكا قا كرتو والح الحد قن موقي هذ المذر لا عيلاف خانم رت الدرلء 


دمي 4 ا 
ا ا 


ردنا ن كذكرَ بَعْدَ ذَلكَ الْحلّاف يثنا » وَبَيْنَهُمْ » وَذَلكَ في أَمريْن أَحَدُهُمًا أن الْعَقْلَ عَنْدَهُمْ حَاكمٌ 

مُطلَقَ بالْحْسْنٍ » والقبح على الله تعَالَى » وَعَلَى العباد أما عَلَى الله أن الأمتلح للعيّاد وَاحب عَلَى الله بالْعقلٍ يون 
ترك حَرَامًا عَلَى الله وَالْحُكُمٌ بالْوْحُوب ء وَالْحُرْمّة يَكُونْ حُكُمًا بِالْحْسْنٍ » وَالقَبْحِ ضَرُورَةَ » وَأما عَلَى الْعبّاد فلن العَقل 
ملكا رضنا قار لاني ب ريطو ئها وراد ولعلا قي هوي الوا 
والختروو ارات فر اللا ور شور ين ايع عر عابو ري أذ وب ا اطي واد حاو أفقال عاد 
عَلَى مَا مر مر حَاعل بَعْضَهًا حَسَنًا » وَبَعْضَهَا قحا » وَلَهُ في كل قَضِيّة كليّة أوْ جُْئيّة حُْكْمْ معيّنُ » وَقَضَاء مين » وَإْحَاطَة 


0 و2 


بظَوَاهرهًا » وَبَوَاطنهًا » وَقَدْ وَضّعٌ فيهًا ما وَضّعّ من خَيْرٍ أو شر » وَمن تفع أَوْ ضير » ومن حُسْن أَوْ قبْح » وَنَّانيهِمًا أن 


3 


الْعَقْلَ عنْدَهُمْ مُوحبُ للْعلْم بالْحَسَنِ » وَالْقبيح بطريق التّؤليد بن يُولَدَ الْعَقْلَ الْعلْمَ تيح قيب التَظر الصّحيح » 
ندا اقل آله لمَغرِقة بض من ذلك إِذْ كثرٌ مما يَحْكُمْ الله مله أ فحه لَمْ يَطلحْ اقل عَلَى شيء مه بل معْرِقه 


اام ساس د ع ال ا 


بَعْدَ الكسمْب أي تزتيب الْعَقلٍ الْمُقَدّمَات الْمَعلُومَة َرْتِيئًا صّحيحًا عَلَى ما مَأ يل 


1 كاد المركوذانت »+ ا ا 5 ليس بإكاد 


1١ 


مه ا 0 غير لك مني :19 حي 


بعْضَهُ من غير كسلب , وَبَعْضَّهُ 
الح 


قوله : فقوله إن الاتفاقي » والاضطراري لا يوصفان بالحسن . والقبح غير مسلم 


ره ف 


تلع للمقامة القن من ديل العتصني »روطو أن فثل العبد عير اتتمارية »ولا اشياء من خثر الاتقاري يسن أو تمت + 


وََنْتَ حبيرٌ بأَنّهَا مُقَدّمَة إجْمّاعيّة عيّة مُسَلَمّة عنْدَ الْحَصُم فلا وَجْهَ لمَنْعهًا » وَلَا حَاحَة إِليْهَا ؛ لأَنْ جَمِيعَ الْمَباحث السالقة 


5 


نما كاد لشقيتي ملع امه الى » المي عَم ار من الدَلِيل عَلَيْهَا » ويا أنه لا يَمْتَعْ أن يَكُونَ فغل الْعَبْد 
اْياريًا » وَأَعْجَبْ منْ ذلك تُوْضِيحُهُ سَنَدَ ماس لله تعَالَى » وَنَهُ يُحْمَدُ يُحْمدُ عَلَيْهَا » وَبكمّالَات الإنْسَّان » وكقائصه 


مه يي رقع 


29 يتمذ خا ولد ؛«والاخالة الاق في كلام اأعطتريسطنت متئل كل كجال متنا توكس لفعتال وكا مع 
آَُ قرّرٌ فى أل الْمْضًا ل التْرَاعَ في الْحَسَّنِ » وَالْقبيح ؛ بمَعنّى | سُتحقاق الْمَدْح أو لدم في الدنيًا » وَالقْوَاب ب أو أَوْ العقاب 


في الّآخرة , ولا أذري كَيْفَ دَمَبَّ هَذَا عَلَى الْمُصنّف رَحَمَهُ الله عَالَى حَتَّى ذْكَرَ في سَنّد الْمَنْعِ مَا ذكرٌ _ 5 
ا ل ل ل ا 
الأَتْعَرِي منْ ادال د اما ماين ودع وات كك الخال ع1 ين يَسْتَحقُ في الدّئيَا المَدْحَ أَوْ الذمّ » 


وَفي الّآخرّة القوَابَ أو الْعقَاب بل كل ما نص الشتّارعٌ به أوا بدليله عَلَى اممتحقاق ا 0 


اس سس 


وَالْعقَابُ فَقَبِيحٌ , وَلَيْسَ للْمَُالف ليل يُعْتَدُ به وَلَا من يُعوَلَ عَلَيْهِ » وَمَا ذَكَرَالْمُصنفْ 

رَحَمَّهُ اللَهُ تعَالَى من كلفيق الْعبّارَات » ونْمِيق الاسْتعَارَات وَكَعْديل الْأُمسْجَاع » وككثير الْفْراع فلعَلَهُ عند الْأَسْعَرِيّ كَصَرير 
باب أَوْ كَطّنين ذيَاب » وَاللهُ عْلَمُ بالصّوّاب » . 

قوله في ورائه 


العموااي فين ورائة 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 3213 


قوله وعند بعض أصحابنا 


دس هبرو شروو 


مَك عَلَى كَوْن حُمْن بَحْض الأفعَال » وقبْحه عَقَلييْنِ بوَحْهَيْنِ حَاصل الأول أن تَصْديقَ أَوْ إِخبَارَات مَنْ تَبنَت كبوث 


وه 2 
عَسَ و ابر 


وَاحِب عَفَنًا » وَكُل واحب عَفَنَا فَهُوَ حَسَنْ عقََا نا المغرَى الال كل كا الوثر على قير لد تبي درن 
فَالئَصُ الثاني إن كا ضرا كته انيد عنما لق عَلَى نفسه » وَإن كان بِالنَصّ الأول لَِمَ الدّوْرُ » وَإن كَانَ 


2 


نص ثالث لَِمَ النسَلْسْل » وَأَما الكْبْرَى فَلأَنْ الْوَاحِب عَقَنًا حص من الْحَسَنِ عَقَلَا عَلَى مَا سَبَقَ » وَيَْرَمُ من ذلك أن 
يَكُونَ تَرْكُ الُصْديق حَرَامًا عَقَلا فيَكُونْ قبيسًا عَقَلَا » وَحَاصل الثاني أن وُجُوب تصديق النِيّ مَوْقَوفُ عَلَى حُرْمّة كَذبه 


ته 


بح لاه نا 


ا ل لي و ا 
عَلَى حُرْمّة كذبه َأَمّا أن 4 يبت بذلك النّصُ يعوَقَفْ عَلَى تفسه أو بلول قَيدُورٌ أَوْ يقالت فَيعسَلْسَل ‏ وَالحُرمَة العقلية 
علوم ليح الع » ويم من ذلك أن يحُونَ صفكة وجا َف“ 


وَالْجَوَابُ أن وُحُوب النُصْديق » وَحْرْمَةَ الكَذب بِمَْنَى جَرْم الْعَقْلٍ أن صلدقةُ نَابِتْ قَطْعًا » وَكَذيُّ مُمِتَنعٌّ لما قَامَتْ ت عَلَيْه 


ا 


5 
ءًَ 


من الْأدلّة الْمَطعيّة مما لا نرَاعَ في كونه ءَ عَقَيَا عََليا كَالنٌصْديق بوُحُود الصّانع بمَعْتَى امتتحقاق القواب أو ' العقاب في الآحل 
رن 


يكُودَ ناص النتارع على دلي » وه دطوى الوة » وطْهَاءُ المشجزة ف مث ص على أله يحب كصنديق حل م 
بر به » وَيَْوُمْ كدي أ بحَكُمٍ الله تعالَى القدم بوْحُوب طاعة الرَسُول عَلَيِْ السام َاَة ما في اليا باب أن ظُهُورَه 
يكَوَقْفْ عَلَى تكلم التي عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلامُ بَعْدَ ما 7 غلا بالذليل اللصي , 


قوله : وكذلك 
تقال الل 0 إن ار وَحَبّ 0 لمعا ل ل 


ل و 
تَعَا عَالَى ( أَطيعُوا الله َأَطيُوا سول ) بد ما غلم وُحُوب لامعال يمختى الوم اقل" لي هو غَْرُالْمْتَارَعٍ فيه كما 


عُلمَ رُم تصديق ما قَامَتْ عَلَيْه الْحُجَّة المَطْعيّة من الْمَسْألّة الهنْدَسيّة » ثم استحقَاق لواب » وَالُعقَابٍ أَمْرُ ا بس 
بحُكم الشارع في الشرعيّات ء وَنَا يَثْبْتْ في الْهَنْدَسيّات . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 232/14 


قوله فلآن الأصلح واجب 


َا ححَفَاء في أَنّهُ لا مَعْنَى للوحُوب عَلَيْه مغ لواب عَلَى الْفعْلٍ » وَالعقَاب عَلَى ارك قَنَا يعَصَوَّرُ الْحْسْنُ » وَالْقَبْمُ 
المع امار فيه فَإِنْ قلت : فَمًا مَْنَى الْخدّاف في أَنْهُ هَل يَحبْ عَلَى الله َعَالَى شَيء أَمْ لا ؟ . 

قلأت : مَعنَاهُ أنه هَل يَكُونْ بَحْضْ الْأفعَال الْمُمْكنّة في كفسهًا بِحَيْث يَحْكُمْالْعَقْلَ بامْتتَاع صّدُورِه أَوْ لا صُدُورِه عَنْ الل 
ككالى كرغايةا ما 

هُوَ أَصْلّحُ لعبّاده » وَكقبُول الشتّفاعة » وَإِخْرَاجٍ القاسق عَنْ انار » وكخو ذَلكَ . 


عور ري 


قوله : وعندنا الحاكم بالحسن ؛ والقبح هو الله تعالى 


نايتال : هَذَا مَذَهَبُ الْأشَاعرَّة بين ؛ لأنَا تقول الْفَرْقْ هُوَ أن الْحُسْنَ » وَالْقَبّْحَ عْدَ الأشَاعرَة » لَا يُعْرقَان نا بَعْدَ كتّاب 


ا ا ل ال ل 20 
َيِه الصّلاة وَالسَامُ » وَقبْحٍ الكَذب الضّارٌ » وَإِما مَعَ كسمب كَالْحسْنِ , وَالْقبْحِ المُستَقَاديْنِ م من النَظَرِ في الْأَدلّة » 
وترتيب الْمُقدّمَات » وَقَدَ لَا يُعْرََان إلا بلي » وَالْكتَاب كأكثر أَحْكام الشرع . 


جح 3 


ذ للا 


قوله بطريق التوليد 


ع أن اط اسع نك اوط زط لح كرات لماي و واف أن كرد ار الور اكد بار در 
كحَرَكة اليد » ولا نويد عند أَهْلٍ السسنّة لاستّاد الَْفْعَال كلْها إِلَى الله تعالَى بلا وَاسطة بِمَعْنَى الها » وَمُوجدمًَا 

فَحُصُول الْعلْم عَقِيب انظ الصّحيح عَنْدَهُمْ يَكُونْ بخلّق الله تَعالَى عَادَةَ بمَعْتَى أَنْهُلَا يَْتَحُ أن لَا يَحْصُل » وَالْعَادَة هُوَ 
كررُ الفغل أو وَقوعْهُ دَائمًا أو أكثريا » وَعِنْدَ الْحْكْمَاء بطريق الْوْحُوب بمَعْنَى أن 0 
اج ا ب ار مي ا 0 


- 


0 وو 


لط اس 1 نا 0 اللمكدة 


قَرَبُ » وَأَنْسَبْ بتفسيرهم الَوِْيدَ بإجّاد الفاعل فغْلًا بتَوَسّط فغل آخرَ . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 375 


قوله : ثم ذلك الشيء 


من و 66 ال 5 ا 0 0 ب 7 65 خ از 58 0 0 5م 
لفظة أشَارَ أن الشيء الذي لأحله يَحَسَنْ الفعل أو يُقبَحّ يَجبْ أن يكون بالآحرة حَسنًا لعينه أو قبِيحًا لعينه إذ لو 


عع م ع وو 


قف حُسْنْ كل شَاء عَلَى خسن شياء آخرَ َم الّسَْسْل بمَعْنَى وُجُود أشي عيْرِ ُتَاهيّة ًا إلى َيْرِ الأشيَاء» 
وسح أدب الور غير سكاف لظرا إلى ولف التسن 

( وَالْمَأمُورُ به في صفة الحُْسّن نَوْعَان حُسْنٌ لمَعْنّى في تفسه , وَحْسْنٌ لمَْنّى في غيّره ) لما نُبَتَ أن الْحْسْنَ وَالقَبْحَ 
يُعْرقَان عَقَلَا عُلمَ أنْهُمَا لَيْسَا بمُجَرَد الم وَالنّمّي يل إِنّمَا يَحْسُنُ الفثل أو يَقْبْحُ إِما لعيْنه أو لشيء آخرَ » ثم ذلك الشيء 
حَسَنٌّ لعيّنه أَوْ قبِيحٌ لعيّنهِ قَطْعًا للتَّسَلْسُل , وَهُوَ إِمّا أن يَكُونَ جُرْءَ ذَلكَ الْفعْل أو محَارجًا عَنْهُ » وَالْجُرْءِ إِمّا صَادقٌ عَلَى 


ار 


الْكل كَالْعبَادَة تَصدُقُ عَلَى الصّلاة » وَالصّلَاة عبَادَةٌ مَعَ خصّوصيّة » فَالْعَادَةَ جُرُوُهَا أ لَمْ تَصْدّق كَالْأحْرَاء الْححَارحِية 
كَالسّحُود لَا يَصِدُقّ عَلَّى الصّلاة » وَالْحَسَنُ لمَعْتّى في كفسه يَعُمُ الْحَسَنّ لعيْنه وَالْحَسَنّ لحزئه » ويحب أن يُعْلَمَ أن 
الْحَسَنَ باغْتبَار الْجُرْء إِنمَا يَكُونْ حَسَنًا إِذَا كَانَ جَمِيعٌ أَجرَائه حَسَنًا بمَعْتَى أَنهُلَا يَكُونْ جُرْء وَاحدٌ مه قبيحًا لعَينه» إِذ 


لَوْ كَانَ نَا يَكُونَ الْمَجْمُوعٌ حَسَنا » ثُمّ الْمَارِج إِمّا أن يَكُونَ صادقًا عَلَى ذَلكَ الْفْل َحْوُ : الْجهّاد إِعْلَاء كَلمّة الله تعَلَى 
فَالْجِهَادُ حَسَنٌ لكَونه إِعلَاءَ » وَالإِعْلَاء حارج عَنْ مَفْهُوم الُجهّاد » وما أَن لا يَكُونَ صَادقًا كَالْوْضُوء حَسَّنّْ للصّلّاة ؛ 
وَالصّلَاة نا تَصْدُق عَلَى الْوْضُوء فََبْت أن الْحَسَنَّ يَنْقَسمٌ ِلَى هذه السام » وَكَذَا المبيحُ كن أمثلة هَذَا ستأتي في فصل 
انمي إن سَاءً الله تعالَى » وما أطْلقَ الْحَسَنُ لمَعنّى في تفْسه عَلّى الْحَسَن لعَينه ما اممْطلَاحًا ولا مُسَاحّة في 
الاصُطلَاحَات أَوْ ؛ لأَنْ الْحَسَّنَ لعيْنه هُوَ الفغل الْمُطْلَقُ كَالْعبَادَة متلا » وَهُوَ لا يُوجَدُ في ضحُن جُرْئيّاته إِنَا الْمَوْحُودَة » 


عرض © من 


وَبَحْثنَا في تلك الْجُرْئِيَات الْمَْلُومِ وُحُودُهًَا حسًا » وهي لَا تتكون إلا حَسَنَة لمَعنّى في كفسهًا أو 


يك عَيْرهَا ؛ وَالفرق بَيْنَ الجُرْء الصّادق وَبَيْنَ الحخارج الصّادق أن ما يكون مَفَهُومُ الفغل مُتَوَقَفًا عَلَيْه فَهُوَ الجرء , وما 
َيِسَّ كَذَلِكَ فَهُوَ الْحَارجٌ كَالصّكَاة متنا » فَإن مَفَهُومَهًَا الشّرعيّ إِنّمَا هُوَ عبَادَة مَخْصُوصّة بِالْخُصُوصيّات الْمَعْلومَة 
فَمَفِهُومُهًا مُتَوَقفْ عَلَى العبّادَة » وَأمَّا الجهّادُ فَمَفَهُومُهُ القَثْلء وَالصَرْبُ » وَالنَهْبْ مَعَْ الكفار » وَلَيْسَ إِعْنَاء كلمّة الله 


تَعَالى داحلا في هذا المّفهوم بل يَلرَمُ ذلك في الخارج فيكون لازمًا لا جَرّءا » وَهّذا هو الفرّق المَشْهُور بَيْنَ الذاتي 


وَالْعَرَضيٌ » إِذَا عرفت هَذَا عَلمْت بُطَلَانَ قؤل من أَلْكْرَ كو الفغل حَسَنًا أو قبيحًا لذاته بأن قال : قَدْ يَخْتَلفْ حَسْنْ 
الكل وكتكة باتان الإضاقة كنا يكن نخنتا نذانه أو فيك لدان + أن الاشكافة بالإضتافه لا يذل على 216 4 نآن 
الْإضَاقة دَاحلة في ذات ذَلكَ الفغْل ؛ لأنْ الفغل من الأغْرّاض التُسبِيّة » وَالْأَعْرَاضُ الّْييّة تقوم بانسب ء وَالْإضَاقَات » 
فَالإِضَافَاتْ الْمُحْقلفَة لول لتر لياسر نا شَكُرٌ الْمُنْعمٍ حَسَّنٌ لذّاته ماه أن لكك المضاف إلى الْمنَعمٍ حَسَنٌ لَا أن 
ذَات الشكر من غير إضافة حَسَنٌ 

ادل دما أن 2 شود اكليف "لدي ريثا أن جل ارداق واللمكان اط كال لكام وج لصي 


32 
2 


هو لصنل » واد ملح ب ؛ أله ال عليه » ساد مركب من الوح وَالْحَسَدِ انم صف فد نيان تلظو ا 
الْبَاطن إِلَى الظاهر بِالْكَلَام لذي هُوَ أَدَلَ عَلَى الباطن ولا كَذَلِكَ سَائرٌ الأفعَال ) إِنمَا قال هَذَا م الإقرَار وَحَمّلٍ 
الأركان 2 إن قار 

ا 


نَجْعَلَهُ دَاخذا في | 


ا 


نَ الْمنَقول من عُلَمَائنَا رَحمَّهُمْ الله تعَالَى في هذه 


اليعَان ٠‏ ولا َجْمَل عَمَل الرَكان دا فيه » وغل 
له قوكان : أَحَدُهُمَا أ ؛ الْلِعَانَ هُوَ التنَصْدِيقُ وَإنمَا الإِقرَارُ لإخراء الْأَحْكَام الدنيَويّة عليه » وَالثاني أ 


ن اليَانَ هُوَ 


- دَق بَِله وكرلك ار من غير حُذْرٍلَمْ يكن مُؤمنًا ) ابر الجهة رمه رار في حَال العثيار . 

وَل سدق ولَ ناوه اقرف يكو مين ) ات الح اليه في حال الطنطرار. 

( وَكَالصّنَاة تسْقط بِالْعُذْر ) وَهُوَ عَطفْ عَلَى قله : كَالِْفرَار ( وَإِمّا أَنْ يَكُونَ شْبِيهًا للْحَسَّن لمَعْنّى في غَيْرِهِ كَالرَكَاة 
وَالصّوْم وَالْحَج يُبُ أن ع خُسسشهَا بالْعيْر » وَهُوَ دَفُعُ حَاجَة 4 وكَهْرُ النفسِ وَزيَارَة بيت » لكنّ الْمَقيرَوَالْبيْتَ نا 


مت اقلم أقاد وق فقي كل الو نا بعل را فلوسا ارت قبا مَخعًا لله تعائى ) 
يَرِدُ عََيْه نَكُمْ إن أَرَدنُمُ بالْحَسَن لمَعْنّى في تفسه أن يَكُونَ الْحْسْنُ لذّات الفثل أو لجزئه لَا تَكُون الرَّكَاة وَأَمتالْهَا من 


رو 


هَذَا اقم ذا يكم أن جهّة حُسسْتهًا لمَحنّى في نَفْسهًا كونهَا تعيْد تعبا مَحْضًا لله تعَالَى فَيَكُونَ عب 20 او كا ار 
ها لا لذاتها ولا زتها وإ أ بلحس لمتلى في لفسه حون الئل عأُورا به فهذَا ين مذب شري وك 
يَسَتَقِيم نه نفْسِيمٌ الْحَسَّن إِلَى الْحَسَن لمَعْنّى في تفْسه , وَالْحَسَّن لمَْنّى في غَيْرِه ؛ لأَنّ كل الْمَأمُورَات حَسَنَة لمَعْنّى في 
لمجا مقي لورفا يول :الكل كك 


قد عْلمَ مما ا سا ل ل ا 
الى إن اللتاياكة بالْعَدْل وَالْإِحْسَّان ) يق مضي كول عَدَنَا وَإِحْسَانًا قْلَ الأمْر لَكنهُ ٠‏ 0 حَفيّ عَنْ الْعَقَلٍ فَأَظْهَرَهُ الله تعالَى 
انيار او رفاك وان عن في ١‏ فقي ونوا شار و قرافي علس 1111 الى رن 

العترب الأول من القمئم الأول فيكون حَسنًا لمعتى في ننسها لكثا ذا تلم ذلك المتتى + والقاني أن الإثيان بالمأثورزبه 


لحف إنه اا ل ا 
حلافا للأَشْعَري , فإِن * شك العم مده لَْسَ بحسن عَقَا ‏ فَأدَاءالركاة يَكون حَسنًا لمَعَْى في نفه ؛ أنه إثيان 


عع رتو فى 


لمرو لاقي وس لحتراو المعو ار ِنّمَا يَحْسُنُ أدَاء الرّكَاة ؛ أنه مَأْمُورٌ به 
ماد عن لحر كتقانا أب بو ا للانشرء ا باضه إل على لو( زا لزي أذ لحكل لكت قز 


3 


نس كزان ًا أن يود حسما نا له ون لزه وني ليود خسنا لكوك إن بامأئر يوق 


00 


يَجَتَمعْ الْمَعَْيّان كَانْإِكَان باللّه َعَالَى » فإنّهُ حَسَنْ لعينه وان ن بالْمَأْمُور به » وَكَدْ يوجَدٌ ل بون الثانى » وَإِذًا ان 


لكوْنه حَسَنًا لعينه أو : لجزته لكن لم يُوْمَرْ به » وَأَيْضًا عَلَى الْعَكْس في الْحَسَّنِ لَا لجزئه , ولا لعيْنه لكن يَكُونْ مَأْمُورَا به 
٠»‏ وَقَد أَى به لكونه 


3... 


مَأْمُورًا به كَالْوْضُوء فَعُلمَ فَسَادُ مَا قَالَ أن كل الْمَأْمُورَات حَسَنَة لمَْنّى في كفسهًا بِهَذَا الْمَعْنَى ؛ ؛ أنه ِنَم نما يَكُونْ كَذَلكَ 
أكى به نه مور به َلْوضُوم ال الطفوع] حَس لقث ندا أل الل » والمنوعء بي قال أثر اله على 
حَسَنْ لير » وَلمَعْنّى في كفسه ؛ لله إيَان بالْمَأْمُورِ يه . 

( حَتَى شرط فيه الأَهْليّة الْكَاملّة ) فإِنَ الْعبّادَات يُمترَط لَهَا الأهليّة الكَاملَة حَبّى نا تحب عَلَى الصَّبى بخلّاف الْمُعَامَلَات 


1 


عَلَى ما يَأِي في فصل الْأَهليّة إن شَاءَ اللَهُ تعَالَى . 


5 3 


لزع 


. 


قوله : ويجب أن يعلم 
5 ا 


لقنا تور كي خط أزح ل نان بحو سنا يكيم الزن أذ افوا لع اي اضر بوه 
وَإِمّا أن يَكُونَ قبيسًا بجميع أَخْرَائه أ بِبَعْضْهًا مَعَ حُسْن الْبَعْض الْآخَر أَوْ بدونه فَالْمْصِنُفْ وضنة الله تكاك نخد الكيدة 
تار من بالقسم الأول أضبي ما يون حا ميع أخزائه م َس م َمل اقم لالت آنا أغني مَايَكُود 


عر عل ام 


بَعْضُ أَجْرَائه حَسَنًا وَبَعْضُها لا حَسنًا وا قبيسًا فار الحَاصل أَنْ الْحَسَّنَ باعْتبَار حزئه مَا لَا يَكُون شَيْء من أَجْرَائه قبيسًا 
لعينه يه وَمْ يعض لجانب الْفْح » والظاهرٌ أذ يون بض أمنرائه حَسنا بها قحا عل من قسنم الفح تق 
لحي نلق الخقده ولامطل 17 اكاد ابقرا تطايحي الزن #اأحقا كلد وده خم بالار 


عي ١‏ را عتم 


ولد بير داسو 


الجر لما هر عرد اصطلاح . 


زدق 


ينكسم دده سام أله إما أن يكون قبيخًا لذانه أذ لاع وَالثان اما أن يَكُونَ قبيحًا لجزئه أَوا لأَمْرِ حارج عَنْهُ وكل من 
لز حارج إَِ مَحْمُول أوْ عي مَحمُول » وما سبق من أن اسن أ الفح يكو ذاه أ لصفة من صقاته ‏ ونم 


وه هو 


هو في بَعْضٍ الْأفعَال قََا فلا يُنَافي ُوَهُ في بَعْضٍ الأَفعَال باعتبّار أَمِْ تطاريج غير محمول كالصّلاة للوضُوء : 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 32/8 


له : وإنما أطلق 


لَمّا ذَكَرَ أن الْحَسّنَ بمَعنّى في كفسه يَعُمٌ الْحَسَّنَ لعَيْنه وَالْحَسَنَ لجزئه وَرَدٌ عَلَيْهِ أن هَذَا إِنّمَا يَصحّ في الْحَسَّن لجزئه 
روا أل ب توق هدو ومن انفد يسدر لقن أن شك قد نه 


را يقي امُطلاح » وَكأَنَهُ تكلب باغتبَار أن عَامّة اليا يكرن شيا بغر الأيتواء وناك أن الكناء 


في الأفقال المزايقرة» المكادرة عن العلا ني 1 خالا فكرن تلان الشقفا و2 مر اللشخص» ردن التققق 
الكُلَيّ التسّى الذأله كَالْعبَادَة مكنا » فَبالنُظر إلَى هَذَا مركب الاقبارف يكرن الشداد رَاجعًا إلى حزئه الذي هُوَ الْمَعنَى 


الي را شرا لع عت ع تار ل 
م ل لا 


9 0 


له : والفرق بين الجزء 
د انكل ها مسي العَقليين بِأنهُ لو لَوْ حَسسُنَ الفغل أَوْ قبْحَ لذاته لَمَا الف بأن يك نَ الفغل حَسَنا َارَة قبيحًا 
و 00 رَهَوَ 


2 هع هرو 


ع أن ما بالذات يَدُومُ بدَوَام اه ؛ وَاللَزِمُ يَاطل لأَنْ شكْرَ المُنُعَم حَسَّنُ بخلّاف غَيْره يي دا 
كَانَ فيه عصْمة تبي منْ ظَالمٍ » فَأَشَارَ إِلَى جَوَابه بأن الب اذ نم يَخْتَلف باعختلاف الْإضَّافات هُوَ 


عر ١‏ غعس بير 


المكتوع اْمرَكُبُ من الفغل الاق ناسل من رضنا تعو ل مقو ار لفت ا اقبي لذّاته هُوَ 
الْأنُوَاعٌ لَا الْحِمْسَ كَفسُهُ . 


قوله : أما الأول 
أَيْ ١‏ الْمَأْمُورُ به الْحَسَنْ لمعي في الفسه تَلَانَة اض 9 : لأَنّهُ ما أن يَكُونَ شبِيهًا بالْحَسَّنِ لمَخْر في غَيْره 
إمَا أن يفل سُقَوط التَكُليف به أَوْ نا 


في الي عير 


-ه 


» وَإِنّمَا عل الشَبيه بِالْحَسَن بِمَعْنى في غَيْرِه مُقَابلًا هَذَيْنِ الْقِسْمَينِ نَظرًا إِلَى أنه لا يَنْقَسمْ إِلَى ما يَحتَمل السسقوط وَمَا 
حمل ب كلا حمل لسقُوطء وقد يقال أن مرا به ما دَكُونْ لق لكزد انا للمَأمُور به لَا لذاته ونا لجرئه » 
بحام لزن زلنى ققدم د تقيم لأ ليان نَ بالْمَأْمُور به حَسَّنٌ لذاته » وَِهَدَا الاغتبّار يَصحٌ جَعْلَهُ من أقْسّام الْحَسَّن بِمَعْنّى 


2 
45 


12 


امت 


الماك عار مْلّام رَحَمّهُ الله تَعَالَى أنه ما أن يَقبْلَ قوط هَذَا الْوَضف أَوْ لَاء وَالظَّاهرٌ أن هَذَا الْوَضْفَ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 219 


إشَارَة إلى كَوْنه حَسَنا لمَعنّى في فْسه . وَاعَتُرضَ عَلَيْهِ أن السساقط في حَال الْإكْرَاه هو وُحُوبُ الإَِرَار ا 


صَبْر عَلَيْهِ حَنّى قتلّ كَانَ مَأْحُورًا » فلذَا غَيّرهُ الْمُصَنْفُ رَ حمّهُ الله تَعَالَى إِلَى سُقوط التُكُلية وَهُوَ مُوَافقٌ لمّا قيل : ! 


عو ورو 


1 رست إقارة اي ل ا 0 


ور ا مه عن عكر يلظ “إلى ود مالك عي 


حوس وا اس السب ا ل ل نتن 


وَعنْدنًا لَيْسَ الْحْسْنٌ بِالْأمْرِ بل نما تعلق الأَمْرُ بالفغل لكونه حَسَنَا َ لذاته أَوْ لجزئه أ لغَيْره . 


قوله : واعلم أن المنقول 


د 
ل كما أن 


ع اين :عير 


لْمَنَافقَ لما تع علة اذ 


دُونَ النّصْديق كان مُؤْمنًا في أَحْكَام اليا كافرًا عنْدَ الله ككالن #ولستكر ا على ذللك يأن حَقيقة الِْكَانَ هُوَ النَصْدِيقٌ 


تق هه 
مهو لدم 


وَنهُ عَمَل الْقَلْبِ » وَبِأن مَنْ أَحْدَث لكان يوصّفْ به على التّحُقيق وَإِن الع الْإرَارُ » وَذْهَبّ بَعْضُهُمْ إلى أن الإقرار 
جُرْء من الِْعَان َمْسا بظوَاهر اللعخوص الذاله على حون كلم الكهادة من اليقاد + نويآن لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 


> معو مس 


كان يَأمُْ بها » ويكتفي ٠‏ ويَحْعلَا هم من الْأعْمَال » |أ أن الْقَرَارَ جر لَهُ شَائبَة الْعَرَضيّة وَالتبعيّة » قفي حَال الاخثتيّار 
عبر جهّة الْجَريّة - حَتّى لَا يَكُونَ تارك الْإفرَارِ مَعّ تمَكنه مْهُ مُوْمنًا عندَ الله تعَاَى » وّفي حال الاضتطرار تُعَْبَرُ جهة 

اْعَرَضيّة وَالبّبعيّة حَتّى يُحْكُمَّ يمان مَنْ صَدَّقَ وَلَمْ يكَمَكّنْ من الإِْرَار 2 وَأمّا أن رُكْنَ الشّيء كيف يَسْقَط ولا يَسْقَط ذَلكَ 
الشّيء فيَجِيء حَوَابُةُ » وَلَقَدْ طَالَ الَرَاعٌ يَيْنَ اْمُصَنّف رَحمَةُ اللَهُ تعالَى وََيْنَ بَعْضٍ مُعَاصريه في تفُسير النُضّديق الْمُعَْبَر 


2 
وه شاع 


في الإمَان وله تَصديق الذي قسسّمْ العلَم ليه وَإِلَى التَصَوُّر في أُوَائل الْمَنْطق أَوْ غَيْرُهُ » ويَحبْ أن يلم أن مَعْنَاهُ هُوَ ّي 


اكاك :5ن ريه كروياه .افر لقره باللطدين في العلطن خلى الات به ابن سيئًا » وَحَاصلَه ِذْعَانٌ وَكبُول لوقوع 


النُسبّة أو أ وقَوسهها تمي ليما ياد ؤضيح للْمَقصمُود وَحَعْلهُ مُكَارًا للّصْديقٍ الْمَْطقيّ وَهْمّ وَحُْصُولَهُ للكفار 


مَمْنُوعٌ » ولو سَلَم في الب 5 يون كَفْرةُ باغْتبَار جُحُوده باللّسّان وَامنْتكبَاره عَنْ الْإِذْعَانَ وَعَدَمِ رضَاهُ باليمَان » وَكَثير 
1 من الْمُصّدَقِينَ 2020 0 


عَنْهُ من أُمَارَات ابكار وَعَلَامَات الاستكبار » فإن قيل فَعَلَى هَذَا ون التَصْدِيقٌ من الْكيْفيات دون فال الِاعتيّاريّة 
نكيف يْصح الأمر ايان . 

؟ فنا باغتبا ر اشتمّاله عَلَى الْإقرَار وَعَلَى صرف لقو وكرتيب المُعَدنَا ٠‏ وفع الْمَوَانع وَاسْتَعْمّال الفكر في تحُصيل تلك 
اكيت ور سر ااهل شورة ماقي 1انزرر لسلم والقاي ولطو لله وو 5 القوادا سل حم الله كشال 


ا 


نَ النَصْدِيقَ أَدْرٌ اعْيَارِيّ هُوَ نسنبّة الصّدق إِلَى الْمُحْبرٍ اعتتيّارًا حَتَّى لَوْ وَقَعَ في الْقَلَب صلق الْمُخْبِرِ ضَرُورَة من غَيْرٍ أن 
ينْسبهُ يه احثتيّارا لَمْ يَكُنْ ذَلكَ تصديقَا » وَنَحْنٌ إذا قَطَعْنا النّطرَ عَنْ فم اللَسَان لَا َفْهُمُ منْ نمنبّة الصّدْق إِلَى الْمُتَكَلم إن 

قَوْل حُكْمهُ الِْذْعَان لَهُ » وَبِالْجُمْلّة الْمَحْنَى الذي يُعَبّرُ َنْهُ في الْفَارسيّة بكرويدن تَصٌديق من غَيْرِ أن يَكُونَ للْقلْبٍ اعتبَار 
لك اح ل را لي را لاا أعْمّال سَائر الَأَر كان 
نكرانه :أن قا وف لأسا الْمركُب من الوح وَالْحسئد » وَلقصْدِيق عَمَلٌ لوح فل عَمَلُ ياء من سد 
َيْضًا دَاخنًا فيه تَحْقيقَا لَكَمَال انُصّال الْإنْسّان بالِْعَان وَعيّنَ فعلٌ اللْسّان نه المتَعيّنُ للبيّان » وَإِظْهَارِ ما في الْبَاطن 


بحسب الومنع »لهذا عل الحنة لدي هر ففل اسان رس الشكُر» وفى الي بأيقا قاد إلى أن الْمَأمُورَ به 
0 من أن يرقف إذْرَاكُ الفغل حُسْنَهُ عَلَى ورُود الْأَمْرِ به أو لَمْ يَكَوَقفْ . فَإِنَ حُمسْنَ الِْعَان نَابِتْ قَبْلَ الْأَمْرِ به 
0 


9 
و 
به | 


ولُ : كالركاة ) يُرِيدُ أن أعْلَى دَرَجَات الْحُسْنِ في التّصديق الذي لَا يُسْقط بحَال » ثُمَّ في الْإِْرَار الذي هُوَ رُكْنٌْ من 
الْعَان لَكنّهُ يَحتَمل السُقوط ء ثُمَّ في الصّلَاة التي تحمل السُقوط وَلَيْسَت بركن لَكنّهًا حَسَنَة لَيْنهًا بحَيث لَا تشبة 
لحن لقره »كملكا وَالصرم اسع فا مع الخال سنقُوطهَا وحم وكيا به الْحَسنَ لقره الصف خسن 
عيْنهًا لكَونها تَمْظيمًا للَْارِي وَشْكْرًا للْمنعم وَعبّادَةٌ لمَنْ يَسْتَحقَهَا لا يُقَالُ حُسسهًا برّاسطّة امتحقاق الْمَعْبُود الذي لَا 
َحْسُنْ ره نا تقول هذا لا ياي الْحْسْنَ لما َل يُوْكدْهُ أن ترى أن لقان باه تعالَى حَسَنْ لعن بحلاف غَيْره ؛ 
وك بارلة على يح لَيْنه وَبالْحِبْت وَالطاغوت حَسَنٌ لعَيْنه الصف بالْحْميْنٍ هُوَ الأفعَالَ الْمُضَافة التي وَرَد الأمْرُ بها 
جام جا اس اسل تس و نكا اد ترويية مر يان ا 0 
1 الُصلي بِالأَمْرِ هُوَ ذلك العيْرُلَا نفس الفغل المُضَّاف كَالْوْضُوء وَالْجهّاد » وَأمَا الركاة لمك كل 
منْهًا حَسَنٌ لمَعنّى في كفسه لَكنّهُ يُثْبهُ الْحَسَنَ بالَْيْرِ » وكحقيق ذَلِكَ أَنّهُ حَسَّنٌّ الي نا أنَهُ الاعْتبَارٌ ؛ ا بحسن ذَلك الْعَيْر 
حَنَى إِنهُ في حُكْم العم قَصَارَ كُلَ منها كَأنَهُ حَسَْ أ براسطة أ عل بهذا اتا من قاحس لمَى في 
كفسه فَهَاهُنَا مَقَامَانَ : أَحَدُهُمًا أن هذه الأفعال شك حينة حَسَئة بالنَطر إِلَّى فسهًا بل بواسطة أمُور يعرف لعفل أنه 


المعلو 5 إنانا شو أو التميفة ‏ شمن وو تانينةا 


5 
سام مه ومو - 1 


آله َا عبر بهّذه الوَسّائط , وَأَنْهًا في حُكْمٍ الْعَدَمِ حَتّى كَانَ الْمَقَصُود بالأَمْرِ هو َفْس الأفعَال التي وَرَدَ الْأمْرُ يهَا» 
الأول فلن الرّكَاةَ في تَفْسها تَنْقيصٌ للْمَال إِنّمَا تَحْسَنُ بَاسطّة حُسمْن دع حَاجَة الفقير , وَالصّوْمُ في كفسه إِضْرَارٌ 


- 


0 
بالنّفْس وَمَيْحٌ لها عَمًا أََاحَ لَهَا مَالَكُهًا م من النّعَم » وَإِنّمَا يَحْسُنُ بوَاسطة حُسْن قَهْر النّْس الْأمّارَة بالسُوء ا 
َغْدَاء الْإنْسّان رَجْرًا لَهَا عَنْ اركاب نيياك ٠‏ وَاتَبَاع الشّهّوَات 2 وَالْحَجّ في نفسه قَطعٌ للمّسّافة ا أمكتة مَخْصُو 

ل 5 م“ 


2 


الله تعَالَى إِيّاهُ وَضَافته إِليِّ ففيه تَعْظيمٌ لَهُ » وَأمّا الثاني فلأ المَقيرَ وَالْبيَتَ وَإِنْ كَانَ يُسْتَحقَان الْإِحْسَّانَ وَالرَيارةَ نظا إِلَى 


امقر والشرف لهم نا يَستحوان هذَه الْعبَادَة أَعْني الرّكَاةَ وَالْحَيَ إِذ لْعبَادَة حَقَ الله كعَالى حَامةٌ ؛ وَالأَسْسَُ أن يقال 
: الفقيز الكانفية لقا جرد قزم رح اللا جا عرز جو لاف ر لط انحا الار” وَالنَعْظيمَ 


قتع لقان تمر لكوت وانارة وا كل يقني الس فل بلقا وارط اولاني انل ولى 


عه 


الات أَمْيَلَ حَتّى كَاْهَا بمئْزِلّة أ جبلي لها فكَانّهَا مَجبولَة عَلَى الْمَعَاصِي بِمَتِْلّة النَارِ على الْإِحْرَاق » فَبالنْطَرٍ إَِى 


هذا المت لا 5 0 23293 
الرّكاة وَالصّوم وَالْحَجٌ حَسَنًا 


ه ير ملاهن (اعني بو 


لمَنّى في تفْسه من غَيْرٍ واسطة وَعبّادَةَ حَالصّة بمَِْلَة الصّلاة » وَكَد يُقَال الاطاو ا ري احا الاج و 
لقدرَة عبد وَاحْتيَارِه فلم ُجْعَل الْحُسدْنُ باعْتبَارِهًا » وَاعْعُرضَ ؛ 10 الوَسّائطً هي دَفعُ الْحَاجّة » وَقَهْرٌ النْس وَزِيَارَة لبت 
٠‏ وَهِي باعْتيّاره لَا نَفْسَ الْحَاحَة وَشَهْوَةَ النّْس وَسَرَف الْأمْكنّة مما لَا دَخْلَ فيه لقذرة الْعَبْد » وَأحيب ب بن ع الحاحة 


ل ل ا ل 

والشيرة وهيف الْمَكَاد » ولا اعْتيارَ للعبّد فيهًا وفيه َظرٌ إذ اْواسطة ما يَكُونْ + حُْسْنُ الفغل أل أَحْسَنهًا » و 

فس الْحَاحَة 7 الشّهُوَة ليِسَتْ كذلك لهذا صَرَحَ الْمُصيْفْ رَحمّهُ لكان بأن الْوَسّائط هي لدفع و 
6 


التشتريكم عدا بي انوا ونين لس رز تاروفان ولح و ولي هار قر ملام حظة راان 
الْوَسّائط هي قَهْرُ النفْسِ وَحَاجَة الفقير شرف المَكَان » وَالْمَقَصُودُ ما صَرَّحّ به الْمُصَنفْ رَحمَّهُ اللّهُ تعَالَى . 


قوله : يرد عليه 


َدْ حرج ما ذَكَرْنًا الْجَوَابْ عَنْ هَدَا الْإيرَاد » وَهُوَ أن حُسْنَ هذه العبّادَات الثلاث » وَإِنْ كَانَ بعيْرِهًا , بدلالة العقل |[ 
ذلك الْمَيْرَ في حُكْم الْعَدَمِ بنَاء عَلَى ما ذَكَرا قَصَارَتْ كانه م 0 
حَسَنٌ لعَيّنه كالصّلاة » وَحُعلَتْ من قبيلٍ الْحَسّن معد في تفسه لَا بمُجَرّد كونه مَأَمُورًا به كما هُوَ 


و م 


لعن : 2-1-7“ ه21 
نَجْعَلّ حهة حُسْهًا كرتا مَأمُورًا بها بل تُستدل بذَلك عَلَى نما حَسَنَة في نَفْسهًا » وَإِنْ لَمْ نُدْرِكُ جهّة حْسها كَمَا أذ 
الأَمْرَ الْمُطْلَقَ يَمٌضي حُسْنَ المَأمُورِ به لمَعْنّى في فسه , وَحَاصل الثاني أن كل ما أُمَرَ به الْتّارِعٌ فَالإثيَانَ به حَسَنٌّ لذاته 
ا ال ين وَامْتعَال ' مره حَسَنٌّ لذّاته فَيَحْسْنُ الْإيَان بالرّكاة وَالصّؤم وَالْحَجّ لكونه ثانا 
بِالمَأمُور به » وَعِنْدَ اْأعَرِي لاي يَحْسْنُ ذلك عَقَنَا بَل الشرْعٌ هُوَ الذي يَحْكُمُ بوحُوب الطاعّة وَحْسمْنهًا » فَالْحَسَنُ لمَعْنّى 


لماه فه 


في نفسه نَوْعَان : نَوْعٌ يَكُونَ نه لعيْنه أَوْ لجزئه مع قَطْع النّظرِ عَنْ كونه ثانا بالْمَأمُورِ به كَالْعَانَ وَالصّلَاة » وكوْعٌ 


و و 


مدت تيان ال ارك ل م 0 


مه 


يو اش اسن ال من ل.ل له » وين بد ل ل 0050 


بِالمَأْمُورِ به صّارَ الَوْعْ الثاني مُغَايرَ للع ول » وا لد المَأمُور به أَيْضًا حَسَنٌ لعيْنه » ثم م النوعان وإن تَبَاينَا 


عي . عن نتن - - 


بِحَسَب الْمَفَهُوم وَالاغْتبَار فلا تَبَايْنَ ينما في الْحْصُول َم واحد كَالِكَان يَحْسُنُ لذاته ولكنه ! إِتْيَانًا باخانون ون 


وار م يبت قبْل الشّرع ول الثاني » وَعَلَى هَذَا لا يَمْتَعُ احْتماعٌ الْحَسّن لذاته وَلعَيْرِه في شَيء واحد كَالْوْضُوءِ المَنُوِيُ 
يتيده لذاقه واعمار كرفه ثانا 


حل راغ نو انحن صر 


بالمَأمُور به وَلغيْرِه باغتبار كؤنه شَرطًا للصّلاة » فَإِن قيل الْمَأْمُورُ به في الصّلَاة وَالرّكاة وَتَحُوهمًا هُوَ الْإِيَان بده الأشيّاء 


علي .عن رو 


إذ الك ماهر ماتي” وصاعر عدن مافحي انار بِالْمَأمُور به وَالإِنيَان هُوَ كفس الْمَأْمُورِ به . 

؟ فنا قَدْ سَبَقَ أن هَاهُنا مَعْنَى مَْدَرِيًا قن حَاصِنًا ِالْمَصْدَر ء وَالأَوَلَ هُرَ الْإيقَاعٌ » والثاني هُوَ الهيقة المُوقعة » فَأرَادُوا 
بِالمَأمُور به الْحَاصلٍ بعتت >ال2 > رقص البحاله اللو َبِالَإثيَانَ به إِيقَاعَهُ وَإِحدَانَهُ » إن قيل فحيئتذ نا 
ون الْحَسَنُّ هُوَ الْمَأْمُورُ به مَعّ أن الْكَلَامَ فيه قلنا المَأمُورُ به في التّحْقيق هُوَ الْإِيقَاعٌ وايخلان لتشتكت التاثور 
به » فإِنْ قبل : كل م الّكاة والصثزم وَالحج باه ممعلطوصة , والعاةُ َس لما يَكُونُ كلما حا لزه 
ركه حَسَنًا لمَعْنّى في نَفْسه » ولا حَاحَة إِلَى ما ذُكرَ من النَكَلقَات قُلْنَا كَونةُ عبَادَةَ مَخْصُوصة لا يَققَضي كَوْنَ الْعبَادة 


عوور 


جُرْءًا منُْ لجَواز أن يَكُونَ حَارِجًا عَنْهُ صّادقا علَيّْه » وَالأَمْرُ كَذَلِكَ إِذ لَيْسَتْ جُرْءا من مَفَهُومٍ شيْء منهًا بحلّاف الصّلاة . 


قوله : يقتضي كونه عدلا وإحسانا 


لا نرَاعَ للأشعَريّ في كوْن العَدْل عَدَنا وَالْإِحَْان ن إِحْسّانًا قبل التّرْع ء وَإِنّما الْرَاعٌّ في كونه ماعنا للْمَدْح عَاجنَا 
والثوايم اتهلا”: 


قوله : فالأمر بالزكاة وأمثالها دال على حسنها لمعنى في نفسها 


و 
5-08 و داع صو وى و 


لقَائلٍ أن يَقُولَ نا تُسَلمْ ألَهُ أمْرٌ مُطَلقّ يَلَ الْعَقل قَرِينَة عَلَى أنه نما أمرّ يها لدع حَاحَة الْمَقير وَكَخوه . 


82 لخم 


وَأَما لقني ) وَهُوَ الْحَسَنْ ليه . 
( فَذَلك الْعَيْرُ إِمّا مُتقصل عَنْ هَذَا الْمَأمُورِ به ) كأَدَاء الْجْمعَة , فَإِنّهُ مُتقصل عَنْ السّخي » وفي هذه الْعبَارَة تَغييرٌ » وَقَدْ 
كانت قَبْل التّيير هَكَذَا فَذَلِكَ الْعَيْرُ ما قائمٌ بنفسه مُنْمَصل عَنْ هَذَا الْمَأمُور به » فَأَسْقَطْتْ قلي إِمّا قائمٌ ؛ لأن الْأَعْرَاضَ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 253 


َا توم بن مها فَالْمُرَادُ به أنْهُ لا يَكُونْ قائمًا بهَذَا الْمََمُورِ به فقَولهُ : متفصل يُكُون 0" 
( كالسّغي إِلَى الْجُمُعَة حَسَّنٌ لأدَاء الْجُمُعَة فَالْوْضُوءِ حَسَنُّ للصّلاة ولَيْس قرب مَقَصُودَةَ حَيث يُسشقط بسُقوطهًا فنا يَحْنَاجُ 


- 


في كونه وَسيلّة لها إِلَى اليه ؛ وَإِمَا ما قَائمٌ هذا الْمَأمُور به كَالْجهّاد لإِعْلَاء كلمّة الله تعَالَى وَصَلَاة الجتارّة لقَضَاء حَقَ 
الْمَبّت حَتّى إن أَسَلَمَّ الكفار بأَحْمَعهمُ لَا يُمْرَعُ الْحهّادُ » وَإن قضى الْبَعْضُ حَقَ الْمَيّت يُسْقط عَنْ الْبَاقِينَ » وَلَمّا كَانَ 
امتقو يتأدّى بِعَيْنِ الْمَأمُورِ به كَانَ هَذَا ارب ) وَهُوَ أن يَكُونَ الْعَيْرُ قائمًا باْمَأمُور به . 

(لَا الصتّرب الأَوَلَ ) وَهُوَ أن يَكُونَ الْعَيْرُ مُنمَصًا عَنْ الْمَأْمُور به . 

( شبيهًا بالقسلم الأول ) وَهُوَ الْحَسَنُ لمَعنّى في فسه , وَحْهُ لمَُابهَة أن مَفَهُومَ الْجهّاد وَهُوَ اَل وَالصمرْب وَأَمتَالهُمَا » 
مقن لمق لمن قهرم لاغ ينقد رول نان لكل في الخارع يقار هن لمان الاب لكلا كن الله كا كماان 
الكثرا في المقوور 92 اا لكك في تعر لاه ركنا إن سود في عبد والسورع دي قاطن رالكزني لون 


في الْخَارِج هُوَ هُوَ عَيُْهُمًا فَالْحهَادُ حَقيقة » وَهي الَْثْل لَيْسَتْ حَسَنَةَ لمَعْنّى في تَفْسهًا لكنْ في الْحخَارِجٍ ء وَهُوَ عَيْنُالْإِعْلَاء 


4 
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وَالِْعلَاءِ حَسَّنٌ لمعْنّى في فسه فَشََابَةَ هَذَا الصرْبْ الْقمْمَ الأول لا العترم 
المسورو أرقي السارج.. 

( وَالَمْرُ الْمُطْلَىْ ) أي له ين دل عَلَى الْحْسْنٍ لمَعْنّى في نفسه أَوْ غَيْرِه . 

اا لس ل وَيُصْرَفْ عَنْهُ إن دَلَ الدّليل ) أ الذي لَا يَقبَلَ سُقوط التُكُليف من الْحَسّن 

بشو طاريق نازر الا الالو دن و ارو ا ا 
كَاملًا بأنْ يَكُونَ للْإيجَاب ء فَأما الْأَْرُ الذي للْإبَاحَة أَوْ النّدْب فنَاقصّ في كَوْنه أَْرًا إِذَا َبَتَ هَذَا » وَقَدْ عُلمَ أن الْحْسْنَ 
مَُمَضَى الْأَمْرِ أ لَوْ لَمْ يِكْنْ الشتّىء حَسَنًا لما أَمَراللُتعَالَى به ( فيَكُون الأمْرُ الَكَامل ) أ الْأمْرُ الذي هُوَ لجاب ( 

مُقعَضيًا للْحْسْنِ الْكَامل ) ؛ أن الشّيء لَو َم يكن بحَيْت يكون في فثله مَصْلَحَة عَظيمَة » وفي تركه مَفْسَدَة عَظيمَة لما 


رحب الله الى فغلة ليكو الَْاب مُحَصًا لفغله » وَمَانمًا من تزكه فَلَاب يدل عَلَى كمال العتاية يخود الْمَأمُورٍ 

ماوكا لماه وخزوالماترويم ا او را ل 0 
ا 39 سُقوط التَكُليف . 

قتع ترس كله لقح رد له انررق غرف ون لشفي يلق ب تنه قن ا إِنّيَان ا إثما 
ام هضيع تر ال صر وت حي ري رار 

كيان سن عل امن مدي 

انا 


اله 


0 6 
6 1١ 
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َأ نَا يَكُونَ الْمَتْرُوعٌ في ذَلك ايوم إِنّا هي فلا يَجُورُ 
ل ل ' بالْجْمُعَة فنا 
لَمّا كَانَ الْوَاحبُ قضاء :لطي 1 الكتكهغلنها آنأ الئل قو الله لكا أرقا رقائة اليكققة نام في الرفت تعكانا 
عله لاست » ونا راق في هذا بن الْمَْدُورٍ وبر لشمُوم [ انوا ) لكن ستقطنا عله اْحْمْعة وُعنصة قدا أى 
بالعِعَة صّارَ كمَير الْمَعْدُورِ َائتَقَضَّ الظَهْرٌ ) . 

هذه المَسالة ؛ ريع على أ الأ مطل تقض ما در » حلاف نا في ثرئن أحشهمًا أن امور 
لطر في ايت قَبْلَ وات الُْمُعَة ا يَحُورُ علدة ‏ يور عدن با على أن الأمئلَ في هذا اليم اْحمعةُ علد ؛ 
وَالظَهرُ عدن » وَدَليَا في اَن مَدكُورٌ» وَانِهمَا أن المتدور إذا أذ لير هَل تقض إذا حر الْحمْعَة أم لا علد 
لا ء وَعِنْدَنا ينض ؛ لأن الأَمْرَ بالسنئي َم الْمَعذُور ا َ الْمَعْدُورِ فَالْعِعَةَ في هَذَا الوم إقامة اكه ة مم الظهر الذي 

هُوَ الأصْل لكنّ هَذَا مق ور لا رو وفاريق إلتو 1 رطامفتة ققد مار كقار التقارر قاض لطي 


5و و ودى,و 5 0 


إِذَاا 


3 
دى 


لزع 


قوله : فذلك الغير إما منفصل 

عبَارَةَ قَخْر الْإِسْلَّام رَحمَّهُ اللَهُ تَعَالَى فَضَرْبٌ مه مَا مَا هُوَ حَسَنٌ لعَيْره » وَذَلكَ الْغَيْرُ قائمٌ بنفْسه مَقْصُودٌ لَ يَتَأدَى بآلّذي 

َبْلَهُ بحَال أَيْ بِالْمَأمُورٍ به الْحَسَنِ لعيْرِه » وضرب مثْهُ ما هُوَ حَسَنْ لمَعْنّى في غَيْرِه لكنُّ أي : ذلك العَيْرُ يَتَأدَى بننفس 
ن لَا يد بالْاثْيان بالْمَأمُورٍ به يل يَفتَقرُ إِلَى إثيّانَ به على حدة » وَهَذَا مَعْنَى كونه 


الْمَأْمُور به » وَالْمُرَادُ بالقائم بتنفسه 
لمعا كوت 3 ار ١‏ كروي سارل أن لين كيزا عات تدرو 0 سوه في لسار وق إلى 101 لخر 


عر عل :عر 


كَالْحَوَامِرٍ لأ مثل أَداءِ الْجمَْة كلا عَرْضٌ َكيف يَقومٌ بنفسه » وَكَانَ حَق الْعارَة أن يُقول : إمّا مُنمَصل ء وَإِما غير 


عر بغر -: يبر 


مُتفصل لَكنَّهُ قال : َم قائمٌ ِهَذَا الْمَأمُورِ به بها على أَنْ الْمُرَادَ بالقائم ينفسه وَبِالْمَاْمُورِ به الْمتقصل عَنْهُ وَغيْرُ 
الْمُئففصل . 


ع 


0 
98 
ا 


أي الْوْضُوءِ في كؤنه وسيلّة للصّلاة إِلَى الثيّة لأن الصَّلَاةَ إِنّما مه تر إلى الوْضُوء باغتبَار ذاته نك كرالة هيار ذا باشتار 
املف ع ركو كاله عرادة + والشكدة إلى الله خو ولق لَادقك ‏ 


قوله : كالجهاد 

لَه يخس بوراسطة الخثر الذي :هر إغلاء كلك الدع وضلا الجتارة قحس وراسيطة الغير الذي هر قضاء حَن المبمد+ 
م 0 3 0 و 00 1 0 03 06 2 م 0 ارمء فت ع ع 0 
فالغيران أمران حسنان حاصلان بنفس المأمور به أعني الجهاد والصلاة لا ينفصلان عنهما » وعبارة فخر الإسلام رحمه 
لله تعَالَى أنّهُمًا نما صّارًا حَسَئْيْن لمَعْنَى كفر الْكَافرٍ وَِمْلَام الْمََتء وَذَلكَ مَعْنَى مُتْمصل عَنْ الجهّاد 


يي وس َس اا الجهّاد واماموون 


سن 
ولاك ع ع ساس 22 


- 


تأيه بتفس الْمَأمُورِ به وَعَدَم قيّامه بتنفسه 


ع غير عع عر - 


5-0 


5 5 


أن / فصا لكر » اقيق لك شن السهاه وَصَلَاة الجقار يار 


عير :تيرد “قير 


0 


إِ 


قوله : ولما كان المقصود 


ااي أن الذائرر بو لتحت اتزرو [اعلة 0101 لجرت لتثر يحت السهرعه نإن كاد نقرير) ١‏ يكشي الخارج 
ا حأدء الشئعة ولسني هذا ةله بحسن لمعلى في تفسه » وإذا َم ين مكايا له بحسب امارج حَالْسهاد 
ا 5 على اررق لشت على فى لسر ور باد كديزي ضار طن لز لتر سكن مدي ري 
سم فك :لق شيل هذا نع من لاسن اقرو الي بحسي لتتى بي كنس كود ا 6ه 
لصوم واس . 

؟ قلت : لله لَا جهّة هنا لارتقاع الْوَسّائط وَصِيْرُورَتهًا في الْحُكْمٍ الْعَدَمَ بخلافها نَمّهَ » وَقَد يُقَالَ أن الوَاسطة هَاهْنَا كفرُ 


- 


الْكافر » وَإِسْلَامُ الْمَبّت ء وَهُمًا اعتْتيّارٌ الْعَبْد » وَقَدْ عرفت ما فيه . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 356 


قوله : والأمر المطلق 


عبَارَةٌ فر الإ 0 رَحَمَّهُ اله كال أن 1 الْمُطَقَ في اقعضّاء صفة الْحُسْن يول الصتّرب الأَوَلَ من الْقسْم الأول ؛ 


- 


أن كَمَالَ لكر يقمَضي كمال صفة الْمَأمُورِ به فَكَذَلكَ كوه عبَادة يعَمَضي ي ها الْمَنَى » وَيَحْتَملٌ الضرْب الثاني بدليلٍ 


سمس 


حمل الصف القت لول على الْحسن لمعلى في تفسه : 


وَالعتّرب الأول منْهُ عَلَى ما ما يَحَملَ السسٌقوط بحَال وَعَدَلَ عَنْ قَؤْله : وَيَحْتَمل الصبرْبُ الثاني إِلَى قله وطن عله 
يمل الحَسنَ لمى في عي كَاجهاد » وما يمل السُوط أو م الْحَسَنَ لمَى في نفسه حالصلا ولك ني قفي 


0 


الجهّاد دَلَ الدّليل عَلَى كوْنه حَسَنًا لميْرِه » وفي الصّلاة عَلَى احْتمّال قوط اكليف , وفي الرَّكَاة عَلَى كَوْنهَا شَبيهة 
بِالْحَسَّن لعَيْرِه » ولَا يَحْفَى أَنّ اسْتدلَالَه الثاني , وَهُوَ أن كو الْمَأمُور به لمُطلق الْأمْرِ عاد ا 1 1 


و شن دلق لوي دل الاج عفر اقفن تر اكيت رودم زد عاك را اللعرشارا الى 
الْحَسَّنِ لمَعْنّى في نفسه إِلَا أن المَدَكُورَ في سَائر الْحتْب أن الْأمْرَ الْمُطْلَقَ يقمَضي حُسْنَ الْمَأمُورِ به لمَعنّى في نفسه من 


راض لدم امال لوط التكليف به » وح في روح أثول فر السام رحدة ال الى أن لما بلعب 
الول من القمْم الْأوّل هُوَ ما يَحْسُنُ لعَينه حقيقة لاا طم ور يا قد حل لاس مرك 

ووه » ارا بالعتزب الثاني ميقي لمم الأول أي : مَا يَكُون حَسَنا لمَعْنَى في ءَ َيِه » وَمثل هَذَا غيْرُ عي في 
كلام فر الإلام رحمّة الله تعالى ., 


رام ست هم 


له : والفرق بينهما 


هُوَ أن الْمُقَمَضي مُتَقَدُ بم بمَحْتَى أن الشّيء يَكون حَسَنًا » ثم يعَعَلّقُ به » الْأَمْرُ ضَرُورَة أن الْأَمْر ا يعََلَقَّ إلا ِمَا هْوَ حَسَنٌ » 


وَالْمُوحبْ ىأ الأَمْرَ يُوحبُ حُسْئَهُ من حهّة كنه نيان بالمَأمُور به » ولَا يعَصوَرُ ذلك نا بَعْدَ ورُود الْأمْر يه 


- 


4 هذا ما 


يقال : إن حُسْنَ الْمَأْمُورِ به عدا منْ مَدَلولَات الأَمْرِ» وَعَنْد الْأَشْعَريّ من مُوجبّاته . 


ع عقر 


قوله : ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة 


لماه م 


مَعْنَاهُ أَلّهُ لم يُؤْمَرْ بإقامّة الْجْمُعَة غَينا بل له الخيَارٌ ينها ع الظيْر فإِذا أَدّى أَحَدَهُمَا الدَقعْ الْآخَرٌ 
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فصل التكليف بما لا يطاق غير جائز خلافا للأشعري ؛ لأنه لا يليق من الحكيم ولقوله تعالى ( لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ وهو غير واقع في الممتنع لذاته اتفاقا 
واقع عنده في غيره 

أي وَاقعٌ عند الْأْعَرِيّ في غَيْرِ المُمتَع لذاته . 


كا مان أبي مهل » وعدا َيِسَ هذا تَكليمًا بمَالَا يعاق باد لَى أن لقدْرة امد تأثيرا في أَفْعاله وشا تين ابر 
والفتو روكلا وري في لصتل لمتكم فإ قل اكليف بالشكال لازم على تندير لقوطط لزاع 8ن العنة 
غَيْرُ قادر عَلَى إيجاد الفعْلٍ يل يُوجَدُ بحل الله فَيَكُونْ التَكْلِيفُ بِالْفغْل تَكليقًا بالْمُحَال قَلْنَا : ئعَمْ » كن للْعَبْد قَصْدُ 
اْتيَارِي فَالْمُرَادُ بالتَكليف بالحَرَكة اكليف بِالْقضْد إلَيْهًا »ثم بَعْدَ الْقَصّد الْجَازِم يَخلْقُ الله تعالَى الحرَكة أئ : الْحَالَة 
المَدَكُورَة بِإِجْرَاء عَا غافم از افكيى والح سروف لكل كل نيه لوطل لزكا خا اوقه لط + 

( عَلَى أن علْمَهُ تَعالَى بِأنهُ ه لَا يوْمنُ باعثتيّاره لَا يُخْرِحْهُ عَنْ حير الْإمْكان ) هَذَا حَوَابْ عَنْ دليل الا شعَرِي » وَهُوَ أن الله 
تعَالَى عَلمّ في الْأَرَل أ ا حول ذا ومن 2 
يَكُونَ تَكَليعًا اله لْمُحَال ه 006 


باعثتيّاره لَا يُخْرِحُهُ 770707 
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وده لفان لاع أن لشن العتدافى اأفقاله.. 
0 


- وام م ورور 


بل ُو مَحْبورٌ» نم دنا عَدمٌ حَوَاِه ) أ : عَدَمْ وار اكليف يمالا يُطَاق 
( لَيْسَ يناء عَلَى أن الصْلّحَ وَاحبْ عَلَى اللّه حلّافا للمُعْتَرِلّة بْل ينَاء على أنه لا يلق بحكمه وفطله » ثم الْقدرَة شرط 
لوحُوب الأذاء لا لتفس الْوْحُوبِ + لله كذ ينفلك حَنْ ووب الأذاء هلا خاحة إلى القذرة ) وسياتي الفرق بين نفس 
الْؤْحُوب َُحُوب اداه في الْمَصْل الْمُتَاعْرِ . 

( يل هُوَ يَبْتْ ) أي : تف الْوُحُوب ( بالسّبب والأْليّة عَلَى مَا يَأتي ) أي : في فصل الأهْليّة . 


0 
3 رتو وم 


( وَالْقدْرٌَ وعَان مُمَكَنَة وَميْسَرٌَ َلْمُمَكنَة أذتى ما قم به المَأْمُورُ عَلَى أَدَاء الْمَأْمُور به ) أيْ : من غير حَرَجٍ ( غال 
) وَإِنّمَا قينا هذا ؛ هم حَعَلُوا الرَّادَ ل الْمُمَكنة . 


ا 


- 
- هج 


اللاي نرم لخر ره 


8 
ل 


( وَهِي شَرْط لأدَاء كل وَاحب فلا من الله عالَى يديا كا 
مُوميّا معَهُ ) أي : مَعٌ الْعَجْر . 

وتشقط الزكاة ِذَا هَلَكَ الْمَالَ بَعْدَ الْحَول قَبْلَ التَمَكْن انا فعلَى هَذَا ) يتُصل بِقَوْلهِ : وَهي شَرْط دا كل وَاحب . 
( قَالَ رُقرُ نا يَحَبْ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ صَارَ أَهْنَا للصّلاة ذ ار من الوَقت ؛ لأَنَهُ لا يَحبْ الَْدَاء لعَدَم الْقدْرَة فلن 


نّم يُترَط حقيقَة الْقدْرَة للَأَدَاء إذا كان شو الفرضر » كا ها َ هنا فَالْمرض الْقََاء » وكا وُحدَ د السببُ فَإِمْكَان القدْرَة 


- 
© اع 


عَلَى الأَدَاء إمْكَان امُتدّاد القت كاف لوحوب القَضّاء كَمْسألة الحلف بمَس السسّمّاء ( إن ينعَقدُ الْيَمِينُ لإمْكَان لبر في 


سسا 


الله كما حَان للئبر” عليه الام فشكا الأُصْل » وَهُوَ البرّ كاف لوْحُوب 


الحَلّف » وَهُوَ الكفارَة عَلَى أن القذْرَة التي شْرَطَنَاهًا متَقَدّمّة هي سلامة الآات وَالأُسْبَاب فقظ. وقد وُحَدَت هُنا » ( 


8 
نا 


فأمًا الْقدرَة الْحَقيقيّة » فنا مُقَارِئَة للفغل ) أئ ون طلم 0 نكاد للقكرة عق اال زد حاف اشرب النطته ف 
يرط لوْجُوب الْقَضَاء وُجُودُ الْقَدرَة عَلَى الْأدَاهِ فَوْحُودُ الْقدْرَة عَلَى الأَدَاء حَاصل هُنَا ؛ لأَنْ الْقَدْرَةَ التي ُشتر ترط لوْحُوب 
لْعبَادَات مُتَقَدَمَة هي سَلَامّة الات وَالْأَسْبَاب فقَط » وَهيّ حَاصلَة هُنَا » ولا ؛ اكات إتخ لحي ب الواقاره 


للفغل ؛ ؛ لأ عله الام كرا فهر للستون را تسن ا كما لمات سل َحَلفْ الْمَعْلُول عَنْ العلّة الَامّة . 

( أو تقول الْقَضَاء يتَى عَلَى كفس الْوُحُوب لَا عَلَى وُحُوب الأدَاء كما في قضَاء المُسَافر وَالْمَرِيضٍ الصّوْمَ » وا يده يا 
بَقَاءُ هذه الْقُدْرَّة ) أي : الْمُمَكْنَة ( لبَقاءِ الْوَاحب إِذْ التَمَكٌنْ عَلَى الْأدَاءِ يسني عَنْ بقَائهًا ) أ : اسْتمْرَارهًَا فلهذًا َا 

ُشترَط للقَضَاء فَلهَدَا إِذَا مَلَكَ الرَّادَ وَالرَاحلَة فلم يَحْيّ فَهَلّكَ الْمَالَ لَا يَسْقَط عَنَُ ؛ أن الْحَجَّ وَحَب بِالْقَدرَة الْمَمَكنة 

ناا نراقو عاذت ادن مرق هد امقر شاراع قله ككل ارو ول ملاس الكلانه شك 

يناقض قَوْلَهُ نمازتي انا سام رن 

ولك لمر مَا يُوحب الْسْرَ عَلَى الْأَدَاء كَالنّمَاء في الرّكاة » ود يرط يَقَاُهَا لبَقَاء الْوَاحب كنا يَنْقَلبّ إِلَى الْخْسْرِ 
لا تحب الرَكاةُ في :هلك اللستاب بنذ الحول بعد التمكن بحلاف الاشتيلاك + 'الة تعد إن فيل لما 


فَتَطُُ 


14 حك 4 


شَرَطهُمٌ يَقَاءهًا بَّقَاء الوَاحب يحب أن ي: يرط بقَاء النصّابِ للَوحُوب في البَعْضٍ فنا تحب بَعْدَ هَلَاك بَعْضْه في الْبَاقي ) 


0 


تَوْحِيةُ السّوّال نكم شْرَطُمْ بَقَاءَ الْقدْرة الْمُيَسرَة لبقا الواحب » وَالنْصَّابْ شط لير يحب أن 4 يقر ل بقاء النَصَّاب 
للوْحُوب في الْبعْض فينْبَخي أن لَا تحب الرَّكَاة في البَاقي إذَا هَلَكَ بَعْضْ النُصَّاب . 
نَحِيبُ أن النَصّابِ ما شرط لمر بَلَ لمكن وفي هَذَا الْكَلَام مَا فيه . 


5 
3 


2 ما شرط لير ؛ أن الْوَاحب رُبْعُ الْعُئرِ » وَنمببٌةُ إلى كل الْمَقَاديرِ سَوَاء بل ليَصيرٌ نيا قيَصبرَ أَهْنَا 


- 


للإغناء لقؤله : عَلَيْه الام ( لَا صّدَقة إِلَا عَنْ ظَهْرِ غنّى ) وَلَا حَدَ لَهُ َهُ َقَدَرَهُ التّرْعٌ بالنّصّاب » وَكَذَا الْكَفَارَةٌ وَحَبْتْ 
بهد الفئرة لاه الشرير ل على اند لع بج ع لاا ام ) وس مره المخز في الشثر ‏ لأن ذا نل 
1 الصّوم فالمراة الع الحَاليُ مَعَّ احْتمّال الْقَدْرّة في في الْمُستقلع أئ : ؛ القدرة الْمُقَاركة للَأَداءِ . 

١‏ لاطا مع الف ) أئ : لقره الام الحقيقئة اي قاد الفغلَ كما كرك انها فاق لوطه في الكقارَة 
قور كدللة أئ #مماركه تأكاة الكنارة شاه ولا ايده 

وَذَا دَلِيل الْيْسْر ) أي : اشتراط بَقَاء 0 المُقَارئه دَليل الْيْسْرِ . 

ريفاوك نمام وفطي 01 يُسْترَط بَقَاء القَدْرَة في باب الْكَفَارَة لبَقَاء الَاجب حَتَّى إن تَحَقَقَت الْقَدرَة على 


الإعْتَاق فَوَحَب الِعْتَافٌ » ثم إن لَمْ تب الْقَدْرَة يسقط الْإِعْمَاقَ ؛ أنه لما لم صل صل بِالأداء ءعُلمَ أن لقره الْمَُارئَة لنأدَاء 


تُوجَد » وَهُوَ الشّرط لما ذَكَركا أن مُحُوب الْكَفَارَة بالقذرة الْميَسَرَة يشرط يكاكما , 
نَ الْمَالَ هَاهْنًا َيرُ عيْنِ قََا يكو لاتياظا تا مكُوهُ َلا )واه سوال مُقَدُورٍ » وَهُوَ أنه لَمّا سَوَى بَيْنَ 
وَالْكََارَة : في أنَّهُمَا وَاجيّئَان بِالْقدرَة الْمُيَسَرَة /: ل ينبي أَنْ لا تسنقط الْكَمَارَة بالْمَال ذا أسهْلك الْمَالَ كما لَا تسشقط 


عر بارس 


حاب بن الال ع م في الكقرة ايكون لامشلا ديا وهر في الصكة َم أن لولحب خا 
تعاتب قن أن لواحا فا كذا الخال + تإذا اهلك الْمَالَ كلَهُ اسْتهلك الْوَاحبْ فَيَضْمَنُ » وَاعْلَم أن في قَوْلهِمٌ 
إد كنا 00 الْميّسرَة 2 بَقَاء لواحب ء وَإِنَا ل م عُسرًا توح نَظرٍ ؟ أنه إن يَسَو الله كال آنا ما ذا يرم 


من ذلك أن يك بين اع بطر يناد الْنَصَّاب بدا إن اشتراط هَذَا ايمر يودي إلى فوَات أَدَاء الرّكَاة 2 انه إن أَرَ 


3 


32 


ماركا حَسسين سه » كلك امال بد ذلك لا يبحب عه رة : وأصما لا يقل الي قرام كن اليلد الذي 
حَصّل باشتراط الْحَوْل لَا ينْقَلبْ عُسْرًا بل غَالَعهُ أن نا يبت ت يُمثْرًا آخرَ أنه اْميَسسّرُ للصّواب 


لعز 


قوله : ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) 


5 
ءََ 


أي : إلا صَادرَة عَنْ غنى » وَالظهْرٌ مُفحَمٌ كما في ظَهْرٍ الِب وَطَهْرٍ القلب أو هو كتاية عَنْ القّة إذ الْمَال للحتي 
بتر الظَهْر الذي عَلَيْهِاعْتمَادُه » وَإِليْه اسنتَادُهُ » وَقَد يُسكَدَلَ عَلَى اشنتراط الْختى لأَمْلية وُحُوب الرّكَاة تَارَة بهذا 

لسحديث » فَقهُ في وجب لا لنفي الود إِذْ حا ما موحد الصدقة عن لفق ركارةباْمَقُول : شرن الك 

ِغنَاء للْققير » ولا يَصيرٌ اْمَْء أَمْلَا للْإِغناء إِنَا الى كَمَا لَا يَصِيرٌ أَمْنّا لّمْليك إِنَا بالْملّك وَعَلَيْه عْترَاضّ ظَاهرٌ » وَهُوَ أن 


الْمعْتبْرَ في الرّكاة لَيْسَ هُوَ الِْعْنَاء الشرعي بل الإِغْناء عَنْ السّوّال » وَيَذْقَعُ حَاحَة الَْقير» وَهَذَا لا يكَوَقَفُ عَلَى الْغْنّى 


المترْعيّ قَلدَا حَمّعَ الْمُصنْفُ رَحمَه الله تعَالَى يَيْنَ الْأمْريْنِ » وَجَعَلَ الْحَديث ذَلينًا عَلَى توَقف أم ُليّة إغناء الفقير عَلَى الْغتى 
ال د حص ال ري لت ررد قلي الى داري لور ا .بو 

عَدَمُ الصّبرِ عَلَى شَدَائد الفقر وَالْجَرَعُ عَلَى مَكايد الْحَاجَة فنا بْدَ في أَهْايّة يه الْغنَاء الْمَأمُور به من الْغنّى الشترعي لكلا يُوَديَ 
إلى الترع الكلشوع في العم الأغلي + وإن فلت + كبن از 835 الكيت وان تال عله اللا [ انط 
الصّدقة ة حُهْدُ امل ) قُلْت إن جَعَلْت هَذَا الْحَدِيث فيًا للْوْحُوبٍ » فَظَاهرٌ إِذ لَا تاي بيْنَ عَدَم وُحُوب الصّدقَة إَِا عَلَى 
الع » وَبَيْنَ كن صّدقة الفقير عَلَى سَبيل التَطَوع أكثرَ نوَابَا منْهُ باغتبَار كوْنها أشّقَ قَ» فَإِنْ أفضّل الْأُعْمَال أَحْمَرُهَا» وَإِن 


ل : عَلَيْه الصّلَاة وَالملامُ ( حيرُ الصّدقة مَا يَكُونْ عَنْ ظَهْرِ غنّى ] فَوَحْهُ ع 

الْجَمْع صدَقَة الْعنيَّ عَلَى صّدَقة ا 
ذاه تغلب + وتشعي منتقه التو لذي انتم امد وتفق ال) فى المتر على و الحا » وإخار رد ل 

على ثرادة »اوأر كان به ستعتافية بوقة يقال : الْمُرَادُ بالْغتّى غتى الْقَلْب حََّى يَصيرَ عَلَى فَقْرِه » تبت عَنْ الُكفف 

ذا كاد قا + ولَ يق ل تلن َب با تصق به حت يفضي إلى إنطاله لمن » وسار إن حا عا وى 

ذا كته شار 0 


الله 


لمر 


لمراد 


سم 


نا 


قوله : ولا حد له 


أي : للغتى لأنهُ بكثرَة الْمَال » وَذْلِكٌ يَتَفَاوَتُْ يتَفاوْت الأشخَاص وَالأَرْمَانَ وَالَأُحْوَال فَقَدَرَهُ لحر بالنْصَّاب فصَّارَ 


لعي مَنْ لَهُ النَصَابْ » وَالْفقيرُ مَنْ لَا نصّاب لَهُ » وَهُوَ أَعَمْ منْ الفقير الْمَُابلٍ للمسكين بِمَْنَى مَنْ أ لهُ أذئى شيء . 


قوله : لدلالة التخيير 


يعني أن بير الْكَامل ؛ وَهُوَ النَخْبيرُ في الصورة وَالمَعنَى بأن يَكُونَ بَيْنَ مور مُتَفَاوئة ة بَعْضُهًا أُسْهَل من الْبَعْضٍ 


العطان 180361 القين يطلاف اتوم انقلا أ كود لائرة اقوط في الكانا كفا من مله لساري 


خر ‏ خخي اعتى 


نف صاع من ب أَوْ صّاع منْ شعير أو َمْرٍ » فَِنُّ ليل التأكيد . وَأَنهُلَا بُدَ من الأدَاء ليه . 


قوله : لأن ذا 
أَيْ : كَوْنَ الْمُرَاد عدم وجدان الْمَال هُوَ الْعَجْرُ في الْعُمْرِ يطل أَدَاء الصّوْم أن هَذَا الْعَجْرَ لا يَحَقَقّ إل إلا فى آخر 


ا 


شرع ويننة انسور أذاد المكوم ظلاابمي نيلي الصّوْم عَلَى عَدَم الْوحْدَان بهذا امد فَعُلمَ ن الدزاة يذ الككة فى 


- 


الْحَال مع م احتمّال أن تَحْصّل عدر في الامنتقبّال : 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 2321 


قوله : حتى إن تحقق القدرة 


أرَادَ بها ملك الرقبَة ة أو مها الْقَدرَةٌ اْحَقيقَة الْمُسْتَجْمعَة لجميع شرائط اَي لها لَا تَكُونْ بدُون الْإِعَْاق قلا مَعْنَى 


رَوَالهًا وَسَقُوط الاق . 


قوله : إلا أن المال هاهنا غير عين 
بِهَدَا يَحْرُجُ الْجَوَابُ عَنْ شكال آخرَ » وَهُوَ مو أن الْوَاحب في الْكَفَارَة يَعُودُ به هَنَاكُ امال بإصّابَة مال آخرَ قبْلَ الأدَاء » 
17 يَعُودُ في الرَّكَاةَ تون دون الرّكَاة ١‏ 


قوله : واعلم 


عبض رَحمهُ الله تَعَالَى عَلَى قؤلهم يُسْترَ ترط بَقَاءِ الْقَدْرَة المُيْسْرَة لبَقَاء لواحب لا يقاب الهس سر 
يا : ا تراط 


- 


2 


إِلَى فوَّات أَدَاء الرّكَاة فيمًا إذا أعر ذاه الرّكاة حَمّسِينَ 2 1 هَلَكَ الْمَال 


00 


اه الا عُسرًا يل إِلّمَا يرم تبُوت الع لوطل ل كنا سنا در ارين وق امنقي رن لصون 
الْقدْرّة المُيْسرَّة يُسْرٌ وبَقَاؤُهَا يُسْرٌ آآخَرٌ » وَالْجَوَابْ عَنْ الأول ترام م الفوّات في صُورَة هَلَاك الْمَال » وَلَا مَخْدورَ في ذَلكَ 
ساقت يالك عن اق كر وااهااي لجاز جنا سكاو كار ير كاعر سير في ا ليل 


للصّرف إِليْه ولصّاحب الْمَال الْخيّارٌ في امخْتيارٍ مَحَلَ ادا فلعَلَهُ حبس عَنْ هَذَا الْمَحَلَ لدي منْ مَحَلَ آخرَ قََا يَضْمَنُ 
أَا يَرَى أن مَنْعَ الْمُشْمرِي الدّارَ عَنْ الشّفيع حَتّى صَارَ بَحْرًا » وَمَنْعَ 
المَؤلَى الْعَبْدَ المَديُونَ عَنْ البيعِ أو الْعَبْدَ الْجَانيَّ عَنْ أُوْليَاء الْجَايّة منْ غَيْرِ اثْتيَار الأَرْشٍ حَتَّى هَلَكَ لَا يُوحبْ الضّمَانَ » 
وَعَنْ الثاني أن مَعْنَى الْقلّاب الْيُسْرِ إِلَى الْعْسْر أَنُّ وََحَبّ بطّريق إِيجَاب ارس حر كار تراه درا تاذ عن 
كدير الهكاك أربي يطريق القزاقة واللطتوى قيضي عدثرا» وكين لقا أن : فس الْيِسْر يَصيرُ عُسرًا , فَإِنّهُ مُحَالَ عَقَلَا » 
الاق ؟ لاقي نكس للنائن سيط لك سر 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 202 


قوله : فصل 


المع ب رار مدر 


3 


عَلَى الْقدرَة قف وُحُوب السنّعي عَلَى وُحُوب الْجُمُعَة قَصّارَ حَسَنا لعَيْره مَعّ كونه حَسَنًا لذاته » َم أَوْردَ مَبَاحت الْقَدْرَة 
ما 


_- -ه 


لذاته » فلذا أَفْرَدَ الْمُصَنْفُ رَ حمة لله الى لل الماح قصل على حةة ‏ ود أ لليف" نايع أ + 


سس 


ا : الأول أن التكُليف بالشتّئْء امتتذعاء شرب ووسقاته لبك جر لي 


- خر وير عت 


ْحكيم ب على لحن وَالفيح لعفن , لاني اه مما عت لل الى بقدم وُوعه في نات تكيرة قله تعاّى | 


سا سم 


اكد لسع لوكي اح سس وس اك ل لا ل 


م أن ب كدر الريد لاا لخن الك ودر بوره شك حدر مط و1 ا ان بقن 
ا 


ن وخوي أذاء العادة يكوك 


عنم نور َف نه الى ع , لُوع دون عتم وار » ول نا كطريع أشي وكيس الشكال 


18 يرَ لقذرة الْعَبْد في أَفعَالهِ َل هي مخخلوقة لله تَعَالَى ابْتدَاء » وَتَانِيهمًا 


- 
5 
أ 


نْ 


3 

5 

اط 
3 
لان 
١‏ 
0 

١ 8 

١ 
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7 حم‎ 
١ 
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5 

اث 

6 


وَاتَكْليفْ قَبْلَ اْفْل لَا مَعَهُ أن اسْتدْعَاءً الفْل مُقَدَمٌ عَلَيِْ إِْ لَا يعَصَوَرُ نا في الْمُسْتقيلٍ فَهُوَ حَالَ الَكُليف مُسْتَطيعٌ . 


قوله : وهو غير واقع 


و وه 


ما لا يُطْلَقُ إِنَا أن يَكُونَ مُمْتَعًا لذّاته كإِعْدَامِ القَدم وَكَلْبِ الحَقائق » فَالإِحْمَاعٌ مُنْعَقدٌ عَلَى عَدَمِ وُقوع التكليف به , 
وَالاستقراء أَيْضًا سَاهِدٌ عَلَى َلك ء وَالْآيَاتُ اطق به » 3ك تبكر اننا لتو بارا يكرا تذكناى اليه لكر[ 


تكن نوق عن الشكر اثتفاء شَرْط أَوْ وُحُود مان » فا لحتؤر عي أن الكيت وز وق عن الأماري ورك 


راع في وُقوع التَكُليف يما عَلمَ الله عَالَى أنه لا يَقَحَ أو بر بذَلكَ كُبَعْضٍ تكاليف الْعْضَاة وَالْكْفَارٍ » قَضّارَ خَاصل 
لاع أنه مثل ذللك هل هن من قبل م1 11 عطاق تكى يكون التكليفة الواقخ سي ل 
هر مما يُطاقُ مَْتَى أن اليد ادر على الْقصد إِيْه ااه » وإ لَمْ يلق اله الفغل عَقيب قَصندو » ولا م مَعنَى لتأثير 


قذرّة الْعَبْد فى أَفْعَاله إِنّا هَذَا عَلَى سا لسلس سي 


الْمُحَالَ » وَهُوَ الْقلَابْ علم الله َعَالَى حَهْلا أو وقوعٌ الكذب في اختيّاره فاِمَان أبي جَهْل مُحَال » وَهُوَ 5 
فَاتَكْلِيفُ بمًا لا يُطَّاق وَاقعٌ » وَأحِيبَ بارا عله لشفا رك قاد 1 بخ خفيفن عدن فاوط تزه در أبي 


ِل وَمُحارا له 5 تعلق قذرثة اله 8 إليه غايّة ما ما في البَاب ٠‏ أن الله أغالى 3 يُحْدنُهُ عقيبٌ قَصّده 34 وَْنّما 


0_6 لكا ذلك أن البقاء عَلَى 


الْإِمْكَان الذاتي َيْرُ مُفيد لأنهُ عَيْرُ مَحَلَ الَراع » وقول : اْعلمُ تابعٌ للْمَعْلُوم لَا حَاجَة إلَيْهِ في الْجَوَّاب ٠‏ ِنَا أنه هُ دَفْعّ لما يقال 
أذ حم اكليف تكَليفَ ما لا يعاق مُورة أن حلم الله الى إن ملي يود لفل بحب أ يتدهه كبحم ٠‏ ول 
شياء من الوَاحب وَالْحمتع بمُسنتطاع وَمُمدرٍ » ولقائل أن يمع كَوْنَ اعم كايا لْمعلُوم يمشى آله ا يتلق ا بد 
وُقُوعه » فَِنَ الله تعَلَى عَالمٌ في الْأرَلَ يكل شيء أله يك اك را 1 لمارف جرال مويه 
مرح امْحَقُودَ بن معتى كوت علمه ابا لوم أذ كارن برعو لعلو ان يكن 3 على طق الختاوم 
وُقوعًا أو عَدَمَ وقوع » وَيُكفي في الْجَوَابٍ أ أن الوْحُوب أَوْ الامْتمَاعَ بوَاسطة علّم الله تَعَالَى أَوْ إخباره نا يُوحبْ كون 
الْفغلٍ ْرَ مَقَدُورٍ للعبد لأنَ الله عالَى َعَم أنه يوم منٌ أ لَا يُوْمنُ باعتتيّاره وقذرته فَيَعْلَمُ أن لَهُ احنتيارًا وَقدْرَة في الِْعَان 
وَعَدَمه » وَكَذَا في الِْخبَارٍ » وَقَ يُقَالَ في تقرير ليل الْأَْعَرِيّ إن أبَا جَهْل مُكَلْفّ ايعان , وَهْوَ ديق التي عََيْ 
الله ف بشدين للخل هلل ود وروا فض ذلك لقالا لزورة لذ كلت ,آذآ لفطائقه في 01 لامططاقة ودر يخال 
َلَرِم وُقُوعٌ التَكليف بِالْمُمْع بالدّات فَضْلًا عَمًا لا يُطَاقَ » وَمَا ذكرَ لَا يلح جَوَابا عَنْ ذَلكَ » ولا مُحَلْصّ إِلّا ما قبل إن 
َكُليَهُ بجميع ما أَنْرلَ نما كَانَ قبْلَ الْإِخبَار ينه َا يُوْمِنُ ‏ وَبَحْدَهُ هُوَ مُكَل بِمّا عَدَا النَصْديقَ بأنّهُ نا يُصَّدَّْ » وا 


تحني عليه 


050 


قوله : 


ها مقر 


وعنده ) 
أي : لَوْكَانَ التَكِْيفُ بمّا لَا يُوَجَدُ بقَدرَة الْمبْد تكْليعًا بما لَا يُطَاقَ عَلَى ما ذَهَب إِليِْ الَشْعَرِي لَرمَ أن , نَ حَمِيعٌ 


ال ع ا ارح تح الاصعري وي امإخااا ار في كل 0ن لحري ونان وك ) بإخزرر 


بالْإِحْمّاع إِذ الْأْعَرِي وَإِنْ قال بالوقوع لَمْ يقل بالْعْمُوم . 


يعْنِي أن عَدَمَّ جَوَاز ليف ما لَا يُطَاقُ عند الْمُعترِلَة مَبِنيّ عَلَى أَنهُ يَحبْ عَلَى الله تعَالَى مَا هُوَ أَصْلّحُ لعبّاده وَلَا حَفَاء 
نَم تكُليف ما ا بق أملح فون وا يحون اكليف ممما » وعلدنا مب على له ا لي بالحكمة 
واكك الكت هيه لقان لسر الْتَرُكُ بِالضَرُورَة ويَستَحقوا العَدَابَ وما لا يَلِيقُ بالحكمة وَالْفَضْلٍ سَفةُ 


و ورعو داه 


ترك خسان إلى مَنْ يَتحِقة » وَهوَ قبِيحْ لا يَجُودْ صُدُوره عَنْ الله تعَاَى » وَلقَائل أن يَقُولَ ليِسَ معن الْوحُوب عَلَى 
لله تعَالَى اسسْتَحْقَاقَ العقاب عَلَى التَرْك يَلَ الرُومُ وَحَدَمُ حَوَاز التَرّك » فَالْقَوْلَ بِعَدم جَوَاز اكليف بمًا لَا يُطَاق بنَاءَ عَلَى 
آنه َا يلق بالحكمّة وَالفْضْل َوْل بِأنّهُ يحب عَلَيْهِ تَرْكُ تَكُليف ما لا يعاق كلا على اباد سانا وَعَنَا قول 


ووب الأصل »وذ قل تحبا عله اللا لك يالا قا وإضنئا فنا ند يبت عَدَم الجَوَاز وَهُوَ الْمُدَعي 


بل يَنبْتْ عَدَمُ الوقوع . 


قوله : ثم القدرة شرط لوجوب الأداء 


قن قيل نَفْسٌ الْوْحُوب لا يَنْقَلكُ عَنْ التَكُليف إِذْ لا يعَصُوّرُ بدُون الْأَمْرِ » وََكلِيفْ مَشرُوط بالْقدرَة فكيْف يَنْقَكُ نفس 


الْوُْحُوب عن الْقدْرَّة : 


بوَحْهَين ؛ الأول أن التكليف شر طليث قاع المثل من العد:4 فسن الْوْحُوب لَيْسَ كَذَلِكَ لما سمَعْرِفُ من أن نفس 
وُحُوب الصّلاة هُوَ لَرُومُ قوع هَيْمة مخْصُوصّة مَوْضُوعَة للعبّادة عنْدَ حُضُور القت الشتّريف وَوُحُوب ور 
إبقاع تلك اليه عن للك يَتَحَقَق ع يتَحَقَقُ النَكْليفْ ألا يَرَى أن صَوْمَ الْمَريض وَالْمُسَافرٍ وَاحبْ , ولا تكليف عَلَيْهمًا » وَكَذَا 
الَكَاةَ َْلَ اْحَوْل الثاني » إن مَعْتى ا تراط التكُليف بالقلذرة هو ألُّ لا يَقَْ اكليف إِنَا ما يسْمَطيع اعد َه واحدا 
الاطفاقداي رقاب رولا كنس دي ينكد التكبقريها اامكورا قتذزواعنة زرو الأذر ع ودار سنب 


الْوُحُود قبْلَ المبَاشرَة لأنَ الْمَذْهَب أَنَ التَكُليف قَبْلَ الْفعْل وَالْقذْرَةَ مَعَهُ. 


قوله : لأنه قد 


أي : قد يُوحَدُ كفس الْوْحُوب بدُون وُحُوب الأدَاءِ فحيتئذ نا يَحتَاج إِلَى القدرّة التي مَنْشَأْ الاحْتيّاجٍ إِليْهَا هُوَ اْأَدَاء» 


6 ولد و 


وَهُوَ مُصَادَرَةَ عَلَى الْمَطلوب ذ خنن امخض +1 أن ١‏ كا ِلَى الْقدرّة هُوَ وُحُوبُ الْأَدَاهلَا فس الْوْحُوب . 


قوله : من غير حرج غالبا 
ِيَدَ بذَّلكَ لأنهُ قد يَتَمَكَنْ من أَدَاء الْحَجّ بدُون الرّاد وَالرَاحلّة ئادرًا » وَبدُون الراحلة كثيرًا لكن لَا يتَمَكَنُ منْهُ بدونهمًا إِنَا 
بحرَج عَظيمٍ في الْغَالب » وَكرقَ بين الَالب وَالْكثيرٍ بن كل ما لَيْسَ بكثير كاد » وَلَيْسَ كل ما لَيْسَ بعالب كادرًا يل قد 
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يكون كثيرًا » وَاعْرَ بالصّحة وَالْمَرَض وَالْجذام فإن الأول غالب » والثاني كثيرٌ » والثالث تادر . 


قوله : وهي 
أَيْ : الْقَدرةُ الْممَكْنَة شَرْطٌ لوُحُوب أَدَاء كل وَاحب قََئنًا منْ الله ؛ ان 


القذرة ني يَمتيع اكليف بدُونهًا هي مَا تَكُون عند مُبَاسَرَة الْفعْلٍ فَاشترَ تراط سَلَامَة الأُسْبّاب وَالآنّات قبل الفغل يَكُون 


قوله : فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت 


كما كَانَ كلاه عَلَيْه السلَامُ كاف للقضَاء » وَلَمْ يُتَبْر إمْكَانَ الْقدْرّة في الْحَجَّ بدُون الرّاد وَالراحلّة » َإِمْكَان در 
الشيح القاني ع/ عَلى الصّوم 2 التي ري وَالسجُود ؛ وَرَوَال عَمَى الْأَعْمَى مَعَ أن هذا أقرب من امُتدّاد القت 


- 


و 2 


أن القطناء الفنًا مُتَعَدّرٌ في هذه الصوّر . 


قوله : كما فى مسألة الحلف بمس السماء 
هذا ا بخطّاف يمين الْقَمُوس لاه قد يَمتَعُ إمْكَان عَادَة الرّمَان الْمَاضِي » وَل لم قصل 
الرَّمًا مان الْمَاضي لا يَصيرُ الْفعل الذي لَمْ يُوجَدْ من الْحَالف مَوْحُودًا فيه إذ لا يُعَصوَرُ و 


يفعل . 


قُ الْمَخْلُوف عَلَيْه مُحَالَ | إذْ بعاد 
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504 الفعْل منْ التشخص بدُون أن 


قوله : فأما القدرة الحقيقية 
َدْ افوا ذ في أَنَ الْقَدْرَةَ مَعَ م الفغل أو قَبْلَُ 7 التكندين على أله إن أريد بِالْقدرَة القوَهُ التي تصيرٌ مُوَْرَةَ عنْدَ الضمّام 
الْإرَادَة 2 وح قل لفطل واتقة وتغدة» وذ أرية قو الول 6 الْمستَجْمَة لجَميع النشرائط فَهِي مع اذل 

بالرّمَان » وَإِن كانت مُتَقَدّمَة بالذّات بِمَعْنَى احْتيا ج الْفمْل إِلَيْهَا » ولا يَجُورُ أن تَكُونَ قبْلَ الْفعْل لامْتتاع تخلف الْمَعْلُول 
عله أي ةبوقعل لما م في فطل الخ شن واف َال :إن قر لتى طرط تفاها على 
وُحُوب أَدَاء العبَّادّات هي “سلاف الآّات وَالُسبَاب لمر 


5 


الْمُسْتَجْمعَة لجميع شرَائط اكَئر» فإن قيل يَحَبْ أن يَكُونَ التَكليِفْ مَشْرُوطًَا بِالْقَدْرَة بمَعْنَى ى الْقوّة الْمُوثْرَة الْمُسْتَجْمعَة 


لجميع الشرائط ضرُورَة نالفل بدُونها مُمْتَيٌ » وا تكليف بالْممتع قلنا : مُعَارَضُّ أن الْفعْل عند جميع شرَائط التَأثير 
وَاحبْ لامْتناع التُحَلف » ولا تَكُليف بِالْوَاحب أنه غَيْرُ مَقَدُورٍ لعَدَم النَمَكْنِ من الترك وَبِنهُ لَوْ كَانَ التَكْلِيفْ مَشْرُوطًا 
ب كرك د نوه نكري لكر قاض م واي زلا شمن و زكرم تون رقم فك هوري ون لازم 


ولك أنّهُ قْل الْمبَاشَرَة مُكَلفْ بإيقاع الْفعْلٍ في الرَّمَان الْمُستَقبَلٍ » وَامتماعٌ الفعْلٍ في هذه اْحَالَة 0 
التَامّة نا ياي كَرْنَ الْفعْلٍ مَقَدُورَا مُحْمَارا لَه بمَحتَى صحَة تعلق قُدْرَته وإرَادته وَقَصّده إِلَى إيقاعه » وَإِنَمَا المُمْتَنعْ تكليف 
ما لَا يُطَاقَ بمَعْنَى أن يَكُونَ الفغل مما ناه نصمٌ تعلق َه اعد به وده إلى ماده » وَبهَذا َم اَذ الئل 


انون علد كانه تظلة وتتها يفكيف إن بالمُحَال ‏ لأن فى الأول تكليقا بالْمَتروط علد عدم الشرئط + في 


0 


الثاني َكْليقا بتحصيل الْحَاصلٍ . 


ا 


قوله : أو نقول 


حرا ثالث عَنْ دَلِيلٍ زُفْرَ حَاصِلَهُ مَنْعٌ | لمُقدّمّة | لمَطويّة القائلة بأن ملا لح حب ب داو لا يجب قَضْمَاقٌةُ والستد هر وحوب 


عي :غير 
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قوله : ولا يشترط 


يُحتَمّل أن 176 حَوَابًا آخرٌَ عَنْ ليل زُقرَ وأن يكرن نندَاء كام يَعْنِي أن القطتاء نما يحب لبقا الوَاحب بالسبّب 


لاخر عل 
وم مو ددا وو 


السسّابق ؛ وهو غير مشروط 


ييتقاء الْقدْرّة الْمُمَكنة أن الْمَُْقرَ إِلَى حَقيقة هَذْه الْقدْرَّة وَبَقَائهًا هُوَ حَقيقَة ادا » وَأَمَا لمكن من الْأَداء فَمُسْتَطْنِ عَنْ 
ابل يفي حر إتكانها وامندن حزان نكري 4 الوه لتو هدو التذزيت كان تقار كا يشر جا و 
01 شَرْطًا للقَضَاء ه بَل لأا فقط » وَهُوَ الْمَطْلُوبُ » ولا ير تكْليفُْ ما لَيْسَ ف في الْوْمْع لأنَ هذا يْسَ ابتداء تكليف بل 
بَقَاهُ اكليف الأول عَلَى مَا ُو الحا من أن الْقَضَاءً إِنّمَا هُوَ بالسّّب الأول لا ص ديد » وَكَد يُسعَدَلَ عَلَى 

امختصّاص هذَه الْقدْرّة الأدَاء ل في لين لير منْ الْعُمْرِ قَضَاءِ جَمِيع بع الت وكات رق لماه (الصرم نع عد 
ارقي ب لل سي انان الك كلقني لذن الأعرسون | لمر الا كرون لامسايه حر نَ ذلك إِنّمَا 
عكر لِيظْهرَ أنه في الْمُوَاحَدَة في الآخرة كَالْمَيّت يَبْقى عَلَيْه الواحبَاتُ في حَقّ يَقَاء م ماده مع أن المت عكة 
ل نل نام رازن قن الكو ر نشوم 011 سا بقهر 6ازاسلل :4 لسن لتقل 


ابه ا 


لامك ور ذلا يعَصَوّرٌ الفغل بدُونهًا الور د تطارا اراح كمي ارد عار دبي النْسِ الأخير تَبقَى 
الوَاحبَاتُ بَِوَهُمِ امْتدَاد الوقت ليَظَهَرَ أَثْرُهُ في الْمُوَاحَدَة » وَكَذَا الصّلَاة بَعْدَ قَوَّات الَْدرَة تَبقَى في الدمّة لمَوَهُمٍ حُدُوث 
النذرق 


قوله : لأن الزاد والراحلة 


عو وام 


َلِيلٌ على أَنّهُمَا من الْفَدرَة الْمُمَكنَة حَنّى ناي يرط بُقَاَهُما وُحُوبُ الْحَجّ » نو الظاهر أَنَهُمًا من قبيل الْآلّاث 
لني هي وَسَائط حُصُول الْمَطْلُوبٍ فَجَعْلَهُمَا من الْقَدرَة الْمُمَكنة لا ا يُنَاقضُ تفسيرَ رَهَا بِسَلَامّة الآلات وَالْأُْيّابٍ عَلَى ما رَعَمَ 
لمعل رحنة الله لقا« 


قوله : والقدرة الميسرة ما توجب اليسر على الأداء 


أَيْ : يُسْرَ قدرَّة الْعَبْد عَلَى أَدَاء الْوَاجب ء وَالظْهَرُ أن يُقَالَ يَسثّرَ اداه عَلَى الْعَبْد بَعْدَ مَا نبت الإِمْكَان بالقئرة الْمُمَكنة 
هي حرام من الله الى في ,الدرحة القائية مر المكرة متك وَلهَذا أنترط في أختر الراحبات المالية التي اذلو 
3 شق عَلَى النّفْس عَنْدَ العَامّة » وَذَلكَ كَالنّمَاء في الرّكَاة » فَإنَ الْأدَاءَ مُمْكنٌ بدُونه إِنَا أنُْ يَصيرُ به أَيْسَرَ حَيْت ينْتَقَصُ أصل 
امال » وإِنمَايفُوس بَْض' الما ثم لقره لمكن لما كانت شرْطًا لَك من الفغل » وإخدائه كانت رطا 
مَحْضًا لَيْسَ فيه مُعْنَى | لعليّة فلم يرط بَقَاُهَا لبَقَاء الْوَاحب إِذْ الْبَقَاءِ غَيرُ اْوْحُود » وَشَرْط الْوحُود ا يرم أن يَكُونَ 
عاذ لاد كرو في اللكاح عرفا اماد قود اماد يخلاف التتسروه ونه يط يه تقى العقة الها حزان 


صقة لوحب من ار إلى اليُسثر إِذ حار أن يحب بمُحَرد الْقرَة اممتككنة لكن بصفة الْمسئر » َرَت فيه القذرة 


- 


ا َأَوْحَبتُْ بصفة اليُسْرِ فيُشترَط دَوَامُهَا نظا إلى مَْنَى ١‏ َعليّة أن هذه الْعلَةَ مما نَا يُمْكنْ بَقَا لال كر دنا 
يصو الي ذو ار امسر الولح لا ينْقّى بون صفة لبر أله لم بر إلا ع الصف لهذا أثر رط بَقَاء 
الْقدْرّة الجمرة دون الْمُمَكنَة مَعَ أن ظَاهرَ لطر 


1 
6 


يَقنَضي أن 1000م بالعَكس إِذ الفغل لَا يُعَصّوُ يتَصِور يدون لكان وَيتَصِورٌ بدُون الْمْسْرِ . 
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قوله : فلا يجب 


يعني بَعْدَمًا تمَكُنَ من أَدَاء الرّكَاة بَعْدَ الْحَول » وَلَمْ يُوَدّ حتّى هَلَكَ الْمَالَ لَمْ يبْقَ اْوُحُوبُ لعَدَمِ بَقَاء الْقاذرّة الْميَسَرَة 
افا للشافعي رَحمَهُ اللَهُ تَعَالَى » وَأ إذا لم يتَمَكَنْ أن هَلّكَ الْمَالَ كَمَا تم الْحَوْلَ فلا ضَمَانَ التاق » فَإِنْ قيل قفي 
صُورّة الامْتهلاك بأن يُنْفقَ الْمَالَ في حَاته أو يُلِْيَهُ في الْبَحْر فد القت الْقَدْرَةَ الْميَسَرَة فيَنبَخي أن لَا يحب الصّمَانَ » 
فَجَوَابَهُ أن ا* ششترّاط بَقَاء الْقَدْرَة الْميَسَرَة ة نما كَانَ نظَرًا للْمُكَلّف , وَقَدْ حرج بِالتّعَدّي عَنْ امنتحقاق النظَرك َه فَلّمْ يَسقط 


الْمحُوب عَنْهُ ) أ" حر ل سن الا يَاقِية تقديرًا تتراحل الجتعدي وَرَذَا لما قصّدَهُ من مقاط الْحَقَّ الوَاحب 
عَنْهُ نفسه وَتَظرًا للفقير . 


قوله : وفي هذا الكلام ما فيه 


يَْنِي أن 1 كن من أدَاء الكَة لا وف َلَى ملك النْصَاب بل يفي ملك قر الْمُوتّى , فكي يكُون وخوة 
النَصّاب منْ شرائط النّمَكْنِ و رَاجمًا 5 الْقدْرّة المذكلة ة عَلَى الور فوا القذرة الممكده بِسَلامّة الأُسْبّاب وَالآّات ه؛ 
َلعتاب لس نه » وَحدَا َم على َم »نمأم يوا لتاب من افر اشمككة لخو من شرائط 
الوْحُوب وَحُصُول الَهْيّة يّة بن يَكُونَ عَنيّا فيعَمَكّنُ من الِْعْنَاء لَا من شر اع اا عالق الاين لولس درا اشر 


- قد 


إلى الِسثر ؛ أن يعس من المائئين وَإِاء الدرْهَمٍ + من الْأرْبَعِينَ سَوَاء ذ في الْيْسْر » وَهَذَا مَعْنَى قله : ونسبّة ربع 


العُْرِ إِلَى كل الْمَقَاديرِ سَوَاء بْلَ ريما يَكُونْ إِينَاء الدّرّْهَمٍ من الْأْبَعِينَ أْسَرَ من إيناء الْحَمْسّة من الْمائينِ » وَإِذَا كَانَ 
النُصَّابُ شَرْط الْوحُوب لا شرْط الْيْسْر لَمْ يُشترّط بَقَاؤُهُ لبَقَاء الْوْحُوب فيمًا بي من التصَاب عل لاك الينض أن 

لوب" في واحب واحد لَايكهمُترط َم رط » فإ ل يتخي أذا ا سقط الح يلاك ججميع الصّاب 
لنا : إِنمَا سقط لقَوّات الْقدرَة الْميَسَرَة تي هي وَضفْ النّمّاء لَا لقَوَات التتّرْط الذي هُوَ النصَّابُْ » وَلهذَا لا تسشقط 
اي اع اا ا مه سحن ريه الس د 
لاا وم رط بَقَاء الْقدْرَة الْميَسَرَة لبَقَاء الوَاحب مُشْعرٌ أن النَصَّابَ من الْقَدْرَة الْميَسَرَة » وَإَِا قلا وَجْه جه 


- - 
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فصل المأمور به نوعان مطلق ومؤقت 


هَدَا تعلق سارل لاتاطين طايه لازي الُصُول وَالْفرُوع » فَإِنْ طَالَعْت هَذَا الْمَوْضعٌ في كب الْأُضُول 
عَلمْت سَْبِي في تنْقيح هذه الْمبَاحث وَتَحْقيقهًا الْمُرَادُ بالْمُطْلقٍ غَيْرُ الْمُوَقَت كَالْكَمَارَات وَالتُدُورٍ المُطلقة وَالرّكاة . 

( أما الْمُطلَقُ فعَلَى التراحي ا 

( جَاء لور وَجَاء للتّراحي فنا يا بت الْمَوْرُ نا بالَْرِيئه » وَحَيْتْ عُدمَت يَْبْت التّراحِي لا أن الْأمْرَيَدلَ عَلَيّْه ) ؛ أن الْمُرَا 
بالقؤر الوْحُوبُ في الْحَال » وَالْمُرَادَ بالتَرَاحي عَدَمُ التّقيبد بالحَال لَا التََيبدُ بالمُستَقبّلٍ حَتّى لَوْ أَداهُ في الْحَال يَخْرُج عَنْ 
لد »َوه يساح إلى لقره ل اراسي 

ز وما الموقت ما أن يََضْيّقَ الْوَقَتْ عَنْ الْوَاحب » وَهَذَا غَيْرُ وَاقع ؛ لأَنَّهُ َكيف بِمّا نا يُطَّاقَ ف إِنَا عرض ا 
وعدي ة آخر الْوَقَت إِما أن يَفْضلَ كوقت الصّلّاة » وَِما أن يُسَاوِيّ » وحيئكذ إنا أن يكرد الرقظ يننا 
حلم اللو سار كارن كرو عر جد للع لسري دتري رين 
أَمّا وَقَتْ الصّلاة فَهُوَ ظَرْفٌ للمُوَدَيْ 0 للأدَاء إذ الأذاء قوت بفوَات والوتسفناك اداه تلم عَيْنِ القابت بالأَمْر » 
وَالثاببت الم هَُ الصلاة في في الْوّقت كا الصيلاة ل لوت كُسْليمُ مدل القابت بالأمر . 


ساس 


اك للْوْحُوب لقَوْله تَعَالَى ( أقمْ الصّلَاة لذلوك الّمْس ) وَلإضّاقَة الصّلاة إلَيّْه ) إذ الْإضَافة كذل عل قياض 


فَمُطْلقَهًا ينْصَرفْ إلى الاعخْتصّاص الْكَاملٍ أن يُرَى أن قَوْلَهُ امال لرَيْد ينْصَرِفْ إلى الاختصّاص بطريق 


الملك » وَل لَمْ يُمْكنٌ يَنْصَرِفْ إِلَى ما دُوءَهُ م اضَافة بأذلى مُلَابْسَة فمَجَارٌ فَالاْتصّاص الْكَامِل في مثل فَوْلَا صلا 
الف لاد يا لاود اودر كاه الإغتانة إلى آخيرهًا كُلَ واحد منْهًا يُوحبْ عَلَبَةَ لظن بالسييية لسببيّة لَك 
0 عَهَا يُِيدُ القَطْعّ . 1 

0 َيه صحَّة وَكَرَاهََ وَفْسَادًا وَلتَجَدَّد الْؤحُوب يِتَجَدُده وَلبُطلّان التَقَدم عَلَيْه » فَإنَ التَقَدمّ عَلَى التشّرْط ) أئ 
لتقم عَلَى شَرْط وُحُوب لوطي 110 او كن السو اتساج ا بالنفدن تر الوّقت سَيبًا للْوؤْحُوب . 

إن اوت وَإذا َم يكن موث في ذاه َل بطل الله تالى يعنى أله تالى رتب اَم حلى أُورٍ طادرة نسي 
كَالْملك عَلَى الششرّاء إلَى غير ذلك فتَكُون الَحْكَامُ ؛ بِالَسبّة يا فاته إلى هذَه الْمُور هذه الْأمُورُ مُوَثَرةٌ في الْأَحْكَام 
بقل لقتال تقر تي رتسل اقل ند تن ور ارق ثلا وأ يه الدوق للا رهن نيه ول 
حُكْمُهُ تعَالَى في الأرَل أَنَّهُ ذا َع رَيْدٌ يَحَبْ عَلَيْه ذا وَأثَرهُ وَهُوَ الْحُكْمْ الْمُمْطَلَحُ ) أي الْوْحُوبُ ( حَادث ء فَإنّهُ مُضّافٌ 


ع ع سه ه 
1 ورك لاع 


ل لي رَادَ أن ين أن الْمُرَادَ بالْوْحُوب 


و سيب نفس الْرُحُوب + لأن سَيبهًا التنيقى الْعَابّ الدع وَكُو ركب الشكم على شن ظاهر فكان هذا + أي الشرء 


الظاهرٌ » وَهُوَ الْوَقَتُْ ( سَيبًا لَه ) أي لتفس الْوُحُوب ( بالنّسبّة إِلَيّنَا» ثم لَفظ الْأَمْر لمُطَالَبَة مَا وَحَب بالْايجّاب الْمُرَيّبٍ 
له عام ا 


الشّيء ) وَهُوَ الْوَقت ( فيَكُونْ ) أي لفظ الْأمْرِ ( سَييًا لوْحُوب الَدَاء » وَالْفرْق بيْنَ نفس الْوحُوب وَوُحُوب لد 
ا ل اه 
اشترَى شِيمًا ب يبْتْ القَمَنُ في الذمّة ) فوت الثَمَنِ في الذّمّة نفس الْوُحُوب . 

ا لأا فَعنْدَ الْمُطَالبَة ينَاء عَلَى أضل الْمُحُوب ء وَأَيْضا وَاحبْ عَلَى الْمُعْمَى عَلَيْهِ وَالنّائم وَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافرٍ ونا 
د ما لوال ع ابا وَأما في الْأَحيرَيْنِ فَلَنّهُمَا مُححَاطَبَان بالصّوْم في 


ن 


لاسا 


( وَلَا بد للقضَاء من وُحُوب الْأصْلٍ فيكون نفس الْوْحُوب نابا ويُكون سَبَبُُ ) أي سَبَبْ كفس الْوْحُوب ( شيا غَيْرَ 
0 بغار العارة وزالاا هر رح ار حي والعساره بسن اراز لشي 
مُنْحَصرَة فيهمًا إما لهذا أَوْ للإشتاع فم من تفي حدما ُو الاخرء ' م الم أن بَْض الْعْلماءِ لا مُذْرِكون ارق 


5 وَوُحُوب داه » وَيَقُولُونَ إن الْوُحُوب لَا يَنُْصَرِفْ إِنَ إِلَى لفل » وَهُرَ الأدَاء فبالضَرُورَة - 
الْوحُوب هي نَفْسُ وُحُوب الأدَاء فلا يَبْقَى فَرْق يَينَهُمَا » وله دَرٌ مَنْ أَبْدَعَ الْمَرْقَ بَيَنَهُمَا » وَمَا دق لطر 


حكْمَتَهُ » وتحقيق ذَلِك أَنهُ لَمّا كَانَ الْوَقتُ سيا لوْحُوب الصّلَاة كَانَ مَعْنَاُ ألّهُ َمّا حَضَرٌَ وَقَتْ شَرِيفُ كان 


#2 


يُوجَدَ فيه هيْعَة مَعخْصُوصَة وُضعَت لعبّادَة الله تعَالَى » وَهي الصلَاة فلَرُومُ وُحُود تلك الْهيْمَة عَقِيبَ السسّبب هُوَ نفس 


ير ا ل اه 8 00 


تلك الهيكة ال 0 بالصلاة ؛ وهي 007 2 لقني اها + حَتَى ل كَانَ لج ذاه داعيًا 0 


الإيقاع لَا إلى لك العم الا رن !ار اا دل ل ل لاه اقل لام الرمُوع ا بد له 
من إيقاع فَلَرِمَ إيقاعٌ الإيقاع هُوَ وُحُوبُ الْأَدَاءِ » وَقَدْ يُوحَدُ نفس الوْحُوب بدُون الْوْحُوب الْأَدَاءِ كما في الْمَرِيضٍ 

وَالْمُسَافِر » إن َرُومَ وُحُود الْحَالّة التي هي الصّوْمُ حَاصل ؛ لأَن ذَلكَ اللرُومَ باغْتبار أن | سيب داع ليه وَالْمَحَل وَهُوَ 
لاسي ري اكد يلط لك ربو ا رن سك امون نفلاك هطو ا كر ارفلا 


و 


فدات عل ل لتر واو انل قارو الخال ب زئة فلل لقي رين طايه اذ الى لكك لا علي 


2 


الْمُتَرِي تَحقيقا للْمُبَادلَة فَهَذَا :: نفس الْوُحُوب » تم لَرُومُ أدَاء الْمَال الْوَاحب فَرْعٌ عَلَى الأول فَهُوَ وُحُوبْ الْأدَاءِ فلمّا ذَكرَ 
اشاس خف 0101 الال نوق ار ر لس اران لوقك لات 
وَلَيْسَ ذَلكَ كلَهُ ) أي السّبَبُ ليس كل الوَقت ؛ لاله إن كَانَ الكل سيا يلو إِما أن تحب الصا في القت أَوْ بَعْدَهُ 
وان كا الرق 017 قن فلن !للمتني »أله إن كان الكل ينا 


ما لَمْينقَضٍ كل الْوَقْت لَا يُوحَدُ السب إن وَحَبت بَعْدَ الْوَقْت لَرمَ ادا بَعْدَ القت » وَكُل منْهُمًا بَاطلَ قَلَا يَكُونُ 
الكل تكا» وكذا اقلق لزنه 0ه إن وَحْبَسْ في لوقت تَقَدَمَ الأََاءِ عَلَى السنّبّب » وَإن لَمّْ تحب فيه تأر الا عَنْ 
الوق فَالْبْْضُ سَبَبْ » ولَا يَعيّنُ الول بدَليل الْوْحُوب عَلَّى مَنْ صّارَ أمْا في الآخر إِجْمّاعًا 0 الآخرٌ ء وَإِنَا لَمّا صّحّ 
لتقم عَلَيْهِ فَالْجرْء الذي نَصّلَ به الاك ا مد ل د كان كَامنًا ‏ د كينا » فَإِذًا اغتَرَض عَلَيْهِ المَسّادُ 
بطلُوع الشَّمْس يَفْسّدُ » وَإِنْ كَانَ اقصًا كَوَقت الْأَحْمَرِ يَحبْ كَذَلِكَ فَإِذا لخاد المناة ب الوب لبشه شين 
المُلَاءِمّة يَيْنَ الوَاحب وَالْمُوَدَى ) ؛ لأَنهُ وَحَبْ ناقصا ء وَكَدْ أدَى كما وَحَبّ بخلاف الْفُصل الْأُوّل ؛ لأنّهُ شَرَعَ في الوَقت 
كَامِلٍ ؛ أن ما ِل طلُوعٍ اتنس وَقْت كَامِلَ انال فيه َطًا فرحب عَلَْه افا فَسَد لوقت بالطلوع يكو 


و اه 


مُوَديَا كما وَحَبّ ؛ لأَن النّهْيّ عَنْ الصّلاة في هذه الأوؤقات باعتبار أدعية الشّمْسِ موي قات فَالْعبَادَه 
في هذه الات مُسَابِهة لعبَادة الّسْس فَلهَدا وََد لني وعبادة الس إِنُمَا هي بَْد الطلوع وَقَبْلَ الوب كَقبْل 
الطألوع وَقَتْ كامل وَنَا كَذَلِك قبْلَ الْغُرُوب . 

وح اشاس م عر اد الماتيد لاق ررد لير واد يي 
1 شك كل الرمك فقدى لفيا اللي يتسا بالقاد» البنَاء هنا ضدٌ الاْتدَاء وَالْمرَادُ أنّهُ بدأ الصّلاة في الوَقت 
الْكامل » وَالْفَسَادُ الذي اعْتَرَضَ في 

حَالّة الََْاِ جُعلَ عُرَا ؛ أن الاحترار عَنْهُ مَعّالإقبَال عَلَى الصّلَاة مُتَعَذَرٌ لكنّ هَذَا يُشكل بِالْفَحْرٍ » يَعْنِي منْ شرع في 
ل ل لل 
َرَت » فَإِنْ الصُورئيْنِ الشرُوعٌ في الْوَقت الْكَامل فَالْفَسَادُ الْمُعمَضُ في الْعَصْرٍ أن جعل عَمَوَا يد ينبي أن يُجْعَلَ في الجر 


3 
3 


اوري مك لطاها رن اع ياد يوون لل الج ردي ين بس زواج ماف يا ووذ 
في الْعَصرِ لَمّا كَانَ لَّهُ شغْل في الْوَقت فَلَا بْدَ أن يُوَدّي الْبَْضّ في الْوقت الْكَامل وَالْبَعْضَ في الْوَقت النّاقص », وَهُوَ وَقَتْ 
الاحْمرَار فَاغْتَرَضَ الْفَسّادُ بالُرُوب عَلَى الْبَعْضٍ النّاقص فنا تَفْسُدُ , وَأَمّا في الْمَجْرِ إن كل وقته كَامل فَيَحِبُ أَدَاء الكل 
في لوقت لكام » َِذْ عل كل لوقت يحب أن مكل عَلَى ونه ايض اماد باعلوع على لكَامل . 

ولول /و ككل الوق نشي ويينطل لقصو ناه فقول عن الكل إلى الكزافي «(أذار كان سرون رك قفي 
034 القن الى كا »رجز أن خف ارمع كن إلعاشريني لاورء أن رالا ير في الركت مني .كيل المرياء 
كُل الْوَقْت سبَبْ ؛ لأنّ الدكائل دَالَّهَ عَلَى سيييّة كله لَكنْ في الْأَدَاء عَدَلْنَا عَنْ سبيّة الكل ا سببيّة البْعْضِ لصَرُورَة » 
نتن نيفد اقرع :لتقت انا خ] الأناء ون لوقت م قله الستزورة عا ةد لاد ٠‏ 

( فَوَحَبَ الْقَضَاء بصفة الْكَمَال ) أي لا تقول إِنّهُ إذ لم يود في القت التَقَلَتْ السببيّة من أو الوّقت 
ال لل 


ىو مو ورور 420 


( نم وُحُوب الْأََاِ يت آخر الوَقت ذْ هنا تَوَهَ الحطَابُ حَقِيقَة ؛ لَه اسك سو ست ل 


32 
2ه سه 181 ل 8 


ا شيء عَلَيْهِ » وَمِنْ حُكم هَذَا القمسم أن الوّقت ت لما لَمْ يَكُنْ مُمَعينَا شَرْعًا » وَالاْتبَارٌ في الْأَدَاء إِلَى الْعَبْد َم يتعيّنْ يتَغيينه 
نضا إذ ليس لَهُ » وضع نع الششرًاة لع »وكا لَه التاق فل يتين ل لحار في لكات , ومثة ةلك كن لوق 
ل ل ا 


0 


الْوَاحب ) هَذَا جَوَابْ إشكال . وَهُوَ أن النَّعْينَ إنَمَا وَحَب لأنّسَاع الوقت فَإِذَا ضاق الْوَقت يَتبَعي أن يُسمْقط التَعِينُ فقال 


ل ي ر اللتم ال سر ل القت آ 


سقط بِالْعوّاض وكقصير الْعبّاد ) . 


لزع 


قوله والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء 


2 3 و 2 


اغْلَد أ لوحي راد لعا ل اكات الا لسر ل ار 


و و ور او 


في الْعَاحلٍ وَالْعَقَاب في الآحل , فَمِنْ هَاهْنَا ذَهَبّ جُمْهُورٌ الشتافعيّة إلى أَنَهُ لَا مَعْنَى لَه لوم ياد 


مَعْنَى للَوْحُوب بدُون وُحُوب الْأَدَاء بمَعْنَى الإثيّان بالفغل الأَعَمَّ من الْأَدَاء وَالقضَاء وَالْعَادَة » فَإِذَا َ 


ل ا ررس 


َي لنب وو 
اك باع عن مخاوز كوبا الزوسق لم3 قور ساكل للد و نعلي ذلك قر ضفي أ 
عَقْلي من حَيْضٍ أَوْ ْم أَوْ ئَحْوٍ ذَلكَ فَالْوْحُوبُْ يَتأَخَرُ إَِى رَمَانَ ارتقاع الْمّانع » وَحيئككذ افْثَرَقوا تَلَاثْ فرق هَذَهَبَّ 

الْجْمْهُورٌ إلى أَنَ الفعْل في الرّمَان الثاني قضّاء بِنَاء عَلَى أن الْمُعْتَبَرَ في وُحُوب الْقَضَاء سَبْقٌ الْوُْحُوبٍ في الْجُمُلّة لَا سبق 
الْوحُوب عَلَى ذَلكَ التتّخْص ء فَعَلَى هَذَا يَكُونْ فغل النّائم وَالحائض وَنَخُوهمًا قضاء وَبَحْضْهُمْ يبر الوْحُوب عَلَيْه حَتَّى 


5 
و و 
وو همه 


لا يكو فثل الثائم والسمائض وتخوهمًا َضَاء عَم الوب عَليْهِمْ بدليل الإشْمَاع على حواز ارك » وَبَعَْضُهُم يتقول 
ار تياك ا را تنوم نر الكاق وإساره تخريانا ون نكرب الأنادة 
وين هَذا اتير حمَارة وما الحتفيّة فدهب بعْضُهُمْ إلى أنه لا فرق بَيْنَ الْوْحُوب وَوْحُوب الْأَدَاء في الْعبَادَات الْبَدئة 

حى إن ايح لمحف أها لمعن بم في رده وإنكاره » وى أن امحل يح ايان » فد لصوم ا َال 


الْإِمْسَاكُ عَنَ قضاء 
الشّهْوكيْن تهَارًا لله تَعَالَى » وَالِْمْسَاكُ فغل الْعَبْد فَإِذَا حَصَلَ حَصل الْأَدَاء » وَلَوْ كنا مُتَغَايريْن لَكَانَ الصّائمُ قاعنًا فلي 
الإشْمال وأذاء الإمسّاك + وكذا كل فاعل كالاكل والكارب كان قاعنا قتلين أحَدَحُمَا ذلك الفكل + والك” أذاكة : 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 103 


وَهَذْه مُكَابرَة عَظيمّة » تم قال إن جَعْلَ أصْلٍ الْوْحُوب غَيْرَ وُحُوب الأَدَاءِ في الْوَاحب الْبَدَنيَ مَبني عَلَى مدهب أبي 
الُدَيْلٍ الْعَلّاف منْ شيّاطين القدَريّة » وَهُوَ أن الصّومٌ وَالصّلَاة ا قدو عَنْ الْحَرَكَات وَالسّكئَات الْمَخْصُوصّة 


و واو 


مان وَرَامَهَا تُقَارُِهًا السب تحب تلك الْمَعَاني » وكشتغل الذمّة بها ؛ وَبالأم يحب وُحُودُ الْحَرَكات 
العا أل لكان لق القكات ري أل متها كوه اكنال والالكرن بز المااد2 لما وتشييا» لل كال رن 


07 2 و8 ام عم جراخو اسن مه 


التتّارِعَ أَوْحَب عَلَى مَنْ مَضَى عَلَيْهِ الوق وَهُوَ تائم مكنا بَعْدَ زَوَال لنّوْمِ ما كان يُوحِبُهُ في الوَقت لوا التُوم بشرائط 
رو اوري لقن اوعدي ا و را لالد اد روه ببر للف فى 


- 
200 


الْمَرِيضِ وَالْمُسَّافر مُعَلََا باعْتيّارِهمًا الْوَقَتَ تَححْفيفا وَمَرْحَمّة فإن اخمَارَ الأَدَاءَ ذ في الشّهْر كان الصّومٌ وَاحبّا فيه » وَإِن 


ع ل درا ني 


أَعرَاهُ إلى الصّحة وَالْإقامَة كَانَ وَاجبًا بَعْدَهُمَا» بخلاف لواحب المَاليَ 2 إن لواحب ال اذا فغل 5 ذلك 


الْمَال يحب عَلَى الْوَلِيّ أَدَاءِ مَا وُضعٌ في ذمّة الصّبي د لقال ا فرق ب ا 
َأَمًا الذَاهبُونَ إلى الْمَرْق فَمنْهُمْ مَنْ اكتَفَى بِالتمتيل ا 0ك 


- 


لكر عبَارَة عَنَ 


اشتعَال الذمّة بوُجُود الْفعْل الذهْني » وَوُحُوبُ الأدَاء عبَارَةَ عَنْ إِخْرَاج ذَلكَ الْفعْلٍ من الْعَدَم إلى الْوْحُود الْخَارحي » ولا 
شك في تََايْرهمًا » وَلذَا نا يبدل ذلك النَصَوَرٌ بَِبَدُل الوحُود الْحَارِحِيّ بالْعَدَمِ بل يَبْقَى عَلَى حَاله » وَكَذَا في الْمَال 
ل الْوْحُوب َرُومُ مَال مُتَصوَرٍ في الذمة ؛ ووجوب الأداء إخراجه من العَدَم إلى الوجود الختّارجي إلا أنه لم يكن في 


ووه م رع و 


وه ذلك قم كال حر من حفسه مقَاهُ في حَقّ صحّة الأ اوج عَنْ الْدة وَجْعلَ كَأَنهُ ذلك الْمَالَ الْوَاحبُ » 


لس داس 
هت 


هذا مَْتَى فَولهمْ الُون تُقضى بِأمْالهَا لا انها مظَهَرَ ارق ين لفل وأدءِ الفغل هَذَا كلام » وَالظَاهرٌ أن امتتقال 
الذمّة بؤُحُود الفغْل الدَمْنيّ أو الْمَال المُمَصّوَّر مُحَرَهُ عبّارَة إِذ لا يَصِحّ أن يُرَادَ نَصّوّرُ مَنْ عَلَيْه الْوْحُوبْ لجوَاز د 
غَافنا كَالنَائم وَالصّبي وََا النَصَوّرُ في الْجمْلَة ة إذ لا مَعَْى لاشتعال ذمّة انا نم أو الصّبي بصلا أَوْ مَال يُوحَدٌ في ذهن زَيْد 
»ثم في تفسير بوب الأ راج من العم إلى الود تستائخ » اروم اإطراج ء وهب المع إلى 
أن نفس الْوُحُوب هُوَ اشتعال لدم بفغْل أو مال » وَوْحُوبْ لأَدَاءِ لَرُومُ يغ الم عَمًا تقلت بد » وتحقيقة نَ للفغل 


م 


1 


١ 


ا 


مشي تدرا خر الإيقاع وَمَعَنَّى حَاصِنًا بِالْمَصْدَرِ وَهُوَ الْحَالة المخمومة قروم قوع تلك الَْالَة مو تن الْوّحُوبِ ‏ 
لو إيقاعها 0 إلى ا اللي َرُومُ المَاليَ وتبونُهُ في الذمّة نفس 


رام عو 


في كَل مهما صقة لتيء آعر هذا وَحْهُ افعراقهما في الْمغنَى ؛ َم إنّهُمَا ( يرقا في ) الْوحُود أَمّا في الْبَدنِيّ فَكُمّا في 
صّلَاة تائم الثاني وَصّوْم الْمُسَافرٍ وَالْمَرِيض فَإِنْ وقوعَ الْحَالَة المَخْصُوصّة التي هي الصَلَاة 8 الصّوْمٌ لَازِمٌ َظرًا إِلَى 
1 السنبّب 0 ع م ري ل ا 


و 6م وو 


نا بَعْدَ الْمُطَالبَة هَذَا حَاصل كُنَامه وفيه نَظَرٌ ؛ لأَنْهُ إن أرِيدَ بلَرُوم وُحُود الْحَالّة المَخْصُوصّة عَقِيبَ السب لَرُومٌ وُحُودمًا 


د ل 0ه 0 


ل حوور الافمة مر أن لقا قد يكُون دون سه 


ن أره 


نما يكوقَفْ عَلَى سَبْق وجحُوب في الج ل أن م وتو الفكل بن تشخص بقاع ِيَاهُ فلم يْتْ وُحُوبٌُ بدُون وُحوب 
لأا » وَكَأن بَينَهُمَا رقا يَتَعَسَرُ تعر تبر عَنَهُ إن المَعْذُورَ يَلرَمهُ في حال قيَام العدَرِ أن يوقع الفغل بَعْد زوال ار لو 


1 


أَذْرَكَة ع وَالْمُشترِي يَرَمُهُ قبل المُطَالَبَة أن بودي الشمَنَ عنْدَ المُطَالَبَة سين الإِيقاعٌ َاَدَاه في الْحَال فلو فنا إن 
الْوُحُوب هُوَ لَرُومُ إيقاع الْفْل أَوْ أَدَاء الْمَال في 


زَمَانَ ن ما بعد تقر 2 السب » وَوْحُوبْ الْأَدَاءِ لرُومُهُ في زَمَان مَخخْصُوص لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا . 


قوله ولا أداء عليهم لعدم الخطاب 


إن قبل يتخي أن لَا يَكُونَ صّوْمُ الْمَرِيضٍ وَالْمُسَافر أَدَاءُ للْوَاحب وتنا بالْمَأمُور به قلنا بَعْدَ الشرُوع بنَوَحُه الخطّاب , 


وَيلرَمُ أَدَاءِ كَمّا في الْوَاجب الْمُخيّر عَلَى الرّأي الأُصّحّ منْ أن لواحب وَاحَدٌ لَا عَلَى النَعيين . 


قوله ولا بد للقضاء من وجوب الأصل 


؛ له إنَانَ بمثل الْمَأمُور به إِنا أله كفي نَفْس الوْحُوب عَلَى مَا مر » وبَحْض 7 | عَلَى أن الْقَضَاء مَبْنيّ عَلَى وُحُوب الْأَدَاء 
أذ م ب فَدْ يَكُونْ فس الْفغل فَبأنَمُ ركه ويفتقر إِلَى الْقذرَة بمَدْد مان اهاب الاك و اتذيكيا نرت 


خلفه » ويَكْفِي فيه تُوَهُمْ تُبُوت الْقَدْرَة قفي مثل النّائم يَتَحَقَقُ وُحُوبْ لأا عَلَى وَجْه يَكُون واسيلة إلى وحوب الْقَعْنَاءِ 
توترمسشقوت اتروع متاح رذدلة مده اتام مطة 1001 6ك الى في براح العلتوط.. 


هه 


قوله لما ذكرنا من عدم الخطاب 


عْلِيلٌ لكَوْن السب غَيْرَ الحطاب ء وَقَولَه : لأنهُ لا شَيءَ غَيْرُ القت , وَالْحطَابْ تَعْلِيل لكونه هُو الوة فت يَعْنِي أن السسية 


هرو رودا م واو 


تتطصرة ف الرفيق والخطاب إكا لأله اذ هن سيه و نا اك اراك تسبتقا بن 
السب هُوَ الوقت أو الطاب فَإذا اثتفى الطاب تع 


أن 


عي عي 


َ القت للسيبيّة وَهُوَ الْمَطْلُوبُ » وَلقائلٍ أن يَمْنَعّ عَدَمَ الحطّاب , 
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لما ل لل مكلَا » وَلَيْسَ كَذَلِكَ يل هُوَ مُححَاطّبْ بأَنْ يَفعَلَ بَعْدَ الانتباهء 


الوقت أو في أ وام ارا م والقيقيا اننا جرزوا مااي المَعْدُوم نَاء عَلَى أن المعلوية يه 


الْفعْلٍ حَالَة الْوُحُود حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ المترّسي ١‏ لمن لكان ورا كرود شرت لازا الطنازة يونت 0 القائرة 
من الْأَدَاء إِنَا أنه لا 2 زكر نقوعة ناد بز عنة لأقرويي .ارا عله كلاسلا كان منترن إلى لكاي كاه 


ماش هرو 


وصح در في حو من جد فده ويَهمْ ام برط أذ يهم ويك د ل 
يُوْمَرُ بقَال الْمُشْ كين إِذَا بر قا 


ءًَ 


ل الله تَعَالَى [ فَإِذا الْمَأنَكُمْ فَأَقِيمُوا الصّلَاةَ ؟ أي إذَا أَمنكُمٌ م من الف قَصَلُوا بلا اع + 


#2 


1 


قوله فإن المراد بالسبب الداعي 


َا الْمُوحِدُ المُوثرُ في حصّول الشّياء حَتَّى يَمْنَعّ صَلَاحيّة الوّقت للسَببيّة 


حي أن ترج ين كان السب داعا ليه ووحوب لأا ل إيقاعه بواء كان ذلك الشييء أأذي 


ييه السب إيقامًا أغَي قاع حتى ل كاد | يقَاعًا فس الْوُحُوب هُوَ لَرُومُ لكايه و ركب الوك ارم 


ا لإيقاع » رفي هَذَا َفْعٌ لما ال إن لواحب لكا يكين الفغل بِمَعْنَى الْإيقَاع فيَكُونْ ل لقاع كه نفس الْوحُوب 


ل وحوب الأَدَاءِ 5 


قوله : ثم إذا كان الوقت 


2 
وه ماع هسه 


لا حفاء فى أن | لل ا ار ل ال ال تر 


بي 


31 
رده دس 


ل هُوَ الصّحِيحٌ من الْمَذَهَب بدَليل أنه يودي بنيّة الْفَرْض وَالأَداءِ وَلَا يَعْصي بالتأحير عَنْ أُوّل الوقت » 


- 


وما | سبَبُ فكل لوقت إن أَخرَجَ الْفَرْض عَنْ وقته عَلَى ما سَيأتي » وَإلَا فَالْبَعْصْ إذ لَوْ كَانَ هُوَ الكل لَرمَ تقَدُمُ الْمُسبّبِ 


عَلَى السسّبب أَوْ وُحُوبُ الْأَداء بَعْدَ وَقته » وَكنَاهُمًا بَاطلٌ بالضّرُورَة » أمَا لرُومُ أَحَد الأمرَيْنِ فَأنَ الصّلَاة إن وحييمة بذ 
القت فَهُوَ الْأَمْرُ الثاني » وَهَذَا ظاهرٌ وَإِنْ وَحَبَتَْ في الوقت لَزم تَقَدَمُ وُحُوبهًا عَلَى السب الذي هُوَ جَمِيعٌ القت 


2 
ل سس ل أ 


فرق أن الْكُلَّ ا يُوجَدُ إِنّا بوُحُود جميع أَجْرّائه » وَالْحَاصل أن بين ظَرْفيّة كل الْوَقَت وَسبيّته مُكَافَاة ضَرُورَة أن 
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الظرفيّة نمضي نسي الْإِحَاطَة وَالسَيّة لتَقَدُمَ » وَقَد تبت الأول فَالتَمَى الثاني » ثم ذلك الْبَعْضُ لا يَجُورُ أن يَكُونَ أَوَلَ الوّقت 
غلل كرو م ونا لعاوظها عل 8ن كان هذا للمتاة في آخر الْوَقَت بِقَدْرِ ما يَسَعْهًا » وَاللَازمُ بَاطل بِالْإِجْمّاع ونا 
آخرّ القت عَلَى انين » وَإِنَا لَمَا صّحّ الأدَاِ في أَوَّل لوقت لامْتناع التَقَدُم عَلَى السب فَإِنْ قيل هُوَ سَبَبْ لنفس 
الْوْحُوب لَا لمُحُوب الْأدَاء نا لا خلّاف في أن وُحُوب الْأدَاء لا يتَقَدَمُ عَلَى كفس الْوُحُوب وِإِذَا لم يتَيّنْ الأول وَلَا الآخر 
فَهُوَ الجُرْء الذي يكُصل به الا » وَيليه الشرُوعٌ فيه ؛ لأن الْأْصْلَ في الستّبّب هُوَ الْوْحُودُ » وَالانْصَال بِالْمُسَبّبِ فلا وَجْه 
للعُدُول عَنْ القريب الْقَائم م م م ار سن 
عَم إن أن ووب مض إلى الود أي الا ص 


2 


بِالجْزْء الأول تَعيّنَ لعَدّم الْمُرَاحمٍ ٠‏ وَِنَا تقل الممَببية 0 


قي كر نائه ]| بوَاسطة ه عير الأنّصّال به فإن الل الأذاء 


عراعر عل 


: 


1 35 


إِلَى الْجُرْء الذي يليه » وَهَكَذَا إِلَى الْجْرْءِ الذي يَقُصل بِالأداء إن قيل لم لَا يَحُورُ أن يَكُون المنبَبُ حيتئذ هُوَ جَمِيعٌ 


الأَحْرَاء من الأول إلى الأنصّال فلا ؛ لأنّ فيه تحطيا من الْقليل إلى الك بالل » وَأيِضًا فيه جَغل السب مَوْجُودا 
بَعْضٍ الأَحْرَاء دمر الجا القاقة م الْممُصل إن قيل : إن انصل الْأَدَاء بِالْجْء الأول فقَذ تَعَرّرتْ عَلَيْه اديه من غَيْر 


اثتقال » وَإلَا فلا سبي لَه حل يتل عن » ويام حادق لال اسم الا الي عن الخ ول على تقد 
عَدَمِ أنُصّال الأَدَاء به » ونم الْمنْتَمَى عَنْهُ تَقَررُ تقرّرُ السَببيّة » وَهَذَا لا يُافي الاثتقال » وَالْحاصل أن كل خُرْءِ سَبَبْ عَلَى طرِيق 


- 


يقال أ توقف السَبَبيّة عَلَى الْأَدَاء » وَهْوَّ 


3 :9 
د 

ان 
ن لا يتحقق 


التّرتيب وَالائتقال لكن ؛ تقرّرٌ السببيّة ترنوقة على نُصّال لأا 2 بها يَنْدَفعٌ ما يُقا 
قَ الْوْحُو بْ ما لَمْ يَْرَعْ لعَدَم 


َقوف عَلَى الْوْحُوب المَوقوف عَلَى السيبيّة يرم الوم » كذ ما يُقَالُ يرم 


ل مارو رلفئاي 


تَحقَق سَيبه وقَسَادُهُ بين . 


قوله ومدها 

أي صَلَاةً لحر إلى أن عَربَتْ الحسْسُ أي قَبْلّ قراغه منها عَلَّى ما صرح به فَعَُ للم رحمة الله على لمَحَققَ 
اعْترّاضُ الْفسّاد لع ل ل اناري للد حا : 

قوله قلنا لما كان الوقت 


كُلمّة لَمًا َيْسَتْ في مَوْقِعهًا إِذ ا مَحنَى لسَبَييّة الول للثاني » وَعبّارةٌ فَخْر الإملَام رَحمَهُ الله عَالَى أن الشّرْع جَعَلَ 
القت مُنّسَعا » ولكن جَعَل َهُ حَقَّ شغ كل الْوقت بِالآدَاء » وَاغْلَمْ أن الْمَسَاَ الذي يَعتْرِضُ عَلَى مَا وجب يسبب كَاملٍ 
كحاق الفكر أذ 
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تاقص كما في الْعَصْرِ » ويتَعَدَر الاْترَارٌ عَنْهُ مَعَ الإثيَان بالعَكَة وبال عَلَى الضّلاة في ميع الوق هُوَ وقوعٌ خض 


لأداء حَارِج القت عَلَى مُفْتَضَى كلام الْمُصنّف رَحمَه الله تَعَالَى حَيْث صرّحَ باغتراض الْفْسَاد بالغُرُوب عَلَى ما تدأ في 
فت الاخمرارٍ » وَوَحْه عدر اللختراز عله أذ لس في وسلع اعد أن َعم را | من الصّلاة مَعَّ مام القت مُقَارِئا بَل لَا 
يَحْصُلَ القن بشكل كُل الْوقَت بالأدَاء إِنّا بامٌتداد الْأداء إلَى تي بروج الوفت » وأا عَلَى مُقَمَضَى كلام القم فَهُوَ 
الوك بلس الارافي ,قف 20 طذادخا قن لخر رن قن الكذري ذا طقف توعد ذه الرله جز لا نتالذي: زا 


ص سمس 
5 


ذَكْرَ في طَرِيقَة الْخلّاف وَغَيْره من ا ا ل ل اي امسوم 
بَعْدَ خروج القت كَانَ ذلك أَدَاء نا َضَاء » وَظَاهرٌ أن شغْلَ كل الْوَقّت بادا بدُون هذا الفَسّاد م ممتنع في الْعَصْرِ 57 


م 


لتر كال + زقة لخاواع إعقان لتق ١‏ وود إلى نش رت اللاي القند ٠‏ بخلاف الْفجرٍ 
أ أن في الوح عونا ناكرا وقي الوب علروسنا ا »وما واب الْمصئفٍ رحمة اله الى فيه قط ؛ لأن 
شُكْلَ كل الْوَفْت عَلَى وَنْه لا يَْترضّ الْقَسَادَ بالطلوع عَلَى الْكَامل مُتَعَذْرٌ عنْدهُ عَلَى مَا م » فَعندَ الْإَان بالْعزيعَة أغني 
شُغْلَ كُل الْوَفْت بِالأداء يَلرَمُ احْتمَال اعْتراض الْفسّاد بالضّرُورَة » وَدَهَبْ بَعْضّ الْمَسَايخ إِلَى أن لَئْسَ مَعْنَى سَيبيّة الجُزْء 
الْمتُصل بِالأدَاء أن السسّبَب هُوَ الْجُرْء الذي قَبَيلَ المروع بل مَعْنَاُ 


غين " عنيا عن 


5 


عو لس انب ماك ه 


أنَهُ إِذا شرع فكل حُرْء إلَى آخر الصّلاة سَبَبٌ لؤحُوب الْجْرْء الذي يُلاقيه وَمَحَلَ لأدائه » وَعَلَى هَذَا ا ير صل السوَال 
فى تلقام الخد لني اشن لسلا اناري شر ملت انض . 


قوله ولو لم يؤد 
لمك كل الوَقت فى حَقّ الْقَضَاءِ إذ فى حو اذه الس شر الرء المُلَاضِقٌ ولخدا فولحةا + إذ لو كان السببة فى 
حَقّ الأذاه أيضًا حَمِيع الوقت لاقنت الؤكوب في الوقت » وله يانم الجكلف بالل لك على ما مر , 


قوله فوجب القضاء بصفة الكمال 


حتّى ا يَحُورَ قضَاءالعَصطر القانت بحي يَقَعْ شيء منه في وَفت الْكَرَاهة من قبل السب » وَهوَ كل القت تاقص 


بنقصّان الْبَعْض فيتْبَعي أن يَحُورَ َ ذلك فلن التو ري لح ا رم كار و تقطن رت نير انار 


د ا 


م ل اا اليم 0 سَببيتُةُ فَكَانَ ا 


د قة 


1١ 
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- هه 
ءََ 


الاين نا الشابا اناك و العقويك ١‏ 15 راسكلا كام اانديكا لاس ١‏ لصّحيح عَلَى الْأقَلَّ الْمَاسِد . 


5 


له ثم وجوب الأداء يثبت آخر الوقت 


7 32 1 رهى ىو 


» وَهُوَ مَا إِذَا تََيّقَ عَلَيْه الْوَاحبُ بيت لَا يَفُضل عَنْهُ حزء من الوَقت ينم بالًأحير عَنَ ذلك القت لا َال فَالْمُودَى 
ا 


في وَل القت ا يُكُون ثانا بالا لواحب وَبِالمَأمُور به به ؟ نا تقول بعد : الشرُوع يَحِبْ اا 3 وَيتَوحَهُ | لُخطَابْ عَلَى 
مَا مر 


هسه 
شسّ ما ع2 لس علق اس سه 


وَهُوَ مَا يَكُونْ الْوَقَتُ فاضلًا عَنْ الْوَاحب ء وَيُسّمّى الْوَاحب ء الْمُوَسّعَ أن لا يََعَيّنَ بَعْضْ أَجْرَاء الْوَقت بتَْيين الْعَبْد نضا 


- و‎ ٠. 
ههه 53 ل‎ 


بأن يقول عيّنْت هذا الْجْرْء | بد للسَييّة وَلَا قصدًا بأ ينوي ذَّلكَ ء وَهَذَا يُعْلَمُ بطريق الْأوْلَى » وَذَلكَ لأن تَعِْينَ الْأسَبَّاب 
وَالشُرُوط من وَضْع الشرائع مزهي للقن لنت »برغا :لاد اناق فللا أيه فا كال فيو رجام لاجر الت عليه 


عي او برس 10 


خزء ؛ أنه جما ا بسر فيه ال َل لَه تيار في تغيبنه فشن بن يودي الصلاةَ في أي حُرءِ يريد يتين بذَلكَ الْفغل 
ذلك الْجْرْءِ وَقمّا لفغله كما في خصّال الْكفَارَة قن لواحب أَحَدُ الأمُورِ من الْإِعْمَاق وَالْكمنُوة طعا نولا تت شيء 


لو 


منهًا بتَعيين الْمُكَلَف قَصْدًا وَلَا تضا بل يَتَارُ أَيُّهَا شَاء فيَفعلهُ فيصر هُوَ الْوَاحبُْ بالنّسبّة َيه » وفي هَذَا 0 الام 


جر حر صر 


ماه 5 
3 


لمعن ل ا لل ل لل 0 


سقط قطنا »وق ,لكر اليد اغر لكين بلط بيار ودر أل اياضقو إلى أل رايد 0 
وَهُوَ مَا يَفعلهُ أو الْوَاحبُ وَاحدٌ مُعيّنَ لكنّهُ يَسْقط به وَبالآخر 


سس لله لو 


قوله فصل 


ال ا 


أ لقثو » فحن بار حل امور به في فسه َلذَا َل ف لمم رحمة الله الى في الشرخة لأولى » وق 


0 ع له 


في هَذَا تيم لَا بْدَ من ترتيبه عَلَى الدّرَّحَة الأُولَى أي لَا بد من ذكر هَذَا التقسِيم وَإيرَاده عَقيب التّقسِيم الذي وَرَدَ في 
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الدرَحّة الْأُولَى » وَهَذَا الْمَصْل أل للْأَحْكَام الشترعيّة يبي عَلَبْهِ أده عَامّة الْقَواعد الْكليّة وَالْجْْئيّة في الفقه لاشتمّاله عَلَى 
مَبَاحث الْمُؤقت وَغَيْرِ الْمُوَقت » وما يتعَلَقُ كل من الْأَقْسَام وَالأَحْكَام » وَذَلكَ مُعْظَمُ حا ْنم . 


قوله مطلق ومؤقت 
الْمُرَادٌ بالمؤّقت ت ما يَتعَلَقْ بوقت مَحْدُود بحَيْث لا يَكُون الإثتان يداش خدر ذللك الرفت أذاء بل يكين قضاء كالضناة 
غزرين لرتع ١‏ ايكون لتر ينا لالطو وى حل سجر ولحاي اقرط لاتلط نزرد كان ووفااتن رنب 


- 


ع 


قوله أما المطلق فعلى التراخي 

اموا في مُوجَب الأَمْرِ فَذَهَبْ كثيرٌ إِلَى أن حَفَهُ الْمَورُ » وَالْمُخثَار رن لَا يَدْل عَلَى الْمَوْرِ وَلَا عَلَى التَراحِي بل كل 

منْهُمًا بالقَرِيَة » وَمَوْلَاءِ يَْنُونَ بالفوْر امتغال الْمَأْحُورِ به عَقِيب وَرُود الْأمْرِ » وَبالتّرَاخي ليان به مُتأَعرًا عَنْ ذَلكَ القت 
الا را ل ال 6 ي عَدَمْ التقبييد بالْحَال » وَالْمُصَنْفُ اصْطلحَ عَلَى 
أن ا المُرَادَ بالتّرا عي عَدَمٌ بيد بالْحَال لا اليد بالاستقبال اراح عند 


5 


َعَم من الْفَوْرِ وَغيْرِهِ » وَذَلكَ لأنهُ َمّا اتدل عَلَى كَوْن مُطَلَقٍ الْأَمْر للتّراخي ي بأنَ الْأَمْرَ جَاءَ لْفَوْرِ وَجَاءَ للتّراحي 00 
أن باقر + عل الاق وعدم اهبس اراسي لعتاورة عدم قرية لق ا بدكالة لمر كان لمُعَارض 

يُقَولَ جَاءَ للْقَوْرِ الترَاحِي فلَا يك يت التَرَاخي ي إلا بقَرِيئَة عند عَدَمهَا يه ار 0 
قر أ رهد يو فاح إلى ْمرِّة » بّاف اراي فَنهُ عدم أمثليئ قصَارَ ما كه ماف لما هو مارم أن 
مُطْلَقَ الْأَمْر ليس عَلَى الْفوْر وَلَا عَلَى التَرَاحي بالق قوري كاله رات لح الشيسمكاين كر ملوكا بالتريقة , 


قوله أو لا يكون كقضاء رمضان 

ارا صَيّامَ الْكَمَارَات واللذور المطلنة وقصاء رَمَصَانَ من الوّقت باغتبّار أن العرم لا كوت إلابالتيار » واناطية آه 
مقاطل 2ق دكي إ.د ولائحب الوزن + نان تعلق بهار اين في اوور امكنم لاكة لل در الفوياء 
وَاحبٌّ بالسبّب السسّابق » وَصّوْمٌ الذْرِ وَالْكَارَة الئدْر وَالْحنث وَتَحُوه فا يَكُون لنّمَارُ اْذي يِصّامُ فيه سَبَبًا لوجحوبه . 
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- 
3 


وَإمّا أن يُعْلَمُ مُسَاوَانُةُ » 
نا أن كوك : مُسَاوَانُةُ يبا كَصّؤْم رَمَضَانَ ا مُسَاوَائَةُ كَالْحَجّ أو 


3 
06 
35 


قوله أما وقت الصلاة 


الْمُوَدّى من الصّلاة هي الْهَيَّة الحَاصلة من الْأركَان الْمَخْخْصُوصّة الْوَاقعة في الْوَقت ء وَالْأَدَاءِ إِْرَاجُهَا من الْعَدَم إِلَى 
الْوْحُود » وَالوْحُوبُ لَرُومُ وقوعهًا في ذَلكَ الْوَقْت لشَرّف فيه فَوَقْتُ الصّلَاة ظَرْف للْمُوَدَى أي رَمَانَ يُحيط به وَيَفْضّل 
عَنهُ » وَهُوَ ظَاهِرٌ 0 داه د لَا مسقي الأذاء ؛ ونه مع آل عي داخل في مفَهُوم الأَدَاِ» وا مور في وُحُوده » وَلَيْسَ 
شَرْطًا للمُوَديْ ؛ لأَنْ الْمُعْقَلفَ باعنتلاف القت هُوَ صفة الْأَدَاءِ وَالْمَضَاء لَا فس الْهَيمَة إن قلت ظَرَفيّة الوَقت للْمُوَدَى 
تلم شَرْطيّة الأَدَاء فلا حَاحَة إلى ذكْرهَا قلت أ ا" اكه 
الْمَقَصُودُ بَيَانَ اششتراك الصّلَاة وَالصّوم في شَرطيّة القت » وَامْتيَارُ الصّلَاة بظَرْفيّته وَالوَقت سَبَبْ لوُحُوب الْمُوَدّى أي 
روم تلّكَ الهيكة مُرَنَبْ عَلَيْه ل بالنَظر إلَيْنَا تيْسيرًا منْ اللّه تَعَالَى عَلَى الْعبّاد ا الأَحْكَامَ ؛ بالأمنا 
الظّاهرَة كَالْملك بالشترَاء من أن النعَمَ مُرَادقة في الأؤقات وَالْعبَادَةَ شكر فق 6-6 مَقَامَ الْحَال » 5-0 1 
السب نعم اللّهِ تعَالَى وَاعْتلَافُ العبّادات بحَسّب الخْتلّاف نعم لله تعالنء اه قر 0 


0 


ا 


: 
نه ما في اليل لطع ليام ملاوع به يذ اطع ؛ أن رحْحَادَ امطُون يل بكر الما 


رهمر م 


إِلَى أن يِل حَدَ الْقَطْع كشجَاعَة عَليَ رصي اللثاققالى غلا كوه كان رد لافقا اح . 


قوله ولتغيرها 


ا 


0 


تر الم تر اوت حت تم في وف لحمل + ولك في أزقات معنصئوصة » وكذطة في غير وف ولام 
في اعثتلاف الْحُكُم أن يكون باعنتلاف السب ء وَإِنْ جَارَ أن يَكون باعتلّاف الظرف أَوْ الشرط إِلَا أنّهُ لا يَقَدَحُ في كنه 
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أمَارَةَ السَبييّة َعَم ير عَلَيْه أن الْمُتَعيرَ هُوَ الْمُوَدَى أَْ الْأَدَاء وَالْمُدّعي سَبِييقَهُ لنفس الْوْحُوب . 


قوله ولتجدد الوجوب بتجدد الوقت 


58 


َذَا أَيْضًا يُفيدُ الظَّنَّ ؛ لأَنَ دَوَرَانَ الّئء مَعَّ المتّيء أُمَارَةَ كَوْن الْمُدَارِ عل للدائر . 


قوله فإن التقديم على الشرط صحيح 

دَفْعٌ لما يقال إن بُطْلَانَ تقد وُحُوب الصّلاة عَلَى الْوَقت لَا دل عَلَى سَببيّته لجواز أن يكون شرطا لَهُ » وكقدم الْحُكْم 
عَلَى الششرط أَيْضًا بَاطلٌ فَأَجَاب بِالْمنْعِ مُسْتَندًا بصحّة تقدم الرّكَاة عَلَى الْحَْل الذي هُوَّ شَرْط لوحُوب الأَدَاء » وفيه َظَرٌ 
طاو اسم الخو عي هن مترري :ترارق على القرط ا يشل ونلا ني الرّكَاة الْحَوْلَ لَيْسَ 


رطا للْوْحُوب ا أداء بل لوْحُوب لأا » ولا يُعَصَوّرُ تَقَدَمُهُ عََيْه » بيخلاف وقت الصّلاة فَإنّهُ شَرْط للَأدَاء فيَجُورُ أن 
0 بُطْلَانْ تقدم الأَدَاء عَليْه باغتبَار شرطي ا بتار سي لنفس الْوحُوب حَلَى ما هو المع والْحقُ أن بُطْلَانَ 
تدم ال على شط طهر م بطلا تقيعه على السب لخوار أذ + يت بأسبّاب شت مُطْلانُ لتقدم ل يَمثلح أمارء 


ام 
20 توم 


الأدلّةَ الستابقَة ُرَجّحُ جَانب السَيّبيّة كَالْمُرَكَ يَصلْحُ دَلينًا عَلَى 


32 


لسية وقد نال 7 احْتمّال الشّرطيّة قائمٌ ! 


0 


إلا أن ١‏ 


على | جي جو 
عد مدو 


3ت 


ع كر عت 


بمَعُوئة القَريئّة . 


قوله ثم هو سبب لنفس الوجوب 


2 0 20 


يُرِيدٌ أن هَاهْنًا وحوبًا ووحوب ا وَوحودٌ “1ك متوامه اطي ونيا ظَاهرِيّ فَالْوْحُوبْ سَيْبَهُ الحَقيقي هُوَ 
الْإجَابْ القَدم » وسيب الظاهِري هُوَ الْوَقَتْ » وَوْحُوبْ الأدَاءِ سيْبَُ اْحَقيقي > 06 تعلق الطَلّب بالْفعْلٍ وسيب الظاهري اللفط 


5 


الال عَلَى ذلك » وَوْحُوة ادا سيب الْحَقيقي لق الله تعَالَى وَإرَادنهُ وسببة الظاهرِي وَامتطاعة العَبْد أ قدرلة الموارة 
المُستَحْمعَة لجميع شرائط التَئْرِ فهِي لَا ون امع لفغ لمان » وعدا مَعَى فل فعث السام رَحمَه الله الى + 


لها أي وَلكَرْن الْوْحُوب جَبْرًا من الله تَعالَى بالإيجَاب لا بالحطّاب كانت الاستطاعة مُقَاركة نه للفغل » إذ لَّوْ كانت قبْلَهُ 
لَكَانَتْ 7 0 #*,1إ1 2 


واه مه 0 -ه 2 -ه 
52 52 عه ين مه 


وَسَلَامَة الآلّات فَتَعيّنَ أن يَكُونَ مَعَ الْمغْل » وَقَدْ صَرَّحَ بذَلكَ في بَعْضٍ تصائيفه حَيْث قَالَ إن السب مُوحبُ » وَهُوَ 
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جَبْرِي نا يَعْتَمِدُ الْقَدرَةَ » وَلذَلكَ لَمْ يشترط الْقَدْرَة سَابقة بق عَلَى الفغْل ؛ لأن ما قبْلهُ َفسُ الوحُوب وَهُوَ جَبْرُ وُحُوب الأدَاء 


- 2 مو ماه -ه ا 
01 


ول لا يتمد القدرة المحقيقة كا نا فل الأدَاء فيعْتَمدُ الْقَدرَة فلذلك كانت الامنتطاعة مع الفغْل . 
اك البق الذييع روا اكور رد اش يلاتو كرد نا شويع : 


( فَوَقتْ الصّم وَهُوَ رَمَضَانْ ) أي نَهَارُ رَمَضَانَ ( شرط للأدَاء وَمغْيَارٌ للمُوَدَيْ ؛ لأَنهُ قَدّرَ وَعْرفَ به ) » فَإِن ل 
بالوّقت » وَهَذَا ظاهِرٌ كدق بالوَقت ء فَإنّهُ الإِمْسَاكُ عَنْ الْمُطرّات ٠‏ الثلّاث منْ الصبْح إِلَى الغُرُوب مع الييّة فالوَقت 

داخل في تُعْريف الصّؤم . 

( وَسَبَبٌ للَوُحُوب لقؤله تَعَالَى ( فَمَنْ من لت شَهدَ منْكُمْ التَهرَ فليِصُمْةُ 1 وَمثل هَذَا الْكَلَام للتَْلِيلٍ ) وَكظَائرَةُ كثيرة » فَإِنهُ ذا 
خا لش »و سم تر »وق يخ نا حك على اش » قن الْمَسْتَقَ 
منْهُ علّة لَهُ وهنا كَذَلكَ ؛ لأَنّ قَوْله تعَالَى ( فَمَنْ سَهِدَ منْكُمْ الشَهْرَ ) مَعْنَاهُ شَاهَد الشهْرَ فَالشُهُودُ علة . 

( ولدسثبّة الصّؤم إِلَيْه وَل كَرّره به وَلصحّة الأَدَاء فيه للْمُسَافر مّعّ عْدَم الخطاب , وَمِنْ حكمه ن لا يُتْرَعَ فيه غَيْرُهُ فَلهَدا 
يَقَعُ عند أبي يُوسْفَ وَمُحَمِّد رَحَمَهُمًا الله عَالَى عَنْ رَمَضَانَ إِذَا نوَى الْمُسَافرُ وَاحًا آرَ رَ ؛ لأن الْمَشْرُوعَ في هَذَا اليَوْم 
هَذَا لَا غَيْدُ عار دن المرة الم رصي معان , 

ياشو اكور يدا يمح اتنا ملا ومن العسافر» 

ا ا ل 


في هذا اليم في حر الميع صم معاد ار ُو ل سل اذ صشرُوع في حَ الَف هن 


َ 


امع 


أن 


000 2 


اط ادلي ل لوه ذا عرض عله كا لسلم ٠‏ ذلك: 
( وَلأَنَ وُحُوب الْأدَاءِ سّاقط عَنْهُ فصر هَذَا الْوَقتْ في حَقَه كَسْعْبَانَ فعَلَى الدليل الْأَوّل ) وَهُوَ قوْلَُ فَمَصالحٌ دينه وَهُوَ 
تضاء .دين اول . 


د وى موو 


ودح في تت ع عو تسا 311 اشر وي رايب لد لما ريع عله مصاع قوم در قار نان 


أُوْلَى للْمُسَافرٍ من أَدَاء رَمَضَانَ ؛ ؛ أنه هُ إن مات قَبْل إِذْرَاك عدّة منْ يام أَرَ لقي الله تعالَى وَعَلَيْه صَوْمٌ الْقَضَاء » ولَا يَكُونْ 
عَلَيْهِ صّوْمُ رَمَضَانَ فَإِذَا كان ١‏ لْوكُوعٌ عَنْ وَاحب آعتر لمَصَالحٍ دينه قَفيما إذَا وى اَل فَمصَالحٌ دينه نما حي أدَاء 
رَمَضَانَ نَا التّقلٍ . 

( وَعَلَى الثاني ) أي وَعَلَى الدليل الثاني وَهُوَ أن لوقت بِالنْسبَة إِليْهِ كَسَعْبَانَ ( يُمَعْ عَنْ التّْلٍ وَهُنَا روَائَانَ ) أ ينَاء عَلَى 
هَذَيْنِ الدَليليّنِ في هذه المَسألة روَايكَان . 


55 
ف عهَو م 2م ا ١‏ عردم اه 


ل ل وأما ما الْمَرِيضْ إِذا نوَى وَاجبّا آخَرَ يَقَعُ عَنْ رَمَضَّانَ 
2 بحَقيقة الْعَجْرِ فإِذَا صَامَّ ظهَرَ فَوَاتْ شَرْط الرّعخْصّة فيه فَصّارٌ كالصّحيح » وفي الْمُسَافر قد ؟ علْقَتْ بدليل 


عي ارا نم 


الْعَجْرِ وَهوَ السّمَرُ فسَرْطُ الرّعْصّة َابِتْ هُنا ) قولَهُ ظَهَرَ فَوَاتْ شَرْط الرّعخْصّة فيه » وفي هَذَا الْكَلَام نَظَرٌ ؛ أن الْمرَعخَصَ 
قو المرقي الذي 31 ولك ١1‏ امرض لدي يقد ةي عل العتزر مالسل اله رن صَامٌّ ظهَرَ فْوَاتْ شط الرخصّة 
فصّارٌ كالصّحيح . 

وك موادا ة َا تعلّقَ لا بالْمَرِيضٍ والْمْسَافرٍ » وهي ألَهُ ( لَمّا صَّارَ الْوَقْتْ مُتعيَنَا لَهُ َكل إِمْسّاك يَقَْ 


فيه يَكُونُ مُسْتَحَقَا 


عَلَى القَاعلٍ ) 

أي يكُو حَّ شسحقً لل الى على القاعل ارخاس" فد تافقة حو الشكاسر . 

( فَيقَعُ الْمَرْضُ وَإِنْ لَمْ ْو كَهبّة كل النصّاب من الَْقير بمْرِ الّه فنا هَذَا يَكُونْ جَبْرًا » وَالشّرْعٌ عيّنَ الْإِمْسَاكَ الذي هُوَ 
َْبَة لهذا ) أ لصّؤْم رَمَضَانَ . 

( وَلَا فرْبَة بدُون الْقَصّد » وَقَالَ السنّافعي رَحَمَهُ الله تَعَالَى لَمّا كَانَ مََافعُهُ عَلَى ملكه ) لا أن منَافعَهُ صّارَتْ حَقَا لله جيرا 
من لينلا تعد م ني ده ا انم نطلا ف المتن كغيئ هذا ول يرحب الم أ ليم 


دَليل الْمُعَللٍ مّعْ بَقَاءِ اْخلّاف عَلَى مَا يَأ ني فَحَاصلَة نا تسم أن لين تَِينَ وَاحبْ لكن تقول الْإطْلَاقٌ في الْمُتَعيّن تين » 


ره ف 


َه كان في الذار نل وحدة فعَالَ 1د , ارنعاة المراة وزية ؛ 


( وَنَا يَعْرُ الْحَطأ في الْوَصْف ) بن تَوَى التَقَلَ أَوْ وَاجيا آحَرَ وَهْوَ صّحيحٌ مُقِيمْ ( أن الْوَضف لَمْ يَكُنْ مَشرُوعًا يطل 


رلا حي عن اولي الررة ا 
فس يَفْسْدُ الْكُلَ لعَدَم النَحَرّي ) أي لعَدَم تَجَرّي الصّوْم صحَة 


خْْءِ يفْتَقرُ إلى النيّه ذا عُدمَتْ في الْبَعْضٍ فَسَّدَ ذَللكَ ِ 
فَإنهُ ذا فَسّدَ الْجُرْء الأول من الصّْم شاع لك 
و التترة ا يل لقثم لك ان سئع ول ممه قم له عرز عل ايح وله بئبخض أزلى ) 


جَوَابٌ عَنْ وله أن الي الْمُعَرضَة لا تَقبَل التَقَدُمَ وَاعْلَم أَولَا أن الاستنَاد هُوَ أن يَثبْتَ الْحُكْمْ في الرّمَان 


ورءع 2 


شري نين اووس كك شري في الما المتقَدُم كَالْمَخْصُوب فَإنّهُ يَْله الْعَاصبْ أَدَاءِ الضَّمّان مُسْتَندًا 
إِلَى وقت الْعَْب حَنَّى إِذَا مواد الْعَاصبْ المكصوية نيلكينا تاذ العّمَان يَثْبْتُ النّسَبُ منْ الْغَاصب فَالشسّافعي رَحمةُ 


لقا دول .إذا اعترسن اليه في اقهار ا تك ققائنة مهُ إِلَى الْمَجْرِ بطريق الاسْتئاد ؛ لأَنْ الاسّْاد ا كي 


الأُمُور الابئة شَرْعًا كَالْملّك وكخوه ء وَأَمّا في الأَمُورِ الحسيّة وَالْعََليّة فا يمْكنٌ الاسْتنادُ » وَهُنَا صحّة الصّوم ممتَعَلقَة 1 
بحقيقة اليه وَهِي أُمْرٌ وجْدَاني ذا كَانَ حَاصِنًا في وَقْت لَا يَكُونَ حَاصنًا قَبْلَ ذَلكَ القت ألا يُرَى أَنهَا ا سند إِذا 


ارشع 01 :0ه لازال وكا لين علوم السام برذ لم ميته امي لكي 1 جا .» 
نُحِيبُ بان لَا تقول إِنَ اليه اْمُعتَرضَة “ا م في لمان الم بعري الامقاد ل ول الث في لمان قد 


مُتَحَققَةَ تقديرًا » فَإنَ الَْصْلَ هُوَ مُقَارئة الْعَمَلٍ باليّه فإِذَا وى في أَوّل اللَيلٍ فَجَعلَهًا اله ع مقا مُقَارِكة للْعَما تقديًا فكذا هنا 


3 


؛ وَأَيِضًا إذَا كان الأكثر مَقروئًا بالييّة » وللأكثر حُكمْ الكل يكون الكل مُقَارنًا بالئيّة تقديرًا فلهذا قال . 
كين تقديريّة لَا م مُسْتَدَةَ وَالطاعَة قَاصرَةٌ في وَل التّهَارِ ؛ لأَنَ الْإِمْسَاكَ في أُوّل التّمَار عَادَةَ النّاسِ فَيَكْفِيهًا اليه 


- - - 
0. 


لَّقَدِيرِيّة ) قا 0 ا 5 
الثيّة بل تقول إن الجزء الأول لَمْ يَفْسُد بل موقوفة , فإِن وُحدّت 


60 


ال في الأَكْتر علمَ أن اليه اهديري كانت مَوْحُودَةَ في الأول » وَالبة التََديرِيّة كَافيَة في الْحْْء الأول لقصُور العبَادَة فيه 
» وَإِنْ لَمْ تُوجَد في الأكثر عُلمَ أن ال الّقَديريّة لَمْ تكن مَوْحُودَةَ في الول . 

( عَلَى نا رجح بالْكثرَة ؛ أن للأكْتْر حُكْمَ الْكُل , وَهَذَا لتّرْحِيحُ الذي بالذّات أُوْلَى من ترحيحه بِالْوَضّف عَلَى ما ما َأتي 
في بَاب التّرْحيح ) اغلَمٌ آنا بُرَحح الْبَعْضَ الذي وُجد فيه اليه َلَى الْبَعْضٍ الذي لَمْ نُوجَد فيه الي بالْكثرَة وَالشّافعي 
و تي ات و 731 الصاح ارا اما اله لبقا وا 
ل اتيز لني رد ور اتا اج امقر لاعن ايل لشي رمع لزه وق ري ادر 
الصّحيحَ عَلَى الْمَعْضِ اللفاسد الذي لَمْ نو جد فيه الي بالكثرة » وَتَرْحِيحًُا تَرْحيحٌ بالذاتي ؛ أن تُرَحَّمُ الْإِحرَاء 


0 2 -ه 


ل سا م ل ا 0 


و شاه 


َع م ركه 


لاض حرا + وي اقل لز ندحم ف الور »وأا الود ومن خر مالل ان نسي اليه ني 
دوتع وعلن هذا لوخدلا كفارة »ور وى رهد اع أل خييفة حدة 


الله تَعَالَى اعْلَم أنه ما أقامَ الدَلِيليْنِ عَلَى صحّة الصّوْم اموي هارا ألما وله لما ص الي الْمتقصلة » انيما قله 


26 
3 3 اس ري اس 


ولأ يال فوت الذي إل ء وَالذليل الثاني متمد بذ الوم املو هار نما قصحُ حور 
هذا الدليل نَا تحب الْكفارَة حا لك 

ا ل ا" 

( أن الصّوْمٌ مُقَدَرٌ بكل ايوم فلا يُقَدَرُ اَل بيَعْضه ) أ ببَمْضٍ التّهَار خلَافًا للنافعي رَحَمَهُ الله » فَإِنَ عندَهُ إِذَا وى 
النّمْلَ من النّمَار يَكُونْ صُوْمُهُ من رَمَان اليّة » وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الرّوال . 

لو كالم اماق سس اه 

وم ل الول ا ار مي ا 


في حَقَه وَهُوَ وت اه ل شو رد" 


-ه ه. 5 
د لين ب ب أن 9 و مله ع 
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قوله لأنه 


أي الصّْمٌَ قدّرَ بالوّقت ء وَلَهَدَا يَرْدَادُ بازْديّاده وَيَتْتقصْ بالتقاصه وَعْرف به أي عُلمّ مقدَارٌ الصّؤم به كما يُعْلَمْ مَقَادِير 
ار يله 0 


اَن بايا وما لي به بمَعنَى وله في تغريف الصّم على ما ذهب ليه قطنا صمية الل الى 11 26 
لَهُ في الْمْيار به نا يتكلف . 


سمه 


قوله ومثل هذا الكلام للتعليل 


أي الإعبار عَنْ الْمَوْصُول مُشْعرٌ بعليّة الصّلة للْحبَرِ عَنْ صَلَاحهًا لذلك » بخلاف قَوَلنَا الذي في الدَار 
الْأَظْهَرَ أن مَنْ هَاهْنَا شرطيّة فتكون عَلَى السبَييّة أل . 


2 )2( 
س- 
1 
5 1 


قوله ولنسبة الصوم 
ل لشهر 0 7 0 : ا ا لاعن 0 (أكتل ؛ 07 0 1 00 1 ا الذوت 


2 اليد اندي 4 هُوَ وُحُودٌ شرعي وَمُفْضٍ إلى اْوْحُود الْحسل” عقا مقا 


قوله ولصحة الأداء فيه 

يعني أن السّبّب إِما الوَقَتْ وَإِمّا الطاب للْإْمَاع أوْ لِعَدَمِ الثالث ء وَلَيْسَ هُوَ الْخطابُ بدليلِ صحّة صّوْم الْمُسَافرٍ 
وَلمَريضٍ في الشهْرٍ مع عدم الطاب في حََهِما فتن الث »كم امار عند ارين أن ال ول من حل ام 
سب لصؤمه » أن صَومَ كل يم علا علّى حدة مُنمَرِةٍ بالارتاح عند طريان التاقض كَالصلوَات في اتا فيتَعلقَ 
كُل يسبب » وَلأنَ اللَّيْل يناي الصّوم فنا يَصْلُحُ سيا لوحُويه » وَذَهَب الْإِمَامٌ السرَعْسيٌ رَحمَهُ الله عالَى إلى أن الي 
مُطْلَقُ شهُود الشّهْر عَلَى مَا هُوَ ظاهِرٌ 


من الْنّصّ وَالْضَاقَة قن المتّهرَ امم للْمَجْمُوع إَِا أن السب هُوَ الْجْء الأول مه لعا يلرَمَ قَدُمْ الّيء عَلَى بيه » وَلهَذَا 
كَانَ أَهَْا في أوّل لَيْلّه منْ الشّهْرٍ ثم حُنَ قبل الْإِصباحٍ وق بد مضي الَهْرٍ حتّى يرم القاء ؛ 
ولجنا لي 13 ان لزاع في الزن الأولي قن قر ستو رايا تا كي لكخري كنا زا الريك توت للقي 
ماو يل الال ا لاسا ا لي ا 
ذل على كلقا رذ لس الداة الي خنافا يل ما يت بها وَهُوَ شهُودُ الشّهر ولَا نا جهّة لير بالرؤية عَنْ 
الْجُْء الأول من كُل يَوْمٍ » وَكل من هذ ه الوْحُوه وَإن ث5 دنه ١‏ اه 


ولاه 


الشهْر مُطْلقا . 


قوله ولأن وجوب الأداء 
ار 0 لد إِذَا لت 0 وس 0 عن ادا 


غير اعت من لي عن 


ا ناحيب لقن 2 344 شان ربد أذ حوب دوقو اناق + 


قوله وهنا روايتان 

رَوَى ابْنُ سماعة أَنّهُ يَقَعُ عَنْ الْفَرْضٍ وَهُوَ الأْصّح » وَرَوَى الْحَسَنْ أَنَهُ يَقَعُ عَنْ التّفلٍ هَذَا إذا نو رى التفل » وإن 
فقيل يَقَعُ عَنْ الْفرْض عَلَى مُقتَضَى روَايّة ابْن سمّاعَة في نيّة النّلٍ وَعَنْ التّفلٍ على مُقَمَضَى روايّة الْحَسّن , وَالْأْصح أنه 
يَقَعُ عَنْ الْفْرْضٍ عَلَى حَميع 

ل ل ل 0 
إن قيلَ فَكَيْفَ جَارَ تركُ الدَليل الثاني بالكليّة قَلنَا ؛ لأنَ الْوَقْت إِنّمَا يُصيرُ بمتْرَة سَعْبانَ إِذَا ؟ َحَقَقَ منْهُ الِْعْرَاضُ عَنْ 
العم » وَذَلكَ بنيّة صرِيح التّفلٍ أَوْ وَاحب آعرَ . 

قوله وفي هذا الكلام نظر 

وه ان الكنَامَ ذ في الْمَرِيضٍ الذي لَا يُطيق الصّمَ » وَتَتَعلَقُ الرخصة بحقيقة الْعَحْرٍ » 
لاق از 2 ادهو لعاف على وا لقره يو كل رقاب لاطي فى اللاويطد با كام تراس 


! 


ا الذي يححَافُ فيه ازديَادَ 
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ييْنَ الْمُسَافر وَالْمَريض سَهْوْ أو مُؤوّل بِالْمَريض الذي يُطيقٌ الصّوْمَ وَيَحَافُ منْه ازْديَادَ الْمَرَضٍ 


قوله وقال زفر 


عَطْفْ عَلَى قَوْله يََحُ عند أبي يُوسُف » وَهَذَا ابتداء تفريع آخرَ عَلَى تَغْيين الْوَقّت في الصّومٍ » وَمَحَل الخلّاف ما إِذا 
ها مداه يبرم الس 


ْمَك الصّحيحٌ الْمُقيمُ في َهَارٍ مان » وَلَمْ تخطزة ال فنْدَ زر يحون صما وَاقعا عن الْفَرْض » لأن الث املو 
بِالْفْلٍ في مَحَلَ مُعيّنِ » وَإِنْ كَانَ ديْنَا بتار ذَاته بمَتى أََهُ حب إِيجَادُُ لكنةُ أحَد حُكْمَ المي الْمُسْتَحَقّ باعْتبَار 


وود » فَلى أي 0 وُحدَ يفخ عن النائري به كرد الوديعة وَالْعَصْب ء وَهَذَا كما إذا م حيّاطًا ليُخيط لَهُ ' نويا 


أ 


ا م 


ما أسحق عَلَيْه سَوَاء قَصّدَ به المَبَرّعَ 101ل لاوقي غ نر لنت رقة لالم لحم 4الأن 


الفقير بعَيْرِ نيّة الرّكاة فَإِنّهُ يَْرُجٌ عَنْ الْعْهْدَة فإن قيل إيمَاء التي درْهَمٍ إِلَى الفقير بنّة الرّكَاة لا يَصِحّ عند زُكْرَ َكيف 


عن عر 5 عر عن احرص عل 


بالهبّة قلا الْمُرَادُ هبه متفرّقة أ أو الفقير لكين و الْكَلَامُ إِلرَامِي » وَالْحَوَابْ أن تَغْييرَ الوَقت للصّم نا يَحُورْ أن كول 


فاه متف اعد وسكت عليه ؛ لله جيتد يون بام اراد في متزفها فنا تلح يلد ور + 


ع عم هو 


و 


ع و لم اه 


انا الفْل الذي يَقْصِدُ به الْعَبْدُ التُقريُبَ إِلَى الله تَعالَى وَيَصْرفةُ عَنْ الْعَادَة إلى الْعبَادَة باعتيّاره » فإن قيل فمّا مَعْنَى تَغْيين 


سمس 
ده ه 


ازع إنسالك اليد في هذا القت لصم رَمَضَانَ فلن : مَعْنَاهُ أنّهُ عيّنَ ِمْسَاكَهُ الذي يحون قربَة ؛ لأن يَكُونَ صّوْمَ 


مه 8 # 


رَمَضَانَ لا صَوْمًا آخرَ » وَالْإِمْسَاكُ بوَصف الْقربّة لا يَتَحَقَقُ بدُون اليّة إذ نا قز به بدُون الْقصّد فَإن قبل : فا كانت 
ان عل علق الب 12 شفه عق لل :7 دكا رح وان لز ذا لماوعل قزر اند في أل 
الْوَفَت كما في اللَْلٍ مَعَ الْقَطع بِأنّهُ لا اسْتَحْمَاقَ فيه أُصْلًا فَظَهَرَ ما ذَكَرَئا أن الاغترّاض بأَنْ الْإِمْسَاكَ اعْتيّارِيّ لا جَبْرِيٌ 
نما يَْشَا من عَدَمٍ تَحقيق مُمْنَى الْكَلَام » وَأمّا هبّة النَصّاب فَإِنّمَا صَّارَتْ رَكَاةَ من جهّة أَنْهَا عبّادَة تَصلحٌ أن تَكُونَ مَجَارًا 
من الصّدقة ينا عَلَى أن الْمبتَعَى بها وَحْهُ الله تعالَى لا عوّضْ من الفقير» وَذْكْرَ الْإِمَامُ المسرَعمْسي رَحَمَه الله َعَالَى أذ 
نحي لطي يار ك1 ركف ديكات كد درل الازايو رتل اموي افو و0 


يَمْلكُ الرُحُوعَ . 


قوله وقال 


الشافعي تحينة اللذ كان م 


لاك هه الوا ري عر مُسْمْحَقَة لله تعَالَى عَلَى الْعَبّْد لَرمَ تين نيّة الفَرْضٍ , لقلا يَْرَمَ ابن في 


ب ما 


ةا ا أن 0 افا كه عل سمال المرة للْعَادة امقر وي شَاءِ الْعَيْدُ 3 أَبَى » وَتَحْقِيقٌُ ذلك أ وصف ا 


الطافاك وو بلي 2111ل 31 لعزا رن الكل ذا برقا مدير لاق امور القيه اها ومسل من 
اخترارًا عَنْ الْجَبْرِ » وَتغْيِينُ الْمَحَل نما كفي تمي لَا لتفي الْجبْر وَإِنْبَات الْقَصّد , وما تَأَذّي فرْض الْحَجّ بدون التَعْيين 
نما نت عَلَى خلاف الْقيّاس » فَعَلَى هَذَا لا يَكَأدَى فَرْض الصّم بنيّة التَطَوْع أَوْ وَاحب ع خَرَ أَوْ مُطلَق اليّه » وَلَوْ في 

لمح الي» ووا أ مس خوب لي ان سمخل شي ا الي فَإنَ الْطْلَاقَ في 
لمعن + نعْيِينٌ كما إذا كان في الدَار رَيْدَ سي الإقبَال فكذَا مَاهُنا لما لَمْ 
لقرعي لزنف نالك م الْفرْضُ وكويْت مُطْلّقَ الصّؤم تَعيّنَ ' هُوَ للْإجَاد وَطَلَّب الْحُصُول ‏ فَإِنْ قيل سَلمْنَا ذلك في 

اا اي أ لامر لاضن فين نمف انا توي الل أ وا كنال نكل نينت دروو 


25و 


ما نَوَى الْأصْل وَالْوَضْف ء وَالْوَقتْ قابل للأصل دُونَ الْوَصف »ء وَلَيْسَ منْ ضَرُورَة بُطَلَان الْوَضّف ُطْلَان الما ال الأ 
بِالعَكْس اققصِرَ الُْطْلَانَ عَلَى الْوَضْف » وَبْقي إِطلَاقَ تورف رانك لوعت تاقاك رم رن 1 افر باخ حَدُ 


و 0 
بدود وصفا ء 


بتر 


رك مه وى اا و ار ل التنفاء ا بالتفاء ترم بل الئل والرطتاويرره 


هه و 6 داو 


هس 2ه 


اين مطنَاد 2 اد لأمئل وار أن نطق أ فو ططاء كله أوْصّافٌ 
رَاجعَة إلى امارالك رون اوركى طاد الْوَضْف بِمَعْنَى التقاء وَضّف التّعايّة عَنْ الصّوم لا بمحتَى أَنَهُ يتفي الشّيء 
الذي هُرَ تفل ليَكُونَ تفيّا للصّوم فَإِنْ قلت يه اقل راض عر لضي لما يها مر اتا بصي بمثرلة نك الي 


ا وا لاه 00 


قلت الْإِعْرَاضُ ِنَم تَبَتَ في ضمن نيّة النَقْلٍ » وَقَد لَكْت فَيلُْو ما في ضمُنهًا » وَقَدْ يُجَابْ عَنْ أصْل استذكاله بان لَا ُسَلمُ 


نَ وَضْف الْعبّادَة يَكُونَ بقصد الْعَبْد بل ه هُوَ إِلْرَامٌ من الله تعالَى فإِنَ الْعَرَضَ اسْمٌ لما ألرّمَنَا الله تعالَى ِيّاهُ » وَبَتَ ذلك 


ل 


بطريق فطعي » وال ل ل ضر 
توْحية فثله إِلَى الله تَعَالَى وَحْدَهُ » فَإِذَا ود الِْمْسَالكُ الْمََرُونْ بالييّة كَانَ عبَادَةَ » ثم انُصَافَهُ بصفة الْفَرضيّة ا يَكُون 


ا 


ع .وعم يا “بيك ل 
هاس عمسم 


عد يل بوه ام م الله تل فيه فلأ ايآ مقط تي اذا هي نف الات يذ أ لفل اذ 


- 


لازم لَيْسَ بلَازِمٍ كَالْمَولُود الثاني يَكُصفْ بالأعمرّة » وَإِنْ ظَنّ اناس أنه َْسَ بأخ خ بنَاء عَلَى أذ 


فاسدًا 5 


- 


قوله فية 
الكل لعَدَم التّجَري ) 

يقال صّحَ الْبَعْض قَيْصحٌ الْكُلَ لعَدَم النَحَرّي ؛ لأا تقول الصّحّة وُحُودي فتفتقر َنَفتقرٌ إلى صحّة جميع الْأَحْرَاء » بخلاف 
القكافة وَأنِغْنًا تَرُحِيح الْفَسّاد فى يات العتادانك خوط . 


قوله والنية المعترضة 


ع هاه 
ف .389 و ع 


َي أن اقفترانَ اليّه بجميع الْأحْرَاء مُتَعَذَرٌ وَبأوّل الأَحْرَاء متَعَسسّرٌ وَحَرِج فلا بُدَ من التَقْدم عَلَيْهِ أن يَعِْمَ في اليل أله 
يُمْسكُ لله تَعَالَى من الْفَجْر إِلَى الْعُرُوب ولا يَطرَا عَلَيْهِ عَرْمٌ عَلَى التّرك حتبَرُ اسْتدَاممهُ كَاليمّة في أَوّل الصّلاة تُجْعَل بَاقية 
9 آخرهًا » وَأما اليه المُْتَرضَّة في خلال الصّؤْم قلا تقبَل التَقَدمَ عَلَى ما مَصَى من الْإِمْسّاكات ؛ لان الشّيء نما يعبر 
ور ل لي ل يه ا 
َجْعَل اليه الْمَعْدُومَة في الرّمَان الْمتََدّم المُقَائَةَ بض أَحْرَاء اليُوْمِ مُتَحَقَقَة ققة نه تقَدِيرًا كَمَا أن الي المتَقَدَمَةَ التي لا تُقَارن 


لكاي اتاو نوم 21 لقره ولتي وول كناد في 101 لكوث رطق ولق متام ارقن بحي طون كان 
يْصحٌ بالييّة الْمنّصلّة بالبَعض أُوْلى لكنّ جَعْل النيّة اليل أفضّل لما فيه منْ الِاحتيّاط وَالْمُسَارَعَة إِلَى الاستعال » فَإِنْ قيل 


٠.‏ مادو 


المَعْدُومُ المَسبُوق بالوؤحُود يُمْكنْ أن ؛ يُقدَرَتَحَفَقَهُ بأ يُحْعَلَ وُحُودُهُ في حُكْم الْبَاقي بل ربُمَا يُمنحُ طَرَيَان العَدَمِ عَلَى 
اليه الْمتَقدّمّة باللَْلِ » فَإنَ مَنْ عَرَمٌ َلَى فعْل يُجْعَل عَازِمً عَلَيْهِ ما لَمْ يَفْرُعْ عَنْهُ أو لَمْ يَِْم عَلَى ركه ؛ وَأَمّا الْمَعْدُومُ 


بالْعَدَم الْأضلي فلا معْنَى لتَقْدِير تَحَققه قُلْنَا كَمَا أن الْمنْقَضيَ يُجْعَلُ كَائنًا تقْديرًا فَكَذَلكَ الأآني ؛ لأَنّهُ بصَدَد الْكَوْن » 
َيْضًا يُجْعَلْ الافتران ببَعْض الْأَحْرَاء بمَئِّْة الاقتران بالكل ؛ لأَنّهُ من حَيْت كَونْةُ صَوْمًا جُمْلَ الْإمْسّاكَات في الْيَوْمِ شيء 
وَاحد لمن جزء مئه مقن بالكل حْكْما » وأئضًا لأأكتر حُكمْ الكل في كثير من الأحْكَم ميجْعَل افتران الكت 
بالييّة مر افتران الْكُل بها فَإِنْ قيلَ : الْبعْض الْأوَلَ يَفْسُدُ قَبْلَ أن تَقمَرنَ به الي » وبَعْدَ الْفَسّاد لَا يَعُودُ صّحيسًا قلْنَا نا 
بل كتوق قف الْإمْسَاكَاتُ الْمتَقدْمَة مه لصُلُوحهًا للصّوْم » فَإِنَ صَادَفَتْ نيّةَ في الأكثر صَّارتْ صّؤْمًا » وَإِنَا فَسَدتْ » فَإِنْ قيل لو 
كيان ,فض عزنا تمن المتاة : ني ب بعد نطف الّهَارِ لا يَحِبُ أن يكُونَ ذلك الْبَْضُ مما لَهُ حْكُمُ الْكُل من 


وَجْهِ ليكون الاقتران في حُكُْم الاقترّان بالكل . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 110 


قوله والطاعة قاصرة في أول النهار 


لقلّة مُخَالَفة الْهَوَى بَِاء عَلَى عَدَمْ اغتيّاد الأكل فيه فَتَرْكُ الكل وَالشُرْب فيه مَارج مَْرَجَ الْعَادَةََا مَشَقَةَ فيه » وَابْتدَاء 


عي يي قير 


كيال الطافة يز المت الْكبْرَى . 


قوله وفي التأخير أيضا ضرورة 


الح له حر الح بر ره لاح منص الع وي اليالأخار. ويثاء الأَحْكَام 


- - 
م 8 


عَلَى الْأَعَمّ الأغلب دُونَ القليل النَّادرِ قلا 5 سَوَينَا في أَصْل الْحَاجّة لا في قَدْرِهًا » وَالْحخَاصُ في ترديد كا لي 
مَوَاضعه » وَضَرُورَة النَأحير لَيْسَتْ من النّادر الذي لَا ببسي عَلَيْه الَحْكَامُ بل هي كثيرة في كفسهًا » وَإن ن كاكك قليلة 
بالإضّافة 


كن 2 


ار ل ب سان وس م 


كم لقتو وطم أ را بصلف التهَارِ امنا هوَ مكحو ل 7 


الْمَجْرِ إلى غرُوب الشّمْس ء وما الرّوَالَ فَهُوَ نضف النّهَارِ باغتبَار طُلُوع المتّمْس إِلَى غْرُويهًا » وَالْمُخَْار الث ترك 
قبَيّل الزّوَال بَعْدَ الضّحوَة الكبْرَى لم يْصحّ لِعَدَم مُقارئة النْيّة لأكثر النّهَار الصّؤمي . 


قوله خلافا للشافعي 


ال لكاي حواري تح عي اق الاتاسرز في الك الا كور اقول ب بّه قبل الرّوَال بشرْط الْإِمْسَاك 
أيه ف ول لكا الفا عوالة كود متافكانين أل اليُوْم وَينا امناطر كم تن ايه الِْمَامَ في الرّكوع 


قوله ومن هذا الجذدس 


- 7 يهو 


1 حك مث حي متهي ل فو لذ ال على ل طم ون لك الى 
بنيّة وَاحب آخَرَ ؛ أن 7 تيون وقت الْمنْذُورِ نما حَصّلَ بين من انار لا بين الشارع كير فيمًا هو حَق الا 

كَلتَقلٍ حتَّى يَنْصّرِف إِلّى ما عيّنَ لهُ الْوَقْتْ » ولَا يُوَثَرُ فيمًا هُرَ حَقُ المتارع » وَهُوَ الْوَاحَبُ الْآحر فَلَايَنصَرِفُ إلَى 

اتوي يتح ني كرا الك ذا ترا 


- 0 


النّذْرَ أمْثلة له م اثالث ا نَ ملا 7 0 | 1 الثالث أن 1 1 لكا أ و 
في لحي وَحَعَلُوا + 


عق لتر تر 
ع هاه 


ارت ا 21121101101100 
نه كنا 

اباي لحت اليه عكر أأرئط بتار ااستبان ردهرة أ لتارة لج لقره كن لجسن في 
بِالْقسْم الثاني في تَْيين الوَقت ء وَقَد يَنُوا حُكْمَهُ افمصرُوا في أَمْتلَة الْقسْم القالث وَأُحْكَامه عَلَى مَا لَا يَكون لَه ش 

بالفستو الثاني مثو القدر بالتطلي لامعال الوقت في الملدور المُيّنِ شَرْط » وّفي ي الْقسْمٍ الثالث مكْيَارٌ لَا غيْرُ » وَذَلكَ 
لأن ا النّهَارَ داخل في مَفْهُوم الصّؤْم فلا يَكُونْ شَرْطًا » وَالنّهَارُ الْمُعيّنُ حَارجٌ يََوَقَفْ عَلَيْه الْأدَاِ في المَنْذُور الْمَعيّنِ فَيَكُون 
مرق قن الخطلق + رالااكثرل عق عاطق ارقت لبن بشر : في الْقمم الثالث عَلَى مَا مر من أنه عبَارة عَمّا يَكُونْ 


وام سن 


لوقت مغيّارا لَا سيا من غَيْرٍ تعَرْضٍ لكوانه شَرْطا أو غير شرط . 


يز 


56 


لل ار رار ا سَبَبْ كَالْكَفَارَات , وَالنْدُورٍ الْمُطلَقة » وَالْقَضَاء » وَحْكْمُهُ أَنَهُ َم لَمْ يَكُنْ الْوَقَتْ 
متَعينًا لها كان الصّوْمُ منْ عَوَارض الْوَقت فلا بد من التَْبيت ) أي مين اليّة في اللَيْلِ بخلّاف صّوْم رَمَضَانَ وَالنْدرِ المعيّنِ 
ا قت مُتعيّنّ فتَكفي اليه الْحَاصلّة في الْأَكثْرِ » وَتَكُون الي التَقديرِيّة حَاصلَة في أَوّل التّهَار بِنَاء عَلَى تين القت 
الله نك او ونا كت عل امل اوعد 2 الس بواج م 
المَْرُوعٌ الَْصلي في غَيْر رَمَضَانَ كَالْمَرْضٍ في رَمَضَانَ فتَكفي الي في الْأكثْر . 


اك 0 


م 


لزع 


قوله وأما النفل 


حَوَابْ سوال تَقرِيرة أن عَم تعن ي الوَقت لو كَانَ مُوحبًا تيت لَمَا صّحَّ لفل بنيّة منْ النّهَارٍ » فَأَجَاب بان الْمَْرُوعَ 
لمر قي ل رسعلا و اضوة اقتل > انل في انان مكحي 131 1ك ريع أن المتكاه لمر 
المُقعّرَة بالييّة تَكُونْ مَؤْقوقة لأَحْلِ ما هُوَ مَشرُوعٌ القت » وَهُرَ الْفَرْضُ في رَمَضَانَ وَالُدرٌ في يوْم النذْرِ الْمُعَيّنِ » وَالتعل 
في غير ذلك » كا اسان الأعز لماعي من الكتجلارع» ترذااعتادفين نإل صلق لجار 17 قا ومن لطر وات 


لوقت وَمتعياته الع نض جع 4 وَإِنَ 1 يَصح امرض اندر لشن واالمرل بيّة من النَمَارٍ» بخلّاف سَائر الْوَاجبّات 


وأا اْقسلمُ رابع وَهْوَ الْحَحَ يبه الطراف ؛ د فَعَالَهُ لا ترق 
1 واد واوا رو ار كوو رار : عل إن أت بد ينه انام الأول يكرن دل بالاقماق لك عِنْدَ أبي يُوسُّفَ 


م 
ل دهم بير داس 


كان هيا لما ا لكر تأُخيرة عَنْ الْعَامٍ الأول » وَهُوَ لَا يَسّعْ إلا حَجًا وَاحدًا يشب الْمغْيَارَ » وَعِنْدَ مُحَمّد 


رَحمَهُ الله تعَالَى يَجُورٌ بشرط أن لا يفوته قال الْكَرْحي هَذَا بناء عَلّى الْخلّاف الذي بَينَهُمَا في أن الْأمْرَ الْمُطْلَقَ أيُوحبْ 
الفؤر 
مُحَمّدٌ رَحمَهُ الله تعَالَى لما كَانَ ليان به في الْحُمْرِ دا إِجْمَاعًا لم أن كل العُمْرِ وكثُهُ كَقَضَاء الصّلاة وَالصّم وَغَيْرهمًا 
كال أو تمق لعل الله لقاني ذا وتحية فيه لا فيتقا أن زوه انان الكزاة إلى العام الحايل تشكر كد سحي إذا 
ذلك القابل زَالَ ذلك التّكُ فَقَامَ مَقَامَ الأول بخلاف قضَاء الصّلّاة وَالصّوْم » إن الْحيّاةَ إلى الْيَوْم الثاني غَالبَة فَاسَْوتْ 


فى 


3 


م لا » وَعنْدَ عَامَّة مَشَايِحَنًا رَحمَّهُمْ الله تَعَالَى أن أَمْرَ المُطلق لَا يُوحب الْفوْرَ انّفَاقا بَينَنَا فَمَسالَة الْحَجّ مُبْتَدَأَة فقَال 


ا 


0 


8 
431 


الََامُ كلها » فَإِنْ قيل لما تعيّنَ العَامُ الأول ينبي أن لا يسرع فيه التَعَلَ قلا نما عَينّا احتيَاطيا احْترَارًا عَنْ الْقَوْت فَظَهَرَ 
ذَلكَ في حَقّ الامئم فقَط لا في أن يُنْطلَ اثتيّارَ جهّة التّفُصير وَالِْنْم أي لَمّا كَانَ الْحَجّ َرْض الْعُمْرٍ كَانَ الْأصْل أن لَا 
يتين بالْعَام الول » وَلْنمَا ينا احتَاطًا لكلا يَفُوتَ علي ال هذا لين في الْإِنْمٍ فقَط أئْ إن أَّرَ عَنْ الْعَام الأول » 

ْم مَات وَلَمَ يُدْرِك الْحَجّ كَانَ آثمًا كن لَا يَظْهَرُ أََر انين في بُطُلَان اعثتبّارِه لَمّا اْمَارَ جهّة التّفصير وَالِْنْمٍ أن أَدْرََ 
الوق وَلَمْ يَنْو حَجَة الْإِسْلَام بل نوَى التَفل . 

ا نان هذ رفي يفيه المكاة و اكلة شير يمقال لكا ناتاه ونان 


أفْعَالَهُ غير مُقَدَرَة بالوّقت ) بخلاف الصّؤم ‏ 
فإلهُ مُقَدر بالوقتب ع فإن المعبار هو اما يقدر الشيءنيه كالمكيال وتكوة. 

( فإن تطوع ) هذا جَوَاب إذا في قوله : وَإذا كان هذا الوّقت ( وَعَليْهِ حَجة الإسلام يصح , وَعنْدَ الشافعي رَحمّه الله 
َعَالى يُقع عَن الفرض إشفاقا عليه » فإن هذا ) أي التطوع » وعليه حَجة الإسلام ( من السفه فيحجر عليه ) أي إذا نوَى 
التَطوعَ يَحْجَرٌ عَنْ نيّة الَطوع فبَطلت ننه فبَقيّت النيّة المُطلقة » وَهي كافيّة . 

1 صو ل 0 1 1 ّ 0 ولد سوه تم ها ارو 06 2 2 ؟ ل مو وال و واه َ 

( على أنه يصح بإطلاق النية » وبلا نية كمن أحرم عنه أصحابه » وهو مغمى عليه قلثا : الحجر يفوت الاختيار » ولا 
عِبَادَةَ بدُونه أَمّا الإطْلَاقَ ففيه دَلَالّة التّعْيِين إذ الظاهرٌ أن لا يقصد النَمْل » وَعَلَيّْه حَجَّة الْإِسْلَام » وَالْإِحْرَامُ غيْرُ مَقصُود ) 
حَوَابُ عَنْ قله كمن أحرمٌ عَنْهُ أص محابة ., 


( بل هُوَ شَرْط عنْدنًا كَالْوْضُوء فَيْصِحٌ بفغل غَيْره بدكَالّة الْأمْر ) » فَإِنَ عَمَدَ الرقاقة ليل الْأَمْر بِالْمُعَاوئة . 


ا 


لزع 


قوله وأما القسم الرابع 


من الْمُوَقت فَهُوَ الْحَج » فَإِنَ وَقَتَهُ مُشتكل في الرّيّادَة وَالْمْسَاوَاة » وَبَيّانَ ذَلكَ منْ وَحْهَيْن أحَدهمًا بِالنمبّة إِلَى سنة الْحَجّ 


- 5 


- 


ركان الحَجّ لا تسْتَعْرقٌ حَميعَ أَجْرَاء قت الْحَجّ كوقت الصّلاة » وَيشبةُ 
المغيّارَ من حهّة أَنّهُ لَا يَصحّ في عَامِ وَاحد إلا حَجّ وَاحدٌ كالئّهّار للصّؤم » وَنَانِيهِمًا بِالنّسبّة إلى سني الْعُمْر » وَذْلكَ لأن 


ماعو 


, 
َ 
ا 


لمسد 


ع أ 16 0ج رسف ف اسك و اا غود 0 الور مف 76 
» وذلك أن وقته يشبه الظرف من جهة أن 


8 ؟ع وو مم عََو 


عع 7 


و عو الس 


ولف رَحمَة اله َب ميق حت ل يور تأحياة َن العام اول » وهو يسع حا احا ب امار م 


جهّة أنه َا يَسَعُ وبين من جئس وَاحد ‏ وَعِنْدَ مُحَمِّد رَحمَهُ الله عالَى يَجُورُ تأخيرة عَنْ الْعَام الأول بشرْط أن لَا يوه 


مرو م 


قن عاش أتى » وَكَانت أشهرُ الْحَيّ من كل عام صّالحَة للأدَاءِ حإِحرَاءِ القت في الصّلاة » وإ مَات عت اله 
الور لفت تن التكاناء فإن فلك كلاقهةا في بهده التنهاله شك مق رتك الك :له نا 


0 
ها م برمااءع 


اع لعي لقم ذل وق د هذا قالع ا قاطن ارك لي ارسق كك الأوه انون لا كني لخر 
كن قد اذى 1ن جلك جا افرش مكل قار عل ل قلخل سة تار + عيّنَ أن وَققَهُ حَميعْ 
اْعُمْرِ فكيْفَ يَأنَمُ بالْمَوْت في الْعَامِ الثاني قلت حَكمَ أبُو يُوسُّفَ رَحَمَهُ الله تعَالَى بِالتَضْبيق للِاختيّاط لا لالقطاع التَوَسّع 
بالكليّة » وَلَهّدَا 
1 ا الثاني » وَحَكَمّ مُحَمَّدُ تك جيه الله تكالى بالتَوسّع لظاهر الحادني لاس قد ادير 
لكليّة فلهدَا َنم تحير لَوْ مَاتَ الْعَام 5 


5 لو" الاج في الطقار نو المتبار بأ حلة أن / يُوسْفَ اران نيك رسا الله فغاني:, 


6 قر اع ع هه 2 


نَ وَقَهُ يُشبةُ كنا من الظرْف وَالْمِعْيّار عنْدَهُمَا رَحَمَهُمًا الله تعَالَى 


قوله احترازا عن الفوت 


سه ال يرم ل 27 0 سس 


ن التّْنَ هنا نت بعَارض حَوْف الْمَوْت لَا مر أَصْلي فَأئّرُ لين إِنمَا يَظْهَرٌ في حُرْمّة التَأخير وَحْصُول الإنْم 


ل ل ا م ار :5 


- - ني عير - - - - 5 


قوله لكنه ليس بمعيار 


1 


فعَال الحَجٌ عَيْرُ مُقدَرَة بالوقت يَعْني أن كل واحد 
من الْوقوف وَالطرَاف وَالسّعي وَالرّمّي َم يقَدَرْ بأن يَكُونَ من وَقت كَذَا إِلَى وَقت كَذَا كما قدّرَ الصّومُ كزم من طلوع 
عر إلَى غرُوب الشّمْسٍ » وَإِذا لَم يُقَدَرْ القت لَمْ يَكنْ الْوَقتْ مغيّارًا » فَإِنْ قلت أي فرق يَيْنَ الدَليلينٍ قلت الأول 


- 


لما ذَكرنًا م من أن أَفعَالَ الْحَجّ لَا تَسَعْرقَ حَميعٌ أَحْرَاء وقته ‏ ولأن أن كل 


الال بِعَدَم اللَازمِ عَلَى عَدَم الْمَْرُومِ » والقاني اسْتدلَالَ بِعَدمِ الْحَدّ عَلَى عَدَمِ الْمَحْدُود » ولا يَحْفَى أن ماله صحّة 


التأوع من على أن لفت لس مار من عأ يكو لش امار مدعل في ذلك مره فى مون الشاط 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 1024 


فصق 


هَدَا الْمَصْل في أن الكفار هل يَُاطُون بالشتراء عا لالووتر ب( ستكور بي اشر الإمام فظر الإمثلام رتحمة الله تعالين 


؛ وَلَمّا كَانَ مَهْمَا تَقَْنهُ من أُصُول الإِمَامِ شَمْس الْأكمّة 
( ذَكَرَ الِْمَامُ السرَعحْسِيُ لا حلاف في أن الَكَقًا َيُخَاطُونَ با لمان » وَالْعُقَوبّات » وَالْمُعَامَلَات ‏ وَبالْعبَادَات في حَقّ م 


الروك ل الك رن اناق ر ماك وى بر 1م اليه ْلَه أن الجن َ مُحَاطَبُونَ بِالثلانّة الأول مُطْلَقَا إِجْمَاعًا 
أمّا بالْعبَادّات فَهُمْ مُححَاطبُونَ بها في حَقَّ الْمُوَاحَدَة في الّآخحرة انَمَاَا أَيِضًا لقوله تعَالّى ( لتقي ا لاله بز 

تمن وجا لسن لجتكية :ار اتاجي متن وكوي لوقي الله لتقي اه وله 
له أقاي حو تقوب لزاوع تكد عله لراتة ين تتايطنا عله اللقاقال+ ال2 31 يما لالزاكارن 
على ها وَلأن احفر يلح مُحَففًا » ولا َه كلها عير مُق بها مع افر . 


هه إشكال وهو أن العبّادّات مالم تكن من 


ع 


ا ل ا بأد هذا ا 
ا ل اليكَان 5 لجنب ب يَحَبْ عَلَيّه الصّلاة بشرط الطّهّارٌة ا عد عند مُشَايخ ديارِنًا ) يَتَعلقَ بقَوْله فَكَذَا 
عند العراقيّينَ ( لقَؤله عَلَيْهِ السام 1 عه إِلَى شَهَادة أ نَا إِلَهَ إِنَا لله » فَإِنْ هُمْ أَجَابوكَ انلف أن الله فَرَض عَلَيْهمْ 
ا : د فَرْضيّة الصّلْوَات الْحَمْسِ مُخْصة بمَقَدير الْإِحَابَة فَعَلَى تقدم عَدَم الإِجَابّة لا 


غك 
5 
أن 


5 


ْ 


لذ تي مقاط على تاشكم لحك لط طن ندا فلعَدَم الدَليلٍ عَلَى الْفرْضيّة لا أنه ليل 
عَلَى عَدَمِ الْفُرْضيّة عَلَى ما مر في فصل مَفَهُوم الْمُختَالقة . 

( ون الْأّْرَ باْعبادَة لنيْلٍ القوَاب » وَالْكَافر لبس أمْنَا لَهُ » وَلَيْسَ في مقوط الْعبّادة عَنْهُمْ تحفيفٌ بل تَخليظ » وظيرة 
الطبيب ا يام العليل تراب الذواوعنة البلين ع الغ منيد فكذا عاشتا ع وقذ 5ك + أئأ الزتاء يمس الأئمة ركحمة 
اللّهُ تَعَالَى . ٠‏ 

أن عَلَمَاءنا لم ينُمُوا في هذه الْمَسَألَة كن بَحْضَ الْمتَأعرِينَ استَدلُوا من مَسَائلهمْ عَلَى هَذَا » وَعَلَى الْخلاف ينَهُمْ وين 
الشتّافعي رَحَمَهُ الله تعَالَى فَاسَتَدَل الْبَعْضُ بأن الْمُرئدَ إذَا ألم لا يَلْرَمُهُ قَضَاء صّلَاة الردّة لاا للششّافعيّ رَحَمَهُ لقان 
)5ن على 01 الزقة بخن افا بالمثلة عثلكا > ول الكافس؟ تحط الله ثقالى الخاطنة يها : 

وَلْبْضُ به دا صلّى في أرّل الوقْت كماد كم ألم ولوقت باق عله اُ حلا لَه ينا بنَاء عَلَى أن الخطّاب يَنْعَدم 
الرٌة » وصِحّة ما مَطتى كانتا يتاء عليه ) أي علَى الطاب فَِذا عُلمَ الطاب عدم صِحّة ما مَضّى ( قبطل ذلك الأدَا 
فَإِذا أُسْلَم في الوقت » وَحَبّ ابتدَاء » وَعنْدَه الطاب يَاق قَنَا يطل الأدَاء » وَالبََْضِ فَرَعُوهُ عَلَى أن ارا ئعَ ليست من 


ا 


ن 


5 


اللو سانا وود لاطو لكاو هدي اها يكتهرد درل وللسيرا6ا ير ولد بي لتر نء 


لهو م 


وَيُححَاطْبُونَ عِنْدَهُ لكونهًا من الْإِمَان عنْدَهُ . 


) وَالْكُلٌ ضَعيفُ ) فاحتّج عَلى ضَّعف الاستدلال الأول بقوله 


وط يا د ا الى ار و لا الور ا سيان 
ال مُخَاطَب بَلَ يُمْكنُ أن يَكُونَ مُخَاصَبًا لَكِنْ سقط عَنْهُ لقَْله تَعَالَى ( إن 2 يَهُوا ) اليه » وَاحْمَجّ على ضَعْف 
الاسُتذكال الثاني بقوله ونان ل ا ان 1 أَسْلَم في الْوَقت 
يَحبْ لا مَحَالَةَ ) أ فإِذَا حبط الْعَمَلَ » ثُمَ ألم وَالْوَقَتُ باق يحب عَلَيْه قَطعًا » وَاحْتَجَّ عَلَى ضَعْف التَفرِيعٍ الْمَذكور 
وله ٠‏ 


000 3 


روانها لاخاطود للعُقُويّات َلْمُعَاملَّات عندئا مع أَا سنا مََ ايان ) فَقولهُمْ إِنّهُمُ مُحَاطَبُونَ لمان فقط ممنُوعٌ 
» نَم لما أَبْطَلَ الامنتدلَانَات الْمَذْكُورَةَ قَالَ ( وَالاسْتدلّالَ الصّحيح عَلَى مَذَهبنا أن مَنْ تدر بصم شَهر » ثم ارد » كم 


هه 
كرا عن 2 


أَمْلَمٌ نا يحب عَلَيْه ) فَعُلمْ أن ارده بطل وُحُوبَ أَدَاء العبّادات : 


الاح 


قوله فصل 

في أن الْكُفَارَ هَل يَُاطَبُونَ بالشترائع أَمْ لَا » وَهُوَ مَذْكُورٌ في آخر أُصُول فَحثْر الْإسْلَام رَحمَهُ الله عَالَى في بَيَان الأَهليّة 
حَيْث قال : الكَافرُ أَهْلَ أَحْكَام لَا يُرَادُ بها وَجْهَ اللّه َعَالَى ؛ لأََهُ ُهل لأَدَائهًا فَكَانَ أَهْلًا للْوْحُوب لَهُ وحَلَيْه » وَلَمًا لَمْ يَكْنْ 
آهل واب اتير َمْيَحُنْ أقلا موب في مذ اراقع التي هي طاعَة اللّهِ تَعَالَى فَكَانَ الطاب بها مَوْضُوعًا عَنُْ 
تار رن ات بللواتكلي 050151 1ناا اأاوو و حوبي لكو بر رار وال قدا بالار ا ينا لتو اران 
ا" رأ أسبَاب أَمْليّة أَحْكَام ؟ تعيم الآخرة فَلَمْ يَصمّ أن يُجْعَلَ شَرْطا مُقَمَضَّى » وقيل إن تَرْحَمّة الْمَصْل بمّا ذَكَرَ خط 
د العتلة غزة متحيح مر الكقر + رط كي نهآ لكلف يكرا مغنه يهان النقم الصّحيحة أن الْكُفَارَ هَل 
لمر يا لايع ارو سطع رن ا ار حار را ار مره الات لا لصوام 
الْعبَادَات وَالطّمَارَة لصحّة الصّلاة » وَهَل هُوَ شَرْط في التَكُليف بِوْحُوب أَدَائه أَمْ لَاء ثُمّ صَوَرُوا مسأل في حَزئي من 


4 هون :4 


قوله في حق المؤاخذة في الا 


2 مغر 5 2 530038 5-8 و - ا 
مَتَعَلقٌ بالعبّادّات خاصة » وَمَعنَاه أَنْهُمَ يُوَاحَدون برك الاعتقاد ؛ 


و 
20-0 ل سس | سام بر ه دسا 


وُحُوب الأَدَاء في الدَنيًا فمَدَهَب الْعرَاقيينَ أن الخطاب يَتنَاوَلَهُمْ وَأن الأَدَاءِ وَاحبْ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَذْهَبْ الشافعي رَحمَّهُ الله 


5 


ان » وَعَنْدَ عَامّة مَشَايخَ ديار لأررء النَهْر أَنْهُمْ لا 

يُحَاطَبُونَ بدا مَا يمل المدد ط وَإِلَيْه قَهَب الْقَاضي أَبو رَيْد وَالِْمَامُ المتّرّعْسي وَفَعْرُ اْإِسْلَام رَحِمَهُمْ الله تغالى وله 
الْمحخْمَارُ عند الْمَبَأخْرينَ » وَلَا حداف في عَدَمِ جَواز قاذ شال الكفر ولا في عَدَم وُحُوب الْقَضَاء بَعْدَ الْإسْلَام » وَإنّما 
يُعَدْبُونَ بِتَرك الْأُصُول فَظَهَرَ أن مَحَلَ الْخلّاف هُوَ الْوُحُوبُ في حَقّ الْمُوَاحَدَةَ عَلَى رك الْأَعْمَال بَعْدَ التاق عَلَى 


المُوَاحَدَة ترك اغتقاد الْوْحُوب . 


قوله لقوله تعالى ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) 


أَورَدَ الاية َيل عَلَى أَنَهُمْ مُحَاطبُونَ بالْعَادَات في حَقّ الْمُوَاحَدَة في الآخحرّة عَلَى ما هُوَ الْمِتّمَقُ َي : وَقَد يهْنَاكَ على 
ن مَحَل الْوفَاق لَيْسَ هُوَ الْمُوَامحَدَةَ في الآخحرة عَلَى ترك الْأَعْمّال َل عَلَى ترك اغتقاد الْوْحُوب ء فَالَايْة تَمَمسّكُ للْقَائلينَ 
بالْوحُوب في حَقّ المُوَاحَدَة عَلَى ا الأَعْمَال 5 وَلَذَا ا الفرِيقٌ القاني بأن المرَادَ لم نكن من المُحْتَقدِينَ 
العناة كرون الْعَدَابُ عَلَى ترك الاغتقاد » وَرْدٌ بأنهُ مَجَارٌ فلا يَثْبْتْ إِنّا بدليل » فَإِنَ قيل لَا حُجَة في الْآيّة لجواز أن 


يكرتو كاذيين فى إضتانه العذاب إلى #اله المتلاة والكاف» ونا تح على :الله تقال تَكديي كما فى تلكا 1 


والله ريما ما كنا مُشركينَ ) و [ ما كنا نَعْمَل من سُوء نحو 


ا 


ذَلكَ » أو يُكون الْإِحْبَارٌ عَنْ الْمَرَتَدّينَ الذينَ تركوا الصّلَاةَ حَال ردّتهم قَلنَا : الْإجْمَاعٌ عَلَى أن الْمُرَادَ تَصديقهُم فيمًا الوا 
وتَحَذِيرٌ غيرهم » ولو كان كذبًا لَمَا كان في الآيّة فائدَة » وَتَرّكُ التكذيب إِنَّمَا يَحْسْنُ إذَا كان العقل مُسسْتَقلا بكذبه كما 


ا 


ته 


في الاباك المذكورةة» بوقاقنا ولب كذلك وَالمُحْرمُونَغَاء لا مخصض له بالمركدين.. 


0 


قوله وأما عندنا فلعدم الدليل على الفرضية 
مَمْتُوعٌ » فإن الْعُمُومَات: الواردة فيح ضيه الصلاة ليل عَلبِهًا عَم أن المُعلَيّ بالشرظ هر الأمرُ بالإغلام ذا تسرة 


قوله ولأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب 


أحيب بأنّهُ لنيْلِ القوَاب عَلَّى تقدير الْإِنيَانَ به وَلاسْتحقاق العقاب عَلَى تقدير الرْك فَالْكْفَارُ إن كرما إِلَى الْمَأمُورِ به 


سم - 


لْعقَابُ وَعَدَمٌ الأَهاية يي يي ل مم 


مكتيل شرائطه فَالثوَاب وَإِلَّا قا 
فوط بالائر باليكَان ذال ابض ليل الاب ؛ إن قيل العَان أ الطّاعَات راساين العَادّات 5 
أن اك ار بذَلك 


لوحوب الفرُوع أ ألايرى أن السيد إذا قال لعبده هتَرَوّجْ ينا لا 
؟ فنا : ليس كَذَلكَ بَل يبت وُحُوبْ اليكَان بالأومر الشتقلة الراردة فيه كاك بش بْتْ في ضمن الْأمْرِ بالْفرُوع . 


كو - .اي الي نير 


قوله وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف 


جَوَابْ عَنْ النّمَسّك الثاني للفرِيق الْأَوَل يحي أن سُقوط الخطّاب بِالأَدَاء عَنْ الْكَفَارَة لَيْسَ للتّحْفيف بل لتَحقيق مَعْنَى 


اللتريه و ياي امت راب المانت ذا لكوي عن قلح 
الأول ُو أن اْمُوَاحَدَة اك مارم م الخطّاب في حق ووب الا في الدئيا ا رةه الْموَامحَذَةٌ عَلَى ترك الْعبَادَة بل هو 
َيْنُ لاع » ونم ماحد علَى تك اطتقاد حيبي فى كام 


قوله وصحة ما مضى كانت بناء على الخطاب 
فتَعِيقق [ذ الصلكة إثما تق على ورد الحطات وكقلقه لاعل بقاء تعلقه كيف والأذاء عند الشافي ؟ رَحَمَهُ الله تكالى 


- 


اه لسقوط تَعَلْق الطاب في حَقّ الْمُوَدّي . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 0108 


قوله لقوله تعالى ( ومن يكفر بالإيمان ) 


اليه » هُوَ عنْدَ الّافعي رَحمَهُ اللهُتعالَى مَحْمُولَ عَلَى مَنْ مَاتَ عَلَى كفره بدليل قؤله تَعَالَى ( وَمَنْ ركد منْكُمْ عَنْ 
دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافْرٌ ) الْآيهَ » وَهي مَمألّة حَمْلٍ الْمُطْلّق عَلَى الْمُقيّد . 


قوله عندنا 


يدن مناه أكق ذا يُخاسو ن بالقترياك. والتغائلاك حلة اللاف يا رتحمة الله ققالى خلن ب خر افطنيق أذ الحلافة ندر 
ماعل الحلاف فى كرون العتاداض من اللقان ., 


قوله والاستدلال الصحيح 


ف الس دي 31 3 


يقال إله حرج قله الى [ إذا هوا م لَهُْ ماق سلف ] ؛ لأا كقول هذا في السنيكات + وكذرٌ الصُوْمٍ من 
نات ونه يقال إن اللدقية | الخناق مس وال خلا 


لطا 


فصل اختلفوا في الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا » والصحيح أنه إن فوت المقصود 
بالأمر يحرم » وإن فوت عدمه المقصود بالنهي يجب , وإن لم يفوت فالأمر يقتضي كراهته » 
والنهى كونه سنة مؤكدة 

عي إِذَا أمرَ بالشتّيْء فَضدٌ ذَلكَ الشّيْء إن فوت الْمَقْصُودَ بِالَْمْرِ ففغل الضّدٌ يَكُونَ حَرَامًا » وَإنَ لم يُمَونهُ يَكُون فخلة 
توق ب لون »قت حك ل قن اط اذى ذل لا يقد وي ١‏ و نه 

يَكُونْ سْنّة مُوَكَدَةَ » فَالْحَاصل أَنّهُ إن وُحدَ شرائط التَنَاقضٍ بَيْنَ الضّدَيْن فَوْحُوبُ أحَدهمًا يُوحبْ حُرْمَةَ الآخر » وَحْرمَة 
أَحَدهمًا وجب وُحُوب الْآخر ( لاه لما لَم يَقَصِد الصنّد لا يُحتبَرُ إلا من حَيْت يُفَوتْ الْمَقْصُودَ فيَكُونْ هَذَا الْقَدرُ مُقمَضَى 
الأمْرِوَالنَمْي » وَإِذا لَمْ يوت الْمَقَصُودَ تقول بكراهته وكونه من مُو؟ َه مُلَاحَظَة لظّاهر الْأَمْرِ وَالنَمّي ) » فَإِنَ مُشَابَهَة 
الْمَنِْىّ عَنْهُ ثوحب الْكرَاهَةَ » وَمُشَابهَة الْمَمُورِ به ُوحب النّدْبْ وَكوهُ سنّة مُوَكَدَة . 


لفانقاي ا ع لد ال ا ال ا ار ل لخي الا ل يي دك لاد الا ب لض 


فَقولهُ عَالَى ( وَلَا يَحل لَهُنَّ أن يكْتْسْنَ )» وَهُوَ في مَعْنَى النّهْي يُقتضي وُحُوب الِْظْهَار » وَالأمْر بالتريْصٍ يُقتّضي 


0 روج وقؤلة ككالى [ :ولا لترشواعتدة النَكَاح ) يقد يَقتَضي الأَمْرَ بالف لكنّهُ غَيْرُ مَقصُود فيَجْري التَّدَاحْل في العدّة 
بخلاف الصرم » فإن الكف ركه » وهر مقصوة : 
( وَأَمّا الْمََمُورُ بالقيّام في الصّلاة إذَا فَعَدَ ثم قَامَ لَا ينطل لكنّهُ يُكْرَهُ » وَالْمُحْرِمُ لما نُهى عَنْ لبس المَخيط كان لَبْسُ 


الْإِرَارِ وَالرّدَا ب » وَالسّجُودُ عَلَى النّْحس لَا يُفْسدُ عنْدَ أبي يُوسُفَ ؛ 


توء ع وال عو الي و ع ست ام او ع 2 ىد قا ومعياو؟ د م ع م وم ونا 21 5 506 وام به فى 
له لا يفوت المقصود حتى إذا أعاده على الطاهر يجوز وعندهما يفسد ؛ لأنه يصير مستعملا للنجس في عمل هو فرض 


عو و_”لع 


؛ وَالتَطهِيرٌ عَنْ النْجَاسّة في الأركان فرض ذَائمٌ فيَصير ضذة مُفونًا ) فهّذه المَّسّائل تَفرِيعَاتٌ على ما ذكر من الأصّل » 
وبَعْدَ مَعْرفة أَحْكَام الأصْل مَعْرقة هَذه الفرُوع كون سَّهلّة إِنَهُ الْمُسَهّلَ لكل عسير . 


لزع 


قوله فصل اختلفوا 


في أن الْأمْرَ بالشّيء هَل هُوَ هي عَنْ ضدّه وَبِالْعَكْس , وَلَيْسَ الحلاف في الْمَفَهُومَيْنِ للْقَطع بان مَفَهُوم الأمْرِ بالشئء 
مُخَالفُ لمَفَهُوم النَهْي عَنْ ضدّه . وَلَا في اللفظين للم للقطع أن صيعّة الأَمْر افعل وَصيعّة النَهْي لَا تفعل » وَإِنّمَا الْلَافُ في 


1 


6 


< 


كان 


2 > 
لم 


أن الشّيء الْمُعيّنَ إِذًا أمر به فهل هو كه عَنْ الشّيء الْحُضَادٌ لَهُ فقيل إِنَّهُ لبس كفس النّهِى عَنّْ ضِدّه + ولا مُتَضِمُنًا لَهُ عَقَنا 


2 


؛ وقيل تفسهُ وقيل يَتَصَمِنُهُ » نَم اقِصَرَ قوْمٌ عَلَى هَذَا » وال آخَرُونَ إن النّهِيّ عَنْ الشّيء كفس الأمْر بضدّه » وقيل 
يتطنملة + لم الف القائلون بآن الْأمْر بالك ء تير حَنْ ضذه فمنوة عن عَدّمَ الفؤّل فى أثر الأكوبه واللذب فَحَعَلِيُمًا 


هيا عن الضد تحرعا وكنزيها » وَمذ منهم من 2 خصص أمر الوجحوب فجعله نَهِيًا عن الضد تحرعًا دون النذب » ومنهم مَن 


حَصّص الْحُكُمَ بمّا إذَا أنَحَدَ الصّدٌ كَالْحَرَكة وَالسّكون , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ عنْدَ التّعَدّد يكون كهيّا عَنْ وَاحد غَيْر مُعيّن 
ِلَى غَيْرِ ذَلكَ من الَْقَاويلٍ عَلَى مَا بَيّنَ في (١‏ 55 الْمَبْسُوطة وَالْمُخْمَار» عنْدَ الْمُصَنْفْ رَحمَهُ الله تعَالَى أن ضدً الْمَأمُور 


- 


به إن كان مُفونًا للْمَقصٌود يكون حَرَامًا » وَإَِا كان مَكْرُوهًا » وَكَذَا عَدَمْ ضِدّ الْمَنْهِي عَنْهُ مَْلَا إذا تَعيّنَ رَمَانَ وُحُوب 
الْمَأْمُورِ يه فَالضّدُ المُفْوت له يكون حَرَاما في ذَلكَ الرّمّان له نَحَدَ أَوْ تَعَدَدَ حَتَّى لو أمرَ بالْخُرُوجٍ عَنْ الدَار فَبِأيّ ضد 


5 


يُعمقل م القيَام والفكوذ وَالاضّطجاع فى الذار يكون حَترامًا لقوايك السامور يدع لكر التشقيق أن حئنة كل مهما إلنا 
حول م 6 إِنّهُ من راد ضِدٌ المَأمُور 
يدع ركو المتكون فى الذلى “كالأكر بالرقان ثري امه اتناف ,و الجتوؤوة والنعة ايه لكانها هر انل الكدرن وتن التو 


عَنْ الشّء لَا يجب إِنَا ضِدّ وَاحدٌ إذْ تَرْكُ الْقِيَام مكْنّا يَحْصّل بكل من الْمَعُود وَالاضطجاع » وَحَاصل هَذَا الْكَلَام أن 


وُحُوب الشيء يَدْل عَلَى خُرْمّة ترْكه وَحُرْمَة الشيء ء تَدّل عَلَى وُحُوب تركه , وَهَذَا مما لا يُقَصّوّرُ فيه نرَاعٌ . 


قوله وهو في معنى النهي 
الال 00 وَإِنَ كَانَ ظَاهِرُهُ إعثبا خَْارا عَنْ عَدَمٍ حل الْكثْمّان ا أنُّ في الْمَِْ لهي عَنْ 
006 تبي ووب الْإطهَار هذا يموت عَدَمْالكثمان المقعُوة بلي وقوله تقالى. ( والْمُطلقَات يتريْصْنَ ] في 


و ل 


مَعْتَى الم أي ربصن أي يَكُفْفْنَ » وَيَحْبِسُنَ نْْسَهُنٌ عَنْ نَكَاحٍ آخر وَوَطءِ آخَرَ فيضي حُرْمَة لمرَوج | لكونه مُفونًا 
ص + وحن خم خف مكاح تخي ووب كف الي و أَيِضًا تَفْرِيعٌ عَلَى أن الي 7 عَنْ الشيء 


5-5-5-5 


ار ل يي اع م بد القاضي 


روس قدا “نه و عاكوةم 


استئئاف ؛ العثة بد القطاء الأول » له ا بل ود مُه قدي للشكي الذي عو كوه حدر 9 إن 


عر :عير 


00 


نَ 


ا كم 


اليل ولا يعصَوَّرُ كفان من شَخخْصٍ وَاحد في مُدَة وَاحدة كأدَاء صَوْمَيْنِ في / يوم ولخد فَأّحَابْ عَنْهُ بأن السو بالأمر 
بالعدّة لَيِسَ هُوَ الكفْ بل هُوَ الْمُحَرَّمَاتْ من النَكَاح 


8 > 


وَالْخْرُوجٍ وَل لجمّاع ؛ لأنّهَا كائت تَابئَة حَال النَكّاحٍ » وَالطَلَاقَ شرع لإرَالَتهًا | َا أن الشرع أَرَ توت الْحُكم بَعْدَ العقاد 
لبر اتنا لد ره لؤاكان مشر قة لكر لكان لحرن افكت رماي لل انان يتس يني 
0 لسر اد اب جا مو معدم إذنَا 


0 


إن يأ المتصاوة بالأشر ء ولا كص انُصافْْ الّء في ران واحد مين تاشن تومن 


ا 


قوله والمأمور بالقيام 


َقْرِيعٌ عَلَى أن ضدً الْمَأمُور به إِذَا لم يَُوَنهُ كَانَ مَكْرُوهًا لا حَرَامًا » فَإنَ فُعُودَ الْمُصَلَي لَا يفَو ت القيامَ المََمُورَ به لجواز 
أن يَعُودَ إلَيْهِ عَم كه 


01 


نَعين عن الرّمَان حَنَّى لَوْ كان الْقيّامُ مَأمُورَا به في رَمَان بعيْنه حرم الْقعُودُ فيه » وقول لَا يبْطل مَعْنَاه نا 
كه + ان حقة اتطلاة اذل على عله التخريه» نان كاله الرايس نس النقلاة ولا للها :: 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 1131 


قوله والمحرم 


ه سا مه ماه 


ل ل ار را اي لمعي ذه اراب 
ار ال لْمَقصّود بالنهي أغني ثر نيس الضعيط لجزار 


يكون لس اذا و ازا مله لا رايا لا يقال حبذ لس المعيط تركة آعم + من أن يَلْبْسَ شيا آخَرَ » أو لَا عَدَمُ ترك 


2 
2 6 


فوت للْمُقصُو التتططره باكزي عترونا »لكالاو بكناسر؟ شل لزاني ون ]هرة كدق اللنوة اشر 
كلق اتاد لام قر ادن التعيفه قز لخر يط رده التزاقف لإسلاح الكلمة بن ان الله كر 


قوله والسجود 
تفرِيعٌ عَلَى أَصْليْنِ مما سَبَّىَّ » وَذَلكَ أن السسّحُودَ عَلَى الطّاهر مَأَمُورٌ به فَإذَا سَجَدَ عَلَى النْجس لَا يَكُونْ مُفَوَنَا للْمَأمُور 


8 كر اضر ضابه ع ع له ع ل عير 


به لجَوّاز أن يَسْجُدَ بَعْدَ ذلك عَلَى الطاهر قَتَجُورُ » ولا تَفْسّدُ الصّلَاة عنْدَ أبي يُوسْفَ رَحمَّةُ اللهُ تعَالَى وَعِنْدَهُمَا تَفسّدُ 


مه 


نَاء عَلَى أنه مَأْمُورٌ به يدوام م التَطْهِير في جميع ال كان » فَاسْْمَال الْحس في عَمَلٍ هو فض في وَقْت ما يون نا 


للْمَقَصُود بِالَأمْرٍ » وما َال في عمل هُوَ فَرْضٌ إِشَارَة إلى أنه أ لخر و2001 يعي ترد صمي لبد 
صلَُهُ خلافا لف » وَدلك لأنا وقح ادن أا لكين ليس يراض يون مهما حل اللحس يحلزلة ترك الوطلع وهو 


عو 


ا ولي ل 


3 انصَالَهُ بالأرْض وَلْصُوقَه بها فَرْض لَازمٌ 


ما فَانَّهُ ِنهُلَا يَقُوَى هذه الْقوَهَ » ثُمَّ لَا يَحْمَى لْطفْ 


عَتبّار أ 


- 
2 


دما 
- 


ليام في قله إن عي 


( الركن الثاني في السنّة وَهي تُطلق عَلى قوّل الرَسُول عَلَيْه السام وَعَلى فعْله » وَالحَديث مُخْقَص بقؤله : وَالأَقِسَامُ التي 
ذكرّت في كتّاب ) كَالْخَاصٌ وَالعَام وَالْمُشتَرك إلى آخرمًا وَالأَمِ وَالنَهْي ابه مهنا أيْضنًا فلا مغل بها » وَإِنّمّا ْنَا في 


بَيَان ذ الالسال بالرسول عد السام كزين في أثور : في كَيِْيّة الأنّصّال » وفي الانقطّاع » وفي مَحَل الْحَبْرٍ » وفي كَيْفيّة 
السّمّاع وَالضَبّط وَالتَبَيغْ » وفي الطذق: 


دل 
في الأنُصّال الْبرُلَا يَخْلو من أن يَكُونَ روَائهُ في كل عَهْد قَوْمَا لا يُحْصّى عَدَدُهُمْ » ولا يُمْكنُ تَوَاطُوُهُمْ عَلَى الْكَذب 
اكيب كاله فاق أت كه رتفي 2 رحائنة التان أل ازا لاتق القن ززقة كاذ 

وَالأولَ مَُوَائر وَالقاني مَسَهُورٌ وَالثالث عبرُ الوَاحد وَلَمْ يُعْيرْ فيه الْعَدَه ذا لم َصل حَدَ التوَاثْرِ . 

الأزة : قم عد انبرو انأ [للااعلي د تش جع فاق خترويا وال اناق بلاقو للا 
ل ل 
رأى قَوْمًا حَلَسُوا للْمَأئم يَقَعُ فَع له لَهُ علمٌ عَنْ غَفَلّة عَنْ التَمْلٍِ ؛ َه نه يُمْكنٌ الْمُوَاضَعَة بنَاء عَلَى أَنهُ آحَادُالأُصْلٍ » وَإنمَا يُو حب 
أي : الْحَبَرُ المَْهُورُ ( ذَلكَ ) أ : علَمْ طُمَنيئَة الْقَلْب لأَهُ » وَإِنْ كَانَ في الْأصْل بر وَاحد » ؟ أُصْحَاب الرسُول 


عد العام تزكر صن روك الكذب . 
ْم بَعْدَ ذلك دحل في حَد التواثر فأوْحَب ما ذكرنًا ؛ وَالثالث يوحب غلبّة الظن إذا احتَمَع الشرائط التي 


سس د الي ا ا ل 0 
عَنْ عم لقؤله تعَالَى [ ولا قف زْ ؛ ما لَيْسَ لَك به علمٌ ) وَعِنْدَ بَعْضٍ أَهْل الْحَديث يُوحب العم ؛ أنه يُوحبْ الْعَمَلَ » ولَا 


ل ريو 


عَمَل نا عَنْ عَم ما َه العمل فَلقَوْله عَلَى [ لوا قر من كل فرقة منهم علائقة لِيتَقهُوا في الدين وَليذرُوا مه 
ادا لبهم لَعلّهُمْ يَحْذَرُونَ ) الطائفة ‏ تقَحُ عَلَى الْوَاحد فَصّاعدًا وَالرسُولَ عَلَيْهِ السلَامُ قبل حبر يَرِيرَةَ وَسَلْمَانَ في 


عرو ا وما 


الْهَدِيّة وَالصّدقة وَأَرْسّل الْأقرَادَ إلى الآفاق وَالْأخبَارُ في أَحْكَام الآخرة لا ثوحب إِنا َا اللعْتقَاد » وهي مَقَبُولَةَ ؛ وَلأنهُ يَحَمل 
لمق والْكَذَب وبلا يسح اللقٌ ‏ ولا هذه الدلائل لكن لَا تسل أله لا عمل إلا عَنْ عم قَطْمِي' » وال يَعهَة 
انييس انين , 

وَالأَحَادِيتْ في أَحْكَامٍ الآخرّة منْهًا مَا اشَْهرَ » وَمنْهًا مَا دُونَ ذلك وَكُلَ ذَلكَ يُوحبْ ما ذَكَرنا ؛ وها ُوحب عَقَدَ 
اليو وار كذ فكني 01 1-2 زاله قلي 12ت ران بويا ان الكو كار لالد وين تر ان 
الاغتقاديّات كذلك . 


عرد مي 5 


لزع 


قَوْلهُ : ( الرّكنْ الثاني في السّنّة هي ) في اللعّة : الطَرِيقَة وَالْعَادَهَ » وَفي الاممطنًاح في الْعبّادَات الثَافلَة وَفي 0 0 


ك1 كيه لور عن ال كر سد 7 ا رضي نشيد رد انوي سي 


ل ار 0 


شين 


» وَعَنْ شرائطه وَعَنْ ضدٌ الانّصّال » وَهُوَ الانْقطَاعٌ » وَعَنْ مُتَعَلّقه الذي هُرَ مَحَلْ الْخيْر » وَعَنْ وصُوله م فِن الأغلى إلى 


- 


الأذتى في المئذا وهر الماع »از لتقي »وشو البليغ » أو الوط ».ونشو العتبط عن كلاج لقاو نفيد» رشو الطن 
وما يَعخْصُ نوْعًا حاضًا من السنة » وَهُوَ : لفل وَعَنْ مبْدَأ امثثة» وَهُوَالوَحي' » وَحَمًا َع با علق السنوابق شرع 


-_ 


مَنْ قَبَْا أو تعلق اللْوَاحق كَأقْوَال الصّحَابّة فأَوْرَدَ هَذْه الْمبَاحث في أَحَدَ عَشَرَ فصلا : 


قوله : فصل في الاتصال 


رن تلن كن جك قزر 5 المستقه لخي زفي الققاد انة واقق ل لعفن انا تتن بالطرق الك تور تناف لان 
المُنَصفَ حَقيقة بِالتوَائْر وَغَيْره الع وَمَعْنَى انُصّاف ال وَالنَمّي ؛ به أن الإِخبَارَ بكوْنه كلام ابي على الله علي 
سم موا وى الْواكر على مص كام ما يكو روا في كل عفد همالا يُخْصى حَدَئهمْ ولا بذكن 
تَوَاطْوْهُمْ عَلَى الكذب لكثرتهمٌ , وَعَدَالَتهمْ وَتباينٍ أماكنهم فَفَولَه : في كُل عَهْد احْترَازٌ عَنْ الْمَهُور وَكَوْلهُ : لا يُخْصّى 


ع اع لد 


عَدَدُهُمْ مَعْنَاهَُا يَدْخُل ئَحْت الضّبْط » وفيه احترَارٌ عَنْ 

حبر َوْمٍ مَحْصُورٍ » وَإِشَارَة إِلَى أنه نا يُتترَط في الََائر عَدَدْ معي عَلَى ما ذهب إِلَْهِ يَعْضُهُمْ م من اتراط َحَمْسّة أو التي 
عَسَرَ أَوْ عشرِينَ أو أربَعِينَ أَوْ حَمْسينَ قَولًا من غَيْرِ دَلِيلٍ . 

0 : ولَا يُمْكنُ توَاطُوُهُمْ أي : تَوَافقهُمْ عَلَى الْكذب ء عند الْمُحَقَقِينَ تفسيرٌ للْكثرّة بمَعْنَى فى أن الْمُعَْبْرَ في كثرَة 
لمُْبرِ بُلْوحهُمْ حَدًا مت عذد لعل توَاطوُْمْ على الكذب حَتّى لو أخيرٌ حَمْعٌغَيْرُمَحْصُورٍ بمَا يَجُودُ توَاطْوْهُمْ حَلَى 
الكَذب فيه لعَرضٍ من الْأَغْراض لَا يَكُون مُتوَائرًا َأَمّا ذكرُ الْعَدالَة وتبَايْنُ الأماكن فتأكيدٌ لعَدَمِ توَاطْئهمٌ عَلَى الْكّذب , 
وى إطاط في القوائر ستي ل لسر متئع حر تعرز يها بشو كواطققم على الكذب فيه لقرض ين الأعراض ل 
5 مواترَا ران كر العدالة وَتبَاينَ الأمَاكن فَتَأكيدٌ عَم تواطهم علَى الْكَذب ل بشرط في التَوَائْرٍ » حَتّى لو أعتير 
سور لد رام ني 0 7 نا اليِْينُ وَأمّا مثل حبر الْيَهُود بَِدْلِ عيسى عَلَيْهِ السَلَامُ وتأييد 
قزق قله مسا ها لمله تزكا كه حُصُولَ شرائطه في كل عَهْد ثم الْمتوَاترُ لا بُدَ أن يَكُونَ مُسْتندا إلى اللحس 
بتكا عار حت نالل أكل تمعن كتالوه عَقَليّة لمي يَحصل لا اليَقِينُ حَتَّى يُقومٌ البُزْهَان . 

جوزتو اوالاطرر رياح اجر أن الاو للقي لد الام ور على تركك ‏ لاترس” إي 


2 


نفس الأمر م مَعّ تباينٍ آرائهم وَأَخْلَاقَهمٌ وََوْطَانهمٌ مُستحيل عَقَنَا بِمَعْنَى أَنْ الَْقَلَ يَحْكُمْ حُكُمّا َ قطعبا قطعيًا نهم لم يعَوَاطَُوا 
عَلَى الْكَذب وَأَنَ مَا 

التدوااغلته بحو تابد فى كنس الأكر كذ لكنها للنّقيض لَا بِمَعْتَى سَلب الْإِمْكان الْعَقَليّ عَلَى َوَاط: طنهمْ عَلَى الْكذب » 
والأشدن أن يُقَالَ : إِنّا جد من أَنْفسنًا العم الصرُوريّ بِالْبلّاد ايه حَمَكة بعد وَالأمَم الخاليّة كالأئبيَاء وَالأوْلَاء 
عَلَيِْمْ السَلَامُ بحَيْتْ لَا يَحتَمل التّقيض أَصْنًا وَمَا ذَالكَ ِل لخر ترون ليه من الوَثر صترُوري لا يقر إلى 


ركيب الْحْجَّة حَنَّى إِنَّهُ يَحْصّلْ لمَنْ لا يَخْلّمُ ذلك كَالصّبيَانَ وَجَوَارُ رتيب الْمُقَدّمَات لَا ينَافي ذَلكَ كما في بَحْضِ 
ريات فَإِنْ يل جَوَارُ كدب كل وَاحد يُوحَبُ جَوَارَ كذ الْآآخَرِينَ لعَدَمِ الْمُناقَاة مَعَ أن الْمَجْمُوعَ لَيْسَ إنَا فس 
الْآحَاد فَجَوَارُ د كذب كُل واحد يُوحبُ جَوَارَ : حب المشُوع وأنصًا لم َعم لين عذد توائرهماء ونا د 
عَرَضِنًا ضنًا عَلَى أنْفسنًا وُحَودٌ إسْكَْدَرَ وَكَوْنَ الْوَاحد نضّف الاين جد الثاني أقوَى بالضّرورة فَلَوْ كَانَا صَرُوريّيْنِ لَمّا كان 
تن ,5 أن لعتروريا 0 0 لمُخَالْفة السَمنيّة 0 
5 لتك أني ينم فيه 2 ا النمِيضَيْنٍ محال 5-6 0 اا في اشلاف اع الضّروري 
بحَسْب السشرعة وَالْوْضُوح بوّاسطة الإلف وَالعَادَة وَكثرَة الْمُمَارَسَة وَالْأَخْطَار بالبّال » وكخو ذَلكَ مَعَّ الا شترّاك في عَدَم 
لحتمّال النّقيض ‏ وَالصترُوري لا يَسْعلِمُ الْوفاقَ لجَوَاز المُكَابْرَة وَالعَاد كما للسنوفسنطايّة . 

قله : ( والثاني ) أي #المشوور يد بعلم لتاخد لضان رادة لززي وستون مصلل شن ملينما ما أذ ركه 


ك1 بح ما يُشَاهَدُهَا » وليه الإشَارَة 


0 


إن كَانَ الْمُدْرَكُ يَقييًا اكتننانها ري لوق ان كا بنط للد سود 0 


26 
3 


عه على حكَفة ( وأكر' لطر لي ) » وإ نط فَاطْمفَاهَا يُسْحَانُ جنب الطرة ب يت يَكَادُ يَدْخُل في حَدَ 
ا ” وَحَاصلَهُ 0 النَمْسِ عَنْ الاضْطرّاب بشْبْهَة إِلَا عن عن عَنْهُ مُلَاحَظة كونه آحَادَ الأَصْلٍ » فَالْمُموَاترُ ا 


ا 
7 
.4 ف اساسا وه 


شبْهَة في انصَاله صُورَةَ » ولا مَعْنّى » وََبَرُ الواحد في انْصَاله شُبهَة صُورة » وَهُرَ ظَاهِرٌ وَمَعْنَى حَيْت لَا تَعلقاهُ الم 


كي 


بالكل الكت رن في السال التو لشررة اكه اال الأ لا ف ؛ أن امه قد ملق 2 لْنُْ بالقبُول فَأَفَادَ حُكُمًا دُونَ 
تزه أطرراعة ارد علش في لعزن ونع و ايل ردني لاون راقن تر رن حال بو ار 
عَلَى الظَنّ » فَيَحبْ أن يَكُونَ بِميْلَة ٠‏ حبر الْوَاحد قُلَْا أُصْحَابُ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَتَرّهُوا عَنْ وَصْمّة الْكّذب أ 


لقنن لتقف د كني العا قر لت ب امار شر ع اقر امل علسلل د ياد 


و داك 5 


رُحْحَان بدُحُوله في حَدَّ الور وكلقيه من الْمّة بِالْمبُول فيُوحب علم طُمَأنيئَة » وَلَيْسَ الْمُرَُ بتَتَرههم عَنْ وصمّة الْكَذب 


لس مه 


ا ته ادق فط َي لا يحقمل اكب وإَِا كان امهو مُوحيا لم ايقن » لد ميواقت » 


ن لَمْ يكََرهَا عَنْ الكذب إِنَا أنه هُ دحل في حَدَ النوَاثْر . 


3000 


وَإن 
ا 


5 
ع 


بَعْدَ الْقرُون العَانة فأَكْثرُ أبَار الْآحَاد نُقلْتْ بطريق الَوَابُرِ لَوَفرِ الدوَاعي عَلّى تَقَلٍ الْأُحَاديث وَكَدْوِينهًا في الْكُنُب » وفي 
كَلَامه إشَارَة لاطا كن ا 
له 5 


ا 


ا ل ل 000 


علمٌ 1 ( إن يَتبعُونَ إِنَا الظّنّ ) عَلَى امْتلرَام الْعَمَلٍ الْعلّمَ فدَهَبْ طَائفَة إلى أنهُ يُوحب الْعَمَلَ أَيْضًا احْتجَاجًا تفي اللّازم 
وص ل ب الك ري ترز اي لد 
7 حمة الله على مع الوم من عبْرٍ وض لدفع الدليل وَطَاهرة عر موس إن ألَُ تمد علَى طُهُورِه . 

0 6 عَ الظّنّ قد تَبْتَ بالْأدلّة » وَلَا عُمُومَ للَاييْنِ في الأُشْخَاصٍ وَالْرْمَان عَلَى أن العلَم َ َد يُسْتَعْمَلَ في الْإذْرَاك 


- 


ما مَا كان أَوْ غَيْرَ جَازِم ؛ وَالظَنُ قد يَكُونْ بِمَغْنَى لوهم وَاستّدلَ عَلَى كَوْن حبر الواحد مُوحبًا للْعَمَلٍ بالْكتّاب 


2 0 0 0 0 أن ا صرت 


التوائز هذل على أن :فول الأنكاد بوجي كدر و وقد كان أن الْمرَاد الْمَْوَى في الْفُرُوع بِقَريئّة التمَقَه وَيلرَمُ تخصيصٌ 
الْقَوْم بعيْرِ لْمُحْتَهدِينَ بقريئة أن المُحْتَهِدَ لا يَلرَمُهُ وُحُوبْ الْحَدَرِ حبر الواحد ؛ لأَنّهُ ظَنَّيّ » وَللاجْتهّاد فيه مَسَاعْ وال 


7 مو و 


؛ عَلَى أن كَوْنَ لَوْنَاللْيَاب والطّلب مُحَل ظر ثُمّ قله تعالَى ( كُلَّ فرقة ) » وَإِنْ كَانَ عَا لي اك 
عَلَى عَدمٍ روج واحد من كُل لذ » وما السئة ماه علي الله السام قل بر يري في انا رع سماد في 
داور لعا بح ا بطو للب ووازاتعدز مضه ولح يكن 1 وار متسر لكريم 3 م أنيّ بطق رُطَب قال 
هَذَا هَديّة فَأَكَلَ , وَأَمَرَ أصْحَابَهُ بالكل وَلأَنَهُ عليه الصّلاة وَالِسَلَامُ كَانَ يُرسل الْرَادَ من أُصْحَابه إلى لآقاق لتبليغ 
السمووواة ارواقق الوب ود رلوم اول و1 اعد إذرا سن عله وجل عل يك افونا 
عَلَى أنه نما يَدُلَ عَلَى الْقبُول دُونَ الْوُحُوب . 

إن قيل هذه أَبَارٌُ آحَاد مكيف يَنْبْتْ بها كوْنَ بر الواحد حُجَة » وَهُرَ مُصَادَرَةَ عَلَى الْمَطَلوب ؟ فَلنا : تقاصيل ذَلكَ 
وَإِنْ كَانَتَْ آحَادًا نا أن جُمَلََها بَلَمَتْ حَدَ حَد تئر عه َل وود اقم » وإذا لمي الوق ل من الشهرة 
ورا 0 بالْإِجْمّاع » وَهُوَ أَنّهُ قل منْ الصّحَابَة وَغَيْرهمْ م الالال بِحبّرِ الوَاحد ء وَعَمَلَهُمْ به في الْوَقائع الْمُْقلفَة 
لي ا تكلا تخْصى , وَتكَررَ ذلك وشاع من عَْرِ كير . 


وَذْلكَ , يوحب العم ا ِإِحْمَاعهِمٌ كَالْقَوْل الصّريح » وفك 0 


ساق الأَحبَار عَلَى أَنَ الْعَمَلَ في تلك الْوَقائع كان بئفس حبر الْواحد وَمَا تقل من إِنْكَارِهِمْ بَعْضَ أَحبَار الْآحَاد نما كَانَ 


عنْدَ قصور في إفادّة الظن وَوقوع ريّة في الصلق . 


قوله : والإخبار في أحكام الآخرة ولأنه يحتمل 


دَليئَان مُسْتقلّانَ عَلَى كَوْن حبر الواحد مُوحبًا للعلم تَقرِيرٌ الأول الما شر ارين كات لبر 

وَتفَاصيل الْحَشْرِ وَالصّرَاط وَالْحسَاب وَالْعقَاب وَغَيْرِ ذلك مَقَبُول بالْإِجْمّاع مَعَ أَنهُلَا يُِيدُ إِنَّا الاعتقادَ إِذ نا يم 2220 
بن الروع.. 

1 اثاني أن حبر اَْاحد يَحْتَمل الصَّدْقَ وَالكذب وَبِالْعَدَالّه تَرََحّحَ حَانبْ الصّدْق بحَيْث لا يَبْقَى احْتمّال الكذب , 

وَهْوَ مَعْنَى الْعلّمِ وَجَوَابه أن لَا نُسَلُمُ رُم جانب الصّدْق إلى َيل يح كدر أمثلا بل عل شاه بأ حم 


الوَاحد الْعَدْل لا يُوحَب الْيَقِينَ دواد انهم حْتمّالَ الْكّذب قائمٌ » وَإِن كان مَرْحُوحًا وَإِنَا لَرمَ القَطْعْ بِالنمِيضَيْن ع عَنْدَ إخْبار 


عي عر عت 


نيا عن 


م مو اع كر كر عن م وم 0 


وَحَوَاب الأول وحهان احدهما أن الأَحَادِيت في باب الآحرّة منْهًا مَا أشمهرَ فيُوحب عَلَم الطمَأنيئة » وَمنهًا ما هو خبر 


1 عن عير تو ىلختي 


الْوَاحد فَيِْيدُ الظّنَّ وَذَلكَ في التَعَاصيل وَالفرُوع » وَمنْهًا ما تَوَائرَ وَاعْْضدَ بالْكتاب وَهُوَ في الْجُمّل وَالْأصُول قيُفِيدُ 
وثانيهمًا ل من أَحْكَامِ الآحرّة عَقَدُ الَْلْبٍ , وَهُوَ عَمَلَ قيفي حبَرُ الْواحد وَاَمْرض عَلَيْهِ أنه يَلْرَمُ عَقَدُ 
القلب في غَيْرٍ أُحْكَام الآخرة » وَهُوَ مَعْنَى العلم » وقد بيّنَ فَسَادُهُ وَجَوَابَُ أبْهُ أن | الأحَادِيث في أَحْكَام م الآخحرّة إِنّما ورك 


لعَقد القلب وَالْجَرْم بِالْحُكم » وفي غَيْرِهَا للعَمَلٍ دُونَ الاغتقاد 


0 


اشاح 


وأا المَحْهُول فَِن رَوَى عَنْهُ السّلّف وَشَهِدُوا لَهُ بصحّة الْحَديث صَارَ مل الْمَعْرُوف بالروَايّة » ون سَكُوا عَنْ الطَمْنٍ 
بَعْدَ الَقْلِ فَكَذَا ؛ لأَنّ السّكُوت عند الْحَاجَة إلى الْبيَان بيَانُ » وَإِنْ قبل الْبَعْضُ وَرَدٌ لض مَعَ تقل الثقات عه يُقبَلُ إن 
ار كان تسروف بعت او يتا فير لاد 1ه ل زج قز و ونا كي لها تزرام وكا دحل يها اشمني 
َل اسل ها هر مل تاها ) فقن سَنقود وه لضي الله تال عنما ) وَل ما تملع يقل أطزايه 

وال عَلَى عَقيَيْهِ قال بش شم الْأئمّة الْكَرْدَرِي إن منْ عَادَة الأعْرَابِيَ الجُلُوسَ مُحْتبيًا ذا َال د يقعُ ابول عَلَى عَقبَيْه » وَهَذَا 


ها م هله 


يان قل اخياط اراب حت م ستو بول »وَحَذَا طن نعلي َضي اله الى له( وق وى عله لقا 

كَابْنٍ مَسسْعُود وَعَلقَمَة » وَمَسْرُوق وَغَيْرهمْ فَعَملنَا به لما وَاقََ الْقيّاسَ عنْدَا قن الْمَوْتَ كَالدّعُول ) بدليلٍ وُحُوب الْعدة 
ل ل ل 

دونك تكن ننه 2 متك لَا يُعْمَلَ به ( كَحَديث فاطمّة بنت قيس أَنْهُ عَلَيْه السلا لَمْ يَجْعَل لها تََقَة » ولا سُكتى , 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 1137 


مااي ل ا ا ما من الصّحَابَة ) وقال عَمَرٌ َا نَدَعٌُ كتاب رَيّنَا » ولا م سنّة بين بقول امْرأة لا 
ااي أمتتنها تايبدا السظها ١!‏ تبينا 6 يق 111 بَانَ فيه : أَرَادَ بالكتّاب والسنّة القيَاسَ ؛ لأن تبُوهُ بهمًا 


فال افق لطر ا لوطي فقون لعب تر "م رار يتل : أَرَادَ بالكتاب قله تَعَالَى ( 


- - - 


5 ور و ننه 


اال خم يقد لني صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ أنه قال للمُطلقة الثّاث التَّقَة وَالسّكْنَى ما 


وود ف عرلا انب كر جر لقال ون ان أبي حَنِيمَة رَحمَّهُ اللهُ تعَالَى إِذَا وَافقَ الْقيّاسَ ؛ لأن 
الاق في ذَلك الرّمَان غالب قال عل السام ( عير ارون قري الْذينَ أنا فيهم ثم الذين يَلوئهُم ثم الذين لوهم 
يفْشُو الْكَذبْ ) فَالقَرنَ الأول الصّحَابَة وَالَاني التَّابعُونَ وَالقالث تَبَعُ النَابعِينَ ) ما َعْدَ الْقَرَْ القالث فنا لعَلبّة الْكذب 


تليدا ص عَندَةٌ القضاء بظاغر الكذالة وَعَتدهمًا لا نهدا لانضلاقته اليه 


و 
1 


عن غير 


لطاع 


له : وأما المجهول 


دمب يتطوم لي أن هَذَا كتاية عَنْ كَونه مَجْهُولَ الْعَدَالَة » وَالضّئط ذ معْلُوم الْعَدَالَ » وَالضصبْط نَا بَأْسَ بكونه مُْمَردا 


يحديثك ا حَدِيثِيْنِ ‏ إن قيل عَدَالَةَ جميع الصّحَابّة نَابثَة ؛ بالايّات , وَالأحَادِيث الوَاردَة في قضَائلهم فلا ذْكَرَ بَحْضُهُمْ 0 


2 ع 


الك انث لت أغتر] طول مشقه ا علق المكلاة واكام على مارب اخ لَهُ » وَالْأحْد منهُ وَبَعْضُهُمْ أنُّ امْمٌ 


انبرو راك اي فكو الخار رطنت صُحََتهُ أ لَا إِنَا أن | الْجَرْمَ بالْعَدَلَه مُحنقَصُ بِمَنْ أشعُهرَ بدَلكَ » وَالْبَاقُونَ كُسَائر 


قا فيه غدول وَغير دول . 


قوله : في بروع 


او ا ع 


بفنّح البَاء » وَأصّحَاب التديوث > مروهَا . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 1038 


قوله : لما خالف القياس عنده 
ا أن تست قلق عو نا ا هالول با كاك انيع قل ف . 


قوقه + كسدية المة ينات قبس 
ولقائل أن يقول : هُوَ مما قَالَهُ ابْنُ عباس ء وقال به الْحَسَنُ وَغَطاء وَالشَعْبيُ وَأَحْمَدُ فكيْف يكون ممًا رده الكل اللَهُمَ 


2 


نا أن يَجْعَلَ للأكر حُكْمْ الْكُلَ مَعّ كَنه مالقا لظاهر الْكتّاب » وَالسكّة . 
قوله : قال عليه السلام ( خير القرون 4 الحديث 

إن قيل » وَكَدْ قَالَ عَلَيْه السام( مَثْل أُمّتي مُكَل الْمَطَر لَا يُدْرَى أُوَلَهُ ير أَمْ آحرةُ ) فَكَيْف التُوفيق فلا الْحيْريّة تَختَلفْ 
الماعررس ار اوه ل رمات نير قاد وريز عت لطاع رررو مير 


الْعَدل » وَالصّدْق وَاجْتنَاب الْمَعَاصِي ولحو ذَلك عَلَى مَا أَشَارَ إلَيْه ( قولة : عَلَيْه السلامُ ثم يَفشُو الْكَذَبُ ) 4 
ا ا ا ل 0 الآ حر لإيّانه 


6 


فصل في شرائط الراوي ٠»‏ وهي أربعة العقل والضبط والعدالة والإسلام 


ما الكقل حبرُ ْنَا كَمَالهُ » وَهُوَ مُقَدَرٌ بالبلوغ عَلَى ما يأتي هلا يُقبَلَ حبر الصَبي وَالْمَْتُوه . 
َأَمّا الصبِط فَهُرَ سَمَاعٌ الكَلَامِ كما يَحقٌّ سَمَاعْهُ ثم فَهمُ مَعْنَاهُ ثم حفظ لفظه نم الات عَلَيْ مَعَ الْمُرَاقبّة إلى حين الْأدَاء 
؛ وَكْمَالهُ أن يَنْضَمٌ إلى هَذَا الوقوف عَلَى مَعَانِيه الشَرعمّة . 
ا ل يس لس م 
ليُعِيدَهُ » وَهُوَ يردي كفسة فلا يَسْتَعيدُ 
ا 5 : وَسَرَطْنَا حَقَّ المتّمّاع ( ْنَا لَا في الْقرْآن ؛ لأَنَ الْمُْتبَرَ في 
ذه تمه لهذا َم ني حفطه اده بحلاف الْحَديث على له هَد َل باْممتى حّى ول بول في حفطه كانت كفي ؛ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 139 


وَأنَهُ مَحْفُوظ لقَؤله تعَالَى ( وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ ) . 
ادرف ة ) بالنَصْب عَطْفْ أَيْضا يي ل ل الوه 


5 
إلا اع امم نلا مث 0 


وما الْعَدالَة فهِيَ الِاسُتقَامة » وَهي الانْرِجَارُ عَنْ مَحْظُورَات دينه » وَهي مُتَفَاوَِة » وَأقصَامًا أن يَسْتَقِيم كما أمرّ » وَهُوَ أن 
َا يَكُونَ مُخَالقَا الي عَلَيْ السلا فَاعميرَ مَا لا يودي إِلَى الْحَرّحٍ » وَهْوَ رحْحَانَ جهّة الدّينِ وَالْعَقْلِ عَلَى داعي او 
وَالشَهْرَة فقيل إن مَنْ ارككب كبيرَة سّقَطَت عَدَالتُهُ » وَإذَا أُصَرّ عَلَى الصّغيرّة فَكَذَا . 

ل بشيء منهًا من غَيْرِ إصْرَارِ قل لقنا نقوانا قروو ررد كبن وزرا لك اه شور 


عندنًا لشهادة 
لني عَلَيْه الصّلَاة وَالسَامُ عَلَى ذلك الْقرْن بالْعَدَالَة . 
9 سام َم شَرَطَنَاةُ » وَإن كان كدي عاق رفو الْكَافرَ يَسْعَى في هدم دين الام تعصبًا فيردُ 


قَوْلَهُ ٠‏ في أُمُورِه » وَهُوَ النَصْدِيق وَالِْفرَارُ » وَهُوَ توْعَان ظَاهرْ يششوئه بَيْنَ المُسْلمينَ وَنَابِتْ ا أن يَصف الله تعَالَى 
كما هو إن أن في ااه على سيل الفصيلٍ حَرحًا كفي امال أذ سدق كل ما أئى به لعل السام قل 
قلا الْوَاحبْ أن يُسْتَوْصّفْ ال مو كدان راكذا ذا قال تَعَمْيَكْمُل إِمَانْهُ ) أي : لأخل أن ؛ الْإِحْمَالَ كاف نَاء عَلَى أن 
الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ في الدّين قلنَا إن لواحب لعلف رك الْمُرَادُ بالاستيصّاف أن تَسألَهُ عَنْ صفات لله 0 
َسنألَهُ عَنْ الْعَان ما هُوَ » وَمَا فته فَإِنَ هَذَا بَحْرٌ عَمِيق كَغْرَ رق فيه العُقَول وَالَفْهَام لايك الكلماء بتلخرن ضنات الله 
يل اذ 1 2 عنام الى لي إضه لذ ب نه الس رام رتنقالة أذ كارك ايا ؛ اليد أن الل مؤمُوفة 
بالصّفات الْمَذَكورَة فيُقول : نَعَمْ فَيَكْمُل إعَائَُ . 

( وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ واللهُ ألم بقؤله تَعَالَى ( فامتحتو 6 ودام نَنَتْ هذه المترّائط يُقبَلَ حَديئ سوام كان أق أفة 


ا 0 ا 0 تائبا بحلاف 5 توق انان دما تَحْتَاجٌ إن تميق انها يتقله بالكمن» إن 


و 2 


7 واس 


إن الها ةوفه ول للشاهد فاضي عن الْمَثنهُود عَلَيْه وَالْمَقَضيّ عَلَيْه ألا يُرَى أن الشّاهد يُلرِمُ المَشْهُودَ علي 


) أي : الْإِْبَارٌ بالْحَديث ( لَيْسَ من بَاب الْولَايّة قن الْمُخْبرَ لا يُِْمهُ ) أي : الثَاقل لَا يُلِمُ الْمَْقول إِلَيْه شيا ( بَل يرم 
بالترامه ) أي : يَلرَمُ الم م علَى الْمتقُول إِليّه بالترامه الشرائح ( ولأكة يمه لق ما الف اميل 
لخكم لاقل لولدقم يتعذى مله إلى لحار »شر الملقول انه« 

( ولا ُتتترط لمثله الْولَايَة ) أي : لمثل الْحُكم الذي يَلْرَمُ عَلَى العَْرِ بتبَعيّة لرُومه أَوَلَا عَلَى الشّاهد وَبالترَام الشاهد عَلَيْه 


9 
و 


ينا ما ذي الهاؤة ذال رما عترم يلم الاهة ألمت مثة إلى لما هَايَكُون وه على القت 


اق تيت هذا الْحَكم لتم ةع الكو إذ اتن هو إلزاقًا على لقي مصلذ فلودا ب هد العد الدزاة الكتياة زينال 


1 


رَمَصَانَ ( وَرَدُ الشّهَادّة أَبَدَا من تَمَام الْحَدّ ) هذا بان الفرق بَيْنَ قبُول الْحَديث من المَحَدُود فى القذف إِذا تاب ؛ وبين 
عَدَمِ قبُول الشّهَادَة مه فإن حَديئهُ مقبُول وَشَْهَادَئَهُ غيْرٌ مَقَبُولّة فإن عَدَمَ قبُول شهَادنه منْ نمام حَدَّه قال الله تَعَالَى ( ونا 
تَقبْلوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدَا )1 . 


بَعْدَ التّوبَة لَا تُقبّل شَهَاَتَهُمْ » وَإن كانُوا عُدُونًا لكن يُقبّل حَديثْهُمْ بناء عَلَى عَدَالتَهِمْ ( وَقَدْ كَبَتَ عَنْ أصْحَابه عَلَيْه 
العلاء بول الحديق ع الأطتى والجزاة كقافقة تاشر عله الثلاة قبل خر تيه ولتلتان ‏ وني الله تال نينا , 


لطا 


قوله : فصل في شرائط الراوي 


لَمْ يكف بذكر الصّبط ء وَالْعَدَالَة ؛ لأن الصّبي الكامل التميير ربّمًا يَكون ضَابطًا لكن لَا يَحِتَنبْ الْكّذْبْ لعلمه بأن نَا 


و 


لم عليه # ولأن الكافر رَيْمًا يكون شستقيمًا على معفده ولهذا يستال القاضي عن غَذَالة الكافر إذا:.شهة على الكافر علد 


طَعْن الْحَصْم ئَعُم لَوْ فْسَّرٌ العَدَالَةَ بمُحَافظّة دينه يُحْمَل عَلَى مُلَارَمّة التَقَوَى » وَالْمُرُوءَة من غير بدعة وَجَعَل عَلَامَتَها 
ابكفاي الكتاقر وك لقا الإعترار'خلى المتقائر + وكزلة يتن المكائن والمتاتانت الى ييا كلذل على غية اللفس وذقاءة 
الهحة كشرقة لقمه+ والتطفي فى :. 


البائر يحرج بقيّد الْعَدَالَة الْكَافرُ كما د المبمَدعٌ ا وَالْفَاسقٌ 


قوله : وأما الضبط 


لا يَخَفِى أن الضبط بِهُذا المَعنّى لا يشتّرّط في قبول الرواية ؛ لأنهم كاثوا يَقبَلون أحبَارَ الأغرّاب الذين لا يتصور م منهم 
الصف بذَلكَ وَشَاعَ وَذاعَ من غير كير إلا أن هَذَا يُفِيدُ الرّحْحَان عَلَى ما صرح به في سائر كيب الأصُول » وإِلَيّه 


أَشَارَ فخ الإسْلّام رَحَمّهُ اللَهُ تَعَالَى بقؤله د وخر فنعينا في التّرْحيح 
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فصل في الانقطاع 

أي : اقطاع الْحَديث عَنْ الرسُول عَلَيْهِ السلَامُ ( وَهْوَ ظَاهرٌ وَبَاطنٌ أَمّا الظَاهِرٌ فَكَالْإرْسَال ) الْإرْسَّالَ عَدَمُ الإسْتَاد » وَهُوَ 
أن يَقولَ الرّاوي قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عالَى عَلَيْه وَسَلَمّ من غَبْرِ أن يَذكرَ الْإسْنَادَ وَالِْسنادُ أن يَقُولَ : حَدَثنا فلات عَنْ 
ان عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عالَى عَلَيِْ وسلَمَ وَاْمْرْسَل مُنْقَطعْ عَنْ رَسُول الله صَلَى الله الى عَلَيْهِ وَسَلَمَ من حَيْث 
الظاهرٌ لعَدَم الْإسْئاد الذي يَحْصّل به الأنصَالَ لا من حَيْت الْبَاطنُ للدكائل الْمَذَكورَة ‏ في المَثْنِ الدالّة عَلَى قبُول الْمْرْسَّلٍ . 
( ومسل حابي ُو لماع ْمَل على الماع » وَمُرْسَل ال لني لقا لايل علد العاف وحم 
اللُّتعالَى إِنَا أن يبت انْصَالَهُ من طَرِيق آخخَرَ كمَرَاسِيلٍ متعيد بْنِ الْمُسيّب قَالَ ؛ لأَنّي وَجَدْهَا مَسَانِيدَ » للْجَهْلٍ بصفات 
لرّاوي التي تصح بها الرّوَايَة ) » وَهَذَا دَلِيل عَلَى قؤله لَا يُبَل عنْدَ المافعي رَحمَهُ اللُ تعَالَى ( وَيُقبّل عنْدنا وَعِنْدَ مالك 
» وَهُوَ قَوْقَ الْمُسْنَد ؛ لأنّ الصّحَابَة أَرْسَلُوا » وكَال الْبَرَاءِ مَا كُلَ ما نُحَدنهُ سَمْنَاُ من رَسُول الله صَلَى الله عََيْهِ وسَلَم 
وَإْنّمَا حُدَنْنَا عَنْهُ لَكنًا لا تكذب . 

افاي مالساي ةي الكزرااسا لرائد ف لكر على اشرق ات ونه روي 1 
اْأّمْرُ طوَى الْإِسنَادَ وَحَرَمَ » وَإِذَا لَميكَضحْ تَسَبُ إلى الْعَيْرِ ليُحَمَلهُ مَا حَمَلَهُ ) هَذَا جَوَابُ في دَليل الشّافعي رَحَمَه الله 
اكلى يق دن لكلل ينات الراري وق ارك شود 1 تون كر د لكي بلقنا على سإ 


ان تكواسة الاير لقاو ذال أشي نه زنل » مَعّ الْحَهْلٍ » ولا يع مما لم يَْمَمُْ من الققة. 
لك جار كران ةن عله ادق ماركا انا وو عله انض + ؛ لأن ١‏ الرّمَانْ نَ زَمَانَ الفسق وَالْكَذب 
الثقات مُرْسَلَهُ كُمَا رَوَوَا مُسْنَدَهُ مل إِرْسّال مُحَمَّد بْنِ الْحَسّنِ » وَأَمُكاله . 

َأمّا الانقطاعٌ الْبَاطنْ فَإِمّا بالمُعَارَضَة أو بتُقصّان في التَاقلٍ أمًا الأول فَِمّا بمُعَارَضَة الْكتّاب كُحَديث فاطمّة بِنْت قيس 
إلهاقتالى ع بالليني ج21 قاقد التستويق «انبنة قرا قلق للع ل طقال اكه ستول المقاطة يز 
أُسْكنُومُنَ ) أَمّا في السّكْنَى فَظاهِرٌ , وَأمّا في التّفَقَة فلن قؤله تَعَالَى ( من وُحْدكم ) يُحْمَل عنْدنًا عَلَى قرَاءة ابن 
مْعُود » وهي : وألفقوا عَلَيِْنَ من وُحْدكمْ وَكَحَديث الْقَضَاء بشّاهد ويّمين الْمُدَعي ) قَوله تَعَاَى بالنَصْب أَيْضنًا لهذا 
الْمَحْتَى , وَهَكَذَا الْأمئلة التي تأتي ( ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِجَالكُمْ ) الْآيهَ » وَعِنْدَ عَدَمِ الَّحُلَيْنِ أُوْحَبّ رَجُنَا 
وَامْرَأئيْنِ وَحَيْتْ تَقلَ إِلَّى ما لَيْسَ بمَعْهُود في مَجَالس الْحُكُمٍ دَلَ عَلَى عَدَمٍ قَبُول الشتّاهد الْواحد مَعَ اليّمين ) فَإِنّ حُضُورَ 


النساء لا يُعْهَدُ ذ في مالس الُْكْمٍ » وَلَّْ كانت اَن كاف َم الّاهد الواحد مَقَمَ اران لما أَوْحَبَ خُضُورَهُمًا 
عَلَى أن لَه موعت من اعوج وَحُُورٍ مالس الرحَال وَذْكْرَ في الْمَبْسُوط أ لْقََاءَ بشاهد ولفين بعت 


0 


ن يَرْوِي 


َأَوَلَ مَنْ قَصَّى به مُعَاوِية . 
( وَكَحَديث الْمُصَرَاة قله تَعَالَى فَاعْتَدُوا » وَإِنّما يرد لَقَدُم الكتاب حَتَّى يَكُونَ عَامّ الكتّاب وَظَاهِرَهُ أُوْلَى منْ خخَاصّ حبر 


الواحد وَنَصّه » وَلَا يُنْسّحُ ذلك بهذا 


اونا يواد يسعليه . 
وَإِمًا بمُعَارّضّة الْحبر الْمَْهُور كَحَديث الشاهد وَاليمين قوْلَهُ عليه السَلَامُ ( ابي عَلَى الْمُدَعي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَلْكَرَ ) 
رديت بنع الأب بشن ( وله إا كل لملا طر ل ماوضئ قو عله الم لمث بشخ من بي ) » وق 
2 لماز ونا شرن ررك لع لمودق نز[ ]كل لطر صخرا كوا لقم أ اوري تقيفة 8 أن الر طني 
ا 1111110110 ع للم ( اكه 
باشئر ما مل ينا دامع با 4 » كاقل له د لكن الطب واد تقلقان في الله » 0 00 
اعنلاف الصمّة لقَوله : صَلّى الله حََيْ وَسَلّمَ ! جَيدُهَا وَرَديُهًا سّوَاء ) ولدفع هذه الشّبّّة صَرِيحًا زذت قَوَلَهُ ( جَيّدمَ 
ل ا 
350" 
إن قيل حَعَلَ هَذَا النوْعَ من أقْسَّام الْمُعَارَضَة » ولا مُعَارَضَة فيه قلت أَمْعَالَ هَذَا الْحَديث يَدُلَ عَلَى عَدَمْ وُحُوب الْاي 
عَنْ الِيّ عليه الصّلاة وَالسَلامُ أو عَلَى ترك الصّحَابّة رضي اللَهُعَالَى عَنْهُمْ لَبْيعَ الَْاحب عَلَيْهِم قنَكُونْ مُعَارِضَة لدكائل 
وُحُوب التبليغ أو لدائل دل علَى عَدَلْهمْ أذ َكُون مُعارِضة للْقضيّة عليه » وي أله لو وح لامر » وفي اَن 
إشَارَة إلَى هَذَا ( وَإِمًا بإِعْرَاض الصّحَابَة عَنْهُ تَحْوَ ( الطلَاق بالرّجَال وَالعدة بالنّسَاء ) فَإنَهُم افوا ذ في الْحُكْمٍ » 


وَلم يَرْحعُوا ليه . 
م الا 0 الذي 0 الانقطاعٌ بتُقصّان في لتاقل فصر الالقطاعٌ لمان عَلَى قسْميْن الْأَوَلَ أن كول لسكا 


00 


اَي 0 إِمَا أن يكن مُعَارضًا للكتاب أو السنّة 
ار 0 0 0 أ بإغراض ١‏ لمحو عاض 0 الصّحَايّة . 

0 وي 

ما امم الأول فلقؤله : عَلَيْه السَلَامُ ( يكثر لَكْمْ الْأَحَادِيث من بَغْدي فَإِذَا روي لَكْمْ عَنّى حَديث فَاغْرضوهُ عَلّى كناب 
اللِّتعَالَى هَمَا وَافَنَ كتَاب الله فَاقبُوهُ » وَمًا حالف فَردُوهُ ) فَدَلَ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أن كل حَديث يُُحَالفُ كتَابْ الله 
َس بحَديث الول عله اسل » وما ْو مُفترى » كلك كل حَديث يُعَاِض' ليا وى مذ وله منقطع عن 
َيه السلَامُ ؛ لأنَ الأدلةَ الشترعيّة لَا يُناقض بَحْضُهًا بَعْضَا» وَِنّمَا ناض من الْجَهْلٍ الْمَحْضٍ . 


ران الْقسْمُ الثاني َأنهُ َمّا كان الأنُصّال بوحُود الشرائط لعي ذَكَرَْاهَا في الرّاوِي فَحَيْث عُدمَ بَعْضْهًا لا ينبْتْ الأنّصّال ( 
نكم السقور أي قار الارزل كه ثقاني المحهرل وتعر لطا )»باد فلت على كول رو المسررر 


؟ اهو مستي ممايمع .206 ه ١‏ فون ع 
والمعتوف) وسياتي معناه في فصل العرارض : 
( وَالصِّيّ الْعَاقل وَالْمُكَفَلٍ الشتّديد الْعَفلّة لَا مَنْ غَالبْ حَاله التّيَقَظ وَالْمُسَاهِلٍ ) أي : الْمُجَازف الذي 


0 من السو ولْصَطأ وازم وصتاحب امو (فْله ا ثقبل لهم للطرالط المذكورة) أي : لاشتراط الشرائط 


لزع 


قوله : فصل في الانقطاع 


غد نت ا َمل ون طلقا أر تج ىكذ تر يك ارط كاب أذ لتر تار 
ليور أذ يكز هاذا يها نذا به الوتقم روانا لأ تجح إلى كنس التاول كتنسكانءفي العذل كتير التشر والم” 
أ فى متبط عع فل أذ في القدلة حَترٍ لفاس ء والستثور أ في اسم تعب مدع » ون َم غَيْرٍ ذلك 
كإِغْرَاض الصّحَابَة عَنْهُ » وفي اصطلاح الْمُحَدَنْينَ إن ذَكْرَ الرّاوي الذي لَيْسَ بِصّحَابِي > كي رمو لق بلق 
تل واسطة واحذة تن لون فطع وذ ثزلة واسطة فق اواحد فصل يف الصّادء وإذا لمر 
الْواسطة أَصْنًا فَمُرْسّل . 


قوله : ومرسل القرن الثاني . والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالى 


ءََ 


ارة ا اء 


ا بأَحَد أَمُورٍ ححَمْسّة أن يُسْندَه غَيْرهُ أو أن يُرْسلَهُ آخَرٌ » وَعُلمْ أن شيُوحَهُمًا مُختلقَة أَوْ أن يَعْضْدَهُ قَوْل صَحَابِيَ أَوْ أن 
بكفئةة كول أكر أقل العلم.: 

أو أن يُعْلّمّ منْ حَاله أنه َا يُرْسِل إلا بروَايته عَنْ عَذْل فَإِنْ قيل : تراط إمتتاد غَيِْه يَاطل ؛ أن الَْمَلَ حيكيذ امد » 
وَالأرَْعَة البَاقيّة ليْسَ شيء منْهًا بدَلِيلٍ وَانْضِمَامُ غيْرِ لْمَبُول إلى ع غَيْرِ الْمَبُول لَا يُصيرهُ مَقبُوًا قلنَا الْمُسْنَدُ قد نا يبت 
عله أرزه مِضِن الخراك ولذكل بي وبالسكم أثر إن ا لافقا لذ متت قتعي للك و ولق لق و 
يُقَدُمُ عَلَى المُسسقْد ادل الشاقعي رتحمه الله تعالى. بأن قبُول الرّوَآية مَوْقُوفٌ عَلَى الْعلّم بكَوْن الرّاوي مُتصفًا بالْعقل 


» وَالْعَدَالَة وَغيْر ذلك منْ الصّفات الْمَعْتيْرَة في الرّوَاة » وَعِنّدَ عَدَمِ ذكر الرّاوي لَا يُعْلمُ ذَلكَ فلا يُقبَل وَاسْعَدَل القائلون 
بالْقبُول انه أَوْحْه الها يدل عَلَى أله موق المُسْئَد الأول ِرْسّال الصّحَابَة و مع وُحُود الواسطة في الْبَعْضٍ الثاني 
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ءََ هام يرداو 


1 وْ كَلَامنَا في إِرْسّال الْعَدْل الذي لَوْ أَسنئدهُ لا يُظَنْ لَه كَدَبْ عَلَى مَنْ رَوَى عَنْهُ » وَإذا لَمْ يُظَنَّ به الْكَذْبْ عَلَى مَنْ يَجُورْ 
أن ؛ يَكْذب فَعَدَمُ ظَنَّ كذبه عَلَى الي عَلَيْه الصّلاة وَالسَلَامُ » وَهُوَ مَعْصومٌ أولى . 


000 


- 
وه مه 2 لوه مه عََو 


المت د ف انسل لمكي ومرطل اتن صم بو كلم 007 يرسل ! بروايته عن عَدَل . 
الثالث أن العَادَةَ جَارِيّة بأن الأَمْرَ إِذَا كان وَاضحًا للشَّقلٍ حَرَم بتقله من غَيْرٍ سناد . 


0 إِلَى لير ليْحَمّلَ الثٌاقل ذَلك الْعَْرَ الشّياء الذي حَمَلَهُ هْوَ أئ : التَاقلَ فَاْمُرْسَلَ يدل عَلَى أله 


ضح لاقل بخلّاف الْمُسّْد , وَقَد يُمْنَعُ حَرِي الْعَادَة بلك يل رَبّمَا يُرْسل ؛ لعَدمِ إِحَاطته بالروَاة » وَكَبْفيّة الأنّصّال 


ل ص ص سم اعت عت 


م م 


قوله : ولا بأس 


حَوَابٌ عَنْ امستلال الشتافعي رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى يَعْنِي أن جَهْل السسامع بصفات الرّاوي لَا يَضْرٌ ؛ لأن 00 أن التّاقل 


عَدْلُ ضَابط اهم فل عَنْ حال الوا ونا يرم بقل اديت مالم يس 
الْعَدَالَ عَلَى الظَّنّ وَااجْتهّاد » فَريّمَا يَظَنَ غيْرَ الْعَدذْل عَدنًا . 


قوله : ألا يرى أنه إذا قال أخبرني ثقة يقبل 


- 


15 يشير إلى أن الافعيَ رَحَمّهُ الله تكالى كني 


2 ص تو اين 06 
هدسى ل ع ل ل وو 1 


نهِمُهُ | 


وال سير رس بي سم هس 


نَ مُرَادَهُ بالئقة إبرَاهِيمٌ : بن إسْمَاعيل وَبِمَنْ أ نا ينّهِمْ يَحْبَى بن حَسسّان 


كونه + هديك فاظمة بنك كيس 


ين 


عُمُوم الكتاب . وَإِنَا لَمّا كَانَ لقوله : أحَفظت أَمْ نسيت وَصّدَقت أمْ كَذَبْت مَعْنّى » وَأَيْضًا نَا حَفَاء في أن اْقرَاءة هَ الشّادَةَ 


3 
3 


١ 11‏ وواالزيلة لقعم َكيف يُرَدُ اْحَدِيتُ لمُعَارَضَتَهًا ؟ و كيف يُقْبّل من الرّاوي أن هَذَا كلام الله تعالَى » ولا 
يُقبَل أن ذَاكَ كلَامُ الرسُول صَلَى اللَهُ عََيْه وَسَلّمَ وَهُوَمَرَأَى منْهُ وَمَسسْمَع ؟ 


فيه بَحْث ؛ لأَنَ الكلَامَ في عبر الْعَدْل » وَهَذَا مُسنْكَرٌ مُتّهَمٌ روَأنهُ بالْكذب ء وَالْعَفلَة » وَالنَسْيّان لَا لكوْنه في مُعَابْلة 
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قوله : وكحديث القضاء بشاهد ويمين 


عب لك عنم 


هو ما روي عَنْ ان عَبَّاسٍ رضي اللَُ علَى عَنْهُ أن الى صلى الله عَليِْ وَسَلّمّ ( قضّى بشاهد ومين الطَالب ) » وَهُوَ 
مُعَارضٌِ لقؤله تعَالَى [ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ ) الآية » وَذَلكَ منْ وُحُوه الول أن الْأَمْرَ بالامتظثهّاد مُجْمَلَ في حَقَّ ما هُوَ 
شهَةة كس لين أذ جل واثرأئين تفي اْمجْمَل يونا بيع ما يول الفط الثاني أذ وله تعالى | 
َلَكُمْ أْسّط عندَ الله وَأقوَمْ للشتهَادَة وى أن لَا ترتابوا ) نص عَلَى أ ذتى ما يتفي به الرّييَة هُوَ هَذَان التَرْعَان » 
ول بغ اذى م لقالا ما كر امسو » إن افص َي لأ رما متت امال وحار فيا كر هل 


للشتّارع أن ترك بَحْضَ الْأمُور إِلَى الاجْتهّاد انا الْحَدِيث وَلأَنْ قوْله تَعالَى ذَلَكُمْ إشَارَة إلى أن ككئرة + وأذكاة محناه 


قرب من 


7 
َ 
05 


2 
2 
أ 


اعفاد الرفيه على خا شر المذ كور ف اللفيه 


قوله : وذكر في المبسوط 

لسن المَراُ أن ذلك ] أَمرٌ ابْتَدَعَهُ مُعَاويَة في الدّين نا عَلَى حطته كَالبَغْي في الْإِسْلَامِ » وَمُحَاربّة امام » وَقثْلٍ الصّحَابَة ؛ 
أنهُ وَرَدَ فيه الْحَديث الصّحيحٌ بل الْمُرَادُ نه 9ب 0 10 21211317070 
عَنْ عَلِيّ رَضي اللَهُ تعَالَى عَنْهُ أن الي صَلَى الله علَيْه وَسَلْمَ ( قَضّى بِشَهَادَة شاهد ومين صاحب الْحَقّ ) وَرُوِي عَنْهُ 
أنعمًا ( أن الب صَلّى الله له وَسَلمْ وأا بَكْر وَحُمَرٌوعكْمَانَ كَانُو يَقْضُونَ يشهَادة الشّاهد الوَاحد ومين الْمُتَحي  )‏ 


هي رقي اللأعنة الا كان تع بالكامد» والتمى فك كذ لايكرن لحكل يمير قات كاري .. 


قوله : وكحديث المصراة 


صَريحٌ في كونه مُخَالفًا للْكتّاب لَا لمُحَرّد الْقيّاس عَلَّى ما ذَهَب إِلَيْه الْمُصَنّفّْ فيمًا تقل عَنْهُ . 


قوله : وإنما يرد 
أي : حبرُ الْوَاحد في مُعَارضَّة الكتاب ؛ لأن الكتاب مُقَدَمٌ ؛ ؛ لكونه طعا مُمَوَائرَ النَظْمِ لا شبْهَة في مَيْنه » ولا في ده 
م ل ل ل 


غنات عير 


_ #8 اه 
هًَ 4 0 
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اكاب به , وا يُرَادُ علَيْه أيِضًا ؛ له بمتْلّة النسْخْ » وامتقدل عَلَى ذَلكَ بِقَؤله : عَلَيْه السَلام ( يَكْثْرُ لَكَمْ الْأَحَادِيث منْ 
بَعْدي فَإِذًا رُوي لَكُمْ عَنّي حَديث فَاغْرضُوةُ عَلَى كتّاب الله فَمَا وَافْقَ 
دار وكا د و وأحيب بأنّهُ حبرٌ واحد » وَقَذ محص مه الْبَعْضُ أَعْني : المعوَائر وَالْمَهُورَ » فلا يَكُون 


قطعيًا : يف ينبت به مسنألة الأول عَلَى أله مُخَالفُ حُمُومَ قله تعالى ( وما اناكم الول فَُدُوهُ ) » وقد طَعنَ فيه 


الْمُحَدْنُونَ بن في رواته يَزِيدَ بن رَييعَة » وَهْرَ مَجْهُولَ » ورد في إمئناده وَاسطة يَيْنَ الأ ث وَنُوبَانَ فيكون مُنْقَطهَ 
وَذْكَرَ يَحْبَى بْنْ معي أنه حَديث وَضَعفْةُ الركادقة » وَإِيرَادُ البُحَارِي إِيّاهُ في صّحيحه لَا يُنَافي الاْقطاع أَوْ كَوْنَ أُحَد رُوَاته 
ع توف بالروا؟ فد قل التتتهرز الدتانا ثرية عام بون دكين ير في لاز تقوم لكاب عوقو توي 


لوم كهَو و 


أحيب عَنْهُ بأَنهُ يُفِيدُ علّمْ طُمَأنيئَة 
َع ري م ليقن » وافقف ل يقَطمر" بحت يك حاحذة فهو قربي من لطن » وقد التق ايشم على 
تخخصيص عُمُومَات الْكتّاب بالْحَبَر الْمَْهُورٍ كَفَوْله : عَلَيْهِ السَّامُ ( لَا يرث القَاتل ) ء وَقَولَه : عَلَيْه السام ( لا كلك 


قوله : ( البينة على المدعي , واليمين على من أنكر ) 


حَصَرَ نس البيئّة عَلَى المُدّعي وَحِنْسَ اليّمين عَلى المُنكر » فلا يَجُورُ الجَمّعٌ بَيّنَ الشّاهد » وَاليّمين على المُدَّعي بخبَّر 


قوله : وكحديث بيع الرطب بالتمر 


هُوَّ ما روي عَنْ سعد بْنِ أبي وَقاص رضي الله عَنْه 7 كار 
١‏ ٌِ ل 5 


حَفّ ؟ فقالوا + كعم قال ؛ قلا دن ) بن 


الْحَديث دَارَ عَلَى رَيْد بْنِ أبي عَيّاشٍ ) 


لما أور هَذَا الْحَدِيث عَلَى أبِي حَنِيفَةَ رَحمَّهُ اللَهُ تعَالَى أحَاب 


وَهُوَ ممّنْ لا يُقبَلَ حَديئهُ وَامْتَحْسّنَ أَهْل الْحَديث منْهُ هَذَا الطَّعْنَ ل 0 
كال ااتثرف الطديت ع وخر ينول لذ 1 أبي عيّاشٍ مم لَا يقل حَديثهُ ؟ كَذَا في الْمَبْسُوط ؛ فلَا يَكُون من قبيل رَدُ 
جر ردي اذ عل لضفه امقر المطئور موادي الاشار يكن الايزرة ا كرد طن شرا 


ً 


سردات اا 0 آخَرَ لبََّاء أَحْرَائه عنْدَ صَيْرُورته تَمْرًا كالحئطة الْمَقليّة لمقلية يّه لَيْسَتْ حبْطَة عَلَى الْإطْلّاق 


0 
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لقَوّات وَضْف الْإثبَات » وَلَا نَوْعًا آآَرَ لوحُود أَجْرَاء الحبْطة فيها » وَكَذَا الحنْطّة مع الدّقيق . 


قوله : لا اعتبار لاختلاف الصفة لقوله : عليه السلام ( جيدها ورديئها سواء ) 


امرض عَلَيْه أنه لَا يَلرَمُ من عَدَم اعْتبَار الاعختلاف بالْحَوْدَة وَالردَاءة عَدَمُ اعْتبَار الاعتلاف الضف متلا ريه 
26 ات بَعْضّ اعمْتلّاف انسرد فو مُوجبًا لتَبَدّل الاسم » وَالْحَقيقة في الْعُرْف حَنَّى | إن رثا بتكن 


ا ااا لب الطب لريب وَالعنب فإ قل فيه ليل حل ألا حلة الامتراء ولوف َس مر ملقم العبّاد 


قر ا لد عه تتذل الامشم و لحفية في لاقي لذ لان للا عت ٠‏ لفان ف لابلا لخر .. 


قوله : وأما بكونه شاذا 


6 


3 ًَ 


عَطْفْ عَلَى قؤله وما مُعَارَضّة الْحَبّرِ الْمَشْهُور وَكَذَا وله بون اس الوا ماو د قاين إام 
َأ 


الاثقطاع بالْمُعَارَضَة أما الأول أن احبر التّاذَ مَعّ عُمُوم الْبَلَوَى يُعَارِضٌ الْأدلَةَ ادال عَلَى وُحُوب تَبْليغ 


الأَحْكَام وكأديّة الات اللي عَلَيْه الصّلَاة وَالسلَامُ أو الله الدالَة عَلَى عَدَالَة المتكاية ع لأن َرْكَ التَببيغ إن كان كا 
لواحب لم عدم حدم . 

وَإِنَ يكن كا لواحب َم عَدَمُ وُحُوب القن تقر نسي هم يَكُونَ قممًا آخرَ بَلَ من الاقطّاع بوّاسطة مُعَارَضَة 
الكتاب أو احبر المَهُورٍ فنا حَعَلهُ قملمًا آتر باغتبَار أَنّهُ يَحتَملٌ كلا مما ذَكَرْكمْ مع احتمّال ا م كاد 


2 
عهو 


»؛ وهي نّهُ لَوْ وْحدَ هَذَا المخديك اشر لتوفر . 
الشراعي + وَعُوم اح الكل و يَنقى أن هذه ليلس قطْميُ حقى ير لخت اها عم لأصئل و 


5 


ااشتهَارٌ لكن رس أل قَلمَُ لحي » ونا لئِسَ وحُوب التليغ أن يلع كل وَاحد كل حَدِيث إلى كل أحَد بل عدم 
الْإِحْفاء وَلذَا قال لكان 1 فامتالرا أَهْلَ الذكر ) » وَأمّا حَديث الجَهْرِ بالنّسْمِيّة فَهُوَ عِنْدَهُمْ من قبيل الْمَثْهُور حَنَّى 


أَهْل المّديئة َه احْتَجُوا به عَلَى مثل مُعَاويَة وَرَدُوهُ عَنْ تَرْك الْجَهْر بالنَّسْميّة » وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ أبي هُرَيرَة » وَعَنْ أنس 


كارا رودت وراااة يعي أ 12 زعي للا كاد لبن وير سور روس ول قفارت والرا اده ااا 


صا سمس 


ا 


2 فيو لبر ال عن عن عن 


َالَعُوا عَلَى الثَرْكُ فخَافَ أنس وروي الْجَهْرُ عَنْ عُمَرَ وَعَليُ وَابْنِ عَبّاسِ وَابن الزيير وَغَيْرِهمْ تم لا يَخْفَى أن ترك الْجَهْرِ 
نَفيّ » وَالْجَهْرُ إِنبَاتُ فَرْبّمَا لَا يَسْمَعْهُ الرّاوي لَا : مكقاسال ان وتوقة كان تقو مشلوة اث" كلد تل وانشاة القدية 


هه 3-0 


كتناد» ققد 1 لاقي تفق انفد على ال زر 2 أنس ( أن النْبِي 
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00 


عليه الس" لسَلامٌ وَأبا بَكْرٍ وَعْمَرَ كَانُوا يَجْهَرُونَ يبسن الله الرَحْمَنٍ من الرَّحيمٍ ] » وأَيْضا 
كال : لَا أذْري هذه لاست اي 0" 


يي 1 


نَ 


سا سكل عَنْ الْجَهْر وَالْإِسْرَار 


تع بوم وعا مق 


وَأَمّا ما الثاني : وَهُوَ القطًا ع الْحبر بالمُعَارضّة بسَبّب إِعْرَاض الصّحَابَة ؛ فَلأنهُ يُعَارِضْ إِحْمَاعَهُمْ عَلَى عَدَمِ قبُوله » وَعَلَى 
ترك الْعَمَلٍ به فُحْمَل عَلَى أنه سَهْوٌ أَوْ مَنْسُوعٌ . 


ا ل 


يقلا إشتاع مع ماف فض الصّحَالة كيف والْقَْلَ بأد الطلاق يُعْتبرُ بحَال الرّجَال مما ذَهَبَّ ليه عُمَرُ وَعْثْمَان 


ان ره بر 


وَعَائشّة رَضِيّ اللَهُعَنْهُمَ وَرَاوِي الْحَديث رَيْدُ ْنُ نابت ؛ لأَنَا ؛ ول : لَيْسَ الْمُرَادُ الْإِحْمَاعَ عَلّى ترك الْحُكْمٍ بل عَدَ عَدَّمَ 


و ٠‏ . 31 -ه م وه 


ن الْمُرَادَ اثفاق غير هذا الذاوي + وأ فَهُوَ مُتَمَسسّكٌ به لَا محَالّة . 


قوله : إلا في الصدر الأول 


م 


: الْقَرْنَ الَْوَلَ » الثاني » والثالث فَإِنّهُ يقل ؛ أن الْعَدَاَة فيهًا أصْل بِشَهَادَة الي علَيْه اللا » وفي غَيْرِ الصّدْر 
7 الو مله الاسق ؛ 


م 8 


هل الفسّق في ذلك الرّمَانَ غالبٌ فنا بد من الْعَدَالَة لْمُرحّحّة حَانبَ الصّدق . 


ل 


- 


ا 


نَ 


قوله : وصاحب الهوى 


وَهُوَ الْمَيْل إلى الشّهُوات » وَالْمُسَكَلذَات من غيْر دَاعيّة التترْع » وَالْمُرَادُ المبتدعٌ الْمَائل إِلَى ما يَهْوَاهُ في أَمْرِ الدّين فإن 
تأَدّى إِلَى أن يجب إكفَارَةُ كَعْناة رفسي » وَالْمُحَسّمّة» والخرارج ؛ فلا حَمَاءَ في عَدَم قبُول الروَايَّة ؛ لاثتفاء الِْسْلَامِ » 
0 00 على أله يفيل يقب روات إن ل 0 ممّنْ يَْتَقدُ وَضنْعَ الأَحَادِيث إِنَ إذَا كَانَ داعيّا إِلَى هَوَاهُ ذلك الْحَدِيثْ 

95 : للشرائط الْمَذكورَة ِشَارَةٌ إلى أن 


ابارت لانو إلى زرو الب 


فصل في محل الخبر 


5 
3 


أي : اْحَادنّة اللي وَرَدَ فيهًا الْحبّرُ ( وَهُوَ ماوق لله ككالى وه إما العتادات أو المقويانتة ؛ 
وَالأُولَى تنبْتُ حبر الوَاحد بالشرائط كرو ل با لشن 85 بطَهَارَة الْمَا وَتَحَاسّته فَكَذَا ) أي : 


يك يبْتْ بأَعبَار الْآحَاد بالشرائط الْمَذكورَة أعة + إذا اير الواحة العدل أن 4 ندر طاو ان قمر لذ كن ا إقارة 


8ه 
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0 0 ار ااي امي لس ال ار إلى الإِبَارٍ عن هار الم 


ا 


عند الْمَام قا شتراط الْعَدَالة بمَعْرقة ْمَل 1 500 ص حي لاسن لسعو ساق الغتار وا انْضْمَامَ قدي 
مات أذ الفاريك ا رسا ذه ل للا لسار وافلا اعرد لم قر رول سوير لست رازن 


00 


الْأحَادِيث » فنا تبر ؛ أَحَاديثْهمْ املك 


00 - 
- 


رك حبار الي" اموه كاف »هنال يها أمنًا) أي : لا ميلُ في الديائات كَالْإِخْبَارٍ عَنْ طَهَارَة الْمَا 

وَتَحَاسته أُصْلًا أ : لَا يُلتَمَتْ إِلَى ة قوله : فلَا يحب التَحَرّي بخلاف أَحبَار الفقاسق فَإِنَ الْوَاحبّ فيه التُحَري . 

( وَالثائيّة ) أئ ام 5 
من العلم ما نصح به الْعَمَلَ في الْحُدُود كَالْبينَات ؛ وَلألهُ ؛ 2 يبت الْعُقَوبّات بدلا النَصّ . 


) وَالقَابِتُ يلاله لَص فيه شَبَهَةٌ فلم أن 
اْعُقوبّات تنْبِتُ بدليل فيه شبْهَة » وَحَوَابهُ أن الثابت بدلا النَصّ فطعي بمَعْتَى قَطّع الِاحْتمّال النّاشئ عَنْ دَلِيلٍ كَحُرْمَة 
اب من له تى َال ل أن ) ولب بعر الواح اس في ده ل ب ( وعدا لَا لمكن الشبهُة في 
الدَليل وَالْحَدُ يَندَرِئ بها » وَإِنمَا ثم يت بِالْبيَة بالنّص ) أ : كَانَ الْقيّاس أن لا كت يْتَ الُْقَوبَاتُ كَالْحُدُود وَالقصّاص 
بالبيئَة ؛ أنه حَبَرُ الوَاحد فَإِنَ كل ما دُونَ التوَاْر حبر الواحد فَتَكُونْ لَه ديا فيه شبْهَة وَالْحَدُ يَنْدَرِئُ بها كن نما 
د كع فاخا اشر ف اقل نا قر القري واكلالفلس تلن يري وك ةر 0 


0 ًا وق لاد َس حدمت توه الواحذ بلطراقط المذُورة» نوها يعت كود فى نت مَعْنَى الشّهَادَة فمًا 
كَانَ فيه إِلْرَامٌ مَحْضْ لا يَث يبْتْ إِنَا بّفظ الشهَادَة وَالْوَيّة ) » فا قبل شَهَادَةٌ الصِّي وَالْعَبْد ( وَالْعَدَدِ عنْدَ الإنْكَان ) حَتّى نا 


- 


2 


يشرط الْعَدَدُ في كُل مَوْضع لَا يُمْكنْ فيه الْعَدَدُ عُْهًا كَشَهَادَة الْقَابلّة ( مَعَّ سا اك رم لمرو 

وَلأَنْ فيه مَعْنَى الْْرَام فَيَحْتَاجُ إِلَى زِيادَة ركيد » وَالشَهَادَة بهلال لماه القسلم ) أي : لَهُ حَُكُمْ هَذَا اقسنم لما 

فيه من حَووف الرُوِيرِ اليس ( وما لَيْسَ في الإلْرَام كَالْوَكَالَات وَالْمُضَارَئَات وَالرّسَالَات في الْهّدَايَا » وَمَا به ذلك 

ل ل الْواحد بشَرْط المي دُونَ العَدَالَة يبل فيهًا حبر القاسق وَالصّبِي وَالكَافر ؛ لله لا | إِلْرَام 
فيه وَللضَرُورَة اللّازْمّة هُنَا ) . 


إن في 


اشتراط العَدَالَة في هذه الأمُور غَاية الْحَرَّجٍ على أن المتعارق يشت الصَبيان وَالعبيد بهّذه الأشْعَال 

وَالْعُدُوَلَ الثقانث نا ينْقَصبُون دَآئمًا للْمَعَاملَاكَ الححسيسّة ا سيّمًا ؛ لأخل العَيْر 0 بخلّاف الطّمّارٌة وَالنْجَاسّة إن ييا 
َيمة + أن عمل بأل ممكن) هذ ا سَبَقَ في هَذَا الْمَصْلٍ في الطَّهَارَة وَالنْجَاسّة أن هَذَا أَمْرٌ ؟ ا يَستقيمُ تلقيه 
من جهّة الْعُدُول . 
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نا 


فهّذا بان أن ١‏ الضْرُورَة تار رول ل لقار ار ا الصواز وامطرد ا ار اا الضَّرُورَة فيهمًا , 


أزقة» نالفل بلاطل تلك كاك في المقاهلات فالطترورة كاردة قكز تن عر الفقول كم 0 
لنَحَري » وَقبلَ ْنَا مُطْلَقا ( وَمَا فيه إِْرَامُ من وَجْه دُونَ وَجْه كَمَرْل الوكيل ) فَإِنهُ إِلْرَامٌ منْ حَيْث إِنّهُ يبنل عَمَلَهُ في 
الْمُستقيّلٍ » وَليْسَ بإِلْرَامٍ من حَيْتْ أن الْمُوَكل يَُصَرّفُ في حَقَه ( وَحَجْرٌ الْمَأَذُون » وسح الشركة ) لما ذَكَرَْا في عَزْل 
الوَكيل ( وَإِنْكَا ل ل ل ل ا ا 
رام اد ب مخ 112 ( راكاج لمن بتاور وإن كاك لخر وكيذا أو رطراا تال 8 حبَرُ الواحد غَيْر 


العَدْل » وَإِنْ كَانَ فضوليًا يشر شترط إِمّا الْعَدَدُ أ الْعَدَالة بَعْدَ وُحُود سَائر الشّرائط ) . 


رةه نوكيل وَالرسُول وَبيْنَ الفضولي ؛ أن الَكيل وَالرَسُولَ يُقُومَان مَقَامَ الْمُوَكلٍ وَالْمُرْسل تقل رهما 
يهم رم شرَائط الأَْبَارِ من الْعَدَالّة وَنَحُْوهًا في الْوَكيل وَالرسُول 


٠.‏ و 


بخلّاف ف امسر رو بم ودار اذب في الْوَكالة وَالرّسَالَة بأن يُقول كاذبًا وَكلَني فلَان أو أَرْسَلني لاقام ردول 


َم احبر الكَابَةٌ من غَْرٍوسالة ووكَاله فَكَرة الوقُوع ؛ وَدَلك أن مَحَافة طُهُورٍ الكذِب وَلَرُوم العررٍ في اولي 
أ 


5 


قونة قصل كى جحل الكين 
سراد انضرا عزالي طلي الل كيه راطم أو لز كن رتل2 وروي ودر كدر لفقل في لاوم 


وَالأعْمَال إِذ الاغتقاديّات ل تبت حبار الْآحَاد ؟ لابتئائهًا عَلَى ليقن . 


ع« م ١م‏ 


قوله : وأما أخبار الصبي 


لو ا د كَهيتَهمْ وَكَانَ صب فنا لَوْ سَلُم كوه صَبيا 


َقَد روي أََهُ أَخبْرَهُمٌ بلك أَنسْ فَيُحْتَمَل أَنّهُمَا جَاءَا به جَميعًا فَأَعبَرَاهُمْ . 
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قوله : لتمكن الشبهة 
ار لي ت كوه حبر الْواحد شُمّة عَلَى الْإطُلَاق الئل المطعية قَطعيّة » وَإنمَا لم يْتْ 


2 


بالقيّاس وَمَعَ الأَدلّة الْقَطعيّة عَلَى كوْنه حُْجَّة ؛ لأَنْ الْحُدُودَ تحب مُقَدَرَةَ بالْحنَايّات , ولا مَدْحَلَ للرّأي في إِنبَات ذَّلكَ . 


قوله : مع سائر شرائط الرواية 


ل 


ترج الفابيق »بوالمتفل ولطو لان + وكئذ الولاية يطرج العة + ومئل الملبي) ترج بكل بين ١‏ ََيْديْنِ بَعْدَ ترد كل 
منْهُما بفائدة . 


حل للخو 


قوله : صيانة لحقوق العباد 


لت السر ام ال ل ل و هُوَ تغليل لثبُوت حُقوق الْعبّاد حبر 
يَكُون في معد مَعْنَى الشّهّادَة . 


قوله : ولأن فيه معنى الإلزام 


تَغليل لاشترّاط الأمُور الْمَذَكُورَة إن كرد لا شك نا بكذا تعد الأمر رن ميم 


قوله : فيحتاج إلى زيادة توكيد 


أما نفغلة الشيادة فلأنها قرمكة كمال العلم 4 لأن المكتاهدة هر المماكة جالعل تفل قر الس يادة لق لف + عله 
شبئ من مي 3 شرط فى 
الصَلَاة 


إن 


وَالسلَامُ ل( إِذَا عَلمْتَ مثل المتّمْسٍ فَاشْهد » وَإِنّا فَدَعْ ) » وَأما الوك َي فنا 6 َنَضَمّنُ كَوْنَ الْمُخْبِرٍ حُرًا عَاقنا يَالغًا يكَمَكَنُ 
من تنفيذ الْقوّل عَلَى الْعَيْرِ شَاء أو أل والقين ناراك سف بن العََدُ فلن اطْمئنانَ القلب بقؤل لاني أكثرٌ منه 


ع ل ع 


ل الواحد ؟ ون الشتّاهدَ الْوَاحدَ يعَا رض ارا الْأَصْليّة فعَرَحُّ جَانب الصّلاق بِانْضْمَّام افيد آخر ليه ' 
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له : والشهادة بهلال الفطر 


يُسْترَط لَهَا لَفْظ الشّهَادَة » وَالْولايّة » وَالْعَدَد » وَإِن لَمْ يَكُنْ من إثبّات الْحُقوق » التي فيهًا فيهًا مَعْنَى الإِلْرَام ؛ أن الْفطْرَ مما 
يُخحَافُ فيه اتليس وَالتَروِيرُ فعا للْمَشّقَة بحلاف الصّؤْم . 

وَهَذَا أَظْهَرٌ مما ذَهَبّ َيِه َعْضُهُمْ من أَنهُ من هَذَا الْقسْم بنَاء عَلَى أ 
الامْنَاعٌ عَنْ الصّؤْم يَوْمّ الفطر فكَانَ فيه مَعْتَى الإِلْرَامِ ؛ إذ نَا يَحْفَى 


يكفى فيه شَهَادَة الواحد , 


- و را سواه 


الْعبَادَ يَفْعُونَ بالفطر فَهُوَ منْ حُقَوقهِمٌ ويَارّمهم 


ل سم عَيَ و 


اناقة ولط ااتزوق مكب الى ا 


نَ 


ا 


قوله : وما ليس فيه إلزام 


م 


ذَكْرَ فر الْإِسْلَامِ رَحمَهُ ا ا بَارَ الْمميّريُبَلُ في مثل الْوَكَالّة » وَالْهَدَايَا لمر 
لحري » وفي مُوْضع آخخر أله 2 ترط النَحَري ء وَهُوَ الْمَذَكُورٌ في كَلَام الِْمَامِ السترّعْسي رَحَمّهُ اللهُ تعَالَى و 3 
وس ل ل ل ل ا د 


تفسيرًا لهَذَا قيُشترَط , وَيَجُورُ أن ي: يُشترّط امنتحسانًا » ولا ي: عم رلور أن يَكُونَ في الْمَسْألّة روَايئَان . 


ن 


قوله : على أن المتعارف 


و وم 


لا يشترط ذ في الححبّر بالوَكالّة » وَالْإذْن وَتَحْوِهمًا الْعَدَالَةَ » وَالتَكُلِيفُ » وَالْحْريّة بر ايا وَكيل فلان تاذل أ 
خبرَ أن ملكا ركل اتوت ؛ إِليْهِ أو جَعَلَه مذ ون أن ساد قَلْمَايَحدُ المع للطرائط يع هده الْمُعَامَلّات أَوْ 
لإشار لقث له وكيل في ذلك وَطادر عبار النغض مشمر بالقشم الثاني حَنت فود الإنساا ماحد لتخي 
للشرائط يبه إِلَى وكيله أَوْ غلّامه . 


المت 


قوله : وإن كان 


5 
في اوسا سم 


أَيْ : الْمُخْبرٌ بمَا فيه إِلرَا من وَجْه دُونَ وَْه فَضُوليًا يشرط إِما الْعَدَدُ َو الْعَدالَة عَلَى الأصّحّ » وَقيلَ لَا بد من الْعَدَالّة . 
وَالاخْتلاف ا وَقَعَ من لف الْمَبْسُوط حَيْث قَالَ إذَا حَجَرَ الْمْلَى عَلَى عَبْده » وَأَخبرَه بذلك مَنْ لم يُرْسِلَهُ مَولَاه لَمْ 
يَكْنْ حَجْرًا في قياس قَوْل أَبِي حَنِيقة رَحَمَة اللَهُ تعَالَى حَتّى يُخْبرَهُ رَجُلّان أَوْ رَجُلْ عَذْلَ يَعْرِفهُ العبْدُ فَجَعَلَ بَحْضْهُمْ الكذالة 
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للْمَجْمُوع وَبَعْضْهُمٌ للرّجُلٍ فَقَط ‏ وَهُوَ اصح ؛ لأَنّ للْعَدَد تأثيرًا في الاطمكئّان وَلأنهُ لو ا قرط في الرّخلَيْن الْعَدَالَة كَانَ 
ذكرُهُ ضا ضَائعًا » وَيَكْفي أن يُقَالَ حتَّى يُخْبرَُ رَجُلَ عَذْلَ وَلَمَ يَذْكرْ في الْمَبْسُوط اا شتراط وُحُود سَائر 0م 
لور » والشرية » وبلوع لا نيا ول نيك دا قال مع سام حم الله الى ور إل يتل أا ب يشترّط سَائر 
شرَائط الشتّهّادَة عنْدَ أبي حَنِيقَة رَحَمَهُ الله عَالَى > حَنَّى ا يُقبَل حبرَ الْعبْد » وَالْمَرْأَة » وَالصّبِي در 
0 


جر حير جه 


00 7 اللّهُ تَعَالَى حَرَمَ باشتراط مائر الشرائط لكن لطت انه ع به 2 في رِعَايّة به عَدَم ارام 


هه 


مو هه 


عَايْة للشبَهَيْنٍ تَعْليل للامفَاء بأَحَد الأَمْرَينِ إّا اعد أر' الْعَدَالَة 


2 5 


5 - 


[ فصل ] في لتو را اح ابل َهُوَ الْعَِمَة في هَذَا البَاب » وَهُوَ ما بن يَقًَْ الْمُحَدّت عَلَيْكَ 
أذيآن تذرا عليه مول : أَهْوَ كَمَا قَرَأْتُ فيُقول عَم وَالَْوَلَ أَْلَى عند الْمُحَدَئينَ فَإِنهُ يي لا 
أ خين برقي اللةتقاق ا ورت الكل ملعك القاء اله كاد قافنا فخ السيو اناس عزن , كنا خان 1 


كرد 2 


الطّالب 1 وَطَبِيعَة » وَأَيْضنًا إِذَا قا لتَلْمِيذَ فَالْمُحَافَظَة من الطَرقيْنٍ » وَإِذَا قرا الْأُمتَاذ لا تكو المحَافشلَة إلا منه 


وما الكتابة ل 07 0 الخطّاب إن تبلغ الرسُول عَلَيْه السلَامُ كان بالكتاب وَالْإِرْسَّال لقان كار ني 


هه 54 
21 2 


ال 00 وحار بحر انعا 


أَخبْرَ » وَإنَ لم يَكُنْ عَالمًا ما فيه لَا يَحُورُ عنْدَ أبي حَنيقة وَمُحَمِّد رَحمَهُمًا الله عالَى خلَافا لبي يُوسْفَ كما في كتّاب 


القاضي . 
لا لو ا يي ا لي 


1 


ا طفع نيه اط ضَ وقت الأكاء» ونا لككابٌ فَقَد كانت رْخْصَة فَالْقكمَت عَزِعَة في هَذَا اأركاق ميال 


وَالْكَابّة تَوْعَان مذكر أي + إذا رأق الخط كذ كه الْحَادنّةَ هَدَا هُوَ الذي علبي عَزِكَة » وَأَمَامُ » وَهُوَ لَا يُفِيدُ التذَكرَ ‏ 
وَالأول 


و ودلا كه مه .فى كه م 


حُحة سَوَاء خَطَهُ هُوَ أو رَجُلَ مَعْرُوفٌ أَوْ مَحْهُول . 

الثاني : لَا يقب عند أبي حَنيفَة رَحمَهُ اللُّ تعَالَى أَصْلًا وعنّْدَ أبي يُوسُف رَحَمَهُ الله عالَى إن كَانَ تَحْتَ يده يُقبَلُ في 
الأَحَادِيث وديوان القَضّاء للأمْن من التَروِير 2 وَإِنْ لَمْ يَكَنْ في يده لَا يُقبَلَ في ديوان القضّاء 3 وَيُقبَلَ في الأْحَادِيث إِذَا 
عاذ عع ينون لا يغام غلله التطذيل عاذ » ولاعقين في المشك رف »لله في بد« التتفك ختى ]ذا كان في يذ الايد 


سه اهام سم 


ده خة كا ع الا في الصّكُوك إذَا عُلمّ بلا شك أنه عط ؛ ؛ لأن العلط فيه نَادرٌ » وما يحذهُ 


بعدارح ‏ طاو تي كاي قارف يقر اد برل : وَحَدْت بحّط فنَان كَذَا وَكَذَاء وَأمّا | ار 
له خأ تا دع او في مله ةناو ,لا ا من شه اك 
( وَأَمًا التبليْ فَإِنهُ لَا يَجُورُ عند نَل بعص بعْض أَهْلٍ الْحَديث النّقل بالْمَحْنَى ( لقؤله لار” امنَ 
لسع من فق لقا وأا جنا متها ] ؛ لل مخطوص بويع الو حابر ورك 
شك أن العَِعَة هُوَ الأول وَاَبَرُكُ بلفظه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَكَامُ أَولَى لك إذا صبّط الْمَعْنّى وكّسي الف الفريةة داعي ة إلى 
ما كرا » وَهُوَ في ذلك أنوَاعٌ ) أي : الْحَديث في اتَقْلٍ بالْمَنى أَنْوَاعٌ ( كَمَا كَانَ مُحْكَمّا يَجُورُ للْعَالمٍ الله » وما 
كَانَ ظَاهرًا يَحْتَمل الْمَْرَ كَعَامٌ يَحْتَمل الْخْصُوص أَرْ حَقيقة تمل الْمَجَارَيَجُورُ للْمُحْتَهد فَقَط , وَمَا كَانَ مُشتَرَكا أو 
ار ٠‏ 


34 
مة 
2 


1١ 


مُتَشَابِهًا أو منْ جوامع الْكَلم لَا يَجُورُ أصنلًا ؛ أن ” ' في الول ) أي : الْمُشترَك ( إن أَمْكنَ 0 تَأوِيلهُ لَا يَصيرٌ 
0 :امُخمل وَلْمشاه وا نكن ما الى ٠‏ وفي الأخير ) 
امع الْكَلمٍ ( لَا يوْمَنُالْعَلَط فيه لِإِحَاطَه عَلَيْ السام لمعَان كة تَقَصُرُ عَنْهًا عُقَولَ غَيْرِه ) 


اس سس 


لزع 


قوله : فصل 


0 لي يي ل ل الكتاب أَوْ مَحْمُوعَ مَسْمُوعَاتي أ 


5 


في > 
مَرُوءاتي وََحْوَ ذلك » وَالمتاولة أن يُعْطيَُ الْمُحَدّثْ كقَابَ سماعه بيده اقول : أَحَرْتْ لَك أن ترْوي عي هَذَا الكتَابَ 


خي يني :فب لعن 


؛ ولا يكفي مُجَرَهُ طاء لكتاب ء ونم خوط لَِْرَة تور أن كل مُحَدث لَا يَحد رغ إِلَى سَمّاع جميع ما 
صّحّ عنْدَه َم تعْطيل السَئن وَانْقطاعُهًا فلذا كاله رمه : 


قوله : وهذا أمر يتبرك به 


ئٍ 
0 6م 


حاب عَم يقال أن النتلف كالوا يرون الكاذة > والكاوله عر حبر بعلم المكاز له بشاغيه., 
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قوله : وإمام 


قوله : والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 

4 أن المقصوة مز اللعان فى الكثايء علد الندكز ع والكرة إلى كا كان عله هر اسقط بك لكون الرواية كر حفظ 
نَامٌ إذ الحفظ الدّائمُ مما يَتَعَسسّرُ عَلَى غَيْرِ الي عَلَيْه الصّلاة وَالسَلامُ لا سيّمًا في رَمَانَ الاشتكّال بأنوَاع الْعُلوم » وَفرُوع 
الْأَحْكَام وَذَكَرَ في الْمُحْتَمَد أن الذي يَنْبَغي أن يَكُونَ مَحَلَ الْخلاف هُوَ مَا إِذَا لم يتَذَكَرْ سَمَاعَهُ بمًا في هَذَا الْكتاب » 


ع 


وفي قرَاءته ولكن غلب عَلَى ظنّهِ ذلك . 


قوله : وديوان القضاء 


هُوَ المَجْمُوعَة منْ قطع الْقَرَاطيس يُقَال دَوَنْت الْكْتُبَ جَمَعْتها » وَقَد يُقَالَ الدَيوَانْ لمَحْمّع الْحَاكم . 
قوله : عليه السلام ( نضر الله امرأ ) 


حيب بأن 


- 


الثثل بِالْمَعتّى من غير كير أذاء كما ممع ولو سُلمَ ء هذا لاله في الحذييق على عَدَمْ 

الْجوَاز غَاتُهُ أنَهُ دُعَاءِ للاقل باللفظ ؛ لكونه أَفضّل . 

قوله : ولأنه مخصوص بجوامع الكلم 

يا لكان الحويه لقاع نبي متاح لفق كك 1ب 112 افا لاطو لله تقاف مار رد للك در له 
عَلَيْهِ الصّلاة وَالسلَامُ ( الْححَرَاجُ بالصتّمّان 1 و [ لَا ضَرَرَ وَلَا ضرَارَ في الْإِسْلَام 1 . 


وَفي [ الْعْرْمُ بالُْئمٍ ) » وَالْجَوَابْ أَنَ الْكَلَامَ في غَيْرِ جَوَامع الكلم مَعْ القطع بأنهُ مَْنَى الْحَديث لمعْرفة الثَاقلٍ بِمَوَاقع 


ماس 


الألْفَاظ » وَالْعُمَدَةَ فى جَوَاز ذَّلكَ ما وَرَدَ عَنْ الصّحَابَة رضئ الله عَنْهُمْ أَمْرَ الى عَلَيْه الصلاة وَالسَلَامُ بكُذَا وَكَهّى عَنْ 
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كذَا وَرَخّصَّ في كذَا وَشَاعَ َلك من غَيْرٍ تكير فَكَانَ أثَّاقَا . 


قوله : فما كان محكما 
أي : مُتّضْحَ الْمَعْنَى بحَيْث لَا يَسَْبهُ مَعْنَاهُ » ولا يَحتَمل وُجُومًا متَعَدَدةَ عَلَى ما صَرَّحَ به فَغثْرٌ الْإِسْلَام لَا مَا يَحْتَمل النْحَ 
عَلَى ما هُوَ الْمُْطَلَحُ في أَقْسَامٍ الْكتّاب 


فصل 


ف اسل ل إن منْ الرّاوي أو من غَيْره الول إِمّا أن يَعْمَلَ بلّافه بَعْدَ الروَايّة فيُصيرٌ مَجْرُوحًا كحَديث غَائضَة 
رضي الها [ يما رأ صن بر إذد كاه ال ) ثم زو بدا له أعيها عند ارحس حم 
له تعََى » وَهُوَ غَائبٌ وَكَحَديث اين عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا في رفع الْيَديْن ذ في الركوع وَقَالَ مُحَاهِدٌ صّحبْت ابْنَ عُمَرَ 
رَحَمَّهُ اللَهُ تعالَى عَْْرَ سنين فَلَمْ أرَهُ رَهعَ يَدَيْه ا في تَكْبيرَة الافتّاح ٠»‏ وَإن عمل بخحلافه قبْلَهَا أ نا يُعْلَمُ لنَارِيخُ لَا يُحَرَحْ 
؛ وَأمًا بأن يَعْمَلَ بِبَْضٍ مُحََمَلّاته ؛ فإِنّهُ رد من لاقي بطريق الَأوِيلٍ لا جَرْحٌ كَحَديث ابْنِ عباس مَنْ يَدَلَ ديئَهُ فافلوة , 
وكال لا مكل تكد + وَأمًا أن أَنْكَرَهَا صَرِيعًا ( كَحَديث عَائشَة [ أَيمَا لمرأة كحت ) الْحَدِيثُ رَوَاهُ سلَيْمَانَ عَنْ 
مُوسّى عَنْ الزُهْرِي عَنْ عَائشّة نشّة رضي الل نا » وك َلك الوُهْرِِيلَا يون ححا عند مُحَمّد رَحمَهاللّهُتَعالَى لقعة 
ق التتيه) نطقي لا زوع أن قر عليه المتلاة والستام متي إنكاى المقاان فطل على ران رتش ققام ذو 
الْيديْنِ فَقَالَ لرَسُول الله علَيْهِالصّلَاةٌ وَالسَلامُ أقَصْرَتْ الصَلاةُ أمْ تسيئهًا ؟ فَقَالَ عَلَيِْ الصّلَاةوَالسلَامُ كُلَ ذَلكَ لَمْ يَكُنْ 


عم ادع 


َال وَبَعْضْ َلك قَذ كَانَ فَأقْبَلَ على الْقَوْم فيهمْ أَبُو بَكْر وَعْمَرُ قمَالَ أَحَقٌّ مَا يُقول ذو الْيْدَيْنِ ؟ فمَانَ : نَعَمْ فَقَامَ خَصَلّى 
1 كعَتيْنِ ] فقبل عَلَيْهِ السّلامُ روَايتَهُمًا عنْهُ مع إنَكَاره . 
وَمَنْ هب إِلَى أن كَلَامَ النّاسي يُبْطل الصّلَاةَ رَعَمَ أن هَذَا كان قَبْل ترم الْكَلَام في الصّلاة نم نسح ( وَلَأَنَ الْحَمْلَ عَلَى 


رأمايأن أل> 


نسنيّانه أولّى من تكذيب الثقة الذي يروي عَنْهُ » وَيَكُونْ جَرْحًا عند أبي يُوسُفّ رَحَمَّهُ الله عا عَالَى ؛ لأَنَ ( عَمَّارًا قال 
لعُمرَ أمَا تذَكرٌ حَيث كنا في إبل فَأَحتبْتُْ فتَمَعَكْت إِلَى آخره وَلَمْيَبْلَهُ عُمَرُ رَضِي اللَهُ تَعَاَى عَنْهُ َال كنا في إل 
الصّدقّة تبت فتَمَعكْتُ في اراب فَذَكدْتُ ذَلكَ لرَسُول الله علي الصَلاةٌ وَالسلامُ فَقَالَ : ما كان يُكفيك صَرَيكَان فَلَم 
يَذَكَرْهُ عُمرُ فلم يقل قَوْلَ عَمّارٍ ] يُقَال : تَمَعَكَت الَأ في الثُرّابِ أي : كَمَرعَسْ . 


ل ل يا ا ل اا 


وَوَحْهُ النَمَسّك بِهَذَا أن عَمَّارَا لَوْ لَمْ يَحْك حُصُورٌَ عُمَرَ في تلك الْقَضيّة لَقبِلَُ ُمَرُ عدَالّة عَمّارٍ فَالْمَانعُ منْ البو 


عَمَارا حَكَّى حُضُورٌ عُمَرَ وَعْمَرٌ لم يكَذَكَرْ داك وى إذَا قل عَنْ رَجُلٍ حَديث » وَهُوَ لَا يعَذَكَرَه لَا يَكُونَ مَقِبُوًا . 


ف اخ 


وتقل البُحَارِي في صّحيحه عَنْ سُفيّان [ عَنْ شقيق كنت مَعَ عَبّد الله بْنِ مَسسَعُود » وأبي مُوسَى فقال أبو مُوسى ألم 
تَسْمَعْ قَوْلَ عَمّارٍ لعمَرَ أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بعتي أنا وَأنت فَأَحَْبْت فتَمَمكْتْ الصّعيد فَأئَينَا رَسُولَ الله 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ فأَحْبرتَاهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامُ أمَا كان يُكفيك هَكَذَا » وَمَسَّحّ وَحْهَهُ وَكفْيّه وَاحدة » وَقَالَ 
عَبْدُ الله أفلم تر عْمّرَ لم يَقََعْ بقول عَمَّار ؟ ) . 

( وَهَذَا فرع لافهمًا في شَاهِدَيْن شهدا عَلَى قاض أنّهُ قَضَى بهذا » وَلَمْ يتَذَكَرْ القاضي » والثاني أَنْهُ إن كَانَ منْ 

حابي فا ل حمل الحا يكو محا تخو ( اليك بالك لد ماله وتيب ام ) ) ولَمْ يشل به خم وَل 
رضي الله عَنْهُمًا » ولا يُمُكنْ حفاء مثل هذا الحُكم عَنْهُمَا » وفيمًا يُحتَمل الْححَفَاء نا 


ُو مرا ما مَل بو ُوستى يحددث الوْطوء حَلَى من فَهَة في الصثلة ؛ له من رادت القادرة ْمَل ل 
الْحَمَاء عَنْهُ » وَإِنْ كَانَ من أئمّة الْحَديث فَإِنْ كَانَ الطَعْنُ مُجْمَلَا َا يقب » وَإِنْ كَانَ مُمَسسرًا » إن قر ما هُوَ جَرْح 
عا لتدع فاندن والطاضن هر لقال التصييته عر كل الكقارنة و الكعتكه يكون جنك ذاه طايه ونا لقبرة بطق عا 
فَمَذكورٌ في أُصُول البَرْدَوِي قن أَرَدْت فَعَلَيْكَ بِالْمُطَالَعَة فيه . ْ 


عر اع عن 


لزع 


كَحَديث عَائشّة رضي اللّهُ عَنْهَا قد يُقال : إن غيبَة الأب لَا ُوحب أن يُكون التّكَاحٌ بلا ولي ؛ لأن الوكاية تتتقل إلى 


الأبْعَد عند غَيّة الأقَرّب . 
قوله : وإن عمل 
أي : الراوي بحلاف مَا رَوَى قبل الرواية لا يرح لجواز أنه كان مَذْهبه فتركة بالحّديث وكذا إذا لم يعلم التاريخ ؛ 

نه ححة ررقن 2 فلا يَسقط بالشّكُ . 
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قوله : عن الزهري عن عائشة رضي يي الله عنهما 


رهام 


تَرّكَ بَيَنَهُمًا يينَهُمَا ذكرَ عُرُوَةَ » وَهُوَ الرّاوي عَنْ عَائْشَة رضي اللْهُ عَنْهًا . 


قوله : لقصة ذى اليدين 

هُوَ عَمْرُو بْنُ عبد ود سُمٌيّ بذلك ؛ لأَنّهُ كان نَ يَعْمَلَ بكلا يديْهِ » وقيل لطول يَدَيْهِ اسقَدَل بالّقصّة عَلَى أن رَدَ الْمَروِيَ 
عَنْهُ لَا يَكُونْ جَرْسًا وَذَلكَ أَنَ التي عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامُ ة بل رواية أبي بكر وَْمرَ رضي الله نهم له سم حَلَى أ 
الرَكعتيْن مَعْ أنّهُ كر ذلك أَوَلَا ؛ أ ساف انعد يدن على آلة إكماغول بقولوجا ايديل تن" 


وَكَلَامُ الي عليه الصّلَاة وَالسَلام ما حرَى على طَ ‏ ذ أخْمل لكان ني كم لاسي وحَنمْ لاسي انط 
0 1 


نَ 


ذلك كَانَ قَبْلَ ترم الْكَلَامِ في الصّلّاة تأويل فَاسدٌ ؛ لأَنْ تَحْرِم الْكَلَام في الصّلاة كَانَ بمَكَة 


وار ورك لاو ؟ 


دوت هذا انا مر إِنّمَا كَانَ بِالْمّديئَة ؛ أن رَاويَةُ أبُو هُرَيْرَةَ » وَهُوَ مُتأَعرُ اْإِسْلَام » وَقَدْ رَوَاهُ عمْرَان بْنُ الْحْصَيْنِ » 


قوله : ولأن الحمل على نسيانه أولى من تكذيب الثقة الذي يروي عنه 


0 


إن قيل : إن أريد بالتَكُذيب النْسبَة إلى تَعَمّد الْكَذب فَلَيِسَ 


ا ان 
عر غير لعي .عي 


3 ؛ لجَوَاز أن يَكُونَ سّهْوًا أَوْ نسنيانًا » وَإِن أُرِيدَ به أَعَمّ من ذَللكَ لا أولَويّة ؛ لأَنَ الْمَرْوِيّ عَنْهُ نضا ثقة فأًا َعَارَضَا 
بي أصثلْ اير مَْمُونا به » وفيه نر وَظَامر كلام المُصنفِ رَحمَهاللّهُ تعَاَى يدل عَلَى أن هذا حلاف فيما إِذَا رح 

لماوع علة ب لإلكار والكديي » ولا تاشر بالقك فيا ]ف تزتمة ».وكا اا ة 

َيل حاف في لاني » في الأول سقط بل ساف » وقِيل إذ ترح حدما على الآخرٍ في الحزم مهو المي . 


كن 2 


وَإِنْ تَسَاوَيَا فقَد تَسَاقَطًَا قا يُعْمَلَ بالْحَديث . 


قوله : ويكون جرحا عند أبي يوسف 
لقصّة عَمّارٍ » وَقَد 1007 أنه يرم الانّقطاعٌ » وَيَكُونْ أَحَدُهُمَا مُعَقلَا وَحَوَابه أ أن عَدَمَ لتدَكرٍ في حَادنّة لا يُوحبْ كوك 


اوفك الغا واقافتا لطيو لقان 1 ول شري أ كلاىز ااقال و كر قار لط رانك 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 159 


ون كا ةوقبو ترجو لف 5 520 
عَذَالَة كل منهمًا وَضصبْطهُ يَقِينٌ » فلا يرتفع بالشّك . 


قوله : ولم يعمل به عمر 


ا 


يش ألا عن ع اكه و اواو ا لا اق #18 وعم ع كلق حرمو وت ووه قد حر 0ق رم ايه ل 1 
؛» وعلى رضي الله عَنْهُمًا فإن قيل قد رُوي أن عْمَرَ رضي الله عَنْهُ فى رجلا فلحق بالروم مَرتدًا فحَلف » والله لا 
8 ع 2 2 ل كو 
ألفي أَبَدَا أ 


9 ِ 2 2 1ه 2 7 سه عم مر 14 م تق نر م اه م 8 02221 
فى أَبَدَا أحيب بأنّهُ كان سيّاسّة إذ لو كان حَذدَا لما حَلفَ إذ الحَد لا يُتَرَكُ بالارتدّاد » وفيه بَحَث ؛ لأن المسألة 


55 تي مي ١‏ امم 


و 


اجتهاديّة لا قطعٌ بهًا فِيَجُورُ أن يكون تَعيّرَ اجْتَهَادُهُ بذلك » وَالإِنْصافْ أن قصّة أَعْرَابِي وَقمَ في كوّة في المَسسُحد » 
وَقهّقهّت الأْصّحَابُ في الصّلاة بِمَحْضَر منْ كبّار الأصّحَاب » وَأمْر النَبِيّ صَلَى اللهُ تَعالى عَلَيْه وَسَلم إِيّاهُمْ بإِعَادَة 


الوْضوء وَالصّلاة لَيْسَتْ أخفى منْ حَديث فى تَغْرِيبِ 


الْعَام في زا البكر بالبكر 5 ابي عَلَيْ الصّلَاة وَالسَلَامُ وَرَوَاهُ عُبَادَة بن الصّامت رضي اللذككال غنه., 


قوله : فإن كان الطعن مجملا 


7 ا 
ع ك6 هاس 00 


بأن يُقول : هَذَا الْحَديث غَيْرُ نابت أو مُنْكَرٌ أو مَجْرُوحٌ أو رَاويه مَثْرُوك الْحَديث أَوْ غَيْرُ العَدْل لَمْ يُقبَلُ ؛ لأن الْعَدَالَة 
أصْل في كل مُسْلمِ نظا إِلَى الْعَقَلٍ وَالدّينِ لَا سيّمًا الصَّدْرٌ الأول » فنا يتْرَكُ بالْجرْح الْمُبْهَم لجَواز أن يَعْتَقدَ الْجَارِحٌ مَا 
َيْسَ تَجْرِيًا » وقيل يُقبّل ؛ لأَنّ الْعَالبَ من حَال الْجَارِح الصَّدْق » وَالْمَصَارَةٌ بأسبَاب الْجَرْح وَموَاقع الخلّاف . 


0-8 32 


وَالْحَقْ أن الْجَارحَ إن كان ثقة بصيرًا بأمباب الْجَرْح وَمَوَاقع الخلّاف ضَابطًا لذلك يُقبَل حَرْحُهُ الْمُبْهَمُ » وَإِنَا » فلا . 


قوله : ما ليس بطعن شرعا 


مثل ركض الْخَيْلٍ » وَالْمْرَاح وَتَحَمّلٍ الْحَديث في الصّعْر ومثل الْإِرْسَّال » وَالاسْتكسَار منْ فرُوع الفقه , وَأمْقَال ذَلكَ 


فصل 


في أفعَاله عليه الصّلاة وَالسَلامُ فَمنْهًا ما يَُنَدَى به وَهُوَ مُبَاحٌ وَمُسْتَحَبُ وَوَاحبْ وقرطر وغير المقتلاى يه + وهر إما 


2 ع عا اننا 8 2 2 
لوح اقوس علد النقض: اكول يسفف ع وذ تطمل التقايكه رلا بقانم قل عرق المتفد» وعلة اقش 2011 ناخ 


تي في اي خا عر عم 


ا 


الو يذ 11 أي وير شك بي الفتقاق الله ير تر لاو 1ه 
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لقؤله تَعَالَى ( فََيَحْدَرْ الّذِينَ يُحَالفُونَ عَنْ أُثْره ) أ : فغله وطرِيقته وَعنْدَ الكرحي يك يبْت الْمَيَْنُ » وَهُوَ الْإِبَاحَة » وَنَا 
: آنا اع ؛ لله نا يُمكر” أن يَكُونَ تب مَخخْصُوصًا به وَالْمُحْعَارُ عنْدَ 5 لحا لكي كرك اط ؛ لك بست يقت 


بأقواله » وأفعَاله قال اللهُ تَعَالى لإِبْرَاهيمَ عليه الملاة وَالسَّلامٌ ( 8 جَاعلَكَ للنّاسِ إِمَاما ؟ وَذْلكَ ب يسبب النبوة 
والميغا لمَخصّوص به تادر . 


لش 


ل ا 


عن و ورا 


لحاس رسام وي مسرو ا اي 


بغر فيا “مين - - 


حَصْرٌ غيْر الْمُعََدَى به في الْمَخخْصُوص ء وَالرّلّةإِذ لا يَجُورُ منهُ الْكَبَائرٌ » ونا الصّغَائرٌ . 


قوله : وواجب .» وفرض 


5 
3 


يعني أَنْ فعلَهُ بالسبّة ْنَا يَتَصفْ ف بذَلك بأن يُجْعَلَ الْوَثْرَ وَاحبًا عَليْهِ صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَمَّلَا مُسْتَحَبًا أو فَرْضًا » وإ 


وامور امير عم 


فالات عنْدهُ بدَليلٍ يكون 5 أن ستل حي إدا قاف تحط انهه كلما نا ررقي الساعلى قرا 7 


قوله : وهو فعله من الصغائر 


رد لما ذَكرَهُ بَحْض الْمَشَايخْ من أن رَلَة ْنَا هي الرَلل من الْأفْضَل إِلَى الْمَاضل وَمنْ ا إلى الصّوَاب لا عَنْ 
الحو إلى الباطل » وَحَنْ الطذلعة إلى المنية لك يُعَابوَ لجلالة قذرهم وَلأنَّ كرك الْأْضَل عَهُم ميل ترك الوَاحب عَنْ 
و 


- 


قوله : من غير قصد 

َال الِْمَامُ السرححْسييُ رَحمَه اللُّ عَاَى ما الله » فلا يُوحَدُ فيها الْقَصدُ إِلَى عيْنهَا ولك يُوَجَد الْقَصدُ إِلَى أل الْفغل ؛ 
ئها أحدّس من قَوْلوم زَل الرخْل في الطين إذَالَمْ يوذ الْقَصه إلى الْوقُوع » ولا إلى الات بَْدَ الوقوع وَلَكن وح 
القملة تي الست ني العريق ع لكا اكد علبها» انها ا تنظلر ع ترام مقس ينك التكلف الالخرار طهة عله 

الته آنا تدم كين لي قد بك ام لتضلة إلى اسه 


هه 
مَعّ العلم بحرمته . 


قوله : ففعله المطلق 

أي ؛ : الَْالي عَنْ قريئة الْمَرْضيّة وَالْوْحُوب , وَالامْتحْبّاب ء وَالْإبَاحَة وَكونه زلَة أوْ سَهوًا أَوْ مَخخْصُوضًا بالئبِيَ عَلَيْ 
الصّلَاة وَالسلَامُ فيه أربعة مَذَاهبَ حَاصِنًا الوكين الانّعَاقَ عَلَى عَم الجَرْم بَحُكم ذَلكَ الفغْل ؛ بِالنسبّة 5 لبي عََيِْ الصّلَاة 
وَالسَلَامُ » وَالاحتاف في أَنهُ هَل يَلرَمُنا لاع أ يف" في لاع أناء وحاصل الأخيرئن لاثقاق على أن كمه 
الْمَاحَة للنبِي عَلَيْه الصّلَاة وَالْسَلَامُ وَالاخْتلاف في الس كر نا لك أمْ نا ؟ . 
1“ غ23 
يتَحَفَقَ الَْوْلُ بالوقف , وَالْحَوَابْ أنَا لَا تمَْعُهُمْ » ولا تَذْمُهُمْ لعَدَم علّمنا بالْحُكْمِ في حَفَهِمْ لا لتَحَقق الْإبَاحَة » وَكَد يُقَال 
عَلَى الأول : إن الْمُرَاد بالْمتَابَعَة مُحَرَدُ ايان بالْفغل » وَهَذَا ل يَتوقَفْ عَلَى الْعلْم بصفة » وَعَلَى الثاني أن لَا ُسَلْمْ أن 
أ في اه متتى الل والطريقة َل هو حقيقةٌ في اقل على ما سبق » وَلى اثالث أن أإناحة سنا محر وار 
الْفعْل مَعَ حَواز ا ل ا ل ان 
وَعَلَى الرابع أَنُّ إن أرِيد بالْإبَاحَة جَوَارُ الْفغْلٍ مَعّْ جَوَاز التَرْك عَلَى مَا هُوَ الْمُصْطلَحُ » فلا دليل عَلَيْها » وَإن 
جَوَازِ الْفْل » قَنَا نرَاعَ للوَاقفيّة » وَيُمْكنٌ أن يُقَالَ : الْمُرَاد الِْبَاحَة بالمَْنَى الْمُصْطَلّح يت بكم لأمثل 7 


سل 


في الْوَحِي » وَهُوَ ظَاهرٌ وَبَاطنٌ أمّا الظاهرٌ فتلَانّة . 
0 :ما بت هلان الْملّك فَوقََ في سَمْعه عَلْ اللا وَالسلام بد عْمه ْمل يا قاطعة وَالْفرْآن من هَذَا اليل . 


في بر بجر : نير 


الثاني : مَا وَضّحَ لَهُ بإشَارَة المَلك من غير بَيَان بالكلام كما قال عليه الصلاة وَالسّلَامُ ( إن روح الْقَدْس نَفَثْ في 
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لا يكساس - حَنّى تَستكمل ررّقهًا فانّقوا الله » وَأَحْملوا في | لطليث ا 
الرّوْعٌ القَلبْ ( وَهَذَا يُسَمَّى نخَاطرَ الْمَلْكْ وَالثالث 7 اللي لكل بلاط لدم الله تعَالَى إِيّاهُ بأن أَرَاه بنُورٍ منْ عنّده 


سس 


تقاف الله بون :"فلك دقنو به ارد الله 25 سن كد 0 قا بحلاف الإِلْهَام للأُوْلَاء فِنّهُ لا يَكُونْ 
حم على غير ( وأ اباطن فمَاكال بالتأي والاشهاد ) ونيد حلاف قن البخض حَطَه رالا لاغ 0 
الرَأيُ » وَهُوَ الْمُحتَمل للخَطَأ يَكُونْ لعيْره لعَجْزِه عَنْ ْوَل لقَوْله تعَالَى [ إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى ] وَعَنْدَ الْبْعْض لَه 
العَمَلَ بهمًا وَالْمُخْمَارٌ عدا أنه مَأمُورٌ بانتظّار الْوَحِي نم العَمَلٍ بالرأي بَعْدَ القضّاء مّدَة الاثتظار تنوم | ترا ب أرلن 
انار ا بولنشقع ناره رسلزطان عايهما العلة وادكلام الى وي الدج غلم اله تدان ٠:‏ مف رلقدم واررل تقرس 
أي : رَعَس ليا با رَاعِ رُوِي أن عَنَمّ ْم وقَعَت لَيْلَا في رَرْعِ جَماعة فَأفْسَدَنهُ نَتَحَاصّمُوا عند دَاوْد عَلَيْهِ الصّلّاة وَالسَلام 
فَحَكَمَ دَاود بالْعَكمٍ لصّاحب الْحَرْث فقَال سلَيْمَانَ عَلَيْه الصّلاة وَالعسَلاء :وهر الخ إخدى طتره ملئة حير هذا ركو 
فرق 
رَى أن تُذقعَ الْعَنَمُ إلى أَهْلٍ الْحَرث ث يَتْتفعُونَ بالْبَانهًا » وَأَوْلَادهًا » وَأَضْوَافهًا » وَالْحَرْتْ إِلَى أَْيَاب الشّاة يَقُومُونَ عَلَيْه 
حتّى يَحُود كَهَيْئته يوم أَفْسَدثهُ تم يكَرَادُونَ فَقَالَ دَاوْد عَلَيْه الصّلَاة وَالسَلامُ اْقضَاء ما قَضَيْت ء وَأ مْضِى الْحُكُمَ بذَلكَ . 
ما َه حكُومة ولد عليه لض وَالسلمٌ أن الصررَ وقع بالقنم فلم إلى اَي َيِه كما في الَْْد الجَاني » 
وَحْهُ حُكُومّة سلما دكت امنا وشاع لسن المع ولخت وز رطا داك عادر والسرلف ين طلي الازرر 
ملك الْمَالك عَنْ الْعَتَم وَأَوْحَبَ عَلَى صّاحب العْنَمِ أن يَعْمَلَ في الْحَرْث حَنَّى يَرُولَ الضَرَر وَالنّقَصَان . 


00 3 اش 2 


( ولقؤله : علَيْه الصّلَاة وَالَلَامُ ( أَرَأَيِت لَوْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنٌ فقَضَيْنه ) الْحَديث ) رُوي [ أن الْحتعَميّة قَالَتْ يَا 


ا 


1 


م 


ل ل ل لي ل كر 
عَلَيِْ الصّلَةُ وَالسَلامُ رات لَوْ كَانَ عَلَى بيك دَيْنٌّ فَقَضيْته أكَانَ يُقبّلُ منك ؟ قَالَتْ : تعَمْ قَالَ فَدَيْنُ الله أحَقُ أن يُقْبلَ ) 


وقول عَلَيْهِ السلَامُ ( ريت لَوْ تمَطمَضْت بِمَاء م مَحَجََهُ 1 الحَديث ) رُوِي [ أن عْمْرَ سَألَ الي صَلَى الله عليه 
َسلَم عن َه الصائم قال َه سكام أربت لَْ عمطت بمَاء كم َحَحَ كا تعر ؟ ) . 
( لكن يُحْتَمَل في الْحَديئيْن 9 لني صَلّى اللَّهُ عََيْهِ وَسَلّمَ عَلمَهُ بالْوَحي لكن يَينَهُ نَهُ بطريق قياس لما كان تله 


ليون أرب إلى فَهْمٍ السامِع ؛ وَلأنهُ سبق النّس في الْعلّم » أله يَْلمٌلمَُسَاب والْمُحْمَلَ , فَمُحَال 


ءًَ 


ّْ نَ يَحْقَى عَلَيْه مَعَاني النَصّ ) الْمُرَادُ بها العلل . 
( فإذَا وَضّحَّ بح لَه لَرِمَهُ الْعَمَل ؛ وَلأنّهُ شَاوّرٌ أَصْحَابَهُ في سّائر الْحَوَادث عنْدَ عَدَمٍ النّصّ فَأََدَ في أُسَارَى بَذْرِ برَأي أبي بَكْرٍ 
رَضيّ الله عَنُ » روي [ أن رَسُولَ الله صَلَى اله عليه وَسَلَمّ أى يَوْمَ بَدْر بسَبْعِينَ أسبرًا فيه الْعَبّاسُ عه علي السام 


ا ول ا ا الوا ا ا 


فذية يَقَوَى بها أُصْحَابكَ , وَقَالَ عُمَرُ كَذَبُوكَ » وَأَخْرَحُوك فَقَدَمْهُمْ وَاضْرب أَعنَاقهُمٌ فإنَ هَوْلَاء أئمّة الكُفْر » وَإِنّ الله 
عر وَجَلَ أَغْنَاكَ عَنْ الفداء مَكْنْ عَليّا م عَقَيلٍ وَحَمْرَةَ من عََّاسٍ » وَمَكْني من فلَان لتسيب لَه فلْنَضرِب أَعْاقَهُمْ فَأحَدَ 
رول الله صلَى الله عليِْ وَسلمَ ري أبي بَكْرٍ » وَكَانَ ذلك هو الع عند هَمَنَ يهم حتٌى كرل قله تعَالَى [ لوكا 
كناب من الله سَبْقَ لَمَسَّكُمْ فيمًا أذ م عَدَابٌ عَظيمٌ 1 ) أئ : لَولَا حُكُمْ الله سَبّقَ في اللّوْح الْمَحُفوظ ء وَهُوَ هلا 


قاع دعيى ها برس هم سم هسم 


يُعَقَبْ أحَدُ بالْحَطَأ , فَكَانَ َذَا طَأ في اللحتهاد ؛ أنهُمْ نظرُوا في أن اسْتْقَاءهُمْ ربمَا كَانَ سينا لإسلامهم وكوتتهم 
ل ل ل ل ل ؛ + وأقل 
لشوكتهم فلما ترَلْتْ هذه الا آي قَالَ عَلَيْه الام( لَوْ تَرَلَ ينا عَدَابٌ مَا جا إِنَا عُمَرُ ] وَلهّذه الآيّة نويل آختر تَذَكَرُةُ في 
باب الاجتهّاد إن شَاءَ الله تعَالَى . 


( وَمثل ذَلكَ كثيرٌ ) أئ : مثل ما أَحمَدَ رَسُول الله صَلّى اللَهُ عليه وَسَلّمَ , ار ي أَصْحَابه كثيرٌ » 


1 3 3 


وَبَعْضْ ذَلكَ مَذكُورٌ في أُصُول البَرَدَوِي » ومن ذلك ما روي [ أن رسال الله صل اللهُ عَليْهِ وَسَلمْ أرَادَ يوم الأحرّاب 


ال بقل تتشي ها هر لحرن عرو هه رتنه ع لد رسدازن مكو قترر هتاف بن نكنه 
وَطَاعَةَ » وَإِن كَانَ عَنْ أي » فلا نُعْطيهم إلا السّيف قَدْ كنا نحن » وَهُمْ في الْجَاهلية هليّة :لم يكن ل نا ولَّهُمْ دين كانُوا لَا 
يَطْعَمُونَ من ثُمَار الْمّديئَة نا بشراء أَو قرّى فَإِذا أَعرّنا اللّهُ تَعَالَى لين لطم مار امَديئة ا لغطيهم إل السيف + 


' ن أَصًرِفَهُمْ 5 َأ حك فذالك 0 قال عله 


أن ا 


ور 


م 
ااه . 


وَقَال عَلَيْه السلا إلي ربت العرب قد رم كُمٌ عَنْ قَوْسِ وَاحدة فَأَرَدْتْ 
اكلام الديج طار لدع تايرع لشي اديه | : 


( وَاحْتهَادُهُ نا يَحْتَمل الَْرَارَ عَلَى الْخَطَ كن مَعَّ ذلك الْوَحِْيُ الظّاهرٌ أَوْلَى ؛ لأنْهُ أَعْلى ؛ ؛ وَلنهُ ا يَحْتَمل الْخَطأً لا اْتدّاء 


» وَلَا بَقَاء وَالَْاطِنُ لَا يَحَتَمل بَقَاءِ ) أ : الْوَحْي الَْاطِنٌ » وَهُرَ الْقيَاسُ يَحْتَمل الْخَطأ نا َال الثتداء كن لا يَحتَمل 


5 ل ا 2 


الْقَرَارَ عَلَى الْحخَطَأ فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بالبقَاء وَالوحي لاه َا يحَتَملٌ اط أصننًا نا اداه » وكا كان 5 


( وَمُدَةٌ الاثنظًا 7 تالكر لذولة قز كاه التؤارت في الكاوله ينس ايع 18> في :هذا الل الا:طأئرة بالنظار 


رص م برهي اه 


ار 
الَْحْي للْعَمَلِ بالرّأي بَعْدَ القضاء مُدَة الاتنظار بَيّنَ مُدَةَ الاتتظار » وهي مَا يرحو تزولة . 


وَاللهُ تعَاَى إذا وح لَهُ اتاد » كان الالحتهَادُ » وما يَسْتعد إِليْهِ »» وَهوَ الْحُكْمْ الذي طَهَرَ له بالشتهّاد ( وَحْا ل 
فاخن الهرى 6+ وَهَذَا 


ه 


جَوَابُ النَمَسّك عَلَى الْمَدَهَب الأول بقؤله تَعَالَى ( إن هُوَ إِنا وَحِيّ يُوحَى 


لتر 


فوله : فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا الاجتهاد 


وَاسْمَدَلَ عَلَيْه صَرِيحًا بقوله تَعالَى [ إن هُوَ إِنّا وَحْيّ ) فَإِنّهُ يَدلَ عَلَى أن كل ما يَنْطِقٌ به إِنمَا هُوَ وَحْيّ لا غَيْر » 
وَالْمَمَهُومُ من الْوَحِي ما ألْقَى اللَهُ تعَالَى إلَيْه بلسّان الْمَلّكِ أُوْ غيْرِه » وَأَجَاب بأنهُ إذَا كَانَ مَُعَيّدَا بالاْتهّاد كَانَ حُكُْمُهُ 
بالاجتهاد أَيْضًا وَحْيا لَا نُطَْا عَنْ الْهَوَى ء وَاسمَدَلَ أيْضًا إِشَارَة أن الاجْتها يَحْتَمل الْحَطَأ , فلا يَجُورُ إِنَا عند الْعَحْرِ عَنْ 
َيل لَا يَحتَمل الخَطأ » ولا عَجْرَ بالنّسبة إلى الي صَلَى اللَهُ عليه وَسَلْمَ لوحُود الْوَحَي ي الّقاطع , وَأَشَارَ إلى الْجَوَاب ؛ 1 
انهاه لا يَحْتَمل اَْرَارَ علَى الْتط فَقَريرَهُ عَلَى مُجْتَهّده قاطعٌ للِاحْتمّال كَالْإِجْمَاع الذي سَنَدُهُ الاحتهَادٌ . 
وَبِهَدا يَحْرْجْ الْجَوَابُ عَنْ اسْتدلالهمٌ الآخرء وَهُوَ 11 هُ الاجْتهَادُ لَجَارَ ُحَالُهُ ؛ أن 1" الْمُحَالْفة من لَوَازم 
َحْكَام الاحتهّاد ؛ لعَدَم | القطع أنه حُكْمْ الله تال وَاللَازِمُ باطل ) اماع » وقد يدل بِنّهُ لَوْ جَارَ لَهُ اِاحْتهّادُ لَمَا 
تَوَقَفَ في جَوَاب سُوَال بل احْتَهَدَ وَبَيّنَّ ما يحب عَلَيْه منْ الْحَوَاب َأشَارَ في تقَرِير اقول الْمُحْمَار ال حَوَابه » وهو أنه 
و بالاننظّار فَهُوَ شَرط لِاجْتهّاده عَلَى أن نفس الاجْتهّاد أَيْضًا يُقتَضي رَمَانا وَاسْتَدَلَ عَلَى الْمُحمَارٍ بِحَمْسَة أَوْحُه : 
الول وُحُوبُ الالجْتهاد عَلَيْه 4 لعُمُوم قَوْله تَعَالَى ( فَاعْتبرُوا يا أولي الْأَبْصَّار ) . 
الثاني وُقَوعْةُ من غَيْرِه من الْأَبيَاءِ كَدَاوْد عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامُ وَسُليْمَانَ عَلَيْه الصّلاة وَالسَلَامُ » وَنَا قائلَ بالْمَرّْق القالث . 


وُقَوعُهُ منْهُ عَلَيُهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ في قصّة 
الث يه حرا قبلة الصّائم الرّابع ةك عَالمْ بعلل النُصُوص 00 مَنَ هو عَالمٌ بها رمه الْعَمَل في صورة ة المَرْع الذي 


الْحَامسٌ أ َيِه الصلة السلا شَاوَرَ أَصْحَابَهُ في كثير من الْأمُورِ الْممَعلقَة بِالْحْرُوب وَغيْرِهَا » ولا يَكُونْ ذلك إِنَ 
لتقريب الْوْحُوه وَلتَخْيير الرّأي إِذ لَوْ كَانَ لقطييب قلوبهم فَإن لَمْ يَعْمَلَ برَأيهِمْ كَانَ ذَلكَ إِيذَاء وَاسْتهرَاء لَا تَطْييبًا ون 


- 


عَمل » فلا شك أن 5 


عوَعء ع 


أْهُ أقرَى » وَإذَا جَارَ لَه الْعَمَلَ بيهم عند عَدَم النَصّ قبرَأيه أُؤلّى ؛ لأَنْهُ أقوَى 


ل - 


ا 


فصل في شرائع من قبلنا » وهي تلزمنا حتى يقوم الدليل على النسخ عند البعض لقوله تعالى ( 
فبهداهم اقتده ) قوله تعالى ( ومصدقا لما بين يديه ) وعند البعض لا لقوله تعالى ( لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا 4 ؛ ولأن الأصل في الشرائع الماضية الخصوص إلا بدليل كما كان في 
المكان 


ا 


3 0 6 كال بم ف ل د معو لمعه وي ل كد 80 ه كوس ا م هدي 200 
ي : كان في القرون الأولى لكل قوم تبي » ويَتَبّع كل واحد منهم نيهم ذون الآخَر وكل من الأنبيَاء ممخصوص لمعين 
( وَمَا ذكرُوا ) » وَهُوَ قله تَعَالَى ( فَبِهُدَاهُمٌ اقتده 1 وقؤله تَعَالَى ( مُصَّدَقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ 1 ( فَذَلكَ في أُصُول الدّين ) 


التوضيح ف حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 465 


وَعنْدَ الْبَعْضٍ تَلرَمنَا عَلَى أَنهَا سَرِيعَة لنا لقَْله تَعَالَى ( ثم أَوْرَثنَا الكتاب الّذينَ امْطَفَينَا ) الَايهَ » وَالْإرْت يَصيرٌ ملكا 


للوازث متخصوسا به تمل يدعلى آله شريمة نيا محمد عليه الصكلاة والسلاء ولتله + عله السلام ١‏ لو كان موسق 


حا لَمَا وَسعَهُ إن انبَاعي ) » وما ذَكَرُوا غَيْرُ مُخنقَص بالْأُصُول بَلَ في الْجَميع عَلَى أَنَ النَسْحَ لَيْسَ تَغييرًا بل هُوَ بَيَانْ لمُدة 
الْحْكْم وَالْمَدَهَبُْ عدا هَذَا كن لَمّا لم يْقَ العْتمَادُ عَلَى كنبِهمْ للشّحْرِيف سَرَطْنًا أن يَقَصّ اللَهُ تعَالَى عَلَيْنَا من غير 
لكاو 


2 


قوله : ولأن الأصل في الشرائع 


ا 


يأ : شرائع مَنْ قَبَنَا الْخُصُوصُ يرَمَان إِنَا أن يَدُلَ دَليل عَلَى أن الثاني تبح لول في الرّمَان وَدَاع إِلَى ما دَعَا إِلَيْهِ كلوط 
إِيْرَاهِيمٌ » وَهَارُونَ لمُوسّى صَلَوَاتْ لله عَلَيْهِمْ كما كَانَ الأصل فيهًا الْخُصُوص بِمَكَان كَشْعَيْبٍ صَلَْوَاتْ لله تَعَالَى عَلَيه 
في أَمْل مَدْيْنَ » وَأْصْحَاب الأَيْكَة وَمُوسَى عَلَيْهِ الصّلَاةَ وَالسَلَامُ فيمن أرْسل إِلَيْهِمْ » وَإِذَا كان الأصْل هُوَ الْخْصُوصُ ء قَنَا 
نت الْعُمُومُ في الْأمْكتة , وَالأَزمئة وَالَأَمَم . 


قوله : وما ذكروا غير مختص بالأصول 


مه 


دَفْعٌّ لما أَوْرَدَهُ الْمَرِيق الثاني من امختصّاص الْآيتيْنِ بالأصُول دُونَ الفرُوع وَلمًا وَرَدَ عَلَيْهِ أن بَعْضَ أَحْكَامِهِمْ مما لَحَقَهُ 
نسُح » فلا يَُتَدَى به » وَيكون مُعَيرا لَهُلَا م مُصَّدََا أَحَاب أن ا لنّسْحَ ليس تَغييرًا بل بَيَانَا لمُدّته هَمَا الْتَهَتْ مُدَنْهُ اركقع وَلَمْ 


بق لَنَا لبَاعٌ » وَمَا بَقي لَرِمنا الاتبَاعٌ عَلَى أنه شريعة لتبيْنَا مُحَمّد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 


فصل في تقليد الصحابي يجب إجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين » ولا يجب إجماعا فيما ثبت 
الخلاف بينهم » واختلف في غيرهما 


؛ وَهُوَ ما لم يُعلَمُ اتمَاقهُمْ » ولا اعتلافهمْ . 
( فَعنْدَ الشّافعي رَحمَهُ اللَهُ تعَالَى لَا يَحَبْ ؛ لاه لما لَمْ يمه َا يُحْمَل عَلّى المسّمّاع » وَفي الاجْتهّاد هُمْ وَسَائر 


- 


المُحْتَهِدينَ سَوَاء ) لعُمُوم قؤله تَعَالى [ فَاغْتبرُوا يا أولي الأَبْصّار ) ؛ ولأن كل م مُجتّهد يُخطئ وَيُصيبُ عند أَهْلٍ السنّة : 


التوضيح ف حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 466 


( وَعِنْدَ أبي سعيد الْبَرْدَعيَّ يَحَبْ لقَوله : عَلَيْهِ السَلام ( أصْحَابِي كَالشُحُوم بأيْهمْ م إن اققَدَيكُمٌ امْتَدَهُمْ 1 ( اقْعَدُوا باللذين 
م نشدي ) ) كعم الحديث أب بكر وطمر. 
لي الرّسّالّة » وَإن ؛ احْتَهَدُوا فرَأيِهُمْ أصُوَبْ ؛ لأَنْهُمْ شَاهَدُوا مَوَارِد النُصُوص 

امنيا بي اكد رز تدطتعه تقلتو اتاد ارونو في تر الزوويه وطنة لني لمي 01 لز 
ا 0 المسّمّاعٌ أَوْ الْكَذَبْ . 
اي مثتف لا فيما يرل » لأن الل بلرأي مهم مشهور » واه يعنطئ » ويُصيب » ولخدا ف البنقض يما 
ذَكْرَا ) أي : الاقتدَاء في بَعْض الْمَوَاضع بن تُقَلْدَهُمْ » وكأَحْد بِقوْلهمْ ( وفي الْبَعْض ) أ : في بَعْض الْمَوَاضْع ( بأن 
تملك مُسْلكي ) أي + في _الالحتهاد ( وليتتهد كما لحتهدوا ) + وهذا اقذاء أنضا ء وهو حْوَاب عن قوله : عليه السلام 
[ أَصْحَابِي كالنخوم ] . 
( وَأبْضًا كُل ما تبت فيه انَقَاقٌ الشَيْحيْنِ يَحبْ الاقْتداء به» و 


عند البغض ؛ لأَنْهُمٌ بتَسْليمهمْ إِيّاهُ 


دََلَ في جُمْلتهِمْ كَشْرَيْحٍ حالف عَليّا رضي الله عنّهُ وَرَدّ شَهَادَة الْحَسّن لَهُ ) كان مَذَهَبْ عَليّ قبُولَ شَهَادَة الْوَلّد 
لوَالده . 


خير الت تر تبر 


( وَابْنُ عنّاسِ رَجَعَ إلى قَنْوَى مَسْرُوق في النّذرِ بدَبْح الولّد ) وَكَان مَذَمَبهُ أن يحب عَلَيْهِ مائة من اليل إِذْ هي | 


قد ل 


فرَّحَعَ إلى فَتْوَى مَسْرُوق » وهي أن يحب ذَبْحُ شاة واللهُ أَعلَمُ . 


لزع 


قوله : واختلف في غيرهما 


ه وس 


مَحَل الخلّاف قَوْلَ الصّحَابِي الْمُْتَهِد هَل يَكُونْ حُجّة على مُحْتهِد غَيْرٍ صَحَابي لم يَظْهَْ لَهُ دليل منْ كناب أَوْ سن . 


قوله : وأما التابعي 


2 


ما ذكرَهٌ روَايّة النَوَادر » في ظاهر الرّوَايّة لَا تقليد إذ هُمُ رجال » وَكَحْنُ رجّال بحلاف قزل الصّحَابِيٌ فَإنَّهُ جُعل حُجَّة 
بل بحر قد بي ل انم اليس د ل ا ل ل ل د ل د عد م بااة 
لاحتمّال السمّاع وَزِيَادَة الإصّابّة في الرأي ببركة صحبّة النبي عَليْهِ الصلاة وَالسلام وذكر الإِمَام السرّحسي رَحمّة الله 


عَنَيَ و 


تَعَالَى لَه َا سلاف في آله لايرل لقا بول التابعي” . 


- 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة ج10 


وَنمّا الحلّاف في أَنَّهُ هَل يُعْتَدّ به في إِحْمّاع | لصّحَابِي حَتَّى لَا يتم إِحْمَاعْهُمٌ مع خلافه فَعنْدنَا يُعْنَدّ به » وَعنْدَ الشافعي 


و 5 2 ابرع مر 


( بَابْ حافت ولق اكات وَالسمّة ايان وق عيذ اك وَهُوَ إِما بالسرة كه الثاني بَيَان ضرورة 
وَالأَول ما أن بكرن نهنا لمنق_الكلاه ار اللاواه له كالمدة 

الثاني يَبَانَ تبُديل . 

الأول ان كود ل يي يه 


ول إما أن ب ن مَعْنَى الكلام مُعلومًا لكن الثاني أكده بمًا قطعٌ الاحتمّال أو مَجهولا كالمشترَك وَالمَجمَل . 
الثانى بَيّانَ تفسير وَالأُوّل بَيّانَ تقرير فبَيّانَ التّقرير وَالتّفسير يَحُورُ للكتّاب بختبّر الواحد دُونَ التّغْيير ؛ لأَنَهُ دُوئهُ » فلا يُعَيرهُ 
» فلا يَجُورٌ تخصيصة بحَبّر الّاحد عنْدئًا عَلى ما سَبَّقَّ » ولا يَجورٌ تَأخيرٌ البَيَا عَنَ وقت الحاحة ؛ لأنّهُ تكليف بمًا لا 


اج ع ا “ره 


يعاق » وَهَل يَجُورُ تأحيرهُ عَنْ وَقت الطاب فيان التي وَالتفْسيرٍ يَجُورْ مَوْصُولًا » وَمْترَاحًا اناق لقؤله تعَالَى [ لم 
إن عَلَينَا يََانَهُ 1 وَبَيَان لير لا يَصحٌ مُترَاحا إَِا عند ابن عَيّاس لقَوْله : عَلَيْهِ السلَامُ ( فَليَكَفْرْ عَنْ يَمينه ) الْحَّدِيتَ ) . 
حَا بروَاييْنِ إحْدَاهُمًا ( مَنْ حَلّف عَلَى يمن وَرأى غَيْرهَا حيرا منْها فيكف عَنْ يَمينه ثم أت بألذي هُرَ حَيرٌ ) 
ولعي لامش للف 1 1 1 لك ع ميف الركة وساف نا أن لتب عَلَيْه الصّلَاة وَالسّلاة وح الكنازة 
و ليان يان اشير تاها لما وحيد الكفارة أمتلا لتمزاد أن يفول راسي إن شا الله نكال قبط لجيه رونا 
كار 

( وَطريقة أَنّهُ لَمّا حَاء في كاب الله تَعَالَى وَحَبْ حَمْلَهُ عَلَى وَحْه لا يَلْرَمُ 

ناض فَقَلْنَا الْكلَامُ إذا تَعََبَهُ عير توقف عَلَى الْآخر فيَصِيرٌ الْمَجْمُوعٌ كَلَامًا وَاحدًا كما ذكرٌ في الشّرْط ) أي : في 
فَصْل مَفهُوم الْمُحَالَْة أن ارط وَالْجَرَاءَ كَلَامُ وَاحدٌ أَوْحَبَ الْحُكُمّ عَلَى تقدير » وَهُوَ اكت عَنْ غَيْرِه . 
ا ا ل 0 
لَهُ قصّة الْبَرَة ) أي : قؤْله تَعَالَى [ إن الله يَأمركُمْ أن تدبَحُوا بَقرةَ ) يَعُمْ الصّفرَاء وعَيْرهَا ثُمّ خخصٌ ُتراحيا َعم 


ا 


ن 


المَرَادَ بَقَرَةَ م مَخْصُوصّة ( وقؤله تَعَالى [ وَأَهْلكَ ] ) في قؤله تَعَالى لنوح عليه السّلامٌ [ فاسلك فيهًا من كل زَوْحَيْنٍ 


: م 
عَيَ و 31 


انين وَأَهْلَكَ ) وترلة 1 إنَكُمْ وَمَا تَعبُدُونَ من دُون لله حَصَّبُ حَهْنمَ 1 ثقل أنه ترَلَتْ هذه الآيْة َال ابن 
لربعْرَى لرَسُول الله صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلُمَ نت قَلْتَ ذَلكَ ؟ قَالَ تَعَمْ فقَالَ البو و الوا تار دنا 
الْمَسِحَ وبنُو مَليح عبَدُوا الْمَلائكة قال عي الصّلَاة وَالسَلَامُ لَا بل هُمْ عَبَدُوا الْيّاطينَ لين رت بذَلكَ َأتْرّل الله تُعَالى 
( إن الذينَ بعت لَهُمْ ما الْحُستَى أُولّدت عَنْهَا مُبِعَدُونَ 1 ) يَعْني عرَيْرًا وَعيسى والْمَلَائكَة . 


سلا" تسسا 


سوه اساسا ا ا ا 00 
لوا ا اليا م 


كا 


َم نسح هَذَا » وَالأهْل لَمْ يَكُنْ مُنَاونا للان ؛ أن مَنْ ا يتِعُ الرَسُولَ لَا يَكُونَ أَمُلَا له » وَلَوْ سلما تَنَاولَهُ كن استثتى 
لل ل 0 


- 


] أي : من الْأَهْلٍ الذي لم يَسْبق عَلَيْهِ القَوْل » وَإِن أريد اهل انا قاستثَاء افده نفد أن الأخل ذا يلي إن أن لوا 


2 
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به الأَهْل لِعَانًا أو : لهل رهن أريد به لوللا وَل الاين ؛ أله حاف الاسطْناء » وَهْرَ قله تعَالَى ( إلا مَنْ سبق عليه 
ل ل ل ل ا م ل 0 

َإِنْ أُرِيدَ الثاني أي : الأَهل قَرَابة يعَاوَلَ الابْنَ لكن اسسئشي شي الابنَ بقؤله تَعَالَى [ إِنَا مَنْ سبق عَلَيْهِ اْقَوْلَ ) فَخرّجَ الابْنُ 

اانا 1 ,تعيض ا للتراسي لنؤلك ٠:‏ 14 ادر ميلك )امن الأكل لي ةوفه الزن 0ن 
بسب الْقَوْل ما وَعَدَ اللَهُ تعَالَى بإهلاك الكفار . 

و واه الى ( ونا شود م ُو اله ) لخ تون يسى لهاسم حت فلت لقر لقاو وول أذ 
رك ا ا ل لد 


ناو ني المتخصيص بد على ل علدنا ان غير ) وله يا تفسير لما عُرِف أن الْعَامّ عنْدَهُ ليل فيه شه » 
يهل الكل 

واللقضر فيان إِرَادَة البَعْضٍ يكُون ؛ تفسيرًا قيَصح مُترَاحيًا كبيّان الْمُجْمَلٍ وَعنْدَنَا قطعي ذ في الكل فَيَكُونُ التخْصِيص تَغْييرَ 

مُوحَبه ) . 

ُو ل فرق ند الافعي رَحمَهُ الله تعاَى بَْنَ لتُْصِمص وَالا ست ا َلَى أن اَم مُحقمل عندة فعَلَى هَذَا كَاهُما 


- 
5 
5 


يَكُوئان تفُسيرا عنْدَهُ لكنّ الاستثناء لَمّا كَانَ غَيْرَ مُستقل لَا بُدّ من انُصّاله وَالتخُصيص مُستَقلَ فَيَجُورُ فيه التّراخِي وَعَنْدَنا 


كنَاهُمًا تغييرٌ » وَهُوَ لَا يَجُورُ إلا مَوُْصُولًا . 


لزع 


قوله : باب البيان » ويلحق بالكتاب والسنة البيان 
وَهُوَ يُشَارِك الْعَامَّ » وَالْخَاص وَالْمُتَرَكَ وَتَحْوَهًا من جهّة جَرَيَانهَا في الْكتّاب وَالسنّة إَِ أنه قدَمَ ذكْرَهًا » وَأَخرَ ذكْرَ 
لبان اقتدَاء بالسسّلف في ذَلِكُ ثم الْبَيَان يُطْلَقُ عَلَى فغل الْمُبيّنِ كَالِسَنَام » وَالْكَلَام » كل لفقل بد لقي لالع 
0 مُتَعلق التبيين وَمَحَله ا العم وَبالتَطر إِلَى هذه الْإطلّاقات قبل هُوَّ : إيضَاحٌ الْمَقَصُود وقيل الدليل وقبل 


- 


2 


املق لايل ورا ارازل لضي لمارا ف زلذ تدا (العداز؟ في قاف ايوق ولاه اندو بن ويا سور 
وَيَان التَغْير » وبيّان اتير كر فيه وب طتبط وَبَمْهُمْ عل الاسنناء يان تير » وَالتَْليقَ بان تَنْدِيلٍ ولَمْ يَحْعَل 
النّسْحَ من أَقسّام البَيَانَ ؛ أنه رَفْعٌ للحُكم لَا إِظْهَارٌ لحُكم ١‏ لْحَادنّة | ا نا أن مر اإسلام رَحمَّهُ اللّهُ تَعَالَى اعَتبرَ كوْكهُ إِظْهَارًا 

لانيهء ةالحم الراصي » ونا ينقى له إذ أرمد بليَان محر طهر لمفسُود اشن تنوكا َه من الوص 
الْوَاردَة بياذ الأَحْكَام ابتتدَاء . 


عر اع المت 


ود ارمتزسجا ةد لذو كلاو سين القن كلاء وي ره ِظَْارُ اماد بَعْدَ سبق كَلَامٍ لَهُ علق به في 


انا 


الْجْمِلّة ليَشْمَلَ النّمْحَ دُونَ النُصُوص الَْارِدَة لبيّان الْأَحْكَام ابْتدّاء مثل ( أقِيمُوا الصّلَاة ) نُمَّ الَخْصِيص أَيْضًا من بَيَان 
لير | ا ل ل اا 
أيْضًا يَيَانْ للْمُدَة فكيْفَ جَعَلَهَا ينا لمَعْتَى الْكنا 1 


- 


لازمه قلنَا النّسْحُ بيَانَ يان لمُدّة بَقَاء الْحُكُم لا لشيء هُرَ من جُمْلّة الْكلَام وَمُرَاده به بحلاف الَْا َعَايّة فإِنهَا يبان لمُدَة مَعْنّى هُوَ 


ماسم ل لس ص ص مه - 
- 


مُدلول الكلام حي لاي اكلام يكو اشثاره مكل ( 2 انقو العتباء إلى اللتل ) شهدا ككل الداية تالا تق الكلاء 
دُونَ مُدَة بقَاء الْحُكْمٍ الْمُسْتَمَاد من الكلام تم كَوْنْ النّسْخ ديا إِنّمَا هُوَ بالنْسبَة إِلينَا حَيْث تَفَهُمْ من إطلَاق الْحَكُمٍ 
| 


قوله : فلا يجوز التخصيص 

أَيْ : ليشعيض الكتاب يبر الراحد ) ؛ لأن + برَ الواحد دُونَ الكتاب ؛ لأَنّهُ 4 ظَنَي » وَالْكتَابُ قطعي وكا لمعل ونان 
النخصيص تَغِييرٌ وَتغييرُ الشّيء لَا يَكُونْ إِنَا بمَا يُسَاوِيه أَوْ يَكُونْ بمًا فَوْقَهُ » وَهَذَا مَبْنيٌ عَلَى أَنْ الْعَامَّ طعي فيما يَتناولُهُ » 
لاسا يكاب بذ غاء الكات قشم" الك ا الذاله» والقخصيصة زلا ينه في رسكا انرقم لاله في لض 
الْمَوَارد كرون ترك ظَنِي بظنْي وبعبّارة ع الكتَاب قطعي الْمَيْنِ ظلّيُ الدلالَة » وَالححبَر بالعَكس فَكَانَ لكل قُرَةٌ من 
َه فَوَحَب الْحَمْعُ » وَهرَ أولَى من إنطَال الْحبرِ بالكية » ود أسدل بن الممُحَابة نوا يُحَصصُونَ الكقاب يختيّر 


هه 


الوَاحد من غَيْرِ تكير فَكَانَ ِحْماعًا عَلَى جَوَازِه » وَجَوَابَهُ أن حبر الوَاحد قطعيّ عند الصّحَابِيَ بمَنْلّة اْمُتَوَاترِ عنْدَا 


0 
ها الس الي ساه 7 عرض . .. نالع خا غير 1 


؛ لأ 
سَمعَهُ من النِيّ عَلَيْهِ السلَامُ مَعَ نهم نما كأنُوا يُحَصّصُون الْكتّاب بِالْحَبّرِ بَعْدَ مَا تت تخصِيصُةُ بقطعي منْ إِحْمّاع أو 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 100 


رس ا بر براي اه 


َيْرِه » وَقَدْ عَرَفت أن الْعَامّ الذي ححص منْهُ الْبَْضْ يَصِيرٌ ظَبيّا » وَيَحُورُ تخخصيطُةُ ببّر الوَاحد ء وَالْقيّاس . 


قوله : 
رع مع ويخ و عم له ا 0000 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ) 


إن عنْدَ مَنْ يُجَوّرُ ككليف الْمُحَال , وَلَا اعْتدَادَ به » وَمَا رُوِي من أَنّهُ تَرَلَ قله تَعَالَى حَتّى يتين لَكُمْ الخحبط الْأَبْيَضُ 


وا الكل الالو رك رن ين افك كن لكننا زازه تفار ومع متائر دعي راطو وكات باون 
والزيابق تلكا دير كول عن أن هذا الصّنِيعَ كان في ء غير الْفرْضٍ من الصّؤم » وَوَقتْ الْحَاحَة إِنّمَا هُوَ الصومٌُ 


الفرْض . 


قوله : فبيان التقرير » والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقا 


- 
200101 لله اس 


أَيْ : بيْنَا وََيْنَ الّافعي رَحمُ الله تعالَى » وَإِنَا فَعنْدَ أكثر المُعتَل » وَالْحَتَابلَة وَبَعْضٍ الشتافعيّة لَاي ير و0 
الْمُجْمَلٍ عَنْ وقت الْخطاب . 
إن قلْت هما كَائدةٌ اُحطّاب عَلَى تقدير كأحير ايان ؟ كُنْتُ كائدثة الع عَلَى الفذل , وَالتهَيُْ لَه عْدَ ورُود ايان كله 


مو 2 لور 0 


يُعْلّمُ منْهُ أَحَدُ المَدْلُولَات بخلّاف الخطاب بِلْمُهْملِ فَإنَهُ لَ يْفْهَمْ منْهُ شَيء ما أصنًا وَاسْقَدَلَ عَلَى جَوَازِ تراحي يان 


لسر عن وقْت الُحطاب برل على [ َم إن علا َه ؟ أئ : فَِذ َه بلسان حبرم عَليك فاخ قزآنة كور فيه 


لس ص هه 


جحي ل را ا ار ري ري اناس اي للفو ا له لتر 
هُوَ الإيضّاحٌ وَرَفَعُ الاشتيّاه 0 تسلميّة التخيير كا فَاصْطِلاحًا ل سُلم فيان التفسين اك تماقا »هذا 1ض ذنمًا 


نق انهه ورزاو الأ نلق عور تيكف لعزن الوم ون هر ندرا بتكام 


قوله : وبيان التغيير 


إن كان 


لبه َه بتي أ مال أ وهم ء عله ان ا يود مكاحي كلك َنوُد قله + عل السام | 


حَلّف عَلَى يَمين ) الْحَديث وَحْهُ لتَسَمّك أله لَوْصّحٌ لاْفصال لما أَوْحَب ال عَلَْه اسَلم لكر ' م 0000 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 1/1 


ْنأ 2 فأَوْحَبَ أَحَدَهُمَا لا بعيْنه إذ نا حنّث مع الاسنتثتاء 007 عَلَى النعبِين بل الْوَاحبْ أَحَدُ الأَمْريْنِ . 


يآ ها تثبني آلا يقل تلان تسكن ردقه الل كالى لا على أذ لز بخان اللراعسي ا ل 


6 


؛ ولا مُخْبرًا فإ قيل قَدْ رُوي أ اراق 1 ويقاء 04( للأزوا ابلق مكنم ! نم قال إن هله الله تكالى 1 + 


- - 
5 


ًا ( سنأ ليو عن مدة نك أمنشحاب الف في كَفْمهمْ َال يكم عدا َأ لوي بطلعة عط يماك 
ذل 2011 وان لشيء إِنّي قاعل ذَلكَ غَدَا نا أن يَشَاءَ اللّهُ 1 فَقَالَ إن شَاء اللّهُ 1 فَقَدْ صّحَّ الفصال الامنتثناء عَنْ قَوْله : 


اي 
الس ماي ران إلى قؤله 0" عله جا 
ما ُو له إنّي فاع ذلك غَدَا بمَشيقة الله على إن شَاءَ اله كما يقال َك افع ذا وَكَذَا قُولُ : إن شاءَ لله مَلَى 
كا نطكل دول اروظا خن إن 


مَرَادَهُ ًَُ يْصح دَعوّى 1 الامنتثناء منة . 


وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ عَلَى ما ذْهَبّ ام من كاد أنُصّال الاستثتائيّة وَإِن لَمَ تمَحْ تَلفظًا » فَإِن قيل بِيَان انير عَلَى تقدير 


دوع َع م 


الامصَالٍ منشقمل عَلَى نات شي وكفيه في زَمَان وَاحد » ونا لما كَانَ كفي َلهأ ا َم في كلام الله على 
تمل علي ربت الع نه ذلك اكاني ذلك الا تشقن التخترع انا ولعةا شرييا الشكم على لالط أ 
لوت عَلَى ما سَبّقَ في فَصْل مَفَهُوم الْمُالقَة . 


إن قلْتَ فم مَعْنَى اتير عَلَى هَذَا التَّدِير قلت مَعْنَاهُ أنه يُفهَمُ الْطْلَاقَ عَلَى تقُدير عَدَم ذكر الْمُكير فبَعْدَ ذكره تَغْير 
اراد أأذي كان يَْهَمُْالنامع على تقدير عَم امير » ولا يحنْقى أله على هذا قدي يَكُونْ حَميم تلات الفغل من 


قبيل بان اتير » وَكَد يُقَال : إِنّهُ كَانَ وَل للَاب وَبَعْدَ الْبََّانَ صَارَ تَصَرُفَ يُمين » ولا يَُفَى أن هَذَا إِنّمَا يَصحّ في 


هه 


بَعْضٍ صُوَر الشّرط لَا غيْرُ . 


ا المستقل 
نه م ريصح مُترَاخحًا أمْ نا وَذْكْرَ امكل الحويو وا يع تود التقييد لأن التخصيص بِالْكَنَامِ لا يَكُون إِنَ ِالْمُستقل 


بيو ضيفي تن 


١‏ في خا قر على ينعي يتوه كل راج عن ونا املد ف قيس ثى تع 


ا أو تملح حتّى يَبْقَى قَطعيًا بناء عَلَى أن دَليلَ النّسْخ لَا يَقبَل التَعلِيلَ » وَكَد تبَهْت عَلَى 


العَامُ في البَاقي د 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 0102 
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ُ اشْترّاط الاسْتقلّال . وَالْمُقَارَة في التخْصِيصٍ مجَرَدُ اصمطلاح مَعَّ أن اليد في الشخصيص عنْدَ الْحُمْهُور إِنّمَا هي 
لاستاة» والشاط » والصفة »وا »وَل نمض على آلة ل سمه لهم الي على هذا الامنطلاح لتطرعهم بن 
الْعَامَ إِذَا حص منْهُ الْبَعْضُ صَّارَ ظييا يَجُورُ تَخْصِيصُهُ حبر الوَاحد » وَالْقيّاسِ » ولا يَخْفَى أن التخْصِيص بكلا م مُسسققل 


- 


ا 


هس 


مُقَارِنَ في غَايّة الندْرَة نُمّ الْلّافُ في جَوَاز الترافجي جَارٍ في كل ظَاهرٍ يُسْتَعْمَلَ في خخلّافه كَالْمُطْلَقٍ في |( كد د » وَالتُكرّة 


قي عر 


197 010 2*0 في الْإنّبّات » فلا يَكُونْ من الْعُمُوم في شيء 


فوع دض رع 


لس سس لس قير لإ له 


وَْهُ الامنتذكال أَنهُمْ أمرُوا بدح بَقَرَة معَيئَة مع أن الف مُطَلَقَ ردي تايا وَإِنّما لما إلّهُمْ أمروا بدح بََرَة معيكة 
2 شر في قوله تَعَالَى [ إِنْهَا بره صَفراء فَاعٌ وها ) لأبقرة الْتأور بها ولقطع بهم َم يؤْمرُوا نيا 


وس دك 
4 


د وَبأَنْ الامتعال نما حَصّل يذَبْح البَقرّة كفيو لجراي مَنْعُ ذلك يل الْمَأْمُورُ بِدَبْحهًا كانت بره مطلفة علن 


2 بغار 


ار غير 


- 


ماخر علو لأا لها قا حاو م وخر قف الملا يرع أ ترا قلي لزه لاحر انهاه ره هه شَدَدُوَا على 
أنفسهمٌ فَشَدَدَ الله تعَالَى عَلَيْهِمْ . 

وتاكل فزله قفار وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) عَلَى أَنْهُمْ كَانُوا قَادرِينَ عَلَى الْفعْلٍ , الام ا تَعثنا 
ل 243 نا _التطاق »رار والفقاو»: ردن ركلة زوني إلى اقل كين اللشقاو» واتكر ون الفقل 


حَمِيعًا إِذ لَمْ يَحْصّل لَّهُمْ العلمُ بالْوَاجب قَبْلَ السّوَال لبا » وَالْجَوَابُ أَنْهُمْ عَلمُوا أن الْوَاحب بَقَرَةَ مُطلَقَة » وَإِطَلَاقَ 
اللفظ كاف في الْعلَمٍ بذَلك » وَالَرَدهُ نما وق في التفُصيلٍ » ؛ وَالتعين . 


لعي 1 


قوله : في قوله تعالى لنوح عليه السلام فاسلك 


أي : أمْحل في اله لين كل جئس من الْحَيّوَان ذَكرًا وَأَثتّى » وأذحل فيهًا نسّاءك . وَأَوْلَادَكَ ثُمَّ حص ابْنَهُ بقؤله 
تَعَالَى [ إِنهُ لَيِسَ منْ أَهْلكَ ) . 


قوله : لأن ما لغير العقلاء 


فذهب النكك ) وَحُمْهُورٌ أئمّة الله عَلَى آنا تم لقا رع كُمْ فإن قيل لَوْ كَانَ ما لعَيْر الْعمَلَاءلَمَا أَوْرََ 3 البغرَى 


5-8 


هَذَا السوَال » وَهُوَ من الْقُصّحَاء العَارفينَ باللكة ة ولَّمّا سكت الي صلّى الله عليه وَسَلّمَ عَنْ تخطتته فَالْحَوَابُْ ب أنه إِنّمَا 


مه 
له 


ال يي ريت 
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وها عب 


ي أن اَي صَلَّى اللُ عليه وَسَلُمَ َال لَهُ ( مَا أجْهَلَكَ بلكّة فَوْمِك أَمَا عَلمْتَ أَنَّ مّا لما لَا يعْقلُ ) فَعلَى هَنَا 
8 له تعَالَى ( إِنَ الذينَ سَبَقَتْ ) لدفع احْتمّال الْمَجَاز لا لتتخصيص الْعَامَ . 


اله 8# 0 سٍِ ف ع بر 0000 م كن 8م إريكء اس عي افرع م ف ف اع 
إن الْخدّاف مَبْنيّ على لاتيم الصا اراي انار بان لسر واه لاقي رجمة ا تعلى لم زد بل 
هر سس سلسم 


ِأنّهُ ا فرق عنْدَ الشّافعي رَحمَهُ اللُ عالَى بَيْنَ الننخصيص بالْمُستقل وَيَيْنَ الاسنتثناء في أن كنا منْهُمَا يََانْ تفسير » ْنم 
افتَرقَا فى جُوَاز التّرَاحى بنَاءِ عَلَى الاستقلال , وَعَدَمَهِ » وَأقوّال 


ال من أُصْحَاب الشافعي رَحمّهُ الله تكالى على أن الاسستثماء كان لقي ساف الختصييض التق ساروا 


م لمخصصات 0 المُرَادَ في الاسنتثناء مَحَمُوعٌ اراد . 
لكن لا يملق الْحَكْْ نا :: بَعْدَ راج الْبَعْصِ فقا الاح انديس ين لاز رقش لوال عل 


ا 


ار شي 


فصل في الاستثناء 

' وَهُوَ مُمْتَقٌ من الث يُقَال : تَنَى عَنَانَ فرّسه ذا مََعَهُ عَنْ الْمُضيّ في الصّوْب الذي هُوَ مُنَوَحَه يه اعلَمْ أن بَعْضَ النّاسِ 
فَسَّمُوا لاست على اْممّصل والْمئْقَطم ثم رفوا كلا مهما ما مَحبُ تغريفة به لكثي لَمْ أفْعل كَدَلكَ » أن الامتفاء 

الْحَقيقيَ هُوَ الْمَمٌصل ء وَإِنمَا الْمُْقَطعْ يُسَمَّى امنتثناء بطريق الْمَجَازِ فلم أَحْعَل الْمنْقَطعَ قمثما منْهُ لكن أَورَدْنهُ في ذَتَابَة ١‏ 
الامنتثتاء الْحَقيقي » وَهُوَ الْمَنْعُ عَنْ دُحُول بَعْضٍ ما تََاوَلَهُ صّدْرُ الْكَلّامِ في حكمه ) . 

أي : في حُكْمٍ صَّدْر الْكَلَام » وَفي مُتعَلَق بالدُُول , وقول : بَعْضٍ ما تَنَاوَلهُ صّدْرُ الْكلَام ليُحْرجّ الامنتتقاء الْمُسْتَْرَقَ . 
يإذاء وأراتها )متلق امع » فيه اخترلا حَنْ سار العخصيصّات ء وَهَذَا تغرف فرذت به » وهر أطرة ” من سّائر 
لْريقات ؛ لأن مَنْ قال مو راج ينا وأحَوَانها إن أرَا حَقيقة اراح فمُمتيع ؛ لأن الإطراج إِمَا أن يكون بَعْدَ الحكم 
فيَكُونَ تنَافضًا وَالاستئناء وَاقعٌ في كلام الله تعالَى أَوْ قَبْلَ الْحُكْمٍ وَحَقيقة الإخْرَاج ج لَا َكُونَ إِنَا بَعْدَ الدُحُول وَالْمُستَتَى 

7 غَيْرُ داحلٍ في حُكُمٍ صر الْكلَام ؛ فيمْتَع الإخْرَاجُ من الْحُكُم » وَإِنّما الْمُسَنَى دَال في صر الْكَلَامِ من حَيْث التَنَاولَ 
أَيْ لمعته 4 ينها اذ الشتوين صتر اكلام ع وَالِْخْرَاج لَيْسَ من حَيث الَنَاوَل ؛ لأن التتَاولَ بَعْدَ الاسنتثتاء 
باق تشم أن ستقينة الإشراج حير نرادة على نهم موا بآلة راح مَا لولاةٌ لدخل : 


فَعُلمَ أن الْمْرَادَ بالْاخْرًا ج الْمَنْعْ منْ الدّحُول مَجَارًا » وَهُوَ غَيْرُ مُسَْعْمَلٍ في الْخُدُود 


ا 
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فَالعرِيفْ الذي ذَكَرنه أَولَى ( قَالُوا هُوَ يَيَانَ تخيير ؛ لأْهُ يكيّرُ مُوحَبُ صَّذْر الْكَنَام إذ لَْلَاهُ لَسَمل 2 سمل الكل » وَمَعَ ذلك إِنهُ 


يأ قل :كار ين اذ اخزواظة قسن يناف الإند لاع قيقد يفف الكارن. 


لزع 


قوله : فصل في الاستثناء 
قَدُ أشثهر فيمًا اهم أن الامنتثاء حَقيقَة في الْمُمّصل مَجَارٌ في الْمُتْقَطع وَالْمُرَادُ بالانتثتاء صيّعْ الاسنتثناء » وَأمّا لفظ 
الامنتثناء فَحَقيقَة اصنطلاحية في الْقمْمَيْنِ بلا تراع فَالصّوَابُ أن يُقَسَمَ أونَا إلى الْقسمين ثم يعرف كل على حدّة 

وَالم ملف رَحمّة عه الله قال كن ل أن فط لاسا مَحَازٌ في انق فلم دك ون انود لامتكناء فم عار في 
1 م أذ ساد و راح من تققد بإنَاء وَأَوَاتهًا » وَعَدَلَ الْمُصَنفُ رَحَمهُ اللَهُ تعَاَى عَنْ ذَلكَ إِلَى الْمَنع 


3 قر عر ا عرص 


اه امولتة راارية دع لفك (لننعن كد شعن جر نل بط دور أريه طرق عقاول الس 


- 
ع عي 4و عب 


ِيّاُ وَانْفهّامه منْ اللفظ » فلَا إِخْرَاجَ ؛ لأَنَ التََاولَ باق بَعْدُ » ون أرِيد بالإِخرَاج ج الْمَنْعُ عَنْ الدّعُول فَهُوَ مَجَارٌ يَحبْ 


وه سا يبه 


م 


صيّالة الْحُدُود عَنْهُ » وَأَنْتَ بير يأن تَعْرِيقات لأا مَلْحُوكة بِالْمَحَازِ عَلَى أن الدُحُول , وَالْحْرُوجَ مَامُنا مجاز الدع 


نا الدّعُولَ هُوَ اْحَرَكَة من الَْارِجٍ إِلَى الدّاحل » وَالْمَْرُوجُ بِالْعَكْس . 


قوله : بالا » وأخواتها 
اخْترَارٌ عَنْ سّائر أنواع الخضيض أعتى الشرط + والصفة + والكاية وَيَدّل البَعْض + والشخْصِيض المُسَتَقبَلٍ » وَإِطْلَاقَ 
لتَخْصِيصٍ عَلى الجميع باغتبّارَاتهًا قصرٌ لتر سر لضع على م هُوَ مُصْطْلحُ الشّافعيّة 2 فعيّة فَإِنْ قيلَ يَدْحُْل في التعْيف 


الْوَضْفُ بِإنَا وَغيْرِ وَسوّى ء وَكَحْو ذلك قلْنَا إن ؟ 7 لخنم از عدر لكاب لويد نون سد و رااان لقم 


التتَاوُل . 


قوله : قالوا 


73 تَحَقَيقٌ كون الاستثتاء بَيَان 
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غير أَما ما التَغْييرُ بالنَظر إلى شُمُول الْحكم للجميع عَلَى ؟ تقدير عَدَمِ الامنتثئاء » وَأما الْبَيَان فبالنَظر إِلَى أَنّهُ إظهَارٌ أن 
و ل مُوحَب الكلام يد بدُون 


- 


امام الراك رانم فوس يَيَان ن أن المرَادَ بوت الْحْكْم للْبَعْض ء وَقَالَ في التقَوم هُوَ كخيير 


1 


عا 
ما 
- 0 يا 
اك 
3 
0 
6 
5 
0 
ا 
4 
5 


( وَاعقَلفُوا في كد ا كيفيّة عَمَلهِ قفي قؤله : عَلَيَ عَشْرَة إَا تلا لَا يلو ما أن أَطْلَقَ الْعَسَرَةَ عَلَى السبعة فحيئكذ فول 


١! 
ع‎ 
2 ٍ برا اق‎ 
أن‎ 


كه يجو يا لهذ هرح لدأ َهُ عَلَيَ تنه منْها فيَكُونْ كالتخْصيص بالْمُسْتقل ) في أَنّ كنا منْهُمَا ين 
الخكم لمكو وي متار لكلاو رار علي بكر ااراونوو اتح في التق الالح جعاري السك في البنسن الوب 


هعور و ممم فا ابر اهل 


وَلَا فرق يَينَهُمَا عَلَى هَذَا الْمَذَهَبٍ نا أن الاْناءَ كَلَامٌ َيْرُ مسقل » وَالتُخْصِيصُ كَلَامٌ مُسستقل وَعثْدئا هَذَا الْفَرْقُ نابت 
يينهُمًا مَعَ فرق ترما ا ا ل ب لسكي ال وااق و[ تميس ورد لوت رار 


عل" ع مه 


0 العَشَرَةَ يُرَادُ بها الك إِلْحْ هُوَ ما قال مَشَايحُنا : إن الامنتثتاء عند الشّافعي رَحمَهُ الله يمْتَعُ الْحُكُمّ بطريق الْمُعَارَضَة 
مثل دَلِيلٍ الْخْصُوص » وَالْمُرَادُ بالْمُعَارَضَة أ يقبت 2-6 مُحَالقا 0-7 صَدْرِ الْكَلّام : 
نما قلس : إن مُرَادَهُمْ المع بطريق الْمَُارَضَة هذا الْمَتْصب ؛ أنْهُمْ ذَكرُوا ذ في الْجَوَاب عَنْهُ أن الله امم عل اللعدذ 


عير ( “نين دب ع ص 


لقن فق على عليه راتحي ١‏ لايخ أنإقت سسعر اعسات حول للمتروري زان ال كد إذًا 


حص مِنهُمْ توْعٌ كَانَ الامنمُ وَاقًا علَى الْباقي بلا حلَلٍ » وَهَذَا لام صن عَلَى أنه حَوَاب عَنْ قَوْل مْ قا قال إن الْمُرَادَ 
باْرة ُو السنعَة ا أطلق اشر على غرة أذراد لم نرج لق بغ الحم » وها ناض طَاهر وكا بغ 


الإْارٍ » ولا أنه مدهب أَحَد أو ة بَلَهُ كم حَكَم عَلَى لباقي أو أطْلَقَ عَمئرَة نا لَه على 


2) 


السَبْعَة فكأنّهُ قال على سَبْعة فحصّل ثلاثة مَذاهب ( فعلى هَذْيْن ) أي : عَلى المَذهْبَيْن الأحيرين ( يكون ) أي : الاستثتاء 
( كلما بالبَاقى ) فى صّذر الْكَلَام ( بَعْدَ الثثيّا ) أي : الْمُسِتَئئَى ففى قؤله : لَهُ عَلَىّ عَشْرَةَ إلا تَلَانّة صدْرُ الْكَلَام عَشْرَةَ » 


وَالثيّيا ََانّة » وَالْبَاقي في صَّدر اكلام بَعْدَ الْمُسَنتى سبْعة فكأ تكلم بالسّبعَة » وَقَالَ لَهُ عَلَيَّ سَبعَة ‏ وَإِنّمّا قلا : إِلُّ عَلَى 
الأخيرين تكلم باليَاقي بَعْد الثثا ما ما عَلَى الْمَذْهَبِ الأخير فَلأنّ عَشْرَة إِنَا لان مَوْضُوعَة للسبْعة فيَكُون تَكَلْمًا بالسبعة » 


راص دس 
5 


وَأمّا عَلَى الْمَدَهَبِ الثاني فَلأنهُ أَخرَّج الثلانة ة قبْلَ الْحُكْمٍ من أفْراد الْعَسَرّة نّم حَكَمَ عَلَى السّبعة فَلنَكَلَمُ في حَقّ الْحُكْمٍ 
يَكُونْ بالسسّبعة أي : يَكُونْ الْحُكْمُ عَلَى السبعة فقَط لَا عَلَى القلَانّة لا التي » ولا بالإنّبَات . 

( إِنَا أن عَلَى الْمَدَهَبٍ الأخير يَكُونَ فيمًا إِذَا كَانَ الْمُستئْنَى مه عَدَديا كَالتخْصيص بِالْعَلَمٍ » وفي غَيْرِ الْعَدَديَ 
كاخصيص بالوَصف كاه قال جني رد ) َم حمَع ْنَ مدهب لقني وَالَالث في أن الاتقا عَلَى كلنهمًا كلم 
بالباقي أَرَادَ أن ييْنَ المَرْقَ الذي بَيْنَهُمًا » وَهُوَ أن عَلَى الْمَذْهَب الأخير الْمُسَثتى منهُ إِذَا كان عَدَديّا كَمَوْله : َهُ علي 
ره إن لك هو كقوله :1 رطا يو راصي الْمُسَْنَى مَُالقَا لحُكْمٍ الصّدْر 


وَإِن كان غَيْرَ عَدَدِيُ كجاءني الْقَوْمُ 5 كقَؤله : جَاءني م القَوْم عٍُ رَيْد كرون في لات عَلَى كن ا كم 
في || ا 


مُُخَالمًا لحُكْمٍ الصَّدْرٍ كالتُخصيص بِالْوَضّف في ؟ في الْحُكْمٍ عَما عَدَاهُ إن قَوْلَهُ غيْرُزَيْد صفة » فلَا فرق عَلَى هَذَا 
الْمَدَهَب إِذَا كان الْمُستَثْئَى مه عَيْرَ عدي بَيْنَ إلا وَغَيْرِ صفة . 

ووَعَلن المَذْمَّبِ الثاني آكَدٌ منْ هَذَا ) أي : الْمَدَهَّبِ الثاني هُوَ أن الما بِالْعَشَرَة عَسَرَة هراد » وَالْإِْرَاجُ قبْل الْحُكْمٍ 
َالاستْناء عَلَى هَذَا الْمَذْهَب آكَدُ في دَلَالَته عَلَى كَوْن الْحْكْمٍ في الْمُستَنَى مُخَالفًا لحُكْمٍ الصَّدْر من التشخصيص بالْعَلم 
وَالْوَضْف في ا امام 

( أن ذكْرَ الْمَجْمُوع أَوَنَا م إِخرَاج الَْعْضٍ ثُمَ الْإِسْنادَ إِلَى البَاقي يُشير إلى أن حُكْمْ الْمُسْتَنَى لاف حُكْمٍ الصّدْر 
بخلّاف جاءني غَيْرُ يْد وعَلَى الول ) أ : عَلَى الْمَدَهَب الأول ( يَكُون إِنبَانَا وكفيًا بالْمََطوق ) أي : يكون الْمُسْتنَى 
وَالْمُستَئئَى مل تلزن لتمشها لتنا وانا رق متف ور ايان امي يكوكان بطريق الْمَنَطُوق لَا الْمَفَهُوم » وَعَلَى 
الْمَدَهَب الْأُحير يَكُونَ كالتخصيص بِالْعَلَمٍ أَوْ الْوَضْف ء قَنَا دَلَالَةَ لَهُمَا عَلَى ؟ تفي الْحُكُمِ عَمّا عَدَاهُمَا ندا » وَعِنْدَ 
لق كر ناير تك تدر نو معان لاحي لفقي أكون اتوي ج1انةا لال رن اقطان 
تكو إكار : لا متطوقا: 

( حْمْْهُ ) أي : حُجَّة الْمَدَهَب الأول ( أن و حُود النكَلم مََ عَدَمٍ حُكْمه في الْبْْضٍ شالع كَالتُخصِيص فم عدم لُكل 
الْمَرْحُود » فلّاء وَإِحْمَاعُهُمْ ) أي : إِحْمَاعٌ أَهْل الْعَرييّة » وَهُوَ عَطِفْ على قؤله : أن 5 وُحُودَ انكلم مَعّ عَدَم حُكْمه في 
( عَلَى أنّهُ من لني إِنْبَاتُ وَبالكْس ء وَأَيِضًا لَوْنَا ذلك لّمَا كَانَ كَلمَة التُوُحيد توْحيدًا ا 


6 


فإن 


قيل لو كان المراد الببعض يرم استثتاء ال لنصف من الت لنصف في اشتريت الجَاريّة إلا اله لنصف أو التسلسا ) هذا دليل أورده 
لواحاس على ل الميمت: الأ 11 او تانق الكدمي العاف وهر المذفلين هله و لماو حدة رها ا رردية فلن 
طرِيٍ 0 0 0 0 حيو أنه 3 كان 0-0 من | لخر سبْعَة كما 0 المَذْهَبْ 0 فإذا قلت ا 
لحار من نصف ار 1ن كان 7 الت 000 نصّف ما 7 المُرَادُ ار ا بالْجَارِيّة كان النَصْفَ 


مو عم ل 


و ملك 


0 0 هَذَا الصف مستثنى مين ) الصف . 
فَعُلم أن الّْمُرَادَ بالْجَاريّة ل يَكنْ نصفا ل رانو نف وض انال لمستثتى نصة ؛ مَا هو الْمَرَادُ فيكون : نصف الرئع سكل 
يتَسَلْسَلَ هَذَا حكَايّة مَا أَورَدَ ان الْحَاحب وَالْجَوَابْ الذي مَطَرَ يَالي هُوَ قَولَهُ : . 


ده 


ناهر يان دان راسم المتقاول هر البثز د الفط كاوق لكك هو اس من امال امن 


الْمرّاد ) أي : الامنتثناء هُوَ بد أذ تكد لح 0 1ن فالخو ابعر درن للد متاو تكن قم الاش من 


المتتَاول نا منْ الْمُرّاد و استثاء لنضْف من الكل . 
والكران آئ : عَنْ الدّليل عَلَى الْمَذْمَبِ الأول ( أن الْعَشَرَةَ ) هَذَا جَوَابٌ عَنْ قا له : أن وُحَودٌ التَكلم مع عَدَم 
حُكمه في الْبَعْضِ شائعٌ . 


5 


( لفظ حاص للْعَدَد الْمُعيِّ لَا عَامٌ كَالْمُسْلمِينَ فلا و إرَادَةُ الْبعْضٍ بالاسنتثناء كما نا 


ل سد سم - 


3 يَجُورُ بلتخْصيص ء وَلَوْ صَّحَتْ مَجَارًا فَالأّصْل عَدَمُهُ » وَقولَهُمْ هُوَ من الإثّبَات تفي وَبالْعَكْس مَجَارٌ وَالْمرَاهُ أنه َم 
يُحْكَمْ علَيْه بِحْكْمٍ الصّذر لَا أَنَهُ حُكم عَلَيْه تقيض حُكْمٍ الصّذرِ وَقوْلَهُ : عَلَيْه الصَلَاةً وَالِسَلَامُ ( لَا صَلَاةَ نا بطَهُور ) هُوَ 
كَقَوله : ( ذا صلَد بِعيْرٍ طْهُورٍ ) وكَرْ كَانَ كفا » ْنا يْمْ صلا طَهُورٌ َه فيَصحُ كل صلَاة بطَهُور لعُمُومِ الدَكرة 
الْمَوْصُوفة ؛ وَلأَن لامنتقاء متلق ِكل فد ) وقَولهُم هو من الات في إلّخْ حَوَاب عَنْ قله : وِحمَاْهُمْ » وقولة : كم 
يُحْكُمْ عَلَيْهِ أي : عَلَى عَلَى الْمُسَْتَى » وَإِنّمَا حَمَلنا قوْلَهُمُ عَلَى الْمَجَازِ ؛ لأَنَا لما أَبطَلْنَا المَذَهَب الأول فَعَلَى الْمَذَهَبَينِ 
ل ل ل الأحصّ عَلَى الأَعَمَّ ؛ لأنَ الْحُكُمَ عَلَيْه 
رن كم الصّدرٍ أحصُ من ْنَا كم ( الصّدرٍ نف عَنَه ووه : لالصلا والسَامٌ ( لا صلة إن بطهُورٍ ) 
كلم بااقي مد اليا ».ونشو ا صلا ؛) بكر طون » لبس حو نيا ونا + 01 قري يلاه كان إلا مثله ولسق 
اي ل ل ل 


شرا عبد إن 0 مفقودة ُو موا ناخو الصلاةٌ » بض صِدر “لم : يوحب الي 01 أي : كل 


يحب أن يَتعلَقَ كل واحد وَاحد ء وَإِنَا ير حَوَارُ بَعْضٍ الصّلَوَات بلا طَهُورِ , وَإِذَا كَانَ الاسناء متعَلقَا َكل وَاحد 
ما ال م ل 9 
منْ الصّلوَات غَيْرُ جَائرَة في حَال إلا في حَال اقترَانهًا بالطهور َالْجمْلَةُ ايه قَولنَا كل وَاحد وَاحد من الصّلوَات 
جَائرَة في حَال اقترَانهًا بالطَّهُور فَإِنْ قيل وله : ( لَا صَلَاة إلا بطهُور ) يشكل عَلَيْكُمْ لا عَلَيْنَا ؛ لأنْكُمْ قد ذَكَرْكُم في 
قعل الجا أن اكز لمارف عاقة للاقوم العلنة تراز ققد الال لكاجالان لاو ل عالقا لَه لهُ أن يُجَالسَ كل عَالمٍ 
فقوله : ( لا صِنَاة إلا بطَهُور ) عَامٌ في رَعْمِكُمْ فَيْلرمَ علَيْكُمْ فسَادَانَ . 
للش د ان ا فكرد ع مل فا روي 
وَالثاني أله يَرَُ أن يَكُونَ الامنتثتاء من التي » إِْبَانَا » وام لا تَقَولُونَ به » ولا يَشْكُل عَلَيْنَا لأَنَ النكرَةَ الْمَوْصُوفَة لا تعُم 
عنْدنا قن كَانَ الاسنتثناء من التي إِنبَانَا يَصيرٌ كله : بَعْضُ صَلَاة بطَهُورٍ جَائرَة » وَهَذَا حَقٌَّ قلت الْمُسَدنَى في كلا 
الصُوركيْنِ أي : في قؤله : لَا أَحَالسُ إِنّا رَجُلّا » عَالمًا وقول : ( لا صلا نا بطهُورٍ ) عا عثدكاء وَالاسفاء لس من 
تفي إِنْبَانَا في كلتَيهِمًا لكن في قله < ذا أُحَالِس إلا رَجُلا عَالمًا نا يَدْحْل في الخلف شَيء من أفرّاد العام + ومرة 


صَرُوَرَة هذا أن يكون له مجالسة كل عالم نايا َاحَة الْمُجَالّسّة لكل عَالمٍ لهذا الْمَعْنَى “لأ الاسساء مز الثفي: إتباية )2 


بطْهُورٍ ) كُل صلَاة بطْهُورٍ غَيْرُ مَحْكُوم َيه بعَدَم الْجَوَاز نا نّهُ مَحْكُومٌ عليه باْجَوَازْ عدا » فلا يرم شيء من 
الْمَسَادَيْنِ عََيْنَا بل عَلَى مَنْ يول : إن الاسنتثناء من التّفي إِنبَاتْ » وَأَيْضًا يَحِيءِ في باب الْقيّاسٍ أَنْ الَْرْقَ بطريق الاستثناء 

من عليّة الْمُستَنَى فدَكُونْ | لصّلَاةً الْحَاليّة عَنْ الطّهُور علّةَ ؛ لعَدَمِ جَوَازِهَا فَكُلّمَا حَلَت عَنْهُلَا تَجُورُ فَلَوْ كَانَ 
لالسقارين لي لان ور ميا ارد الود علّة للجُمْلة الإِنبَاية َعم لحُمُوم العلة . 

( وفك الى ( ونا كن ؤم ذا يل ؤم نا خط ] شر كفو : وَمَا كَانَ لَهُ أن يَقثُلَ مُؤْمنًا عَمْدَا إ! َا أَنْهُ كان لَهُ 
لاوما الح واو مااع ادر امسلا ا الوا ل اي 


عي عي “امن 


خم 


رك التّروي ء وَلهَذَا تحب فيه الْكََارَةَ » وَلَوْ كان مُبَاحًا مَحْضًا لَمّا وَجَبْتْ الْكَفارَةَ , وَهَذَا دَلِيل تََرّدْت بإيرّاده » وَهَذَا 
أَقَوَّى دَليل عَلَى هذا الي 

افيه حَملُوا لاسْناءَ في قله : ( إِنَا خط ) على كلمع زرا رونا لك لالخو لمعيل ر 
لتّْحيد ) جَوَابُ عَنْ قؤله وَأيِضًا لَوْنَا ذلك لما كَانَ كلمّة التّوْحيد تَوْحيدًا اما ( فَلأَن مُعْظَمَّ الكفار كَانُوا مركا » 


#2 


ار 


- 
ما كلمّة 


3 هو يروي وو ممه 


وَفي عُقولهم وُحَودُ ْله ه نَابِتْ فسيق لنفي الْغيرِ ثم يََرَمُ مه وُحُودُهُ ا إشَارَةَ عَلَى الثاني ) أي : عَلَى الْمَذَهَبِ الثاني 
هتفه راح قل الشكم كم م حُكُمْ عَلَى الْبَاقي » وَإِنّما قلا إن وُحُودَهُ تعالَى يَنبْتْ عَلَى هَذَا الْمَذَهَّبِ بطريق 


و 


الإشارَة ؛ لله لَمّا ذَكرَ ْله نَم أخترج الله 


تَعَالَى ثم حَكَمَ عَلَى الْبَاقي بالنّفِي يَكُونْ إشَارَة إلى أن الْحُكْمَّ ذ في الْمُستَنَى خلّافُ حُكْمٍ الصّدْر ء وَإِن لَما أخرج منْهُ . 
لطر فلن للعو ان جك المتعي لعي وار اا امسر اننا زارفا اكه مبل مذ لامب 
وُحُودُهُ تَعَالَى يَنْبْتْ بطريق الضرُورَة ؛ لأن وحَودَ ْلَه لما كَانَ نَابِنًا في عُقَولهمْ يَلرَمُ منْ كفي غَيْره وجوذه ضَرُورَة ؛ 
إل اذ نتن شعن ذا الكذقي ١‏ نح لامر كرة يكرد بالخخيص لوعف رار 1 َهُ دلَالّة عَلَى تُفى 
الْحُكْمٍ عَم عَدَاهُ عنْدَنا » فلا دََالَة للْكَلَام عَلَى وُحُوده تَعَالَى مَنْطُوقًا » وَمَفَهُومًا بَلَ ضَرُورَة فقط . 

( وَمَا قيل عَلَيْهِ ) أي : عَلَى الْمَدْهَب الْأُخير هَدَا دَلِيلُ حَاوَلَ به ابْنُ الْحَاحب كفي الْمَدَهَبٍ الأخير ( إِنّهُ لَمْ يُعْهَدْ في 
العرية لفل من كي هر لالع أي #المستى ننه + وآذاة الأنتساء والمسس ‏ كل كية لفط كي مز كلقي كفليلت 
وك أطرب: في وستطه طتعيفة إذ لس الل أله مركب ضوع مل براه أن معناُمُطَابقٌ لمع 
السبعة ما يكو هنال وَل كل ) أي : وطلخ الواضيع الأفة الذي أستني مه لباقي ونع كلا َاوَضنًا ييا . 
وَاعْلَمْ أن اوضع عَلّى نوعينِ وض حي حَوَضْع الات وَوَضْعْ كل كَالأَوْضَاع التصرِيفيّة وَالنَحْويّة في الأوْضَاع 
ادها نذا القت لحرن ماق ارا ارق مسق الو سات بزققات 1 مهرد 
ار لي ا اك و لسري احا ار 


ووم ه. 3 


يُعْهَدْ في الْعَرَييّة 
هل عَلَيْه أن يُفيدَ مَعَى لمات الْكثيرَة بكَلمّة وَاحدة وَيُفِيدَ مَْنَى كلمّة وَاحدّة بكَلمّات كَثيرة فَإِن لَفْظَ إنْسّان 


- عر نع 1 رب 6 جر تي جر غير‎ ١ 


ا 


نَ في مَعْنَى الْمُرَكُب من ثَلَاثْ كَلمّات يُطَابقُ مَعْتَى الكَلمّة الوَاحدَة فَإنَ منْ له يَدّ في لاز وَالْإطْنَاب 


عر اع 


وان ذي مط حل مثها قوم قم حر »ركذا قط رسي وحوان دي مهيل » وألل ل حر : 

( وَأيْضًا مَنْقوض بنَحْوٍ أبي عَبْد الله ) فَإِنهُ مُرَكُبْ من تَلَائّة وَالِْغْرَاُ في وَسّطه ( وَهَذَا الْمَدْهَبُ هُوَ المَتْهُور بين 
غلماقا + ربتعم ) أئ : بَْضُ مَشَايحَنًا كَالْقَاضي لمم أبي رَيْد وَفَخْر الإمْلّام وَشَّمْسٍ الأئمّة المترّحْسي رَحمَهُمٌ الله 
تقال و كا لوا الاستعاء الغثز الْعَدَديّ إِلَى الثاني بحُكْم الْعُرْف ) أي : إِلَى تكب الثانى » وَهُوَ أنَهُ حراج قبل 
الحكم ثم حكمٌ على البّاقي . 

( وَقَد هم هذا من ْله في كلم الواحيد 
يَقُولُونَ به يل شَبهُوا الامنتثتاء بالْعَايّة ) . 
غلم ليه لم يركوا بهذا الْمَدَهَبِ لَكنْ قَالُوا في 5 كلمّة النُوحيد إن كات ْلَه بطّريق الْإشَارَة فمَهمْت من ذَلكَ أن 


0 نات الْلّه بالإشَارَة ؛ لأنّهُ على الأخير كالششخصيص بالْوَصْف ء وَهُمٌ لا 


ا اي ا 


ع هاه لس سك 2 - 5 3 


مَدَعَبَهُمٌ هَذَا ؛ أله لَوْ كَانَ مَدَهَبْهُمْ هُوَ القالث » وَهُوَ أن الْعَشَرَةَ إن تنه ة مُوضوعة للسبعة » وَقَذ بَينَا أ ٠‏ الاستثناء الور 
الْعَددِيّ عَلَى هَذَا الْمَدَهَّبِ كاشخْصيص بِالْوَضْف قَصَّارَ كَمَوْله : لَا إِلَهَ إلا غَيْرُ الله مَوْحُودٌ » وَالتَخْصِيصُ بِالْوَضّف عند 
موك اتنا عل كني الحكر خذاع00 : 1:05آلة لعل حوره تكان يطريق الاغاثة تقل أن قنعيق ادر ها 
الثالث» وَأَنْهُم 


شيّهُوا الامنتثناء بالَْايَة » وَيَقولُونَ :إن حك ما بَعْد الْكَايْة يُححَالفُ حُكْمَ مَا قَبْلَ العَايْة » وَلَيْسَ مَدهَبُهُمْ هو ا 
عَلَى الأول المي وَالْإنْبَاتُ بطريق الْمنُطوق لا بطريق الْإشَارَة . 

ْم أن مَدَحيَهُمْ في الامنتناء لِْْ عدي هر الثاني بحُكْم العف ( وَهَذَا مُناسًا لما قال عُلَّماء ابيا : إن الاستتاء 
وضع لتقي الريك , وَالتُنْصِيص يُقهِمْ مله » ولمَاقَالَ أل الل :1 راع كله ركفي + وير اذى رات 
وَبالعَكْس فَيَكُونْ إِثرَاجًا م لو ل 0 
الأحير حتّى فَاُوا في إن كَانَ لي إِنَا ما ة فَكَذَا وَلَمْ يَمْاكْ إِنَّا حَمْسِينَ لَا يَخْنث ) فَعَلَى الْمَدَهَبِ الثالث هُوَ كَمَوْلهِ : ! 
كَانَ لي فَوْقَ المائة » فنا » ترط وود اما 


ون اق عر كا ل نا نا سور لادان يرن لمر 0 


لعز 


قوله : فإن قيل تقرير السؤال 


ظَاهِرٌ من اكاب وتوؤجيه الْجَوَاب مَنْعُ المُلَارَمّة » وه قوْلهُ : إن كان الْمُرَادُ بالنّضْف الْمُستنتى نف الجَاريّة َم 
استثناء نف الْجَارِيّة منْ نضف الْجَاريّة » وَإنمَا يرم اذل لؤكه اننا دقش + من الْمُرّاد » وَلَيْسَ كَذَلك بل هُوَ 


ا 
1 
ها مه 


مُستَنى من الْمتنَاول أ : ما ا يول ل َه ربكملا على ما سن من أذ لاسا ار َنْ تفع مول 


ام ته 


بعْضٍ ما يتنَاوَلَهُ صَدْرٌ الْكَلَام في حُكُمه » وفيه بَحْتْ أما ألا فََنْ الْمُستَنتَى منْهُ هُوَ اللفْظ باعتبَار مَا يكَاوَلهُ بحسب 
الامتشمال » وقد الْمَكلمٍلَ بحسب لوطلع افطع بأل لصح اتا فض الأفراد محتقي عن ال ْمل في 
مَعَنَاة المَحَازِيَ إِذَا كَانَ اسنتثناء مُتٌصنًا مثلَ ( جَعَلوا أَصَابِعَهُمْ في آذانهم ] إلا أصولهًا بأن يرَادَ بالأصابع الأثامل » 
وَيَخْرُجٌ منهًا الأُصُول عَلَى أَنَّهُ امنتثناء م5 ا » وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنْفُ رَحَمّه الله تعَالَى من هَذَا القبيل ؛ لأَنَهُ أرَادَ بالْجَارِيّة 


وق تجار راعج لطر ها وشار 21 ١.80‏ يقني لوي 01 .نا قلالة رن ا از ان القاسب 
هَرَبًا عَنْ شكال الضّمير وَتَقَريرٌ اغترّاضه أنا فَاطعُونَ بأ مّنْ قَالَ اشترَيّت الْجَاريّة نا نصفَهًا لَمَ يُرِدْ بالْجَارِيّة نصْمَهًا ‏ 


ا ل ا نر ؛ لأن اسستقْناء النَضْف من الْجَاريّة يَقَمَضي أن 
يراد بها النَصّفْ » وَإِْرَاج الضف من الصف يق يقضي أن يرَادَ به الربُعُ » وَإسخْرَاج النَصف من الربع يُقمّضي أن يُرَادَ به 
الي ووفكذا إلى عار 

النْهَاية 


وأنضًا إنا ناطدون يآن الضَّميرَ يَعُودُ إِلَى الْجَارِيّة ووكطايا إلى إسترواات الس بأد مَدْلُولَ الْجَارِيّة وَضَمِيرَهًا وَاحدّ » 
وَعَلَى ما ذَكَرَةُ الْمُصَنّفُ رَحَمهُ الله تعالَى ا بِالْجَاريّة مَعْنَاهَا المَجَازِيُ وَبِصَميرِهًَا مَعْنَاهَا الْحَقيقي عَلَى عَكْس 
مَا هُوَ الْمَْهُورٌ في صُنّْعَة الاستخدام . 


له : والجواب 


أحَابْ عَنْ الْحُجّة الأُولَى بان الْقَوْلَ بل الامنتثئاء يَعْمَلَ بطريق الْمُعَارَضَة ‏ أن الْمُرَاد بالْمستدتَى منه هُوَ الْبَعْضٌُ مما لا 


يصِحٌ في بَعْضٍ الصّوَرٍ » وَهُوَ إذَا كانَ املمَ عَدَدِ َإِنَهُلَفْظ حاص في مَلُوله بِمئْزلة الْعلمِ لَا يُستَعْمَل في غَيْرِه حَقيقَة » ونا 


مَجَارًا وَلَمّا كَانَ هَذَا ضَعيفًا بناء عَلَى أن الْمَجَارَ باعتبَار لاق امم الكل علَى البنئضٍ شالع حثى مَحْرِي في الام بن 


- 
سه بيه سير سا ص سا6 عم 4د الع عن 


يُطلَقَ رَيْدٌ وَيْرَاد بَخْضْ أَعْضّائه قَالَ وَلَوْ صخت الْإِرَادَةُ مَجَارًا فَالأَصْل عَدَمُ الْمَجَازِ لا يُصّارُ يه إلا بدَليلٍ » وَهَاهْمَا يَصِحْ 
أن يراد الكل » وَيَكُونَ تعلق الْحْكْم بَعْدَ إخرَاج والفلى لاي كين ان عن نين تكد عن زلى لخلقي لاز 
ونا بُدَ في جَعْله حَوَابَا عَنْ الْْمّه الُوَى من تكلف . 


- 
ين .قبن اليا 


0 أَهْل للع : أن فين قن كن ولك ككاز زكرو 


1 


الأول : أَنَهُمْ أَحْمعُوا عَلَى أَنّهُ امتخرَاجٌ وتكلمٌ بالباقي بَعْدَ الثّيّا أي : يُسْتَخْرجُ بالامنتثناء بَعْض الْكَلَام عَلَى أن يَكُونَ 
مُوجبًا وَيُجْعَل الْكَلَامُ عبار عَمَّا وَرَاء الْمُسَْنَى فَظَاهرٌ الْإِحْمَاعَيْنِ ماف » قَلَا بْدَّ من الْجَمْع بَيَْهُمَا بحَمْل الأول عَلَى 
الكاوع و تكا مدل لضو تجا ره تشارى قر كذ اله اقيم 


سوام مساح ع ا اي ل مستي ال 
ا 00 0 ؛ ابت بالإشارة نات / 


الثاني : أن الْقَوْلَ بون الامنتثناء من المي إِْبانَا وَبالعَكْس إِنّمَا يَصحٌ عَلَى الْمَذْهَبٍ الأول دُونَ الأحيرين » وَقَد أَبطَلنا 
الْمَدَهَبِ الأُوَلَ يما سَبّقَ من الدليل فبَطَلَ صحَّة كون الامنتثناء من النفِي إِْبانَا وَبالْمَكْس فَوَحَبَ تأويل الْإِجْمَاع عَلَيْه . 
اذك 01 قزل دين اتني ها 3 تكس جمد في كوي الهأو كاله عله القللا شان ر لا عناة 
نا يعمُورٍ ) عَلَى مَا سنأتي وَاغلمْ أنّ كلام لمُصنْف رَحمَهاللّهتعَاَى مَبنِي َلَى أن الْقَوْلَ كن الامتفقاء من اللي اا 
وَبَالْعَكْس إِنَمّا يُصح الى اط ان قر لو راسي لتصر الأعراو وإلاتك هي عَلَى الْمُمِبَئْئى أَصْلًا لا 


ووو دم 


بالنّفي 3 و الات 4 وافيه نَظَرٌ 3 أن جمهور القائلينَ بالْمَذْمَّبٍ القاني كارن الْحَاحبٍ وَغيْره َائلُونَ بأن الامنتثناء منْ 


الايد اساي ام يات حنّى أنه 4 أطر نه من الصترة كلق ف تعلق باهر المطرج منها الثلاقة كم ابوت 
لاله الك ام شرت . 


52-5 إقار ا را 


إِ 


قوله : ووجه المجاز 
أئ : طَرِيق هذا لْمَّحَازٍ اق احص عَلَى العم ؛ 


وَالْمَلرُوم عَلَى اللَازِم وَذَلكَ ؛ لأَنَ الْتَقَاءَ حُكْمٍ الصّدْر لزه الك وساف سكو المشدر م الله كلجا تكتى الشكم تيضر 
حُكْمٍ الصّْر التَقَى حُكْمْ الصّْرٍ منْ غَيْرٍ عَكْس كما في قوله : ( لا صلَاة إَِا بطْهُور ) فَإِنَ حُكْمّ الصّدْرِ» وَهُوَ عَدَمْ 
الصّمًة متف عَنْ الضّلة بطهورٍ ولَمْ يَف الحُكُم يتقيضه » وَهْوَ الْحْكُمْ بصِمّة كل صلَاة بطهورٍ فوا عن اثتقاء 
شخ لطر خض حك لطر يا ووو قرا بن لي قات وخ قال نه 
توم : إن قوَلَهُمْ هُوَ من النَفي إِنْبَاتُ ومن الْإِنبَات تفي إِطلَاقّ عَلَى ظَاهِر الْحَال مَجَارًا ؛ لأَنَكَ إذَا قلت لفلّان عَلَيَ ألْفْ 
ور )اشر ا رليجيا ارد تجار توا بواج كام طروي على الور لقيو عر ااقي الر عرب بل قد 
قبل الرحوبه. 


قوله : وليس نفيا أو إثباتا 


أوْرَدَ يلين عَلَى الامنتثْاء في مثْلٍ ( لَا صَلَةَ إلا بطّهُور ) لا يَجُورُ أن يَكُونَ إِنْبانَا » وَإِنْ كَانَ من انمي . 
7 ع فا نكن مقاناهلة لور لكان حيطا بورضم ارك الْمَوْصُوفَة تَعُمُ بعُمُوم الصّفة 
كر لعل 1 ماله نازر متها ».ولا باد 6 ١10‏ تقد علد لالطو لظ يور لاما كالسطلة ري ستريدة 
القبله بدو الي وو ذلك » وَهَدا في عَة الْمَسَاد لطع بن مل قلا خرن رَُنَاعَالِمًالَا يدل حَلَى اكرام كل 

ل ل 

اللأررج وات أترع الج العوسرنه يكاقدح 

كين اتاو الك اع ماري ره لاد ام ين للحي لظ و الاكبويواو را لخر لر م مة 


َي 


2 


َأُكرمَنَّ رَحُنَا عَالمًا ير بإكرَام عَالمٍ وَاحد . 
وَأما مَنْ حَلَفْ لا أُحَالسٌ إلا رَحُنَا عَالمًا فَإِنّما لَا يَخْنَث بِمُجَالْسّة عَالمَيْنِ أو أَكثرَ بناء عَلَى أَنْ الْوَضْف قَرِيئَة أن الْمُستَنَى 
اول ل وا ل وسار ااا سي ا امار شري ار ة الْمَوْصُوفة لَا يَْتَرِطُونَ في الْحُمُوم 
الامتنتراق الثاتى أن قله عليه الصّلاةً وَالسلاء نا صلا مكلية كل بمشتى [ اير عه العلناة بيكازة ع لكلو لكل يقد 
حو ٠‏ المَوْضُوع في قوّة الْإِيجَاب الكلي الْمَعْدُول الْمَحْمُول فيكون الْمَعْنَى : كل واحد من أَفرَاد الصّلاة غَيْرُ جائز إِنَا 
ذخال ذا نا لتر مدي ا قن اتا يك ويه نز لو لقان بالنتض لرء رذ المشطي لتر ينا سيور 
اد 5 العطين* الذي افش الساازهيركر بلار مرو العا تقار كل ره والاطتام ين النفي 

ت لَرِمَ علق إِنْبَات مَا في عَنْ الصّدْرٍ بكُلَ فرد من أفرَاد الصَّاة َيَكُونْ الْمَْنَى كل واحد من أَقْرَاد الصّلَاة جَائرٌ حَالَ 
را قور »ونع 1 
إن كلت لتقي تعلو التاق يكل واد أنه انكس الذي شر الشستتي فد أشرع عن الشكم المتعلق يكل واجلده. وثر 
عَدَمُ الجَوَازْ ونب لَهُ حُكُمٌ مُحَالفْ ؟ َهُ » وَهُوَ الْجَوَارُ » فنا يَلرَمُ جَوَارُ كل صَلَاة مُلتَصِقة بالطَهُور قلت الْمُخْرَجُ عَلَى 
هَذَا التّقدِير بَعْضَُ الأَحْوَال لا بَعْض أفْرَاد الصلاة إذ الذليل الثاني مبني 
َل أن يكون قولةب إلا بطْهُورٍ حَانًا » وَالْمَعَى لَا صَلَاة حَائرة في خَالٍ من الأخوال نا في حَال اقترانهًا بالطّهُور بمَْنَى 
أن حل صداة في يد خائرّة نا في تذْلك الَْال فلا حا حيتدذ حَمَا كة نول :ما جَاءة ني الْقَوْمْ إن رَاكبينَ بمَعْنَى جَاءوا 
كيد الكامد مؤايفه ا لحك للقي عي الكل اقرع يكزا يتنه نكاد في متلا لكام ربالنتني ل 
من جهّة أن تعلق الاستفناء بالَْْض يَسْعلمُ حَوَارَ بَحْضٍ الصّلاة بلا طهر فَنّهُ مما لَا يَدلَ عَلَيِْ شبهَة فضلًا عَنْ أن يَكُونَ 
15957 
النفظن حون لخن 


وَالدّليل الأول مَبْني على أن يكون حبرا » وَالمَعْنَى لا صّلاة إلا صّلاة مُلتَصقة بالطهور َعَم لقائل أن يُقول : إن المَوْضوعَ 
في صَّدر الكلام تكرة دَالة على فرْد ما » وَإِنّمَا جَاء عُمُومُهًا من ضَرُورَة وقوعهًا في سيّاق النّفِي ففي جَانب الاستثناء 
يُوجَدٌ أيضًا ذلك الموضوع » ولا يَعُم لكؤنه في الإثبّات فيُكون المَعْنَى لا صّلاة جَائرَة إلا في حَال الاقتران بالطهور فإن 
فيهًا يتفي هَذَا الْحُكُمُ , ويَنْبْتْ تقيظة , وَهْوَ جَوَارُ شيء من الصّلّوَات إِذْ تقيض السلب الْكُلَي يجاب حزئي كما يُقَال 
عجاري اعد را ا 


قوله : فإن قيل 


حَاصل السوال أَنكُمْ قائلون بِعُمُوم الذّكرة الْمَوْصُوقَة » وقذ ذَكَرْئُمْ في مثل لَا أُجَالس إِنَّا رَجُلا عَالمًا أن لَهُ أَنْ يُجَالسَ 
كل عَالم فيلرَمُ عَاهْنا أيْضًا أن صصح كل صَلَاة بطهور » وَهَذَا قول بكَوْن الاستثناء من النفي إِنْبنَا وَحَاصل الْجَوَاب آنا 


ود بالْشُوم لكن ل ينا الحم بخوارٍ كل صلة عور َل ينادم الحكُم بدم حور كل سلا بور وعد 
َعَم من الْحُكم بِالْجَواز » وَالْعَامُ لَا يَسَتَلزمُ م له هو عَامٌ فإِنّمَا هئ بِالإِبَاحَة الأصِليّة نَا بدلَالة 


5 
ع عر - 


هم لين م نس( مس 


اماد ولك لله بين إن حرم مخاسة اقلم نبالا أطرح العم عن كخم الشخالسة عي اح 


قوله : وأيضا 


لما لم يسلم الع لخْصُمٌ قاعدّة عُمُومِ الذُكرَة المُوؤصوفة أَثْبَتَ روم العُمُوم في مثل لا صّلاة إلا بطهور بطريق إِلرّامي » وَهُوَ 


نّهُ سَلمَ في باب القيّاس » أن من مَرَاتب إنبَات العليّة بطريق الِعَاء أن يُفْرّق بَيْنَ حُكمَيّنِ بوَصفيْنِ بطريق الاستثتاء كما 


في قَؤله تَعَالَى ( فنصف ما فَرَضْمُم إلا أن يَعْفُونَ ) فَإن الْعَفْوَ علة لسُقوط الْمَفرُوض فَهَاهُنَا لَوْ كان الاسنتثناء إِْبَانَا لَكَانَ 
الاقترّان با لطَهُور علة الجوَاز » وَالْحُلوٌ عَنْهُ علة عَدَم الجَوَاز فيْلرَمُ حَوَارُ كل صِلَاة مُقترئّة با لطّهُور ضَرُورَة وُحُود 1 لْحَكُم 


عند كوه العلة وليه قهز" > لآلة طرية عل" » وق عارضة الأدلة الفاظكه على أن مره الطيون لتسرج عله للخرار بل 


- 


وَالْحَاصل أَنْهُمْ قائلون بأنَ مثل قَوْلنَا ما كنَيْت إِنَا اقلم يَدُل عَلَى تبُوت الْكَابة بِالْقَلّم كن لَا يَلْرَمُ منْهُ أن لَا يَكَوَقَفَ 


_ - - - 


قوله : : وهذا أقوى دليل 


ل َيل إِذ نَا دَلَالَة مَعْ م احتمّال الاتقطاع ل الأصْلٍ في الاسنتثتاء هو الأنْصّال نا يُفيدٌ لجَواز أن يَعْدل عن ؛ الأصْلٍ 


وو وو 


درسم شير ةا نيدن اشنا وكملة الاريك لقال : إن قَولَهُ لاه منكول أذ حَالُ أَوْ صفة مَضْدَر مَحْدُوف 
كول مرا » وَالامتتثناء الْمُمَرَعْ مُتٌصل ؛ لاه مُعْرَبْ عَلَى حَسّب الْعَوَامل فَيَكُون من مام الْكَلَامِ » وَيَفتَقرٌ إِلَى تقدير 


6 
و مداع مر ل هه 


ل ل 


قوله : وأما كلمة التوحيد 


حَوَابٌ عَنْ الْحّجّة الثالئة وَتَقريرهُ ظَاهِرٌ إن قيل لَرُوم وُحُوده تَعَالَى بطريق الِْشَارَة اغْترّافٌ بِمَدَهَبٍ الْحَصُم فَإِنّهُ نا 
يدعي أ يُفِيدٌ الْإْبَاتَ بطريق العبَارّة بمَعنّى أن كن السوق لأخله بل يَدَعي كَُ ديك الُفظ ل وَلَرُومُ وحُوده كعَالى 
بطريق التو خاي الْوَجْه الْمَذَ كور يُقتَضي أ 


00 


أن ع اناتئ كاي ع انا كه الكه ولك سان 


و ووو 


حي عن الأول أن مَحَلَّ الْخلّاف مُوَ اطْرَادُهَذَا الْحُكُمٍ أغني كَوْن الامنتثناء من النّفي لقاع رةه بطريق الإشَارَة 


في هذه الصُورة لَا يُوحِبْ الاطرَاد لالتقائه في مثل ([ لَا صَلَاة إَِا بطُهُورٍ ) , وَعَنْ الثاني ديق مر عَلَى العم 


الأعْلب وَحُكم بإمثلامه عَمَنَا بظاهر قله : عَلَيْهِ الصّلَاةَ وَالسَلَامُ ( ) مت أن أقائل الا سحكّى يَقُونُوا لا لَه إِنَا اللّهُ 1 


2 


الأم 


الأول ضار 1 لاقي كلتلق »أ لكسفاتي مله والهاناناةاواققاة الأزاويا هوالنطرة الإنمكة 


يمومه الذثالة 


عَلى جْرْءِ مَعْنَاهُ الثاني أ حارج عَنْ قاثون لَعّة العَرَب إذ لم يُعَهَّدٌ مركب من ثلائة ألفاظ .» ولا مركب أَعْر ب حرو 


الأول »وهر عير مُضَّاف ١‏ 


ع 
م 


الغالث ولقنارم عزة مر إلى كر لقوق مال ان ْجَاريّة إِنَا نصفهًا . 


- 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 4685 


َ 


م : أن أَهلَ الل أَْمَعُوا على أن الاسْتَاء إخرَاج بَحْضٍ من كُلَ » وَعَلَى تقْديرٍ أن يَكُونَ عَشْرَة ا تان ة اسلْمًا للسَبعة 
قن هذا الى فصا امف رَحمة الله الى إلى منع الوح القاني ولفضه وَحَله على ونه تفخ به لوو 
الْأرْبَعَة ما الْمنْعُ فَهُوَ ناا تُسَلَمْ أنه لَمْيُْهَدْ في ي لمّة الْعَرّب لَفْظ مُرَكْبْ من أكثْرَ من كَلمَميْنِ فإِنَ كثيرًا من الْأَعْلّام 
كَذَلِكَ مثل شاب قرْئَاهًا وَبَرقَ نَحْرُهُ » وَأَمْقَال ذَلكَ . 

َأمًا الَقَضْ فَهُوَ أن مثل أبي عَبْد الله عَلَمٌ مركب من ثَلَاتْ كَلمّات مّعَ أن الِْغْرَابَ في وَسّطه بدَليل قَولَا جَاءني أَبُو 
وأما الكل فهو أله إن ن أريد أنه ليْسَ في لَعْة الْعَرب تركب الْمَوْضُوع 
الشعنصي” من حر من كلقن هسل كن لفقل أن لشتقى منة ‏ الى » وه الاساء حبَارة عن لبقي م 
يُرِيدُوا أنَهُ مَوْضُوعٌ | الجر اح رشي بي ررك مر ا وي ا ايفين 
أَنُ ذا ذَكَرَ ذَلكَ فهم مه البَاقي كما بَبَتَ منه أنه إذَا غير صيمة فَعَلَ بالْمَنح إِلَى فعل بِضَمٌ الْقَاء وَكَسْر الْعَيْن يُفهَمْ مها 
بحي ل التتررو وا وكا ريا فقر لوبشينا ترفوظي في يه الحكم بترت الام زه 


الوا 
3 


١ 


عبد الله وَرََيْت أَبَا عبد اللّه وَمَررْتَ بأبي عَبّد اللّه » 


هه 


إلى غَيْرٍ ذلك من القواعد الصرفيّة » وَالنَحوية فإِنّهَا أُوْضاعٌ كيه . 

إن أريد أنه نْسَ في اللَكة كسا الموطوح اللوعي' من أ من كلقن ماده لفسا من جميع اكات موطوغة 
بازع شرا رك مر الاو از تدر مال لوا لانشيواة ذو لطر ءا ردنا يتب باو متشي تعره اراد ولطر نإل 
مؤسطوع اسان توا على متي .أله لبنا ين الواديع آله :إنا دك لنطم بحس ولوصفق يها يشمن ننض الراعع ذوم من 
ذلك التو فَالْموْضمُوع اللوعي كثيًا ما يكب من أكث من كَلمتيْنِ » ويكون اراب في وسطه كما ئرى ‏ ويكُون 
ب مو ار لسعم الا ل ل 
جُرْءًا من الْكَلمّة فيَمْتَعُ عَوْدُ الصّمير لَه َل يَكُونْ عَوْدُ الضّمير إلى الْمُستثتى مه بمَْزلَة عَوْده إِلَى الْمبندأ في مثل رَيْدُ 
ل داز ل لتر ما 

وَهَذَا المَعتَى لا ياي في الْإِْرًا ل ا الاسنتثقاء » وَالْمَعَانِي الْإفرَاديّة لَيِسَتْ مَهْجُورَةٌ في 
الْمَوْضُوعَات الُوْعيّة » وَأقول أذا تلع وال سيط نئل أذ اللو ون لسن بول كاي رقا تطنفوع بجا 
ذكرٌ في الْكَنّاف حَوَابًا عَمّا قيل : نّهُ لم يُْهَْ التّسمية بِعلانة نّة أَسْمّاء قَصّاعدًا فَكَيْفَ تَكُون الْكَلمَات الْمتَهَجّى بها أُسْمَاء 
للصّوّر وَذَلكَ أنّهُ قال : إن اميه بعل خا الوم للحتي راوع لكو الدب لك ب الخمرة ابنا 


5 
اماه -ه 0 


وَاحدًا عَلَى طرِيقة حَضْرَمَوْت 9 


غيْرُ مُرَكبَة منْورة كثْرَ أُسْمَاء الْعَدَد » قلَا اسْدْكَارَ فيهًا ؛ لأَنهَا منْ ياب الّسْميّة بما كدان لو مكل ا نا 
إِنَا 


امم ل هم ول م لونبى بره اس عرق 


تابط شرًا وَبَرّقَ نَحْرُهُ وَشَاب قَرئَاهًا وكمًا لَوْ سمي بريد مُنُطَلقَ وَيِيَيْت من الشّعْرِ » ولا حفاء فى 
يس مَحْكيا بَل مُعْريا بحَسْب الْعَوَاملٍ . 
1ن شك جتن أي عل لكين ا خرن في لق عن عق المطلمع الأ 03 الكلس كة ج املاكه ا 


العا عي الو نير 


و مم 


ا يُْرَبُ الجْء الأول » وَهُوَ غيْرُ مُضَاف » ولا أَذْري كَيْفَ حتفي هذا عَلَى الْمُصَنّف رَ خحة اللشتكال , 
وَأما الْحَلَ فَليْسَ بمُستقيم ؛ 4 أن المتصوة َف لنائْضٍ اْمُتوَهّمٍ في الاستثناء حَيِث أمند 1 9 الكل وأخرج 0 


2 
-ه 
ع 


فَالقَوْلَ بَكَوْن الْمُرَكُب مَوْضُوعًا للَاقي وَْعًا كلا نَِسَ ممًا يَحْقَى عَلَى أحَد أو يََُ فيه اعثتلافة أو يَصلح أن يكون 
كاين لتق لاي كله لايدي التسسودة اا الْمُفرَدَاتَ حيتئذ مُسْمَعْمَلَة في مَعَانيها الإفراديّة فَإِمّا أن يرَادَ بالعَشَرَة 


ار 
سك 


في قولنا لَهُ عَلَيّ عَشْرَة ا تلان عَشرَة راد ملكي ناذا رك لض ]زا نار د اراي رقر لكا الأول او 
كعد اأزد كو يعاو لفك ابن دوي ع الثلانّة وَهُوَ الْمَدَهَبُ الثاني . 
فَمُحَرَهُ القَوْل أن اعجار بار للد قري الذي ين سجن بل كزين زي قا القسار 10د بحن 


الم لمُحَققِينَ : وهو أن عَيْرةٌ أعْرِجحَت منها انه َه مَجَارٌ للسّبعٌة ؛ لأن ار التي أرجت منْهَا انه عَشْرَة ) 17 شَيْء من 
| لسخة + بعشرَة » وا عَشَرَةَ بعْدَ ِراج الثكانة 


و 


- 5 


وقبْلهُ مََهُومٌ وَاحدّ » وَلَيِسَت السسّبعَة بعَشثرَة عَلَى حَال أَطْلَقَتهًا أو . قيدقها إِنّْمَا هي البّاقي من العشرة بَعْدَ حراج الثلاثة كما 
ل ا و ا لاله ونا لست بأربعة الا 


لقا الكمخ مزؤيقة اقيقد إلى لكلل ل انع انظ مطل شف إل كللذ إن فك : هَذَا الترَكيبُ حَقيقة 
في عَسْْرَة مَوْصُوقة بِأنهًا أُخْرِجَت منْها انه » فَكَانَ مَجَارَا في السبعَة » وَهُوَ الْمَدَهَبْ الأول » وَإِن فلن : هُوَ مَُوَضُوعٌ 


لاي من عر بد إعراج الْئّة » نيهم منهًا عذد الاق إن ذلك » ولس مَدثوها عطرة ميهف موصو 


للسبعة لا عَلَى أَنّهُ وضع أ َهُ وَضْنعًا وَاحدًا كَمَا يُعَصَوَرُ َل عَلَى أنه يعر عَنَهُ بلَاِمٍ مركب » وَالشّيء قَذ يعبر عَنهُ باسلمه 
لاص" وق يع ل بك هذل على نض لولرمه ء ولك في لد طهر لك كذ نض عدا من عد حى 


عرعر اعثر و 


تنْقَى الْمَقْصُودُ كَمَا تلض كَل من عَشرَةِ حتى بقَى به » وقد ين ده إلى عَدَد حتّى يُحْصْل الْمَفْصُودُ كما قَال 


الشتّاعرٌ لدان ران ولت ع حي لان لماف ا ل 
يقال + العف حذرٌ المائة وضعف انه ة وبع الْأَرْبَعِينَ وَعَلَى هذا , ينغي أن يُحْمَل الْمَذْهَبُ الأخيرٌ » وَالْمَدَمَبْ 


الي ين السسدور امه ابنة ناك عن بكار اكن (نخوو اي الطرا بك المافتان 


قوله : شبهوا الاستثناء بالغاية 


1 ير 3 


حَيْث قالوا : إن مُوجَبْ صّذر الْكلَام يَتْتَهِى بالاستثتاء التهّاء الْإنّبَات بِالْعَدَم » وَالنْفى بِالْوُحُود كما 


ال 


ينهي باقلة أمنل اكََام وم من التهاء لإا الاةقصَارَ كل من الات » الي في المستقى تا كاله ال 


ن حْكُمَ الصَّدْر نَابِتْ فمنذا »وما » وَحكُم الى ضما وار » وا يَقى أن ذا مايص ني 


5 فاك مث 


عر الاشقا القع للقطع رك ملل #ابقاني ا 1 وما رَيْدٌ ا قائمٌ مَسُوقُّ بات مَحِيء رَيْد وَقِيّامه بالغ وَجْه 


قوله : بحكم العرف 


أن الْعُرَفَ شَاهدٌ عَلَى أن الاستثناء بيذ نان حي تحازي للصار يعاري الرقارة در ل 


ني نيه 
- 


فل لتني الثاني دُونَ الأول ؛ لأنَهُيُِيدُهُ بطريق العبّارّة وَدُونَ القالث ؛ لأَنهُلَا يُفِيدُ صلا | ا 


وف ذلك ت افتم و وى ها لك على الزن لد من طفى 0 وي لوق 
على المذهب الأول دون الثانى » وَقَدْ عَرَفت ما فيه » وَأَنّهُ لَا يَخْتَلفُ باعْتلّاف السلشيق 


- 


قوله : وهذا مناسب 

يك فى القول بن الامناء القير العَددي يفيك الثفى #واناه ت بطريق الإشَارَة توفيقٌ يْنَ الإِحْمَاعَات اربع » | ل 
َال مه ياد في إفادة تا وا لطر مل مااي نا دإ لطن مطوع لنني الريك بمعتى ألا بتارلا 
امعد في الْحُكم غَيرْهُ من أَفرّاد الم ئِ نْهُ » وَيَلرَمُ مئْهُ النََخْصِيصُ أي :+ إجانت الشكو المه وكفيّهُ عَمَّا سوا 


وس ف 


وَهُوَ مَعْنَى الْقَضْر الثاني » إِحْمَاعٌ أَهْلٍ اللّغّة علَى أ إعغراج أ : للْمُستَئتى 


ا 0 
الثالت + إحمَاعي: عَلَى آله تكله بالناقى أئأ + قصة إلى الشكم عَلَى ما يقي مزة الأفراذ بق الامتكناء م حير فصت إلى 


ل و ل 
لرَابعٌ : ِحْمَاعْهُم عَلَى أنه من التّفي إِنْبَاتْ ومن الات في أي سكا قار ١‏ صذاي وها : 


واختلفوا فى كيفية عمله 
قد سَبّقَ إِلَى الْمَهْمٍ أن في الامنتثنّاء الْمُمُصلٍ تنَاقضًا من حَيْث إن قَوْلَكَ لرَيد عَلَيَّ عَسَرَة إِنَا انه ات للقلانة لان ان 
الْعَشَرَة وفيّ لَهَا صَرِيحًا فَاضْطْرُوا إلى بان كيْفيّة : عَمَلٍ الاسْاء عَلَى وَحْهلَا يَدُ ذل » وَحَاصل أَعوَالهِمْ فيا تنه الوك 
أ المعرة مَحَاد عن النكقة وإذا انه ريه الذي أن الْجراة بعطرة تاها أئ عر أفْراد فيال السبعة » وَالقَلاة 


هه ض 


يقالته يتها الال اع لنب نتئفة لآق 31كم إلى القدء اللققري منها ملالا تل يك اانه إلا عَلَى سَبعَة 


سم 


6 
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5 غ22 
ااه َع و و 207 


أن الشتموع أعى عتفرة | لاه مَوْضُوعٌ بإرَاء سبع حَنّى كَأَنهُ وْضِعَ لها املْمَان مُفرَدُ هُوَ سَبعة وَمْرَكُبُ هُوَ 


قوله : مع فرق آخر 


ا 


هذه ممأل اختلَافهم في أَنّ الاسنتثاء من الإِنّبَات هَل هُوَ تفي أَمْ ا فَعنْدَ الشّافعيً رَحمّه الله تعَالَى نَعَمْ حَتَّى يَكُونْ مَعْنَى 
نا تلان نا لَيْسَت عَلَيَّ » وَعِنْدَ أبي حَنِيفَة رَحمّهُ الله عَالَى لَا حَتَّى يَكُونْ مَعْنَاهُ عَدَمَ الْحُكْم يبوت التْلانّة » وَجَعْلْهًا في 
شك المشكرت غنه ا ما ا 000 


2 
بن م 2 


اتفاقا . 


قوله : وهذا المذهب 


32 ني و 
ا 


َكرَ بَعْضْ الْمَشَايخ أن الاستاء يَعْمَلَ عندئا بطريق اليا بمَعتَى الدَلَالّة عَلَى أن الَْعْضَ غَيْرُ نابت من الْأُصل حَبَّى كانه 
فوا نا ل قدا اتكل ن امه لأف عن زوع اانسان اوررق داق فى اكلام ينكد عار اعت راد 
ا 1 


ع هام - 
0 ع ال عن 


نتافم رَحمَه الله على بطريق الْمُعَارصَة مَعتى أن وَل الْكلامٍ قاع لكل لكنَّه ليقع لوْحُود الْمُعَارضٍ » وَهُوَ 
ااسْتَاء ادال عَلَى النَفَي عَنْ الْبْعْضٍ حَتَّى كَأنَهُ قال إِنَا تنه ة إنًّا ليِسَتْ عَلَيَ » فلا يَلَرَمُهُ الثلانّة نه للدليل الْمُعَارضٍ لول 
الكَنَام فَيَكُونْ الاسنتثناء تَصَرّهَا في الْحُكْم فَأَحَابُوا أن الْكَلَامَ فد يَسْقَط حْكْمُهُ بطريق الْمُعَارَضَة بَعْدَ مَا الْعَقَدَ في فسه 
كما في التُخْصِيصٍ . 

وَقَد لَا ينْعَقدُ بحكمه كما في طلَّاق الصّبِيّ , وَالْمَحْنُون | 
الف 110 ليحن للق بز ققد مكنا ارم :ياي ذا لبر اكات لاسر ررد لاق التي 
الْعَشَرَة لَا حَقِيقة » وَهُوَ ظَاهِرٌ » ولا مَجَارٌ اكات تدرا تروك يقي عل طزن را له القت ” 
كاك الأطلل فكرن تخيخام 

فامعدل الْمُصَنْفْ بِهَذَا الْجَوَاب عَلَى أن مُرَادَهُمْ بكونه بطريق الْمُعَارَضَة مر أن الْمُسْتنتَى منهُ عبَارَةٌ عَنْ الْقَدْرِ البَاقي 


2 عض 32 


لا سس ل قال : إن اسْتَعْمَالَ الْمتَكَلَمٍ للعرة ة في التَمسْعَة مَجَارٌ » 


ا 


نَ إِلْحَاقَ الاسنتثتاء بالثاني أولى ؟ لله لو العقد الْكَلَامُ في 
للفظ 


3 
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قوله : أو قبله 
غم عَلَى قؤله 17ل لحك أي إمان : أَطْلَقَ 
الْعَشَرَة » وَهُوَ السبْعَة . 


قوله : حجته 


قَدُ 0 ار إلى الْمَذْمَب الْأَوَل بأل نَا بد أن يُرَادَ بعَشرَّة كَمَالهَا أو سبْعَة إذ نَا ثالث 


الثاني » وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ عَشْرََ بِكَمَالها لَامْتَنَعَ م من الصّادق مثل قله تعَالَى ( قبت فيهمٌ ألف سنة إلا + حَمسينَ عام 
عفان رق ناف للنع كتين الله رالعية 1ه 110 الس الكل وونكة. إلقا نان ونه داع 0 


لكا لحرو انا لكات رات ررد در اوري اه رسكتي ب ول كني رول ادزام 


تير عير عير تبر 


يَعْمَلَ بطريق الْمُعَارَضَّة دُونَ ابيا . 

ولتاحظية: للشادة إلى أذ الدون انه شك وعروك لقا فته ما الو مدقي ادل تا تتاف المنسب 

الأوّل . 

عير الأُوَى لها سيل إلَى َل الْمستذتى في حُكم الْمََكُوت عَْهُ 4 لأن إغْدَامَ لَكْمٍ أ : القَوْلَ يعدم الَكدم 
الْمَوْحُود حَقيقة عَيْرُ مغقول يل هُوَ إِنْكَارٌ للْحَقَائق بخلّاف وُحُود اكلم مَعَ عَدَمِ حُكْمه أ اليك ب لدي 
ا لطا ليد لمان الور سور ده الخو برخ كل وي لاخر المتصرصي وبلا بن ؛ انكلم بالْكلّ » 
نمق اكََامُ في كفسه إلا آله مت الْحْكُمْ في الْقَدرِ المُستنتى لوحُود الْمُعَارضٍ » وَهَْ الامتفقاء . 

وتَرِيرٌ القانية أن َمل اللعة نتروا عل أن الاستثماء من التي إِنْبَاتٌ وَمنْ الات في » وَهَذَا صَرِيحٌ في أن الاسثناء يدل 
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عَلَى أن قَوْلَنَا نَا نا للّهُ كلم تؤحيد أَيْ إقََار بوْجُود اَْارِي تَعَالَى وَوَحَدَائيهِ فلو لَمْ يَكنْ عَمَل الاسستثاء بطريق 
المعارض: 

َنبا حُكْما مُحَالمًا لحُكْمٍ الصّذْر لَمَا لم الْإِفرَارُ بوْجُود الله تَعَالَى بل يتفي الألُوهيّة عَنْ مَا سواه » وَالتّوْحِيدُ لا يّنم إلا 

نات اوم لله تالى وتيا نا سوا » ولا لك ألة ل كلم كمه الؤجيد فرع » تكد لود المائع كم 
بإمثلامه وَرُجُوعه عَنْ مُعْتَقَده فَبَتَ أن الاتثناء يدل عَلَى إنبّات حُكْمٍ مالف للصّدر هذا تقرِيُ الْحْحَح عَلَى وَفْي ما 
ذَكرَهُ الْقَرْمُ احْتجَاجًا بهًا عَلَى أن عَمَلَ الامنتثناء بطريق الْمُعَارَضَة ‏ وَأنهُ م من النّفي إِنبَاتُ وبالعكس . 


ف 


وَقَدْ سَبَقَ أن هَذَا عبَارَة عَنْ الْمَدْهَب الْأَوّل فييكون حُجَجًا عَلَى إِثبَاته » وَأَيْضًا أنّهَا تَدْل عَلَى بُطَْان الْمَدَهَبَيْنِ الأحيرين 
عيّنَ الأول وَذَلكَ ؛ لأنَهُ نا :> - ب 1*7 
ما عَلَى الْمَدَهَبِ الثاني فَلأهُ نما يتعَلَقْ الْحُكْمّ بالصَّدرِ بَعْدَ إخْرّاج ج الْبَعْضٍ منْهُ » قلا حُكْمْ فيه إلا عَلَى الباقي . 

وَأمّا ما عَلَى الْمَدَهَبِ الثالث فَلأَنْ مَجْمُوعَ الْمُستَئْتَى منْه » وَالْمُستَثتَى وآلّة الامنتثناء عبّارَة عَنْ الباق , وَلَا حُكْمْ إ! عَلَيّه 


ل ل ا ا يد 
ل نه املم للسبْعَة فلَيْسَ فيه إن الْعْدُولٌ عَنْ النكَلم بالأَحْصر إِلَى انكلم بالأَطْوَل 


لمت 


جر اع 
ه عمار 5 


( ماله ) شَرْط الامنتثناء أن يَكُونَ مما أَوْحَبَُ الصّيعَة قَصْدًا لَا مما يثبْتْ بها ضمُنًا ؛ لأَنَهُ مَصَرُفٌ في اللّفظ فَلهذَا قال أَبُو 


ا 8 


2 : (لَوْ وَكَلَ رَجُنَا بِالْخْصُومّة غَيْرَ جائز الْإقَرَار َا يَجُورُ ؛ لأنّهُ نما يَحُورُ لَهُ الإقرَار أنّهُ قائمٌ مَقَامَهُ نا لأَنّهُ من 


التطتوفة يكن كلقا لز كاله :ضقاء فلا لقت ١1‏ اذا ينض الركالة )مسقن تققح لي + لك له أن ققد ركاه 


( وَيَصحٌ عِنْدَ مُحَمَّد رَحَمَهُ الله تغالى :4 الآن المراة بِالْخْصُومَة ال ف ادع 000 الإقرَارَ وَالإنْكَارَ فيح الاسنتثناء 
موْصولً ؛ لله يان فر را لَى الستقيقة اللقوئة ؛ أن الإفرار مُسَالَمَّة لا مَُاصّمَة فَعَلَى هّذَا يَصحّ مَفْصُولًا » وَلَّوْ قَال 
غَيْرُ جَائر الإْكار َيْضًا عَلَى الْخلّاف با عَلَى الدّليل الأول لمُحَمّد ) . 


هه - 


مر :5 فيل الإأرر والإلكاز تبمح بعلن تكد رسمة الله تقالى التتناء الرلكار وروا الى :ذلك على التيلٍ 
الثاني لمُحَمّد » وَهُوَ أن اسنتثناء الْإرَار يان قير نظا إَِى الْحَقيقة الوب ؛ لأنّ امطقاء دكار 1 تَقريرًا للحقيقة 


24 


اللعُوية : بل إِبطَال لَهَا أَمّا عنْدَ أبي يُوسُفَ رَحمَهُ الله تعالَى » فنا يَصحٌ هَذَا الاسنتثناء لا للدّليل الذي ذَكَرَ في اسنتثناء الإِقرَار 
َل ؛ نألة اسطْاءُ لُكل من الكل ؛ نأله هذ دَكرَ أن لْإِقرَارَلَيِسَ منْ الْحْصُومّة » فَالْخْصُومّة هي الإِْكَارُ 1 ٠‏ فلا يُمْكن 


عو ااه - .تن 


استثناء ابكار منهًا كار ببَالي . 


1 


لزع 


قوله : مسألة شرط الاستثناء أن يكون 


الْمستئئَى منْه طحت رده قدا وَحَقِيقَة عَلَى كقدير | لسّكُوت عَنْ الاسنتثّاء لا تبعا» و حُكم + لأن 
ا فَيَقتَصرُ عَمَلَهُ عَلَى مَا يَنَاوَلهُ اللفظ » وَلَا يَعْمَل فيمًا يد يْْتْ حُكُمًا فلو وَكلَ رَخُلَا بالْخْصُومَّة ‏ 


منتثتى الِْقرَارَ :تحر ليله أي الررلق بين التقف الى 11ر1 يضقا روانيظ أن كين قاد م لوال 


0 ال لت و ا 


- 


تقض الْوَكَالَة :2 وَيّصح عند مُحَمَّد رَحمّةُ الله تعَالَى لو الم 


5 أن الخصوي لكا كانت مَْسُورةٌ شَرْعًا اه توكينًا بِالْجَوَاب عَمَنَا بالْمَجَاز فَدَخَلَ فيا 


مه 


الإِقرَارُ د وَالِْْكَادُ دا قَصّحَ امنعقاء الْإقرَار مَوْضولا ا مَْصُونا َه يان تغيير . 


هو لد َو َي وو 7 


القاني يان تقرير ؛ لأَنهُ يُفيد أنه راد بالْصْصُومّة مَعْنَاهَا اللّمَويً الذي هُوَ الْخْصُومَةٌ لَا الشرعي اْذي هُوَ مُطْلَقُ الْجَوَّاب 
ص مثو وتتفطولاء لوه بمخطومة وات كار قيل لَا يَصحٌ بالأنّمَاق لما فيه منْ تغطيل اللّفظ عَنْ 


ا اع 


عوو س1 


قيقة حَقيقة أَعْني الْمْتَارَّعَة » وَالْإنكَارَ وَمَجَازِه ني مُطْلْقَ الْحَوَاب 2 وَالأصَحُ أنه على الخلّاف ِنَاِ عَلَى الْوَجْه الأول لمُحَمَّد 


سام 


ل الله لقا و لاد / عَنْ الْجَوَاب شَامل للإفرَار وَالِنْكَارِ فيَجُورُ استثاء أيّهما كان , ولا شيل انط » 


- 
عو 43 


َنُّ قِصّدَ مَجَارَهُ » وَاستنتى بَعْضَ أَفْرَاد الْمَحَازِ كما ال : رََيْتْ في الْحَمّام و إلا هَذَا الْأَمَّدَ 


وَذْلكَ ؛ أن مُحُول الْإنكَار فيه لَيْسَ من حَيْث إِنَهُ مَعْنَاهُ اْحَقيقيُ بل من حَيْث إِنّهُ من أفرّاد الْمَعْنَى الْمَجَازِيّ نَظَرًا إلى 
ُمُومٍ الْمَحَازٍء وار ون كان ضحناء وتبما كار أ إلا أنه هُ لما صَارَ مَحَارًا عَنْ مُطْلّق الْحَوَاب َحَلَ كُلَ منْهُمًا فيه 
بِحَسّب الْأْصَّالّة . 

وما عنْدَ أبي يُوسُفَ رَحَمّهُ الله تعالَى ؛ فلَا يَصحٌ امنتثناء الْإنْكَار لكن لَا للدّليل الذي ذَكْرَهُ في عَدَمِ صحَّة امنتثناء . 
انك ركان ليت بالخعتره عدا عنتقا بل ان الركلة بالحخمئومه وَكَلة بالإذكار َكُونُ امتطاؤة منها براه 
اسنتثاء الشّيء من نفسه . 

ولقائل أن يقول ا 


م ع عن 


ايفاك الِْقرَارُ يَثبْتْ ضمُنًا وَتبعا للإنكار عنْدَهُ فإذا ا متتتى الإنكار لَرم امنتثناء الْإقرَار َيْضًا فَيَلرَمُ امنتثاء الشّيْء من نفسه 


( مسأل الامستثناء مُمٌُصل . وَمُنْمَطعٌ والثاني مَجَارٌ ) فإِنْ قيل قسسّمْت الامنتثناء عَلَى الْمتُصل وَالْمتْقَطع فَكَئْفَ يْصحٌ قَولكَ 


» وَالاني مَجَارٌ قلت ليْسَ هَذَا قسْمّة حَقيقة بَل الْمُرَادُ أن الاستئناء يُطْلَقُ عَلَى مَعْئْييْنِ أُحَدُهُمًا بطريق الْحَقيقّة » الثاني 
بطريق الْمَجَارٍ. 

( وَقَدَ أُوْرَدَ أُصْحَابنَا قله تعَالَى ‏ إِنَا الذينَ تَابُوا ) ) من أَمْلَة الاستشنّاء الْمُتْقَطع » وَوَْهُهُ أن الامنتثناء الْممّصل هُوَ 
ِراج عَنْ حُكْم الْمُسْتنَى منْه بِالْمعْنَى الْمَذكور ء وَهُنا لَبْسَ كَذَلكَ ؛ لأَن حُكْمَّ الصّدْر أن مَنْ قَذَفَ فَهُوَ فاسق » « 
ونا لَا يَحْرُج منْ هَذَا الْحُكْمٍ إِلَا أنه هَُا يَنََى فاسقا بَعْدَ التّوبّة فَهَدَا حُكُمْ آخَرُ ) أَوْرَ :2 أمتاكا ون اسه اماد 


المتقطع . 

وَالْوَحْهُ الذي ذَكَرَهُ فر الْإملَام رَحمَهُ اللهُ تعَالَى في كونه مُنْقَطعًا هُوَ أن صَّدْرَ الْكلَامِ الفاسقون . وَالتَائبُونَ ليوا من 
الْمَاسقينَ » وفي هَذَا نظَرٌ أن الْفاسقينَ لَيْسَ مُستَنى بر لفقل ننه ل : وأولعك أئ ةا 
كم لشنتى منةء ولا ضلث أن الما الاين الود في الشستى من وهو أوأدك عَيدُ اين في كخم الشستقى 
نه » وَهُوَ القَاسِقَونَ كما رم مُنطَلقُونَ إلا رَيْدَا فَرَيْدٌ َال ذ في الْقَوْم وَغَيْرُ دَاحلٍ في مُنْطَاقَونَ » وَكَدْ ذكرَ في 


التُقوم وَحْهُ حَسَنٌّ لكؤنه مُنْقَطِعًا فَأَوْرَدْت ذَلِكَ في الْمَيْن » وَهُوَ أن الاسستثاء الْمُتٌصل إِْرَاجٌ عَنْ حكم الْمُسْتثتى منْهُ . 
بالحقى المد كور والك الخد دور أن مَعْنَى الْإِخْراج هُوَ الْمَنْعُ عَنّ الدعُول كما ذكرئا في حَدّ الامسثتاء والاسطتاء 
00 


وأَوَاهًا عَيْرُ مُخْرَج بالمَعْنَى المَذَكُورٍ فقولا عَيْرُ مر يتناو أمْرَيْنِ أُحَدُهُمًا أن لَا يَكُونَ دَالًا في صَدرٍ الْكلَامٍ . 
وَالثاني أن يَكُونَ دَاحنًا فيه لك لَا يَخثْرُجُ عَنْ عَيْنِ ذَلكَ الْحُكْم وَحُكْمْ صّذْرِ الْكَلَامِ أن مَنْ قَذَفَ صَارَ فَاسقًا وقؤله 
تعَالَى [ إِنَا الّدِينَ تابو 1 لَا يَخْرُجُ عَنْ عَيْنِ ذَلكَ الْحُكْمٍ بل مَْنَاُ أن مَنْ تاب لَا يَبْقَى فَاسقا بَعْدَ التّوبة فَهَذَا حُكُمْ آحَرُ 
وَنَظَائرُهُ في الْقرآن كثيرة منْهًا وقؤله تعَالَى ( وَأن تَجْمَعُوا : ِيْنَ اين إن مَا قد سَلَفَ ] فَإِنَ قَْلَهُ ( إِنَا مَا قَدْ سلف ) 
أي : الْجَمْعْ بَيْنَ لأَيْنٍ الذي قَد سلف دَاحلٌ في الْجَمْعِ بَيْنَ اين لكنَّهُ غَيُْ مُدْرَجٍ من حُكْمٍ صّدرٍ الكلَامٍ » وَهْوَ 
الرقدع اله حرا أزد لكلة اجن فيه كما اخ » وهر آله عند .. 


لطا 


قوله : مسألة 


الْمُسَتى إن كان بَعْض الْمُسْتَتَى منْهُ فَالاستثنّاء مُتٌصل ء وَإِنَا فمُتْقَطعٌ وَلفْظ الاستثناء » وَالْمُستَتَى حَقِيقَة عُرفيّة في 
الْقمْميْنِ عَلَى سَبيل الاشتراك » وَأمّا صية الاسنتثناء » فحَقيقة في الْمُتّصلٍ مَجَارٌ في في الْمُتْقطع ؛ لأَنّهَا مَوْضُوعَة للإخْراج , 
راج في المنقطع فَكَنَم الصف رحمة اله الى مَحْمُول على أذ الات أئ : الصيقة لني بطل ليها هذ 
للفْظ مَجَارٌ في الْمُتْقَطع فَإِنَ لَفْظ الامنتثناء يُطْلَقُ عَلَى فغل الْمتَكلَمٍ » وَعَلَى الْمُسْتئتَى . وَعَلَى نفس الصّيعٌة . 


قوله : وقد أورد أصحابنا 


الظاهرٌ أن الاسستثناء في قَوْله تَعَالَى ( وَأُولَمكَ هُمْ الفاسقون إِنَا الذينَ تأبُوا 1 مُتُصل أي : أولئك الذينَ يَرْمُونَ مَحَكُومٌ 
عَلَيْهِم بالفسق إِنَا لَائيينَ منْهُمْ » فَإِنَهُمْ غير مَحْكُوم عَلَيْهِمْ بال بالْفسّق ؛ لأن التَائب منْ الدنْب كَمَنْ لَا ذَنْبْ لَهُ » وَالفسّق 
ا ل ل 5 

الأول : ما اْمَارَهُ اْمُصَنْفُ رَحمَهُ اللشتكاك + وهو الْمَذْكُورٌ في قوم وَحَاصلَهُ أن الْمُسْتَتتَى » وَإن دَحَلَ في الصّدر 
كن لَمْ يُقصّد إِخْرَاحْهُ من كمه عَلَى ما هُوَ فو مع ا لع 


ال 0 


يَبَْى قاسقا » وَلَا يَحْفَى إِنمَا يكم إِذَا لم يَكُنْ مَعْنَى ( هم الْمَاسقَونَ ) التبَاتُْ عَلَى الفسق ء وَالدَوَامُ وَإنَا ء وا 


للأنّصّال ل وَّحَة للاتقطاع . 


ً 


لتاقي +8616 قط تلام ولع الله ققالن 4ن َهُوَ أن الْمُستَى غَيْرُ دَاحلٍ في صر الْكَلَامِ ؛ لأن التائب لَيْسَ بقاسق 


ضَرُورَة أََهُ عبّارَة عَم قَامَ به الْفسْق . وَالنا ب ار رامد تويلا ىلا وي 
اسم القاعل بَقَاء مَعْنَى الْفغْل : 


» وَأمّا إذا لم يُشترَط ذَلك فَيعَحَقَقْ التَنَاولَ لكن لَا ب يْصح الْإِخْرَاجُ ؛ لأنَ الثّائب لَيْسَ بمُعخْرَجٍ 

من اناس في لمان اْمَاضِي ‏ وَهَذَا حاص . 

الوَجْه القالث » وَهُوَ أن لتاب قَاذفٌْ ‏ وَالْقَاذفُ قَاسقْ لأَنْ الْفسق لَازِمٌ القَدذَف ء وَبالتوبّة لَمْ يَخْرّجْ عَنْ كؤنه قَاذقا فلم 

ار "لتقن في كناد نان 1200 دانن في لحان ول دن تدا رجه الله إن للستت مله 

عَلَى تَقدِيرٍ انٌصّال الاسْتثناء لَيْسَ هُمٌ القَاسقينَ بَل الّذِينَ حُكمَ عَلَيْهِمْ بذَلكَ » وَهُمَ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُشَارُ يهم بقَوله : 

0 الَائِينَ دَاحلُونَ فيهمٌ مُخْرَحُونَ عَنْ حُكْمهمٌ » وَهُوَ الفسنق كأنّهُ قبل حَميعُ الْقَاذفِينَ فَاسقون إِنَا 
نَائِيينَ منْهُمْ كما يُقَالَ : القَوْمُ مُنَطَلقَونَ إِنَا رَيْدَا استثناء مُمٌصل بنَاء عَلَى أَنْ رَيْدَا دَاحلَ في الْقَوْم مُحخْرَج عَنْ حُكْمٍ 

لاق يسع اه تمل سود شل الشتش مل بش ال ووو لشم اش في لقوة 

ناء عَلَى أنه أََرَبُ » وَأَنْ عَمّلَ الصّفة ف فى المُستثتى أَظْهْرُ . 

ناا التق ع لفاغر للا لمن القع وإناطون لتقل نوكر لل رك لمي كار 


دَاخل في الذّوَات الْمَحْكُوم عَلَيْهِمْ بالاْطلاق فَحَرَّجَ عَنْ حُكُم الالطلاق كما في فَوَلنَا : انْطَلَقَ الْقَْمُ إِنَا َيْدًا وَكَذَا الْكَلَامُ 
فى الآيّة + وَأحَاب بَعْض مَشَايِخنَا عن هذا الاغتراض بِكلَام 


ا 


ن زيدا 


3 


الَاسقَ هَاهْنا ما أن يَكُونَ بمَعْتَى الْفَاسق عَلَى قَصد الدَوَام وَالثبّات أو بمَعْنَى مَنْ صَّدَرَ عَنْهُ افق في | الرَّمَان 
لمع اواك ماايو ا اسقط ون لخد لاحن الكل در ريد لز لإخايي لين بمامويط ره مستا ال 
أن الثَائب لَيْسَ بقاسق حَقيقة » ومن شَرْط الامنتثناء الْممُصل أن يَكُون الْحُكْمْ مُتَنَاوِنًا الْمُستثْئَى عَلَى تقدير السّكوت عَنْ 


الامتعناء » وَهَذَا ماد فر الام رَحمَة الله الى بعد اول الْفَاسقينَ التَائبينَ بخلّاف مُنْطَلقَونَ فَإنّهُ يَدْخْلَ فيه رَيْدٌ عَلَى 


7 55 22 
تَحَقيقةُ أن 


تقدير عَدَم الاسنتثتاء » وَإِن أَرِيدَ الثاني أَوْ الثالث » قَلنَا صحَّة لإعْرّاج التّائب عَنْ الْفَاسقِينَ ؛ لأنّهُ فاسق بِمَعْنَى صُدُور 


إ 
0 
لخن برو ا 
ع الاإتاى افر علي 1407 لطوات تراه رركي بو لعممطالن زكر ذو لادان اراتغول 
ال لفتحي اا راك كرد اسار للختي ب روش حورم 01 لا حي الروراة في اع ول 


غي عر .8 


لبت الحكم لَهُ لَمَا صّحّ امتْاوُه فَهَاهْنا الذِينَ يَرْمُونَ شَامل للتَائيْنِ منْهُمْ » فلا يَمْرٌ في صحَّة الاسنتثتاء أَنّهُم لَيْسُوا 


بفاسقينَ في الوَاقع ' 


ََ هد ول ده عر 


أن الوب كاف تيوت لفق كما ذا َم يدل ريد في الالطلاق كاله نصح امتتقاقة باطبا وله 

في الْقَوْم مثل الْطَلقَ الْقَوْم نا يدا » وَالْحَاصل أنه يَكْفِي في الاسنتثناء مُحُول الْمُسْتئئَى في حُكْم الْمُسْتثتى منْهُ بحَسّب 
َه لط » نميل فيه بحسب ذليل ارج كَما قا : حَلَقَ الله كل شي إن ذا وصمَاَة » ويك الحَواب 
ا" 00 0 كد 0-7 0 1 0 07 7 يمل 00 


0 ل له 
لإشاج لثَائِينَ منْهُمٌ في الْحُكْمٍ الذي هُوَ الْحَمْل عَلَى أُولعك الْقَاذفِينَ » وَالإِنْبَاتْ لَّهُمْ فإِنَ الاستثناء كَمَا يَجُورُ من 
الْمَحْكُوم عَلَيْهِ يَجُورُ من غَيْرِهِ كَمَا يُقَال : كرَامٌ بَلْدتنَا أغنيَاؤْهمْ إن رَيْدَا » بِمَعْنَى أن رَيْدَا وَإِن كَانَ غَنيًا لكنّهُ حار ع1 
الْحَمْلِ عَنْ الكرَام ؛ لأا تقول فحيتمد يَلرَم أن يَكُون التَئبُونَ من الْفَاسقينَ ‏ وَلَا يَكُوئُونَ من الْقَاذفِنَ » وَالْأمْر بالعكس . 
ركد يقال :إن اما فطع على متنى لهم فَاسفُودَ في جتميع وال إن حال الب » و يَعنقى لله ياج إلى 
تكلّف في الَقْديرٍ أي : في الأُحْوَال واخازائرة التق نثوا» وإلاائورة لتاقي أي ولت بوتي على اد يطل اين 


حَرْفًا اعيلة انما 0 وَضَميرٌتَابُوا عَائدٌ إلَى أولدك وَبَعْدَ اليا » والتي يكون الامنتثتاء مُفرَّعا مُتّصلا لَا مُْقَطِعًا 


ركاه لاحلا القصرى احزو وأمتعان جره لود أرما صاوية رتو كيني عاد | عبيدي أو |أ مَمَاليكى 
كن إن اسنتنتى 2 ننى بلفظ يُكُون أصّ منْهُ في الْمَفْهُومِ لكن في الْوُحُود يُسَاوِيه يَصِحٌ نَحْرَ عبيدي أَحْرَارٌ إَِا هَؤلَاءِ » ولا عَبيد 
لهُ سواهم . 

1 كد عقب الاسنتثناء الْجْمَلَ الْمَعْطُوفَة كآية الْقَذْف يَنْصَرِف إلى الْكُلَ عنْدَ الشّافعيّ رَحَمَهُ الله وَعنْدًَا إلى الْأقُرَب 


) لقَرْبه » وَأنُصّاله به وَالّقطاعه عَمّا سواه ؛ أن قف صَّذْرِ الْكلَامِ تبت ضَرُورَة فيدر بَِدْرِ الْحَاحَة عَلَى أنه لا شركَة 
في عَطف الْجْمّل ذ ى لكك نش الاسشقاء أذ مورك إى لكر ون الخ تفلي كانه اعدف في عاية.البتل ؟ 
أن قله َعَاّى ( فاخلذوا ] ( ولا توا ) رد على سيل الخزء فط الإنشاء كم ( وأولعت هم القاسقُود ) « خئلة 
مُسجَائفَة لق بلفظ الِْحْبَارِ ) أي : صرف الشتّافعيّ رَحمَهُ الله تعالَى الاسنتثئاء إِلَى الْكُل قفي آية الْقَذْف قَطَعَ الشافعي رَحَمَهُ 
الله تعَالَى قَؤله تَعَالَى ء ولا تقْبَلُوا عَنْ قَوْله : فَاجْلدُوهُمْ حَتَّى لَمْ يَجْعَلَ رَدَّ الشنّهَادَة من تَمّام الْحَدّ وَجَعَلَ ( وأُودك هُمْ 
القاسقون ) عَطْفا عَلَى قؤله : ولا تقبَلوا نُمّ جَعَلَ الامنتثناء مَصْرُوفا إِلَى قؤله : ولا تقبلوا » وقؤله : وَأُولّعك لَا إِلَى قؤله : 
فَاجْلدُوا حنَّى أَنَ الْجَلْدَ لا يُسْقط بالتُوْبّة . 

ستول الهائة » والفنق يسقطان باقوية عند , وَلْْتَل الشحكلقة في د القذْف هي فول : فابتلذواء وله ؛ 
وَل تقبَلوا » وقَولهُ : ( وأُولّك هُمْ الفاسقون وَكَحْنْ جَعَلنا الوكين حَرَاء ؛ لأَنْهُما أَخْرِجًا بلَقْظ الطلّب مُفَوّضَيْنِ يْنْ إلى 


(( يى مشعر 


الأئمّة جَعلنَا " وَأ ولك متنا ؛ انها بطريق الْإخْبَارِ » وَالاسستثناء مَصْرُوفا إِلَى 


لزع 


قوله : مسألة إذا 


و الاستثاء قيب حُمَلٍ مَعْطُوَة بَْصهَا عَلَى بَمْضٍ بِلْوَاٍ » فا حلاف في جَوَازٍ رده إَِى الجميع » وَإِلَى الأخيرة 


حاص » ونم لحلاف في الظّهُورٍ عند الإطلَاق فَمَذْهَبْ التّافعيّ رَحَمَهُ الله تعالَى أنه اف في اماد إلى اكيم 


ركم مده رو رمه براه 


وَدَهْب بَحْضُهُمْ إِلَى التُوقف وَبَعْضْهُمْ إلى التّفْصيل وَمَذْهَبْ أبي حَنيقَة رَحمَهُ اللُ تَعَالَى أنَهُ ظَاهرٌ في الْعَوْد إِلَى الأخير 
لوَجْهَيْنِ الأول أن الْجُمْلَة الأَحيرَة قَرِيَة من الاسنتثتاء مُتّصلَة به مُنْقَطعَة عَم سَبَقَهَا من الْجُمَلٍ نظَرًا إِلَى حُكْمهًا » وَإن 
تلن ود تار عتي وأو امت إسارة ريتشطل أن شين الرئرة + والاقستان كيلا و(التساغ هنا ميق رك ادر . 
بمعنى أن الْأُحيرَة بسبب القطاعها تصيرٌ بِمنِلّة حَائل بَيْنَ الْمُستثتَى » وَالْمُستدَى منْهُ كالسكوت من غَيْرِ أن يَصِيرَ 

المَجْمُوعٌ بميرلّه حُمْلَة وَاحدّة » فلا يتَحَقَقَ قُ الأنَصّال الذي هُوَ شَرْط الاسنتلتاء . 

الثاني أَنْ عرد الاستناء إِلَى مَاقبْلهُإِنمَا هُوَ لضَرُورَة عَدَمٍ امنتقلّاله » وَالضَرُورَة تندَفعٌ بالود ِلَى وَاحدّة » وَقَدْ عَادَ إلى 


الأيرّة بالاتّقاق » فَلَا ضَرُورَة في الَو َِى غَيْرِهَا وَالْمْصَنْفُ رَحمَه الل تعَالَى نبت الصرُورَة في جَانب صَّدْرٍ اكلام , 


عر ١‏ اخ عن غيل 


0 


- - 
عََو عا مياق عت 


نه لَا بد لَهُ من مُعيّر » وَالعبَرُورةٌ ندَفحُ بتَوقف حُمْلَة وَاحدة 
+ هذا كجاوز إلى لكر » ولك كَانَ َاها مَظة أن يقال الْوَاوُ للعَطف وَالتَّشْرِيك فَيْفِيدُ اشترَاكَ الْجُمَلٍ في الاسنتثتاء 
أحَاب بأن الْعَطف لَا يُفيدُ شركة الْجُمّل النّامّة في الْحُكْم عَلَى ما سبق من أن الْقرَانَ في 


00 


وَذْلكَ أله لكا ونه الامنتثناء رم توق صَّدْرِ الْكَلَام ضَرُورَة 


١6ج‎ 


3 


32 


النَظْمِ لَا يُوحب الْقَرَانَ في الْحُكم مَعَ أن الل ا ل اي 
الاتثناء » وَهُوَ تَغييرٌ لكلَامٍ لا حُكُم له له اولي 


قوله : وصرفه إلى الكل 


نَل بَعْدَ إِثبّات الْمَطْلوب إلى صُورَة جُرْئيّة وَقَعَ فيها الَرَاعُ وَكثرَ فيهًا الكلَامُ » وَهي آي القَدَف الْمُشْتَملة عَلَى جُمَلٍ 
ثلاث هي فَاجْلدُوا » ولا اران راودا كم [طمود روطو ور ملكي الكامي بجطالة لذي بي الخدم 
على تعلطام ]تار مر عن لل ملكاتوراة ابكار عاو عََيْهَا َظْهَرُ من أن يَحْفَى وَجَعَلَ حُمْلَة 


52 


( وَأُولكك هُمْ المَاسقَونَ ) عَطَفًا عَلَى حُمُلَة » ولا تقبلوا مَعَ أنَهَا جُمُلَة امئميّة إخْبَارِيّة ظَاهرُهًا الامنتئئاف ؛ ينا لحَال 
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الْقَافِينَ وَجَرِمَتهِمْ غَيْرُ صَالحّة أَنْ تَكُونَ جَرَاء للْقَدَف وَكثْميمًا للْحَدَ » ولا تقبلُوا فثلية طَليَّ مَسُوقَة جَرَاء للْقَذَف . 
0 الامتتذكال أله قبل شَهَاة المَحْدُود في الْقذف بَعْدَ التوْبَة وَحَكُمَ عَلَيْه بِعَدم الْفسّق وَلَمْ يُسْقط عَنْهُ اْجَلَدَ فلَرَمَ منْ 
كلل تعلق الانتقاء بالأحوكئن .وَطَمَ » و يلوا عن فَاجلدُوا االإك عنام لس السام لثائب عَلَى ما 
هلمن عفد من صزف الاستاء إلى الكل » فيه َضت إِذْلَا راع تأحد في ألا وله ما ونا لوعف" على 


32 


فَاجْلدُوا إَِا أن الشّافعي رَحمَهُ الله تعالَى لَمْ يَجْعَلَهُ من تَمَام الْحَدّ بناء عَلَى أَنْهُ لَا ينَاسبْ الْحَدَّ ؛ أن أ لْحَدَ فغل يَلرَمُ عَلَى 
َم الا رمه فخل ء وَل يفط عله للد بلئوبة ؛ لله َو اعد » وَلهَذَا سقط عو الْمقدُوف 

سراف الانتقاء إلى الكل عفد ليس قطي بل هر طَاهر يدل عله عند قيام الكليل وَظْهُورٍ الماع مَعْ أن الْمُسَتَثْنَى هُوَ 
الّذِينَ تابُوا » وَأَصْلّحُوا وَمنْ جُمْلّة الِْصْلّاح الاستخال وَطَلَبُ عو الْمَقَذُوف ء وَعَنْدَ وُقوع ذَلكَ يَسسْقط الْجَلَدُ أَنْضنًا 


فيصِح صَرْففُ الاستثئاء إِلَى الكل 


قوله : ثم وأولئك هم الفاسقون جملة مستأنفة 


وهل لء 20 


مبَْدأَة َيرُ وَاقعة مَوْقعَ الَْرَاءِ بَلَ هي إزَالَةَ لمًا عَسَى أَنْ يُسْتَبْعَدَ من صَيْرُورَة الْقَدذَف سينا لؤحُوب الْعُقَوبّة الي تندرئ 


عي واه 


بالتبّات مع أن الْقدذف حبر يَختَمل الصّذق ‏ وَالْكَذَب , وَرْبمَا يكون حسلبة يَغني أَنهُم الْفاسقون العَاصُونَ هنك مثر 


ل 


عه من عير فائدَة حين عَحَرُواعَنْ إقَامَة أرب هَداء فَلهَدًا اسَحَقوا الْعقوبَة» ولا يَجُودُ أن يون في مَعْرض اليل 


د الشّهَادَة حَنّى يَكُونَ رُ الشتّهّادَة بسَبب الفستق فَُقبَلَ بَعْدَ التَوبّة لرَوَال الفسئق ؛ لأَنَ الْعلة لَا نطف عَلَى الْحُكْم بالاو 
0621 ييز موف نك لكي تاه على تركتبا علا اولتاق التترقه راقن الوا اديه 


كهَو 2 


لنّسَقِ » وَالنَظْمٍ دُونَ العَطف عَلَى حُكْمٍ قلا َليِكْنْ كَذَلِكَ إِذَا حَعَلَْاهَا في مَعْرِض الْعلّة لرَدٌ الشّهّادَة مَع أنه أرب 

( ومن أقسّام بَيّان النَغْيير الشتّرط » وقد مر ) أي : في فصل مَفهُوم المُخَالفة . 

( وَالْمَرْق يَينَهُ وَيَيْنَ الامنتثناء يَظْهَرٌ في قله : بعت منْك هذا الْعَبْدَ يأف إِنّا نضف الْعَبْد أله يََعُ الَِعُ عَلَى النصْف بألف ) 
؛ لأن الامتناء تكلم باياقي فَكَأنَهُ قال : بغت نعف الْعَيِد بأل . 

( وَلَوْ قال عَلَى أن لي نصفةُ يَقَعُ عَلَى النْصة ٠‏ بخمْسمائة ف فكَنَهُيَدْحْلَ في البيِّ لقائدة تَقسيم يم الشمَن تُمَّ يَخْرُجْ » ولا 


عهَو روع لم ه موه 


يَفسْدُ بهذا الشّرط ) ؟ أنه بَيْعُ شيء من سيقن 


لزع 
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قوله : ومن أقسام بيان التغيير الشرط 


ما أَنَهُتخييرٌ َلأنّهُ غَيّرَ الصّيعَة عَنْ أن تصيرٌ إيقَاعًا » ويَثْبْتْ مُوحَبُهَا » و 
في الْحَال ينا عَلَى جَوَاز تكلم بالعلة مع تراحي نكم نع ار وبلطزط عراشل ئزة» ولف 
الِْمَامُ شَمْسُ الأئمّة نك رَحمَهُ الله تعَلَى إِلَى اه يان ديل ؛ لأن مُقعَضَى أَنْت حر رول العثق ذ في الْمَحَل وَاسْتقرَارُةُ فيه » 
لكر عل الحم تل اطاط ونكل للق روي ا ان يل لاقوة زا يكاب ستو بل نبي سلاف 
لامنتاء ف شير ل بدي إِذْ َم يحرج كلام من أذ يكُونَ ارا بالواجب . 

وَقَدْ ذَكَرَ فَرُ الْإِسْلَام رَحمَهُ اللُّ تعَالَى أن كنا منْهُما يَمْنَعْ الْعقَادَ الْإيجَاب إِنَا أن الاسنتثناء يَمْتَعْ الانُعقَاد في بَعْضْ الْجُمْلَة 


لخن نا نت ترا نه لا فى الخال » زناف لاله فقي يق الاسنافاقي السفال لان الحال. 


- - 


قوله : ولا يفسد 
أن لي تطيفة بهذا الشرظ + وهو كون تطئفه لَهُ على ما سبق عر 


أَيْ دك ارت سر يق خلج لك الح على 
أن كَلمَة عَلَى تُسْتَعْمَل في الشرْط مَعَ أن هَذَا شَرْط لا يُقتّضيه الْعَقَدُ ؛ لأن هَذَا بالنّحْقيق لَيْسَ بَيْعا بالشرط بل هُوَ بَيِعُ 
شئاء من َيِْيْن أي : أحَد النُصْفَيْنِ من نصفي الْعَبّد » وَالْحَاصل أَنّهُ شرْط من جهّة فَأقادَ تَوْزِيَ الم » وَليْسَ يشرط 


ادس رن 


فصل 
0 


في يان اللَبْدِيلٍ » وَهُوَ النّسْحُ وَالبَحْت هُنَا في تَعْريفه وَحَوَازِه » وَمَحَلَهِ وَشَرْطه . 
وَالنًا سح وَالْمَنْسُوخْ : وَهُوَ أن يَرِدَ ليل شرْعيّ مَُرَاحيّا عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِي مُقَتَضًِا حلاف حُكْمه وَلَمّا كَانَ الشّارِعٌ عَا عَالمًا 
ا ل اي ل ل 


مُطْلَعَا كَانَ الْبَقَاء فيه ألا عنْدنَا لجَهْلنَا عَنْ مده فالثاني يَكُونْ تبْدينًا بالنّسْبَة إِلَى علمنًا كَالْقيْلٍ يَيَانْ للأحَلٍ في 


0 


0 
1 نان المكرن شق كله وى متا قد + 
الاح 
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قوله : فصل 

لنّسْخُ في اللّعة الله يُقَالُ : تَسَعمَت الشّمْسْ الظُلَّ أي ؛: أله » وَالتَقل يُقَالُ : سحت الْكتّاب أئ : تقلت ما فيه إِلَى 

آخر ونَسّحت لنَحْل تَقلتَهًا منْ موْضع 9 مُوضع آخخَرَ وَمنْهُ الْمَُاسَحَاتُ في الْمَوَارِيث لاثتقال امال من وَارث ا 

ل ل 
َمتَقَدمِ فخرَجَ النَخْصِيصُ ؛ لأَنهُ لَا يَكُونَ مَُرَاحيًا وتروب وررية اليل الرْعي مَُعَضيًا حلاف حُكم العقلٍ من الإباحَة 

00 بخلّاف حُكمه ما يُدَافِعُهُ ويَافيه لَا مُجَرُ الْمُعَايْرَة كالصّوْم وَالصّلاة ل الدَليل ليَتْمَلَ الكتاب » 


- 
#2 


ل ل ل 
اا ال ل ل ل بِمعْتَى الْمَصْدَر المبني 
للقاعل » وَهُوَ الناسحيّة لا من المي للمَفول , وَهُوَ المشمُوحيّة , ود يُطْلَىْ اللخ ب بِمَعْنَى النّاسخ . 

وَإِلَيّْهِ َهَبَ مَنْ قال : هُوَ الْحَطَّابُ الدّال عَلَى ارْتفاع الْحُكْم الثَابت بالْحطّاب اله الث كل ريت كاذ لكنيها ” 
َع تراحيه عَنُْ » وقد يُطْلَنْ عَلَى فل الشارع , وَإِليِْ ذهب مَنْ قال هُوَ رع حُكُم شرْعي بدَليلٍ شرْعي مُتأَر ا يُقَال ؛ 


ا َْ 


ا يبت في الْمَاضي لا يُقَصَوَرُ ُطْلَائَهُ لتحَققه قَطْمًا » وما في الْمُستَقبَلٍ لَمْ يبت بَعْدُ فكيْف يَبْطل فَأيّا ما كَانَ لَا رفع ؛ 
ل 


قوله : ولما كان الشارع 


ا 


يعي أَنَ النّسْحَ يَانَ للَمُدّة بالنَظَرِ إِلَى علّم الله وتنِديل بِالنظَرِ إِلَى علمنًا حَيْث اركمعَ بَقَاء ما كَانَ الأَصْل بَقَاءَهُ عندنا 


بببلب”خددحو<جه ‏ - 00909 2 
بعْضُ الْمُسْلمِينَ أَيْضًا » وَهَذَا لا يُتَصّرَّرْ منْ مُمسْلمٍ ) إن كَانَ الْمُرَادُ دُ أن الرَائع الْمَاضيّة لَمْ ترم تفع بشرِيعة مُحَمَّد عَلَيه 


الصّلَاة وَالسَلَامُ ولك 0 َاقيّة كَمَا كانت لكنّ الْمُسْلمِينَ الَذِينَ لم يُحَوَُوا اللملة 0 هَذَا الْمَعْنَى بل مُرَادُهُمْ أن 
الشريعة المتَقَدّمَة مُوَقَنَة إلى وقت وُرُود الشرِيعة المتَأحرَة إِذ بت في الْقَرّآن و تين عليما الا" وَالْسَلَامُ 


2 


بَشرًا بشرِيعة امم عله العتلاه وَالسلَامُ » وَأوْحَبًا الرّحُوعَ إل عند ظَهُورِه » وَإذَا كان له عدي 
اسنًا وك تقول : إن الله تعالَى مسَمّاهُ سنا بقَوْله : ( ما تَنْسَحْ من آية ] الْآيه . 
( ما التَقل م ففي التَوْرَاة تستكرا باقع تادامين المسّمَاوَات وَالْأَرْضُ وَادَعَوَا تَقلَهُ توائرًا » وَيَدَعُونَ انَل عَنْ مُوسى عَلَيْه 


000 0 


َه 


1 ما العَقَلَ فَلنّهُ يُوحبُ كوْنَ الشّيء مَأْمُورَا به » وَمَْهيًا عَنُْ يَكُونَ حَسَنا وَقبيسًا ؛ وَلأَنهُ يُوحبْ الْبَدَاءَ وَالْجَهْل 


0 2 0 ا 


ا ع لي ا 0 : حَوَاء لَه عَلَيْه السَلَامُ وَلَمْ يُنكر اه أَحَد ثم 
اف لل ظريك +61 ان اقرب 1 اننا و لقانت بالخ ايوب انتم الها عق اللا وان الول 
الثاني يَيَانْ لمّدّة الْحُكْم الأول التي لَمْ تكن مَعْلومَة لَنَا » وَكولَهُم أن الْبَعَاءِ بالاسْتصْحَاب مَعَ أن 


م واس مه دس هى ا ومقهة ود مس” | لوو لسسع كع 1 سس ع اس رض لها اه عكه 1 22 8 
الاسّتصّحَاب ليس بحجة عَنْدَهُم مشكل ؛ لاله يَلرَمُ أن لا يكون نص ما في رَمَنِ النَبِي عَليْه السلامُ حجة إلا في وَقت 


ُرُوله فم بَعْدَهُ » لا . 


11 ه رياه 3 


والجواية 2 هذا ما بالترَام الاحُْتجَاج بمثل هَذَا الاسْتصْحاب أي : في كُل صُورَة لم أ نه لم يكير » وَإِما أن النَصّ 


عي فيد “عر 


له سى بر الس سا ابر 


يدل عَلَى شَرْعيّة مُوجَبّة قَطًْا إِلَى رَمَان تُرُول النّاسخ فَبِهَذَا َع لتََارْضَ الْمَذْكُورٌ ) اغلَمْ أن فر الْإِْلَام رَحمَهُ الله 
َعَالَى أحَاب عَنْ فَوْلهِم : أنّهُ يُوحبُ كؤن الشّيء مُنْهًا ثه مهيا عَنُّ » وَمَأمُورَا به بقؤله : | نَ الأَمْرَ للْوْحُوب لَا للْبَقَاء » إِنّمَا 
ا بلاتصنحَاب ء فا يم كن ال مَأمُورًا به وهنا عله في حال واحدة» في هَذَ لَب نط ء وهو لهل 
كان اداح واناء تمتداي :. ْ ْ 


إلا أ 


ع عن -ه 2 
و ا تند 2 
2 5 


وَالاسْتصْحَابُ لَيْسَ بحُجَّة عنْدَ عِنْدَ عُلَمَائنَا فير م أن نَا يَكُونَ نص ما في رَمَنِ حَيّاة اللي عَلَيْه الصّلَاة وَالسَلَامُ حُجة 
حَالّة تُرُوله » وَلَا يَكُونَ حُجة تتا ء وخا ل بطل »ونا نه بن الب َه امل الم » لان برا حل 
العتلاةوالمتلم ارْتمَعَ احْتمّال النسخْ و ربقي الشترار ع التي قبض النِيّ لَه السام عَلَيْهَا حَجة 

قح ال ع ذا ا وان لطن أذ تو ذم ذا لامتحاب خطة أ :لقان لكر 
عَدَمْ انير مَعْلُومًا فلَمًا تَرَلَ عَلَى اللي ء عل الم كم و لص وما باستحاب » وق غلم لم ينول مد 
ذا ا ل ل 6 

وَثَانِهِمًا : 


جه 1 


١ 


> 


20 47 34 
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قطعية موْبدة . 


ىّ ل 2 


وا : إن الْبَقاءَ بالاسْتصحاب بَل النَصّ يَدُلَ عَلَى شَرْعيّة مُوحَبّة قطعًا إِلَى رَمَان تُرُول النّاسخ » وَبهذَا يَنْدَفُ 
لذن رن ا له ]بد ترات لي ل ولس لاقي لال لا و إلى رَمَان 


0 ؛ الّاسخ فإذا َل النّاسحٌ فلم يَبْقَ مُوحَبْ الأول » وَهَذَا عَيْنُ مَا ذكرّ في أَوّل الفصل أنه لَمّا كان الشتّارعٌ عَالمًا ؛ أن 


الحْكم الأول مقس إل فلا يُحْتَاجُ لقع التَارْضٍ الْمَذَكُور إلى أن تقول : إن الْبَعَاءِ بالاستصْحَاب ( وفي هَذَا حكمة 


و هماو عن عت نيد 


بَالعة » وَهُوَ كَالْإِحْيَاء م الْمَانة ئة » وََيْضًا يُمْكنُ حُدْنٌ الشّيْء , وَقبْحُهُ في رَمَائَيْن ) . 


0 


لتر 


قوله : ونحن نقول 


فيه بَحث ل ا ل ا ل د 


في وَرُود نص يه ا ل 
اكأية» لهذا كان فنصي الشكالئ من المُسْلمينَ عَنْ ارُتفاع الشترائع المُتَقدّمَة مه آنا كانت موقن ِلَى و 


راو 
م 3 ان 


الأبيَاء ع عد المكلاة وَالسلام كا مله نهْهَمْ مله التأبية »وكا حقَاء في أن قله الى :1 :ما تنْسَخْ من آية ) الآية ا يُكافي 


ذلك بل الْحَوَابْ ب أن نَا نُسَلْمُ أن يشَارَةَ مُوسَى » وعيسى عَلَيْهِمًا الصّلَاة امار اي ع ليلل ونا 
وَإيجَابَهُمَا الرُحُوعَ ليه يَقمَضِيّان تُؤقيت : أَحْكَام لوي تسل سار أن يَكُون اليُحُوعٌ ليه باغتبار كونه مفسرًا أو 


]1 اقل دس نوه بن نر انالا روا حنملا لتق ك1 لها كر الك موز لل 


فمثل التّوَجَه ِلَى بَيْت الْمَقدس وَالُوصيّة للْوَالدَيْن كَانَ مُطَلقَا فرفعَ . 


قوله : أما النقل : 
لد ارمح ب ترق ل لطا وراد اج ماكر كرو رلور واساروي لوا 
متواترٌ تر أمّا الْكتَابُ هما تَقَلوا أنه ذ في التَوْرَاة تمسسّكُوا بالستبّت أئ : بالْعبّادَة فيه » وَالقيّام بأمِْهَا مَا دَامَتْ السّمَاوَاتْ 
ل 

7 ل الي عَلَيّْه المَلامُ قَمَا َقلُوا عَنْ مُوسَى عَلَيْه | سام 


عل بر . :لير ع عر 


لسّلاة أ 


ن هذه شريعة مُوَبّدَةَ إلى يَوْم القيّامّة » وفى لفظ 


الادَعَاء إِشَارَةٌ ِلَى الْجَوَاب ء وَهُوَ منْعُ لوث » وَالْونُوقُ عَلَى كتَابهم لما وََعَّ فيه م من التحْرِيف وَاعثْتلّاف ؛ المع ونافض 
الك كن رن كان بن لماو ا الل عله 00 ِخْبَارَهُم موَاترًا وبر تأبيد شرِيعٌة مُوسَى مما افرَاهُ 


ال ل لا اس لجرو به مَعَ حرْصهمٌ عَلَى دفع 
رِسَالّة مُحَمّد عَلَيْهِ السَلامُ » وَالْقَائلون بُطْنَان الخ عقا َمسسّكُوا يوَحْهيْن حي 


ل برام بر وم فةه 


الأول ال 0 

الئل روات كر ار تواتك احرج الجعوسي للقحير ‏ على بل يَكُونُ لحكمة فت أو 
َظَهَرَت نَانيًا » وَهَدَا رُحُوعٌ عَنْ الْمَصْلّحَة الَْوْلَى بالاطلّاع عَلَى مَصْلّحَة أخْرى فَيْلرَم الْبَدَاء وَالْجَهْلٌ وَكلَاهُمًا مُحَالَان 
عَلَى الله على فَالْمْصَنْفُ رَحمَُ اللّهُ تعلَى استدل ولا عَلَى تبُوت اللسْح بما يَتَهضُ حُجّة على اليَهُود وعَيْرِهمْ » وَهْو 
نسح بَعض اك التخار ا رن وتوت على لطم و لالراتني ال ريا لز ايد شرودة كرتي قارو السلا 


- 
لي 2*7 


بِدَلِيلٍ تقلي نا يمال + الالحكاء المذكورة كالغ كائرة بالإيالقة الأعليه ذون الأدله التزعيه رفيا ذا يكون لمتها ور 


القاني 


2 8 ل 5 اي د و 5 5 8 2 و ل ل 20 ون 2 م 8 2 
مّة مَخْصُوصّة أو كائت مَوَقئَة إلى ظهور شَريعّة ؛ لأنّا تقول : قد ثُبَتَ الإطلاق وَاحَتمّال التّقييد لم 


أقاغة ذال ء ذا ينا ودع و البالكة ١‏ [أننقلقة أعندكا بالنشريته + نان الكلين 1 تركو اذى فى زنانامرة ااه ترفنها 


بكرن انفكا , 
2 َائيّا عَنْ ديل الْقائلينَ ببُطْنَان الح ساك تادر القَوْمُ » وَأَشَارَ ثَالنا ع ُطَان دَليلهم الأول كع 


عبد لأَفْعَال حُسْنًا » وَقَبْضًا بصَمْب دل الْأرْمَاَ » وَالأَحْوَال » وَالأُشخاص عَلَى ما سَبَقَ في مسأل الْحْسْن » وَالْقبْحِ . 


قوله : وقد خطر ببالي 


لول ألامتول اللتبراس ماهر علي فظر السام رحطة الله تقال » وشو فزلى وأ الزبمتحار] لثبن شك أمثلاٍ 


وَكوْنهُ حُجّة في صُورَة مَا يَكُونْ رُجُوعًا عَنْ مَدَهَبه » فلا ب يم الْجَوَابُْ الأُوَلَ » وَكَذَا الثاني ؛ لأَنُّ قائل بان الْبَعَا 


ا اي 


بالاستصحّاب اقول بأن البّقاء ليس للاستصحّاب كين دنا لكلامه لا تَوْجيهًا لَه 


وَأمَا مَحَلَهُ َاْلَمْ أن الْحُكْمَ إَِا أن لا يَحتَملَ التّسْحَ في نفسه كَلأَحْكَام اْعَقَليّ ) مثْلَ وَحَدَانيّة الله » وَأَمَْالهًا ( وَمَا 
يَحْرِي مَجْرَاهَا ) كَالامُورِ الحسيّة وَالِْحْبَارَات عَنْ الْأمُور الْمَاضْيّة أَوْ الحَاضْرَة أو الْمُسْتَقبلّة حو ( فَسَحَدَ الْملَائكة ) . 
وكا أذ ينل كاللتكام الكلعيه نه هذا إنا إن لحقة تأبية كسك قود تعاتى 1 مَحَاعل انين ايمول ) اثلا وقوه 
: عَلَيْه الام ( الْجِهَاد مَاضٍ إِلَى يوم القيَامَة ) أَوْ دَلَانَة كَالشرًائ ئع التي قيض عَلَيْهَا الي عليه السلَامُ إن مقي بدثالة 
تفلك اقنة أوالقيط علد على زه تَأبيدٌ في قؤله : أَمّا إن لحقة تأييدٌ . 

َن لأس كل كمام اوت بَداء ‏ ويكُون الْحكُم مطل عنما ) أي : عئة اليد ولوقت . 

( فالّذي يجْرِي فيه الشَسْحُ هَدَا فَقَط » وَأُمّا سَرْطه فَاتَمَكُنُ منْ الاغتقاد كاف لَا حَاحَة إلى التمَك ن من الْفعْلٍ عدا وَعثْدَ 
مزل لصح فلاف »لان لمقصطوة مث لعل ف حول يود ذم ء ون ل له السام أ ل الغراج 
بِحَمْسِينَ صَلَاَ نم نسح الرَائدُ عَلَى الْحَمْس مَعَ عَدَمِ النّمَكْنِ من الْعَمّلٍ ؛ ولك لأنهُ يُمْكنٌ أن يَكُونَ الْمَقَصُودُ هُوَ 

الاعتقَادَ فقَط أَوْ الِاعتقَادَ والخكل تميكاع وختاع أئ :فى :صورة يكون المَفَصُودٌ اعفاد وَالعمل يميم : 

( الاضْقَاد فى هه يَصلَحْ أن يَكُوَ ريه مَقْصُودةٌ كما في الْمُكَابه » وَهْرَ ) أي : الاعْتقَادُ (لَا يَحْتَملٌ السّقُوط بخلّاف 
الْعَمَلِ ) فَإنَ الْعَمَلَ يُمْكنٌ أَنْ يسْقط بعْذْر كَالافرَار وَالصّلاة وَالصّوْم وَغَيْرهَا ( فَدَبْحُ إيْرَاهِيمَ عليه 


السَلامُ من هَدَا القبيل ) أي : من قبيل النّسْخ قبْل الْفغْل عند الْبَعْضِ 
( وعد الْبْض قَيْسَ ب سخ فَإِن الاسْتلّاف لَا يَكُونْ تسنْيًا ) ؛ لأنّ الاستخلّاف لَا يَكُونْ نا مَعَ ير الْأصْل عَلَى ما كَانَ 
( وَإِنمَا أمرَ ببح الْوَلّد ابتلاء عَلَى الْمَولَيْن فَإِنْ قيل الأَمْرُ بالفداء حَرَمَ الْأُصْل فَيَكُونْ منعًا ) هَذَا شكال عَلَى مَذَهَبِ مَنْ 


: إن ذَبْحَ إِيْرَاهيمَعَلَيِْ ملم لَيْسَ يتسلخ ( قلا لما ام الْعيْرُ مَقَامَهُ عَادَ اْحُرْمَة اليه ) . 


0 
5 


قوله : وأما محله 


قت عه ا اه 


ثور الْمَاضْيّة أو ا . لاطبال من يودي لسشظة إلى كذب أذ هلعاف مار عَنْ حل اليه أ 


كه مدل هذا خلال وداه حَرَامٌ . 


ف الي “فين 
8 


وَالمُرَادُ بالتأييد دَوَامُ الْحُكُمٍ ما دَامَتْ دَارُ التَكليف ء وَلَهَدَا كان التّقييدُ بقؤله : إلى يَوْم القيَامَة تأبيدَا لَا قينا فإن قيل قَدْ 


كلدل عن الأبوقي لحك اوور ءاخر اد تلك | اكبناي ل ره ارم 6ر1 نَ راد الله تعلَى طول 
ل ل 


ود الى شيع فز غلا ل فى نش لع من نب للوءوفزعل ل تى تك 


مك ع 4 هع ل و و 


هَذَا ذا كَانَ التَأيدُ قَيْدا كا ب مُثلا أما إِذَا كان قَيّدَا احب شاه أن 

رحو للو مثل صُومُو لجمهور على أنْهُ يَحورْ 
سه إِذَْايَريدُ في الدكالة عَلَى جُئيّات الرمَان عَلَى دلَالّة ف ْنَا ضُمْ غَدَا عَلَى صّوْمِ غَد » وَهُوَ قابل للنّسْحْ قن قيل 
الراية اراي ررقي لد ور قاس للا بار جع رواب لال ل طلم أبداو اياي اك 


عن خر عر 


2ه ل ويك 


ا نان ياب َم ميد مان ون ا يُوَد ْيف به في ذلك المَان كما قال . مدان ان مام 


ل 0 


كليو قتف تَحُقيقَهُ أن َولهُ صُمْ بدا يَدلُ عَلَى أن صم كل شَهْرٍ من شْهُورٍ رَمَضَانَ إلى ابد وَاحبْ في الْجُمْلَة من غَيْر 
دلوم شال أ ل لخم ينقى حقم امار تن .وت حا قو ل 


و 


ان مي بر 


إن حَمِيعَالرمضَائَات وال في هذا اُحطاب » وَإِذَا مات القَطَعَ حوب قَطْمًا لم يك لفيا لتعلي الوب بشي 


من الرّمَضَانَات وَتنَاول الْخطَابّات لَه » وَالْخَاصل بجر أن يكون ركان لصيس ركام الْوْحُوب فَفَ يَََيَّدُ الول 
اليد مُونَ الثاني فإ قُلْتَ قله عالى ( وَحَاعلٌ الذين ايُولة 4 من قبيل انها حْبَارِ فَكَيْفَ جَعَلَهُ من مهل الَحْكَام 


- 


3 : من حهّة أَنَهُ حْكمْ وُحُوب تَقَدُم الْمُؤْمن عَلَى الكَافر في بَاب التترف ء وَالْكَرَامَّة كَالشّهَادَة وَكَحُوهًا . 


قوله : فذبح إبراهيم عليه السلام 


ذَهَبْ بَعْضُهُمْ إلى أن نراهيم علي السام أمر بذبْح الولّد ثم نسح يورُود الفداء ء بدَبْح الشنّاة كا الأول فلقؤْله تَعَالَى 
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[الفذاء رلكايكون لاعن المأتور يدم بو كان المأخوة بو تتام الام لها شيع إبى المناء :111 33 اتن برها . 
نضا لَوْلَمْ يكن الدح مَأْمُورا به لامع شرْعًا و عَادَةَ اشتعالهُ بدَلكَ ء وَإقدَامُهُ عَلَى التَرْويع » وَإِمْرَارُ المُدْية عَلَى حَلق 
الولد كله لين :. 

َأمّا الثاني ؛ فَلأنَهُ لَوْلَمْ يُنْسَحْ لَكَانَ تركة مَعْصيّة فإِنْ قيل قَدْ وُحد الذَبْحُ لما روي أنهُ دبَحَ وَكَانَ كَلّمًا قَطَعَ سينا 
الح غقيية انم فللا هذا ضلانة العلذة م والظاهر ولم للل لقلا 318 بوه وا كان لما شيج ري المذاو لم [اليشني 
نَ هَذَا النّسْحَ لَيْسَ منْ قبلٍ التُمخ بل القَمك من الْفعْل كما في سخ الصَّلوَات لَيْلَه المْرَاج للْقَطع بِأنّهُ تمَكْنَ من 
الدَبْح » وَإنما ال لتلع و القاري» 

وأما كرقة قبل الفْل فَالنّسْحُ لا يَكُونْ إِنّا كَذَلكَ إِذ لا يعَصَوّرُ كملح مَا 2 

اا اا 0 
نطف عَلَى مُقَدم ساق بل الْعْرض أله ذا فرض ودود الأمْرٍ يشياء فهل يَجُووُ أن ينسح قَبْل أن يَمْضِي من وقت انُصّالٍ 
الْأمْر به ما يَنّسعٌ لفغل الْمَأمُور به . ٠‏ 


اي . اير جيل عر عن عي 


ا 


عَنَيَ و عي راع 


وَالْحَاصل أَنَهُ إذَا وَهعَ انَكْليفُ بفعْل ظَاهرٍ في الاسْمرَارٍ » فَهَلَ يَحُورُ أن يُنْسَحَ قبل أن يُؤتى بشيء من جُرئيّاته كما لو 
قال : حُجُوا هذه السّئة وَصُومُوا غَذَا نم قَالَ قَبْلَ مَجيء وقت الْحَج وَالَّْد بلالخحر اق ذا لطرتراو ردقم قار 
ِلَى أنه َيْسَ يتخ إِذ لَا رَفعَ هُنَا » وَل بْيَانَ للاثتهاء » وَإِنّمَا اسْتخلّافٌ , وَجَعَلَ ذَبْحَ الشّاة بدلا عَنْ ذَبْح الولّد إِذ الفا 
انه ليا يفوع كقاء الشرتو كفن زول نا ركه التدمرة المكزوه ينال + ذذقك تنس أو كلت انان للش 
الكو 

وك عاذ ولد شرفم كم َحْتَجْ إِلَى قيّامٍ شيء مَقَامَهُ وَحَيْت قَامَ الْحَلَفْ مَقَامَ الأصْلٍ لَميتَحََقَ ترك الْمَمُورٍ به حَتّى 
يَلرَمَ الْنْمُ إن قيل م هَبْ أن الْخَلْفَ قَامَ مَقَامَالأُصْلٍ لَكنّهُ ارم حُرْمَة الأصل أُعَني ذَبْحَ الْوَلّد » وكحرمم الشّيء بَعْدَ وُحُوبه 
نُسخ لا 


0 


0 
ماركا اام اكوريا رجاس ا ل لووك قو رسي الود ابه في 


- ل 


الأصْل قَرَا َس بِالْوْحُوب ثُمَّ عَادَتْ بقيّام المنّاة مَقَامَ الْوَلّد » » فلا يَكُونَ حُكُمًا شرعيًا حَتّى يَكُون تبُوتُهًا تملا للْوحُوب 


ا 


3 
ا م ل م 
عد شرت ال نت د لني و قر ل ا ا 
كأت بِخَيْرٍ منْها أَوْ مثلهًا ) ) ليل عَلَى امتتَاع تسح الكتّاب بالسّة ( وَالسنّة دوه ) أي : دُونَ اكاب . 

( وقؤلهتعَلَى [ قل ما يكُونْ لي أن بده من تلقاء تفي ) وَلعَْله : َي السلا ( ذا روي لَكُمْ َي حَدِيتْ 
فَاعْرِضُوهُ عَلَى كتّاب اللّه ) الْحَديث ) أُوَلَهُ قَولهُ : عَلَيْهِ السلَامُ ( يكثرٌ لَكُمْ الأَحَادِيث من بَعْدي فَإِذَا روي لَكُمْ عَنّي 
حَديث فَاعْرِضُوةُ عَلَى كتّاب الله فَإن وَافََهُ فَاقبلُوةُ , وَإِنَ َالفَةُ فَرُدُوةُ ) . 

وكترة اي ينانف رن لاد فلو مقا كاد عررها 17 اد انسور درا اكات 
يَقُول كَذَبَهُ ربُّ » فلا نُصَدَقَهُ فَالتَعاوْنْ يَبْنَهُمَا أَؤْلّى » وَاحْنَجّ بَعْضُ أْصْحَابنَا ) أئ : عَلَى حَوَاز سمخ الكتّاب بالسنّة ( بأنّهُ 
نُسحّ قؤْله تعَالَى [ الْوَصيّة للوالدين وَالأقرَيينَ ) ) أَوَل الاية قولهُ : ( كتب عَلَيْكُمْ ذا حَضرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن ترك 
عَيْرًا اْوصيّة للوَالدين ارين ِالْمَْرُوف ) ( بقَؤْله : عَلَيْهِ السّلامُ ( لا وَصيّة لوارث  ]‏ وَبَعْضْهُمْ بأن قؤله تعالَى ( 
فَأَمْسكُوهُنَ ول ألآية له 1 وَاللّاتي يَأنِِنَ الَاحشّة من نسَائكُم فَامْدشهدُوا عَليْهنَ أَرْبَعَةَ منْكُمْ فإن 


م ل ل ا 
ل ل : ما مم من الِاحْتجَاحَيْن لبَعْضٍ أَصْحَاب 

لماج الأول وله ) لأنّ اوصية لوارث انسعضتا بان اريت إِذ ف الأول َوه ينام وى يقفسه ان حق 

كُلَّ منْهُمْ » وإِلَى هَذَا أَشَارَ بقَْلهِ : ( يُوصِيكُحْ اللّهُ في أُوْلَادَكُمْ ) » قَالَ عَلَيْ السلَامُ ( إِنَ الله أعْطّى كُلَّ ذي حَقّ حَقَهُ 
ل ري ل ل ل لك لص اي 
كتَاب الله تَعَالَى فَقَو هُ : تَعَالَى [ فَأَمْسكُوهُنَ في الْبيُوث ) لم يتخ بقؤله : عَلَيْ السلام [ اليب بالقيب. ] يل لسخ 


سه وى م 


ا ا ا 0 
31 بقيّ حُكُمَهُ ' نم لما ين ساد مَا احْتَج به بَحْضْ أُْحَابنَا عَلَى جَوَازْ تخ الكّاب بالسنّة وَالسسنّة بالكتاب أَرَادَ أن يَذْكرَ 
لكشك ال ل 50 


0 : أنه علي السَلَامُ حينَ كَانَ بمَكَة يُصَلَي إِلَى الْكَعْبَة وَبَعْدَمَا دم إِلَى الْمَديئَة كَانَ يُصَلْي إِلَى بيْت الْمَقْدسِ 
فَالأوّل إن كَانَ بالْكتاب ؛ نسح بالسنّة » الثاني كان بالسنّة 0-7 نُسحّ بالكتّاب ) . 


ب ا رم أنه كان بالْكتّاب أو با بالسئّة ” 


2227 0 


ا 
ل ل 
الْكتَاب بالسنّة » وَهُوَ قَوْلَهُ : (» وَقَالَتَْ عَائشَّة رَضي اللَهُ عَنْهَا مَا قيض رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى أَبَاحَ اله 
لَهُ من النّسَاءِ مَا شَاءَ ) فتَكُونْ الست اسحَة لقَوْله : ( لَا يحل لَك الْنسَاءُ منْ بَعْدُ ) . 

َه عل الم بُعث مُبينَا فحَارَ لَه يان مد حُكُم الكقاب بوي بْرٍ ملو وَيَحُودُ أن مين الله يوخي ملو مده 
ا ل : فم رع إَى مَصَالح العا هون لطم » وإ ملم هذ 
لكنّهًا إِنمَا ” نسح حُكُمهُ لَا نَظَمُهُ » وَهُمَا في الْحُكُم مثلّان ) أي : إن سُلّمَ : أن الْمُرَاد الْحيْريّة من حَيْث النظْمْ َالسة لا 
تسح نظ الكتاب كَإنَ ؛ الَحْكَامَ المَُعلقة انم بَاقيَة كَما كَائت بل تَنْسَحْ حُكْمَهُ وَالْكتَابُْ َالسنّة في إِْبَات الْحُكْمٍ 
مثلّان » وَإِنَ الْكتَاب رَاححٌ ذ في النَظْم أن نَظْمَهُ مُعْحِرٌ تنبت يتظمه أَحْكَامٌ كَالْقرَاءَة في الصّلّاة وَكَحُوِهًا . 
ا ا ل هُرَ إِلَاوَحْيٌّ يُوحَى ) ) أ : لَيْسَ تمسح الكتّاب بالسئّة من 
تلقَاء تفسه , وَهَذَا جَوَابْ عَنْ وله تَعَالَى ( قل مَا يَكُونَ لي أن أ بَدُلَهُ من تلقَاء فسي ) . 

ل ا ل ل" 
لكاب ديل سيق ليث )ح وهر 


وله : عَلَيْه السام ( يَكثْرُ الأَحَادِيث من بَعْدي ) ( وَمَا ذكرٌ من الطّحْن فَإنهُ في ؟ سمخ الكعاب بالكتّاب والسنّة بالسنّة 
ار 157و تان لك ان قر من سد ل ون ل لد ف ال ورا لان لد لال م 
ذَكرنا إغلاء مَِْلّة الرسُول عَلَيُه الام للد راد ساس بالْكتَاب ٠‏ كثيرة ) كتسسخ الْوصيّة للوَالدين بآية 
ْمَوَاريث وس الكتاب بالسة ما روس عَائَةُ رضي الله الى عنام بض ال لي لسكا حَتَّى أبَاحَ اللَهُلَهُ من 
النسَاء مَا شَاء فَيَكُونْ قله تعَالَى ( لَا يحل لَكَ النّسّاءُ من بَعْدُ ) مَنْسُوععًا بالسنّة وسح السسنّة باْكَاب سمخ التوَحّه إَِى 
بَيّت المُقدس بقؤله تَعَالَى ( قَوَل وَحْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحد الْحَرَامِ ) ( وسح السنّة بالسّة بقؤله : عَلَيْه السلَامُ ( كنت 
لوقك شن رنانة الور الالزوزيف )1 

امتديف 1 


لتر 


قوله : لا القياس 


قوله : فلا نسخ حينئد 


أي : بَعْدَ الي عَلَيْه السلَامُ ؛ لأن الْأَحْكَامَ صَّارَتْ مُوَيدَة باقطاع الْوَحي » ولا يَحنفَى أن هَذَا مُخْمَصٌ بِالأَحْكَام 
حو ب الم اا و ال ا فلن ا 
السّدُس بالأُحَويْنِ اه النَص على انها نما ُحْجَبْ بالإعوة كون الاعتررن 

لقتعي لز لكا تارف تين لز لودلل مااي ليج عي للم اقل ام الجن خرن 
تت عَلَى كَوّن الْمَفَهُوم حُج ون هَل امع ةو طم ذلك وَدكَرَ مع امام حم لل على في باب 
الإجْمّاع أن تسح الْإِجْمّاع بِالإجْمّاع جَائرْ كاله اد أن الْإِجْمَاعَ لا ينعد أله بحلاف الْكتّاب » والسنّة 1 
أن يَكُونَ ئاسحًا لَهُمَاء وَيُعَصّوَرُ أن يَنْمَقدَ إِحْمَاعٌ لمَصْلّحة نُمَّتبَدل تلك الْمَصْلَحَة فينْعَقدُ إحْمَاغٌ اسحٌ لَه وَالْحْمْهُورْ 


ا 


أَرَادَ 
عَلَى أنهُ لَا ينْسَحُ » ولا يُنْسَح به ؛ أنه َا يَكُون إلا عَنْ َيل شعي » ولا يَُصَوَرُ دونه بَعْدَ الي عليه السَلامُ » ولا 
ظُهُورُهُ اسنتلرّامه إِحْمَاعَهُم أوَنا عَلَى الْحَطأ مَعَ لَرُومِ كونه عَلَى خلّاف النّصّ» وَهُوَ غيْرُ مُنْقد . 

ل ع ا ل ا سي 0 
00 ُو 0 خ بِالْإحْمَاع هُوَ الْقِيَاسُ ؛ لأن اثتفاء الشّيْء باثتفاء شرْطه لَيْسَ من باب النسْحْ وَلقَائل أن يُقول : 


المُخَالفَ للنّصّ خط » وَإِنمَا يَكُون كَذَلكَ لَو لم يَكُنْ مُسَْدا إلى نص رَاحح عَلَى النْص الل الذي تَجعَلهُ مَنْسُوعًا به 
تسل : فحيتكذ يَكُون النّاسحُ هُرَ النَصّ الرّاححُ لَا الْإِحْمَاعٌ ؛ لأا تقول يَجُورُ أن لا يُعْلَمَ راي عي ذلك النْصّ » فلا يَصح 
جَعْلَهُ ناسنا بخلّاف الْإِحْمّاع الْمبْنِيّ عَلَيْهِ فإِنّهُ يون مُتَرَاحيًا لا مَحَالَةَ قيَصْلَحُ كاسضًا . 


قوله : وإلى هذا 


ع له : حا : الله 2 إل أن الْإيصاء الذي ا العبّاد قَدْ َوََاهُ بنفسه لعلمه الْعبَاد ؛ 
يعني ربوا يو فورض تو بجهل 


خرص عن عنن... اخبر عي عت 


ْم عر مَعوفَة اديه قصَرَ يان اريت عله الإيصاءٌ» وكَذَا لَه في قل : علي الام ل( إن الله أخطَى ل 
في حَقّ حَنة + فلا وْصِي لوارك. ]1 معد" بأن ارتفاع وَصِبّة الوارت لماشو سن ناعية الميرات كما يقال : رار 


ءًَ 
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عن . 4ق متت .عبر عبر 


وَقَد يُقَال : إن الثابت بآية الْمَوَارِيثْ وُحُوبُ حَقٌّ بطريق الْإرْث , وَهُوَ لَا يُنَافي ثُبُوت حَقٌّ آخَرَ بطريق آخَرَ » فلا رَافعَ 
للوصية إن امد ع وك الإمام المرحس أن الكتفى يانه المواريك إلما شر وكوي اميه 1 حواثهًا :+ الوق إلما 
التفى بقوله : عليه السام ( لا وَصيّة لوَارث 1 ضَرُورَة تفي أَصّلٍ الوصيّة لكن لا يَحْف أن جَوَازَهًا ليس حكما شرعيا 
بل إتاكة أمتتدع والثايق بالكاب كنا هو الأبشوية المرتفع باه المراريف نلا يكون هذا من سخ الكتات بالسة : 


قوله : وكان هذا مما يتلى في كتاب الله تعالى 


اح أذ 2ك تزلءاقالى ١‏ تاشكرةة في الثررت) لا نين تلد الك اينيغ ر11زنا الخترفنا انق كان 
من الله هذا 


مَنْسُوح الََاوَة دُونَ الحكم ؛ وقوه : ( فَأُمُسكوهُن 1 بالعَكس وَمَنْسُوحٌ الََاوَة 1 وَإِن 34 يكن قرآنًا مُتوَائرا مَتْلدًا 


مَكتُوبًا في المفيتاحق لكثة يكل برآ قستم الكقاب 1 السكة» ولذا كال حمر لزنا التي أخشى أن ثقال را مرفي 
القرآن حا لبس منة االحنت الشْزخ والشيحه إلخ بالمُطتحف. . 


قوله : فنسخ السنة بالكتاب 


متبَقَنٌ فيه بحُت إِذْ لَا ديل عَلَى كَوْن التوَّحّه إِلى يَبْت الْمَقدس تابنا بالسّة سوى أنْهُ غيْرُ متو في الْقَرآن » وَهُوَ نا 
يُوحب الْيّقِينَ كالتّوَحُه إِلَى الْكعبّة قبْل التَوَحُه إِلَى بَبْت المقدس فإنَهُ لا يعْلم كوثة تَابنَا بالكتاب أو السئّة مَعَ أنَهُ نا يتْلَى 
فى الْقَرْآن للد للقَطع أن آله القرحه إلى التنتعد الخرام لما تزلكا يكذ الترحه إلى نزت المقد بالمديقه دإن قل اقرئخة 


إلى بَيْت الْمَقدس من شرَائع مَنْ قبْلنَا » وه نَابئَة وله َعَالَى ( فَبِهُدَاهُمْ اققّده ) قلمًا قد ظَهَرَ الْتسّاعْة بال سرك 
عَليْهِ الصّلاة السلا ييوحه تمكة إلى الكنية, 


- 


عير .ليه 
صَ 2 


كان النبى 


قوله : وحديث عائشة رضي الله عنها دليل على نسخ الكتاب بالسنة 


00 


1 


فيه بَحْت لعَدَم التَرّاع في أن الْكتَاب لا يُنْسَخّ حبر الواحد فكيْف بمُجَرَّد إِْبَارِ الرَاوي من غَيْرِ تقل حَديث في ذَلكَ 
عَلَى أن قَولَهًا " حَتَّى أَبَاحَ الله لَهُ " ظَاهرٌ في أَنّهُ كَانَ اكاب حَنّى قيل إِنّهُ قؤله تَعَالَّى ( نا أَحَللنَا لَك أَرْوَاجَكَ الثاني 


و اراس 


تبت أَجُورَمُنَ ) وَأَشَارَ اسبح أَبُو الْمْسْر إِلَى أن حُرْمَة الريَادَة عَلَى التَسْعْ حُكُمٌ لَا يَحتَمل النّسْحّ ؛ أن قؤله تعَالَى ( من 


5 


ف 2 6 ه. 
وَلِيسَ ذلك من تلقاء نفسه ) 


إن قت : هَل يَجُورُ أن يَكُونَ باللحتهّاد قلت هو رَاحِعْ إلى لوخي حَيْت أَذنَ الله تعَالَى لَهُ باللحتهاد من غَيْرٍ أن يقر 


عَلَى الْخَطّأ . 


قوله : بدليل سياق الحديث 


نه يَدْلَ عَلَى أن الْمُرَادَ حبَرُ لا يُقَطَعْ بصحّته حَيّْث لَمْ يقل فَإذَا مسَمعُمٌ منّي » وقيل : هَذَا الْحَدِيثْ مما يُخَالفُ كناب 
0 


ضع 


و 
18 


مَل يَجُورُ أن يَكُونَ النَاسحُ أَشَقَّ عنْدنًا ؛ لأنْ في ابتداء الِْسْلَامٍ كل مَنْ عَلَيْهِ الصّيَامُ كَانَ محرا بَيْنَ الصّيام وَالْفذية ” 


- 2 


ل ع رس لضانم ل احا ره الى | ديرك ل 


قلنا الأشة شق قد يَكُون ير ؛ أن فيد فطئل الاب مسألة لا ييخ الوا بحا وبسح بالْمَْهُورٍ أله من حَيْت إِلهُ 
بَيَانْ يَجُورُ بالْآحَاد وَمنْ حَيْت إِنَهُ ديل يُشترّط التّوَائرُ فر فُيَحُورُ ِمّا هُوَ مُتَوَسُط بَيْنَهُمَ أي : َيْنَ المُكوَائر وََحَبّرِ الْآحَاد 


ؤ وما المتسوح فَهُوَ إما الْسَكم والقلاوة مَعًا قالوا وَقَد يُرْقَعَاَ بِمَوْت العْلَمَاء أَوْ بالإِنْسَاء كَصُحُف إِبْرَاهيمَ عَلَيْهِ السّلام 
وَالْإِنْسَاء كَانَ للْقرآن في رَمَنِ الي عََيِْ السَلامُ قَالَ الله تعَالَى ( سَتُقرئك قلا تَنْسَى إِنَا مَا شَاءَ الله ) فَأمَا بعْدَ وقاته قا 
ل ل ل ل ا 

بحكمه , وَالْحُكُمّ بالنَصّ قلا الفكاله يَينَهُمَا وَلَنَا ْله تَعَالَى [ فَأَسْسكُوهُنٌ في البيُوت ) نسح حُكْمُهُ وَبقَي تلاوكة 
ونَظائرهُ كثيرّة ) كوصيّة الوالديْنِ وَسُورَة الْكَافرِينَ وَكَخْوهمًا ( وكسلخ قرَاءة ابن مَسْعُود ) وهي نََانة يام متتَابعَات مع 
بَقاء حُكْمه ؛ وَلأَنْ حْكُْمَهُ ( أي : حُكْمَّ النْصّ ) عَلَى قسْمَيْن : أَحَدهمًا : يعَعلَقُ بمَعْنَاُ . 


وَالْآخَر : بتظمه كَالإِعْجَاز وحواز الصلاة ة وَحْرْمَته للَجُب » وَالْحَائض فَيَحُورُ أن يُنْسَّحَ أَحَدُهُمًا بدذون الآخر ( وَإِما 


- من غيم 


5 


وَصْفْ الْحُكُم 5" وَإِّا الََاوَةُ فقط ( فَفَدْ اموا أن الريَادةَ عَلَى النَصّ تسح 
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وَذْكرُوا نا ما بزيادَة جُزْءِ كَرِيَادَة ركعَة عَلَى رَكْعَنَيْنٍ » أ شَرْط كَاْإِمَانَ في الْكَفَارَة . 
ارح حار محر امنا داك ليرد السو بَعْدَ قؤله [ في السّائمّة رَ 5) وهي تسح عندا ) أي : 
الرّيَادََ على النَصّ تملح ندا ( وَيُجبْ امنتثناء القالث ! ذا تقول بِالْمَفهُوم ) أ : بِمَفَهُوم الْمُخَالقة . 


- 


3 عند امنيا 1-7 هه 
ءََ 


اعْلَمُ أن في الْمَحْصُول وول اتج لهي 5 أن اركاذ عن انض كاي اذه التقتوه أرو ف الع أ الها 
يَرفَعٌ مََهُومَ اْمُخحَالْفَة 


وَذَكَرَ الْلّاف في كُل واحد من هذه اللانّه » وَهُوَ 0 الرّيادةَ تسح عنْدَ أبي حَنِيمَةَ رَحمَهُ اللَهُ تعالَى فأقول يحب امنتثناء 
انث ولط ما َه هوم لعفل كود نا عن أبي حيقة حم له تالى ينل حلى ألة كا َو ُو 


"ميا اع 


الْمُحَالََة ( وَعِنْدَ الشّافعي رَحَمهُ الله َعَالَى نَا مُطْلَقَا » وقيل : سمخ في الثالث » وَقيل :تسح إن غَيّرت الأصل + حَتَّى لو 

أنّى به كما هُوَ قَبْلَ الرّيادَة تحب الْإعَادَةَ كريادَة رَكْعَة في الْفَجْرٍ وَعظرِينَ في حَدٌ الْقذَف مََنَا » وَالنَخير في الثَانّة بَعْدَ 

لا يا ا اي النَخِيرٌ يَيْنَ الاين بشَهَادة رَحْلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرأئيْنِ فَرَادَ الشّافعي 
حمَّةُ الله تعالَى أمْرًا نَالَا » وَهُوَ الشَّاهِدُ وَيَمينُ الْمُدَعي لكنّ الأخيريّن لَا يَسْتَقِيمَان عَلَى هَذَا التفسير . 


رم 


أذ ف سب أ خا لق أ : فَالاوّل : هُوَ زياد رَكعَة في الْفَجْر متلا » وَهَذَا المَال مُستْقيمٌ ؛ ؛ لأَنّهُ على 


قير الرّيادَة إن أتّى به كَمَا هُوَ قَبْلَ الرّيَادَة تحب الِْعَادَةٌ » وَالْمثَانَان الأُحيرَان وَهُمَا زِيَادَة عظرِينَ في حَدّ القفذف 


تقد 


وَالتّاهدُ وَاليَمِنُ لَا يَسْتَقِيمَان عَلَى هذا التفسير فَإنَّهُ فْسَر تَغْيدرَ الأصل بِأَنهُ لَوْ أن به كما هُوَ قبل الرَيّادَة تحب الإِعَادَة . 


07 2 وام 


وما اهما تمان عَلَى هذا لسر ؛ لأنّ في خَائيْنٍالصُورئينٍ إن أثى به كما هر بل ةلا جب العا ١‏ 
وَقِيلَ : إن صَارَ الْكُلَ شيعا وَاحدًا كَانَ تَسْحمًا كرِيّادَة رَكعّة لا كَالْوْضُوء في الطُوّاف . وَاعْكَارَ الْبَعْضُ قَوْل أي المشدين 2 
وَذَكْرَ في الْمَحخْصُول وَأَضُول بن الْحَاحبِ ا 


نَ 


َيَادَةَ دل شَيكًا إن كان ) أي : الشء الْمَبَدّل ( حُكُمًا شَرْعيًا 


أ 
3 


الْمُخَارَ قَوْل بي الْحْسَيْنِ » » وهو 


لحو شه را ال 0 
وَلََا أن زيّادَة الْجُرْء إمّا بالنَخْيير في اين أَوْ لان َعْدَ ما كَانَ الوَاحبْ وَاحدًا أَوْ وَاحد التي فتَرْقَعْ حُرْمَة التّرْك » وَإما 


مم - 
5 
ك. 3 و 00 0 إن لك 


بإيجاب لك أخراء مل راد الرط ) هذا ليل على أن ةسلخ كما هو مب ) 000 
بعك تيار تقريره ل ترط ء أَمّا زياد العجرء فأ ا كين 


مم 


انه ُو : الأول النَخْير في ال نين بَعْدَمَا كان لواحب وَاحدًا فَالرْيَادَةَ ها تَرْقَعُ حُرْمَة رك ذلك الْوَاحب الاحد . 
وَالثانى اير في اللاه يد نا كان د تين اياده هنا اقم ده تك أحَد هَدَيْنِ الاين » وَالقالث : 


- 


ما اذ قاط ونه راق لخر الام» وعذاكا ان فى الملل 


م يد يس ل 
وليه و 2 وم 


بإيجَاب شيْء زائد فا قاقانة ابذزاء الاغالء 
كرِيَادَة الشّرط . 
ا : خُرْمَة تَرْكَ الْوَاحب 


ار 


الواحد » وَحْرْمَة ترك أ اْيْنِ وَأَجْرَاء الأصْلٍ أَحْكَاهٌ شَرعِيّة . 

تالوج اانه افك الى ونه اف" للا رشك ينامر اران الامة للق و0 رضي الول خافن نا 
ذا لَم يَكْنْ سَيء آرُ حلفا عنْهُ وَالْأَصْلْ عَدَمُهُ ) فَدْ ذَكَرا أن التَخْبيرَ يق حرْمَة ارك » وَهيّ حُكُمْ شرعي وَهُمْيَقُولُونَ 
خُرْمَة ارك التي يرمع 


اك ل كر قر اتات ل الود اريسي ولماكاق اله إل يان طترر جد سر عن برك 
الو اع الْوَاحد كا ذا كَانَ شيْء آخرُ حلفا عَنْ ذَلكَ الْوَاحبٍ الْوَاحد لَا يُكون تركة حَرَامًا فَعْلَمُ أن حْرْمَة ركه مبنية 
ال ع 


لمر ا ل 
ونا رق ) ) هذا تفريم على ذهب أب اشن فنص أكثاب حب غَسلَ لقي على لين ين أا يت 
الخد بعل لتنا رست الكت يه بحب الواحد . 

اا ل ياك الل اللرعوعة لدو ف اد يلك قار امه افك و لبق و عو و1 
عِنْدَ عَدَم الْمَاهِ» وَأيْضًا النَصّ أَوْحَب رَخُلَا وَامْرَئْنِ عنْدَ عَدَم الرَحْلَيْنِ فيُمْكن أن يَْبْتَ بحب الوَاحد اتير بين رَجُلٍ 

وَامْرَأئيْنِ » وييْنَاليْمين وَالشٌاهد . 

( ْنَا حُرْمَة لَك تَنبْتُ بلّفظ النْصّ عند عَدَمِ الْحَلّف لَا به ) أ : لَا بعَدَم الْحَلّف يَعْني : عَدَمَ الْخَلْف لَيْسَ علّة لحُْمَة 
لَك بل النْصْ علّة لحُرْمّة التَرْكَ لكن عِنْدَ عَدَمِ الْخَلّف فَيَكُونَ حُرْمَة ارك حُكُمًا شرعيًا » وَلَوْ كَانَ الَْمْرُ كما تَوَهّمَ لم 
شَرْعياإِذْ يُمْكنٌ أن يُقَالَ حُرْمّة رك الصّلاة وَالصّوْم وَغَيْرهمًا مَبْيّه عَلَى عَدَمْ الْخَلْف وَأَيْضًا وُحُوبْهُمًَا . 

( وَأَيْضًا النَخيرُ لَيْسَ باستخلاف ذْ في الول الْوَاحِبْ أَحَدُهُمًا » وَفي الثاني الأصل لكنّ الحَلّف كاله هُوَ د فلَا يَكُونْ ) أي 
المح ل ل ل ري المي وري : وَإِنْ كان الاسْتخلاف تَسْحًا قفي مسأل 

املح على القن ووم بابي ليت يعر مور ولخ الكتاب بالعير شور حا علتك . 

( وقؤله تَعَالَى [ فَرَحُلَ وَامْرَآتان ) أي : فَالْوَاحبْ هَذَا فيكون الشّاهِد وَلْيَمِينُ ئاسضًا ) ثم أَوْرَدَ الْفرُوعَ عَلَى أن الرْيادَةَ 
مخ عنْدنَا وال : ( قنَا يُرَادُ التَِْيبُْ عَلَى الْجَلْد » وَاليّة » وَالتّتِيبْ لمكو فووارنو ا : الْوْضُوء ( عَلَى 
الطّرّاف ء وَالْقَاتحَة وَتْديل ال ركان عَلَى سَبيل الْفرْضيّة بحبّر الواحد ) يَرْحعٌ إلى لْكُل ( وَالْيمَانَ عَلَى الرّقبَة بالْقياسِ ) 
أي ار م 00 

يَرَدُ هُنَا هنا أَلَكُمْ حلم الَْاتحَة وَالتَعْدِيلَ ؛ حبر الواحد حَتّى وَحَبًا » وَإِنّمَا لَم تت الْمَرْضِيّة ؛ لأنهَا لا تنبت بِحبّرِ الوَاحد 


0 الْفَرْضَّ عند كم مَا ثبت لَرُومُهُ بدليل قطعي وَالْوَاحبُ ما تبت لَرُومهُ بدليلٍ طني فقا ِكُمْ عَلَى الكتاب 


. حبر الواحد ما يُمْكنُ أن يُرَادَ به وَهُوَ حوب » ويُْكن آنا يُجَاب بأنًا َم وذ الفاح لديل على وبثه يَْرَمُ من 
لخ لكتاب + لأ لم تق بعد إِحرَاء الْأصلٍ لَوْنا الماح وَالتّْدِيل حَتّى يَلْرَمَ النَسْخُ حيئكذ بل قلنا باْوْحُوب فقط . 
47 


تاركهُمًا » وفي هَذَا الْمَْتَى لَا يَلْرَمُ سمخ الكتاب أَصْنًا وَلَا يُمْكن مثل هَّذَا في الْوْضُوءِ حَتّى تكون الثيّة » وَالتَرتِيبُ 
وَاحبَيْنِ في الْوْضُوء ؛ أن الْوْضُوءِ لَيْسَ عبد مَقَصُودَةَ بْلَ هُوَ شَرْط للصّلاة فلا يُمْكنٌ أن يَكون شيء من أَحْرّائه وَاجبًا 


رم كا ث2 -ه 


د ى ليق مي لس يي ا ل ين 1 


220 


حل في الل وات و تل ل يلوط أ ى أحكم لطر لاو وو ب لمن 


و وو 


لتر 


قوله : وأما المنسوخ 


ذا يكنى أن هذا اللنضيل لماحو ف م مَنْسُوخ الْكتاب إِذْ الْحَدِيث لَيْسَ الْوَحي الْمثّْ حنّى يَكُونَ مَنْسُوحَ التُلَاوَة بل لَا 
يَجْري النّسْحُ إِنَا في حُكُمه , وَالْمُرَادُ بالْحُكُمِ هَاهُنَا مَا يَتَعلْقَ بمَعْنَى الْكتّاب لَا بتظمه . 


قوله قالوا وقد يرفعان 


َْث املتطراديأ يبي : كما مقع الْحُكُمْ والقلاوَة بِدَليلٍ شري حَنَّى يَكُونَ تَسْغنًا وَقَد يُرْفعَان بعيْرِ ذلكَ وكحقيقة أن 
امرلةبلُكمو اعلّ ُوب ولخوه» ونا قا ف تفاع ذل بت العلا أذ لقاب الل على ذلك ال 
عَنْ لوبهم وفيه بَحْث ؛ أن الحُكْمَ َيْرُ العلّم » وَالْعلمُ إِنّمَايََومُ بالرُوح وَهُوَ نا يَْنَى بالْمَوْت فَلدَا أُحَالَ هَذَا البح 
عَلَى غيْرِه . 
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قوله ( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله )1 


يذل على ثرت النُسيَان في الْجُمِلّة ؛ لأن الاستثتاء من النفي إِنْبَاتٌ إِشَارَة وَإنْ لَمْ يك كذئلق عازه ود لف مدل كا 


و 00 و 06 2 22 0 8 8 2 و م 5 
روي ان سورة الأحزّاب كائت تُعدل سورة البقرة . 


فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخ أم لا 


- 


يَعْني ل ل ا 0 ل ل 


عو مر 


مَذَاهبَ 1ن لالد م رن اير للدم لوي" 


َ 


ولتي د لحي ردك راسو . 


هه 
بز يد 


( الثالث ) إن كانت الريَادَ د تفع مَفهُومَ الْمُحَالَة فنَسْحٌ , ؛ وَإِلا فلا . 


( الرَّابع ) إن غير الرَيَادة الْمَرِيد عََيْه بحَيث 
وار ورا لس سرلا رم عر اللا وبور جطي نامي سن لكان 


ه ه 
سهم. ور 0 2 لهم يرام 


والعانين 7 إن لفكت الرياذ: ال سر 0 


( السّادس ) أن الديَادَةٌ إن رقَعَتْ حُكُمًا شرْعمًا بَعْدَ ثبُوته بدَليلٍ شرع تملح » و ف فلاء وَالظاهِرٌ أن قَوْلَهُمْ بدليل شرعي 
» وَلْنمَا ذكرٌ لزيّادَة البيّان » وَالتأكيد سَوَاء تَعلّقَ بقؤله رَفَعَتَ أو بثبُوته ؛ لان | ل نكم سَرْعي نا 


و و 


تَكون إلا بدَليل شرعي . 
قرت الح لذمر ل اافينى لشي لدي قت به اياده يَحبْ أن يَكُونَ مما يَصْلَحُّ َاسمًا هَذَا تفصيل 
تلم قلي كني أطول اتن الكلعي ‏ لاخاقى ,لوقه اللنقا كن تواش انان : إِحْدَاهُمًا : أَنهُ يَحبْ إِخْرَاجُ 


راقو نكورعو مكو ند ام هو توم > 


مَفَهُوم الْمُحَالمَة عَنْ مَحَلَ الْخلّاف مَعَ أبي حَنيفَة رَحمَهُ الله تعَالَى ؛ لأَنّهُ لا يَقول به فلا يُمَصَوّرُ رَفعُهُ وَأنْت بير أنه 
ماده في ذَلكعَلَى ابن الْحَاحب لما غلم من انه في الانتصّار باستكُوت عَم وموم فهو في خم الشستقى . 
وَالثائيّة : أن ابْنَ الْحَاحبٍ أُوْرَدَ اليَادَة الي تُعَيرُ الْمَرِيدَ عليه بحَيْث يَصيرٌ وُحُودُهُ كَالْعَدم كلانه سلس انأل رجاف 
رَكعّة في صَلَاة الْفَجْرٍ . ٠‏ 

وَالثاني : زياد عطرِينَ جَلْدةَ عَلَى نَّمَانِِنَ في حَدٌّ القذف . 


0 


وَالقالث ١‏ لطر في كلاثة أثزر ليذه لظيو في كيت كبا فالا ده اذ رش ف لقا حك رضن ق أو أطعم » وقد فسرَ 
في الْمَحْصُول وَغَيْرِه تغييرُ الأصْل بحيْث يَصيرُ وُجُودُهُ كَالعَدَم أن يَكُونَ الأصل أَغْني : الْمَرِيدَ علَيْهِ بحَيْث لو يُْتَى به 


2 


ا 
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0 


هُوَ قبْل الريَادَةَ تحب الْإِعَادَ وَالاستئافُ . 


وَلَا يَحَفى أن هذا إِنّمَا يكيم في المثال الأول الوح زد امك كانت وكات كن وعلى مضي رمام ليزي 
عَلَيْه ا الصّلاة 0 الثّاث بخلّاف ا لأبرئن إِذ 0 م تحب إن ا عشرينَ من 


ع اليه لي 


1 


5 


لل ل 


فَالْممَال الثاني مُسْتَقيمٌ إِذ التمَانُون بِمنْرِلّة العَدَم في أَنهُلَا يَحْصُل بها إقَامَة الْحَدٌ . 
وَيَْقَى الْإِشْكال في الْمال الثالث ك ؛ لأنَ أَحَدَ الْأمريْن ايكون مَل العم عَلَى تقدير التُْرٍ ين لان ة أَمُورٍ 0 


عو م 


اْإِيَان بالْمَأمُور به عَلَى تقدير الإ ن بأَحَد الأمْريْن الأوَليْن » وَعَايَة تَوجيهه ما ذَكْرَهُ بَعْضُ فقن ومو أن 0 
الأَولَيْن مَعَ فل الثالث غَيْرُ مُحَوم وَقَدْ كَانَ مُحَرَمًا قَبْلَ الريَادَة فَهُوَ كَالْعَدَم في التقاء الْحُرْمّة عَنْهَا 
0 أن المثال سا 0 : عد 50-6 الشمانينَ 200 0 عند 0 فإن 0 000007 


و ير وو 


لخ لتم وم »انال يدر اس علد اير تن الي شن َف كَريَاةة رين على 


مس ل في 113 لقي فد تقاف و بق 11 و3 ع الا افر تمن الف باق مره فد الفط ريو لاون جام لواف 2و2 2م يه 2 7 1 ا 
الأحكام حَيْث قال : وَمِنْهُم مَنْ قال : إن كانت الزيّادَة قد غيرّت المَرِيدَ عليه تَغييرًا شرعيا بحَيث صَارَ المَريدٌ عليه لو 
فعل بَعْدَ الريَادة عَلَى حَسّبٍ ما كَانَ يُفعَل قَبْلَهَا كَانَ وُحُودُُ كَعَدَمه » وَوَحَب امنتثنافة كَزيّادَة رَكْعَة عَلَى رَكعَنَيْ الْقَجْ 


اع هه 


كان ذلك محا . 
اوكا بلاعزتي ين نروة ول ترد لق لكر مها عرزا لماو كرتو رول ولا الك جيذ 
النّعْرِيبٍ عَلَى الْجَلْد وَزيَادَة عثرِينَ جَلَدَة عَلَى حَدّ القاذف وَزِيَادَة شَرْط مُنْفَصل في : شرائط الصّلاة كاذ شتراط الوْضُوء 


اعبوصر 
8 


وهذانكو مدهب القاضي ع الجبّار هذه عبَارَة الأَحْكَام وَفي مُعْتَمّد الأُصُول أنه 1 قاضي الْقَمَاة : ب الرّيَادَة إذا 


كانت مُعَيرةَ حَكُمْ الْمزيد عَلَيْ قل طيخي لز بهل لكيه عن يله رياه عن العة الذي كان نهر لها ل 


يُجْزِه » وَلَرمَ ا امتافة » وَإِنّمَا يحب ضَمْ شيء آخرَ إليْه َم 


04 نحا » وَقَالَ لَوْ حميّرئا الله تعالَى بَيْنَ وَاجبَيْنِ لَكَانْسْ ز يَادَةٌ ثالث تملععًا لقنْح تركهمًا فَظَهَرَ أن في تقل ابن 
الفاسن لل 7 ٠.‏ 


قوله : فإنه فسر 
٠ -‏ ين بلفْظ 1 : 4 1 ع ل 5 أن ابن الْحَاحبٍ 3 0 بهذا الم 7 5 


قوله : فترفع أجزاء الأصل 


قيل : مَعْنَى الْإِجْرَاء امتغال لأوَامِرٍ» وَالْخْرُوجٌ عَنْ العُْدة » وَدَفعْ وُحُوب القضّاء وَذَلك لَيْسَ بحكْمٍ شرعي , وَلَوْ سَلَم 


الالتكان يفل الأعض ل لم تفع + ونا لقع راط اضف ترد عق حر لنت تتبن بتع 8 لالاافنقة إلى العقم [الي” 


فَالَوَْى 
أن يُقَالَ إِنُّ تسح لتَحْريم الرّيادَة عَلَى الرَكعَتَيْنِ مكلا » وَأَيِضًا قيل : إن التَحْييرَ ببْنَ لاني مَعْنَاهُ وُحُوبُ أحَدهمًا لا بعيْنه 
وَهُوَ لَيِسَ بمرئفع , والْمُرتفعُ وَهْرَ عَدَمُ يام عَيْرِهمَا مَقَامَهُمَا نَبِتْ لحُكْم النَفّي الْأَصْلي قلَا يحون رَفعُهُ تسلا . 


1 


يع 0 َهُ حَكْمٌ مَعْلُومٌ وَهْوَ الْجَوَارُ بما يُطْلَقْ عَلَيْه الاسم » وَإِن لَمْ يَشْقَما عَلَى الْقَيْد وَحُكُمْ 
ميد الْحوَادٌ ما العمل عَلَى | َمُقَيّد ‏ وَيَسْكلْمُ عَدَمَ الجَوَاز بدونه فتبُوتْ حُكْمِ أَحَدهمًا يُوحبْ لتقا حُكْم الآخر 


ا ؛ أنه يي اا د 


قوله : ولو كان الأمر كما توهم 


أي : لَوْ كَانَ التَقَفُْ عَلَى عَدَم الْختلّف مُوجبًا لكَوْن الْحُكْم غَيْرَ شرع لَِمَ م أن آ 
وُحُوب كل شيء » وَحْرْمَةَ تركه ينَى عَلَى عَدَمٍ الْحَلّف , وفيه نَظَرٌ ؛ ؛ لأن * بُوت الْحَلّف لَا يتاي الْوْحُوبَ عَايَةَ ما في 


الَاب انما لا يحْتَمعان ولا تمان ما في شخْصٍ واحد ء فَبَكُونُ فَْضيّةُ الصّلاة » وَالصّوم مَكلَا َه نص » وَحرْمة 
تر تكهمًا مَوقُوفة عَلَى عَدَمِ الْحَلف , وأَيْضًا لَا مْنَى لوقف حُرْمّة ازا وَالسسّرقة نحو ذَلكَ عَلَى عَدَمِ الْحَلّف فَمن أبن 


يَلرَمُ تفي الْحُكْم الشرعي عَلَى كقدير أن لَا يَكُونَ الْمُتَوَقفْ عَلَى عَدَمِ الْخَلف حُكْمًا شعيًا ؟ 


قوله : وأيضا التخيير 
شع اع كور ان يادي ني د 


النّخيير 0 000 واه 0 2 0 ين اله 0 وال 2 2 7 0 0 بالّبيذ 0 .: يه 


ا 


420 


لذي تعلق به الوب ا را ا 
لهذا لم يِكْنْ الامْتلّاف َسْعًا بحلاف التَخْيير فَإنّهُ تنخ لحُرْمّة ترك ذلك الَْمْرِ الوَاجب أَوَلَا عَلَى لين . 


جرختي اضر 


قوله : وقوله تعالى ( فرجل وامرأتان ) 


حَيْرُ يَأ مَحْذُوف أي : فَإِن لَمْ يِكْنْ رَجُلَان » فَالْوَاحَبُْ رَجُلَ وَامْرَئان فَعَلَى هَذَا يَكُونْ الْحُكْمْ بالشاهد وَليَمين رقعًا 
ذلله ادحو وقدوقك + أن أعكل الانقواك تين براحي الما الكندية دلنقية رك واتزاقان أو «الشقفية 
كن وان كلع رحد عل تقد اكه الحسنان الامشو و فى لوطو لا زا ضيف الخقم ,القامد والن.: 
وَالْحَوَابْ أن قوله تغالى ( قامنشهدوا ) تحمل في حَقٌّ الشاهد وقد سر بالنّوْعَيْنِ فيلْرَمٌ الاحصارٌ ؛ أن سير يدان 
الشبيع ما أرية بالمخمل »رايا قن نقل الشكم عن المناد إذ ما لَيْسَ بمُعْمَادِ من حُصضُورٍ النّسّاءِ مَجَالِسَ الْقَضَاءِ » وَهَدَا 


ليل عَلَى أن غَيْرَهُ لَيْسَ بِمَشرُوع , وَقَد يُقَال : إن غَاَنَهُ ادال عَلَى انحصّار الامتشظهّاد في النوْعَيْنِ » وَعَلَى أن غَيْرَهُمَا 


وسار 7 ا ل 


ا يُتبرُ عند التَديْنِ لَكنّهُ لَا يَقتَضي عَدَمٌ صحّة الْقضَاء بغيْرِ هلك . 


قوله : فلا يزاد التغريب 
عستم ( ل ير خلا لير 


عَامٍ ) » وَاليّة بقؤله عَلَيْ السَلامُ [ ! نما الأَعْمَال بالديّات ] ء وَالَرتِِبُ بقَؤْله عَلَيْهِ السلَامُ ( ابْدَعوا بمّا يدا الله تعَالَى به 
وَبقَوْله عََيْه السَلامُ ( لَا يبل اللَّهُ تعَالَى صَلَاةَ امْرئ حَتّى , يَنَعٌ الطَّهُورَ مَوَاضْعَةُ » فيَفْسل وَخْهَهُ م يَْسل يَدَيْهِ » َم 
نقح رق تيش ري ده وار يلتلاقو كار على ذه َيه مَالكٌ بمًا روي ( أنه علَيْه السَلام 
كان يوالى فى وضوقة ] أو بقؤلة عليه الملا + هذا وُضرع ليجل الله تعالى الملاة إلانيه 1:, 

وَالْوْضُوءِ عَلَى الطّرّاف بقَوْله عَلَيْه السام ( لَا صَلَاة إلا بطْهُور » وَالطُوَافُ بالْبَيّت صَلَاة نا أن الله تَعَالَى أَبَاحَ فيه الْكلَام 
ويه فهحة برد عله م [ ل مئة ا بندحه لكاب ) وت تل الك ف اللة ( بوه 
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السَلَامُ لأَعْرَابِي حَقْفَ في صَلَاته فُمْ قَصّلْ فَإْنّكَ لَمْ نُصّل صل ) فَإِنْ قيل كيف زيدَ وُحُوبْ الْقَائحّة وَالتَعْدِيل بع حبر الْواحد قأْنا 
؛ أذ الثيادة يطزيي لوحو لاه أبذزاء الأعثل لامكو تنا فطاع بحلاف الثياده يطبي الرادية يكقتى حَدد 
الصّحّة بدُونهًا فَإِنَّا تَرْقَعُ حُْكُم الكتاب , وَربّمَا يُجَابْ أن حبَرَ الْمَاتحّة » وَالتَعْدِيلَ مَشْهُورٌ » وَالْمَقَصُوةُ بالفرضيّة 
وَالْمُحُوبٍ مَاهُنا قَوَاتْ الصّحَّة وَعَدَمُهَا ذلا نرَاعَ في أن شَيْعًا من ذَلكَ لَا يَكْفرٌ جَاحدُهُ فإِنْ قلت فَهَنّا زيد تَْرِيبُ الْعَام 
عَلَى سَبيل الوُحُوب قلنَا ؛ لأَنْ الْخبْرَ فيه عُرِيبْ مَعْ عُمُوم الَْلْوَى وَلأَنهُ ريض عَلَى الْفَسّاد عَلَى مَا مر . 

فَإِنَ قلت إِذَا افْمَصرَ الْمُصَلَي عَلَى الْقاتحَة تَكُونْ فَرْضًا لَا مَحَالَةَ فتَكُونْ فَرْضًا عَلَى الْإطْلَاق 


3 - 


إِذ نا قائل بالفصل . 
قلت الترَاعٌ فيمًا شرع فَرْضًا لا فيمًا يَقَعُ فرْضًا كما ذا اققصرّ عَلَى سُورَة الْبَرَة فَإنّهَا َقَعُ فرْضًا , وَلَمّ شرع فَرْضًا 


بالإجْمّاع فَإِنْ قلت فحيتهد تكون الْقائحَة فَرْضًا » وَوَاحب مَعَ أَنهُمَا نافيا ضَرُورَة أن الْفَرْضِ ما تَبَتَ بدليل قطعي » 


عر ار 
ين | لير 
ةع صما بير 


وَالْوَاحب بدليل ظَنَيَ لَا قطعيّ قلت فض من حَيث كونُهًا قرآنًا وَاحبْ من حَيْث خصّوصيّة الْقَاتحّة » وَعَنْدَ كاير 


« لههه 4 قوسم 
الحيثيتين لا مئافاة . 


قوله : بل هو شرط للصلاة 


يني : أن اْكنَمَ في كود الوْضُوء مفَاًا للا » وما كوة فربَ يد إلى اليه ا حلاف إذ بها مير ااه عَنْ 
العادة فعلى هذا يتب أن ككون ليه » والتّرتِيب وَاحبَيْنِ في الْوُضُوءِ عَلَى قصد الْقَربّة بمعنَى هلا يَكُونَ ب بدذونهمًا . 


قوله : بمعنى أنه لا تجوز الصلاة إلا به 


لقائلٍ أن يقول لم لا يَجُورُ أن يَكُونٌ وَاحبًا بمعْتَى أن يَكون الْمُصَلَي آئمًا باعْتَارٍ تزكه الي » أ التَرْتِيبَ في الْوْضُوء مَعَ 
صحّة صَلَّاته كَما في تَرْك الْفَاحّة وَحيئهذ لَا يَلرَمُ لّمح . 


قوله : فيلزم من وجوبهما عدم إجزاء الصلاة التي هي الأصل 


الأنْسَبْ أن يُفسرَ الأَصْل بعَسْل الْأعْضَاء الثلانّة وَمَسمْح الرّأس » وَمَعْتَى عَدَمِ إِجْرَائه كوثةُ غَيْرُ كاف في صحَّة الصّلاة 


وَذَلكَ ؛ لأن الجؤاة بِالأصْلٍ في هَذَا المَقَامِ هُوَ الْمَرِيدُ عَلَيْهِ الذي رفع الريَادة أجراءة , 


اه 3 


أَئّ 


ال الو لام 


- 


في أَنّ غَسْلَ المرقق » وَمقَدَارَ الربع في الْمَممْح 


ا 


قوله : 
عله تابيك + 


ا 0 اس 


فصل في بيان الضرورة » وهو أربعة أنواع : الأول 0 وك 
(ووركه أبواه فلامه الكل ) يدل على أن البلكى للآب + وَكذًا الصيب نصيب المضارب 


ِ 
عٍِ لس ع ص ساس سا ع له اه ضاخ 


5 : إذا ييّنَّتَعيّنَ البَاقي لَب الْمَال قيّاسا وَامسْتِحْسَانًا . 

5 تسيا و الثال شقن متكدو م لكا أي : إذَا يبن تعيّنَ البَاقي للْمُضَارب اسْتَحْسَانًا لَا قيَاسا ؛ 
أن المسارب إلا تنقيين الزلح بالنرظ »وم إويخة مسلاق زه الخال :لا ينشحو بثو بلأن ارح لكاء يلك 
تكون له حل إذا تنتايف المشتارية كول نْ كُلَ البح للْمَالك » وَللْمُضَارِب أَحْرُ عَمَله هَدَا هُوَ وَحْهُ القيّاسِ . 
آنا وَجْهُ لحان فَمَدَكُورٌ في الم » ( والثاني : مات بدكالة حال امكل كَسُكُوت صاحب الشرزع عَنْ تطبر 


م 


أ يُعَاُُِ يدل عَلَى حَفينه حَقِ َيه كذ كوس في مواضع الحاحة حَسُكُوت الحا عن فوم ملف لبد في ولد امور 


) دوي أن عُمرٌ رضي الله على عذة عَنْهُ حَكُمْ يمن اذا شترَى جَاريّة فَاستوَلَدَهَا ثم اسشحقت برَدٌ الجَاريّة عَلَى المُسْتَحقّ » 

وَرَدّ قيمّة الود وَالْعُفْرٍ » وَكَانَ شَاوَرَ عَليّا رَضي الله عَنْهُ وَاشمُهِرَ في الصّحَابَة وَلَمْ يَرْدهُ أَحَدّ وَلَمَ يَقَض برد قيمّة الْمََافع 

را م 
وكداسشتكودة البكر الْبَالعّة جُعل بان لحَالهًا التي ” وجب الحاء وو كد التكول وَطَلْب منْهُ القَضَاء بمًا للمَوْلَى جعل 


0 ) أي : جُعل إِقرَارُ الْحَال في التاكل ٠‏ وَهْوَ أنه امْتَنَعَ عَنْ أَدَاء مَا لَرمَهُ » وَهُوَ امن مَعَ القَدْرَة 


عَلَيَْا يدل ذلك الامْتنَاعٌ عَلَى إقْرَارِه بالْمُدَّعَى ؛ لأنهُلَا يُظَنُّ بالْمُسْلمٍ الامْتنَاعٌ عَمّا هُوَ لَاِمٌ عََيْه لا ذا كَانَ مُحقَا في 


32 


لاشماع » وَذَلكَ أن َكُودَ اليميئ كادبَة إن حلْف وا تكُونُ كَاذبَة | أ ككر لفق نينا فى نوا 


جاء 


0 
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3 و 


( والثالث ما جعل بَيَانَا لضَرورَة دفع العُرورٍ كالمُولى يسكت حين يَرَى عَبْدَهُ يبيع » وَيَشمّرِي يكون إذنًا ) دَفعًا للغرور 


4 


( وَكَذَا سُكُوت الشّفيع ) جُعلَ تَسْليمًا ؛ لأَنّهُ إن لَمْ يُجْعَلَ تسليمٌ فَِنْ امْمَنَعَ متي عَنْ القُصرّف يَكُونْ ذَلكَ ضَرَرًا لَه 
وَإِن لَمْ يَمَعْ وصرّف ثم ينْقض السفِيعُ تَصَرَقَة يَتَصَرّرُ الْمُشَْرِي أَيْضًا . 


( وَالرَابعٌْ مَا نبت لضَرُورَة الكلام نحو له عَليَ مائة وَدرْهَمٌ ومائة » وَديئَارٌ ومائة وَقفيرٌُ حنطة يكون الآخخر بَيَانَا للأوّل 
وَعنْدَ الشافعي رَّحَمَهُ الله تَعَالى المائة مجملة عليه بَيَانُهَا كما فى مائة وَتُوْبٍ ومائة وّشّاة » لَنَا أن حَذْف المُغطوف عَليْه 
في العَدَد مُتَعَارَفٌ للخفة نَحْوَ بعت بمائة وَعَشَرَة دَرَاهمَّ » وَتَظَائرَهًا فيُحْمَل عَلى ذلك فيمًا هُوّ مُقَدَّرٌ بخلاف العَبّد 


والثؤب على أَنْهُما لا يَثبتَان فى الذمّة ) . 
فقوله فبحْمّل على ذلك أي : حَذْف الممْطوف عَليْه فالحَاصل أنه إذا ذكر بَعْدَ المائة عَدَدٌ مضاف كحو ماثة » وثلاثة 
أَنوَاب فإن الأخيرَ بَيَانَ المائة بالأنَّاق فإن كان بَعْدَ المائة شَيْء من الْمُقَدَرَات كَالدَّرْهَم وَالدٌيَار وَالقفيز تَجْعَلُ بان 


اس سد سمس 


للمائة قيّامًا عَلَى العَدَد » وَالْجَامعٌ كوَئْهُمَا مُقَدَرَيّْن + فإذا قال لَهُ على ماثة درق قلنًا المائة من الدّرّاهم قيّاسًا عَلَى قله 
عَلَي قاكه 215 رابيد 4 ا كات كد الضاكة شي 
مما هُوَ غير مُقَدَّر كالعَبْد والثوؤب كقوله لَهُ عَلَيَّ مائة وَنَوْبْ ومائة وَعَبْدٌ لَا نَجَعَلهُ انا للمائة واللهُ أعلم . 


لعز 


قوله للشركة في صدر الكلام 


وَهُوَ عَمَدُ الْمُضَاربّة فإِنَهُ تنصيص على الشركة في الرَبْح وَبيَانَ تُصيب أحَّد الشرِيكيْن في الْمَال الْمُشْترَك يان لتصيب 


الْآحَر فَإِذَا قال عَلَيَّ إن لي نف الرَبْح فكأَنَهُ قال » وَلَكِ ما بَقي فَهُوَ في حُكُم المَنطوق . 
( وَقوْلَهُ : بدكالة حَال المتكلم ) أي : الذي من شأنه النَكَلَمُ في الْحَادّة كَالشّارع , وَالْمُجْتَهد , وَصّاحب الْحَادنّة . 
قوله : وكذا السكوت في موضع الحاجة 


ا مر 


كَانَ الأنْسَبْ أن يُقَدمَ ذلك وَيَجْعَلَ سكُوت صاحب الشّرْع وَسْكُوتَ الصّحَابَة وَسُكُوت البكر من أمثلته » فَإنَ الأَمْرَ 
الذي يُعَاينُهُ الشّارع لَوَ لّمْ يَكنْ حَقا لَاحْتيج إِلَى تغييره ضَرُورَة أن الشّارع لَا يسكت عَنْ تغيير البَاطل . 
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قوله : وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء 


وهيّ الإجَارَة | لمثبئة عَنْ الرغبّة 5 الرجال » وَعبَارَة فخخر الإسّلام رَحمةُ الله تَعَالى أن سّكوت البكر في النكاح جعل 


يبنا لحَالهًا التي وحب ذَلكَ أي : المسكوت وهي أي : تلك الْحَالة هي الْحَيّاء » وَالْمَقَصُودُ أن السكوت جُعل يبنا 
للْحََاء عَنْ انكلم بمّا حَصّل لها منْ الرضًا » والْإحَارَة » وقِيل : مَْنَاُ أنه عل بََانَا لحَال يُوحب َلك أي : كته بي 
وَهِيَ الْحَيَاءِ فجعل سُكُوئهَا َليًا َلَى مَا يَسّعُ الْحيَاء من التَكلَم به وَهُوَ كارا هرو ان اللَّازِمَ في قَوله لحَالهًا 
َيْسَتْ صلّة ليان » وَإِنّمَا هُوَ تَْليلٌ إِذْ اْمَْتَى جُعلَ السّحُوت نا لرضًا ؛ لأَجْلٍ َال في الْبَكْرٍ يُوحبُ السّكُوت وَهِي 


الْحَيَاءِ عَنْ إِظْهَار الرَغْبّة في الرّحَال وَمَعْنَى عبار الْمُصَنّف رَحَمهُ اللهُ تعَالَى أََهُ عل بََانا للْإِجَارَة ؛ لأّجْلٍ حَالهًا 


الأويفة الماك وقهة الع فى التكال. 


قوله : وكذا النكول 


خل كاذنا اثوث الكن عله » وإنرارة يد لآكل خال فى التاكل + هذا كر الخوافي نا كر يفلد »من أن الينان 
يف يدلالة كال المشكلي:. 


قوله : كالمولى يسكت حين يرى عبده يبيع ويشتري يكون إذنا 


إن قيل يُحْتَمَلِ أن يكون سُكوتُهُ لقرط الْعَيْظ , وَعَدَمِ الالتفات يناء عَلّى أن الْعَبْدَ مَحْجُورٌ شَرْعًا قلت : يَتَرَحّحُ جحَانبْ 
ارين بدكالة العف : وَالْعَادَة في أن مَنْ لَا يَرْضَى صرف الْعَبْد يُظْهِرُ النهْيَ وَيَرِدُ عليه 4 لاطي أن هذا ال 0 مُنْدَرِجٌ 
في القسلم الثاني أغني : تُبُوت الْبيَان بذلَالَّة حال المتكلم . 


قوله : وعند الشافعي رحمه الله تعالى المائة مجملة 


اف أذ لخدن انارق عنها اتن انا رركتي الهم نان حت لعلف عن تقال رقت التسي على الالكاه . 
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قوله : لنا 


اسْمَدَل عَلَى كَوْن الْمَْطوف بََانا للْمَْطوف عَلَيْهِ في مثل لَه عَلَيَّ مائة وَدرْهَمٌ بأن حَدَف الْمَعْطُوف عَلَيْهِ أي : حَذْفْ 


ع ير 5 رم مه مه 
2ه 


ل ا د إِذَا عْطِف عَلَيْهِ عَدَد د مُفَسَرٌ مثل مائة وَلَانّة أنْوَاب حَنَّى إن ذكرَُ يُسْمَهْحَنُ في الْعَرَييّة 
يُعَكَ م َكْرَارًا » فَصُورَةٌ عَطْف غَيْر الْعَدَد الطايك على اه ا : عَلَى حَذْف مُفَسرِ الْمَُطُوف عَلَيْه بقريئّة الْمَعُْطُوف 
ل ل وَدرْهَمٌ أو الوزن مثل مائة ة وَقفيرُ حلط لمُشَابَهَته العَدَدَ . 


يضاق فقو الهلا نبال رغظة ازالري رن اناي لالتكرن هن لاذليع ألا انهه الحقه ع عله هاه على عزن 


ل رَ المائة ا يس يت و شر 
اعد وَالتَوْب لا با يت في الم إن في السلم للصتُورة لامكب إن ما ماح به طوف دون الْمشلُوف عله 
أله َا يكْر كثرَةَ العَدَد حَنّى يس يَسْتَحقّ التُحْفيفَ » فإن قيلَ : الْيّاسُ لَيْسَ بِمُسْتقيمٍ ؛ أن الْمُفَسرَ في مث مائة وتان دَرَاهمَ 
ل 0 : غافإ تس موف على ما َع في مال وده قلا مطوع ل امقس 
لتر نايت 1 لْمَعْطُوف عَلَيْه يَكُونَ من جئْس الْمَعُْطُوف دَرْهَمًا كَانَ أَوْ ديئارا أَوْ غَيْرَهُما . 

اكاب اله ارقت الم اياك يحت على السو اللي 3 ب زو نول لافج زائيك لالملةاة 
الْعلةَ هُوَ كَوْنْ الْمَعْطُوف من قبي الْمَُدَرَات بَل كَوْنْ الْعَطف مُقَتَضيًا للشركة فيمًا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الْمَعْطُوفُ » وَالْمَعْطُوفُ 
علَيِْ كَالْجَرَاء » وَالششرط فَكَدَا التّمَسِيرٌ في مائة وََلانّة أنْوَاب بحلاف مائة وَدرْهَمٍ إذ لا إَِْامَ في الْمَعُطُوف قَلَا اياج إِلَى 
التّفسير 


( الركن الثالث في الإِحمّاع » وَهُو اثفاق المجتهدينَ من أمة مُحَمَد عَلِيْه الصلاة والسلام في عَصرٍ على حكم شرعي ) 
بَعْضْ العلمّاء فَيِدُوا الإحمّاعَ بالحكم الشرعي » وب بعْضُهُم قالُوا على أَمْرِ حَنّى يَعُمّ الْحُكُمَ الشرعي ررك 


11-7 و 
3 


وَاعْلَم أن لْأَحْكَامَ ما دينيّة » وما غَيْرُ دينيّة كَالْحُكْم أن السّقَمُوئيَا مُسَهّل فإ وَقَعَ التاق على مثل هَذَا أو ١‏ لم يَقَعْ 
لوكا شر حلي رد 1201 221 ايكون اناير كر به ابيا رشك بترا زه الالقافة ) أو لَمْ يَقَعْ » أَما الأَحْكَامُ 
لدي ما أن تَكون شرعيّة » أَوْ غَيْرَ شَرْعيّة . 

وا ْم لمعي" ما دكت" في أو اتاب أنه ما ركلوا حطاب' الماع وما لس ذلك ركه ما 
باحس أو بعل » وحُل واحد مهما يُفيُ لين من كان ذلك الم مرا حسييا حسيّا مَاضيًا فَالْإمْمَاعٌ م عََيْه يَكُونْ إِْبارًا فنا 
يُكُون من قسلم الماع الْمَعْصُوص امه محمد عَلَيِْ الصّلَاة وَالسَلَامُ . 


وَلَا يُشْتَرَط لَهُ الاْتهَادُ بَل يَكُونْ من قبيل الإِحْبَارَات , وَإِنْ كَانَ أَمْرًا حسيا مُسقبلًا كأمُورِ الآخحرة وَأشْرَاط السّاعَة مكنا 
:3 فَمعْرفقُةُ لا يُمْكن إِنَ لتقل عَنْ مُخْبِرٍ صّادق يُوقف على المُعْيّنَات كَاي' عليه المكلاة السام علا َِْمَاضهُمْ عَلَى للك 


من حَيّث إِنَّهُ إحْمَاعٌ عَلَى ذلك الْأَمْر الْمُستقبل لا يُعتَير ؛ اهم لا يَحلَمُونَ الْعيْبّ لكن يُعْبْرُ من حَيْت إِنَّهُ مول عَمّنْ 0 
سر و نوو اك متو لمي و د ادرف ب ار لريب 
الْيَقِينَ » فَالدليل هُوَ الْعَقَل لَا الْإِحْمَاعٌ بحلاف الشرعيّات فَإن 


مسد اْإِْمَاع ذا يَكُون قطييًا ثم الإشْمَاعٌ يُفيثهَا َطعية . 

( فَالبَحْت هُنَا في أَمُورِ : الأول 0 رُكنه» وَهُوَ الاتمَاقَ » وَالْعرِعَة فيه أن يك يبت ذلك إِمّا انكلم منْهُمْ أو بعَمَلهِم به » 
وَالرّعخْصّة أن يَتَكَلُمَ الْبْْضّْ أَوْ يَحْمَلَ به » وَيَسْكت البَاقي بَعْدَ بُلوغ ذلك إِليْهمْ وَمُضيّ مُدَة التَمْلِ » وَعنْدَ الْبَعْضٍ لَا يبْتْ 
بالسّكوت ؛ لأن عُمَرَ رَضي الله عَنْهُ شَاوَرَ الصّحَابَة في مال قَضّل عِنْدَهُ وَعَليّ رضي اللَهُ عَنهُ اكت حَنَّى سَألَهُ فَرَوَى 


حَدينًا في قسْمّة الَْضْل ) لَمَّا شَاوَّرَ عُمّرُ رَضي الله تعَالَى عَنْهُ الصّحَابَة في ذَلكتَ أَشَارَ بَعْضُ الصّحَابَة يتأحير الْقمْمّة 


ه ه. 
رمو أن بي تر -١‏ أمنن 


والإشسالة يوقت ليلخ ة تومل رقي الله غنة ساكلا نحي دالا ال أزى إن يقت لون القسلون وروى في درك 


مر 
2 


حَدينًا فَعَملَ عُمَرُ بدَلك وَلَمْ يَجْعَل ُكُوئَُ دَليل الْمُوَافقَة حَنّى شَافَهَةُ وَحَوَّرَ عَليّ رضي الله عَنْهُ ا ت مع أن الْحَقَّ 
عنْدَهُ حلَافهُم . 


. 


ومعرم ن إمماك تراد ن لَا غم عَلَيِكَ وَعَلِيّ رضي اللَّهُ عَنْهُ سّاكت قَلَمّا سَألَُ قال أَرَى عَلَيِكَ الْعُْم 
لم يكن تشكرقة هُ تسيا ) روي أن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ ضَرّب امأ لجئاية فَأَسْقَطَت الْجَنِنَ فَشَاوَرَ الصّحَابَة رضي الله 
ال عنم اا عم َلك فك مود وما أرَت إن حر وَل رضي الل نه اكت كلما َل َل أَى عليِك 
الغرْمَ ؛ وَلأنَهُ قدي كُون للَمَهَابّة كما قيل لابن عبَّاسِ رَضِيّ اللُ تعَالَى عَنْهُ ما متَعَك أن تير عُمَرَ بقَوْلك في الْعَوْلِ قَقَالَ 
كنيو لل ور ب تلات ده اننال روفي عد لوي أذ لتر تبحا على ري ما الستحاة 


كن 


رضي الله تَعَالَى ع عَنْهُمْيَاطل عند ابن عباس . 


وَهُوَ يُدْحل النّقَصَ عَلَى الْبنَات وَبْنَات الاين » وَالْأعمَوَات لأب و أزلاب» ماله نكت وكا وإعاتر تسا ا سوام اعد 
العامة أل من ممّة وول إلى الفمَائَة وعد ان عباس رضي الله نه لوج التُعلف كانه ؛ وما قله اثَان 
وَللأَعْت الباق وَهَذه أَوَلَ حَادنّة وقَعَتْ في توبّة عُمَرَ رَضِيّ اللَهُ عَالَى عَنْهُ فَأَشَارَالْعَُّْ رَضِيّ الله عنْهُ عَبْهُ إلى أن يَقَسِةَ 


ترط ووايي راط ور 30 


وَكَان ابْنْ عبّاسِ صَييا ف 1 لما بََعَ حَالَف وَقَالَ مَنْ شَاء بَاهَتُهُ إن الذي أُحْصّى رَمْلَ عَالجٍ عَدََا لَمْ يَحْعَلَ في الْمَال نصفينٍ 


ونان ٠‏ فقيل هذ تالو ادالظ يللد رقي اللاعنا كان عتم عاو لنت رفي اللاتقال عازه مين 


- 
0 


االاة هم ع سر لس لوطه 


نْدَهُ م َالقًا فَالسّكُوت حَرَامٌ اليا ا مون بذلك . 


و 


م 0 د ما أَتَوًا به منْ إِمّْاك الْمّال ) أيْ : مال فضّل عَنْدَةٌ » ( وَعَدَمٍ 


أاء الصتقة ». وَالا الغُرْمِ صيّائَة عَنْ الّقيل وَالْقَال وَرِعَايّة لحُسْن الثناء وَالْعَدْل كَانَ أَحْسَنَ 
000 محسم امد 

الكو يشرط العثائة خرن الفذت نقادة وذللة 

إِلَى آخر الْمَجْلس تَعْظيمًا لفيا وَحَديث ادر غَيْرُ صّحيحٍ ولحت وتام حوبي مَسألَة الْعَوْل أَشهرٌ من أن 
تَخْفَى عَلَى عُمَرَ رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ وَكَانَ عم أَيْنَ للْحَقّ » وَإِنْ صّحَ قيُحْمَلَ عَلَى أنه اععَدَرَ عَنْ الْكَفّ ء عَنْ الْمُنَاظَرَة 
مَعَهُ لا عَنْ يبان مَذْهَبه ) فَإِنَ الْواحب عَلَيْه أن يبيْنَ مدَهَبَهُ وَمَا هُوَ حَقٌ عْدَهُ لكلا يَكُونْ شْيْطَانًا أخْرسَ ؛ لسكوته عَنْ 
الْحَقّ . 

لكنّ المْنَاَرَةَ َيْرُ وَاجبّة عَلَيْهِ وَكَانَ ابن عنّاسٍ رَضيّ الله َنم نما اعْمَدَرَ عَنْ الَف عَنْ الْمُنَاظرَة التي لَمْ َكنْ وَاحبَة 


( وَلَمّا شَرَطْنًا مُضِي مُدَة التَملٍ كل له كرة الذتهة الى دكركا ).م وهى أن السّكوت قد يَكُون للتَأمُلٍ وَغَيْره . 


له : الركن الثالث في الإجماع 


هُوَّ في اللعة ة الْعَرمُ يُقَال : أَحْمَمَ فلان عَلَى كذ أي + عَرم : وَالأتماقَ يُقَال أَحْمّعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا أَيْ : انوا » وَفي 
الاصْطنّاح : انْقَاقَ الْمُجْتَهِدِينَ من أمّة مُحَمّد عَلَيْه الصّلَاة وَالَلامُ في عَصْر عَلَى حُكْم شَرْعيّ » وَالْمُرَادُ بالانّقاق 
الاششتراك في الاغتقاد أَوْ الول أو الْفعْل , وَقيّدَ بالمُحْتَهدِينَ إذ لَا عبْرَة بانّقَاق الْعَوَام » وَعْرْفَ فَاللَامُ الاسْتغرَاق احْترارًا 


00 
26م وداه 1 اماه 


اماو اق راي تر وراك عرو اح لحار لامجلاه والاساع ع تداق تكتيوي اراي اساي 
؛ وَقولُ في عَصْرٍ حَالَ من الْمُحْتَهِدِينَ مَعْناهُ َمَانَ ما كل أ عر 


7 


عَم يَرِدُ عَلَى مَنْ تَرَكَ هَذَا الَيْدَ من لَرُوم عَدَمٍ اْعقّاد الْإجْمَاع إِلَى آخر الرَّمَان إذ ل يَتَحَقَقْ اناق جميع 
ا ل ب لي ل لك 


يموقو ع سه م ةعور 


5 وغيره الأمرَ ليعُم الشرعي وغيرة حلي 1 يَحِبْ اتْبَاعٌ إحمّاع آراء المُحْتَهِدِينَ في أَمْرِ الْحْرُوب وحوهًا ) وير 


وَقائدثة الاحتراز 


عَلَيْهِ أن كارك 1110000ظ َه الله تعَالَى مضه بالتشّرْع رَعْمًا 
مله أله 3 أ كفده للإبشماع في الأثوو. ويه وليه القر الاغئد وقيمًا طكَرة من البيان كته 4 لان الكل كذ يحون 


ظَا فِلِحْمَاعٍ يُصيرُ مَطْعبًا كما في تُفضيل الصّحَابَة رَضِي الله عنْهُمْ » وَكثير من الاعْتقاديّات , وَأَيْضًا الحسي 
الامنتقبَالي قد يَكُونَ مما لَمْ يُصَرٌ مرح به الْمُحْبِرُ الصّادق بل استتبطة 


؟ع مدا ىدا اوه و قد ال فحص حل 0 ترز 
المجتهدون من نصوصه فيفيد الإجماع قطعيته . 


قوله : فالبحث هنا في أمور 


ركنه ‏ وَأَهْلهِ وَشَررطه » وَحُكمه » وَسَبّبه أغني : السّندَ » وَالثّاقل وَعَلَى هَذَا كان الْمُاسبْ أن يقول الأول ركه إلا أنه 


هه 


31 القت نمق لبقي نكل قل م ونافقية كلقا انو ول باطقار جل 1 َه الأول في ركنه . 


قوله ضرب امرأة لجناية 


روي أن امْرَةَ غاب عَنَْا رَوْحُهَا فبَلَعْ عُمَرَ نا تُجَالسُ الرّحَالَ وَيُحَدَنُهُمْ فحص إِلَيْهًا ليَمْنَعَهَا من ذَلك فَأَملّصَتْ من 
هيّبته أي : أَزلّفت الْجَنينَ وأَمْقَطَئهُ . 


قوله : وقد يكون 


5 
وير عه 2ه عٍِ 


أي : سْكُوت الْمُجْتَهد لتَآمُلِ وَغَيْرِه كَاعْتقاد حَقيقة اتهّاد كُلّ مُحتهد أَوْ كَوْن القائل أَكُبْرَ سنا منْهُ أَوْ أَعْظُمْ قَدرَا أو 


- 
و 
ع هس عن راض الل الس و عير 8 8 


ارعق از ار الطلاموطتي از حور نكيل الس كويد رجدو لوزي راتخم لعافم يدا راون 
مَذْهْبَهُ » وَسَكت الْآخخَرُون لَمْ يَكَنْ إحْماعًا وَلَا يَحْصّل سَكُوتُهُمْ عَلَى الرّضًا لتر الخلاف نم لا يَخْفَى أن اه شتراط مُضي 
مُدَة التَأَمُلٍ إِنمَا يَدْفَعٌ | حُتمَالَ كَوْن السّكوت لتَأمُلٍ . 

ولَيَع اتمال حت لعنويب الْمشتهدين أو اتفرار احقاف أذ تخ ذلك أو غلم أن مل ذا اماع يسى 
الْإِحْمَاعَ السّكوتي لَا يَكُونْ جَاحَدُةُ كَافرَا » وَإِنْ كَانَ هُرَ من الْأَدلة الْقَطعِيّة بمْزلّة الْعَامّ م من النُصُوص . 


ا 


مامه 


( سَألَة إذَا القت الصّحَابَة في فَولِيْنِ يَكُونَ إِجْمَاعًا عَلَى تفي قَوْل َال ندا وَأما في غَيْرِ الصَّحَابَة فَكَذَا عنْدَ بَعْضِ 


مَعَْايخنًا » وَبَعْضُهُمْ حصُوا ذَلكَ بالصّحَابّة رَضي اللَهُ عَنْهُمٌ د لَا يَجُورُ أن يُظَنَّ بهم الْجَهْل أَصْلًا ) تظيرةُ أَنهُمْ اعَلفوا 
في عدّة حَامل تُوْفيَ عَْهَا رَوْحُهًا ند الْبَعْض تَعْتَد ينعد اأحَلَيْنِ » وَعند الْبْمْضٍ بِوَضْع الْحَمْلٍ فَالاكَفَاء بالأشهر قبل 

وضع الْحَمْلٍ قل ثالث لَمْ يقل به أحَد . 

وَاعتلَهُوا في الْجَدَ مَعَ الإِعْوَة فَعنْدَالْبَمْضِ كُل الْمَال للْجَدّ » وَعنْد الَْعْضِ الْمُقَاسَمَُ فَحرْمَانَ الْحَدَ قَوْلَ ثالث لَمْ يقل به 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 524 


أَحَدٌ » وَاخْمَلهُوا في علّة الا فَئْدناالْعلّهُ هي الْقَدْرُ مَعَ الْحنس » وَعَنْدَ الشّافعيّ رَحمَهُ الله عَالَى الطُْمْ مّعَ الحنس » 
وَعِنْدَ مَالك رَحَمَهُ الله عاَى الطّْمُ وَاللدّحَارُ مَعّ الْحنس فَالْقَوْلَ بأنَ الْعلّة عَيْرُ ذلك لَمْ يَقْلْ به أَحَد . 

ولوقي في الرّوْجٍ مَعَ الأبويْنِ وَالرّوْحَة َع لين فد البغض لمث الكل في اسن وعد البنْض كت الباقي 
بالل د ارو يو المكادر داري اال ف لح دإقفاء للق ادي فيا لأ دن اا ره 


موا ني تلخ لكا بِالعيُوبِ الْحَمسّة فعنْد الْبَعْضٍ لَا فَسلْحَ في شَيْء مها منْهًا » وَعِندَ الْبَعْضِ حَق حَقُ الفَسْحْ نَابِتْ في كل 
مها َع في اأبفض ذو انمض قََل نات لم َل به أحد» ييحن هذا عدم لقال ْمَل . 

واكاترا في اسارج وح الول فيه امقر صل لكر م فقَط وَاحبٌ » وَعَنْدَ الْبَعْضٍ عَسْل الْأَعْضَاء الأرْبَعَة 
وَاحبْ فقَط فَشمُول الْعَدَم أو شُمُول اْوْحُود قوؤل 


نالك يكن اليه 
وَأيْضًا الْخُرُوجٌ من غَيْرِ السيليْنِ ناض ا سر وَعنْدَ الّافعي رَحَمَهُ الله تعَالَى الْمَسُ ناقضٌ لَا الْرُوجُ 
ل الوحُود أو 0 الْعَدَم ثالث لَمْ يقل به أَحَد . 

( وَقَالَ بَعْضْ الْمتَأَْرِينَ الحواخر ]اسيل ) ماكر أذ الزل الك زاناارم زأصان ناالتسطوا قله لم يكز ودام 1 


؛ ونا 0 مثَال الأول الصُوركان الأُوليَان إن الاكتقاء بالأشهر قبل الْوَضّع مقف بالْإمْمَاع ما ؛ أن ا لواحب 1 


21 
و2 اس 


لأحلزو» رك اذ اسار كا الخكل ديد رمت جلما تر كانه كانه ار شترَاكُ » وَهُوَ عَدَمُ الاكتفاء بالأشهُر 


بق "من عن أ يي .ور 
وام 
وى ودع عن ل دي “د هع مه سه 


شغ َي » وفي الحة مع إطرة الاق لاقع َلَى َم حزمان الحد » َال الذي الأنلة لأسيرة له لس 
في كَل صُورَة إلا مخالكة مدهب ٠‏ وَاحد لا مُحَالقَة اْإِجْمّاع وَلَوْ كَانَ مثل هَذَا مَرْدُوما يلرَمُ أن كل مُجتَهد وَافقَ صّحَايي 
» أ مُحتهدًا في سَألة َلْرمهُ أن يُوَافقَُ في جميع الْمَسائلٍ » وَهَذَا اط حْمَاعًا . 

ا م اي ساو لحرو وا خياب ير ارس العدر واو التي 
وَافقَهُ في ذَلك وَلَمْ يُوَافقَهُ في أن الْمَحْرُومَ يُحْجَبُ حَجْب النُقْصّان عنْدَهُ وَلَمْ قل أَحَدْ بأن المشتوع مركب من كوّن 
دنه بطع اَل مم لقاء لحب ملف إِْمَاًا ‏ أما عد ابن مود رَحمة اله الى يوت الثاني » وما عفد 
غَيْرِه فلائتقاء الأول ومثل هَذَا كثيرٌ فَإن الْمُحْتَهِدِينَ رَحمَهُمْ الله معاي وَاققوا بَعْضَ الصّحَابَة في صَْألّة مَعَ أَنَهُمْ حَالْفوا 
ذلك الْبَعْضَ في 


مسأل أخْرّى » أقول التّمَسّتُ بِالْإِجْمّاع الْمُرَكْب وَبِعَدَم القائل بِالْمَصْل مَسْهُورٌ في الْمُنَاظَرَات » وَإبَطَالهُ عَلَى الْوَجْه 
أذي اناق لمن الماك رب بلي يرا 
بْل الْحَقُّ في ذَلكَ وَاَللَهُ غلم أله إن كان الكرضر إلا م الْحَصْم يَكُونْ مَقَبُولا في هَذَا الْعرَضٍ كما يُقَالَ في الْوُحُوب في 


تابنا أو لا فإن ؛ كَانَ تابنا في الضّمَارِ يَكُونْ تَابِثَا في الْحُليّ قيَّاسّا » 


ل ءًّ 


اكوا عرف كار يعور الأيكرن كار 


ل ل ل ا يس في الْحُليَ يَرَمُ الْعَدَمُ في الضّمَارِ مَعَ العَدَم في الْحُلي ‏ 
0 حَقية الْوْحُوب ذ لخر اكز قي عقر نا ذال الظافر نحط اللاتان ونه ال 

يت الوب ب في اليه يلم تمان » ور مف علد الشافمي” حم ال الى . 
ل هُوَ الْحَقُ » فَاعلَم أن التمصيلَ الذي اَارَهُ بَعْضٌ المُتَأعْرِينَ » وَهُوَ أ 
القَوْلَ القالث اسعلرَمَ إبطَالَ مَا ما أَحْمَعُوا عَلَيْهِ َم َجْرْ إِحَدَائهُ َم عَيْرُ مُفيد ؛ لأَنّهُ ا حَفاء في أن الْقَوْلَ الثالت إن اسعَلرم 
إبَطَالَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ كَانَ مَرْدُودًا » وَالَْصْمْ يسَلَمُ هَذَا الْمَعْنَى لكن يدعي أن الْقَوْلَ الثالث مُسْعلِمٌ لإبُطّال ما أَحْمَعُوا 
لوو يعي ]قار واي ااه ركد اباي لاله سل رتنا ار بوي ستيج لمارا لزي جا : 


ادوع أن الح مَعَ الأبْويْنِ أَحَدُ الشمُولَيْنٍ نَابِتْ » وَهُوَ ثُلْث الْكُل في كليْهما » أَؤ تلت الباقي في كليْهمًا فَالْقَوْلَ يثلث 


ورو اه 


الكل في أَحَدهمًا دُونَ الآخر مُخخَالفٌ للإجْماع , 


1 


ىج 


ن 


ل ل ا ا ا ل ان ل 
ل ا ل 7 


1-7 


من ضَابط , وَهُوَ أن المَوليْن إن كانا د يش ركان في أَمْرِ هُوَ في الْحَقيقة وَاحدّ » وَهُوَ من الْأَحْكَامٍ الشرعيّة فحيتدذ يكون 
َل اناك صتفومًا لإنطال ضماح » وَا قا مل لك كو : إن المُعْمَلَفَ فيه إِمّا حُكْمٌمُتعَلَقّ بمَحَلٌ وَاحد » أو 
حُكْمٌ تعلق بأَكثرَ من مَحَلْ وَاحد . 

نا اول فكَصَألة العدّة وَالْحَد مع الإعطوة من الوكين , يَشتركَان في أن الْعدَة لا تتقضي بِالْأَشْهُرٍ وَحْدَهَا » وَ 
ُحْرَمُ وَكُل مِنْهُمًا أَمْرٌ وَاحدٌ » وَهْرَ حُكُمْ شعي وَأما مسال الا فعلُهُ الْقَدْرُ مَع الحئس » أو الطَّْمُ مع الْجِنْس لَا 
يشت ركان في أَْرِ وَاحد هُوَ حُكُمْ شرع وَلَوْ جُعل مَفَهُومُ أحَد الأَمْريْنٍ أَْ أحَد الأمُور أُمًْا وَاحدا فَذَلكَ لَيْسَ بأمْرٍ هُوَ في 
شمن راجة ل أؤائعة القكارف م ران كان أذ وافية لان كنا بسلاف ماله لعارع رة عزن لشي فإ 
الوَاحب أَحَدُ العُسليْنِ . 

نا اْضُوء أَوْ عسل الْمَعرحِ هما : كان في أثر واحة م رشو خى شري م وهر وكوب اللطهيرب فَالتطهِرُ وَاحب 
بالْإِحْمَاع قَذَلك التَطْهيرُ الْوَاحَبُ هُوَ الْمُضُوءِ عنْدَا » وَعَسْل الْمَتْرّج عنّدَ الشّافعيّ رَحمَهُ الله تَعَالَى فَالْقَوْ إل بأن لَا شيء 


م 
3 1 
2 


ا 


د اليه نا 


2 
ع 


0 لعو كر واد لحب ل يكو مُحَالقًا للإجْمَاع وَلَوْ قيلَ الافترَاق نابت بالْإجْمَاع فَشمُول الْوْحُود مُحَالفٌ 


للْإِحْمَاع فقول الافتراقٌ هُنا لَيْسَ حُكُمًا وام انك ننه من بر اماس ينا 


حدهما ولخرة الكطر ملف تجؤذا ان الاقرافة شه عفرا كما رذ امقر رز 0 


لي م مي 


لمت 


3 1 


عه عع وماس سا اه 


ة أن رَوْحَهَا العَائبَ مات قَتَرَمَحَتْ 


8 عرض دم 


» وَوَلَدَتْ فَجَاءً الرّوْجُ الأول فعنْدنا يت نسب الود من الرّوْج الأول » وَعِنْدَ الافعي رَحَمّهُ الله َعَالَى م منْ الأخير فونه 
كلقا ارق ريت و ادوع نلق يدع ني هد اشر را اقرزاقا شن حير و وكا اناي لكا أ 
يَكُونَ الات عند الْبغض الوْحُودَ في صسُورة مع الََْمٍ في الى وعئد ابض عَكْسُ ذَلِكَ كمسألة الْرُوج وَالْمَنَ » 
اَل بأنَ كنا منهُمَا ناقض أو ليس شي مهما ناقصًا نا يَكُونُ حاف الْإْمَاع » فَإِنَ لْمَْلَ بلتتقاضٍ كُل مهما 
مالف لقول أبي حَنِيمَةَ رَحمَهُ اللَهُ تعالَى ذ في أله ال » وقول الافهي رَحمة له على في سنألة اوج ولي 
في شيء مهما مُحَاة ماع وَل عل لحان هما احدا كما يال لاض في 0 
سم و لم امي يَشترِكان في أُمْر وَاحد » وَلوْ جَعَل أَحَدَ 
ا 0 ال ركان انطع ررقز عن حار لماه ون 


ف سوم 


منهمًا 


2 ع هاه 


عنْدنَا فللاحْتجَام » وَأمّا عنْدَهُ فَللْمَسّ قذي ي يَحْطُر يبلي أن نا قال : : إن هذه الصّلَاة بَاطلّة إِجْمَاعًا ؛ لأنْ الْحُكُمَّ عنْد 1 


- 


نهَا لا تَحُورُ للاتجام , وَالْحْكُمَ عند الشنافعيّ رَحمَه الله عالَى أنه ا تَحُورٌ للْمَسَّ وَكُل من الْحُكْمَيْنٍ مُنَْصل عَنْ 
لاخر لَا تعلق لأحَدهمًا بالْآحر . 

ا اك 
ُعْطنا في الْمَسّ مُصيًا في روج إذ لَمْسَ من ضترُورَة كونه معطا في أحدهمًا أن يكون مُعلطنا في الاح » وما أن 
يَكُونَ الثابت عند البَعْض الوُحُودَ في الصُوركيْن وَعِنْد البَعْض الْعَدَمَ في ي الصورَئنٍ وَيْسَمّى هذا عَم القائل بالفضل » 
الإِجْمَاعٌ الْمْرَكْبْ فَأَعَمّ من هَذَا كَمَسْألّة الرَوْج مَعَ اَن » وَالرَوْحَة مع الْأَُيْنِ » وَمَسنألَة الْمَسمّخ بالْعُيُوب » فَِنَ القابت 
شمُول الود » أذ شمُول الْعَدمٍ تيجب أن ينظر أن شمُول الْوحُود وَشمُول العم إن كانا مُشتركين في حم واحد 
شرع » فحيئدذ يَكُون الافتراقٌ إبْطَان للْإحْمّاع تظيرة أنه لَيْسَ للأب وَالْجَدّ إحْبَارٌ البكر الْبَالعٌة عَلَى الْنَكَاح عِنْدنًا وَعثْدَ 
لاف" حم لله تقلى لكل وَاحد نهم وَل حبار فقول يوأ يَ ل لس جا ا 
الوْحُود » وَشُمُول الْعَدَمِ د ينكان في حْكُمٍ شرع » وَهْوَ وُجُوب الْمْسَاوَاة قن الْحَدَ كالب ٠‏ شَرْعًا عنْدَ عَدَمِ الأب 
فَالْمُسَاوَاة بَينَهُما بيَنَهُمَا حُكُمْ شعي بخلاف الرّوْج مَعَ الْأبويْنِ والرّوْحَة م الْأَُوَيْن قن مُسَاوَاة الرّوْجٍ وَالرّوْحَة في أ 
لالكن ا عاد د بم 


3 
أن 


ب 


م 


شَرْعيًا » فَكَذَا في العُيُوبٍ الْحَمْسّة الْمْسَاوَاة بينَهُمَا لَمتعْهَدْ حُكْما سَرْعيًا . 

ن يَكُونَ الثابت عند الْبْْضٍ الْوْحُودَ في أَحَدهمًا مَعَ الْعَدَمِ في الأخْرّى . وَعَنْدَ الَْعْض الْوْحُودَ في كلَيْهِمًا أَوْ الْعَدم 
في كلَيْهمًا كَجَوَاز النّمْلِ دُونَ الْفَرْض في الْكَْبّة عنْدَ الشّافعي رَحمَهُ الله تعالَى وَحَوَارَيْهِمَا عنْدَ أبي حَنيفَةَ رَحمَه الله 
تعَالى فكواد لَقْلٍ متمق عليه فَالقَوْل ِعَدَمِ جَوَازِهمًا أَوْ جَوَاز الْفَرْضٍ دُونَ التّْلِ حلاف الإِجْمّاع وَكبَيْع المَلاقيح وَالْبَيْع 


ا 


ما 


ع و ع 


ا ا 2 


يُفيدُ املك لمهم متّفقٌ 1 لقو انهم الملكَ أَوْ إفَادَة 5 لَا 1 بالط حلاف الْإْمّاع وعدا عابة 
التحقيق 2 هَذْه المَسألّة . 


ع ع ع 


لزع 


قوله : بالعيوب الخمسة 


هي الْجُدَامُ » وَالْبَرَصْ ء وَالْحُنُونَ في أحَد الرَوْحَيْنِ » وَالْحَبْ » وَالْعْنّة في الرّوْج » وَالرّق » وَالقَرَنَ في الرّوْحَة . 


هُوَّ في 1 الى أن نَا يح 8 0 َعْضَاء الوْضُوء وَشُمُول الْوحُود أن يج ا 7 كان 
وني كم لقص طئول الود أذ تقض الطَهارةٌ بك من روج التارج من غير يلين وب اتناف وشئواة 


اك خم 


قوله : وقال بعض المتأخرين 


ذَكْرَ الآمديّ في الْأَحْكَام أن الْمُخْمَارَ في هذه الْمَسالَة إنّمّا هُوَ التفصيل » وَهُوَ أن الْقَوْلَ الثالث إن كان يَرْفعُ ما ان 
َه اَن َه متخ لما فيه من ةماع افلس فيه حتاف اماع يت واف كا من القولَيْن منْ 
َْه » وَإِنْ حالَقهُ من وه وبين كثيًا من أمقلة الْقسْمينِ تم قَالَ : فَإِنْ قيل : كُلُ من الْقَولَيْنٍ غيْرُ قائل بالتفُصيل فَهُوَ فهو 
ال اع علي تين وكون بولا لأا سك الترزن و لويوب لان الدول روي لوزلا لجا نكاز لكك بي كته مسكنة, 
َم يَسْبقَ فيهًا َوْل لأَحَد » فإِنْ قيل : قد أنْمَىَ القولّان عَلَى 5 في التّفصيل فَالْقَوْلَ بالتّفصيل حرق للْإِحْمّاع فنا مَسُوعٌ فإن 
عَدَمَ الْقوْل بالتّفصيل أَعَمْ من الْقَوْل بِعَدمِ التّفصيل , وَالأَعَمُ لَا يَسْكَلرمُ احص نَعَمْ لَوْ صرح الْقَؤلّان يتفي التفصيل لما 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 528 


ثذاقا عله + فظلم أن غلام التوؤل بالمصطل»وإن اطتي' في المناطرات لكلة لثين بكاوك الالماقا على الوله.. 

لما يُقبَل حيِث يَصلَح اما ْم يأن يَلْرَمَ من التفصيل بُطْلَان مَذَهَبهِ » ثم التفصيل الذي اخْمَارَهُ صّاحب الَحْكَام 
وَمَنْ تبِعَهُ أ ل كاي يفية مره أحْكَمٍ الات إِذَْ يَنتى على الناطر تال أن لل اثالث هَل تمل على رفع 
مَا أنْفْق عليه الْقَولَان الابقا اي على الأصُوليَ ار لتتفاصيل الْحُرئيَات 5 
ما اع صلم من أن اْقوْلَ لالت صعَرم لبطلان اإشتاع في جميع الور عرد معكة به » ل ادْعَاء ء يَاطل ؛ 0 
نُسَلُمُ تبُوتَ أَحّد الشُمُولَيْن بالْإِجْمَاع في مَس'ألّة الرّوْج أَؤْ الرّوْحَة لط انز نا إاد الاا لاا م السكرلزي 


ك5 080 


بِمْحْمَعٍ عله ما فيه من مُحَاَْةالبغض ؟ وَلهََا أُخدث التَبعُونَ فوا ذلا قال لبن سين بثلث الكل في زوج ء وأبوئن 


عي ع آنه 


ا 


ا 


دُونْ رَوْحَة » وأَبويْن . 

قل تيآ بانس » وكا ني الوب الحتشم ل ُو الود » وا مول ادم مع ل » كاي 
لباقي مَتلَا لا إحْمّاعَ عَلَى وُحُوب عَسْل الْمَْرَج لمُخَالقَة أبي حَنيفة رَحمهُ الله تعالَى » ولا عَلَى وُحُوب عَمْلٍ أَعْضَاء 
الوْضُوء لمُحَالّفة الشّافعي . 


8 عن ل ع 


”م رَاحيَة 


ا 


رَحَمّهُ الله تعَالَى وَِذَا صَدق أنْهُ نا شيء وَلَا وَاحد منْ الطهارئين مما يج اله 14 2 ون 
شتام ؟ حَاَةُ نا في ربسا مقط بحسب الخ عن أمرئن بمَفهُوم مها على سبيل ابل ويكُون تقل 
الْحْكْمٍ به في كُلَ من الَْولين باغَْارٍ ف 


آخحرَ » وَظاهِرٌ نَهُ ا يَلرمُ مه الإجْماعٌ عَلَى الْحُكمٍ في شَيْء من الإفرّاد بخلّاف ا ة العدّة » وَالْجَدّ مَعَ الإعوة لاثّفاق 


المريقيْنِ عَلَى عَدَمِ جَوَاز الاكتقاء ء بالأشهر قبْل الْوَضّع » وَعَلَى عَدَم جواز حرمّان الح : 
وأا ماله علّة الا لا يَحلقى أن ْول اثالث إن كان قوْنا يعدم اطتبار الحنس في |3 َعليّة كَانَ مُخَالًا لماع » وَإنا 


فنا إذ لم يعَعْ اماق الْأقَوَال الكانة ة إَِا عَلَى اعْتبَارِ الْجنْس في العليّة لعليّة . 


5 


5 


قوله : أما عند ابن مسعود رحمه الله تعالى 

فاتخل في نكر كاله لم بقل به أخة لذبي لااققل بأد المتذوح الخركية من كز بعةة الخال بعلم الشئل ومن التفاء 
حي تارم الك لخر يقتري نه لله على و لزرو الالمتد راد لطر الاي أي : الثتفاءً الْحَجْبِ 
مُتقف ؛ أن الْحَجْب نَابِتْ » وَأمّا عند غَيْرِهِ فلن الجر الول أغني : كوْنَ العدّة يوضع كارن دزواية: 


اَن » وَالْمْرَكْبُ يتفي باثتفاء أحَد حْرأَيه . 


قوله : في الضمار 


هُوَّ المّال العَائبٌ الذي لا يُرْحَى فإن رح فليِسَ بضمار » وقيل هو ما لا ينتفع به من الأموّال . 


قوله : فلا بد من ضابط 


- 


تََرِير كلامه أن الْمَوليْنِ السابقيْنِ إن اا شترَكًا في أُمْرِ واحد هُوَ حُكُم شرع فَِحْدَات الْمَوْل الثالث يُكون إنطًا 5-07 جْمَاع 
وَإن لمي يمرك في ذَلك بأَن لَا يَكُونَ الْمُشتَرَكُ فيه وَاحدًا بالْحَقيقة أَوْ كَانَ وَاحدًا لكن لَا يَكُونَ حُكْمًا شَرْ 
شتات لعل لالت ل يون بع لماع عند تف هذا اعبط نايد من لطر في ) 


الْقَولان في 


اه .. أى 


ل ب ان 
دمرحع ردم 


ا ل ل وو ل سه 


2 
4ك 


أن ول وأا يكُونَ حهْمَ مقا محل واحد اولان فد قد شترَاكهُمًا في حُكْمٍ وَاحد شعي فَيَبْطِل 
الك قر فنا المشو و سق ارخري قار عن ترا كهمًا في ذَلكَ كما في مَستلة اليا كلا يطل 
ديل ل ا ا ل لبي لكر 


وفي أن البُوت من أحَدهما يناي لوه مز يكم الشاع» خا قل 5 با رام كذ كنا ؛ بشمُول 
حك اللي نوها لاانجوء ال انظييفا أ باقترل اقلم أي علد زوين اعد كك لمتتل ررال ل 
لفغراق ما حَكَمَ به الع كما في سَنألة حارج من غيْرٍ اسن حَْت افق لكان على ووب التُطْهير أَعغني 


5 


الشرعار سال لكر يوري الافترّاق أغني كَوْن لواحب أَحَدُهُمَا فقَط لكن لم يَحَكُمْ الشرعٌ بن و حوب اخدينا 


مه 


عت اغبي 3037 


تاي وحوب ار الغالث إن كَانَ قَوْنَا بشمُول الْعَدَم أغني : عَدَمَّ وُحُوب ل رمتينا كان باطنا 0 
وَإِنَ كان قَوْلا بشُمُول الْوْحُود أَعني : وُحُوبَهُمًا جَميعًا لَمْ يِكنْ بَاطلا لعَدَم اسْتلرّامه إِبْطَال الْإِجْمّاع , وَلَمَ من هَذَا 


الحُكم بأنْهُ إذَا امرك 


اْقَولَانَ في حُكْمٍ واحد شَرعي كاد القرل الغالث مُسْعَازِمًا إطال الماع ليس عَلَى إطَلَاقه . 
وما ني ركو أن تكوة ْحُكْمُ المُحتلّف فيه حُكُْمًا متعْلَا كت من مَحَلّ واحد فَاْلاف مولي إِنّمَا يتَضورٌ انه 


ه 


عند اعتمم ناروت لفاك ف عر ف لقنتو رقف لروفي لوقه راد رعيوين لاض لان 


ا 


ن 


م 


3 
َه 


أوجه لأول 


: أن 
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الح سر ا تسوه له رماع اله ري يناريالا به بِمَسّ الْمَرأة وَقَوْل الثتّافعي رَحَمّهُ الله 


ين اتير ...اع 


5 
وم 


َعَالَى بالالتقاض بِالْمَسّ دُونَ الْعْرُوجٍ ء فَالْقَوْلَ بالالتقاض بِكُلَ منْهُمًا أو بعَدَم الالتقاض بشيء مهما لا يَكُونَ نا عَانا 
واس 

القاني : أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَائنا بالثبُوت في الصصوركين وَهُوَ مَعْنَى شمُول الْوُحُود » وَالآخخر بالْعَدَمِ فيهمًا » وَهُوَ مَعْنَى 

شئُول العم فق اشوا خلى كم واحد طعي" كسنوية الأب ء وَالْحَدٌ في اوكة حدَ لق براق نطلا 
للْإسْمَاعٍ » ناما كالول يوا الح َْضٍ ش الْعُيُوبٍ دُونَ الْبَعْضٍ . 

الثالث أن يَكُونَ أحَتَهُما قَائدًا بوت في إسخدى الطوركين ينها وَالْعَدَمِ في الأخرى » الاح فَاهنَا ُو في كلكا 
العثُو رين فيكُون اا على لوت في طنودة يا أذ ْم فهما ناا على العم فا ثورة عا ُو 
الول الثالث إبْطَانَا للْمُجْمَع عَلَيْهِ كَمَسْالة الصّلاة في الكَعبّة تَقنا وا هذه الْمَسألَة » وَمَسألَة مُسَاوَاة الب 


وَالْجَدّ من ال ُقسلم الثاني يَكبيْنُ أن لَيِس الْمَرَادُ الول أن يشئرل الْعَولَانَ في كم وَاحد مَرْي + وبالئاني أن ا 


يَشتركا فيه . 
آنا مطاء تي العاتييية ولع شاد الا بكي سك الانعاريد 2 لقم » فإن بطلان بَيْع الملاقيح مَسالة 


مُحْمَعٌ عَلَيْهًا » وَالْبْيْعُ بالط مَسألَة مُحتكا: فيها ا علق لإِحْدَاهُمًا بالأُعْرَى . 
وَالْمبْحَتْ هُوَ أله ذا سبق في سسنألة اطتلاف عَلَى وين فدات كول ثالث هَل يَكُونُ إبطَانا يشما ماع 


قوله : وأما مسألة الربا 


َحَدُ الْقولَيْنِ فيهًا عا عليه الْقَدْر مَعَ الجنس ء وَالْآعَرُ الطَّعمُ مع الْجنْس أو الادّحَارُ مَعَ الْحنْسِ » وَهُمًا نا ركان في واحد 


خفيقي' و كم شري »وموم داري واحد بحسب الاعتارٍ بل بحسب العا ون اْحقيقة» ومع 


م 


ليست العليّة علي حُكْما شَرعيًا لَا يُدْرَلهُ ولا حطابُ الا رع بل د متبط كعم يُمكن أن يُقَال إن الْقَوينِ اق على آهل 


ربا في غ عَبْرِ الجنس ء وَهَذَا حُكْمْ شَرعي فَالْقَوْلَ بعَدَم دُحُول الْجنْس في العليّة رقع لذّلكَ . 


قوله : فالتطهير واجب بالإجماع 


فا رفت أن تصلق لا شي من لمهي بشع على ثوب ما عَسل امعرج فلسَْلفَة بي َيف حم لله على 


وما عسل الأَعْضَاء فَلمُحخَالْفة الشتافعي رَحَمَّهُ الله تغالى ذلا يسدق أن أحَدهمًا وَاحبٌ بالبشماع + 
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قوله : ولو جعل الحكمان 


يَعْني لو اعميرَ الع كيب ال لحكميّن 2 كل من القولينٍ لِيَصيرَ حك وَاحدًا بأن يقال الائتقاض بالخُروج مَعَ عَدَم 


الانتتقاض الم ا وَاحدٌ لأبي حَنيفة رَحمَّةُ اللقتاي + وَالانتقاضٌ الم مَعّ عَدَم الاثتقاض بالْخْرُوج 5 وَاحدٌ 


للشّافعي رَحمَّهُ الله تَعَالَى فَهّذَان لَا يَشدّ ركان في 


أَمْر وَاحد وَقَعَ الاتَعَاقَ عَلَيْه حَتَّى تَكُونَ مُخَالفتهُ إبطَانًا لْإِحْمّاع » فإ قيل قد انَفَمَا عَلَى أَحَد الافترَايْن أَعْنِي : انتقَا 

الحخرُوج ذون الى أذ بالعكس . 

00 مَا مر من أنه مع كوانه وَاحدًا اعتبَاِيًا لَيْسَ بحُكم شَرْعي » فَإِنْ قيل يدب بغي أن يَكُون الْعَوْل بشمُول العَدمٍ مبْطل 
ل يا 

َلْحوَابُ أن طلائها لد +' َي » نما قَالَ فلي يَحمْطرُ يَالي ؛ لأَن الظَاهر أنه لا حلّاف في بُطْنَان الصّلاة » 


وال لاوس بو له ار تر 


ما لأساف في جهة الاح فَلْحْكْمَان محدان ل تار َعَم أن » وإِنما اقل في الله . 


قوله : وأما الإجماع المركب فأعم من هذا 


- 


أي : مما يُسَمّى عَدَمَ الْقَائلٍ بِالْمَصْل ؛ لأَنَهُ َمل ما إِذَا كَانَ 
بكرت فبهكًا أز بالعام شيم 


ل قوم 
إ 


حَدْهُمًا قَائنا بالبُوت في إِحْدّى الصّوركين فقط » وَالْآخرٌ 


ا 


وأا الثاني قفي أضلية من ينقد به لْإْماعٌ » وَهِي لكل مُحتهد َْسَ فيه فسني ولا بذعة إن اْفنق فيه ُورث لتقم 
وَيُسقط الْعَدَالَة » وَصَّاحبْ اْبدعة يَدْعُو الئاس إِلَيْهًا وَلَيْسَ هُوَ من الْأمّة ة عَلَى الْإِطْلَاق » وَسَقَطَتْ لْعَدَالَة بالتَعَصّب 8 

الفه وَكداالختقرة) اغل) أن البنئطة تبثو من الخد ١0ران‏ إن لتقي + ولا سمه :+ آله إن كاد وافر لمق اذا 
بقبْح ما يَعْتَقدُهُ » وَمَعَ ذلك يُعَاندُ اْحَقّ وَيُكَابرُُ فهُوَ المتَعَصّبُْ » وَإنَ لَم يَكْنْ وَافرَ الْعَقلٍ كَانَ سَفيهًا إِذ السعَهُ حفة , 
وَاضْطرَابُ يَحْملَهُ عَلَى فعْلٍ مُخَالف للْعَقلٍ لقلة التَأمُلٍ َأَمّا الْمُجُونْ فَهُرَ عَدَمُ الْمُبَاَاة فَالمُفتي الْمَاحنُ هُوَ الذي يُعلَم 
النَّاسَ الْحيّل . 

ود اناكات النّاسِ ففيمًا لا يَحْنَاجُ إلى لرّأي كُتقَلِ الْقرْآن » وَأُمّهَاتْ ارا ئع دَاحلُونَ في الإِجْمّاع كَالْمُحْتَهِدِينَ وفيمًا 
يَحْنَاجُ لَا عبْرَة بهم ) اعلَمْ أن الْإِجْمَاعَ عَلَى توْعَيْنِ أُحَدهمًا : إِحْمَاعٌ يُِيدُ قَطعيّة الْحُكْمٍ أَيْ : سَنَدُ الْإِحْمَّاع لَا يون 
مُوحبا للقَطع بَل الإِحْمَاعٌ يُفيدُ القطعيّة . 

التي شفع انيه ني الشكي بأد يكرد سند كفاع ترجا انعط لم كماع بيه يَادةَ تؤكيد » فتَقل 

الْقرآن وَأُمها مّهَاتَ الشرَائع من هَذَا الْقبيل . 
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وَالْإِسْمَاعٌ الول لَا يَنعَقدُ ما بَقي مُحَالفٌ وَاحدٌ , وَذَلكَ الْمُحَالفُْ أَوْ مُخَالفٌ آآخَرٌ في عَهْد آخرَ لا يَكْفرُ بالْمُحَالمَة » 


0 جْمَاعٌ الثاني فَلَيِسَ كَذَلكَ فَإِن الْحُكْمْ قطعيّ بدونه فَلَيْسَ الْمرَادُ أله َو لَمْ يوَافقْ حَمِيعَ الْعَوَامَ لَمْيَنْعَقَدْ الْإِجْمَاعٌ 
لا يكن" الجاحة ول لايُنكن اأحدعن الكراض والكراء المشالنة كن 


( وَبَعْضْ النّاسِ وا الْبحْمَاعَ بالصّحَابّة ؛ لأَنَّهُمْ هُم الأُصُول في أُمُور الدّين والقر بعثْرّة الرسُول عَلَيِْ الصّلَاة وَالْسَلَامُ 
لطهاتهم عن الذس والنفض بأذل المديئة ) لقوله عليه المثلاة والسام :[ إن المدينة عليه انه في حَبَتِهًا ) » وَإِنَ الْخَطَأ 
1١‏ أن هذه الأمُورَ رَائدَة عَلَى الا هلي » وما يَدُلَ علَى كونه حجَة لا يُوحَبُ الاْتصّاص بشَيْء من هذا » ود الْبَعْضٍ لا 
يفدرط أثفاق َكل بل الأَكيرُ كاف لقَؤله عَلَيْه الام ( عَلَيْكُمْ بالستوّاد الأعْظَمٍ ) ) وَعَنْدَنَا» يش ترط ؛ لأَنْ الْحْحَة إِحَمَاعٌ 
لم فم ؛ بقي 4ه م ؟أغنه ا كوت افا و كما كان اعتلاف الصّحَابَة وَالْمُحَالفْ وَاحدٌ في مُقَابلَة الْجَمْع الكثير 

َالكَاة الأَعْظَمُ عامّة 0" لعا بالأمّة المطْلقَة هل السسنّة وَالْجَمَاعَة » وَهُمْ الْذينَ طَرِيقتُهُمْ 


طَرِيقَة الرّسُول عَلَيْهِ السلَامُ و َأصحًا 


لزع 


قوله : وليس هو 
أي : صَاحبُ البدعّة الذي يَدْعُو النَّاسَ إِلَيْمَا ليس من الأمّة عَلَى الْإِطْلَاق ؛ لاه وَإنْ كَانَ من أَهْل الْقبلّة فَهُوَ من أمّة 
الدَعْوَة دُونَ المُتَابَعَة كَالْكُفَار » وَمُطَلَقَ الاسم لأمّة م المَابَعَة الْمَشَهُود د لّهَا بالعصمّة . 
ا م لشساها: بهد رن لمكو يقر بهار اكل ةيفير وامرن / جنا براه قينا بدا نه 7 


سواه قيُْتَدُ به » وَالْأّصَّح أنهُ إن كَانَ مُظْهرًا لَهَا فنا يُعْتَدُ بقوله أَضلًا » وَإَِا فَالْحُكُمْ كَمَا ذَكرَّ . 


ا 


ما فيمًا 
قوله : بالتعصب 
هو عدم قبُول الحَق عَنْدَ ظَهُور الذليل بتاء عَلى مَيّل إلى جاتب .. 
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قوله : لا يكفر بالمخالفة 


بي نيو ...انل تيل 


يعني : في صُورَة عَدَمٍ تمَام الْإِجْماع بنَاء عَلَى بَقَاءِ مالف واحد 


نا الثالث قفي شُرُوطه انْقرَّاضٌ الْعَضْر لَيْسَ شَرْطًا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشّافعيّ رَحَمَهُ الله تعَالَى يرط أن يَمُونُوا عَلَى ذَلكَ 
ماع ا عمال جوع بنخضهم ونا لله تحن الإشماع فا َم خوع البفض حتى لد رج ا يُ علدا . 
مَل شرَط الْبَْضُ كوئةُ في مَسألّة غيْر مُحْتَهَد فيهًا في رَمَنِ الصّحَابَة فَجَعَلُوا الْحلّاف الْمَُقَدمَ مَانعًا من الإجْمّاع 
المتََغْرِ ؛ لأ ذلك الْمُخَالفَ م أظثر حلاف لديل ليه »يبي » لذ في تمحيح هذا اماع تعثليل , بُعْضٍ 
الصّحَابَة وَالْمُخْقَارٌ عَدَمُ اشتراطه ؛ لأَنْ الْمُعْتبَرَانّعَاقَ َمل الْعَصْرٍ وَقَدْ ود وَدَلِيلَهُ كَانَ ديا لَكنّهُ لَمْ يبْقَ كما ذا 1 
اي ب 

اعْلَمْ أن | لضمَلالَ إما أن يَكُونَ بالنظر إلى الدّليل أي : لَا يَكُونَ الدليل مَقَرُونًا بشرائطه » وَإِمّا أن يَكُونَ بالنظَر إلى الحكم 
ا بالنَظر إِلَى الدَلِيلٍ أن يَكُونَ الدليل مَقَرُونًا بشرائطه » وَمَعَ ذلك لَا يَكُونْ مُوَصُنا إلى الْحْكْم الذي هر حَقٌّ عند اللّهِ فإن 
أرَادَ بتَْليلٍ الصّحَابّة الْمَحتَى الأَوَلَ فلا تُسَلَمُ لَرُومَهُ ؛ لأنّ الصّحَابَة ذا احملقُوا َأقامَ كل وَاحد مْهُمْ الدَليل 0 
بشرائطه لَا يَكُونْ وَاحدٌ منْهُمْ ضَانًا ولا مُعنْطًا بالنظَرِ إِلَى الدّليل ثم ذا العقَدَ القلاة يتف سي أحَد الطَرَقيْنِ فَدَِيل 
المُخَالف لَم يَبْقَ الْآنَ دَلينًا ؛ لأنّهُ حَدَتْ دليل أقَوَى , وَهُوَ الْإِجْمَاعُ لكنّ الْإِحْمَاعَ لم يَدُ اع لكين اودر 
َلك مَقَرُوئًا بشرائطه فَلَا يَكُونْ تطليلًا بالنظَرِ ِلَى الدّليل » وَإِنْ أَرَادَ الْمَنَى الثَانيَ فلا تُسَلْمُ أن ليل 


بَعْضٍ الصّحَابّة بالنظر إلى الْحُكم مُمْسعُ بل ليل كُلْهِمٌ بِالنّظَر إلى الْحْكْم مُمْتَمعْ » فَِنّهُ إذَا وَقَعّ الاختلاف بَيْنهُمْ فَِصَابَة 
كنا عارك لح له اهلك لجاكع مح نهر إلى السك ؛ لأن الْحَقَّ عنْدَ الله وَاحدٌ عِنْدََا . 
َالْحَاصل أَنْهُمْ إن أرَادُوا بالتَضْليل التَضْليل بِالنُسبَة إِلَى الدَليل فَالتَضْليل غَيرُ لازم ؛ أن َليلَهُمْ كان دَلِينا في ذَلكَ الرّمَان 


لكنة لم يقدلا في مان حَدُوك الإحْماع » ون أَرَادُوا التَضْليل بِالنُسبَة إلى القع لالم امقاقة » أن الْمُحْتَهدَ 


3 5 
2 عل عر ان اع 


يُخْطئ وَيُصيبُ فَإذا ذا وَقَعَ لحلاف في مسأل لا شَلكّ أن َحَدَهُمَا بالنسْبّة إِلَى الوَاة قع » وَإِلَى عَلّم الله تعَالَى مُحْخْطْ وَضَال 


لزع 


قوله : انقراض العصر 


مارح لض حي ارك ور لتر لحان لي رص الأول ابكار بخ تماقو سي متك بجاو نوات للك 
جَوَارُ الرّحُوع قبْلَ الاْقراض لَا دُحُول مَنْ سَيَحْدُتْ » وقيل : جَوَازٌ الرّحُوع » وَدْحُول مَنْ أذْرَك عَصِرَهُمْ من الْمُجْتهدِينَ 


اتح الطامرر اعرد ررح مايه رح كي ري ارد رار ور ات ار 


الرُحُوع : 


قوله : فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا 


يعني : إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى طريق الْبَحْث عَنْ الْمَأععَذْ كُمَا هُوَ دب الْمُنَاظرَة بَلَ عَلَى أن يَْتَقدَ كُل حَقيّة ما فَهَبّ إلَيْه؛ 


فيضا ة أَهْلٍ الْحَدِيث » وَالمافعيّة وَقَدْ صّحَّ عَنْ مُحَمِّد رَحمَهُ اللُ تعَلَى أنَهُ ايكون مَانعًا قل عَنْ أبي حَنيقَة رَحَمَهُ 
ل 0 و 0 


هذا مب على أذ اما كم * يُنَعقد --0 على أذ فيه شبح قب عن من اعم إلى لي يماع . 


قوله : لكنه لم يبق 


5 2 
ا وم اق عن عه 


يي : لَمْ يَيْقَ ديلا يُْنَدُ به ويُْمَل به وعبّارَة فخثر الْمْلَامِ رَحَمَهُ الله تَعَالَى أَنهُ ملح وَاْمَرَضَ عَلَيْه بِأنّهَُا تسح بَعْدَ 
القعلّاع الْوَحِي » وَأُحِيبُ بجَوَازه فيمًا يَثبْتْ بِالاجْتهّاد عَلَى مَْنَى أنه لَمّا اَْهّى ذَلكَ الْحُكُمْ بالتهّاء الْمَصْلْحَة وَفْقَّ الله 
تعَالَى أئمّةَ المُحْتَهدِينَ رَحَمَهُمْ الله تعَالَى للائقَاق عَلَى الْقَوْل الْآخر » وَرَفْع الْخلّاف , وَإِن 


و 3 3:08 1 حم 7 لهي و ند 
لم يعرفوا مده الحكم » وتَبَدل المصلحة . 


( وَأَمّا الرَابعُ قفي حُكُمه , وَهُوَ أن يَنْبْتَ الْحُكُمُ يَقِينا حَتّى يَكْفْرَ حَاحَدُهُ لقَوْله تعَالّى ( و يعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمنِينَ ) فإن 
ل الوعية تعلق بالمَضمُوع , وهو الَف تباغ نا َل كل وَاحد ء وَإِنَا مين في عله إلى الْسُسَفه ف ) 
وَل الآيّة ( وَمَنْ يُشَاقق الرَسُولَ من بَعْد مَا تين لَهُ الْهُدَى وََتبِْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنينَ وله مَا تَوَلّى ونُصله حَهتم وَسَاءْتْ 
اي د رم 


راص سا مه 


ستو حب ب الَْعيدَ َلَوْنًا أن لثّاء مور حر لَه يكن فى طلئه إلى افد عمد » فَكَانَ لاقيف ايه 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 535 


َو قال وَمَنْ يُشَاقق الرَسُول ويأكل الْحبْرَ » وَإذَا كان اتبَاعٌ غَيْرِ سَبيل الْمُْمِنينَ حَرَامًا » ولا شلك أن اع سبل من 
السبّلٍ وَاحبُ لقَله تَعَالَى ( قل هذه ستبيلي ) الْآية فيَكُونْ الْوَاحبُ ابَاعَ سَبيل الْمُؤْمِينَ » ثُمّ ستبيل الْمُؤْمنينَ لَا يُمْكنْ 
أن يَكُونَ عَيْنَ مَا أَتّى به النِي عليه الصّلَاةَ وَالسَلَامُ ؛ أنه ِذَا كَانَ كَذَلكَ فَانّبَاعُ غيْرِهِ يَكُون مُحَالفَة الرسُول عَلَيْهِ الصّلاة 


الع ‏ لمران : الاتْبَاع ع عَيْنَ الْمَعُطُوف عَلَيْهِ » وَهُوَ الْمُشَاقَة » ولَا يُمكنْ أَيْضًا أن يَكُونَ سَبيل الْمُؤْمنِينَ 


مم 
00 


لكام لا ليك فيها ف ما أتَى به الِيّ عليه الصّلاة وَالسَلَامُ إذ لَوْ كان كذلك لَكَانَ مَا أنَى به الِيَ عَلَيْه الصّلاة وَالْسَلَامُ 
ع شيل الخؤسين يكون اثالقة واعذا في الرعيد ذكرن سيل الشومون محموعا مر امنا أتى :بد الى 


عَلَيْه الصّلَاة وَالسلَامُ وَمِنْ غَيْرِه فَهَذَا الْميرُ يَكُونْ وَاحب الاتّبَاع » فَإِنْ شَرَط لكوْنه وَاحبّ 0 نَمَاقَ الأمّة حَصّلَ 
السرم ا ا ف لتاق إذَا كَانَ وَاحبّ لاع فَمَعَ تَحَقَق الأنَّاق أُولَى أن يَكُونَ وَاحب الاتبّاع . 
لهل ركان شين الت 1 خديتة أ بيلق“ عنه السلة واستلاة رودن خزره مكااتن ةر علته المتلاة 
وَالسَامُ يَكُونْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمنِينَ فَابّباعُهُ يَكُون دَاخًا في الْوَعيد قَلْنا لَا يَكُونْ غَيْرَ سَبيل الْمُوْمِينَ ؛ لأن جُرْءِ الشّياء نا 
يدق عليه لَه عه كَمَا لا يَصْقْ عليه ألّهُ يه ؛ أن مَْ لَه عَشَرَةُ دراه فَقَطْ يَصْدُقُ أن يَقُولَ لَيِسَّ لي غَيْدُ عَشَرَة 
دَرَاهمَ مع آنه يَمْلاتُ أحرَاء الْعَشَرَّة /' 

وَاعْلَمُ أن هَذَا الاسنتذلال على أن واي ااا بن كر ال ليهو با عالق وَالْسَلَامُ 
عَيْنَ سيل الْمُؤْمِينَ مَعَ أله لَا يَكُونْ الْمَْطُوفُْ عَيْنَ الْمَعُطُوف عَلَيْهِ ؛ لأَنْ مَفَهُومَ مُشّاقة الرّسُول عَلَيْه الصّلَاة وَالسَلامُ غير 
مََهُوم باع غير سَبيل الْمُؤْمنينَ فهّذه العيرِيّة كَافيَة لصحّة العف كَفَوْله تعَالَى ( أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ ) مَعَ أن 
طَاعَةَ الرَسُول عَيْنُ إطّاعَة اللّهِ تَعَالَى في الْوُحُود الْخَارجِيّ لقَوْله تَعَالَى ( مَنْ يْطعْ الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَهَ ) لَكنّهُ بره 
بِحَسَّب الْمَفَهُوم 

( وقؤله تَعَالَى ( كنم حير أمّة ) الَآيََ وَالْحيْريّة ُوحب الْحَقَيّة فيمًا اجْتَمَعُوا ؛ لهُ لَوْلَمْ يَكُنْ حَقَا كَانَ ضَلَانًا لقَوْله 
عَالَى [ فَمَادًا بَعْدَ الْحَقّ َِا الال ) ولا ضَلكَ أن مه الصَاليَ لا يكُوُونَ حير لمَم عَلَى أله كا 


وَصَمَهُمْ بقؤْله تَعَالَى [ تأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتنْهَوْنَ عَنْ المْكَر ) فَإِذا ا 
مَعْرُوقًا » وَإذَا هوا عَنْ الشّيء يَكُونْ ذَلكَ الشّيء مُنْكرًا » فَيَكُونَ إِحْمَاعُهُمْ سه 
وَسَطَا لَكُوئُوا شهَدَ شْهَدَاءَ ) ) وَالْوَسَاطَه الْعَدَالَةُ ومْهُ وله تعَالَى [ قَالَ أَوْسَطْهُمْ ) وَكُل الْمَضَائلٍ مُنْحَصرَ ىٍِ في التوسّط يَيْنَ 
اط افرط » وو التو مكنا وم لشت , وال متاخل ل العَقليّة ؛ 
وهي متَوَسّطَة بَيْنَ الحَريرَة وَالْعبَاوَة » فمَوَسْطَه أن مهي القرَه العَقلية إِلَى حَدّ يُمْكنُ لا للْعَقَلٍ الْوُصُول لوا لقسارة ره 
لذ اثذي رحب أذا بكركن عليز وا لفقل وتنا ترس انه العو عا فك التشيهات + واكتيك فى تننال: 
القضَاء , وَالْقَدَر» وَالشُرُوع بمُجَرّد الْعَقلٍ في الْمَبْدَأْ وَالْمُعَاد كما هُوَ دَأْبْ الفلاسفة . 

والعفة هي كتيحة تهٌذيب الْقَوَّة الشّهُوائيّة » وهي مُتوسطَة بَيْنَ الْحَلَاعَة وَالْجُمُود . 


و 


وَالتّجَاعَة تتيجّة هذ لذيب الْقَوَّة الْعَصبِيّة » وَهي مُنَوَسْطة بَيْنَ التَهَورِوَالْجْبْنِ » وَإنمَا يُحْمَدُ فيهًا لتُوَسْطْ ؛ أن ال 
لخي ماك وح فإ غالب وين ل متا عات و نع لفق ل لز ره 
في هذا اْمَحْمُوعٍ أي : الحكمة وَالْعفَة وَالشتّجَاعَة هي الْعَدَالَة فَلهدَا فسَرَ الوَسَاطَة الْعَدالَة فَالْعَدَالَة كف مضي الرّسُوح عَلَى 
الصرّاط الْمُسْتَقِيمٍ » وَتنفي الرَيْعْ عَنْ سَوَاء السّبيل . 

( وَقَْلهُ علَيْه الصّلاةٌ وَالسَلامُ ( نَا تجتمغ أُمّتِي عَلَى الضلالة 

وَقَوْلهُ عَلَيّهِ السّلَامُ ( مَا رَآهُ الْمُوْممُونَ حَسَنا فَهُوَ عنّدَ اللّه حَسَنٌ ) ) هذه هي الْأدلة الْمَشْهُورَةَ عَلَى 
قله تعَالَى [ وَمَنْ يُشَاقق الرّسُولَ ] فَقَدْ عَرَفْت ما عَلَيْه . 

َأما غيْرهُ من الآيات فَدلَتُهُ عَلَى أن انَعَاقَ مُحْتهِدي عَصْرٍ وَاحد حُحَة ليست بِقويّة وما ذكر من أَخبَارٍ الْآحَاد لوغ 
ص ا ل ار را اا ا يي 1 رد ار لاله علي ادير 
اطع قَطِْيّة اداه علَى هذا الْمَدلُول المَطلوب فأنا كر مَا م" سَتَحَ لخاطري فقول الْقَضَايَا الْمتّمَقَ عََيْهاتَوْعَان : أَبَِدُهُهًا 
: مَا انمق عَلَيْه حَمِيعُ النّاسِ نَحْوَ الْعَدلُ حَسَنٌ » وَالظَلمْ قبح فَهَذَا التَوْعُ يحب أن يَكُونَ نيقيب باهي الْمكوَارات 
وَلْمْحربَات ؛ أن انس إِذَا مقُوا على َيه ان َم كن َه عدم فواطُوُُْ عَلَى اْكّذب مما بحيلة اقل إذ لَوَْا 
للة كلم الاح فى الشتوانيات عاونا كانت أبئة حتفف فكع لتقل نها إن لم / يعَوَقَفْ عَلَى السسّمْع فَإِن كَانَ حُكُمّا 
اماك اتاو تصزر اعرد في لس الا وهاه أو كتتارنو اتوي م زر كاد ولا لي لساري 1007 
خطأ فَوُقوعٌ الْخَطأ بِحَيْت لَمْ يتب عَليْه أَحَدٌّ من الْأئْبيَا ء عَليْهِمٌ الصّلَاة وَالْسَلَامُ وَالْحُكْمَاء وَالعُلَمَاءِ وَغيْرِهمْ في الْأرْمئَة 
الفتطاو له زوجي أن (" كمه عل المدن اعلانة: و امنا ادنك اللاو روا لنب يق 1 مَا يقَعُ في العُقَول , وَإِنَ لَمْ 
يَكْنْ وَاجبًا أَضلًا بل وَقَعَ قافا وَالاعَاقيَ لَا يَكثرٌ » ولولًا ذَلكَ لَلَمَ الْقَدْحٌ في الْمُجَرّبَات , وَإِنْ توَقف عَلَى السّمْع 


5 
و 
ا 


إن حَكَمَ العَقْلَ بِوَجُوب عَلَى قَبُوله أن يَحْكُمَّ بامتتاع الْكذب من قائله فَهُْوَ المَطْلُوبْ ء وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ َانقَاقَ الْجُمْهُور 
قلت لما َو أذ واحذا من أل المركة حك به ويه مايوه بغ لك ايه ال ما ناهد مر 
الرسُومٍ وَالْعَادَات ؟ قلت : كلَامنَا فيمًا يَعْتَقدُه النَّاُ أَنّهُ حَسَنٌ أْ قبيحٌ عِنْدَ اللّه فا يرِدُ ذلكَ عَلَى أن 


ا 2 


أن الْأثيَاءِ وَأَهْل الحق 
لَمْ يَحَافُوا أن يُعتَنّهُمْ اناس عَلَى ترك الرّسُوم بل رَقَضُوهَا وَهُمْ قد اعْمَقَدُوا ما ئَحْنُ بصّدده » وَأَيْضًا مثل ذَلكَ الِاحتمّال 
1 يَرِدُ على الْمُتوَارات الْمَاضْيّة لم يدح فيها . 
وَالثاني : ما انمق عَلَيْ المُحْتَهِدُونَ من أُمّة مُحَمِّد عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلامُ في عَصرٍ عَلَى أَْرِ َهَذَا مِنْ وَاصٌ أَمّة مُحَمّد 
عَلَيْه الصّلَاة وَالسّلامٌفإِنهُ َائَم التيّنَ قلا وَحْيَ بَعْدَهُ » وَقَْ قَالَ الله تعَالَى ( الْيَوْمَ أَكْمَلت لَكُمْ ديئَكُمْ ) وَنَا شك أن 
الَحْكَامَ التي تثب بصريح الْوَحي , بِالنسبّة إِلَى الْحَوَادثْ الواقعَة قليلة عَايَةَ القلة فَلَوْ لم يُعلَمْ أَحْكَامُ تلك الْحَوَادث منْ 
اللي لع وو رك ا النكاتيا جنال يترد لش عاد مدان اناكو اشير ,أب مقاط حاب مره 


اللحياره امقتبّط اله لْمُحتَهِدُونَ في عَصْرِ حُكْمًا » وَانقََوا عَلَيْه يَحِبْ عَلَى أَهْلٍ ذَلكَ الْعَصْر قَبُولَهُ فَاَعَاقَهُمْ صَارَ يه 
على لل التي ا زيقزة بنك ن رون ةلق لتال ككالق 1:1 اخولؤا الذي دروا والسلار از تقد فاختابق 
اينات ) وقؤله تَعَالَى ( وَمَا تفرق الْذينَ أوثوا الكتاب إلا من بَعْد مَا حَاءنْهُم الْبينة ) 


سا رك تتلى ( فلو قر من كل فاقة مهم لف ) اليه . 
دل عَلَى ووب باع كل َم طائفئة تفع د افق العلوائفا على حك لَمْ يوخذ فيه وح" صرح وَأمرُوا فوا 
به يحب قَبُولَهُ فَافَاقَهُمْ صَارَ ينه عَلَى الْحُكُمِ قلَا يَجُو رُ الْمُحَاَفَة بَعْدَ ذَلكَ ؛ لما ذَكَركَا . 

وَأنْضًا قؤله تعَالَى ( أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرسُولَ وأولي الأَمْرِ منْكمْ ] فأُولُوا الأ إن كاتواء هُمْ المُحْتَهدِينَ فإذا عقوا 
عَلَى أَمْر لَمْ يُوحَدْ فيه صّرِيحُ م الْوَحِي يحب إِطَاعَتُهُمْ » وَإِنْ كَانُوا هُمّ الْحُْكَامُ إن لَمْ يَكونُوا مُجْتَهدِينَ » وَلَمْ يَحلَمُوا 
الك ماخرو بع عو وال ل دن لفل العم وَالاجتهّاد لقَؤْله تعَالَى ( فَاسْألُوا أَهْلَ الذكْر إن كهُمْ لا تعلَمُونَ ) 
قَِذا سَأَلوهُمْ وَاتَقْقَوا عَلَى الْحَوَاب يَحبْ الخول وَإِنَالَم 08 في السّوّال فائدة يحب عَلَى اناس الإطاعة في ذَلكَ 
لتر وك لبقن امف رادت اهكان :21 0 201 عي لزقاايده زد قلاف )17 على الااكا تلد فى ارين 
قَوْم هُمْ العُلَمَاء الْمَهْدِيُونَ خلّاف الْحَقّ ؛ لكَوْنه ضَلَنًا لقَرله تعالَى ( فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ إِنَا الضّلال ) وَأَيْضًا قؤله تَعَالَى ( 
لضن َمَا سَوَاها فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وتقْوَاهًا قد فلح مَنْ رَكاهَا ) يَدُلَ عَلَى أن النَفْسَ الْمرَكَاةَيُلْهِمُهًا الله احير لَا الس 
لامكا باد ا ب واسين ا هي المُشرقة بالعلم وَالْعَمَلِ . 

وَيْضًا العلا إِذَا قَالُوا أن الْإِحْمَاعَ حُحَة قطعية مع انماهم على أن الْحُكُمَ لا يكُون قطبيًا إلا وأن يكُونَ الثليل الدّال 
عَلَيْه قَطعيّا َإِخْبارُهُمْ الْإِحْمَاعَ حُجَة قطعيّة إحبَار بأ قد وَصَلُوا اك 


َليلٍ ذال عَلَى أَنُ حةَ َيه إ لوا َلك لَا يَكُونْ كلَامهُمْ نا كَاذا » وَالْقَائلُونَ بهذا الْقَوْل الْعُلَمَاء الْعَاملُونَ 
الْمُجْتَهِدُونَ الْكثيرُونَ ايه الكثرَة بحَيْث لا يُمْكنْ توَاطُوُهُمْ عَلَى الْكذب » وَذَلكَ الدليل لا يَكُونْ قيّامًا ؛ لأََهُ لَا يُِيدُ 
0 الْإِحْمَاعَ للدُور بق الدّليل الذي هُرَ الْوَحِيّ قَصَّارَ كأنَ كل وَاحد قَالَ أله وصل لي من الْكتّاب ا 
ل وا ع ا اس ا ل ا 
حُحّة أَحَصُ الْإِحْماعَات فَإِنَ قَوْمًا قَالُوا : إجْمَاعٌ أَهْل الْمَديئَة ح'جة وكَوْمًا قَالُوا : إحْمَاعٌ العثرَة حُحة ؛ 
الى بق برل م9 ب شيع شتوو حل مطل ووح المز و رق له على 
لحار االعاريد كرو لي ادر سارب زر و1 الوا لقصو )رازن ار الوكلا زر بقلي 
لْجَمَاعَةَ قَدْرَ شبْرٍ فَقَدْ مَاتَ ميئة جَاهلية يه 1 وقؤله عَنَيْه الام ( عَلَيْكُمْ بالسواد الُعْظَمٍ ) فَالْعَرَضُ من هَذَا أن الأدلة 
الأالذعل لاحن نلا ود إلى اللتاديقة ليج الم القن 


لزع 


قوله وهو أن يثبت الحكم 

أَيْ ال ا لل ل اجر د ص ا لو قاد 

والنظاة وذد بي يشخني تسلج الذلية [ لمؤر عله المثلاة والشام في تفنو لايع م أعْلّمُ يأمُور دُنيَاكُمْ ) وَرْيّمَا 
كان يرك رأيْهُ في الْحُرُوب بِمْرَاجَعَة الصّحَابَة وقيل : يبت الْحُكُمٌ مُطَلَقَا لكن في الدَنْيَوِيّ تَجُورُ مُحَلَفتهُ بعْد تبدّل 

الْمَصْلّحَة » وَأمّا الْحُكُمٌ الشرْعي الْمُجْمَعُ عليه إن كَانَ إِحْمَاعُهُ ظييا لا يَكْفرٌ جَاحدهُ » وَإِنْ كَانَ طعا فقيل 7-6 

وقيل : لَا يَكْفْرُ » وَالْحَقُ أن نَحُوَ الْعبَادَات الْحَمْس مما عُلمّ بالضرورة كولة من الدّين يَكْفْرٌ حَاحَدَهُ انََاقَا . 

راذا الأحااقة في ته وان :فيد تتعين قال على إذادة (١‏ بتتاح برت الشكق بهن يذخو ون الككليه ولك 
منهًا فَوْله تعَالَى ( وَمَنْ يُشَاقق الرُسُولَ من بَحد ما تيّنَ لَهُ الى وَيتبِعْ غَبْرَ تبيل الْمُؤْمنين تُولّه مَا تولّى وله حَهُمَ ) 
ااال الاالقانى أرط راع سرد ولي اتويوت يصتكر يي لقائ كرا اياي كز يط ردلا لم لبر 
إِلَى حَرَامٍ في الْوعيد » وَإذَا حَرَمَ اتبَاعَ غيْرِ سَبِيلهمْ يرم باع سَبيلهمْ إذ لَا مَخْرَجَ عَنْهُمَا ؛ لأنَ ترك الاّباع غَيْرُ سَبيلهم 
فيَدْخُلَ في اتبَاع غَيْر سَبيلهمٌ » وَالِْحْمَاعٌ سَبِيلهُمْ يرم اَبَاعُهُ . 

إن قل لف الثٍ عردلا يد الْعمُومّ هلا رم حرم اماع كل ما مُايرُ متيل الْمُوْمنينَ َل يَجُودُ أن يكو غَيُْ متيل 


الْمؤْمنِينَ هُوَ الْكَفرُ وَالتَكِيبُ فلْنَا يِل هُوَ عَامٌ بالْإضّافَة إِلَى انس 


عن أقر. اغب 


يليل صحّة الامتثناء 5 قَطْعًا » وَلَوْ سلُمَ كفي الْإطْلَاقَ إن قيل : السبيل حَقيقة في الطّريق الذي يَمْشي فيه » وَهُوَ غير 

مُراد اناا » وَلَيْسَ حَمْلَهُ عَلَى الطريق الذي انم علَْهِ الم من ول أَوْ فل أَوْ اغتقاد أَؤلَى من حَمْله عَلَى الدّليلٍ الذي 
تبعُوهُ كنا : اتبَاعٌ عَيْر الدَليل إن كَانَ هُوَ الْقيّاسُ دَاحل في مُشَاقَة الرَسُول أي : مُحخَالقة حُكمه إذ القيَاسْ أَيْضًا مُسْعَددٌ 

إلى نص وَحيئكذ يَلْرَمُ الَكْرَارُ » فإن قيل لَوْ عَم َم انبَاعٌ المُبَاحَات ء وَإِسَْادُ الْحْكْم إِلَى الدّليل الذي أَسْنْدَ الْمُوْمُونَ 

تامهم يه كنا مص ذلك للقطع به يَمْ الائمة في الماح . 

وَأَنَ الاتبَاعَ هُوَ الإثيّانَ بمقل فل الْغَيْر لكوانه ف فثل الْعَيْرِ لا لكَوْنه مما مساق إِلَيْه الدَليل مَكَنَا ِمَانَ الْمُؤْمنِينَ باللّه تَعَالَى وتو 
وض عله لمكا والنشاذ احة اناه ليوو ولك داعم" للإئودا ,قهري قارو في عدار لإا يل 


و اوعدو زرا ناض أ 


عر أن يُرَادَ سَبيل الْمُوْمنِينَ في مُتَابَعَة الرّسُول عَلَيْه الصّلاة وَالسَلَامُ » أَوْ مُنَاصَرّته وَالاقتداء به » أَوْ فيمًا صّارُوا به 
مُؤْمنينَ » وَهُوَ الِْعَان به كيف وَقَذْ تَزْلّت الآيْة في طَعْمَةَ بْن تصْحَاب حينَ سَرَقَ درْعًا ورد ولّحق بِالْمُشْركينَ . 
أحبي يأن العرة الشتوكاظ :والإطلاقاف ذون عتمترضئاف الأتاي: و اللكتجانالت »والثانيق باللمتوض ما دكا عاته 
طَوَاهرها ولَم يَصْرِف عَلْهُ قريئة » وقد يَُال : إن النمَسّكَ بالظلوَاهرٍ » وَوُْحُوب الْعمَلٍ بها نما نبت بالْإْمَاع ولول 
ف 4 بالدلائل الْمَائعَة عَنْ نبا الظَنّ وَاغتَرَضَ الْمُصَنْفُ رَحَمَةُ الله تَعَالَى أنه فر أن يكين 


سبيل الْمُؤْمنِينَ مَا أنّى به الرّسُول عَلَيْه الصّلاة وَالسَلَامُ ويكفي في صِحَّة العَطف تَعَايرُ اْمَفهُومَيْن » وَحَوَابَهُ أن لَا تمع 
للك من جهة لصح الف بل من حهة أذ سل ؤم عملا محص له بات يلول عل الم 
وَالسلَامُ مَعَ أن حَمْلَ الْكَلَام على الْمَائدَة الْحَديدَة أُوْلَى منْ حَمْلهِ عَلَى التَكرَار » وَتعَائر الْمَفهُوميْن لا يَدقَعُ لنَكرَارَ كما 


ف فنا البثوا القآن ».و كتابة الله تعالى + والتريل ولكر ذلك : 


قوله ولا يمكن أيضا أن يكون سبيل المؤمنين أحكاما لا يدخل فيها ما أتى به النبي عليه الصلاة 
والسلام 

هَذَا مما لَا حَاجَة إِليّه في الامتذكال إِذْ عَلَى تقدير كؤنه غَيْرَ مَا أَنّى به النَبِيّ عَلَيْه الصّلَاةً وَالمسلامُ لَا يَدْعْل اتبَاعٌ مَا أَنّى 

الت لوا 0 0 ا وَالْسَلامُ » 
لوم وى هذا حَاحة إلى م لَه + ل هق ال الوط سق 
بهذه الآية عَلَى حُجْيّة الإجْمّاع . 


قوله وقوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) 


نبت لمَجْمُوع الْأمّة الْعَدَالَةَ وَهي تقمّضي التْبَاتَ عَلَى الْحَقَّ » وَالطريق الْمُسْتَقِيمٍ ؛ لأَنَ الْعَدَالَة سال بتَعْدِيل الله 
فكي كفي الكدية ولك إلى خاني اباطل» ولانشقاة وي الها لزن كرفا بد راسد رن كه فتَعيّنَ الْمَجْمُوعٌ , 


يض الشتاهد 00 الْمُعْبِرُ بالصّق للك تعلق يار ل الشّهّادَة في الدثيا » وَالآحرّة فيَحبْ أن يكون قؤل الأمّه 
2 وَصدقا بكار الْحَكيمٌ احبر للشّهّادَة عَلَى النّاسِ : 


قوله : وكل الفضائل منحصرة في التوسط 


- 


تقُديد هَذَا الْكلَام أن الال تَعَالَى وكقسٌس قد ركب في الْإنْسّان ثلاث قُوّى . 

إِخداما مدا إذْرَاك الحقائق وَالسّوؤق إِلَى لتر في الْعَوَاقَب وَالتَمي ين الْمَصّالح وَالْمَمَاسِد ؛ ويُعَبّرُ عَنْهًا بالْقوٌة التُطفية 
والعنلة» واللفس المطكلة» املك 

وَالثائيّة : مَبدَا جَذْب الْمنافع وَطَلَبِ الْمَلَاذ من الْماكل وَالْمَشَارب وَغَيْرِ ذلك وَتُسَمّى الْقَوَهُ الشّهوَائية وَالبْهِيميّة : 
والتفية الأثارة, 


التوضيح ف حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 510 


َالقالقة 0 الإقدام عَلَى الأَهْوَال وَالشّؤق إلى التُسَلط وارع وهي الوه الْعَضبِية والسبعيّة ؛ وَالّفْسُ اللوَامَة وَتَحْدث 
من اعتدّال الْحرَكة للأولَى الحكمَة 2 وللاتية العفة 2 وَللثالئة الشّجَاعَة » ميان الْمَضَائلٍ هي هذه الثانّة وما سوى ذلك 


ني ١‏ عر علو 


8 ع قر « هاه 


نما هر من تفْرِيَاتهًا وتركيَاتهًا » وكُل منْها مُحْمَوشُ بطرقي إفْرَاط وكقريط هُما رذيئان . 

ع نا الحكمة فَهِيَ مَعْرقَة الْحَقائق عَلَى ما هي عَلَيّه بقدْر الاسنتطاعة » وَهي ا اع ب اي را 
ليها اماي وله الى ( ومن يات الحكمة َقَذ أوتي حرا صا ) + وَإفراطها لحري وه امتشمال الفكخر 

ما ّي حَلْمْتَمَابهَات وَعلى وخ لا بي كَمْحَالفَة اراقع نعو بألل تعَاَى من علم ليا ينْفَعُ » وكفريطهًا العبَاوَه 

التي هي تغطيل الْقَوَة الفكريّة 


الْإرَادَة وَالوُقَوف عَنْ اكتسّاب العْلُوم التّافعَة . 
وما الشّجاعَة فَهِيَ لقي السبعيّة للنّاطقيّة في الأمُور ليَكُونَ إقَدَامُهًا عَلَى حسيت الروِيّة من غير اضنطرّاب في الْمُور 


الى كود فخلا َمل » وَصنها مَحْعُود ‏ راطا ال أ : لدم على مَا ا تي وتفْريطهَا لين أ 
: الْحَذَرُ عَمّا لا يَبَغي الْحَدَرُ عنْهُ » وَأمَا ما العقة فَهِيَ اْقيَا د البَهِيميّة للنّاطقيّة ليَكُونَ تَصَرََائهًا بحَسّب اقتضّاء النّاطقيّة ليَسْلَم 


بو عي ع2 غ تي مم ب 


عر 8# 


عَنْ استغبّاد الهو إِيّاهَا وَامسْتخدام اللَّذَات 1 


وَإفْرَاطّهًا الْخلَاعَة » وَالْفَجُورُ أئ الذي ريازد اد الات يقلي اق وي ار عريس يلخاو د أي السكو 6 
طَلَب الات يقذر باوخد او لقتل ولاك إنز 7 عام والأوساة تسل اوناع اق ردقل مرإ لقعت 
الفضَائل لقان خم من تراسق ا متَشَابِهَة هي العَدَالَةَ » فبِهدَا الاغتبَار عبّرَ عَنْ الْعَدَالَة بِالوَسّاطّة » وَإَيْ أشير 
قَوْله علَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ ( خَيرُ الأمُور ا ل 7 
النَاطقة لقصل بِذَلك إِلَى كَمَالهًا اللائق بها وَمَقَصُودهًا الْممَوَحْهَة 

وفي | لسبعيّة لسبعيّة كر البهيميّة وَقَهرُهَا للد لوي لسو شمُرط التّوَسّط في أَفعَالهِمًا للا تَسْتبْعدَ النَاطقة 
في هَوَاهُمًا » وَتَصَرَّفَاقَمًا عَنْ كَمَالهًا وَمَقَصدهَا وَقَدْ مَثْلَ ذَلكَ بقارس اْتَردفَ سَبْعًا وَبَهِيمَّة للاصطيّاد فَإِن الْقَادَ السَبع : 


وَالبهيمّة للفارس وا سْتعْمَلَهُمًا عَلَى ما يَنبَغي 1 مقصُودُ الكل بوْصّول الفارس إلى الصّيّد » وَالسّبع إلى | لطْعْمّة » 


وَالبْهِيمّة إلى الْعَلّف . وَإِنَا هَلَّكَ الكل ء فَفَولهُ : النَفْسٌ الْحَيَوائيّة أرَادَ بها مَا هُوَ 0 من البهيميّة وَالسبعية 


ذا لكام في هده العلانة لفون مقع م َس واحدة مُحْمَلقَة بالاغتبّارَات أذ توق 16و ات لقي اساي 


- 


ال 


قوله : وأما غيره من الآيات فدلالته على أن اتفاق مجتهدي عصر واحد حجة 


قطعيّة ليست بقويّة أَمّا وله تَعَالَى ( كم حير أمّة ) الْآيةَ ؛ فَلأَنَ الظَاهرَ أن الْخَطَاب للصّحَابَة عَلَى ما يُشعرٌ به قله 
تعَالَى [ لَنْ يَصْروكمٌ إلا أذى ) » وأن الضّلَال في بَعْضٍ الْأَحْكَام بناء عَلَى الْحَطَأ في الاحْتهاد يَعْدَ يَذْل الْوْسْع لَا ينافي 
كَوْنَ الْمُؤْمنينَ الْعَاملِينَ بالشترائع المُمْتَئْلنَ للأوَامر حيرَ الأمَمٍ ؛ وَلأن المَعْرُوف وَالْمْكْرَ لَيْسَا عَلَى الْعُمُومِ إذ رب نكر لَمْ 
يُنْهَوا عَنْهُ لعَدَم الاطلّاع لبد ؛ ولأن المَترُوف والمتكر كنتب الدأي + والاحتهاد ذا يرم أن يكرتا كَذَلكَ في الوَاقع » 
وَبَعْدَتَسْلِيمٍ جَمِيء ذَلكَ لا ذلالة له فَطْمًا على 3 قَطعيّة إجحْمّاع 3 لْمُحْتَهِدِينَ من عَصْرٍ . 

َأَمّا قؤله تَعَالَى ( وَكَدَلكَ حَعَلْنا كج أُمّة وَسَطًا ) الَآية فَلأَنْ الْعَدَالَة لَا ثنافي الْححَطَاً في الِاحْتهّاد إذْ لَا فق فيه بل هُوَ 
تَأَحُورٌ #ولآن الخراة كوكهم وسلطا بالشة إلى عار الأمى # .ولاه لا مكتى العذالة المَحْمُوعَ بَعْدَ القع ِعَدَمِ عَدَالَة كل 
من الْأحَاد » وَبَعْدَ اليم لَا دلَالَةَ عَلَى قطعيّة إجْمّاع (١‏ لْمُحَهِدِينَ في عَصْرِ قل : ( وَمَا ذَكَرَ من الأَحْبَار ) قد يُسْتَدَل 
عَلَى حُجْيّة الإِحْمَاع بِأنْ الْأَخْبَارَ في عصمة الأمّه عَنْ الْحمَطَا مَّعّ اعقلّاف الْعبَارّات » وَكَوْن كل 

منْهًا حيرًا واحدًا قَدْ تَظَاهَرَت حَتّى صَارَت مُتوَاترَةَ الْمَْنَى بمِيْزلَة شّجاعَة على رضي الله عَنْهُ وَحُود حاتم فَأحَابْ بأن 


بلُوعّ مَجْمُوعهًا حَدَ التوَثْرِ غَيْرُ مَعْلُومِ ولَا يَحْمَى أن مثْلَ هَذَا يرِدُ عَلَى كل مَا أدْعي تَوائرُمَخْنَاةُ . 


- 


قوله فأنا أذكر 
قد ذَكْرَ الْمُصَنّْفُ رَحَمهُ الله مما سنح لَهُ قطعيّة الْإِحْمَاعِ سنّة أُوْحُهِ . 
خا الأول + أن الله كقاني نكم باككاله دين الإسلاء ع هيه أن ايكون هرهز لتكافه تنلات لا كله أن كيرا 


من الْحَوَادث مما لم يييّنْ بصّريح لمش + جحي أن يكون الث يا ابكرن الح يميت [1 يفيل جه كل أشد» وكيد 
7 ع ا 2 - عم َُ 7 2 0 


ذا أن ذا لمكن زلأقه امتشخاطة وخر ياظر ذا فَائدَة في الْإذْرَاجٍ 315 الك قيعي ين خاي و فر بطل 
بِالضّرُورة فتَعيّنَ امْتنبَاطهُ للْمُجْتَهِدِينَ وحيتئذ إِمّا أن يَستَبِطَهُ قَطْعًا وَيّقِينًا كل مُجْتّهد وَهُوَ أَيْضًا يَاطل لما يَينَهُمْ من 


م صم م 


الاختلاف , أَوْ جَميعُ الْمُحْتَهِدِينَ إِلَى يَوْم الْقيّامّة » وَهُوَ أَيْضًا بَاطل لعَدَمِ الْقَائدة فتَعيّنَ امْتبَاط جَمْع منْ جميع 
المجتهدين » ولا دلالة على تعيين عَدَد معين من الأعصار » فيجب أن يعتَبْرَ عصر واحد وحيتئذ لا تَرحِيحّ للبَعض على 


البَعْض فَتعيّنَ اْتبَارُ ميع الْمُحْتَهدِينَ في عَصْرٍ وَاحد فَيَكُونْ امَافهُمْ ينا للْحْكْم بيه عَلَيْهِفَيَحَبُ اتبَاعُهُ لات الذَالة 
عَلَى وُحُوب اتبَاع الْبينّة هذا غَاية تفرِير هَذَا الكَلَام . 

وَلقَائل أن يُقُولٌ : وُحُوبْ الاتّباع لَا يَستَِمُ المَطْمَ » وَأَيْضًا ما ذَكْرَ ا يَدُلَ عَلَى حُجْيّة إِجْمَاع مُجْتهدي كُل عَصْرِ 
لجاز أن يكون الح لحكم المُنْدَرجٌ في الوَحْي مما يَطلعٌ عَليْه 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 512 


َاحدٌ أَوْ جَمَاعَة منْ الْمُحتَهِدِينَ في عَصْرٍ آحخرَ قَبْلهُ أو يَْدَُ » وَأيْضًا إكْمَالَ الدّينٍ هُوَ لتُنصِيص عَلَى قوَاعد الْمَقَائد ؛ 
9 2 
القَضَايَا المُتّمَقَ عَلَيْهَا توعَيْن : أَحَدَهُمَا : ما أنَمَقَ عَلَيْه حَمِيعٌ النّاسِ . 

عرس نر سه سام كر لوو درا 
م س بل بهم سام كيرة ليَدعْلُ عشت الْحَطر ثم كر ف التاع الأول تطوبلا وتفصيلا 
دَمْلَ لَهُ في الْمَقَصُود نا ييا أن مَا انق عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُونَ في عَصْرِ يَحَبْ عَلَى ذَلكَ الْعَصْر قبُولهُ خم أن اليد عائن 
ا ا كم 


(2 2 
7 


١ 


أن 


قوله : وأيضا قوله تعالى ( فلولا نفر ) 


الآيّة لقائل أن يقول : هَذَا لا يُِيدُ إِنَّا كوْن ما أنََقَ عليه طَوَائفُ الفُقَهَاء حُجة عَلَى + ير الْفْقَهَاء » وَالْكَلَامُ في كنه حُجَة 


ب لوس 


مار هدو عه 


الا يسو َه » وأا ووب عمل ايلم اطع , وذ العم في قله الى ( أطيئو 
ل 


5 


0 قطعيّة لكنه بين عَلَى الْحُكُمٍ في ذَلكَ الْعَصْرِ . 


قوله : وأيضا قوله تعالى ( وما كان الله ليضل قوما ) 


لقائل أن يُقول : الْمُرَادُ عَدَمْ الال بالْإِنْجَاء إِلَى الْكُفْر بَعْدَ الْهدَاية إِلَى الِْمَانَ إِذْ كثيرًا مَا 


يا ل ف 


0 


0 لجَمّاعَات ا ا عار 0 ل بر الح من التي د من الشيطان » 


على كثين شميع اهدي في خَطثر . 


قوله : وأيضا قوله تعالى ( ونفس وما سواها ) 


الآيّة الوَاوُ للقِسّم » وَمَعْنَى تذكير نفس 3 لتُكثير » وقيل : الْمُرَادُ ئفس آدمَ عَليْه السَلامُ وَمَعْنَى إِلهَام اله لفخور وَالتَّقَوَى 
إفهَامُهًا » وَتَعْرِيفٌ حَالهًا وَالتَمْكِينْ من الإثيّان بهمًا ؛ رفكي ار كيّتهًا إِنْمَاؤُهَا بالعلم وَالعَمّلٍ » وَمَعْنَى تَدْسيّتهًا تتضيا: 
وَإِعتْفاد ها ِالْجَهَالَة وَالْفُسُوق وَلَيْسَ مَْنى إِلْهَامِ الفُجُور وَ/3 تَقَوَى أن يَعْلَمَ كل ير وَشَرٌ ولا اممْتصّاص لذَلكَ بِالنفْسِ 


رع ع ل اي د لسن ا د 
ا ا رح له لني الور اد اناك امور الجا لوقي سد ادر ملي كوو ارخا رسك أ 
طّة ‏ وأو م سح لَه ما َه فيه على أ ا ب بوَحه من الْوْحُوه » وَإِلْحَاقَْ هذه الُْحُوه بالكتّاب مما انَمَقَ له 


في آخر عَهّْده وَلَا يُوحَدُ في النُسّخ العدقة عند قال 1 3 الامتثلال بِمَحْمُوع الأياث الحد عور تنكل و انيه 
رفاك الا علان طهر كلاف ازا رشوب 161لا ترم الزن تسناء. 


ادال يد إِنَا أن حَاصلَهُ رَاجَعٌ إِلَى مَا سبق من أَنَ الأَحَاديت الدَالَةَ على حُجْيّة الْإجْمّاع مُتوَائرَة الْمَْنَى وَالْمُصَنفْ 


ل ل ا 


لما كَانَ هَذَا مَنّةَ أن يقال ل يي 1 عد 
ا أن الْحْحة إِنّمَا هُْوَّ إِحْمَاعٌ أَهْل المَديئَة 5 إِحْمَاعٌ العثرّة كل أن ما نَدّعي كولة حجة حُجَة أَحَصُ الِْحْمَاعَات ؛ 
نهُ إحْمَاعٌ جميع الْمُحتَهِدِينَ في عَصْرٍ فيَدْحْلَ فيهمْ الْمُحتَهِدُونَ من أَهْل الْمَّديئَة » وَالْعرّة , بخلّاف إِجْمّاع أَهْل الْمّدِيئَة 
أو الْعثْرَة فإِنهُ لَا يَستَرِمُ إجْمَاعَ الْكُل » وفيه َظَرٌ ؛ ؛ أنه لكان ريك فى لطر برا مه از لياه قلي اكذابوي 
الَْرْنَ القالث » وَمَا بَعْدَهُ فلا يَكُونَ أ خض وا دل أدتهمعََى مَطوينا» لأن لهم هر امال اماع الْعثرة َل 
وك لاقام وير لكوي اليه ادَ تماق عُلَمَاءِ ء السنّة » وَالْجَمّاعَة » وَإَِا قَقَدْ َالَف كثيرٌ من أَهْلٍ الْهَوَى » 


0 
5 
3 لا ملم دا 


5 


وَالْبدَع 


وا ع و دهةدم ص سام 0 7 7 2 


ثم الماع َلَّى مرَاتب : إسْمَاعٌ المحَابة :لم شتا من تدهم قيما لم ْو فيه حلاف المتحالة ثم إيتمائهم فيما 
ويا حافك هذا يتاع ششلدة فيه وني مثل هذا الإبشماع خوط التريل في عصتر واجد» وني عمطني والبشماح 


لزع 


قوله : ثم الإجماع على مراتب 


نالاو لى وكترلة الانة والكي التزائر يكذ جاحذة.» 
والثائيد يمترلة الخبر المشهور يُضلل جاحذة : 
والثالنه > لا بصلل خاحةة لتاطدسية الاخلاف , 


عن بي عير 


قوله : وفي مثل هذا الإجماع يجوز التبديل 


هع ل و 


ذهب فخْرٌ الإسلام رَحمَة الله تَعَالى إلى أَنّهُ يَجُورُ نَسّخْ الإِجْمّاع بالإِحْمّاع » وَإِن كان ق قطعيًا حَنَّى لو أَجْمّعَ الصّحَابَة 
عل شك 3 اخككوا على لاف كارب والمشارعنة الشتئور هر االنصيل على نا أغار إليه الْمُصلف رحج الله 
تعَالَى وَهُوَ أن الإِجْمَاعَ الْمَطْعي الْمتّمَقَ عَلَيْهلَا يَجُورُ ْله وَهُوَ الْمُرَادُ ما سَبَقَ من أن الْإِجْمَاعَ نا ينْسَحُ ولا ينْسَحْ به 
والمعلفق فيه يَحُورُ تَبُديلهُ ا قم ان الثاني عَلَّى + حُكم يُرْوَى فيه خلّافٌ من | ' لصمّحَابّة نّم أَحْمَعُوا بألة نفسهم ) 
أو أجمع من بعدهم على خلافه إن يحور لجَواز أن هي مَدَّةَ الى لحكم الثابت بالإِحمّاع فيَوَفِقٌ الله تَعَالى أُهْل الإحمّاع 
لْإِجْمّاع عَلَى خلافه . 

وَمَا يقال إِنْ الّقطّاع الْوَحِي يُوحبُ امْتنَاعَ النّمْخْ فَمُحخْقَص بمًا يَتَوَقَفْ عَلَى الْوَحْي » وَالْإِجْمَاعٌ لَيْسَ كَذَلكَ وَالْمُصَنّفْ 
رَحَمَهُ الله تعَالَى قَدْ تَحَاشَى عَنْ إطلَاق لفط انسح إِلَى لفظ التَبْدِيلٍ مُحَافَظَة عَلَى ظَاهرٍ كلام الْقَوْم عَلَى أن الْإِجْمّاعَ نا 


ينسخ ولا ينسخ به 


وَأما كار فقى التكد والتافل يكرز أن يكرد سند الْبْمَاع خي الونحه ارا المثالن عدذنا وتعلة اللشطن ١‏ دعن تع 


قلنَا يَكُونَ الْإِحْمَاعٌ لَهْوًا حيكذ وكوثة حْحَة لَبْسَ من قبل ذليل بل لعيّنه كرَامَة لهّذه الأمّة » وَأمًا لتاقل فَكَمًا ذَكَرئًا في 


لزع 


قوله : وأما الخامس ففي السند والناقل 
جَمَعَهُمًا في بَحْث واحد ؛ لأنّهُمَا سَبَبٌ . 


وَالقاني سَبَبْ ظَهُوره » وَالْجُمْهُورُ على أَلَهُ لا يَجُورُ الْإِحْمَاعٌ نا عَنْ سند منْ ليل أَوْ أَمَارَة ؛ لأن عدم السّد يَسَلرم 
الْعتطأ إذْالْحُكُمْ في الدّينِ يَِا ليل حتطأ ويم ماع الم علَى الْطأ» وبا اَاق الكل من غَيْرٍ اع يستحيل عاد 
كَالْإِجْمَاع عَلَى أكل طَعَام واحد . 

وَقَائدَة الْإِحْمّاع بَعْدَ وُحُود السّئد سقوط الْبَحْث , وَحُرْمَة المُخَالّفَة » وَصَيْرُورَة الْحُكُم قَطعيًا ثم اموا في السّند 
دعَب الْحُمْمُور إلى أنه يحور أذ يكُود فياساء وَأ وق الما على خلافة أب بَكْرٍ قيامنًا َلَى مامه في الصضّلاة 
حَتّى قيل رَضْيّهُ رَسُولَ اللّه صَلَى الله عليه وَسَلُمَ لأَمْرِ ديتنا قا ترْضَاهُ لأَمْرِ دُثيَانَا . 


وَدَهَبّ الشنّيعَة وَدَاوِ الظاهِريُ وَمُحَمّدُ بْنُ حرير الطَرِي إلى الْمَْع من ذَللكَ . 
وماجواة كونه حبر وَاحد فَمُتمَقٌ عَلَيْه كذا في عَامّة الكتّب 1 وَقَعّ في الْميرّان » وَأصّول شَمْس الأئمّة ان الْمَذَكُورِينَ 


م هت - ع عق 


حَالَفُوا ذ في الظّْ'ّ اما كان أو تير وَاحد وَلمْ يووا لْإِسْمَاعَ نا على فطعي » له مي فلا ينتتى ِلَا عَلَى قطعي ؛ 
أن له 

الّرْع » وَالدّليل عَلَى بُطَان مَذَهبِهم أنه لو اشترط كن السّئد قطعيًا لَوَقَعَ الْإِجْمَاعٌ لَْوَا ضَرُورَةَ بوت الْحُكُم قَطْعًا 
بالدليل القطعيّ . 

إن قيل هَذَا يَعمٌضي أن لَا يَجُورَ الإِجْمَاعٌ عَنْ طعي أَصْنا لوقوعه 


ا ا و ل ل سوس 
أَمْرًا مَقَصُودًا في شَيْء من الصّوّر إذ التأكيدُ ليس بِمَقَصُود أصْلي بخلّاف ما إِذَا لَمْ يُشترَط » إن السّند إِذَا كان ظَنيا فم 
فيد مات الْحْكمم بطربق القع » وذ كاا فط فيد التأكيد كما في الوص الْمتمَاضِدة على حم وَاحد » قل 


اك ع 


مي ب مد ب 


عر 18 الى حمر عد 


أريد أ ليث العم اصن فيه ترا ؛ 0000 


قوله : وأما الناقل 


قلْ الْإسْمَاع إَينَا قَدْيَكُون بالوَرٍ قيُِيدُ الْقَطعَ وقد يَكُون بالشهرَة يقرب منه وقد يَكُونْ حبر الواحد َيُِيدُ الظَنَّ » 
وَيُوحب الْعَمَلَ لوُحُوب اتبَاع الظّنّ بالدكائل الْمَذَكُورَّة . 
قال الما العزالية + مُحُوَبُ العمل يكير الوابحد تنك إحْماغًا ودللن فيمًا تقل غرة الب" عليه العتلاة وَالْسلام وما فيمًا 


ا ل ال 
المتريعة هذا هو طهر سنا فطع معان من يَصََكُ به في حَقَ العمل » وَاستدل بأنا قل الطني' مع لل الواسطة 

1 بيْنَ لتاقل وَالِيّ عَلَيْه الصّلاة وَالسّلامُ يُوحب الْعَمَلَ فتقل قل الْقَطع أُؤْلّى » وأحيب أن حبر الْوَاحد لما يكون عدا 
ومن نع يكزي ناوا غرفي الأمثر فعطني #الرطتاع الاأرلى إل ليطي حدقي الذالحر لتر عن 


- 
- 


لني عَلَيْه الصّلَاة وَالسَلَامُ حجة قَطمًا 


الك الا ) في الْفاس » وَهْوَ ( تغْدية الحم من الأمئل إلى المع بعل متّحدَة ا مذرلة ميد لله ) أي : إنْبَاتُ 


20 


0 في الْفَرْع , وَالْمُرَادُ بالصل الْمَيس عَلَيْه وَالْمَرْع امقيس . وَقَدْ قيل علد عليه إن التّعْديَة ثوحب أن 
قى الْحكْمْ ف امل هذا باط + لذ ادي في امطناح لها اْمنى الذي ذكركاء وأسًالَا شمر بم تقاك 
في الْأَصْلِ بَلَ تُتْعرُ يبَقَائه في الْأَصْلٍ في وَضْعها اللْمويّ أنَا يرَى أن تَعْديّة الْفغلٍ هي أن لَا يَقْمَصرَ رَ على التعلّق بالْفَاعلٍ بل 
تعلق بالْمَمُعُول أَيضًا كَمَا هُوَمُتَعلَقٌ بالْقَاعل . 

َاْمْرادُ نا أن ل يفص ذلك النَْحٌ من الْحْكْمٍ عَلَى الأصْل مَل َس في الْمرْ أْضًاء ولا حَابَة إلى أن يقال كخدية 

الْحْكْم الْمُتّحد ؛ لأَنْ التَعْدِيّة لا كن إنَا ون يَكُونَ الْحْكْمْ مُتّحدًا من حَيْت التّوْعٌ » وَإِنّمَا الاغتاف يَكُونْ باعتبَار 


حي 0 


0 


وقول كاذك بس دز لكل شاك 2 5لالد انكر وتو 15 هذا" الحتلواهنة تقاف الماع لدف كةو 
وَالْقياس . 

( وَبَعْضُ أصْحَاينَا جَعَلُوا العلة رُكنَ الْقيّاسِ وَالتَعْديَة حْكْمَهُ فَالْقِيّاسُ تَِيينُ أن الْعلّةَ في الْأَصْل هَذَا ليثيْتَ الْحُكْمْ في الْمَرْعِ 
). 


فر الإمْلّام رَحمَّهُ الله تعالن أن اْعلة كن لقي وَالعْدية كن نار كما تقوم 2 الشيء وَالْحُكمْ هُوَ الث 
الثاببث 0 3 0 أن 0 الذي توم به سمت به 4 الِْيَاسٌ هو العلة أي : العلم , بلعل م التّْدية هي 8 قياس 


الك ف الدع براك الحكم ذ في الَْرْعٍ وَهُوَ لدي تتيحة الْقياس والْعرَضْ مث . 

نما لما ليْتَ الْحُكُمْ ذ في المج حتَى لو عل بلع الْقَاصِرَة كما هو مَذَهَبُ العتافعي' رَحمَه للهلا يون هذا اليل 
امنا »عا خسن م خغل اق تخدفة هلظم في الع لأ نات الهم في لع معلل قد . 
وَالْعلَة نَا بد وَأَنْ تَكُونَ مَارحَة عَنْ الْمَعْلُول » وَعلَة إثبَات الْحُكْم في الْفرْع لَيْسّت إِنَا الْحْكْمْ بالْمُسَاوَاة ببْنَ الُصْلٍ 
وَالْمَرْعِ في الْعلّة ليْتَ الْمْسَاوَاة يَينَهُمَا ذ في الْحُكم . 


له : الركن الرابع في القياس 
هُوَ في اللعّة : التّقَدِيرُ زالمساواه تتال فيلت الثال بالكل أي + فكرها يها ونان ليق بفلان أي : لَا يُسَاوَى وقد 
تعد على بِتَضمين مَعَْى الابتّاء كقوْلهمٌ قاس الشّيء عَلَى الشياء » وي الشرّع 0 الَْرْعَ للأْصْلٍ في علّة حُكُمه 
؛ ولك أنُ من أل الْأْكام فَابْدَ من حُكمٍ مَطلُوب به » ولَهُ مَحَلَ ضترُورة » وَالْمَقْصُوة بات ذلك الْحْكُمٍ في ذَلكَ 


عي 


الْمَحَلَ لبُوته في مَحَلَّ آخرَيُقَاسُ هَذَا به » فَكَانَ هَذَا فَرْعَا وَذَلكَ أصنًا احتبّاحه إِليْهِ » وَاْتنائه ليه » ولا يُمْكنْ ذَلكَ 


سس 


في كُلَ سبي بَلْ إِذَا كَانَ بَِنَهُمَا أَْرّ مشر يُوحبُ الاتراك في الْحُكْمٍ » وَيُسَمّى علّة الْحُكْم وَلَا بد من تُبُوت مثلهًا 
في الْمَرْع إذْ توت عَيْنهًا فيه مُحَالَ ؛ لأَنَ الْمَحتَى الشخصي لَا يَقومُ بمَحَلَيْنِ » وَبِذَلكَ يَحْصُل لظن مل الْحُكْمٍ في الْفَرْعِ 
تلوب . 

وقد ع في عار ل اكه الشجر بر امار إلئ ا عرض عَلَيْه أله مَنْقُوضٌ بدكَالَة لَص بن 
ل لتَعْديّة ال لامتحال الاثتقال ء ا أصّاف ملم قَيْرمُ حَدَمُ بَقَاء ١ل‏ ال لاثتقاله عَنْهُ » ولو 
مَعْنَى و و ا م في و 
ل ل ل و ل ا 0 
َاد تَقَييدَ الْعلّة بمّا لا يُدْرَهُ عرد اللعة | اذا دلَالَة الك ) وَقْسرَ تَعْديّة + اناعد بإثبات م الم 
زر 2 بمجرد حترازًا عن وفسر 


ص سمس ير : ير - 


في الْفرْع » وَبِهَدَا حَرَج الْجَوَابُ عَنْ الاعْترّاضّات الْمَذْكورَة إن قاض انها على لمعيل على مجه 


00 


قَولَهُ : وَالْمْرَدُ بأل الْمَ عله ) فإ قلت تَفْسيرُ الأصئل والْمع امقيس عَلَيْه» امقيس يسم الور لوقف 

مهما علَى معْرفة القيّاسٍ فلت لَيِسَ هَذَا تفسيرًا للْأمثل وَالفْع يل ينا لما صّدقًا علي أئ : اراد بالأمئل الْمَحَل 
الذي يُسَمَّى مُقيسًا عَلَيْهِ لا نفس الْحُكْمِ » ولا دَللَهُ عَلَى ما وَقَعَ عَلَيِّ اصْطلَاح الْبَمْضٍ ‏ وَكَذَا في الْفَرْع متنا إِذَا قسلنا 
ار عَلَى ابر في حُْمّة ارا فصل هُوَ ابر » وَالْمَرْعٌ هو الدرَةُ ابتائها عليه في الْحْكمٍ » نا يقال برج عَنْ التْريف 
قَاُ المَعْدُومٍ عَلَى الْمَعْدُوم ١‏ 


2 


؛ أن الْأصْل ما يُيَى لَه َه والْفرْع ما يتنَى على عَيْرِه » والْمَْدُومُ لم بشيء ؛ 10 
تقول لَفْظَُ ما عبّارَة عَمّا هُوَ أَعَمّ م منْ الْمَوْحُود » وَالْمَعْدُوم أَعْني : الْمعْلُومَ وَلَّوْ سُلمَ فَلْوُحُودُ في الذَهْنٍ كاف في الشَيئية 


قوله : بل تشعر ببقائه في الأصل 


وه 


فيد بَحْْ ؛ لأا معت التْديَة في الله حعْلُ الشّيء مُتَحَاورًا عَنْ العتيء مادا عَنُ» ولا يَقَى أن لتْديَة ني اممطاح 


ييا :عر عير 


التصْرِيف مَجَارٌ أو مَنْقَول , وَأنَهُ لا حَاجَة إِلَى هَذَا الاعْتذَار بَعْدَ تفسير التَعْديّة بإثبات مثل مثل الْحُكم عَلَّى مَا سَبَّقَ » ولا إلى 


عن ع مركن 


اار عت ل كروي ل لحك شر عرز ذا كاد متّحدا بتاع ولك له مي ىذا كود 


عنر:: عر : بير 


التّعْدِيّة حَقيقَة مَاهُنا هذا بَاطل ام التَْديّة في الأَحْكَام ؛ وَالانْتقَال عَلَى الأوْصّاف : 


قوله : وبعض أصحابنا 


ذَكَرَ فر الِْسْلَام رَحَمَهُ الله تَعَالَى أن رك الْقيّاسِ ما جُعل عَلَمًا عَلَى حُكْمٍ النّصّ مما اشَْمَلَ عَلَيْه النَص » وَجُعل 
لق 


ب يقالب الي عََى اححمال احطا هذا صتريح في أن لعل رحن واد كم » وف إشارة إلى أن قسن هو 
لايل أئ الى اماي الم هد رك الشكم بي ادر تقب القصانا رجف نال لني زياد قرانة أن 
العلم بالعله كن القياس أي :ما يتَقَوَمُ به وَيَقَحَصّل . 

وَهَذَا يَختَمل وَححْهَينِ : أَحَدَهُمًا : أن يُرَادَ بالركن تَفْسُ مَاهيّة الشّيء عَلَى ما أَشَارَ ليه في الْميرّان من أن ركْنَ الْقياسِ 
هُوَ لْوَضْفُ الصّالحٌ المُوَثَرُ » وما سوّاةُ مما يََوَقَفْ عَلَيْهِ بات الْحْكْمٍ شرائط لَا أَرَكَان . 

وََانيَهُم : وَهوَ الْأظْهرُ أن يرَادَ بالركن جُرْءِ الشتّيء عَلَى مَا ذَهَبْ إِلَيْه بَعْضُ الْمُحَقَقِينَ من أن أَرْكَانَ القيّاس أَربعة : 
الل » والْفَرْعٌ وَحْكُمْ الل » وَالْوَضْفُ الحَامِعْ . 

ما حُكُمْ المع فم قياس لتوقفه عله لكن ا يَقى أله لا حَاحه حَلَى هَذَا تقد إلى ما كر ” لاما 
الْعلَمُ باْعلّة ؛ لأَنَ كفس هذه الْأمُور الأربعَة مما يكوففْ عَلَْه تَحَقَقّ الْقيّاسِ وَوُحُودُهُ في نفسه فَإِنْ قيل : قد ذَكَرَ فَحْرُ 
ومسا اا سو لو ا ل و0 
ا ا ل ا جيب بأَنَ الّْمُرَادَ أن يَكُونَ التَعْديَة حُكُمَ الْقيَاسِ » وَأبْرهُ شرط 


عي ين ليل أن “فين - 


نظيرًا لَهُ في حُكمه ؛ لوّحُوده فيه وَقال : أَمّا الْحْكُم الثابت بتعْليل بتَعليلٍ النُصُوص فتَعْدِيّة حُكْمٍ النّصّ إِلَى مَا لَّا ص فيه لِيَْبْتَ 


قوله : وهذا أحسن من جعل 
الْقيّاسِ تَعْدِيةَ ) 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 519 


هَدَا ظاهرٌ عَلَى تفسيره التَعْديّة بات الْحُكمٍ في الْفرْع إذ يَصح أن يُقَالَ ليل إثبَات حُرْمّة الربَا في الذرّة هُوَ الْقِيّاسُ وَنَا 
يَصحٌ أن يُقَال هُوَ إنْبَاتُ حُرْمَّة اليا فيه 


وو وى 


( وَهُوَ يُفيدُ عَلَبَة الطَنّ بأن ؛ الْحُكْمَّ هَذا إِنَا ألَهُ تبت لَهُ ابتداء ) أئ : اليَاسُ يُِيدُ عَلَبَةَ ظَنَا أن حُكْمَ م اللّهِ في صُورَة 
لعل قدافكا كرام ركاف الخكر ع «الخراةر يو عن الكقي 1 أد افاي قل الخكر البداء ؟ زأن يت ابذك يقر 
الله تَعَالَى » وَهَذَا ما قَالُوا : إن الْقيّاسَ مُظْهرٌ للْحُكْمِ نَا مت . 

وَأمْحَابُ الطَوَاهرٍ تقوم بهم علَى ذأ لا عر لعل ما وبَمْصهُم علَى أن ذا بره له في المترْعيّات لَهُمْ قو 
على ( وتنا لِك اكاب تنا لكل يء ) ) ولَمًا كاد الكَاب ينا لكل شيا يَكُونْ كل الأحْكَام مُستقادة من 
الْكتاب » وَالْقيّاسُ ِنّمَا يَكُون شك نينا ا ترجه فى الككابه.: 

ورات لزنو لطر راسي ا كام بي نر نامي ع لسر ا تم 
حيتهذ » وَإنْ كَدَالْخَا اران َلقّصَمْلتُ به كما كرا في قله علَى ( تنا لكل شي ) . 

ول : عَلَيْه السّلامُ ( فَقَاسُوا ما لَمْيَكُنْ ما قَدْ كَانَ فَضَلُوا وي عاو امريد ارك نار بي 1 
إمرائيل مُستقيمًا حتّى كثرت فيهم أَوْلَادُ السّبايًا فقَاسُوا ) إِلَخْ . 

( وَلأَنَ الْعَمَلَ باص مُمْكنٌ وَقَدْ دُعيًا إِلَيْه َال الله تعَالَى ( قل لَا أَحدٌ فيمًا أوحي إِلَيّ مُحَرٌ ام أ #ادفينا ردن 
الْعَمّلٍ بالأّصْلٍ » وَهُوَ الْإِبَاحَة » وَالْبَرَاءَة الصْليّة » وَإنّمَا دعينا قله عَلَى ( قل لا أحدُ فيمًا أوحي لي مُحَرَمًا عَلَى 
لاك قله ١1‏ دا ركو نه اران درن ١]‏ تابدن ركن بويت في ااال تدان 1 را لاد 
َل يكو قا عَلَى الْاحَة انيه ا 0 


( وَلأن الحكم حَق الشّارع » وَهُوَ قادرٌ عَلى البَيّان القطعي فلم يَجْرْ ِنْبَانهُ ما فيه شبّهَة » وَهُوَ تَصَرْفُ ) الضَّميرٌ يَرْحعْ 
َك الإثبات أي : إِثْبَاتُ الحكم الْمَذَكور . 

( في حَقه تَعَالَى ؛ وَلأَنَهُ طَاعَة الله تَعَالَى ) أ : الْحُكُمْ الشرعي طَاعَة الله » وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمٍ هَْا الْمَحْكُومٌ به . 

( وَنَا مَدْحَل للْعقل فى دَركهًا ) كَالْمُقَدّرَات مثل أَعْدَاد الرَّكَعَات » وَسائر الْمَقَادِير الشّرعيّة الّتى لَا مَدْحَلَ للْعَقَل فى 
دَرْكهًا . 

(اتعلاف أئر لعزب ويم المتلدات :واستودكا عزنا لعل بالأمال لالمتكن ناهين دوقي لْعباد وَهِيَ تُدْرَلهُ 
بالحس 3 العَقلٍ ) ففَوله بخلّاف أمْرِ الْحَررْب جَوَابٌ عَنْ سوال مُقَدَرِ هُوَ أن هذه لحاس اسار العمل 
بالرأي نان فح يونت ينطن الأنتكاء والضامي ا جات افق الكو 

( وَكَذَا أمْرُ الْقبَلّه ) أي : يُدْرَكُ بالحس أَوْ الْعَقَلِ أو بالستّقر أَوْ بِمُحَاذَاة الكواكب وَنَحْوهمًا » ( وَالاعتبَارُ م ا 
الأنَاظ بِالْقَرُون الْحَاليّة ) اعْلَمْ أن النَصّ الَمَسّكُ به للْقائسينَ هُوَ قؤله تَعَالَى [ فَاعتَبِرُوا يا أولي الْأَبْصّار ) وَالْمُرَادُ 


بالاعتبّار الاتّعَاظ بالْقرُون الْحَالية 0 عَلَيْه سيّاق الآية : 


ضام الع اع اع 


07 : إن تَمَسنّكَ بها أَحَدّ عَلَى صحَّة الْعَمَلٍ بالرأي 
الأَحْكَام الشرعيّة تقول إِنَهُ مَحْمُولَ عَلَى أَمْر الْحَرْب . 

ولا قل الى ( فوا ) ) ااة فن الاطتار وك الشئء إلى تطره والعرة شوم الفط لا بخطوص السسيب وال 
عَامٌ يَمْمَل لنّعَاظَ » وَكل ما هُوَ رَدُ الشّياء إلى تظيره أ : الْحُكُمُ عَلَى الشيء بمَا هُوَ نابت 


اع 


لتَظيره » وَاشتَقَافهُ من الْمُبُور وَلترركيب يَدُلُ عَلَى التَحَاوْز وَالتَمدي . 
ال ق الْمَنَطُوق مَعَ أن سيّاق الْكَلَام لَهُ» 
ل ل و ل تسر 

هنا إن الاغتبَارَ هُوَ الانّعَاطٌ لكن بيده يبْتْ القيّاسُ دلَالَة ) أي 0 َه يدل عَلَى الْقَاس إِشَارَةَ كَانَ عَلَى تقد 
الْمُرَادَ بالاغتبّار 5 الشيء 1 تُظيره ان سه أن المُرَادَ بالاغتبار الانَعَاظً » وَمَعّ ذلك يدل عَلَى الْقيّاسِ بطريق َكل 
لنْصّ التي تُسّمّى فحْوَى الخطاب . 

( وَطَرِيقَهًا ) أي : طَرِيقَ دلَاَّة النَصّ في هّذه أن الصُورَةَ ( في النّصّ ذَكَرَهُ اللَّهُ عَالَى هَلَاكُ قوم ينا عَلَى سب » وَهُوَ 
اغترَارهُمْ بالْقوّة وَالشوكة ثم مر بالاغتبار ليَكُفَ عَنْ مثلٍ ذَلكَ المتتب: لهذا يركب عليه متل.ذللت الْجَرَاء ) » فَالْحَاصل أن 
الكل بلدا أوتزيا المل يكتيء فكَدا في انكام التراعيه ين خثر قات » وقذا المنى لذو من من <: َيْرِ الحتهّاد 
فيَكُونْ دَلَالَةَ ص لا قيَاممًا حَتّى لَا يَكُونَ اناف لقال اشاس والآالله ذالم في وه عط زر ال اندر لدو 
كفْرُوا م منْ أَهْل الْكتّاب من ديّارِهمْ ! أل الْحَرٍ ما نم أن يَحْريحُوا ونوا نّمم انهم حْصُونُهمْ من الله الهم الله 
من حيلم يحو وَقدَفَ في قلُويهمٌ اليُعْبَ يُخرِبُون بوهم بأيديهم وأدي الْمؤْمنَ فَاطثيروا يا أوبي الأَنصّارِ ) 
فعلَى تقدير أن يَكُونَ المُرَادُ بالاعْتبَار الانَعَاظَ مَعْنَهُ لختراع ره المسّبب ؛ لأَنَكُمْ إن ايم بمثله 


وا ا عر ع عو يجي 


عليةا 


نَ 


رنب عَلَى فعْلكُمْ مثل ذَلكَ الْجَرَاء لما أَدْحَل فاء التَعْلِيلٍ عَلَى قله [ فَاغْتبرُوا ) حَعَل القصّة الْمَذَكورَة علّة لوحُوب 
الانّعَاظ . 


2 7 


وما َكُونُ عله لوُحُوب الاتعاط باغمار كيه + ن كل مَنْ عَلمّ بوُحُود السسّّب يحب الْحُكُمُ عَلَيْه بِوُحُود 


المُسبّب حَتّى [ لو لَم تقَدَرْ هذه الْقَضيّة الكليّة نا ل ادي 
صَادقًا م الحكم الحزئي صادقًا ذا ” قت القَضيّة الكل يق وحوري الْقيّاس في الْأَحْكَام الشرعيّة » 
وتنا الممن هم من لظ الا وحي لتيل محُونُ هوم بعريق الل يحون لَه تعن ل فيا لالم الو 
وهو ات لياس بالْقيّاسِ » وَدَكَالة لَص مَقَبُولّة أتمَاقَا . 


ل ل م مم 8م 


وإلما الخلّافُ في الْقيّاسِ الذي يعرف فيه العلة استتبَاطًا وَاحْتهادًا ( وتظيره ) أي : نظيرٌ الْقيّاسِ » وَِنّما أَوْرَدَ هَذَا النُظيرَ 


عَنيَ و 


ها آله لكا دكر نالعا في الأحكام الطاعئة اباد سب الاطيار في امور الِّي ينظ بها أَرَاد أ 


2 
راع 
ا 


كيه » هي 


ع 


عا 


0 


فو 


2007 


الاغتبّار في لياس و وَكيفيّة استئبّاط العلّة . 


اا 0 - - 


قوله : عليه الصلاة والسلام ( الحنطة بالحنطة 4 بالنصب أي : بيعوا الحنطة . ولما كان الأمر 
للإيجاب . والبيع مباح يصرف إلى قوله ( مثلا بمثل ] 


يه الِْيجَابُ إِلَى قَوله ( مثلًا بمثل ) كما في قله تعَالَى [ فَرِهَانُ مَْبُوضَةٌ ) يُصْرَفُ الاب إِلَى ابض 
حَلى يعبر ابْضن مط لطي . 
كرون كله الكالة قراط الجا بالمثل الْقَدْرُ ؛ لأَهُ رُوي أَيْضًا ( كينا يكيل ) ثُمَّ َال عَلَيْه الصّلاة 


وَالسَلَامُ ( والْمَضْل ربا 1 أئ : اقل عَلَى الَْدْرِ أنه فصل حال عَنْ عض فَحْكُمْ النْصَّ وُجُوبُ الْمسَاواة ؛ له الشومة 
كاء على فرقهًا وَالدّاعي إِلَى هَذَا الْحُكُم الْقَدْرٌ وَالْحِنْسُ إذ بهمًا يُثبت الْمْسَاوَاة صُورَةَ وَمَعْنّى » فَإذا وَحَدنَا هَذه عله في 
سَائرٍ الَْكيلات وَالْمَُوئات اعتيراها باْحئطة » وَأنْضًا حَدِيتُ مُعَاذ رضي الله نه ) حُطف عَلَى قله فَاعتيرُوا وَحَديفةُ 
01 لقي عليه العثلة والكلة تمايقت عاذ إن البق قال لانم منضى © قال يا في كات اللد.. 

قال + فإن لم كين في كاب الله كعالى © كال أقضي يما قضكى. يه رسُول الله صلى الله عليه وسَلمَ قال + قإن ل كسحذ ما 
قَضَى به رَسُولَ الله صَلّى اللَهُ علَيْه وَسَلّمَ ؟ قَالَ : أَحْتَهِدُ برَأبي 

قال َي الم لحن لله لذي ون سول وله ما تاطى به طول . 

( وقد رَوَيْنَا مَا هُوَ قيّاسٌ عَنْهُ عَلَْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ ) في آخر ركن السّنّة » وَهُوَ قوْلهُ عَلَيْه السَلَامُ ( أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى 
أبيك دَيْنّ ) الْحَدِيثْ وَحَديث قبْلّة الصّائمٍ . 

( وَعَمَلَ الصّحَابّة وَمُنَاظَتُهُمْ فيه ) أ : في الْقيّاسِ ( أَشِهَرُ من أن يَحْقَى ) ثم سَرّعَ في جَوَاب الدَكَائلٍ الْمَذَكورَة عَلَى 
لف لقا ندال #وويكوة الككان كنا يناة ‏ أن اللثان اتدل بالق ع والتان باللفظ م ولا كان الثايية 
بالنبائن ثايكا بمقى الت يكون القع دان على سشك الملقيس بطريق التبباة.. 

م قوله تكال ٠‏ وا رطب 18 ابس ؟ الآية . 

اكول كيد كاب تريلك لساوضة لقي تنك في الْمَقيس عَلَيْهِيَكُونَ مَرْحُودًا في الْكتّاب لَفظًا ‏ 
وَالْحَكُمْ ذ في الْمَقيس يَكُونْ مَوْحُودًا 

( وَفي ذَلكَ تَعْظِيمُْ شأن الكتاب ء وَالْعَمَل لَفَظًَا وَمَعْنّى ) أي : في الْعَمَلِ بِالْقيّاسِ تَعْظِيمٌ شأن لتاب وَاعْتبَارُ تمه في 
المَقيس عَلَيْه » وَاعْتبَارُ مَعْنَاهُ في الْمَقيس . 

َي ف الْقيّاس فَإِنّهُم قن كل لقنن رالتيترا قن د ار بزو وهاي الدُرَر المكثوئة منْ بحَار مَعْنَهُ 


وَجَهِلُوا أن للقُرْآن ظَهْرًا وَبَطنا » وَأَنَ لكُلّ حَدٌ مَطْلَعًا وَكَد وَقَ اللّهُ تعالَى الُْلمَاء الراسحين الْعَارِفِينَ َقَائقَ التْوِيلٍ 
كتف قتاع الْأُسْمَارِ عَنْ جَمَال مَعَانِي التَزِيلٍ » وَإِنْكَارُهُ عَلَيِْ الصّلَاة وَالسلَامُ لقيّاس بني إمرائيل بناء عَلَى حَهْلهمْ 
وَتَعَصبِهمْ لا يَقَدَحُ في قيّاسنا ( والْعَمَل بِالأَصْلٍ ) أي :في الامتتمشكاب: عمل بلا كليل + أن مكو انظرء أن : 
عَدَمَهُ في رَمَان لَا يَدُلَ عَلَى بَقَائَه » فَإِن الْمُمْكتات تُوحَةُ بَعْدَ الْعَدَم وعدم يَعْدَ الْوحُود . 

(وَ ( قل لا أحدُ ] لَيْسَ أمرًا به ) أي : بالعَمَلٍ بِالأْصْل ( بل العَمَلَ بالنَصّ ) أ : بل هُوَ أَمْرٌ بالعَمَلٍ بالنَصّ ( وَهُوَ ( 
42ك قاني الل يكين + ان يلاد للترينا ارين إلى انر عل لوكلا رارم ار جنا اله 
( خَلَقَ لَكُمْ ] الآية » وتَحن تقول أَيْضًا بأنهُ لا يَجُورُ لَنَا أن نُحَرَمَ شَيًْا مما في الأَرْضٍ بطريق القيّاس فَإِنهُ قيَاٌ في 
مُقَابَلَّة الَنَصّ . 

( وَالظنُ كاف للْعَمَلٍ ) حَوَابْ عَنْ قَوْله فلم يَْرْ إِنَائْهُ ما فيه سُبهَة ( وَهُوَ تَصَرُفٌ في حَقَه تعَاَى بإذنه وَل يُعْمَلُ به ) 
أي : بِالقيَّاسِ ( فيمًا نا يدرك بالعَقلٍ ) » وَهُوَ حَوَابْ عَنْ قوْله ولا مَدْحَل للعَقْلٍ في دَرْكهًا . 


لزع 


قوله : لأن مثبت الحكم هو الله تعالى 


غير واف بالمَة لمُقصود ؛ لأْنهُ يَنبَغي عَلى هذا التقدير أن يَجَعًا شَيْء من الأدلة مثبنًا للحكم بل يجحا مُظهرًا عَلى ما ذهب 


3 


لَه الْمُحََقُونَ من أن مَرْحعَ م الْكُلَ إِلَى الْكَلَام النفْسي وَالْأَوْحَهُ مَا سبق من أن حُكْمَ الْمَرْع يَْبْتْ بالنّصّ أوْ الْإِحْمَاع 
رودن شور الشي هاا ادو الختوي الداع وق لماص لال رود كا 3 اللو مدل 
الَْديّة بالإيائة وَالِْظْهَار عَلَى ما ذَكَرَهُ الشَيحُ أبُو مَنَصُور رَحمَهُ الله تعَالَى أن الْقيَاسَ إِبَانَة مثل حُكْمٍ أَحَد الْمَذْكورين 
بمثل علته في الْآخر . ْ 


ار ا 20 


قوله : وأصحاب الظواهر نفو 
أي : الْقيّاسَ بمَعَْى أَلْهُ ليْسَ للْعَقْلٍ حَمْل التَطير عَلَى النُظير في الْأَحْكَام الششّرعيّة وَلَا في غَيْرهَا من الْعَقيّات وَالْأُضُول 
لزي ردقي عكر لساري اح يفي ارد لكل ديرد اذى شكلم لعز امت 1 لات ام لامر 


خن ‏ نر سر سر 


ذهب بَعْضُ الشيعة وكير الاصيكتت برضم دَاود الُصْفَهَاني رَحمّهُ الله قلي الت فى الاي 


عير ,تمن !ير عير 


أَدلة دهن ٠‏ الأخير» وَلَمْ يتعَرَضْ للا وَلَيْن ؛ لأنَا قاطعون بأن الشّارِعَ لَوْ قال إذا وكذت مُسَاوَاة فرع لأّصّْلٍ في علة 
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خكمه . فأثبت فيه مثل كمه , وَاعْمّل به لم يَرَمْ من مُحَال لا لتفسه ولا لعَيّرهِ » ثم الف القائلون بِعَدَم امْتنّاع 


لياس فقيل هُوَ وَاحبٌ عَقَلَ 5 م الوَقائعُ 8 الأَحْكَام إذ النَصُ لَا يُفي بِالْحَوَادث الْغَير المتنَاهية 
لَحَوَايْةُ + أن أنثان الالشكام ع وكابانهًا مناه نكر التصيص] عليه 


بِالْعْمُومَات وَالْجْمْهُورُ عَلَى أَنهُ جَائرٌ ” ثم اعتلفوا ره لنّْروَانيَ وَالْقَاشَانيَ إلَى أَنّهُ لَيْسَ بواقع » وَالْحُمْهُورُ عَلَى أنه 
وَاقحٌ َم افوا في تبوته . 

فقيل : بِالْعَقَلٍ . 

ون الكت حلت ماود للحي بير الوا ليل ورور فصوي زر قز كسار الككدي وي الابيد 
اتدل ع بدلالة ' نص الكتّاب وبالسنّة اْمَشَهُورَة وَبِالِْحْمَاع . 


عر :بصن 


قوله المراد بالكتاب اللوح 


دمو وده 


عَنْ ابن عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُ هو لَوْحّ من درة يَيْضَاءَ طُولَه ما ين السّمَاء وَالَرْضٍ وَعَرْضُهُ مَا يَيْنَ المَشْرِق وَالْمَغْب 
وَعنْدَ الْحْكْمَاء هُوَ الْعَقَلَ الْمَّالَ المُتَقضُ بصّورة الكائئات عَلَى ما هي عَلَيْه مه تَنطَبعُ الْعُلُومُ في عُقول النّاسِ » وقيل : 
هُوَ علّمٌ اللّه َعَالَى . 

وَعَلَى هذا ذا امتذكال ولو كان الْمُرَادٌ بالكتاب المبين هو القوان فا استكال أيِضًا عَلَى القراءة الْمَخْهُورَة + لأن قواله 
تعَالَى [ ولا حيّة في ظُلْمّات الْأَرْضٍ ولا رَطب ولا يَابسِ ) الَآيةَ مَجْرُورٌ مَعْطوفٌ عَلَى ور في قَؤله تَعالَى ( وما تسشقط 
من ورقة إِنَا يلما ] أي : ما يَسْقط من رطب ولا يَابسِ وَقْسرهُ ابن عبّاسٍ رضي اللَّهُ عَالَى عَنْهُ يبت وَغَيْرٍ مت وا 
نت حينيذ لللشريم المراة في مثل لهم ماكزلة فلن بن رطب ولا بارس إذا حطتة كقم لز حمل قزاءة الم على 


ع ع بي عر 


الثتداء دُونَ العَطف عَلَى مَحَل من وَركَة لَكَانَ فيه تَمَسّكٌ يَحْمَاج إِلَى ما ذكرّ من الْحَوَابِ . 


1-6 واس 
ع از اع © 


َه أذ كل شياء فرض فهو كان : المي لل لك 


مُظَهرًا على أنه لَوْ صّحّ 2 كاك نمَسَّكُ لرُومٍ أن لَا يَكُونَ غَيْرُ القَرْآن حُجَة إن قيل الكل في القرآن إأ 1 َهُلَا يعلمُهُ ا الي عَلَيْه 


00 


الصّلاة وَالسَلَامُ أو أَهْلٌ الْإجْمَاع نا فليَكُنْ فيه فيه حُكُمُ قياس وَيَعْرفهُ الْمُْتَهِدُ . 


قوله أولاد السبايا 


ب اود لعفا صاهر اعفان عه و و ا سيك 0 © عرص ص لين مو ب ف ودع دوق فلاف رن 7 
جمع سبية بمعنى مسبية يعني : أَنّْهُمَ أنَحَذوا الجواري سريات فولدن لهم أولادًا غير تجبّاء 
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قوله : فلم يجز إثباته بما فيه شبهة 


اراز عن اليطما إدنااضي ويه و كاعر لواحو دوز كياد و جه الارع فصر وي الأعال »رخاتم مَكْنَتْ 
الشبهة في طَرِيق الالتقال ينا > وَهذا يُخَالفُ حُقُوقَ الْعبَادة فَإِنّهَاَبْتْ ما فيه شِبْهَة كالشّهَادَات ؛ لعَجْرِهمْ عَنْ الات 


قوله بخلاف أمر الحرب 


حَاصلَهُ نا تمْنَعُ الْعَمَلَ بالرّأي وَالْقيّاسِ فيمًا يُمْكنْ فيه الْعَمَلَ بالل وَيَكُونْ من حُقُوق الله تعَالَى وَلَا تَكُونَ مُدْرَكة 


5 
3 


بالْحس ولا بالْعَقْل إذْ لَوْ أذْرك به صَّارَ قطعيًا . 


قوله : ولنا قوله تعالى ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) 


فَإِنَ ا العتبَارَ رَدُ الّيء إِلَى تظيره أن يَحْكُمَ عََيْهِ بحُكمه و رَمنه منهُ سمي الأصل الذي يُرَدُ لَه النُظَائرُ عبرَة وَهَذَا ْمَل 


.تيفيك عند 
027 
١‏ ل ا الو 7 ال ادع فق 


الألكا نعَاظ وَالْقِيَاسَ الْعَقليَ وَالشّرعي ولا شك أن ساق أيه لاط فيد ل ار وَعَلَى قياس ِشَارَةَ قن قيل : الاغْتبَارٌ 


- 
رين هر ماهم 


هر الا » وَحَقيعكهُ م الراء بالتمل على ما يَْهَدُ به اِاسْتعْمَال » وَكقَل أئمّة ئمّة اللعة وَكَد يُسْتَعْمَلُ في الْقيَّاسِ في 
الأْمُور الْعَقَليّة كَمَا يُقَالَ في إِثْبَات الصّانع اعْتبرْ بالدَار وَهَل ؛ لشارها عرو لاله ولد ور امه 


من 


- 


مل اعتِيرٌ قسن الذّرَة بالحئطة قُلنَا لَوْ سل فيدْلَ عَلَى تُبُوت الْقيّاسِ الشرْعي بطريق دلَالَة النَصّ عَلَى ما ار 
الدَانَة عَلَى أن القصّة الْمَذَكورَة قَبْلَ الْأَمْر بالاعتبَار علَةَ لمُحُوب الانّعَاظ بِنَاء عَلَى أَنَ الْعلّمَ بوْحُود السب يُوحب الْحُكُمَ 
بوحُود الْمُسَبّب قو فق العا لمر 

وقيذ لك» لاا نامك عر الاق نو الخزل 1 قطني السكلة نايك 87 ايكون علة الخرب (لاثقافة.. 

َه القصّة السَابِقة» عَْةُ ما في البَاب أن يَكُونَ ًا دَخْلَ في ذلك » وَهَذَا يدل َلَى أن كُلَ مَنْ عَم وود السب 
يَحَبْ عَلَيْهِ الْحُكُمْ ا 
ل ل : إل لَاعمُومَ في الآية» ولو ملم فقا 
خص منْه مَا يتفي فيه شَرَائط لياس وما رساي الخورصه الأمْرِ تحمل الْوْحُوبَ وَغَيْرَهُ » وَالْمَرَةَ وَالتَكْرَارَ 
واأستاما شع ارين تقذ افيه تقض الاخوال ولزيةمكنم + بالك خرن انكل لكر شود د نان 


ع 
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وَحَوَابَهُ بهُ أن اعتبرُوا في مَمْنَى افْعَلُوا الاعتبَارَ وَهُرَ عَامٌ وتخخصيصٌ الْبَعْضٍ بالْفغل لَا يَقَدَحُ في كونه ة قطعيًا » وَعَلَى تقدير 
عَدَمٍ الْعُمُومِ فَالْطْلَاقْ كاف ولفظا] أولي الأبصّار ) يَعُمْ المُحِتَهِدِينَ بلا نرَاع وَلَا عبرة ة يباقي الاحتمّالات » وَإِلَا لَمَا صم 
لنَمَسَكُ بشيء من النُصُوص . 


قوله : ولما كان الأمر للايجاب 


بالصفة 0 _- 0 نّهُ لا يَحُورُ بَيْعُ الحنْطّة عنْدَ اثتقائهًا لكنّه ال فل مَفهُوم الصّفة قَلَمْ يُمْكنهُ أن يَحْعَل 
0 الأصْل إِذ ١‏ المت 3 تو الاك َرِمَهُ الْمَصِيرٌ إلى أن الْأَمْرَ لِْيجَابِ باغتبّار الْوَضّف 
َه 1 فيه 0 0 


06 
ا 


ان ا اا 
رق اس م وسمهة 


1 
بوَضّف َال » وكا لأعنذ 5 م إلى عاب لوصف وهي 500 


2 
ءََ 


يا ين نه 


: إذا بعكم الحنْطَة َرَاعُوا المُمَائلةَ ؛ وَإِذا أَحَذَتمٌ الرّهْنَ فاقبضُوا . 


قوله : وأيضا حديث معاد 


قو ريت يو اطول إن تلع راط ول تحر عر لان الفا وال اباطرين اللمطوص اطي 

الدَكالّة أو الحكم بِالْبَرَاءة الْأصليّة أَوْ القيّاس الْمَنْصُوصٍ اْعلة م لم لاد لَى ارد رد رضي الله تال 
عله كلت ماستقا بادرس دنا ترك ى الككاب وَالسنّة » وَكَذَا ره أُصْليّة عَلَى تقدير تَسليمٍ احْتيَاحهًا للاجتهّاد 

اوقا ١:‏ أن الطااينا ابحي إن تون ) 1 آي , 

بق الف وهو طق ولو افص على مَنْصُوص العلة لما سكت الضارٍع لقا كدٍ من الأحكَامٍ وي الي ثتى على 


روم 


قياس عَبْرٍ مَنُصُوص العلة وَحَوَارْ ذلك لمُعَاذ رضي اللَّهُ عه نما كان باْتبَار الحتهّاده قتبَتَ في غَيِْه باه لَص » وقد 


- م 


قال عليه 
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قوله : وقد روينا 


في آخر اب السسنّة أُحَادِيت تَدُل عَلَى أَنَهُ علي السلامُ كَانَ يُقول في بَعْضٍِ الْأَحْكَام بِالْقيّاس 0 


آحاد ! أ خئلة َأئٍ يلقت حَد لوث هي لله عه لصتل السام َمل بلاس كوف ححا مذ نا يشل ته 
الاسٌتذلال أََهُ َيه الصّلاة وَالسَلَامُ كان يَذْكرُ بَْضَ الْأَحْكَام ؛ بعللهًا بِعلّلهًا » وَلَوْ لم يْحرُ إِلْحَاقَ + غَيْرِ الْمَنْصُوصٍ بِالْمَنصُوص عَلَيْه 
نما كاقطا ول العلل قفد و وقل ذايةعةة :اذأ وك اناكم ينلها اتريح عيلة الفمل بالقائى إن فادها كر د 


عي نيا ,اع 
جاه 


الْحَكُمٍ وَالْعلّة معَا فإِنهَا أَوْقَعُ في انس » وَأَدْحَل ذ في الْقَبُول فلَا يلرَم أن يَكُونَ دَليلًا لصحّة الْقيّاسِ . 


قوله وعمل الصحابة 


إشارة إلى لل على مي قتا ومين الوه 
عَدَمٍ النصّ » وَإِنْ كَانَتْ تفاصيل ذَلكَ آحَادًا » وَالْعَادََ قاضيّة بأنَ مثلَ ذَلِكَ نَا يَكُون إلا عَنْ قاطع عَلَى كْنه حجَة 5 
لَمْ تَعْلَمْهُ بالتّعْيين » وَنَانِيهِمًا طاو لادان ولزاصتو اوبرض جيم اامشق علي البق كر شاع نر تكرا؛ 
وَهَذَا واف » وَإِحْمَاعٌ عَلَى حُجَيّة الْقيّاسِ وما تقل مِنْ دَمٌ الرّأي عَنْ عُْمَانَ وَعَليّ وَابْنِ عُمَرَ وَبْنِ مَمنُعُود رَضيّ الله 
تقال علق إلما كان قي البلض لكرانه في شقاهله لمر ا نقتم تتراقط التيا + وَشيرع افيه الكئرّة بلا إتكار 


مَقَطُوعٌ به مَعْ الْجَرْم بن الْعَمَلَ كَانَ بها لظّهُورِهًا لا لخُصُوصيَّاتهًا . 


3 وإن 


ع 
ع عو 


) لني شد و اوخوة ىر يلاعت »وس التفلو ولتم حل مهن يل 
الْوُحُود وَبِالجْمُلة لَحْمْلة الْحْكْمُ بلْبرَاءة الأَصليّة شَائعٌ » فيمًا يَيْنَ اعُلَمَاء بحَيّث لا يَصح إِنْكَارَهُ عَلَى مَا سبق في مَفَهُوم الشرْط 
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فصل في شرطه 


ا 


يي : شرْط لياس . 

عا لوطي لاه ماس 0 : المٌقيس عَلَيْه ( مَحخْصُوصًا به ) أي : بالأمطل 
ارالك و شيائوي كانه وسكا المخساردر قر عير افده السام سدور صلم الخاس ٠‏ وأن اينم 

أئ : حك الأمئل وَمَعْدُونَا عن الاي ) هذا هر لط لاني ( وإ بأ ا ةاعم تاد 6 

يَكُونَ مُسنتثئى عَنْ تنه كَأكْل النّاسي فَإنّهُ يناي رُكْنَ الصّْم ) أي : الْعُدُولَ عَنْ الْقيَّاس بأَحَد الأمْريْنِ إِمّا أن لَا يُدْركَ 

العَقْل حُكْمَ الأَصْل أَئ : نا يُدْرِكَ عله علهُ وَحَكْمَتَهُ كأَعْدَاد الرّكَعَات َو يَكُونَ حُكْمُ الْأصْل مُسَتثنّى تمن الك أي: 

على ريق التستلوكة » وقاعدته المسقمة عل الناسي وى عَنْ كن اليس » وَهْو حفن الفط من كل م 


دَحخَلَ في الْجَوْف ء وَإِذَا كان مُسستْنَى عَنْ سُئنه لَا يَصحٌ الْقيَّاسُ عَلَيْهِ فنا يَصحٌ قيَاسٌ الْأَكْلٍ خَطأ عَلَى الْأَكْلِ اسيًا ١‏ 


قي 


وده 
2 
أ 


ام هت و 


سور طني تو اتتي مط الجا و6401 ان : التَّومَ ( يَعْتَمدُ الإحرَارَ » وَالْإِحْرَارُ ْنَم البْقاء 
وَلَا بَقاءَ للأَعْراضٍ ) . 

وَإنْ مع امتحَالة بَقَاء الأعْرَاضٍ فمثل هذه الْأَعْرَاضٍ أ ا الل يك 
كُل ما لَا يبْقَى فَإذَا كان تَقَوْمُهَا مُستثئى حي لقان ا اي نوع الصاو وى تصني علي لخر َقَوّمهًا في الْإِحَارَة . 

( وَأَن يَكُون المُعَدّى حُكْما شَرْعيًا ) هَذَا هُوَ الشّرْط الثالث » وَهْرَ وَاحدٌ مُمَيّد بقيُود كثيرة » وَهيّ هذَه ( تَابًا أحَد 


- 


الأصُول الثلائّة ) أي : 


الكتّاب وَالسْنّة وَالإِحْمّاع ( من غَيْرِ تغيير ب غير إلى فَرْعٍ ) ملق لْمْعدى ( هُوَ تطرة ) أي : الْفَْعُ يكون نظيرًا للأمْلٍ في 
الْحُكم ( ولا نص فيه ) أي : في لاع وار تع قال على عَلَى الْحُكْم الْمُعَدَى أَرْ عَدَمِهِ لَا مُطْلَقُ النَصّ ( قلا تيت اللَكَةُ 
بالْقيَاسِ ) هَذَا تَفْرِيعٌ قؤله حُكُمًا شرعيًا وَإِنّمّا لَا ك: بت اللعة بالقيَاسِ لما ينا في الْحَقيقة وَالْمَجَازِ أن في في الوط يذل 
يرَاعى المَعْنَى كوّضع الفرس وَالإيلٍ وَتَحْوهمًا » وَقَدْ يَرَاعَى المَعْتَى كما في الْقَارُورَة ولعت كردي الك نما هي 
لْوَضّع لَا لصحّة الْطْلاق حَتّى لَا ُطلَقُ الْقَارُورَةَ عَلَى الدّن لقَرَار الماء قيمع قرغا المَعَى لأَوْلويّة وَضْع هَذَا اللفظ لهذا 
الْمَعنّى من بَيْنِ سّائر الألقَاط . 

( كَالْحَمْرٍ وْضعٌ لشَراب مَخْصُوص بِمَعْنّى » وَهُوَ المُحَامَرة فنا يُطلَقُ عَلَى ستائر لأْربّة لأنَهُ إن أَطْلقَ مَجَارًا فا نرّاعَ فيه 


-ه 
- 


لكن نيمل َل مع إرا الحقيقة ‏ وذ أطلق َه ابد من وطنع ارب » وَكَذَا الا على القواطة وا مق 
المي أَهْلّ للطّلّاق فَيَكُونْ أَملَا للظَهَارٍ كَالْمْسْلمٍ ) هَذَا تفْرِيعٌ قَوْلهِ من غَيْرِ ؟ 8 الوادت لاسرا ضار 
رم تن بالْكفارة وف لذ حزم لا تنهي بها لدم صحة كار عل لمم أذل. ته لها . 


وده 


وَكَذَا تَعليلٌ الا بالطُّهْم فَإِنُ ُوحب في الْعَدَديّات حُرْمَةَ مُطْلَقةَ » وه في الْأَصْل / 20 


التّسَّاوِي لَا تَبْقَى الْحُرْمّة في الأصل » وَهُوَ الحئطة وَالشّعيرُ وَالتَمْرُ وَالملَحُ » وَلَا يُمْكنْ رعَايّة النَسَاوي في الْعَدَديّات ؛ 
نان تتاو فح لامكل رما حو 


بالكَيْل ء وَالْعَدَديّاتُ لَيْسَتْ بمكيلة وَالنَّسّاوي بِالْعَدَد غَيْرُ مُعْتبّر شَرْعًا . 

( وَلَا يَصحٌ قيّاسُ الْححَطَّأ عَلَى النّسْيّان في عَدَمِ الإفطار ) هذا تَفرِيعٌ قؤله إِلَى فرع هُوَ تظيرُةُ . 

( لَنَهُ َس نَظيرَهُ ؛ لأن عُذَرَهُ ذُونَ عُذَر النّسْيَانَ وَلَا يَصح إن كان في الفَرْع نَصّ ) هذا بَيَانَ تفريع قؤله ولا نَصّ فيه . 
( لأنهُ إن كَانَ مُوَافقَا للنّصّ فنا حَاحَة لَه » وَإِنْ كَانَ مالعا لَهُ يطل ) وَالضّمَائرٌ في قَوْله إن كَانَ وَفي قَؤله قلا حَاحَة 
إليه » وفي قوله يُبطل تُرحع إلى القيّاس ( وأن لا يَغيرَ ) أي : القيّاس ( حكمٌ النص ) هذا هُوَ الشرط الرابع ( فلا يٌصح 
شَرْطيّة الَّمْلِيك في طَعَام الكفارَة قيَاسًا عَلَى الكسئوة ؛ لأنْهَا تُعيْرُ حُكُمَ قَؤله تَعَالَى ( فكفارئةُ إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ) 


0 


ا اليعَانَ في كَمَارَة ليمي قيّاسًا عَلَى كَفَارَة الَْْلِ يُحَالفُ قلاف لتر 1114 السشل المكال قِيَاسًا عَلَى 

المُوَجلٍ يُحَالفْ فَوْلَهُ عَلَيْه الصّلَاة وَالسلَامُ إلى أَحَلٍ مَعْلُوم وَأيْضًا لَم ) يَعْدَهُ أي : الشّافعي رَحمَهُ الله عَالَى ( كما هُوَ في 
فوم فود ين أ و قات عر وإنقق لكان فلن لكوك متادر ل 
الثاني : أن الْحُكْمَ َم يعَدَ كَمَا هُوَ في الْمَقيس عَلَيْهِ يل عُدّي بنَوْع تَغير وَقَذ بَيَنَا في التترْط الثالث بُطْلَانَ هَذَا ( إِذْ في 
الغ جل لالع عتاظ أخرة المتود كته قدك عبيل يدم وها أمقط رن قن 1ق سك زواع 


3 هه مر 


الصّلاة وَالسَلامُ ( لا تبيعُوا الطََامَ بالطَّعَام إنَا سَوَاء بِسوَاء ) فَنّهُ يَُمْ القليل وَالَكثير ة مك اقرع مريكنا اقفر" 


2 
0 


د 
حدهما : 


القايل بالقليل مَعَ عَدَم النَّمّاوي ( بالتعْليل بالقذر ) أي : قَلكُمْ إن علّة الربًا هي الْقَدْرُ وَالْحِنْسٌُ » وَالْقَدْرُ أي : الْكبل غير 


َ ل 


( وَكَذَا في دَفْعِ الْقيّمٍ في الرَكَاة ) أي : عيرم نص » وَهوَ قله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامُ ( في َحَمْس من اليل السّائمّة شَاة 
) وَعَيْرهُ ما يدل علَى َفْع عن ذَلكَ التي دُونَ القيمّة ( وفي صقا إلى صف وَاحد ) أي : غَيَرئُمْ اص الال عَلَى 
صَرْفِهًا إِلَى جميع الأصنّاف , وَهُوَ قله تعَالَى ( إِنَمّا الصّدَقَاتْ للْفَقَراء وَالْمسّاكين ) الْآيةَ ( باتَعْليلٍ بالْحَاحَة ) أي : 
قَلكُمٌ : إن العلّة وُحُوبْ ذَفع الْحَاجّة عَنْ الْمَقير» وَهَذَا الْمَحنَى مَوْحُودٌ في دَفع الْقيَمِ يَلَ أَكْمَل ؛ ! 

خُلقَنَا تخصيل جميع الْأَشْيّاء التي تمس بها الكا حترلى دَفْع عَيْنِ الوَاحب َنْدفعُ الاج الوَاحدة ؛ وريم لا ياج 
المَقيرُ إلى ذلك الشّيء بل يَحْعَاجُ إلى َيه وَكَدْ قم : عَدُ الْأُصّئاف لبَيّان مَوَاقع الْحَاحَة وَالْعلّة هي دَفعُ الْحَاحَة 0 
العف ِلَّى صنْف واحد تُوجَدُ فيه الْحَاجَة , فَالتَعلِيل بالْحَاحَة في الصُوركيْنِ مُغَيْرٌ لحُكُمٍ النْصّ . 

( وَفي جَواز عيْرٍ فط ككبيرة الافمّاح ) أي : عَيَّكُم نص » وَهوَ قؤله تعَالَى [ وَريّكَ فكي ) بالتعْليلٍ أن الْمُرَادَ تَْظيمْ 
الل تَعَلَى فيَحُورْ بأي لفط كان ئَخو الله أحَلَ وتَحْوَة ( وفي إزالة الْحبث بعيْرٍ الْمَاءِ ) أي : غَيَرثمْ نص وَهْوَ وله 


ن الدَّرَاهمَ وَالدَتَانيرَ 


َيه الصّلاة وَالسَلَامُ الا وَقولَهُ عليه الصّلاة وَالملَامُ ( حُنّيه وَافرُصيه نم اغسليه بالْمَاء ) : 
كنا ااه 


لنّسْوِية بالْكَيْلٍ » وهي لا تُنَصّوَرٌ إِنّا في الكثير ) ؛ لأَنَ الْمُرَادَ التّسْوِيَة الشترعيّة في قله عَلَيِْ الصّلَاة وَالسّلامُ نا سَوَاء 
0 وهي لا تُقَصَوَرٌ نا في ثير) ا في قوله عليه الصلاة والسلام إلا سو 
ممورفه در شَرْعًا في | مَطُومَات اتوت بالكل » هي لاصو إن في الكٍَ اسل ةيالق و 


- 


5 


ولك كما بال انق شيواقا إن بانتكن:» درن فهة انكر وناو واه ايش بسكن بتكن قر 
حَيوَان لا يُقََلُ بالسسّكين كَالْقَملَة وَالبُرْعُوث لَا يَدْحْل تخت النّهْي . 

3 كَانَ تَْيرًا إِذَا كَانَ الْأَصْل وَاجبّا لعينه » وَلَيْسَ كَذَلكَ فَإِنَ الصّدقة حَلْتْ مَعّ وَسّهًا ضَرُورَةَ دع الْحَاجَة » وَهي 
مُخَْلفَة فلا بد منْ جَوَاز ا الع ل يي 
وَاحبّا للققير لعَيْنه وَلَيْسَ كَذَلكَ » فَإِنَ الرَكَاةَ عبّادَة مَحْضّة نَا حَقَّ للعبّاد فيهًا » وَإِنّمَا هي حَقٌ الله تعَالَى لكن مقط حَقَهُ 


عضي ع ملاع 


في صورَة ة ذلك الواحب ادق بدَلاله النَصّ ؛ أنه تعَالَى وَعَدَ أَررَاق الْفقراء بقؤله ( َِا على الله ِْقهًا 1 اسن 


اليا مَانَا * مُسْمى م آَم بأدَاء تلك الْموَاعيد وَهي الأررَاقّ الْمُحْتَلفَة من ذلك الْمُسَمّى » ولا يُمْكنْ ذَلك الْأَاء إن 


بالاستدال كن مقا نار التق ل ايو ني لل ا رام لط اله بأدائهًا م من مَال معي 


ير 


2 
ام 


عنْدَه 0 ْنَا بالاستبدال . 


فَكَدَا هَاهُنَا مُثبِتُ هُنَاكَ حُكْمّان جَوَارُ الامستبُدَال » وَصلاحيّة عَيْن الشّاة لَأن تكون مَصروفة إِلَى الفقير » فَالْحُكُمْ الأوّل 


القاني المُسْتمَادُ من قؤله عَلَيْهِ الصلاة وَالسلَامُ ( في حَمْس من الْإبل السّائمّة شَاة ) فَقَدْ عَلَنَاهُ بالْحَاجَة فَِنَ الصّدقة مَعَ 
التعوا نان لوده نان لخن مقرم يق إن الى ناف الخاع ند درا كاف رامقا بع ليف ل رف 
عدر العيه كرد يداي لايور لواو لتخي ونع فين قار ماكر واب في احير لعن إل بكرن اليم 
في الْحُكْم الأول وَهُوَ نَابِتْ بِالنّصّ لَا بالتْليلٍ فيَكُون تَغيير النَصّ بالنّصّ مُحْتَمعًا مَعَ لتيل في حُكْمٍ آآخرَ ليْسَ فيه تَغيير 
قرا وج طق قال فط يسام رين الله مستا اقل تِّيرُ مُجَامعًا للتَعليلٍ بالنَصّ لَا بلتَعْليلٍ وَقَْ قَالَ : أَيْضًا قصّارَ 

ملاح اماف إلى افق داوع لله بابد اليد بد ممثرونا إى افر يدوام ده كما شي في الة ف 
بالتّقوم وَعَدَيْنَاهُ إلى سائر الْأَموَال مَْنَاهُ أن المذكة : قَعُ للّه تَعَالَى بابْداء يد الفقير . 

لعل افتاه والنشام [ المتقكه تنح في كنا اتنس لان أن اعم ني كد المتي) * 

قفي حَال ابْداء يد الفقير , َع لله تعَالَى » وفي حَال بَقَاء يد الفقير تصيرٌ للفقير , فَفَولَهُ صَلّاحُ الصف أئ : صَلَاحُ 
سحل »وه ال م لعاف إلى الف » وقول يعي معنزوا علا ملاح أي : ماح انة لصاف 


إِلَى امقر ليَصِير مَصْرُوهًا إِلَيْه دام يَده فعَلهُ إلى الققير يتعَلَّ بالصسّذف » وبازتداء اليد علق بالؤقوع . وليَصير تعلو 
بالصّلّاح » وَبدَوَام يده يتَعَلقْ بقْله مَصْرُوا » وقول حُكْمًا شرْعيًا حير صا فهَذا الْحَكمْ 

ا الثاني المَذْ كود وفي قؤله إن العتدقة وَاقعَة في الابْتداء للّه » وَفي الا مَصْروفٌ إِلَى الفقير انان الفدتة 
يست في الاتنذاء حَقّ افق حتّى يرم تيد حقه من عير نه وَهذه اماه مَعَ َه لعا من مُتتكلات كب 
أُمْحَابنَا في الْأُضُول . 

( وَذْكرُ الْأصتاف لعَدّ الْمَصّارِف ) فَإِنَ قَؤله تَعَالَى ( إِنّمَا ما الصّدَقَاتْ ) الَآيْة ذَكَرُوا أن الام للعَاقبّة نا لشَّمْلِيك » وَإنمَا 
يرم تير اص لَوْ كان الام تملك قرم حيككذ دَفْعْ ملك شغنص إلى شخخص آعرَ » وَإِنما فلن إن الله سق 
ليك :1 المتدقانع اندرا ذا يقن آنار كذ روجا الحنية كنا عركع اذ زف قد يق نااك عل اديع 
تَبْطل الْجَمْعيّة وَيْرَادُ به الْحِنْسُ . 

وَأَيضًا في هَذَا ١‏ التؤضع ل أرية انع دشر حدما شستقرة فمَعْنَاهُ أن جَمِيعَ الصّدَقَات لجميع الْفْقرَاء وَالْمَساكين 
لاا لع ل لي ري الكل ايه َع الات على ديع ايحي خم واج على 
يس ل ا ل ا 


( وَاقكْبرٌ تنظيم الله تعَالَى قدا القيمّة » وَذْكْرُ لظ آحَرَ يَكوئان في مَعْنَى الْمَنُضصُوصٍ ) اعَلَمْ أن بَحْضَ العُلمَاءِ فقوا 
عن الكرياء والكطمة وله ينا هر الأحادويف الإنهية (١‏ الكرياء رَذَائَي والعلنة كاري مالك واء 


صفة هي لله تَعَالَى مله لرّداء لْإِنْسَان » وَالْعَظَمَة مله الْإرَار فَالأُوّلَ أَدَلَ عَلَى الظَّهُورٍ » والثَاني عَلَى الْبُون فنا 


ار عل 


سس لو عَنَيَ و 


يَكُونْ اللَهُ َعْظَمَ وأجَل بِمَحْتَى أَكبْرَ لكمًا تقول قؤله تَعَالَى ( وَرَبّكَ فَكبّرْ ) لا يُرَادُ به قل اللَهُ أكبرُ ؛ لأَنهُ لَوْ قيل وَربّكَ 
ل اللّهُ أكْبرُ ذا يُفِيدُ مَعْنَى فَمَعْنَاهُ وَربّكَ فَعَظَمْ أي : قل أَوْ افْعَل ما فيه تَحْظيمٌ اللّه » وَالْمَرْقُ الذي ذَكَرُوا ؛ ين الكبريّاء 
وَالْعَظَمّة ا يُِيدُ ؛ أنه لَيْسَ في وُمْع الْعَبْد إْبَاتْ ذَلك الْمَعْنَى بل في ومئعه ذكرُ اللّه بالتَعْظيم وَالِْلَال » وَإنبَاتْ الْمَعْنَى 
امرك , بين لتك وَالتّْظيمٍ وَالْإخلال عَلَى أنه ليْس لبَعْضٍ صفات الله تعالَى مَِة َل الْبعْضٍ لا سيّمًا ذا كاتا من 
تلفي رجو سد انمره تقل 6 اناق الس كر ف لق ا 

لله تقذ العمة زان إلى عطالةحنم القبوع ناتك هركا ؟ نان برو اله لفكي افق شرك رق 
5 

( وَاسْتَْمَال الما لإزالّة النّحَاسّة فَيَحُورُ بكُل ما يَصْلّحُ لها ) اعلَم أنه إن أورد الِْشْكَالَ عَلَى قله تعَالَى ( وَأَنرَلنَا من 
العامة سرون ١‏ رلظقحك الشاء زنا ينه )تلزنو وبا آله دنا عن أ ع قاد بر سوريه رز 
أووكعتيع 5 عل المتكاة والنكلاة '[كتراو زفي ل طبيدة بالماد )ا فزارة : 


الوا بْ أن اسْتَعْمَالَ الْمّاء لَيْسَ مُقَصُودًا بالذات ؛ لأنْ مَنْ ألْقَى الثوب انجس أَوْ قَطَعّ مَوْضِعٌ النّحَاسّة بالْمقراضٍ سَقَطَ 


بي اي “ابض 


ه همه 


عَنْهُ اسْتعْمّال الْمَا 4 0 كان اعمال 


مَقْصُودًا بالذات لَمْ يَسْقَط بدُون الْعُذْر لكنّ الْوَاحِب إِرَالَة اَن النْحسّة . 
7 ا 5 الحَبَّث فَإِنْ إِرَالتَهُ معقولة 


ولا يَضرٌ أن يَلَْمَهَا أَمْرٌ غَيْرُ مول دَقْمًا للْحرَجٍ وسو 1١ل‏ يسك كن فاج 1 زان لكك ندا سنا ازول ود 


كَاهُمَا عه كَالْسَلَ مدلا قال يرول به الْحبَتْ لا الْحَدَتُ » فِنْ قيلَ َم كَانَ َال الْحَدَثْ غَيْرَ مَعْقَولّة وَحَبَتْ الى 
كَائي كنا يني الْحَوَابُ في قَصل الْمناقضّة . 


لزع 


قوله : فصل 


م ه 
ل أن 


5 
سَ يله سم ها مه 


في شرائط الْقيّاسُ عازه عكر الإملام رضي الله عَنْهُ في الششرط الأو 
أي : لَا يَكُونَ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ / قر تب لع اخ حل ل لخصاي ولك كت عم نا م قد 


لس له فى 


اناس بِقَبُول شَهَادته وَحْدَُ » يُقَالَ مص رَيْدٌ بالذكر إِذَا ذكرّ هُرَ دُونَ غَيْرِه » وَفي عبَارَة الْفقَهَاهِ ص التي عَليْه الصلَة 


وو و 


وَالسَلَامُ بكَذَا وَكَذَا وَفي الْكَشّاف [ إيَّاكَ تعْبِدُ ) مَعْنَاهُ نَحْصّك بالْعبَادَة لا تعد غَيْرَكَ . 

وَأمّا شنال جوتي المتطير وقول كطاوي اولي لي لد رت كاي زا ميقي ل بلي لكتاية جاتر 
َيِه الوه كثيرًا جه حَتّى إِنُّ يَحْمل الاسْتعْمّالَ المتائعَ عَلَى الْقَلْب فَلدَا ء غير الْمُصنْفُ رَ حمَّه اللَهُ عَالَى عبارَةَ فر الإمْلّام 
رضي الله عَنْهُ إِلَى قوله أن نَا يَكُونَ حُكُْمُ الأصْلٍ مَحخْصُوصًا به كَاتخْصّاص قبُول قهاقة الواحد كريد لقوله عَلَيِْ الصّلاة 
وَالسلَامُ ‏ ( مَنْ سهد لَهُ رَيمَة فَحَسبةُ ] وَذْلك أنه , شَهِدَ لبي عَلَيْه الصّلاة وَالسَلَام أنه أدَى الأعْرَابِيَ نَمَنَّ ناقته 
اقَنَهُ على اعثْتلاف الروَايئينِ 

وَذَلكَ التَخْصِيص نبت بطريق الْكَرَامّة أَوْ باعتبَار أنَّهُ فهمّ من بَيْنِ الْحَاضْرِينَ جَوَارَ الشتّهَادَة للرّسُول عَلَيْه الصّلَاة وَالْسَلام 


ل 2 1 6 ف دق دو 1 قات يردا 
بتاء على أن خبره بمنزلة المعايئة 


عرسس ع لا 


قوله : وأن لا يكون إلخ 


أَيْ : مَعْدُولًا به ؛ لأنهُ من الْعْدُول وَهُوَ لاز يعد أن ؛ يُجْعَلَ من الْعَدْل وَهُوَ الصف فَيَكُون معبّديًا . 


قوله : فإنه ينفي ركن الصوم 


غيو. عبن غير 


فإن قيل فَكَيْفَ صّمّ قيَاسٌ الوقاع تايا عَلَى الآكل في عَدَمٍ فسّاد 


غيا. 1907 ...لحني انيه 


الصّوم قَلْنا لَمْ يبت ينبْتْ ذَلاكَ بِالقيّاس بل بدلَالّة النَصَّ للعلم بأن با صّؤْم النّاسي في الأكل نما كان باغتبّار أَنّهُ يْرُ جَان لَا 


باغتبار خُصّوصيّة الأكل . 


ع كم 


قوله : وكتقوم المنافع 


حَعَلَهُ من أَمئلّة الْمَعْدُول عَنْ سنن الْقيّاس ؛ لأَنْ الْقيّاسَ عَدَمُ تقوم الْمَعْدُوم إذ الْقيمَة /: بِئْ عَنْ التَعَاذْل » وا ادل ْنَم 
يبْقَى » وَبَيْنَ ما لا يبنقى لكنّهُ م ايفان لطت تو تقال [قائر 1 الخرية 1 1 رازه ناي بيذ زا كل أن كاين 
لوعت ا رقه كك الما ول[ أغسى لاا جل لاسن در ةن ع ع ل 


- 
َه 
أ ان 


من أَمْلّة كَوْن الْأْصْلٍ مَعْخْصُوصًا بحُكْمه , وَهُوَ أيِضًا مُستَقيم بل النَحْقِيقٌ أن الششرط الثاني يُغْنِي عَنْ الْأوّل لكونه من 
اللخ حك 11513 ريد في اللشكارين اذ القطاول مغن نضا تملس هتايان 311 مانا يقر مقاه : 
وَهُوَ إِمًا أن يَكُونَ مُستثئَى من قَاعدّة عَامّة كَقبُول شَهَادَة حرَيمَة وَحْدَهُ أو لَا يَكُونَ كَذَلكَ بل يَكُونْ يقد به كَأعْدَاد 
الركعات , وَنُصّب الرّكوَات تقادير الْحُدُود والكناة ات . 

وَنَانيهِمًا كمقر 5041 و ل 4 بطري لقا عقر التو مز عدن قاذ لحني در 0101 الاب 
الديّة ة عَلَى العَاقلّة . 


قوله : وأن يكون المعد 


فيه إِشعَارٌ بأَنهُ يُسشترَط أن نَا يَكُونَ حُكْمُ الأْصْلٍ مَنْسُوعًا ذلا تعْدية لما لَيْسَ بابت قَولَهُ . 


( بأحَد الأصُول الثلائّة ) إِشَارَةٌ إِلَى أن حُكْمَ الأصل لَا يَحُورُ أ أن كرون نَابنَا بالْقيّاس ؛ لأَنْهُ إن انَحَدَتْ الْعلّة في الْقيَاسَيْنِ » 
فذكرٌ الْوَاسطة ضَائعٌ » وَإِن لَمْ تتحِدْ 


في عه 


بعَلَ أَحَدُ الْقَاسَنٍ لننائه على غَيْرٍ اع التي ايها الع في الحم متنا ذا قسن الذرَة َلَى اْحلطة في حُرْمة الا 


6 


بعلة الكبْلٍ وَالْئْس ُمّ ريد قَاسُ شيء آحرَ عَلَى الذّرَة » فَإِنْ وُجدت فيه عله أغني : الْكَيْلَ وَالْحِنْسَ كان ذكْرُ الذرَة 


ا 


طاكاو + ون عي اديور 1 قريكة لم بعد ونه عي :لأ: لماوعل للك 


غير ميو عن مني حي لخن 


قوله : من غير تغيير 


أَيْ :ل مير في القع كم أل من إطلاقء أ تقبيد تقييده أَوْ غَيْرِ ذَلكَ مما يمَعلَقُ بنفس الْحُكْمٍ » وَإِنمَا يَقَعُ التغيرُ باعتبَار 


اتح اط سورع تابي لمع , 


قوله : إلا فرع 

تعلق بمَحْدُوف أي : وأنا كود الْمَْدّى حُكْمًا موا بمَا كر معَدى إلى فا هو كظيرة » ولا مسقم تعلق 
بالْمُعَدَّى الْمَذكور . 

ل صل بابي وأ مَعْنَى فَلأنهُ لا يُفِيدُ اشترّاط كوّن الْفْرْع نظيرٌ الأصْلٍ » الا ل 
راونا ركاه ...لي شيع بع الصُوّر ؛ لا فافز 011 افيف لذ بكية لفك النقذى إي لعز الله كنا 
شَرعيًا ابنًا بأحّد مول اللائّة . 


قوله : فلا تثبت اللغة بالقياس 


ع :راو للع لتحني تخرص كار متي بويكد ني ولا زع 10 للالق + اللا تي دراك لخر 
حَقَيقَة سَوَاء كَانَ الْوَضلعْ لوي ا شَرْعيًا أَوْ عُرْفيًا » وَذَلكَ كإِطلَاق الْحَمْرِ عَلَى الْعَقَارِ من الْمُسْكرات . 

اخْنَجّ المُْحَالفْ بالدوَرَان » وَالإلْحَاق بالْقيّاسِ الشّرعيّ » وأحيب أنه ترط في الدوْرَان صُلُوحٌ العلية وَهُوَ مَسسُوعٌ هَاهْنًا 
إن علّة إطلّاق الفط كلى المن 


حَقيقة هُوَ اوضع لَا غَيْرُ » ا ل يي ال 
بقؤله تعَالَى ( فَاعْتبِرُوا يَا أولي الْأَبْصَارِ ) عَلَى ما حَفَقَهُ المُصَنْفُْ رَحَمَه الله تعَالَى من دلَالّة النَصَّ . 


وَحَوَابَُ نا لا تُسَلُمُ أن رِعًا َي امتى سب لإطلاق بل سب" لوطلع وجي الامنم َلى الف على ما سق" وا وا 


في صحّة الْإطلّاق مَجَارًا عنْدَ وُحُود اْعَلاقة عَلَى ما ذهب إِليْه الشّافعي رَحمَّهُ الله تعَالَى من اسْتعْمّال أَلفَاظ الطلّاق في 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 5604 


الْعَتَاق وَبِالْعَكُس لاشتمّالهمًا عَلَى إِرَالَة الملك . 

وما ذَكَرَهُ منْ وُحُوب الْحَدَّ عَلَى اللّائط قيّاممًا عَلَى الرَاني فَإِنّمَا هُوَ بقيّاس في الشتّرْع دُونَ اللعّة » أَوْ هُوَ قَوْلَ بدلَالّة النَصّ 
كذ إهاب الحَدّ بعيْرِ الْحَمِْ من الم لمُسْكرَات وقد تَوَهّمَ به بَعْضُهُمْ أن أَمْثَالَ ذَلكَ قول بجَرَيّان قياس في اللعة 1 
كَذَلِكَ وَهَاهْنَا بحت ء وَهُوَ أن ا شراط كرو شك الأعئل فيا | إقاآن كود في تسا القاشس» لخر باط .ار تار 
السسّمّاء عَلَى ايت في الْحُدُوثْ ٠‏ بجامع التَأَييف وقيَاسَ كثير من الأعديّة عَلَى الْعَسّلٍ في الْحَرَارَة ة بجامع الحَلَاوَة . 
وَأال ذلنتا هذا لسن بافيمئه مرضي ارق على كن كلامت قرعا رو طافة +.وأما أن يحون في القبان 
الترعي” » وَحيتئذ لا مَتى تفرع عَم جرَان لفاس في الله عَلَى َلك وَمَْ ْنا طهر » وَالتَحْقيق أن هذا رط 
للقيّاس الشرعي عَلَى مَعْتى أنه ير رط فيه كَوْنَ حُكْمٍ الْأَصْلٍ حُكْمًا شَرعيًا إذ لو كَانَ حسيًا أو لَعَويا لم يَجْرْ ؛ لأن 


التطاوت احاية شكى فر الكتاواةض علة 4 وا 


ور ناسو 


يُعَصَوَرُ نا بذَلكَ فَلّوْ قَالَ : اليد سَرَابٌ مُسقَدٌ فيُوحب الْحَدَّ كما يُوحبُ الْإِسْكَارَ أَوْ كما يُسَمّى َحَمْرًا كَانَ بَاطلًا من 
الول كر هع بلطي عار ندر فلي انا لسرن [ لكر ف اانه راي تنام مق العلقاسيه تقال 
ارال لور ويك رن قار لخي بلحي نال كاتني لاني الأمطلي كالتما صلا » وَالنَفِيُ الصْليُ لَا يقاس 
له ل الها وغ قح رين ول ا فأ وه بود سي شتام وق مث فى مخ مب سول 
لك الو للف ك3 ون اد التتتطني فليا لأطال ع زريا لت :1 كرد لذي سحكها زعا رذة مب لذ من 
ذَلكَ في فصل الْمُطلق وَالْمُقيّد . 


قوله : لكن لا يحمل 


أي : لَفْظ الْحَمْرِ عَلَى سائر الْأَشْربَة مَجَارًا عند إِرَادَة مَعْنَاهُ الْحَقيقي في ذَلكَ الْإِطلَاق لعن يَْرَمَ الْحَمْحُ بيْنَ الْحَقيقة 
وَالْمَجَاز اللهُمَّ إلا أن يُطْلَقَ مَجَارًَا عَلَى شَرَاب يُححَامرٌ العقل فيْمّل الْعَقَارَ وََيْرَهُ بطريق عُمُوم الْمَجَاز . 


قوله : وهي في 0 التساوي 


ل له ُرْمّة تنْمَهِي بِالنّسَاوِي بِالْكَبل فَإن قيل قد أَنْبّت الْحُرْمَة في بَبْع الْمَقَلي بغيْره وَبيْع الدّقيق 
ل ل ع نما أَْبَْهَا متتاهية 
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بالكماواة كيلا اح نبل الفلى والطسن., 


قوله : والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا 


قيل عََيْه : أن لنّسَاوِيَ بالْوَرْن معي قرعا وهو كاف في انْتهّاء الْحُرْمَة 


قوله 0 لأن عذره 
أي »عدر الخطا دون غذر اسان لإنكان اللشراز عر الخطأ القت والاخياط يخلاك الشتيان قإلة سماو ميكض* 


قوله : لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه 
اعثرض عَليْه بأن عَدَمَ الاحتيّاج إلى القيّاس لا ينافي صحتّة والاستدلال به قصّدًا إلى تَعَاضّد الأدلة كالإِجْماع عَنْ قاطع , 
وَإِلَى هَذَا ذَهَبْ كثررٌ من الْمَسَايخْ » وَكثرَ في كب الْفرُوع الامْتذلّال في مَألّة وَاحدة بِالنَصّ وَالْإِحْمَاع » وَالْقيّاس . 


قوله : وإن كان قياسا مخالفا له يبطل 
كتبّس القثل الْعَمّد على الشطأ + واليمين القمُوس عَلَى المتمقدة فى حاب الكنازة فَإلّهُ محالفة لما روئ أله عليه 


الصّلاة وَالسّلامُ قال [ حمس من الكبائر لا كفارة فيهنَ ] وَعَدَّ منْهًا العَمُوسَ وقثل النّفْس بِعَيْر حَقَّ » 


قوله : وأن لا يغير حكم النص 
فَالِْطْعَامُ هُوَ جَعْل الْمَيْرِ طّاعمًا سّوَاءِ كَانَ عَلَى وَْه الْإِبَاحَة أ التَمْليك فَاشْترَاط التَمْلِيك قيّاسًا عَلَى الْكسُوة تغييرٌ لحُكم 
الع + و كذا تنييد زه الكدارة بالنؤفتة تفي للإطلاق ١١‏ لْمَفَهُوم منْ النَصّ » وَهَذَا الْكَلَامُ ظاهرٌ فى أن الْمُرَادَ تغِييرٌ حُكم 
نص في الله مواد كان هنا النَصّ في حك الأمل أو غَيْرَة فإن قوله تعالى [ فكفارثة ِطْعَامُ غَشَرة مناكية 1 وقوله 
ا م ان حُكُم الْأّصْلٍ بل حُكم الْفْرْع فَعَلَى هَذَا لا حَاجَة إِلَى هَذَا القند + لأن اشتراط عَدَم 


َه 
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نص في المع معن َل ؛ أن معنا عَدمْ ص ذال عَلَى الحم الْمُعَدّى أ َم وَهَاهنَا نص وَل على عَدَمِ كم 
الْمُعَدى في الْفَرْع ؛ لأن 


الْإطْلَاقَ يَدُلَ عَلَى إِحْرَاء مُحَرّد الِْطْعَام عَلَى متبيل الاح » وَعَلَى إِجرَاء الرّقبّة الكَافرَة » وها يرط التمْلِيكُ َالعَان 
10 يكرد لد اللو شك نر 0 بل كل لقرس ل في التو الي ايد 

ابوط عرسي الل يلارج بعري رد اق اي لي اا 
عَلَى ما كَانَ قَبْلهُ نم قال : وَإنمَا أشمْرط ذلك ؛ لأَنْ تَغْييرَ حُكْم النَصّ في كفسه بالرّأي باطل ثُمّ مكل بهّذه ْلَه وَغيْرهَا 
قدا إِلَى أن فيهًا تَغييرَ النَصَّ بالرّأي قَمَهِمَ الما رِحُون أَنَهَا أسئلّة لعَدَمِ بَقَاءِ حُكْم النَصّ الْمُعَلْلٍ عَلَى ما كَانَ قَبْلَ التَعْليلٍ » 
فَاعْتَرَضُوا أن الْمعَيّرَ في هذه الْأمْئلّة إِنّمَا هر في حُكْم النصّ في الْفَرْعَ لَا في الْأُصْلٍ . 


قوله : وكذا السلم الحال 


ىن الحريع رب ايك احج الاطلم وي الى اكليم روز لسار إلى كل التتريوة الوكزر لاقي رعس 
الله تعالَى السّلَمّ الْحَالَ قيّاسًا عَلَى الْمُوَحّلٍ بجامع دع الْحَرَجٍ بإِحْضار الْمَبيع مَكَانَ الْعَقَد » وَرَدّ هَدَا الْقيّاسَ بوَحْهَيْنِ : 
أَحَدهمًا : أن النَصّ يَدُلَ عَلَى عَدَم مَشرُوعِيّة السَلّم لْحَالَ بِحُكْمٍ مَفْهُوم الَاية الناقا أي إلرامًا وَنَا عبرة لياس لمعي 
بحم ترق امعان المتاروييه د 0 


وَنَانيهِمًا :أن محل بع يحب ا يكو مَنُوكا مور اللي والشم فه فيه ليس كذلك لكؤنه غَيْرَ مَوْحُود | أن 


الشترْعَ رخص فيه بإِقامّة مَا هُوَ سَبَبْ الْقَدرَة عَلَى ١‏ عَلَى التسْليِمٍ وَهْوَ 


الأَجَلَ مُقَامَ حَقيقة الْقدْرّة » وَجَعْله حَلَقا عَنْها ٠»‏ فَحُكُمٌ الل أَغني : المَلّمَ المُوَحّلَ يُشتقمل عَلَى جَعْلٍ الْأَحَل الْمَعْلُوم 
َلَفًا عَنْ وُحُود الْمُسْلَمٍ فيه وَعَنْ الْقَدْرَة عَلَيْه » وفي قيّاس المسّلّمٍ الْحَالَ عَلَيِْ غير لهذا الْحُكْمٍ ؛ أنه َيِسَ فيه جَغْل 

الأْحَلِ لما عَنْ الْوُحُود وَقَدْ سَبَقَ أن من شَرط الْقيّاس تَعْديّة الْحُكْمٍ من غَيْرِ تَغيير . 

وَقَد يُقَالَ : إِنَ مَعنَى إقَامّة الْحَلف مَقَامَ الأَصْلٍ هُوَ جَعْل الْخَلّف كَأنَهُ هُوَ الْأُصْل فباْتبَار حَقيقة الأُصْل يَكُونْ تَحقيقًا 

لذّلك لَا تغييرا أو يَكُونَ أَولَى بِالْجَوَاز لكَوْنه مُصيرًا إلى الأصْل دُونَ الْخَلّف وَعُدُونًا عَمّا هُوَ حلاف مُقَتَضَى الْعَقَد أغني 
الكزوونه نغ ان انع علد كدر رن عل إروزةة الايد برج أقذفى اكوا يل 1 الدكر 

كَالْمَاء الْمْسَحَقُ للشُرب في حَواز الَيْمُمِ . 

وقدالط؟ ]1 ا#كاسترن بن الدرعيني يخطار المي ولطاروم من الْأعْرَاض فَلَا تَتَِيّنُ الْحَاحَة الضَروريّة . 


قوله : وإنما كان تغييرا 


و السوّال )> التزرئم ف فين لواحي في الأكاز قيّاسًا عَلَى العَيْن بعلّة دع حَاجَة المقير وَفي هَذَا التَعْايل غير 


حُكْم النّصّ الدَال عَلَى وُحُوب عَيْنِ الثنّاة » وَحَاصِلُ الْحَوَاب أن تغييرَ هَذَا النَصّ لَيْسَ بِالتَِْيلٍ بل بدلَانَ التمصُوصٍ 
الوَارِدَة في ضّمّان أَْرَاق الْعبّاد » وَِيِجَابِ الرَّكَاة في أَمْوَال الأغنيّاء » وَصَرْفِهًا إلى قرا ؛ وَذْلكَ أنالكة عبَادَة ؛ 
وَالْعبَادةَ حالص حَقّ الله تَعَالَى فلا تحب للْفعرَاء ابْتدَاء . 


وَإنّمّا ُصرَفْ لهم إيقَاء لحُقوقهمْ , وَإِنْجَارًا لعدة راقم وَلَا حفاء في أن حَوَائجَهم مختلفة لا تَنْدَفع يتفس 


ا 


الشّاة مكنا ؛ واكنا نات يشمي لكا فنا ابر الله تكالى بالصّرْف إِلَيْهِمْ مَعَ 
حَوَاز الاستبدّال , وَإلْعَاء اسم الشّاة بإذن اله تغالى ا التَعليلٍ . 


عن رضي عن 


عن ينطاق الققانان اهفل 


اك إن 1 انكر لقان لماشو احا الوط تن وكا 1ع 1ن ارقا ور بدلشي اكاب 1ن ل 
إِليّ أَوْصّل ؛ وَلكَوْنهًا مغيّارًا لمقدار الْوَاحب ذ بها تُْرَفُ القيمّة فَإِنْ قيل : إذا تبت وُحُوبْ الشّاة بعبَارَة النَصّ » وَجَوَارْ 
ا 
إلى لتر وما قر يفك اوت وأمطلي الجلنتاية حَنّى يمد يمْتَدعَ تَعْليلهُ بل حُكُمْ شرعي نابت بِالنصّ الدّال عَلَى وُجحُوب 
الثنّاة ؛ لأَنْ الْمُرَادَ به صَلَاحيّة حَدَنّتْ بَعْدَمَا كَانَتْ اط ف اَم سال امار كو عانم ير ناخ ولهدا كاد 
ا 5 إِنّما تُعرّف شرا كَصلَاحيّة الل مَحََا ع هون الْحَمرٍ. 
رطالا او مائاة شرك رار رو كه لاسي يلار أَوْ بكَوْنهًا دَافعَة لحَاجته لنُعَدّيَ الْحُكْمّ إِلَى 
قيمّة الثّاة » وَتَجْعَلَهًا صَّالِحَة للصّرف إِلَى الْفقير ؛ لأَنْ الْحَاجَة إِلَى القيمّة أَشَدُ وَهي للْحَاحَة أَذَْعُ قَصَّارَ الحَاصل أن 
هَاهْنَا حُكْمًا هُوَ وُحُوبُ الشّاة » وَآخخَرَ هُوَ جَوَارُ الامْتبْدال . 

انهه مااع الغا ء ارات إلى اورم راقن لقا زنع قيهن كاك او ادا ميق متاك رب يه 
أي : في هَذَا الْحْكْم تغيير يَلَ تغْييرُ النْصّ ادال عَلَى وُحُوب 


المنّاة ا كين نص أي : بدلَالة نص الآمر بإيفاء حَقَّ الفقير وَهَذَا لير مُقَارِنَ للَعليلٍ في حُكُمٍ آخرَ هُوَ صَلَاحيَة 
الشّاة للصسرف إِلَى الفقير وَلَيْسَ فيه أيْ : في ذَلكَ الْحُكْمٍ الآخر تَغيرُ النَصّ أصنًاإذْ لَا ص يَدْلَ عَلَى عَدَم صَلَاحيّة الضنّاة 
للمترف إِلّى الْفقير قصَارً للَْييرُ مَعَ لتَْييل لَا بلتَعليلٍ . 

وَالْمْسعُ هُوَ لتر بلتْليلٍ لا مَعَهُ فَْلهُ بالنَصّ حبرُ صّارَ » وَمُجَامعًا حَالَ أَوْ هُوَ حبر صّارَ وَبالئصّ حير بَعْدَ حبر فَعَلَى 
ادك الكسلفا نح جب (لاتناتى عقر الأفطان خر الاظاو رو اسع انيح وروالشكم اروتراتيه يروزيا: لكاي ون 

كان هذا نانفا لظاهر عبّارَة فخْر الْإِسْلَامِ رَحمَهُ الله تعَالَى حَيْثْ جَعَلَ الْفَرْعَ هو سَائر الأُمْوَال » وَالْعلة وَالتََّوُمُ أَوْرَدَهَا 


لصم دس 


ص 
نغ نحن تح تن عه ه ير مدامار 


مكنا اه د ال نالك من كي الشترف وى قاذ ووداله ا م :كني للح وق 1111 : 


َ 


أن الْمُستئْدَلَ به يَحُورُ أن يُعْيرَ نفس الْقيمّة وَحيئكذ لَا مَعتَى للتْليلٍ بالتّقَوُم . 

مير مَل اليه عل اقم ُو اح » وغْوَ صلا راف الا وها » فذقت ما ناص ال 
عَلَى وُحُوب الشّاة دَلَ عَلَى صَلَاحَهًا للصّررف كَذَلِكَ النَصُ ادال عَلَى حَواز الاسْتبدَال َال عَلَى لاح غَيْرِ الشّاة 
لعاف .لل يشاجة إلى اللشليل قله اام لزان الانتذال إلا متقوط اغْتبَار امم الششّاة وَجَوَارُ إيقَاء حَقَ الْمَقير من كل 
ما يح لصتف إِْه » وَهَدَالَا يدل حَلَى صلَاحية القيمّة وكل تقوم للصزف بَعْدمَا كانتا هه الصَلاحية باط في 
الأمَمِ السالنة بخلّاف إيجاب الشنّاة 


غر ١‏ عن امبر “غيل 


ل وسار 


ْنَا إن مَعنّاه 7 0-0-7 إلى 0 


ا - 


5 أذ سال حي دكا سكن قر ةي كه لم بره 


في كن .“قير 
00 


فَالْحَاصل أن الصّدقَة تقَعُ م لله تَعَالَى اْتداءً وللفقير بَقَاء قلا بْدّ من تُبُوتهًا حَهَا للّه تعَالَى ولا وَمِنْ صُلُوحها لصف إلى 
امقر لما تفي اللنتاة ما تقس كلا الأخرو ع اضر وف القيمّة تَبَتَ الأول بدلَالَة لض + :والقاتئ باللخليل والفياسن على 
الشّاة » 0 لاض على وت حار 0 انار 0 0 3 ر لل مام 


قوله وذكر الأصناف 
وب لوال 1 كُمْ حَوَْثُمْ صرف الرّكَاة إِلَّى صف وَاحد قيّاسًا عَلَى صَرْفهَا إِلَى الْكُل بعلّة الْحَاحّة » وفي هَذَا التَْليلٍ 
ير لص الال عَلَى ون الك حا لميع الأمثقاف . 
وامزاية أن 


و 2 
ا 


3 اسْتَْفَاقَ الْكُل نما يَْرمُ َو كَانَ اللَامُ ميك » وَلَيْسَ كَذَلكَ لما مَرّ م من أن الرّكَاة حالص حَقَّ الله تعَالَى 
ابْتدَاء » وَإِنّمَا تصيرٌ للفقرَاء يَاء بدَوَامِ اليد فون الَامُ للعَاقبَة دُونَ التَمُليك » وَإِنّما غان قوفل عر أن 3 
الام للعَاقبَة قبّة مَجَازُ بَعيدٌ لا يُصارٌ ليه إلا عنْدَ ظهُور القرائنٍ » وقد أمْكنّ على حَمْلٍ اللام الاختصّاص وَالدلالة على 
الْمَصّارفَ نما هي هَذْهِ الْأُصْنَافُ 


ا 


ن 


1 وه 


َا غير بمَعتى أَنّهُ ا يَحُورْ الصف إِلَى غَيْرِهمْ » وَأَنَهُمْ هُمْ الصَالِحُونَ للصرْف إِلَيْهِمْ سَوَاء صَرّف أَوْ لَمْ يَصْرِفْ فبالصّرف 
إلى الْبَعْض لَا يَتكيّرُ كَوْنْ الْكُلْ مَصّارفَ . 

َنم يَرمُ التّغيرُلَوْكَانَ اللَامُ ميك ف ُِيدُ أن الرّكَاةَ ملك لجميع الأصئاف فَيَكُونَ صَرْفهَا إلى الْبَعْضٍ صَرْفَ ملك 
تعنص إلى َي َم تق اممف رَحمة الله الى امَو حَنْ متف * لله هذ سين أن بط لحن و 


لحتل هك اله يه إِنّمَا يَكُونْ عند تَعَذْرِ الامْتشرَاق قَلَا مَعْنَى لتعْلِيلٍ عَدَم إمْكَان 0 ن يُرَادَ بِالْفقرَاء الْجَمِيعٌ يبُطْلَان الْجَمْعيّة 


0 


1 ولحو طرق اناس لجار تَسَامُحٌ » وأَيْضًا الْمَطْلُوبُ هَاهُنا حَوَارُ الصف إِلَى بَعْض الْأُصْنَاف وَهَذَا نا 
يكََاوَتُ بِكُوْن الْفقرَاء للْحمعيّة لله أَوْ للجنْسيّة فنا مَدْحَلَ لما ذَكَرَهُ بلس ا م 


- 


َه ل 
عر 8 من 


التَمْلِيِك 0 أذ يرم 1085 الجَمْعيّة للجس . ويَدَّعيَ كن الرّكاة ملكا للأَحْناسِ الْمَذَكورَة فلَا مَدْقَعَ لَه 


قوله على أنه إن أريد هذا 


5 
َو 


أَيْ يأ : تَؤزِيع جميع الصّدقات عَلَى جميع الْقراءِ يمان مدهب الضّافعي رَحمَهُاللّهُ تعَلَى ؛ أنه لَا يول بوْحُوب 
الصراف إِلَى جميع أفراد كل صئف مَل إلى حَمٍْ منها قن قت إِذَا كان للانتطراق كان الْمخى كل صّنقة لكل قر ء 


وَهَذَا أَظهَرُ بُطْنَانًا فلم عَدَل 5 وزيع الخدم علي اْجَْع قلت ؛ لَه ريما يدعي أن مَعْنَى الاستغْرّاق الشحول وَالِْحَاطة 
بمعتى الْمَحْمُوع فَإنُ مقابلة الْجَمْع ِالْجَمْع تُقتضي الْقسَامَ الأحَاة ِلَى اللحاد فَأَبَطَل ذَلكَ ني 


وسكت عَم هُوٌ ظاهر الْبُطْلَان . 


قوله واستعمال الماء لإزالة النجاسة 


يَعْني :أن الكتعيوة هر إؤالة لنّجَاسّة لا الاستعمّال بدَليلٍ حَوَاز اتعاروظتي فح نري النْحَاسّة / حَرقه », ون 


مرو وي كال نشو 


لْمَاءِ آله صّالحَة لأإزالة حُكُمْ شعي عل نه مي يدى إلى كل مالع ما رٍكةُ في ذللت » وكوثة مزِمل يمن 
أمْريْنِ : طَهَارَةَ اْمَحَلُ » وَعَدَمَ تَنَحّس الْآلّه بالْمُلَاقاة » وَإنَا لما وُحدَت وَالْإِرَلة بل اياده » فإنْ قبل بَل الْحُكْمْ بطَهَارَة 
الَْحَل لنايّة في الْمَءِ إِذلَوْ كا الت لوحب أن اكه حَميعُ الْمَائعات المي في رقع الْحَدَثْ . 


ره وي 


ْنَا الْحُكُمْ الطَهَارَة عَنْ الْحَدْ يمَعْنَى وال المَائع الشرعي ليس يمَُقول إذ العْضْوُ طَاهرٌ لا يَنْجْسُ به به شَيء » ومن 
ال ا يار 


ئر الْمَائعَات 1 


م 
م هاره 


0 


س2 4 


وفيه نَظرٌ : 
لي ا الما قضّة أَنْ التَطْهِيرَ بالْمَاء مَعْقَولَ وفي الْهدايّة أن غيْرَ الْمَعْقَول هُرَ الافصّارٌ عَلَى الْأَعْضَاء | 


ب 
عَنَيَ و 


ولا مَلانَهُ لا عبْرة بالْعَرق بَعْدَ تَحَقق الْعلّة وهي الْإرَالةٌ» 


ا كنا 


هه 
ممه 


إِزَالَة الْحَدَثْ 00 1 


قلت يأتي جَوَابَةُ في بَحْث الْمُنَاقضّة وَذَكرَ حر الِْسْلَام رَحمَهُ اللهُ أن الما مُطَهَرٌ بطبْعه لَمْ يَحْدُث فيه مَعْنَى لَا يُحْقَل فنا 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 50 


1 
ماو 5 


يَحْنَاجُ في صَيْرُورته مُطْهُرَا إِلَى النيّة بحلاف الثُرَاب فَإِنّهُ مُلوّث 
الي فَإِن قيلَ هَبْ أن قَلْعَ الْحَبّث وَإزَالَتَهُ الما 


إِنَا أن ١‏ التترْعَ جَعَلَهُ مُطَهَرًا عنْدَ إرَادَة الصّلاة » فِيَفتَقرٌُ إلى 


2 
لس اس ني 


تقول إنا أل يَتعممُْ أرا ير متقول » وهو حَدَمٌ تنس الْمَّاءِ يول الملاقة ة قلت لَا بَأسَ بدَلك بَعْدَ كَوْن الْمَعْنَى م كرا 
أنه رم لضَرُورة تفع احرج . 


قوله : وهو أن لا يتنجس كل ما يصل إليه 


لتفي الشُمُول لَا لشُمُول النفي . 


قوله ولأن الماء مطهر طبعا 


تعْليل لمَعْقوليّة إزالّة المَاءِ للحَبّث , وَذْلكَ لفرط لطافته وقوّة إزَالَته وَسُرْعَة تُفوذه » وَسُهُولة 9 يَرُول به الْحَدَتْ 


- 


الا 0 كر اتات فل طهر بيار اقل وله ول ب لحت لابتئائه عَلى على انج تلم قي 


ني يد لخ عي 


فصل العلة قيل المعرف ويشكل بالعلامة 


اخملَفُوا في تَعْريف العلة فَقَالَ اْبَْضُ ه, ف الْمْدرق أي +ما يكون انا عَلَى وُحُود الْحَكُم َقَالُوا العلل الشر 


د ا لاي لحيو ا لخر ال قاط فد ري :الى قر 


يينَهُما لَكنّ الْفرقَ نَابتْ ؛ لأَنَ الأَحْكَامَ النُسبَة ْنَا مُضضَافَة إلى الْعلَلٍ كالْملك إِلَى الشرّاء وَالقصّاص إِلَى الْقَثْلِ » وَلَيْسَتْ 
مي ممَاقة إلى الْعَلَامَات كَالرَحْمٍ إلى الْإِحْصّان فلا بد من الْرّق بَيْنَ العلة وَالْعَلَامَة . 

لكل + لزاه ايالخلل ينا بارا ) الم أن الْبَعْضَ عَرَهُوا اْعلة بِالْموثّر » وَالْمُرَاة بِالْمُوثّر مَا به وُحُوةُ 
الشنّيء كَالشّمْسِ الوقن فولعم َبِطلُوا تَعريفَ العلة ار لكاي القذار وه نار بر لعل 
لمعيه كلها ميات ؛ أن لتك قد كا يؤل هه الكادت . 

وَالْجَرَاف عر هذا آنا د ذ كنا أن الْحْكم الْمُصْطلحَ هْوَ أثوُ كم الله لقَدمْ قن اب اللهقَدمْ » وَالْوْجُوبَ حَادث 
فَالْمُرَادُ من من الْموَرِ في الحكم لَيْسَ أنه مُؤيْرٌ في الإيجَاب القدم بَل في الْوْحُوب الْحَادث بِمَعْنَى أن الله تعَالَى ركب 
الاب الْقَدم الوْجُوب عَلَى أمرِ حادث كَالدلُوك ملا اراد يكؤنه و5 الللانقاى كك رقكرب دنه الأ 


بذلك لامر االمساض الئل وَالإِحْرَاق بالنار وَلَا فرق في دن العتل العَقَايّة وَالشرعيّة 0 العكل الْعَقَاية 
50 بذوَاتهًا 0 العلل التشرعيّة كَذَلكَ , وَهُمْ (١‏ مُتولة 


:718 لا عير * 2 


َكَمًا أن الثَارَ علّة للاحترَاق عنْدَهُمْ بالذات بلا مخَلق الله تعَالَى الاحختراق ؛ فَإِنْ الْقَثْلَ الْعَمْدَ بير حَقّ علة لوْحُوب 
القضاض أيْضًا تعقلا”. 

وَكُلَ مَنْ حَعلَ الْعلة الْعَقَاية مُوَْرَةَ بمَغتى أنه حَرَت الْعَادَةَ لْإلَهِيّة بلق الأنْر قيب ذَلكَ الشَّيء فيَحْلْقُ الِاحترّاق عَقِيب 
مُمّامسّة قار ل كها مولي ة بذاتهًا بجَعْل العلل الششرعيّة كَدَلكَ أنه تال :حك آله كلما وح ذلك الشىء يُريِحه عقيية 
0 الاحتراق عَقيبّ مُمَاممّة الثَار إن الْمْكُوَلْدَات علق الله تقال عند أهل السكة وَالْجمّاعَة على ما 
عرف في علم الكلَام . 

( نا أن يُقَالَ بالنسبة ينا إن الْأَحْكَامَ تضاف إِلَى الْأسْبَاب في حَقَنا ) فَإِن مبتَلُونَ بنمئبّة الأَحْكَام إِلَى الأُسْبّاب الظاهرَة 
حب القصاص' بالل » وإ كادفي الحقيقة امول ميت بأحله َي طَاهِرٍ المع الأحكَامْ ماف إلى الأسبَاب ف 
مَحْنَى كُوْنها موث . 

( قبل : البَاعث لَا عَلَى سَبيل الْإيجَاب ) بَحْضْ اناس عَرَهُوا العلة بالبَاعث يني لا كوه اما شار على م 
ل ا وو الى ال لد الاي را مالساي 
ل ل لي ل ل 
فم على م غرف أ لمح ليا واس" خلى اله علض أي : لمحتمل على كته مقطو لارع فى 
دق لحك نهنا اتقينة اليفك ا على :سيل الضاب خإن امه من البماكية المملعة ) والمراة من كه تدهيلا 
عَلَى 

الحكمّة أن تَرَثْبَ الْحُكْمٍ عَلَى هذه الْعلة مُحَصّل للْحكمّة , فَإنْ الْعلة لوحُوب لْقصّاص الْقَْل الْعَمْدُ روات ا ور 
اشْتمالهُ عَلَى الْحكْمّة إلا بهذا الْمَحَى ( منْ حَلْبٍ تفع ) أي : إِلَى العبّاد ( أَوْ دَفع ضر ) أي : عَنْ الْعبّاد . 

وَهَذَا مَبِنيٌ عَلَى أَنَ أَفعَالَ الله تَعَالَى مُعَلَلةَ بمَصّالح العبّاد عندنا مَعَّ أن الأَصلّحَ لَا يَكُونْ وَاجبًا عَلَيْهِ حلَافًا للْمُعْتَرِلّة » وَمَا 
أَبْعَدَ عَنْ الْحَقَّ قوْلَ مَنْ قال : إِنَّا غيْرُ مُعلَلَة بها إن بَعنة ْنَا عَلَيْهُمْ الصّلاة وَالسَلَامُ لامتداء الْخحلق , وَإِظْهَارَ 
المُمْحِرَات لتَصديقهم فَمَنْ أَلْكَرَ التَعْلِيل فَقَد أَنْكرَ البو وقؤله تَعَالَى ( وما حلّقت الجن وَالْإِنْسَ إن ليَعبْدُونَ ) وقؤله 
ا ا القرآن » وَدَالَة على ما قلنَا » وَأَيِضًا لَوْ لَمْ يَفعَل عرض أَصا 
ديهم آلهُ إن مَعَلَ لض فَإِن لَمْيَكْنْ حْصُولْ ذَلك الْعرَض أَؤْلَى به من عَدَمه لمَنَعَ مه فل » وإ كَانَ أولّى به كَانَ 
مُستَكُمنًا به فَيَكُونْ اق في دَاته » وَقَدْ قيل عَأَيْه إِنَهُ إِنمَا يَكُونَ مُسْتَكْملًا به لَوْ كَانَ الْعَرَضُ رَاجمًا إِلَيِّ» وَهُنَا رَاحَعٌ 
الحو قاع ذلك ١‏ امون الدتفه ادفو فون إن لان له ا لكر ا ل لل الفغل 


؛ لنْهُ حيتئذ يَلرَمُ لتّرْحِيحٌ من غَبْرِ مُرَجح » وَإِنْ لَمْ يَسْمَويًا بالسبَة إلَيْه يون فخله أَولَى فيلرَمْ الِاسْتكْمّال » أقول : هَذَا 


9 


الْحَوَابْ غَيْرُ مَرْضي ؛ لأنا لا نُسَلمْ أنه إن اسقويا بالْسبّة إِليّْه ا يَكُونْ غَرَضًا وَدَاعيا » ولا نُسَلَمٌ أن التَرْحِيحَ من غَيْرِ 


مع 
لمَ لَا يَجُورُ أن تَكُونَ 


اواو وى الا كا 

كن العلة د مُنَاسبّة ) أي : كوثهًا , بحَيّث تجلب النْفعَ إلى الْعبّاد كدف الصرر عنهه يتك مُنَاسبّة ' 
ع المُنَاسبْ مَا يَجْلْبْ تفعًا أو يَدقَعُ ضَرّرًا وَقَدْ قال اللقاضي لْإِمَام ا َيْد الع المُنَاسبْ 0" عرض عَلَى 
اتوك لمن والعتوال نقد كوا انا كتلبيية نايد ورنا ام نمكتو 11 تع يميت در نان الله 
وتهُذيب الأَخلَاق فَالْوَصْفٌ المُنَاسبْ كالدلوك وَشُهُود الشّهْر ؛ وَالْحَكمُ وُحُوبُ الصّلاة وَالصّؤْم . 
َالحكمّة ريَاضّة النّفْس وَقَهْرُهَا » أ ديو وي إِمّا ضَرُورية » وَهِي ححَمْسَة حفظ النّفْسٍ » وَالْمَال وَالنّسَب ء وَالدَينِ » 
وَالعَقلٍ هذه 1 خحَمْسة هي 1 5 امسكدة الم لْمَصْلْحَة في شَرْعِيّة الْقصّاص ولد لضّمّان ود الا وَالْجهّاد وَحُرْمّة ال لْمُسْكرَات » 
افيف الْمُنَاسبْ هر النكل افد الشذوان وَالسُرقة والقصرية مذلا وَالرنَا وَحَرييّة الْكَافر وَالِْسْكَارِ ؛ وَِمَا مُحمَاجٌ إِلَيَها 
ا في تَرُويج الصّغيرة فَالْوْصُفُ المُنَاسبْ كز الع ؛ وَالْحْكُمْ شرْعيّة التّرُويجٍ وال الجاكرة ‏ المصليفة أكون الْموَلية 
قشت الكنداء + وهذه المصتلحة لَيْسَتْ ضرورية لَكنّهًا في محل الْحَاحَه + لاله يُمْكنُ أن يفوت الكفنء ذا إلى يدل . 
ونا أن ا تكون مرورئة ولا كايا نينا ثل لللشبييق كته الفادو رائعة دالوا أن لتحاستها وعلر علضبيه الاذفر" 
نا يَحْسُنْ تََاوْلَهَا » وَالِقناعيُ مَا يُعَوَهّمْ أنه ماسب ثم إِذَا تومل يَظْهَرُ حلاف كُنجَاسّة الْحَمْر لبُطَلّان يبعا فَمنْ حَيْث إِنّها 
تجسة تتاسب الْإِدْلَال » وَالْبَيْعُ يَقضي الْإِعْرَارَ كن مَعْنَى النْجَاسَّة 


ا 


00 


كَونُهًا مَانعَةَ من صحّة الصّلاة » وَهَذَا لا ينَاسبْ بُطَلَانَ البيِع . 

لحك لح نهر ويل ل لشريت والائر راان في الج وظاكة لمك بلي رساي سور 
مُنُضَبط يَدُورٌ مَعَهَا ) أي : يُدُورُ الْوَصْفْ مَعّ الحكمة . 

(أَوْ يَخْلبُ وُحُودُهَا ) أ : وُحُودُ الْحكمّة ( عِنْدَهُ ) أ : عند الْوَضْف وَالْمُرَادُ أن تَرَئْبَ الْحُكُمٍ عَلَى الْوَصف يَكُون 
مُحَصّنًا للحكْمة دائمًا » وفي الْأعْلَبٍ ( كَالسَفَرِ مَعَ الْمَشْقَة ) أي : لَبْسَ الْمرَادُ أن الْمَصَقَةَ هي الْحكْمة بل الْحكْمّة هي 


> 


6 


3 2 ور 


دَفع الضرّرٍ وَدَفْعٌ الضرر إِنْمَا يتَحَقَقَ في صورَة وحود الضرّر وَوْحُودُ الضرّر لا يَتَحَقَقَ إلا أن تكون المَشّقة مَوجودَة ثم 
المَشْقَة عَالبَة الوُحُود في السمَر فتَرَتْبُ الْحُكْمٍ وَهْوَ الرخْصّة عَلَى الْوَصْف وَهُوَ افر يَكُونْ مُحَصّنَا للحكْمة التي هي 
دَفْعُ الضّرّر في الأُعْلبٍ . 


لزع 


قوله : ويشكل بالعلامة 


و وو مه 


وَهي ما يُعْرَفُ به وُحُودُ الْحُكم من غير أن يَتَعلْقَ به وُحُودُهُ ول وُحُوبهُ كالأذَان للصّلاة » وَالْإِحْصّان للرَّحْم يَعْني : أن 
تَعْرِيفَ العلة بالمُعرّف للْحُكم لَيْسَ بمّانع لدُحُول الْعَلَاقَة فيه قيل ولا حَامعَ لخُرُوج الْمُستببَطة عَنْهُ ؛ لأنَهَا عُرِفْت بِالْحُكم 


ن خيها. فير 


# هه 2 َه 5-8 
راع لل 


؛ لأن مَعْرقة عليّة الصف مُتَأَعْرَةٌ عَنْ طَلَب عليّته الْمتأَعرَة عَنْ مغرفة الْحُكْم فَلَوْ عُرف الْحُكُمُ بها لَكَانَ الْعلّمُ بهًا سَابقَا 
عَلى مغرفة الحكم فَيلرَمٌ الذور . 

وَحَوَابهُ أن المُعرّف للعلة الْمبَقَدُمَ عَلَيْهَا هُوَ حُكُمْ الأصل » والْمُعَرّف بالعلة المتََحْرَ عَنْهَا هُوَ حُكُمْ الْمَرْع قَنَا دَوْرَ » فإن 
قيل هُمًا مثلان يشت رِكَان في الْمَاهيّة ولوَازِمها ْنَا يناي كن أحَدهما أخْلَى من الْآحرٍ بعَارضٍ | 


قوله بل في الوجوب الحادث 


لقائل أن يُقول 2 الْحَادثْ عَلَى 2 رَعَمسُمْ أَْرٌ للخطّاب الْقَدم وَنَابتْ به فكيف يكون أَنْرَا لشيء آخَرَ » وَهُوَ فغل 
حادت كالتثل كلا » وتخراية ها أشار" بده أن مت تأثر الحمابه الدع فيه آله شك كرله على العلة وتثوقه عقينيا 


ع2 لي فين 
ى 


ع مه ا و عاق لد هد وص م ١‏ وا لل 1 لي ا ا لون يي تن ع 000 8 2 
» وَعَلَى هَذَا لا يَبْعْدُ أن يُرَادَ بالحُكم الحطاب القدمٌ » ويُكون مَعْنَى تأثير العلة تأثِيرُهَا في تَعَلّق الخطاب بأفعَال الْعبّاد . 


قوله : وكل من جعل العلل العقلية مؤثرة بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك 


ور ددهو اه داع سين ف 


إن تلض كن الم قضع شريهة! الوه العلاة والطل لزكين القصاض قشو ذلك عا يدك العاف »لان كذه 
َعْرَاضُ وَأَفْعَال لَا يُعَصّوّرْ منْهًا إِجَادُ وكأثيرٌ . 
ا لح لهس « و ل م 1 3 5ه روسكو وو 5-00 


32 
م عي 


قوله : كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب 


م هابره - و2 2 7 جو ورد قات امه 2 55 - ع 0 ل كن 4128 
فإن قلت كثيرٌ من العلل الشرعيّة مما كائت مُتَحَققة قبل وُرُود الشّرع من غيّر أن يُوجَدَ عَقيبَهَا الوّحُوبُ كالوقت مُثلا 
ا ا و ل و ل 

قلت مَعْنَى كلامه أن كل شيء جَعَلهُ الشارعٌ علة لحكم فَمَعتّى ذلك أنه حكم بِأنَّهُ كلما يُوحَدٌ ذلك الشيء بشرائطه 


التوضيح ف حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 5214 


وح الْحَكْمُ حَقيُ باب اللّهتعالى فقيل وود الا لا حُكْم بالعلة قلا وُحُوب قيب وُحُود َلك الياء . 


قوله إلا أن يقال بالنسبة إلينا 


يَعْنى : أن الْمُوحَب للَأَحَكَام هُوَ الله تَعَالَى إلا أن الْإِيجَاب لما كان غَيبًا عَنا وَحْنْ عَاحِرُونَ عَنّْ دَركهًا رع العلل 


توسبائكة الالشكام ين بشن الختل وكشي الزخوفة إلنها فيما ين العناد:. 


قوله فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة 


؛ أن تَعْليل بخئة لني عليه الصكلاة وَالسَلَامُ بامتداء الْحَلّق َازِمٌلَهَا » وَكَذَا تَغليل إظْهّارِ الْمُمْجرَات عَلَى يد الي عَلَيْ 
الصّلاة وَالسَلَامُ بتصديق الْخَلق » وَإلْكَارُ الَازم إِنْكَانٌ للمَلرُوم لاثتفاء الْملْزُوم بالتقاء الام 


القن 


قوله : والوصف المناسب ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا 


قريب مما ذَكَرَهُ الْإِمَامُ في الْمَحْصُول أَنْهُ الوَصْفْ الذي يُفضي إِلَى ما يَجْلِبْ للإِنْسَان تَفعًا أو يَدْقَمْ عَنْهُ ضَررًا وَفْسَّرَ 


الم لذ أ ما يَكُونُ طرِيًا ًا » والصرَر بام وما يَكُونُ طَريًا يه . 
وقد يُمَسُرُ الْمُنَاسب بِالْوَصّف النّائم لأفْعَال الْعَلَاءِ في الْعَادَات ء الْأَوْلَى قَوْل مَنْ يَجْعَل الْأَحْكَامْ الثابئّة بالنُصُوص 


مَعَْقَةَ بالْحُكْم وَالْمَصَالح . 
والغاني : قؤل مَنْيَأبَى ذلك وَقال القاضي الإِمَامُ بو زَيْد : الْمُنَاسِبْ ما لَوْ عُرِضِ عَلَى العُقول تَلَقَهُ بالقبُول يَعْني : إذَا 
عَرضَ على العقل أن هذا الحكة إِلمّا شرع الكل كنم | معالحة كود ذلك الْحُكُمُ مُوَضّنًا إِلَى تلك الْمَصْلّحَة عَقَنَا 


:عو ومو و لاه فى 


أكون اق التعتايكة أن عيذ 118 ١1‏ يكن دجا ديا كد ا اتاو ير أن الكان الكت كارك قمنة ناس 
لوُحُوب القصّاص ء وَالْإِسْكَارَ لحُرْمّة الْحَمْر وَتَحُو ذلك عَلَى ما صَرَّحَ به في التّقسيم الْمَذكور لا يَسْتَقِيمُ عَلَى هذه 


التّفاسير إذ لَيْسَ الْقثْل مَتَلَا مما يَجْلبْ تَفعًا أو يَذْفَعُ ضَرَرًا وا هُوَ مُلَائمٌ لأفعَال الْعْقَلَاءِ وَلَا هُوَ مَقَصُودٌ من وُحُوب 
القصّاص 5 
فلذا قال تصلق رتهئة الله تكالى :ونث دكرو1 أن الخنافسيا ذا متقيم” نا نام مرو الخالة فك الخثر لكا أله ذا 


و 0 


كت 2 مَقَصُودًا من شَرْع ذللة أ كم 0 


- 


5 
و2 
ا 


وف ظاهرٍ مُنضبط يَلرَمُ من تركب الْحُكم عَلَى وفقه حُصُول ما يَصْلَحْ 


كَان المَقَصُودُ حلب مَنْفَعَة أو دف مَفسَدَة فإِنّهُ َرَمُ من ترثب وُحُوب الْقصّاص عَلَى الْقثْلٍ » حُصُول ما هُوَ مَقَصُودٌ منْ 
د قار عر 00 

0 أن يُفَسرَ مَا ذَكرَةُ أو رَيْد بهذا الْمَعْنَى أي : الْمُنَاسبُ هُوَ الذي إِذًا عُرِضَ عَلَى الْعَقَلِ أَن يَلرَمَ من تركب الْحُكُمٍ 
الو ظائو با اسار بن له ولك در قا مون بالل لمات اقللا 


للمُناظر إِذْ رَّمَا يُقول الح صم هَذَا مما َيََقاُ قلي ابول ها يَكُون مُناسبًا بلّسبّة لي » وَليْسَ الاحْتجَاجٌ بقبُول 
العير على أُولّى من العكس ويُمكن أن يُقَالَ الْمُرَادُ عَامّة م العُقُول وَلذَا ذَكَرَهُ بلفظ الْجَمْع 


( وَهْنَا أَبْحَاث : الأول الْأصل : في النُصُوصٍ عَم الَعْليلٍ ) عند الْبَعْض إِنّا بدليل كما قَالَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامُ ( الْهِرَه 
يكذ يعن للها و لزاون والقلؤاداب عاك ]مدر علد لفلا ة مقلع اراعلق اذ لاقن فطل ران 
غلم تكاكها ولد بالطزاقار ان فض ترون ميف 1 لله زان ادن بكر السام فعانه 1 العمل 

مُحَمَل » وعنة البمْضٍ هي مُعَللَة يكل وف إِنَا لِمَائع ؛ أن كل وَنْف صالحٌ لهذا ) أ : ليل . 

( وَالنَصُ مُظهِرٌ للْحُكُم وَالْعلة داعيّة ) جَوَابْ عَنْ قله أن النَصّ مُوحَبْ للْحُكُم بصيكته إلا بالْعلة أئ : نَحَمْ أن النَصّ 


عي رحبي ابا ع عمل 


ابح عت شنط الخحي شيك 10ل واج ال اللأعي لي ادك 5 لماه . 
( وَالتَعِيل لإثبّات الْحُكم : في الْمَرْعَ ) جَوَابْ آخخَرٌ عَنْ قؤله : أن النَصّ مُو حب بصيكته أئْ : نعم أن النْصَ مُوجحب 
لحم بيه في الأصئل ا ف التاع َل في الع مُوحب للحم ستيب العل » وحن نما نل لإا الك في 


حي جد لع برا 


المع نا في الْأصْل . 
َعنْدَ الششّافعيّ رَحمّهُ الله َعَالَى مُعَللة كن لَا بْدّ من دليل مُمَيّرَ ؛ لأن بَحْض الْأُوْصّاف مُتَعَدٌ » وَبَعْضَهًا قاصرٌ فَلَوْ عَلَل 
50 لعي بر من دليلٍ مميز بعض الاو و صر 


َكل وصتق يلم القئدية ئها ونا لهذ قم بذللق ع أي : مَعَ ما قَالهُ الشنّافعي رَحمَّهُ اللهُ تعَالَى ( من الدَليل عَلَى أن 


5 


لاسرال كدر أن يَكُونَ من النُصُوص الَْيْر الْمُعَلَلّة تَظيرُهُ في حَديث الربا أن قوْلَهُ عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسلام 


- 


ادلي احترّارًا عن بَيِع الدين بالدين ) فإنّه عليه الصلاة والسلام نَهَى عن بع الكالئ بالكالئ ( شرط نَعْيينَ الآحّر احترازًا 
2 بشهة التماق) درن للد مزه على الدينة + 


وو ادهو 


ورطا رعااهد لحك تباي بدي ابطر لاطي ليا ماكر حر مظاك راط لقا ةلله 


يو ل “ته - 0 - 


ع 


ل ل ل 
8 نا هُوَ الْمَضْل الْحَالي من عرض » وَهُوَ مَوْحُودٌ حَقيقة في ربا الْمَضْلٍ كبَيْعِ قفيز من الحنطّة بقفيرينٍ مها . 


رام شمهةيير 


ارقي اشيم ور لله لمعنل اوها عور زح عله تنسكا فطها لفطل قادمة ل ختيدة النط هنا كاقلرة:: 


ْ 


وَاعْلَمٌ أَنْ اشترّاط هَذَا الشّرط ء وَهُوَ كَوْن هَذَا النَصّ مُعَلَنَّا في الْجُمْلّة في غَايّة الصّعُوبّة ؛ لأَنْ الَعْلِيلَ إن توَقف عَلَى 
تعليلٍ آخرَ فتلي المَوْقُوف عَلَْهِ إن تَوَقَف عَلَى تَغليل آخرَ يلوم التَسَْسْل ‏ وَإِن لَمْ يوق يَثبْتْ أن بَعْض التعْليلّات لم 
يتَوَقَفْ عَلَى هَذَا » وَيُمْكن أن يُجَابْ عَنْ هَذَا نا لَمّا شَرَطْنًا في الْعلّة التَثرَ » وَهُوَ أن يَبْتَ بالنّصّ أو الْإِجْمّاع اعَتبَار 
التّارع جِنْسَ هَذَا الْوَصْف أَوْ نوْعَهُ في جنْس هَذَا الْحْكْم أو توعه لَا يَعبْتْ الَأئيرُ نا وَأنَ يَثبْتَ كَوْنْ هَذَا النَصّ من 
النُصُوص الْمُعلَلة ؛ لأَهُ كلما تبت اغْتبَارُ الشّارع جِنْس هَذَا الْوَصْف أَوْ نوْعَهُ في جئْس هذا الْحْكم أو توعه تَبْتَ أن هَذَا 


النَصّ من النُصُوص الْمُعَللّة . 


لتر 


له : الأصل في النصوص عدم التعليل 


اْمَلفُوا في ذَلك عَلَى أَرْبعَة مَذَاهُبْ فقيل : الأَصْلْ عَدَمُ اليل حَنّى يَقُومَ دَليل التَعليل وقيل : الْأَصْل التعْيل بكل 
وصننن صالح لإضافة لمكم ليه ستل يوعتة مانغ عن اتن وقيل الأعثل الأخليل يوصنف لكن ل 54 من ديل ميزه من 
َيْنِ الأوْصّاف » وكسّب ذَلكَ إِلَى الشتافعي رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى وَقَد اشثَهرَ فيمًا بَيْنَ أُصْحَابه لكاي للم نار كه 
دون التَعْلِيلٍ . 

وَالْمُخَْارُ : أن الْأْصْلَ في النُصُوص التَعليل » َأنّهُلَا بد من ليل يُميّرُ الْوَضْف الذي هُوَ علّة وَمَعَ ذلك لَا بد قبل التَْيلٍ 
الور لقال على هله زقرا الذي يا ررد علته مُعَلْلَ في الْجُمْلّة ؛ أن الظّاهرَ » وَهُوَ أنْ الْأْصْلَ في 
النُصُوص التَعْيل ِنّمَا يَصْلّحُّ للدّفع دُونَ الْإِْرَامِ وفي الْمَذْهَب الثالث نا حَاجَة إِلَى ذَلكَ بل يَكْفِي أن الْصْلَ في النُصُوصٍ 
يه لول أن لمر فوح للنشك يعيقه كابيمك إذ الملل الفط انظ دزة طاثركات القع ,واف ل يهل الشكه 


عل فن._ ع عر ل مه 


لضقز إلى لد لت و را المسيفد ينار لماز ون لحرا لا لماز اجيانا أرلي و امنا اليل رقا شويع 


2 
7 
به أ 


3 ع 
:ا 


الأَوْضّاف وَهُوَ مُحَالَ ؛ أن الْمَقَصُودَ هُوَ النعْديّة » وَيَمْتَعُ وُحُودُ جميع أُوْصّاف أل بي لدم صزوز» الاير واالمادر 
في الْجُمْلّة » وَِمّا بالبَعْضٍ وَمُوَ أَيضًا يَاطل ؛ أن كل وف عيّنَُالْمُحْتَهِدُ مُحْتَمل لله للعليّة وَعَدَمَهًا » وَالْحُكُمْ لا يبت 
باللخكار طايه ور كيل تزجح اش , 

إن قيلَ هَاهْنَا قمُمٌ آحَرٌ هَُ لتيل بكُل وَضف فُلنا 


- 


قلنًا اما أن 
ع 


يراد كل وف عَلَى الْإطلّاق فَيَسكلرِمُ عْديّة الْحُكْم إِلَّى جَميع الْمَحَال إِذْ مَا منْ شِيعيْنِ إلا وبينَهُمَا مشا رَكَة مّا في وَضُّفٍ 


ما أو يراد كل وَضلْف صالح | لكيه + وَإضتافه الحكم ميُْضي إلى التتافض أئأ : الأشدية وحَسههَا ؛ آنا بض «لالاعتاف 


مُتَعَدٌ وبَعْضَهًا فَاصرٌ عَلَى مَا سَيّجيء ؛ فلذا لَمْ يَتَعَرضْ هَاهْنَا لهَذَا الْقمنم . 
َوَحْهُ الثاني أن ادل ائمَة عَلَى حُحيّة قياس من عَبْرٍ تطرقة بينَ ص وص فَيَككُونُالتْليلُ هوَ الل » ولا يمْكن 
بالكل ونا بابض دُونَ البْْضٍ لما م فين لتيل كل وف إلا أن يقومَ مانغ مالف ص أ ْمَاعٍ أو معَارَضَة 


3 عََو 


اف وو اثالث لهل بذكن الي ميع لصاف لما موا كل وَاحد ‏ ل منا ماهو اص يوحي حر 


القَاسِ وَقَصْرٌ اْحُكم عَلَى الْأَمْلٍ » وَمنْها مَا هُوَ مُتَعَد يُوحب العْديَة إِلَى المع » وَهَذَا كتافص فك اللقضر غ و انضا 
اعتلاف الصّحَابَة في الْفرُوع اتلَافهمْ في العلة اشام وهو د مكركو عفر الْمَحْمُوع أ ٍ 


- 


- 
و عو واد مه د 


كولم ولد قمر اكه 1 من مُمَيّرِ » وَاحْتيَاجُ النعيين وَالنمْي إِلّى الدليل نا ينَافي كَوْنَ الْأصْل هُوَ التَعليل » 
ا ا 
الأول . 

وَوَحْهُ الرّا بع ظَاهرٌ وَلقَائلٍ أن يَقُولَ لا ُسلُمٌ الَْليلَ بلْقَاصرَة يُوحبْ عَدَمَ النّْديّة بَلَ عَاعهُ آله لا يُوجبْ التّْدِية » ولا يدل 
نا عَلَى تُبُوت الْحُكْمٍ في الْمَنُصُوص فَعَلَى تقدير اليل ِكل وَضْف نَبْت اليه بالْمتعَدية يْة » وَنَكُون 


القَاصرَة لتأكيد الثُوت في الْأصْلٍ وَيَدُلَ عَلَى ذَلكَ ما ادَعَيْكُمْ من أن نص الرّبًا في النقدَيْنِ مُعَلَلَ عنْدَ الشتافعيّة رَحَمَّهُمْ الله 
تَعَالَى بالتمَيّة مَعَ تَعدّي وُجُوب انين إِلَى الْمَطْعُومٍ . 


قوله : نظيره 


أي : َظيرٌ الْأَصْلٍ الْمَذَكُور في قَوله عَلَيِْ املامُ ( الذَّهَبْ بالذّهَب وَالْفضّة بالفضّة مثا بمثل يَد يدا بيد ) أن قَولَهُ عليه 


الصّلاة وَالسَلاء | يد َدا يد ] بُو حب التِينَ ؛ أن اليد آله ان كسار » وَالْإِسْضار وَدَلكَ من باب الرها ًا أي : 
وم الي مر باب مع الماء والاخرال ةسوب الشنائكة + للها رطفي ملق لبن ين أحد بذكي 
اخترَارًا عَنْ بَيْع الدَينٍ بالدَيْنٍ شرّط في باب الصف 7 تَعِينَ البَدَليْنِ حمِيعًا احترّارًا عن هش شبهّة الْفضّل اْذي هُوَ ربا . 
َماَق بي قر ارا حر حتيقة الل وذ وجا ووب اين مدان تع ل إلى ره حلى 
وخا اللي في لقع الصللة والشير كيد لم يكز ليخ علط ينا يقير ارق لع الول ودكر وساف رحني 
شَرَط الشتّافعي رَحمَّهُ اللهُ تعالَى التقَبْضَ ‏ في الْمَجْلس في بَيْع الطَّعَام بالطَّعَام سوَاء أنَحَدَ الْحِنْسُ أو املف ليَحْصّل 
لد قي رشي على تارجم وخري لقيو حرا الزن ارافعرة ارلنا ان في 1ق لخري لفون رد [االقد” 
ل سي ا 


ل ث يم 2 0 


ادحو معطت وخر عاق لقره تكوب نالل اكد ولا يدها 


لوم 0 


وه م 


تعْديّة وُحُوب الَعيين ؛ لأنّ فيه شبْهَة الْمَضْلٍ بِاعتَارِ مرِيّه اد عَلَى النّسيَة » وَحَقيقَة الشّيء أَؤْلى بالثُوت منْ شُبْهّته . 
وَالْحَاصل أَنْ تعْلِيلَ هَذَا النَصّ في ربا النّسيئّة دليل عَلَى كونه مُعَلََا في ربًا الْمَضْلٍ » وَكوثة مُعلََا في ربًا النُسيئة مُستندٌ 
م رم لزان ايد +1 قر عند لجرأ ونان[ تن 
بيْع الريا » وَالرّييَة ) » وَالْمُرَادُ بالريية شبهَة ارا وفي بَيْع التّقَد بالنُسيكة «' كي انا . 
ل 00 
ِحْمّاع قَطْعًا للتَسَلْسُلٍ » وَلَيْسَ في كَلَامِهمْ مَا يُوهمُ م أن كل تَعْليل يَكوَقَفُ عَلَى تَغْليل آخخَرَ حَنّى يُعَوَهُمَ وُرُودُ الإشكال 
باصت ب ا ل اس ا ب الو ا و 
وتقرِيرٌ حَوابه آنا تمر ترط في الْعلّة التَأثرَ أي : اغتبَارَ الشتّارع جِنْسَهُ أو وْعَهُ في ج' جنس الحكم أو كو فكلمًا نبت عَلَيْه 
لزسا قت كذ ول © قر ين ع لمع في انخله مور 1 أشي حل لاح الشكم اتاد 
ما ات ال سل اديه رانك دار إن انتراج الْعلّة وَاعْتَارَ كَوْنها مُوَثْرَةَ أو غَيْرَ مُوَثْرَة مَوقُوفٌ عَلَى 
كن الف معلذا فرناض للك يد ذو : 


قوله هذا ما قالوا 


لما فال ذلك لعا توظم م وزو الإشكال ؟ ولأن ا ت التَعليلٍ في ربا النّسيئة كاف وكون النْصّ م من الْنُصُوصٍ 


الْمُعللَة في الْجُمْلة » ولا حَاجَة إِلَى بَاقي الْمُّقَدّمَات ؛ وَلأن وُحُوب النَعْبِين وَالْمُمَائلَة في الْأَشيَاء السنّة د نبت بِالنَصّ 


الْوَارد فيا دوا 313 2ه اي عاط كتين واقاس د عق قفري الدا م ولك زايا لذ نلر؟ عل التمي 
من لاه ترط َلك عَلَى أنه لا مُنَاقَشَة في الْمقال وَيَكْفِي فيه الْفَرْض وَالمُقدِير 


( الثاني يَجُورُ أن تَكُونَ الْعلّة وَْمًا لَازِمًا كَالفمَيّة للرّكاة ة في الْمَْرُوبٍ عنْدَا ) فإِنَ الذَهَب وَالْفضة خُلقَا نَمنَا » وَهَذَا 
الْوَصْفُ لا ينَْكُ عَنْهُمَا أُصْنًا ( حَتّى تحب الرَّكَاة في اَي وها علتة مَعارِسًا حَاكيْلٍ لماع إن كيل لين بام 

جا مدر لكي نر وخلاده كار رزناار وكا رسي حَفيًا عَلَى ما يأتي وَاممْما ) أي تعس روز روعي 

الصّلاة وَالسلَامُ في الْمُستَحَاضَة أَنهُ همْ عق الفدة ا رهد امم مع وَضّف عَارِض ) الم اسم جنْس وَالالْفجَارٌ وَصفٌ 
عَارِضٌ » ( وَحُكْمًا كَفَوْله عَلَيِْالصّلَاة وَالسَامُ ( أَرأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنٌ ) ) قاس الي عَلَيْه الصّلَاة وَالسَلام 

إخزاء نضاء الشح عن أب على إمنزاء فاو ادلي ءادن الأبجا والملة كولهما قاو وشو خكم .هزع »لأ التزن 
رُم حَقَّ في الذمّة . 

و رركا بي اخلط الااتجارلة لسر علنة قطان تراك الحرلى ا لاخ كام الرلي ووبروائن عام خوار لزع الطار 

عَلَى عَدَمْ حَوَاز بيع أمَ الود وَالْعلة كونْهُمَا مَمل وكين تعَلَقَ عتْقَهُمَا بمُطلق مَوْت الْمَوْلَى ؛ وَهَذَا حكم شرعي وَإِنمّا قال 


بمُطلق موت المّولى اخترّارًا عَنْ المَدَبر المقيد كقؤله إن مت في هذا المَرَضٍ فأَنْتَ حر ( ومركبًا كالكيلٍ وَالجنس 


وغير مركب » وهذا ظاهر ومُنصوصة وغير منصوصة كما ياتي ) . 


لطاع 


قوله : الثا 


قار للح اح تاي اقركا لطم في الوذ زفي أن أكون رتكا لاركا ند املدطود11زة الاين رتسي وا 
حُكْمٍ شرع حَتّى لا يَحُورَ لتيل بالْعَارضٍ ؛ أن الفكاكة يُوحبْ التفَاء الحكم . ٠‏ 
بالحراي أن لمر سلا اْمَحَلَّ لصاف به ول بِالْحَفي كرضًا التكتاقتتي في (وت شكر القع وهوقة بأني بي 
صل الاتضسَان وَهْوَأذ لحي ف يكُون فى » والاعتا باق أذلى » ونا بر المنصوص لما سأي مع ويه ول 
بالْمرَكُب من وَصْمَيْنِ قَصّاعدًا » وَإلَا لَكَانَتْ الْعلّة صِفَة رَائدة عَلَى الْمَجْمُوع صَرُورة آنا تغقل الْمَحْمُوعَ » وَكجهل كولة 
عله يناه عَلَى الذمُول أو الْحَاحَة إِلَى لطر ء وَالْمَحْهُولَ غَيْرُ المَعْلوم وَالنازِمُ وَهُوَ كن العلّة صمَة الْمَحْمُوعِ يَاطل ؛ لأن 
صفة الْكُلَ إن لَمْ تقُمْ بشاء من الأجْرَاء لَمْ تَكُنْ صف لَهُ » وَإِن قَامَتْ فَإِمًا بكلَ جزء يكو كُل جُزء عل » وَالْمُقَدَر 
اه َنب واحد فيكو هر اع » وا مَْسَلَ لسائر الأخْرَاء وما بلممُوع من حي هو الْمَحْمُوع » وحيتفة إذ 
لم يكن آ َهُ جهّة وَاحدَة فَظاهرٌ وَإِنْ كانت يُنْقَل الْكَنَامُ إلْهَا وَإلَى كَيْفيّة قيَامهًا بالْمَجْمُوع ويُعَسَلْسَل . 
َالجَوَاب أله لا مَعَى لك الوَصف علة ناض الّارٍع يتبوت الْحكْمٍ عنما رعَايَة لمَطلْحَة » ولس ذَلكَ صفة لَه بل 
جَعَلَهُ الارِعٌ مُتَعلقَا به » وَلَوْ سُلُمَ َالْعليةَ وه » الْوِحْدَة من الاعْتبارَات مَتَى يَنْقَطعٌ التَسَلْسُلُ فيهًا بالقطّاع الاعَتبَار ولا 
يَجُورُ العلل بِحُكْمٍ شرع ؛ أنه إِمّا متقَدَمٌ بالرّمَان عَلَى ما فض مَعْلولًا يَْمُ لف 
المَلُول » أ سأر كيم عَم امول أو مُمَارنَ مي النَحَكمْ إذ لس أحَدَهُما وى بالعلّة . 
ااي أن أَثر العلل الششرّعيّة لَيْسَ بِمَعْتَى الْإيجَاد وَالتّحْصِيل حَتَّى يَمتَدعَ التَقَدُمُ أو لتَحَلّف » ولَوْ ملم بحُووُ أن ون 
حَدُ الْحُكْمَيْنِ صّالحًا لحًا علي من غَيْرِ عَكْس أَوْ يَكُونَ النَابت بالدَليل عَلَيِْ أحَدَهُمَا دُونَ الْآخَر قلا رم النَحَكُمْ فظَهَرَ 
سان لد عَلَى اشتراط الشرٌوط الْمَذَكُورَة لي لح ا ربط ليل را فصا ين 
لماز وَالْعَارِضِ ,أو الْجَليَ وَالْحَفي إِلَى غَيْرِ َلك فقت الْمَطْلُوبُ » وَالْمُرَادُ بَكَوْن الْعلّة امم ج؛ حنس أن يَتعلَ الْحُكُمْ معنا مَعَنّاة 
الْقَاكم سه مغل حون العتارج من الْمستَحَاضّة وم عرق مُنفّحر لا أن عق بفْسٍ الاملم الْمُتَف باطتلاف النَُات 


ع عل :ير 


ا الى 


( مَل ولا يَجُورُ اليل بالْعلّة الْقاصرَة عنْدنَا ) وَعنْدَ الشتافعي رَحمَّه اللهُتعَالَى يَجُورُ فَِنّهُ حَعَلَ عل ارا في الذهَب 

دقاف في التتقيرة على نشي والقطةد حب كتغل واد عد الحمار بي لم يخاو لككان. 

وَالْحلَافُ فيمًا إِذَا كانت الْعلة مُستتبطَة أ ما إِذَا كانت مَنْصُوصّة فَيَجُورُ عليّعها انَقَاَا ( أن الْحُكْمْ في الْأَصْلٍ نَابتْ بالنَصّ 

) سوا كَانَ مَعْقُولَ الْمَعْنَى أو لا ( وَإنمَا يَحُورُ اليل للاغتبَار إِذ لَيْسَ لْعَبْد بََانْ عليّة أَحْكَام اللّهِ تعَالَى وَمَا قَالُوا أن 

فائدة التَعْليل لا تَنْحَصرٌ في هَذَا ) أيْ : في الاغتبار . 

( وَقائدةُ أن يُصيرٌ الْحُكُمْ أرب إلى الْقبُول لَيْسَ بشيء إذ الْعَائدَة الفقهيّة لَيِسَتْ || إِنبَاتْ الْحُكُم » فَإن قبل التّعْدِيَة 

أن هَدَا الْوَضْفَ حَاصل في غَيْرِ مَوْرِد لَص . 

0 من الْعُلَمَاء قد تَحَيّرُوا في هذه الْمَسْألّة وَاستبعَدُوا مَذَهَبّ أبي حَنيفة رَحمهُ الله َعَالَى فيهًا تَوَهُمًا منْهُمْ أن 
ع آذ شمكتوا اللاي منفاط لل امل في رامال كا يي لذ بحس خلا الما بالسله ادن كانها فلي مر" 

الأصْلٍ أيْ : حَاصلّة في غَيْرِ صُورَة الْأُصْلٍ يَعَعَدَى الْحُكُمْ » وَإِنَا فلا بَلَ يَفَقَصرُ الْحُكمْ عَلَى مَوْرِد النَصّ » أَوْ مَوْرِد 

الإحْمّاع فيَقمصرٌ الْحُكُمْ . 

ل 0 


دَ نا 


الحم عار ا 
اا يرت لي 2:2 


اعتَبّرَ لاع ع لَص 1 يرع في عي لمكم أو توعه فإن كَانَ لوصو 0 امن م حاص 
في صُورَة أخْرى لَا يَحْصُل عَلَبَة الظَنّ بالْعلّة ألا ؛ أن ع العلة أَوْ حنْسَهًا لما لَمْيُوجَدْ في صُورَة أخْرى لَا يُدْرَى 
الشّارعَ اعتبرَهُ أو لم يَعتَبرْةُ . 

وَعنْدَ الشّافعيّ رَحَمَهُ اللَهُ لَمّا كان مُجَرَهُ اردق يتل رتوم على اوزجع الاقعدا عي ررد لَص فَحَاصِلَهُ 


الخلّاف 1 كان ممق مُقَمَصرا عَلَى مَوْرد لمر و التقاع بطع الإقوق بطريق الامنتتبَاط عَلَى كوْنه عل عنْدا 


ص م 


ر 
5 
اك 


حلفا له #حَهذا الذي ذكرنًا من مَبْنّى الخلّاف أَفَادَ عَدَمّ صحُّة التعْليرٍ ِالْوَضّف فاقيا عِنْدَنا وَصِحَّتَهُ عنْدَه 00 


باعل “عم 


لحلاف إن عنقي قر الققرا رداق واد لولئكة م رطلب على ل المتكهد أن العام لاهن قلق قطي 
بِالمتَعَدَي أَمْ لَا ؟ فَعنْدهُ يمَعْ » و ندا لَا فَإنّهُ لا اَْارَ لعليّة الظنّ بعليّة الْوَصْف الْقَاصرٍ فنا مُحَرهُ وَهْم نا عَلَبَةَ ظَنَ نا 
0 

كَمَا أن تَوَهُمَ أن لخُصّوصيّة الأَصْلٍ تَأَثيرًا في الْحُكْم فَهَدَا اْمَْنَى لَا يَسَْعُ لتَعْلِيلَ بالْوَصْف الْمَُعَدّي الْمُوثْر فَكَذَا حَاهُنا نا 
إِذَا كَانَ الْوَضْفُْ الْقَاصِرٌ ينبت عَليتَُ بالنصَّ كََوْله عََيْ الصّلَاةٌ وَالمَلَامُ ( حُرْمَتْ خ الحم ليها ) فحيتد ينبت عليه : 


و 


لكوك فانقاامر عله وطليع اعرد يتيلك 


بالقَمَيّة للرّكَاة في الْمَضْرُوب تَعْليلٌ بِالْوَضْف الْقاصر قُلْنَا : لَا بل مُتَعَد إِلَى الْحُليَ فَإنْ قيل : تَْدييهُ إِلَى الْحُليَ لَا ندل 
على حون وف موا وقد حل هده الله مي على الت . 

نا مَعْتَى قوَلنَا : أن التمنيّة علّة للرّكَاة في الْمَضْرُوب هُوَ أن كَوْنَ اذهب وَالْفضّة خُلهَا تَمََيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُمَا 
لو لايرس سويد الي 7 
الرّكَاة عرف شَرْعًا فَمَعْنَى كن التَمَنيّة عله للرّكَاة أن القمَييّة من حُرْئيّات كن الْمَال اميا فتَكُونْ عل مُوَثرَة باغتبار أن 


عي ع 2 نياعي 


التتّارعَ اتير حِْسَهُ في حُكُم وُحُوب الرّكاة » فَالْعلّة في الْحَقيقة النّمَاءِ لا الدْمَئيّة 


لزع 


قوله : لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص 


إشَارَةٌ إلى الْحَوَابِ عَنْ امتذلّال الْحَصْمٍ , وَهُوَ أن النَصّ إِذَا كَانَ مَعْقَونا فَالْحْكْمُ نَابِتْ الْعلّة دُونَ النَصّ ؛ أنه لا مَعْنَى 
الله إلذما لبها يه الشياء ولا شياء طامنا بسن يها سر الشكي به ولذا لك إلى الماع بأن يقال تبنت في الأعثل والملء 
ا 5 ي الْفَرْع فيَنبْتُ فيه أَيْضنًا وَعَدَمُ لنَعدّي لَا يَصْلْحُ مَانعًا للْإحْمَاع عَلَى جَوَازْ الْعلّة القَاصرَة الْمَنْصُوصّة 
أَجَابَ بان الْحُكْمْ في الْأّصْلٍ نَابِتْ بالنصّ سَوَاءْ كَانَ مَعْقُولَ الْمَعْنَى » أَوْ لَمْ يكن عَلَلَ أو لَمْ يعلَلَ فَيعَدُ لتيل لو 
أضيف إِلَى الْعلة لَزم بُطْلَانَ النَصّ فَالْمُبِتْ للْحُكم مُوَ النَص . 

وَمَعْنَى عليّة الْوَضْف كوه بَاعنًا للشّارع عَلَى شَرْع الْحُكْمٍ , وَإِنّمَا جَارَتَْ التَّعْديّة إلى الْفَرْعِ لما في التَْليل منْ نعم 
النّصَّ وَشْمُوله للفرّع ٠‏ وَبَيَانَ كؤنه مُبنَا لخكم الفرّع وقيل : كم الأصّل مُضَافٌ إلى النصّ في كفسه » وإلى العلة في 
حَقَّ الفرْع وَهَذَا الْقَدْرُ منْ الاشترراك كاف في الْقيّاسِ . 


قوله : وإنما يجوز التعليل 


الحا مل قتع الذي الح العامرر, أي : وما جَارَ لتيل بعَيْرِ الْمَنَصُوصّة ؛ لأن الاك جار بالاعتبّار 


ا 0 عن ع خي ضر 


مني على 0 مع 0 العلة د كان ذلك إِذْنا بيَان علي ة الَحْكَام حل القيامن فيتقى يبان العلة بالْقاضرة 


- - 


3 ل 
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قوله إذ الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم 


لقائلٍ أن يُقول إن أرِيد بِالْقَائدَة اْفقهيّة مَا يَكُونْ لَهُ علق بالفقه ونسبة إِلَِْ ا نُسَلُمُ احصّارَهًا في بات 


الْحَكُمٍ لجَوَاز أن يَكُونَ رع اِْذْعَانَ » وَزيَادَه الاطْمئئان بالْأحْكَام » وَالاطلّاع عَلَى حَكْمّة الشتارع في شَرعيّتهًا . 

وذ أرد اليه فا سل أن ليل ل كود ا لأخلها » لجوار أن يود لقادة أنرى ممق اشع لا تلم 
1 إن َليلَ ارزع نا بد من أن يُوحب علَمًا أ عَمَنا » وَالتليل بِالْقَاصرَة لَا يُوحب الْعلمَ » وَهُوَ ظَاهرٌ 
نا العمل لأَنّهُ وَاحب بِالنَصّ » وَالاطلَاعٌ عَلَى الْحكْمّة من باب الْعلم قلا تر في حَفَه التعَلّلُ الْمُفِيدُ للظَنّ . 

وَحَوََُ : أن لتيل بالْقاصرة ليس من اده الشتزعيّة ولو ْم ْفيُ ال باْحكمة , وَالْمَْلَحَة وهو يُوحب سرع 
الْإِذْعَان وَشْدة الاطّمئئان » وَأَيْضًا مَنْقَوض بالتَعليلٍ بِالْعلّة الْقَاصرَة الْمَنْصُوصّة بنص ظَلْى . 

َأ ل متى لزاع في التل بلمة القاصرة ار الوص ؛ لله إن أيد عدم انم ذلك فا راع » إن أية 
عَم لظن فعْدَمًا علب على رَأي المُحْتهد عَلَيْه الْوَضْفْ القاصرٌ » وَترَحّحَ عندَهُ ذلك بأمَارَة مُعْتيرَة في اسستئيّاط العلل لَمْ 
يْصحّ في الظَّنّ ذَهَابًا إلى ألَهُ مُجَرَدُ وَهْمٍ عَلَى ما رَحَمَالْمْصَنْفُ رَحمَهُ اشر 
رضن لتاقي والفقطاني نواه في 101-111 ارقي لتقل 


َأَمّا عنْدَ عَدَم يُحْحَان ذَلكَ أَوْ عنْد 


قوله : فإن قيل 
تقرِيرٌ السّوّال لَوْ كانت صحّة الَعْيلٍ مَوقوقة عَلَى تَعْديّة العلة لم تَكنْ تَعْديُْهًا مَوقوقة عَلَى صحَّتهًا اممَاع الدّوْر » 
اللو مقف لاثقاق على كرك القندية على ثرت الله المروف على صحُتهًا وكثري” 


رم 


الْجَوَابِ أن اللاوقاطي تحير قز لاا يحت را كوي حك الأمال في العرو بير زاتقول اترتوق حب 
الَعْديّة بمَعْنَى العلم بوْحُود لوضف في غَيْر مَوْرِد القع فناقور ند بخان أنه دَوْرُ مَعيّة لا دَوْرْ قم إذ العلّة لا 


ني : بر : بجر 


تكو إنا معدي ة لَا أن كوئهَا مُتَعَديَة يَْبْتُْ أَولَا نّم تَكُون علة 


قوله هذه المسألة مبنية على اشتراط التأثير 


00 


- َه ار 


فيه نَظرٌ ؛ ؟ لأن ذ التعثارا الواضلف خلى مره اللعر وعدم ستططوله في صثورة أذرى مع حدم اللص على علكة الوصنف لذللك 


الْحُكم لَا ينافي وُحُود جا جنْس الْوَضّف في صُورَة رق وَاعْتبَارٌُ الشّارع إِيَاهُ حنس الْحُكم بأن يَْبْتَ ذلك بتصّ أو إِحْمَاع 
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له : ويكون مانعا من علية وصف آخر 


رق 2 


قيل : عية لاتزاخم في العلل تور أن نت يبت بِالنّصُ أو غَيْرِه لحك علّة قاصرَة , وأرى مُتعَدَية » ويَتَعَدَى الْحْكُمُ 
باعْتبَارِ الْمُمَعَديّة دون الْقَاصرَّة . 


ين :ليو 1 <عير 


ل ل ل ل ء أله مخض : يْصِحٌ التَكفِيرٌ 
بإعْتاقه فلا م يق إذَا مَلكَهُ كان الْعمَ ِل إن راد قف ا مَلكَه لا فيد ) ؛ أن هذا الوَصف غَيُْ موجُود في ازن الّْمَْ ١‏ 


3 


د تاف ما ملك كاسم َلك في الأخ حقو إن نت يب دا تق فايصم يا ناح . 

كما َو قَالَ ينب التي أترَوّحُهَا طَالقٌّ ؛ لان تمْنَعُ وُحُود تعلق في الْأَصْل » أو تبت الْحُكْمْ في الْأصْل بالْإِحْمَاع مَعَ 
الاعنتّاف في الْعلّة كَقَوْله في قَثْلِ الْحْرٌ بالَْبْد إِنهُ عبد فنا يقل بِالْحُرٌ كَالْمُكَائبٍ ) أي : مُكَانَبْ قتل وَلَهُ مَالَ يفي يِبَدَل 
لتاب وَلَهُ وَارث غَيْرُ سَيّده ( تقول الْعلة في الأصل َهَالَة المُسْتَحقّ لَا كله عَبْدَا . 

ممتألة : وَلَا يَجُورُ الَعِْيل بوَصف يَقَحُ به الْمَرْقَ كَمَوْله مُكَانَبٌ فلَا يَصحٌ التَكفِيرُ بإغّاقه كَمَا إذَا أَدّى بَعْضَ الْبَدل فتقول 


أَدَاء بَعْض الْبَدَل عوّضٌ مَانعٌ ) . 


لزع 


قوله : وإن أراد إعتاقه 


يَعْنى : إن ن أَرَادَ أنَهُ يَصيرٌ ملكا أ هُ ثم يقَعُ َنْ الْكفارَة بإغتّاق 5 قدي وَاقع بَعْدَ الْملّك فَلَا نُسَلَمُ وُحُودَ هَذَا الْوَضْف في 


© وروم و وات 


الفَرْعِ أَغني : الح بَل هُوَ يُعْتَقُ بمُجرَّد الملك . 


قوله أو ثبت 


عَطْفْ عَلَى أعمُلف أ : لَا يَحُورُالتعْليل بعلة احمُلف في عليّتهًا مَعَ الْإِجْمَاع عَلَى تُبُوت الْحْكْمِ في الْأَصْلٍ كَالاْتلّاف 
ل اس استيفاء القصّاص هُوَ السَيّدُ أو غَيْرُهُ من الوَرَنّة 
نَاء عَلَى عَدَمِ العلم بِأنّهُ هَلَ يفي يبَدَل الْكنا نابة 


- 
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قوله أداء بعض البدل عوض 


لالم قاو مر از اوري وك اتقرة تي الال رت الع 

إن قلت هَذَا َيْسَ من قَبيلٍ لعي بوَصف يَقَعُ به الْفَرْقُ إِذ ل ل ا اريم 
يُوَدٌ سينا فَكَيْفَ يُجْعَل علّة ؟ قلت مَعْنَى الْكَلَام أنَهُ لا يَجُورْ تيل بعلة مَعّ وَصف يق به الْمَرْقّ فَالبَاء في قَوْله ببوَضّف 
ليست صلَة للتّْليلٍ بل هي بَاء الْمْصّاحَبّة وَحيئهذ لَا شكال . 


( الثالث : تُعْرَفْ العلة بأمُور أُوَلهَا النَصّ إِمّا صَرِيحًا كَفَوْلهِ تعَالَى : [ كي لَا يَكُونَ دُولَة ) ) يُقَالَ صَارَ الْمَيْء دُولة 
يَهُْ اولوت أن يَكُونَ مره لهَدَا وَمرُ ذلك ( وقؤله تَعَالَى [ دلوك المس ] وقؤله تعالَى [ فَبمَا رَحْمّة من اللّه ) 
اتغاي نقد رفكي 2051 بلاوقب الكتر عت امف ,لوي ارين 04 قد تزله قةاى ا والشارة 
انحر نطقي فالعا )بوكرل عد القلا” وَالسَلامُ ( لَا ُعرْبُوهُ طيبًا فإِنهُ يُحْشَرُ يوم القيَامَة ملا 1 وَالْحَقُ أن هَذَا 
تريخ ) اَي مغل هذه الُورة ليل قصارَ حالم َع له مع( وكا في لفط روي تو [ ذكى ماع 
فرْحِمَ ] أو يَعَرَبُ الْحْكْمْ عَلَى الْمْشَْقٌ حو : أكْرمْ الْعَالمَ أ يَقَعُ حَوَابًا ئَخرٌ : ( وَاقَعْت امْرَأتي في نهار رَمَضَانَ فَقَال 
أغ رقبَة ) أو يَكُونَ بِحَيْت لَوْ لَمْ يكن علة لَمْ يف ئحْوُ : ( إِنَهَا من الطَّرَافِنَ ) وَالْحَقَ أن هَذَا صَرِيحٌ ) إِذ كلمة إن 
إذَا وقَعَت بَيْنَ الْجُمْلئيْنِ تَكُونْ لتَغليل الْأولَى بالثائيّة كَفَوْله تَعَالَى ( : وَمَا أَبَرَئُ نفسي إن النْفْس لأَمّارَة بالسسوء ) 
وتَظَائرٌةُ كثيرة فَإِمًا أن لكون إن في مثل هَذَا الكنام علي أو وان تقَدِيرُهُ أن وَالْحَذْفْ غَيْرُ العَاء ( وَكَخْوٌ : ( أَرأَيْت 
لَوْ كان عَلَى أبيك دَيْنْ ) الْحَديث أَوْ يُفرّقْ في الْحُكم يَيْنَ شيَْيْنِ بحَسّب وَضْف مع ذكرهمًا نَحُوٌ : للقارس سَهْمَان 
وَللراجلٍ سَهُمٌ ) َإِنّهُ فرق في هَذَا الْحْكْم بَيْنَ الْقَارس وَالرَاحلٍ ( بحَسّب وَصف الْفرُوسيّة وَضِدمَا ) وله مع ذكرهمًا 
ما أن يُرْحعَّ الضّميرَ إِلَى الْحُكْمَيْن باغتبار أنه ذَكرَ الْفَرّقَ بَيْنَ السيعين 


| بجحي توم لحكمّان فيَرْجعٌ | لضَّمير إِلِيَهِمًا أو يَرْحَعٌ | لضَّمير إلين ا لشيئين ( أو ذكر أَحَدَهُمَا ) أي أَحَدَ الحكمين أو 
حَدَ الشَيمِيْن ( كحو :1 لتاقن ليرت )ع إن مطصيص القاون اكلم من ارات 62 ليق الإزات ينقد يان علة الثم 


العا" 


ال مي ار ا 0 

تَمَسُوهُنّ وكَدَ فَرَضْكُمْ لَهُنّ فَريضّة فنصّف ما فَرَضْهُمٌ إلا أن يَحْفُونَ ) وَالْعَموُ يَكُونْ علّة لسقوط الْمَفْرُوض ( أَوْ بطريق 
ادليه لجار دمت يطوره أو بطري اللظريا كز 1 يول ون لتقل الوتطان ليوا كينت عشم )ع لحلاف 
الجئس يَكُونْ علّة لجَوّاز ابيع ( وَاعْلَمْ أن في هذه الْمَوَاضع إن ملم الْعليّة ) إِنمَا قال إن سَلْمَ الْعليّة ؛ لأَنَ الْعليّة في 
الع هده المراض عر اكسلنه تر : وَاقَفت ارأني أله وَإنْ كسمب الحم إلى الْمواقعَة كن ينك أن تكو العأ 
شيعا َمل عليّة الْمُوَاقعَة كَهَنْك حُرْمَّة الصّؤْم مََنَا و لكن بَعْدَ تلك الْعلّلٍ لَا يُمْكن بها الْقِياسُ أَصْلًا تح : السسّارق 


2008 


وَالسارقة لأَنْ السّرقَة إن كانت علَة فَكَلَمَا وُحدَت يَثْبْتْ الْحُكُمُ الْقَطْعي نضا لَا قباس » وَكَذَا في رَتَى مَاعرٌ وَكَحْوٌةُ 


امتتتريقة واتديكا الك يذل على تر + سكم على تلك القضية في " وَاقَعْتْ امْرأتي " وَنَحُوِهًا لَا عَلَى كَوْنهًا مَنَاطَا 
6ع قير 3 


نه أن يكرد كله ا الصّم وَأنِضنا العَايَةٌ والامنتثناء 3 يدان عَلَى اْعلية وَثانِيها الِْحْمَاعٌ كإِجْمَاعَهِمْ عَلَى 
الصكْرَ علّة لوت الْولَايّة عَلَيْه فى الْمَال ) . 


2) 


لعز 


قوله الثالث 


الع اد اس وي متاو عا شح حار عر ازور 101 9 أي اود و اريزو ل رلك وسييةة + 
مالي صِحُتها ا بد من التعرُض لَّهُمَا وما يَتعلّقُ كل منهُمًا » وَالْمَسَالِكُ المّحيحة لاله ماري 


كاه ْم النَصُ إِمّا صَرِيحٌ وَهُوَ مَا دل بوَضئعه وَإِمّا لِمَاء وَهُوَ أن يَلرَمَ من مَدَلُول الّفظ » فَالصّرِيحٌ ' 00 
صُرّحَ فيه بِالْعليّة مثلٌ الْعلّة كَذَا أو لأّجْلٍ كَذَا أَوْ كَيْ يَكُونَ كَذَا , وَمنْهًا ما وَرَدَ فيه حَرْفٌ ظَاهرٌ ذ في اللعِْيلٍ مثل لكَذَا أ 


ع ع ني .أنه 
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ل و د قا بوي ا موود مل “اود قات ريب فده 


بَكَذَا وَإِنْ كَانَ كَذَا قن هذه الْحُرُوف قَذْ تجيء لعَيْر العلية يّة كلام العَاقبّة و " باء " الْمُصَاحبَة 0173© انف في 
د الراط والانتصنحاب » وَمنهًا مال فالا في كم الاح ما في الْوطف مل ( توم يلوم 
وَدمَائهمْ َإِنّهُم يُحْشَرُون وَأَوْدَاحْهُمْ تحب دما ] وما في الْحُكُمٍ نَحْوَ ( وَالسارقَ وَالسارقة فَافطَعُوا َيْديَهُمَا 1 
كمه في اال زيب والباصت عَم ف لمعأس في الخارج فور ول القاءِ على كل مهما ملاحطة 
للاعْتبَاريْنِ » وَهَذَا دون ما قَبِلَهُ ؛ لأنّ الْمَاءَ للتْقيب وَدَلَلتهُ َلَى الْعليّة امنتدَالية » وَمنْهًا مَا دَححَلَ فيه الَْاءِ في لَفْظ الرّاوي 
1 مها ليك رك ادا ايه وفنا قرا واكلة لقال العلط 1 1 الى التلمره 

بالْحُكُمٍ مَا لَوْ لَمْ يَكْنْ هُوَ أو نَظيرُهُ التَعلِيلَ لَكَانَ بَعيدًا قَبُحْمَل عَلَى لَعْليلٍ دَفعًا للِاسْتبْعاد كَمَا في قصّة الأَعْرَابِيّ فإن 
عْرّضَةُ من ذكر الْمُوَاقعَة َع يان حُكُمهًا وَذكرُ 


و 


نا الإكاء فيو أن بترن 


الْحكم جَوَابُ لَهُ ليَحْصُل عَرَصمُُ لقلا يَْرَمَ إخلّاء السّوّال عَنْ الْجَوَاب وتأخيز الْبيَّان عَنْ وَقت الْحَاجَة فَيَكُونَ السُوَال 
مُقَدَرًا في الْجَوَاب كله قال وَاقَحْتَ فَكَفْرْ وَهَذَا يفي أن الْومَاعَ علّة للْإِْنا ا مساح ور مكار 
مُمَدَرَة فيَكُونْ لِمَاء مَعّ احْتمّال عَدَمٍ قصّد الْجَوَاب كُمَا يُقَالَ الْعَبْدُ طَلَعَتْ اسمس فيقول السَيّد يْدُ امثقني مّاءِ وَكُحَدِيثْ 
الحدد جا ران اي ملي (نسا بوط الود وار تمي واسوكتر والوين الاذري اواسير ار 
للتّقع وَإنَا لم المشيك 

َالْعَاء لَهُ أنِضًا مَرَابُ كَذَا ذَكرَهُ ابْنُ الْحَاحب وفيه تَصرِيحٌ بأَن مثل قله عَلَيْه الصَّاة وَالسَلَامُ ( فإ ١‏ له يحشر عا اهن 
قبيل التنَصْرِيح عَلَى ما ذَكَرَهُ الْمُصَنْفُ رَحمَهُ الله عَالَى دُونَ الِْمَاءِ عَلَى ما وَقَعَ في الْمَخْصُول 57 


مثل [ إِنّهَا من الطَوَافِينَ ) فَالمَذَكورٌ في أكثرٍ الكتب أَنْها كام ديل المترى نكا كز الشي عبة العامر آلها في مدر 


ذه التزاقع لمع مرق الداء ولشي عنايما للها ينطوم ع يل الإقاء قرا إلى أَنّهَا لَمْ وضع للتّعْليلٍ وَإِنمّا وقَعَتْ في 


يي أي ١‏ اين 


5 الْمََاقع لتقوية اْجُمْلّة التي يَطْلْبهَا الْمُْحَاطَبُ وَيَعَرَدُّ فيا وَيَسالَ عَنْهًا » وَدَلَالَة الْجَوَابٍ عَلَى الْعليّة ِعَاء لا صَرِيمٌ 


الئل حلم إذ مع لق أ بونها هذ ثورة في أطعلة الصريح » وقد ور في أنثلة الا وعد ف به ري 
باعْتبَار أن وَالْعَاءَ وَلِمَاء باْتبَار تَرثُبِ الْحُكُم عَلَى عَلَى الْوَصف ء وَأَمّا ما ذَّكَرَهُ الْمُصّفُّ رَّحمهُ اللَّهُتَعَالَى في تَغليله أن منْ 


عو كي أ 


احْتمّال كَوْنهًا عَلَى حَدف اللَام فبَعيدٌ ؛ أنه نما يَكُونَ في أن بالْمنْح . 


قوله واعلم أن في هذه المواضع 


5 و 5 يو ابي واو سن ره دهي 2 و لاض اورت افاعم صم ع ا هه ”وال لسك 
فيه سوء ترتيب ؛ لأنه كان يَنْبَغي أن يقدمٌ المَنع ثم يتكلم على تُقدير التَسَلِيم ثم | . نَ بِمَسْلك الْلِمَاء لا يَدَعُونَ 


هيدل على الم َطْا حتى يكو امال أن كالمل شيا حر دسا في امهم لدعو فيه انطو 
لعي فا للاسْتبعَاد » وَالْكَايْةَ وَالاستئناء وَغَيْرهُمَا سوا في ذَلكَ » وَأما لتيل بالْعلّة القَاصرّة التي لَا يُمْكنْ ها الْقيَامُ 
فَجَائ انَانَا في الْمَنْصُوصّة أي التي يَدُلَ عَلَيْهَا لَص صَرِيعًا أو لِعَاء مل ( أقمْ الصَلَاةَ لدلُوك الشّمْسِ ) [ وَالسّارِقَ 
امار ف #فاتي النيقةا 1 :روطان اقرح )1( لسارو متتكان ١‏ لخر قفر راوزلل اشر كي أده 


واد أَمْكْنَ بها لياس أَوْ لَمْ يُمْكنْ 


( وَثَالهًا المنَاسَبَة وَشَرْطْهَا الْمَُاءمَة هي أن تكون عَلَى وفقٍ العلل الشرعيّة وَأَظنْ أن 0 التراع اعير عنس 
هَذَا الْوَضصْف في جئْس هَدَا الْحُكْمٍ وَيَكْفِي الْجِنْس الْبَعِيدُ هنا بَعْدَ أن يَكُونَ أخصّ من كؤنه 4 مَتَضَميًا مُتَضَما لمَصْلّحَة فإنَ هَذَا 
مُرْسَل لَا يقب اثَاقَا ) وَكَلمّة هَذَا إشَارَة إلى كؤنه م مُعَضَمنًا لمَصْلّحَة ( لَكنْ كَلّمَا كَانَ الْحِنْسٌُ أرب كَانَ الْقيَاسُ أقْوَى ) 
ثرالا يتلق يله ويكْفي انس البعيد هنا ( الهم اصع َه ع بوت الوكاية َل لا فيه من الْعَِْ هد 
يُرَافَقٌ كليل الرّسُول عليه العثلاة والسلاة لطهازة سُؤن'الهرةبالطواف لها فيه عر العدر ورف إن العلة فى أحد العوركيق 
العَجْرُ في الأُخْرَى الطواف فَالْعلتَان وَإن اتلفًا لَكنّهُمًا مُنْدَرِحَكَان ئَحْتَ جنْس واحد وَهُوَ الضَرورَة وَالْحْكُمْ في إِحْدَى 
الصُوركيْنِ الْولَايَة وَفي الْأَعْرَى الطَهَارة ١‏ وكا تخادن ككينا ققار بخان كفا على رلمد رقو لنققم الذي لله 
اوه فَالْخَاصل أن الشّرعَ اعمَبرَ الضّرُورَة في إثبَات حكم يَنْدَفعٌ به الصرورة أي اخ الصروره إبييحن ارتم 
ذكخا هال كلل ايد لذة عَنَينَ الع ولع اأقيلة بكر إلى سرون ع امبر حنْس هذا في الخخلوَة مَعَ 

الجمّاع وَكَذَا حَمْلَ حَدٌ التُرْب عَلَى حَدّ الْقَذْف ) فَإِن الشّرْع اعَتَْرَ إقامَة السب الدّاعي مَقَامٌ الْمَدْعُوَ إِلَيْه في الخخلوة 
مَعَ الجمّاع إن فيه إَِامَ الدّاعي مَقَامَ الْمَدْعُوَ ليه وقد قال علي كرّمَ الله وَحْهَهُ في حَدّ الشرب إذا شرب سّكرٌ وَإِذا 
تكؤهى وذاهك: فى رلة النترين نَمَانُونَ ( وَإِذَا وُحَدَتْ 


الْملَامَمَة يَصحٌ الْعَمَلَ وَلَا يَحبْ عنْدنًا بل يَحَبُ إذَا كانت مَُيْرَة فَالْمُلَاءمَة كَأَهلية الشتّهَادَة وَالتَئيرُ كالْعَدَالَة وَعْدَ بَعْضِ 
الشافعيّة يحب ال دوي يقترن كوا لحرن لك ام وى سبو د 

لوصف أذ زع( وعلة بغ شخي كد مُحَيّلًا ) أ يْقَعُ في الْختَاطر أن هَذَا الْوَضْف علّة لدَلك الْحُكْمٍ ( وَهَذَا 
ُسَمّى بِالْمَصّالح الْمُرْسَلّة ) أي الْأُوْصّاف التي تُعْرَف عَليكُهًا بمُجَرّد كونه مُحيّلا نُسَمّى بِالْمَصالح الْمُرْسَلّة ( وتُقبل عنْدَ 


9 
3 


رايس رَحَمَّهُ الله تعَالَى ) أ الْمَضَالحَ الْمُرْسَلَة فَاغْلَمَ أن الْوَضْفَ الْمُرْسَلَ توعان نَوعٌ لَا يقب اناا وَهْوَ أْذي اعتبر 
التتّرْعٌ حِنْسَة الأَبْعَدَ وَهُوَ كوثة مُتَضَمَنًا نا لمَصْلّحَة في إِبَات الْحْكْمٍ وََوْعٌ يقب عنْد الْعَرَاِيّ وَهْوَ أن الشّرْعَ اعَبرَ حِنْسَّة 
اله ديق اند وه ذل الدكن اللتقو و راقن لاله مروف ول كك تعر الكفار بأُسَارَى 

سين ) تَإله ل وذ ا الشارع الجلس القرب لهذا املف فى الحئس القوب هناكم مهد ني 
المتّرْع إِبَاحَة قثْل المُْلم بغي : عاك رجه ركبا الصرورة في الرعحص في اسْتبَاحّة الْمُحَرّمَات . 
اله أله يد تملح بكنها اوري له كي كما ل ترس الْكفارُ بحم من الْمئْلمِينَ وتلم ا لو ركنا 

استولوا على الْحْلمِن وقوه وَل ميا ّرس يلص كت المُسلمونَ فَكُون الْمَصْلَحَة ضترو ريه ؛ لأَن صيّائة الدّين 


2 


وصيّائَة فوس عَامّة الْمُسْلمِينَ داعية إل جَوَازِ الرّمّي إلى لتر وَتَكُون ة قطعيّة ؛ 


نول المَصْلحَة وهيّ صيّالة ال المُسْلمِينَ رمي الس تون قطعيّة نا ظبيّة كَحُصُول المَصّلحَة في 


عن نش قن الشرامةة امقر ن كلية ؛ لأن امتتخلاص عَامّة مين ملح كك ة فَحَرَج بقيّد الضَرُورَة 
ما َو تعرس الكَافرُونَ في قلع يْمْلمٍ لا يحل رمي التّرْس وَبالقطعيّة ما لم غلم لهم إن ركنا رمي الس وَبالكية ما 


- 


ذالم كن الْمَصلَحة كل كما دا كات" حَمَاعَة في ستفيئة وَل الستفيئة وإ طرخنا ابض : في الْبَحْرِ جا البَاقُو ن لا 


يَجُورُ طَرْحُهُمْ ؛ لأَن الْمَصلْحَة غير عي ل على تدر تك الاح ذا لل إن اعة معنمئوصة وف التي أو 


- 


تَرَكُنَا رّسي لَقعَلُوا كاقة الْمسْلمينَ مَعَ الأُسَارَى ( وَالتَئيرُ عنْدَا أن يثبت بص أو إِحْمّاع اعْتبَارٌ تَوْعه أَوْ حنْسه في عه 


سه 


د عا مه 
2 
ءََ 


الحو اراد لومت رز حمر او ارح وين راك 0 الحا كا لحناعريا لوال رفي 
الْحُرّْمّة ) هَذَا تظيرُ اغتبَار النّوْعِ في النّوْعَ ( وَكقؤله عَلَيْه المنلاة وَالسَلَامُ ( : رايت لَوْ َمَضْمَضْت ] الْحَديث هَذَا نظي 
بار لحي في الاج ) ( ف لأس وح ول شي ااا فى حدم مسد الثم حتافو على ال 
الصّغيرّة وَعَلّى البكر الصّغيرَة بالصّكْرٍ ) هَذَا نَظيرُ اعْتبَار ااي الْجِنْس ( ولتَوؤعه اغتبَارٌ في جنس الْولَاية 0 
اا د وكطهارة ما ا وز امور وي اسل بير 


1 م و ا 


لتو و عل قو وذ ا تقب ف شف بمازينية بل وا 


؛ المُركب من أَربَعة أقوَى الْجَمِيع ' نم الْمْركُبَ من ' 1 


ان 
2 و 
لي و 0 0 0 شَلهً أ 0238 


الْمُرَكْبْ من انين ثَمَّ ما لا يَكون مُرَكْبًا ( قذ ه سَمّى الْبْْض أَوَلَ الْأرْبعَة عرِيبًا وَالعلَانة ة مُلَائمَة نَم لا يَخلُو من أن يَكُونَ لَه 
قور رماتويكة اينات :لزعل أذ لقتني رادو ود أي أر اناق الات ان 
شَهَادَة الأَصْلٍ أَعَمّ من اعْتبَارِ توْع الْوَضْف في نوع الْحُكْمٍ وَمنْ اعتبَار + حنس الْوَصْف في تع الْحُكْم ؛ لأَنهُ كلما وُحدَ 
كوم رفاسماي امس امد قية لمك در ع و لقم نام يقي اتدل 
لكن لَا يرم أَهُ كلما وجدَ ؟ الور اع رحد وورار اركف دترا مد ويد عار زوع الرصتف ار 
حنسه في ع الحكم ( ويَينَهَا وَيَيْنَ أخيري الأربََة عُمُومُ وَحْصُوصٌ من وَجْه ) أي قد يُوجَدُ شَهَادَة الأْصْلٍ بدُون واتخد 
عر ع 2 كنتردة بوينة دناس اديرف الأزكة يدون شهادة الال ومن توكنان مكلو دالعليل مهما يدون 
المتّهّادَة حُجة وَيُسَمّى عنْدَ الْبْْضٍ تَعْلينً لَا قيّاسًا وَعِنْدَ الْبْْضٍ هُوَ قيَاٌ أَيْضًا وَإِذَا وُحدَ شَهَادَة الأصْل يدون اتير لا 


: العف عن رش عر الها قد أن تيل الى 


ص 


الأربعّة لَا يَكُونْ ا َع َهَادة امل لم قُلنَا نا عَم يكو لتَْليلُ كل مهما يسا ااا لتيل بأحيرئ الأيعة ذا 
وعات في كر كر قاقد دقاو لوا أون سكاف ارك انواس قار ربا بض با متو تعْلينا 
لكنّه متبُولَ انَاَا نما الْحَلّافُ في تُسْميّته قيّاسًا وَشَهَادَة صل قَد تُوجَدُ يدون الْأوَينَ ؛ لأنهَا َعَم من كُلَ منهُمًا 
قوذ وح يدون أري الأزئمة .لها َعَم من كل مهما من وخه دوجت بشود ايليل علد 
وَيُسَمّى غرينا أي يُسَمَّى الْوَصْفْ الذي يُوجَدٌ في صورَة يُوحَدٌ فيهًا نوع م الحكم من غَيْر أثير َرِينا فَالْعَرِيبْ توعان 
حدق 00 وهو رف الذي عبر َوَعْهُ في نوع الحكم الثاني مَرَدُودٌ وهو 2 الذي يُوجَدُ حلسُة أو وُه 
و ا ا لقان اعَْبَرَ هَدَا الْوَضْف أو لا ( وَإِنّمَا اَتبرتا التَأئيرَ ؛ لأنَهُ ) أي القيَاسَ ( أَمرْ 
شَرْعي فَيُعَْبَرُ فيه ) أَيْ في الْقيّاس ( اعَتبَارُ الشارع ) وَهْوَ أن يَكُونَ الِْيَاسُ بوصف اعَتَبْرَهُ الشتّارعٌ أ غير خلملة وونان 
لعل الْمَُْوة سس إن مُث فول ليْه اللا والسئلام | :مام العلا والعكقات َك ) وقول في 
المُستَحَاضّة ( إِنَهُ هَمُ عرق الْفَجَرَ ) وَلانئفجار الدّم من العرق وَهُوَ النّحَاسَة تَأثيرٌ في وُحُوب الطّهّارٌة وفي عدم كونه 


اللّهُ تعَالَى عَنْهُمْ وَعَلَى و : ْليئةُ كَمَسسْح الْحْف ؛ لأن كوكة مَمنْحًا مُوَثْرٌ في التّحمْفيف 
حتّى لم يَستوعب مَحَلَهُ وما قَولهُ كن فيْسَنْ لي كَمَا في سار لكان في مَعقُول وَكَذَا لا الصكرَ لَه واي 


سك د لم لناسد اسجا سد اطق امد لاطا انر اد ا لق عي ا يي 
لوذائع وَالْمَفصُوب ) فإن 5 د الوديعة وَالْمَخْضُوب وَاحب عَلَيُهِ ولَا يحب عَلَيْهِ رد وَغيْرُ هَذَا وَلَمّا كَانَ هَذَا الرَّدُ مُتَعَيّنَا َا 
يحب عَلَيّهِ تبي 8 بأن ول هذا الوة دُ الوَديعَة فَإِنَ رَدّهَا مُطْلَقَا يُصْرَفْ ان الوَاحب عَلَيْهِ وَهُوَ رَدُ الوديعة ( وَفي 

الذلج و لك اذا عرقي حل لقان تاها للد بلميرفة إلى القذن الله في لكشن للد ف ولوبعللاة مجان قد 


اليد 


( فَإِنَ فَرْضَ رَمََانَ فيه كَالتّقلِ في غَيْرِهِ وَبَعْضٌ الْعُلَمَاء احْتَجُوا بِالتّفَسيم فيه ) أي عَلَى الْعليّة في الْقيّاسِ ( وَهُوَّ أن 


العلة ما هَذَا أو هَذَا أَوْ هَذَا وَالأُخيرَان بَاطلَان فنعينَ الأول فَإِنْ لَمْ يَكْنْ حَاصرًا لَا يُقبَل وَإِنْ كَانَ حَاصرًا بن ؛ يثبت عدم 
عي الغ أ َب هذه اليا ابي َك هاو شما ا نما ال مقا ؛ لله كن أذ يبت عدم علي اق 
بِالنَصّ ( بَعْدَمَا : بَتَ تَغْليل هَذَا النَصّ يُقبَلَ كَإِحْمَاعَهِمْ عَلَى أن علَة اللاي » إِمّا الصّكْر أ الْبَكَارَة فَهَذَا إِحْمَاغٌ عَلَى تفي 


عل 


5 
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2 


لصاوتي الممووار امرك عليّة الفارق ليُثبت علي اْمُشتَرَكُ ) الْقَارقٌ هُوَ الْوَصْفُ الذي يُوحَدُ في 
الأّصل دُونَ الْفَرْع 


وَالْمُشمَرَكُ هُوَ الْوَصفْ الذي يُوحَدُ فيهمًا ( وَعْلَمَاوْنَا رَحمَهُمْ الله َم يتَعَرضُوا لهَذيْنِ فَإِنّهُ على تقدير قَبُولهِمًا يَكُون 
مَرَحعَهُمًا إلى النض أن" الْإجْمَاع 1 الْمُنَاسبَة وَبالدّوَرَان وهو بَاطل عَنْدنا 0-0-0 وَحود لكك في كن عر 
وُحُود الْوَضّف نمق اماعيلة لقم ود نطق وود اتفرفي الكلري امات كال وُحُود الْوَضّف 
وَعَدَمَه ( وَلَا حُكُمَ القن 1 الت رناقلة ل لاتقل نزد ١‏ التجية عل لطر ر[ااالمتاركر قدت فيرة 
فعُلمَ أن المكري دَائرٌ مع الْحَدَث ) فَإِنّا قد وَحَدْنا رحو الْوْضضُوء دَائرًا مَعّ الْحَدَتْ وُخرذا وَحَدَمّا » وَالنَصَّ مَوْحُودٌ في 
الحَالَيْنِ أي حَال وُحُود الْحَدَث وَحَال عَدَمِهِ وَلَا حَكُمْ ! َهُ ؛ لأَنّ النْصّ يُوحب أَنَهُ كُلّمَا وُحد الْقيامُ إِلَى الضّلاة وَحَبّ 
الْوْضُوء وَكلّمًا لَمْ يُوجَدْ لَمْ يحب أَمّا عنّْدَ الْقَائلِينَ بالْمَعهُوم فَظَاهِرٌ وَأَما عنْدًا فَلأنَ الْأْصْلَ هُوَ الْعَدَمُ عَلَى مَا مَرّ في 
مَفَهُوم الْمُخَالَّة وَمُوحبْ النَصّ غَيْرُ نابت في الْحَالَيْنِ أ ما خَالَ عَدَم الْحَدتْ إن ظاهرَ النَصّ يُوحب أَنّهُ إذا وُحد الْقيَامُ 
مع عَدَم الْحَدَث يحب الْوْضوء وَهَذَا غيْرُ ابت مامتال وجُود الْحَدَتْ انه تبني اله ِذا ميقم إلى الصّلاة مَعّ وُحُود 


الْحَدَثْ لَا ب يجب ؛ اْْحمُوء أمّا عد الْقَائلينَ بالمَقَهُومِ فلن هَذَا الْحُكُمَ هو مَالُولٌ النْضٍ وما عندنا أن عَدَمَ وحُوب 
اردور ان لانفاق عقر المي 20ج حت 15 الكت نحت ةلقان تله رباا سا الخلا إذ لَونَا 
ذَلكَ لما تَخَلّف الْحُكْمُ عَنْ النَصّ أَصْنًا 


قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يقضي القاضي وهو غضبان 2 


نه يُحل الْقَضَاء و عَضْْبَانَ عنْدَ قراغ الغلمن ٠‏ وَلَا يحل عند شَغْله بكيْر الْعَضّب ء لَهُمْ أن علَل المع اواك هلا شاجة 
لى على مُق كنا عم في حَقَه الى ما في حقً اباد م ُو بس الأ كام إلى العلل حسبة الملك إلى ابيع 
وَالْقصّاص إلى الْثْل فإ يَحبْ الْقصّاص مع أن المَقثُول ميِْتْ بأجَله فا بد من المي َيْنَ العلل وَالشرُوط ء وَالْوْحُودُ 


- 
00 


عند الْوْحُود نا يَدْلُ عَلَى | عليّة ؛ لأَنَهُ قد يََعُ انَّاَا َك يَقَعُ في العَلَامَة واي قرط لها ابضاغ 


أي لَا يُشتَرط الْوُحُودُ عند الوْحُود للعليّة ( ؛ لأنالتحلْف لمائع لا يدح فها ثم لعل عن َك الَف علد الْقَائِنَ 
السو الم اللاو ل لو 


الْعليّة أن عند الْقَائلِينَ بتخصيص الْعلّة فَلآنَ الشّيءَ يُمْكنٌ أن يَكُونَ عله وَالْحُكْمْ تحلّف عَنْهُ لمّائع وَهَذَا انلف لا يَقْدَحْ 


م ا 520 


ة وَأما عنْدَ مَنْ لَا يَقَُول بتَخُصيص العلة فَإِن الْعلّة م مَحْمُوعٌ ذلك لوصف مَعَ عَدم المَانع فَالْوَصْفْ يَكُونْ ءا 

أ فزن شلب دع مذ به لسك لني نط ى و وف حزن لذ ول مو 
العَدَمُ عند العَدمِ لأنَهُ د يُوحَدُ بعل أُرَى وَقيَامُ نص في الْحَالَيْنٍ ولا حُكُمَ لَه مر نَا يُوحَدُ إلا ادرًا فَكَئْفَ يُجْعَلَ صللا 
ل 


وَلأنَ الْمَعْنَى إِذَا قَمتُمْ من مَصَاحعكُم » وَالنوْمُ 


دَلِيلٌ الْحَدَث وَلَمّا كَانَ الْمَاءِ مُطَهُرًا دل عَلَى قيّام النْحَاسّة فَاكْتَمَى فيه ) أ في الْمَاء يحي في إِيجَاب الْوْضُوء ( بدَلَالَة 
النَصّ ) أي عَلَى وُجُود الْحَدَثْ ( وَاعْمَارَ في النيَمّم النَصْرِيحَ ) أي بوْحُود الْحَدَث وَهُرَ قؤْله تعَالَى ( أَوْ جَاء أَحَدٌ منْكُمْ 
من العائط ) إِلَى قله : ( قَنَيَممُوا ) ( وَأَيْضًا فيه إِمَاء ) أي في النّصّ إِشَارَة ( إلى أن الْوْضُوءَ عند عَدَمِ الْحَدَثْ سنّة 
لكونه اتتمّارًا لظاهر الأَمْرِ وَعنْدَ الْحَدَثْ وَاحبٌ بخلّاف الْعُسْلٍ فَإَهُ ليس بسن لكل صَلَاة ) وَهَذَا وَحْةٌ آحر ترك 
للدريي بالكات في الؤطو والتص ريم يه في الجسم ( وَالْعَضَبُ لَا يُوحَدُ بدُون شَعْل الْقلب ولَا يحل الْقَضمَاء إلا بَعْد 
سكُونه ) هَذَا مَنْعّ لقؤله : فَّهُ يحل الْقضَاُ وَهَُعَطَاَ عند فَاغْ ْلَب همَا دك أنْ اص فَائم في الْحَاين ولا كم 
لَهُ مَمْنُوعٌ ما حَالَ وُحُود الْوَضْف هَِنهُ لا يحل الْقَصَاء نا بَعْدَ سُكُون النّفْس عَنْ الْحَضَب كما ذَكر ذ في الْمَيْنِ وما حَال 
88 0:30 
ِالْمَفَهُوم ؛ لأنّ من شرائط مَفهُوم اْمُحائقة أن نا يبت النّسَاوِي بئنَ المنطوق وَالْمسكوت وقد َكرئم أن الْقضَاءً ل 
ل ل اش رتسي و ار اتح اولي ل كر ار الام 
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يَكُونْ النصّ حيئكذ دَانَا عَلَى عَدَمٍ الْحُكْمٍ عنْدَ عَدَمٍ الْوَضف فَبَطَل قله : إن النَصّ قَائمٌ في الْحَالَيْنِ ولَا حُكْمَ لَه 


لزع 


قوله وثالثها المناسبة 


وَهيّ كَوْن الْوَصف بِحَيْت يكون ترب الْحُكُم عَلَيْه مُمَضَمَنا مُعصَما َحلْبٍ تفع أ َع صتررٍ مُعْتبرٍ في الشرْع كَمَا يُقَالَ الصّم 
شرع لكسثر الْقوّة الْحَيوَايّة فإِنَهُ ع بحَسّب الشتّرع وَإِنْ كَانَ ضَررًا بحَسّب الطب . 

وَقَدْ اضْطَرَب كُلَامُ الْقَوْم في بَحْث الْمُنَاسَبّة وَأقْسَامها وما يتعلَقُ بها وَلْمُصنف رَحَمَهُ اللَهُ تعَاَى في تحقيق هَذَا الْمَقَام 
لل ار وس الى رد عر ارا ور عور اير صر در الاقات كي لاق الطتيم قيقد 
الْمَقَامِ عَسَى أن َقُورَ في أَنَائه الْمُرَام » فَالمَدَكُورٌ في كُنَام فَخثر الْإِسْلّام رَحمَّهُ الله تعَالَى من به أن حمْهُور العم 
عَلَى أن الْوَضْفْ لَا يُصيرُ عل بمُحَرّد الاطراد بَلَلَا بد لذّلكَ من مَعْنى يُعْقَلُ بِأنْ يَكُونَ صّالِحًا للْحُكْم ثُمّ يَكُونَ مُعَدَنا 


مله الشتّاهد فَنَا بد منْ اغْتبَار صلاحه للشّهَادة بِالعقل وَالملوغ وَالرية م د 
مر ارقا لك كد 1 بقار ررد قو وام ع اه بوُحُوب الْمُلَاءمّة وَمنْ عَدَالَتهِ بوْحُود اتير فَاتَعْيل 
يل مالم يه اللي حلَى كن الوصنف لها ء ويد امهل تحبا العمل به بغ كانه ميا عندنا ومُخي 
عنْدَ أُصْحَاب الشافعيٌ رَحمّهُ الله تعَالَى فَالْمُلَاءَمَة شرْط لجواز الْعَمَل بالعلل والتّأثير » أو الْإِحَالّة شَرْط لوُحُوب الْعَمَلُ 
إضّافة الْحُكْم َيِه » وَلَا يَكُونَ تائيا عن 


2 


كإضَافة توت الْفرقة في ملام أُحَد الرّوْحيْنِ إِلَى إَِاء الْآحر عَنْ الْإِسْلّام ؛ أنه يناه لا إلى وَضْف الِْسْلَام ؛ لأَنّهُ اب 
لاو مر صمًا للْحُقُوق لَا قَاطعًا لها » وَهَذَا مَعْنَى قَوْلهمْ : الملاءمَة أن يَكُونَ الْوَصْفْ عَلَى فق ما جَاءً 
من السّلف فَإِنّهُمْ كانوا يعَللُونَ بالًوْصّاف المُلَائمّة للأحْكام لَا النَائيّة عَنْهَا فَظَهَرَ منْ هَذَا أن مَْنَى الْمُلَاءمَة هوَ الْمنَاسَبَة 
ها َال الله أغني وُجُوة الحم علد وود الولف من غير تراط ملام أو تأثير أ وجُوده عند وده وعدم 
عنْدَ عَدَمهِ عَلَى اخُتلّاف ارين ْ ْ 

ْمُه في مل الاي أذ لقا سَبَةَ هُوَ كَوْنَ الوَضْف بِحَيّت يَجْلبُ للَنْسَان تفعًا أَو يَدْفعُ عَنْهُ ضَررًا رخو كول 
لوضف عَلَى منْهَاج الْمصَالح بِحَيْث لَوْ أضيف الْحْكُمْ إل اَم كَالْسْكَارٍ لحُْمَة الْحَمْرٍ بحلاف كَوْنها مَائمًا يَقذف 
بالرّبد وَيُحْمَظُ في الدّنْ » وَأَنَ من الْمُنَاسِبِ مُلَائمًا وَغَيْرَ ملام » فَخَلط الْمُصَنْفْ رَحَمَهُ اللّهُ تَعَالَى كَلَامَ الْمَرِيقيْنِ وَذَهَبّ 
أن ماسب ما يحون مُتَضَمنا لمَصلّحَة اغتْرهَا التتّرَعٌ كحُحفظ النفْس وَالْمَال وَالدّينِ وَالنّسَب والْعَقْلٍ وَغَيْرِ ذَلكَ مما 
8 1 
الْوَضْف عَلَى وَفقٍ العلل الشّرعيّة » وَظَنّ الْمُصَنّفْ رَحمَهُ م ا أن المُرَادَ منْهُ اعْتبَارٌُ التّارع جِنْس هَذَا الْوَضّف في 
جنس هذَا لشم »م9 الجن الي هر أشن من كزده * مُتَضَمَنا لمَطْلّحَة تبره الشّاعٌ كمَطْلْحَة حفظ النَفْسِ 


منْ مَصْلّحَة حفظ النَّفْس وَكَذَا من مَصْلّحَّة حفظ الدّين إِلَى غَيْرِ ذلك » ولا يكفي كؤثة أخصّ من الْمُتَضَمّنٍ لمَصْلّحَة مَا 
؛ أن الْمتَضَمَّنَ لمَصْلّحَة حفظ النّفْسِ أخص من الْمُمَضَمنِ لمَصْلّحَة مَا وَلَيْسَ بِمُلَائمٍ » حَنَّى لَوْ قيل شرع هَذَا الْحُكُمْ 
لمَصْلّحَة حفظ النّفْس لَمْ يَصحّ ؛ ؛ نه ؛ غيل لاسب كود الخلاكم وسح حفط الف قا يَُود ملح كما في 
الحهّاد بل لَا بْدٌ من خصّوصيّة اغتَبْرَهَا الشّارعٌ ” ْم الْحِنْسْ الذي اعتبرَهُ الشّارع في جئْس الْحُكُمِ قد قد يَكُونْ قري ل 
واسطة وين تؤع الَصنف , ود يون هما واسطة أ هذا متصاعة إلى أن ينلع الس الذي هُوَ أَعَمّ من 
الْكُل وَأحصٌ من الْمُتَضّمّنِ لحفظ مَطْلّحَة النفْس مَتَلَا » وَكُلّمَا كَانَ الحنس أقْرَبْ إِلَى الْوَضف أي أَقَلَ واسطة وَأَشَدَ 
خصوصية صب كَانَ الْقيّاسُ أقوى وَبِالْقبُول أُحْرَى لكونه بالتأئير أَنْسَب وَإِلَى اغْتبّار التتزع أقرب » قال الآمدي في الْأُحْكَام : 
كي اكاب رانك لخاد عر ر مولي بلطن لقي للْحُكْمٍ الْحَاصّ هُوَ الْحُكُمْ وَأَحَصْ مه 


الوْحُوبْ مَتََا م الْعبَادة نُمّ الصّلَاة ثم المَكيُويَة » وَالْحِنْسُ العَالي للْوَضْف الْخخَاصّ كله وَنْقَا ثنَاط الأَحْكَامُ به وص 
مه المُنَاسبْ نم المَصْلّحَة الضَرُوريّة نم حفظ النّفْس وَهَكَذَا . ولا شَاتّ أن الظّنَّ الْحَاصل باغْتبَار مخُصُوص الْوَضّْف في 
خُصُوص الْحُكُمِ لكثرّة ما به الاشترالكُ أَقوَى من الظَنّ الْحَاصل من اعَتبَار العُمُومِ في الْعُمُوم » فَما كَانَ الاشترٌ تراك فيه 


لك اين 


بالجئس السافل فهو أغلب على الظر وما كان بالعَالي فَهُوَ أَبْعَدُ وما كان ان 
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0 الخ و كر وا ا ل لل ل 
0 حنْسُ الْوَضّف في - حنس الْحُكُمٍ كُمَا سَبَىَ كد َحْقيقه وما ذَكرَهُ الْمُصَنّفْ رَحمّةُ 
الله الى مر اراد الهم حاكةتاسب هذا اامنطلاح لول ل فحني هلقنا كمقَالَ : ومن النّاسِ مَّنْ جَعَلَ ما أَثرَ 
عَيْنُهُ في عَيْنِ الْحُكْم مُوَْرًا وَمَا سواه من الْأقْسَام التانّة مُلائمًا وَقَالَ أَيْضنًا : الْملائمُ مَاأَثْرَ عَيْنُ الْوَضّف في عَيْنِ الْحُكُم 
م ل ل ب أن امام هر 
المُنَاسبْ الذي لم شن يبْتْ اعَتبَارُهُ بص أو إِجْمّاع 2 الحْكم عَلَى وفقه فقط وَمَعَ ذَلكَ ثبت بص أو ِجْمّاع اعْتبَارَ 
لدي جا الم اا حش الْحكم » ويا الملادع هو امس دي لم يعم َه ب لم شيك عي 


ان ا 


وح كم سمو لطت السسويطي لوي انرق تش ان قر رز 


ا 


ا 


حلم 


ان 


يإجْمَاع » ولا بتَرتُب الْحُكمْ عَلَى وفقه . 


فإن قلت كيف يعَصّوَرُ اعْتبَارُ الْعَيّْن في | لجس أو | لجس في العَيْنِ أو | لجنس في الجذم, فيمًا لم يَعتبْرٌ شَرْعًا ألا ؟ 
وَهَلَّ هَذَا إِنّا تَهَافتٌ ؟ قلت : معت الاعْتبَار ضرعا عند الْإطلاق هُوَ اعبار عي الصف في عَيْن الْحُكم وَعَلَى هَذَا لا 
إشكال : وبالككلة لا يوكلا كلام الفر يمينا يُوَاقق التفيير الذي هة التصنق تحن الله تعالن. . 

كَل وَالَْلهمْ كَالصقر ) في يوت وليه 

التَكاح فإن الشّارعَ اعتَبَرَ جنْسَ ذلك الوَضف وَهُوَ الضَرُورَة في جنس ولَايّة النَكَاحِ وَهُوَ الْحُكمْ الذي ينْدَفْعُ به الضَرُورَة 
لاس تياد عه اله عا 1 اي الخاق ان كر جتن | قن احفر بز لط امار ين 
تحفظ اللفس وكشي بفنا انار ل أن كال اماه ما إِلَى تطهير الأَعْضَاء عَنْ النّْحَاسّة بالْمَاء وَِلَى تطهير 
العرض عَنْ النّسْبّة إلى القَاحشّة بِالْنَكَاح » وَتَجَاسَة ُوْرٍ اران انع يعر الاختراق علهُ من تطهيرٍ عر كاعر عن 
تطهير العرض » فالوّصف الشتامل للصّوركيْنِ دَفِحُ الْحَرَجٍ الْمّانع عَنْ التَطْهِير الْمحْمَاجٍ إِلَيْه » وَالْحَكْمْ ال ع 
الطْهَارَة وَالْولَايّة هُوَ الْحُكْمْ الذي يَندَفعٌ به الْحَرَجُّ المَذكورٌ . 


قوله : وعند بعض الشافعية 


37 
1 


يعني أن الْقَائلِينَ بؤحُوب الْعَمَلِ بالْمُلَائمٍ فرة تان فرق ُوححبة العمل ملام بشرْط شهَاة الأول يمَستى أن يقل 
بقوَانين الشّرع فيُطَابِقهًا سَالمًا عَنْ الْمنَاقضَة 4 5 أَعْني إنَطَّالَ ئفسه بأْرِ أو ص أ و إِحْمَاع أو إيراد تَحَلّف الْحُكْمِ عَنْ / 

لمم يدر 1 خْرَى وَعَنْ المُعَارَضَة أَعْني يراد وَطف يُوحبُ خلّاف ما أَوْحَبَهُ ذلك الْوَطْفْ من غَيْرٍ تَعرُضٍ لنفس 
الْوَضّف كما يُقَالَ لاك تحب الرَّكَاةُ في فس ذُكُور الْحَيْلٍ قلا تحب في إِنائهَا بشهَادة الُْصُول عَلَى التسُوية بين الذّكور 


اث » وى مَا يفي في َلك أمثلان ولك ؛ لأنّ ماسب بِمَثْرِلة التاعد » لضن حَلى الأعثول كيه بمثرة 
العَرْضِ عَلَى الْمُرَكينَ وَأما الْعَرْضُ عَلَى جميع الْأُصُول كما ذهب يه الْبَْضُ فلا يَحْفَى أنه متَعدَرٌ أو متَعَسرٌوَالْمُصَنْفْ 


المسد 
اع 


عه الل ماي: 
سر شهَاة الأمثل بأن يكون للْحْكْمٍ أصل مين من توؤعه يو فيه حنْس الْوطف أ عه » وَفرقة وجب الْمَمَل 


واس ل 


بالمُلائم بمُجَرد كانه م , مُحَيّلا أي مَوْقعا في الْقَلب غّال اْعليّة وَالصّحة وَالأوْصّاف التي عرف عَلَيكُهًا بمُحَرّد الإحَالَة 


لدعي بِالْمَصّالح الْمُرْسَلة 1 


ولقدكرز فى اطول الطافةة 


0 ه 


5 
1 برسم ل ين و غوتي تروط عق رمة م 


نَ الْمُنَاسب هُرَ المَُيّلَ وَمَعْنَاهُ تغيينُ الْعلّة في الْأَصْلٍ بمُجَرَّد إِبْدَاء الْمُتَاسبَة يَيْنَهَا وَيَينَ 


عو دنا 


3 بانع اط ا سور م فالُوا وَالْمنَاسبُ يَنْقَسمٌ إلى مُوَثْر وَمُلَائمٍ وَعَرِيب وَمْرْسَلٍ ؛ لله إِما مير 
لك قر رف ذا قن رساك يدك شقان رق لمر ارلا 51 الي علي رك لالت ا 


يَخْلو إِمّا أن يَثبْتَ بص أ إِجْمَاعِ اعْتبارُ عيْنه في حنس الْحُكْم أَوْ اغْتبَارُ حئسه في عَيْنِ الْحْكُمٍ وَاغتبَارُ حنسه في نس 
ل يل 


الْحُكُمْ عَلَى وفقه فَهُوَ الْمرْسّلَ , وَيَنْقَسمٌ إِلّى مَا عُلمَ إلْعَاوْهُ وَإِلَى ما لَم يلم إلعَاؤَهُ » الثاني يِه ينْقسمٌ إلى مُلَائمٍ قد عُلمَ 
اتا بده في حنس المحككم أو حنس» في حَيْنٍ احم أ في جنسء وَلى مالم يلم منة ذلك وَهْوَ رمب فإ كا 


هر فى غ لز عن 


غرِينا أَوْ عُلم إِلْعَاؤهُ فَمَرْدُودٌ تُعَاقَا وَإِن كان مُلَائمًا فَقَد صَرَّحَ م ل 00 ا الله 0 ور 
الْعَرَاليُ في قبُوله روط َف أن بك : 7 م ف 


32 
و 31 8 معو 
وومةه 


القلعة 


- 


م ب 8 
أن + 


َيْسَ في مَحَل الصرُورَة » وَححَوْفُ الاسنتيلاء من غَيْرٍ قَطع لَا يُحَوَرُ ارسي لكونه ظيّا » وَإلْقَاء بَْضٍ أَهْلٍ الستفيئة لنَجَاة 
للختي ا بكرز اذ لجسا ره االختاوع كت لكر الكقاريني جل الراله إاتقانا كوي الي حشر في 
عَيْنِ رُعخْصّة الْجَمْع وَكَجِئْس الجتايّة الْعَسْد الْعُدْوَان الْمُعبَرُ في جئس القصّاص والْعَرِيبْ كما يُعَارَضُ يتقيض مَقَصُود 
ما ا ري ص اين 
مكاي 


#2 


وفي تيب الْحُكْم عَلَيْهِ تخصيل مَصْلّحَة هي ) هيه 2 عَنْ الفغل الْحَرَام لكن لَمَ يُْهَد لَهُ أُصْل بالاغتبَار يَصّ أو إبث حْمّاعِ وما 
لي ل ال ار 
لكن عَلمَ عَدَمُ اعبار الشّارع لَهُ . 

َال الْإِمَامُ العَرَالِيُ رَحَمُّ الله تعالَى ل ل 
ُطْلّانه كيين الصّم في كمارَة الْمَّلك وَهُوَ يُاطل » وَمنْهًا مَا لَمْ يمه َهُلَا بالاغتبَار » ولا بالْإيْطَال وَهَذَا في مَحَل 
اللقآر مرو لجر كو كمالك حاقل على متتو اماع من اللكافه على الكقده الطتزر له ككل 6 سا6 حلط 
ا ال 50 
القيّاسِ أَرَدنَا به هَذَا الْحنْس وَالْمَصَّالحُ اْحَاحية أ لنحْسينيّة لا يَحُورُ الحُكُمٌ بمْحَرَدهَا مَا لَمَ تعد بشَهَادَة الأُصُول ؛ 
َنَهُ نَجْرِي مَجْرَى وضع الشّرع 

بالرأي وَإِذا اعْتَضّدَ بأصل فَهُوَ قياس وَأما ما الْمَصْلّحَة الصرُورية فلا بُعْدَ في أَن يودي إِليْهَا رَأَيْ مُحْتَهِد وَإِن لَمْ يَشْهَد لَه 
أمنلّ معن كا في سنأ الس فنا تلم فنا بأل حتارحة عن لحر أذ تفيل لفل مَْطوة للشار كملع بالك 
لكنّ تل مَنْ لَمْ يذب عَرِيِبْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ أل مُعَيّنُ » وحن إِنمَا ُحَوَرُهُ عند الْقَطع أَوْ ظَنّ قريب من الْقَطْع وَبهَذا 
الاغتبَار نُحَصّصْ هَذَا الْحُكُمَّ من الْعُمُومَات الْوَارِدَة في ي اْمْ عَنْ اْقْلٍ بر حَق لم َعَم قَطًا أن ارزع يئر الْحْكُم 


حن | لحو عق 
وه 


الكُليَ عَلَى الْجْرْئي » وَأنّ حفْظ أَهْل الْإِسلَام أَهَمٌّ من حفّظ وَمٍ مُسْلمٍ وَاحد وَهَذَا إن سَمَيْاهُ مَصْلَحَةَ مُرْسَلةَ لَكنها 
راحمة إلى الأصئول اليم + أن مرْحع المصلحة إلى حفط مقاصد المتزع المَْلومة بالكتاب والسّة الماع » ون 
كَوْنَ هذه الْمَعَاني عُرِفَت لَا بدَليلٍ وَاحد بَل بأد كثيرَة لَا حَصْرَ لها من الْكتّاب والسنّة وكرَائن ن الْأَحْوَال وتفاريق 
ارات سما ملح رسك ل فيا » ذال أصنل معي وال دما فم المقاسب إلى مور وشلئم ورب إن 
الْمَْنَى الْمُنَاسب أَرْبََة أَقْسّام : مُلَائمٌ ينهد لَهُ صل مُعيّنْ قبل طعا » وَمُنَاسبْ لَا يلَائم وا يِه لَهُ صل مُعَيّنٌ فنا 
م م داه يي د 


يي رس ف لا برس روء كه 


قوله لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص وفي استباحة 


المكركاف ( 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 505 


أَورَدَ الْمُصَنْفُ رَحمَه اللُ تعالَى عَلَيْه الاعْترّاض السابِقَ وَهُوَ أن هَذَا اعْتبَارٌ للجئس الأبْعَد وَهُوَ كا كاف ي المُلاءمَة 
تاذل نآ فقان جره جاع ستول كنم الكور هي بدك الطترر البسر ركم الأكالرى انظ تيه على ذلك : 


قوله والتأثير عندنا 


نّم فَالَ عنْدنًا ؛ لأنَهُ عنْدَ أُصْحَاب الشّافعي رَحمَّهُ اللَهُ تعَالَى أَخَصُ من ذَلكَ ل 


الْوَضّْف في عَيّنِ ذَلكَ الْحُكْمٍ وَلذَا قال الِْمَامُ اَْرَاليُ رَحَمَهُ الله ققانى »لدو مول باثّفاق الْقايسينَ , وَقَصِرَ أب رَيْد 


الدَبُوسي الس 14 ار نكر معزت رواكة ورا تين لخي لكلاريفكاة العا ءازا لبان يلقي وار 


ضر حي ا 


قوائل وها وض الك هه اذه ننه : الأول أن يَظْهَرَ تأثير عَيْنِ الصف في عَيْنِ الْحُكْم وَهُرَ الذي يُقَال 
ا ا م0 

لي ل هُ باسئم الْمُلَائمٍ وَحَصّصْنا اسم الْموَثْرِ بمَا يَظهَر تَأثير عَيْنه عنه 

ارا ل 0 


ذل حاف ناولس #تخاه العلر و الى القع على الاطلذل نازر سف على لقي فك املاس يقد 3 
على د من كَلَامهمْ تفسير الموثْرٍ ويد الجنس بالعريب ليمير عَنْ اْمُلائٍ 


32 


عَلَى ما سبق ورد مَل الْعيْنٍ ال لكلا يعَوَهَمَ أن الْمُرَا ُو لوصف , وَالْحُكُمْ مَع خُصُوصيّة الْمَحَل كالسكر 
الْمَخْصُوص بِالْحَمْر وَالْحُرْمّة المَخْصُوصة بها فيُوهمُ أن للخصوصيّة ْنَا في الْعليّة َالْمُرَة بِالوَضف الْوَصْفْ الذي 
اي يي ا ل ا ل ل 


- 


ً 


الخمر حَنَّى الأَحتاس أَنْوَاعٌ لمُطلق الوَصف وَالْحُكُمٍ فنا يبْقَى فرق يَيْنَ علي السّكر للْحُرْمّة وعليّة الصّرُورَة للتُحْفيف 
فإضَافَة النوْع إلى الْوَصْف وَالْحُكُم بِمَعْنَى من ] الْيَايّة أي النوْعَ الذي هُوَ الوَصف أو الْحَكُمُ لحري فَهُوَ توغ مطل 
لوصف وَالْحُكُمٍ » وقد يّنَ بالإضّافة إِلَى الْوَضْف المَخخْصُوص وَالْحَُكُم الْمَطلُوب احْترَارَا عَنْ الدع العَالية ادر 
التي وَقَعَ لير عَنْهَا بّفظ الْجنْس رونا ماده الْحِنْس إلى الْوَصْف وَالْحُكم فهي بِمَعْنَى اللا عَلَى أن الْمُرَادَ بهمًا 
لوصف الْمُعنُ لحك اموب كما في حال إضافة الؤع ‏ والْمرَاد الجن ما هو عم من َلك الصف ف أو الْحُكُم 
حيرا سا كد هوف هو عل كم فيد عنيفة لوص الت على عدم ارج وار 

فَعَجْرُ الصّبيّ العيْر الْعَاقلٍ تَوْعٌ وَعَجْرُ الْمَحِنُون نوْعٌ آخَرُ » وَحِنْسُهُمَا الْعَجْرُ يسبب عَدَمِ الْعَقلٍ , وَقَوْقهُ الحنْسُ الذي هُوَ 
الْعَجْرُ يسبب صَعْف الْقَوَي أَعَمّْ من الظَاهرَة وَالْبَاطنّة عَلَى ما يَشْمَلَ الْمَرِيضَ , وَقوْقَهُ الْحنسٌ الذي هُوَ الْعَْرُ لاش من 
الْمَاعلٍ بدُون امْيَارِه عَلَى ما يَشْمَل الْمَحْبُوسَ , وَقَوقَهُ الْحِنْسْ الذي هُوَ الْعَجْرُ الناشَئْ من الْفَاعلٍ 


5-0 


على ما يَْمَل الْمُسَافرَ نا وق مطل الْعَرٍ الّامل لما يذشأ عن الال وَعَنْ مَل الل وَعَن الاج وَهككذَانني 
انب اْكم َل مثل ذَلكَ في سمي الْأوْصَاف م ونا ففَحقيق الأوَاع وَالأَحْنَاس بِأَقسَامهًا مما يَعْسْرُ في 
المَاهِيّات اقيق فضا عن الاطتباريات » فالْحَاصل أن الوعق امير هُوَ الذي نبت ]ص أو إشْمَاع عليه ولك النوْع 

من الْوَضْف لذَلك النّوْعَ م من الْحْكْم كَالْعَجْرٍ بسب عَدَم الْعَقْلِ لسُقوط ما يَحْنَاجُ إلى اليّة أو عليّة جنس ذَلكَ الْوَضْف 
الراك الحكر ادر شر رار في الْجَوْف لعَدَمِ قسّاد الصّوْم أو علي َلك الع من الَف لحئس ذَلك الك 
كَمَا في سُّقُوط الرّكَاة عَمِّنْ لَا عَفَلَ لَهُ فَإِنَ الْعَجْرَ برّاسطة عَدَم الْعَقْلِ مُوَثْرٌ في ممُقوط ما يَحْنَاج إلى الي وَهْوَ نس 
لمقوط الرّكَاة أَوْ عليّة حنس الْوَضْف لجنس الْحُكْمٍ كما في سسُقُوط الرّكَاة عَنْ الصّبي يتأثير الْعَجْرِ بسَبّب عَدَم الْعَقَلٍ 
في متُقوط ما يَحْتَاجُ إلى الييّة » وما أله الْمَئْنِ قفي بَعْضْها نَظَرٌ لمّا سَبأتي من أن السَكرَ وَالصّعْرَ من قَبيل الْمُركبٍ » 
وَلمًا سبق من أن اْمُرَاد هَاهَُا اْحنْسُ الْعَرِيبُ وَالضرُورَة للطَواف لَيْسَتْ كَذَلكَ بل قَد عَرَفْت أََهُ ليس بمُلَائم قَضْلًا عَنْ 
امور . 


قوله وقد يتركب بعض الأربعة 


ًا حَفَاء في أن أقسام اْمُفْرد أربعَة حَاصلَة من صرب الاين في الاين ؛ لأن امير في جائب الْوَطف هُو الوح أ 
الْحِنْس » وَكَذَا في جَانب الْحُكْمٍ وحيئئذ يَلرَمّ الحصارٌ الْمرَكُب في أَحَدَ عر ؛ أن التركيب ما نئي أو تاي أو 
رَبَاعي أَمّا الرباعي فَوَاحد لَا غَيْرُ ٠‏ وَأما 


الثائي فَأرْبَعَة ؛ لاله نّم يَصير نئي بنّقصّان ؛ واحد من الرباعي وَذَلكَ الْوَاحِدُ إن أن يحون لاني اسم أو في 
الْجِنْسِ أَوْ اغْتبَارَ الجنْس في النّوْع أَوْ في الْجِنْسِ » ا 
َع كل من اله اباقية يصب نا عَشْرَ حَاصلة من تراب الأبعغة في القَئة يفط كه وجب المكْرارء أن تقول 
مد الع في ادع نأك مع تار الح في لاع ااا لع ف لحني أ مع قار لئس فى 
الجنس نم اعتبَار لجس في النّوْع ما أن يَعَرَكُبَ مع اعبار لنَوْعِ في الجئس أو مَعَّ اغتبَار الْجنْس في الْجنْس ثم اغتبَار 
لنَوْعِ في الْحِنْس يَتَرَكُبُ مع اعْتبَار الْجِنْس في الجئس فَإِنْ قلت اعتبَار النوْعَ يَسَتَزِمُ اْتبَارَ الجدس ضَرُورَة أنه لَا وُحُودَ 
شح اوزاف رلته زر قلي جار نت ري سور لالعاررارج ور قار لاصر) الاي 
لرباعي أَلبْنّة » وَاغْتبَارٌ النَوْع في الْحِنْس أو عكسه يَسْكلِمُ التّركيب الثثائي . 

قلْت الْمُرَادُ اللعْتبَارٌ قصّدًا لَا ضمْنًا حتَى إن الرباعيَ ما يَكُونَ كُل من الاعتبَارَات الأربعَة 0 فَالْمْرَكبْ من 


5 
عدو ولعيو 


الْأربعَة كَالسُكْر فَإنَّهُمُوَْرٌ في الْحُْمّة » وَكَذَا حنْسُه الذي هْوَ إِيقَاعُ الْعَدَاوَة وَالْبَفْضَاء مُوَثْرٌ في الْحُرْمَة ثم يوثرٌ 


وَأمّا الثقائي قسمّة ؛ لأ نَ كل وَاحد من الأقسّام الأرْبعَة للفراد وَيَترَكْبْ 


سس سه 


قوت لبت مين اد يكز لكر 317 الاق أرطي 1 تالئطة 3ه لقا كان قنك مله لتقف ونان لبه 


و 001 لهم ير م لوم ا 


المُشْتَرَكُ يَيَنَهُمَا وَهُوَ إِيقاعٌ الْعَدَاوَة وَالبْمْضَاء وروا فن 


5 
2م هيه 


ؤُخُوب الرَّاحر » وأا مّا مركب من الثلانّة فَالْمُرَكُبُ مما سوى اغْتبَار النّوْعِ في النّوْعٍ كَالتيمُمٍ عنْدَ موف فَوْت صَّلَاة 
عد إن لحن وَهَُ عر المي بحسب امحل ينتاج ليه رامول في الحنس أعئ في سوط اياج في 
لنَوْع لقَوْله تَعَالَى ( فَلَمْ تحدُوا مَاء فَنيمّمُوا ) إقَامّة لأَحَد الْعَنَاصر مَقَامَ الاخر فَإِن الثُرَاب مُطَهُرٌ في بض الْأُحْوَال 

بحسب لشف النجَاسّات وأيْضًا عَدَمّ دان الْمَاءِ وهو ا ا ال لو را ا 1 


ورف سا وا اب فوا م من حَيْث إِنّهُ يسم » وَالْمْركبُ مما سوى اعتبارٍ الْحنْس في التو 
كما في اله : إذَا َم يحجذ إَِا ماه ماج إلى ريه فإن مر الْحُكْمِي بحسب الْمَحَل عَنْ مَل مَا يحَاج اليه 


31 


شَرْعًا مُؤَيْرٌ في سمُقُوط الحا زد أثرُ الحنس في الجنس لم الَو مُوََرٌ في التو لقؤله تَعَالَى [ فَلَمْ تجدُوا ما 
على 1ك وَأيْضنًا عَدَمُ وجْدان الْمَاءِ وَهُوَ النوْحٌ مُوَثْرُ في الْجنْس أي في عَدَمِ اسْتعْمّاله دَفمًا للهَلَاك لكنّ الحنس غير 
ال ا ري ا قل بارا اتمري 

الجنس كَالْحَيْضٍ في حُرْمَة الْقربَان َهَذَا َأثير اذاي النَوْعِ » وَحِنْسَة وَهْوَ الَذَى علة أيْضًا لحُرْمّة ة الْقرْبَان ولجنسه 
وَهُوّ وُحُوب الاغترّال وَالْمرَكُبُ مما سوّى اعْتبَار الْحِنْس في الجئس يُقَالَ اْحَيْضُ علّة لحُرْمة الصّلاة فَهَذَا أَْرُ النّوْع في 
لنَوْعِ » وَأَيْضًا علة للْحنْس وَهْوَ حرْمَة الْقرَاءة َعَم من أن يَكُونَ في الصّلاة أَوْ محَارجهًا وَلجنسه 


ا ال 


وَهْوَ الْخْرُوج من السيلين تأثيرٌ في حُرْمّة الصّلّاة لكن لَيْسَ لَهُ تأثيرٌ في الْحِنْس وَهْوَ حُرْمَة الْقرَاءة مُطَلَقَا » وَأما الْمْرَكُبْ 
من الاين َالْمرَكَبْ من اتا الَْعِ في النَوْعِ مَعَ الحنس في النّوْعٍ كما في طهَارَة سور الْهرَة قن الطَواف علة 
للطَهَارَة لقَوْله عَلَيْه الصّلاة الام( إِنهَا من الطََّافِينَ ) وَحِنْسُهُ هُوَ مُحَالَطة َجَاسَة يَشُقُ الاحْترَارُ عنْها علّة للطّهَارَة 
ل لي في النّوْع و في لحتني إنطار الحريض لله مار في لحني ور 
شيف بي عاذ رودا في لزنا يوسي لطر ريه لش نيمرن اناو لاع في لوعت لجنس في البداتر 
كَولَايّة النَكّاح في الْمَحنُون جُنُونَا مُطَْبقَا فَإِنهُ من حَيْت إِنَهُ عَجْرٌ بسَبّب عَدَمِ الْعَقْلِ مُوَثْرٌ في مُطلق الْولايّة » ثُمّ من حَيثْ 
ِنهُ عَجْرٌ دائميٌ بسَبّب عَدَم الْعَقَلٍ علّة لولَايّة النَكَاح للْحَاحَة بخلّاف الصَّكر فَإنَهُ من حَيْث إِنَّهُ صعْرٌ لَا يُوحبْ هذه الْولَاية 
لخب من اطتار والح وي االارع مَعَ الْحِنْس في الْحِنْس كَالْولَايّة في مَل الصّغير فَإِنْ الْعَجْرَ لعَدَم العَقْلٍ مُوَثْرٌ في 
ملق اأوآانة َم هو مُث في وليه في الْمَال للْحَابحَة إلى مقا الس ء والْمْرَكْبُ من ايا الْحنْس في الو َع الل 
في الجنس كَحُرُوج النَّجَاسَة فَإِنّهُ مُوَثْرٌ في وُحُوب الْوْضُوء ثم حُرُوحُهَا من غَيْرِ السيليْن كما في اليد وَهي آلَة التَطْهير 
في ووب إزَهَا ورك من اتا لع : في الْحِنْس مع الجنْس في الْجِنْس كما في عَدَمٍ الصّوْم عَلَى الصَبي 
وَالْمَحبُون » فَإن الْعَجْرَ لعَدَم الْعَقْلٍ مُوَثَرٌ في سُقُوط الْعبّادة 


ج إِلَى الثهّة ” م اْحنْسُ وَهُوَ الْعَجْرُ لحلل في الْقَوَى مُوَثْرٌ في سُقُوط الْعبَادَة كَذَا ذَكَرَهُ اْمْصَنْفُ رَحَمَة نه الله تعالى ., 


قوله ولا شك أن المركب من أربعة أقوى الجميع 


يَعْنِي أن قرّةَ الْوَضْف إِنّمَا هي بحَسّب اتير وَالتَئيرُ بحسب اعَتبَارِ الشارع وَكلْمًا كثرَ الاعتبَارٌ قَوي الْآنَارُ فيكون 
لمكب أَقوَى من البّسيط » وَالْمْرَكُبُ من أَحْرَاء أكثرَ أقوَى من الْمْركب من أَحرَاء قل وَأَنْت حير أنه نما يَسْتَقِيم 
فيمًا سوى اعْتبار النّوْعِ في التَوْع أنه أَقْوَى الْكُلَ لكونه بمنْلة النَصّ حَتّى يَكَاد يقر به مُنْكرُو الْقياس إِذ لَا فرق إلا بتَعَدد 


امكل فالا كي هر طتره كروي ألرئ هه 


ذكر في بض أصسُول التنافعيّة رَحمَهمْ اله الى أن الْمُنَاسب الريب مَا موث كونحة في تع الْحكم ولَمْ بوث حلم في 
جنْسه كَالطُعْم ذ في الربًا قن كو ع الطأَخم وَهْرَ الافيَات مُوُْ في رتَوئة ال َم مُث حئْس الطّْْم في ربَويٌة سائر 


ا 


الْمَطْعُومَات كَالْحَضْرَاوَات وَالْمُلَائمُ هُوَ الْأقْسَامُ التَلانّة البَاقيّة . 


قوله ثم لا يخلو 


أَيْ الحُكُمْ بَعْدَ العلل لَا يلو من أن يَكُونَ مَقَرُونَا بِشَهادَة الْأُصْلٍ أو لا يَكُونَ قفي الْكَلَامِ حَذَفٌ وَالمُرَادُ بشَهَادَة 
تأ ا بكرن اللقى تتفل امن 1.3 من ازقن و تريلة دو يقر التق ا اتجظة وت لقالترة لل يدري 
ايكون له امل ا نا يكونا دطاككر أن كل من الختار لقاع في الحلس واطتار الجلس في الجلنن قلا تريقة يثرن 
شَهَادَة الأصْلٍ » قَصّارَ الْخَاصل أن كلا من اعْتبَار النّوْع في النوْعَ وَاتبَار الْحنْس 


في النوْع يكم شَهَادة الأصْلٍ وَهُوَ مَعْنَى الْعْمُوم وَالْخْصُوص 0 اعتبَارٌ الع ني المجتبي َو الْجِنْس في 
د لاك تون ات ا ا تن ورد تر ارو مَْنَى الْحُمُوم وَالْخْصُوصٍ من وَْه فَالتَعْلِيل 
بالْوضْف الذي أَعُرَ َوْعُهُ أَوْ حِنْسُهُ في تع الْحُكْمٍ يَكُونْ قيّاسًا لَا مَحَالَة ؛ لأَنْ الْحُكْمَ الْمُعَلْلَ مَقيسٌ , وَالْأصل الشتّاهدُ 
قيس عَلَيْهِ » وَكَذَا العلل بِالوَضْف الذي أعمبرَ َوْعُهُ في جنس الْحْكْم أَوْ حنْسُهُ في جئْسه إِذَا كَانَ مَعّ شَهَادَة الأَصْلٍ » 
ونا ذا كان يثونها ذهو تكليل شتروع تقول والالفاق لكن عله بنضهم يُسقى اا وعلد بخضهم يكون امنبطلانا بعلء 


2 


مُسْبَطّة بالرأي بمتُرة ما قال الشّافعي رَحَمَهُ الله تعالَى : إن التَْلِيلَ بالعلة المَعَدَية يَكُونَ قيَاسًا وَبالْعلة الْقَاصرَة لَا يَكُون 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 509 


قياس بَلَ يَكُونْ يَيَانَ عل شَرْعيّة للْحُكْم » وَقَالَ شَمْسُ الْأئمّة رَحمَّهُ اللُ عالَى الأْصَّحّ عدي أنه قياس عَلَى كل حَال فَإنَ 
مثْلَّ هَذَا الْوَصْف يَكُونْ لَهُ أَصْلٌ في الشرْع لا مَحَالَة كن يُسْتَغْتَى عَنْ ذكره لوؤضوحه وقال بك لمعك عه 11 
فعلَى هذا َا يَكُونْ الْحلَافُ في مُجَرد تسميّته قبَاسًا عَلَى ما ذهب إِلَيّْه اْمُصِنْفُ رَ حمّهُ الله عَالَى بل عند البَعْض يَكُون 


يناعي لير ٠.‏ :ع 


اليل بالوصنف الْمُؤترٍ سما لشتهادة الأمثل لكثه كد دك ء وقد ذا مذ ويتعذ يْصِحُ أذ حمل كوه ؛ نَم ا يَخُلو 


من أن يكون لَهُ أصل مُعيّن عَلَى ظاهره . 


قوله : وإذا وجد شهادة الأصل بدون التأثير 
يَعْنِي أن شَهَادَةَ الْصْلٍ قن تُوجَدُ بدُون كل من الأنوَاع الْأرْبَعَة لير وحيتكذ يسم 


الْوَضْفُ عَرِيبًا لعَدَم تأثيره فلَا يُقبَلَ عندئا أي لَا يَحَبْ قَبُولهُ ؛ لأَنْ شط وُحُوب الْقبُول هُوَ الكَأثِيرُ أو الْمُرَادُ أنهُ لَا يقب مَا 
لَمْ يَكْنْ ملَائمًا إن قلت الْمُلَائمُ يَحَبْ أن يُحتَبْرَ حنْسُهُ في جئس الْحُكُْم فَهُوَ أَحَدُ الْأْوَاع الْأرْبَعَة فَالَْرِيبْ لَا يَكُونْ مُلَائمًا 
قلْتْ أَحَدُ الْأنْوَاع هُوَ اعْتبَارُ الْحنْس الْقَرِيب في الْحنس الْقَرِيبٍ عَلَى ما مَرّ في كفسير الْموَثْر . 

لمرو ل تالاير ايه ري تاي رار وا ع رارع تي 
وْعَيْنِ من الْوَضّف أَحَدْهُمَا عبر وَعَهُ في نوع الحكم عَلَى م مَا سَبَقَ من أن المَعْضَّ يُسَمّي أل الربعَة عيبا وَالْلانة 
00000 0 10900000 
إلَْاوُهُ في نَظَر التتّارع وَهُوَ مَرْدُودٌ إِذَا لَمْ يِكْنْ مُلائما خلّافا لأُصْحَاب الطُرْد » وَأَشَارَ الْمُصَنْفُ رَحمَّهُ اللَهُ تعالَى في أَنَْا 
كلامه إِلَى إثبَات شَهَادَة الأصْل دون التَأئير بها قد ُوحَدُ بدُون الأوّلينَ يعني اعْتبَارَ النَوْعَ أو الْحنْس في النّوْع لكوْنهًا 
اانا رن الأَحيريْن يَعْنِي اْتبَارَ النَوْعٍ في الْجدس أو الجنس في الجئس لكْنها َعَم منهُمًا من وَحه فتُوحَدُ 
اررق لكت يكار وني الأاررج الاريك وا ار نيا بها ولي فر ؛ لأنالتحققَ بون كل واحد من 
الأَرْبََة ا يُسكلرِمُ جَوَارَ التَحَقق بون المَحْمُوع فِيَحُورُ أن حون َعَم م من الوكين باغْتبَار أن يُوجَدَ في الْأُخيرَيْنِ وَبالعَكس 
فبمُجَرَد ذَلِكَ لَا يَلْرّمُ أن يُوحَدُ بدون التأثير . 


3 


1 


وَإِنْمًا اعتبرنًا التأثير ( 


في الع لوب امل بياس لوَخْهَينٍ : أحَدْهُمًا أن لق در شرع لابه فه من عار الارع . 
وَنَانيهِمًا أن الْأَقِسَة الْمتْقَولّة عَنْ الصّحَابَة وَالتَابعِينَ رضي الله تعَالَى عَنْهُمْ كلها مَبْئيّة عَلَى العلل الْمَؤرَة . 
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5 


وَأحيب عَنْ الأول أن يَكُونَ القيّاسُ أَمرًا شرعيًا لَا يَقمَضي | ِنَا أن يَكُونَ لَهُ أصْل في الشرْع » و 

ِجْمَاع اْتبَارُ الشّارٍع وْعَ الْوَضّف أرجع اتري بي اذ لحك ١‏ ستيه لحريس لاسرم ونا متصرح 
» وَلمََا يكنِي الجنس البَعيدُ وَحْصُولَ الظَنّ بوْحُوه أرَ من مَسالك العلة ؟ كيف وقد جَوَرئمْ العمَلَ بعيْرِ امور نضا 
وَعَنْ لاني أنه لا يدل إلا على أن افيس الْمَنقُولَة كلا مه عَلَى عللٍ مَْقُولَة مَُاسبّة » وَليْسَ التَرَاعُ في ذَلكَ يْلْ في 
اكير بالمَعتى المَذَكورٍ » ولا يَحْفَى أن في كُثير من الأفيسّة اْمنقُولَة فد أعثيرت الَْتَانُ الَعيدَة وي يبت اعْتبَار 
وَالظاهرٌ أن مَرَادَهُمَ اتادرفيقة لضام شتاب العكة فَممْنَاةُ أن يَكون لوصف مُتَاسبًا مُلَائمًا لإضّافة ة الْحكم ليه 0 
كَانَ مُوَْرًا بالْمَعتَى الذي ذَكَرَهُ الْمُصنْفُ رَحَمَهُ اللُّ تَعَالَى أ ا َا وَحيئتذ يتم الاسنتذلال وَهَذَا ظَاهِرٌ م من النَظَر في كلَامِهِمٌ 
في هذا ْم ومن تفْريرهم التأئَ ف الل المَدحُورة » قفي قو حالصل السام ( ها من عراف ) لجنس 
الطّوْف وَهُرَ الضَرُورَة لَهُ أَثْرْ في الشتّرْع في التّخْفيف وَإنْبَاتَ الطّهَارَة وَرَفعِ النْجَاسّة كَمَنْ أكل الْمبنَهَ في 

الْمَخْمّصّة فَإنَهُلَا يَحِبْ عَلَيّْهِ عَسْل اليد د وَالقَمٍ للصمرُورة وَأَيْضًا لَمّا كانت الْهِرَةُ من الطَرَافينَ لَمْ يُمْكنْ الِاخترَازٌ عَنْ 


- 
- 


سُوْرِهَا إلا حرج عَظيم فَسَقَط اتبَارُ لنحَاسّة وَفْعًا للْحرَجٍ كَمَا في حل الْمَيّنّة في قَوْله عَلَيْه الصّلَاة وَالسَلَامُ ( إِنهَا هم 


عرق ' الْفَجَرَ ) لافجَارٍ الم وَوْصُوله إلى مُوْضع يَحَبْ تَطهِيره عَلْهُ وَهُوَ مَْتَى النّحَاسّة أَثْر في وُحُوب طَهَارَة وفي عَدَم 


ً 


د الفقان النرسكلها زح كين سينا نارم كز راق مشي , أثاي اشرب شور 10 لذ [السك امنيا 
بين يَدَيْ ارب إلا طاهرًا » وَأمّا في عَدَمٍ كَوْنه حَيْضًا فلن الْحَيْضَ دَمُّ تبت عَادةَ رَاتِبَة في يّنَات آدَمَ حلََهَا الله تَعَالَى في 
أَرْحَامهنَ وَانْفجَارٌ دم م العزق لَيْسَ كَذَلكَ قلا يَكُونَ حَيْضًا مُوقمًا في الْحَرّجٍ الْمُوحب لإمْقَاط الصّلاة وَالْوْضُوء » وَأَمّا في 
تر اواك ب في رسيا © نَ لَهُ تأثيرٌ في النُخْفيف بِأنْ يُحْكَمَّ مَعّ وُحُوده بقيّام الطّهّارَة في 
وَقْت الْحَاحَة وَهْوَ وَقْتْ الصّلاة للصّرُورَة إِذْ َو وَحَبَت عَلَيْهَا الطَهَارَةُ لكُلّ حَدَت لَبَقيَتْ مَشْعُولَة بالطّهارَة بدا ولَمْ تر 
للصّلاة ناوي تلن عله المتة واليتاء [ أرأت ل تتطشتطلت بماء ثم مجح لايرل ) » لدم قعاء 
الشهرئين أله في عدم تقاض الصّوْم فَكَمَا أن الْمَصْمَضَة مُقَدٌمَة شَهْوَة الْبَطن وَلَيْسّتْ في مَعْنَى الأَكْلٍ كَذَلِك الْقَبْلة 
مقائمَة شهوة افج ولْسستا في م الى الحداء اعرد كار لطاع الي ني ج00 مَعنَى لعَدَم الْإبْرَال قفي الْأملة 
الْمَذكورَة لَيْسَ اكَأئيرُ بمَعْنَى اعْتبَار النوْع ا“ الْحِنْس قريب . 


قوله وغيرها 


ا 


0 


وَكَعَيْرِ الْمَذَكُورَات من أفيسّة النِيّ عليه السلَامُ وأقيسّة الصّحَابّة رضي الله عَالَى عَنْهُمْ كَمَا قَالَ الي عَلَيْه الصّلاة 
وَالسلَامُ في تَحْربم الصّدقة عَلَى بَني هَاشْم ( الك رلته حل ك2 فقنقة ملعت شرية ١‏ كلا زوه رد 
الإملام همه الله كال َغَلَهُ يِه أن هذا كليل يمتتى مور و أن الكانة ل الأوْرَار وَالْآنَامِ فَكَانَتْ وَسّعًا 
مث الما الستتضمل كما أن الامتتاع من شرب الْماء لمتشم أعنة تال الأو فكَذَلاك زمه الصدقة على بتي 
هَاشْم تَعْظيمٌ لَهُمْ وكرام وَاخْتصّاص بمَعَالي الأُمُور » وَكَمَا اخْمَلقَتْ الصّحَابَة رضي الله عَنهُمْ في الْجَدّ مَعَ الْإعوَة 
احج حل قربق بقحيل سُتقمل على معتى مُث هوَ لقره من الْحَايٍ ) وْ الانّصّال بالْمَيّت بطريق الْجرْئية فقَالَ عَليَ 
رضي الَهُ تعَالَى عَنْهُ نما مَل الْجَدَ مع اْإعوَة مكل شجَرة أنيقّت عت هفرع عن الف فاو قالط 
أولَى من القرب بَيْنَ المَرْعيٍْ وَالْأْصْلٍ أن الْعْصْنَّ بَْنَ الْمرعَيْنِ وَالأُصْلٍ واسطة » ولا وَاسطة يَيْنَ الْمَرعيْنِ فهَذَا يقمَضي 

رحد لح على اد إن أن يناعن واأأصلل خاي وتغضية سحا من الي َفسهما كا لكل مهما حي 
فَاسَْوَيًا وَقَالَ رَيْدُ ْنُ نابت رضي اللَهُتَعَالَى عَنْهُ مكل الْحَدّ مَعَالأَحَوَيْنٍ كَمَكلٍ هر يَنْشَعبُ منْ واد ثم يَعَشَعبُ منْ هَذَا 
النَهْرِ جَدْوَلَ وَمَكل الَحَويْنِ كَمَثْل نَهْرَيْنِ يَنْشَعبّانَ من واد َالْقَربُ بَيْنَ النّهْريْنٍ الْمتَسَعْييْنِ من الْوَادي أَكَثرٌ من الْقَرْب بَيْنَ 
الْوَادي وَالْحَدْوَل بواسطة لَه . 

وكال ايد 

عَبَّاسِ رَضِيّ اللَهُ تَعَالَى عَنَهُ ألا يقي الله َيْدُ بْنُ ابت يَجْعَل ابْنَ الابن ابن » وَلَا يَجْعَل أب الأب 
تدده طقة ا سالديال ات نفس وف التي في السراي, 


قوله وعلى هذا 

الأَصْلٍ وَمْوَ اتبار لتر رْئيًا في أَفيسَنَا في الْمَسَائل الْمُحمَلْف فيها فَعَلَنَا باْعلل الْمُوثْرَة ة فَإِنَ للْمَسْح أَثَرًا في التخْفيف 
فإِنّهُ أيْسَرُ من الْعَسْلٍ وَيَتَأدَى به الفُرض » ولا د ترط فيه اسْتِعَابُ الْمَحَل كَمًا في الْمَضُْولات بحلاف الركيّة فل 0 
لها في الّكْرَار وَإبطَال التّخْفيف وَكوّن التْاِيث م | نا أن يُقَالَ إن الرسخية ني عَنْ الْقَوّة وَالْحَصَّانَة وَوْحُوب 
الاختيّاط فيُنَاسبْ النَكْرَارَ ليَحْصّل باليْقين أو بِظَنّ قريب مه . 

1 الصَكْر مُوَْرٌ في يات الوَيّة فإِنَ وليه النَكَاح لَمْ تترَعٌ إلا عَلَى وَجْه النَظَر للْمُوَلَى عَلَيْه باغتبَارِ عَجْرِه عَنْ مُبَاشَرَة 
النَكَاح بئفسه وَذَلكَ ة في الصّعْرٍ دُونَ الْبَكَارَة » وَكَذَا تعيينُ الصّوم الْمَرْضٍ في رَمَضَانَ مُوَثْرٌ في إسْقَاط وُحُوب اللّمْين ؛ 
أن صل الي في الَْدَات نما هُوَ لير ييْنَ الْعبّادة وَالْعَادَة » وَتَعييئها نما هُوَ لمي يَبْنَ اْجهّات الْمتَرَاحمّة فَحَيْتْ لا 


لعن بر مس 


تَرَاحُمّ لا حَاجَة إِلَى انين بخلاف الْفَرْضيّة ضيّة ؛ أنه نا يُعْقَل تَْيرُهًا في إيجَاب النَّمْيين . 


قوله : وبعض العلماء 


قد اشمَهرَ فيما بَيْنَ الأُصوليينَ أن من مَسَالك 0 السَْرُ وَالتَّسِيمُ وَهُوَ حَصْرُ الأُوْصّاف الْمَرْحُودَة في الْأُصْلٍ الصّالحَة 
للْعليّة في عَدَدِ » ثم إنطال عليّة بَْضِهَا ليت عا علي الباقي فَيَكُونَ مُنَاكَ مُقَامان َحَدُهُمًا بيَانْ الْحَصْرِ وَيُكْفي 


00 


في ذلك أن يُقَولَ بَحَدْت فَلّمْ أحذ سوّى هذه الأُوْصّاف وَيْصّدَقْ ؛ لان عَدَالقَُ و ديه مما يل طن عدم عيذ لو 


ءًَ 


وُحدَ لما حَفي عَلَيِْ أَوْ ؛ لأَنْ الْأصْل عَدَمُ اَْيْرٍ وَحيئكذ للمُعمَرضٍ , أن ييّنَ وَصْفًا آخرَ وَعَلَى الْمُسقدل أن ينطل عليقة عليّهُ وَإنَا 
َمَا نبت الْحَصْرٌ فيمًا أَحْصَاهُ َيَلرَمُ القطّاعة . 
وَنَانِهمًا إبَطَال عليّة بَعْضٍ الْأُوْصّاف وَيكفي في ذلك أَيْضًا الظَنْ وَذَلكَ بوحُوه : الأول وُحُودُ الْحُكم بدونه في صْورة 


فلَوْ استقل با عليّة لَائتقَى الْحُكْمْ بالتقائه . 


الثانى كن الْوَصّف مما عُلمَ إلْعَاؤُهُ في التتّرع نا مطلنا كلاق بالطول وَالقصر أو بالنُسبَة إِلَى الْحُكم الْمَبْحُوث فيه 
كَالِاخْتلاف بالذكورَة وَالأُونة في الْعنّق . 
ثالث عَدَمٌ طُهُور اماه وك مم ارين ام له مُنَاسبَه + ولا يماج إلى بات ظَهُورِ عَدَم 


الكتاية 3 أن افد أله عَدلٌ أخبر عا لا طريق قَ إِلَى مَعْرقته إلا بره وَحيتكذ للْمُتَرضٍ أن يدعي ذَلكَ في الْوَصف 


- 


لع 


- 0 - 


دي يذ الشسكدل ل علة باح إلى لزج ول 6 كول السب وَالقفْسِيم لا مقر طون نباك التقليل فى كل تع" 
بل يَكْفي عَنْدَهُمْ أن الْأْصْلّ في الْنُصُوص التَعْيل وَأَنَ الأَحْكَام مم الم اطع رن لك 


ل ا الفرّد بلعم 


ا - 
- 


بص أَوْ إحْمَاع لحُصُول الظنّ بدُون ذلك عَلَى ما 


3 


الأعْلَبِ هُوَ الظّاهرٌ » وَلَا يَشتَرطُونَ في يان الْحَصْرِ نات عَدَم الغَيْر بك 
كا واو اخاعلى. 553 المصلف تكد 


اللّهُ تَعَالَى فَيَكُونْ هذا م المَسّالك 5 قَطْعيّة مله النّصًّ وَالْإِحْمَاع وه مَرْحعُة يهم » وَكذَا الْكَلَامُ في تنْقيح المَناط 


قال ابْنُ الْحَاحب إن الال هي الْمنَاسْبةَ وَهي مي الْمُسَمَّى يتخخْريج الْمنَاط أي تتقيح ما عَلَّقَ التارعٌ الْحُكُمْ به وَمَآلْهُ إِلَى 
التمَسٍ بنهُ لا بّدَ للْحُكْمٍ منْ علة وهي انه لسار ار المنقيل نكن سرف ناش فيتَعِيّنْ المشتركُ فيثبت الحكم 


- 
0 َه م 


لثبوت علته وَذَكْرَ 00 علي 0 0 أن 5 0 00 اماعتورة أن كود في لطقيقه 


ف لك دمو غ2 يد عت تر 


0 إِجْمّاع ا“ تتسيراك رف ف حاف في بط ناح ذا حاكئدة 0 5 


الاظ فهو تقار في تنرين مَا دَل النَصْ عَلَى كونه علّة من عَبْر تين بخلّاف الأَوْصّاف التي لَا مَدْحَلَ لها في الاعتبَار 
نات في تمن الاغراي” 4 1 امكل في تكوب الكنارة لكره ٠‏ للنا الشخض امن الأغراب إلى عت < للق نحتى 


0 


رطع المُكلّف الصّائم في نهار رَمَعْمَانَ عَامدَا وَهَذَا النُوْعٌ و إن قر به كد مُنْكْري الْقيّاس فَهُوَ دُونَ الأول اما 
ريج المتاط فَهَْ ال في ات عل اْكُم لي 5 دل 0 الِْحْمَاعٌ لَه كُونَ ننه حَالْطرِ في إثبات كَوْن 


- 


السّكر علة لحرمّة الْحَمْرِ وَهَذَا في الرثبّة دون النُوَعَيْنٍ الوكين وَلهذا ألْكرَهُ كثيرٌ من النّاسِ . 


قوله بالدوران 


هم هامةى 


احْنَج بَحْض الأَصُولِيينَ عَلَى عا عليّة الْوَصْف بِدَوَرَان 


الحُكم مَعَهُ أي ركه عَلَيْه وحوذا ويسم اعد وَبَعْضْهُم وَجُودًا وَعَدَمَا وَيسَمّى ادر و القاكية كَالّحْرِمم مع السكر إن 
اللتجمر يحرم إِذا كان مُسْكرًا وزو انق ارال لحان رويط ودر لخر مار الاي ليزه 
لوصف وَعَدَمهِ » وَالْحَال 132057 ايا ننس ودالة انتي احْتمّال إضّافة الْحَُكُمٍ إِلَى الاسم وَنَعينِ إضَاقته إلى مَعْنَى 
الوَضّف فإن الح معي ا وَترُولَ عند رَوَال المنّد لمنّدّة وَالامسْم » فَإِدَا كان ااي 


م 


الخالئن ودار الشكم مع الومكق زال نشزهة عليّة ذالاك جلك لعل 11 نذا بحن اقفن الم لَص 


قوله لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازا 


جَوَابٌ عَما يُقَالَ إن هَذَا الاشترّاط لَا يَصح عند مَنْ نا يقول يمَفهُومِ المُحَاَة إِذ ا يَكُون النْصْ قَائمًا عند الصف 
الْمَنْصُوص عَلَيْهِ » ولا يَكون لَهُ حيكذ مُوحب لا فيا » ولَا ْنَا » ولَا يكتَاوّل أَصلنًا مَكلَا إِذَا لَمْ يه ْقمُ إلى الصّلاة بل فَعَدَ لم 
0 بمَفهُوم التترط » َأمًا عنْدَ غيْرِهمْ فَيَكُونْ عَدمْ وُحُوب الْوْضُوء مَبنيًا عَلَى عَدَم دليل الْوْحُود 


4 من حُكمٍ النْصّ الْمَذ كور بطريق الْمَجَازْ حَيْث عَبّرَ بعَدَم الْوُْحُوب الْمُسْتّئد إِلَى النصّ عَنْ مُطْلق عدم الْوْحُوب . 


َ 


قوله فإنه يحل القضاء وهو غضبان 


ا 


يعْنِي أن النّصّ قائمٌ في حَال الْعَضَّب بدُون شَكْل الْقَلْب مَعَّ عَدَمٍ حُكمه الذي هُوَ حُرْمّة الْقضاء عنْدَ الْعَضَب وَأَيْضًا 
اعد َم في حال عَم القتب وشَكل اقب بشو جوع أ حطَضي سمدم كمه الذي هُرَإيَاحَه هع عدم 


مَفَهُوم الْمُختَالقة أو الإبَاحَة الأَصْليّة أ وْ بِالنُصُوص الْمُطْلّقَة في الْقَضَاء وَيُجْعَلَ من حُكْمٍ النْصّ الْمَذْكُور مَجَارًا . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 604 


قوله : والوجود عند الوجود 


5 


كان اشن أن نشول الوُحُودُ عند الوحُود وَالْعَدمُ عند الْعَدَملَا يَدلَ عَلَى العليّة يه لجواز أن يكن ذلك بطريق اناق 


ع 2 


© أ َم تعاس أو يود الْمداء ململ أ حرطا ويا اَي طن أ لحتو انها سهان راجة وقده 
الم اط ا ا ريل مَعيّة كما في الْمُتَضَايفِينِ ين أ تأَخْرٍ كما في 


كم 


- 


5 


الْمعْلُول وَالْعلّة أو غَيْرهمًا كَمَا في شَرْط الْمُسّاوِي فَالْعَادةَ َاضيّة ؛ ها عه كمَا ذا دعي نان 
امم مُغضب فعضب ثم رلك هَلَمْ يَْضب و؟ 7 بن دوك بالنازرر الوب لفو تنا 
يتأي كل لقم > طقال يلون ذلك ولتفرقة في الطرق وتفقوقة يلك لامر بوبحاية غلة يان انرا إنّمَا هُوَ في 
خُصُول الظّنّ بمُجَرّد الدْرَان وَهُوَ فيمًا ذَكَرَكُمٌ من الْمقال مَمنُوعٌ م إِذ لَوْلَا التاء ظَهُورٍ عَيْرِ ذلك إِمّا له بَحَتْ عَنْهُ فلم 
”م ؛ أن الْأَصْلَ عَدَمُهُ َم حَصّل الظَنْ غَالَهُ لَهُ ُفيدُ تَقويّة الظّنّ الْحَاصل من غير وَرْيمَا يُقَالَ إن هَذَا إِنْكَارٌ 
لساري ونا لخبي انتراح ور شار بشخره يمور لازا ياد الم راقن ادر 
كَالْمُجْتَمِعِينَ عَلَى ذَّلكَ حَتَى كَادَ يَجْرِي مَجْرَى الْمَقلٍ أن دَوَرَانَ الشّيء مَعْ الشّيء آيْة كَوْن الْمَدَارِ عله للدائر وَيجَابْ 
أن الْأَحْكَامْ الْعَقَيّة لا كلف 

باعخْتلاف الْأحْوَال بخلاف الْأَحْكَام الششرعيّة امس لوطا نار ل لاع اي اام أو اعْتبَارٍ منْ الشّارِعَ 
إذ في الل لد فح لباب الْحهل وتيف في الشرزع ( وله » وا اتننوا لش رد د يوك كل لاس 
بيْنَ الدورَان وَالعليّة يَْنِي ي أن الوجُود عنْدَ الْوْحُود وَالْعَدَمَ عند الْعَدَمِ كما أنَهُلَيِسَ بملَرُوم لأ للعلّة لعي مَكَدَك ليس بَازِمٍ لَه 
لوا أذالَاُوحد الْحْكْمْ عند ووه اع الطاهرة با على مائع أ على حدم مامه حت حَقيقة وأن لا يَنْعَدم عنْدَ عَدَمهًا 
الى تيوت بعل أطرى كالحديث يي بروج الحا وَل ٍلك وق يقل في في تقرير هَذَا الْكلَام إن الْوْحُود 
ارو رطم اناوس و أمكد كما آنا اندم علد الوتخوو وَالْوُْوة علد الْقتم نيدل على 
فَسَّادهًا اعبار لحَالّة المُوافقَة فقة بحَالَة الْمُخَالْفة 5 املح وَالْفْسّاد 


قوله : وقيام النص 


0 


إشَارَة إلى بُطْنَان كَلَام الريق الثالث وَذَلكَ أن مَا اشتَرَطُوا من قيَام النَصّ في الْحَالَيْنِ من غَيْرٍ حُكم أَمْرٌ ا يُوحَدُ 
2101111 يه عَلَى 
وُحُودَهُ بطريق النُدرَة ة أَيْضًا في مَحَل الترَاع فَإِنّا لا نسَلَمُ في الْمَالينِ الْمَدَكُورِينَ قيامَ النَصّ في الْحَالَيْنِ مَعَ 0 
ااي نان تسل وه لد يقره لحك كار الساى لكات وكا 1 ل لا لد يك زقرة ننيةا ,الات 


و 


مُقيْدًا لوحوب الوْضُوء بشرط وحود الْحَدَثْ وبيانه 
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0 0 اي 


عرض عم 


رس ملا بردو ل اع 


0 له اركب ووب ايشم على وود الث علد كذد الما هبابما 
تركب على الخدت + :وكانبهما أذ العمل بطع لقص متعَدرٌ فاه شوب قرعو عند كل نيام في بحل رَكعة فنا 


ور لاشسءو هم د هرره 


يتصور اداء ء الصّلاة فنا بد من إعْمَار » أي : إِذَا قمُمٌ من مََاحعَكُمْ 7 إِذا أردثم ايام 9 الصّلاة مُحَدَنِينَ ؛ ملسن 
تع كثلة عن له من الم » الم ليل الحدث على الأول يكو كه الحدث برق خلال لص وأا على 


و عَسَو سو و 2 2ه 


الغاني فَالطَاهمر أنّهُ من قبل الْمُئمرٍ وطاق لاله نص علي ما لعو بمَعَى أنه يُْهَمْ من النَص أ هو من قبل 
المُشَاكلة أ أو النَغْليبِ 2 باعتبّار أن ايام من اْمَضجَع نما يدل حَلَى الوم ةلا عبار وَهَذَا أنْسَبْ فَإِن قيل لبد 


حْكُمْ الأمئل فكَائسا َي لريب أ أن يُصَرّحَ بِالْحَدَثْ في وُحُوب الوضوء وَيُكتَفَى الا 
عُكسّت أحيب بوَحْهَيْنِ الأول أن المَاءِ مُطَهَرٌ بئفسه فَإِيجَابْ اسْتعْمّالهِ دَلَ عَلَى وُحُود النّجَاسّة ال لْحُكميّة المُفتَقرَة القن 


لس داس 


ه هس لَسَِ سدم 


رلته بخلّاف ١‏ ياب امتغمال الاب ف ملو يقي سايقة حَدت ترح مع بالْحدت الثأني أن في تك 
لتْريح بِالْحَدَث في ص الْوْضُوءِ إشَارَة إِلَى أن الْوْضْوءً سه عند كل صَلَاة وَإِن لم 


و عسو 


يَكْنْ مُحْدنًا نَظَرا إِلَى ظَاهرٍ إطُلَاق الأَمْرِ وتحقيقة أَنَهُ َدْ عُلمَ بدلالّة النَصّوَالِْجْمَاع عَدَمْ وُحُوب الْوْضُوء عنْدَ الْقيّامِ إلى 
الصّلاة بدون الْحَدث فَيُحْمَلَ عَلَى الْإِجَاب عَنْدَ الْحَدَث عملا , بحقيقة الأَمْرِ وَعَلَى النّدْب عنْدَ عَدَمِ الْحَدَثْ عَمَنَا باهر 


هه 


لاه وترك هدايق ف الفئل + لق لس لكل سل بل لمشلعة والعدئن قح ممه بذكر الخدت وَهذا مني 


على ماي :اماه في تنك من الرُوزٍ لا على أن ينال لمر الخد لاا وله كذ له ثرا من اط 
تاكاه لسن ار تلن من عام الك عط 


أن فق الالتههج لكلاف ينود تدر قن نر طيمه اه 
العناة ذا المكدقك بن 


قلت هُوَ مي عَلَى التقْدِير أي لَوْ سُلْم أن الْعلّ هي الْحَدَتْ فَهِيَ لَمْ تيت بْتْ بِالدَوَرَان عَلَى ما ذَكَرثمْ » وَأمّا في الْحَديثْ 
لان لَا نُسَلَمُالتقَاء حُكْمٍ النصّ وَهُوَ 0 القَضَاء مَعَّ وُحُود الْوَضّف ل ا وَإِنمَا يَصحٌ ذَلك لَوْ وُحد الْعَضَمِ ا 


بدُون شَغْلٍ القلب وَهُوَ مَمنُوعٌ كيف وَاله َعصببَانَ صيعة مُبالّعَة مد المُمتلِىَ عَضْبًا عَلَى ما تقل عَنْ الرّحّاجٍ 0 
َرَاغٌ القَلْب ما دَامَ عَضبَانَ وَبِهَدَا يَحْصّل الْمَقَصُودُ لق ساني اتتواك ف حنم كا ل 
باثتقاء الْبَعْض إِلَا أَهُ عرض ل ل ل ولح لد كيل أن ما ار 


حل الْقَضَاء عند عَدَمِ الْمَضّب وَإِنمَا يَكُونَ كَذَلكَ لو ؟ َحَقَقَ شرائط مَفْهُومِ الْمُحَالقة وَهُوَ مَمُوعٌ . 


فصل : لا يجوز التعليل لإثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك 


أي لا يوز بالقيّاسِ إِخْدَاث تصَرّف يكون علة لثبُوت الملك ( وَقوَلنَا انس بالفراده يُحَرُمُ النّسَاء بالنّصّ وَهُوَ ني 


عن اليا وَالرييّة ) حَوَابُ إشكال ا الك يالتئاس حا موعلة لخاعة الساء وهر الجن بالفرادة أي 0 
الكبل وَلورْن فأحَاب ع رت وو دل الرّاوي تهّى التي صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمّ عَنْ الرّبا اليد 


و 
وَالْمُرَادُ بالرييّة هنا © ييه اذا واشتهد ركبا ناب فيمًا إِذَا كَانَ الْحنْس بالْفرّاده مَوْحُودًا أَوْ قَدْ بَاعَ نس َه ؛ لأ للنّقد مَرِية 


على النسيئة كولكل اشاب مُوجيًا فر بدكلة التعر وكذالصتامرهه في الْقَثْلٍ بالْمُتقَلٍ عنْدَهُمًا ) أي نَابِتْ 
بان اق نا لناسن نقد نلا 3 كد ركز لتقام يلظ اج ليحر امسن رليات عيذ الل 


كَإِنبَات السسّْم في الْأَْعَام وَلإْبَاتَ الوط أَوْ صفته كَالشّهُود في النَكَاح ) هَذَا تَظيرٌ نات الشّرط ( وَكَكُوْنهِمْ رجَانًا أو 
م الا اعرف ترد زر جات لكك أذ ع تطزر لقص د ) عدر رقا لكك رزو تعر راوع 


نظو إثبات صيفة السكم + لأن فيه تب الع بالرأي كلا يَسُورٌ لإنداء أن ما ذا كَانَ لَهُ أصْل فيح كَاشترّاط التََامْضٍ 


ا العام لسار و2 لحم وال وار وار شترَاط التََامْضٍ عند الشنّافعي راي 
ركو العترافة ولكراوه يدي» امتلاع آنا لجَواز الْبَيّع بون مض ندا أصلًا ( وَهُو يَبعُ 


سَائرٍ السلّع ) فَالْحَاصل أن ا.: قراط اللنزي عله الشايني زنط الله وإن كان رباك اطاط وله يكذ 10 أطل وخر يم 
الصف وَعَدَمْ ا شتراطه عفدا كَذَلكَ يوج لَهُ أصل وَهُو يَبعُ مَائر السّلّع ( فَاتَعْليل لَا يَصحٌ إلا لتَعْديّة هَذَا ما قَالُوا ) نما 
قَلْتْ هَذَا ؛ 0 لالع انعا عن اول اللو كر طلا توق وتوا احي لا2 ره ا اد أن الْقيّاسَ نا 


2 هس س1 2 


َي في هذه لأا أ َهَذَالَايصحٌ» وق قل في آحرٍ لباب َنم لكا هذه الخئلة ذالم يُوجَدْ لَهُ في الشريعة 
أَصْلَ يصمح تعْيلُ وَأمّا إذَا ود لَهُ فلا بَأسَ به وَإن أَرَادَ أنّهُ نا يَصح التَعْليل في هّذه الْأمُورِ إِنَا ذا كَانَ لها 7 لها أضل هلا منت 


لتخصيص هذه الْأمُور بهَذَا الْحُكُمٍ ونا فائدةَ في تفصيلهًا بل يَكُفيه أن يَقَولَ لَا يَصحٌ الْقيّاس إِنَا ذا كَانَ لَهُ أل وَهَذَا 
لل تار انار تار لد الام بن لطر عع يار اتجدة ورز لكو زاية الملدداة إن تبان 


42 
5 
- 


عَليْنَهَا لمَعْنّى لمَحْنّى آحَرَ يَصْلَحُ للتّْليل ة لم بعَليّته ليه َكن لَا يَكُونْ هَذَا إِنْبَاتَ الْعلّة بالْقيّاس ؛ 


ب ع غير عرس عن | تر 


ان تلتق القيرنة كله المقئ وإ 13 يبْتْ ذَلكَ ) فلا ؛ لأنهُ يَكُونْ تَْلينا بالمُرْسَلٍ وَهَذَا هُوَ الْمُحْمَلَفُ فيه . 


01 


لش 
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قوله : فصل 

ذَكَرٌ فعطٌ الْسلَّمٍرَحمَه الل تعَاَى أن التَمديّة حُكُم لام لتَخليلٍ عثدنا حَائرٌ عند الشافعي' رَحمه الله على فعئدئا لا 
يَ يَجُورُ التَعْليلَ إلا لتعْديّة الْحُكْمِ من الْمَحَلَ الْمَنُصُوص إِلَى مَحَلَ آرَ فيَكُونْ التَْليلَ وَالْيّاُ وَاحدًا وَعَنْدَ الشافعي رَحمَهُ 
الى يجو رتاه ابول وسطئغة لوصول والاطلاع على حكمة الشارع كوج اللي بثو القيدي » وَلكلم في 
لتيل الْير الْمَنْصُوص ثم حُمْلّة مَا يَقَعُ اليل لأَخْله أرْبَعة : ل إِنْبَاتُ السب أَوْ وَصْفَةُ . 

الثاني إِنّبَاتُ الترط أَوْ وضفه . ٠‏ 

القالث إِنْبَاتُ الْحُكم أو وَصْفَةُ . 

لاع دي ْم معرُوع مطلوم بصقه إلى مَحل آخر يما في لتيل لتيل مُتقصئ بدي ل يود أل إثبات 
سَبّب أَوْ صفته ؛ لِأنَهُ بات التترْع بالرّأي » ولا لِإنّبّاتَ شَرْط لحُكْمٍ شرع أَوْ صفته بحَيْث لا يَعبْتْ الْحُكُمْ بدُونه ؛ لأن 
ل ا ا ا ل و ل ا 
يَجُورُ شيء من ذَلك إن إذَا وجد لَه في السريمة أمنل صالخ لتيل فلل ويَتعَدَى حْكْمُه إلى مَحَل آحخر سوا كاد 
الْحُكُمُ بات سَبّب أو شرط 0 ضيه 0 إِنْبَاتَ حُكُمٍ آخْرَ مثل الْؤُحُوب وَالْحُرْمّة وَغيْرِهمًا قَصّارَ الْخَاصل أن التعْليل 
ات الع أ الترط أن الم اتداء باط بلاق ولإبات كم شرع مل الوب والْحُرمة بطري الخدية من 
ليه ثابت بالنّص 0 الِْخْماع جَائز بالأنّقاق . ْ 

وَاعَلفُوا ف في التَعْليلٍ لإثبَات السَبَيّة أو الشرطية 
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بطريق التَعْديّة من أصْلٍ نَابت في الشترْع بِمَْنَى أََهُ إدا نبت ص أَوْ إِجْمَاع كَوْن الشّياء سيا أُوْ سَرْطًا لحُكُم شرعي 
هل يَحُورُ أن ْمل شيء آحترُ علة أ شرْطًا ذلك الْحكم فيا عَلَى اليء الأول عمد تحقي شرائط القيّاسٍ مثل أن 
ُجْعَل اللوَاطَة سيا لؤْجُوب الْحَدَ قِيَاا عَلَى الزّنا وتُْعَل الي في الوْضُوء رطا لصحمّة الصّلاة قياس على اله في التي 
قَذَهَبَّ كثيرٌ من عُلَمَاء الْمَدهَيَينِ ل امتتاعه » وبَعضهم جَوَازه وَهُوَ اْتيَارٌ فَخْر الْإمْلّام رَحمّهُ الله بالتعواريه 
احْمَاجُوا إلى التّفصيل وَالِْشَارَة إلى النَّسْويّة َيْنَ الْحُكم والسسّبّب والشرط في أَنّهَا تَحُورُ أن تَبْت بِالتَعْليلٍ إن جد لَهَا 
ل 
دُونَ بات السب أَوْ المترْط ؛ لأَنَهُ إن أَرَادَ معْرِفة علّة الْحُكْم بالرأي وَالِاحْتهّاد فذَلكَ جَائرٌ في الْجَميع ؛ لأن الْمَعْرِفَة ا 
تختلف وَإِنْ أَرَادَ أن ١ل‏ ا ا لاني الكت ترد امكني 1 رتتيد تتقر إن جمد فى 
الحميع وإ أرلد أن قاس لبس بُقبت حلم وَالْحَمِيعُ سواء في أله ا يت فيه شيء الفا بل يرف به لبي 


وَالترْطٌ كما يُعْرَفُ به الْحُكُم » وَاحْتجَاجٌ الْمَرِيقَيْنِ مَذَكُورٌ في أَصُول الشتافعيّة وَمَقَصُودُ هَذَا الْمَصْلٍ مَشهُورٌ فيمًا ين 


قوله : وقولنا الجدس فد توهم 

د الإشكال بألَكُمْ كم بالْقيّاسِ عي عليّة مُجَرّد الجنس لحُرْمّة الرَبا وَعلية عليّة الأكل وَالشُرْب لوُحُوب الْكَمَارَة وَعلية ْمَل 
بِالْمُْقلِ لوحُوب الْقصّاص عنْدَ أبي يُوسُفِ وَمُْحَمَّد رَحمّهُمًا الله فأَحَاب بأنا لم ثبت ذَلكَ بالْقيّاسِ بل بِالنْصّ عبّارَة في 
َوُل روللا في" عرزن على قا نتن في ليطت 15لا القع وله ورد كلاذ اتام وتسئة الله اتتالى ف .كذ السام 
ماله وُحُوب الْكَفَارَة بالكل وَالتُرب , ولا ماله وُحُوب الْقصّاص بِالْمثْلٍ بالْمُتقَلٍ ؛ لأَنْ جَعْلَهُمَا من قبيل دََالّة النَصّ 
قود لتاب اتح غلى أن العلي لاالبخري لي شتاو ولد اك نعل 11 لكر لكاب رياه 
مَذَهَبّ فخثر الْإِمْلّام رَحمَهُ الله أنه يَصحٌ إِنْبَاتُ الستّبب وَالشّرْط بالرّأي وَالْقيّاسِ إِذَا وُحدَ لَهُ صل في الشتّرْع وَهَاهْنا 
لوقخ لذن ساكل والطزي وَلككن بامتتق فل التاق بالتاقل تكند ترط آنا ورد فنا ِشْكَانًا عَلَى إِنَْاتَ السّبّب 
الدل يجن و00 أ وكا رد حل الصاو يد الاين أمطرل لاساو ر له 4218910 لامر 


يي ٠٠.‏ لير “لبن 
ع د مي 


لات السب بالقيّاس قور العَْل بالمُثقل إشكالنا فأحَابَ نا لا بين سَببيّة سبي سبييّة القدلٍ ِالْمتقَل قيّاسًا على سََبيّة القدْلِ بالسيّف 


كل تين أن ا لتر اك قله مان رركن ابن أ بره فَلسب واحد لاغي . واتدفه ا عزن ره 


باجنس فَأَوْرَدَهَا في الإِمْلّام رَحمةُ الله مانا 3 إِشْكَانًا فَقَالَ 0" الأول أ يان 2 ت الْمُوحب فمثل 
ال ل ا فق وول نه بارتاي ا 


22 0 


لا تجدٌ أُصلا ' قيس عَلَيُه َل يحب الكَلَامُ فيه 


5 


لتر غبار أو إقاية أ كلانه أ و افتضاء وَذَلِكَ أَنَهُ تَبَتَ بِالنَص وَالِْجْمّاع حُرْمَة الْمَضْلٍ الْخالي عَنْ العرض » وَقَد يبنا أن 
الْعلّة هي الْقَدْرُ وَالْحِنْسٌ وَوَحَدنَا حُرْمَة الرّبَا حْكْمًا يَستَوِي فيه سْبْهَتُهُ بحقيقته لما روي ( أن النبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 


سوس ب سوة كن سيان ل ا عي ال 0 
م مسر د الو و ا حهّة الْوَصْف لكنَّهُ نبت 


ًَ ً 


عل الحودك حتا لي د ارح ١‏ لير ْمُه إإنكان الالخرزار عله يسكات الْمَطلٍ مر حئة الْحَؤْدَة كاله كبن 
ع كل حت كر خوخ ولك © الْعلّة هي الْقَدْرَ وَالحئْسَ أَحَدَ الجنْسَ ش 7 شبْهَة العلة من حَيْثْ 


نه ب* العلة قاثبنا به شِبْهَة ارا احَتيَاطًا فينبْتُ سَيبيّة سبييّة الْحئْس لحُرمّة م النُسيئة يدَلَالة النَصّ الْمُوحب لسَيَييّة القدْر 
و لجنس لحرمّة مّة حَقيقة القَدْر . 


قوله والحق 


في مَسألَة إثْبَات الْعلة أنه إن تبت علي مي شيء لحكنم بتاء علَى معت صالح لتغليل ذلك الحم به بأنا يَكُون مُؤثرا أو 


- سس مس 


ملَائمًا فَكُل شيْء ركذ في كلل الم الغرلك أو أملاهم فووعةة لتلت لفكي بل اعلا » ونا يكرن هذا من زان 
العلة بالقيلين ؛ أن العلة بالحقيقة هُوَ ذلك المع الْمُترَكُ بِيْنَ الشَيعيْن » وَقَد تَبَتَ عليه بمَا هُوَ من مُسّالك العلة 


ل > عن ارد تبي 2 52 
وو د اير ه مو ع سس اها سه 


قتَكون العلة وَاحدةً كته باغتبّار امكل مكلا إذا لنت أن الوقاعَ علة 


را م ه هر فى 


ل ال لم ل د 
الكل فَيَحْكُمْ بِأنّهُ علة لوُحُوب الْكَفَارَة » وَإنْ لَمْ يبت د عليّة ذلك الشّئء لأ : م مبني عَلَى اشتمّاله عَلَى ذَلكَ الْمَْنَى 


راع قفر 1 بها العقى لاله تدك لوي لحك ملظ الفرؤريظ نه نه النتى الكاسنا يلها 


هو 5 


عَلَى ما ثبت عليه ؛ لأنهُ تغليل بالْمُرْسَلٍ إِذ لم ينه شنا اتن ذلك التق الاي جو ااثلائطة وَعَذَانشرالشهلئ يديه 


عر حيو عي 


ْ 


هم ساسم 


نات العلّة بالْقيّاسِ فَيَحُورُ عنْدَ مَنْ يول بصحّة الَعْليلٍ بِالْمُرْسّلٍ » ولا يَحُورْ عنْدَ مَنْ يَشتَرط التَثرَ أو المُلَاءمَة . 


تير :ير تيرد .اير 


لزع 


2 شو 


وَكَوْلهُ اْذي يَسْبق لي اهام تفسيرٌ للقيّاس الْجَليَّ ( وَهْوَ حْجَة عنْدََا ؛ لأن بُوتهُ بالدكائل التي هي حُجَةَ إِحْمَاعًا ضَميرٌ 
وَهْوَ رَاجِعٌ إلَى الاسْتحْسّان ) وَقَدْ أَنْكرَ بَعْضّْ الئاس الْعَمَلَ بالاسْتحسَان حَهْنًا منْهُم فإ أَنْكَرُوا هذه التَسْمية قلا مُشَاحَة 


2 0 


ل م ل ل ل ار 


لياس الجَليَ وَيُعْمَلَ ؛ به إِذَا كَانَ أَقَوّى من الْقيّاسِ الجَليَ قلا معد مَعْنَى لإِنْكَاره 4١‏ لَه ما بالأئّر كَالسّلم وَالْإِحَارَة وَبَقَاء 
لصم ف اسان ون بإشماع كااتصتاع ولا الصرورة مَطهَرَة الحياضٍ و َالآبار وَإِمّا بالقيّاس الححَفي , وَذَكَرُوا لَه 


- 


ألا ساي الع وقلطي» ون تاتر انع انا نادنة وؤلةاي عاضر ميك وض قتع أ الها 


1-5 100 2ن هسم 0 


إِلَْهِيَادعً النَظَرِ َرَى صِحَنَةُ َم إذا تَأمّلنَا حَقَّالتَأمْلٍ عَلمْا أنّهُ اد ( وَللْقيّاسِ ) أي للْقياسِ الْجَليّ ( قسْمّان ما ضَعْفَ 


عب وو دادم ل ميرو 


َه وَمَا ظَهْرَ فَسَادُهُ وَحَفِيّ صِحَقُةُ فول ذَلكَ رَاححٌ عَلَى أَوّل هَذَا ) أي الْقسلمُ الأول من الاسنْتحْسّان وَهُرَ مَا قو أَثَرهُ 
رَاححٌ عَلَى القسم الْأَوّل من الْقيّاسِ الْجَليَّ وَهُوَ مَا ضَعْف أَنْرْهُ وَاعلَمْ نا إذَا دكا الْقيّاسَ تُرِيدُ به الْقيّاسَ الْجَلي وَإذا 
ذكرنًا الاستحسّان ثُريد به القيّاس الحفي فلا تَنْسَ هذا 0 المعتبَرَ هو الأثر لا الظهور وثاني هذا على ثاني 


ذلك ) أي الْقمْمٌ الثاني من الْقيّاسِ وَمُوَ ما طهر َسَادُهُ وَحَفيّ صمَيهُ رَاححٌ عَلَى الْقسم الثاني من الاسْتحْسَان وَهُوَ ما 


ءََ 


ظَهرَ صحَيُهُ وَحَفِيَ فسَادُهُ ( فَالوَلَ ) وه هر أن 


0 


يقَعَ القملم الأول من الاممْتحسّان في مُقَابلّة القملم الْأوّل من الْقيّاسِ كُسُوْرٍ سباع الطَيْر فإِنهُ تح قيّاسًا عَلَى سُوْرٍ سبّاع 


الْبْهَائمِ » طَاهرٌ اسْتحسَانًا لنَهَا تَشْرَبُ بِمنْقَارِهًا وَهُوَ عَظمٌ طاهرٌ . 

وَالثاني 0 أن يْقَعّ الْقملْمُ لاني منْ الامْتحْسّان في مُقَابَلة القسْم الثاني من الْقيّاسِ ( كَسَّجْدَة لتََاوَة توَدَى بالركوع 
اقا اكه لان حال الكو مَقَامَ المسّجْدَة في قَولهِ : ( وَرّ رَاكمًا ) اسسْتحْسّانًا ؛ لأنْ الشّرْع أَمَرَ بالسّحُود قلا 

يُوَدّى ا الصّلاة فعَملنَا بالصّحة الْبَاطنّة في الْقيّاسِ وَهي أن السّحُودَ غَيْرُ مَقصُود هُنا وَإِنّما ل ةا 
يَصْلَحُ تَوَاضْيعًا مُخَالْفَة 0 

يس اس نو لو ا سسا ود 


ام سس 


للم فيه في الهس يتان ؛ هما احكلنا ف الحو يقد للم وجب للحَائْف وفي الانعضسمان لا + كه 


2 


لحان ينافال الدي ان روصقو يرد ريحب الخال لان عونا ولاه لاه لابو رمي لافقا فيه 


الْوَضّف هُنَا يوحب الاختلاف 5 الأْصْل ) اغْلَمُ أَنَهُ إذا املف الْمُتعَاقدَان ل في 2 يك فيه ففي لياس يَتَحَالَْان 


في خسان ذا ولاك ماقا في لتحي بعد الم وحم الحا كما ف ابيع . 
فَهّدَا قيَانٌ جَليَّ يَسِْقُ يه الام م ْم إذا نظا عَلسْنًا نَهُمَ ما حلفا في أَصْل الْمَبيع بل في وَضّفه ؛ لأَنّهُمَا 


املا في الذرّاع » وَالذْرَاعٌ وَضّففٌ ؛ لأن ِيادَة الذرّاع 1 في الوب بخلّاف الْكيْلٍ وَالْوَ 
وتنا والإنشلافة قن الرضك ١‏ تريهن الخال مهدا المشن أحس 5ن الأول 526 هذا لمانا 
5 


وَاعْلَمُ آنُّ نَا دليل عَلَى انحصار لياس وَالاسْتَحْسّان في هَذَيْنِ الْقسْمَين وَعَلَى الحصار لتّعَارْضٍ بَيْنَهُمَا في هَذيْنِ 
الْوَحْهَيْن فلهُذًا أُوْرَدْت الأَقَسَامَ الْمُمْكنَة عَقََا وَقلْتْ ( وَبالتقَسِيم لْعقَليَ يَنْقَسمْ كُلَ إِلَى ضعيف الأ وَقويّه وَعندَ 


08 ًَ 
ا 


التعارض لا يرحع الاستحسان إلا في صورة ا أن كرون ليان ضَعيفَ الث وَالاسْتحْسَان قوي 5 


لون وَإِذَا كَانَ الذَرَاعٌ 
وَالأَوّلَ قيَاسنا هَذَا 


ما فى 


الصّوّر اثلاث ا فَالْقِيَاسُ رَاححٌ عَلَى الاسْتحْسّان م1 إذا كان لياس قَويّ ب ار وَالاسْتحْسَان ضَّعيفَ ار فَوَاضحٌ 
وَأمّا |15 كاتا قَويينَ فَالْقيَاُ يَرحُحُ لظَهُوره 37 إِذَا كَانًا صَعيفَيْن فم أن ال قر اليا لظهُوره له أُوْرَدْت 
الْحَكمَ الميْقن وَهُوَ أن الاسْتَحْسَان لَا يَرْحُحُ على الْقيّاسِ في هذه الصّور الثّاث وَيَرْحْحَ في صُورَّة وَاحدّة ( وَإِلَى 
صّحيح الظّاهرٍ وَالباطن وَفاسدهمًا وصّحيح الظَاهرٍ فاسد البَاطن وال ” الول من قيس ربح ََى كل استحسّان 
ننه مرْدُودٌ بي الأُحيرَان فَالَوَلَ منْ الامنْتحسّان أي صّحيحٌ الظاهر وَالْبَاطن يرجح عَلَيْهِمًا أي عَلّى قيّاسِ صَّحيح 
الظّاهرٍ فاسد الباطن وَعَكْسه ونّانيه مَردُودٌ أغأ اق الامسْتحسّان وَهُوَ فَاسدُ الظّاهر وَالْبَاطن بَقي الأُحيران أ من 


بير اهما بر م 02 


الاستحسّان وَهُمًا صّحِيحٌ الظاهرٍ فَاسدُ الْبَاطن شكال فالعار ضر هما و أخيري قياس إن وَقَعّ مَعّ خلّاف 


العامة باد النَظرِ لَكنْ إذَا ل صحَنّهُ أقرَى مما كَانَ عَلَى الْعَكْس ) اعَلَمْ أن التعَارْضَ بَيْنَ كل 
وَاحد من هَذَيْنِ الْقسْمَين من الاستحسان أعا محيح الظَهرٍَاسد لطن تكس وين كل واحد من أخيزيئ افيا إن 


ا 


َع مّ اعنلاف انوع وَهَذَا في صُوركيْن : إِحَدَاهُمًا نَ يعَارِضَ صّحِيحٌ الظاهر فاسدُ الباطن منْ الامْتحْسّان فاسدَ 


ع كر 


الظَّاهِرٍ صَّحِيحَ الباطن من الْقيّاسِ وتَانيتُهُما أن يُعَارضَ فَاسدٌ الظَّاهِرٍ صَّحِيحَ 0 الاسْتحْسّان صّحيحَ الظاهر فَاسدَ 
لقال تاسايق لفط لك إن ترك مش بيه الرى هنا كاد على الفكن سوا 


كَانَ قياسًا 1 ايت نَحَاده إن أَمْكَنَ فالْقِيّاسُ أولن) ف إن وَقَعَ اتاد مكارت ساد ل ان 


يُعَارضَ اسْتحْسَان صّحيح الظّاهرٍ فاسدُ الناطق قياما كذلك 3 يُعَارضٍَ اسْتحْسَان فَاسدُ الظاهرٍ صّحيح الْبَاطن قيّامًا 


ع +ع مد عر 


البَاطن من القيّاسِ فلا شلك أ 


عي عا أب 


- 9 


كنل قاقر انار وساف الطر رين ركد قلنا رن 501 ااال نان القائن بر ابخان تتلى كا 
الصّفة وَالظَاهر أنه لما لي ار لازي 
نفس الْأَمْرِ إن ا اك 

وُحَدَ ذلك الْوَضْفْ بنَا مان يُوجَدُ ذَلكَ الْحْكُمْ لكنّهُ وُحدَ ذَلكَ الْوَضْفْ بإحدى الصفتين الْمَذَكوركين في الْفَرع فَيُوجَدُ 
لك الحم من حا افيا بهد لصنق يعَارِطه فيان حِيح سا حا حا أ حفيًا ؛ لأنّهُ نا يمْكنُ أن يَحْعَل 


هأ عق 2 2 


الشرع وصفا آخخر 


عله لتقيض ذَلكَ الْحُكْم بالْمعْنَى الْمَذْكور تُمَّ يُوجَدُ ذلك الْوَصْفُ في الْمَرْع إذْ لَوْ كَانَ كَذَلكَ يَلْرمْ نكم الشترع 
بالََافضِ وَهَذَا مُحَال عَلَى التّارٍع تَعَالَى وَتقَدّسَ فَعُلم أن تَعَارْضَ قيَاسَيْنِ صّحيِحَيْنِ في الوَاقع مُمْتَعٌ وَإِنّمَا يقَعُ التعَارْضٌ 
لحَهْلنَا بالصّحيح وَالْفَاسد فَالتَعَارْضُ لَا يَقَعُ بَيْنَّقيّاسٍ قَوِيي الْنْرِ وَاسْتحْسّانَ كَذَلكَ وَكَذَا لا يَقعُ بين قيّاسِ صّحيح الظَّاهرٍ 
راض و33 الميتفان 5 بلدا ركذا اشع كن قدو ناي لطاع متم اطق رت يتقان دكات وراك روا 
من حَيْث لَه وَالصتْفْ فَعنْد النُحْقيق َاحل في هَذَ لصيل أَيْضًا ) ؛ ؛ أنه لَا يلو إِمّا أن يَكُونَ صّحيحَ الظاهر أو 
فَاسدَ الظَّاهرٍ وعَلَى كُلَ من التقَديريْن لحار رن كللذ لوقل بق لقال يئر مرلظة انكر ناف وإذا كان المنذية 
احبر فى طقه لكا ويا ار وطتيلة شرل اموق ناس مدو اسفن اران ال يناك أ 
اف ع ا باح قل حور الور لي ا 1 
وَعََيْهِمًا قيّاسًا حَفيًا ؛ لأنَ الْبَائعَ نكر 7 َسْليمَ المي ) أي إِنّمَا يَحْلفْ الْبَائع ؛ لأَنَهُينْكرٌ وُحُوب تسْليم الْمَبِيع بقَبْضٍ ما 
هن في زضم اتوي وما تخلفة المطتري »أل كد وا امن . 

لكاتو طاو لوي لمن ( بْعَدَى إِلَى الْوَارئينَ ) أ ذا احعلّف وَارنًا البائع وَالْمُْمَرِي في قَدْر الشمَن 
او رو طاو رار 


ولا لو مه و م2 


( وَإلَى الْإحَارَة ) أي إذَا املف الْمُوَجَرُ وَالْمُستَأَحرُ في مقدار الْأَخْرَ ئرّة قبل 


امنتيقاء المنمعَة تَحَالقًا . 


- 


وما بد ايض وه قَوْله عَلَيْه الصّنَاة وَالسلَامُ ( : إِذَا احتف الْمتَبَايعَان والسلكة قائمة تكالفا وكراذًا: 1 نذا يُمْدَئ 


إِلَى الوَارث وَإِلى حَال َناك السلعة وَالاسْتِحْسَانْ لَيْسَّ منْ باب تخخصيص الْعلّة عَلَى ما يَأتي ) بَعْضٌ النّاسِ رَحَمُوا 


- 


أن 


تدان ون انبا خيس النلد ري كأنك شاجاى فى تقديض لد اارزل لعا قل الوك لكر 


لطا 


وَيَتَدنا معام ا ور دسي جْمَاعًا أَْ قيَاسًا فيا إذا وَقَمَ في مُعابلّة قياس تسق 


ليه الفَامُ م حَنَّى ا يُطلَقَ عَلَى نفس الدّليلٍ من غير مُقابَل فَهُوَ ع ان 
امنطًاح الْأصُول على الْقَاسِ الْحَفِي' نحا كما لَب امثمٌ افيا عَلَى القياس الْجَلي' تغييرًا د ا 
الفرُوع فَإَِلَاقَ الاسْتحْسّان عَلَى النْصّ وَالْإِحْمَا ع عْدَ وُقوعهمًا في مُقَابَلة لياس الْجَليَ :امع و يهاه ء؛ 
لقاش في تله الت أ الإشماع بالالتاق دكن لفح التشلك بد والطواي ]10 للشطلة به إلا علة عدم طم 


إِ 


ره مس 


وي 
ل 0 


2ه 


النَصّ أو اْبِحْمَاعَ . 


قوله : وذكروا له 


3 
عرض حي له 


قمْمَيْنِ الصّحة تُقَاربْ و الستس يُقَارِبْ الفسيّاة بهذا الاغتبار يتَحَقَقُ تقَابْل الْقسمَيْنِ في كُلّ منْ الامْتحْسان 
وَالْيَاسِ والجراة طبور الصّحّة في الامنْتحْسّان و بالنْسبّة إِلَى قسّاد الحَفي وَهُوَ لا يناي حَفاءهًا بالنَسبّة إلى ما 
َاَُِ من قياس وَالْمُراُ تا اعنم في قياس الل" فا ها بأ يم إلى وخ اللي م مَعْنّى دَقيقٌ يُورلُهُ قو 
وَرُحْحَانَا عَلَى وَجْه الاسْتحْسّان ْم الصّحِيحٌ أن مَعْنَى الرُحْحَان هَاهُنَا ؟ عيّنُ الْعَمّلٍ بالراحح وَتَرْكُ الْعَمَلِ بالْمَرْحُوحِ , 


عو 


وَظَاهرٌ كلام فر الإمْلّام رَحمهُ الله كان أنه الأوْلوية حنّى يَحُورَ م بالمَرْحُوح . 


قوله : فالأول 


يعني أن سؤر 00 الطيْرِ من الْبَازِي وَالصّقرِ وَنَحوِهمًا نجس قيّاسًا على سور سباع البَهَائمٍ كالفهد والذئب لمخخالطته 
باللقاي الْمُتُولّد منْ لَحْمٍ تحس . 
َ 


2) 


- ءََ 


اْتيارَ الْمُحَققِينَ , مُحَققين أن لَّحْمَ سباع البَهَاكم ئحسٌ ا يَطْهرُ الركاة ؛ | الْحُرْمَة فيمًا يَصْلّحُ للغذَاء إذا لَمْ تكن للضّرُورَة أو 
الامْتحيّاث أَوْ الاخترّام آي ] النْحَاسّة إِنَا أَهُ لَمّا احْتَمَعَ ذ في المع ما امكل َو طأه كلد وام لصب والعثر 
ماك وقد در للق والقق الوا قوفي ااا نش 1 نكم بيْنَ النَجَّاسّة وَالطْهَارَة الْحَقيقيين بأن 
حْرْمْ أكلهُ وتَنجّس لعَابَهُ لكن حَارَبيْعهُ لياع به ولَمْ نعل ئحَاسّة سباع الطَيرٍ أَْضًا بهذا الطريق ا 
القطو باع الات ذود الطّيُورٍ فَاحْتِيجَ فيهًا إلى القياسِ وَهَذَا قيَامنٌ ضعيف الأثّر قليل الصّحّة لقصّور علّة التَنَجْسِ 


عر لهاع 4 


لي ادن أي الققالدة و وشوانة اللطجان ترا لاو اتتعري لقره طارقا 1104| ري واليلذار تي اه 
لخدام قلاع وَالْمنْقَارُ عَظَمٌ طَاهِرٌ ؛ لله حاف لا رطوبَة فيه فلا يَتنَحْسَ الْمَاء بمُلاقاته فيَكُون سوه طاهرا كسؤر 
الْآدَميّ وَالْمأكول لالعدام الْعلّة الْمُوحبّة للنْحَاسّة وَهِي الُْوبة الحسةٌ في آله الارية | 0 5 لما أن سباع الور 


- 


1 


اكش 18 المققه والتكايته >التحات المهلة, 


قوله والثاني 


لما كَانَ عَدَمْ تأدّي الْمَأمُورِ به بالإثيّان بعَيْر المَأمُور به أَمْرًا > , حَليّا وَحَكْسسُهُ أَمْرًا حتفا اشتبَةَ على الْمُصّنْف رح ع 


َو 


تعَالَى جهّة جَعْلٍ تَأَدّي السّحدّة ة بالركوع قياس وَعَدّم ديا به اتسنا وتّقل عَنْهُ في توْحيه ذلك أنه إذا جار إقَامّة 
الركوع مَقَم المسّحْدَة ذكرًا لما يَينَهُمَا من الْمُنَاسبَة مس سَبة أعْني اشتمَالَهًا عَلَى التَعْظِيمٍ 


وَالانحتاء فَجَارَ إقاميُهُ مَقَامَهُ فنا لتلك الْمنَاسَبّة وَهَذَا أَمْرٌ جَلي سبق َيِه الفهَام فكون فانثا ‏ 


تأى لكوع + لأنذ لأثر بالشّيء يُقتَضي ل ا 


عي :عور سس 


ع 527 5 
يكَأدذّى به كَالسنّجْدَة الصّلائيّة 
ل عام رك 3-02 


رهاق حر كنول لاون فكو املسطقانا وق :قا ليطت دقع تاطي اجاور ره بره فار 


- اقب : لين ني .ير ع عن ين 
- 


عَلَى كان الصّلاة أَظْهَرٌ ظَهَرٌ وَأَخْلَى من تأيه به قيّامًا عَلَى جَوَازِ إِقَامّة اسم الشتّء مَقَامَ امم غَيْرِه وَالََرَبْ أن يُقَالَ لما 
اشملَ كل من لكوع وَالسحُود عَلَى التَعْظِيمٍ كان الْقيّاسُ فيمًا وَحَبّ بالتَاوَة في الصّلاة ة أن يََأَدَى بالركوع كما يك 
بالسّجُود د لما يَيِنَهُمَا من الْمنَاسَبّة الظاهرَة وَلَهَذَا صّح الِّرُ عله بالرركوع في قؤله تعَاَى ( وَعتررَاكمًا ) أ سقط 
ادا فَهَذَا قن حلي فيه ساد طهر هو ْمَل بالْمَحَازٍ من ع عدر الحقيقة » وَصحُة حَفيةٌ يي أن سَخْدة التلاوة م 
تحب قَريّة مرك ة وَلهَذا لَا ترم بالنّدرِ كَالطّهَارَة وَِنّما الْمَقَصُودُ هُوَ التّوَاضعٌ وتعاه 00 ره المُطيعِينَ 
عَلَى قَصد الْعبّادَة وَلهَدَا اشتَرَط الطَهَارَة وَاستقبَالَ القبْلّة وَهَذَا حَاصل ذ في الرّكوع في الصّنًا 3 ترق وار 


- 


3 
دى 


ص ميمه لهل ير م 


المتجوة 212200-69 ة الصّلائيّة مَعَ قرب الْمتَاسَبة ييْنَهُمَا 
تهنا عن كاه العيلاة و موصيانث الشركة و كما ذا وي الرّكوعٌ مارج الصّلاة عَنْ المسّحْدة مَعَ أنّهُ لْمْ يَسْتَحَق 
ب المعري اتر لووى الم ركان 


في سس اسْتحْسَانًا وفيه أَثّرّ ظَاهرٌ هُوَ الْعَمَلَ بال لحقيقة وَعَدَمٍ كأديّة الْمَأمُورِ به لغيْرِه وَقَسَادٌ حَفيٌ هُوَ جَعْل غَيْر 
المتمتود ساون للْمَقْصُود فَعَملَنَا بالصّحّة الَْاطنّة في الْقيّاسِ وَجَعَلْنَا مده التلَاوَة في الصلاة متادية ديه بالركوع سَاقطّة به 
كما تَسْقَط الطّهَارَة للصّلاة بالطّهَارَة ة لعَيْرهَا بحلاف الرّكوع مَارج الصّلاة ؛ لله لم يُشرغ عاد وَبخلّاف المسّحْدَة 


الصَلَائيّة فإْنها 8 رار توا ادها 1 


١ 


لاصورضيته 


1 ار 77 :نكر ًٍِ والاششتاة ضَعيفًا 0 أزيلتشي نه في ليع 0 السْتحْسان قَطْعًا دفي اانه 


5 32 
507 ور ا مىرايّه 43 اساي هه 


اسان وَالْقيَاسِ 5206 06 الاسْتحْسّان في جَمِيع الام 2 باغتبار حفائه إِنَ 5 َك يما 50 خ 
سلا رَحمَه ال على * با !لقان ضقئة 101 قينا زنا ترق الله ماناو زان لافار لاني نرا أكون 


اي ل والباطن 0 ال ” اباط 8 7 وَفي 0 لقان 


ع2 - 
م مسي قل اساي يمس م و2 


- 


نسم ربع لقان في اسه الأرهعة 


للاستحسان فَالْقِيَاسُ الصّحيح الظّاهر وَالباطن يكرح عَلَى جميع سام الاستحسان 2 وَالْقيَاسُ الْفَاسدُ الظّاهر وَالبَاطن 
5 مَرْدُودًا بالشسبّة إلى الكل فقن 0 اه سامون عرب أَقسسّام الاستحسّان في حيري القيّاس فَالاوّل من 
لانتضسنان مح يا لصسيه ار وبَطنًا والذاني يرد معلا لاد اها وباط قي َع اه حاصلة من عراب 
أخيرَي الامْتحْسّان في أخيرَي الْقيّاسٍ : الأول تَعَارْض الامْتحْسّان الصّحيح الظاهر الْقَاسد الْبَاطن اليه الْمَاسد الظّاهر 
ل لبان 0 0 1 0 خسان 0 ار فاسد يي تيان كذلك اه عضن 


في د ا عر 


بِانّحَاد الع اهم في كلك اف ل 00 0 الاستحسّان في الْوَيئْد الثاني من هذه ليد 
وَبِرحْحَان الْيّاسِ في التلَانة الْباقيَة وَاذّعَى أن الظّاهرَ امَْاعٌ التعَارْضٍ بَيْنَ قيّاسِ وَاسسْتحْسّان يتفقَانَ في قرّة الأثَر أَوْ صحّة 


الباطن سَوَاء كَانَ مّعَ التاق في صحّة الظَاهر 3 بدُونه ركد إنامة ة الدَليل جَرَمَ بهذا لخد رو رار 


وَمنْ سؤق الْكَلام بالآحرة أن قو لَهُ ذا كَانَ الاسْتحْسَان عَلَى صفة كَانَ الْقيّاسُ عَلَى خلّاف تلك الصفة مُقَيّد يدا بالقوّة 


ا 


وَالصّحّة الْبَاطئّة إذْ لا امْتَنَاعَ في قال بد يق ١‏ لدي الطاو الي اميد الطاهن والباطن أ.* الظاهر فَمَمٌ 


هَذَا كلَامٌ قليل الْجَدْوَى ؛ لأن تَدَاحْل الأَقِسَّام ضَرُوريٌ فيمًا إذَا قَسَّمَ الشّيء تَقَسِيمّات لي باعْتبَارَات ميلف قال 


و 


الثاني أذ رباع أ ماس ضار حر امم أ فغل أ حرف امار آحر مغرب أو م إلى غير لك عم لو 


صَّحَّ ما ذَكَرَهُ مض من أن المُرَادَ الصف وَالْفَسّاد وَاحدٌ » وَكَذَا بالْقوّة وَالصّحُة لَكَانَ أَحَدُ الْقسْميْنِ مُسْعَدْرَكا 
قوله والمستحسن 
اس أد لايشكه نارين انين لكا جد قور كك ا أ راق واصار :أذ هرق مرواحواظا زررا الزن 
ين الشتقشسن باقيس الف وْشعشسَن بقره في أذ الأول تئى إلى ملودة أطزى » أذ من أن لقان اشفدية 
لني 1410 اتنا الل ساو لي كي سس :لله رذ تسلف الاكاه فى متذر الدى الفا أن كود 
الْيَمِينُ عَلَى الْمُشْترِي فقَط ؛ لأَنْهُ الْمْكرٌ وَحْدَهُ ؛ أنه لا يَدّعي شيا حَتّى يَكُونَ الْبَائحُ أيْضًا مُْكرًا . 
نهدا قبا تحلي على سطائر التُصَرّقات نا ألهُ تت بالاسْتحْسّان التَحَالْفْ أي وُحُوب اليَمِين عَلَى كُل من البائع وَالْمُعْمَرِي 
ما قبل ف نض المبيع افيا الْحفي وه أن لاقع لكر ووب تسنليم ليم الْمَبيع بمَا أَقرٌ به الْمُشتَرِي من الثم كما أن 
الْمُشَري يُنْكرُ وُحُوب زيّادَة القمن فَيتوَيّهُ الْيمينُ عَلَى كُل مهما كما في متّائر الفانات :إن لين لخرن علي لتر 
درانا دض الكو دالا وَهُوَ قولهُ عليه الصّلاة وَالمّلامُ ( إذَا اعقلّف ايعان وَالسلعَة قائمَة تَحَالَْا 
20200 حالف قَبْل الْئْضِ يَعَعَدَى إِلَى وَارِنّيْ البَائع وَالْمُشترِي إذَا الما في الثْمَن بَعْدَ مَوْت الْبَائع 
- ز 12 
الج اس سيره ا ل سر سدور 
را وَالْإِحَارَة تمل الْمَسْحَ وَهُوَ في الُحَالْف ُمَ الْفَمْحُ دَقُمٌ للعرَر عَنْ كُلَ منْهُمًا وَأَمّا وُحُوبُ التحَالْف بَعْدَ القبْضٍ 
اسك ل قر ال ل ال ااا ل ل الم ب ال لا قن ل مز اد 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 616 


قد الْمُتَعَاقدَينِ 0 قيَام السلعة وما روي من ؛ قؤله عَلَيْه الله وَالسَلَامُ ( إذَا احتف الْمُتعَاقدَان تيكالنا 0 


- 


ال الل ع تين 


- 


قلت قد سق أن من شراط اخ لتَعْديّه أ ن لا يَكُونَ الْحُكُم نبا بالقيّاسِ من غَيْرِ رق بَيْنَ الحَلىَ وَالْحَفَيَ كيف يْصِحْ 
ا 

لْت الْمُعَدَى بِالْحقيقة هُوَ حُكُْمْ أصْلٍ الاسْتحْسّان كَوْحُوب الْيّمين عَلَى المُْكر في سَائر التُصَرُفَات 

لنُحَالْف وَجَرَيَانَ لمن من لحان َم كاتا حكُم امسا الذي هُوَ الْقيَاُ لحرا اينف نا لي إذْنَا 


يُوجَدُ في الْأّصْلٍ الذي هُوَّ سَّائرٌ التُصَرقات يمن الْمُكر هذه ا( لكيْفيّة وا 2 قن لايق ل عه وا 


إِنَا ا 


ن صوره 


ع نه اه 


قَوْلهُ : وَالاسْتحْسَان لَيْسَ من تخخصيص الْعلّة ) هُوَ مَا توَهّمَهُ البَْضْ من أَنَ الْقيّاسَ نَابِتْ في صُورّة الاسْتحْسّان وفي سَّائر 
الصو » وقذ ترك الْعَمَل به في صُورة لادان لمانِعٍ وحمل به في عَيْرِهَا عَم مان فيكُون يَاطلًا لما ستتأتي من 
(أطال تشمييعي المله وإلما فلن إلة ليبن من تتمييض الملة؟ أن المداة البحكم في«سثورة (التيشكان نما هو انُعدَام 
ل 


لطر تي 


2 كين 


فصل في دفع العلل المؤثرة 


أي الاعْترَاضّات الْوَاردَة عَلَى العلل الْمُوَْرة منهُ انض وَهْوَ وَحُودُ الْعلّة في صُورَة مع تُحلف الْحْكْمٍ وَدفُْهُ ربع مرق 
أي حاب غلا يود بأرئع مق ( اول ملع وود العلة في مثورة لض تخ : خُرُوج النْجَاسّة علّة الانتقاض 
فتُوقض بالقليل فيَمْتَعْ الخْرُوج فيه وَكَذَا وُحُودُ ملك بَدَل الْمَعْصُوب يُوحبْ مِلْكَهُ ) أَوْ ملك الْمَعْصُوب لكلا يَجْتَمعَ 
الْبَدَلَ وَالمبْدَلَ منْهُ في ملك شَخخْص وَاحد ( فَنُوقض بِالْمُدبّرِ ) أي إذَا كَانَ ملكُ بَدَل الْمَعْضُوب علّة لملك الْمَْضُوب 
ففي عب الْدثرٍيكُون ذلك لك ْم محل » لأن لمي يل لقال من ملك إلى ملك عندحم ( قستَع 
مذك مله ) أي مك مدل الْمَْصُوب أن مُمتَعَ في الْمُديرِ حون يَدَلهِ دل الْمَْصُوب فإنّه لي يدل الْميْنِ بل مَل اليد 
اماد وار قاد فذحن لاسن التو لاقو عن ادر لسار روي لج مقي لماه فين مور لمش ) أي 


هو 


لحك الذي تارايع الملة عله لأخله وهو بالنسية إلى الْعلّة كَالايت بدَالة لَص ب بالنسية إلى المَنُصُوص ( لَحْوُ : : مسح 


سداس 


عو مار 


لزأ صخ اسن فيه ليت حَصَنْح الف ُوقض بالاستحاء بتع في الامتحاء الْمتى الذي في الْصلح وهو أن 
تَطهررٌ خكمي غَيْرُ م مَْقول وَلأَخْله ) أي لأخل أنه تطْهِيرٌ كمي َيْرُ مول ( لَا يسن في الْمَْح التْليث ؛ لأنهُ لتؤكيد 


ل سين م وَيِْيدُ في الاسْتنْجَاء وَالثالث قَالُوا هُوَ الدَفعُ بالْحَُكْم ) 


بي ” امن دي 
5 


صُورَة انض ( وَذَكَرُوا أ يب ل ل ل ل لي 
الْإثلاف إِحيّاء المُْحَة 3 يناي عصمّة الْمَال كما في المَخْمَّصّة ف الم الصّائل فنُوقض بالْمُسْتَحَاضَة مدير 


مال اباي فَأحَابوا في الأَوَنَ بالْمَائع كن هذا تخخصيص' العلة وك تقول به وف الالث ينا سم حل قلاف 
يناي ار لا الْقَفَتْ ليشي ) أزره 0 00 00 


ص 
ا اك 2 واقياءا 


- 


: 8 


ا 


عل كم اوت تق قو ذا لحب قحلن باش بعر شيم فل 0 لشن كو ب 
وتالنها أن 2 انافك تشاع الزيلحة لا زناف لمعنه كما قن مامه وله إن أكر مَالَ العَيْر في الْمَخْمَصّة لإِحْيّاء 
الْمُهْجّة يَحبْ الضَّمَانَ فَيُضْمَنُ الجَمَلُ الصّائل فتُوقضَ بمَال الْبَاغي أن اْعَادل 1 ل عل الْبَاغي 000 لقتال لإِحْيّاء 


سمه 


َه 
وشاع 


المُْحَة ليحن ليان عدم أن حل لاف لإِحيّاء الْمْهْحَة يناي الْعصْمّة فَأحَاب بأنَا الس أن حل الإثّاف يناي 


اْعصْمّة في 1 البَاغي إن عصمّة مال البَاغي 50 تثقف بحل الْإثلاف 0 بالبَغي انول الظَاهرُ 0 الْحَُكُمَ الْمُدَعَى في 
العمل المائل حو العنان وبقَاهُ الحصدمة سيككذ لا قَكُونُ هذه 


الصُورَةُ نظيرًا للدّفع بِالْحُكْمٍ بل حَاصل هَذَا الْمثَال أن الْمُعَلْلَ ادّعَى حْكْمًا أَصْليًا وَهُوَ الْعصْمَة مَتَنَا إن الأْصْلَ في أَمْوَال 
اللي لعسلكا. ريزلا تزقدة [الرعارضي كن دي لق وم د ريق لحكل انمتن ربا ارط واحلة شر عرز 
الْإلّاف وَقَد تَبْتَ بِالْقيّاسِ عَلَى الْمَخْمَصّة أن حل الْإثلّاف لَا يَصْلّحُ رَافمًا للْعصمّة قتبْقَى الْعصْمّة في الْجَمّلِ الصائل 
يحب الضّمَانْ فنُوقض بِمّال الْبَاغي أن حل الْإثلّاف رَافعٌ للُعصْمّة في مَال الْبَاغي فَأّحَاب بِأَنْ رَافعَ الْعصْمّة في مال 
باضي ل حل لاف بل الا هو لبهي هاا كما بالحكم بل ين أن حل كم وهو اتا العلمة في 
صُورَة النّقَضٍ شَيء آخخَرُ هَذَا مَعْنَى قله : ( وَالضّابط الْمُْتَرَعٌ منْ هذه الصُورة أن الْمُعَلَّ إِذَا ادَعَى حْكْمًا أصلًا لا يتف 
لالنقارض السب هفنا سراق الكتائع ود إن خارعخ وابعة وقد سول تلوانت الاين أن نارف رض 1 
يَرفعُهُ كما في الْمَخْمّصّة فنُوقض بصُورة كَمَال الْبَاغي متلا فَأْحَابَ بأن الرَافعَ شّيء آخر فَهَذا بان أن علة الْحُكْمٍ في 
صُورَة النَّضٍ شَيء آخخرُ ) وَيُمْكنْ أن يَتَكلْفَ في أن تصيرٌ هذه الْمَسْألَةَ نظيرًا للدّفع بالْحُّكْمٍ وَوَحْهُُ أن يُرَادَ بالْحُكُمٍ 
عنْدَ مُنافَاة حل للف الْعصمّة » وَهَذَا الْحْكْمْ نابت في الْجَمَلٍ الصّائل قيَاسًا عَلَى الْمَخْمَصّة فُوقض بمّال البَاغي أ 
حل الْإلّاف نَابِتْ فيه وعدم مُنافَاته الْعصْمَة غَيْرُ نابت ؛ لأَنْ الثَابتَ فيه مُنَاقَاةُ حل الْإثلّاف الْعصْمَة فَأَحَاب بان احا نا 


- 


ن 


لْإِثّْاف الْعصْمة غَيْرُنَابئّه فيه ؛ لأَنّ العصْمة لَمْ تثقف في مال الْبَاغي بحل 


00 


الإثلّاف بل إِنّما القت لبخي هَذَا غاية لتَكلف وَمَعَّ هَذَا لَا يُوحَدُ انض في هذه الصُورّة ؛ لأن انط وود العلة مَعَ 
ككف الحكن بوعل الإثلاف لاخباء الموحه لين عله لكلام ككاثانه الحسثمة شرت حل الاللاق في ال البافي م 
المَافَاة هذا يكون كقضًا فلاجكل خذه الممكاذات في الأطدلة اللاثة أورة مكلا ار فى المتن فال وز وأنا أورة للدّفع بالْحُكم 


نينا 


نزتو م زو الع د ى خزوع لكك دا المخريض ار طعا وبي ير ادبا اررض باستو اراي 
صُورَة عَدَمِ الْقذرَة عَلَى الْمَاءِ يُوجَدُ الْقيَامُ إلى الصّلاة مَع حُرُوج النّجَاسّة وَمَعَ ذلك لَا يُوحَبُ الْوْضُوءً ( فَيُمْنَعُ عَدَمْ 
وُحُوب الْوْضُوء فيه بَل الْوْضُوء وَاحبُ لكنّ التيَمُمَ حَلَفْ عَنْهُ ) مَعْنَاهُ أن لَا نُسَلَمُ عَدَمَ وُجُوب الْوْضُوءِ في صُوَّر عَدَم 
المَاء يل الوْضُوء وَاحبُ لكنّ الَيَمُمَ حَلَفْ عَنْهُ الرّابعٌ : الفح بالْعَرَضٍ كَحْوٌ : حارج نجس فَيَكُون ناقضًا فَنُوقضَ 
بالاسْتحاضة فتَقُول الْعَرَضُ التسُويَة يَيْنَ ابي وَغَيْرِهمًا فإِنّهُ حَدَتْ نَم لكن ذا اسْكَمَرٌ يَصِيرٌ عَفوًا فكَذَلِكَ هُنَا . 


لطا 


قوله : فصل في دفع العلل المؤثرة 


أي الاعْترَاضَات التي تُوردٌ عَلَيْهَا وَفي دف تلّكَ الاعْتراضّات أي الْجَوَابُْ عَنْهَا » وَالْمَذْكورٌ هَاهْنَا سنّةَ وَهي النقَضْ 


وَفسّاد الوضع وَعَدَم الانعكاس والفرق والممائعَة والمعَارّضّة والجمهور على أن المتاقضّة اعتراض صّحيح عَلَى كل 
تَعْليل فلا بُدَّ من دفعه وَيَذَكرٌ فيه أَربَعة طرق : الأول الدَّفعُ لوف وَهُوَ مَنْعٌ وُحُود العلة في صُورَة انض والثاني النَفعُ 


ى 
2# 
ومع لوو 5 


بِمَعْنَى الوصف وهو مُنْعَ وجود المَعْنى الذي صارّت العلة علة لأحله والثالث الذفع با لحكم وَهْوَ مَنْعْ تحَلف | لحكم عن 


العلة في صُورة النَّضٍ وَالرَابِعٌ ادف بالعُرَضٍ وَهُوَ أن يُقول الْعَرَضْ النَّسْويّة َيْنَ الأُصْل وَالْفْرْع فَكمًا أن العلة مَوْحُودَةَ في 
العو ركع فكذا المشك ركه أن ظهُورَ الْحُكْمِ قد يَتأَّرُ في الْفَرْع فَكَذَا في الأصل فَالتّسُويّة حَاصلّة بكل حَال . 


قوله فنوقض بالقليل 

يَعْني لَوْ كَانَ النَحَسُ الْخحَارجُ منْ بدن الْإِنْسّان حَدَنًا لَكَانَ الّقَليل الذي َم يَسل من رس الَْجُرْح خا عي كدري 
يخاي يألا لاتقل لتخا ناذا الخزوت هن الالفدال عا تكن باط إلى كان طاهى وله تريكة 5 لله عله علام 
اللاة كل طوككة النكاسة لزواق:الحلنة النثائرة نهآ عراف اللتيائع دثة ا ضر عير الفليل ذا بالحْرُوج 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 619 


قوله هو 


أي المقئى الذي صَارَتْ العلة علّة لأَجْله بالنْسبّة إلى اْعلة كَالثَابت بدلالّة النَصّ بِالْسبّة إلى الْمَنْصُوص يديا 


صف براسعطلة مع لوي يذل على متتى آستر هو موك في الم فد كن التنح تطهيرا ياغ اد ذه 1 
ديدم 


نَ 
و 


الْمَسْح لع ؛ أنه الِْصَابَة وَهي تُنبئ عَنْ النّخْفيف دُونَ التَطْهير الْحَقيقي فلا يُسَنُّ فيه التثْايث ؛ له نما شرعَ لتَوؤكيد 
تطْهير مَعْقول كاله َعُسْلٍ فلا يُفيدُ في الْمَسْح وَيُفِيدُ في الام 5 التَطْهيرَ فيه مَعْقَول إِذ هُوَ إِزَآلَة عيْنِ النْحَاسّة وَلهَدَا 
كَانَ الْكسْلُ فيه أَفْضَلَ وَفي اللي توكيةٌ لدَلك وَمَيتى هذا كا 9 علَى أن يَكُونَ راد عدم سي التقليت كَرَاهية 


00 8 


ِيَكُونَ حُكْمًا شرا فيُعلل . 


قوله : فأجاب في الأولين بالمانع 


- 
ل برام و سمه عن ع ع لد -ه ع2 


0 الْعُذْرُ وََفْعُ احرج وفي الْمُدَيّر التَطَهُ ا َه وَحَدَم ايت للمَمُوكيُة قي أن خُرُوج دم الاسْتحاضّة 

00 اذ بشكلة إلى :نا فد توج ارقت ولهذا تزتها الطمار: لمتلاة أخرى بده نتزوع الرلك ,الا بتك 
ل ا ل 5 
بع حلى ل ع في الت ين قن ودر ص ف القن بحص من الم بحلاف اللخذع ون قن وخر أ لم ينا 
في الْمُدَبّر ار مسار اله مسي اد ار لازو قلي قم الْوَجْه اقتداء بصّاحب الوم وَقَالَ في 

شرّحه إن هذا الْوَْه لَا يَسْلَمُ عَنْ الْقَوْل بتخصيص الْعلّة . 


عََو 
أنه 


قوله : والضابط 


ا 


حَاصل هَذَا التقرير نَ الْحُكْمَ الْمُدَعَّى وُحُوبُ الصّمَان وَالْعلةُ حل الْإثلاف وَالْأَصْلَ صُورة الْمَخْمَصّة وَالْفَرْعٌ صُورَة 
الْجَمَلِ الصّائل اا ل 
لا تَكُونْ هذه الصُورَة نظيرًا للدّفع بالْحُكُمٍ 


وَأَيْضًا حل الْإثلاف لا يُلَائمُ وُحُوب التّمّان فَضْنًا عَنْ التَأئير وَحَاصلْ التقرير الثاني وَهُوَ أن يُجْعَلَ نُظيًا ا» 
الحُكمَ هُوَ عَدَمُ مَُاَاة حل الَإثلّاف بَقَاء العصمّة بمَعْر أَهُلَا سقط عصْمّة الْجَمَلٍ الصّائل بِإبَاحَة قله لإبقاء رُوح 


عل عر مين 
2و 


التتترل عل كقافى المعطتميه» والمل حن | انناف ترون يكال بغي حَيْثْ وُحَدَتْ العلة وَهيّ حل الْإثْلّاف مَعَّ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 620 


عَدَم الْحُكم الذي هُوَ عَدَمْ المُافاة ضَرُورَةَ تَحقق الْمُتاقَاة إذ قَدْ سَمَطَتْ الْعصمّة وَلَمْ يحب الضّمَّان عَلَى الْمُنْلف فَأَحَاب 
بنع القاء الحم في عثورة الف أئ ا سل حقنَ مكاقاة حل الإقلاف لقَاء العصثمه في مال الباغي بل عَم اماق 
مُتَحَققّ إن أن العصلمَة القت بالْبَْي وَعَدَمُ الْمُافَاة بيْنَ الشَيْميْنِ لَا يُو حب العلَارْمَ يَنَهُمَا حَّى يَمْتَدمَ مَعّ وُحُود أحَدهمًا 
ا ا رس م ا ل ل ري 


و -ه 


- 


تَحَققَهُ في مال الْبَاغي مَعّ اْمَُاقَاة ة تقضًا وَذلكَ ؛ لأنّهُ نا مُلائم عدم المُنَاقَاة وَحَدَمَ قوط الْعصْمّة فَضنًا عَنْ تأثيره 
59 أن النَمِيل نما هُوَ عَلَى تقدير أن يُجْعَلَ حل الْإثلّاف عله مره اي سر ل رم 


- 


قوله : فإنه 

أي الخارج التحن حدّث فى السبيلين لكن إذا اسْكَمَرٌ الْحَارجٌ كوا فى "اللمسخاضة واسلس الول عار عَمْوا سقط 
حُكُْمُ الْحَدث في تلك الْحَالَة ضِرُورَةَ تَوَحْهُ الخطّاب بِأَدَاء الصّلاة فَكَذَا هَاهْنَا أي في غَيْر السيليْن يكون حَدَنًا ويصير 
عذة الامتراو عدوا كنا في الات الذاف نهدا رابحم لن 


مَنْع التقاء الْحُكَمٍ وَدَلكَ كَ ؛ لأن الناقض يدعي أمْرَينِ ثبوت العلة وانتفاء الحكم فلا يّصح دَفعة إلا بِمَنْع أحَدهمًا 
واكم افر وس يواجر التتطري ور و لدو ابيا وات ا بريد لي امور خط ا اله الات 
لين ررد ويا لكر لا لون بتو نذا الواودا اداه لومي كد لك لقان االشكي مالي ن0 1 [التمريضن 1د 


و3 ذا لنون ها به ِل تقول إِنمَ عَدَمٌلْحُكُم لدم ما هُوَ وَالعلة حَقيقة تحمل عَدَم الْمَانع زا لأعلة أ شرطا لها لَه 
في جَوَاز تخخصيص الْقيّاسِ عَلَى الْأَدلّة اللفْظيّة وَالثابت بالامستحْسّان ) عَطْفْ عَلَى قَوْله الْقيّاسُ عَلَى الأَدلّ اللظيّة ) فَإنهُ 
موصن عَن افيا ون الل فد يحون لفسا الع وه يكو لمانع كما في العلل لعي وَدكَُوا أذ شل ما 
يُوحبُ عَدَمّ الْحُكْمٍ حَمْسَة المَسْطور في كبا أنه ذَكْرَ القَائلُونَ بتخخصيص العلة أَنَ الْمَوَانعَ حَمْسَة لكنّي عَدَلْتْ عَنْ هذه 
ااوو انا شاي ركز ور المساد لبا اوداع وروي التي وح ان واو كاري الم رطان الورك 
يُصب الهم وَكبْيْعِ مَا ا يمْلكهُ أ ١‏ من ابْتداء الْحُكمٍ كما إذَا أُصّاب السسّهُمْ فَدَفْعَهُ الدَرْعٌ وَكخيّار الشرْط أَوْ منْ تَمَامه 
كما إذَا اندَمَلَ بَعْدَ إِخْرَاجٍ السّهْم وَالْمُدَاوَا وَكَخيَار | ذأ اقم تو جار سرع رشقت ا لكان رار 
وَكَخيار , اليب فَالتخْصِيصْ لَيْسَ في الْأَوَليْنِ بل في اللّاث الْأخر ) ؛ لأَنْ النخْصيص أن تُوجَد الْعلّة وَيَتَحَلْفَ الْحُكْمُ 
لمان فَالْمَانُ ما يمْتَعْ ال كم بَعْدَ وجُود العلة قفي الْأَوَلَيّنِ من الصّوّر الْحَمْس لَيْسَ كَذَلِك ؛ لأَنْ الْعلة لَمَ تُوجَدُ فيهمًا 
وَفي الثلّاث الْأَحَر الْعلهُ مَوْحُودَةٌ وَالْحُكْمْ مُتَحَلْفْ لمّانع 


متضيع [جا لعفاو على قلات الاح لهذا ل نكل في الخ يرا الكزارة عدن إل قال 4 ززييب غك الحم 
حَمْسّة » وَالْمَرْقَ بيْنَّ الْخيّارّات أن في خيّار الشرْط قد جد المي وَهُوَ البَيْعُ وَاْخيّارٌ داععل ء عَلَى الْحُكُمٍ وَهْوَ الملكُ 
عَلَى ما عُرِفَ في فَضْل مَفْهُوم الْمُخَالّقَة أن الْخيَارَ يبْتْ بالضرورَة فَدُُولَهُ عَلَى الْحُكْم أُمْهّل من دُحُوله عَلَى السب ؛ 
أن دُعُولَهُ عَلَى السنّبّب يُوجحبُ الدُحُول عَلَى الْمُسَبّبٍ وَالْحُكْم فَإِذا كانَ دَالًا عَلَى الْحُكْمٍ لَمْ يَكُنْ الْملّكُ تَابنا » وَأمَا 
حيار الرؤية فَإن الْبيْعَ صَدَرَ مُطْلَقَا من غَيْرٍ شَرْط فَأَوْحَب الْحُكْمَ وَهُوَ الملكُ لكنّ الملك لَمْ يهم لعَدَم الرّضا بالْحُكم عنْدَ 
عَدَمْ الرّؤيّة وَأَمّا خيّارُ الْعيْب فَإنَهُ حَصّل السَبْبْ وَالْحُكْمْ بتمَامه لنَمَامِ الرضًا بالْحُكم ؛ لأنّهُ قد وَحَدَ الرّؤيّة لكن عَلَى 
تقدِير الْعيْب يَعَصَيَرُ الْمُشتري فَقَلنَا عَم اللرُومِ عَلَى تقدير الْعيْب قلا حيَارَ الْعيْب يَتَمَكَنْ الْمُشثري من رَدَّ الْبَعْضِ ؛ لله 
تقْرِيقٌ الصّفقَة وَهُوَ بَعْدَ النَمَامِ جائرٌ وَفي خيّار الرّؤيّة لا يَكَمَكَنٌّ ؛ لأَنهُ ريق قبْل امام وَذَا لا يَجُورُ ولَنَا أن التَخْصِيصَ 
في الْأْقاط مَجَارٌ يُحَصُ بها » وتك الْقاسِ بدليلٍ أفْوَى لا يَكُون تعخصيصًا ؛ أله ليس يعلة حيتكذ ون العلة في الْقَاسٍ 


0 


0 


رد راو 


ما يََرَمُ من وحُوده وَحَودُ لكي خا الْعُلَمَاءِ عَلَى وُحُوب المَعْديّة ة إِذَا عُلمَ وُحُودُ ا وه تُقييدهم 
0 1 لتّقِييد لا 0 العلّة فَهُوَ إن ها أو شَرْطُّهًا 0 


رن 8 د +5 ا 0 هينه هاه 5 ل و اح و2 ه 
العلة نَم عَدَمُهَا قد يَكُونْ لزِيّادَة وَضّف كما أن الْبَيْعَ المُطْلَقَ علّة للملك فَإِذًا زيد الْخيَارُ فَقَدْ عَدمَتْ أو لتُقَصّانه 


كَالْحَارج التّجم , م عَم الحَرَجٍ علة للاثتقاض ‏ وََدَا مَْدُومٌ في الْمَعْدُورٍ ومن فس الْوَضّع وَهُوَ أن يَتَرَتب عَلَى العلة 


الع لجا تاي تر ال سم 


به 


_ 
- 


قي » السب تقصب الم هذا اع خدل" وله ذا نت ذه الشعترك ل يع اقرف لحن 5 ْبَتَ في 


الع مانا يعبر َكل كلام صّحِيح في اْأصل دا أورد عَلَى سبل الْفَرق لا قبل في أن مور على سبل الْمُمَائمة 
حنى يُقبَل كَقَوْل الشّافمي' رحمة الله تعالى إطتاقه اراهن صرف يُنطل حَف الْخُركون ) هذا تعليمٌ يَْعْ في الْمَُاظرَات 


ل لد 4 00 
م همدو 


لال ير مج سا ل ال إذا ال م 


اطع 


الله تَعَلَى اق لاهن كصتثفة ميل حاترن ( كر حي فك تم اق ف الع تحن يَحتَمل لش ا المت 

كا لع اال اق 1ن وق للد 0م أو ا حور لطن لايل لمر كا 
يْعُ الرّاهن فَإِنْ أَرَادَ أن الْحُكُمَ فيه الْبُطَْانَ فَهَذَا 

مَسُنُوعٌ ؛ لأن الحكم ندا في بَيْعِ الراهن التَوقفْ ( وَإِن كان الراام إن كان حكم الأصل التَوقفَ ( ففي الفرّع 


إن ادعَيكُمْ البُطْلَانَ نا يَكون الْحُكْمَان مُتَمَائليْن وَإِنْ ادْعَيكَمْ التُوقفْ لَا يُمْكنُ 
الفُكن ككل اك * كفيدون قحف الال >الخطا متقول لين #الخطا إذ لا 


3 


؛ أن العيقَ نَا يَحْتَمل الْفَسسْحَ وَكَفَوْله في 
َدرَةَ فيه عَلَى الْمثل ) أي في الْخَطَأ علَى 


المثل ؛ لأن المثل حَرَاءِ كامل قلا يحب مَمّ قصور الْجتاية وَهُوَ الخطأ إن أورد عَلَى هَذَا الْوَحْه رما نا يَقبلَهُ الْحَدَليُ 

فُوردُهُ على سَبيل الْمُمَائعَة ( فََوْحِيهُ هَذَا ) أي تَوْحِيهُ هَذَا الكَلَام عَلَى سسَبيل الْمُمَائَعَة ( أن حُكْمَ الأصل ) وَهُوَ الخحطأ ( 
شَرْعٌ الْمَال لقا عَنْ الْقَوَد وَفي الْفَرْعَ مُرَاحَمَتُهُ ِيّاُ ) يَْني أن الْمَالَ ؛ شرع لما عَنْ الْقَوَد ؛ أن حْكْمَ الأُصْلٍ وُحُوبْ 
لك قي اانا روسن وني ١‏ اروك النحة لق دل ركاف عله له الى تررك لقال 

القرة فلا يكون الشكمان انان . 


لطاع 


م اعم 


هب بَعْطهُم إلى أن تقض غَُْ َسمُوع َلّى العآل المؤترَة ؛ أن الأ َس إن ينص أو ماع فََا نحصو 

الْمُاقَضَهُ فيه وَجوَابه أن بُوت الَأ قد يَكُونْ ظا فيَصِحٌ الاغْتراض بالنّفْضٍ وَحيئكذ إنْ الْدَقحَ بأحَد الطرق الْمَذَكُورة 
نقذ كم اللخليل وإنا إن أن كوه بي طثورة النفض قالع من الوبت الشكم أذ إن لم تويخة هذ بطل كليل الام 
حلّف الْحُكْم عَنْ اليل من ع انع وإ جد مان لم نعل الملل إما ولا يتخصيص العلة كمَا ذهب إِْه ُو 
َلك بأ مُوصّف العلة بِالْحُمُومٍ باطتبَارٍ تعد الْمُحَال ثم مرج َمْض الْمُحَالِ عَنْ تأر العلة فيه وينقى الأئرٌ مققصرا 
على المكال اللغر» وَإنا غلا رأندككم المائع خزء للمله ارا شرا لها فيكو النعاء الشكي في مشو اللفض بم مَبْنِيًا عَلَّى 
لتفاء العة باثتقاء ئها أ ضرطها وَإلَى هذا فَهَب فر الام رَحمه الله علَى و اتبقة المصكف ر حمّهُ الله تعالَى 


حاضيا حر الول بتعخصيص عله َعَم انع عفد طزط لعي وف وعئة امح لهو رن اله ا 
الْحكم في صورة انض عَنْدَهُمْ كرون متنا إِلَى عَدَم اْعلة وَعثّدَ الأْكثْرينَ إِلَى وُحُود الْمَانع وَهَذَا نَرَاعٌ قليل المتدريق 
احْنَج الْقَائلُونَ بتعخصيص الْعلّة بوْحُوه : الأوَلَ الْقيَاسُ عَلَى أن الله اللْْظيّة فَكَمَا أَنْ النخْصيص لَا يَقَدَحُ في كَوْن الْعَامّ 
ا كذَلكَ النّقَضْ لَا يَقَدَحُ في 0 الْوَضْف علّة وَالْحَامعُ ره م الأَدلة الشرعيّة أذحت الدَليلين المُتَعَارضَيْنِ 


نسبّة الْعَام إِلَى أفْرَاده كنسنبة العلة ة إِلَى مَوَارِدهِ وَالنَقَضُ لمَانع مُعَارِضٍ للعلة يُشبَهُ النخْصِيص بمُحَصّصٍ مانع عَنْ توت 
الْحُكمٍ في البَعْضٍ . 

القاني َ لعل في الْقيّاسِ الجَليَ شاملة لصُورَة الاسْتحسّان » وَقَدْ الْعَدَمَ الشك يها لدزيظر اول اللايطمان عونا 
نثني بمعخصيص امل هذا لات أذ لف الْحككم عن الع يَحمل أن يكُونَ ساد في عه وحمل أن يَكُونَ انع 


قر الى #6 ةق 


من تُبُوت الْحْكْم وَالْمُعللٍ هذ ييّنَ آنه لمَانع فَيَحِبُ قبُولهُ ؛ لله يََان أحَد الْمُحْتَمليْن وَهَذَا بميْلَة العلل اَْقَليّة إن الْحُكُمَ 


غير حت ١‏ ابر 


يَحْتَلفْ عَنْهًا لمان كَالْإِحْرَاق بالنّار عَنْ الْحَشْبِ ٠‏ الْمُلَطّخ بالطلق الْمَخْلُول . 


قوله : ذكر القائلون بتخصيص العلة 


في هَذَا الْمَقَام أقسَامٌ المّانع وهي تان َكنّهُمٌ لَمَا أَحَذوا في تَعْدَاد الْمَوَانع أَوْرَدُوا فيهًا المَانعَ منْ الُعقاد العلة وَمنْ 
البواور م كرنامن ديل العانم الجر في تَخخْصيص اْعلة وَهُوَ مَا يَمْتَعُ | لحكمٌ يَعْدَ تَحَققٍ العلة وَالم لْمصِدةْ رَحمَّهُ 


5 
ع كما 2 


الله غير عبَارَهُمْ وَعَبرَ عَنْ مَوَانع الْحُكْمٍ بمُوحجبات عَدَمِ الْحُكْمٍ ليَْمَلَ الْمَانعَ عَنْ الْحْكْم وَعَنْ الْعلّة انْعقًا عناذا أذ كماما 

وَالْعْمْدَةٌ في أَقْسَامِ المّانع هُوَ الاسنتقراء وَالْمَذْكُورٌ في التَقُوم أَربعَة ؛ لأَنَهُ إن كَانَ بحَيْث لَا يَحْدْ مَعَهُ شَيْء من الْأْرَاء 
فهو المّانع من الابتدّاء أو الالعقاد وَإلا فهو المّانع من التمّام وكل منهمًا في العلة أو الحكم وَزَادَ بعضهم قسنم حامس 
ََرًا إلى أن للحكم اْتداء وَتمَامًا وَدَوَامَا » وَلَا عبرّة بالدَوَام في الْعلة بل النّمَامُ كاف كَخُْرُوجٍ النّحَاسّة للْحَدَث ” 


18 


- 


مدعو كه العلة وَالْحُكُمْ الشرْعيّان 2 - أغانيا إلنها الْحسيَيْن ياد لنَوْضيح وَفي كن اتاد الجْرْح وَصيرورته 
وكر ف لطت لاير ازيم الخ قتزرا + أله إن أُرِيد بالْحُكم الْقثْل وَهُوَ غَيْرُ نابت وَإن أرِيدَ الْجَرْحٌ فَهُوَ لَاِمْ عَلَى 


- 


- 
عدي 8 #4 عن 


َقَدِيرِ صَيْرُورته بمَئْلَة الطبع » وَقَدْ يُجَابْ بأ | كم هْوَ الْحَرْحُ عَلَى وه يُفضي إِلَى الْقثْلٍ لعَدَمِ مَُاوَمّة الْمُرْمَى 

ادال مَانعٌ من تام الم حول الْمُقاومة » وم ََاه جرح وَكوْن الْمَخرُوح صتاحب فراش َل يمَْعُهُ لتَحَقق 
عَدَمِ المُقَاوَمَة إن أنه مَا دَامَ حا يَحْدَمل أن يَرُول عَدَمُ الْمُقَاوَمَة بالاندمّال يحم أن يُصيرَ لَازِمًا إفضَائه إلى الْمثْل قدا 
صّارَ طَبعًا فَقَد مَنَعَ ذلك إِفْضَاءهُ إِلَى الْقَثْلِ وَكَانَ مَانعًا لرُومَ الْحُكْمٍ ثم َا يَحْفَى أَنهُ تمثيل مَبْنِيّ عَلَى التّسَامُح وَإلا فَالرسَيُ 
ا ا ل 


قوله : ولنا أن التخصيص 


أَجحَابَ عَنْ الاحْتجَاج الأول أن النَخْصِيص من الْأَحْكَام التي لَا يُمْكن تَعْديعُهَا من الأصل أَعَنيَ الأدَةَ اللفطيّة إلى الْمَرْع 
أغني العلل ؛ لأن اللعخصيص مَلوُومٌ لْمَجَازٍ والْمَحَارْ من حاص الفط وَامنْقصّاص اللَازِم بالتيء يُوحبُ انتصّاص 
الْمَلرُوم به وَإِنَا لَرِمَ وُحُودُ المَارُوم بدُون لام وَهُوَ مُحَالَ ؛ وَريمَا يُعتَرَضْ عَلَيْهِ بأنا الل أن التُخْصِيصَ مُطَلَقَا مَلرُومُ 
عور لشيس لي لدابت تار يحي لتر لحك راض وروي صر ارج طضع ري الجر ريض 
كنض الكرارة كتخفيض الألفاظ ينض الأثر اذ ضف 


2 


لَفْظَ بِالْمَجَازِ ضَرُورَةَ اسْتْمَاله في غَيْر ما وضع لَهُ وَيَمْتَنعُ أنَصَّافُ الْعلّة به إذْ لَيْسَ من شأنهًا الانّصّاففُ بالْحقيقة 
وَالمجاز , 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 624 


َع الاحشحاج الثاني بأ بات الحم بطريي الاسخسان قزل لقي دلي أفزى مثة وهلي من تخصيص الع 


بمَعنَى التقاء الْحُكْمٍ الْمَانع من تحَقق العلة لوَحْهَيْنٍ أَحَدُهُمَا أَنَ الْقيَاسَ بل الْوَضْفُ فيه لَيْسَ بعلّة عنْدَ وُحُود الْمُعَارضِ 


الْأَقَوَى لما سَبَّقَ من أن شرط الْقيّاس أن لا يُعَارضَهُ دَلِيلٌ أَقَوَى منْهُ فائتفاء الْحُكم في صورة الْقيّاس مَبْني عَلَى عَدَمِ الْعلة 
لَا عَلَى تَحَققٍ الْمّانع مَعّ وُحُود العلة وَنَانِهِمًا أَنْ الْعلّة في الْقيّاسِ ما يَلرَمّ منْ وُحُوده وُحُودُ الْحْكْمٍ بدليل الِْجْمّاعَ عَلَى 
لال ا ار اله 


شان خنة له لمّانع يَكُون عل ورا كان كذ اكاساكا أن تيك بدا تدا خالل راق تخخصيص لعل 


مع 


- 5 
عََ ىو هى 2 ولو 


أشار إليه بقوله مَعْ أن هذا التقيبيد واجب إلى آخره وتُقريره أنهم أجمّعوا على وجوب التعديّة عند العلم بوجود العلة من 


غَيْر تعض منْهُمٌ للتّقيبد بعَدَم الْمَانع مَعَّ أنه معْلومٌ قطعًا أن لَا تَعْديّة عنْدَ وُحُود الْمَانع فَعُلمَ من تَركهمٌ اليد أن الْمُرَاد 
0 : مي 3 1 0 2 ا اه لاه رح مهو رامو مين 0 3 عو 1 5 5 مه 0 اش ل ات و + 0 

بالعلة ما يستجمع جميع ما يتوقف عليه التعدية أنه عدم مانع وغيره على أنه شطر للعلة أو شرط لها فعند وحود المانع 
تكون العلة دي لاتعدام رُكنهًا “ شَرْطهًا وَعَاهُنَا ظرٌ وَهُوَ أن غلبَة الظنٌ ؛ كفي في العليّة سَوَاء اسَتَلرّمَت الْحُكم أَمْ لَا 


و داو 


01 سل 


و 8 ع 


الْإِحْمَاعَ عَلَى وُحُوب التّعْديّة مُطْلقَا بَلَ بشرائط وقيُود كثيرة » وَمنْهًا عَدَمْ المّانع وَأَيْضًا كثيرًا مَا يَقَعْ الْطْلَاقُ اعْتمّادًا 
عَلَى العلم بالتُقييد كما في قَوْلهمْ الْعَمَلَ بِالْعُمُوم وَاحبُ وَالْمُرَادُ عنْدَ عَدَم الْمُخخَصّص . 


صم سم 


قوله ثم عدمها 


أي عَدَمْ الْعلّة قد يَكُون لزيّادة وَضف عَلَى مَا جعل علة بأن تكون عَلْتُهُ مَشْرُوطّة بِعَدَم ذلك الْوَصف فَينْتفي بوحُوده 
ما يُقَابل الْمُقيّدَ بالتترْط وكخوه لَا الْمَشْرُوط بِالْإطلَاق فَإِنّهُ لا وُجُودَ لَهُ صنلا ء ونا الْمَعتَى اللي لذي لَا يُوحَدُ إلا في 
حي أ بك سد على اع بأعر» ويُوه بد وخ من خط حكن لمأ ل رو من 
اَل بالتقاء مزئه أ رط كَالَْاِج التحَسِ فَإّهُمََ عَم ارح عله التقاض الْوْضوء فَعنْد وجُود ارج لَا يَكُونُ عل 
كاف اللمتناضة, 


2 
9 1 


قوله : ومنه 


ساك واد وعيى كو لاه هماد 0 ىر ضوعو يه 


أَيْ ومن دَفْع العلل الْمُوَثرَة َسَادُ الْوَضّع كَمَا يُقَالَ التَيَمُمُ مَسنْحّ فيْسَنُّ فيه اتيت كَالاسْتنْحَاء َبَرَض بأنهُ فَد بت 
باذ التل ذي كزاقة اللكرار كالجساع على لخن وهذا إلها شح أجل ثرت "انبر الله إلا مضع من الشارج 


عار لوصف في التي وتقيضه 


قوله : ومنه 


ع 


أي وَمن ذَفْع العلل الْموثر َة عَدَمُ الالعكاس وَهُرَ أن يُوجَدَ الْحُكْمْ » ولا تُوجَدُ الْعلة وَهَذَا لا يَفَدَحُّ في العليّة يّة لجاز أن 
يت الْحْكُمُ بعلل شتّى كَالْملك بائييع والهة والرث كما في العلل اليه كن 


عن اخ | عن 


نوع الحَرَارَة يَحْصْل بالنّار وَالشمْسِ ا العتل الْمُستَقلّة عَلَى مَعلُول وَاحد بالشّخص ؛ أنّهُ مضي 
أَنْ يَكُونَ كُلَ مها مُحَاجًا إَِيْهِ منْ حَيْت إِنّهُ عله وَمُستخَى عَنْهُ من حم رذ لداعل نه عَلَى أنه غَيْرُ لَازمٍ في 


2 دم وى 


العلل الشرعيّة ١‏ كر تلقن كاأزرها الفا :تدترا ري تل مله الول والقامي وَالرعاف وكحوٌ 
ذَلكَ حَصّلَ حَدَنُهُ بكُلّ واحد من هذه الْأُسْبّاب . 


ع ووب عن 


جاه هه - 


وَهُوَ أن يَتبيّنَ في الأُصْل وَضْفْ أ َهُ مُدْحَلٌ في الْعلية يّة لَا يُوجَدُ في الْفَرْع فَيَكُونَ حَاصِلَهُ مَنْعَ علية عليّة الْوَضّف وَادَحَاء أن اْعلة 


هي الوعلفا مع ياء آحتر وهو مول علد كر« با كل اقكر ]ا ساون فل ااي حون 2ن الاعمين 
اعني انار إِذ اَل حاو ترف في ترقف ابكار َإِذا دعي عَلَيْه شَيْء آَرُ وَقَفَ مَوْقف الدَعْوَى » وَهَدَا 


سلاف عارص وها ماكو بغ مام لديل فَالْمارِضُ حيت ذا يَى سَقنا لَص مي ابتداء » وَلَا يَحْفَى أله 
راع جَدلي يَقَصِدُونَ به عَدَمَ وقوع الختط في الْبْحْث وَإلَا مهو غير نافع في إظْهَارٍ الصتّوَاب . 
وَنَانهمًا أن الْمُعلْلَ بَعْدَمَا نبت كَوْنْ الْوَضْف مسقن مه رو اوت كم ضرُورَة تُبُوت العلة فيه سَوَاء 


3 
ا 


وُحدَ الْمَارِقَ أَوْ لّمْ يُوجَدْ ؛ لأَنَ غَاية الم أن الْمُعْمَرضَ يُثبت في الل عليّة وَضْف لَا يُوحَدُ في الْفَرْعٍ وَهَذَا لاي يناي 
عله ارمس ليرد لقرعي يقن :3 أن لبن للر اس ريق بع رك لقف تلام كن تدك خا لاه 


و ش 


أن 


الْفَرّْق يل بَيَانَ عَدَم وُحُود العلة في الفَرّع بنَاء عَلَى 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 626 


قوله لكن لم يجب 

أي الْقَوَدُ لمًا فنا من أن قصُورَ الْجتَايّة بالْخَطَا نا يُوحبْ الْمثل الْكَاملَ فَوَحَبْ الْمَالَ حَلََا عَنْهُ قَإيجَابُ الْمَال في الْعَمْد 

ل الْقصّاص وَأعْد الديّ لا يَكُون مُمَائلا لَه » لاله بطريق الْمُرَاحَمّة دُونَ الْحَلفيّة إِذْ الْحَلَفْ لا 
حمٌ الْأصْل بل لَا يَْبْتْ إلا عد تَعَذَرِه . 

لحل دي تس يا م كم أل في الفاح وو تققرة حاف 6 الْحُكمَ في الأَصْلٍ وَهُوَ الْحَطَاُ 

يجَابُ حَلفيّة المَال عَنْ القصّاص وفي الفرْع وَهُوَ الْعَمْدُ إيجَابُ مُرَاحمَته لَه . 


( وَمْهُ المُمَائَعَة فَهِيَّ ما في نفس الْحُجَّة لِاحتمّال أن يَكُونَ مُتَمَسّكَا ما لا يَصْلَحُ دَلينًا كَالطْرْد وَالتَعليلٍ بِالْعَدَم 
وَلاحْتمّال أَنْ نَا تَكُونَ العلة هَذَا بَل عَيْرَهُ كما ذَكَركا في قَثْلِ الْحْرٌ بالْعَبْد َأَمّا في وُحُودهًَا في الأَصل أَوْ في الْفَرْعَ كما 
مَرُوا في شروط التَعْلِيلٍ وَأُوْصّاف العلة ككونها مُوَثرةَ ) 


لزع 


قوله : ومنه الممانعة 


وَهي مَنْعُ مُقَدّمّة الدَليلٍ إِمّا مَعَ السّئد أَوْ بدُونه وَالسندُ ما يَكُون الْمَنْعُ يا َيِه وما كان الْقيَاسُ ميا عَلَى مُقَدّمَات 


هي كو لوصف عل وَوْحُودُهَا في الأمثْل وفي المع وَحقَئْ شرائط التغللٍ بأذ لا بير كم نص » ولا يَكُونْ الْأصل 
مَعْدُولًا به عَنْ سن الْقيّاسِ وتَحَقَقُ أَرْضاف الْعلّة من الَأثِرِ وَغيْرِه كَانَ للْمُترِض أن يَمْنَعَ كنا من ذَلكَ بن يَقُولَ نا 


ل م ل ل ل 0 
الْأَصْلٍ أَوْ الْمَرْعَ أو لَا نُسَلّمُ تحقق شرائط التّعْلِيلٍ أَوْ تَحَققَ حَقَقَ أَوْصّاف العلة وَاعلف في قبُول الْمُمَائَعَة في نفس الْحُجّة 


فقيل الْقيّاُ إلْحَاقُ فرع بِأصْلٍ بجَامع » وَقَدْ حَصّلَ قَلَا كلف إِنْيَاتَ ما لَمْ يدع وأحيب به َا بد في الْحَامِع من ظَنَ 


00 


لعليّة ونا َآدَى إِلَى النَمَسّك بِكُلَّ طزد يودي إِلَى اللّعب فَيَصيرٌ الِْيَاُ ضائعًا وَالْمُنَاظَرَة ينا مث أن يقَالَ اَل مَائعٌ 
ب ال ادر را الوسر له اااي جبراد اد القن إلى التي اق ىن رده 
لاحتمّال أن يَكُونَ مُتَمَسّكَا ما لا يَصْلَحُ دَلينًا كَالطرْد وَكَالتْلِيل بالْعَدَمِ وَلاحْتمّال أن لا تَكُون الْعلة هي الْوَضْفْ الذي 
ذَكْرَهُ وَإِنْ كَانَ صّالِحًا للعليّة َل تكُون الْعلة غيْرَهُ كَمَا تل عَبَدَ فلا يُفملُ به الْحُُ كَالْمُكَائب يل لَا نسل أن الْعلّة في 
الأصْل أُغني الْمُكائب كوه بداب هاه امسق أله السيّدُ أو الَْرِتْ » وقد ذُكرَ ذلك في مَمتألّة الاقلاف في الْعلة 


0 


ا 


َعَم أن 


ه شضهير د هارع 


لتقل في فقي يها إلى نالك الملا رع كير على حل مله نحا يطول لقي واقَالَ 00000 
ل لاه م 0 ا ار ري قا اي 


وي ا 


علا« مي 


لعل الس ال لق 1 لل ع ا ف ل ل 
ظهُور التَأثير وَلِهَذَا جَعَلَ فَخْرٌ الْإِسْلام رَحمَهُ اللَهُ دَفعَ العلل الْمَؤثرَة بِالحُمَائَعَةوَالْمُعَارَضَة صّحيحًا وَبالنقَضٍ وَفْسَّاد الْوَضْع 
فاسدا نَعُمْ قد يُورِدُ النَضّ وَقْسَادَ الْوَضْع عَلَى الل الذوارة م إلى لحرا دوين آله ين كدلك : 


( وَمنْهُ المُعَارَضَة وَاعْلَمْ أن الْمُعتَرِضَ إِما أن يطل دَليلَ الْمُعلْلٍ وَيُسَمّى مُنَاقَضَة أَوْ يُسَلْمُهُ لَكن يُقِيمُ الدليل عَلَى تفي 
مَدلُوله ويسم مُعَارَضَة وجري في الْحُكْمٍ وفي علته وَالْأولَى تسم مُعَارَضَة في | لْحُكم والثانيّة في الْمُقدُّمَة ) فقولة 
وَاعْلَمُ أن ١‏ المُعتَضَ هَذَا تَقَسيمٌ الاغتراض عَلَى الْمُنَاقضَة وَالْمُعَارَضَة لَا تَقسيمُ الْمُعَارَضَة فَإِذَا عَلَلَ الْمُعَللَ فَللْمُغتَرض أن 


بح ع سم عماس 


يم مُقَتمَات ذليله وَيسَمّى هَذَا ُمَائعَة ذا ذَكَرَ لمعه ندا ُسَمّى مُناقضَة كما يول ما ذَكَرت لَا يَصْلحْ ديا ؛ لله 


مع بر اتسيف 


طَْدٌ مُحَردٌ من غَيْرِ تأي إِلَى آخير ما عَرَفْت في الْمُمَائعَة ولَهُ أن يُسَلم ليله يَقَولَ ما ذَكَرت من الدَليل وَإِنْ دَلَ عَلَى ما 
ذَكَرْت من الْمَدلُول لكن عندي ما يفي ذَلكَ الْمَدلُولَ وَيْقِيمُ دَيلا عَلَى كفي مَدْلُوله سَوَاءِ كَانَ الْمَدلُول هُوَ الْحُكُمَ أو 
مَُدمَةَ من مُقَدمَات َليله » الأول يُسَمّى مُعَارَضةَ في الْحككم والقاني يُسَمّى مُعَارَضَةَ في المَُدَمَة كما اذا أقامَاْمُعَلَلَ دل 
عل أن ال كدي لوت قار لللشاوني انا افرة جرلة بر نايت يدي اخر أن عدا لبقف تن ) بعلة 
اق ما لاسا لاع وق نيه نطقي لف سال 1ن اناري رقا سكير لقان ورا رن 1 
حو توي لنارك وها قالع اذل طلي اقيض الشكر رع تهج قرا : صّوْمُ رَمَضَان صّوْمُ فض فلا 
يَأدّى إَِا بين اليه كَالْقضَاء تقول صم فض فيستَْتَى عَنْ التَين بَحْدَ تغيينه كَالْقَضَاءِ لكن هنا لني قبل اتروع 
ري للع بلطاو )ايانتين الفارر زوب ودار 


قي نار الخوع لشو لله ولي لقح لكا رسع والشزوي ون الس وو لوو مَسنْحُ الرأس كن فيس تدليئة 
كَعْسْل الْوَجْه تقول 1 ذا لست ينه بق رخال رياه على الداع في :الخلر وغرالاستيقايا مقطا لوقه ورا ل 
الوا اعورم اهارن المي لصتي كا كدر ا فيبذنا ؟ التدل اوه الي في وليه جا لز 
بالشرُوع كَالوْضُوءِ تقول لَمّا كَانَ كلك وَحَبّ أن يسني فيه الندْرُ وَالشرُوعٌ كَالْوْضُوءِ ) الم أن كل عبَادة تحب 


د و و لمرو ا رار ا بار اي الح بو اا 1 ير 
ادرو لدو كما ىلوتتو ولغلا حتفي واسدو قلا يجيه بارع وار م امنتواء النّْرِ ر وَالشُرُوع في 
هَدَا الْحَُكْمٍ ( وَالأوَلَ أقرَى من هَدَا ) أي الْقلْبْ أَقوَى من العكس ( لأهُ جَاء بخ آخرَ وَبِحْكُمٍ مُحْمَلٍ وَهُوَ الاستوّاء ) 
ابا مره حا في العكن مشك 1د[ وي القن عاد مخض بكر يلقن الل لالقلب اركب 'نانة في العكرو 
اشَعلَ بمًا لَيْسَ هُوَ بصّدده وَهْوَ إِنْبَاتْ الْحُكم الْآحَر » وفي القلب لَمْ يشل بِذَلك , وَأَيِضًا جَاء بحُكُم مُحْمَلٍ وَهُوَ َهُوَّ 
الوذ أ سأكو مور وطرد ل تن أ ا نا وا اشغ من فى م ات لخ 
ْمل وَأضًا الامنتاء لدي فى الع غَيُْ لامتيواء لذي هو في الأصل وَهَذَا وقول( ولاه ملف في 


كه 


الصّوركيْنِ قفي الوْضوء بطريق شمُول العَدَم وفي لقاع بطريق شمُول الْوُحُود د وَإِما يديل آخَرَ ) عَطْفٌ عَلَى قَؤْله : فأمَا 
لر ا ل تقيض كم لمعل بع أذ غير أا كنا م مث لل 
لنّقِيضْ كَمَوْله : الْمَسْحُْ ركنٌ في الْوضوء فسن ككل رم ل يُسَنُّ تثليثة كَمَسمْح الف » وَهَذَا ) أئ 
الوَجْهُ الأول من الْوُحُوه 00" الوْجحُوه ) فَقَولهُ الْمَسسْحُّ رُكنٌ تظيرٌ الْوَجْه الأول من الْمُعَارَضّة ‏ 


وَكَفَولنَا في الصّغيرة التي لا أب لَّهَا : صَعْيرَة منْكَحْ كانتي لها أب فَيُقَال جر سار صمو قو نال 


نف مُطَلوَ لول َل ًا لكن لا لتقت هي تتفي سا بالإماع ) أي لعدم اهل لقصل فد كلمن تتفي 
الإِحبَارَ بولاية الْإْوة ينْفي الْإِحْبَارَ بولاية الْعْمُومَة وَنَحوِهَا فَهَذَا نَظيرٌ الْوَجْه الثاني م من الْمُعَارضّة ( وَكَالتي ) نظيرٌ الْوَجْه 


الث ( ني ليا وها كح وولدت مح لول َأ بالود عفدن لله متاح فراش متحيح يا 
0 صَاحبْ راض تلطا تعر اساو ا 0 --- 0 


سوم ّم َه ىم 


ل لتقن عل وق ننه ايت وما 


0 


ات 


يرد هَذَا ذا ( كانت العلة حُكْمًا لَا وَصْفا ) ؛ لأنَهُ إذَا كَانَ وَصفا لا يُمُكنْ عله عاو ,ا لَحْكُمَ علة ( نَحْوُ : الكفارٌ 


ه عمو 16و سروه عه فم ولو واه س0 5غ اه 7 ل ا ال ا ا ا را رد من 
جذ حِنْس يُجْلَدُ بِكْرَهُمْ مائة فيُرْحَمُ تَيْهُم كَالْمُسْلمِينَ ) ؛ أن جَلْدَ المائة غَايّة حَدَ الْبَكْرٍ وَالرَجْمْ غَايْة حَدّ اليّب فَإِذَا وجب 
في البكْر خَلَهُ وَحَبّ في الثيّب غَانُهُ أيِضًا إن النَعْمَةَ كلّهًا كَانَت أكمَل فَالْجتَايّة عَلَيْهَا تَكُونْ أَفحَش فَجَرَاوُهَا و 


ء ول سد سم 


اغل ذا وعدا وي الك لدان لعا الي اقم اللن ول كذ طق وإذ الع كا انض ارق جد 
المائة إِنَا الرّحْمْ ( وَالْقرَاءة تكرّرَت فَرْضًا في الأُولَييْنِ فَكَانْتَ قَرْضًا في الأَخْرَيْنٍ كَالركوع وَالسّجُود فتقول الْمُسْلمُونَ 
نما يُجْلَدُ بكْرَهُمْ مالة تاشوك تي اح راك اشر ةكرع للق اشيية رن الم اين 
رَحْمْ الثيّب علّة لجَلْد البكْر وَإِنّمَا تكَرّرَ الركوعٌ وَالسسّحُودُ فرْضًا في الْأُولَييْنِ ؛ أنه يدكَرَرُ فرْضًا في الْأَخْرََيْنِ وَالْمُخْلَصُ 


- 
ها سه 


عاط تريح لوصوم قر ناماس حير سيو اانه را اعودا مت در» 


الآخر الما ناه لازم واتدر نارم والشروج ذا صّحّ كَالْحَجَّ ) قتَجبْ الصَلاة وَالصَومُ بالشرُوع 
تَطَوُعًَا وافيه حلاف الششّافعي رَحمّة الك كال فَقَالُوا الحَجٌ لما يرم بالندْر ؛ لله يرم بالشروع فقو ل ار الاسْتذلال 
من لَرُوم م الْمَنْدُورِ عَلَى لَرُوم ما شرع -- لنَسَاوِي بَيْنَهُمَا بل الشروع أَؤلّى ؛ لأنهُ لَمّا وَحَبّ رعَايّة مَا هُوَ سَبَبْ القربة 


ان 
-ه وم 


وك تدرو نلآن بس عَايْة مَا هُوَ 


القَربة أُوْلى وَنَحو الثيّبْ الصّغيرة يُوَلَى عَلَيْهَا في مَالهًا فَكَذَا في نَفْسهًا كَالْبِكْرِ الصّغيرة ) يبت إِجْبَارٌ اليّب الصّغيرة 


- 
- 


لي الأكاح ريه لاي لاقي مذ الله لتالى واسااوا لكا روني على 801 20193 يوني في الفميها لاخو 
ع سس يع ل سا د 
النمْسِ بل تقول كلتَاهُمَا شرعتًا للْحَاجَة فتَكُوئان مُتَسَاوييْن فَإِذَا د بَنَتْ إِحْدَاهُمًا تَبَعَتْ قتا الأعرى ؛ [أنا حم المَُسَاوِئنٍ 
وَاحدٌ ( وَهَذه ا ل ملكا رَحْمٍ الْكُفار وَالْقرَاءَة في الشّفع 
لأحير قرا أذ يله يكن لنا في َنأ الشرُوع في الل في الب الصتغرة احص 00 
لس او يه ان التق ركه لوكا براءة في أَنْفْسهمًا 
؛ أن أَحَدَهُمًا قل وَالَاخر ضصَرْبُ وَلَا في شُرُوطهمًا حَيْث يُشتَرَط لأَحَدهمًا مَا نا ء بعر كم اده سنال 


بوْحُود أَحَدهمًا عَلَى وُحُود الآآخَر وَأمَا ا في سنألة قرا فلن الع الأول واي لِسَا سوا في الْقراءة ؛ أن قرَاءة 


المتواة ل ا ساقط فيه ف فَقوَلَهُ عَلَى مَا ذَكَرُوا إِشَارَةٌ إلى هذا أ وله خانصة إن قا الدَليل 


0 
8 


عَلَى في علد عا الله الجال فكقيولة إن أقَامَ عَلَى عا عليّة شيء آخرَ قن كَانْتْ قاصرَة لَا يُقبّل عنْدَنا وَكَذَا إن كانت 
تت إلى لمع هارا ما 


42 عر فو 


أن الْعلّة الطّْمُ وَالادّحَارُ » وَهُوَ مُمَعَدَ إلى الأرْرْ وَغيْره فنا قائدَة لَهُ إِنَا َي الْحُكْمٍ في الْحَصّ لعَدَم العلّة وَهيّ لَا تُفيدُ 
ذَلكَ انا لأ البشكم فذ تت يمال على وإن كتتى إلى شان ويد ينبل عند أئل اللظر للإيشماع على أن المله آلحة خم 


- ءِ 


َه 
2 58 م مل قوم عوّء )هاس 


فقَط فَإذًا بت أَحَدُهُمَا التَقَى الْآخرٌ نَا عند الْفقَهَاء ؛ له لَيْسَ لصحّة أُحَدهمًا َأنْرٌ في فسّاد الْآخر . 


لزع 


قوله : واعلم أن المعترض 


بيه عَلَى أن بس ميك إن لح الكركه اد عرض الممتقدل الْرَامُ؛ بإثبات مُدَعَاهُ بدليل الْمُعْتْرضِ 
» عَدَمْ الالْترّام بمئعه عن إثبّاته بدليله » وَالِْنْبَاتَُ , ن بصحّة مُقَدّمّاته د َعم للنشهاقة وَسََاض عن المعارض للق 


- 
00 0 فيكَرة وا مه جا من ١‏ ا 


شَهَادَنه الماح لاا 
ته وب اليل لها + وم سلا يكرد ساد هاه في الوه نا اجا وبع بوت بها َل 
يَكُونَ من الْقبيليْنِ ل تعلق بِمَقَصُود الاغتراض فالنَّقضُ وَفْسَادُ الْوَضّع من قبيل الْمَنْع وَالْقلْبْ وَالفْكسض وَالقول ِالْمُوحب 
م ل مضه اذَه الصف رحمة اله من تخلصيص الْمُتافضة امع مع امد يطل حر الاغتراض في 
لكام لمر كروي الح امنيا وله اجن تعر : المناقَضَة عبّارة ة عَنْ مَنْعِ مُقَدّمّة الدَيلٍ سَوَاء كان مع 
السسّئد أَوْ بدُونه وَعنْدَ الُصُولِيينَ هي عبار ل ل ا ل لود 
من غَيْرٍ بين وكحلف الْحْكْمٍ ْلَه السّئد لَهُ إن قيل يذ ينبي أَنْ لَا تَكُونْ الْمُعَارَضَة من أَقْسَام الاغتراض ؛ لأ مَدْلُولَ 
لست نانك بصع وا ناس بي التق لا حم لخزل ولد لقاع مارب ذا فررن راقع رو 
مَدُلُوله وَلّمّا كَانَ الشرُوعٌ فيا بَعْدَ تمَام دَليلٍ الْمُسْتَدلَ ظاهرًا لَمْ يَكُنْ عَصِبًا ؛ لأن الئل قل قامَ عَنْ مَؤقف الإنْكَار إلى 
مُوقف 

الاستتذلال الْحاصل أن قَدْحَ الْمُعتَرض إِما أن يَكُونَ بحَسّب الظَاهرٍ وَالْقَصّد في الدّليل أَوْ في الْمَدْلُول وَالأوَلَ إِمّا أن 
كن د بتع ياء من مُقدمَات اللي وَعْوَالْشمائعةُ شوغ إنا فش مي مع ذخر استقد أ يشونه ويس ناض 
ولاتمه لا رعوا روفو نا رطقي 117 ادع الأول محري لسالاق ليا بعلن الدكم جا في ار وين 00 
أكون بِإقامّة لديل عَلَى تفي مُقَدَمّة من مُقَدّمَات الدَليلٍ وَذَلكَ ما أن يَكُونَ بَْدَ إقامَة المُعَلْلٍ دَليلا على إِنيَاتهَا وَهُوَ وهو 
التتارففا حي الماك ينكل فى "انام لحار دورق أن تكو فليا وخر لعفني العَِرُ الْمَسْمُوع لامنتلزامه ارط 
في الْبَمْث بواسطة بَعْدَ كل من الْمُعَلَلٍ وَالسّائلٍ عَمّا كَانَا فيه وَضَْالهُمًا عَما هْرَ طرِيق التوْحِيه وَالْمَقْصُود يِنَاء علَى 
اْقلّاب حَالهمًا وَاضْطرَاب مَقَالهِمًا كل سَاعَة » وَالَاني وَمُوَ الْقَدْحُ في الْمَدلُول من غَيْرِ تَعَرْضٍ للدَليل إما أن يكو بمَنْع 


عم 
- 


الْمَدْلُول وَهُوَ مُكَابرَة لَا يلتَمَتْ إِليّه وَإِمّا بإقامٌة الدَليل عَلَى خلافه وهيّ المُعَارَضَة وتَخْري في الْحُكْمٍ ؛ أن يُِيمَ دَِينًا عَلَى 


عمسم 


لقصل القك لسري زفي عق ١‏ لع قلعن ان عر طناك لور ذال لقن لعرويطا ف لفاك 
وَالثَانية المُعَارَضَة في الْمُقَدّمَة وتكون بِالنْبَة إِلَى تمّام الدَليل مُنَاقضَة وَالْمُعَارَضَة في الْحُكْم إِمّا أن تَكُونَ بدليل الْمُعَللٍ 
وَلّوْ بزِيَادَة شء عل وَهرَ عرض ها معنى الْمافضة أن المُعَارَضَة فُمنْ حَيْث إِْبَاتْ تقيض الْحْكْمٍ , وما المتافظية 


فَمِنْ حَيْثْ إلعال َلِيلٍ الْمُعَلَلٍ إِذ الكليل 


الصّحيحٌ لا يَقُومُ عَلَى النِّيِضَيْنِ فإن قلت في الْمُعَارَضَة تَسْليمٌ ديل الْحمَصْم وفي الْمنَافضَة إِْكَارُهُ فَكَيْفَ هَذَا من ذَلكَ 
لت يَكْفي في الْمُعَارَضَة التَسْليمُ من حَيْثْ الظَاهرٌ بن لا عرض للْْكارٍ قَصدًا فإن قُلْتَ قفي كل مُعَارَضَة مَعْنَى 


المُنَاقصَّة ؛ لأَنَ تفي الْحُكْم وَإِبْطَالَهُ يَسكلمٌ تفي دليله الْمُسْكلم لَهُ ضَرُورَة التقاء الْمَلرُوم باثتقاء الام . 


قَلْتْ عند تَعَايْرِ الدَليليْن نا يرم ذلك الِاحتمّال أن يكون البَاطل ذَلِيل الْمُعَارضٍ بخلّاف ما ذا انََحَدَ الذليل نم كليل 
المُعَارضُ إن كان عَلَى تقيض الْحُكمِ بعيْنه فقلْبْ وَإِنَ كَانَ مَا يُستَلزِمُهُ فَعَكسُ وآ ايكون مكيل ندر ومين لاقي 


مه 


الحَالصّة وَإْبَائنُهُ لتقيض | . ار ار ما وْكلَ منْهُمًا صَرِينا ل لا 
كاقنا يتل لد الفتد زا منلركا والمظلو ل حل فنكا فمكارضه فيه مَتلى لماه وذ قاض خالصة وي قد تكو لقف 


رأه 2ه ير هم 


عليّة ما ا نالحدل سك » وق تخ لقت عق عأ أزى إن قر إن :إلى شت عله أ ملف في" 
وَبَعْضُ هذه الأقسَام مَرْدُودُ وَأَمَنهَا مَذَكُورَة في الْكتّاب فَإِنْ قلت بَعْدَ مَا ظَهَرَ تَثيرُ العلة كَيْفَ يَصح مُعَارَضيُهَا خصوصًا 


بطريق الْقَلَْب الذي ليختن اأعأرررني ها عله للقي اللشكو يغ كلت الما بهن طهر اللأزر» زلاكائر وَولما لور 
عَلَى الْمُْثرٍ ما اع أل ارط أذ قب 0 إنّمَا هي با يْنَ تئر في كفس الأمْرِ وَتَمَام الْمُعَارَضَة عَلَى 


فنَخْصِيصُهُ بال ذا يمك يقد ثرت التائير هما لاوكة له 


0 - - - 


قوله : وإن كان بزيادة شيء عليه 

ل را ا ار ليَكون قبا شر ماود من قب الشيء ظي لبطن تابي اران 
يِسَمّى بذَلك ؛ لأَنَ الْمَُْرضَ حَعَلَ العلّةَ شَاهدًا لَهُ بَْدَ مَا كَانَ شَاهدًا عَلَيْهِ أَوْ عَكْسا وَهُوَ رايا كت الشراء 
رَدَدْته إِلَى ورائه عَلَى طريقة الأول وقيل رد أوّل الشّيء إِلَى آخره وآخره إلى أله ظيرٌ الْعَكس ما إذًا قال الشافعيٌ رَحمَهُ 
الله َعَالَى صَلَاةٌ التّلٍ عبّادَة لَا يح 1 الْمُضيٌ فيهًا إِذَا فَسَّدَت فلا يلْرَمُ بالشرُوع كَالْوُضُوءِ قتقول لَمّا كَانَ ووه 
مد ار مو ب ل ل لو و م 
ل ل ع م أ ا ل ل ا ا 


عل ند ويه بالشتوع . 


ه 


قوله اعلم أن كل عبادة 


يعني اذَعَى الْمُعَلل أن كل عبّادَة تحب بالشرُوع يحب الْحُضيّ فيهًا عنْدَ الْقَسّاد ويلْرمُّهًا بحُكْمٍ عَكْس النُقيضٍ أن كل 
عبّادة ا يَحبُ الْمُضيُ في فاسدمًا لا تحب بالشُرُوع وَهَذَا يُْعرُ أن عَدَمَ وُحُوب الْمُضيّ في الفاسد علّة لعَدَم الْوُحُوب 
شرع فاطترض المسائل بِأنّهُ لَوْ كَانَ علّة لعَدَم روني بالشرُوع لَكَانَ علّة لعَدَم الأكريه التدر "كشابلى: لوطتو كنا 


ذَكَرَ فر الْإِسْلَام رَحمَهُ اللَهُ تَعَالَى من أن 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 60232 


الرُوع مع ادر في الإيجَاب بمئرلة َأميْن لَا ينْفَصل أَحَدْهُمَا عَنْ الْآحَر ؛ أن النَاذرَ عَهِدَ أن يُطِيعٌ الله َعَالَى فلَرِمَهُ 
الوقاء لله تعالَى ( أَوقُوا بالعُقود ) . وَكَدَا الشّارِعٌ عَرَمَ َل الإيقاع فَلرِمَهُالِْنمَامُ صيّائة لما أَدّى إلى الْبُطْنَان الْمَنْهِي 
َنهُلقَوْله تعَالَى ( ولا بطلوا َعْمَالْكُمْ 1 وَإذَا كان كذلك لَِمَ استواء النَدرِ وَالشرُوعٌ في هَذَا الْحُكم أَعْني في عَدمٍ 
وُحُوبٍ صّلَاة الَفْلٍ بهما وَاللَاِميَاطلّ ويا بالنْر إحْمَاعًا » ولا يَْمَى أن هَذَا التَفْرِيَ غَيْرُ واف بالْمَقْصُود وَهُرَ كَوْكُ 
لاتراض مر قبل العكنس إن أن ففرا إلى أن هده مَُارَسة ها معنى اماه ليها إنطال عليه املف لَكن ل 
202 اا 


قوله والأول 


يك أن القلي» ألو من المكس يوه الأول أن المخترض بالعكس خاء شك اخ غير تفي لشكو لمعلل وخر 

اشفال يما لا ثيه يعلاف الششرض بلقب له لم يج إلا تقيض كي لمعلل الثاني أن العاكبن حاء بتكم تمل 
وَهُو الانشتواء المتمل لشمول: الْوُوه واشمول العم والقالب ججاء يبتكم مقس ر نطو لقي طون المعلل الثالك أن من 
شَرْط القيّاس إِْبَاتْ مثْل حُكْمٍ الأصل في الْفَرْع وَلَمْ يراع هَذَا في الْعَكْس إِنَا من جهّة الصّورَة وَالّفظ ؛ لأَنْ الاسنتواء في 


2 
8 مه 


الأصلٍ أغني الو ضوء إِنمًا هُوَّ بطريق شُمُول الْعَدَم أعْني عَدَمَ الؤحُوب بالنّدر » ولا بالشروع 2 وَفي الفرْع أَغني صَلاة 
التفل إِنَّمَا هُوَ بطريق شُمُول الوحُود أَعْني الوّحُوب بالنذر 


وَالشُرُوع حَمِيعًا ذلا مُمَائلة هذا تير كَلَام الْمُصنّف رَحَمّهُ الل تكالى وَفيه بَعْضُ الْمُحَالْفَة لكَلَام فر الْإِمْلَام رَحَمَّهُ اللَهُ 
أذاى لكا قدي الاعلما انب وذللك آله ذال الماراطنه تاعاق تكار عن نيها كلائضة وتقارمة كالم الأول دالقلية 
ويُقَابِلهُ الْعَكْسُ وَالْقَلْبْ توعان أَحَدُهُمَا أن يَجعل المعلول علة والْعلة علولا من قَلَبْتْ الشّيء جَعلته منْكُوسًا » وَنَانِهِمًا 
أن تجعل الْوَصْفْ شَاهدًا لك بَعْدَ مَا كَانَ شَاهدًا عَلَيِك من قَلَبْ الشيء ظهرًا لبَطْن » وما العكس فَلَيْسَ من باب 
الككاو كله ا اب في لنللة علي سيداب رن تغاة أحَثممًا يتك 3 الشراء على تكله الأول 
وتزئه اسع ور ار لظي 0 لكك بيذ تعر ارايت بتار لسرا راسو دم بقار 
يرم بالتشرُوع كَالْحَجّ , وَعَككْسُهُ اْوْضُوء بمَمْتَى أن ما لَا يرم بارلا يرم بالشرُوع وَثَايهمًا بمغْتَى رد الشّيء عَلَى 
خلّاف سئنه كما يُقَال هذه باد لَا يُمْضَى في فَاسدمًا فلا كلرَمُ بالشُروع كَالْوْضُوء كنال لكا كَانَ كَذَلكَ وَحَبَ أن 
يسوي فيه عَمَلَ ادر وَالشُرُوعٌ كَالْوْضُوء وعدا نَوْعٌّ من لقأب ضَعيف لأَنْهُ َم حَاء بكم الك ذميك الفط + أن 
الْمُمتتدل َم ينف التَسْويَة ليَكُونَ ثانا دنا دَعْوَاهُ وَلذللكَ لَمْ يَكنْ من هَذَا اباب في الّحَقيقة وَلأن الامتتواء 3 
ل ونه 6 مُُخْقَلفٌ في الْمَعْنَى اليه إلى الْمَرْع وَالْأْصلٍ 07 القانية أَعنِي المُكارضة الْحالصَة 0 أواع 


انان في الْفْرْعَ ركاه في الْأّصْلٍ وَحَعَلَ أَحَدَ ألوَاع الْحَمْسّة 


المُعَارَضّة بزِيَادَة هي تفسررٌ للأوّل وتَمَرِيرٌ م فال ال 1 بسن تثليةُ كَالْكُسل فَيُقَالَ رَكنٌ فنا يُسَنْ َثْليتهُ بَعْدَ 
إكمّاله بِيَادَة عَلَى ل الاستيععاب كَالْعْسْلٍ وعدا أحة وَحهَي لقب فَأُوردُه َارَةَ في عرض التي 


حي ع.ر عت 


فيهًا مُنَاقَضَة نَظًَا إلى أذ ةقر يون م قل عل َل ادل ليا على تقيض مَُعَاه َل اله وار في 
المُعَارَضّة الْخَالصّة نَظرًا إِلَى الظاهر وَهُوَ أَنّهُ مَعَ تلك الزيادَة لَيْسَ ليل الْمُسْمدل بعينه وأنْضًا جَعَلَ أَحَدَ الأنواع الْحَمْسَة 


» الْقسمُ الثاني منْ قسلم الْعَكس . 


قوله : وهذا أقوى الوجوه 


لدلَالَته صَرِيًا عَلَى مَا هُوَ الْمََصُودُ بالْمُعَارَضَة وَهُوَإِنّبَاتُ تقيض حُكْم الْمُعلَل بعيْنه . 


قوله وكقولنا في صغيرة 


- 


يني مَل الْمُعَارَضَة الخالصة التي كيس تقيض حُكْم الْمَُللٍ عير ما فلا في إثبات ولاه ويج الصّغيرة التي لَا أب 


03 


َهَا » وَنَا جد لعَيْرِهمًا من الأَوْلِيَاء صغْيرَة فيِبْتْ عَلَيْهَا ولَايْة النَكَاح كالْتي لَهًا أَبْ بعلة الصّْر فقول الْمُعَْرِضُ صَغيرَة نا 
يُولَى عَلَيْهَا بولا الأعرّة كَالْمَال فَإِنّهُ نا ونَايه للأخ عَلَى مال المكيرة ة لقَصُور الشفَقة فالْعلّة هي قصُورٌ الشٌفقَة لا الصّكْر 


علي مَايُقْهَمُ من ظَاهر الْعبَارَة وَإِنَ لَمْيَكُنْ مُعَارَضَة حَالصّة بل قَلْبا فَالمُعَْلَ أن بت مُطَلَقَ الوا َايّة وَالمُعَارضُ لَمْ يَنْهَا يل 


فى ولَةالأخ فَوقَعَ في تقيض الْحُكُم تطيرٌ هر التقييد بالا ولَم تف حُكُم الْمَُللٍ من حهة أن الاح أفْرَبه قات 
بَعْدَ الْولَادَة فتفى ولايته يستلزم كفى ولاية عَم وَتَحُوه وبيذا 


الاخجار يصو لهذا لنَوْع هأ اللقااطة وي ديه 


قوله : وهو 


أي كن الأول صّاحب فراش صّحيحٍ أُوْلَى بالاغتبّار من كون الثاني حَاضْرًا مَعّ فسّاد الْفرّاض ؛ لأن صحة فراش 


ل 0ه مط رن ليسارم تور لنا نار ١‏ : في الْحُضُور حَقيقة اللّمّب 


ِِ 
- 
0 
بح 
عا 
١ح‏ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 634 


قوله : وهي قلب أيضا 


ل عن ال من © 


من إِذا قَلَبْت الِْنَاءِ وَحَعَلْت أَعْلَاهُ قله ؛ لأنَ الْعلّة صل وَهُرَ أَعْلَى وَالْمَعلول فَرْعٌ وَهُرَ أسْفل فتبْديلَهُمًا بمتْرّة جَغْل 
اكور مَنَكُوسمًا لكر هَذَا ِنَم ما يَكُونْ مُعَارَضَة ذا أَقَامَ الْمُعْتَرِضُ ذَليلًا عَلَى في علَيّة ما ادعَاهُالْمُعلَلَ علة وَإنّا فَهُوَ مُمَالعَة 
مَعَ السّد عَلَى ما صَرّحَ به عبَارَةٌ لْمُصَنّف رَحَمَهُ اله عَالَى عَم لوانت كَوْنَ الْعلّة مَعْلُونًا لَرمْ تفي عليّته ؛ أن مَعْلُولَ 


الي لا يحون له علة وما َال من أله مُارضَة في الحم من حهة أن السائل عار تغليل مدل يطلل آعر َم 


منهُ بطلا نَ تَليله فلم بُطْلَانُ حُكْمه الْمُرَكّب عَلَيْهِ قفيه نظَرّ ؛ لأَنَ بُطْلَانَ التَعْليلٍ لَا يَدُلَ عَلَى اثتقاء الْحُكْم لجواز أن يَشْتْ 


قوله والمخلص 


نَا يُرِيدُ بالمُخْلص الْجَوَاب عَنْ هَذَا القلب وَدَفعَهُ بل الاحترَارٌ عَنْ وُرُوده وَذَلكَ أن لَا يُورِدَ الْحُكْمَيْن بطريق تَعليل 
ل 0 ل له 


مُتَعَفَنُ الأخلاط ؛ لأَنّهُ مَحْمُومُ 


1 
الْمُحَلْصُّ إِنّمَا يَكُونْ عنْدَ تَسّاوِي الْحُكْمَيْن به بمعنى ألا يَكُونَ نبو كل منهممَا سما لُوت اآعتر لصح الاستتدكال 
حاتي تدر اتروع و ارا لي لالس والخازر, بخلّاف ٠‏ الجَلّد وَالرّحْمٍ وَبخلّاف الْقرَاءَة في الُولييْن وَالأَريينِ فإن 
واد ايت لزي تروت 881 قدا الح ولع نقد ولس تكفا ورا أرية كاز د يرز وف لازنا 
ا يَضْرٌ أحيب بِأنَ الْمُرَادَ الْمُسَاوَاة : في الْمَعْنَى الذي بُنيَ الاستدكال عَلَيْه كَالْحَاجَة إلى التُصَرّف في الْوَايَة فَإنْ قيل قَدْ 
فتن التاحة إلى قمر د عا الصّدقة بخلاف النّفس فَإنها تأر قاين الى لحي اي 
يَكُونْ بالعكْس فَيُحْتَاجُ : في اللنين نقتم الكت كه آئئة» رالميهاج في المال اكبيد تايا .+ 


قوله فإن كانت قاصرة لا يقبل 


لما سَبَقَ من أن التَْلِيلَ لا يَكُون ِنَا لتَعْديّة وَدَلكَ كما إِذا قلنَا الحَدِيدُ بالْحَديد مَوْرُونْ مُقَابَلٌ بالجئس قلا يَحُورْ 1 


- 


مُتَقَاضْلًا كَالدهَبِ وَالْفضّة فبُعَارَضْ بأن الْعلةَ في الْأَصْلَ هي النْميّة دُونَ الْوَرْن يقب عنْدَ الشافعي رَحَمَّه الله تعَالَى ؛ لأن 


شار الققرض إل حل قلقلل 7 عل وطق القز بكرن 5 لبن لول اللي 
أن يَكُونَ كل منْهُمَا حُرْءَ علّة قلا يَصِحٌ الْجَرْمُ بالامنتقلّال حَتّى قَانُوا إن الْوَصْف الذي ادَعَى الْمُعْمَرضُ عليه لَوْ كَانتْ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 625 


مُتعَدَيَة لم يَكْنْ عَلَى الْمُعْتَرضٍ | بنهُ في مَحَلَّ آخر وَبهَذا يَنْدَفعُ ما ذَكَرَهُ في بُطْلَان الْمُعَارَضَة با ت علة مُتعَديّة إلى 


ه هو د واو 


مُجْمَع عَلَيْه من أَنَهُ يَجُوزْ أن 


الك يوا شار إن مروف لقتال يد مكدر أن كرد از سل رعنا حاف في رضن لتر 


راس شسا مص 


عن الْقَدْحَّ في ء عليّة وَضف الْمُعَللٍ لا يُقَالَ الْكَلَامُ في يما إذا نبت عليه الولف وَطَهَرَتأثرة ؛ نا فولعم ولكن نا معنا 


كاوه زكر اليك هد عله وول اح فومطا ززوال ان بده ا" بعليّة وَضف الْمُعَلْلِ امنتقلانًا . 


أي الشيء الآخعر الذي اذّعَى الْمُعتَضْ عاية إلى فرع مكلف فيه كما إذَا قيل الْحَصُ مكيل قوبل بجنسه فَيَحْرُمُ 

ذا فم عارص بن ل مي لطع فى بى اواك ونا ود الكل كنع الحقة يورا الرَبًا 
هما ملف فيه مل هَذَا يقل عذد أل لطر » أن الملل وَالْمُرِضَ هَد انا على أن العلةإِْمَا هي أحَ الوَصفَينٍ 
اس سس 0 ال 0 


ين “في رضي الي" ين 


ع لاو 


اسم 


3 


اذى أن ل لياح الكَبل وال اا مأ لهات والاحر آنا على إلى افأ لكر ل مبسكثة ا يترم 
أذ لقم لعا علة ‏ ل كذ حرا ليا في لاح سا فلك الكل فنا ذا يت علي وصنف الشطقل وتائة.. 
َانتَفَاوهُ ببُوت عليّة وَضف الْمُعَْرِضٍ لَيْسَ أوَى من الْعَكْس قُلتْ : الْمرَادُ أن تبُوتَ عليّة كُلَ منْهُمًا يُسْكَمُ لتاء عليه 
الْآخَر يناء عَلَى أن الْعلّة وَاحدٌ لَا غَيْرُ » واي يَصحٌ الْحُكُمْ بعليّة أحَدهمًا مَا لَمْ يُرَحّحْ وَلَيْسَ الْمْرَادُ أنّهُ يبنل علَمّة وَضْف 
لكان وليل ع حل ورت تقرط لنة 1 الققازس مبوانة عله انود دلا نان ل هله لك يه نارم 
لصحّة عليّة أَحَد الْوَصَفَينِ تأثيرٌ في قَسَاد عليّة الْآرٍ نظا إِلَى ذَاتهمًا لجَوَاز اسنتقلال الْعلميْنِ » وَإنمَا وَقَعَ الانَّاقَ عَلَى 
ساد أَحَدهمًالَا بيه لمََى فيه ا لصحّة الْآخرٍ بَل كُلَ من الصّحّة وَالْصسَادِ يَتَرُ إلى معن يُوحبة وفيه تظر + أن عدم 
تأثير صحّة أحَدهمًا في فَسَاد ار َاينافي فسَاد أحَدهمًا عند صحُة الْآرَ لا يقال كل مهما يَحكَمِلُ الح وَالْفَسَ 
إذ الْكلَامُ فيمًا ا ينبت عليه نا لا فَطْما ؛ لأنّا تقول لَا نعي بفسّاد الْعليّة إِلَى هَذَا وَهْوَ أَنّهُ لَمْ ببق الظَنُ بالعلية مَالَمْ يُرَحَحْ 
للاثقاق عَلَى أن الْعة أحَُهُمَا » ولا أولَوية بدُون الترجيح . 


فصل في دفع العلل الطردية 


لَمّا عُرِف أن الْعلّةَ تَوْعَا ن إما عله مُوَثََةٌ وهي الْمُعَبرةُ عدا وَإِمّا علّة ثبت عَلَيّنُها بالدَوَرَان دُونَ التَأثر وهي الْمعتبَرَه 
عند انض ولِسَتا بمعتيرة عندنا وتسمّى لَه ديه في هَذَا ْمَل مُدكَدُ التراضّات الْوَارة َلَى القياس باعل 
ردي ( وهو ةالول الل بمُوجب العلة وهر اتام ما يمه لمعل مع يََاء الحكاف وهو يلحي اْمَللَ إلى العأ 
المُوثْرَة ) أ يَجْعَلْ المُعَللَ مُنطرًا إلى الْقَوْل بِمَعتى مُوثْرٍ يَرَْعُ لحلاف ونا يََمَكَنْ الْحَصْمْ من تمثليمه م بق اْخلّاف 
برعو سكم )0 فَالاسْتِيعَابُ كليك وَزِيَادَة إن غَيْرَ قال يُسَنْ رار بع ذلك في الأمْل 1 المسون 
في الْنٍ لتكْميل كما في أركَان الصلاة باإطالة كن الشئل ما توب السلا يمك لمكيل إن بكار ون 
00055" الْمَحَلَ وَهُوَ نوَ الرَأسُ مُّسَعْ يُمْكنن الْإكْمَال دون التَكْرَار ( عَلَى أن التَكْرَارَ يما يَصيرٌ 
لقاب قنك مسوم الاتتد اقل اققبير لاون قز ررمي العلنا ول الشون الذي ناكا #الكام ١‏ أن 
تقول إن أَرَدكُمٌ اللي جَعْلَهُ تلان َال الْفَرْض فَنَحْنُ قَائلونَ به ؛ لأن اليماب تيت وزهلةة ».وإ أركم بالتثليت 


اكز ثانا نات كقع هذانى ااال لال أ الركنيّة ؛ وحب ؛ هَذَا بل الركنيّة 


ُوحب اكنال تان ادم الصّلاة فَالاعْترَاضُ عَلَى تقدير أن يُرَادَ ليث جَعْلَهُ َلَاثَ أسكَال الفَرْضٍ يَكُون ْنَا 
بمُوحب اْعلة وَعْلَى تقدير التَخيير د أن يُرَادَ بالتكليث التَكرَارٌ فالاعتراض مُمَائعَة ( وكقوله : صُوْمُ رَمَضَانَ صُومُ رض 
هلا يتآتى إن يكين الئيا سل موجئة لك الإطلاق كثيرة وكقوله : المرقق لَا يَدْحْل ذ في الْعَسْل ؛ لأَنَ الْعَايةَ لا تدْحُل 
9ب 2770 
الْوَضْف الذي يدعي المُعَللُ عَينهُ في الْفَرْعَ ( كَفَوْلهِ في مَسألة الْأَكْلٍ وَالشُرب : عُقُوبَة مُتعلقَة بالجمّاع قَلَا تحب 
الكل والعتُرْب كَحَدَ الزن لا سل عقا باْحمَاع بل هي مُتَعَلَْة الفط وكَفوْله في بيع التٌفَاحَة لاحن : إِنَّهُ بيع 
مَطْعُومٍ بِمَطَعُومِ مُجَارََة فبَحْرُمُ كَالصْبّرٍ بالصبرٍ فتقول إن أَرَادَ الْمُحَارَفَة بالْوَضْف أُوْ بالذّات بحسب الأَحْرَاء فَهِيّ جَائرَة 
لجوَاز الْجَيّد بالرّديء ) هَذَا ليل عَلَى جَوَاز الْمُجَارَفَة بالْوَصْف ( وَللْجَوَازِ عنْدَ تمَاوت الْأُجْرَاء ) هَذَا ليل عَلَى جَوَاز 
المُجَارَقة بالذّات بحَسّب الأَحْرَاء ( وَإِن أَرَادَهَا ) أَيْ الْمُجَارَقةَ و بحسب الْمغيّار فَتَسْقَصٌ بمّا يَدْحْلَ فيه ) أَيْ في الْمغيّار 
( وَأَما في الْحُكْمٍ ) عَطْفٌْ عَلَى قَوْله : وَهي إِمّا في الْوَضّف ( كما في هذه الْمَسألَة إن ادَعَيْتَ حُرْمَة تَنْتَهِي بالْمُسَاوَاة لا 
سل إنْكَائها في الم وإ ايا عير مهي لا نسلُم في العطبرة ) فقول كما في هذه الْصنألة إقارة إلى صََله بيع 
التقَاحَة بالتُفَاحَتَيْن فَالْمُمَائعَة في الْحْكْمٍ أن يمه 


ا أمشكم الذي يكون لْوَضْفْ عل لَهُ في الْمَرْع قله لا نُسَلَمُ مْكَاَهًا في الْمَرْعَ إِشَارَةٌ إلى هَذَا َو تمنَع تُبُوت 1 لْحُكُم 
الذي يدعيه الْمُعَلَلَ لوضف الْمَذْكُورٍ في الأصْلٍ وَقولُهُ لا نُسَلَمُ في الصَبرّة إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا ( وَكَقَوْله اه َرْضٍ قَنَا 


يْصح إن بين الييّة كَالْقَضَاء فتَقُول أَبْعَدَ التَعيّنٍ فلا نُسَلّمُ في الْأَصْلٍ أ قَبْلهِ قلا نُسَلْمُ في انع أ داكت اد الفرم 


ا يَصح إنَا ين اله بَْدَ صَرُورته متَيَْا قا ُسَلَمُ هذا في الََْاء إن ال 0 ا يَصح إلا بتَْيين اليّة قبل 


رهو حمر ول روك ول الع و 


صَبْرُورته متا الم هذا في الْمتتارع فيه » أن تغين الل صيرُورته تيا مُق في المُارَعِ فيه أن لصم 
عي لسار علوي لخر انكر يله مقرم في قارع رترت على تعد اكد ار مار 33 ».1ن 
حيئئذ نَكُونَ صحَّة صُوْمِ رَمَضَانَ مُمْتئعَة وَهَذَا بَاطل ( وَأَمَا في صَلَاح الْوَصْف للْحُكْم فَِنَ الطَرْدَ بَاطل عَنْدنًا كما مر 


يه 
هت 


وَأَمّا في نسنبّة الْحُكمٍ إِلَى الْوَصّف كَمَؤْله في الأخ : لا يُْتَقُ عَلَى أحيه لعَدم الْبَْضيّة كَابْنِ الّْحَمٌ لا نُسَلَمْ أن الْعلّةَ في 
أل ذا أو لسع عتم عن ان لع حم بيه حدم لبي لوجي غم يلار 
نُوجَدَ علة أُرَى للْعثّق بل إِنمَا لم يعت ابْنْ الْعَمّ لعَدَم الْقرَابَة الْمَحرَميّة ( وَكَفَوْله : لاب بْتْ النَكَاحٌ بشّهادَة النسّاء مَعَ 


5 


لجال » لله لي بعال حَلحد قا سل أن لعل في الْحَد حدم اميه وكا في حل وضع مدل عدم على 


الْعَدَم ) فَإِنّهُ يُْكنْ أن يَقُولَ عَدَمُ تلك الْعلة لَا يُوحبْ عَدَمّ الْحُكْمِ إن الْحُكْمّ يُمْكنٌ أن يَنْبْتَ ت بعلّة أَرَى ( الثالث فسا 
اوضع وَقَدْ مر تفسيرةُ وَهُوَ فق الْمناقضّة إِذْ يُمْكن الِاحْترَارُ عَنْهَا بتغْيير ال لْكَنَام أَما هرَ يطل العلة أمثنًا ) فإ امُعَْلَ دا 
تنك امل الع اده ورك لها #باقفقة نيما يت الكل ويشعل عله 5و1:: مدؤيل لاتفع الناففظة كما سراي ف 


المنَاقضّة في قؤله : اْوْحمُوء وَالَيَمُمُ طَهّارئَان ما ا ساد الوَضنع َه ينل العلة يها ذلا ينتقع يتغير الْكلَامٍ ( تطايله 


سه مه َه مه 


لجاب 0 0 أحَد 0 أي أحَد ا لين إِذَا سد 0 الله 50 


به وهم 


نو لكي قر مهم دم 1ه 


5 
1 ل ا مه لس هام 


سي ا لاسرم د دس الات رن يذ 
ني فونفن اذ يقت أ أاتنيلة قن زود تقاف اعد نرف ونان رسا تومل دللا لقف 11 1 
تَصْلحُ عَفْوَا وَكَفَوْله : إذَا حَجّ بإطلّاق الييّة يَقَعُ عَنْ الْمَرْض فَكَذَا بئيّة التَقْل فَإنَ بَعْضَ الْعُلَمّاء 


حَمَلُوا الْمُطْلَقَ عَلَى الْمقَيّد ما هَذَا فَحَمَلَ الْمُقِيّدَ عَلَى الْمُطْلَق وَهْوَ يَاطل وَكَفَوْله : المَطعُومٌ شيء ذو ختطر فَيتتر 
ا ل ص ين بر ل اسن 


8 


وضع 


رّبع الْمُناقَضَةٌ وَهي تُلْجئ أَهْلَ الطَّزد إلى الْمُوثْرَة كَقْله : الْوْضُوءِ وَالتَيمُمُ هران فَيَسْمَويان في اليه تقض بتطهير 
تبث بنط إلى ل ل ع فك تمد يات ابر ايفين 0 
حُكمي (؛ بمَعتّى : النّجَاسَة حُكْميّة » أي حَكَمَّ الشتّرْعٌ بِالنّحَاسّة في حَقّ الصّلاة فَجَعَلَهًا كَالْسَقيقَة فَيزِيلُها الْمَاء كَمَا 

زيل را ا < ببب---481911- “+ 290 


فصل الْمُناقضّة ( لَكنّ تَطْهِيرَهًا بالْمَاِ ْول بخلّاف الثُراب قَنَا يُحْتَاجُ إلَى اليّه في ذَلكَ ) أي في التطْهِير فَيَحْصُل 
الطّهَارَة سَوَاء نُوَى َو لَمْ ينو ( بل في صيرورته به ) أي يَحْتَاج إِلَى البْيّة في صَيْرُورَة الْوْضُوء قَربةَ ( وَالصَلَاةٌ تَستغْني 
نا ) أيا حر مور الؤعوء محا في تئر طرائط العلا بل تحتاج للى حو اؤطوء طهَارة ونا انع . 
31 لقح تقورا كراب عن ملؤال لسار قر الك نكر إن لق عله تفتلا لاقب إلى 0ه 20 ) ونم 

ارس تطهيرٌ غَيْرُ مَعْقَول فَيَحبْ أن يَحْتَاجَ إِلَى اليّة اليم فَأَحَاب أن م مَسنْحَ الرّأس مُلْحَقْ بِالْمَسْلٍ وَوَظيفَة الرّأس 

هي الل لكن لدقع الحَرّج اقتصر على الْمَمْح فيكو َل عَنْ الْعَسْل فاغثيرَ فيه 


أَحْكَامُ الأُصْل ( فَإِنَ قل عَسسْل الْأَعْضَاء الأربعَة غيْرُ مَعْقَول ) هَذَا شكال عَلَى قَوله : لكنّ تَطْهِيرَهَا بالْمَاء مَعْقَولَ ( فَلْنا 
هم بدن بها صر عَلَى عَسْل الأطرَاف في الْمُغَْاد دَفعًا للحَرَجٍ وَأقرَ عَلَى الْأّصْلٍ في غَيْرِ الْمُعْتَاد كَالْمَنِيَ 
وَالْحَيْضٍ ) أي لَمّا أنُصّف الْبَدَنْ بالنّحَاسّة بِحُكْمٍ الشّرْع وَحَبّ غَسْلَ جميع الْبَدن ؛ أن الشّرعٌ لَمّا حَكُمْ بسراية 
النّحَاسّة وََيْسَ بَعْضْ الأعْضَاء أُوْلَى بالسرَايّة م عض , وَجْب عسل جميع الْبَدَن كن سقط الْبَعْضْ في الْمُعْتَاد دَفعًا 
حرج وبقِي َل اأطراف اربع اي د هي أََهَاتُ الأَعْضَاء قَلَا يَكُونُ حل الأعضاء الأربعة غير مَعْقُول قلا تحب اله 
وَاعْلَم أن المَامَ فَخرَ الْإسْلَامِ رَحَمَهُ الله تعَالَى ذَكَرَ أ تي وصنف محل اس من الطأهارة إِلَى الْحَبّث غَيْرُ مُْقول وله 
في البح فهِي عيْرُ مَعْقولة إشارَة إلى هَذا ورد عل َه لما كان عير مغْقول لا , يَصِحٌ قياس غَيْرِ السَبيليْنِ عَلَى السَبِيلين 
في هَذَا الْحُكم وَقَدَ ذَكرَ ذ ي هت أن موري وج ااسة في زول الها أن مول على قر ايد ا تر 
هَدَا شكال لكن يرد عَليْه شكال آخرُ وَهُو أَنهُ لَمّا كَانَ هَذَا الْحُكُمْ مَعْقَولًا ينغي أن يُقَاصَ سَائرٌ الْمَائعَات عَلَى الْمَاء 
في تطهير الْحَدثْ كما قَدْ قيس في تطهير الْحَبّثْ . 
ا ار ار 0 بار د اعم اليه 


ام 


الْعَقَْ نا 


و م 8 


يَستَقل بدركه » وَمُرَادَ صّاحب الْهدَايّة بكونه مَحْقُونا أنه هُ إِذا عَلمّ أن هَذَا الْوَصْف قد وحد وأن الشرْعَ قَد حَكَمَ بهذا 
القت يد يل اميت مسرا 14 وض و ره ميك الحى تزن الك تعرل بِهَدَا الْمَنَى 


وَهُوَ أعم من الأول فائدفع عَنْ قول فخثر الإسلام رَحمه اللهُ تَعَالى ما ذكرئا من الإشكال وَهُو أَنّهُ يَلرَمُ أن نا يَصِمَّ قيَاسُ 
غير السبيلين عَلى السبيلين ( وفي هَّذا الفصل فروعٌ أخر طويتهًا مَخَافة التطويل ) . 


لزع 


قوله : فصل 


في اللأراظات الي توه على الوتاسات الي [الإطور #أرز عللها بل إكتمى فيه يشكاد خزازاد الشكو م الواة إن 
وُحُودًا فق وَإِمّا وُحُودًا وَعَدَمًا ويتبَِي أن يُرَادَ بالدية اهنا م لئِسَتا ْلَه لتم لاسب وَالْمُلام فبْصحٌ احص 

في الْمُوثَرَة وَالطَرديّة وليْسَ الْمَقْصُودُ من إيرَاد الْمَصَلَيْنِ اخْتصّاص كُلَ من الْمَصْليْنِ ي بَوْعٍ من الْعلَل فَنَ الْكَلَامَ صَرِيحٌ في 
طثراكهما في التائة اماه واد لوطع » وى حر لمعه في الطادئة ل هي طهر وهل نع 
كام المُسنّف رَحمَهُ الل تعَاَى يُوهمٌ انختصّاص الْقَوْل بالمُوجب بِاْعلل الطَرديّة حَيْث قال وهُوَ ْحئ المع إلى العلة 
الموَثَرَة وَأَنْتَ ححبيرٌ بأن حَاصل الْقَوْل بِالْمُوجحب دَعْوَى الْمُعكَرضِ أن المُعلّنَ نَصّب الدَلِيلَ في غَيْرٍ مَحَل التَّاع وَهَذَا ب 
لا اختصاض لَه بالطردية .. 


قوله : وهو 


أي الْقَوْل بمُوجب العلة الْترَامُ السائل ما يَلَْمُهُ الْمُعَلل بتعْليله مَعْ بَقَاءِ التَرَاع في الْحُكْم الْمَقَصُود وَهَذَا مَعْنَى قوْلهمْ هُوَ 
سايم ما اَذه ادل كما لدليله عَلَى ويخ لا ْمُه ليم لك الفازع ف رين علي لاله كه رناول أن يلوم 


اس سس 


و لاس عسَ 


الْمعَللُ بتغليله ما يَُوَهَمُ أنه مَحَلَ النَرَاع أو ملَازِمُهُ مَعَ أنّهُ لَايَكُونْ مَحَلَ التَرَاع » ولَا مُلَازِمَهُ ما بصرِيح عبّارَة الْمُعَلْلِ كَمَا 


إِذا قَالَ الَْمْل بالْمُتقَل قَثْلٌ بمّا يَقَثّل غَالبًا فَلَا يُنَافي القصّاص كَالْقَيْلٍ بِالْحَرق فَيُجَابْ بان التْرَاعَ ليْسَ في عَدَم الْمُنافاة بل 
ف إيماب القصاص ونا بحل مض مره ىما بخراده كا في سنأة 


تفليث المح وكين اله إن الملل يريد ليث إصاة الم مَحَل الْفْض لَاتَ مات وبين تغينا قَصْديًا منْ حهة 
با و مس م ا ا ا ل 
التتّارع حَتّى لَوْ صَرَّحَ الْمُعلَلَ بمُرَاده لَمْ يَكُنْ الْقَولَ بالْمُوجب بل تَتعيّنُ المُمَائعَة الثاني أن يََْمَ الْمُعلّلُ بتَغليله إبْطَالَ مَا 
يُعَوَهّمْ أنُّ مَأَحَذْ الْحمَصْمٍ كما إِذَا قَالَ في السسّرقة : أَحْذَ مال الْغَيْرِ نا اغتقاد إِبَاحَة وتأويل فَيُوحَبْ الضّمَانَ كَالْمَضْب 
حال فك إن أن اسْتِيمَاء الْحَدّ بمئْرّة الْإْرَاء في إِسسْقَاط الضّمّان . 0 

والثالث أن يَسْكُت الْمُعَلْلُ عَنْ بَعْض الْمُقَدّمَات لشهرته فَالسّائل يُسَلَمُ المُقدَمَة 5 لاع في الْمَطْلُوب 
راع في المَُدَمَة اموي ورْبمَا يمل الْمُقَدَمَة المَطوِيّة على مَا ينج مَعَ المُقدّمّة الْمَدَكُورَة تقيض حُكْمَ الْمُعللٍ قَيَصيرُ 
لبا كَمّا في ممأل غَسْلٍ المرقق فَإنَ الْمُعلْلَ يُرِيدُ أن الْعَايَة المَدَكُورَةَ في الآيّة غَايَةَللَْسْلٍ وَالَْايَةلَا َدْعْلَ تلخت الْمُي 
للا 0 غَاية للْإسْقاط قَنَا تَدحُل في الْإسْقَاط فََبْقَى دَالَةَ في الْقْسْلٍ فَلَوْ صَرَّحَ 


5 


بِالمُقدّمَة المَطَويّة لنَعيّنَ منْعُهَا كملا يخنى أن هذا المثال لثير عن قبل القتانى .فطلا عل أن تكون العلة طكدية وفيد كثبية 


عَنْ أن الاعْتراضّات لا تَخْصُ الْقيّاسَ بل تَحُمُ الْأدلة فَإِنَ قلت كيْف يُكون هَذَا الْمقَال من الْقَوْل بِالْمُوحب وَالْمُعَلْل إِنّما 

يَرَمُ عَدَمُ دُحُول المرفق تحت العَسْلٍ والسائل لا يَلقَرِم 

ذَلكَ ؟ قلت : الْمُعْتدُ ذ في الْقَوْل بِالْمُوجب الْترَامُ مَا يَرَمهُ الْمُعل تكله من حَيّك إلة ملل عَم هَامنا نا يلزه اعد 
طون ارق قض ن تكن اذى رك تنه يكار لط يق دع 11 القدائية قمحا المافقال لك ]زر تكاذ 

أل كثين اله مستآلة عتمان الشركة أو وها ليكون تبيهًا على .الأقسام الثلاثه لكان السب ؛ 


قوله فالاستيعاب تثليث وزيادة 


أن التليث ضَمٌ الْمثليْن وَفي الامنتيعاب صم تَلَانَّ َال إن در مَحَلَ الْفَرْضٍ بالربع أو أكثرَ إن قَدَرَ بأقل من الرَيْع 
وَنَحَادُ الْمَحَلَ لَيْسَ من ضَرُورَة التثْليث َل من ضَرُورة التكْرَار وَالنصُ الْوَارِدُ في الرُكْن إِنّمَا يَدُلَ عَلَى سنيّة الْإكْمَال 
0 ا لي 0 بخلّاف ال يي 


و ولاك له سدق م 


رن قم ان د للد بالإطالة والامتيئَاب 


قوله : على أن التكرار بما يصير غسلا 
ِيَادَة ضيح وتَحُقيق لكُوْن الْمَستُون هُوَ التكميل بالْإطَالّة دُونَ الَكرَارِ وَلَيْسَ باغترّاض آخَرَ عَلَى هَذَا القيّاسِ ؛ لأنَهُ لا 


يُتاسب الْمَقَامٌ . 


قوله : الثاني الممانعة 


0 الوَصّف في الأصّلٍ أو ل أَوْ مَنْعٌ الحكم في الأَصّلٍ أو الفرع أو مَنْعٌ صّلاحيّة الوَصّف للخكم أو مَنْعْ 
نسنبّة الْحُكُمٍ إِلَى الْوَصْف فَإِنْ قيل التَعْليل إِنّمَا هُمَ لات الْحُكْمٍ في الْفَرْعَ ة ل ل 


من غَيْرٍ قَدْحٍ في اليل َل يَكُونْ مُوَمه قُنَا اراد منْعُ كان تُبوت الْحُكْمٍ في الْمَرْعِ فَيَكُونْ منْعَالتَحَقَي شرائط 
اال رو حال كاي [نكاه ايرث لحت بي الدع الات تروت روفي لاطا تم لان الح ااسر 
طَهَارََ مسْحٍ فيُسَنْ 6 ار رتكاو نرت بزاح تهاء لزنن مليار شتت بل طوازة ع التحاطة الحورد رمواة 
في ازع هكم قال ةفر ُو متلق باُحماع هلا تحبا بافأخل حَحَد الما َال اسل لها فوم تعلق 
باْحمّاع بل تس الفْطرٍ عَلَى وه يكُونُ اه كام َمل حَد اليه ء وَالْمدحُ كاه المكوم ؛ وَالْحُكُمْ عَدَمُ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 1) 


الْوُْحُوب بالأكل » وَالْوَصْفْ الشقرية المتفلقة ا لضن ة عَلَى كَفَارَة الصّوم فَظَهَرَ فَسَادُ ما مَا يتا 
إن هَذَا مَنعّ لنسنبّة الْحْكْمٍ ا الْوَصْف بِمَْنَى أن وُحُوبَ : الكَفَارَة نا يمَعلَقُ بالجمّاع بل بِالإفطَارٍ وَكَمّا 00 


عبر ع - عن > عير 


ال 7 7 وم مُحَاَقة يَحرُمٌ كبِع الطبرة بالطبر مُحَارَفة يقال إن أرذئم الْمُحَارَقة مُطْلقا أو في الصلفة 
أذ في الذّات سب انز فنا سم تعلق الْخزمة بها مذ اليد بارديء حا وحَذَا حت اس افير م خرن 


عَدَد حَبّات أحَدهمًا أكثرَ وَإن ردم الْمحَارقَة سب الْميارٍ هلا سلم " بُوتهًا في الْفَرْع أَغني بيع التماحَة ِالتَُاحَتين 


ول راك هو ال 


ناا مدهل تخت الْكيلٍ والمثيار َ فَمنْعُ الصف في الْمَرْعَ في الْمثّال الأول مُتَِيّنُ وَفي الثاني مَبْنِيّ عَلَى أَحَد التقَادير . 


ل ل ل يا 


اي اع 


وى 


أَحَدُهُمًا عَلَى الْآخخَر عَادَ الْعَقَدُ إلى الجَوَاز فإ قيل المُرَادُ مُطْلَقُ مُعلق الشنة ة من غَيْرِ اعْتبَار النَاهي وَعَدَمَه أحيبُ بأن شرْط 
لفاس ككائن اللتككى والدابس فى العلل 5 أذ ولق" البتانة مُق أَغنى الْمِتَنَاهِىَ بالْمُسَاوَاة ل 


قوله : الثالث فساد الوضع 


ان ال عل المله) قيض ما تقمضيه وَهُوَ يْطا العلة با لَكيّة ْلَه فسّاد الأدَاء في الشهّادَة إِذ الشيع اليك 


0 1 
ووه 5 عع 


عَلَيْه لضان لا يُمْكنُ الاخترازٌ عَنْهُ 5" الْكَلَامِ بحلاف المنَاقضَة إن يمكن أ يُحَتَرَرُ عَنْ وَرُودهًَا بأن يَفْسَرَ الكلامَ 


او ار ا ا نس 


نهم هما تَطهِيرَان حُكْميّان فلا يرد لنّقضْ بتطهير الْحَبّث والشراء بالاحتراز عَنْ وَرُود المنَاقضَة أن يساق الكَلَامُ بحَيْث لَا 
ا ا ار يا 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 6002 


قوله : ولا بقاء النكاح 
عَطْفّْ عَلَى قله لجاب الفرقة قة وَعَدَلَ عَنْ الْبَاء إلى لَفْظ مع حَيْث لَمْ يقل تدا اذ أحَدهنًا لطهور ]ا 
كا اقول أن علة يق الاح هي الارتدا َل يول إن الارْتدَادَ لَا يَقَطَعٌ النَكَاحَ قَبْلَ اْقضاء الْعدّة » وَعَدَمُ كَوْن 


ال قاطمًا للشّياء لا يستِمْ كوئة علة لبَقَائه وَحينَ صرح في الشرح بأن 


3 


ن الشافعى رَحمةُ الله 


3 فه 


لشفي ري الل ثقاتي مشت زه عله قا لكان تزه مقي 101 لبطتليا وطن للاكاح رالد دي 1716 تكييل 
ا ا ل موك لمك ورد دصل لير كدر قناده بكاو ولااتنام تيا 
مَعٌ المُنَافي » لَكَانَ اسْتذَانا برأسه عَلَى بُطْنَان باد الاح مع الازقاد لكلة ذا يت بمقعئوه الْمُقَام ِذ لِيْسَ هَاهْا يَيَان 
1 ' تقيض ما تَقمّضيه » وَكَذَا مأل الْحَجّ بنيّة انَل إن المّافعي رَحَمَهُ الله تعَالَى ذَهَبْ إِلَى 


أل قح المرْض ححا حي بي ملق ؛ أن مُطْلَقَ الييّة الْعبَادة التي تمتَوّعٌ إِلَى الْمَرْضٍ والتَعَلٍ تَنصّرف إِلَى التلٍ 
كما في الصّلاة وَصّْم غَيْرِ رَمَضَانَ فإذا اما سْتَحَقَ الْمُطْلَقَ للْمَرْضٍ ذَلِ عَلَى امتتحقاق نيّة التلٍ للمَرض وَلَيِْسَ في هَذَا فسا 
ارط كت ارديس الم افيض #التتكي ار ملي د ود حكل المطو كي الددد علي اقطان وقطااةا لم 
إل يه أحة وما وقح الحلافة في حمل المطلي على المتئد لم دكر ينهم أن شسئلة الرضتع وان نهنا تون 
َس عَلَى لاف مُفعضَى الأدلة من الكقاب والمنّة والِْسْمَاع ونَانيهِمًا كَوْن الوَصف مُطعرًا بحلاف الْحُكُم الذي ربط 


ع جر اع 


به كما يُذْكَرُ وَْفُ مُتْعرٌ بالتّْليظ في رَؤْم التّخْفيف وَبِالْعَكْس ء ولا ححَقَاء في أن الْمَالين الْمَذكورين من النوْع الأول 
قوله : المطعوم شيء ذو خطر 
إذ تعلق به قوَامُ النفْس وَبقَاءِ التتخص كَالنَكَاح يَتََلّقْ به بَقَاءِ النوْعِ » ولا شَلك أن ححَطَرَ الْمَطْعُومِ بمَعْتّى كثرة 


ود ليه بالإطلَاق وَالمّوْسعَة أنْسَبُْ منْهُ بالنّحِْمم وَالنَضييق » وَلهَذَا كان طريق قُ الوؤُصُول إِلَى الما وَالهَوَاء ل لكوْن 


اْحَاحَة إلَيْهِما أكثر قفي رتيب اشنترّاط التقَابْضٍ في تَمْليك الْمَطْعُوم عَلَى كْنه ذَا محَطَر فَسَادُ الْوَضْع ؛ لَه تقيض ما 
يقتَضيه من التوسعة والتيسير . 


قوله الوضوء والتيمم طهارتان 


ا 


قل عَنْ الشّافعي رَحمَهُ الله تعَالَى في اظ شترَاط النيّة في الوْضُوء ن الوْضُوء وَالَيمُمَ طَهَارنَا صّلَاة فكيْف افترَقعَا لما كان 
وَاضحًا ب ا أن مراقة بتكا الاراف ووب امدواتهمًا في ا تراط اليْيّة صَرَّحَ به الْمُصَنْفُ رَحَمَهُ الله تعالَى ونُوقض 


تَطْهير الْبَدَن وَالقُوْب عَنْ النّحَاسّة الْحَقيقيّة فَإِنَهُ لا ارط نيد اذ ذلا بدو النمثي عن المكافطة ,آنا قال الثراة يونا 


ا 


5 
١ بينا‎ 
2 
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تطهير حُكمي أي َع تعَبّدي غَيْرُ مَعْقول المَعْنّى ؛ ؛ أن مَعْنَى التَطْهِير إرَالَة النّحَاسَّة وَلَيْسَ عَلَى أَعْضَاء الْمَْوَضمَئ لجَاسَة تال 
وَلهدَا لا يكتَحسُ ا بمُلاقاته وَإِنّمَا عَلَيِْ أَمْرٌ مَُدَرٌ اغْتبَرهُ المتّارعٌ مَانعًا لصحّة الصّلّاة عنْدَ عدم الْعُدر وَحَكُمَّ ؛ 5 
رعو را ترط ليختي الى اليد بحلاف تطبر لحنت َل حت لا فيه من هاخا بماد سو 


ع و ب 
مره 


َوَى أَوْ لَمْ يو فقول الْمُعتَرضٌ : إن أَرَدتُم أن 3 نفس التّطهير أي رقع الْحَدَث وَإزَالتَهُ بالمَاء حكمي غير 1 مَعُقول فَمَمنُوعٌ 
ارك ل سا بر لل ل ل ل اه 
حُكْميّة توَى أو لم ينْوِ بخداف اراب فَإِنُّ في فسه مُلَوث لَا 

يَصيرٌ مُطَهرًا إلا بالَْصد وَالييّة وَإِن أَرَدكُمْ أن الوؤضوء تَطْهيرٌ كمي بِمَحتى أله هُ ران نَجَاسّة حُكْميّة حَكَمَ بها المتّارِعٌ في 
2ن راق ر الصّلاة بمَعْنَى أَنّهَا مَانعة لَهُ كَالنْجَاّة الْحَقيقيّة فَمْسَلُمٌ لَكنّهُ لا يُوحبْ اذ تراط الُيّة في رَفعها وَإزَالَتهَا الْمَا 
لذي عخلن هرا وله انه تقول ولك كان له فيه تراط الي طَرِيقَة أخْرّى وَهي أَنْ الْوْضُوءَ فربّة أَيْ عبَادَة لما فيه 
من تَعْظيم الرّب بامتغال الأمِْ وَمنْ اسْتحقاق لتاب بدلاله قله َيه العكلاة والكلاء از اْوْضُوءِ عَلَى الْوْضُوء نُورٌ عَلَى 
ُورٍ ) َكل ف هي فق إلى الي قي الى الإخلاص وَقصند الب إلى الله الى وكيا باد َلَى لاد 
أَشَارَ إلى الْجَواب به | إن أريد يد : كُل وُضُوء قُرْيَةٌ » فهُوَ ممع فَإِنهُ منْ الْوْضُوءِ ما هر مقْتَاحٌ للصّلاة ة فقط بِميْلّة غسْلٍ 
الْبَدَن عَنْ الْحَبَث وَإِن أرِيد الْبَعْضّ قَلَا نرَاعَ في أَهُ مُحْتَاجٌ إِلَى اليّة فإ الوْضُوءِ نا يَصير ربّة بدُون الييّة لكنّ صحّة 
الصّلاة لا توق عَلَى وُضوء هُوَ قرب بل عَلَى تطهير الْأَعْضَاء الْمَخْصُوصّة عَنْ الْحَدَث لِيْصرَ الْعَبْدُ به أهلًا للقيام َيْنَ يَدَيْ 
جا تعر تر تر اشر كر وا لسري يشما قفر الا والاي ارح ار م 
وَأيْضا فقولا إذا أرقف اله دول عَلَى الأمر كتهب » مَعْناهُ أب لَه فَكُونْ مَعْتَى الآية إذا أرَدكَمْ الْقَام إلى الصّلاة ُوَسهُوا 
لذَلكَ قلت لَا كََامَ في أن الإِِيَانَ بالوْضُوء الْمَأمُورِ به لَا يَحْصّل بدُون اليّه َكنّ صحَّة الصّلّاة نا تَتوقَف عَلَيْهِ ؛ لأن 


الوؤضوء غير مقصّود 


ونم المع ول الطَهّارَة وَهيّ تَحْصُل بِالْمَأمُورِ به وَغيْرِه ؛ لأن المَاءَ مُطَهُرٌ بالطبع بخلّاف الثُرابٍ قَلَا يَصِيرُ مُطَهَرَا 
امحد تي ر الحد رورعز المت ذا في مُوط ميخ السام رَحمةاللّه تغالى وقَالَ في اسار إن 

كثيرًا منْ مَشَايحنَا لون أن الْمَأمُورَ به الْوْضُوءِ يَتَأَدَى بعير نيّة وَذَلكَ عَلَط قن الْمَْمُورَ به عبَادة وَالْوْضُوءِ بير الييّة ليس 
سا كن الى م تكن مفطودة تقطن لخمئول المقعطود بذود اليا لخي إلى الشلعة إن المقصطوة شر 
لَمَكَنُ منْ الْجُمُّعَة بالْحْصُول في الْمَسْحد فَإِنْ قيل فَيتبِي أن تُشترَط الييّة في مَمنْح الرّأس ؛ لأَن التطْهِيرَ بمُجَرد الْإِصابَة 
0 أحيبُ منْ وُحُوه : | الأول أن 9 هط«1912 

لما في غَمْله منْ الْحَرَجٍ . 


ع عر مه 


ل ل 


الغالث أن الإصّابة حُعلَت بِمَئْلة الإسّالّة في إرَالّ الْحَدث وَإقَادَة النَطْهير لما في الْمُزِيل م من الْقَوّة لكونه مُطْهُرًا طَبْعًا وَفي 


0 


0 


النْحَاسّة من الضَّعْف لكونهًا + حُكْميّة بحلاف الْحَبَث فإنّهُ َجَاسَة حَقيقيّة عَيْييّة وحص ارس ذلك كيُسيرًا وَدَفعًا حرج 


إن قيل هَبْ أن تَطهِيرَ النّحَاسّة ل م اي ل ا اي 5 


سد سمس 


التَيْلت هع ده 


َل الْأعْضَاء الثانّة مَعَ مسح | الرّأس وَهَدَا هُوَ المُرَادُ عَسْل الأَعْضَاء الَْرْبعَة عَلَى طريقة ال تعيب » وَهَذَا غيْرُ مَعْقول ؛ 


لأن المُنَصفَ 


بالنّحَاسّة الحُكميّة أَعْني حلت حي ارذه يتك الشرع د رَالتَهَا وَالتَطَهُرٌ مها بعَسْل الأَعْضاء لدي مُوَ أكل الْبَدَن 
خُصُوصًا الذي هُوَ غير ا تحرج َه لحاس قيفي اموه في كوت الحَاة كمي ليست بمطقولة قحب 


و ع او 2 


تَحْصُل بدُون لييّة كَالتيمُم أحيب نا نا تُسَلمُ أن الافتصّارَ عَلَى الْأعْضَاء الأرْبعَة َيرُمَعْقُول قن فى لضي قاط بَاقي 
اياك الذي 2000 كل فرط وَالاكتقاء الأَعْضَاء التي هي بِمنْرِلَة حدُود الأَعْضَاء وَنهَايتهًا صو 
وَعَرْضمًا أو بمَْلّة أُصُولهًا وَأَمّهَاتَهًا لكَْنهًا مَجْمَع الْحَوَاسٌ وَمَظْهَرَ لقال مع أنها مغ لإصتائة لنّحَس وَمكنّة لسهولة 
الْعُسْل مر تقول التأن 1 الأَذْمَان فَيُسْتَغْتَى عَنْ الييّة وَاحْترَارٌ بالمُعْمَاد عَمَّا يُوحب الُْسْل كَالْمَيّ وَالْحَيْضْ فَإنّهُ 
قن (رتوع اناتقان في حل مجنم نشل تانر ناض ذلا مكلت الب . 


قوله : واعلم 

حَاصل هَذَا الْكلَام بََانْ الْمُناقاة بيْنَ كَلَامَيْ فغثر سام رَحمَّهُ اللَهُ تعَالَى وَصّاحب الْهِدَايّة في هَذَا الْمَُام وَإيرَادُ 
لماوعل كر كات كل الْمُنَاقَاة 0 الإشكال 
ير وَصضْف مَحَلَ الْعُسْل وَالْتَقَالهُ من الطّهَارَة اح الس تار وَذْكْرَ صاحب ؛ الْهدايّة أ 
زَوَال الطّمّارّة مَعْقَول , وَأمَا رك الْإِشْكَال عَلَى كلام فخثر الْإِسْلَام رَحمَهُ الله تَعَالَى فلأنهُ يُوحبْ أذ بص قار ير 


ِ 
َس 


» أما ا له 


منهُ سينا للْحَدَث ؛ لأَنْ من شَرط الْقيّاسِ أن يَكُونَ حُكُمٌ الأصْل مَحْقَولَ الْمَعْنَى » وَأَمّا عَلَى كَلَام صّاحب الْهدَايّة نا 
يُوحَبُ صحَّة قيّاس مائر الْمَائعَات عَلَّى الْمَّاء في رفع الْحَدَثْ كما يْصِح قيَاسُهًا عَلَيْه في رفع الْححَبّث إِذْ لَا مَانِعَ سوّى 
لسرا ات بوانا روط الح اذ كلدي ردك لقتال مور ل حر مار اسار ويم ا لعي يسم 
مويه َال الطَهَارَة عَنْ مَحلَ الل أن لفلا مسقل بإذراك ذلك من عَْرٍوُرُود ارزع ايقل نخس اليد 
َو الْوَجْه بخُرُوج النّجَاسّة من السبييْنِ » وَمرَادُ صّاحب الْهِدَايّة بمَعْقَوليّة أن المتّارِعٌ لَمّا حَكَمْ برَوَال الطّهّارَة عَنْ الْبَدَن 
للااخاوج لحي ون لد يي درل فشن أن كد لمتكم إلقاكر لجال قدا الروات ,111 از عاو مخض لزنا 
لْعقْل عَنْ سسبيه » ولا مُنافَا ين عَدَمٍ امتتقلال الْمقَلٍ يدرك 0 )ا 1 


حَلَ الْإِشْكاليْنِ فَالْوَجْهُ الأُوَلَ أن المُعَْبْرَ في الْقيّاسِ هُوَ اْمَعْقَوليّة بمَْنَى أن يُدْرِكَ الْعَقَلَ ترثُب الْحُكْم عَلَى الْوَصْف أَعَمَ 


1 من أن يُستقل بذلك أو يتقف عَلى ورود د الشرع وَهذا حاصل في زَوَال الطهارة يتاع النجس من السبيلين فيَصح 
00 وَفي الثاني أن قيّاسَ الْمَائعَات عَلَى الْمّاء في رَفع الْحَبّتْ إِنّمَا يَصح باعتا ها قالعَة مُزيلة بمتلة 


- 
02 0 


م هذا موه بي الث ؛ ل أن لتر ل ل بتار ألا طهر سحل أ عر ل بن الشحاة 


تطهير الْمَحَلَ عَنْ النّحَاسّة الْحُكْمِيّة و َحْقِيقُ ذَلكَ أن النَصّ الذي جَعَلَ الْمَاءَ مُطَهرا عَنْ الْحَدَثْ غَيْرُ مَْقَول طش 
ماع ارتو و اعت الخامة لوال ».وإ 1 نإزاله حقيقة وضلا علا لوده إِلَى ال 


لامي ضير - 


32 م 


فإن إِرَالتَهُ 


2 007 


ِالْمَاء أَْرٌ مَحْقُولَ فيتَعَدَى إِلَى سّائر الْمَائعَات وكات عل رار زر الح ورلا يفي ارهد ينَاقضُ ما سَبّقَ من 
لطي عاضر لك .جه زتها الحاو اتاو ولهدا اتج إلى ان امال ييا لاد الَكْمية ُو في 
الْحبّث وَالْحَدَثْ إِنَا أن العلّة في الْحَبَث هي الْقَلْعُ الْمَوْحُودُ في الْمّاء وَغيْرهِ فيْصحٌ الْقيّاسُ في الْحَدَثْ هي التطْهِير لا 
لْقَلْعُ وَهُوَلَا يُوجَدُ في غَيْر الْمَاء ؛ لأنا تقول التَطْهِيرٌ وَهُوَ الْحْكُمُ ا الْعلّة تطْهيرٌ الْحَدث إن كَانَ مَعْقُولَ الْمَعْنَى فَإِنْ كَانَ 
ذلك الْمَحتَى هُوَ كَوْنْ الْمَاء مُزينًا يََْمُ صحّة قياس الْمّائعَات الْأمَرِ كما في الْحُبْث وَإِنْ كَانَ وَضْمًا غَيْرَهُ يَحبْ أن يبن 
حَنَّى يُنطَرَ أَنّهُ هَل يُوجَدُ في سَائر المَائعَات أَمْ لا عَلَى أَنّهُ َو لم يوج فيا يرم اليل بالعلة القاصرّة » ثم َاها مر 


كا 
نا قل أن ما مَا ذَكَرَهُ في وَحْه التؤفيق بَعِيدٌ جدًا ؛ لأَنْ فخثرَ الْإِسْلَام رَحَمَهُ الله تعالَى اننا ررك لكام الما كو تق مد رن 


الْجَوَاب عَنْ قَوّل مَنْ قال ؛ إن الْوْضُوءَ تَطْهِيرٌ حُكْميّ لا يُْقَل مَعْنَاهُ يحب أن يُشترَط فيه الييّةَ كَالَيمُم . 
اله أن تعر بام ُو ؛ ّمه مع نما ني باص الذي لاقل وصلف مَحل اسل من الطُارة 


3 
ا 


إلى الْححَبّثْ يعني أن الْمُرَاَ بالنُصّ الَْْرِ الْمَعْقُول في 


ا 


جد لوقو الع الذان على تقر الكل رة الطوار ف ل اشام ام ادال عَلَى حُصُول الطَهَارّة باْتغْمّال 
ل ال ا ل له إِلَى التّجَاسّة 
وَالْمَّقصُودُ وَاحدٌء ولا حَفَاء في أن الْمُعتبْرَ في الْقيّاس هم هُوَ الْمَعْقَوليُة بمَحْنَى أن يُدْركَ لعل مَعْنَى الْحُكم الْمَنْصُوصٍ 
وعلته وَنَهُ لا مَعْنَى في الْمّقَام لذكر اسْتقلّال العقَلٍ بدَرْك الْحُكُمٍ . 

وما نيا أن حمَارة اهدي هي أن عبرُوج النحَاسمة موث في وال الطَمَارَة وَمَذَا الْقَدْرُ في الْأَصْلٍ أ السَبيلين مَعْقول 


و . 


وَالاقصَارٌ عَلَى الأَعْضَاء الْأَربعَة َيْرُ مَْقول لكنّهُ يَتَعَدَى رورة تعد الأول وَهَذَا لا يُافي أن يكون الضافن أَعْضَاء 
الَوْضُوء بالنّحَاسَة غَيْرُ مَعْقَو ُول َلَى ما كه فر الام رَحمَة الله على بََّلَا يقد أن يَكُونَ فَوَلَهُ وَهَذَا الْقَدْرُ إِشَارَةَ إلى 
أن لخم لاض لي سم ل 
الْبَدَنَ عَلَى 2 ليه الْبَْضُ منْ : أن انصّافَ حميع البَدَن ؛ النْحَاسّة ل نَاِ عَلَى أن الصفة إذا م نبَنَت في ذات كان 


المُنصِفْ بها حَميعَ م الذّات كما في السّميع وَالبُصير َنم لك يتين ا بِمُلاقَاة الْجنُب مدت لمَكَان ازور 


0 


كيده نر السريان إلى جميع الْبَدَن تن عن حُكُم الشّارع بذَلكَ من غير أن يقل مَعْنَاهُ وَلهَذَا لَمْ يَنٌَصف بالنّجَاسَّة 
الحَقيقيّة حَمِيعْ الْبَدَن حَيْث لَمْ يَحْكمْ الشّارعٌ بذّلك وَإِلَى هذا أَشَارَ الْمُصَنْفُ رَحمَّهُ الله تعَالَى بقَؤله أانَصَف الْبَدَن 


بالنْجَاسّة يتك الشرع :. 
وى الما أن هَاهْنًا حُكْمَيْنِ أَحَدُهُمًا رُوال الطهارة وك النَحَسِ من السبيلينِ الثاني زول الْحَدَتْ بِعَسَلٍ الأعْضَاء 


الي حير لقي صّاحب الهدَاية ع أن الأول كتقو كون الثاني حَتَى جَارَ لسار اه 
إِلْحَاقُ سّائر الْمَانعَات ا كَانَ مر اسرد ب“ الْحَدَتْ الثابت 


رن عير 
ول وو 


7 أن دي إن يس في ضحي لقدية كم مَُول هو رسا الات بروج لضي ور حا اتاو ١‏ 
ليد مَعّ الرّديء في باب الربا يتَعَدَى في ضئْن الْحُكْم الْمَعْقُول الذي هُوَ حُرْمَة الْبْيْع عند التمَاضُل وَإِيَاحَنُهَا عنْد 
التّسّاوي . 

وتحْقيق ذلك أن من شَرْط الْقيّاسِ تَمَائْلَ الْحُكْمَيْنِ , وَقَ تَبَتَ بخُرُوج انجس من السبيليْن حَدَتْ يتف بكَسئْل الأَعْضَاء 
ا ار ل 
رَحمَهُ الله تعَالَى حَيّث ذَهَب إِلَى أن أ تير مَحَل الْهَمْلٍ من الطّهَارَة إِلَى النَحَاسَة غَيرُمَعْقُول وَأ تَطهيرَهَا سل الأَعْضَاء 
عار لان تر ريم الكل بان لد با بيقر ماده ه وَهَذَا ا يناي حَوَارَ القيّاسِ ؛ لأنّا تقول حيتئذ نَا 


ع ع ع 


د لجرا 97 عَلَى دَليل الْحَصْم ؛ لأَنَ الْمُعتَبَرَ في الِاحتيّاج ع إلى القد أو الانشتقاء ,خلا هر كرد اكه ايت بالقص” 


عن الي عي 


نا يُذْرك الْعَقل مَعْنَاهُ أي عاَتهُ أو يُدْركَ لَا بمَعْتى أن لَا يستقل الْعَقَل بإذْرَاك الْحُكُم أو يستقل وأَيْضًا يَلرَمُ أن يكون الْمُرَادُ 
بقوله كن تَطْهِيرَهَا بِالْمَاءِ مَغقول أن الْحُكْمَ بتَطهير الْحَدَث بِالْمَاء مما يَسكقل الْعَقل بإأرَاكه , ولا حَفَاءَ في فُسّاد ذَلكَ 


قوله وفي هذا الفصل 


أي في فصل تفع الل الطردئة زوع حر كد كور فى ي أصثول فعثر الما وحم الله تكالى لم يكرا الم رَحَمّه 
الله تعالى محَافة التُطويل أي الرُيَادَةٌ على الْمَقْصُود لَا لفائدة فإن مُقصُوة : الأصُول لَيْسَ مَعْرقَة فرُوع الأَحْكَام وَيَكْفى فى 


فصل في الانتقال 


أي الاثتقال من كلام إِلَى آخَرَ ( وَهُوَ نما يكون قبل أن يّنم ْنا ت الْحُكم الأول قا ا يَحْلو ما أن يقل إِلَى علة أعرَى 


بات علته أَوْ نات الْحْكْم الأول أَوْ لإنبَات حُكْمٍ آحَرَ يَحَاج ! َيه الْحَكمْ الأول أو يتمق إِلَى حُكْمٍ كَذَلِكَ ) أي 


عد عر اضرا 
ً 


كم يَحْنَا اج يه الْحَكْمْ اول وَائتقَالٌ مشخصد في هذه الأرعَة ؛ لله نا في الْعلة فَقَط وَهَُ عَلَى قسمين لإثبَات علته 


ل ايل اراز جاب تيزف ل لي لي ا لل لق املع كان 7لا هلان رآنا في شك لس ولد را 


ايكون كنا يها يَحْتَاجُ ليه الْحْكْمْ ْوَل وَإنَا لَكَانَ كَنَامًا حَسْنوَا وأا مّا فيهمًا وَهُوَ القالث ( فَيمْتُ الْحُكُمْ بالّعلة 


35 

أُولَى فَالأَوَلَ صّحيحٌ ) كما ِذَا قَالَ الصّبي الْمُودَعٌ إِذَا اهلك الْوَديعَة لَا يَْمَنُ ؛ لأنّهُ مُسَلَط عَلَى الامتهلّاك . 00 
لما َك الْمَصُمٌ احتَاج إلَى ناته فَهَذَا لَا يُسَمّى انْتقَانًا حَقيقة ؛ لأَنْ الانتقالَ أن يَثرُكَ الْكَلَام الأوَلَ بالْكليّه ويُشقغل 

بِآحَرَ كما في قصّة الْخَليل عَلَيْه السَلامُ ونم أَطَلَقَ الاتقال عَلَى هَذَا القسلم ؛ نه ترك هَذَا الَْلَامَ وَاشتَعلَ يكلام آخر 

وَإِنْ كَانَ هُوَ دَلينًاعَلَى الْكَلَام الول ( وَكَذَا الثاني عند البَعْضٍ كُقصّة الْخَليلٍ عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ حَيْثْ قَالَ ( فَإِنَ الله 

يَأتي بالشّمْس من الْمَْرق أت بها من الْمَعْرِب ) وَلأَنَ الْمَرَض إِنبَاتُ الْحُكْمٍ قلا الي بأي دَليلٍ كَانَ لَا عند الْبَعْضٍ ) 

هلم بس لحك باعلة الأولى معد القطعًا في غرف العَارٍ وأ قم اليل قن لخم الأولى ) وهو وله على 


ل 


1 زربي الذي 


لحي وليينة | بو اتات موده زاللبية تروط تر بطر رقو تولهاتكالي. | أنا تابي ارين ار الحو كد 
السام لما حمَافَ الاشتَاة وَالتَلبيسَ عَلَى الْقَم الْتَقَلَ إِلَى العلّة التي لا يَكُونَ فيهًا اشتباةٌ صلا والثالث كَمَوْلَا الكتابة عَقَدٌ 
حمل الْفَسْحَ بالْإقالّة فنا تمْنَعُ الصّرف إِلَى الْكَفَارَة ) أ إن أعْتَقَ الْمُكَابَ بنّة الكَمَارَة يَجُورُ ( كَالبيعِ بالخيّار 
وَالِْحَارَة ) أي بَاعَ عَبْدَا بشرط الْخيّار يَحُورْ ِعَْاقَهُ بيّة الكَمَارَة » وَكَذَا 1" عَبْدَا ثم أَعْتَقَُ بيّة الكَفَارَة ( إن قيل 
عنْدي لا يَمْنَعُ هَذَا الْعَقَدُ بل تُقَصّانْ الرّقّ ) أي تُقَصَان الرّقّ يَمْنُ الصرف إِلَى الْكَفَارَة عدي ( قتقول ارق لَمْ ينص 
ثبت هَذَا ) أي عَدَمّ قصّان الرّقّ ( بعلة أخرّى ) وَهي قَولَهُ الكتابَة عَقَدٌّ يمل الفَسلحَ فَيَحُورُ صَرْفة إِلَى الْكفَارَّة كما 
تقول الْكتابة عَقَدُ مُعَاوَضَة هنا وجب تُقَصَانًا في الرّقّ ( وَإن أنَاُ بالعلة الْأولَى فَهْرَ ُظيرُ الرابع كَمَا تقول احْتمَالهُ 
الْمَسسْحَ دلِيلٌ عَلَى أن الرّقّ لم يَنْقص وَكنَاهُمًا صّحيحَان وَالرَابعُ مي ل 
الشّبهّات بنَا احْتيَاجٍ إِلَى شيْء آخرَ » وَإِن الْتَقَلَ إِلَى حُكْمٍ لا حَاجَة إِيْ أو إِلَى علّة لإِنْبّات حْكْمٍ كَذَلكَ فَهُوَ يَاطل ) 


لزع 


قوله : فصل في الانتقال 


أي في التقال القائس في قيّاسه كَنَامِ إلى كَلَامٍ آخرَ وَالْكَلَامُ الْمَُقَل إِلَِْ إن كَانَ غَيْرَ علة أْ حُكْم فَهُوَ حَشْرٌ في 


لل ا ل لر 0 


لواو .ا 


ققط إمّا أن يَكُونَ لإثّبات علّة القيَّاسِ أَوْ إنّبات حُكْمه إِذْ لَوْ كَانَ لإبّات حُكْمٍ آخَرَ لَكَانَ التقَانًا في الْعلة وَالْحُكْمٍ 
جَمِيعًا وَالاتتقال في الْحُكْم فَقَطْ إِنْ كَانَ إِلَى حُكْم لا يَحَنَا يَحْتَاج إِلَيْهِ حَُكُمْ الْقيّاس فَهُوَ حَشُوٌ في الْقيّاسِ خَارِجٌ عَنْ 
الْمقصُود » وَإِن كان إلى حُكْمٍ يَحْنَا و را ل و ا 
وَالْحّكْمٍ جَميعًا وَالاثتقال في الْعلّة وَالْحُكْمٍ حَمِيعًا يَحِبْ أن يَكُونَ في حُكُمٍ ‏ يَحَنَا يكح بدك الام وإنا لكان حمر 

في الْقيّاسِ فَصَارَت أقِسَامُ الاتتقالات الْمعتبرَة في الْمُتَاظَرَة أرئعة + الأول الاثتقال إلى علّة أَخرَى نات علّة الْقيَاسِ القاني 
الاتتقال إلى علة لإثبات حُكْم القيَاس اثالث لاثتقال سن يَحَنَا يَحْتَاجإِلَيْهِ حُكُمْ القيّاس اراب 


عل اع عر 


الاتقال إلى حُكْمٍ يَحْنَا يَحْتَاجٌ إِليّه حَكُمُ لياس بأن يا يبت بعلة الْقيّاسِ . 


ا 
- 


قوله يعد انقطاعا في عرف النظار 


إشَارَةٌ إِلَى أن ذَّلكَ منْ مُصْطَلَحَات أَمْل الْمُنَاظَرَة وَآدَابِهِمْ في الْبَحْثْ كي لا يَطول الكََامُ بالاثتقال من دَلِيل إِلَى دَلِيلٍ 
ونا فالاثتقال من علة إلى علة لات حُكْمٍ ضرعي بمَرلة اثتقال من َيه َِى بينة أخمرى لات حُقوق النّاس وَهُوَ مُقَبُول 


ع سس 


بالْإمْمَاع صيّائة لقوق 4 وَقَدْ يقال إن العرط” 

وق الخكاظ:# إطكا اراي قل كرفا الالتدال لطاليقة المقاطة باثتقال المُعَللِ م من دَلِيلٍ إِلَى َليلٍ وَلَمْ يَظهَرْ الصّوَاب . 
ولقائل أن يُقول لَمّا كان الْعْرَضْ إِظهَارَ الصّوَاب لَرِمَ حَوَارُ الاتقال ؛ أن لْمَقَصُوة ِظْهَارٌ الْحَقَّ بأي َليلٍ كان وَلَيْسَ في 
ومع الملل لقال من ليل إلى آعترَ لا إلى نهايّة عَم َو لل في مَعْرضٍ الامْتذلال لَى ما لَا يناس الْمَطْلوب دَفْعًا 
لطهور إفحامه فهر يكرن القطافًاب 


قوله : وأما قصة الخليل 


حواب 2 تَمَسك الفريق الأول وتَقريرَة أن كَلَامنا إنمَا هُوَ فيمًا إِذَا يَانَ بُطْلَانَ َلِيلٍ المُعللٍ وَاتمَقَل إِلَى دليل آخخَرَ أمّا ذا 


ص دَلِيلهُ وَكَانَ قَدْحُ الْمعْتْرضٍ فَاسدًا نامل على ليس ربا يبه على بض السَامعي فلا اع في حَوَاز 
الاثتقال كما في قصّة الْحَليلٍ صَلَرَاتُ الله علَيْه وَسَلَامُهُ إن مُعَارَضَةَ اللّعِين كَانَتْ بَاطلَةَ ؛ أن إطْلَاقَ الْمَسْحُون وَكَرلَ 


- 


لأن مَيَاة إطططاء الحَيّاة كل الْجَمَاد كران الحليل عَلَيْه كا التقل إلى َيل أُوْضَحَ 


4 


2 
0١ 


إزَالَة حياته 5 بإحيّاء ؛ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 649 


ا حُحَة أَبهَرَ ليَكُونَ ُورًا عَلَى نُور وَإِضَاءةٌ خب إضَاءة ةوَمَعَ ذلك لَمْ يُجْعَل الْتقَالهُ خُلوًا عَنْ تأكيد للأوّل وتوْضيح وتبْكيت 
عر" المُرَادُ اليا إِعَادَ الرُوح إِلَى الْبَدَن فَالمّمْسُ بِمَنْلّة رُوح الْعَالَمٍ لإضّاءته بها وَإِظلَام 
بعْرُوبهًا إن كنت تقدرٌ عَلَى إِحبَاء الْمَوتَى فأَعدْ رُوحَ الْعَالمٍ إَِيْهِ بأن تأي الشّمْسٌ من جَانب الْمَْرِب . 


فصل في الحجج الفاسدة 

الامنصْحَابُ جه عد الافعي؟ رّحمَة الله تعاّى في كل ظيء لبت وُحُودهُ يديل م وق للك في بقائه وَعِنْدَنَا حُجَة 
لم ل لات له َه الرائع بالاستعشحاب وله بالْوطوء ف شلا في الخدت يكم بْوضوم وفي ١‏ 
الفكس بالخلاف. 

إذَا شَهِدُوا أنّهُ كَانَ ملكا للْمُدَعي فَإنَّهُ حْجَة عنْدَهُ ونا أن الدَليل المُوجحب لَا يَدُل عَلَى الْبَقَاء وَهَذَا ظَاهرٌ فبَقَا المترائع 
بَعْدَ وكات لَه الصّلَاةً وَالسنَامُلَيْسَ بالاسْتصضْحَاب يل ؛ لاه لا تمْحَ لشريعته وَفي حْيّاته فَقَدْ مر جَوَابَهُ في النّمْخْ 
وَالَوْضُوء وَالْبيْعِ وَالنَكَاحٍ » وَنَحْوُهًا يُوحبْ حُكْمًا مُمْتَدًا إلى رَمَّان ظَهُور مَُاقض فيَكون الْبَقَاء للدَليلٍ وَكَلَامَُا فيمًا لا 
ليل على الب حَحة الْمَفُو يرت عفدة ل عدن + نات من باب الات قايس به ولا يورت ؛ لذ عد 
الإررث الات لان بجح ولع علي كار ونا بعري جزاة ككل رار الدّمّة وَهي 7 
َلَا يَصح الصُلّحُ كَمَا بَعْدَ الْيَمِين وَعَنْدَئا يَصحٌ لما قُلْنَا إنَ الاسْتصْحَّاب لَا يُصحٌ حُجَة نات فلَا يَكُونْ يَرَاءهُ الذمّة حُجة 
على التي صب املح و تحب ايه َلَى التفيع عفدنا على ملك المشموع بهذ لكر قري ) ؛ أن مل 
الشتّفيع الدَارَ الْمَتْمُوعٌ بها نَابِتْ بالاسْتصْحاب فنا يَكُونْ حْجة عَلَى الْمُشتَرِي فتجب الْبينَة عَلَى الشتّفيع عَلَى ملك 
الْمَتّفوع بها لَا عِنْدَهُ ( وَإِذَا قال لعَبده إن لَمْ دمل الدَارَ اليَوْمَ فَأَنْتَ حر وَلَا يَذْري أَنّهُ دَمعَلَ أمْ لَا فَالْقَوْل قَوْل الْمْلَى 
عِنْدَنا ) فإن الْعَبْد 


مَسسّكَ بالأصل وَهُوَ أَنَ الْأَصْل عَدَمُ الدّحُول فَلَا يَصْلَحُ حُجَّة لامتحقاق الْعثق عَلَى الْمَوْلَى . 


لزع 


قوله : فصل 


عَقَبَّ مُبّاحث الأَدلة الصّحيحَة بِالادلّة الَاسدَة اي يحت بها الع في بات الأَحْكَام تين فَسَادُهَا ليَظْهرَ انْحصارٌ 


ام ات 


الأَدلة الصّحيحّة في الأَربَعَة ا لمتكت الَاسدَة ؛ نأا كصَسْلكٌ يكاب والسنّة لكن بطريق فاسدة غير صّالحّة 


للتّمَسّك فمنْ الْحُجَجِ الْقَاسِدَة اسوحواة ند دنا مْر كان في الرّمّان الأول لالط شدنة قث بلقا عنة 
إثبانًا شد رع وو ع 


الّافعي رَحمَهُ الله عالَى في كل شيء أ كل أَمْرِ فيا كان أَوْ | حوفي رامنا كيل فر مزق 
لحل في بقائه أعئ لم بََْ طن بده عفدنا جه للتقع ون ات َل ْم ليل على حر حم وم شئو 


لؤخره أطي كرلة مشخ اتات والشقع وا لرم شمو الثم م أحيبا بن مَعْتَى الدع أن لا با الك رم رح 
مُستَددٌ إلى عَدَمِ ليله فَالََصْلَ في الْعَدَم الاسْتمُرَارٌ حَتّى يَظْهَرَ ليل الوحُود وَذَكْرَ بَعْضْ الشتافعيّة رَحَمَهم الله ككاى أن ما 


7 
و لي ع وو دلو 


تس ا رار عسي ع وي د الت 


ون اموا شطوى العتزورة في محل لحلاف تَسكُوا يوهي أ . 


- 


هما أ 


2 اكاب ول يكرا شي ل 
وَقعَ الْجَرْمُ يل الظَّنُ بْعَاء المترّائع لِاحتمّال طَرَيّان النّاسخ » وَالنَازمُ َاطل للْقَطْع يبقَاءِ شَرْع عيسى عَلَيْه الصّلَاة وَالسَلام 
إلى رمن نينا 9 الله عي 


نشي اي ”عي 01 


ل ا لس م اك 
للش ان اير 1 )تابور لس ادر التييا وار لخر في الركة عيطي ته لطا لور قزم 


2 


وَتَوَاطُوُ جميع قَوْمه عَلَى الْعَمّلٍ بها إلى رَمَنِ ْنَا عََيْه الصّلاة وَالسَامُ في شرِيعة ينا عليه الصّلَاة وَالسَلام الأَحَادِيث 
الدَالة عَلَى أنه نا تمسح لشريعته إن قيل هَذَا لاي وذ قكان اوضر المكلاء و ليقلا »واه نين لي لام لشت 


عن العرعر “اع 


ل اس ا لي م 


عر 3 


للنالي لاد لوال اليو رار وان لقح ستير لعل وسار بن سخ ذَليل عَلَى عَدَم تزُوله إذ لو تَرلَ لَبيْنهُ قَطمًا 
لوُحُوب التليغ وَالتين علي َع الثاني الامو امور ع عل تتاب بز على أ الوْضوء وَاليمٌ 
وَالنكَاحَ وََحْوَ ذلك » يُوحبُ ؛ أحكاما ممئدة إن زَمَان ظَهُورٍ المُاقض كَجَوَاز الصّلاة وَحل الاثتفاع وَالوَطء وَذْلكَ 
بحسب وَطع الشارع فبقَاء هذه الأَحْكَامُ مسكندة لحار الأفعَال مع عَدَم ظهُورِ المُتاقض لَا إِلَى كن الأصْلٍ 
فيهًا هُوَ الْبَعَا لال ليق اللو والتاي فلى الل ش. قضيّة الاسْتَصْحَاب وَهَذَا ما يُقَال إن الاسْتَصْحَابَ حُجَّة لإبْقَاء ما 
كان عَلَى ما كان لَا لإثبَات ما لم 


يَكنْ » ولا رام عَلَى الْعَيْر وَاسْتَدَلَ عَلَى أن الامْتصْحَاب لا يَصْلَحُ حُجَةَ للإثّبَات بأن الدَليلَ الْمُوحب للْحُكْم لَا يَدْل 


5-4 


عَلن البقاوع وهذا طاهة طرُورة أن بقاء الث وض وخوذه » لل عتارة ع التسدران المُحُوق يِذ الخدذوت وريما يكون 
الشىء مُوحِبًا لحُدُوث الشىء دُونَ امنتمراره وَاعَتَرَض بألهُ إن أريد عَدَمْ الدَلَالّة بطريق القطع فنا نرَاعٌ وَإن أريدَ بطريق 
الظِن فم فممنوعٌ وَدَعْوّى الصَرُورة وااذ لظهور 5 مَحَل الترّاع غير م مَسْمُوع خصوصًا فيمًا يدعي ال لخصم بَدَاهَة لق ضَه وأيْضًا 


َو 


َا دعي أن مُوجب الْحْكْمِ يَدُلَ عَلَى الْبَقاء يَلُ إن سَبْقَ الْوْحُود مَعَ عَدَمِ ظَنّ الْمُكافي المَدَافع يَدُلَ عَلَى الْبْقَاء بمَحتَى أله 
يُِيدُ ظَنّ لْبَقَا العا وَاحَبُ الاتبّاع وَبهَذَا يَظْهَرُ أن قولَهُ وَكَنَامُنَا فيمًا لَا دَلِيل عَلَى اَْقاء َيْرُ مسيم ؛ لأن كلَامَ 
الْحَصُم لَيْسَ في ذَلكَ وَكيْفَ يُحْكُمْ بالشّيء بدُون ليل ونم الكَلَامُ في أن سَبْقَ الْوُْحُود مّعَ عَدَم ظَنّ الْمنَافِي وَالْمُدَافع 


قوله : والصلح على الإنكار 
أَيْ مَعَ إذكار المدعى عَلَيْه لا يَصِح عند اللكافو؟ وتحقة الله تقال ».أن كن الأمثل بزادة الذكه ستيه على الخدفى 
بميْلَة اليَمِين فإن قيل هَذَا حُجَة لّدع حَقّ مدعي فَيتْبَِي أن يَكُونَ مَسْمُوعًا بالأنمَاق فنا بل لإِلرَام الْمُدّعي وَإِثْبَاتَ بَرَاءَة 


( وَمنْهًا ) أي منْ الْحُْحَج الفاسدة و الكتليل المي كما ذَكْرنَا في شَهَادَة النّسَّاء ) أي في الْمُمَائَعَة في دَفع العلل العطادية 
لاغ لتك الزكرة عله ادي إنَا أن ينبت بِالْإِجْمَاع أن لَهُ علّة وَاحدة ققط كَقَوْل مُحَمَّد في ولد الْقَصب إِنَهُ غير 


مَضْمُون ؛ لأنْهُ لَمْ يَخْصب الْوَلَّدَ وَمنْهًا الاحْتحَاجٌ بتَعَارْض الْأَشْبَاه كقَول رُقَرَ إن غَسْل الْمَرَافق لَيْسَ برض ؛ لأن منْ 
الْعَايّات ما يَدْخُل وَمَا لَا يَدْعُل فَنَا يَدْحُْل بالشَّكٌ إن هَذَا حَهْل مَحْض ؛ لأَنْهُ لَمْ يَعلَمُ أن هذه من أي الْقَسْمَين . 


عي عر بر 


2 


لزع 


قوله : ومنها التعليل بالنفي 

كما يُقَالَ لَا يبت النَكَاحُ بِشَهّادَة النّسَاء مَعّ الرّحَال ؛ لأَنْهُلَيْسَ بمّال كَالْحَدٌ وَكمَا يُقَالَ الْأَخُ لا يُعْتَقُ عَلَى أخيه عنْدَ 
الدُحُول في ملكه لعَدَم الْبَغضيّة كابْن الْعَمّ فإن عَدَمْ الْمَاليّة لا يُوحب الْحُكُمْ بعَدَم الثبُوت بِشَّهَادَة النّسَّاءِ مع البحَال ؛ 
وَكَذَا عَدَمُالبَعْضيّةلَا يُوحبْ الْحُكْمَ بعَدَم الْعثْق لجاز أن يَعَحَقَقَ كل منْهُمًا بعلة أخرى اللَّهُمَّ إَِا إِذا بت بالْإِجْمّاع أن 
عله ولجدة نط فبورقك لاه كتاذ لفكي كك زذال ولذ الكلموي ١‏ انك » أن ان بكلعطويي رد ا 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 652 


هرهو 


يَصح أن : ل ام ل ل 


وَلع ل فل بأ ايل بئفي خدى الشخم لطي عيّة بميْلَة الاسْتصْحاب حَتَّى يُعَدَ في هذا الْمَصْل بل هُوَ تَمَسكٌ 


بقيّاسِ فاسد مله الأقِيسّة الطرديّة وَغَيْرِهَا وَبمَثِْلة اتَُشْكات الفاسدة بالكتاب والسنّة » وَأما إذا تبت ينص أو 0 


عه او م ب لبن ميم 
2 م 
فو ماه 


أن ذ لع واحدةً فهو اتا متحيح محئة إلى ال أ ماع سما ب بحا قن أن ل ل فيُستَدَلَ من 
0 الْكَمُ في تعَارْض انبا كه جيم فاس3 لأحد قباسي لا خش يرأسها  .‏ 


م 


( بَابُ ) الْمُعَارَضَة ع ذا ورد دلِيلان يفضي أَحَدُهُمْ عَدَمَ ما يَفَضيه الْآرُ في مَحَلَ وَاحد في رَمّان وَاحد فَإن 
2 يا قو أ ن أحنهنا نر بوَصف هُوَ تَابعٌ ْيََهُمًا الْمُعَارَضَة اله الْمَذْكورَة رُحْحَان » وَإِن كَانَ أَقوَى - 


َيْرُ تابع لَا يسم قن يال بدن اشن زاح على لقاو بر اذوه قن العكلاة والشياة رون وَأنحخ ) . 
9 عل قي بوم لرّبًا في قَصمَاء الديُون قَيُجْعَلَ ذَلكَ عَفُوًا ) ؛ لأَنَّهُ لقلته في حُكْم الْعَدَمِ السب إِلَى 
الْمُقابل . 


ل 


برو مه 


( وَالْعَمَلَ بالأقوَى وَترْكُ الآخر وَاحبُ في الصُوركيْن ) أي فيمًا إذَا كان أَحَدُهُمًا أَقوَى بوَضّف هُوَ تَابعٌ وفيمًا إِذَا كان 
الحاح اتري اسرد تاي زد اونا مزاع رتل د وار لات نه : الأول الديكره عه ديتع ريدن 
الاك و الصا داري 

وَالثاني : أن يكون أحَدهما أترى يوضف يما هو تاي كما كر حي الواخه الذي وزويط عل فنية مع تر الرلحد الذي 
يوي عَذْلَ غَيْرُ فقيه . 

وَالثالث أذ يكنا متساوين كُة نب ل ل ل 0 
هُنَا , وَهُوَ قَوْلَهُ : ذ في الْميْن » وَإِذَا تَسَاوَيًا قو فَالْمُعَارَضَة 5ك تَحْقص بِالْقسْم الثاني والثالث أُم الأول فبمَعْزِل عَنْها وَإنَ كَانَ 
ال كر راس هَذَا تَرْحِيحًا فَاتَرْحِيحٌ إِنّما يَكُونْ بَعْدَ المُعَارَضَة فَيَخْقَص بِالْقسْم الثاني . 
0-3 ا اا 


اه ع مه عل 


ناض يَيْنَ 


أده الشّزع ؛ لاله ليل الحَهْل ) . 
وَاعْلَمْ أن في الكتقاب والسسنة حَقيقَة التَّارْضٍ غَيْرُ مُتَحَقَقَة لله إلذا حدر تفار ضر إذا البد زمان وُرُودهمًا » ولا شَكَ 


أن التتّارِعَ 0 2 مَنَرة عَنَ تَنْزِيلٍ َليلينِ مَُنَاقضَينٍ في زَمَانِ رحد 1 1 0 سَابقا ا و مَتَأعرًا َاسيعًا 


5 


ل ار الوه عاض لكن في لوال تقاض 
قوْلَهُ : يُحْمَلَ ذَلكَ الِْشَارَة > تُرّحعْ 9 لتَعَارضٍِ والخراد مور ة التَعَارضٍ وهي وَرَودُ َليليْنِ يُقَمَضي ي أحَدهُمًا عَدَمَّ ما 


من 


00 


انر 


وإ لم اريخ ) حاب لشرط مَحْذُوف أئئ يحون الْمتَأحُ اسمًا َم( وَإنا يطلب الْمُحَلْصُ) أ يدق 
المفارطه روطتم ميتارن أ هن ويسم عَمَنَا هين إن مسر فبها وََِا يرل وبصَارُ من الكقاب إلى انسئة وَمنهَا 
ِلَى الْقيّاسِ وَأَقوَال الصّحَابّة رضي الله تَعَالَى عَنْهُمْ إن أَمْكَنَ ذلك وَإنَا يَحَبُ تَقْرِيرُ الأصْل عَلَى ما كَانَ في سُوْرِ الْحمّار 
111111111111020 
الاق ترصق ندل وي علد ليه رعلا للنااتفايي (ادلة وي الحك عق تانج اودر لذ القاء كان 
طَاهرًا فيَكُونْ طَاهرًا » وا يُزِيل الْحَدَثَ لوقوع الشّكّ في رَوَال الْحَدَث ء قلا يَرُولَ بالشّلكٌ . 

وتاك ناض نان لالت سورد يرورس بور ومين 


ِمّا من قبَلٍ الْحُكْم وَالْمَحَلَ » أو الرّمَان 


ع ا سراي ماو قن 
000 

قلوبَكُمْ ) ( وفي الثائيّة ضدٌ الْعَقَد ) أ في الآيّة الثائيّة وَهِي : قله تعَالَى : ( لا يُوَاحَذَكمْ اللَهُ الهو في أَيْمَانَكُمْ وَلكن 
يُوَاحَذَكُمٌ بمًا عَفَدتم الأَيْمَانَ ) بِاللّفْو ضدً العَقَد بدَليل اقترّانه بالْعَقد . 

راوانفقه نوك بكرن ا لمكااي التهد الل ويخرم دان الله دكن وبر نا انها الدوة آمنُوا أَوْفوا بالعُقود ) فَاللهْوُ 
في هذه ْمَعَن ةو ماء اَذ الى كما كر في اَلَو يكو ال ُو في خذه 
لل قاعييه لزه عام الخولس بي في الْعَمُوس وَلَآيْ الأولَى كف تقمّضي الْمُوَاحَدَةَ في في الْعَمُوس ؛ لأَنَ الْعَمُوسَ من كَسْب 
الْقَلْب وَالْمُوَاحَدَة نَابَةَ في كسب الْقَلْب قَوَقَمَ التّعَارْضُ في الْعَمُوس »ء وَهَذَا ما قَالَهُ في الْمَدْن . 

( فَاللّْوُ في الآيّة الثائيّة يَسْمَل الْكَمُوسَ إِذْ هُوَ ما يَخْلُو عَنْ الْقَائدَة كَمَوْله : تعَالَى : ( لَا يَسْمَعُونَ فيهًا لَهْوَا )1 : و 
5 ( ذا سَمئُوا ال ]فوب عدم مواد َو لعَاوْضئ دنا ًا بأ الشرة من الؤاخذة في اأأوى 


في الأعدرة بدَليل اقترّانه بكسلب القلب وَفي الثائيّة في الذنيًا أئ ِالْكَفَارَة فقَالَ فكفارثةُ . 


١‏ ميو عطي ميم عي + سب مه 


وَالشّافعيُ رَحَمَهُ الله تعالَى يَحْمل الْمُوَاحَدَةَ في الآية الأول عَلَى الْمُوَاعمْدَة في الثانية أي في اليا ) أي يَحْمل الْمُوَاحَدَة 
في الآيّة الأُولَى عَلَى الْمُوَاحَدَة في الَآيْه الائيّة وه الْمُوَاحَدَةَ في الدنيَا حَنّى أَوْحَبِ الْكفَارَةَ ذ في الْكَمُوسِ . 

( وَالْعَقَدَ في الثانيّة عَلَى كسب الْقَلْبٍ الذي ذكرٌ في الْأُولَى ) أي يَحْمل الشافعي رَحمَهُ ال تقال العَقَدَ في الآيّة الثانية 
فل كتين سوك السدو راد لق لوقي كه نار لوجر راقولا را ادر اي 
لكن ما قُنَا أولَى من هَذَا ؛ لأنَ عَلَى مَدَمَبه يرم أن لَا يَكُونَ الْعَقْدُ مُحْرَى عَلَى مَعْنَاُ الحَقيقي وَأيْضًا الدَليلُ دَالَ عَلَى أن 
الْمُوَاحَدَةَ في الآية الأُولَى هي الْمُوَاحَدَة الأُعرَويّة بدليل اقترّانهًا بكسب الْقَلْبٍ , وَهُوَ يَحْملُهًا عَلَى الدَثْيُويّة » وَأمّا عَلَى 


عافن الَو حَاءلمَِْ َُْمَلٌ في كل مَوؤضيم َلَى ما هو أي به ومحْمَلالْموَاحَذَة في كل مضي علَى مَا هو 
م الديويّة » أو الْأعرَويّة . 

١‏ اول ا تعاض هنا َالَو ني الُورئين اح » وَهْوَ ضدة الكسلب ؛ يق من الارع أن يَعُولَ :ادك 
للد كمال بالعَمُوس وَالْمُوَاحَذَة في الصُوريْنِ في الآحرّة لكن في الثائيّة سَكْتَ عَنْ الَْمُوس وَذَكَرَ الْمُنَْقدَة وَاللَْوَ وال 
الِْنمُ الذي في المنْعَقدَة يُسترُ بِالْكَفارَة نا أن الْمُرَادَ المُوَاحَدَة في الدُثيَا وَهي الْكَمَارَةَ ) هَذَا وَجْهُ وَقَمَ في خاطري لدفع 
لتَعَارُْضٍ . 

وَاللَغْوُ في الْآيِيّْن وَاحدٌّ » وَهُوَ الهو أَمّا ذ في الَآية الأول فَبدَلِيل اقترانه بكسب الْقَلْبِ ء وَأُمّا في الآيّة الثانية فلأَنَهُلَا يلق 


من 


- 


ارم أن يَقَولَ : لا يُوَاحَذَكُمٌ الله بالَْوْل الْحَالِي عَنْ الْقَائدَة الذي يْدَعٌ الدََارَ بََاقعَ أَعْني اليَمِينَ الْفَاجرَة يَلَ اللائق أن 
ول ا يُوَاحَذَكُمْ اللهُ بالمسّهُو كما قال اللّهُ تَعَالَى : ( بصنا ا عا 000 عي اد احطانا 1و الما ِالمُوَاحَذَة 
المواحدة لحرو 8 لأن الآخرّة هي دَارُ الْجَرَاءِ وَالْمُوَاحَدَة . 

وقول نر اد عل أذ الْمُرَادَ الْمُوَامحَذَةٌ الدُنِيُويّة ؛ لأَنَ مَعْنَى الْكَفَارَة الكارة أ م َال بالمنْعقدة 
يسدر يُستَرُ بالْكفارَة وَالآية الثانية دَلْتَْ عَلَى عَدَم م الْمُوَاحَدَة في في اليَمين السّهْو ول المُوَاحَدَة في المنَْقَدَة وهي سّاكقّة عَنْ 
كوس ف قاض وت الحم على و ديا »رح فر فى الْعَمُوسِ . 


2 
َه د ردن كن 


ما ما الثاني ) وَهُوَ الْمُحَنْصُ من قبل المَحَل ( قبن يُحْمَلَ عَلَى تعاب الْمَحَلَ كَمَوْله على رت لي 

) شدي وليف افيف وجب الحل بن الي ل لفسال وباطديد وجب الحزمة َ الستال 
الطَهَارَ الْكَاملّة لعَدم احتمّال الْعَوْدِ » وَإِذا طَهُررَتْ قر مها ما العَوْدُ » قَلَمْ خضل الطَهَارَةَ الكَاملة انيج كن 
اللغتسّال تأده الطَهّارَة . 

م “فاق الا البخامر ولل انا ن ( فَإِنّهُ ذا كَانَ صّرِيحَ اعنتلّاف الرّمَان يَكُونْ الثاني كاسكًا لول فَكَذَا إن 
كان دَلَالَته كُنْصيْن أَحَدُهُمًا مُحَرَءٌ وَالْآخَرُ م مح يُحْعَل امه نَاسخًا ؛ أن قبل المعقَة كَانَ الْأُصْل اْإِبَاحَة 


- 


وَالْمِيحُ 3 لإبقَائه ثم القع لسع رذ حَعَلَنَا عَلَى الْعَك 0-7 نسُح ) أي لَوْ قلنا إن الْمُحَرُم كَانَ مُتَقَدّمّا عَلَى 
المببيح َالْمَحِرمٌ كان كاسخمًا للإيَاحَة الأمكه : َم المي ون ناسخمًا للْمْحَرُم فيتَكَررٌ الأُسخ » فلا ينبت التُكرَارٌ بالك 


ا 
2 


ول نط3 لان اقلق للققاده انك رقت ,اللا تكو لاما 0ن لبنكا :+ 

وياد ادن تلم أن الْمُحَرّمَ َو كَانَ مُتَقدَمًا لَكَانَ ئاسحًا للإيَاحَة فَِنّهُ نما كان ناسًا لَهًا إن قَدْ وَرَدَ في الرّمَانَ الْمَاضي 
َيل شعي دَال عَلَى إبَاحَة جميع الأشْيَاء َيْرَم حيتكذ كَرْنْ الْمُحَرّم تاسعًا ذلك الْمُبيح لكن وَرَدَ الدَليل الْمَذَكُورُ غير 
سل فلا يكُون المحم ناسعنا للك المح لما َرَت من تغريف اتح وبمك إثمَامٌ الدليل الْمَذكُورٍ على ونه 
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كال نر وَمَا كنا مُعَذْينَ حَنّى نبِعَتَ رَسُوًا ] لقوله تَعَا ل : ( َلَقَ لَكُمٌ مَا في الْأَرْضٍ جَميعًا ) فَإِنَ هَذَا الِْخبَارَ يَدُ 
على أ نهذ قم ب ف لأا قل رو حم »أذ ميج لامعاب كا خلث 1 و شخام فق 
الأُمْرَ الكد كوو قو لمتات على الالماع م إن وَرَدَ الل م ذلك المُحَرُمَ فيْلرَمُ ما تَغْييرَان وَأمّا على 
98 س2 معدو الكل بهذا ريع أو درل غنها يكار 


لتّمْخْ هَذَا الْمَعتَى لَا النّمْحَ بالَسير الذي 


0 


ذ كرلم : 

وَقَدْ قَالَ فَخْرٌ الِْسْلَام رَحَمّهُ اللَّهُ تعالَى هَذَا أي ككزر التسشع بقاء على قزل من بقل الإباسة رايا امنا تقول بِهَدَا في 
أل ؛ أن البََرَ َم يركوا سُدَى في شَيْء من الزّمَان وَِنمَا هَذَا أي كَوْنْ الْإبَاحَة أَصْنًا بنَاء عَلَى رَمَان لقره كل 
شَرِيعْتنا فَإن لْإِيَاحَةَ كَانَتْ ظَاهرَةَ في الْأشْيَاء كلها بيْنَ النّاسِ في رَمَان لير وَذَلكَ نابت إلى أن يُوجَدَ الْمْحَرُمُ َنم 
كَانَ كَذَلكَ لاختلاف الشرائع فى ذلك الرّمَان قوع التَحْرِيقات فى التوْرَاة ؛ فلم يبن الاعتمّاد والؤلوق على شياع عن 


8 


الشترائع فَظَهَرَتْ القائفه بالنقي الم تير عوك لم ا ل ا 


نين نت عه 


لزع 


قوله : باب المعارضة والترجيح 


ل ا ل ا لت 


ساس عت . اختر 


جاع لاض واقاجيع للبيةا المتطرووء كاش ترد كزجا, بحيت بحيْث يَقْمضي أَحَدُهُمَا ثبُوت أُمْرٍ وَالآخر 


5 
ع و سام 


اتََاُ في مَحَلَّ وَاحد في رَمَان وَاحد يشرط تَسَاوهمًا في الْقَوء أ زيادة حدما يوصطف مو تايع . 
وَاخْتَرَرَ يانّحَاد الْمَحَلَ عَم يَْمَضي حل الْمنَكُوحَة لت انما وَبانّحَاد اليّمَان عَنْ مثلٍ حل وطء الْمَنَكُوحَة قبْل الْحَيْضٍ 


رن ع الإ ال مي هسل بر م 


ته عله ليحي وياد أ ذا د أخلخا اذى بلا ئس وا ذل تلاس يتنا . 
وَلقَائلٍ أن يُقول : إن أَرِيدَ اقتضاء أَحَدهمًا عَدَمَ ما يَقَنَضيه ضيه الْآخرٌ بعينه حَتَى يَكُونَ الِْيجَابُ وَارِدًا عَلَى ما وَرَدَ لَه الَفَيْ 
؛ فلا حَاجَة إلى اه تراط اناد امحل لمان لتكائر حل المشكويتة وَل أننها ينا وَكَذَا الحل قَبْلَ الْحَيْضٍِ » وَعَنْدهُ ونا 
الاير اطاط أنرر أُرَى مثْلَ انُحَاد الْمَكَان وَالششرْط وََحُو ذَلكَ مما لا بْدَ منهُ في تحَقق الَنَافْضِ . 

كر درا تراط اناد الْمَحلَّ وَالومان زناه ؤضيح وتنصيص عَلَى ما همال ام في َب التاقْضٍ ء فل را ما 
يدَقمٌ الاحيخ باتكلاف الْمَحَلّ وَاليما نء نم التَعَارُضُ لا يَقَعُ بَيْنَ اْمَطْعييْن لامتناع وُقوع الْمتَنافبيْنِ » ولا يُقَصَوَرُ التْحِيحُ 


الم 


اكه عر ينه ره م 0 
أل امرديني امار ايض وهلا يكون لان لطبي 
ل ار وه إشَارةٌ إلى حَوَازٍ تَحَقق التََارُضٍ من غَيْرِ ريح عَلَى ما هُوَ الضّحيحُ ذا 


- 


3 


ير ان ؛ أَوْ ارْتفاعَهُمَا » أَوْ 
]كما لا يَلرَمُ شتيأء من ذلك عند عَدمٍ شَيْء من الدَليين . 

انيع ف لل حلم لسن أو محل ره زط مخ على اشقد ولشتو . 

وفي الامطناح بِيَان الرحْحَان أي َوه التي أحَد د الْمتعَارِضَيْنِ عَلَى الْآَر » وَهَذَا مَعْتَى قَوْلهمْ : هُوَ اقتران الدَيلٍ الظني 

بم يَقرَى به عَلَى مُعَارضه وا رط أن يكو يما حت لو َي أحَدهمَا با هو عد تاع له 2 يكين كتكاتاه دنا 

يُعَالَ : النَصُ رَاحمٌ عَلَى الْقيّاسِ لعَدَم التّعَارْضٍ ء وَهَذَا مَأَحُوذ من مَعَْاهُ اموي » وَهُوَ إظْهَارُ زيّادَة أَحَد الْمدْليْنِ عَلَى 

لخر وَنْفًا لا صلا منْ قَؤْلك رََّحْت الْوَرْنَ ذا زذت جَانب الْمَوْرُونَ حَتَّى مَالَسْ كته » قلَا بْدَ من قيَام التمَائْلٍ أوَنا 

ل قرت لاف يكا تو بكر ف لكايو والاعلن بيخت [الأرغ يو القدانة قنورلا بخن قطن ررد لتر عن 

الْمَرِيد عَلَيْهِ قَصّدًا في الْعَادَة . 

ال لمم رطسي رحمة الله تقالى : ا مسئى زبَاةٌ دهم على الشرة في أحدالْحَاين ُحائا + لأ الشمائلة تقوم 

به لَا أَصْنًا وَنُسَمّى زياد الْحبّة وكَحْوهًا رُ جْحَانًا ؛ لأنَّ الْحُمَائلة اكه تَقَومٌ بها عَادَةَ » وَهَذَا من ( قؤله : عليه الصّلاة 

سم لان حون اطترى سسراويل دهمي : زد وجح فا مََاِء هكد رن فى أزحح زذ عل 

نطلا فلبلا يكن كايمًا لَهُ مَل الأأوْصّاف كَرِيَادَة الْجَوْدة لَا قدرًا يُقصّد بِالْوَرن عَادَة روم الربًا في قَضَاء الديُون 


ذا يَحُورُ أن يَكُونَ هّة لبُطلّان هبّة المُشَاع فَظَهَرَ أن حَغْلَهُ بمئْرِلة الجؤْدة أَؤلَى من حَعْلهِ في حْكُمٍ الْعَدَمٍ عَلَى مَا ذَهَبْ 


تي ...اتير ..: عير 


ا ا ا ا 


له : والعمل بالأقوى 


م 
لس س) سس 


ني إذا دل ليل على بوت ,طتياء وار على التقائ فنا أن ماني التروء ا َا وعَلَى الثاني ما أن تَكُونَ زياد 
لوس سي 

وَفي ني اَل مارة تق ف ايم لاك على لشتائض الثني عنالتال »وشحم اورقا أرقن لانم 
بِالأقوَى وَيْرَكَ الأَضْعَفْ لكونه في حُكْم الْعَدَم بِالنّسبّة إِلَى الأَقَرَى , وَأمّا الصو الْأولَى أغْني تَعَارْضَّ الدَليلين 


2 


مم 
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الْمُسَاوِييْن في الْقرَة سَوَاء تَسَاوَيًا في الْعَدَدِ كَالتَعَارْضِ يَيْنَ | 7 ذا كالتعَارْض يَبْنَ آي وَآيَِيْنِ » أ سنّة وين » 
أذ قياس وَفيَاسين + فإن ا ل سر الأَدلة حَنَّى لَا يُتْرَكَ اليل الْوَاحدُ 


١ 6 
عا‎ 
0 


الدَليليْنِ فَحُكُمُهَا أنه إن كَانَ التّعَارْضُّ يَيْنَ قبَاسَيْنِ يُعْمَل بِأيّهمَا شَاء » وَإن كان بَيْنَ أ آييْنِ » أَوْ قراءئين » أو تين 
لين , أو فعليّيْنِ مُحمَلفَيْنِ » أو آية وَسنّة في قوّتهًا كَالْمَشْهُورِ وَالْمُتوَائرٍ» فَإِن عَم امتَأَسرُ منْهمًا فََاسحٌ إذ لَوْلَمْ 
يَعْلَحْ الْمتَأَمّرُ اسضًا كَحَبّرِ الوَاحد الْمْتَأَعْرِ عَنْ الكتاب , أَوْ السنّة المَْهُورَة » فَهُوَ لَيْسَ من قبيل تَعَارْضٍ التّسَاوِي بل 


و د وان 


المَُقَدّمُ رَاححٌ وإ فإن امك الخدم كينا باْتبَار 


مُخَلْصٍ من الْحُكْمٍ ا 0 عه عر ار رع زر ادن صمي و الكتايرو بي 


السنّة » وَمنْهًا إلى الْقيّاسِ وَقَوْلَ الصّحًا ابي يْضَّا لَه وَإِنَا تَقَرّرَ الْحُكُمُ عَلَى مَا كان عَلَيْهِ قبل وٌرُود الدَليليْنِ » وَهَذَا مَْنَى 
قير الْأصُول . 

وفي الْكَلَام إِشَارَة إِلَى أن النسْحَ لَا يَحْرِي بَيْنَ الْقيَاسَيْن إِذْ لا يُعَصَوّرُ فيهمًا التَقَُمُ وَالتَآخْرُ » وَأنهُ نا يق التَعَارْضُّ بَيْنَ 
لحار كار حرسي ور لو رحا ردلا ع رح كقارف ممتي بزوالة 1 ريه ابن 
وقول الصّحَابِيَ بَل هما في مركبَة ب واحدة يُعْمَل بِيّهِمَا شَاء يشرط التّحرَي كَمَا في الْقَاسَيْنٍ » وعد مَنْ أَوْحَب قلي 
الصّحَابي , وَلَو لَمْ يُدْرَك 3 انار كيب الك ينه ولا لم م إلى الْقيّاسِ عَلَى ما ذَكَرَةُ فَخثْرٌ الْإِسْلَامِ رَحَمَهُ الله تعَالَى 
في ترح اتوم من آله إن وهع لاض بَنَ سن فَاْميْل إلى أقوال الصْحَابي » وإن قم ينهم فَالْمَْل إِلَى لياس 
وَلَا تَعَارْضَّ يَيْنَ الْقيّاسٍ وَِيْنَ قل الصَّحَابِي . 

مال الْمُصير إِلَى السنّة عند تعَارْض الْآيْيْنِ وله تَعَالَى عا ا من الْقرآن ) وقؤله تَعالَى : ( وَإِذًا قر 


ه. -ه 2 -ه 
عه 


لقان فَاسحَمحُوا لَه وَأَنْصبُوا ] تَعَارَضًا فصرا إلى قؤله انه إنعتلة وملام ( ان كان له إمَامٌ فَقرَاءَة الْإمَامِ لَهُ قرَّاءةٌ ] 


وَمقَال الْمصير إِلَى ال لاض السميْنِ ما رَوَى النُعْمَان بن شير ( أن لبي عَلَيْه الصّلّاة وَالسَلَامُ صَلى صَلَاة 
الَكُسُوف كما يُصَلونَ ر كع وَسَجْدئَيْنِ وَمَّا رَوتْ عَائْشَة رضي اللَهُ تعالَى عَنْهَا آنَُ عليه الصّلَاة وَالسَلَامُ صَلَاهَا 
ال م ا ار بر إلى الْقيّاس عَلَى سائر الصّلوّات وَمَاهْنَا بَحْث ء وَهُوَ نهم 
صرحا بِأنهُ لا عبرة بكثرة الْأدلّة يل بقوّتهًا حَنّى لَوْ كَانَت في جَانب آي وَفي جانب آيتَان » أَوْ في جَانب حَديث وَفي 


0 


اْآخَر حَديئَان لَا يثْركُ الا ييه ,ار شيط ارده بر د د السب إن شري ل إلى الْقيّاس إذ لا 


رحيح بالكثرة وَيْارَمُ من هَذَا تريح الآية ولك عن التو ينا زور كاد الْحَدِيث مُوَافقَا رك لد تُرحيح 
نوفياس على دي وَهذَا عي ذا لله إن كَل بغار" َقَوّي الآيّة بالسنّة » أ قري السسنّة بالْقيّاسِ » فَإِذا 


حَانَ اذى الال بقاخر اولك للم لا يخوة نسزه يمالك ملل واكاك ضار تفط السفارسين ورتوع العمل 
بالسنّة , أو لياس المتّالم عَنْ الْمُعَارِضٍ فلم ا يَجُورُ َساقط ينين ووفوع العَمَلِ بالآية السسّالمّة عَنْ المُعَارضٍ » وَكَذَا 
في السنّة . 

وَغَايْة ما يُمْكنٌ في هَذَا الْمَقَام 


ا 


يقال إن تاذ يكور انر هن تر لتاب للأقوَى فيْرَحَحَهُ بحلاف المُمّائل» أو 


أن 


2 


يُقَالَ : إن القيّاس يعبر متََحرًا عَنْ السنّة والسنّة عَنْ اكاب فَالْمتَعَارَضَانَ يَتَسَاقطّان وَيَقَعْ الْعَمَل بالمتَأَحْر وَإِلَى هَذَا يُشيرٌ 


كَلَامُ الستّرّحْسيّ رَحمَّهُ اللَهُ تعَالَى . 


قوله : لأنه إنما يتحقق التعارض إذا اتحد زمان ورودهما 


وس مي ل الى 


بَعْضٍ الأوْهَام العَاميّة من أن الْمُرَادَ بانْحَاد الرَّمَا في 


التَنَاقْضٍ رَمَانَ اكلم بِالْمَضيّتيْنٍ » وَإِنَما الْمُرَادُ رَمَانْ نسمّة الْمَضيِّينِ حَنّى لَوْ قل في رَمَان وَاحد : رَيْدَ قائمٌ الْآنَ رَيْدُ 
لبس بقائم غَدَا لَمْ يَكُنْ تناقضًا » وَلَوْ قبل ويد قم وقْتَ كذَاء ثم قيل : بَعْدَ سن : إِنّهُ ليْسَ بقائم في ذلك الوقت 


كَانَ تنافضًا بل الْمَقْصُودُ أن الدَليليْنٍ إِنمَا يمعَارَضَانَ بِحَيْث يناج إِلَى مُخَلُصٍ ذا لَمْ يعْلَم تقَدُمُ أَحَدهمًا عَلَى الْآخَر إِذ 


عله لكان جاتر تاسخمًا للمتَقَدم ونا 00-0 الدَليلينِ المَُدَافعينِ 3 يَصْدُرَان منْ الشّارع إن م 


قوله : كما في سؤر الحمار 

قيل : الّكُ في الطّهّارة لتعَارُضٍ الْآنَارٍ في ذَلكَ عَلَى ما رُوِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عبّاسِ رضي اللَهُ عَالَى عَنْهُمًا وتعَاررْضٍ 
لحار كَمَا رُوِي عَنْ حاير | أن اَي علَيه الله والسَلامُ سكل ألتوّتا بما أفصَلَت الْحُمُرُ؟ قَالَ كعم . 

وَبمًا أَفْصَلْت السُبّاعٌ ؟ ) قَالَ لا وَرَوَى أَنَسٌ رضي الله تعَالَى 011ل عو لاطا واللطام تبني عرز لتخرم الجر 


الأمْليّة » فنا رحس * 14 ؛ وَهذا يُوحبُ ُجَاسّة السّؤر لمُخَالطَة اللْعَاب الْمتولّد من اللّحْمِ النّحس » فَإِن أ أوثْرَت العيكارة 


قا على ارق في طاهرٍ الول أوثرت لحاس ياس على لين في سح الا وق : الك في الطهُورة 
لِاختلاف الْأَحْبّار في حُرْمّة لَحْمٍ الحمّار وَإِبَاحَته وَالاشتبَاةُ : في اللّحْم ؛ يُورث الاشتبَاة في السّؤر لمُحخَالْطُته العا المقرلة 
ربكي نسو اد الكقوي انار اا اك 


تَعَا عَارَضمَنا لَكَانَ دَلِيل التَحْرم رَاححًا كما في الضَبُع حَيثْ 


04 


طن ددا كتيب ار 


يُحْكمُ بنَحَاسّة سُؤْره » وَقَلْ يُقَالَ : إِنّهُ ا خلّاف في الْمَعْنَى ؛ لأن الشّلكٌ في الطهُوريّة إِنّمَا نَشَأً من اعنتلّاف الْآنّار في 
الطهّارَة وَالنَْجَاّة فَالرّحُوعٌ إلى الْأْصْلٍ عَلَى التَّقدِيريْن هُوَ أن يُحْكُمْ بطهَارة الْمَاءِ وَعَدَمِ طَهُورِيّته ؛ لأَنهُ كان طَاهرًا بيّقين 


َه 


رى وو 


اوس مخددث فا ول بالعك طهَارةٌ اما ول حت موصي » ونم َم كالمو رقة ؛ ل يم من 
ا ل ل م ا تقريرًا للأُصُول » وَإذَا 
لم يكن يد ا لق خذ ول كن لفل زور امس القكي يذل التأزو رياني الما لكات في للترسطين عا ناا 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 659 


وَالّمَ الْحَُكُمُ سلب ب الطَهُوريّة إذ لَيِْسَ فيه إِهْدَارُ أَحَد الدَليلينِ بالكليّة بحلّاف ما إذا كم يبَقَاء الطَهُوريّة وَِلَى مَا 


ص 5 


من تَقَارُب لحك في الطهَارَة اسه + ا الطَهُوريّة ها خوك كه الْمُصَنّف رَحمّةُ الله تعَالَى حَيْث صرح أَوْنَا 
أن لشاف في الطَارة واحاسَة وسار الى أن الل ف اوري حت قال واو الات لوفوع الل في 
زوَال الْحَدَث فَظَهَرَ أن لَيِسَ مَعْنَى الشّك أن الْحُكُمَ غيْرُ مَعْلوم » ولا مَظَنُون بل مَعْنَاُ تَعَارضٍ الله وَوجحوب الْوْضُوء 
0 ف افك ادي افر » رس ليقت ساك كدي ينام 

في الْمَبْسُوط أن الاعْتلّاف في الطَهَارَة وَالنْحَاسّة لا يُورث ؛ الاْتبَاة كما إن أَبرَ عَدْلَ بطَهّارته وَآحَرُ يتَحَاسّته ‏ فَإنهُ 
مل وا كد بن د ميك كي لديل 


إِنَا أنه اك الَمَاء لما فيه من الضَرُورَة وَالْبَلَوَى إِذْ الْحمَّارٌ يُرْبط في الدُور وَالأفنيّة فيَْرَبُ من الأوَاني إَِا أن الْهِرَة 
اله م َايقَ فتَكُونْ الضرُورَة فيا أَشَّدَ فَالْحمَار لَمْ يَْلعْ في الصرُورَة حَدَ الْهرَة حَتّى يُحْكُمَّ بطَهَارَة سُؤْره » وَلَا في 
عَدَمْ الضّرُورَة حَدَ الكلب حَتَّى يُحْكُمْ بتحَاسَة سُؤْره فقي أَمْرُهُ مُث كلا » وَهَذَا أخْوّط م من الْحُكم بِالنّحَاسَّة ؛ لأَنْهُ حيتئذ 
لَا يضم إِلَى الَيَمُم فَيْرَمُ النَيمُمُ مَعّ وُحُود الْمَاء الطَّهُور احْتمَانًا . 


قوله : وهو إما بين آيتين ١‏ أو قراءتين 


يَعْني في آي وَاحدّة كقراءئي الجر وَالنَصّب في قوله تعَالى - وَامْسَحُوا برعوس» م إن الأول تُفقْضى 

ممح الربخل والثاية غسلها على ما هو الْمُدْسَيُ . 

بقل ادر مَحْمُول عَلَى الجَوَاز » وَإِن كان عَطْفا عَلَى المَعْسُول تُوفيقا بَيْنَ القرَاءئيْن كما في قؤلهمُ : خُحْرٌ ضّب 
عرب وَمَاء شن بَارد وقؤل زُمَيْرٍ : لعب الريّاح بها وَغيرَهَا بَعْدي سّوَافي المَّوْر والقطر » فإن القطرّ مَعْطوفٌ على 


سوَافِي وَالْجَرٌ بالحوّار وقول اردق : فَهَل أَنْت إن مانت أنانك راكب إِلَى آل بسْطام بْنِ قِيْسِ فَحَاطب بحخفض 
خاطب على الجوار مع عه على راكب غووض بأن الب مول على العف عَلى لمحل حابن اران 


:. اا ا ا ل 
من اغمَار امف عَلى الأب وعدم ووع لقصل ب الأحتبىّ ١‏ 

وَالْوَجْهُ أَنهُ في الْقراءئيْن مَحْطوف عَلَى رَءَوسكُمٌ إَِا أن | را اتح في الل و القسلة يقري رك : ( إلى الكَميين 
د 
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المَسْحُ يُضْرَبْ لَهُ غايّة في الشّرع فيكون من قبيل المُشَاكلة كما في قؤله : قلت اطْبحُوا لي حُبَّة وقميصًا . 
وَفائدثه التَحْدِيرُ عَنْ الْإِسْرَاف الْمَنْهِيَ عَنْهُ إذْ الَرْحُل مَظْنّة الْإِسْرَاف بِصّبٌ الْمَاء عَلَيْهَا فَعُطَِت عَلَى الْمَسْمُوحِ لَا لقُسْسَحَ 
لكن لبه عَلَى وُحُوب الاقتصّارٍ كَأَنَهُ قيل : وَاعْسلُوا أَرْحُلَكُمْ عَسْلًا حَفِيقًا شَبيهًا بالمَمْح فَالمَسْحْ المُعيّرُ به عَنْ الَدنا 


هُوَ الْمَُدَرُ ادي يَدُلَ عَلَيْ الْوَاوُ » فلا يَلْرَمُ الجَمْعْبَيْنَ الحَقيقة وَالْمَحَازِ في لَفْظ واحد » وَإِنّمَا حُملَ عَلَى ذَلكَ لما 

هر من أن الي عَلَيِْ الصّلَاة وَالسلامُ وَأَصْحَابَةُ كانُوا يَخْسلُونَ أَرْجُلَهُمْ في الْوْضُوء مَعَ أن في الَْسْلٍ مَسسْحًا وَزِيَادَةَ إذ 

ل إِسَلَة بُون لإِصَاة » ون الْمَفعُوة من التو وا الأطلهوا ولك في الشسئل + وتنئح الزلين بخلو عنة تنتنينا في 
ثار يار الْعَسْلٍ جمعْ بين الأَدلة وَموَاققَة للْجَمّاعَة وتخصيل للطَهّارة وَخْرُوجٌ عَنْ العْهْدَة يبقين : 


له + والمخلضص 


يعني د عير في التَعَاررْضٍِ تْحَادُ اْدُ لْحُكم ل وَالرّمَان » فِإِذَا ماوع الْمُتعَارضَان 1 يكن 2 قَوِية أَحَدهمًا علي 
الْمَُلْصُ من قبل الْحُكم , أَوْ الْمَحَل » أَوْ الرّمَانَ بن يُدقَعَ انَحَادُهُ أمَا الأول لل د ل ار ع 


و لَحَدهمًا : الوْزِيعُ بأن يَحْعَلَ بَعْضَ أفْرَاد الْحُكْمبئ بِأحَد الدَلِيليْنِ وبَعْضَهًا تفي ميا بالآخر كقسْمة الْمُدَعَى يَيْنَ 
الْمُدعِيَيْن و ره عيبم 
يي اقل بذ قار ماح بأد لقن الى باحر نا ف قود تل : ( لَا يُوَاحَذَكُمْ الله الَو 


في أَيْمَانَكُم ولكن يُوَاحَذَكُمْ بمَا كُسَبّت فَلوبكُمْ ) » وفي 


ضع آخرَ ل ل ل ل ل ل 
ال ل ” : عَلَيْهَا ؛ لأنْهَا منْ اللَغْو » وَهُوَ مَا لَا يَكُونْ َه كم وَقَائدة ذ قائدة مين 
الْمَشْرُوعَة تَحُْقيق الْبِرّ وَالصّدق وَدَلكَ لا يُعَصّوّرُ في الْعَمُوس وَالْمُخَلْصُ أن يقال : الْموَاحَدَةَ التي تُوجبهًا الاي الأُولَى 
عَلَى الْعَمُوس هي الْمُوَاحَدَة في الاخرة والتي تتْفيهًا الثائّة هي الْمُوَاحَدَةَ في | لديا أي لَا يُوَاحَذَكمْ اللهُ بالْكفَارَة ذ في الَو 
لتاق المترقاء 110 الكدارا للع لق ع[ الكلازنا رسكاء قط مطاف 4 11 ملكا دنا 
الْمُوَاحَدَكَان الدَقَعَ التَعَارْضُ » وَعِنْدَ الشّافعيّ رَحمَهُ الله تعَالَى يُحْمَل الْعَقَدُ عَلَى كمئب الْقَلْبِ من عَقَدْت عَلَى كَذَا 
عَرَمْت عَلَيْهِ ْمَل الْقَمُوسَ وَيَصِيرٌ مَعْنَى الْآيتيْن وَاحدًا » وَهُوَ في الْكَفَارَة عَنْ الغو وَإنْبَاهَا عَلَى المَعْقود وَالعمُوسِ 
ا يي ال ل الى لامر وَينْدَفعُ التَحَارْض ورد د ذلك يؤحُوه : الول : أ فيه 
تترلاكع العرنديق عر طا رز فلا القن وز قي رش وار خيقا في العثل اللمنطلك 3 متهاو زعا مه 


من ربط أحَد الْحُكْمَيْن بالآخر بحلاف عَرْمِ القلب . فإنهُ سَبَبْ للعقد فَسْمِّيَ به مَجَارَا . 


ن فيه 


فيه َظرُ ؛ أن اعفد بمعتى الرّئط نما يون حَقيقة في الأغَان دُونَ الْمَعانِي » فَهُوَ في الْآْة مَجَارٌ ا مَحَالَةعَلَى أن 


عَقَدَالقَلَب وَاعْتَقَادَه بمَحنَى رَبطه بالشّئاء وَحَعْله نَابِنًا عَلَْه أهَرُ في للق من الْحَقَد الْمُصْطَلّحِ في 


الفقه ع فإِنّهُ من مخترَعَات الفُقَهَا 5 


: أن اقترَانَ الكَسمْب بِالْمُوَاحَدَة يدل عَلَى أَنْ الْمُرَادَ بها الْمَُاحَدَة الأَحْرَويّة إذ نا عبرةَ بالْقَصّد وَعَدَمه في الْمُوَاحَدَة 


0 سين 


الثاني 


و لبس مه كك 


2 


00 َيه علَى هذا لير مكراد لثآية المسابقّة , ونا شل 
لكنازة + نا كران : 


١‏ لقا خَيْرٌ من عاد 1 7 يأن موق الاق بيّان 


عير بحن بير 


قوله : وأقول لا تعارض هنا 


ا 


وَذْكَرَ الْمُصنْفُ رَحَمَهُ الله ترات الى لاسر نَ الْمُرَادَ باللَغْو في الْآينيْنِ هُوَ الَْالي عَنْ الْمَصْد وَبِالْمُوَاحَدَة 
الْمُوَاحَدَةٌ في الْآرة وَالْقَمُوسٌ داخل ذ في الْمَكْسُوبّة لا في الْمَْقَودَة » ولا في اللعْو فَالَآية اأُولَى أَوْحَبَتَ الْمُوَاعَدَةَ عَلَى 
لتو اناي ل دز لجانالينا + إبكا فنا تعاض لها صلا » وَهَذَا قَرِيبْ مما ذَكْرَهُ الشَيحُ أَبُو مَنُصُورٍ رَحمَهُ 
الله حت قال تفي المواكدة وني ري رلته تي التحويي ركاف ورم وني الخزلض ٠‏ في الا 
الثائيّة عَنْ الهو وََْبْنَهَا في الْمَعْقَودَة وَقْسَرٌ مرَ اْمَُاحَدَةَ هَاهُنَا بالْكمَارَة فَدَلَ عَلَى أن الْمُوَاحَدَةَ : في الْمَحْقَودَة بِالْكَفَارَة وَفي 
العَمُوس بِالإنْمِ » وَفي اللعْو لَا مُوَاحَدَة تسد ند حمة الله كان ككل المؤاكده الناقة نيه أيِضًا عَلَى انم بنَاء 
عَلَى أن دَارَ الْمُوَاحَدَة نما هي دَارُ الآخرّة . 

إن قبل : وله : ( فكَفارئهُ ) تفسيرٌ للمُوَاحَدَة وَالْمُوَاحَدَةَ التي هي الْكَقَا فَارَة نما هي ذ في الدنيَا وَالْمُحْمَصُ بالآحرة نما 
هي الْمُوَاحَدَةَ الّني هي 


هو كد لو 


الَعقَابْ 6" نم أحيب بالمنْع بل هُوَ 
لجف كلوط » إطنه عدر ماين إلى أخبرو» 

وَاعْلَمْ أن اللّائق بنَظْم الْكلَام عند قولنا نا يُوَاحَذَكُمٌ اللَهُ بكَذَا ولكن يُوَاحذَكمْ بِكَذَا أن يَكُونَ الثاني مُقَابنًا لول من غير 
وَاسطة يما فَلهَدَا دَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى إِذْرَاك الْعَمُوس في اللَغْو ‏ أَوْ فيمًا عَقَدْثُمٌ » وَلَا وَحْهَ لجَعْل الْكَلَام في الْآية الثانية 
خحلوًا عَنْ التّعَرْضٍ للْعَمُوسِ . 

إن قبل : قَدْعْلمَ حُكْمُهَا في اناه السابقة َُاء وَكَذَلكَ اللّْرُوَلتُْقيقُ أن | إطَلَاقَ الْمُوَاحَذَة عَلَى الدثيو كر خْرَوِيّة 
ذزذزذزذ[زذز[ذزذز [ ا 0000000 
يَكُونَ الْمَحْتَى لَا يُوَاحَذَكُمْ شيعا من الْمُوَاحَذَة عُقَوبَة كَانَت » أَوْ كفا 3( في اللَغْوِ ولَكن يُوَاحَدَكُمْ بهمًا أَوْ بأْحَدهمًا في 
المشتر يه و المتدوةة علد الطلف , 


نْبِيةٌ عَلَى طريق افع المُوَاحَذَة في الآحرّة أي إذا حم 0 نم باليمين 1 د 


- 


قوله : فبالتخقبة 


أ قَاءةُ : ( يَطْهْرُونَ ) يتخفيف انَاء وَالْهَاء ثوحب حل الْقَرْبان بَعْدَ حصُول الطَهْرٍ سَوَاءٌ حَصّلَ الاغْتسّال » أو لَمْ 
لخعار نامز مذي لجارة تحية بأد الجل اتتماة ير فوله اكالى 1 [ التي زه ) خرلا تووم عزاو امد 
عَلَيْه وَيُحْتَمَل أن يُرِيدَ أن الْحلّ كَانَ تَابنًا وَالنَهْيّ قد الْقَضَى بالطهر قب بي الحل الثابت لعَدَم تناو النَمِي إِيَّهُ فعبرَ عَنْ 

عَدَمٍ رقع الايد الحل ايها يا ٍِ 

إن قبل : لَوْ كان الْمُرَادُ بقراءة النُخْفيف حَقيقة حَقيقة الطَهْرِ لكان الْمنَاسبْ " فإِذا طَهُرَنَ فَأنُوهُنٌ 0 


تجوزا 


اناق الْقرَاء عَلَى : ( يَطْهْرْنَ 1 أي اغْتَسَلْنَ يَدلَ عَلَى أن الْمُرَادَ بقوْله : حَنّى يَطَهْرنَ يَعْعَسانَ أمّا عَلَى قراءة التّشْديد 
فَحَقيقَة » وَأَمّا عَلَى التّنْفيف فَمَجَارٌ بإطلاق الْمَلْرُوم عَلَى النّازم ضَرُورَةٌ لَرُوم الْمسْل عند الاقطاع فَيَكُون حرم الْقَرْبَان 
عند الدّم مَعْلُومَةٌ من فَؤْله تَعَالَى : ( فاعترلوا انس ة في الْمَحِيضٍ ) وتكرن تالكا ويه ( وا روف ان 


ْآةَ ليان العهاء امه وود الحل به أحيب" بذ تمل قد يجيء بمتنى مَل يروطم في قات الله على 
فَيُحْمَل عَلَيّْهِ في قرَاءَة التَخْفيف إِذْ في الالقطّاع عَلَى الْعَشْرَة لَا يَجُورُ تأخيرٌ حَقّ الرّوْج إِلَى الاغتسّال وقيل : مَعْنَاه 
تَوَضَنَ أي صِرْنَ أَهْلا للصّلاة . 

وَفي شرح التَأُويلّات أن الاي مَحْمُولَة عَلَى مَا دُونَ الْحشَرَة صَرْقًا لطاب إِلَى ما هُرَ اغالب وَانْتَهَاء الْحُرْمّة فيمًا دُونَ 
عر نا ُو اسل قر الى : ( حلى عأ ) بلشحفيق آنا ما يقلن ارا وكا فى أذ ني 
الكل عُدُونًا عَنْ الظّاهرٍ وَمَا ذَكَرَهُ الّافعيّ رَحَمَهُ اله عالَى لَيْس أَبْعَدَ من ذَلكَ . 


قوله : لأن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا 


فإن قيل : هي حُكُمٌ شرع نبت بقؤله تَعَالَى : | حَلَقَ لَكُمٌ مَا في الْأَرْضٍ جَميعًا ) فَلْنًا إِنّمَا يَصحٌ ذلك لَو تبت تَقَدُمُ 
حم 10 على التعتزالمدرومتي أطي الحطرم والدين وإليياقن َشَارٌَ بقؤله فَِنُّ أي الْمْحَرَمَ ِنّمَا يَكُونْ استمًا 

للْإبَاحَة الأصايّة إن قد وَرَ أي إن كان قد وَرَدَ في | الرّمًا مان الْمَاضي أي الرّمَان المُتَقَدمِ عَلَى رَمَان وُرُود النَصّ الْمْحَرُم 
وَالْمُبيح ديل شرع دَال عَلَى إبَاحّة جَمِيع 


الأشيّاء لكنّ وَرُودَ هذا الدَليل مَتَقَدمًا على وَرُود النصين المُبييح وَالْمْحَرم َيْسَ بمُسَلمٍ عَلَى الإطلاق 0 وَفي جميع الصوّر 


بل قد »وقد 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 663 


وَبهَذَا تبه اه ير سا عابي سفيسض الْمُصَنّفْ رَحمَهُ مه ا ل ا ار 
على الالتاء ا ير حا شري بغ وود العئوص الال على إناحة جميع ايء فير بلص المحم ايكون 
نسحا بالْمَعْتَى الْمُصْطَلَح إلا إِذَا تأر الْمُحَرُمُ عَنْ دَليل إبَاحَة الْأَشْيَاء » وَهُوَ لَيْسَ بلَازِم وَبِالْجْمْلة الْمُخيرُ في انسح كَوْن 
الْحْكْمٍ سَرْعيًا عنْدَ وُرُود النّاسخ » ولا ينْبْتْ ذَلكَ إِنَا إِذَا تَقَدَمَ دَليل إِبَاحَة اليا عَلَى ليل تَحْريم ذلك الشيء 
المخصوض. , 


- 


قوله : عنينا بتكرر النسخ هذا المعنى 
أ تكثر التثبير سواء كان تثيير حُكم شرعي : أو لاء فإن تكْرارَ التَبير زيَادَةٌ عَلَى كفس التَشِير » فلا يبت بالشّكٌ 


وَاعْلَمْ أن الشَيْء الذي نَا يُوحَدُ لَهُ مُحَرّمٌ » ونا مُبِيحّفَإِنْ كَانَ الالتقاع به ضَرُورِيًا كَالتتَفس وكخوه فَعَيْرُ مَمُنُوع اتَْاقَا وَإن 
لَمْ يكن ضَروريًا كأكل الْقوَاكه فَعنْدَ بَعْض الْفْقَهَاء عَلَى الْإَِاحَة فإ أَرَادُوا بالْئَاحَة أن اللَهَ تَعَالَى حَكمْ بإباحَته في الْأَزَل 
نهذاغن عتلرغ وَإِن أَرَاذواعدَمَ المنافب عَلَى الالتفاع به فَحَق . 

وَعنْدَ بَعْض الْمَُْرِلَة عَلَى الْحَظْر فَإِن أَرَادُوا أن الله تَعالَى حَكمّ بحَظره فَعَيْرُ مَعْلومٍ وإ أَرَادُوا اعقب عَلَى الاثتقاع به 
فبَاطل لقؤله تَعَالى : [ وما كنا مُعَذْبينَ حَنَّى تَبْعَثْ رَسُولا ]وقول كتالى + ( حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ جَميعًا ] . 
وَعنْدَ اَْشْعَرِي عَلَى الْوقف فَفْسرَ الوق تَارَةَ ِعَدَمِ الْحُكْمٍ » وَهَذَا يَاطل ؛ له إِمّا مَسْنُوعٌ من الله عَنْ الاتتقاع به ء أو 
ليش لحدوم والارار سار راداي إِبَاحّة » ولا خروج عَنْ الث لنقيضين . 

وَأَحَابِ الْإِمَامُ ذ في التططرل 2 هذ ا الهاخ هو لذي اقلم الشازرخ فاعلة ارول لل آله ا ناج عليد تي المثل » 
وَهَدَا الْحَوَابْ ليس بشيء ؛ لأَنَ الْحلّاف في شَيء لَمْ يُعْلمْ الشَارِعٌ بِالْحَرَجٍ في فثله وتركه وَعَدَمهِ فَمَعْتَى كلَامه أن 
الشيء الذي لم يعْلم الشارعٌ بِالحَرّج في فغله وَتّركه وَعَدَم م الحَرَج لم يُعْلمٌ الشارعٌ ِعَدَم الحَرّج فيه 

وعدا حلم َو ولا حاف في هذا وَكَذ فس الوق قار عدم العلم بأ تال كما ملا وإ كاد حك . ؛ فلا َعْلم 


3 


لمك اذ اند انا مّا عَدَمُ العلم أن هُنَاكَ حُكْمًا أمْ ا فبَاطل ؛ ! نا تَعْلَمُ أن عنْدَ الله تعَالَى حُكْما لَازِما ما المع » أو 


في" ل مر 


بعدمه وأَما أنْهُ لا تَعْلَمْ أن الْحُكُمْ حَظْرٌ » أو 
إبَاحَة فَحَقٌ فَالْحَقُ عنْدَنا ا و 3 ا مه 


00 ما احْتَمَعٌ الْحَلَال العا ١‏ الْحَدِيتَ ) ّ 20 علب 55 الحلال دن 


ووم 0 


ونا إن كان العقضة تنذها لاقت لاما فإ 06 هذه تزاف نايل كان سل الإثات وإ كاذ العا فل با 


عَلَى الْعَدَم اللي فَالْمُعبِتْ » أَولى لما قلنَا في الْمُحَرَم وَالْمبْيح وَإِنْ احْتَمَل الْوَحْهَيْنِ يُنْظَرُ فيه ) أ إِنْ احَتَمَلَ الَمِيْ أن 
يُعْرَفَ بدليل وأن يُعْرَف بَِيْر دليل بناء عَلَى الْعَدَم الْأَصلي يُنْظَرُ في ذلك التَفِي فإن تَْيّنَ أنْهُ يُعْرَفُ بالدليل يكون 

ولى . 
( فَمَا روي [ أَنْهُ عَلَيْهِ الصّلَاةَ وَالسَلَامُ تَرَوْجَ مَيْمُوئة » وَهُوَ حَلَالَ ) مُثبث ومَا رُوي أَنْهُ مُحْرِمٌ اف فَإنَهُ أثثفق عَلَى أَنهُ لَمّ 
يَكُنْ في الحل الأُصْليَ وَالِْحْرَامُ جاه تخسري درل عيّانًا فَكلّاهُمًا وا فَرْحَّحَ بالراوي وَرُوِي ا لَمُحْرِمُ عَبْدُ الله بن 
عبّاس ولا يَعْدلَهُ يرِيدُ بْنُ الْأَصّمٌ وَتَحْوَةُ ) هَذَا تظيرٌ النّفي الذي يُعْرَفُ بالدليل . 


اغْلمْ أن تكاح الْمُكْرءْ حَائرٌ دكا تمسكا يما رُوي [ أنه عليه الصّلاة وَالسَلامُ تزوح متموكة » وَتَقُو مخْرع ) وكمسّك 


فار در 


7 
وا 
| 


- 


الصلاة وَالسّلامٌ روح » وهو حدَال ] وَاتمقوا على آله لم يكرة في الحل الأصثلي فالحلاف فى آلة كان في البرام ؛ ار" 


في الحل الذي بَعْدَ الِْحْرَام فَمَعْنَى أَنّهُ تَرَوحَهًا في الْإحرام أنه لَمَ يُتَعيّرْ الْإحْرَامٌ بَعْدُ وَمَعْنَى أَنْهُ تَرَوَحَهَا في الحل الذي بَعْدَ 
الِْحرَام أن الْإِحْرَام تَعيرَ إِلَى الحل فَالَاوّل ئاف والثانى مُثبت لكن الِْحْرَامَ حَالّة مخصّوصة مُذْرَكة عيّانًا فتَكون كَالْإنْبَات 
فرجحنًا بالراوي » وهو ابن عباس رضي الله عنهمًا . 


رم هو 


7 هد 3 لله وس وظا ب 37 و به ممةقس دهع ياه معي قو ل له امم ا 0 5 0 
( ونحو أعتقت بريرة وزوجها حر مثبت وأعتقت وزوجها عبد ثاف » وهذا النفي مما يعرف بظاهر الحال فالمثبت 


أولى م هذا نط الثفى الذي ذا يكون بالذليل 


ل 06 ره وم 43 90 ع2 301 - 9 000 3 سا الي ع لس 500 د وام و 
اعلم أن الأمّة التي رَوْحُهًَا حر إذا أعتقت يَثْبْتَ لها خيّارٌ العنّق عنْدنا خلافا للشافعي رَحمة الله تَعَالى وَلنَا أَنّهَا أعتقت 
ل ار فزن اوراتقننر 7 لوو م توم 44 ه عت اها اقل ع انرق وه 1 0 0 0 0100 شر 
بريرَة وَزُوَحَها حر ويروى أنها أعتقت وَرَوَحَهًا عبد فالأول مثبت والثاني اف ؛ لأن معتاه أن رقيته لم تَتَعَير بَعَْد » وَهَذا 


ولى . 


رح 6 0 5000 5 20000000 مو ال ير ع و “لوكا اا اي لض 5 و ا د م رن 
( وَإِذا أخبّرَ بطهّارَة المّاء وتجاسته فالطهّارَة وَإِن كانت فيا لكنة مما يَحَتَمل المعرفة بالدّليل فيسأل فإن بَِيْنَ وَحَهَ ذليله 


ا 


لا درك عباثاكل بقاء على ا كان فالمكين 


كَانَ كَالَإئبَات وَإن لَمْ يييّنْ فَالئحَاسَة أُولى ) هَذَا نظيرٌ انمي الذي يُحْتَمَل مَعْرفتُةُ بالدليل وَيُحْتَمَلٌ بناء عَلَى الْعَدَمِ الأَصْليٌ 


؛ لأن طهّارَة المّاء قد تُدْرَكُ بظاهر الحّال وقد تُدْرَكٌ عيّانًا بأن غسّل الإِنَاء بِمّاء السَمّاء » أو بالمّاء الجاري وَمَلأَهُ 
بأحّدهمًا » ولم يغب عَنْهُ أُصّلا »ولم يلاقه شّئء نجس » فإذا أحْبّرَ وَاحدٌ بِنَجَاسَّة المّاء 


وَالَآعرٌ بطهَارته فإن تمَسنكَ بظاهر الْحَال فإِعْبَارٌ النّحَاسَة أؤلى وَإِن تَمَسّكَ بالدَليلٍ كان مثل الات . 


( وَعَلى هذا الأصّلٍ يتفرع الشهادة على النَفي ) ْ 


لش 


قوله : واعلم أن الشيء الذي لا يوجد له محرم » ولا مبيح 


ِشَارَة إِلَى مَسْألّة حُكُْم الْأفعَال قَبْل ورُود 0ه 

إن قلت محر ب رام مُبيحٌ قد يَكُون وَاجبّا » أَوْ مَنْدُوبًا » أَوْ مَكْرُوهًا . 

5 رد ايح مَا َي المحم فد افإاحة قمعل َلى حدم انع حَن الفغل سنو كاد بطريق الؤخوب أو 
النّدْب أَوْ الكرَامَة فكأنهُ قال : التي ادي لَمْ يُوجَذ لَهُ دلي المع » ولا ليل عَدَمه أي لَمْ يعم تعلق كم شرع به 
بِنَاء عَلَى عَدَم وُرُود الع ؛ لأَنّ هذه الْمَسألة نما هي لبان حُكْم الأفْعَال فَبْلَ الْبَْتّة » فَِنْ كَانَ اضنْطراريًا كَالتتْفْسِ 
ولنثرة» نهو لسن يتوج ,لاخلا من متور لكليف المخال وإ كان تعتهارلا كأكل التراكد مشكطة لزانت عله بن 
الْمعتِلَة وَبَعْضٍ الْفُقَهَاء منْ الْحتَفيّة وَالشّافعيّة رَحمَهُم الله وَالْحُْمَة عند الْمُعتَرلة الْبَعداديّة وبعْضٍ الشيعة وَالتوَقَفُ عنْد 
الأشْعَرِي وَالصيرفي . 

تل لعف مي لأف لاطتارئة ني ل تفي لاحن ء ونا » دأنا لب تي فها قله 

عِنْدَهُم ك: تقس إلى الواحب والمذوب والسخطورٍومكُوم ولاح ؛ له ل لتقمل أحدٌ طرف على مَفسدة فأ 
عله فَحَرَامٌ » أَوْ تَركهُ فَوَاحبُْ ء وَإِن لَمْ يَشتَمل عَلَيَْا » فَإِنْ اشْثَمَل عَلَى مَصْلّحَة » فَأَما فْلهُ فَمَنْدُوبُ » أو تركة 
فَمَكْرُوةٌ » وَإن لَمْ يُشكمل عَلَى الْمَصْلحَة أَيْضًا فَمُبَاحٌ » وَهَذه البذالة لور في اتوك الشافعيّة وَالأُشَاعرَة عَلَى التَرل إِلَى 
9ن 


تو لعي ال في لصتن 


قبل الْبَعْنّة لا يُوصّفُْ عَنْدَهُمْ بشَيْء من الْأَحْكَامٍ ذا تر وعدا عتال : عي احم د ارات اراك اد ارق بي لبر 
وَالتررك » ها اع » وإ أت ححطاب التشارع في اَل ذلك لس بمعلوم بل ليْس بمُستتقيم ؛ أن الكلامَفيما لا 
حُكُمّ فيه للعَقلٍ بحُن » ولا قبْحٍ في حُكْمٍ الشّارٍع 

إن اسسقدل بأن الله تعَالَى َلَقَ الْعَبْدَ وَمَا يَتَفحُ فَالْحَكْمة تقض إِبَاحَنَهُلَهُ كذ تَحْصينًا لمَقَصُود 0 
ع لتحي وو با ل2ئقه ا و انا بان لكر حدم رق عاق رسن 11 سانيا مكرك كوي 
عله يقاب َيه » وا يم مر حدم لاح عبت وَيقالُ : على الْمُحرم إذ رت حُكُمْ الشارع بالزمة في الل فق 
مَعْلُومٍ إذ التّقَدِيرُ أنّهَُا مُحَرّمَ » ولا مُبيح بل غَيْرُ مُستقيم ؛ لأَنْ الْمَفرُوض أنه َم يُدْرَلد بالْعَقلٍ ُمُه » ولا فَبْحُهُ في حُكْمٍ 
الماع وذ رات العقَاب على تفاع بال لول تقاَى : ( وَمَا كنا مُعَذينَ حَتّى تَْعَتْ رَسُولًا ) » فَإنْهُ يدل عَلَى 
كفي التَعْذِيبٍ عَلَى ما صَدَرٌ قبل الْبَغْقة . 

َإِنْ قت : الْحُكُمْ بالْحَظَر وَالْعقَابُ عَلَى الاتتقاع مُتَلازِمَان فَكيْفَ حَرَمٌ يبُطْلَان القاني دون الأول . 

قلأت قلت : الْحُكُمُ بِالْحَظر لَا يَستَلمُ الْعقَاب لجَوَاز الْعَفُوء وَقَدْ يُقَالَ : عَلَى الْمُحَرّمِ إن عَدَمّ الْحُرْمَة مَعْلُوم طعا » فإِنَ مَنْ 
مَلّكَ بَحْرًا لا يُْرَفُ » وَهُرَ في غَايّة الْجُود وَأَمْذ مَملوكه قَطْرَةَ م من ذلك الْبَحْر لَا يُدْرَكُ بالْعَقلٍ تَحرِهًا » فَإن اسقدل بأنّهُ 
ايان فى للك قار بتر لما قلق أحين 1 الرر نف ف ملف لتر ير 


إذنه عَقََا مَمُوعَة » فَإِنَّا تتنّى عَلَى المسّمْع » وَلَوْ سَلمَ فَذَلكَ فيمَنْ يَلْحَقَهُ ضَرَرٌ مَا بالنٌصرُف في ملكه وَالْمَالكُ فيمًا 
نَحْنّْ فيه مره عَنْ الضّرّر . 
إن قبل : إِذَا كَانَ الْخلّافْ فيمًا لَمَ يُدْرَكُ بالْعَقْلِ حُسمُةُ » ولا قبِحَهُ عَلَى ما ذَكَرَكمْ فَكَيِف يْصحٌ الْقَوْل بحُرمته , أو 


قلت ا 


: المُرَادُ الإبَاحَة ا الاثتقا ع عا انا 2 أمارة المفمدة وَبِالْحُرْمَة عَدَمُهُ » وَهَذَا نَا ياي عَدَمَ إذْرَاك الْعَقَلٍ فيه 


اع 1 ل ل دم لام وََارَة بعَدَم العم بِالْحُكُم أُمّا بمَعْنَى تفي 


م عه 


لمصنديق يجرت الهم أيا لا مذ أن ال 2 0ن ونا قد ل لمر لقم على اليك الي 


بتبُوت حُكْم في الْجْلة أي ل يُْرَُ أن الْحُكْمّ حَطْرٌ أو إِاحَة » وَهَدَا هر الْمحْمَارٌ عند المُصَنْف رَحمَة الله عاَى أن 


لول » وَهْوَ توف بمعْتَى عَم لحك فَبَاطلٌ من وجوه أحَدهَا أَنّهُ حرم بعَدمٍ الْحُكْم لا توق وَالْمَوْلَ بأنّهُ يسَمّى تومه 
باعْتَار الْعَمَلٍ بِمَعْنَى أله يقَضي عَدَمَ الْعَمَلِبالْفغلٍ تَكُلْفّ . 

جل لخت نر عزد اضر يقل نور ان وا قكنيد ةر زاقنك اق در عانق برقن قعل لعي لمر 
ل ل 
سرام رد وي سي دل يل ٠‏ 


يَصْلحُ إِلْرَامًا لَهُ . 

الها أن الف ما ممنُوعٌ في حُكُم الله تعَاى فيَحْرُمٌ » أ غيْرُمَسُوع فياخ وَأحَاب ب الما الل اس 
في حُكْمٍ الله تعَالَى يكلم لِْبَاحَة » فَنَ الْحُبَاحَ ما أَذنَ الشارِعٌ في فغله وتتركه من غَيْرِ رُحْحَان » وَهَذَا مَهْ مَعْنَى إِعْلَام 
التتّارع نضا » أو دَلَالََ نه لَا حَرَجَ عَلَى فاعله في الْفعْل وَالتَرْكَ وَعَدَمُ الْمَنْعِ َعَم منْ ذَلكَ كما في أَفعَال الْبَهَائم . 
وَاعْتَرَاض الْمُصِنْفُ رَحَمَهُ الله عَالَى عَلَيْهِ ظَاهرٌ وَتَحْقِيقَهُ أن هَذَا الاختلاف إِنّمّا هُوَ على تَقْدير التَتَرّل إِلَى أن للعَقلٍ حُكْمًا 


“نط “أو 1# > نه 
ع عن “لل 


في الأَفعَال قبْل البَْثّة حيتكذ لا يَحُورُ 0 يرَادَ الْإبَاحَة لذن الشتّارع في الفعْل وَالتّرُك بل مَعْنَاهَا حَوَارُ الاثتفاع حَاليًا عَنْ 


ا" مل 2 
ع 


أَمَإرة المفسةة تك لق لقاع 1 ند للا م ل 

ا د الإمَام ؛ ولاوتدل اق قوات 

الفلَ الذي لَمْ يرد فيه حُكُمْ من الشّارع لعَدم البَنّ » وَلَمَ يدْرِكُ فيه الْعَقَْلَ حهّة حُسْن » ولا قبح كأكل الْقرَاكه متنا 

مين امل لحك عمدت بالاو جك لطاع عادر وو قاقر 12 رقا رطام تلم يملع عله أي 


لاط لل الاافطو عااوي وك قارع 17 أن كريد لاطا ىا اأدراراوزيهن قارع لقا أن يرد 
ليل منْهُ عَلَى أنَهُ لَا حَرَجَ في فغله وتركه ء أَوْ دَلَالَة بأن يُرْشْدَ الشارعٌ الْعَبْدَ بعقله إِلَى أن يُدْرَكَ ذَلكَ » فلا يكون مخ 


كلاه أن الع الذي 3 يُعْلمٌ التتّارعٌ بالْحَرَّجٍ في 


فثله وتركه وَعَدَم الْحَرَحِلَمُ يعْلمٌ المتّارِعٌ بعَدَم الْحَرَجٍ فيه ليَكُونَ حَْْوًا عَلَى مَا ذَكَرَةُ الْمُصنْفُ رَحمَّهُ الله تعَالَى بل 
يَكُونْ مَعْنَاهُ أن ذَلكَ الْفعْلَ لَا يرم أن يَدْلَ الشتارعٌ فاعلَه عَلَى أَنْهُ نا حَرَج عَلَيْهِ في الْفغْلٍ ورك بِأَنْ يُدْرِكَ ذَلكَ يعقله » 
ا ا ل ا ل 
أن غلم قَطًَا أن لله تَاَى في كل فل حُكْمًا إِم لمع َه »أو عدم المنع للحم أن ي حسر ا تسم 
الشكم بالمنم والشكم يعدم الجنع حلى تيع تاهما وإلما ناض : يْنَ الحكم وَعَدَم الْحُكُمٍ » وَهُوَ لَا يُوحبْ 
لبَاحَة » وَأما الغالث و لتَوَقَفْ بمَعْنَى عَدَم م العم بأنَ حُكْمَهُ الْإبَاحَة َو الْحَظَرٌُ فَحَقّ إِذ التَقدِير كا ليل من الارع 
:قي رق الشتزيي رقنا ري انز بال ناكد وميه لعولا فلي آله اعتارت على الل لاحل للك 
لا خلا ف بَيْنَهُمَا في الْمَْنَى . 

لاطو ا سني القرلق وو آلا بساور ساني كيو 

وَعَدَمُ الْقَوْل بالعقاب أَعَمْ م ا ن ؟ فَظَهرَ أن فول : وَمَعّ ذَلكَ فلا عقاب لَيِْسَ بِمُسْتقيم 
دقان لقو ربكتم المقاب قز بالؤاحة» اكه تاها على 4 1ت كائع لذ كرنقا ٠‏ 


قوله : ولقوله : عليه الصلاة والسلام 


ليل آحَرُ عَلَى جَعْلٍ الْمُحَرّم اسكًا للمبيح , وَهُوَ عَطْفْ عَلَى قَوله : أن قَبْلَ البَْئّة كان الْأصل الْبَاحَةَ 


قوله : فالمثبت أولى 


إذ لَوْ جَعَلَ لباقي أَولى يَلرمُ كور 
ذم بحر للقت لني الام , ْم الثَافي للَإنبَات وَأَيْضًا الْمُبِتُ يشتقمل 12 عَلَى زِيَادَة علَمٍ كما في تَعَارْضٍ الْحَرْح 
اليل يقل الترح أولى را ليت رض ررقو :كوخاي شر من اتركيم قن عيطق لو ناد لأ 


رس ما فى امه 


الاي كَالْمُثبت . وَلْنّمَا يُطْلَبُ التّرْحِيحُ منْ وَْه آحرَ » وَقَدْ دَلَ بَعْضْ الْمَسَائلٍ عَلَى تقد الْمُْبت وَبَعْضْهًا عَلَى تُقُدم 
النّافِي فلذا احْنَاجَ الْمُصنْف رَحَمّهُ الله تعالَى إلى يان ضابط في تَسَاوِيهِمًا وترحيح أَحَدهمًا عَلَى الآخر » وَهُوَ أن النّفىّ 
إذ كان تاغل العقم الأفكر” لالثليت فق إلا مانا بعد َحَقَقَ أَنّهُ بالدّليل تسَاوَيًا » وَإِن احْتَمَل الْأَمْريْنِ ينْظرُ ليتبيّنَ الأَمْرُ 
وَعَلَى هَذَا لأُصْلٍ الذي ذَكَرَهُ في باب لروَليّة كرغ الشّهَاَة عَلَى النْفي أن يتَسَاوَى النّافِي وَالْمُنبِتْ إن عُلمّ أن النّفىّ 
مكيل ركه لين رن عله أذ الكت تدتب/ لال وإلا من فيه الت . 


:غير أي 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 668 


قوله : واتفقوا على أنه لم يكن في الحل الأصلي 


كَأنهُ يُرِيدُ انَّاقَ الْمَريقيْنِ » ونا فَقَدْ روي [ أن لني صَلَى اللَهُ عَليْه وَسَلَمَ بَعَتْ با رَافع مَوْلَاهُ وَرَحُنَا من الأنصّارِ 
كم و نوف ره ل 3 5 


رَوحَاهٌ مَْمُوكة ينث الحارث وَرَسُول الله صَلى الله عَليْهوسَلم بالمّديئة قبل أن يترم 1 .. 


ا 


1 7 3 لوا ه 7 00 
كذاق الترنه المتكابه ارقي 


( وَأَمّا في الْقيّاسِ ) عَطْفْ عَلَى قَوْله : قفي الْكتاب وَالسمّة ومَعْنَاُ ذا تَعَارَضَ قيَاسَان ( فَلَا يُحْمَلَ عَلَى النّسْخْ . 

وقول المسحاي فيما يدرك بالفياس كالنيان فيلشذ بأثههما شاء )من الفياسيّن ه. وكذا ياخد هما شاء من فول 
الصّحَابِي والكاى لازقة كواةة فلبداع ولا إنقطانة تعاض كما لقط اللمتان خق قم بذذة طهر الكال إذ في 
ْنَا ) أي في الْقيَاسَيْنٍ ( لَيْسَ ) أي التعَارْضْ ( لجَهْلٍ مَحْض ؛ أنه ) أي الْمُحْتهِدَ , وَهُوَ لم يُذَكر لفظا بل َال ( في 
كل واحد من ادن مُصيب بالط إلى اليل وَإن لم يكن مُصيًا بار إلى الْمَُول حلَى ما يأِي َكل وَاحد كليل 
لَهُ في حَقَ الْعَمَّلِ ) . 


لطاع 


قوله : وأما في القياس . فلا يحمل على النسخ 


إذ لا مَدْحَلَ للرأي في بَيَان النهَاء مُدَةَ الحكم . 


قوله : بعد شهادة قلبه 


5 


أي قلب طالب الحكم ». وَمَنْ هُوَ بصّدد مُغْرفته » وَإِنّمَا اشترط ذلك ؛ لأن الحَقّ وَاحدٌ فَالمتَعَارَضَان لا يَبْعْيَان حجة في 


حَقٌّ إصابَة الْحَقّ وَلقَْب الْمُؤْمن ُورٌ يُدرِكُ به ما هُرَ بَاطنٌّ » ولا ليل عليه يدع يه . 


ل 


قوله : فكل واحد 


يعْنِي لَمّا كَانَ الْمُجْتَهِدُ في كل وَاحد من الاحْتهّادَيْن مُصيبًا بالنّظر إِلَى الدَلِيلٍ ضَرُورَة أن الْقيّاسَ ذَلِيل صّحيحٌ وَضَعَة 


الشارغ للْعَمُل يه خَيْرٌ مُصيب بالتظر إلى المذلول عبَرُورَةٌ أن الْحَقٌّ واحد لاخَيرٌ كان كل ولح من القياسيّن ديكا في 
حَقّ الْعَمّل ؛ وَإن لَمْ يَكْنْ دَلينًا في حَقّ العلّم » وَهَذَا بخلّاف التَصَيْن , فَإن الْحَقّ منْهُمًا وَاحدٌ في الْعَمَل وَالْعلْم حَميعًا 


لخاراحم 


فصل ما يقع به الترجيح فعليك استخراجه من مباحث الكتاب والسنة متنا وسندا 


أما المَيْنْ فكتّرّحيح النص عَلى الظاهر وَالمَفِسَرٍ عَلى النص وَالمُحَكم على المُفسر وَالحَقيقة على المّجَاز وَالصريح عَلى 
الكناية وَالْعبَارَة عَلَى الْإشَارَة وَالِْشَارَة عَلَى الدَلَالّة وَالدّكاّة عَلَى الاقتضّاء ؛ وَأمّا السّدُ فكترْحيح الْمَكْا لَمَثْهُور عَلَى عبر 
واكك وَالتّرْحيح ينه الذاوق كوت ذا ونانبال وأو والقتلى خددة عل الاب والمكة دنا غرف جاه هذ 


- 


- 


صَرِيكًا أَوْلَى مما عُرِفَ إِمَاءَ وما عُرِ ف إِمَاء فبَعْضْهُ أولّى من الْبَعْض نُمَّ مَا عرف لِمَاء أُوْلَى مما عُرِف بِالْمُتَاسبَة وَأَيْضًا مَا 
نرف بالإشماع تان لإضدرني توه أولى سكاطرف باإبتفاع ل1., البتس في الزخ ف ركذا أولى من نيه وكل 
من وى من الحذس في الحشس َه لحن افوس في الجن القوب أولى من عاقب كمال م ده 
الأقَسَام أَوْلَى من الْمُفْرَد وَأَقْسَامُ المُرَكْبَات بَعْضُهًا أوْلَى من بَحْضٍ » وَمَنْ أَنْقنَ الْمَبَاحتُ السابقة لَا يَحتَْى عَلَيْه شيء من 
ذلك . 


- 


قوله : فصل 


ما يَقَعُ به التَرحِيحُ كثيرٌ يُعْرَفْ بَعْضُهًا مما سَلَْفَ لَا سيّمًا وُحُوهُ لتّرْحِيح في النّصّ وَالْإِجْمَاع أَمّا تَرْحِيحُ النُصُوص فَيَقَعُ 
بالْمَمّن وَالسّكد وَالْحُكُم الام الْحَارجٍ جراد بِالْمَمّن ا الْكتَابْ د وَالْإِجْمَاعٌ من لآم وَالنَهْي وَالعَامَ 
والخاص وكخو ذَلكَ . 

باد اعبار عَنْ طريق الْميْنِ من تئر وَمَْهُورٍ وَآحَاد مَقبُول أ مَرْدُود فلأل تريح النْصّ عَلّى الظَاهرٍ وَالْمُفسر 


ا يدا ل ال امسا لك 
وَسَلّمَ وقَالَ الَآخترُ قال رَسُول الله صَلّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ في الْمَرْوِيّ عَنْهُ كترْحيح ما لَمْ يك ينبْتْ إِنْكَارٌ لروّايته عَلَى ما تبت 


وَالَالتُ كترْجيح الْحَطْر عَلَى الْإيَاحَة . 
وَالرابع كثّر حيح ما يوَافقَ القيّاس عَلَى ما لا يوَافقة ولكل من ذلك تفاصيل مَذكورة في م ضعهًا 


والدي داريا في ترحيح لمان أربعة الور ارك أثْرْ ) أي قوة تئر كما مَرَ في الْقيّاس وَالِاسْتَحْسَّان وك 


ل للق 


في مَسألّة طَوْل الحُرّة فَإِنْ الشّافعي رَحمَهُ اللهُ تعالَى يَقُول : يرق مَاوُ مَعَ غَيّة عَنْهُ » قَلَا يَجُورُ كالْذي تَحْتهُ حر وفنا 


# 


هَذَا نكَاحٌ يَمْلكَهُ الْعَبّدُ يإذن مَوْلَاةُ دااع زد لج لع الخو لووقا ارود ار الشياح لكا دراومل 


أقوى أَنّْرًا ) أي قيَاسنًا أقوى يرا م منْ قيّاس النّافعي رَحَمَهُ الله تعَالَى ( إِذْ زيَادةٌ مَحَلَ حل الْعَئْد عَلَى حل الْحُرٌ قَلْبْ 


المَتْرُوع ( وَتَضبيع الما بالْعَرل بإذن الْحْرة يجور فَالْإِرْقاقَ دونه 0 أن الأول > تَضبِيعَ م الأصْلٍ وفي القاني > تَضييعَ 


سسا 


5 


- 


يقَول : الرّق من الْمّوَانع لل ل ل سر رار 1 


# 


بِإِخلَال الأمّة المُسْلمّة وقلنَا هُوَ نَكَاحٌ يَمْلكَهُ َه الْعبْدُ المُسْلمٌ فَكَذَا الْحُرٌ الْمسْلمُ عَلَى مَا مر 
وَآبْضًا هُوَ دين يْصح مََه لَُر ١‏ وس ل ل ا ل و 


ا لص كاد المدرد يريو عايب هذا دير تاكدر بعت للد الحلر اأكاح أن بيو علي قدا لار 61 
وى انا ؛ لأن الرّقّ مُنَصّفْ لَا مُحَرّمٌ ) كما في الطّلّاق وَالْعَدَة وَالقَسَمِ وَالْحُدُود ؛ لأن الرقيق لَه لشي بالكوانات 
والكمادات براضطة الكفر »كد هل الفية فنا 4 مال * 


1 
0108 


ليواي 


طرف الال ييل عد ا ل 7 


30 
- 


عَلَى الْحُرّة لَا مُوََرَةَ » فَأما في الْمُقَارئة فَقَد عَلَبَتَ الْحُرْمَة كما في الطُلاق وَالْقَرْء ) أي لَمّا كَانَ الرّقُ مُنَضّفا وَطَرَفْ 
الرّحَال يَقبّلَ الننُصيف بِالْعَدَد في حل النّكَا ح بأَنْ يحل للْعَبّْد ثثتّان وَللْحْرٌ أرْبَعٌ أمّا طرف النسّاء » فلا يقب التقُصِيفَ 
الع نان الْحرَةَلَا يحل لَه نا رَوْجّ وَاحدٌ » فَلَا يُمْكنٌ تنُصيف الرَّوْج الْوَاحد َتنا الننْصيفٌ اد 


- 


اتا عن نا و كانه ور مافناعا 2 تفي وإ اند تاها بات الندا غلا للحُرْمّة كما 
في الطّلّاق وَالأقرَاء ف 2 بهذا أن كل نكاح يْصح | للحرة قِإِنّهُ يَصح للأمَة الكابيّة إِذا لم تكن مُتَأخرة 0 عَنْ الحرة » أو 


مُقَارئَة لا فيَصح للَحُرّالْمُسْلمٍ نكاح الْأمّة الْكتَابيّة ذا لَمْ تكن عَلَى الْحُرّة . 


وَقَوْلَهُ : كَمَا في الطّلّاق فيه نَظَرٌ فإن كَوْنَ طَلَاق الْأمَة انين لَنْسَ تغليب الْحُرْمّة بَلَ تَغْليب الحل ؛ لأَنَ الرّوْجَ إِذَا كَانَ 


مَالكَا للطلقئيْنِ عََيَْا فْإنْ الحل يَكُونْ أكثرَ مما كَانَ مَالكا للطلقة الْواحدة ” م عَطَف عَلَى قؤله رطان كاي لام 
الكتابيّة قو : ( وَكَمَا في ممح الرأس , إن الْمَّّْحَ في التّنْفيف أَقْوَى أَثّرَا م من الرّكن في التَثليث والثاني قو تبان عَلَى 
الْحُكْم وَالْمُرَادُ منْهُ كثرة اعْبَارِ الشتّارع هَذَا الْوَضْفَ في هَذَا لحك “القن في 


هه 


خف تُعنقيف في كل تطهر عير مَعْقُول كَاتيَنم وَسَنْحٍ الشف والْحََة وَلْحَوْربِ بحلاف الرَكن إن لركية 


«2 - 


2 ما ٍُ ا ركان الصّلاة يل الْإكمّال وَكَحْنُ تقول , به) أي بالْإكمّال » وهو الاستيععاب ٍ 


ب 
5-5 


اا 0 

الْمبِيع يما قاسدًا وَالأَيْمَان وَكَحُوهًا ) فَإِنَ رَدّ الوَديعة وَالْمَْصُوب مُتَعيّنُ عَلَيْه » قلا يَحبْ أن يعيّنَ أن هَذَا ارد رَدُ الوديعة 
وَالْمَغْصُوب , وَكَذَا لا يَحب انين في رَدّ المبيع ييا فاسدًا » وَكَذَا في الأيْمَا عا توه عن كان كابس 
عليه لين أَنَّهُ فعلهُ لأَخْل الْبرّ . 

( وَكَمَتَافع الْمَصْب فَإنهُ يفول : مَا يُْمَنُ بالعَقَد يُطْمَنُ بالْإثلّاف تَحْقيقَا للْجبْر بالمثل تَقَريبًا وَإِنْ كَانَ فيه فضل » فَهُوَ 
على الْمُحتدي ) أ إن كان المثل التقْريِي » وَمرَ لمان مُمَائنا في الْحقيقة لتلك المتافع » هَهُوَ الْمَطُُوبُ وإن لم يكن 
لك في لشفت كوه الحل الأقروي نعل ين نكا لشاف »لان الأجان اباي سبد م من الأَعْرَاض العَيْرِ ياقِيّة » وَهَذَا 
الْمَضْل عَلَى الْمُتَعَدي أُولَى من إِمْدَار حَقّ الْمَظْلُومِ اللَازِمِ عَلَى تدر عَدَمِ وُحُوب الضَّمّان ( وَلأَنَ إِهْدَارَ الْوَضّف ا 


ً 


من إِهْدَار الْأْصْلٍ ) يَعْني كا الضَّمَانَ لَا يلرَمُ إِنَ إِهْدَارُ كوْن الْمُمَانة كام وَإن لَمْ ثوحب العمان يلَرَمُ إِهُدَارٌ حَقَ 
الْمُفْصُوب' مله فى المثل بالكيهق لامك ا الول ا" 
و قلنا التُقييدٌ بالمثل وبحي في كل باب كالأموال كلها والصّلاة وَالصّوم وتحوهمًا 


وَوَضْعُ الضّمّان عَنْ الْمَعْصُومِ جَائرٌ رٌ في الْجُمْلّة ) أي عَدَمْ إيجَاب الضّمّان في إثلّاف الْمَال الْمَعْصُومِ جَائرٌ في الْجْمْلة ( 

كإلناف العارر حال لتاكي ولعي تال القطلم مسال على الكتصاي ٠‏ متازري اوقا قار اللااتمالى 4[ مانيو 
عَلَيْه بمثل ما اعْتَدى عَلَيْكُمْ 1 . 

وترم مله ) أئا من إيَاب لمعل عَلَى اْمْتعَدّي ( نمتبة احور انام ران وصور لخت للزلا بر ادنار أن خرن 
بلا وَاسطّة فعْل الْعَبْد وفيه احْترَارٌ عَنْ ! يجاب القيمّة فيمًا لا مثل لَه الا ا رم بعرم اك 


جزم “اام 


د ل عا ع 


0 
التَاوْت في كفس ذَلكَ الْوَاجحب ؛ لأَنَ الْمَالَ الْمُتَقَوْمَ لا يُمَائل الْمَتْفَعَةَ » فلَوْ وَجَبّ يَكُون التَعَاوْتُ مُضَافا إِلَى الشتارع وَدَا 
0 

( أمّا عَدَمُ الضّمّان فَمُضَافٌ إِلَى عَجْرْئَا عَنْ الدّرْك 4 ) أي إن قَلَْا بِعَدَم الصّمَان فَإِنمَا تقول به لعَجْرًا عَنْ درك المثل فإن 
وق حور يَكُون نوما يا إلى الارع هذا أو م أحَاب عَن قوله : ولأن إهدارَ الْوَصْف أسْهل إل يقله : « 
وَلأَنْ الْوَضْفَ وَإِنْ قل قات أصْنًا بنَا يدل وَالْأَصْل وَإِن ؛ عَظُمّ قات ِلَى ضّمّان في ذَارٍ الجَرَاء فَكَانَ هَذَا تَأَخيرًا الاوك 


35 


ا 


5 ل ل يدل ) والأصل عر كن 
الْمَمْصُوب منْهُ في المثلٍ يَفُوت إِلَى بَدَل يُصل إِلَيِْ في دار الْجَرَاء فَهَذَا الْمَوْتْ تأخير وو الال ودر موف الومن إنطال 
فَالتَاحيرُ أُوْلى . 

( وَضَمَانَ العقد قد يَثْبْت بِالتّرَاضِي مَعْ 


عَدَمِ المُمَائلَة ) حَوَابْ عَنْ قياس الشنّافعي رَحمهُ الله تعَالَى » وَهُوَ قوْلَهُ : ما يُْمَنْ بالَْقد يُضْمَنْ بِالإثلّاف فالأمئلة الثلانة 


3 


لْمَدحُورة وحِيقرلَ : كلمن في التعنفيف وَحَفَدلنا في ملؤم رما وَكمتاقع لقعب » ؛ أَوْرَدْنَاهَا لتَرْحيح الْقيّاسِ 
لش و ا العا م سا راسم اك 
الل ل را م 
اسه » وَهُوَ قَوْلهُ : صَوْمٌ رَمَضَانَ صَوْمُ رض فَيَحبُ تَعْييُُ كَالْقَضَاء لكثرَة اعتبَارٍ الشّارٍع التعَيّنَ في سُقوط انين » 
َأمّا الثالث فَقِيَاسُنَا » وَهُوَ أنْ اليد بالْمئلٍ وَاحبْ في عُصْب الْمَنافع كما في سَّائر الْعْدْوَانَات لكنّ رعايّة المثل غير 
2 0 
جَميع صُوَر قضَاء الصّلَاة وَالصّوم وَتَحُوهمًا وَحَميع الْعُدُواناث . 

( والثالث كثرة الْأصُول » وَهُوَ قريب من الثاني . 

او ل اي أي لد اك ري لور و اصع )لاع 
الرّأس مسح ( فلا يِسَنْ ‏ 807 تلع لطن و إن ادك ) وإ كل مالاني يت وله ين رار 
( بحلاف قؤله : رُكَنْ ؛ لأن الْمَحِْمَضة مَكرْرَة ولَيْسسَتْ بركن ) أ م ا بوكر قا ا 0 
كَسَائرٍ الْأَرَكَان َإنهُ غَيْرُ نكس ؛ لأن عَكْسَهُ أن كل ما هُوَ لَيْسَ بركن لَا يُسَن ؟ رَارُهُ » وَهَذَا غَيْرُ صّادق ؛ لأَن 
الْمَضْمَضَة وَالِاستدْشَاق لَيِسَ يركتين وَمَعَّ ذلك يُسَنْ تَكَرَارُهُمًا . 

وَاعْلَم أله نَمَا جَعَلَ عَدَمّ الْحّكْمٍ في جَميع صُوَرِ عَدَمْ الْوَضْف عَكْسًا ؛ لأَن الْمُرَادَ بالعَكْس ما هُوَ مُتَعَارَفْ يَيْنَ النّاسِ ) 
وَهُوَ جَعْلُ الْمَحْكُوم به مَحْكُومًا عَلَيْهِ م رعَايْة الكَليّة إِذَا كَانَ الْأصل كلما . 

يَُالُ : كُل إنسّان حَيَوَانٌ » ولا ينكس أ لا يَصْدُقْ كل حَيوَان إنسَان » وَإِذَا عَرَفْت هَذَا فعَدَمُ الْحُكْمٍ في جميع صُوَرِ 
عَدَم الْوَضْف لَازِمٌ لهذا العكس فَسَمَّاة عَكْسا لهذا . 

ندا ليق نر و ال ]امال مروط رالا لامرووة اقل مدالقة اوعاكقة انع لفن تع ل 
» وَمن لَوَازِمٍ هَذَا كُلّمَا لَمْ يُوجَد الْوَضْفُْ لَمْ يُوجَدْ هَذَا الْحْكُمْ سمي هَذَا عَكْسا . 

( وكقولتًا في بيع الطعَام بالطعام مَبِيعٌ عين » فلا يشترط قبِضَهُ ) أي كل مبيع متَعين لا يشترط قَبْضّة كما في سائر 
الميكاك السة : 


( ويَنْمَكسْ بَدَلَ الصف والسسَلمٍ ) فإِن كل مبيع غير متَيّنِ يُشترط قَبْضُهُ كما في الصف وَالسلمٍ ( فَإنهُ أَوْلَى من قؤله : 
كل مهما مال لَْهُويلَ بيه حرم ما اْمَلٍ )أ كل من الاين مالل قُويلَ ببجفسه حم ربا امل َكل مال 
أل ممه حزم ون لل فل مقطا ف وف تكسن لاطتراط قن ول ال للم في شت التو 
الال 1 كين السدئة لكر وتران كن عال ان لوول اسه لاتكله ركه لتو كله ادرب دام 


وَهَذا غير ص صّحيح ؛ لأن راض مَال 


السَلَم يُشتَرَط قَبْضَهُ وَإِنْ كَانَ مَانَا لَو قوبل بحنسه لا يَحْرُمُ ربا الفضل فالجراة بكر روي فى المدن هذا المال كالاب 


سلاج وهذا المكر كر انكف وُحُوه الترْحِيح ما كونُةُ من وُحُوه الترْحيح نلالة إذا ود ومثنان موتراق الكدهما 


بيت غم الحم عند عدمه فد لطن ْلَب من لطن عي ما ل ذلك » وما كول أحنقف فَن امير في 


لس اس لس ساس 


العلية أن » ونا تار ْم عند عَم الْوَصْف ؛ لان الْحُكُم يقي بعلل شْنّى هَمَا يَرْحِعْ مُ إِلَى تأثير الْعللٍ » وَهُوَ اللانة 


2 


الأول أَقَوَى من الْعَدَم عنْدَ الْعَدَمِ . 


لزع 


َأما القيَاُقَيَْعُ فيه التَرْحِيحٌ بحسب أله . أَوْ قرعه » أَوْ علته » أَوْ أَمْرِ حَارِج عَنْهُ وتفصيل ذَلِك يُطْلَبْ من أصُول ابْنٍ 
لداعي ردد ا حون ج100 الى لقنا ىل الكرياالت ل ااال مت الاج يني ات ريت 
علي الصف فيه بلص الضرِيح على ما رف َه بايا نم في الا مح ما يفي طن غلب وأفْرَب" إلى الْمَطم على 
لوست ورتم رك على طرف فاده ليوا ب تامور املخارة أوْلى بَِعْلِيلٍ الأَحْكَام » 
َم ا يَحْفَى أن الرّاححّ ) أثيرُ العَينِ » نم النوْع » ا ل ل لك 
تعلو الى ام مالقاو كان ددر كذ تادز سلس الملداقي تراع لحك على تاراوز لاقي د حدس الْحُكُمٍ 
»عله اليب مالكب من اين مم على اركب من زوين »أ شساو توح تقدم لتر ما 
أ الع في الناع والجنس اقرب في الاح حَلى ارحب من تأثير الع في الجنس اقرب والحنس امب في 
في الْمْركَبيْنٍاللََيْنِ يَتقمل كل مهما علَى رَاحح وَمَرْحُوح يُقَدمُ ما يَكُون الاح مه في جانب الْحُكْمٍ عَلَى ما 

يَكُونْ في انب الْعلّة » وَهَدَا مَعْنَى قله : وَأقْسَامُ الْمرَكبَات بَعْضُهَا أَؤْلّى من بَعْضٍ وَكُل ذَلكَ مما يَظْهَرُ لتم في 
لل ل بذكر أمُور أَربعة مما يََعُ به في تَرْحيح الْقيّاسِ وَهي قرّة الأ وقوه الات 


عَلَى الْحُكُمٍ وَكثْرَة الأُصُول واكك 


00 


قوله : كما 
مَرّ في الْقيّاسِ وَالامسْتحْسّان ) 
أذ الامستحسّان لقو أنه يُقَدَمُ عَلَى الْقيّاسِ » وَإِنَ كان ظَاهِرٌ التَأثير إِذ اْعبرَة للتأثير فوته دون الَوْضُوح , 0 الْحَقاء 
0 لكل لتانعتاز شك باذائى لازن و زويجب اللنارانت وي ابرع اوقد بدلااك واد جلها لم نعي 
حُجَة بِالْعَدَالَة لتَْمَلفَ باعتافهًا بل بالْولايّة الثابئّة بالْحْرَيّة هي مما لَا يَتَقَاوَتْ , وَإِنمَا ا رط الْعَدَالََ لظهُورِ جَانب 
المذق » وَكَه بقَالُ إن الْعَدَالهَ مما لَا يتل بالشّة والعكخف ؛ نَهُ إن الْرّجَرَ عَنْ جميع ما يَعْتَقدُ فيه الْحُرْمَة فعَدْلَ 
وَإنا فلائ: 


قوله : وكما في مسألة طول الحرة 


أي الْعنّى وَالْقدْرَة عَلَى روج الْخُرّة وَالأّصْل الطّؤل عَلَى الْحُرّة أ الْمَضْل فَانْسّع فيه بحَدّف حَرْف الصلة » ثم أضيف 
إضافة المَصْدَرِ إلى الْمَفعُول فَالْحْرٌ الذي لَه ول كه الأمَّة عنْدَ الششّافعيّ رَحمَهُ اك ا 
الذي كَحنَهُ خرّة بجامع إرقاق لعي مقا رالرريات مله الْإِمْلَاك بخلّاف ما ذا لم يح له َل الحْرّة وَححَشي 


غود و ع 


الْعَنَتَ أي الْوقوعَ في الرّكا » فَإِنهُ ا غنيَة عَنْ الإزقاق فَيَجُورُ وبخلّاف ما إذَا قَدَرَالمَبْدُ على نكا ا 
وام سر لاك القع مووود يجار يلاد نايا را لالس اه ا 
ناح امه َه لَنْسَ بإرقاق الْنداء َل با عَليْهِ َهوَ لا يَحْيُم كلق ينْقَى مَعّ اَم إِ يس للبْقَاء اها كم الاثنتاء 
وَقلَنَا نكّاح الأمّة مَعّ طول الْحُرّة نَكّاحٌ يَمْلكْهُالْعبْدُ 

فيَمْلكَهُ الْحُرٌ كَسَائرٍ الألكحَة التي يَمْلكُها الْعَبْدُ » وَهَذَا أقوَى كأثيرًا م من الإرقاق مّعَّ الامْتَْتّاء ؛ أن الْحْرَيّة من صفّات 


الْكَمّال فِيتبغي أن 1 َثَرّهَا في الْإِطْلّاق ٠‏ وَالأنُسَاع في باب لكا لدي طر مراك لكايه أُوْصّاف التصّان 
يبي أن يَكُونَ أنه ذ في المع تبي فسا الحل الذي هو من َاب لكام للد وطق على الث لايخو 
لَهُ نكَاحٌ الأمَة مع طَؤْل الْحُرّة قلَب المَمْرُوعٌ وَحَكْسَ الْمَعْقَولَ ؛ لأ مَا تبت بطريق الْكَرَامَة يردا بويادة الشرف ولهذا 


كاك قن شرن نرق اناكم ريه يك الها فين تبي 0 ممه ف شري را ع 
الحسيس معَّ ما فيه منْ مَظنّة اْررقاق وَذَلِكَ كما جَارَ نكاح الْمَحُوسيّة للكافر دُونَ المُسْلمٍ . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 605 


قوله : وتضييع الماء 


إِشَارَة إلى وَحَهّي ضَعف في قياس الشافعي رَحمه الله تعالى + الأول أن الإرقاق الذي هو إِهْلاكُ حكمًا دون تَضييع 
باعل له اف حقيقة في الاق نما ول صف اليه مع أله أ وى وَل بالعني زفي الل 


2 


فوت أصْل الْوَلّد » قدا جَارَ هَذَا فَالْإرْقاق أَوْلَى . 
إن قيل : هَذَا ماع تصنت كي دوزي الاق مُبَاسَرَة السب عَلَى وَحْه يُفضي إِلَى الْإِهلَاك قُلْنَا في 
ل ل ل ِذ المَاءلَا يُوصّفُ بالق وَالحرَيّة بل هو قابل أن يود مث الرقيق وَالْْر 
روج الأمَة 3 امتاعٌ عن مَبَاشْرَة سَبّب وحود الْحريّة فحن يلق يُخْلَقُ رَقيقا إلا در إلى لقي وم 


ار 


العقوبّة 


وَالِهْنَاك إِنّمَا هُوَ في إرقاق ا 
الغاني : إن زلف رأناق الموت الماتقاوعة قر كودع ليذ لطاع ضام ولو افع اقزر ر نكاح الأمَة لَهُ . 
فيه ككل" ؛ لأن الْحْرٌ لَوْ كان قادرًا عَلَى أن , يَشْترِي أمَة لا يحل َهُ نَكَاحٌ الأمّة عنْدَ الشّافعيّ رَحمَّهُ اللهُ تعَالَى فَكَيْفَ إِذَا 


كَانَ لَهُ رية » أو آم ولّد . 


قوله : وكما في نكاح الأمة الكتابية 


ير د 2 


افي تحر النَكّاح في الْجُمْلة كما في نكاح الْأَمّة عَلَى الحُرّة » وَكَذَا لكف كما في نكاح اْحَرْييّة 


- س2 - - - - - - 


» فَإِنهُلَا يَجُورُ ْم عنْدَ الشّافعي رَحمّهُ الله تَعَالَى قيّاسًا عَلَى نكاح الْمَحُوسيّة وَعَلَى ما إِذَا كَانَ تَحْقَهُ حر 
ا ا 
لست » ذا انع لوال وى الملغ حفر السخوسيه» لحل الئل وأ نفام من قا 


2 5 


الما مّعّ الامْتغْتاء إذ الع وزة كذ اركف بجَوَاز نكاح الأَمَة تلن ة التي هي أَطْهَرٌ من الْكَافرَة » وَعِنْدَنا ي يحور قباس 
عَلَى الْمَبد الْمُسْلم وَل الم الكتايية : وَهدَان القياسَان فيان ن كَأئيا ما الأول قَلما سَبَقَ » وَأَمّا القاني فَلأنَ 
ِنّمّا هُوَ في النّنُصيف دُون النَّحْرِم . 

إن قلت : هَذَا لا يَسْتَقِيمُ في الْمَرأة » فَإِنّ حلّهًا مَبَْي عَلَى الْمَمُلُوكيّة كيّة وَالرّق يَزِيدُ فيه ألا يُرَى أَنّهَا قبْل الاسنترقاق لَمْ 
سل لكا وتفلة حلت برك لكا ونأك لين بين 

دُونَ الْكَرَامَة وَلهَذَا لَا تُطَالبَهُ بالوطء » وَلَا تُستحق عَلَيْه 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 676 


قوله : فأما في المقارنة . فقد غلبت الحرمة 

إن قي : لا حَاحَة إِلَى ذلك لإِمْكَان حَقيقَة الننصيف بأَن يُقَالَ : لنكاح الْأَمّة حَالئَانَ : حال الافراد عَنْ الْحُرّة وَدَللكَ 
تي رعق السام ولد نقد .ل اأأثر مَحَلْنْ في إخدى الحالئئن قط تنثقيقا لتنصيف قُلنا الْقارئة 
تَعَدمَكَانَ شن ا تعزن زاجة ترد اللو ليا بابالشتار سابة مر لقال اقيق 
ل ا ل م تر ار 
وَاحدَةَ احْتِيّاطًا ؛ أن الحل كَانَ نابا يقي » فلا يَزُول إن بد الت بنصف القُطْليَات اث وَدَلكَ في اللين دون 
الوَاحَدَة فَالتَبيهُ بالطّلاق نما هو في مُجَرد تَكُميل الْنُضْف بِالْوَاحدَة وَجَعَلَ نف الثلانّة اليْنِ لَّا في جَعْلٍ طَلّاق الْأمَة 


ل 


5 . 


قوله : وكما في مسح الرأس 


مب ب نرت مر ف سواه رم 0 


0 بعْض الْمَحَلَ مَعّ كان الْمَسْلٍ , أَوْ مَسنْحَ الْكُلَ لَيْسَ إِنّا للتّخْفيف انيت راذا ما النَاِيث » فَقَدْ يُوجَدُ بدُون الرَكنيّة كَمَا 
ا ادم 


قوله : والإيمان 


ْو في أ لخ أعثول فعطر انلام رَحمة ال الى بككسثر الَرَة يني ا ترط يلين في 


مه 
ول ل 


0 ؛ أفتى المروض بل على أعا وخ تأتى ٠.‏ ان 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 6077 


كتَصّدّق النّصّاب عَلَى الفقير بدُون نيّة الرّكاة وَكإطلّاق النيّة في الْحَجّ . 


قوله : تحقيقا للجبر وبالمثل تقريبا 


0 أن ل مَال 00 30 0 اليه امع حر ا ا جَانب الْمنْفعَة 00 أن 


باطح شه نان مت الْمفل كقر 


قوله : ويلزم منه نسبة الجور ابتداء إلى صاحب الشرع 


تي عن 


أنّهُ الذي يُوحبْ الْأَحْكَامَ حَقيقة » ولا حَاجَة إلى أن يُقال : إن الضّمّان يَحبْ بقضّاء القاضي » وَهُوَ ائبُ الشّارع . 
قوله : والثالث 


التَرْحيحٌ بَكثرَة الُصُول الّتي يُوجَدُ فيهًا + حِنْس الوضف » أَؤ تَوْعُهُ كتأثير وَضْف الْمَسمْح في النَّخْفيف يُوجَدُ في التَيْمُم 
ونح ا والهوة مم على تأي وف الخ في الليث + ل في الئل فقط وتلل + أن الأول 
ُُوحبُ زِيَادةَ وكيد وَلَرُومَ الْحُكْمٍ بلك الْوَضْف فَيَحْدُث فيه قَوَّه مُرحّحَة كَمَا يَحْصُل للْحبْر بكثرَة الرّوَاة قوَة وَزِيَادَه 
0 2ة2ة12ز1 1 21313 الروّاة . 


قوله : وهو قريب من الثاني 


يفره بات الوَضْف عَلَى الْحُكُمٍ ؛ أنه تكون بارُوم الْوَصْف للْحُكْم بأن 


احم 


ركد فى عور كنيرة بل اقيق أن الثلائة رَاجعة إلى فو لتأثير لكنّ شَدة الث بالنَظر إلى الْوَضّف 97 الثبّات بالنّظر 
إِلَى الْحُكم وكثرة الأُصُول باه بِالنَظَر إِلَى الْأصْلٍ » فلا اعخْتلافَ إِنَ إلا بحَسّب الاغتار وَلهَذَا قَالَ الِْمَام سر رَحَمّهُ الله 


َعَالَى ما منْ ع منْ هذه لاع إِذا نه في مسنالة إِنَ وتييّنَ به إسْكَانْ تقرير النوعَيِْ الْآححرَيْنِ فيه وقال المُصلف 
رَحمّهُ الله تعالَى في الْحَاشيّة إذَا كان الكَئيرُ بحَسّب اعَتبَارِ التتّارع حدس الْوَضْف »ء أ نَوْعَهُ في توْع الْحُكُم , فَهُوَ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 6)8 


وى مم 0 


مسعلِمٌ لشهَادَة الأصلٍ فقو الات حيئدذ يَسكلِمٌ كثرَة شَهَادَة الل » وَإِذَا كان بحَسّب اعَتبَارٍ أ حنس الْوَضْف ء أو 


توؤعه في جنْس الحكمء أو اق بالعنده 1 بل للع مها ستو مرا وتو وذ قال 2د دريب مز اللاي 


اس مه 


قوله : والرابع العكس 


مَعْنَى الاطرّاد في العلة له كذ كلما وُجحدت العلة وُحدَ م معد مَعْنَى الالعكاس أنَهُ كلما النَقَتْ العلة الَتَفَى الْحَكُمْ كما فى 
اد وَالْمَحْدُود :وعدا امْطلَاحٌ ككارف 20 رَحمَّهُ اللاي ين لاس فيه أنه ا المَُفَاهَم 
ات لك نرم دون للخل كيه القت قم أوسا اد لازم لخ امناو لماوع وز مك روه 
لقَوْلنا كلما وُحدَ الْوَضّفُ وُجد الْحُكْمْ » وَإِن لَمْ يَكَنْ عَكْسا مَنْطِقيًا . 


اه شن التبيع وَالحَكْم عَم ار تراط قَبْضه » 

وهو تق عله العاء ارمق حت إسترط العنضن في نجع الارهم لفرت * وني السلم لثنا يَلرَمٌ بيِعْ الكالئ بالكالئ ؛ 
أن الأُصْل ‏ في الصّرف هُوَ التُقَودُ وَهي لَا تتعيّنُ في الْعُقَود فَكَانَ دَيْنَا بدَيْن . 

قالش لم 1143 كيل وار لقان اللاو فا قكرد بد 

إن قبل كان التريخ في الل قتروالسل كت ليون فق الاين فظاة و كالسلي في الططة صلى اران و 


في اعر 0 لو غير ع خر | معن 


كان يَتْبَعي أن لَا ي حب ارس 1 مر تله وا ار كر بزلا لكاي تابي لشم موي 


أقيم معام الدَّيْنِ بالدَّيْن » وَهُوَ اسم الصف وَالسلَمٍ قا شترط الْقَبْضُ فيهمًا عَلَى الْإطلّاق . 
إن قبل ابيع في اسم هو الْمْسلَمُ فيه » وهو ليس بمقُوض والْمَقبُوض هُوَ وأ الْمَال » وهُوَ لس ميم أحيب 


مين : أخشقن : أن اراد أذ كل ميم معي ل ؛ يشرط قَبْضُ بَدَله ويد إلى قَولَا كل مَبيع لَا يَكُونُ معي 
ترط فقا ا وكانيوكا لازال ]اه كز قر لقن ف التيح ولفئ تراط وه الع امن ونتكرة إلى قزل 


وم 


كل بَْعٍ لا يي فيه ابيع » ولا َمَهُ ُترط فيه الْعْضْ في الْحدلة » م اعتقلفوا في أن ايض شرْط صِحّة الْعقدء أو 
شَرْط بُقائه عَلَى الصّحَّة وَِلَى كُلّ أَشَارَ مُحَمِّدٌ رَحمَهُ اللهُتعَالَى . 


ويعَوَجَهُ عَلَى الْأوّل سوال » وَهُوَ أن شَرْط الْجَوَازِ يَكُونْ مُقَارئًا كَالِشُهُود في النَكَاح لَا مُتأَرًا لما فيه من وُحُود 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 6009 


الْمَشْرُوط قَبْلَ الشرئط . 
وَالْجَوَاب أَنْهُ لَمّا لَمْ يَكَنْ هَاهُنا الْمُقَارئة م غَيْر تَرّاضٍ لما فيه من إثبات 


اليد عَلَى مَال الْعَيْر بيْرِ رضَا أُقِيمَ مَجْلسْ الْعَقَد مَقَامَ حَالّة العَقْد وَجُعل الْقَبْضْ الْوَاقعُ فيه وَاقمًا في حَالّة العَقَد حُكُمًا 
كَذَا فى الْمُحيط 

ا لكريم وخرة لعي اما كرد داك أزايييكا كن باتعا أ الَْحِيحٌ بِالْوَصْف الذاتي أَوْلَى من 
لتّرْحيح بِالْوَصْف الْعَارِضٍ كما إذَا تَعَارَضَّ حهمًا الْفسّاد وَالصّحّة في صّوْمِ رَمَضَانَ لم يينهُ ) أي لَمْ ينو الصّوْمٌ من اليل 
نه لا يَصحٌ الصّْمُ عنْدَ الشتّافعي رَحَمَهُ الله تعالَى وَيَصحٌ عنْدكا . 

( هو يرحح الْفْسَّادَ بكؤنه عِبَادَة وَنَحَنْ ترحح الصّحّة بكون اليّ في أكثر اليم فالتَرحيح بالكثرة تُرّحَيحٌ بالذات وَذلكَ 
قارف متوكلة اذ نص علوي بن قاسه لفق 121 لصاف او وان و الجنقر وم حيطا لخود اللدالكة 
الصّوْمَ لَا يتَحَرَا فَإمًا ن يفْسْدَ الْكُلَ وما أن يَصحٌ الكل » فا بد من ترْحيح أَحَدهمًا عَلَى الْآخر فَالمتَافعيُ رَحَمَهُ الله 
عَاَى يرح القاسة عَلّى الصّحيح بوطف العبادة قن وَصْف العبَاة يُوحيُ الْفْسَاد » وَْوَ وف عَارِضِي ؛ أن وَطْفَ 


الْعبَادَة للِْمْسَاك د عَارِضيُ ؛ لأن الِْْمَاكَ من حَيْتْ الات لَيْسَ بعبّادَة بَلَ صّارَ عبد بجَعْلٍ الله تَعَالَى » وَهُوَ أَمْرٌ خَارِجٌ 


رن لوق بخ متت على اللميرة زف نوسناي اك الا زالنه يح بالكثرة تَرْحيحٌ بالْوَضّف 
لذي + لأ كر ولف قوم لكر بحسب أخزاك فيكو ماديا مر لوصف الذَاتيّ وصلف تقوم اليه 


بحسب ذاته » أَوْ بحَسّب بَعْضٍ أَحْرَائه وَالوَصّف العارضي وَصف يوم بالشّيء بحَسّب أُمْر حارج عَنْهُ » ( وذكروا لهُ 


- كه 


ا 


- 
2 رمع 
ءََ 


َل أُخْرَى وفيمًا ذَكَرْكَا كفَايّة ) . 


لزع 


قوله : مسألة 


سر ا ا و ار ا ال ا 
من وَجْه ْم التَرْحِيحُ بالذّات عَلَى التّرْحيح بِالْحَال لوَحْهيْنِ : أَحَدُ أَحَدَهَم هُما : أن الْحَالَ يَقَومُ بِالَْيْرِ وَمَا يَقَومُ بالَْيْرِ هله 
حُكُمٌ الْعَدَم بالنَظَر إِلَى مَا يُقومٌ بنفسه . 

و اتيما انا الذّات أَسْبَقُ وُحُودًا من الْحَال فَيْقعُ به التَرْحيحْ ونا فََا يعيرُ بمَا يَحْدت بَعْدَهُ كَاحْتهَاد مضي حُكْمُهُ . 


2 نتن ين 
سدم 


فإن قلت : هَذَا إِنمَا يَصحّ في ذات الشّيْء وَحَاله لا في مُطلّق الذّات وَالْحَال إذ دده حال الشّيء عَلَى ذات شَيء آحخَرَ 


كر الأب وَذَات الاين . 
م ا ا ده 
شاك مَكذَلكَ الَْرَة. 


خن ١غ‏ 


قوله : وذكروا له 


أي ترح بِالْوَصّف الذاتي أَمتلَة أْرَى منْهًا مَل القطّاع حَقّ الْمَالك من الْعَيْنِ إِلَى الْقيمّة بِصَنْعَته في الْمَخْصُوب من 


ياطة ‏ أ صياطة » أ طن يتيز بها يمه اموب » فإ كا من الَف الحَادث وَالصْل توم » ولا سيل 
إلى إبُطَال أحد لتقي » ونا إلى ار اللار من تَمَلّك أحَدهمًا بالْقيمّة فحنا حَقَ 


الْمَخْصُوب منْهُ باغْتبَار يَقَاء الصّنْعة بِالْمَفْصُوب وَالْبَقَاء حَالَ بَعْدَ الْمُحُود وَكحْقيق ذَلكَ أن الصّْعَة قائمة من كل وَجْه 


بغي اي بعر 


ومطتانة إلى فل القاصب لم يلس حدُوثها تغير ول إضَافَة إِلَى الْمَعْضُوبٍ مْهُ بحلاف الْمَعْصُوب ء فَإنّهُ نبت من وَحْه 


هَالك من وَْهِ حَيْث انْعدَامُ صورته وَبَعْضٍ مَعَانيه أَعْني المَنَافعَ القَائمة به وَضّارَ 1 إلى القاضب من وَحه ) 


وما مه 


ذو نذا لدي وهنا :213 نمقي أ مكل ١‏ كاعري انها في لخر البقم لقنا تنا ونيا م 


لح للع ني العم في اللعرزة؟ ال بقع في حلت ألا الوه 17ل014يال: كد وربحكاه لخر ؤييكال لعرال دهي 


عَهَ و له 


زيَادَة القرب ؛ لأَنُيتٌصل بواسطة وَاحدّة » وَهُوَ اب وَمثْل هَذَا كثيرٌ في باب الْمِيرّاث 


فصل ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه كقوله 


اداكتزل لشفي لين زلا نكا وي 21101 لكوي زخو ولاه برا ناراكو كومر الو كار زارح 
العَم بوجوه : كحل الرَّكَاةَ وَحل زوجته وَقبُول الشتّهَادَة وَوُحُوب ٠‏ الْقصّاص » وَهَدَا باطل ؛ أن المُشَابَهََ في وَضّف 0 
ل ما 

0 ننه التي يكوه الرضنن أغه املق كله تقل القليل وَالْكَثِيرَ » ونا اغتبَارَ لهذا إذ التّرْحِيحُ م بالقوّة » وَهُوَ : التَأرُ لا 


وَمنها التّرْحيحٌ بقلّة الْأَْرَاء فإ علّة ذَاتَ جُرْء أُؤلى من ذات جين » ونا أَثْرَ لهذا المَسألة يُرَحّحُّ بكثرة ة الدّليل عنْدَ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 6021 


( وَلأَن ترك اقل أُسْهَلٌ من تك الكل أ الأكثر ) أي إِذَا تعَارَضَ لد الكثيرة َالْقيلة » ونا يُمكن المع ينما 
لامتّاع اع الضَدَيْنٍ 5 أن يُثْرَكَ الْحَمِيعٌ : نه ار انكر 57 الدَليل حلاف الأصْلٍ ترك الكل أُمسْهّلٌ من 
ترك الكل » أو الأكثر . 

( ل عند أبي حَيَة رَحمَة الل الى وأبي موطف لَهُمَا أن كل ليل مع قط لل عن عيْرِه مو ُو لغ وعدم 
سَوَاء وَأيِضًا الْقيّاسُ عَلَى السّهَادَة ) َإِنّهُ ا يُرَحّحْ بكثرَة الشّهُود إِجْمَاعًا فقول : وَالقيَاسْ عَطفُ عَلَى قؤله أن كل دلبل 
ثم عَطَف عَلَى الْقيّاسِ قَوْلَهُ : ( وَالْإِجْمَاعٌ عَلَى عدم َرْجيح ابْن عَم هُوَ رَوْجْ » أ أَحْ لأمّ في التُخُصيب ) فَإنَّهُ لَا يرح 


بحيث 


ص 


يُستحق جَميعٌ المّال ( عَلى ابْنِ عَمْ لِيْسَ كذلك بل يُستحق بكل سَبّب عَلى الْفرَاده ) » وَلَوْ كان التَرْحِيحٌ بكثرة الدَليل 
ًا كان ارجح بكثرة ذليل الإْث نَابنَاوَالَمْ مقف . 
م ا ا ل 


000 


عو ولا سس و 


ربعلف فاع نأب وأ ب َع على نأ نأب الأو م أذ حدم الحهة) أي جهة اشر نم وكعة لأوئي ) 


رع ووس 


أي للِْضْرة لأب ( والْحَيرُ متَحدٌ ) أي حَيّرُ لَه مُتّحدُ ؛ أن الْأَعْرَةَ لأب وَالَْعرَة لم كل منْهُما عر ( فَيَحْصُلْ بهم 
) أي بأطرّة لأب وانأعئوة ذأم ( هيه احتمَاعيةٌ بحلاف ١‏ ولي ) َيَصيرُ مخموح الوكين ره واحدةً َو يترم َلَى 
[الشدير ا ات وك : ة الروَاة ما لَمْ تبلغ حَدَ الشهْرَة فَإِنهُ يَحْصُل حيئتذ هَيعَة احتمَاعيّة ) . 
مي ل ل ل 
حَصّل هَيْعَةَ احْتمّاعيّة َمْنَعُ التوَافقَ نَعَلَى اكب وقبْل بأوع هذا الْحَد حمل كَذبُ كل واحد منْهُم . 
وَاعْلَمْ آنا نُرَحّحُ بِالْكثرَة في بَعْض الْمَوَاضع كَالتّرْحيح ,؛ بكثرة الأصُول ٠‏ وَكترْحيح الصّحّة عَلَى الْفسّاد بالكثرة في صّوْم غَيْر 
عورا بل الك و لسن كراسي كول الل كه ا رلا في قرف رركا كلق 


وَهُوَ أن الكثْرة مُعتَرَة في كل مَوْضع يَحْصُل بها هَيْةَ المتماعيّة وَيَكُون 


ع 
عية أ 


ما إذا بَلَعُوَا فَقَدْ 


الْحُكُمُ مُوطًا بالمَحْمُوع من حَيْث هو الْمَحْمُوعٌ ونا عير مع في كل مَوْضع لَا يَحْصْل بالْكثْرة هي امتماعية 
ويَكون الْحُكُمُ منُوطًا كل وَاحد مها لا باْمَجْمُوعِ وَاعثير هذا بالشّاهد فَإِنْ كل أمْر مُوط بالكثرة كَحَمْل لقال 
وَاُْرُوب وهم فَإِنَ لكر فيه رَاحِح عَلَى اقل وَكُل أَمْر مُنُوط بِكُلٌ وَاحد وَاحدٌ كَالْمُصَارَعَة متنا إن الكثير لا 
يَعْلبُ الْقَليلَ فيا بَلَ رب وَاحد قَوِي يَغْلبُ الْآلَافَ منْ الضّعاف فَكَثْرَة الأصُول من قَبيل الأول ؛ لأنهَا ليل قوّة كأثير 
الف د وق ل الو در الأدلّة من قبيلٍ القاني ؛ أن كل واحد دَلِيلٌ هُوَ مُوثَرٌ تنفسه با مَدْخَلٍ لوْحُود 


ااا ا ل و ا التي هي في الصّْم فَإن 


هَذَا الْحُكْمْ تَعلَقَ بالأكتر من حي حَيْث هُوَ الأَكثرُ لَا ِكل وَاحد » من الْأَحْرَاء فيَكُونْ من قَبِيل الأول هَذَا هُوَ الَصْلَ فَأحْكمْه 
ورغ عَلَيِْ ارو . 

و : ( وَلَا الْقيَاسُ بقيّاسِ آخَرَ ) عَطفْ عَلَى الضّمير الْمَرْفُوعِ في قَؤله : فا يرح وَمَعْنَاهُأّهُ ا كات العلة في 

أحَدهمًا مُعَايرة للعلة في الْآعترٍ لهم دا ِلَى حكْمٍ واحد كما أن عل الا عد الّافِيّ رَحمَة الله تعلَى الهم ؛ 
وَعنْدَ مالك الطَّْمٌ وَاللدّحَارُ فَكُل وَاحد من الْعلِين يُوحبُ حُرْمَة بيع الْحَفئَة من الحنطة بِحَقْتيْنِ مها » وَأمًا ا كان 
وناك روا لك لحرو علي 1كاة « لاسي لا يكرد واقار إل ار وجل نج كر لطر لوقه 
ونا الشلين يتديف 
آخَرَ وعَلَى هَذَا كُلْ ما يَصِلَحُ عله لا يَصْلّحُ مُرحِّحًا » وَكَذَا إِذَا خُرِحَ أَحَدُهُمَا جرَاحَة وَالْآرُ عَْْرَ جرّاحّات ت فَالدية 


نصفان » وَكَذَا الشّفيعَان يشقصيّر مُتَفَاوئين . 


لقنا رمن لل لقا ى الزن وتادي كير الطام يفقت ان كر 21 لبتم انر الغرو رو ولك لا 

قر الملك » لأن الحفة من مراف الملك كالشمرة الود تقول : حُكُم الع لا يود منها » وك ينسم عليه ) الُْر 
بالعلة اهنا العلة القاعلية وَعِي التي يَحْصُل الْمعلول بها فإ امول غير عولد مها غير مقس ليها بحلاف العلة 
الْمَادَيّة وَهي لني يحخصل الْمغلول منْها َالْمَطلُول يود مها وينقَسمْ ليا ولد والفمرٍ فاسستقا ْتَحْقَاقُ الشف غير عولد 


من الدَار الْمَتفُوع بها بَلَ هُوَ نابت بها لَا مها » فنا تنقسم عَلَيْهًا . 


0 


شاع 


قوله : فصل 


كم حَكَمّ مُبَاحث الأَدلة الصّحيحَة بده الَاسدَة تَكْمِينا للمَقصُود كذلك كم بَحْثْ التّرْحِيحَات المََبولَة 


ام 


2 


باللتعيقات الرؤقوةة والمذكررة متها حامكا 01 الول : للحي بعلبه الأشياء ليقامتها رياد ان بكثرة ة الأصّول 
َالقَاِي لتحي بعْمُوم الضف لربَادة ته لالت لتحي يتسا الوصلف لسنهولة ات الئاق علَى صخ وَالْكُل 
فَاسدٌ ؛ أن الْعبْرَة في بَاب الْقيّاسِ بِمَعْنَى الْوَصف ء وَهْوَ فونه وتأثيرة لا بصورته بأن يَتَكثْرَ الْوَضْفْ أَوْ يََكثْرَ مَحَالَ 
الْوَصْف » أَوْ تقل أَحْرَاوهُ وَأَيْضًا الوَصْف مُستتبَط من الْنُصَّ فيَكُونْ فَرْعًا لَهُ وقلّة الأَحْرَاء فيه بِمنْركة الجا ذ في النَصَّ » وَلَا 
مكاحي كلم ردي لف القركر كل سلب 13 100 عن الطايرة رطلة الحو قي للش زناه 
الْحَاصُ عَلَى الْعَامٌ وَلقَائل أن يقول : الكَلَامُ نما هُرَ عَلَى تقَدِيرٍ تُسَاوِي الْوَصْفَيْنٍ في التَأثير أو اْمُلَاءمَة وَحيككذ لم نا 


يَجُورُ تَرْحِيحٌ أُحَدهمًا ما يُفِيدُ زياد ظَنْ ظر ع5 يكن بُعيدًا عَنْ الْخلّاف ؟ وَأَمّا عند تأثير أحَدهمًا دون الآخر » قَنَا نرَاعَ 
قم 


3 


في تقدم الْمُوثٍ» ون كان الاح أكت أو 


ه ونه 


ركيب من أقل من حرَين و ات 0 


- 
و 5 02 
8 أ 1 


أبْسّط » ثُمَ لَا يَحْفَى أن في قله : علة ذَاتَ خُرْءِ تَسَامُحًا إذانَا 


قوله : لهما أن كل دليل 


5 
1 1 7 ا إن سه 02 بير سم بر هل 


يعني أن الترْحِيحَ بقرَة انر وَدَلكَ بمَا يَصلَحْ وَصُمًا وتَبَعًا للدليل لَا بم هُوَ مُستَقل باَأئير إِذ تقَري الشّيء إِنّمَا يَكُونْ 
عد لوقل ار كر د 


وام مَا يَستقل ؛ ا يَحْصّل للعَيْرِ ره باْضمّامه إلَيْه َل يَكُون : كل منْهُمًا مُعَارضًا للدّليل الْمُوحب للْحُكُم عَلَى 


ل لل 


ماح ل ل 0 : سَلَمْنا أن التَرْحِيحَ بِالقرَّة كن لا 


عي. .فضي 


ُسَلْم أنه لَا يَحْصْلٌ للدليل باْضمّام لير ِليْهِ وَضْفٌ يَعقَوَى به » وَهُوَ كوا مُوَافقا للدليل الآخر وَمُوجبًا لِيادَة الظرنٌ . 


قوله : خلافا لابن مسعود رضي الله عنه 


باتع و لال ارم امتح ال الاين م بأن تَرَوّجَ عَمّهُ أمّهُ فوَلَدَتْ لَه انا فعنْدَ ابن مَسسعُود الْمَال كله 


نس ماه الب ع 


للأخ َم ؛ لأَنْهُما اسْتويًا في قرَابَة الأب وو اه الأخ َم بانْضمّام قرَايَة الم ؛ ؛ لأن الْعلهَ تَرحَحْ بالزيادة من 


سه دحتا ع متقلة ولأ َل لها من جني الوم امار هاما لها ا مستي 


- ًَّ 


بالتّعْصِيب ب فَيَكُونَ مل ال خ لأب وَأمٌ مَعَ الأخ لأب بخلّاف الرَوْحيّة » فَإنَا لي ح من جا حنس الْقَرَابَة » قن لا تملح الترْحيح 


في عر عر 


> 


راع 


٠‏ علد الَحتهُورٍ سَشُ امال للخ لدي يا لتر وي ا مد و رايت 6ل 
وَحَسْسَة للاعرٍ ؛ أن الأعرّة لم وَإِنْلَمْ تقل بالتُخصيب لَكنّهًا تقل باستتحقاق الْإِرث ولَيسَتا من ج' حنّس الْعُمُومّة 
كل انري + ذا يكون نكا لها لامعل لوحف بعرت اشرو 1ج ست ولدة 1ك العا اكز لاد له يله 
لوضف ألا ترَى أنه لَوْ اجتمَعَ العو لأب وال خُوة لام لا تلح أعوّة 


2 السك 


الم سَببًا للاسْتحقاق الْفرضيّة . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 624 


قوله : ما لم تبلغ حد الشهرة 


ل ؛ أنه ذا كاتين تتحيقة فَالتُوَُرُ بطريق الأولَى ؛ لاه نا يبل حَدَ لتوَثْر مَا لم يَبلعْ حَدَ الشهرَة وَلتَقَارْب 
نزحم بل لك امور أحة تي الور على أي تيا في الاح لور . 

وَحَاصل الْكَلَامٍ في هَذَا الْمَقَامٍ أن الكثرَةَ إن تدس إِلَى حُصُول مَيْئَة اْتمَاعيّة هي وَضْفٌ وَاحدٌ قَوِي انر كانت 0 
لاجيح » نامرح هو الف لكر َلاق حصلت باكر ناا 0 زد المله لوحب اله كنا 


في حَمْلٍ الْأنْقَال بحلاف كثرة حُرْئيّاته كما في المُصارّعَة إذ المَُاوِمُ وَاحذّء و وم الرحوعٌ إِلَى السنّة » أو الْقيّاسِ عند 
تَعَارض ال النصين , أو الحديثين » فقد سبق أنه ليس من قبيل الترحيح . 


قوله : ولا القياس بقياس آخر 


ا َو وَافقَهُ في الْعلّة كَانَ من كَرَة الأُصُو مول لا من كثرَة 


إِذ 
الأَدلّة إِذ نَا يَتَحَقَقُ تَعَدُد الْقِيَاسَيّن حَقيقة إلا عند تَعَدّد العلتيّن ؛ لأَنْ حَقيقة الْقيّاسِ وَمَعْنَاُ اْذي به يَصِيرٌ حُجَّةَ هي الْعلّة لا 


قوله : وعلى هذا 

يعي كما أن كُلَّ ما يَصْلّحُ ليا مُستَنا عَلَى الْأَحْكَام لَا يَصْلُحُ مُرخّحًا لأَحَد الدَلييْنِ كَذَلكَ كل مَا يَصْلّحُ عله لا يَصلْم 
رحا + نه لاتفلاك ذا يم إلى ار » ولا يقحة به ليفد ال مَك ف العلل الحسيّة لكام الماعية 
الي وَقَعَ م الإِحْمَاعٌ على الترحيح بكثرة العلّة بمَحْنَى أن اكه 


بالكَليّة وَدلكَ كما في مسأل اتلّاف عَدَد جرَاحَات الْجَانينَ عَلَى مَجْرُوح واحد مّاتَ منْ جَميعهًا » فَإنَ الدَية عَلَيْهِمَا 
نصفان . 

اي فياك افق الكزة تكد نك زم لبلقاطت كرون هترجا لكريم وكياغلل الرزكات كن 
تَعَدَدَ في الجتَايّات . 

ال ا ا ا 0 0 


راص داس 


1١ 
00 


فيا ٠١‏ امنا هن 


ل ل ل 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 6565 


صَاحب الثلّث إِنَا كَثْرَة الْعلّة وَهي لَا تَصلح للتّرحيح فَعنْدَا يَكُونْ نطف الْمبِيع يَينَهُمَا أنْصّافا لتَركْبٍ الْحْكْم عَلَى العلة 
الْمتَحَقَقَة في كل جانب » وَعَنْدَ الشتّافعي رَحَمَه الله تعالَى أنْلَانًا تلقُْ لصّاحب السسّدس وَثُلْتْ لصّاحب الثلث ؛ أن حَقَ 
الشّفعة منْ مَرَافق املك أي منَافعه 0 كَالثمَرَة للشّحرَة وَالْولّد للْحَيّوَان الْمُْترَك فيْقِسَمٌ بقذر الملك . 

والجرات أن لتر الْمْموعَة عله فَاعوَة ‏ بْتْ بها الشّفعة لا علة مَادَيّة يعوَلَدُ متها الْمعْلُول مله الجر وَالْحَيُوَان » وقد 
0 لكَلَام أن َأثيرَ العلة الْقَاعليّة في الْمَعْلُول لَيْسَ بطريق اليد بَل بإيجَاد الله تعالَى إِيّاهُ عَمِيهُ » قلا يحون 
ترشب امستحقاق الشّفعَة عَلَى الملك 


كترَتْب الثْمَر عَلَى الشّحَر وَالْوَلَد عَلَى الْحَيْوَان » ثُمَّ الماع قَدْ جَعَلَ مَمُوعَ املك علّة للْحُكُمٍ فتَفْسِيمٌ الْحُكْم عَلَى 
أَخْرَاء العلّة وَجَعْلُ كل خُرْء من العلّة علةَ لجُرْء من الْمَعْلُول صب للشّرع بالرّأي » وَهُوَ فَاسدٌ 


( بَابْ الاجتهّاد شَرطةُ أن ن يحوي علمَ الكتّاب تائيه كد و23 نتاف الْمَذَكُورَةَ » وَعلَمَ السنّة متنا وَسَئَدَا » وَوْحُوةَ 


لا ري يمان اح لاح را ان ار ار لحل وخا ا 
عَلَى أن عنْدنًا في كُل حَادنّة حُكُمًا مُعَيْنَا عنْدَ الله تعَالَى » وَعِنْدَهُمَ لَايَلَ اله م ما أَذّى إِليّه اجْتَهَاد دُ كل مُحْتهد » فَإَِا 
التوتراني عاد السك عله الله تكالى ف نتن كل واحد كوك : 

َم أن الْمُحِتَهِدِينَ كَلقُوا بإصَابّة الْحَقَّ » وَلَلَا تَعَدُدُ الْحُقُوق يَلرَمُ التَكْليفُ ما لَيْسَ في وُسْعهِمٌ » وَهَذَا كَالاجْتهّاد في 


الْقبْلة قن الْبْلَهَ جهّة النَحَري حَتَّى أن الْمُحمْطىّ يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَة الصّلّاة . 


وَاعْتلافْ الْحُكُم بِالنُسْبَة إلى فَْميْنٍ حَائرٌ كمَا كان في إرْسَالٍ رولينِ حَلَى فومين ثم انقلفوا َال بَمْطهُمْ يساوي 
الْحُقوق ؛ لأَنْ دَلِيل اَعَد لَا يُوحبْ ل ل 0 اأعوة بمُجَرَد 
الاحتيار ولط ا وَفيه نَظرٌ ؛ نه قبل اِاُتهّاد لَا يَعْلَم أن - جميعٌ الاحتهّادات نف عَلَى شيء د فَكرن الْحَدُ 


وَاحدًا ء أَوْ تَخْتَلفُ فر 00000 


ونا قوْلهِ الى ماما مان 111 : عَلَيْه الصّلَاة وَالَلَامُ [ ! إن أَصَبْت فلك عَشْرُ حَسَئَات وإن أخطات فلك 


حَسَنَة ) وفي حَديث آخخَرَ ( جَعَلَ اللهُ للْمُصيب أَحْرَيْنٍ وَللْمُخْطئْ وَاحدًا ) وَقَالَ ابْنُ مَممعُود رَضِيّ الله عَنهُ إن ا 
فَمَر ألله 0 أخخطأت فمنّى وَمنْ الشَيّطان وَلأن الناية بالقبائق ثاب تمش /النض :وإن ورد ا 


ل سس ص ل ما 


في حَادنّة لَا يَتَعَدَدُ الْحَقَ انّقَاقَا فَكَيْفَ إِذا وَرَدَا مَعْنّى ) أي كَيْف يَتَعَدَدُ الْحَقّ إِذَا وَرَدَا مَعْنّى . 

حا اما لامر بوُحُوب الرَّكَاة فيها قيّاسًا عَلَى الْمَْرُوب وَالشنّافعيُ رَحمَهُ الله تعالَى بِعَدَم وُحُوب الرّكَاة 
قيّاسًا عَلَى اليا فَإِنَّ كنا مهما , تروك جلف تمق لديل 1ن اع ار متتو ميرو عله .رازه فين نسي 
مَعْنَى وَإِن لَمْ يَكنْ وَارِدا صَرِيحًا » فَلْوْ كان النَصّان وَارِدَيْنِ فيه صَرِيحًا كان الْحَقّْ وَاحدًا ؛ لأَنّهُ لَا تَعَارْضَ في أدلّة دلة الشّرع 


- 


تكون الخنق متها ولد كاسخمًا » فإِذَا كان النَصّان وَهُمًا لَص الوَاردُ في الْمَضْرُوب وَالنصُ الْوَارِدُ في الثيّاب 
وَاردَيْنِ في الْحُليّ من حَيْث الْمَعْنَى لَا يَدنَانَ عَلَى عينه دار كن موقا با لافطا نش 1 تَرِيدُ عَلَى دَلَالَتَهِمًا صَرِيحًا 
ورت اسيل لطا ويا ا لكر ار رمو ل لا حداف لاشيم مت بالطريق الأولى + و ونان 
الْجَمْعَ َيْنَ الْحَظر وَالْإبَاحَة مُمْتَعٌ » وَكَذا بِالنّسبَة إلى فَوْمَيْنِ في شَرِيعَتنَا وَالتَكْلِيفُ بِالاحتهّاد يُفيدُ ) جَوَابْ عَنْ قَوْل 


لماه أذ لكين لفور لان ا ا ال ا 
صَلَّاة مَنْ الف الْإِمَامَ عَالمًا يَدُل عَلَى مَدَهَبنَا » فَأما عَدَمْ إعَادَةِ الْمُخْطئ للْكعْبّة فلأنَها غَْرُ مَقصُودّة لكنّ الشرْعَ جَعَلَهَا 
َسيلَة إلى المَقصُود » وَهُوَ وَبْهُ الل عَالَى فَأقِيم عَلَة ظَنَّ إصّابتهًا َعَم إِصّابتهًا؛ لت 


الْمَعْضِ مُخْطئ تدا وَانْتهَاء أَيْ بالنَظر إِلَى الدَليل وَبالَظر ا الحكم ! لما رَوَيْنَا من 


إطُلاق الْحَطَأ في الْحَديث ( ولقؤله : عََيْه الصّلَاة وَالسلَامُ في أُسَارَى بَدْرِ حين تَرَلَ : [ لَولَا كاب من الله 1 
لي زو تاشاية ا تيفاامنة 1اخنة فلا لقال عن لاج قدا هه المقر تزه يكن العتاة والمتلاة كذ 
هَذَا الحَديث عَلَى أن الْمُحْتَهِدَ المُخْطىَّ مُخْطئ اتداء وَالْتهَاء ؛ لأَن الْمُحْتَهِدَ لَوْ كَانَ مُصيبًا منْ وَجْه لما كَانُوا 
مُسمتحقينَ لنُرُول الْعَذَابِ وَقَدْ مَرّ هَذَا الْحَدِيثْ وَقِصنُهُ في الرَكُن الثاني في السسنّة . ٠‏ 

(اقنة تقض ليبن لمان تل اقنواء وذخا قال ونيد رق ول ندل كل قود فير ولخ عن ل 


هه - 


واحذ فإ 01 الخذ علة الله وحن [اانزاة ]نأ كل مبقهد مضيبة باقظر إلى الك ل بالقطر ظر إلى الدَليل بمَعتى أنه 
د أَقامَ الدليل كما هُوَ قمعا لرائطه كانه كُون يا ما كلف به من تاوس في وسلعه لقا 


البرْهَان القطعي ذ في الشرعيّات حَتّى يَكونَ مَدلولَهُ ة قطعيًا لبه ( لقؤله تَعَالَى : [ ف يضاق يتان ١‏ اننا فسمى عمل 
نيه كه ونا لك نه فك رمنلا ويل بكوم الك كاري ولعيو لطر ةذ عن قن لمن 
) أي عَلَى أَنَهُ مُصيبُ من وَجْه دُونَ وَجْه آخرَ . 

وما قله #عالى : ( لَوَنَا كاب من الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ ) فَإِنَ الْحْكُمَّ في الْأُسَارَى من قَبْلَ كَانَ إِما الل » أو الْمَنُ 
وإنعمن اللي عل المثلاة واليام بالعدان حلام فرلا الكابة الطبيق يإباك لاوم وخر اللسطينة لمكم العنارة علي ءً 


ترك العمَة ) قرول الْعَدَابِ كَانَ واحبًا عَلَى كقدير عَدَمٍ سبق الكتاب لكن 


- 


سَبْقُ الكتّاب كان وَاقًا » كلا يَسْتَحَقَونَ الْعذَانب وَاقعًا بسبّب الحَطأ في الاحْتهّاد بَعْدَ سَبّق الكتاب . 


( وَالْمُخْط في الاجتهاد ل يُعَاقَبُ | نا أن ن يَكُونَ طَرِيقُ الصّوَاب بَينا وله أَعْلَمُ ) . 


لزع 


قوله : باب الاجتهاد 


لَمّا كَانَ بَحْت الأصُول عَنْ الْأّدلَة من حَيث له يبط متها الأَحْكَامُ وَطَرِيقُ ذلك هُوَ الاجْتهَادُ حَتَمّ مُبَاحثْ الأدلّة بياب 


في . :جر :نين عن لتر عر 


لالشتهاد » وَكو في القد ككل الحؤد أي الْمَشمة . 

اللا ل سا مهدي 5 
هون في ملف خم ريا لال لت ني تلوق كم كر بين :أذ فيان بكم و زم 
َيْسَ باحتهاد . 

َسَرْطُ الاتهاد أن يَحْوِي أي : يَجْمَعَ العم بأمُورٍ تَلَائّه : الأول : الك 3 
عه قبن يَعرفَ مُعاني المُفردَات وَالْمرَكبَات وَحْصُوصّهًا في الْإقَادة فَيَفتَقرُ إلى الْعة وَالصّرف وَالنّحْو وَالْمَعاني ايان 
ل 0ن نرف لها يقي متيل »و الاطينا با كارن لشي لمر اه 
: ( أَوْ جَاء أَحَدٌ منْكُمْ من القائط ) أن الْمُرَادَ بالقائط الْحَدَث » وَأنْ عل الْحُكْمٍ خُرُوج النّْجَاسّة عَنْ بَدَن الْإنْسّان 
اْحَي بأُقسّامه من الْححَاص وَلعَامٌ وَالْمُتَرَكَ وَالْمُحْمَلٍ وَالْمُفْسّر وَغَيْر ذلك مما سبق ذكرَةُ بأن َعْلَمَ أن هَذَا حاص وَذَاكَ 


للد ا 


عَامّ » وَهَذَا اسح وَذَاكَ مَنْسُوحٌ إلى ير ذلك » ولا حمَاء في أن هذا مكل لمطركة السعاني واشر بالكتاب قَدْرُ ما 


ءًَ 


000 


ا 


1١ 


1 


طَلّبٍ الْحُكْم لا الحفظ عَنْ ظَهْرِ الْقَلَب . 


ه 
كين 


القاني الى قَدْرٌ ما يتعلَقُ بالْأُحْكَام بأن يع يَعْرفَها بِمَتْنهًا وَهُو نفس الْحَدِيث وَسندها » وهو طريق وصولها ليا من 
؛ أذ شيرة + أو كاد , 

يذلل مغرف َال الو ولاح اهيل إَ أ يشت عن أخوَال و3 بي واه هذا َم طول الم 
وكثْرَة الْوَسّائط فَالأَوْلَى الاكتقاء تَعْدِيلٍ الأئمّة الْمَونُوق بهم في علّم الْحَدِيث كَالبْحَارِيَ وَمُسسْلمٍ وَالْبَعَوِي وَالصّعَاني 


ع سا اه 


عاد اننا الكرين» رايط آنأ لد اقل د طو رده مقاق لل وقرين رانخاب من العاين ولف 


الغالث : وجوه الْقيّاسِ بشرائطهًا وَأَحْكَامهًا 17 قسَامهًا وَالْمَعبُول منْهًا وَالْمَرْدُود وَكُلَ ذلك لِيَتمَكٌنَ منْ الاسْتتيّاط د الصّحيح 
وَكَانَ امه أَيْضًا إِذ نَا بد من معْرقته وَمَعْرقة مَوَاقعه للا يُخَالَهُ في الجْتهّاده » وك لتو عله الكلاء 


32 


لجَوّاز الامْتذلال بالأدلة العسيعية للكازء بالإسئلّام تَقليدا 0 عِلَمُ الفقه ؛ لأنهُ يج الاحتهّاد وله و ذلا قن 


أن 
لصب الها في رما إِْمَيَْصلَ بْمَارسة الرُوع َه ريق إل في هذا الزّمَان ن » وَلَمْ يَككْنْ الطريقُ في رَمَان 
الصّحَابّة رضي الَهُ تعَالَى عَنْهُمْ ذلك وَيُمْكنٌ الَآنّ سُلُوكُ طريق الصّحَابَة رضي الله تَعَالَى عَنْهُمْ . 


َم هّذه الشترائط إِنمَا هي في حَقّ الْمُْتَهد الْمُطْلَق الذي يُفتي في جميع ال حكام » وَأمًا المَجِتَهِد في حكم ذون حكم 


0 


0 0ل 7 الْإِمًا الِْمَامُ العَرَالي . 


2 
0 
4 
8 


2 
و 0 


بالأَحْكَام لكا يْقعَ احْتهَادُه في تلك المَسسألة مُحَالقا لص 


1 


2 


> 
وإحما 

ع 
ول لاس و عَنيَ و 


قلت بد مرق متميع َيل بلك الحم ل صو للحن يفضي حطفة » له من مشثلة ا كن يذلق 
الحكم » ولا حَاحَة إلى الباقي . 
ملا الحْتهَادٌ في حُكْم مُتَعَلقٍ بالصّلاة نا يتوقَفْ عَلَى مَعْرفة جميع ما يَتعَلَّ بأَحْكَام النَكّاحَ . 


قوله : وحكمه 


أي الأثَر اليك ٠‏ بالاتهاد َل لظن باْحْكُمٍ مَعَ امال الْحَطَ ؛ هَلَا يَحْرِي الاحْتهّادُ في الْمَطْعيّات وَفيمًا يحب فيه 
ا م ما ال 0 
نا َلَى اعَْدافَهمٌ في أن لله تعَالَى في كل صُورَة م من الْحَوَادث حُكْمّا مُعَيّنَا م الْحُكُمٌ مَا أَذّى إِلَيْه اجحْتهَادُ الْمُحْتَهد فعَلَى 
لا 

عام أن التكالة الاشتهادية إن أن يكوه لل كتالى يها لك متي قل بشهاد التشهد لا يحون 
وحيكة إذا رار اي أ يدل وََلكَ الليل ما َطْمِ' » أن َي فدهب إِلَى كل احْتمَال جمَاعَة فَحَصَل 
اعد كاه “الأول :+ أن لا حك في التالة كل اللشهاد بل الْحُكُمْ ما أَذَى إلَيْه أي الْمُجتهد وَإليْهِ َه عَامهُ 
لمعتل » َه اخقلفوا هذهب يَعْضهمْ ل اشرو و الحا رسيا دز لضي حاير ارهن 
لك إلى الاشتري] يمتتى كله لم تعلو الحَكُمْ بالْمسآله قَبلَ الاختهاد إن فَالْحَكْمْ قد علدة . 

الثاني : أن الْحُكْمَ مُعيّنٌ » وَلَا دَلِيل عَلَي 


ا 


إل الوذ عت يكترلة الور على حون كلمن أساب أَخْرَان وَلمَنْ أغطا أَحْرُ الْكَدّ وَإِليّْهِ فَهَبَ طَائقة من الْفقَهَاء 


: أن ا ُكْمَ مُعيّنْ وَعَلَيْه َيل فطعي وَالْمُجْتهِدُ مَأمُورْ بطلبه وليه َهَبْ طائقَة من الْمتَكَلْمِينَ م افوا في ا 
ين ةمقب 1:1؟ وى أذ كم لقي با مق 

لرَّابعُ : أن الْحُكْمَ مُعيّنُ وَعَلَيِْ دليل ظَنَيّ إن وَحَدَهُ أصَّاب ء وَإنْ فَقَدَهُ أخطأ وَالْمُحْتَهدُ غَيْرُ مُكلّف بِإِصَابْتهًا لعُمُوضْهًا 
00و00 2*3 


فقط ء وَهَذا هُوَ المَخْتَارٌ عنْدَ المصنف رَحمة الله تَعَالى . 


قوله : لهم 


ا ا 1 جَتهاديّة و 
تَكُليفْ ما لَا يُطَاق » وَهُوَ يَاطلُ لما مَرَ َيَان الْمُلارَمَة أن الْمُحْتَهِدِينَ مُكَلْفُونَ ييل الْحَقّ وَإضَّابَة الصّوّاب إِذَ لا فائدة 
للاحْتهّاد سوّى ذلك » فلَوْ كان الْحَقْ وَاحدًا لَكَانَ الْمُجْتَهِدُ مَأَمُورا بإصّايّته بعيْنه » وَظَاهِرٌ يد 
اا اا 


وَالثاني : أن اجْتهّاة المُحتهد ذ في الْحُكم كَاجْتهّاد الْمُصَلَى في في أَمْرِ القبلة 7 فيه مَتَعَدة اثفاقا فَكَذَا هَاهُنَا عَم الَْرّْق 


ع و عن 


صَابَة كُل مُحْتَهد بوَحْهيْنِ : أَحَدُهُمًا : أله لَوْ يتعَدهُ الْحَقُ لم 


ونم لما : : إن الْحَقَ فيه مُتَعَدَدٌ اماق اذ الخصاى الى ” واشتال المبّة » فلو لَمْ يَكنْ حَمِيعٌ الْجهّات بالنْسْبّة إلى 
السرق إلى هالت 


ان 
م و 


قل: تعد اْحَقَ يَسْكلِمُ اناف فعلٍ وَاحد 90 عتم » وه تحال . 


١‏ ةبنك رن سس وعدن نكاد وعد لازو نقرة مور اريشوقه إن بطر 


- - سخصين 


الاشخلٌ متتوعة لنوا ا بحب شي عل زد + ول بحا على مر وكا عه اشلاف الئل د 000 


00 و 


رَسُوليْنِ إلى مين مع لاص كل نهم بأحْكام ُو أ أن يكن الشيء وَاحبًا عَلَى مُجتهد وَعَلى من الَرَم تقليدة » 
لل يا لسر ا ا 
وَبَعْضُّهُمْ إلى كن الْبَعْضٍ أن أ أخر لوانا بي لانن احتهَاده إِلَى وُحُوب الشيء » فهو أكثر نوَبَا ممّنْ 
اجْتهَادهُ إلى 7 وُحُوبه مَعّ حَقيّة الْحُكْمَيْنِ معدل الأولون بأن الدَليل الدّال عَلَى تَعَدُد م 


1 اكليف آنا مان على تدر عنم لكلو بريد اللقارت إن الختون في لاسر 
واكم 11 ٠‏ لون القري قد زد اك قلات تانق قزل لز 


7 


وَاسْقَدَلَ الْآحَرُونَ بأنَهُ لَوْ تسوت الْأَحْكَامُ الاتهاديّة في الْحَفيّة 1 يّه لَجَارَ للمُحْتَهد أن يَحْثَارَ أََّهَا شَاء من غَيْرٍ تَعَب في يذل 
المَحْهُود لبود للشو ود الت ترد اتاد 
لاقن افد 3 لتَقَديرَ أن نَا حَُكْمَ قبْلَ الاجتهّاد » وَإِنمَا يَحْدْت عَمِبَهُ فا بد منْ الاحتهاد لِيتَحَقَقَ 


5 عََو اث ها مه 


ع 3 


2 


اه وخ 2 
ََ م 


نيا لنّهًا » وَإنْ تسوت في الْحَقيّة إَِا أن الْمتَعيّنَ بالنّسبّة إلى كل مُحْتهد مَا أَدّى إِلَيّْه احْتهَادُه لا غير 
حل لا يكرد له أن يكا تقار بره + .ولا آنا يك ااحتهاة ويعل مُحتهدا تنترء وأا كلكا قألة على كقدير محقق لحك 
بْلَ الاحتهّاد وجواز اختيّار المُجتهد أي حَقَّ شَاء لَا بْدَ من الِاحتهّاد بعلم تعَدُهَ الحَقّ فيتَمَكٌنَ من اختتبّار أحَد الْحَقَيْن إذ 
تن كل عتالة الشهاطة مذا قةة ده الخ بلق فكي امس ي طق وهر فكرة الخد ومن تاها . 


ا 


وَالْحَاصل ن التكذة لا يكوك ا عنْدَ اعتلاف آرَاء المُحْتَهِدِينَ ؛ وهو بدُون الاجتهّاد لا يُتَصَورُ وَاعْلَمْ كر المسقدل 
هُوَ أنه او كماواضة الْحُقوق لبت الْحَقَّ بمُجَرّد تيار الْحُكم بأَذنى َلِيلٍ يُوَدَي َيه من غَيْر مبالَعَة في الطّلّب والاحتهاد 
اشنايق ان 5ل الطلي ونا فقا راقن العآلبو + وهذا متت شقرط الالهلن 012 على كله 0ك ف اللنزم ال 
لَوْ تَسَاوَت الْحُقوق لَبَطْلَتْ مَراتب الْفْقَهَاء وتَسَّاوى الْبَاذْل كل جَهّْده في الطّلّب الْمُبْلَى عُذْرُهُ بأذئى طَلّب وَعَلَى هَذَا لَا 


يَرَدُ الاعترّاض . 


قوله : ولنا 


احْنَجَّ أُصْحَايْنَا عَلَى أن الْحَقَّ وَاحدٌ وَالْمُحْتَهِدُ يُخخْطئ وَيُصيبُ بالكقاب والسنّة وَالْثْرِ وَدكالة ة اِْحمّاع دول 


الْكتَاب فَقَوله تَعَالَى : + وفع يها ١‏ ولعي تدرو ار الى ووه الامتقال أن وقد عله الملة وَالشا 
32 للق امقادمي الخنى رن القظه القامي الى ونان لق ,ان لقره كه لدي الات إن اويا 


ٍ 
أ : 


لقثو على ازاك ستلى إربجع كما كان طيزذ كل إلى ملحي ملكة وكان سشكُم ايد علو الصتلاة وَالسّلَامُ بالاحُتهاد دون 
الْوَحي وَِنَا لَمّا جَارَ لسَليْمَانَ عََيْ َي الفمناة 00 لدَاوة لرُحُوع َل » ولو كَانَ كل من الاحْتهادينٍ حََ 


02 


كر مط لك را 1 اوريس سيان عَلَيْ الصّلَاةٌ وَالسلَامُ بالذكر جهّة , فَإِنّهُ إن ن لم 
يَدْلَ عَلَى في الْحُكْم عَمّا عَدَاهُ لك ني هذا لماه كنا مشي على ا ل ف يعراس اراب » و 
مني عَلَى َوَازْ اجْتهاد الْأنبيَاءِ وَجَوَاز حَطَئهمٌ فيه عَلَى ما تَبَتَ ذَّلكَ في موْضعه » وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ الْمَعْنَى فَفَهَمْنا 


متكان كله العتلاذ السلا الْفَتْوَى » أو'ا الْحْكُومَة الي هي ع وانضمل ويكون اعترّاض ملكان قد الف وَالْسَلَامُ 


- 
32 


ًا على أذ زلا الى من اهم اله السام بم اط من غَِه يعر بذلت قله تعالى : ( وك 
كينا ْنَا حُكُمًا وَعلّمًا 1 ؛ فإنَّهُ يُفهَمُ منهُ إِصَابتُهُمْ في فَصْل الْخْصُومَات وَالْعلَم بأمُور الذين ويُوَيدُهُ مَا قل أله تال سيان 
عَلَيْه الصّلَاة السام غَيْرُ هَذَا فق الفريقيْن كأَنَهُ قال هَذَا حَقْ لكن غَيرَهُ أَحَق . 

اي فَالأُحَادِيث نر لدان عَلَى ترديد الاجتهّاد َيّنَ الصّوّاب وَالْحَطَا وهيّ وَإِن كَانَتَْ من قبيل الّآحَاد إل 

ها بن حفة مت ونال ص الي ال خلى مول 


11-7 


َأمّا دلَاَة الْإِجْمَاع » فَهُوَ أن الْقيَاسَ مُظَهِرٌ لَا مث مت فَالقابت بِالْقيّاس نَابِتْ بالنّصّ مَعْنّى » وَإن لَمْ يَكْنْ نَابنَا به صَرِيخًا » 


2 
ًَ 


7 سقصا 


ولعو 
|- 


توا عل ن الْحَقَ فيمًا تَبَتَ بالنْصّ وَاحدٌ لَا غيرُ . 
فيه كك” ار دعر أن يكرت تاها بالفياف » أو يكره اهن 


- - - حت عن 


ا 


عم 


الأَدلة الظبيّة كَمَهُوم الشرط والصفة وَتَحْو ذلك وَالْلّافُ في انّحَاد الْحَقَّ » أو تَعَدّده حَارٍ في في الْجَمِيع » ؛» فَلَا إِجْمَاعَ 
ا ل ا 


2 


م 
إن قيل : لَا نسَلَمُ امْتَاعَ ذَلكَ بالنّسبة إِلَى سَحْخْصِيْنِ » فَإِنَ التَنافَض لَا يَكُونْ نا عند أنْحَاد الْمَحَلَ . 


ا كوو ده 


او سي ا ا 


7 


14 كني ابتنَاء 1 الْحَوَابِ عَلَى أن الثاببت ان ثَابِتْ ل 0 الخد في وات الَابئة 507 وَاحدٌ 


إخناخا و امي أن ينال ايازم الحذة بين الطنافان باللمدة َى شخخص وَاحد فيمًا إذ اسفى عام َم يَِْمْ قلي 


مض عي هم امه ع بابر وم رم سَ مع بابر وم 


مَذْهَبِ مُعَيّنِ مُجْتَهدَيْنٍ حَتَفيّا وَشَافعيًا فا م أَحَدُهُما بِإياحة النّبيذ وَالَآحَرُ حُرْمته , وَلمْ يَرَحّحْ أحَدْهُمًا عندة . وَلَمْ 


مله مه 


يُسْتَقرٌ علمُهُ عَلَى شيء منْهُمًا وأيْضًا ذا ير اْتهَادُ الْمُحْتَهد , فَإِنَ في الأول حَقا لَرم احتماع الْمتنافييْن بِالنُسبَة ليه وا 
لَرمَ النَمَحُ بالاجتهاد 


4 وكذا الْمُقَلدُ إذا عار مُعفيهدًا : 


قوله : والتكليف 


مسد 


حَوَابٌ عَنْ تَمَسّكهم باه لَوْ انَحَدَ الْحَقُلَمَ لنَكْليفْ ما لَيْسَ في الْوْسْع وتَقرِيرَه نا لَا تُسَلْمُ أن الْمُجتَهدَ مُكَلْفْ 
بإصَابّة الْحَقَّ بل هُوَ مُكَلّفُ بِالِاحتهّاد ضَرُورَة أَنَهُلَا يَجُورُ لَهُ التّقَِيدُ » وَالِاحْتهَادُ حَقَّ َظًَا إِلَّى رعَايّة شرائطه بقذر الْوْسْع 
موا أذف إلى ماكر لكي عت الله كثالى + أذ خط والشكليقة به ثفية الآثر وَوُحُوب العمل يشوحيه ع ذلا يار العبث + 
إن قيل : الْمُجْتَهِدُ مَأَمُورٌ بمَا أَدّى ليه احْنهَادُهُ وَكُل ما أَمَرَ به » فَهُوَ حَقّ . 
لعي نكي في الناتروي أن بكرن انار إلى الذرن مركتي قن المكووي ون 2ن جنا عله لقال 
كما إِذَا قامَ ص عَلَى حلاف رأي الْمُحْتهِد لَكنّهُ لَمْ يَطَلعْ عَلَيْه بَعْدَ اسنتفرَاغ الْجَهْد في الطَلّب ء فَإنّهُ مَأمُورٌ بمّا أذ لي 


ظَنهُ » وَإِنْ كَانَ خَطَاً لقيّام النَصّ عَلَى ححلافه وَبِهَذَا ينْدَفعُ ما يُقَال : إنّهُ يحب عَلَى الْمُجْتهد الْعَمَل باحْتهّاده وَيَحْرُمُ ليد 
غيْرِه » فَلَوْ كان احْتَهّادُهُ ٠‏ خَطأُ خَطأ وَاجْتهَادُ الَْْر حَقَا لَرمَ أن يَكُونَ الْعَمَلُ بالْخَطَأ وَاجبّا وَبالصّوَاب حَرَامًا » وَهُوَ مُمْتَعْ . 


قوله : يدل على مذهبنا 


ال سيا ذو كَانَ كل مُجْتهد مُصِيبًا َصّحَّ صَلَاةَ مَنْ َالَف الِْمَامَ عَالمًا بحَاله لإصَابْتهمًا 


ل مه 


قوله : وهو وجه الله تعالى 


أي الْمَقَصُودُ هي الْجهّة التي رَضِيّهًا الله تَعَالَى وَأمَرَ بها » وَعنْدَ خُصُول الْمَقَصُود آ لا يَأْسَّ بفوّات الوسيلة . 


قوله : وعند البعض مصيب ابتداء 
أي بالنّطر إِلَى الدّليل مُخخطئ اْتهّاءً أي بِالنَظر إِلَى الْحُكْم » 


َإِنهُ َا يحت في الْأقيسّة الشرعيّة وَالَدلة الظبيّة أن يَتناقَضَ الْمَطَالبُ وَالأَحْكَامٌ مَعّ رعَايّة المرائط قَدرَ الوْسْع 0 
داك وص الل على الها اد له اصلة السام بلْحْكْمٍ وعم في مَقَام الا لَه الما مع كانه خط 

بِدلَالَة سَوْق اكلام » وَفي تخخصيص سُليْمَانَ عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلامُ بِإضّابّة الْحَقَ ؛ فَلَوْ كَانَ خَطَأ من كل وَْه لما كَانَ 
حُكْمًا وعلْما بَلَ جَهْنَا وَحَطَأ حَطَّ 

يقال : إل هَل في إكاء كم والعل 9 على أن انهاه في تلك الْحَادئُة حم وَعلم حا يله لو لم يكن 
اجْتهَادُهُ فيهًا حُكْمًا وَعلّمًا لّمَا كَانَ لذكرهمًا في هَذَا الْمَقَام فائدة إِذ نا يُسْتبهُ على أحَد أن الي عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ قد 
أو علمًا نكما في الشجلة : ْ 


قوله : وتنصيف الأجر 


2 
ع وعى سم 


أي تَنْصِيفْ أخْر الْمُمْطئ في الِاجْتهّاد بقَؤله : عَلَيْهِ الصّلاة وَالِسَلَامُ ( إن أُصاب فَلَهُ أحْرَان , وَإن أخغطاً فلَهُ أَحْرٌ وَاحدٌ 


ذل على ال مقط ليهاء ا إبناء » قن ا نّم يَكُونْ عَلَى الصّرَاب » فَلَمّا كَانَ َوَابُةُ نلف نُوَاب الْمُصِيب 
تل نتف وتات ره رزرية لاخر كل الاافيت فرع ونا طبور وان اجر رَ الْمُصْطئ » إِنّمَا هُوَ عَلَّى كَدّه في 


الاحتهّاد وَامْتمال الَأَمْر . 


قوله : وأما قوله : عليه الصلاة والسلام 


القَائلونَ بن الْمُجْتَهدَ الْمُْطىَّ مُخخْطئ ابتداء وَالْتهَاء تمسَّكُوا يوَحْهيْن اخ اننا : إطْلَاقّ الْحَطّأ في قَوْله : عَلَيْهِ الصّلَاة 
لم و شلا تلد شن » و قم أذ مرف فى لون » و فحهأ جا و 


ا 


ءََ 


ل ل لي ل لا 1 
بَعْدَ كيد اه : وتقدم الله لمكم غتابة عطيم في اتباع اللجتهاد الْحَطَا لذي هُوَ أعنذ الفديّة » فَلَوْ كَانَ ص صوابًا 
من ولا حقو قاع لعذاب اتيم ووه ثري خط وا حتفا الخ ليج ذا 
لامنتذلال بالْإطلاق عَلَى الْكَمَال ما نا يْمَدُ به في مَسَائل الأمُول لَمْ عرض لحوَابه وأحَابَ عَنْ الثاني بن الك في 
حك الانري 3و نقة الع أو لقال ورك تين دقعل لم1 والسافاني الدكلن انا والفقي زات 
الْحُكْم بإبَاحَة الفدَاء وَالرُخْصّة فيه لَمَسَّكُمْ الْعَذَابُ في ترك لَك فَوُحُوبْ العَدَابِ مُعَلَّقٌ ِعَدَمِ سبق الكتّاب لكنّ الْمُعلَقَ 
دوقع لتقي سني الكقاب » فلَيَحقَ حوب الْعذَاب يسبب الحتط ف الاجتهاد هذا تفرم كام . 
وَفيه َظَرٌ ؛ لأنَ لَونا لاثتقاء الشيء لوْحُود غيْره فَيَدْخْل عَلَى أن التنفاء الْعَدَابِ عَلَى الْخَطَأ في الِاجْتهّاد إِنّمّا كَانَ لوُحُود 
ميق الككاب يإئاحة النذاء حلى لوا ل يتقو كلك لكان الخطا مركا ااشكتاق القثاب + ركذا يذل عل عزن تنا 


من كل وَحْه وَحَدَمُ ُقوع الْعَذَابِ نَا يُنَافي ؛ أنه ني عَلَى وُحُود الْمَانع » وَهُوَ بق الكقاب . 


له : والمخطئ في الاجتهاد لا يعاقب 


- 


الح الى لحار وحرد لااو واكر رار يوار ا الرارع واراة اير » فلَمْ َكَل الْحَقَّ لححَفاء دليله 
إِنَا أن يَكُونَ الذلول 00 إلى الصّواب بينا قتأخطاً 


كك 
ءََ 


الْمُحْتَهِدُ لتقصير منهُ وَترْك مُبالَعَة في الِاحتهّاد » فَِنهُ يُعَاقَبُ وَمَا ثقل من طَعْن السسّلف بَحْضْهمْ عَلَى بَعْضٍ في مَسَائلهمْ 
اهادي كاد مي على أطي الصواب بين في َعم لاعن وما َال لط في الاختهاد ؛ أن الْمُنطئ في 
الأُصُول وَالْعَقائد يعَافَبْ يل يُضَلَل أو يُكَفْرُ ؛ لأن الْحَقَّ فيهًا وَاحدٌ إِحماعًا وَالْمَطْلُوبُْ هُوَ اليَقِينُ الْحَاصل ؛ بده القطعيّة 
1لا بسر مدو عام وده وحار رن الصائع وده لطن فيه نط تدا َال وما قل عن يهم 
من تويب كل مُحْتهد في الْمَسَائلٍ المي إذ َم ُوحبا تكفير الْمُحَالف كُسَئْألَة حلي القرآن وَسَنالَة الي وَصَالة 


لق الْأفْعَال فَمَعْنَاهُ تفي الْإنْم وتَحَقَق الْحُرُوجٍ عَنْ عُهْدَة التَكُليف لَا حَقِيقَةٌ كل م من القولين 
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الْقسْم الثاني من الْكتّاب في الْحُكُْم وَيَفتَقر إلى الْحَاكم , وَهُوَ اللَهُ تَعَالَى لا الْعَقَل عَلَى مَا مر في بَاب الْأَمْرِ . 
ا 
عل آلى اترطت تفبيمًا حَاصر على وَفق مهيا على ما هو الْمَْكُوُ في ينا من السام الم( وهو قسشمَان 
ا أن لا يَكُونَ حُكُما يتلق شياء بشئاء آخترَ» أَوْ يَكُونَ كَالْحكْم أن لهذا وكْنَ ذلك » أو سه » أْ َو ذلك ) . 
اعْلَم أن راد بلع علق رَائد على التعلي بالُْكم وَالْمَحْكُوم عَلَيِْ وَالْمَحْكُومٍ به كَكَوْن الشّيء ركنا لشيء » أو علة 
أ شط َن هَذَا علق بلْحْكُمٍ ووه حَاصل في جميع لكام . 


. 


آنا لعن الأول ل فَإِمّا أن يَكُونَ صفَة لفل الْمُكَلْف ) كَالْوْحُوب وَالْحُرْمَة وَأَمَالهِمًا فَإِنّهَا صفَات لفغل الْمُكَلُف » ( أو 


علد 


2 


الثاني كالملك ) فإن الملك هُوَ أَثْرُ لفل الْمُكلف ( وما يتَعَلَقْ به ) كملك الْمبْعَة ملك الْمَتمَعَة وَتبُوت الدَيْن في الذمّة 


( وَالأُوَلَ إِمّا أن يُعتبرَ فيه المَقَاصدُ الدنيُويّة اغتبَارا | أوَليًا » أو الْأَخْرويّة ) فإن صحّة الْعبَادة كَوْنهًا بحَيْث ثوحب تفريغ 
الدَمّة فَالْمُبرُ في مَفْهُومهًا اعتبَارا أوَليًا ِنمَا هُوَ الْمَّقَصُود | الدُيوِي , وَهُوَ تَْرِي الدَمّة وَإِنْ كَانَ يَلْرَمُهَا التوَابُ مَتََا » وَهُوَ 
الْمَقَصُودُ الْأَحْرَوِيْ لكنّه غَرُ مُعَْبَر في مَفَهُومه اعْتبَارا ولي وَالْوْحُوبُ كَوْنْ الفغل بحيث لَوْ أَنّى به يكاب ولو تَرَكَهُ 


يُعَاقَبْ فَالْمُتَبْرُ في مَفَهُومه اغتبا را ولي كو النعرة مروف إن نان 


يعد المتعوة يوي كتفريغ الذمّة وَنَحُوه . 

( أَما اذل أيا لذي يفك نبو المامة ليون , 

ل الدنيُوي في الْعبَادَات ١‏ تفريغ الذمّة وفي الْمعَامَلَات الانْخْتصّاصات الشرعيّة ) فكون الفغْل مُوَصّنا 4 إلى 
اللأتترون! زرا سن :عيظا :زا يقت 1 إندان إل انل انلق قلزلا 19 لل يقن انض ) ك0 وافرايط 
الإيصّال إِلَْهِ نا أوْصَافه الحَارحِيّة يُسَمَّى فسَادا 4 م في الْمُعَامَلَاتَ أَحْكَاهٌ أَرٌ منْهًا الانْعقَادُ » وَهُوَ ارم تباط أَجْرَاء صرف 
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شرع َي اا نقذ لا متحيح كم لا وهو تثب الأ حلي كاْمأك َب الُُولِي منعقة كا ثافة . نم اللزُومُ 


مو مه 4 1 
له بحيث 0 يمُكن رَ . 


مع 


شرع 


له : القسم الثاني من الكتاب 


0 وَقَعَ الفرَاغ منْ مُبَاحثْ الأدلة » وَهَذَا شُرُوعٌ في مُبَاحثْ الأُحْكَامِ » وَقَدْ سَبَقَ تفسيرٌ | لْحُكم وَمَبَاحث الْحَاكم 
فر َكب الْكَلَامَ هَاهُنا ا عَلَى تَلَانّة أَنوَاب : مَبّاحث الْحُكُمٍ نفْسه وَمَبّاحث الْمَحْكُومٍ به وَمبَاحث الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَلد 


بالحُكم ؛ لأن لنَظَرَ فيه من الْمقَاصد لْأُصليّة » ثم بالْمَحَكُوم به ؛ لأن الْحطاب يَتَعَلْقُ به وا وبوَاسطة أَنّهُ مُضَافٌ إلى 
المُكلف وَعبَارَة عَنْ فغله يَصيرُ الْمُكَلْفْ مَحْكُومًا عَلَيْه وَحَاوَلَ في البَاب الأول اختراعَ تقسِيمٍ حَاصرٍ أ صَابَط لما 
عق م سم مَا بعل َل ف الحم » وما الهم لاد يََى كوه ار تاتف واترئيات مقكة اكير 


تكو يي 


مََهُومٌ وَاحدٌ إِلَى ما يَحْتَملَُ من الْأقْسَام الْمُتَقابلة قَلَا يَصحّ في هَذَا الْمَقَامِ ؛ لأَنْ منْ هذه الْأقسّام ما هي متدّاحلة 
كَالْفرْضٍ مَكَلَا بالنّسبة إِلَى الْعَعَة وَالرّخْصّة » وَمنْهًا ما لَيْسَ بدائر 7 يْنَ الي وَالْإْبَات كَالتقَسِيمٍ إِلَى مَا يَكُونْ صِمَة لفغل 
الْمُكلْف وَإِلَى ما يَكُون أْرا انون التي [ذك شال جاب رخالا كرد حلى ابعورة درن نازر . 


وَدَلكَ أن الْحُكْمَ إِمّا حُكْمْ يتعلق شيء بشي » أو الع تر ليك انك إلرونة مان لكان + 1 ال لق درن 
كَانَ أثْرَا لَهُ كالملك فلا بَمْتَ هَاهنَا عَنهُه وَإِنْ حَانَ صفة فَالْمُْميرُ فيه اعتبَرً ويا نا الْمَقَاصدُ اديوه » أ الْمَقَاصِة 
روي الول يَنْقَسمْ الممل بالْطَرٍ ِليْه تاه إلى صّحيح وبَاطل وَكَاسد وكارة إلى متمد وَغيْرٍ قد وتارة إلى قاف 
وخر نافد وكارة إلى لَازِم وَغير لَازِمٍ . 


0 ل اس 
أ 
لشئت و ل 

وَغَيْرُ اللي رُعخْصّة وه إِمّا حقيقة » أَوْ مَجَارٌ وَالحَقيقة إِمّا أن كو أولَى وَأَحَقَّ بِمَغْنَى الرُخْصّة » أو لا وَالْمَجَادْ لم 
نا تكردا لني إل الع 11 لضي نيف ان قَسَامٍ » وَإِن نْ كَانَ حُكُْما علق شياء بشيء فَالْممَعلََ إن كان احلا في 


- 


لتقو نكن ورلا ونا 01 نولاق قله ولا قن كان فرعيل َيه في الْجْمْلّة فَسَبَبْ وَإِلَا قن تَوَقَفَ الشّيء عَلَيْه فشرط 


قوله : وهو 


أي الْحَاكم + تاي . 
إن قلت : الْحُكْمْ يَناوَلَ القيّاسَ الْمُحْتَملَ للْحَطأ فَكَيِفَ يُنْسْبْ إِلَى الله تعَالَى . 
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قلت : الْحَاكمٌ في الْمَسألّة الاْتهاديّة هُوَ اللَهُ تعَالَى إِنا أنهُ َم يَحْكُمْ نا بالصّوَاب فَالْحُكُمُ المَنْسُوبْ إِلَى الله تعَالَى هُوَ 

الا اا مر ورت امي الع ا زر اولوق را اا 
إن قلت : إِذَا قَالَ التتّارِعٌ الصّلَاةَ وَاحبّة فَالْمَحْكُومُ علَيْه » هُوَ الصّلَاة ا الْمُكَلْفُ وَالْمَحْكُومٌ به هُوَ الْوْحُوبُ لَا فل 
قلت اق الس عََيْه وَالْمَحْكُومٍ به طَرَفِيْ الْحْكْم عَلَى مَا هُرَ مُصْطَلّحُ الْمَنْطق بَل الْمُرَادُ بالْمَحْكُوم عَلَيْه 
مَنْ وَقعّ الحطّابُ أ لقكتروا. واكنلة 


سلاف يه كما يقال : حَكَمَ المي عَلَى ريد بَكَذَا » وَهَذَا ظَاهِرٌ فيمًا هُوَّ صمّة فكل الْمُكَلُف كَالْوُحُوب وَكخوه . 
فنا و حم تفلت حلي ووه َل حاطب لكلف أن فلة سب لشئء» أ زط له أن للك + 
فيمًا هُوَ اث لفغل الْمُكُلْف كملك الرَقبَة » أَؤ الْمُنْعَة » أو الْمتْفَعَة وتبُوت الدَيْنِ في الذمّة فَكَوْنْ الْمَحْكُوم به فل 
مُكَل ليس بظاهر بل إِذا حَعَنَا ْمك نفس الْحكْم ليس اهنا مَا يَصْلَحٌ مَحْكُومًا به . 

إن قلت :هذ دك فا سبق أ كم إن كيني كووب والخزمة وتخوهها وا وي كلسي ولط 
كرفا د اراد اكه ما يَعَلَقُ بفغل الْمُكلْف فَالْوَضْعي مي أَيْضًا كَذَلِكَ عَلَى ما صَرَّحّ به هَاهْنَا » وإن ن أَرَادَ مَا وَقَعَ 
لتَكْلِيفُ به فَالِْبَاحَة لَيِسَتْ كَذَلكَ . 

قلت :ا 756 21330 
57 

إن قلت : المُرَادُ بالْحُكْم إِمّا الحطاب وَإِما اير الات به عَلَى ما ذَكَرَ في صَّدْرِ الكتٌاب وَأَيّا ما كَانَ لَيْسَ الْملكُ 
وَتَحْوْهُ حُكُمًا ؛ لأْهُ نما يَْبْتْ بفغل الْمُكَلُف لا الخطّاب . 

لوال ان ابر اماق بن 1 يق وق لطاوم قير 1531 لاعن ايك يحطاة: 

عَلَى أن ول الْمُصَنّفِ رَحمَه اللُ على الْحُْكْمْ ما أن لَا يَكُونَ حُكْما علق شياء بشياء » أو يَكُونَ مُنئعرا أن مرا 
بِالْحُكم إِسْتادُ أَمْر إلى آخَرَ مَصْدَرُ قوؤلك حَكَمْت بكذا لَا الخطاب , وا أَثْرُ الحطاب فَعَلَى هَذا ينغي أن يُجْعَلَ مَوْردُ 


القسمّة الْحَكُمَ تمعن اماد 


و0 


م 


الماع أَمرًا إلى آتر فيما لَه تعلق بفثل الْمُكلُْف من حَيْتْ هو مكلف ميا كَلنصّ » أو لله كماع والْقيّاسٍ قفي 
جَعْلِ الْوْحُوب وَالملك وَنَحْو ذلك أَقِسَامًا للحُكم بِهَذَا المَعْنَى تَسَامُحْ م ظَاهِرٌ عَلَى أن النَحْقِيقَ أَنْ إطْلَاقَ الْحُكْم عَلَى 
حطاب ٠‏ الشتارع وَعَلن أنه وعلن الأثر المتَرئْب عَلَى الْعُقود وَالْفُسُوخ إِنّمَا هُوَ بطريق الاظترّاك ولو ل ان 
كس نك مارت عله لنط تكو الام : 


أي قاش ونه فثل التكلى إن ن يُعتبَرَ فيه أي في مفهُومه وَتَعْريفه الْمَقَاصِدُ الد يوي أي الْحَاصلَة في الذُنيًا كتفريغ 
الذمّة الْمعْتيرَة في مَفَهُومٍ صحّة العبَادَة أو الأَعْرَويّة أي الحَاصلّة في الآحرّة كالثوَاب عَلَى الْفعْلٍ وَالْعقَابِ عَلَى الّرُكُ في 
لتقو الكظرب ولاقيانةار ا ازال :21 الايقاه في فر لاتق اطوانن رفي لكر تقر لدي الأ كن انا 

سن الْمُراة بيار الْمَقصُود التيوية » أن الأخرَوي اننا الْحْكْم على حُكْم وأعْراضٍ مُتعَلَْة لني ؛ أو الآخرّة إِذ منْ 
اللغيد يتال #حيكة العلاة من على حكمة دلوي وَحُْمةُ الم عَلَى حكْمة أطروية » كم لا يَحْقَى أن | السية ا 
يد فيه مفصُوة يوي » أ أطرويي اطتبارا ويا يس حاصرا فائرا نالفي الات بل بحسب الوُوع . 
إن قبل لس في صِحُة الؤافل تفريغ الذمه قلا رست بالشرُوع فَحَصَل يدها تريغ الذمّة » و 
حُكْم الْمُستَثَى لما سَيَحِيء ذكْرُهُ في بَحْت الْعَوَارِض فَالْكَلَامُ هَاهُنَا في فعْل الْمُكَلُف لَا غير 


عه ف > 
ما عبّادّة الصبى ففى 


- 


قوله : وفي 
الْمعَامَلّات الاممْتصّاصات ) 


أي الأَغرَاض الْمِتَرئيّة عَلَى العُقُود وَالفْسُوخ كملك الرّقبّة في الْبيْع وَملك الْمُيْعَة في النكَاح وَملك الْمَنْفَعَة في الإِجَارَة 
وَالبَينُوّة في الطّلاق » وَكذَا مَعْنّى صِحَّة اْقَضَاء تَرَْبْ تُبوت الْحَقَّ عليه وَمَعْنَى صحًة 0 دو ريا 
إيصاله يِه من جهة حللٍ في أَركَانه وَسرًائطه قبطل ون قاد َالْتُصِفُ بالملّحة 10 حَقيقة هُوَ 1 ا تقس 
الحو ٠‏ 
َعَم يُطْلَق لفظ الْحُكُمٍ عَلَى الصّحّة وَالْفْساد بِمَعْنَى ألما ينا بخطاب ٠‏ التشّارع ٠»‏ وَكَذَا الْكَلَامُ في الاتعقاد وَالتمَاذ وَالرُوم 


وَكثيرٌ من الْمُحَقَقِينَ عَلَى كال اتلك لسر إن أخكام الحشه. فإ متى سح انع إيَاحَة الاثتقاع بِالْمَبيع 


وَمَْنَى بُطُلانه حرْمَة لاتقاع به وبَْضْهُم على أنَا من خحطاب لوطلع ب معت أَلّهُ حُكُْم علق شياء بشيء تعلق زَائدًا عَلَى 
لعلو ادي لَا بد مله في كُل حُكنم » وَهرَ تل بالمَحْكُوم عَلَيْهِ وه » ذلك أن الَارِحَ حَكَم بعلي الصّمّة بهذا الفخل 


وتَعلّق الْمُطْلَان 0 الْفُسّاد بدَلكَ . 


في و ع 


أن أ 


نَ 


رمه برار هة د دم عي مه 


ته على نأمط مرزعئة »وذ الشار] إن ضع لي لول الك وتتى طرائطة وأ لعفل 
يَحْكُمْ بكؤنه موصن مل يِه عند تحَققهَا وَغَيْرَ مُوَصلٍ عِنْدَ عَدَمٍ تَحَقَقهَا بِميْرِلَة الْحُكُمٍ بكوْن الشخْص مُصيًا أ عي 3 
0 

نعلي نا 5 كرا العلكة والبُطذان والمبئاة تكن مكتايلة خاصلها أن * المتحيم ما يُكون 


دوعا بأضلة ووصفة. 

وَالتاظل فا لا يكون مشروعا رأمكلة ولا تفلف 

وَالْفاسد ما يُكون مَتْرُوعًا بأضله دُونَ وَضْفه , وَهَذَا مَعْنَى قَوْلهمْ : الصّحيح ما استُجْمعَ أَرْكَانُهُ وَشَرَائطَةُ بحَيْث يُكون 
مُعَْبْرَا شَرْعًا في حَقّ الْحُكُم . 

وَالْقَاسِدُ ما كَانَ مَتْرُوعًا في نفسه قات نت الْمَعتّى من وه لمُلَارَمّة ما لَيْسَ بِمَترُوع إِيَاُ بحكم الْحَال مَعّ تَصَوّر 
الاْفصّال في الْجْمْلّة . 
وَالْبَاطل ما كَانَ فائت الْمَعْنَى من كل وَخْه مَعَ وُحُود الصورّة ِمّا لانْعدَام م مَعْتَى القُصَرف كبيْع الْمَيئة وَالدمِ » أَوْ انْعدام 
أَهْليّة المصَرف ف كَبَيِْ الصَّبِىّ وَالْمَحْنُون » وَقَد يُطْلَقُ الْمَاسِدُ عَلَى الْبَاطل ‏ وَعَنْدَ الشّافعيّ رَحَمَهُ الله تعَاَى البَاطل 
وَالفاسدٌ اسْمّان متَرادفان لما ليس بصّحيح . وَهذا اصطلاح لا مَعْنَى للاحتجاج عَلَيْه نَفيّا وَإْبَانَا . 

ولقائلٍ أن يُقول : إِذا كانت الصّحَّة عبَارَة عَنْ كَوْن الْفغْلٍ مُوَضّلا إِلَى الْمَقصُود لَمْ تكن مُقابلة للفسّاد يَل أَعَمَّ منهُ ؛ لأن 
الصَّلَاة القَاسِدَةَ ثوحب تَفرِيعَ الذمّة بحَيْت لَا يَحِبْ قَضَاوُعَا وَلْبيُِ اْفَاسِدُ يُوحَبْ الْملّك فَينبَغي أن يَكُونَ صّحيحًا بل 
ثافذا َرَت الث عَلَيْهِ » ثَمَّ عَلَى مَا ذَكرَه النَافذَ َعَم من اللَازِم وَالمُنْعَقَدُ أَعَمّ من النّافذ , وَلَا يَظْهَرُ فَرْقّ بَيْنَ الصّحيح 
وَالتّافذ 


مه 


( وَأَمّا الثاني ) أ مَا يُْتبرُ فيه الْمَقَاصِدُ الأخرويّة ( فَإِمّا أن يَكُونَ حُكْمًا أَضيًا ) أي غَيْرَ مب عَلَى أَعْدَار العبّاد ( أو لَا 
يكون : أما الول ) » وَمُوَ الحم الأمثلي' ( فإن كَانَ لفل وى من الك مع ملعه ) أعئ مع ملع الك ( قن كان هذا 
» أكون الئل أل بترن الأرلة تع مل ركز بالل فطمية ) والمل فراضن ريطي زيجي »ويلا مط دن كان المثل 
طريقة متتلو كه قي الديج مله وإا نها. 4 ومق ةو و إن كان على لمكن أي إن كان اله أوْلَى من الفغل ( مَعْ مَنْع 
الْفعْلٍ فَحَرَامٌ وَبلَا منعه فَمَكرُوةٌ وَإِن استويًا فمُبَاحٌ . 

حبار الآحَاد قير امؤولة » وأنا موك كنا عاقب ترِحُهُمَا ) أي نا ةا ا 
يس ل و ال ل ير لواحا ) فى أن 0 


الكتّاب نكا تيك َلك ني ل عل كم حير الواحد 6 عا يبد ال . 
( وَقَد يُطلَقْ الوَاحبْ عدا عَلَى الْمَعْنَى الأعَمَ أَيضًا ) أي أَعَمَّ منْ الْفَرْض وَالْوَاحب الا رن وشو أن يكن 


- 


2 


الفغل أُوْلَى من التّرُك مع مَنْع لتّرْك َعَم من 01-6 هذا المت ِالمَعتى القطعي ا الظَنىّ ‏ 4 ل يُقَالَ صَلَاة 
الْمَجْر وَاحبَة ) . 


لزع 


قوله : فالفعل فرض 


فيه إِشَارَة إلى أن الْمُنُصه لي لام ٠‏ وَالْحُكُمْ الذي بمُْ الحطاب إِنّمَا هُوَ 
الْعَابُ وَالنَحْرِمُ وَتَحْوُهُمًا » وَالّذي هُوَ بِمَحْنَى أَنَرِ اْخطّاب هُوَ الْمُحُوبُْ وَالْحُرْمَة وَتَحْوُهُمًا » وَهَذَا النفَسِيمْ وَكَعّ لفل 


ع 


و لأ وهم سم شم وك لهم ري الْفَرْضٍ وَالْوَاحب وَالْحَرَامِ وَنَحْو ذَلكَ وتعْريف الفَرضيّة 
وَالْوْحُوب والْحُرْمّة وَنَحْوِهَا وَمَعْنَى أَولوية الْفعْلٍ » أَوْ التّرْك أَوْلويّعهُ عنْدَ الشّارع بلص عَلَيْه » أَوْ عَلَى ليله . 
وفي إطلّاق لأزلونه على عاو لاه تق نقيطة #الدرض وَالْوَاحب ووالكاد ان تقاحوم والحزاة اموا الفغل 
اك ف الْمُباح اسوَاؤمَا في تظر الشارع بن يُحْكُم بذلك صَرِيًا 2 أو دَلَالَةَ بقريئة أن الكَلَامٌ في مُتَعَلَق الْحُكْمٍ 
الشترعي بَخْرَجٌ فل البَهائمٍ وَالصَبْيَان وَالْمَجَانِينَ وَكَحْو ذَلكَ . 


اه 
0 2 24 


فإن قلت ب 232171 إِشَارَةٌ اليد للك 


امد وخر ١‏ قاقر لكات الما تر وكرنا لاختر امو وهل فلي ارال اداو اشم 8 ل مَعْنَى القواب 
وَالَعقَاب . 

إن كنت : قن يَكُونْ الْمُحُوبُ وَالْحُرْمَة وَحْوُ ذَلكَ من 1 افيا قسّام مَا هُوَ أثْرٌ لفْل الْمُكُلْف لا صفة لَّهُ كإيَاحّة الانتقاع الثابئّة 
ابيع وَحَرمّة الوطة القابئة بالطلّاق 

قلت ١‏ هي م صذَله باذ لقاع ولع فش امكل , وكا مافة ين حزن الشكخم صف فطل الشكلف و6 ]1 : 
م نا يَحْفَى أن الْحُكْمَ كير ملي أعْني الذي يِْنّى عَلَى أَعْدَارِ 

العبّاد أَيْضًا يََصفْ بهّذه الأَحْكَامِ كالرّخْصة الْوَاحبّة » أَوْ الْمنْدُوبّة » أَوْ الْمُبَاحّة » فلا مَعْنَى للتخُصيص بالْحُكم الأَصلي . 


ع عع 


قوله : فالفرض لازم علما 


ع3 3 


أي يَلرَمُ اعْتَقادُ حَقيته أَوْ اعْتقَادًا كَانَ كَافرًا وَالوَاِحبْ لَا يلرَمُ 


حَقَينه وَالْعَمَل بمُوجَبه لثبُوته بدليلٍ قطعي حَنَّى لو و ألْكرَهُ قونا 
اعْتقَاد ل له نيل رول لضفه ع قد بي لكن لمعل موجه للا الله على ووب اتباع اط 


6 


اع 


2 


فَجَاحَدُهُ لَا يُكَفْرٌ وَارِك الْعَمَلِ به إن كَانَ مُوَوَل لا به شق + .ولا يطلل #الأن اللأونا فى كطائد هر سيرة التلش إن فإن 
كان مضنا بعلل + اللي حار اراس قاس وام زرك ليك «ززلاء و تيقوت رساك لزويس دن لضفه 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 00م 


0 


ترك ما وَحَبَ عَلَيِْ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بقَوْله : وَيُعَاقَبْ تارك الْمَرْضٍ وَالْوَاحب لذآيَات وَالأَحَادِيث الذَالَة عَلَى وَعيد الْعْضّاة 
َا أن يَعْفْوَ اللَهُ تعَالَى بفضئله وَكرمه ء أو بتَويّة الْعَاصِي وكدمه للتُصُوص الذَالّة عَلَى الْعَفُو وَالْمَغْفرَة وَلأَنَهُ حَقّ الله تَعَالَى 
يكوه القع عله التقرلة ادوع ولاهدزان يدوق الل وي جاه أخويم الدزات و الطاي على الله كقالى , 


0 


١م‎ 


قوله : والشافعي رحمه الله تعالى لم يفرق بين الفرض والواجب 


كمُحْكم الْكتّاب وَمَا نبت بدليلٍ طني كَمْحْكَمٍ حبر الوَاحد في الشّرْع » فَإن جَاحد الأول كافرٌ دُونَ الثاني وكارلة 
الْعَمَل بِالأوّل مُوَوَنًا فاسق دُونَ الثاني » وَإِنّمَا 

يَرعُمُ أن الْفَرْضَ وَالْوَاحب لَفْظَان مُرَادمَان مَُقُولَان من مَعْنَاهُمَا اموي إِلَى مَعْنَى واحد هُوَ مَا يُمْدَح فَاعلهُ وَيدَمٌ ارِكُةُ 
شرا سَوَاء نبت ذَلكَ بدليل فَطِْي » أو ني » وَهَدَا مُحَيُُ امنطلاح » فلا مَْنَى للاحتحاج بن التَاوْت بين الكقاب 
تكن الراجة زود قارط قن اليا أذ أن الدرع فى اللقة ققد ور روه هر السوت: 

فَالْعَرْضُ ما عُلمَ قطْعا أَنهُ مُقَدَرٌ حَلَيْنَا وَالوَاحبُ ما سقط عَلَينَا بطريق الظَنّ » قلا يَكُونْ الْمَظَنُونْ مُقَدَرًا » وََا مَعْلومُ 
عَلَى أن للْحَصُم أن يَقَولَ : لَوْ سَلمَ مُلَاحَظَة الْمَْهُوم اللْمَوي » فَلَا نُسَلُمْ اسْتَاعَ أن يَعبْتَ كَوْنَ الشّيء مُقَدَرا عََيْنَا بدَليل 
طني وَكَنهُ سَاقطا عَلَينَا ليل قَطْعي ألا يُرى إِلَى قَوْلهِمٌ : الْفَرْضْ أي الْمَفَرُوضٌالْمُقَدَرٌ في الْمَسْح هُوَ الريعُ وَأيْضًا 


وم سا اه 


الكَقّ أن الوكرية قى: اللقةاخو القرونت ع وأناتصدر الولكب يمك البتافط والكقتطريه »+ لماكو الرحة والرضيب : 


د طقال لس ونا بار را لح بار رات لو و ارد مر رار 
ركان فَرْضٌ وََحْو ذَلكَ وَيْسَمّى فَرْضًا عَمَيّا وَكَفَوْلَهمْ : الصّلَاةٌ وَاحبة ة وَاحبةٌ وَكَحْوٍ ذَلك وَإِلَى هَذَا أَشَارَ قله 
: وَقَد يُطْلَقُ الْوَاحبُ عِنْدا عَلَى الْمَعْنَى عَم أيْضنًا فلَفظ الْوَاجب يَقَعُ عَلَى مَا هُوَ فَرْضٌ علْمًا وَعَْمَنّا كَصَنَاة الْمَجْرِ وَعَلَى 
وَعَلَى ظَنّْيّ هُوَ دُونَ الفَرْضٍِ في العَمَلِ وَفْوْقَ السسنّة كتين القَاتحّة 


00 


ود < ١‏ م ف م  8‏ ا مر لون قراغ امد و كر 38 
حَتَى لا تَفسَد الصلاة بتَركهًا لكن يجب سَّجدَة السهو 


له َوْعَانَ ندامنى دار نيل حب اا وَكرَاهيّة ا لْجَمّاعَة وَالَآذَان وَالْإقامَة وكخو ها وسدة الروائد 1 
يُوجحب ذَلِكَ كسئن النَبِىَ عَلَيْه الصّلاة وَالسَلَامُ فى لبّاسه وقيّامه وقعُوده والسئّة المُطلقة تُطْلَق على طريقة الب عَلَيْه 


الصّلَاةَ وَالسَلَامُ عنْدَ الشّافعي رَحمَهُ اللَهُ تعَالَى » وَعنْدَا تَقَعُ عَلَى غيره أيْضًا فَإِن السلّف كَانُوا يقولون : سنّة الْعُمَرَيْن 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 01م 


والتفل ما يئاب فاعله » ولا يسيء تاركه » وهو دون سئن الزوائد » وهو ) | لضم يَرجع إلى النفل ( لا يَلرَمْ بالشروع 


عند الشتافعيّ رَحمَّهُ اللَهُ تعَالَى ؛ لأَنَهُ مُخيرٌ فيمًا لَمْ يَفعَلَهُ بَعْدُ لَه إبطَال مَا أَدَاهُ تبَعَا » وعدا يَلْرَمْ ) أي التَعَل بالشرُوع ( 


لقَؤله تَعَالَى : ( ولا تبُطلوا أَعْمَالْكَمْ ) وَلأن ما أَذَّاهُ صَارَ لله تعَالَى فَوَحَبّ صَيَائتُهُ » ولا سَبيل إَِيْهَا ) أي إِلّى صيّائة ما 
أدَاهُ ( إِنَا بلزُوم البَاقي فَالتَرْحِيحٌ بِالْمُوَدّى أَوْلَى من الْعَكْس ؛ لأن الْعبَادَةَ مما يُحْتَاط فيه , وَلَمَّا وَحَبّ صيّائة ما صَارٌ لله 
ادال شتت راق الكدد فك عار وذ الى © الاضياتة تاونا؟ لمتشا قطذا أو ل عاد حوفي 


دو م 5 # 16 0 2 5 2 َه في ه. 0 - 
وقول : فعلا ُصب على التمييز » وكذا قولة : تسميّة ويجوزٌ أن ينصب تسميّة وفعلا على الحَال تَقديرَه حال كؤنه 


ع عر ع م 2 
مُسَمّى وحَال كونه مَفعولا . 


لطاع 


قوله : والسنة المطلقة 


كما إذا قال الراوسيو هن اليه كذ لشو عذد اللشافي تسح الذي كو عت امتبتاب أ محيفة ركه اللة تعال 


عَلَى سنّة الي علي الصَّلاة وَالسَلَامُ ؛ وَعِنْدَ جمْع من المُتَأَخَرِينَ » وَهُوَ اْتيَار فَخْرٍ الإسْلّام رَحمَّهُ الله تُطْلَقٌ عَلَيْهَا وَعَلَى 


- - 


ل ا ل وص 


في السنّة المُطْلقة » وَهَذه مُقيّدَةٌ وبهَدَا يَْرُجُ الْحَوَابُ عَنْ قَْله : عَلَيْهِ السَلامُ ( مَنْ سَنّ سه حَسَئَةَ ) الْحَدِيثُ » فَإنُ 
قَولَهُ : عَلَيْه السلَامُ ( من سَنّ سنّة 1 قريئة صَارفة عَنْ النُخصيص بابي عَلَيّْهِ السَلَامُ » ولا نرَاعَ في صحّة إطُلاق السعّة 
عَلَى الطريقة علئ ما هُو المذلول اللكري + ولا حفاء في 


5 


ا 


ن المْحَرَدَ عَنْ الْقرَائن يَنْصَرِفُ في الشّرع إلَى سنّة الى عَلَيْه 
المَلامُ لعف الطَّارِئ كَالطاعَة تَنْصّرفُ إلَى طَّاعَة للّهتعَالَى وَطّاعَة رَسُوله » وَقَد يُرَادُ بالسّة مَا تبت بالسنّة كُمَا رُوِي 


عَنْ أبي حنيفة رَحمةُ الله تَعَالى أن الور سنّة وَعَليّْهِ يُحمّل قولَهُم : عيدان اجْتَمَعَا أَحَدُهُمَا فض وَالِآَرٌ سُنّة أي وَاحبٌ 
بالسنّة . 


- 


قوله : والنفل يثاب فاعله 


- أ 
8 


أي يستّحق الثوّاب » ولا يم تاركة جَعَلهُ < حكم التفل وبع بعضهم تعريفة وَأوَرَدَ عليّه صومٌ | لمسافر وَالرَيَادَةَ على ثلاث 


اع من :و 


آيّات في قرّاءة الصّلاة » فَإن كلا منْهُمًا يَقَعُ فرْضًا » وَلَا يُذَمٌ تارك . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 02م 


ها ه 


وَأحِيب عَنْ الأول بأن الْمَرَادَ ادك مُطْلَقَا 4 وَعن اه 
الشخولهًا كنف قؤله تكالى : 


5 
3 
مها 

م 
2 
9 

2 
3 
- 
0 : 


رونا لب اناا إل زوع لعي زا بتي رامقا بير امام وركاديا اطي 11 4073 ار 
لمْسْرِ وَالتّعَلَ دُونَ ست الرّوَائد ؛ لأنّهَا صَّارَتْ طريقة َه مَسلُوَكَة في الدّين وَسيرَة لني عَلَيْه السلَامُ بخلّاف التّقْلٍ . 


قوله : وهو أي النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعي رحمه الله تعالى 

حَتَّى لَوْ لَمْ يَخْضٍ فيه لَا يُوَاَذْ بِالْقَضَاء » وَلَا يُعَاقَبْ عَلَى ركه ؛ لأَنّ حُكْمَالنَقْلٍ التَخْييرٌ فيه فَِذَا شَرَعَ » فَهُوَ مير فيمًا 
لَمْ يَأ تَحُقيقا لمَحْتَى التّليّة إِذ النَمل لا ينْقَبْ فَرْضًا وَإنْمَامُةُ ا يَكُونْ إِمْقَاطًا للْوَاجب بل أَدَاء للتَفلٍ وَلهَذَا باح الْإفْطَارُ 
يعدن العيافة ع وإذا كان كيين لز زاك ناته ا تسقيا سق انر موك وان لان الأرتى سيف 2 1 


ع ب 


رةه ارال 


قدا » فلا يَكُونَ إِبطَانًا لخُلوه عَنْ الْقَصْد كَمَنْ سَقَى رَرْعَهُ قَقَسَدَ رَرْعٌ الَْيْرِ بار » فَِنَهُ لا يُجْعَل إِثلَافا وَجَوَابةُ مَنْعُ 
لطر في اللثل نه السأروعء :لاسن لزاع + وعلذةا الثفل جزم بالشروع ست تحبا المي فد ويقافبا خلى اذك 
لوُحُوه : الأول : قَؤْله تعالَى ا ل ل 
مان اق إل أذ قاع كنطة ترك الل ْنَا ا مَعنَى للْإِنطَال هَامُا إلا فغل يَحْصُل به ابُطْلَانَ كَسَقّ زق مَمْلُوك لَهُ فيه 
ا المت أى ب ل ل ير 


- هه عاض هد 


ا 0 


32 
لو 


القاني ؛ أن الجزء الذي أَذَّاهُ صّارٌ عبّادة اللّه » تعَالَى 1 َهُ فتَجبُ صيَائتُهُ ؛ أن التّحردُضّ لحَقَ الْغَْر بالْإفسّاد حَرَم ا 
طريق إلى ضكانة المقتي سوى لَرُوم البَاقي إِذْ لَا صحّة صِحَّة لَهُ بدُون البَاقي ؛ لأَن َكل عبَادَة وَاحدة ساجة و استحقاق 
الغوّاب . 

ا يُقَالُ : صِحَّة الْأَحْرَاء الْمُتَأَعرَة وَكَوْئهًا عبَادَة مُتَوََفَة عَلَى صحّة الَْحْرَاء الْمتَقَدّمَة وَكَوْنهًا عبَادة » فَلَوْ َوَقَفَتْ هي 
يا َم الدْرُ ؛ لأنا تقول هُوَ دور معي بمئرلة الْمُمَصَايقينٍ كالبَة وَالْبنوَة يعوَقَْفْ كُل منْهُمًا عَلَى الْآعر » وَإِنْ كَانَ 


- 
3ه وا عش 
- 


ات الأب مُمقَما كذ هَاهُنًا يكف صحةُ كل اء علَى صحّة ءاخر َع َعَم ذَّات يض الأحْرَاء . 
كد ال إن الو الول يَنعَقَُ عبَدةٌ لكَونه فشلًا قُصد به التقكيُ إِلَّى الله عا عَالَى لَك بََاءَ هَذَا الْوَصف يَعَوقفْ عَلَى 
اُعقاد لْجُرء الثاني عبَادَة وَانُعقادُ الْجُرْء الثاني عبّادَة يَتَوَقَفْ عَلَى تَحَقق الْجُرْء الأول لَا عَلَى وَضْف كوانه عبَادة 


َالمَوقوف عَلَى الَأَحْرَاء لبَق هو يَقَاءِ صحّة الْمُوَكّى ذكولة عبَادَة لَا صَيرُورهُ عبادَة وَالْمَوْقُوفُْ عَلَى صحَّة الْمُوَدَى هُوَ 


0 6 الأحْرَاء الباقدعياةة 3لاكةة 1 


اا 0- 


إن قيل : بَعْدَ : الشروع في الْجرء الثاني لَمْ يَيْقَ الْجُرْءِ الأول نَفْسُهُ فضنًا عَنْ وَصف الصّحّة وَالْعبَادَة . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 03م 


سم ه 


قَلنَا : هذه اعتبّارَاتٌ شرعيّة حيث ثبت بالَقّص وَالإِجْمَاع الْحُكُمْ ؛ لبقا وَالْإحبَاط ونَحو ذلك . 


تعن عقر فيفع برط زا انراق جاو 13 ث مُنْهلَا مطل 


ءًَ 


إن قبل : فَمَنْ مات في أَنناء العبَادة ينبي أن 
فَجَعْلٌ الْعبَادَة كَأَنَهَا هَذَا الْقَدْرُ 


مله تَمَامِ عبَادة الحَيّ للدكائل ا كانه عَبَادَة : 


- 
- 


إن قيل : هَبْ هب أن صيّالة الْموَكى كذ تقضي روم لبقي لكنّ كرابي نذا مُخَيّرًا فيه يُقتّضي جَوَارَ إبُطَال الْمُوَدَى 
كارعنا داواي أن الّرْحِيحَ بِالْمُوَكّى أُوْلَى من الْعَكس أي صيّالة امود أُوْلَى من إيطاله احْتيَاطًا في ياب ٠‏ العبَادَات 
وَصّوْنًا لها عَنْ الْبُطْنَان انعا الْمُوَدَى قائمٌ م حُكْما بدليل احتمّال لبا وَالْبُطنَان فيترحّحْ عَلَى ما هُوَ مو من منْعَدمٌ حقيقة 


وشكمًا + وخر ع الموتي : 
الغالث أن المُنْدرَ قَدْ صَارَ لله تَعَالَى تَسلميّة بمَئِْلَة الْوعْد فَيَكُونَ أذئى حَانًا مما صَّارَ لله تعالَى فخلا » وَهُوَ اه 1 


اموق لاه لصيّائة أذ 


إلا الك ار اك 0 6 وإذاد وجب ا لين ؛ وهو تدا 0 3 


0 ا نا الى 


( وَالْحَرَامُ يُعَاقَبْ عَلَى فثله , وَهُوَ إِمّا حَرَامٌ ليده ) أ مَنْسَاً الْحُرْمّة عَيْنُ ذَلكَ الشّْء كُشُرْب الْحَمْرٍ وأكل الْمَيئة 
وَكَحْوِهمًا . 

( وَِمَّا حَرَام لعيْرِه كأَكْلٍ مال الَْيْرٍوَالْحرْمَة هنا َُاقَة نفس الْفغْلٍ لَكنّ الْمَحَلَ كَابلَ لَهُ . 

وقي الأول ) أ في السترام ليه ( كد حرج اْمَحَل عن ْول الفئل عَم الئل لدم المح فيكو الْمَحَلُ اك ) أئا 
في الْحَرَامِ لعَيْنه ( أَصْنًا وَالْفعْلْ تبَعا نْب الْحُرْمَة إلى الْمَحَلَ لنَدْلَ عَلَى عَدَم صَلَاحيّته للفغل لا أله هُ أطْلّقَ الْمَحَلَ وَيَقَصِدُ 
كل تاني الخزار اروم ليا شرام اشر ردقل : هَذَا الُْيرُ حَرَامٌ يَكُونْ مَجَارًا بإطلّاق امم الْمَحَل عَلَى 


2 
41 0 


الْحَال أ أكلَهُ حَرَامٌ ٠»‏ وَإذَا قبل : المي حَرَامٌ فَمَعْنَاُ أنّهَا مَنَْاً الْحُرْمَة مّة ا أنَهَا ذَكَرَ الْمَحَلَ وَقَصّد به الْحَالَ فَالْمَجَارُ نمه 


وهم 


في الْمُسْند إِلَيّْه وَُنَا في الْمُسْنَد » وَهُوَ قوله : حَرَامٌ إِذَا أَريدَ به منْسَاُ الْحُرْمّة . 


لعز 


قوله : والحرام 


فد يضاف الحل مرق إلى ليان كَحُرْمَة الْمَيْئة وَالْحَمِْ وَالمّعَاتَ وكخو ذلك وَكَثيرٌ من الْمُحَقَقِينَ على أنه ص 
منْ باب إطلّاق اسم الحل عَلَى الْحَال » أَوْ هُوَ مني عَلَى حَدُف المُضّاف أي أكل اميه رةه الْحَمِْ وَتكاحُ 
الأمّهَاتَ لدلَالّة الْعَقْل عَلَى الْحَذْف . 

والمتعتوة أطوة عل فين الكتتدواف !1 لأن علطتن عرق لتك :]لذ عه المقفلقة نكال" العتا والكتموة 
الْأظْهَرُ من اللّحُوم أكُلْهًا » وَمن الْأشريّة شربها » ومن النسَاءِ نَكَاحُهُنَ . 

وََهَبَ بَعْضُهُم إلى أَنهَا حَقيقة لوَجْهيْنٍ : أحَدُهُمًا أن مَعْتى الْحُرْمَة هُوَ الْمنْعْ » وَمنُْ حَرَمٌ مَكَة وَحَرِم ابر فَمَغْتَى حُرْمَة 
الْفخْلٍ كَوْنْهُ مَمنُوعًا بمَعْتَى أن الْمُكَلْفَ مُنعَ عَنْ اكتسّابه وتحصيله وَمَْنَى حُرْمَة الْعَيْنِ َنَّهَا مُنَعَسْ من الْعَبْد تَصَرْكَائَُ فيا 
فَحُرْمَة الفْل من قبيل مَْعِ الرّحْل عَنْ الشنّئْء كَمَا تقول للَْلَام لَا ترب هَذَا الْمَاء وَمَعْنَى حُرْمَة العيْن مَنْعُ الشّء عَنْ 
الرَجُلٍ بأَنْ يصب الْمَاءِ ملا » وَهُوَ أُوْكَدُ . 

وثَانيهِمًا : أن مَعْنَى حُرْمّة الْعيْنِ خْرُوحُهَا عَنْ أن تَكُونَ مَحَلّا للْفْلٍ شَرْعًا كما أن مَحْنَى حُرْمّة الْفغْلٍ خُرُوجُهُ عَنْ الاغتبَار 
شَرْعًا فَالْخْرُوجُ عَنْ الاعتبَار شَرًْا مُتَحَقَقٌ فيهمًا » فَلَا يَكُونْ مَجَارَا وَخْرُوج الْعيْنِ عَنْ أن تَكُونَ مَحَنَا للفغل يعرم من 
اْعْلٍ بطريقي أَوْكد وَألرَمَ بحَيْث نا يَنْقَى الحتمال الفخل أَصنا في لْفعْلٍ فيه » وإن كان تَبًَا وى من تفيه دا كان 
مَقْصُودًا » وَلَمًا لَاحَ عَلَى هَذَا الْكلَام أن العّْف بِناء عَلَى أن الْحُرْمََ في الشّرْع قَنْ تقلت عَنْ مَعْنَاهَا اللَْوي إِلَى كَوْن 


ع 


الفغْل مَمْنُوعًا 


08 2ه َه سه مه 3 50 8 1 ل اي ب 2 8 كك 3 مه 5 م هه >0 2 3 7 03 
عَنْهُ شرعا » أو كونه بحَيّث يَعَاقَفُ فاعلة وكان مم ذلكَ إضّافة الحامّة | نم الأعيان مسبئحستة جحذا كحرمة الميتّة 
شر و بحيث يعاقب وكان مع ِ إلى بعض الأعي 7 


وَالخس كوت الننض كان نظ الكر رشلل التسلف] رنسكة اللة تكالى هن دلله طريقة لوطه نوكو أن القذل الحرام 
لقان ا ل1فك ا وكرن قدا الف ذلك الك مان كل الققد ركاب خرن واستق اما ليله ؛ 


والثاتي + نا يكرت فققا التانة عن درك الشكل كتتمة أكل كال الت فكوا لتسكا لنفسن ذلك الال ل نه مللك 
اليْرِ الكل مُحَرّمٌ مَمنُوعٌ لكنّ الْمَحَلَ قَابل للأكل في الْجمُلَة بن يَأْكلَهُ مَالَكُهُ بحلاف الأول ء فَإِنَ الْمَحَلَ قَدْ خَرَجَ عَنْ 
َابيّة الف وَلَرمَ من ذَلكَ عَدَمُ الْفغْلٍ ضَرُورَة عَدَمِ مَحَلهِ قفي الْحَرَام لعَيْنه اْمَحَلَ أصْلٌ وَالْفثْل بْعٌ بمغْتى أن الْمَحَلَ 
أعخرج أوَّا من قبُول الْفغْل وَمعَ » لم ضار لفل مَمْنُوعًَا وَمُْرجًا عَنْ اعبار فَحْسْنُ نسلبّة الْحُرْمَة وَإِضَافَها إلى الْمَحَل 
َال عَلَى أنه غَيْرُ صَالح للفعْلٍ شَرْعًا حَتَّى كله الْحَرَامُ َفسسُهُ » وَلَا يَكُونْ ذَّلكَ من إطُلّاق الْمَحَلَ وَإِرَادَة الْفعْلٍ الْحَالَ فيه 
إن لديف الاق فد ل الك حون فر حدق اعطاق أ قلي إعلاق اليم على لكان 

فإذا قلنا + الميكه حرا كمَنتاة أن المكد منشا الحرمه أكلاء وَإذا قلنا ير الكثر حَرَاءٌ فمئناة أن أكلة بدزاة إنا تخارا+ 


أُوْ عَلَى حَذف الْمُضَاف كما في قله تَعَالَى : ( وَاسال الْقَريّة ) 


ع لضي 


يُحْمَل تَارَةَ عَلَى حَذْف الْمُضّاف أي أَمْلَ | القريّة وك نار عَلَى أن الفذية كا مَجَارٌ عَنْ الأهْلٍ إِطَلَاَا للْمَحَلَ عَلَى الْحَال وَهُمَا 

انوك في الأسرَارٍ أذ اْحل الحم صفًا ذل ا فنا محل لفل كن متى تبت الح » أذ الى في 
الْعيْن أضيف إِلَيَْا لأنّهَا سَبَبهُ كَمَا يُقَالُ : جَرَى النَهْرُ ؛ لأنَهُ ستبيل الْجَرَيّان وَطرِيق يُجْرَى فيه فيُقَال ويك ال 

ألا خرضة لتق نياع ولا نال #طراتفة هذ انكر 4 لأن الطتكه شاك شرام المالك 


- 
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لمكن 


ا 


( وَالْمَكْرُوةُ توعان مَكْرُوةٌ كرَاهَة َيه » وَهُوَ إلى الحل قر وَمَكرُوةٌ كراهة تحريم , وَهُوَ إلى الحرمّة أقرَبُ » وَعِنْدَ 
مُحَمِّد لا يل هَذَا ) الْإشَارة تَرْحعْ َ كود كلقا تنيع ربعم لكك بكار تسد #الرايجي لم لضي 1 


لزع 


قوله : وهو إلى الحل أقرب 


5 عَنيَ و 


ِمَعْتَى أَنّهُ لَا يُحَافَبْ فاعلة أُصلًا كن يُتَابُ تارك أَذلى نَوَاب و 9 مَعْنَى الْقَرْب إِلَى الْحُرْمَة أله تعلق به مَحْذُورٌ دُونَ 
اسْتحقاق اْعُقُوبة بالنّارِ كَحُرْمّة الشتفَاعَة فرك لواحب حا كد الاح قار ور لك لفل ة الْمُوَكَدَةَ قَرِيبٌ من الْحَرَام 
يَسْتَحقُ حرْمَانَ الشّفاعَة لقؤله 00 000 23-3 


امشترع إلى الستراع فسا هَل حو حرام يقت لاتق بخليل عل قعلدة ما رم تركة إن تبت ذَلكَ بدليل قطعي يُسَمّى 


حرام ونا مُسَمّى مَكْرُوهًا كَرَاهة اَم حُمَا أن مَا َم ايان به إن تبت ذَلكَ فيه بدليل مَطْعِ يُسَمّى فَرْضًا وا يسم 


نن. :عير عير. :ين 


وَاحبًا 


( وَأَمّا القاني ) الْمُرَادُ بالقاني أن لَا يَكُونَ حُكْمًا ضاي يدون : َب عَلَى أُعْذَارِ الْعبّاد ( فَيُسَمّى رُخْصّة وَمَا وَقَعَ من 
ار نانع اذا الذي دعق أذر وني لارام اا سجاه ]كن ررح نيا روي اقرع متي 
رح إن المركة وأز واجاء أوطا ار لفن ناعي. 


والرخصة ريد ألواع وْعَان من الحقيقة لقياه هي بكؤنه رُخْصّة من الْآخخر وَكوْعَان من الْمَجَاز أَحَدُهُمًا نم في 


الْمَحَازِيّة م بوالتتيع رار لمعيه اوضر سين 0 لعاقي أحن ركززر وكمه ناعرو ور بدن 
فيك ردقو لكنّ أُحَدَهُمًا أكم في الْمَجَازيّ أي أَبْعَدُ من حَقيقة الرّعخْصّة من الْآخَر . 


( أَمَا الأول ) أي الذي هُرَ رُخْصّة حَقيقَة » وَهُوَ أَحَقُ بكونه رُخْصّة من الْآخخَر ( قَمَا استبيح مَعَّ قيَام الْمُحَرُمْ وَالْحُرْمَة 
كَإِجْرَاء كلمّة الْكفْر مُكْرَمًا ) أ بِالقَثْلٍ » أو الْقَطْع ( فَإِنْ حرم الْكفر قائمة أَبدَا ) ؛ لأَنْ الْمُحَرّمَ للكَفْرِ » وَهُوَ الدكائل 


ل ا ل و 


:. 1 في دينه تأولن ع و كذ اناده بالْمَعْرُوف كل مَال الَْر وَالْإفطَارُ وَتَحْوهُ من العبَادَات أَيْ إِذَا أكْرة عَلَى أكل مَال 


غير أو غك الإفطا قن رمضان © أو أكزه على كرك الصلاة وتحوفاففي هذه الصوز له أن يعمل بال حضة حقيقة 
كن إن عد امه 


وبَذلَ نفس فأولَى . 

( وَالثاني ) أي الذي هُرَ رُعخْصّة حَقِيقَة كن الَْوَلَ أَحَقُّ منْهُ بكونه رُعْصّة ( مَا أستتبيح مَعَ قيَام الْمْحَرّم دُونَ الْحرْمَة 

كإفطَار الْمُسّافر ) فَإِنَ الْمُحَرُمَ للْإفطار , وَهُوَ شهُودُ الشّهْر قائمٌ لكنّ حُرْمَة الإِفْطَار غَيْرُ قائمّة ( رص بِنَاء عَلَى سَبّب 
ري كي بالكزها ظووة لخر والحكم وخرره الفرم ركد بالط لتراو على از قيااة ين آناء لش ]ر 

لَه وى عندئا لقيام السب وَلأن في الْعزة توح يس لشوافقة ة المُسْلمِينَ ) . 

هَذَا دَليل آخرُ عَلَى أن الْعمَة أُولَى وَكقرِيرُ أن الْعَمَلَ بالّخْصّة ول الْعَِمَة إِنّمَا شّرعَ للْيْسْرِ وَالْبْسْرُ حاصل في العَرِكَة 


هم 


لي ل لي ل ل 
الصّومُ فَلَيْسَ لَهُ كان لشو لاله بع قال لشي براق القفال لاريم ايا إلا يد" يُضلَعفَ الصّوْم الصّائمٌ » وَهُوَ اسنتثاء 


لس سس 


رك لك لك لح كوه القطا ب قفي ع ااي شق رعذ نل يلعطق 121 لكب فزاع لطا رما 


- 


في حَقَه كَشَعَْانَ فيَكُونْ في الْإِفْطَارٍ شْبْهَةَ كوْنه حُكْمًا أَضْليًا في حَقّ الْمُسَافرٍ بحلاف الأول ل فَإن ١‏ المُحَرّمَ وَالْحُرْمَةَ قَائمّان 
حَقَّ بكونه رُخْصّة ( والثالث 


بج عر اعد 


َالْحُكْ الَصْليُ فيه الْحُرْمَة وَلَيْسَ فيه شُبْهَة كَوْن امستباحَة الْكْفرٍ حُكْمًا صا فيَكون الأول 


الاتقية ورد تلن كاه لطس الو قر 


3 
- 
- 


7 
2 
ا 


الس جر لد 


( مَا وضع عَنا م من الِْصْر وَالأُغلَال يُسَمّى رُخْصّة مَجَارًا ؛ أن الأصل لَمْ يَبقَ 


ءََ 


وَالرَابعٌ ) أي الذي هْرَ رُخصة مَجَارًا لكنّه أقرَبُ من حَقيقَة الرّخْصّة من الثالث ( ما سقط مع كونه مَشْرُوعًا في الْجُمِلَة 


؛ فَمن حَيْت إِنَُّ سقط كَانَ مَجَارًا » وَمِنْ حَيْت إِنَّهُ مَْرُوعٌ في الْجُمْلّة كَانَ شَبيهًا ؛ بحَقيقة الرّخْصّة بحلاف الْمَصْلٍ 
لثالث قل لوي رخص في انم إن أل في الب أن يلف ينا وَهذَا حم روخ كله سقط ف السام 


حَنَّى لَمْ يَبْقَ النَينُ عَزِكَة » وَلَا مَشْرُوعًا » وَكَذَا كل الْمَيْئَة وَشْرْبْ الْحَمْرِ ضَرُورَة فَإِنّ حُرْمتَهُمَا سَاقطّة هُنَا ) أي في 
حَال الضّرُورَة ( مَعَّ كَوْنهًا نَابعَهَ في الْجُمْلَة لقَوْله تَعَالَى : ( إلا مَا أضطرركُم ) فَإنّهُ اسنتثاء من الْحُرْمّة ) فَالْفَرْق بَينَ هَذَا 
اناي أن اقرع نادم وني احاني مواقا ماغنا والمكرم عير ذالم َال الضَّرّر لقؤله تَعَالَى : ( وقد فصل لَكمْ مَا 

حَومَ عَايك م إِنَا ما اضطرركُم ) فَالنْصُ ليس َس يمرم في حال الرورة ( وَتأن الام قصياقة حَقَلٍ ».ولا صبَائة عند قوت 
اواو مار للم رواسا اموا اسان ا كو ريات لالسريسا رو عر قمر قري 
اللَهُ تعَالَى عَنْهُ أنَُ قال أَنْقَصْرٌ الصّلَاةَ وَكَحْنْ آمنُونَ فَقَالَ عَلَيْه السَلام إِنّ هذه صَّدَقَة تصّدَقَ الله تعَالَى بها عَلَيْحُمْ فَاقبلُوا 


مَدَقتَهُ 1 ونم يد ا ا ( وَإذَا ضرَكُم في الأَرضٍ 
00 من الصّلاة إن فكم ) وَهَذه الآية دَلِيلٌ عَلَى أن الَعْليقَ بالششّرط نَا يَدُلَ عَلَى الْعَدَم عنْد 
سر ا سانا 


عَدَمِ الْحُكْمٍ لَمَا سَألَ عُمَرُ رَضي الَهُ عنْهُ ولَكّانَ عَالمًا بِهَدَا ؛ لأنَهُ من أَمْل اللْسّان وََرْبَاب الْمَصّاحَة وَالْبيّان . 

( وَالتَصَدُقُ ما لَا يَحْتَمل الّمْليكَ إِسْقَاط لا يَحْتَمل الرّدٌ وَإِنْ كان ) أي التَصّدّقْ ( ممّنْ لَا يَلْرَمُ طَاعَهُ كَوَلي القصّاص 
هاما أولى ) أئأ ني مطورة يكرن المتذق مين ورم طاعلة ؛ وشو الله أؤلى أن يكرت إمنقاطا ذا ييل ار ونان 
اساسا لمر اد لس ل اي ليو اد 
عَطْفْ عَلَى قؤله : لقَوْله عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ ( وَالرّفق هنا متعيْن في الْقَصْر ٠‏ قلا ب يبْتْ الْخيّارٌ ) فنَكُونْ الرّخصّة رُخصّة 
إسْقاط . 

( آَم نمم تافر اَذَك مهما يعم فق و َمَشَقَة فإِنَ الصّومَ عَلَى مَبيلٍ مُوَاققَة الْمُسْلمِينَ أُمْهل وفي غَيْر 
رمضات افق َقُ فَالتّحْيير يفيدُ فإن قيل : إكْمَالَ الصلاة وَإِنْ كَانَ أَسَقَ مَقَّ فقوَابَهُ أَكْمَل فَيِْيدُ التَخْييرَ قلا الْوَابْ الذي يَكُون 


ِأَدَاءِ لطن مساو فيهمًا ( 


لعز 


قوله : وأما الثاني 


من قسْمَيْ ما يُعتَبرُ فيه أَوَلَا الْمَقَاصِدُ الْأَْرَوية فيْسَمّى رُمْصَة ويُقَابلهًا العركَة فحرمَة إِجْرَاء كَلمّة الْكُفْرِعَلَى اللسّان 
موطف امن رولنها لفيا انقلطنا ولط الي برغل على الاق نمياد , 

إن قبل : الرّعْصّة قَد تَنُصف بِالْإبَاحَة وَالنَدْبِ وَالْوحُوب وه من أَقْسَام الْحُكْم الْأَصْليَ قَبَرَمُ كَؤنهًا كما ًا 1 
اط » وَلَا مَجَالَ لَعَاْرٍ الاغتبَار ؛ #لأن الأخصة َيِسَتْ حُكْمًا أصْليًا بشيء من الاغْتبّارَات . 


اخ ٠‏ و عر 


ف 
اه 


لعب أذ اتيم توب 1 لخزئة رداوك لكر لاقن أن ماعطا فخا يكرد طروي الأعمئة وليك أ 


مما تعره به الْمُصَنّفْ اجن (لاقذاى و رتو ااانا امتطااى توه بكار لو اراد اللفميو الامو وبرت 


06 
هه عََ و وام 0114 


كو العحصة ة مما يتعلَقُ به مَقَصُودٌ روي بِمَحتى أله يُعبرُ ذلك في مَفَهُومه اعْتبَارً أ وكيا فيَظْهَرُ بالنَمْلِ في عبّارَات 
زوق سرك في مسرل الشتافعيّة : إن الخمة اطع ب الفكام لنتر ىهام افلم لزنا لكذة اهن لخر 
وَالْعَِعَة بخلّافه وَحَاصِلَهُ أن دَلِيلَ الْحُْمّة إِذَا بَقِيّ مَعْمُولًا به وَكَانَ الَحَنْفْ علهُ لماع 00 لاي 
الْحُرْمَة في حَفَه » فَهُوَ الّعْصّة فَخَرَجَ الْحُكْمْ بحل الشّيء ابتداءً » أو تسنًْا لنَحْرِم , ] 


2 2 


وَذَكْرَ فَحْرُ الِْسْلّامِ رَحَمّهُ الله تعَالَى أن الْعكَة اسم لما هُوَ صل من الْأَحْكَامِ غَيْرُ متَعلّق بالْعوارض . 
ل خْصّة امم لَمّا ني عَلَى أعْدَارِ الْعبَاد » وَهُوَ مَا يُسْتَبَاحُ مَعْ يام اله لْمْحَرُم دك أبن 


ايمر أن التخمة له المُوَاحَذَة بالفغل مع قيّام ال لْمْحَرَم م الفغْلٍ وَكَركُ المُوَاحَدَة 2 الف مع وُحُود المُوحبٍ 


ِ- َه 
1 سض له 


وَالْوْحُوب وفي الْميرّان أن الرّخْصّة اسلمٌ لما كير عَنْ الأمْرِ اللي إلى تخفيف ويُسر تَرفهًا وتوْسعَة عَلَى أُصْحَاب 


الَعْذَار وَقَالَ الْعرئّة ما لَمَ الْعبَادَ بإيجَاب الله تعَالَى وَالرّخْصة مَا وَسعَ للْمُكلّف فعلهُ بعُذّر مَعَ قيَام الْمُحَرُم . 


- 


قوله : وهي إما فورض 


حَصرَ العزيمَة في الْفَرْض وَالْوَاحب والسمّة وَالنّقل يَعْني قَبْل ورُود الرّخْصّة » وَأَمّا بَعْدَهُ فْقَدْ تُكون الْعَزئة حَرَامًا كصؤم 


الحريضن كاف البلالة كان 3 ك2 والبهرة نعلي هذا ذا قكون اقيق كن وزيد التلكفته كلكا واسرافام وا 


و نار ونان رذ كانئ بدت لكان حفن ان قاننا وتوقة كوه اتقطم امتذا ل 2 


أعْدَار الْعبّاد » وَأمّا القاني وَاغالث فلن الْحُكْمَ الأَصْلِي لَوْ كَانَ حُرْمَة » أَوْ كرَامَة لَكَانَ الطرَفُ لْمُعَابل في أَضْله كوا 
أَرْ تدبا » وَهُوَ لَا يَصْلّحُ للائتناء عَلَى أَعَذَارِ الْعبّاد إذَ المَُاسبْ للْعُذْرِ » هُوَ التَرفيهُ وَالوْسعَة لَا النُضِْيق » فلا يَكُونْ رُعخْصّة 
قََا يَكُونَ الْحُكْمْ الأَصْليُ الذي هُرَ الْحُرْمَة » أَوْ الْكَرَامَة عَعَة ؛ لأَنّهَا نما تَكُونَ في مُقَابلَة الرُعخْصّة فَالْحَاصل أن 
الطتف الذي تكلق يه العركة لايد وآن يكوق وكا على الطرف الآخر الذي علي يد ال أخصة [ا لممتاويًا له ليكون 
مبَاحًا » وَلَا مَرْحُوحًا ليَكُونَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا وَالراحَحٌ إِما فَرْضٌ » أَوْ وَاحبٌ » أَوْ ملنّة » أو تفل كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنّفْ 
رحنة الله لكا د 


ا 0 َي ل" جائعة |ر مو لكك" مه وت 3 9 لس ”لس م ققوء عه عه ا وو 
نُسَّلم أن العزء نت إبَاحَة لكائت الرخصة أيضًّا كذلك لجواز أن يكون وحويبًا , أو تَدبًا إذ العذر قد يتاسبة 


اْيجَابُ كَأكْلٍ مَاله عنْدَ عمف كلف تفسه » وما نايا فنا لا نُسَلَمْ أن الْعَِعَة لَوْ كَانَتْ حُرْمَةَ » أَوْ كرَامَة لَكَانَ الطرَفُ 
لاخر وَحُوبًا » أو تدبا لجَواز أن يكون إِبَاحَة كُمَا في إخْراء كلمّة الكفر عَلَى اللْسّان ء فَإنّهُ حَرَامٌ ويُبَاحٌ عند الإكراه . 
وَكثِيرٌ من الرّمَصٍ بهذ الْمكَابّة » وَلَوْ سَلمَ قلا تُسَلَمُ أن الْمُحُوبَ ء أَْ اندب لَا يُنَاسبُ الاتناء عَلَى الْأَعْذَارٍ كَوْحُوب 
أكل الْمَيئَة عند الاضلطرَار » أ ذب إِفطَارٍ الْمرِيضٍ عند بَعْض الأرَارٍ لا يُقَالَ : الْعَِعَةَ في جميع َلك برع الْوْحُوب 
كَوُحُوب تَرْك إخرَاء كلمّة الكفرٍ وَوْجُوب ترك أكل الْمَيئَة وخر ذلك » فَنَ الْفرْض قد يكون مُرَ الفغل كَالصُوْمٍ » وقد 
يكون كر الذك كتالك :يراد كلمة الكنر وأكل الميقد + ١01‏ تقول نهذ كأديل لا شتوو إلثه ول ذلك + فهو بعزة ميد ؟ 
أن الْكَلَامَ في + كم إخرَاء كلمّة لكر وأكل الْمَيئة ا ل وي وَاممْلرَامهُ لوُحُوب ارك لَا يتفي 


0 


تؤلة الترتدوانا اكه التريد من قن االشكافء 


1 


م 


وَالْحَقُّ أن | الْعَكَة ل ا الميرّان بَعْدَ تقسيم الأُحْكَام إلى الْفَرْضٍ وَالوَاحب والسنّة 
اقل 0 رونا وَالْمَكرُوه وغَيْر هَا إن الْعَركَة اسم للحكم الْأْصْليّ في الشرع عَلَى الْأَقسَام التي كرام من الْفُرْض 


قوله : أما الأول فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة 
كلاثة في هذا التقسيم معد 


بالحصار حَقيقة الرّخْصّة في الْإِبَاحَة رمه الحصار العَِمَة في الْحُرْمّة ؛ أن عابلا وَيْكِنْ أن قال : الْمُرَادُ 
بالاستباحة هَاهْنَا مُجَرهُ تخويز الْفغْل أَعَمٌّ من أن يَكُونَ بطريق النسَاوِي » أَوْ بدونه قيَْمَل الْوَاحب وَالْمَنْدُوبَ وَالمُبّاحَ 


ورك بلْخُزْمة وَلقرم في الشخصة حم من أن يَكُون في جَائب الْفمْل » أ في جَانب الك مَل الْفرْض لولحب 
يض كَمَا أن الْمُرَادَ بالْمَرْضٍ وَالْوَاحب في قَوله : وَهي فَرْض وَوَاحبْ وَسْنّة وكفل أَعَمّْ من أَنْ يَكُونَ ذَلكَ في طَرّف 
الفغل » أو طَرّف الك ليَْمَلَ الْحَرَامَ » وَلَا يَكُونْ بَيْنَ الكَلَامَيْن مُنَافَاة . 

عم يكوه أن يُقَالَ : يَْرَمُ الحصارٌ الْعَِمَة في الْفَرْضٍ وَالْوَاجب وَالْحَرَامٍ » وَهَذَا يُنافي مَا سَبْقَ من أنّهَا فَد تَكُونْ سه » 
أَْ تقلا كما إدَا كان الْحُكْمْ الْأَصْلي في صلَاة قل » أَوْ ملئّة كؤئها مَنْدُويَة » فَإِهَا عَرَضَتْ حَالَة لمك بق تلك الصّلاة مَعَهَا 


موقو 


دوي َه الف مَل حون ها ُخصّة » أو حُكْما ما على عدار امياد يكن أن يحَاب عله أن لمر 
بِالْحُرمَة الْمَنْعُأحَمّ من أن يَكُونَ بطريق اللَرُوم » أَوْ المُحْحَان وحيئئذ لَا بَرِدُ اْإِشْكَالَ . 

إن قبل : الاسْتبَاحَة مَعَ قيّام المُحَرّم وَالْحُرْمّة ُوحبٌ اْتمَاعَ الضّدَيْنٍ وَهُمَا الْحرْمَة وَالِْبَاحَة في شَيْء واحد . 
8 : أن مَعْنَى الامْتبَاحّة في الْقمم الول أَنْ يُعَامَلَ مُعَامَلة 0 ترك الْمُوَاحَدَة . 

وه ١‏ ابي يد اف ان افوا اللو 

شين للدم نان بي الست كنا لكريم فل اين دا لواقي تاقل لون لقني 161 ا الا عيّة أَمَارَاتٌ 


لام 


جاز 


> 


- ع 


ول دسو 


تَراخي لك ارده ور النَصّ بذَلك فَيَحْتَملَهُ بحلاف أَدلة وُحُوب اليعَان » فَإنهَا عليه قطعيّة ا يُعَصَوَّرُ فيها 


الترّاخي عَقلا » ولا شَرَعًا تَقَومُ 06 بقيّامهًا وَتَدُومٌ بدَوَامهًا . 
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قوله : لكن حقه أي حق العبد يفوت صورة 


باب الب وى يوق الوح أعا روحه من لبن . 


قوله : حسبة 


أي طَلبّا للشوّاب وَهي اسْمٌ من الاحْتسّاب » وَإِنّمَا كَانَ الأَْذ بالعََة أَوْلَى لما فيه من رعَايّة حَقّ الله صُورَةٌ وَمَغْنَى 
بويت بن لتسبد عطورة متي ولما روي [ أن شتؤلمة الكذابة أسد رخلن من امتحاب اللي عله الطلاة والبكلاة 
فقَال لأحَدهمًا : ما تقول في مُحَمِّد قَال : رَسُولَ الله قال ا تقول في قَالَ لج اللتاصاةر 

وقال للآخر : ما تقول في مُحَمَّد قال : رَسُولَ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلُمَ قال فنا تَقُول في قَا قال : أنا أَصّم فأَعَادَ عَلَيْه 
انا فَأَعَادَ حَوَاهُ فَعهَُلَعَ ذلك رسُول الله صلَى الله عليه وَسلَم فقَالَ ما الأول ع نقذ لخدي خدتة الله تقال + ونا 


الثاني » فَقَدْ صَّدَعَ بالْحَق فَهَنيًا لَهُ 1 . 


قوله : وكذا الأمر بالمعروف 


ىم تت هة 
2-6 


َه بِهَدَا المقال عَلَى أن الْمرَادَ بقيّام الْمُحرَم َعَم من أن تُرَجّحَ الْحُرْمَة إلى الفثل كَلِجْرَاء كَلمّة الكفر » أو إلى التّرْك 
كَمَا في الْأَمْر بالْمَْرُوف ء فَإِنّهُ َرْضْ بِالدَكائل الدَالة عليه فيَكُون ركه حَرَامًا وَيُسباخ أ لَهُ التَرْكُ إِذَا حاف عَلَى نفسه ؛ 
أن حَقَ الله تعَالَى إِنّمَا يَُوتُ صُورَة لا مَعْنّى لبَقَاء اغتقاد الْفَرْضيّة . 


وَفي أكل مال الْعَيْرِ الْمُحَرُمُ » وَهُوَ ملك الْغيْرِ قائمٌ وَالْحُرْمَة بَاقيَة لكنّ حَقَّ الَْيْرِ لَا يفو لاسو 


لاتجباره بالضَّمّان يك عنْدَ الْإكرَاه : 


وَفي التَمتيل به إِشَارَة إلى أن الْنُصُوص الدَالة عَلَى أُوْلويّة اذ بالْعَِمّة » وَإِنْ وَرَدَتْ في الْعبَادَات وَفيمًا يَرْحَعٌ إلى إِغْرَاز 
لشن كاسن الجاد ًا ذلك قاع لما في ذلك من إِطْهَارٍ الب في الذين يذل لفْسه في الاجتقاب عن 


الْمُحَرّمَات وَلذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحمَهُ اللهُ تعَالَى فيه كَانَ مَأَحُورًا إن شَاءَ الله تعالَى » وَكَذَا في الْإِفطَارِ » وَالْحُرْمَة بَاقية لقيّام 
المُحَرّمِ » وَهُوَ شُهُودُ الشهْرٍ من غَيْرٍ سَفرٍ وَمَرَضٍ فتَوَحَه الطاب 
الخ كان فيضا أو شاو كات عقي الإنطار للظع حي فين 02 الغا الا إكراة عَلَى الْمُبَاحِ كَالْمُضْطَرٌ 7 


ع وا 8 


أكْلَ الْمَيقّه حَتَى مات . 
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قوله : والعزيمة أولى عندنا 

إققَارة إلى نا ذكرة فط الإملام رحمّة الله تكالى أن العمل بالتخصة أولى عند التافي؟ تحمة الله تكالى وقيذة ساح 
الكشف يأسحد الفو لين : 

وَالحَق أن الصّمٌ أفضّل عنْدَهُ قؤلا وَاحدًا عنْدَ عَدَمِ التَضَرر حَتَّى أَنَّهُ وَقع في منْهّاجٍ الأُصُول أن الإفطار مُبَاحٌ بِمعْنَى أنه 
مساو للصّؤم فَاعْتَرَضُوا عَلَيْه بأن لا يَظفرَ بروَايّة تَدُل عَلَى تَسَّاويهمًا بّل الإفطارٌ أفضّل إن تَضَرَّرَ وَإلَا فالصّوْمٌ من غيّر 


احتلاف رواية . 


قوله : بخلاف الفصل الأول 


أي الْإكْرَاه عَلَى الْإفطار » فَإِن الْمُكْرَهَ إِذا لم يُقطر حتّى فتل لَمْ يَكُنْ قاتل ئفسه ؛ لأَنْ الْقَثْلَ صّدَّرَ من الْمْكْره الظّالم » 
وَالْمكْرَهُ الْمَظْلُومُ في صَبْره مُستَدمٌ للْعبّادَة مُسْتَقيمٌ عَلَى الطاعة فَيُؤحرُ . 


قوله : من الاإصر 
هُوَ الثثقل الذي اما عتفهة ان بير لالم نكا يتم سنا 


لتقل تكليفهمٌ وَصُعُويته . 
بالقصّاص عَمّْدَا كَانَ الْقَثْلُ أو خَطَأ » وَقطع الَعْضَاء الخخَاطئة » أو قررْضٍ مَوْضع النّجَاسّة وكخو دللكاممًا كالننا في 

المترائع المتالقَة » فَمنْ حَبْت إِنَّا كانت وَاحبّة عَلّى عَيْرِئا » ولَمْ تحبا عَلَيَاؤْسعَة وتطفيًا ابه الأُعخصة فَسُمْيَت 
بهًا لكن لَمّا كَانَ السّبَبُ مَعْدُومًا في حَقنَاوَالْحُكُمُ غير مَرُوع أصلا لم تَكُنْ حَقيقَة بَلّ مَجَارا فقولُ : لأنَ الل لَمْ 
بن خقر وغ أعنلا ذل على عيئظةة التيقه رخص قل كزالة تخاوًا كام افيد وان الأول قال كان مد رطا 


الْجْمْلّة وَبخلّاف ما إِذَا حرم الصّوْمٌ عَلَى الْمَرِيض الذي يَحَافُ التَلَفَ , فَإنَّهُ صَّارَ غَيْرَ مَشْرُوع في خلة ا 
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قوله : فمن حيث إنه سقط كان مجازا 


إن قلت : قفي الْقسْم الثاني أَيْضًا سقط الحكم فيد : فيتبَغي أن يَكونَ مَجَارًا . 

قلأت : لا تَرَاحِيَ بعُذْرِ فَالْمُوحِبْ قَائمٌ لتك اد مَعَامُنا الْحُكُمُ ساقط بسقوط الي المُوجحب محل الرُخْصّة إِنَ 
أله يقي مَعرُوعًا في الْجُْلَة بحلاف الْمَصْل القالث أي الع القالت من الألواع الأريعة » فإ الحْكْم لَه ين مَشرُوعًا 
علا فكان كاملاق الككاد » داش الحقرنة, 


قوله : كقول الراوي 


( نهّى الى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَنْ بيْعِ ما لَيْسَ عنْدَ الْإنْسَان وَرَعنّصَ في السلّم 1 » فمن حَيث إن العيةَ غير 


للم حَتَّى يَفْسدَ السَلم ف في الْمُعيّنِ كانس الرّخْصّة مَجَارًا » وَمنْ حَيْث إن الْعيْمّة مَترُوعَة في الْببْع في الْجُمْلّة كَانَ لَه 


قوله : فإن الأصل في البيع أن يلاقي عينا 


لمََحَقَقَ الْقَدْرَةٌ عَلَى عَلَى النْليِمٍ [ ونه علي السَلامُ هَى عَنْ بَيْع ما ليْسَ عد الْإِنسّان ) وَعَنْ ( بيع الكَالئ بالكَالئْ ) قفي 
يا اكز ونج عوط امار حلي تك اننا وفنا 1 3 كفي في امقر عادر رقا الا إلما بكر 
للْعَحْرٍ عَنْ لين ونا لََاعَهُ مُسَاوَمَة من غَيْرٍ كس في الثمّنٍ . 


قوله : وكذا أكل الميتة وشرب الخمر 


عوّو عسل ىا مه 


حال الاضْطرَار » فَإِنَ المُعْثَارَ عنْدَ الْجْمْهُور أَنَهُ مُبَاحّ وَالْحُرْمَة ساقطة إلا أله حرام رُخْص فيه بِمَعْنَى رك المُوَاحَذَة إِبْقَاء 
اميك دير واف وال تان ارس نه مقي جل 01« في أكل الْمَيئَة فَأَنْ النَصّ الْمُحَرَمَ لَم 
يكََاوَلْهَا حَالَ الاضطرار لكونهًا م لح دوه يقك ناكل ودال أرله قر جر هله ا اي اناق خرن 
بَل عند الْقَائلينَ بأن ارين لاد لكر لَص دَانَا عَلَى عَدَمٍ حُرْمَتَهًا عنْدَ الاضنطرار وَذَلكَ أن قؤله تَعَالَى : 
١‏ نان افر له )بطل ورعاج عن القت اليه 23 و اذ اماق :ل مولت" معزي طن ان 


قد فصّل لَكُمْ الأَشيَاء التي حَرَمَ أَكُلَهَا إلا ما اضطرركة إِلَيّه » فَإنّهُ لَمْ يْحَرَمْ . 
تمل أن ذكون ند عا على أن "م" فى "ها ملاعملا واعني التمعفة إلى تابد أي فصل لكا ما 


الْأَحْوَال إلا في حَال اضنطرَا ركم إِليْهِ » وَل يَجُورُ أن يَكُونَ الْمُستتَى مْهُ مَا حرم ليكُونَ الامنتشّاء إخثرَاجًا عَنْ حُكْمٍ 
التمُصيل لا عَنْ حُكْمٍ التَحْرم ؛ أن الْمَقْصُودَ يان الأَحْكَام لا الْإحْبَارُ عَنْ عَدَمِ البََان . 

لقال : ينيقي أن يكوك إكراء كلق الكثر اننا نينت لقره كال + [ لاهن أكرة ول خطض باليكان 4:1 انا نول 
هُوَ الامنتثناء من إِلْرَام الْمَضّب لَا من النَحْرِم فَعَعهُ أن يُفيدَ تفي العَضّب عَلَى الْمُكْره لَا عَدَمَ الحُرْمّة . 

إن قلت : ذكْرٌ الْمغْرّة في قَؤْله تعَالَى : ( فَمَنْ اضنطرَ غَيْرَبَاغْ ولا عاد فلا نم عَلَيْهِ إن اله عفُورٌ رَحِيمٌ ) مُشعرٌ يأن 
العامة بَاقية رات الْمَْفيَ كُ لانم ولتوشدة, 

قث : يَجُورُ أن يَكُونَ ذكرٌ الْمَغْرَة باغتبَار مَا يَقَعُ من تنَاول الْقَدْرِ الرّائد عَلَى ما يَحْصُل به إِبْقَاء المَهْحَة إِذ يعبر عَلَى 
الم كاه قذر الْإبَاحَة » وَأمّا في ذاي: الخكز ذلأن نقها لعياقة الفقل أل القكة الم اتن الأعيان التمة 
والقبيخة ».ولا يقن ذلك علد نوات النفس أ البثية الالسايية لفرات القوق القائمّه يها علد كرَانهًا والسلال كا كيبها: 
وَإِن كانت النْفْسُ ناطق التي هي الرُوحٌ بَاقية وَذْكَرَ فر الْإسْلّام رَحَمّهُ الله ككالى أن لخن الْمية لصيّالة الس عَنْ 
الْبَعْضِ بقَوَات الكل إِذْ في فَوَات الْكُلّ قَوَاتُ البَعْضٍ كانه اراة واللشين ونا البَدن واي المجْمُوغ لمكب من البدَن 
وَالرُوح وَبقوَاتًا مُقَارَقة اوح واْحلال 


تركيب البّدَن . 


قوله : روي عن عمر رضي الله تعالى عنه 


الرّاوي هُوَ عَلِيُ بْنْ رَبَة الَْالبِيُ قال سَأَلْت عْمَرَ رضي الَهُ تعَالَى عَنْهُ ما بَالنَا تَقَصُرُ الصّلَاة » وَنَا ئحَافْ شَيْعًا » وَقَدْ قَالَ 
الله تعَالَى : ( إن فكم ] فَقَالَ أشكل عَلَيَّ مَا أظْكَل عَلَيْك فَسَألت رَسُولَ الله صَلَى اللَهُتعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَالَ ( إن 
هذه صَدَقَة تَصّدَقَ اللَهُ بها عَليْكُمْ فَاقبلُوا صَدَقنَهُ ) فَقَولَهُ : هذه إِشَارَة إِلَى الصّلاة الْمَقَصُورَة , أَؤْ إِلَى قَضْر الصّلاة 
وَالتَانِيث باغْتبَار كانه مَدقة وقوه + فاقوا قنكاة اعْمَلُوا بها وَاعْتَقدُوهًا كما يُقَالَ : فلَان قبل الرَائعَ . 


9-6 
رس عَسَو 


وَذْكَرَ الْإمَامُ اْوَاحدي بإمستاده إِلَى يَعْلَى بن أميّة أنهُ قال قلت لَعُمَرَ بْن الْحخَطَّاب رضي الله تعَالّى عَنُْ فيم إقصَارٌ النّاس 
الصّلاة الْيَوْمَ » وَإِنّمَا قال اللَهُ تعَالَى : ( إن حفكم أن يَفتتَكمْ الّذِينَ كُفَرُوا ) » وقد ذَهَبَ ذَلكَ الْيَوْمَ ؟ » فَقَالَ عَجِبْت منْهُ 
فذَكرْت ذَلكَ لرَسُول الله صَلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَسَلْمَ ققَالَ ( هذه صَدَكَة تَصَدَق اللَّهُ بها عَلَيْكُمْ فَاقبلُوا صَدَقفَةُ ) » نم 


إن سُوَالَ عُمَرَ رَحَمَهُ الله عالَى وتعَجْبهُ وإِشكَال الأمْرِ عَلَيْهِ مم يُسْعَدَلَ به به عَلَى أَُّ فم م من التعْليق بالشرط اْتفَاء الْحُكُمٍ 
علة النقاء الطراط » وآلة إِنمًا َل لكت العمل واقمًا على حلاف اما فَهمه . 

وأحيب بان السُوَالَ يَجُورُ أن يَكُونَ يناه عَلَى اعْتقَاده اسْتصْحَاب وُحُوب الْإثمَامِ لَا على أَنَهُ مَفَهُومٌ من التقييد بالششّرْط » 
لَايَْقَى أن ساق اأقمئة مُعلمء بأل جانَ مب مَبْيّا عَلَى مَفَهُومٍ الشتّرْط وَالْمُصَنْفْ رَحَمَهُ اللّهُتعالَى لَمْ يَرْضَ رسا برأس 


25 
روير مه أ 


حَتَّى جَعَلَ سُوَالَ عُمَرَ رَضي الله تعَالَى عَنْهُ دَليلًا عَلَى أن 


لَعْلِيقَ بالتترْط لَا يَدُلَ عَلَى عَدَمٍ الْحْكْمٍ عنْدَ عَدَمٍ الشرط إِذْ لَوْ كَانَ دان عَلَيِْ َقَهمَهُ » ولَمْ يَسْلهُ » وَهُوَ مَ* مَسْنُوعٌ لجواز 
ليه ا 


ماكر لمشرار تمصي ترح التال على لاقيادا ليك كنا لطر ووو ار وواكدر بالل َه أَيْضًا 
ضَعِيفٌ لما تَقَدَمٌ من أَنَ الْقَوْلَ بِمَفَهُوم الشرط إِنمَا يَكُونَ إذَا لم تَظهَر لَهُ فائدة أخْرّى مثل الْخُرُوج مَحْْرَج الْعَالب كما 
في هذه الآيّة » فإِنَ العَالبَ من أَحْوَالهِمْ في ذَلكَ الْوَقت كَانَ الْحَوْفُ . 

وَكَذَا قله تَعَالَى : ( فَكَائبُوهُمَ إن عَلسُمْ فيهمّ خَيْرًا ] » فَإِنَ الْعَالبَ أن الْإنْسَانَ إِنمَا يكاب الْعَبْدَ إِذَا عَم فيه يرا 
وهب َع الام حم اله الى إلى أن اله الحم عفد القاء ارط لام أله وإذا ليحن مول الفط وبل 
لكان لني بالشرط لَعْوَا » أن في آية الكتابة المعلق بالشترْط هُوَّ امسْتَحْبَابْ الْكتَايّة » وَهُوَ مكف عند عَدَم اْحيْر في 


الْمُكَائبِ ٠»‏ وَفي آي لقصْر الْمُرّاد قَصْرٌ الأَحْوَال كالْإِيجَاز في القرَاءة وَالتّحخْفيف في الركوع وَالسّجُود والاكتقاء بالْكَاء » 


حل عير عرض 


نا أنهي لطر أمزان لماه + 


قوله : والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط لا يحتمل الرد 


احتّرزَ بقؤله : مَانَا يَحتَمل التّمْليكَ عَنْ التُصّدّق بالْعيْنِ المُحْتَملّة لشَّمْلِيك وَعَنْ التَصَدُّق بالدَيْنِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ ؛ 
أن الدَيْنَ يَحْتَمل التَمْاِيكَ ممَّنْ عَلَيْه الدَيْنُ . 


قوله : ولأن الخيار إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقا 


ه. ها قد أله 22 رهام ؟ قروم 2 2 3 2 مه 92 . 
لا د عَلَيْه تَحْييرٌ العَبّد المأذون بَيْنَ الجْمُّعَة وَالظَهْر ؛ لأن في كل منْهُمًا رفقا من 


5 
َس 


١‏ وَحْه أَمّا في الْجُمُعَة باعْتبَار قصر الرَكَعَتيْنِ ) وما في الظيْرٍ فار حدم الخطية والسنخي ولا ير تير مَنْ قال 


ال لل براق عر ,كرو فق زر ار لكر ولاك يقتي واه مر لالء ة يام > كَقَارَةَ ؛ لأن الصّوْمَين 
مُخْتَلقَان مَعْنّى ؛ لأَنْ صَوْمَ السّئة قربّة مَقْصُودَة خاليَة عَنْ مَعْنَى الرّحْرِ وَالعُقُويَة وَصُوْمٌ ال دنه حََارةٌ معَضَيئةٌ مشتى الْمقُوية 


وَالرّحْرِ فيْصحٌ التَحْيررُ طلبًا للأرقق » ولا يرد لخر يَينَ الرَكْعََيْن وَالأربَع قَبْل الْعَصرِ وَبَعْدَ العشّاء ؛ لأن الثثتين أَحف 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 15 


عَمَنَا وَالأربَعَ أَكثرُ توا بخلّاف الْقصر وَالْإِنمَام » فَإِنّهُم مُتَسَاوِيّان في القوَاب الحَاصل بِأدَاء الفَرْض وَالْقَصْرَ مُتَعِيْنُ للرفق 
» قا قائدَة ة في الخو تقاجة الثرابا باكر أدَاء الْفُرْض لجَوَاز أن كو الإنمَامُ أكثرَ نوب باغتبار كثرة القرَاءة 


0 


وَالأَذْكَار كا د طول إشدك الْمَجْرَيْنِ وكير فيهًا الْقرَاءة وَالأَذْكَارَ وكلامنا لما هُوٌّ في أَدَاء الْفُرْضٍ 


( وما القسّم الثاني من الحكم ) » وَهُوَ الحكم الذي يكون حكمًا بتَعلق شَيء بشيء آخَرَ ( فالشّيء المَتَعَلقَ إن كان 
واخلا قن الا فهر نكن وإلا فإن: كان موائ1 فيه على :ماد كرتا ف الفياين فعلة ورلا إن كان موصلا له اف المشملة 
فَسَبَب وإِلا فإن توقف عَلَيْهِ وُحُودُهُ فشَرط وَإِنَا فا أقل من أن يدل عَلَى وُحُوده فَعَلَامَة . 


7 2 
ا 


َأما الرّكنْ فَمَا يُقَومُ به الشّيء وَقَدْ شنم بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَُصْحَابنَا فيمًا قَالُوا : الإِرَارٌ رُكنٌ زَائدٌ وَالنَصديقَ ركنٌ أصلي 
فإِنّهُ إن كَانَ ) أي الْإِقرَار 2 ركنا يرم من انتفائه الْتقاء الْمُرَكٌبٍ كما تثتفي الْعَشَرَةَ بالتقاء الوَاحد فقول الرَكنْ الرّائد 
شَيء اعْتبرَه الشّارعٌ في وُحُود الْمرَكُب لكن إن عُدم بنَاءِ عَلَى ضَرُورَة جَعَلَ التشّارعٌ عَدَمَهُ عَفوَا وَاغْتَبْرَ الْمركُبَ 

ع ل" ْ 

وَكَولَهُمْ : لتر حُكْمْ الكل من هَدَا الاب » وَهَذَا نظي أغضاء الإْسَان ا 2 يتفي الْإِنْسَانْ بائتقّائه وَالْيَدُ رَكنٌ لَا 


يتفي باثتقائه ولكن يَنْقَصُ . 


وما 


5 0 


دام و2 


ل ل : 
العلة مَعْتّى » ( ولا يكرَاَى نكم عَنْهَا ) هَذَا تفسيرٌ الْعلّة حُكْما . 

( كالبيْع المُطلق شلك واشكح ا وَالْقَثْلِ للقصّاص فَعنْدنَا هي مُقَارئة للْمَعْلُول كَالْعَقَية وَفَرّقَ قّ بَعْض مَشَايحنًا بِينَهُمًا 
) أي بَيْنَ الشرعيّة وَالْعَقايّة فقَالُوا : الْمَعْلُول يُقَارِنَ العلل الْعَقَليّةَ ويتَأَحَرٌ عَنْ الشَرعيّة . 


ام 
32 
ءًِ 


اي ااة ما يأتي 
نا اما وَمعتَى كَاليع المقوف والْبيع لحار 


42 فَمنْ حَْث إن املك يضاف َه علة انما » ومن حَيْث إل موي في املك علة مَتَى لك املك يت رَاختى عَنّهُ » فلا 
كر علا لك ناه 41017 الحا و2 حل عَلَى الْحُكْمٍ فقَط ) في آخر فصل مَفَهُوم الْمُخَالَفَة . 


2 


اليا ااا 00 إذا 0 0 0 يان 


و لئس عله حكن ؛ ؛ أن ا م ل 7 
مار وا ارق راح اناي عا بحر قار وكا ماه وي واد في لحي ارج 


و داعو برو داو 


الدَارَ من غرّة رَمَضَانَ يَنْبْتْ الْحُكُمْ من غرّة مان بخلّاف باحك ِذَا وَالَ المَانعُ يَثبْتْ حُكْمُهُ من وَقت 
لبي حَتّى تكون الرَوَائد الْحَاصِلَةُ في رَمَان النُوَقَف للْمُشْتَرِي » فَهْوَ علة غَيْرُ مُشَابِهّة الْأَسْبّاب يعلاق :لحار نما 


00 
ه هو 


نشة الأيياب ؟ لكأن المكب الحقيم ١‏ بد أن بر مط يله وز الْحكم العلّة . 


2 0 


فالعلة التي يَتَرَاحَى عَنْهَا الْحُكمْ كن إذَا تبت لا يا ست من حين العلة ُو مُشَايَة السب لوقع كَل الما يَينَهًا 
وَبيْنَّ الْحُكُمٍ ولتي إذَا يبت حْكُْمُهَا يشت من أوله » وَلَمَ يكَحَلل الرّمَانَ ينها وَيْنَ الْحُكْم ٠‏ فنا حون مُشَابِهَة 0 
ل 


- 136 


بَعْدَ الْحَؤْل أَنّهُ كان 05006 وَل الحَول علة اسمًا للْإضّافة إِيْه وَمَعْنّى لكنه مُوثًا ؛ ؛ لأَنَ الغتى يُوحبُ مُوَاَاة 
الْفقَرَاءِ وَلَيْسَ علّةَ حُكْما براحي ي الْحكم عه ماك م ا سي 1 يق ل مر حين سر و ا 


2 


ماه له كان اشاب لمر عر مقائؤة بلقاي ول كان ظراةا ل قارع ختيمة 051 العام نيا 

حَقيقيّا لكنّ النّماء ليْسَ بعلة تيف 033101 بنعن قلس ان حرطي قافر لمان فا يَصحٌ أن يَكُونَ النّمَا 
نم ار لام الخؤتر لثمي + ولو كلا رايا إلى شيا حب خط ربالاب لد المصابة عل لم 
وَالنمَاء لا يَحِبُ حُصُولَهُ امال لَكنّ لماه وَضْفٌ قَائم م امال له هبه العلمة رئب الْحككم ليه » ولو كان النّمَاء سيا 


ع عر مه 


ممقلا بنفسه ‏ وَهُوَ علة حَقيقة لَكَانَ النصَّابُ سيا حَقيقيًا » فَإِذَا كَانَ للنّمَاء شَبَهُ ال كاد وك 
113 م توف شرع 1 لزع نكف إىالسنه ,نارين والسا عه أى يف يا كان 
حّى إذا رع ) أعا لني ( حنمن » وذ كل ماهو عل الع حَِراء قريب ) تن حل للك عل انما وى 1 
ا ل ل كرا لطر ال ل 

اَم أن اَم عر السام رَحمَه ال الى ورد عله اما وى لا كما عله أله منها الع المؤقوفف وال 
بالْخيّار فَهُمَا علتَان اسمًا وَمَعْنّى لَا حُكْمًا / 


ا 


لو مه هه 


َهُمَا لَا يُشَابِهَان الْأسْبَاب » وَمنْا الإِحَارَةٌ وَكُل ! ابا عاو وساب بوت عادر ارو اشر ومطام ره يقر 
الأمُور أَنّهَا علة املمًا وَمَْنَى لَا حُكْمًا لَكنّا تبه اباب » وَمنْهًا علّة العلّة كُشْراء الْقَرِيب فَإِنَ الشَرَاء علّة الملّك 
لمك عل مق ود بح فا ها عل نيه اباب لكن لم صرح عل مشا وى ا كنا والطادر 
شرَاءً القَريب لَيْسَ علّة امم وَمَْنّى نا حكمًا حُكُمًا ؛ لأن الْحْكُمَ غَيْرُ مترَاخْ ع عَنْهُ وَإِنّما يُشَابهُ الأُسبَاب لتَوَسُط الْعلة » وَهُوَ 
لمث وق تل َم سم َحمة ال الى عل متايه ,السب فسنم عر لكثي كم طقل ذل » لها 
لم ا ل ل ار ؛ ولا اتيب لَا يُوجَدُ 


و ا لك 0 0 0 
سه م إبومه 22 46 


العلة صلا ون جد أَحَدُ حَدُهَا مُْمردًا يَحْصّل نَلَانَّة أَقسَام وَإِنَ وُحدَ الِاجْتمَاعٌ يَيْنَ انين منْهًا فلانة 
اتا تال ماخر شل سق .ا 

وَقَدْ عُلمّ من الْأمثلة المَذكورة أن العلة انما ومع ل حُكْمًا قد تُوحَدُ مَعْ مُشَابَهتهَا | لستبَب كَالْإِحَارَة وَنَحوهًا وق 
ود ونه َع الموقوف وَهَذ وج انهه السب يذونها أ بثون العلة امنا وى لا حكْما هءاقب 
عله انما وق الغريي لويرم و أن أن قراء القرييي يكون مشكمًا كله ينان السب 


7 
و 
أن 


مما ةشه العلية لُعليّة كَجْرْء العلة فيْبْتْ به ما ينبت بالشبهة كريًا النّسيئة يده يت بِأحَد الْوَصْفيْنِ ) » وَهُوَ إِمّا الْقدْرء أو 


( وَإِما مَعنّى وحكمًا 


ا الأخير 1 لعل كَالْرَاية 1 1 0 ِإِذَ أ اْملّك : 2 يبت الْحُكُمْ , به) أي لعن بالملك إن الجرء الأَخورٌ 


عله َنْب الْسَكُمْ به ( حتّى مُصلبح ذه الكَفَارَة عند الشتراء ) فَإن يه الَْقَارَة مد عد التاق كشي اله عمد الشراء ١‏ 


على" ام لم 


حر الها عه ا عه 


وَيَحْمَنُ إِذَا كان شَرِيكا عنْدَهُمَا ) أي عنْدَ أبي يُوسُف وَمُْحَمَّد رَحِمَّهُما الله » وَلَا يَضْمَنُ عند أبي حَنيفَة رَحَمَهُ الله 


6 
تعالى . 
2 ا ودم هداور 


وَالْحلّافْ فيمًا إِذَا اشَْرَيَاُ معَا أمّا ذا | ل ا ام لين 


الى أن ف أل رضي أيه باد قعييه ين اعت مَعَ القَرِيبٍ » ولا يعبر جَهِلهُ وفي الثاني لَمْ يَرْضَ . 
ون كاعر القراية بش يت بها ) أي ثُ يبْتُ العئْق بالَْرَابَة حَنّى يَعْمَنَ مدعي الْقَرَابَة » وَلَوْ كانت الْقَرَابة مَعلومَة لَمْ يَلْمَنْ . 


و ل عسو 


ب 
الشّهَادَة الأخيرة بل إِلَى المَحْمُوعٍ َأيِهُمَا رَحَعَ يم الصف ( فَإن الحكم ينبت لْمَجْمُوع ؛ لأَنّهَا نّم تعْمَل بالقنا 
بغرت ودود اما وَحُكْمًا لَا مَعْنّى وَهي إِمّا بإقامّة الستبّب الذّاعي مَقَامَ 0م وَالْمَرَضٍ ) فَإِنّهُما 
أقيمًا مَقَامَ الْمَشَقَة ( وَالنوم ,)يم مم امتاء لماص ( الم وَالَكَاحمقمْ لط ) أئ اَن وَالَكَاح يَُومَان 
مَقَامَ الوَطء في تُبُوت النّسّبٍ وَحُرْمّة الْمُصَّاهَرّة » ما في الَلنّة الول قَلَمْ يَذَكُرْ في الْمَْنِ الْمَدْعُوَ يه لظَّهُور ( أَوْ بإقامَة 
الذليلتننام المدول 0 


م 
ن أحه 


كَالْحَبَر عَنْ الْمَحَبّة أُقِيمَ مَقَامَهَا في قَوْلهِ : ! ن أَحببتني فَأنْتَ كَذَا وَالطَهْرُ مَعَامَ الْحَاحَة في إبَاحَة الاق وَاسْتَحْدَاث 
الملّك مَقَامَ الشّغْل في الاسّتبرَاء وَالدَاعي 0 ذَلكَ ) أي السب الْمُقتَضي لإقامّة الدّاعي مَقَامَ الْمَدْعُوَ إلَيِْ وَالدليل مَقَامَ 
المذلول أحد الأمون التلاتة المد كورة في الخترن»» 

( إِمّا دَفعُ د في إن أَحببتني وَكَمَا في الاسْتبرَاء » وَإِمّا الاحتيّاط كما في تَحْريم الأراعني في الْمُحَرّمَات 
وَالْعبَادَات » وَإمّا دف اه وَالطَهْر وَالتقَاء اْحتَائين ) وَالَْرْقُ بيْنَ دفع لمع َف الضَرُورَة 77 ع 
الصرُورَة لَا يُمْكنٌ الْوْقَوفْ عَلَى ذَلكَ الشّيء كَالْمَحبّة فإ قوف الْغيْر عَلَيْهَا مُحَال فَالضَرُورَة داعيّة إِلَى إقَامّة الْحبْرِ عَنْ 


َه 


أمًا ما اسه في الست وَاْرَلُ في الا لحان كن لوُوف ليما مك لكين في إضافة الْحكُم ليما حَرَحْ 
شقان لقي شرام سارو عق اند بز 1ك وتات ويا ستاو لاجد ع الماد عل 
م ا يَكُونْ الْجُْء الْأَوَلْ عله مَعْنَى لا اسنمًا » وَلَا حُكْمًا ) فَالْقسْمٌ الذي ذَكَراةُ » وَهُوَ مَا لَهُ شبهَة العلية 


( وَالْعلّةَ امممًا وَحْكْمَا إن كَانَت مُرَكْبَة فَالْجْرْء الأحير علّة حُكْمًا قَقَطْ ) كالدَاعي مَتََا وَإِنْ كَانَ مُرَكْبًا من حزأين 
6 


الع ع عه كما 1 امكا ون العا ما 
حكمًا . 


ذا بالعلة كما تيقال انلك وايقزل كفش ول الكار ل عله 


يد “فيا عبر 


لزع 


قوله : على ما ذكرنا في باب القياس 


إاقار: إلى أن الشراة جاثير الشّيء هَاهْنَا هُوَ اعْتبَارُ الشّارع إِيَاهُ بحَسّب توعه 2 اسه القريب في الشيء الآخر آ 


لقا كاوق لنلل السوو ةا تلوق اذ لتقل في ال قد القبية ات 18 اسرد ولح ور في جا ذه 


و داسو رهبي دش فهو اس 


الالحصار إِنمَا هُوَ مُحَردُ الصتئط وإِلافلْمَنعْوَارِدُ علَى قله : ون َكَل من أن يدل علي لحوَازٍ تليق بوحُوه أخترَ مل 
الْمَانعيّة تعلق النَحَاسّة بصحّة الصّلّاة » تم بَعْدَمَا فَسّرَ رْكْنَ الشّيء بمّا هُوَ دَاحلٌ فيه لَا معْنَى لفُسيره بمَا يَقُومٌ به الشّيء 


سم ير عر عت 


عَنيَ و م عسو ل هم برايو 


؛ لنَهُ تفسيرٌ بالْأَحْقى مَعَ آنه يَصْدُقْ عَلَى الْمَحَل الذي يَقُومُ به الْحَالَ كَالْجَوْهَرٍ للَعَرضٍ . 


قوله : وقد شنع بعض الناس 


اع نس مس 


وه قوْلنَا رك لَيْسَ بركن ؛ لأَنْ مَعْنَى الرّكن ما يَدْخُل في الشّيء 


م 


معد مَعْنَى الرّائد ما لا يحل فيه سي ا ب يت د 
7 ني الحّيءُ بالتقائه َل تي به مالا يتفي بالتقاك حُكُم ذلك الشئاء ف فَمَْنَى الرّكن الرّائد الْجرْءِ الذي إذَا الْتَفَى كَانَ 


أن ” :بير .ني جيل عي اتيز خا عن 


م ل وَذْلكَ أن الجقاء إذا كان من الطلئف بيخت ذا يتفي حكم المري باثتفائه 


ل ل 


كَانَ شبِيهًا الام الْحَارِجٍ عَنْ الذاكت ل رَائدا بها الاغتبَار وودا ل يكرد شان الكيفيّة كَانْإقَرَار فى الْإِمَان » 


ل م 


لبط كك 1ن فى نئل لبوططة رين لاخر هه ين : للأكتر حُكْمْ الكل » ا 


25 


لأَعْمَال دَاخلَة في الِْعَانَ كما تقل عَنْ الثتّافعي رَحمَّهُ الله تعَالَى فلَيْسَ من هَذَا الْقبيل ؛ لأَنَهُإِنمَا يَجعَلْهَا دَاحلّة في الْإعَان 
عَلَى وَبْه الكَمَال لَا في حَقيقة الْإمَان » وَأَما عنْد الْمُعْترَِة َهِيَ دالَة في حَقيقته حَتَّى أن القاسق لَا يَكُونْ مُوْمنًا . 


إن قلت : َمِل في ذَلكٌ بالْإنسّان وَأغضائه لَيْسَ بسّديد ؛ أن الْمَجْمُوعَ اْمُْشَخّصَ الذي يَكُون الْيَدُ حُرْءًا منْهُ نا شلك 


2 
, 


؛ اه يتفي باثتقاء اليد غَاَُهُ أن ذَلكَ التتخص 2000 عَنْهُ املمُ الْإِنْسَائيّة » وَهُوَ غَيْرُ مُضِرٌ إذَ التََحْقيقٌ 


ين - 


ا 


نْ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 719 


شيا من الأَعْضَاء لَيْسَ بحُرْء من حقيقة الْإِنْسَان . 


قت : الْمَقَصُودُ بِالتَمِْل أن ارام عا حُْءِ يني باثتقائه حُكْمُ المُرَكّبٍ من الْحَيّاة وتلق الْحطّاب ولحو ذلك وَاليدُ 


5 بي انلك لبا فاق ونامقزا عله تراك اند 65 01 له م ا ارسي 
وََد يُقَالَ : في تؤجيه الرّكن الرّائد إن بَعْضَ الشرَائط وَالأَمُورِ الْحَارحِيّة قَد يَكُونْ لَهُ زيّاة 
بحَيْث يَصير بمنِْلَة جُزء سق جا تخا لحمل اد لظ امد » أ كنف اشن تخا لوأف يكل لق 


م 
0 
عه 
0 
: 
اها 
6 
0 
57 3 


قوله : وأما العلة 


3 سا ماه مداه 


قد سَبَقَ أن الل هي الْححَارِجُ ا إِنَا أن لَفْظ العلة لما كَانَ يُطْلَقَ طْلَقُ عَلَى مَعَان أخرَ بحسب الاظترّاك » أَوْ الْمَجَازِ عَلَى 
ما عقا فر سم وحم الله الى حَاوُوا في حا اقم يم ما يُطْلَقُ حلي لَفْظُ الْعلة إلى أفْسّامه كما مقس 
العَيْنَ إلى الْجَاريّة وَالمَاصرَة وَغَيْرِهِمًا » أو الْأَسَّدَ إلى السبع وَالشجَاع . 

وَحَاصل الأَمْرِ 

نهم عْتَبَرُوا في حَقيقة الْعلة تلان أَمُورٍ وهي إضّافة الْحُكْم إَِيَْ وتَأَنرُهَا : فيه وَحُصُولُ مَعَهَا في الرّمَان ن » وَسّمّوُهَا باغتبَار 
الأول الْعلة امنما » وبالثاني العلة مَعْنّى وبالثالث العلّة حُكْمًا . 

معد نتى اف الحكي إلى الملا ما بمهع من فرنا كله بالزاني .وت بالشراءوهلك بالخزح » وَهُوَ ظَاهِرٌ وتفسير العلة 
0 مَوْضُوعَة في الشّْع لأَجْل الْحُكم وَمَسرُوعَة لَهُ نما يَصحّ في الْعلّلٍ التشّرْعيّة نا في مثل الرّمي وَالْجْرْح . 
امار حمَه الله تََاَى تقييد الْإضافَة نه بلا وَاسطة ؛ لِأنّهُالْمََهُومٌ من الْإطَْاق وَالْضَافة بلا واسطة لا ثنافي 
و : الوَاسطّة في الْوَاقع » فَإِنهُ يُقَال : هَلَكَ بِالْجُرح وَكتلَهُ بالرّمئي مَعّ تَحَقق الْوَسّائط فَباغْتَارٍ حْصُول لمُور التانة عُني 
م ل ل ل ل ا ان فتلانة 
؛ َنْهُما إِمّا الام وَالْمَعنَى وَإِمّا الاسم ا م وَإِمّا المَعنَى وَالْحَكُمُ ون تلان أيِضًا ؛ لأن اْحَاصل إِما الاسم , 5 


تنقىء لا شك روزت تدز را ذقنا لملا يسكب الأثرر اكاك عي قله" وَإنَا قن تركب من انيْيْنِ فتَلَانّة أيضًا » 
َكب من الَئّة فؤاحة» وقد ْمَل ف السام حم الل على المصئريح باع على كعم ا 


أ 


ساس 


وغل الأقساء السبعة هي العلة اسمًا وتحكما ومع َالْعلة ا َالْعلة الينًا وتقك نقط والملة الى كه الأمثاث 
وَالوَعَئْف الى يفيه العلل والعلد كلل وبذكها ذا اننا 

والعلة امم وحكمًا لاتق + ولج كاتك العله الى قنشبة التي #اخله فى الأقسام الأخر لا عقابلة لها أمتقطهًا النسلفئ 
رَحمَةُ اللَهُ تَعَالَى عَنْ دَرَجَّة الاغتبار وَأَوْرَدَ فى الْأقسَام العلة حُكُما فقط ويه فى آخخر كلامه عَلَى أن الْمُرَادَ بِالْوْضةْ 


الذي يُسبهُ العلل هُوَ العلة مَعْنّى فقط ؛ لأَنّهُ حُرْء العلة لتَحَققٍ التَئر مّعَ عَدَمٍ إضّافة الحُكم إِلَيّْهِ » ولا ترتبِهِ عليه » وَإنَمَا لَم 


عرض فَحْرُ السام هَاهْنَا للعلّة حُكْمًا قط ؛ لأنهُ ذَكَرَهَا في باب تقسيم الشُرُوط وَهُوَ الشرْط الذي يُشبهُ العلل . 


قوله : فعندنا هي مقارنة 


- 


لا راع في َم الع على الْمغلُول يمَتى التياحه إلا ويُسَمَى لقم عليه وبالذّات » ولا في مقاركَة العلة العامة 
لعي لمَعلُولها لمان حي لا يم الَف » وأا في العلل الا عيّة فَالْحْمْهُورٌ عَلَى أنَّهُ تحب الْمُقَارئَة بالرّمَان 0 
تسوت م سيد ذ يُنَطْلَ غُرَضُ التتّارع من وَضبْع العلل للأَحْكَام 
وقد يُتَمَسَّكُ في ذلك ب بأن الأصل اثفاف الشترع وَالعَقلٍ وا يَحْفى 
ورقا لاح معاي كاي لخر مته لخد ني لل زر لي وأ أ بي لزي ا شط 
وَظَاهرٌ عبّارّة الإمَامَيْنِ أي أبِي ايمر وَفَخْر الإِمْلّام رَحمَّهُمًا الله تقال يَدُلَ عَلَى أله يرم عند الْقائلينَ ِعَدَم الْمُقاركة أن 
اق نك موقيل ه111 أي أبن كول الهاو 2ك الله العا فقانا ار 2210 نهذ 
الْإِمْلام رَحَمَهُ الله تعَالَى ْ 


حجتمل 
ع بعر 

3 
يآ 


2 


0 


ا 


نّ من مَشَْايحنًا مَنْ فرق وَقَالَ من صفة الْعلّة تقَدُمُهَا عَلَى الْحْكْم وَالْحُْكُمْ يَحْقَبهًا » ولا يُقَارِنهًا بخلّاف الاستطاغة مَعَ 
الْعل وَوَجْهُ لفق عَلَى ما قل عَنْ أبي اليس أن الْعلَةلَا ثوحب الْحُكُم إَِا َْدَ وُحُودهَا فبالضّرُورَة يكون ثبوث الْحكم 


5 ع ع عه 


لوديا جام نيذه لد ركان واو اسار بزعا بقار وتات مداق الامتطاف وا جا رضن بالاني رنالي واتلر لم 

يَكُنْ الفغل مَعَهَا َِمَ وُحُودُ الْمَْلُول بلا علة » أو لَوٌ العلة عَنْ الْمْلُول » ولا يرم ذلك في الْعلّل الشرعيّة ؛ لأنهَا في 

ل لس 0 

0 0 ا ال 0 
تَأَخرًا زَمَئيًا عَلَى ما هُوَ الْمُدَعَى » وَلَوْ سّلمَ فبَجُورُ اشتر تراط 

اسل يشم لط حت لخر أ يناي »و حا بماد »هوس صحة ميئل مطاف 


َه 07 
2 


فَدَليلهُ مَنْقَوضٌ بِالعلل الْعَقليّة إذَا كَانَت أَعيَانَا لَا أعْرَاضًا ‏ وَأ بَقَاءِ العلل الشرعيّة جا ويه » قا خفاء في 
ند »ااا قود ساف منها حال حاف اع ولس نار على عَلَى الْحُكَمٍ دُونَ الْعَقد, 
وَلَوْ سَلمّ فَالْحُكُمٌ ييْقائهًا صَرُورِي نَبَتَ دَفعًا للْحَاء حَة إلى الفسْخ , » فلا يَنْتْ يثبْتْ في حَقَ غَيْر الْفممْحْ . 


6 1 


قوله : كالمعلق بالشرط على ما يأتي 


- 


شي 


لحن 


سا 


ا 


نْ وقوعَ الطلاق قبل دُحول 


1 


الدّار ثَابتْ بالتطليق السسّابق وَمُضّافٌ ات َلهُ امشمًا كه ليس بِموَثرٍ في وُقُوع الطَلّاق قَبْلَ مُُول الدَار يل 
3 م مرا عله فلا يَكُونُ عله منت وما 


قوله : على ما ذكرنا 

في آخر فصل مَفَهُوم الْمُحَالمَة من أَنَ القيّاسَ أن لَا يَجُورَ شَرْط الخيّار لما فيه من تَعْليق التَّمْلِيك بِالْحَطَر إِنَا أن التشّارِعَ 
حَوَرَهُ للصرُورة وه تنْدفُ بدُُوله في الْحُكْم دُونَ السب الذي هُوَ أَكْثْرُ خَطرًا . 

اويل ار لزن تعيض الا أو نأغر لتك لها لعا :ذا لحلاف بي تعيض بال لا 11 في 
الأوْصّاف الْمَوثْر راان ار ياي الحو تر لاني واست وروت كي ا لصاف لاخر 
في الْعلة الْحَقيقيّة أَغني العلّة اسْما وَمَعْنَى وَحْكْمًا كما وَلَيْسَ بمُسستقيم ؛ لَه لَا يعَصَوَرٌ التَرّاحِي فيمًا هُوَ علة حُكُما فَكَيْفَ 


َع فيه ارا 


قوله : ودلالة كونه علة 


الا ل سي ارت سر ام وار ينها وانئلالة على أن النيع 
لتر نو شام أذ َع بِاْخيّارِ علة لَا سَبَبّ » وَذَلكَ أله إذا وال الماع بأن دن لا بيع الفضولي مضي مد 
عراز سر احرف الى اسار 5 الماك لازي رن لحر ايا يبت الْملّكُ منْ حين الِْيِجَاب 
حَنّى يَمْلكَهُ المُشري يزوائده الْمتٌصلة والمْفصلة . 


قوله : لأن المنفعة معدومة 


إن قلت : لم لَا يَجُورُ أن يكون علة حُكُمًا بالنْسبّة إلى ملك الأَخْرَة ؟ . 
للع مط وؤة غك ملق التنمئه فى الكل غاملك بنلثاء 


ار لاستوائهمًا ف في الثبُوت كَالشْمَنِ وَالمُعمّن . 


قوله : لكنها أي الإجارة تشبه الأسباب 


وَهَذَا امْتدرَالكٌ من كونهًا علّة وَالْمُصَنْفُ رَحَمّهُ اللَهُ تعَالَى يَتى مُشَابَهَة العلّة للسّبب عَلَى أن يَعَحَلل بيْنَ العلة وَالْحُكْمٍ 


زاك نامعل بو الحم شتقندا إلى حين وود اع ًاذا قل في رجحب أمائك الدَار من عر ماف ل 


ف 
هاه 


ا ب أت الَِارة من حين التكلم بل في غْمة رَمَصَانَ بحلاف ابيع المَوُوف » فَِنَ املك يت من حين لجاب والقَبول 
نك ينه لتر ليه ررائده َه َيْسَ هُنَاكَ تَخَللُ زَمَان » وَأم فَثرٌاْإِسلَمٍ رَحمَهُ الله عالَى » َف يَتى ذلك 
عَلَى أَنَّهُ إذَا وُحدَ رُكنْ الْعلّة وَتَرَاحى عَنْهُ وَصفة فيترَاحَى الْحْكُمُ إلى وُحُود الْوَصّف » فمن حَيْث وُحُودُ الأصل يَكُون 
للتخرل علا نطف كا الك ١‏ اعد قاع ينها يقفا 1 [اعان كانه »ورا خئلت ]ال تر الى امل 
المَُظَرِ كَانَ الْأُصْل قَبْلَ الْوَصْف طَرِيقا للوْصُول إِلَى الْحُكْمٍ وَيَتوقَفْ الْحُكُمُ عَلَى وَاسطة يي ل 


تر عي عت رهم 


ساب هذا رمقل : دما دح عد اسم رَحمة لله على في لني من أن الْحكُم لما تراعتى علا لب 


لماي يذل عل أن شبّه الأمبّاب ء 00 ؛ لان ل لكا الأسّلّة السابقة ة أن ١١‏ 
مَبِنّى ترَاخي الحكم ؛ لأنا قو ر في جميع 
لطاتر” , ل ل سه ا 


ل 
وَإِنَا قن كَانَتَ الوَاسطة علة حَقِيقيّة مُستَقلّة » فَهُوَ سَبَبْ مَحْض وَإِلَا فهُرَ علّة تطبه الُْسبَاب وَذَلكَ بأن تَكُونَ الواسطة 
زرا تقل عر عل قي » أو يكو عل حتف َي تقل بل حَاصلة انول حَلْمشتى في الها الْحتاصل بارني . 
نّم ظَاهِرٌ كَلَامٍ اْمُصَدّف رَحَمَُ الله تعَالَى يَدُلَ عَلَى أن كَوْنَ الْإِحَارَة مُتَضَمُنَةَ لإضّافة الْحُكُمٍ إلى الْمُستَقيَل نما يَكُونْ إِذَا 
صرح بذَلكَ كما إِذَا قال في رحب آجَرْتُك الدَارَ من غرّة رَمَضَانَ » وَأ الْحُّكُمَ في مثْلٍ هذه الصورة ينبت من غرّة 
رَمَحمَانَ حَنّى لَوْ قال آجَرئك الدَارَ منْ هذه الساعَة يعبْتْ الْحُكُمُ في الْحَال » وَلَمْ يَكَنْ فيه إضافة إِلَى المستقيل وَيلرَمُ أن 
ا يبه الأَسْبَابَ . 

والذي حهب إيه المحتترن شر أن ني الإجارة تكى الإضاد: إِلَى وقت وُحُود الْمنمَعَة مَوَاء صَرَّحَّ يذَلكَ أو لا وتيتفيعة 
أن الِْحَارَةَ » وَِنْ صّحَّتْ في الْحَال بإِقَامّة الْعَيْنِ مََامَ الْمتْمَعَة إلا ها في حَقّ ملك الْمَتْمعَة مُضَافَة إِلَى زَمَان جود 


الْمنْفعَة كنا تنْعَقدُ حينَ وُحُود المَنَْعَة ليَقمرنَ الانُعقَادُ بالاستيفاء » وَهَذَا مَعْنَى قَوْلهِمْ : الِْحَارَةُ عُقَودٌ 8 


العقاثما يكب ما كلت مز المتفقة , 


قوله : وكذا كل إيجاب 


أي كُلَ إِيجَاب يُصرَّحٌ فيه بالْإضّاقة إلى الْمُستَقبلٍ » مثل : أت طَالقْ عدا » فَإِنّهُ عله اسلمًا ومَعْتى لإضَافة الْحُكْم ليه 
وتأئره فيه لا حُكُمًا لتَرَاءِ حي الْحُكم عَنْهُ عَْهُ إلى الْكَد فيسب الأُسبَابْ ؛ لأنْ الْإضَافة اللتلي اه 


كما في الْإِجَارَة ثوحب شب السيبيّة فالإضّافة الحقيقيّة أُولَى فلهَذا يَقَمَصِرُ وُقوعٌ الطلّاق عَلَى مَجيء الْعّد من غَيْرٍ اتاد 


ِلَى رَمَان الِْجَاب . 


قوله : وكذا النصاب 


أي النّصَّابْ علة لوْحُوب الرّكاة امئما وَمَعْنّى لتَحَقق الْإضَاقَة وَالَثير لَا حُكْمًا عَدَمِ الْمَُارئّة » فَإنَ الْحُكمَ يَتَرَاحَى إِلَى 
وجُود لَمَاء أْذي أقيم حَوَلَان الْحَوْل مَقَامَهُ مثل إقامّة لمر مَقَامَ المَشَقَة لقَوله : عَلَيْه الصّلاة وَالسَلَامُ ( لا زَكاة في 
لالح وار علد الكل )ادم اللفرو عله لذ (لأسايا لها سايكا إدر وا الشكم رذ ع لزي حي 
1 نَ علة شَبِيهة بالأُسبَاب » وَهَذَا مَعْنَى قوله : ولو لَمْ يِكْنْ أ الْحُكُمُ مترَاحيًا َه أي إِلَى وُحُود النّماء كَانَ النَصَّابُْ 


عله منْ غَيْرٍ مُشَابَة بال ماب وَلَيِس أَيْضًا سَيبًا حقيقيًا حَقيقيًا ؛ لأَنّ ذَلكَ مَوْقَوف عَلَى أن يَكُونَ النَمَاءِ عله حَقيقيّة * قله 
د لطر انك وروم قار كدان اند فَإِنّهُ قائمٌ بالْمَال لَا امنتقكّال لَهُ صنلا » وَهَذَا 


- 


مَعْنَى قؤله : وَلَوْ كَانَ مُتَرَاحيًا إَى ما هُوَ علّة حَقيقية لَكَانَ سيا حَقِيقَا وَلَيْسَ أَيِضًا علّة العلّة بمتْرلّة شراء الْقَرِيبٍ ؛ لله 
لما يُكون كذلك لَوْ كان النّمّاءِ حَاصلًا بس النُصّاب وَلَيِسَ كذلك ؛ ؛ لأن لنَماءَ الْحَقيقيّ هُوَ الدَرُ وَالتّمْل وَالشْمَنُ في 


2 


الْإِسَامّة وَزيَادَة النوي انك لل توا كنوه فى ؛ ذلك لَا يَحْصُل بِنَفْس النُصّاب سوم 
السنائ ئمّة وَحمَلِ الْنّجَارَة وير الأَسْمَارِ وَتَحْو ذَلكَ » وَهُوَ مَعْنَى قؤله : وَلَوْ كان مُتَرَاحًا إلى شيْء يحب حُصُولَهُ بالنّصّاب 
لكان اليَصَابُ عله 


ارح د متوااري زان إل الْحُكُمْ لَيْسَ بعلة مُستَقلّة » ولا بعلّة حَاصِلَّة بالنّصَاب لَكنّهُ شبية بالْعلة منْ جهّة 


ع و عر جو اي انيقي نيه 


7 نُب الْحُكْم عَلَيْه بِمَعْنَى أن النّمَاء الذي هُوَ بالْحَقيقة فضل عَلَى الْعنيّ يُوحبْ مُوَاسَاةَ الفقير بمَئْلَ أصْل الْغنَى إِنَّا كه لَك 


رسي َهُ لم يُجْعل جْرْء علّة بل جُعل شْبِية علة نيك مرق موحي جاز لترور 
الرّكَاة قَبْلَ الْحَل إِذَا تر 40000 َو رضنا أن لما حَقِيقَة العلّة الْمُسْتَقلّة لَكَانَ للنّصَّاب قيقة عن لكي 66 15و 


- 2 


رَخُل رَخُلا عَلَى مَال الْغيْرِ فسَرَقهُ م 2111110 
للنُصّاب شْبَهُ السَبيّة ؛ أن توَسْط حَقيقة العلة الْمُستَقلة يُوحبُ حَقيقَةَ السبيّة فتَوَسُط شبّه العلّة يُوحبْ شْبَة السبييّة » 


- 


١١ 
0 


1 


2 1١ 


وَهَذَا مَعنَى قله : وَل كَانَ الكمَاءُ شك ” مُسْتَقَلًا مسقنا إلَحْ » نما َالَ سَيمًا مسقنا أي غَيْرَ حَاصل بالنّصَاب ؛ لله بمُحَرّد كؤنه 


علّة لا حَقيقيًا كما في علّة الْعلّة » فَإِنَّ حَقيقة الْعليّة في املك لَا وجب كَْنَ الشراء 

اسم باك يكم ازكان كرس إل اقاخرما حَقيقيّة لَكَانَ النَصَّابُ سيا قا نم 

1 ذأ بأ ةماود ست بها بتع ما يز :إل لكا اثتنى غرة اناد تختيمة العاد انم غرة 
حَقيقيًا » لا حَاجَة إِلَى فيه بقؤله : وَلَوْ كان مُتَرَاحيًا 


ين 


اصمد 


2 حَتَقعً 


النٌصّاب كوله علة الْعلّة كما انتَقَى عَنْهُ كَونهُ سا 


ع يمن عنيطن 


9 شيْء يَحِبْ حُصُولَهُ امال 0200000 


يُوحِبهًا عَلَى ما سَبّحِيء , فلا مَعْنَى لَفي ذَلكَ وَالِاحترَاز عَنْهُ بالمتٌرطيّة الثانّة أعني قله : وَلَوْ كان مُترَاحيًا إلى شيء 
شرف لدب كاذ لل ع اللا وقد الي خمرلة كال لقا : إِنَمَا فى ذلك ؛ لأنّهُ عَلَى 
دي نه علة اع َم ين مما يتراتى عله لحك حتى يكو عل انما وى لا كما على مَا هُوَ المَقَصُودُ ؛ لأَنَا 
لدرل مر هن طاور ةغل لعل عَدَمُ اراي لِجَوَاز أن يَكُونَ في الْوسّائط امْتدَادٌ كما في الرّمِي وَالْهَلَاكَ . 
8 00 0 
إِلَى ما لَيْسَ بحَادث به وَإِلَى ما هُوَ شبية باْعللٍ » وَهَذَا يبان لشبّه السبيّة في النُصَّابِ بِوَحْهَيْنِ : 
الْحُكم عَنْهُ إلى كاري لا و ا لسر ار اشح لسو رضي ري 
ونَانيهمًا : أن للّمَاء شب الْعليّة يُوحبُ في النُصّاب شْبَهَ السَببيّة عَلَى مَا مر 

وَغي مقف يحم الله على .هذا الْكلَمَ إلى ما ترتى كا مئة أن اراي لي 
الأَسبَاب كَالْبْيْع بالْخيّار وَالْبْيْع الْمَوقوف وَجَوَابهُ أن الْمْرَادَ أن التَرَاحِيَ إلى وَطف لَا يَحْدُتْ به . 
وفي البيْع النَرَاحي إِنّمَا هُوَ إلى مُجَرّد رَوَال الْمَانع لَا إلى الضف . 

إن قلت + قوال التفلف ركحنة الله تقال فى الشاطة الدائية والتالحة لكر التمَاء ليس بعلة 


ا 0 08 َعم 


حَقيقيّة وَالنمَاء لا يَحبُ حُصُولَهُ بالْمَال في للْمَلرُومٍ » وَهُوَ ا يُوحبْ تفي اللَّازِمٍ لجَواز كانه 
الك +3 اسالتووي الاقف قناز انار طق :وانا لفق نر انل لوكا برجي لذي لانت + 


قوله : حتى يوجب صحة الأداء 


5 


5 


يعْنِي لكَوْن النُصَّاب هُوَ العلة من غَيْرِ أن يَكُونَ للنّمَاءِ دَخْلِ في العليّة صَّحَ الا قيْلَ مام الْحَوْل وَلَكُونه علة شَبيهة 
باناماي ل كدن كن الْمُوَدَى رَكَاة إِنَا بَعْدَتَمَام الْحَوْل لعَدَم وَصْف الْعلّة في الْحَال » قإِذَا كم الْحَوْل وَالنّصَّابُ كَامل 
+ هقد سََارَ الْمُوَدّي ركاة لإطتاد الوضتق إلى ول المتؤل + هذا ما يقال .: إن الأذاء يمد الأصثل قبل كمام اوضق يقع 


توكوكا ويه كمام الرعكق ينقد المُخُوب إلى خا قل الأقلة.: 


قوله : وكذا مرض الموت 


يَعْنِي أن ليه الْمَذَكُورَة عل اممًا وَمَعْنّى لوُحُود الإضّافة وَاَأرلَا حُكْمًا لتَحَقق التَراحي 0 المَوْت علّة للْحَجْرِ 
عَنْ ابرع بما يتعَلَقُ به حَقّ الْوَرنّة م من الهبّة وَالصّدقة وَالْمُحَابَاة وَكَحْو ذَلك وَيتَرَاحَى لكك إإي وملي القكاله لحرا 
وَالْجْرْحٌ علة للْهََاك وَيَترَاعَى لكك إلى ومتقي لاله الى عله اكرات لراش إِلَى لفوذ الهم ذ في الْمَرْمِيَ 
ل ل ل ا ا 
الم كوت وكالوا + عَمَّدَْا الْكَذبّ صَمِنُوا الدَّيّة حمّافا لَهُمَا » وَلَمّا كَانَتْ هذه الأَمْتلّة من قبيل علّة الْعلّة عَلَى ما لَا يُخْفَى 
حت الشكم رركتا كل اشر علة لعل حوراو الترينيء إلاعلة الملك ميحر 


رده هو 


للع فَالْعلّة في جَميع ذَلكَ تبه الأُسْبَابَ من جهّة ترَاحي الْحُكْمٍ » وَمنْ جهّة تَحَللِ الْوَاسطة التي لَيْسّتْ بعلة مُستقلة 


إن عامل بانأول موي قزاء لمرو ذال المت فيه لزاع قلتيجة بالاتا مر نهد ككل الريس: ا 12+ 
لهذا لَمْ يُصَرّح فر الْإِسلَام رَحمَهُ اللَّهُ تعالَى فيه بألّهُ علّة اسمًا وَمَعْنّى لَا حُكْما كما صَرَّحَ بذَلكَ في غَيْرِه وَذَهَّبّ 


الْمُصنْفُ رَحمَهُ الله تعَالَى إِلَى أن الظَاهرَ أَنْهُلَيِسَ من هذا الْقبيل بل من قبيل العلّة امم وَمَْنَى وَحْكْما لوُجُود الْإضَافة 
وَل وَالُْقارئه» وَلَمْ يَِْمْ ذلك عدم تطريح الستلف به على هذا يَكُونَ ناه انما و معد لق مكنا ريل اماه 
تي نتثبة الْأسْبَابَ عُمُوم من وَْه لصلاقهمًا مَعَا في الأ السابقة صلق الأول فقط في ليع المَوُْوف وَصلق الثاني 
فقَط في مثل شرَاء القَريب . 


قوله : وإما ما له شبهة العلية 


بكر الْهَمْرَة لكونه عَطََْا عَلَى قله : وَإِمنّا املْمًا وَمَعْتّى » وَهَذَا هُوَ الْعلة مَمْنّى لوْجُود انير لجُرْء الْعلّة لَا امئمًا لعَدَم 
الْإضَافَة يه » ولا حُكمًا لعَدَم لتيب عَلَيْهِ إذ الاك و امتوع نكنة ١‏ اعيرس ار الكت اجر ادي ن الْعَيْر المرَيْن كالقدْر 


- 


ل ا ابوت سم 1ه القة الخزارو ميج تنص إلى الملمترد ب 


- 


ل مالم تضم ليه الُْزْء الآخر . 
اكوم للَُ تعالَى إِلَى أَنّهُ وَصْفُ لَهُ شبَهُ العليّة ؛ لله مَُثْرْ وَالمتببُ الْمَحْض غَيْرُ مُوَثّرِ » وَهَذَا يُحَالفُ 
مَا تَقرَرٌ عنْدَهُمْ من أَنْهُ لا تأثير لأ جْرَاء العلة 


في أَْرَاء الْمَْلُول » وَإِنَمَا مُث هو تَمَامٌاعلّة في مام الْمَْلُولِ فعَلَى ما مَا ذَكْرَ هَاهُنَا لَمّا كَانَ علّة الرّبًا هي الْقَدْرُ مَعَ 


لي سد ار ا 


قوعم .“عن 


اع 


- 


ا يَجُورُ أن يُسْلمَ حنْطة في شعير » وَهَذَا بحلاف ربا الْفَضْلٍ » فَإّهُ 


مه 
3 عم 8ه ديه د م 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 726 


لقا اه 58 


و 000 0 : عَلَيْه الصّلاة وَالسّلَامُ ( إِذَا الف النَوْعَان 


قوله : وأما معنى وحكما 


يَعْني إِذَا كانت العلة ذَاتَ وَصْفَيْنِ مُوَثرينِ مُتَرتبينِ في الْوْحُود فَالْمتَأَرٌ وُحُودًا علّة مَعْنّى وَحُكْمًا لوُحُود 1 
الا يي ال ام 00 
منهُمًا تح أثرٍ في العني لأ لكل منهما آنا في إتَاب الصلات وَلهدا يحب صلة الَْرَاَات ولق العيد أ 

ع ال له شنهة عليه في كَون املك علة مَتَى وَحْكُما ويَصبرٌ الأول برل اْعدم 
في حَقّ توت الْحُكُم قَبُجْعَلَ وَضْفًا لَه شه شبْهَة العليّة . 

في ون املك عله متى وما ا اما كف أن إضاف الحم إلى لمك وتبوئة به أ طاو اهم في عبارة 

الْقَوْم وَلَفْظ الْمُصنّف رَحمَّهُ الله تعَالَى صَرِيحٌ فيه فَكيْف لَا يَكُونْ عل املمًا . 


وَذَهَبَ الْمُحَقَقونَ إِلَى أن الْجُرْء الأول يَصير بمَتْلة الْعَدَم في حَقَّ ثبُوت الْحُكْم وَيَصيرٌ الْحَكْمُ 


هاه 
ا ا 


ن للأخير 


3 
27 0 


ا لخزءٍ الأخير كَالْمَنٌ الأخير في لقال السنية فيئّة وَالَقَدَح الأخير ذ في السكر وَذْكَرَ ذ في التّقوم أن ال 
مُوجبا بالأخير » ” قاسم حرو لو ا را 4 حك لله » وأنت عي بأن حل ل 


اكرراع را اايعالةاي رد لهاي الا بعر دكا انرا افا ًا أن يَكُونَ مَوْضُوعًا للْحُكْم عَلَى ما صَرَّحَّ به ال مَامُ 
المرّعحْسي رَحمَهُ الله تَعَالَى وَغَيْرهُ وَالْملْكُ لَمْ يُوضَعْ في الشرْع للعيق , وَإِنمَا الْمَوْضُوعٌ أ َهُ ملك الْقرَابّة وَشْرَاء الْقريب . 


قوله : حتى تصبح نية الكفارة عند الشراء 


فإن قلت : الجرْء الأيرُ هُوَ الْملّكُ دُونَ الشراء فكييف يْصح هَذَا التمرِيعٌ . 
قلأت عل راد عل مك عل عله يمرل عله واكم عَم متاخ غ هَامُنا فَالييّة عند الشرَاء نيه عنْد إيجَاد الْعلّة | التَامّة 
عاق إِذْ لا إضّافة إلى الْعَرَابَة التي هي الْجرْء الأول . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 27م 


قوله : ويضمن 


ره مقر 


أي لو ا* شتَرَى رَخُلّان قريبًا مَحْرَمّا لأحَدهمًا » فَإن اه شترَى الأَحْتبِي شقضًا » َم الَْرِيبُ بَعْدَهُ ضّمِنّ الْقَرِيبُ تُصيب 
ا ”ا 5 و ل د تَرَيَاةُ 


ل سير لض دا َه مه 


لات لي دار لا اش اه 


0 وو 5 


1 مر لشم سس لاف إذا 


مم ار 


شترَى الْأَحْتبِيُ نصيبَةُ » أَوَنَا , فَإِنَهُ لا رضًا منْهُ بالْفَسّاد . 


و داابر داو لم 2 وف 


إن قبل نسم زكر اننا روطن لكا را جا لقه لئ لال 1 اكد انيرا لعي لاا 
بَاطنٌ فأديرَ الْحُكُمُ مَعَ السب الظاهر الذي هُوَ الا تراك وَمُبَاشَرَة الشراء وَأَيْضًا لما لَمْ يعتَبَرْ جَهْلهُ وَجُعلَ في حُكْم الْعَدَم 
صَارَ كن الْعلّمَ حَاصلٌ . 


ومدمار دواو 


وفي قؤله ولا يه حيلة إشارة إلى هذا 


قوله : حتى يضمن مدعي القرابة 


يَعْنِي إِذَا ا شتَرَى انان عَبْدَا مَجْهُولَ النّسَّب ء ثُمَّ ادعَى أَحَدُهُمًا أنه اهُ عَم لشريكه قيمّة تصيبه ؛ لأَنْ الْجُرْءَ الأحبرَ من 


العلّة أَغْني الْقَرَابَةَ قد حَصّل بصئعه فيَكُون هُوَ الْعلّة » وَلَوْ كانت الْقرَاَة مَعْلُومَة قبل قبْلَ الشراء لَمْ يَضْمَنْ مُدّعي الْقرَآبَة ؛ 
اع ل ل له مل 
نا وان 


الَْرَابة 7 


ذم6 


- 
عََو شاع كر 


لاإ راظتنا حر ا لس ونس عطقا 13 دجا اوقد ال ان لا بعل 9 ل اي 


ميعن بالق ؛ ذلا مت بات ل من مطلمه . 


قوله : أو بإقامة الدليل 


السيب الدّاعي هُوٌَ الذي يُفضي إلى الشّيء ذ في الْوحُود فلَا بُدَ مَنْ أن يتَقَدَّمَهُ وَالدَليل هُوَ الذي يَحْصُل م من الْعلم به الْعلَم 


ا ا ف لوو كرحن اح تيه على ١‏ تلم ؛ نأ تليق الطلاق بما ل يطل 


| 


عن ال عن 
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المجلس . 


يت 


قوله : والطهر مقام الحاجة 


لني أن الطلاقة أن مخطور لما فيه من قط الاح الْمَسسُون إلا أله ا 


إقامّة 00 اللكاع والحلت أذ ياطن [البرنوه غلك تاقيم كلياها برقو ران تَجَدَدُ فيه الرّغبة أعْني الع الححَاليَ عَنْ 
الجمّاع مَقَامّ الْحَاجَة تَيُسيرًا » وقد يُقَال : إن ليل الْحَاحَة هر الام على الطلاق في الطّْرٍ ذا اعد نفس 8 


قوله + واستتهداث انملك 
نط »اوم فاه حون الحم تر يم قر اخراا غذ حلط الم اما ور مام اع اقيرب 


عََو 07 2 


أنه 4 أ حي فأقهم ليه » وَهْرَاستعختاث ملك لاط بملك البمين مَقَامَهُ» إن الاتعخدات يدل عَلَى ملك من 
استشخدث منهُ وتُلقَيّ من جهته وَملَكَه يُمَكنهُ م من الْوَطء الْموَدي إِلَى الشغل فَالاسَْحْدَات يَدُلَ بهّذه الوَاسطة عَلَى الشّكل 
الذي هُوَ علّة الاستبراء . 

وَذْهَب بَعْضْهُمْ إلى أنّهُ من إقامّة السب إذ المشطل نما هَُ بالوطاء والْملكُ ُمَكُنٌ مئة مده وَداع . 

وَفيه ظرٌ ؛ لأن الشغْل إِنّمَا هُوَ بوَطء البائع وَالْملْكُ مُمَكُنٌ من وطاء الْمُتتمرِي وَالَظْهَرُ ما في الوم أن عله الامتتيراء 
صيَّانّة الْمَاء عَنْ الاختطّاط بِمّاء قَدْ وُحدَ وَاسْتَحْداث ملك الْوَاطئ بملك الَيُمين سَبْبْ مُوَُ ليه َِنَ هَذَا الاسْتحْداث 


نيح من خير سراد َم من التاقع + وين حبر طهورٍ إزاءة رتحمها عن مائدء قل أبنخنا الرطء للذائي نشي 


الملك لأَدّى إلى الخلط فَكَانَ الْإِطَْاقَ نفس الملك سينا دي ليه فَظهْرَ أنه هُ ليل باغتبّارٍ سب وَلهَذَا سما 
اياي على السب الظاهر والذليل علي 00 ' 


6 
ان 


قوله : كما في تحريم الدواعي 


أَيْ دواعي الجمّاع من الْمَسّ وَالتمبيل وَالنَطر بشهُرة كك أقِيمَتْ مََامَ الرَّا في الْحُرْمّة عَلَى الْإطْلّاق إذَا كَانتْ مَعَ 


الَحتبيّة وَأقِمَتْ مَقَامَ الوَطء ذ في الْحُرْمَة حَالَنَيْ لاتكاف وَالِْخْرَام إِذَا كَانَتْ مَعّ الرّوْحَة » 4 الأَمّة . 
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له : ولما جعلوا الجزء الأخير 


ار ؛ وَإن ؛ لَمْ يُصَرّحُوا بالعلة مَعْنّى فَقَط وَالْعلّة حُكْمًا قَقَط إَِا أن الك ميم العقلي يَقَنَضِيهم والأحكام تَدَل 


الأول فلن الْجْرْءَ الأُوَلَ من الْعلّة لَا يُضَافُْ الْحُكُمْ إَِيْهِ » ولَا يتب عَلَيْهِ َع تيه فيه في الْجُمْلة فيَكون 
مَعْنّى لوحُود اتير لَا امْما » وَلَا حُكْمًا لعَدَم الإضَافة وَالْمُقَاركَة َمَا لَهُ شبِهة الْعليّه » وَهُوَ 7الخرء القزة الأخيو هن المله 


يَكُونُ هَذَا أ لقسم بعينه 
وَأمّا الثاني فَلأنهُ َا َعْنَى للعلة حُكْمًا قط إِلَا مَا يَكوقَفْ الْحُكْمْ عَلَيْه ويفٌصل به من غَيْرِ إضّافة ونا تأثير فَالْجْرْء الأحير من 


السب الاي إِلَى الْحْكْم إدَا كَانَ بحيْث يَتٌصل به الْحُكُمْ يَكُون علّة حُكْمًا لوُحُود الْمُقَارَة لَا امْمًا لعَدَم الإضّاقة اليه ء 
تكد مَعْنّى عدم التَأثير إِذ نا تأثيرَ للسّبب الدّاعي فَكَيْفَ لجزئه , وَكَذَا ارط الذي عُلَّ َيه الَحْكْمْ حَدُحُول الذار فيا 


58 


إِذَّا قال إ إن دَعَلْت الدَارَ فت طَالقٌ يَكٌصل به الْحُْكُم من غَيْرِ إضّافة » ونا تَأثير يون علّة حُكْما ققط 


تت 
60 
لالم سسا 
3 0 
١ 0‏ 
5 0 
1 
5 


ه 2 


( وَأمّا السب فاعلم أَنّهُ لَا بد أن ؛ يتوَسسّط ينه وَيَيْنَ الحم علّة فإ كَانَتْ مُضَافة إَِيْه ) أي إن كَانَت الْعلّة مُضَافة إِلَى 
و ا 
فيْضَافْ الْحُكْمْ إِيّْهِ قنَحبْ الذي بسَؤْق الدب وَقَوْدهَا وَبِالشّهَادَة بالقصّاص إِذَا رَحَعَ لَا القصّاصٌ عنْدنًا ) أ لَا يَحبْ 
الْقصّاصٌ عَنْدنًا عَلَى الشتّاهد إذَا شَهِدَ أَنَ رَيْدَا ققَلَ عَمرًا فافمصَ ؛ نم رَحَعَّ الشتّاهدٌ ( لأَنهُ جَرَاء الْمبَاشَرَة وَشَهَادََهُ نما 
صَارَت قَْنّا بحُكْمٍ الْقَاضي وَاسْتبَار الوَليَ وَإنْ لم تَكُنْ مُضَاقة إِلَيْه ) أ الْعلّة مُضَافَة إلى السّبّب . 
( حو أن تون ) أي العلة ( فشا اخارِيا فسبَب حَقيقي ) لا يضَافُ الْحُكُمْ إِليْهِ ( فا يَضْمَن » ولا , يَشْترِكُ في الْعيمّة 
الكل قن قال الدتر نه روطي على :فى دار الكابييج دنا وطق الذا كل انال لترنة الوق 1 يَشْتَركُ في 
اليف لذار على بعصت في 5ن لطي 7 1/ئالز كد رج لكي الك على ون قف نهار وق السار د في 
عل التثركة:والقازي في الطظالة حل الحم اقنطغ قدو الئلة جه الذي إلى القت زو لكر أن وول بسن 
قيمَة الْوَلّد أحْتَبِيُ ( قَالَ لآخرَ تَروّجْ هذه الْمَرَةَ فَإنّهَا حر فَفَعَلَ وَاسْتَولَدَهَا » فَإِذَا هي أَمَة لَا يَضْمَنُ قيمّة الْولّد ) ( 
بخلّاف ما إِذَا رَوَحَهَا الوَكيل » أو الْوَلِي عَلَى هَذَا الشترْط . 
ااه م أن | الْمُودَعَ » أَوْ الْمُحْرمَ ذا دا عَلَى الْوَديعَة وَالصّيْد يَضْمَئَان مَعَ أَنَّهُمَ سيان ؛ لأن المُودَعَ إِنّمَا يَْمَنُ يتك 
اونظ ذفن العَرَمَ وَالْمُخْرمٌ بِارَالَة 


- 
7 2 عَنَيَ بو 31 


الَأَمِْ إذَا َقَرّرَتْ بإفضَائهًا إلى الْقدْلِ ) أي ذا قرت إرَالَة الأمْنِ نما قَالَ هّذه لِأنَهُ لَمّا َال إن ا إن الْمُحْرِمَ إلعا يضم 


يخ فين 


- 


إزَالَة الأمْنِ : 


روس لاه هو لهم عهو لدم مو ع .له اعد 


َك عليه كه يبي أن يَضْمَنَ بد القالة ؛ لله حَصْل اله أن يسُحركد القالة َقَالَ نما يَحْمَنْ بإرَالّة الأمْن إِذَا 


ع اها كا 


تََرّرَتْ بِكوْنهًا مُفضيّة إِلَى الْقَثْلٍ إِذْ قيل : الْإِفضاء لَمْ يَصرْ سَيبًا للَهلَاك » فَنَا يَضْمَنُ » ثم أقَامٌ الدَليل عَلَى 


- 


سَبَبّ للضّمّان بقؤله : ( فإِنَ الصّيْدَ مَحْفُوظ بِالْبُعْد عَنْ النّاسِ بخلّاف مال الْمُسْلمٍ ) أ إِذْ دَلَ رَخُلَ سَارِقَا عَلَى مال 
مُسْلمٍ لَا يَْمَنُ ب فَإِن كوه مَحْفُوطًَا لَبْسَ لأَجْل الْبُعْد عَنْ أيْدي النَّاسِ فَدلَالتُهُ لا تكون َال الأَمْن . 

( وَصَيْد الْحَرّم ) أي إذا دَلَ عَلَيِْ غَيْرُ المُحْرِم فَإنّهُ لا يَضْمَنْ ؛ لأَنْ كو مَحْفُوطًا لَيْسَ للْبْعْد عَنْ النّاسِ بل لكونه في 
الحرم . 

اواك ا ا ارا لمر ترط و يوه بالل ار وات لقي ترق اذ رسخي 
ِلَى الصَبِيّ وَبيْنَ الْحُكْمٍ فل قاعلٍ مُخْمَارٍ » وَهْرَ قَصْدُ الصّبي قَثْلَ نفسه . 

وود كط سفوا فد ها و 1م ونه انفد جك ود اليل تقار اتافة لت ىلقي 
الدفع . 

( وَمنْهُ ) أي من السّبّب ( ما هُوَ سَبَْبٌ مَجَارًا كالتّطليق وَالإِغْتّاق وَالنّدْر لق بلسي اتسين رعق وَالنَدْر 


وو وت لم عمس فو 


نحو إن معلت الذار قانت طالق وإ مكلت قُنَدة ل" وان لك قلله عل كُدَا و لعزا ) تعلق , : بقؤله “ماهر سيت 
فَالْجَرَاء وقوعٌ الطَلّاق وَالعق وَلَرُومُ المَنْدُورِ ( لَنْها نما لَا تُوَصّل إِليْه ؛ 


2 


لأن الشاط مكدو على تقر الو كوف 4 الإن هذه اموق عله كا لا ل الْجَرَاء » وَهَذَا دَلِيل عَلَى كَوْنهًا 


سَببًا مَجَازًَا . 

( وَكَاليّمِين بآلله للكَمَارَة ) أي سَبّب للْكَمَارَة مَجَارَا ( انها ) أي اليمِينَ ( لبر » فََا ُوَصّل إلى الكفارة 6 إذ الكفارة 
تَحبُ عند الْحنْث » فا يَكُونْ الْيَمِينُ مُوَضّلَة إِلَى الْكَفَارَة » فلا تَكُونْ سيا لَهَا حَقيقَة بل مَجَارًا . 

( نم إذا وْحَدَ التتّرْط ) أي في صُورَة تليق الطّلّاق وَالعكَاق وَالَدَر بالسرْط ( يَصررٌ الْإيجَابُ السابق علة حَقيقَة بحلاف 
اليِمين للْكَمَارة فَِنَ الْحنْث علنُهًا وَعَنْدَ الشّافعيّ رَحَمَهُ الله تَعَالَى هي أُسْبَابْ في مَعْنَى الْعلل حَنَّى أَبْطَل الَعِْيقَ بالملك ) 


أي إن قَالَ لأَجْيّة إن كحك فَأنت طَالق , أَوْ لعَبّد إن مَلَكْدك فَأَنْت حر يَكُون يَاطلًا لعَدَمٍ الملك عنْدَ وُجُود العلة . 


( وَحُوّرَ التَكفيرٌ بالْمَال قبل الحنث ) لجواز التَمْيلٍ قبل وُحُود التْط ذا وُحدَ السَبَبُ كالركاة ا ا 
المني عتوهو النضاتة + 

( نم عدا لهَذَا الْمَجَازْ شْبْهَة الحَقيقة ) هَذَا الكَلَامُ صل بقؤله : وَمنْهُ مَا هُوَ سبَبٌ مَجَارًا ( وَهَذَا يتين في أن المنحِيرَ 
لمن اكتف ام لا فزق رسخ انه تاي [ابدرالة لت لم كن الجالك ولحل عند وكرو الخرط عط الدخرد 
ليَصمَ الَعْليقُ شَرَطْنَا وُحُودَهُمًا في الْحَال ليتَرَحّحَ جَانبُ الْوْحُود عنْدَ وُحُود التترط فَكَمًا لَا ينْطلَهُ زَوَالَ الملك نَا يطل 
َوَاكَ الح ) 

راتسا رنا ار ولاس قاقر وو دا لي ان 


ت طَالقٌ لذ فعنْدنا يطل الَعْلِيقَ حَتَّى إذا 


1 
1 


؛ ثم دَحَلَتْ الدَارَ لَا يَقَعُ الطَلاقٌ » وَعنْد زُكَرَ رَحمَّهُ اللَهُ تَعَالَى لَا يَنَطل التَْليق قبَقَعُ الطَلاق هُوَ يُقول : شَرْط صحّة التعْليق 
ل 0 ؛ أن رَمَادَ وُحُود ارط هُوَ رَمَانَ وقُوع الاق وَوْفُوعٌ الطللاق 
يَفتَقرُ إلى الملك » وَأما التَعليقَ لامر َهُ إلى الملّك حَالَ التَعْليق » فَإذَا عَلّقَ بالْملك تَحْوَ إن تَرّحمك فأنت طالقٌ 
ا فيْصحٌ الَعليقَ وَإِنْ عَلَقَ بكيْرِ الملّك َحْوَ إن دَعَلْت الدَارَ فَأنْت طَالقّ قشرط 

صم اللي وُحُوة املك علد وود اط وَغَيْ لِك ملو سد بالملك حال تليق على الملك حَالَ وخُود 

ارط بالاسْتصْحَاب » فَإِذَا وُحدَ الْملّكُ حَالَ تعلق صَمّ م التَعْلِيقَ » ع اس ع 1 لك 
انلزال انحل عا ابروا الحل وموم العا لالت في قل الى : ( فإِن طلقا »لا حل لَهُ من 00 
حَنّى تنكم رَوْحًا غَيْرَهُ ) . 

رثكا اس رعلت لبر » فا يد من أن يكُون الب مَطلمُوا بالْحََاء فيَكُون للحرَاء هه ابوت في الْحَال فا بد من 
الْمَحَلَ ) فَإنهُ إِذَا قَالَ إن دَحَلْتَ الدَارَ فأنت طَالقٌ ة ير 
الْمَحُوفْ أي : الْجَرَاء فيَكُونْ الْجَرَاء » وَهُوَ وُقوعٌ الطّلاق مَانعًا من تقويت الْبرّ كَالضَّمَان يَكُونْ من الْحَصْب فَالْمُرَاةُ 

وروا ااا 0 


الملك » هر أن ن يْقَعَّ مَا دُونَ الثلّاث ؛ 


- 


00000 


ن لَا تَدْْلَ الدَارَ ؛ نما إن دَعَلَت يَتَرََبْ عَلَيْه هَذَا الم 


ان فَأَنت نت طَالق يَعوَقَفُ صحَّة هَذَا التَعْايلٍ عَلَى وُحُود النَكَاح فَيَكُونْ مُعَقَصرًا عَلَى 
ا ل ا 1 
الّليّات . 

كما لعل بِالتَرَوْج فَنَ الب فيه مَصنْمُونُ بوُحُود الْملّك عنْدَ وُحُود الشرط ) فَإِنّ الشرْط فيه بمَعْتَى الْعلّه ولس للْجَرَاء 
ل ل ل 

المْرَادُ بتلك الشبْهّة ما ذكركا من .* شنهَة الحقيقة ليون للْحَرَاءِ به الُوت في الْحَال ليَكُونَ ال مَعمُوا . 

( وافلا أن لك من اللكم ما اما رق ١‏ نُكْمُ عََيْه عَلَى مَا عاذ كفي نطلل اندر ينقت ولخو لكان الله تان 
حُدُوت الْعَالَمِ » وَلَمّا كَانَ هَذَا السّبَبُ في الافاق وَالْأئفْسِ مَوْحُودًا دَائمًا يَصحٌ لِمَانْ الصّيّ وَإِن لَمْ يُخَاطَبْ به وَللصّلَاة 
لوقت عَلَى ما مَرّ وَلارّكاة ملكُ الْمَال ) . 

غلم أنه 0 للرّكَاة ل 

وَهْنَا | 


ا 


ن تَكرَرَ الْوُْحُوب بِتَكَرّرٍ وَضف يَدُل عَلَى سَبَييّة ذلك الوَصطف 
وْحُوب يَتَكَرّرُ بالْحَوْل فَيَحبْ أن يَكُونَ الْحَول سب ا لي كا دور (1 أن القن لا يكم 
إِنَا ا الول مَقَامَ النَمَاء يتَجَدَهُ الْمَالَ تَقَدِيرًا يتَجَدّد الْحَوْل فيتَكْرّرُ الْوْحُوبْ 2 المال 


- 


وللصّوم أ َامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ كُل يَوْمٍ لصّؤمه وَلصّدقّة الفطر نس يُمَوئَهُ ويَلِي عَلَيْهِ وما الفطرٌ شط لقؤله : علَيْه الصّلَاة 


السام( أذوا عمن تحوتون؟ را لق اتوم واد جر صر وري ص لسارو العا 
وَالثاني ياطل لعَدَم الْوُحُوبٍ عَلَى الْعَبْد وَالصّبي والْققرٍ والكَافرِ يبت الول وأَيْضًا يَتَضَاعَفٌ الوَاحبْ بِتَضَاعْف ٠‏ الرأس 
وَالِْضَافَة إلى الفطر تُعَارضُهَا الِْضَافَة إِلَى الرّأس وَهيّ تحمل الاسْتعَارَة أيْضًا بخلّاف تضَاعُف الْوُحُوب ) . 

هَذَا جَوَابُ شكال , وَهُوَ أن الاق آيةَ السّييّة وَالصدَقَة تضاف إلى الفطر 1 سبييّة الفطر فَأَجَاب بِأَنْ الصّدقة 
اف إلى الر أن نهنا + وذ عاونا سَاقطًا .. 

ول قددة ع رار بالتَضَاعُف فَهذَا الدليل أَقوَى من الإ ضافة لأن الْحُكْمْ قد يُضَافُ إِلَى غَيْرِ السب مَجَارًا 
0 قاذ ١‏ مدعني سقف ووائق ا وسلد الهم انان وال لقن مطاف[ لوعن تعزلون 1 
يُرَحّحُ سيْبيّة الرأس . 
وَللحَجَ الْبيْتْء و 


6ن 


شري الم كيه العري وَبِهُذَا الاغتبار هُوَ مؤكة الأَرْضِ وباعتبار الْحَارج » وَهُوَ تبَعُ الأْرْضٍ ) . 


١ 


9 1 والامنتطاعة فَشَرْط . 


وله : " وَهُوَ تَبَع " حَالَ من الْخَارجٍ . 

لي ير ا ل ل 

5 د اشم بت في كف دا بسكن ما من الرّرَاعَة فصر مُؤئة باعتبَار الُْصلٍ لمع رار ار سي) 
ا الرّرَاعَة عمَارَة الدَنَْا وَإِعْرَّاضّ عَنْ الجهّاد قَصَارَ سا للْمَذلّة . 


( وَلذَلكَ لم يَجْتَمعَا عنْدنًا ) أ لأَجْلٍ تيوت وَضْف الْعبَادَة 


1 هم 
ا 


في الْعُشْر وَتُبُوت وَضف الْعُقوبّة في الْخَرَاج , لَمْ يَْتَمعْ الْعُرٌ وَالْحَرَاجُ عنْدنًا خلّافا للشافعي رَحمَّهُ الله . 
قار إل الصثلة والحد مط وود عات ما سئس ليه من سنرقة وق كرات ما سين إل ما 
َم ذَائر ب يْنَ الْحَظر وَالْإئاحَة ( وَلشَرْعيّة المُعَامََاتَ الفاء المقتذع أ للعَالْمٍ ( وَللِاخْتصّاصّات الشرعيّة يه التَصَرَفَاتْ 
الْمَتْرُوعَةُ كَاليْع وَالَكَاح وتحوهمًا ) . 
( وَاعْلَمْ أنَ مَا يكَرَتّبُ عَلَيْه الْحْكُمْ إن كَانَ شيعا لا يُدرِكُ الْعَقَل تَأثيرَهُ » ولا يَكُونْ بِصنْع الْمُكَلْفْ كَالْوَقت للصّلاة يَُصُ 
باش اتير إن كان ومتمة إن كان القزدن من واف لك الكك كالجم للعللون هرجا ابطق عل الم التي 
أيْضًا مَجَارًا وَإِنَ لَمْ يَكُنْ هُوَ اْعَرَضُ ) كَالشرَاء لملك الْممْعة فَنْ الْعَقلَ لا يُدْرلهُ ُ تَأَيرَ أفظ اشتَرَيُت في هَذَا الْحُكُمٍ » 
افص الا ري لد ور اكرر روبد ار رد لارام َه ( فَهُرَ سَبَبُ وَإِنْ أَذْرَكَ الْعَقَل تَأثيرهُ كما ذَكَركا 
في الْقيّاسِ يحص باسْم العلة ) . 


لزع 


قوله : وأما السبب 


هو لَعَةَ ما يكُصل به إِلَى الشّيء . 
وَاصْطنَاحًا ما ما يَكُونْ طَرِيقًا إِلَى الْحْكْم من ع ير 


وق حر الا بألا مه بي خذا امام نس ا عه انم لتب حَتقة » أ ما وبق تع انام 


ا 


نََ 

كسام 5 ربع م 011ظ12 السّارق 6 في مَعْنَى لعل سوق الدَايّة 5 ل 7 ع مجر 

كَاليَمين وَسبَبُ لَه شبهة عله كَالطْلَاق المُعلق بالشرط . 

ولا رأى الْمْصَنّفْ رَحَمَهُ | 1 أن الذايع هو يه النشببة التخارعة كنا الطقة امه مثلم وتسقة اللا تقال وان 

عَدّ المَجَازِيّ من ال َسَامِ لَيِسَ بِمُسْتَحْسَنِ قَسسّمْ السب إِلَى ما فيه مَعْنَى الْعلة وَإِلّى ما لَيْسَ كَدَلِكَ وَيُسَمّى الثاني سينا 
يْ مما يلق علي ام السسبّب ء ولَمْ يََعَرَضْ للب الذي فيه 


حَقيقيًا » نم قال : ومن السب ما هُوَ سَبَبْ مَجَازِي 


ا 


يغ 


قوله : فاعلم أنه 


ا 


اعْترّاضٌ بَيْنَ ما وَجَوَابه » وَتَمْهيدٌ لتَقْسيم السب إِلَى مَا يضاف إِلَيْه العلّة وَِلَى مَا ما لَا يُضّافُ يَعْنِي أن السب مُفض إِلَى 
الْحُكم وَطَرِيقٌ | ها مي فيه ها بد كخم من علة ُو فيه ماموغة لَه سب إِمَ أ يناف إل العلة» أو ا . 


الول ا 0" وَلَم و فيه وما هو طَريقٌ لأْمْصُول إِليه 
مذ لون 3 لدواقيها الل لكبقي »وخر اتناف إلى اراق فاون وخر ' لَهُ حُكُمْ الْعلّة فيمًا 


يَرْحَعُ إلى بَدَل الْمَحَلَ لَا فيمًا يَْحَعُ إِلَى حَرَاء الْمبَاشَرَة فَيَحبْ عَلَى الستائق الدّيّة لَا الْحرْمَانَ من الْميراث » ونا الْكَفَارَة » 
فاص وَكَالشهاة بوب القعتاص ء وهال وخ ل لم ا فيه »وينم هي طرق إَِِ لماوع 
منْ فعْلٍ الفاعل المُحْمَار الذي هُوَ الْمُبَاشرُ للْمَثْلٍ إن أنه سَبَّبْ في مَعنَى اْعلة ؛ أن مَبَاشَرَةٌ اللقاتل مُضضَافة إِلَى الشتهَادَة 
حا بها من حهة هلسن لوي" ام اأقصاص قَبْلَ الهَادة فح لتاب ممان اْمَحَلَ ُو حَرَاء المبَاشَرَة 


َو 22 دك م 


بحب عَلّى الشتّاهد إِذَا رَجَعْ الدّيّة لَا الْقصّاص ؛ لأَنّهُ جَرَاءِ الْمُبَاشَرَة » وَلَا مُبَاشَرَةَ من الشتٌاهد ؛ لان شَهَاد نَهَ إِنْمَا صّارّت 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 34م 


ثلا أي مَوَدَيَة بوَاسطة قضاء القاضي وَاخْتيَارِ الْوَليَّ الْقصّاص عَلَى العفو . 

وَعنْدَ المتّافعي رَحمَهُ اللَهُ تعالَى يَحَبْ عَلَى الشّهُود الْقصّاصّ إِذَا قَالوا : عنْدَ الرّحُوع تَعَمَّد لعدّكا الكذي وَعْلمّ من حَالهم أنه 
مشت علنية آله فل تاقفن اله بتر البتن القوى؟ القكة ولق الكامل كاله القافة فى عاب 
القصّاص تَحُقيقا للرّحْرِ . 

8 00 
والثاني السب الحقيقي بن يََوَسّط بَيْنَهُ ويَيْنَ الْحْكُمٍ علة هي فل اخْتيَارِي غيْرُ مُضّاف إِلَى السب كفعْل السّارق يَيْنَ 
الدَلَالّة عَلَى الْمَال وَبَيْنَ سرقته » ولا يكفي في ذَلكَ مجر كزن السله فنا بارا كما في 'شثالة الشهّادة بالقصاض : 


غيد تي . “عير 


قوله : بخلاف ما إذا 


لاض سمه 


زوحها ) 


كني أ زوج المرأة وكيلها » أو وليها على ترط آنه سثرة » فإذانحي آم يضمن الوكيل + أن الولي للْمتروج قيم الود 
؛ لأن التّرويجَ مَوْضُوعٌ ! للامتيلاد وَطَلَب النّسْلٍ فيَكُون مرج صّاحبّ العلّة وَأنْضيًا الاسْتيلادُ مبْني عَلَى التّرُويج امَك وقل 
ولظدوية لارنا ل رك علد الخزلة يقر او الملة كاري مكرد كارو ملحي علد 


0-6 


ااام 


قوله : إزالة الأمن سبب للضمان 


أي إرَالّ الْمُحْرِم إِنّا م بر الخ عله لطر كولكل مواق تاعله الفتدان لويد و ناوا دن لقال 


ُحْرمًا حين كل اْمَدلُولُ اليد َم يحب اماد وَحَقَيقَة الدلالّة الْإِعْلَامُ أي إِخْداث العلم في العَيْرِ فيَحبْ نبي أن 


ه 


الْمَدلُولَ عَالمًا بمَكَان الصَّيّد وأن لا يكذ ادال في ذَلكَ . 


قوله : وصيد الحرم 


- ع :18 اعم 
رس افيه 


أي بخلّاف صَيّْد الْحَرَم إِذَا دل عَلَيْهِ عَيْرُ الْمُحْرِمٍ رَحْلَا فَقعَلهُ » فَإِنْ الدَالَ لا يَضْمَّنُ ا ؛ أن دَلَالتَهُ سَبَبْ مَحْضٌ ؛ لأن كَوْنَ 
ا ب ايت 1 ير تم ل ل ل 
صَيْدَ الْحَرّم الذي جَعَلَهُ اللُّ تعَالَى آمًا ليبْقَى مُدَهَ بَقَاء الدنيا عرض الصّيْد فيه بميْزلّة إثلاف الْأَْوَال الْمَملوكة وَالْمَوقوفة 


- 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 35 


ده 


وَلهَدَا 5 ضمَالة نان الْمَحَل حَنَّى لَا يَتَعَدهَ , تعد الجَاني بخلّاف الضَّمّان لواحب بالْإحْرَام » فلو ذل المْحْرِمٌُ على 
صَيد الْحَرم كان الْصمَان بالْحتايّة عَلَى الِْحْرَام لَا بإزَالّة الأَمْن . 
إن قلت : السسّعَايّة إِلَى السسُلْطان الظَّالمٍ سَبَبْ مَحْضٌ » وَقَدْ وَجَبّ الضّمَان عَلَى السسّاعي . 


وه 
م داوع 


احتهاديّة أَف ًا فيهًا بعيْر القيّاسِ اسْتَحْسَانًا لعَلبَة السعَايّة . 


- 


قوله : فوجأ به 


خواهر الوازوع وهر العترب باليدءه أو السكين. 


قوله : كالتطليق 


ا 0# 002 


أي كالصيّة الدَالة عَلَى تَعْليق الطلاق » أَوْ العَتَاقَ » أو النّذْر مود نا كل رتو لْمُعلق مهماما 0 
تركب ليها من لزاه » وَهْوَ قوع الطلاق » أو العتاق » أن ووم امور به لإفْضَائها يفي الشئلة ا تاب حتيطة؛ حَقَيقَيّة 


ع 


إذ ريما لَا فضي إِلَيّْهِ بن لَا يمَعَ الْمعلق عليه فقول : للرَاء حا من ليق وما مُطلف َي أئ جَاطليق ولخوه حَالَ 
كَوْنهًا أسبَابًا للْجَرَاء » وَلَوْ كَانَ مُتَعلقَا بقَْلهِ ما هُوَ سَبَبٌ عَلَى ما رَحَمَ الْمُصَنْفُ رَحَمَهُ الله تعَالَى لَكَانَ الْمعْنَى » وَمنْهُ مَا 
هُوَ سَبَبُ مَجَارَا للجَرَاء كإطلاق الْمُعَلْقَ وَتَحْوه وَالْيمِين للْكَفَارَة » وَقْسَادُ وَاضحٌّ ا ل 
إِنّمَا هي قَبْلَ وُقوع الْمُعَلّق عَلَيْهِ كَدُخُول الدَارِ متنا مكنا وَأَما بَعْدَهُ قصيرٌ تلك الْإيقَاعَاتْ علَنًا حَقيقيّة حَقيقية لتَأثيرهًا في وقوع 
الأَحْرِيّة مَعّ الإضّافة ليا وَالأنّصّال بها بمنْلّة الْبيْع للملك وَذَلكَ أن الشرط كان مانا لعل عَنْ الالعقاد » كبن زَالَ الْمَانعُ 
لْعَقَدَتَْ علة حَقيقيّة بمَِْلَة الْإيقَاعَات الْمنَجّرَةِ » وَهَدَا بخلّاف ما إذَا َال الله لَا أَدْعْل هذه الذار متخلها + فإن علة 


الْكَمارَّة لَّا تصيرٌ هي الْيَمِينَ ؛ لأَنّهَا مَوْضُوعَة للب وَالْبِرَ نا يُقضي إلى الْكفارَة , وَإِنمَا يفضي ليا أ لحل الذى عر فده 
تسق نكن رمن عا جور لقاجلا اس إتوعي تملك »اله لتر .وها : 


وقد سبق ذلك في بَحْث الشرط . 
فإن قلت : قد 7 في حقيقة الستبّب الْإِْضَاء وَعَدَمُ التأثير فَكَما أن هَذَا القسم جعل مَجَارًا لِعَدَمِ الإفضّاء بغي أن 


شام 2# 


121298 يضما مَجَارًا لوؤحود لتَأثير . 
قلت لواطت كر حَقيقَةٌ السب في اللعّة مَا يَكُونُ طَرِيقًا إِلَى الشّياء وَمُوَصُنا لي 


َو 8 2 3 


خخْصُوا عَذَا القملم الذي يَنتَِي فيه الْإِيصّال وَالْفْضَاءِ بامئم الْمَجَازِ وَكبهُوا عَلَى مَجَازيّة مَا فيه مَعْنَى الْعلة بأد ع 


خيا. ين بيو 


الذي لَيْسَ فيه مَعْنَى العلة سيا حَقيقيًا وَيْضًا هَذَا القممٌ مَجَادُ بالنَظر الى لوطلع اللعوي فَحَصُة بامّم الْمَجَاز وَالْعلَافة 
أَلهُ يُوَوَلَ إلى السببيّة بن يُصير طَرِيقا لوصول إلى الْحْكُم عند وُقوع الْمُعَي علي . 
اكد ة الثازي الكال «العير سواستيد حَقيقيًا بل علة عَلَى ما سبق الأ 0 ن يرَادَ السب بحَسّب اللعّة وَالَْولَى أن 


يقال : | َعَلَاقَة هي مُشَابَهَة السبّب من + جهّة أَن لَهُ َوْعَ إفضاء إِلَى الْحُكُمٍ في الْجُمْلَة » ولو يَعْدَ حين . 


ا 


1 


قوله : ثم عندنا لهذا المجاز 
أي للْمُعَلّق بالششرط الذي سَمَيْنَاهُ سينا مَجَارًا يُبُِ الْحَقيقَة أي جهّة كونه علة حَقِيقيّة من حَيْث الْحُكُمْ » وعَنْدَ زُقْرَ 


ل 


حمة لله الى هو حار مخض » وَهدَا حلاف بطر في مسنألةإنطال تنحير الاق وتشليق » وقد كر ني الكتاب 
استذلال فر رَحمةُ الله تَعالَى عَلَى عَدَم الْإبُطَال وَل وَدَليلَهُمْ على الْإبُطَال ان وَجَوَابَهُمْ عَنْ اسُتذلال فر ثانا وام 


هاه 


وَحَهُ استذلاله » فَهُوَ أن المعتبر وَحود الْملّك حَال وُحُود ارط ؛ أن التَعْليقَ لا 


نز إلى الملك بخ لتخي يديل صبخة اتتليق بالدوج . 

مثل : إن كحك فَأنت طالقّ بَل إِنمَا يَفتَقرٌ إلَيْه حَالَ وحُود الششّرْط ليَظْهَرَ فائدة اليَمِين إذْ الْمََصُودُ من اليَمين تأكيد الب 
بإيجَاب الْجَرَاء في مُقَابلته فلا بد من أنْ يَكُونَ الْجَرَاءِ غَالبَ الْوْحُود » أو مُتَحَفَقَهُ عنْدَ وات ابر ليَحْملَهُ واف ُرُوله 
عَلَى الْمُحَافَظّة عَلَى الْبرّ وَذَلكَ بقيّام الملك حَالَ وُحُود الشرْط » فَإن عَلَقَهُ بالملك كما في إن تَرَوَحدُك نت طالقٌ 
كَانَ املك مُتَحَمَقَ الوُحُود عند قوّات الْبرّ ََظْهَرُ فَائدَة اليَمين تَحْقيقَا , وَإنْ عَلَقَهُ بيه كَدُحُول الدَار متلا فوْحُودُ 
الملك رطف علة وقرع الطاظ وكوان الث حي الوم اللحدى قا شتُرط الْملّكُ حَالَ التْليق يتَرَححَ جَانبُ وُجُود الْملّك 
عنة كود الطرط يمشكي الانيمتعانيع »لوطو أن الأمطل في النايت بقعا طهر حامةة البمين يكشي غالب الوؤخود 

ف فيَصحٌ الَعْليقُ ويَنَْقدُ الْكَنَامُ يَمينًا وَبَعْدَمَا صّحَّ الَعْليقَ يِنَاء عَلَى تَصْب ذَليلٍ وُجُود املك عنْدَ وُقوع الششرْط قَرَوَالَ الملّك 
أن يُطَلقَا ما هو الات لَا ينطل التَْليقَ ينم علَى الْتمَال حدُوثهِ عفد وحُود الطشرْط ااا َكَذَالَا يطل زوَالَ لحل 
بأن لفيا الثلّاث بنَاء عَلَى هَدَا الاحْتمّال أَيِْضًا . 

وَالْحَاصل أَنهُ لا ترط في الْتداء التّليق بَقَاء الحل كما إِذَا قَالَ للْمُطَلَقَة اثلاث إن ترَوَحمُك قفنت طَالق حَنّى لَو 


َرَوَحَهَا بعْدَ الروْج الثاني يع الاق فلن لاي يُشترّط ذلك في بَعَاء التْليق أَولَى ؛ لأن البََاءَ أُسْهّل من الابْتدّاء . 


ع سه اه 


وَأمّاَليلهُمْ على أن التَنحِيرَ يُبنطل التَْليقَ فمقرِيرهُ أن اليَمِينَ 


سَوَاء كانت بالله » أَوْ بير إِنّمَا شرِعت لبر أي تُحقيق يق الْمَخلُوف عَلَيْه من الْفعل ٠‏ أَْ الثَرْكَ وَقويّة جاب على جانب 


2 


ليده لا من ألا يكو المئ بقيراله معنئونا باحتراء أ بوم موف به من الطُلاق »أل الاق » أذ حخره 
نَ اليَمِينَ بالله يصيرٌ مَْمُونًا بالكَمَارَة تَحْقيقَا لما هُوَ الْمَقَصُودُ باليمين من الْحَمْلٍ » أ 


- 
كم 5 


3 وَالْمَنْع؛ وَإذَا كان لير 


مَطْمُو نا نَالكزاء كان للحواك هبيه لزت فى الكال أي قثل فوات البر إد للعماة شرهه الموت قبل ذوات المطموة 
كما في الْمَخْصُوب ء فَإنّهُ مَضْمُونَ بالّقيمّة بَعْدَ الْقَوَات فَيَكون للْقَصٌب شُبْهَة إيجَاب الْقِيمّة قَبْل الْقَوَات حَتّى يصمح الإبراء 
عَنْ الّقيمّة وَالدَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْكَمَالَّة حَال قيّام الْعيْنِ الْمَخْصُوبّة في يد الْعَاصب مّعَ أنه لَا نصح هذه الأَحْكَامُ بل لصب 


عم 
و 4 


أن لي ف التي نما وجب لعاف ووم الْخزاء ‏ ولواب لقثره يكُون ناكا من ونه كود وخ ف نَ لهُ عرضيّة 


الْعَوَات في حَقّ نَفْسه وَالْجَرَاء حُكُمْ يَلْرَمُ عند قوَات البرَ يْرَمُ عند عَرَضيّة القَوَات لبر عَرَضْيةُ الْوْحُود للْجرَاء ملم 
رضي وود اليه لود سيب فين على كذ السب ء هذا متى شل لوت ف الخال وكا اب لحقية 
التيء من الْمَحَلَ كَدَلِكَلَا به كل لطي رود ايه باشب كوي ل تاو ر الن اا مني المشور وام اير 
مع َف الْمَنُول لمَائع ويمْتِعُ لك في َب غَيْرِ الْمَحَل فَيبْطل التَعْلِيقُ زَوَالَ الحل بأنْ يُطَْقَهَا تنا لقَوَات مَحَلَ الْجَرَاء 
كَمَا يطل بُطْلَان نْ مَحَلَ الششّرط بِأنْ يَجْعَلَ الدَارَ 


بستنا » ولا يطل َال الملك أن يلاما ون الّاث لقم الْمَحَلَ من وه نكا ن الرجوع إِليْهَا . 
إن قلت ل 


32 


قلت لما فاك ها ليه فته كيده َحَقَقَ الُْطْلَانَ وَاْملكُ لَمْ ؛ قم َيل عَلَى أَنَهُ لا بْدَ منهُ في الابْتداء لََحَقَقَ بمَواته البطَْان » 
ْنَا يَكُونُ مله يد ع وتُوع المتْط » وقد من عرد حيتعز ‏ كلا جهة لبان . 
وفي الطّرِيقة الْمرعريّة نما لَمْ يُشترَط بقَاءً الْملّك لبقَاء التّْايق كَمَا شرط الْمَحَلَ ؛ ل مَحَلَيّةَ الطلاق 6 و 


ل ل 


َه 


تاطل بغواتها بالأطليقات التلاشمر وكا ما دكرة المصلوا ار حمَّهُ الله تَعَالَى م من أن طَلّقَات هَذَا الملك مُتَعيّنٌ للْجَرَاء 
0 الب سورياف نكا نل حم لاز كذ ااامتقال نعلو المتال ورف أن كلو ازين قاس وهار 


اميا ال "حم 


الملك الا ئم وَلَيْسَ فيه إلا ثلَات تَطليقَات » فَإِذَا استَوقَاهًا كلها بَطَلَ الْجَرَاء فيطل الْيَمينُ ١‏ نكما إذَا قات الشتّرْط أن جَعَلَ 
ار أستقاء ازا مام إذ ا إِنَا 0 ل 59 0 


ج مله - 


وَاحدَةٌ » فَإكها ” 


و م ا 0 3 


الباق َقَطْ وَلدَا صَرَّحَ الِْمَامُ المسرَعحْسيُ وَفحْرُ الملا رَحمّه اللهُ تعَالَى بأنَ بُطْنَانَ التليق بالعدام الْمَحَل لَا أن الْمُعَلَقَ 

بالتترط تَطْليقَات ذلك الْعَقد . 

ميات مطل ل مالا 1 شترّط في التعْليق بعيْر الملك شُبْهَة الحقيقة في السب ليَلرَمَ من 
شبْهة اتوت للْجَرَاء في الْحَال فيْلَرَمَ .: تراط الْمَحَلٌ في الْحَال ليَكُونَ ليا عَلَى ُبُوته عنْدَ وُحُود الششرْط بِحُكْمٍ 

لامتحاب فقن تف ف طون باز »وا خاحة إلى ذلك ف اللي بارج » لال خرة الماك علة ووه 


اا 3 


التّرْط مُتَحَقَقْ ضَرُورَة أن الشّرْط نما هو عَيْنُ َحَقق الملك فَيُكُون الْبرٌ مَضْمُونًا بالْحَرَاء من غَيْر حَاجّة إلى إثبّات 
الشبهّة » وَنَا يم الغا الحزب مقا ل حم الله على من أن ارط فيه أي في هذا ليق 


2 7 


مَعتّى لعلة ولَِسَ للْحتراء هه البُوت فَبْلهَا أ قبل العلة » وَإِنْمَا هو حوَاب آحرُ فير أن الشرئط هَاهْا أغني في 
صُورَة لشي اتروع يمتى الملد نآن للك الطلاق نما يُستَفَادُ بالنكَاح وَلَيْسَ للْجرَاء شُبْهٌَ الثبوت قَبْلَ الْعلّه لله 


عر عتي عت 


يَمتَدعُ توت حَقيقة الشّيء قَبْلَ علته كَالطْلاق قَبْل الاح فَكَذَا شْبْهْةُ اغتبَارًا للسشبْهّة بالْحقيقة وَلأَنْ سبْهَة الشّاء لَا تبت 
حت [ تتبن حتيقة كَشْلهَة اللكاح ني خزر الاو بوإلما يطل الطلقات اكلا تليق الظهار ؛ لأن مَحَلَ حُكْم 


الظَهَارِ هُوَ الرّخْلَ ؛ أن عَمَلَهُ هُوَ الْمَنْعُ عَنْ الْوَطء وَذَلكَ في الرَّجُلٍ » وَهُوَ قَائمٌ لَمْ يَجَدَد وَلأَنَ عَمَلَُليْسَ إبِطَالَ حل 
الْمَحَكة 


- 


حتّى يَنْعَدمَ بالعدام الْمَحَلَ بل في مَنْع الرّوْج عَنْ الْوَطء | 0 
نيك الشهار إلا إن ْنَا الظَهَار لَا يتَصّوّرُ في غَيْرِ امك أن 36ل كدر ليله بال 1 


- 


قوله : واعلم أن لكل من الأحكام 


قد جرت عَادَةَ الْقَوْم بأن يُورِدُوا في آخر مَبَاحث أَقْسَام النَظْمِ بِالْبيّان أُْبَاب الشرَائع أي الْأَحْكَامَ الْمَْرُوعَة عَلَى وَجْه 
الإِحْمّال وَالتُعلو 0 للا الى اسه خا تداقاين لصيف المتعلقَة بالْعّة وَالسبّب وَالشّرط وَكخو ذلك » أَوْرَهَ 
2190 


كع ممقعدوةاققه 


تا العو املاس الطاب امنا وناختا رما 


ا تنبت بإيجاب لله تَعَالَى صَرِيحًا » وَدَلَالَة بتصب الأدلة 


ول نا راذا حل و ادر ولك افع الى مُضَافَة إِلَى لِيجَاب الله تعَالَى ؛ لأَنّهُ شَارِعٌ الشرائع إِجْمّاعًا » فلو 
ضيفت إِلَى أسْبّاب حر لم توَارُ لْعلٍ الْمُسْتَقلَة عَلَى مُعْلول وَاحد وَاَيْصنًا ل كائكة الْمَذَكُورَات عللًا وَأَسبابًا لَمَ 
326 أحكَام علا » ول تركف عَلَى ياب اللّه اي ل خاصّة د الْمَقَصُوة فيهًا 


الفغل ير بالخطّاب إِحماعًا بخلّاف المُعَامَلَاتَ َالَُْويَات 2 نهاك قرنب عل أفعَال الْعبّاد كران فا 


- 


وحوب أَدَاء الأَمْوَال وَتَسْليمٍ النفْسِ رات إِلَى لأسبَاب و الْوْحُوب إِلَى الخطّاب ولواب ْنَا كَل في أن 


رو سكسو 


شَارِعَ الشرائع هُوَ اللهُ تعَالَى وَحَدَهُ ونه 
المتمْرِدُ بإيجَاب الأَحْكَام إ! نا نُضيفْ ذَلكَ إِلَى ما 00 سبَبْ في الظاهر بِجَعْلٍ الله تَعَالَى الأَحْكَامَ متربَة ليها تَيْسيرًا 
ع ا اس و م" 
بض ذلك قذ تبت باص وَالِْْمَاع كالبيع للملك وَالَئلٍ للقحصّاص والرّنا للحَد إلى خيْرٍ ذلك وَإِلى ما ذكرما أار 


بقؤله : سَيبًا ظاهرا يََرسبْ عَلَيْه الْحْكُمُ عَلَى ما مَرّ في فصل الأَمْرِ . 


قوله : فسبب وجوب الإيمان بالله تعالى 


0 ا نخد 5 0 00 0 لم على 0 0 5 ؛ اثدر 00 به 7 2 3 تَُ 0 أي كن 


ل لك اي وين ديعلب ل تر مب إلى تب ط وا عى الا وطق 


مه 


- 00 
ع هاه تها لس 


رلك ماه أي ذلك أن الات يذه حلَى أن لَه مدنا مانا ايحن سوه واي لذته علسلل ؛ 


و 
:ته رو 


لم وجحوب ؛ الوْحُود يي عَنْ حَميم الْكَمَاَات وَينْفي جَميعَ القَصّانات لَا يُقَالَ : لَوْ كانَ المي كر الشتيت الزماني 
علي كا فسركم لما كان الْعَائلُونَ بقدم الْعَالّمٍ بالرّمَان وَحُدُونه بالذات بِمَْتَى الْمَسبُوقيّة بالَْيْر 


سمس 


ًَ 


مع 


5 
ع م2 


وَالاحتبّاج إِليِْ قائلينَ بِوُحُوب الإِمّان بالل َعَالَى ؛ لأَنا تقول منْ جُمْلّة اليعَان باللّه الإيعَان ٠‏ بنهُ صَانعٌ العَلَم بإرَادته وَاتتَاره 
َأ لمعا ذَايكون نَّا دن وهم ُو لت » ول سَلم ل ار 
عا فقط بل مُرَاب الأاس في ذَلك متمَاوة ة عَلَى ما يُشِيرٌ ليه قله تَعَالَى : ( سرهم انا في الاق في أنفسهمٌ ) 
القية إلا أن الامكدال باثافاق والالفين كو أشة الدزافي: واوا كما وكوغ والتها ذوامًا إذ كل أحد ققاهة اميه 
وَالسّمَاوَات وَالأَرَضْينَ فَكَانَ مُلَازِما لكُلَ أَحَد من أَهْل الإعَان قَلذَا صّحَ كان لصب الْمُميّر ال شي ون الآقاقٌ 

نالفي ووحود ركنه» وَهُوَ الّصّديق افر الصادر عَنْ لظ وَالتَأملٍ إِذ الكَلَامُ في الصّبِي الْعَاقلٍ » وَهُوَ أَهْلٌ لذلك 
بدليل أن ليان هد يتحَفَقُ في حَقَه ما لبون فل امتح كمه َم يك نا بح شرْعيّة ولك في الْيقان محال ؛ 
أله ل يحتمل عَدَمَ الْمرٌوحيّة أصنًا مم هو عَيْهُ مُحَاطب بإ ان لعَدَم التَكُليف الْمُعْتَبَرِ في الطاب فَسَقَط عَنْهُ ادا 

لذ ي يَحْتَمل السّقوط في بَعْضٍ الْأَحْوَال كما إذا أَرَادَ الْكَافر ؛ يُوْمنَ فَأكْرِة عَلَى السّكوت عَنْ كَلمّة الْإسْلَامِ قا قال أب 

ايمر وحوب ؛ الأداء مني عَلَى الْعَقلٍ الْكامل عنْدَ بَعْضِهِمٌ وَعَلّى الخطّاب عند عَامّة الْمَشَايخْ فالصّبي ذا بَلعْ في شاهق 
ييا اا اند وُحُوبْ الْأَدَاءِ بالخطاب ء وَلَمْ يَبْلَْهُ » 


- 


١‏ الاب باقر نر إِلَى كل واحد هُوَ حُدُوتْ 


ا 


إِنَا أ 


اي 


ا 


جه 0 


وُحُوب الْأَدَاء نماي ترط فيه الْحطّابُ إِذَا كَانَ في حُكْمٍ يَحَتَمل النّسْحَ وَالرهعَ وَالِمَانَ َس كَذَلكَ بل إِنمَا ينَى صِحة 
الأذاو على كزنه ع وطاق كن الثودي كما خنع المسافر : 


قوله : للصلاة 


لبان أ 


أي سَبَبُ الْوحُوب للصّلاة هُوَ الْوَقَتْ عَلَى ما مَرّ تَحْقيقٌ ذَلكَ في الْمَصْلٍ الْمَعْقَود لبيَان د الكاقية ود لعا تدا 


3 
ققد من 


٠. وَمؤّقت‎ 


له : وللزكاة 


اضر للرّكاة ملك الْمَال الذي هُوَ نصّابُْ وُحُوب الرَّكاة في ذَلكَ الْمَال لإضافتهًا ليه . 


مل قله : علَيْه الصّلاة وَالسَلَامُ ( هَانُوا بع عُشر أَمْوَالكُمْ 1 وَلتَضّاعغف الْوّحُوب بِتَضَاعُف الطاب فى نك وَاحد 


3 


امير اي ؛ أله [ ااعندقة ة نا عَنْ ظَهْرِ عنّى 1 حول اثاس في النتي لبقامة فترة الشارع تعاب إِنَأنَ تَكَامُلَ 
الغتّى يون بِالنّمَاءِ ليُصرَفَ إلى الْحَاحَة الْمتَحَدَدَة ييْقَى أصل المَال م0 الْغنّى وق نانك نر اللكاء رما 
لوحوب لأا تَحْقيقا للغتى وَالْهْسٍ إن أن الّمَاءِ 5 بَاطن يم كقامة السب الكودي ليه كر الجارن الْمُسْتَجْمعُ 
للفصطول الأزيته الى لها كأثية فى التماء يالدر وَالشسل وَبريادة الْقيمّة يتعاوت اعبات فى كل فصل إلى ما يداسة فصار 
اليقول كاي » وَتَجَدُدُهُ تجَدّدْ للنمَاء وَتَجَدّدُ النّمَاء كعد الكال الذس لقب ا القن لكان وك ا 
راجال بِهَذَا النَمَاء غيرُهُ بدَلكَ ( 09 النّمَا 35 َكرّرُ الْؤحُوب بِتَكَررٍ الحؤل وَتَكَرَرُ الْحُكْم يِتَكرّر السب لَا يتَكرر 
الشترط . 


قوله : وللصوم 
انْمَقَ المتَأَعْرُونَ عَلَى أن سَبّب وُحُوب صوْم رَمَضَان هُرَ الشّهْرُ ؛ أله 


يضاف إِلَيْهِ وَيتَكرَرُ عَكرّرِه إلا أن الْإمَامَ الستّرّعْسي رَحَمَه الله عَالَى ذَهَبْ إلى أن السب هُوَ مُطْلَقُ شهُود الشّهر أعْني 
الام ليها ؛ لأن الشهر اسم المشرع وَسَيبينُةُ باعتبّار ِظْهَار شرف القت وَذَلكَ في الام اياي حَمِيعًا ولهّذ َم 
الْقَضَاء عَلَى مَنْ كَانَ أَهْنَا في البْلِ » من وق بد مُضي' افر ولهَدَا صح هلأ د حقق مز من اليل 
وَلَمْ يَصح قبْلهُ وَلَيْسَ من حُكم السب جَوَارٌ الأََاءِ فيه بل في وّقت لواحب وَوَقتْ ؛ عترم هو راغي ودعب 
لع ا ل لي 1 ا أن الْجْرء الأول الذي نَا 


يتَحزأ من اليم سبيت لصوم ذلك الوم ؛ لأن صَوْمَ كل يَوْمٍ عبَلاة عَلَى حدة مُخْقَصٌ بشرائط وحوده مُتْفْردٌ دُ بالاتتقاض 


نر 


ل اا 1 انوس وزشري اتطايل ين اناقاى + بَعْضٍ الشّهر » فقذ 
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مَرَ بيَانُهُ في باب الأمْر . 


قوله : ' وعن ' إما لانتزاع الحكم 


7 
- 


يعني أن . اكلمدعن ذل من راع الشيء 3 الشيء وَاْفصاله عَنْهُ ؛ لها للبعْد وَالْمُجَاوَرَة : قدا وض صلة للَأَدَاء 
فهيّ ب بحُكم الاشترار إما أن تكون انتراع الله لْحُكم ع لشب كما ثثال + أفى لكا عن اله وَالَْرَاجَ غر أنضه» أ 
لكين للكلالة عل أن نا وشيغاى نتخل 54 أذاذ كنة 41165 كلذ كفي غذا كما ثتال > اك القافلة التيتكة العاقل 
ا الْحَديث عَنْ الْمَعْنَى الثاني يَاطل ؛ لله يَقمَضي الْوحُوب عَلَى الْعَبْد وَالْكَافر وَالْمَقير الْذِينَ يَكُوُونَ في مُؤنة 


الْمُكلْف ضَرُورَةَ دُحُولهمٌ فيمَنْ تَمُونُونَ » وَهَذَا يَاطل ؛ لأَنْ الْعَبْد لا يَمْلكُ شيا » فلا يُكَلْفُ بِوُحُوب مالي » وَالْكَافر 
هق أل اللزئة» مدرو تق قدي لت للاتإجيا عق ولفتانا تي كا لبززفةقلة ,]د حي على ادراب 
وَذْكَرَ في الْأسْرَارِ مَا يَصْلَحُّ جَوَابًا عَنْ هَذَا وش أن الْعَبْدَ من حي إِلَهُ لمان مُخَاطَبٌ » وَهَذْه حدق فَالظَاهر أَنّهَا علي 
كالتدتة وَالمول يوي غلة ولك في الحتينه [ا خوج عليه ب لآل التكن بالبهيطة فيما ملك عليه ذكلى أصل الشاقة 
ووب على اعد ول امار خارض المَدلوية اوبخوب على المولى فرققس كله " عن " شار إلى الى 
اللي وَمَكَذَا تقول في الصّبي , وَأمَا الْكَافرُ فَحَارِجٌ عَقَنَا ؛ لنَهُلَيْسَ من أَهْل الْقَربّة . 


قوله : بخلاف تضاعف الوجوب 


ونان البق قشي اللشعار اح عر أجاف للك كد قرع شير تاديد 3111 النتافل بالفشماة 


عو 


آله كما حار الإضافة إلى غير السب تحار فيج كضناغف الوجوب بتضاقت غير السبب بكاء على آله يشرة السببا ف 


احتيّاج الحكم إليه. 


اراب أن الإشتادة إلى غَيْرِ السب وَارِدٌ في الشّرْع كه الإملام يوضلا الخستافر وكفتافن الريكُوب تشاقف غير 
التي تر يرارف 1١‏ ان مشكل اطافها للمييه امول على اجر نوكا لكر 1ل لضو كو الر نك ادر كاز 


هس ا كه 2 ا م ل 2 ف ص 92 ها هر مرصسض نامرع 0 رتل 010 0 00 
السب أَيْضًا ؛ لأن السسّبب هُوَ الرَأْسْ بصفة الْمُؤئة وَالْمُؤنَة يد رُ وُحُوبُهًا بتَكرّر الْحَاحَة » والتّرْعٌ جَعَل مثل يَوْم الفطر 
ركف الكحه فحذة: تكله حيسف 


-ه 3 
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قوله : فهذا الدليل 


مجمهك 


0 ا اه هُوَ أن ليل سَبَييّة الفطر هُوَ الإضّافة فَقَط وَدَلِيل سَببيّة الرّأس 


قوله : وأيضا وصف المؤنة يرجح سببية الرأس 


لأن كليو كو لحك رابو ادر ىار : عَلَيْه المَلَامُ ( أَدُوا عَمَّنْ تَمُونُونَ ) يُشعرٌ أن هذه الصّدقة تحب وُحُوبَ 
الْمُون التو بكري الْمُوَن رَأٌْ يلي عَلَيْه كما في الْعبيد وَالْبَهَائمٍ قفيه تثبية أَيْضًا عَلَى اعتَارِ المُؤكة وَالْولَايّة . 


قوله : وللحج 
أي سَبَبْ الْوْحُوب للْحَجٌ هُوَ الْْْتْ بدليل الإضّاقة لَا الْوَقتْ أَوْ الاستطاعة إِذآ ا إضّافة إِلِيْهِ » ولا يتَكرَرُ ب 
الأََاء بون الاستطاعة كما في الفقير بل الوَقت شط ل لجَواز الْأَدَاء وَالاستطاعة لوْحُوبه م بدُون الوَقت » ولا 


ص يز 232 
زف ضع «صبوحة 


وُحوبَ بدون استطاعة . 


له : وللعشر 
يَعْنِي أن شي كن يآ القثر وَالْخَرَاجٍ هُوَ الأَرْضُ الَامِية إِنَ أنهَا سَبَبُ للْعْشْر بِالنّمَاءِ الحقيقي وَللححرَاج بالنّمَاء التَقدِيرِيَ 
؛ وَهوَ لمكن من الراعَة وَالاتَاع » وَدَلِك أن ل ف بحن الوح فا من سه اراح فد شرام 
يكني اللماء اللتديري فقولة : بحقيقة الْحَارج متَعَلَّّ بالنَاميّة » نّم كُل من الْعْشرٍ وَالْحَرَاجٍ مُؤْئة لأرْضٍ حت لَا يعتَْرَ فيه 
أيه اْكَاملَة ؛ لأن الله تعَالَى حَكُمَ يبَقاء الْعَالَمٍ إِلَى الْحين الْمَوْعُود وَذَلكَ بِالأرْض وما يَخْرُجٌ منْهًا فَتَجبُْ عمَّارتُهًا 
وَالْمَقَة ليا كَالعبيد وَالدَوَاب قيْلرَمُ الْخَرَاجّ للمقائلة لين عَنْ الا الْحَامِينَ لَهَا عَنْ 


الأعْدَاء وَالْعْْرٌ للمُحتَاحِينَ وَالصٌعَفَاء الذينَ بهم يُسكثْرَل النَصْرُ عَلَى الْأعْدَاءِ وَيسْتَمْطَرٌ في السّئة الشهبَاء فتَكون انمق 
عَلَى الَِْيقيِْ تَفَقََ عَلَى الأْرْضِ تقديرًا 2 نم باغتبَار الما الْحَقيقي العُرُ عبَادة أذ الواحي خا فق الكمّاء أي 


الْحَارِجَ من الَْرْضٍ قَليلًا من كثير بمنَِْة الرّكاة من الْمَال النَّامِي وَبِاعتبَارِ النَمَءِ لتَقَدِيرِيً الْحَرَاج عُقوية لما في الاشتال 


عر ل ا م 


را من اإطراض حر اجهاد نكر وار واقالٍ حلى امنغوض الوم بسن الا وال م دأ 
الْخطيئات » أَوْ هَذَا يَصلحٌ سينا للذلة وَالصّكَارِ وَضَرْبٍ ما هُوَ بمتْلّة الجزيّة » ولا حَفَاءَ في أن الْأرْضَ أصل وَالنّمَاء 
وطن و جدود واااو لالع ولاه وا ار لزان القن اده و لسراو شر وتان راك ار اوماقو 
لَا يَجْتَمعَان في سَبب واحد هُوَ الْأَرْضُ الثّاميّة » وَعِنْدَ الشّافعيّ رَحمَهُ الله تعَالَى يَجبْ الْعُشْرُ من الْأَرْض الْخَرَاجيّة » وَإن 


3 يحب الححَرَاجُ م الأْرْضِ العُشرِيّة وَذَلكَ لأن م الْخَرَاجٍ عنْدَهُ أرط سي الْعْر الْحَارِجٌ 35 الأَرْضِ : 


قوله : وللطهارة إرادة الصلاة 


ليها عَلَيْهَا في قَوله تَعَالَى : ( إذَا قمتمْ إِلَى الصّلَاة فَاعْسلُوا ] أ إذَا دنم ايام إَى الصّلاة ومثل هَذَا مُشْعرٌ بالسببيّة 
٠‏ وََمّا إِضَائتُهًا إِلَى الصلاة وتوا بثبُوتهًا وَسُقُوطْهَا بسُقُوطهًا . فَإِنّمَا يَصْلّحُ ليلا عَلَى سَيييّة الصّلّاة دون إِرَادَتها 
واكذات قد لكوي الصؤاوة أن الك عر فر المواررة أن لكر م نوافة :2 تق الزن وقد الها قي زلا لجيه 
تحصيلهَا إِنَا عَلَى تقدير عَدَمهَا 

ذلك بِالْحَدثْ فِيتَوَقَفْ وُحُوبْ الطَهَارَة عَلَى الْحَدَث فَيَكُون شط ولهذا لَوْ توضناً من غَيْرٍ وُحُوب كَمَا َو وض قبل 
الصّلاة وَامتَدَامَ إِلَى الْوَقت جَارَتْ الصَّلَاةَ بها ؛ لأن المُعتَبَرَ في الشرط هُوَ الْوْحُودُ قصّد أَوْ لَمْ يَقصدً ويد الكدث 


50 


نتن #الأن مقي اللذ ونا تفضى :الت ويدافئة والملات نويل الطواره وتقافيها : 
وكذ يحاي بائذ لا تتخفل ميا للفس الطهارة كل لزكويهًا + وهو ذا ثثافيه بل يفكق التق ذا تقال ؟ ل كان الكت 
شرطا لوكوت الطهارة وه شراط للصلاة لكان الحدّت شرطااللصَلاة 4 لآن سوط الشرط شط وألِضنًا الصلاة مش وطه 


0 
وو ل ان 


بالطهارة فيتاخ عَنَيًا : فل كائها سيا للطيارة لقتست غلبا + هذا محال ؛ لأا تيب عر الأول يأن شراط الصّلاة 


وجحود الطهارة لا وحوبها وَالممشروط بالحددث وحوبها لا وحودها 5 
وَعن الثاني بأن المشروط هو صحة الصلاة وَمُشروعيتها والشرط وجود الطهارة والسبّب هو إِرَادَةَ الصلاة لا فسهًا 


والمسبب هو وجوب الطهارة لا وحودها فالمتقدم غير المتأخر 
قوله : وللحدود والعقوبات 


يُِيدُ أن التنيا يكون على وَفق ا ب اما الْحُدُود وَالْعُقَوبّات الْمَ ْمَخْضَة لكين مَحْظُورَات مَحْضَةَ كَالرَنا وَالسرقة 


وَالقئلٍ داكا الكفارَات لما فيهًا منْ مْنَى الْعبَادَة وَالعُقَوبّة لكون اكوا دَائرَة بيْنَ الْحَظر وَالإبَاحَّة . 
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ال ا 


متا الْفطرٌ في رَمَضَانَ من حَيْت إِنَّهُ لاقي فعْلَ كفسه الذي هُوَ مَمْلُواة مبَاحْ » وَمِنْ حَيْث إِنّهُ تايةعَلَى العبادة 
لخدي كنا الظْهَارُ وَالْعَيْلُ الْحَطَُّ وصِيد الْحَرَم وَئِحْوُ ذلك » فَإِنَ فيهًا كلها جهة من الْحَظْرِ وَالْإبَاحَة بحلاف مثل 


3-0 خرا عحن | عن 


الشُرب والرّا » فَإِنّهُ يُلَاقي حَرَامًا مَحْضًا . 

إن قيل : ظَاهِرٌ هَذَا الْكَلَام مُشعرٌ أن سَبَب كفارة الْيَمِين مه هُوَ الِيَمِين » وَأنْهَا دَائرة بيْنَ الْحَظْر وَالْإبَاحَة » وَقَدْ سَبّقَ 
السب الْحقيقيَ هُوَ الْحنْث وَاليَمِنُ سَبَبْ مَجَارًا ْنَا : بتَى الْكَلَامَمَاهْنا عَلَى السَيبيّة الْمَجَازِيّة ؛ انها أَظْهَرُ وَأَشْهَرُ حَتّى 
ذَكَرَ صّاحبُ الْكشئف أن سَبب الْكفَارَة هي الْيمنُ بلا خلّاف ِإضَاقَتها يا إَِا أنهَا سَبَبْ بصفة كوْنها مَحْقَودَة ؛ أنه 
150 1 لكت والييف ١‏ فلوو و رطاف ويخريها نوات "١‏ 0 رايس ني البو قز 1ب لد رازاع وحلن 
حرم حُرْمّة اسم الله تََالَى وَالْكَفَارَة حَلّفْ عَنْ الْبرّ ليَصيرَ كله لم يفت فيشترَط قَوَات البرَ لكا يرم الْجَمْعٌ َيْنَ الحَلّف 
والأمل + والتيرة وا لتاقن به ال-5 لامكل أغنى ال متها اهن ى +2 انتودق في الأمثل 
والغلفواعة 


ا 


نْ 


له : ولشرعية المعاملات 


ا 


يَعْنِي أن إِرَادةَ الله تعالَى بَقَاء الْعَالَم إأى حبن عَلمهُ وان فَْرُ سب لشرعئة الي ولتكَاحٍ وكشر ذلك وتفريرة 
تَعَالَى قَدَّرَ لهذا النْظَام الْممُوط يتوْع الْإنْسَان بعَاءٍ ِلَى قيَام السسّاعة » وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى حفظ الْأُشْخَاصِ إِذ بها بَقَا 0 
وَالْإِنْسَان لقرْط اعْتدَال مرّاحه يَفتَقرٌ في الْبَقَاء إِلَى ُو صنَاعيّة في الغذاء وَالبَاسِ وَالْمَسْكَنِ وكخو ذلك وَذَلكَ يَفتَقرُ إلى 
مَعَاوَئّة وَمُشَاركة ب ين أفراد د التوْع »نم يَحْتَاجُ للتوائْد وَالتَمَاسّلٍ عن ادوج يَيْنَ الذكُور وَالْإِنَاث وَقيَام م بالمَصّالح 1 
َلك يمقر إِلَى أصُول > كليّة مُقَدّرَة مِنْ عند التّارٍع بها يُحْفَظ 


الْعَدْل في النَظَام بِينَهُم في باب الْمتَاكَحَات الْمتعَلقَة ينتقاء ء النُوْع وَالمُبَايعَات المتَعَلقٌة قا الخدم إِذْ كلا 0 


عي حي 


2 


وو عدي و دهع لد 10 2 بعاساه 


ما يَُائمَةُ عامل 111 ملفل الحزة ودر مْرُ النَظَام فلهدَا السنبّب شرعت 0500 5 


قوله : وللاختصاصات 


سم 
5 
1١‏ 
3 


بَقَ أن من الْأَحْكَامٍ مَا هو ير لأفعَال العبَاد كالملك في في الع ولحل في التَكاح وَالْحُرْمَة في الطلّاق 2 وَهَذه نُسَمّى 


هن هه 7 


الاختصّاصّات الشرعيّة فيا الأنقال التي هي آنا هَا وهي التَصرقات المتروغة كَالْيجَاب وَالْقبُول مُكَل فَالْحَاصل أن أن 


و 


اله حوَالملم بالأحكام لاه الْعمَه على يل م 


أن تَتَعلَقَ بم الآخحرّة وهي الْعبَادَاتُ » 8 بأَمْرِ الدُثيًا وهي 
إن أن نكا ف ييقاء الشخص وهي السام يد ء النُوْع باغتبّار الْمَتْزل وَهىّ اال باغتبّار المَدَيّة وهي 
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الْعُقَوبَاتُ وَبِهَدَا الاعتبَار وَالتّرتيب جَعَلَ أصْحَابُ الشّافعي رَحَمَهُ الله تَعَالَى الفقة أرْبعَة أركان َأَسْبَابُ كل منْ ذَلكَ ما 
ينا #امنتفل التضيل . 


قوله : واعلم 


َنَهُ لَمّا كَانَ الْمتَعَارَفْ في العلة وَالسّبّب ما يكون [ هُ َوْحٌ تأثير » وَلَا يُوحَدُ ذَلكَ في بَعْضٍ ما جُعل علَّة وَسَينا للأَحْكَام 


مه 


وَكَانَ الْمُصْطّلَحٌ فيمًا سَبَقَ أن للعلة يرا دُونَ السب وَكَانَ بَعْضُ مَا ماه هَاهْنَا سيْبًا قَدْ جَعَلَهُ فيا سَبَقَ علة وَتَفى 

كوْهُ سيا أَشَارَ هَاهْنَا إِلَى اْتلّاف الاصْطلَاحَات إرَالَة للاستبعَاد وفيا لوَهْم الاعْترّاض » وَهذه الاصْطلَّاحًا نت مَأَحُودَة من 
إطْلاقَات الَْرْم » ولا مُشَاحَةَ فيهَا 

( وَأَمّا ارط » فَهُوَ إِمّا شَرْط مَحْضٌ » وَهُوَ حَقيقيٌ ) كَالشتهَادَة | للنكا للتكاح وَالْوْضُوء للصّلاة أَوْ حَعْلِيٌ » وَهُوَ يكلمَة 
ارط » أو دَلَالَتهًا . 

نَخْوٌ : الْمرة التي أَتَرَوّحُهَا طَالقّ وك مَرَ ا 

قوق ايارم عل لوال ألا إعنات الحكل ها جات رك خا ريق شور ةلط ودف عض رن 
رَحَعُوا مَعَ شُهُود الْيّمِين يَطْمَنُ الثاني فقَط كما إِذَا اْتَمَعَ السبَبْ وَالْعلة ( كَشُهُود التُخْيير وَالاعْميّار ) كما إذَا شَهِدَ 

'؛حد د كل لطس سم 


ل ا ذلاو حل حر فرح مضه شلهتان أل عر 


ن أ رَ ليق عندا مَْحُ اْعلية يّة » وَعِنْدَهُ مَنْعْ الحكم وَإِمّا رط في حكم العلة , 


عي “له انه 


أرطَال فَقَصى الْقَاضي يعثقه ‏ ثم حَلَهُ , فَإِذَا هُوَ َمَائيَة يَضْمئَان قِيمَمَهُ عنْدَ أبي حَنيقة رَحِمَهُ الله تعَالَى ؛ لأَنَ الْقَضَاء 


بالعيق يَنْفْدَ ظَاهرًا وَبَاطنًا عنْدَه فَالْعلة ا تلح لضّمّان العثتق ) ؛ أن الْعلة قضَاء الْقَاضي وَإِنمَا لا تَضْلَحُ للضّمَان لكونه 


ول له 2 2 مه 


َيْرَ مُمَعَد فَإِنَهُ قَضَّى بِنَاء عَلَى شَهَادَة شَاهدَيْن . 


- 


( بحلاف رُجُوع الْمَرِيمَْنِ ) أي شهُود الشّرط وَشّهُود اليُمين فَإِنَ العلّةَ تملح للضّمّان ؛ لأنَهَا مت الْعنْقَ بطريق التَعَدّي 


امو 


( وَعِنْدَهُمَا لَا يَحْمََان ؛ لأَنْ الْقَضَاء لا يَْذ في الْبَاطن فب بَْتَُ بحل الْقَيْد . 

وكذا اق 20 شهوة الشراظ الك 

وَالدَّئْآ بيه في أن هناك شَرْطًا لَا تُعَارِضُهُ علة ؟ ملح | لإضّافة الْحُكُم إِلَْم وَالرْط هُوَ الْحَفْرُ ؛ لأَنّ عل اقوط هُوَ الققل 
5 انحن اطق الملتيط 1117 خانم مكازدا رط لسطتوط ج1113 11-1 تس رطاف الشكيع وت 
الصمَان إليْهَا بقوله +( فإن الثقل علة الستقوط + وو مه طبيسي وَالْمَشي مُبَاحٌ » قلا يُصْلكان لإضاقة التشكر يضاق 


إن الاش اطع الآن يتاحت المترط تقد +الأن العكمان فيمًا إذا كف قن غير سلكه:.. 
( بخلّاف ما إِذا أوقَعَ َفسَهُ . 


وَأَمّا طرات الح اع احاح ولحاي لحيل 32لا خياد انون تسو اجاج 
2 ار و ا ل لحر 0 


- 


بق العيك ذا تست علد ندا قن الْحَلَ لَمّا سَبَقَ الْإِيَاقَ لذي هُوَ علّة التلّف صَارَ كَالسبب فإنهُ يَعقَدمُ عَلَى صُورَة العلة 
اذاف سات ها كذ لتاق ثانا فلمو أو زممار... 

حلفا محمد حمة لله الى ل أن فل العامة خدر »فد حرا على فر الفح يحب لمان كما في سيا 
مَاء الرّة اراتك سي انر مارك الحو وريم اعد اي اك لشي لازي ترود عَنْ الَْْرِ كَالْكَلْبِ يُميل 
عَنْ سن الْإرْسّال » وَإِذا قال الْوَلِي سقط وَقَالَ الْحَافْرُ أبنقط اسه كالول َهُ ) أي للْحَافرِ ( لأَنهُ يدعي صَلَاحيّة العلة 


ل 


ع اوس عر خا ع 


للإضّاقة وَقَطّعَ الْإِضَافَة عَنْ التترط » فَهُوَ مُتَمَسّكٌ بالأصْل , بخلّاف ٠‏ الْحَارح إذا اذّعَى المَرْتَ يسبب آعرَ ؛ لَه صّاحب 


وما شرط انما ذا كما إذاضلئ الطلاق 
ِسَرْطَيْن فَأَوَلَهُمَا وُحُودًا شَرْط امثْما لَا حُكُمًا حَنّى إِذا وُجد الأول في الملك لَا الثاني لَا تُطلْق وَبالعكس تُطَلق افا 
لزُفرَ رَحمَةُ الله تَعَالَى ) 


و 717 00 وات ها عط 


صورثهة 1 2 ول : لامرأته إن عر هذه الذّارَء وَهَذْهُ الدَارَ فأنت طَالقٌ فَأبَائها فدلتة أَحَدَهُمَا ء ثم ترَوحَهَا فَدَحَلَتْ 
لأزى قالطلا » عفدا و لأنَ لمك شط علد وود راط لصح ءا لصمة ارط ف عفد لاني ا 


هه 5 


ءٍِ 2س ريروا ور وو 


لام ما اْعَلَامَة فَقَدْ ذَكَرُوا في تظيرمًا الِْحْصّانَ لليّحْم اليك كال العا لس ري امو قور زكر 
مُتَأَحْرٌ عَنْ وحُود صورة َه الْعلّة كَدُحُول الدَار ما وَهُنَا 31 هنا علية علي الا َا تََوَقَفُ عَلَى إِخحْصّان يَحْدث مُتَأَخرًا أقول ما ذَكَرُوا ) 


- 
20 003 ا 2 سه مم الع عو 


هو أذ الزط أذ تحن ووه مثودة الع وبع العقاة لعل إلى أذ بوحد مو هر كفم ارط للقي 1 


- 


م - 


التترْط الحَقيقي كَالشهَادَة للك للنّكاح وَالْعَقلٍ ! للتّصَرفَات وخوهمًا ) كَالْوْضُوء للصّلاة وَطَهَارَة الثؤْب وَالْبَدَن وَالْمَكَان لها 
ولط لقي قا عن طتورة العلا 

ما ارط الْحَقيقي قَلَا يَحبْ تأَخْرُهُ عَنْ وُجُود العلة كَالْعَقَل وَالْوْضُوء وَغَيْرِهمًا فَكَوْنْ الْإِخْضًا مان متقَدمًا لايل على 
0 

لماح لها و حي وي نولش لأقة هد قرط ا رامن العلة كشفر 
البئر وَقَطْع حَبْلِ الْمَنْدِيلٍ وَالَآر أن , مُتَقَدّمّا كَالوْضُوء للصّلاة ) وَالعَقلٍ للتُصَرّقات ء فَأمّا ما هُوَ متَأخْرٌ أقوّى مما 
هُوَ مُتَقَدمٌ ؛ لأن الْحُّكْم يُقَارِن التو 7 


ُتأَخْرٌ عَنْ صُورَة الْعلّة قيْضَافْ الْحُكْمُ إِليّه » فَهْرَ شط في مُعْنَى الْعلّة بحلاف الشّرط الذي هُوَ مُتَقَدم فَالإِحْصَانَ هُوَ 


عا أن امو د يل 


التترْط الذي يَكُون متَقَدّمًا عَلَى الْعلة وَيُسَمَّى هَذَا المتّرْط عَلَامَةَ » وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْحُكُمْ مُضَافا َيه لا يَكُونْ في حُكْمٍ 
اْعلة فيُمْكنٌ أن يَثْبْتَ بشَهّادَة الرّجَال مَعْ النسَاء مَعَّ أنه َا ينبت الْعلّة وَهي الرّنا بهّذه الشّهّادة » وَلَمّا كَانَ لي نَظَرٌ في 
الي ا ا ل رار ا لاا اااي 


لا شَرْطًا في مَعْنَى العلة ( يَْبْتْ بْتْ بشَهَادَة الرّحَال مَعَ النْسَّاءِ . 


00000 عسو ع 1 


لاملا را حرا ل ل لا ورا ارت لا ااي لي بها لسرن 
اإكجن يقن عه الرّجَال مَعَ النّسَاء مع أن الرنا لَا يبت الْإِحْصَانَ بشهّادَة الْكَافرَيْن أَيْضًا إِذَا شَهِدَا عَلَى عَبْد مُسْلمٍ 
5 بأن اك اال أن مَولَاهُ افر فتَكُونْ امد قل الك لكر قر لس ل ةو ْ 
الإِخْصّان ة فيَثبَت إحصائه بِشهَادَة الْكافر . 

( كنا لتتهادة النساءِ صوص بالْمَطهُود به ذُون الْمَشْهود عَلَيْه ) أئ في حَدمٍ القبول إن العمويَات لا 5 
الرّحَال مَعَ النّسَاء ( فإنّهًا لا ثبت ثبت الْعُقَوبَة وَهُنا لا ها ؛ أن الْإِحْصَانَ لَيْسَ إِنَا عَلَامَ أ يضمن ضرا الْمَهُود عل 
اك ونه كارو مكزلة الكور وزوي تكله للدم آي نواد ال خالتق اللنقاء المتلة رامد وحن 
الْمَْهُود عَلَيْهِ » وَهُوَ الْمُسْلمُ . 

( وَشَهَادَةَ الكقار بالعكس ) فَإنها َهَا لا تصلخ عَلَى 


نَ 


رس ساس بيو د 


ملم وَعي تعَصَمّنُ ضرا بالْمئْلم أ شهَادَة كار في هذه الصورة تمن ضر ملم » وَمُوَ اليد الذي ألُوا 
خا رلك عار للد وات املعم أي 7 تعر كوافه الكتار ارصن بالخاريم ؛ وَهُوَ مَا ذْكرَ من تكديبه 
وَرَفع إنُكاره بمنْلّة الْكَافر . 
ووصرفس اى نعلي اد لعاك بتع تواتك اماد بخره أ براق كايا اك بو امس 
( قَانَا إن شَهَادة الْقابله عَلَى الْوَادَة تُقبّل من يْرٍ فراض ) أ في الْمسُوكة : وَالْمُتَوَفى عَنْها رَوْحُهَا ( وَلَا حَبَلٍ ظَاهرٍ ) 
تنا عن اناس لو اللاو رولا فر ممصن على موه وا للق ىا بارا اراق لسر نال ل موا 
) هُنَا ( أي في شَهَادَة القابلَة ) إِنَا تَعْيينُ الْوَلّد وه مَقَبُولَة فيه أي شَهَادَة القابلة مَقبُولَة في تَغيين الْوَلّد » ( فَأما النَّسَبْ 
ما ست بالفرّاش المّابق فَيَكُونْ الْفصَالة عَلَامَة للعُلّوق السّابق . 

اعلا أي عيذ وقمطة إلا الى ]لطر رازن لم و جلا سيط اقفن تيان إن ارده معط ينها 
كَمَالَ الْحُجَّة بخلّاف ما إِذَا وُجد أَحَدُ الفلَانّ ) » وَهُوَ ما الْفراشُ وَلِمّا الحَبَلَ الظَاهرٌ وَإم إقرَارُ الرّوْجٍ بِالْحَبلٍ . 


3 وإذا لق بار ناذة طلاف قل اشهادة لزان عانها فق جتقدم أ ف حو الطلاف عنقم #الأنة لكا قار اده بها 


نَا عنْدَ أبي حَنِيمَةَ رَحمَهُ اللهُ تعالَى ؛ لأَنَ الْولَادَةَ شَرْط للطلاق فَيتَعَلَقَ بها الْوُحُودُ قبُْتَرَط لإثبَاته ) أ إثبَات الششرْط ( ما 
يشرط لإثّبَات حُكُمه ) » وَهُوَ الطَلَاقُ ( كما في الْعلّة ) 

اكه ل 1 لباك الحلة ما بن ع بالك سشكمها , 

دكن ١‏ قدو هق حتاورقة يكلامتقتيج ايا قاذ الكزاة ارب ل سور فقن لحان يلا ا 
الرّحَالَ » وَهُوَ الْولَادَة » قلا تتعَدَى عَنُ إلى ما لَا ضَرُورَةَ فيه » وَهُرَ الطَلَاقَ ؛ لأَنَ الطَلَاقَ مما يَطْلعُ عَلَيْهِ الرّحَالَ » فنا 
لحل فيد كلواة: |[ ابدنة + 

( كما في شَهَادة الم الواحدة عَلَى ثياة مه بعت عَلَى أنه بكر ) في عن اند دإن شهافة اذه 
وإ انها فرك في حو ابكار وليه تكن ناويل يلد يُحَلْفْ الْبَائعُ . 

وَقَالَ الشّافعي رَحمهُ الله تَعَالَى :الأمذا ة في الْمُسْلم العفة وَالْقَدَفْ كبيرة » ثُمَّ الْعَجْرُ عَنْ إقامَة الي يُعررْفُ َلك ) أ 
111 لكك نان 1لا امانابون نيل كان قي رز لذ ب سوا علا الفط فكوا 
العَجْرُ عَلَامَة لجتاية قبت 1 سُقُوط الشّهَادَة » وَهُوَ حُكُمْ شَرْعيّ سبق عَلَيِْ ) أي عَلَى الْعَجْرِ عَنْ إقَامَة البينَة فَمْحَرَهُ 
قاف مقطا اهلق عئة افيا َحمة له الى وك لذ » علدا لا تق حا تحر القذف بل ام 
تفط إذا؟ لكوتو 2ل بار الْميئّة ة فَأقِيمَ عَلَيْ الْجَلْدُ . 

( بخلاف الْجَلد إذْ هُوَ فغل حرا انا نا نمع رمه لكان فيلا عن لخر عع وض د رد ا 
ام ا بر ارا ل 5 مّا عَدَمْ قبُول الشتّهَادَة فَإِنهُ حُكُم شرعي يُمْكنُ مَقك إن ؟ فى الحيذة 
يَظْهَرُ أن عَدَمْ َبُول الشّهّادَة كَانَ تابنا حينَ الْقَذْف 


كا 


( قلنَا الْقَدَفُ في كفسه لَيْسَ كبيرَة إن الشّهَادَة عَلَيْهِ م مَقْبُولَة حمببةَ ) أ حسبة لله عَالَى » ( وَهُوَ ) أي الْقَدْفُ ( لَا يحل 
إِلَى أن يُوجَدَ الشّهُودُ , فَإِذَا مَضَى رَمَانَ يَكَمَكَّنُ من إِحْضَارهمٌ » وَلَمْ يُحْضِرَهُمْ صَارَ كَبيرة فَيَكُونْ الْعَجْرُ شَرْطًا ) أئ رد 
القاضي شَهَادَةَ الرامي ( وَالْعفة أصْلٌ لكن لَا نصح لإثبّات رَدّ الشّهَادَة ) لما عَرَفت أَنْ الْأَصْلَ نَا يَصْلَحُ حْجة للإثبات بل 
الشسدم 

( نم إن أتى بالبيئة ) عَلّى الا من عيْرٍ نَم اعد( يَعْدمَا حل يطل رد شهَادته وَبحَد الزاني وإنا قا امه ) أ إن 
أنّى بِالْبيئَة عَلَى الرّنا بَعْدَمَا جُلدَ الرّامي آ كن بَعدَ تقَادُم المَهّد ( يطل الرّدٌ ) أ رد شَهَادَة الرّامي ( وَلَا يه شت الْحَدَّ ) أي 


1-6 -ه 


حَدَ الرّنا عَلَى الْمَقَدُوف تلاك العامة ها فى ندر لبك , 


َإن لَمْ يتَحَقَق الْعَجْرُ يَظْهَرُ أنّهُ كَانَ مَقَبُولَ الشّهّادَة د صادقا في ذَلكَ القذف . 


1١ 


لزع 


قوله : وأما الشرط . فهو 


على غ1 5 البسلف د حمة الله تعالَى أربعة : شط مَحْضٌ وَشَرْط فيه مَْنَى العلة وَشَرْط فيه مَعْنَى السَيْبيّة وَشَرْط 
ا لاا 

وَوَحْهُ الصتبط أن وكة 5 الْحُكُمٍ إن لَمْ يَكُنْ مُضَانا َيه » فَهُوَ رابع كأول الشرطين للَيْنِ عُلّقَ بهمًا الْحّكْمُ » وَإن كَانَ 
َل يي وبين الحم فثل فال عار غير موب إِليه وكَانَ غير مص بِالْحُكْم » فَهْوَ لقال كَحل يد اعد ؛ 
ولا د ؛ َم تقارطة عل تمتل لإضاقة الْحُكْم ليا » فَهْرَ الثاني كَسَقَّ ارق » وَإنْ عَارضْكُْ » فَهْرَ الول كَدْحُول الا 
فى أَنت طَالقٌ إن دَمحَلَتَ الدَّارَ . 


9 


كه الإمْلّام رَحَمَهُ اللَهُ تَعَالَى قسلْمًا حامس يَمَاة فسا في م العلَامَة لخر لكلاف فيه ها لما أن الْعَلَامَة 


ع1 


فق بر املق لقح ولذا عطق حزان الجذنة الشكن وان شطو سق لان إن روا مش ا 
وَالسَيبيّة » وقد يُقَال : إن ارط إن لَمْ تُعَارِضْهُ علة فَهِيّ في مَعْنَى الْعلة » وَإِنْ عَارَضَئْهُ » فَإِن كَانَ سابقَا كَانَ في مَعْنَى 
لعل » وَِنْ كَانَ مُعَارِثًا » أو مُتَرَاحيا » فَهُوَ الشرْط الْمَحْضُ . 


َيه تر . 


قوله : وهو 


أ الترط الْمَحْضْ إِمّا حَقيقي يعَوََف علي الشّيء ذ في الْوَاقع » أَوْ بِحُكْمٍ الشتارع حَتَّى لَا يَصحّ الْحُكْمْ بدُونه أَصنًا 
كَالشُهُود للنَكَاحٍ » أ يَصحّ إَِا عمْدَ تعَذرِه كَالطْهَارَة للصّلاة وَإِمّا حلي يَعْتَبرهُ لكلف عَلَيْه تَصَرّفاته إِمّا بكلمّة 


مثل : إن تَرَوّحتك فأنت طَالقٌ ؛ أو بدلاَّة كلمّة الشرط بأن يَدْلَ الكََامُ عَلَى التَعْليق تليق دَلَالَة كلمّة الشّرط عَلَيْه . 


مع دم 


مثل : الْمَرأة التي أَتَرَوَحُهَا فَهِيَ طَالق ؛ لأنّهُ في مَعْنَى إن ترَوَججْت امْرََة فَهِيَ طَالقّ باعتبَار أن ترثُب الْحُكْم عَلَى الْوَضْف 


- عت ل ١‏ اضر 


تعْلِيقَ لَهُ به كالشّرط . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 30م 


قوله : وقد مر 


إِشَارَة إِلَى بَيّان الشرط الْجَعْليَ ١‏ وَأَنَهُليْسَ بِمنْزلَة الشّرط الْحَقيقي بحَيْث لَا يَصحٌ الْحُْكُمْ بدونه . 


قوله : فيضاف 


أي إذَا لَمَ ُعَارِضْ الوط علّة صّالحَة لإضّاقة الْحُكْم إِلَيْهًا فَالْحُكُمْ يُضَافْ إِلَى الشرط ؛ لله يشَابهُ لعل في قف 
تعرس اتويات ند 1ب لسارو وله ردس ول لياه وليف » فلَوْ شَهِدَ قوم 


عَلْقَ طَلَاقَ امرأته لير الْمَدْحُولة بدُخول الدّار واخرون أنه دَخَلَْتْ الدار وقَضى القاضي بوقوع الطّلّاق رمك 


الْمَهْر » فإن رَحَعَ شُهود د مُحُول الدَار وَحْدَهُمٌ ضَمنُوا للرّوْجٍ ما أَدَاهُ 9 المرأة من نف الْمهْرٍ ؛ الهم هود الشرُط 


السّالمٍ عَنْ مُعَارَضَّة اْعلة الصّالحَة لإضّاقة الحكم إَِيْا » وَإِذَا رَحَعَ شهُودُ دُحْول الدّار وَشُهُودُ اليمين أي النَعْايق حَميعًا 


0 


اسمن لَى شهود اغبي لهم هود العلة إن ضارما ول امار أن الع َعم من الْحقيقة وما فى 


عر عر الي اصن 


2 


بأن رجلا 


1١ 
١ا‎ 


عهَّو اه 


السببيّة ب باعتبّار أنّهُ بَعْدَ شَهَادَة المَرِيقين وَقضاء القاضي نَصَلَ الْحُكُمْ بالعلة فَكَملَ العلية وَمَعَّ وُحُود اْعلة الصّالحَة 
لإضاقة الْحُكْم لاا جهة لإضاقة إلى الاط . 

إن قبل : لَوْ شهد قَوْمٌ بأنهُ ترَوَجَ هذه الْمَرْأََ بألف وَآحَرُون بِأنّهُ دَحَلَ بها » ؛ نم رَحَعَ الْمَرِيقَان فَالضَّمَانْ عَلَى شهُود 
الدّخول مَعَ أَنّهُ شرط وَالتُرَوَجُ علة 


قلا : هذا مبنيّ عَلَى أن شُهُودَ 


5 
3 


الدخول أبرءوا شهود الذكاح عَنْ | لمان حَيّثْ أَدْحَلوا في ملك الرَّوْجٍ عوّض ما غرمٌ من المَهْر » وَهُوَ استيفاء مَنَافع 
البْضْع بحلاف ما نَحْنّْ فيه . 


قوله : كشهود التخيير 
؛ فَإِنهُ سَبَبْ لكنه مُفضيًا إِلَى الْحُكْمٍ في الْجُمْلَة وَالاعْيارٌ علّة يَحْصُل بها لرُومُ الْمهْر فَالْحْكُمُ يُضَافُْ إِلَى الْعلّة دُونَ 


السننا.. 


- 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 31م 


قوله : فإن قال 


لَمّا شَرّط في إضَاقة الْحْكْمٍ إِلَى الترط أن لَا تُعَارِضَهُ علّة صَّالحَة لإضاقة الْحَُكْم اَي ؛ أَوْرَدَ ممَانًا لَيْسَ فيه مُعَارَضَة 
العلّة أَضْنًا » وَهُوَ ما إذَا رَجَعَّ شهُودُ الشرْط فقط وَحْكْمُةُ وُحُوبُ الضّمّان عَلَيْهمْ عَلَى مَا ذَكَرَُ فَخْرُ الْإِسْلّام رَحمّهُ الله 
كال » وَأَمًا المَذْكورٌ في أُصُول الِْمَام المسرّععْسيّ رَحَمَه الله تعالَى وَأبي الْيْسْر فَهُوَ أَنّهُم لَا يَضْمَتُونَ شيا » وَهُوَ 

ل ار ؛ نَم أَوْرَدَ مثانًا يُوحبُ فيه مُعَارَضَةَ الْعلّة الصّالحّة لإضَاقة الْحُكُم إِليْهَا» وَهُوَ ما إذَا رَحَعَ 


شهُودُ الشرْط وَاليمِين - كيان اي ند وو للازيظ لاد كوا تماد راف سكي بها وار جار فادر ل 
1كقاقة عرو سدرة صال لم نم قال : وَإِنْ حَل أَحَدُ قَْدَ اعد » فَهْوَ حر ف شَاهدًا ان بأن الْقيْدَ عَشَرَة 


- 
نا 
0 


اهام قور 


ا لظ 


فوا دي 
ع 0 تنو 


الشتّاهدَان قيمَة العَبْد ؛ ل ا الَاضي نَافدٌ ظَاهرًا وبَاطًا ائتائه عَلَى ليل شرْعي' واجب الْعَمَلٍ به ابد من صيائنه 


خن ١‏ عن عت 


بان بإثبات اصرف المَشَهُود به مُقَدَمًا على عاد بطريق الافسراء ء بخلّاف ما إذا بان الكيوة عَبِيدًا 3 1 


ال ل 


كارا » َإِنهُ لا عبْرَة بالْقضَاء حيئمذ لإِمْكَان الوقوف عَلَى حَقيقة ارق وَالْكُفْرٍ . 


عَنيَ و 


واف بر زر ليه 6 ند اس لفو كان يق العَبْدُ » وَإِذَا تَمذَ الْقَضَاء 


ظاهرًا وَبَاطْنًا ب َحَقَقَ الْعبق قَبْلَ الحل ؛ فَلَمْ يُمْكن إِضَافُه ليه والّعلة أعغني لَعليقَ عَيْرُ صّالحّة لْإضَادة ليما ؛ أنه تَصَرفٌ 
عن أكالك ف اكوم 1 10 عرزل يات كنا راجا عار د 11د ملكاء للم مق لبطلا الى لاط 
0 الْقَيْد د أرْطَال الخارة ب بالكذب 2 لْمَخْضٍ تي الطمان عَلَبْهِمْ . 


ع هاه 


مهما ينقد الْقَضَاءُ هرا ا َاطًا ؛ ذآلة مم حَلَى الْسْحة الباطلة إن أن ْلَه الطاهرة ليل المتذق طَاهر) بره 
خحا اخرب انكل م و نا يلل فقا 0 لئنة الايد امار ويل يكن كوي القانى للا 1 الور 
َمَا ذَكَركَا م ب الم بط لي اطي لزه محر وي لسرا سر امار 0 صرق وخر 
الُْوَافقُ لما م تقرَرَ عنْدَهُمْ من أن علّلَ الاخْتصّاصات الشرعيّة هي التَصَرَُقَاتْ الْمَشرُوعَة حَنَّى ل ادُعَى شرَاء الدَارِ وَأقَمَ 
ل وَقصَى الْقَاضي كانت علّة الملك هي الشثراء دُونَ القضَاء فَما ذهب إِليِْ اْمُصنْفُ و حمّة الله تعَالَى من أن الْعلّة هي 
صا لضي يرُوع العني مَحَلُ نظر . 

وَالْعَحَبْ أَنّهُ صَرَّحَ في مَسألَة 0 الْمَريعَيْنِ أَغني شْهُودَ التّْليق وَشُهُودَ الشرط بأن الْعلّة هي شهُودُ التَعِيقَ وهي 
الح لق امعان يها + لأس لع بطري 


3 


54 


عدي حَيْث طَهرَ كَديهُمْبالرّحُوع فلم كانتا الْعلَهُ في مَسْألّة حَل الْقَيْد يْد هي قَضَاء الْقَاضِي دُونَ تليق الْمَالك وَالتّحْقيقَ 
أنهُبَانَ في الصو رين أن الْعنقَ لَمْ يَكُنْ مُتَحَقَهَا في الْوَاقع » وَإنّمَا لَرِمَ بقضّاء الْقَاضي الْمَْيّ عَلَى الشّهَادَة الْباطلة » وَهُوَ 


عد الاك 


نكم يوني إلى هلك الحال قي عثورة شويع التريكئن شور الكذيى عله لقثي اليد لإضافة العتهان: ليها ,كل 


يضاف إِلَّى شهُود الشرط أَغني وُقوعَ المُعلَق عَلَيْه . 
وي مستآلة حل لبد الله حي اله لإعقافه الما رلته ترما َا عَنْ مغن النّمَدّي فيْضَافُ إلى الشّْط » وَهُوَ شُهُوُ 
ا 0 0 0 ل د وَبَاطنًا مَعَ أن 


مُتَحَقَقُ الوحُود وَالشرط ما يَكُونْ عَلَى 


0 


شُهُود هام وده 


ةا : أذ ايح لاحن عا مرف به املك » وَالشهُوة قد شهثوا يخود الْمُّق َل حا للك في متقى 
الشّهَادَة بالتنحيز ذكانيا شُهُود د العلة ة لإِنبَاتهمٌ الْعنقَ في الحقيقة . 

إن قبل ٠‏ كسترة لاك العَمَانَ حَتّى يضاف إِلَى الْعله أو الشرْط بل ثبت الْعنْقَ بلا شيء . 

حيب بأن الْعنْقَ 2ه تؤلى إلى جلك لقال لاجة من لماه ب« ولست ذا هر .ول 1 لقان لي لد ميّد ا بد منْ 


)0 
يي 
لها 

لع 

مت 

0 

5 
0 
2 


يُعْنى يعني أن الْمَْيَ » وَإِنْ كَانَ سيا » وَهُوَ يُشَارِك العلّةَ في الْإْضَاء إِلَى الْحُكْمٍ وَالانّصّال به فَعْد تعَذَرِ الْإضَافَة إِلّى العلة 
دجي يُضَاف الْحُكُمْ إلَيّْهِ دُون 


32 


الشترط إِنَا أن ١‏ الّمّانَ ضَمَانَ عدوا قَنَا بد فيمًا يُضَافُ إِليْهِ من صفة اللّعَدّي » وَلَا عدي في السب أغني الْمََيَ ؛ ؛ أنه 


2 0 


باح مخض ء وَهَذَا معد بأل د كاد ااي أبن معدي حمَا ذا حَان الْحَدُ في مذك لقث فَسَقط اماي بقثر إن 
الْمَالك لَمْ يَكُنْ الضّمَان عَلَى الْحَافرٍ » وَلَا روَايةَ في ذَلكَ بل الروَايَة مُطْلََةَ في ضّمَّان الْحَافرِ الْمتَعَدّي . 


م تت هة 


ور زواع هام يرم 


نا يقال ل و ل ل ل ل 
الْحَفرُ أَيْضنًا كذَلك وَالظَاهرٌ أن كنبية الْمَثي بالاقاة احْترَارٌ عَنْ مَحَلَ الْخلّاف قفي + بَعْض الْوّْحُوهِ عَنْ أُصْحَاب الشافعي 
شن اللةقذالى آله لا عتنان كل اللكافرعنه على النش . 


- 


قوله : بخلاف ما إذا أوقع نفس 


في بثر الْعُدْوَان » فَإِنّهُ لا ضَمّانَ عَلَى الْحَافر ؛ لأن الإيقَاعَ علة متَعَدَيَة صالحَة للإضَافة » فلَا يُضَافْ إلى الشرط . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 53م 


قوله : وأما وضع الحجر 


يعني أَنْ هذه الْأمُورَ طرق مُفضيّة إلى التَف فََكُونَ سنا ا ل ل إِمْسالهَ 


عو 1 


لوكو بترن ونان تدر مركو ال نا مَعْنَى للسّببيّة إِنَا الِْْضَاء إِلَى الْحُكْمٍ و31 دي إِليّْهِ من غَيْرٍ تأي » وَهَذَا 
حَاصلٌ في الْحَفْرٍ وَحَل الْقَيْد وح الْبَاب ولخو َلك . 


فوله : وهو 
أي الشّرط الذي في حُكُمٍ | سب شرط عرض عَلَيّ أي خب زان سول قعل تكار عر متتري ذلك لفل 
َى ارط فرج ارط الْمَحْض . 


5-8 


مث : إن دَعمَلْت الدَارَ أت ت طالقٌ إذ الَعْيقٌ » وَهْوَ فل الْمُخْمَار لَمْ يَعْتَرضْ عَلَى الشتّرْط بل بِالعَكْس وَخَرَج ما إِذا 


- 


اعترض عَلَى الششرط فعْل قَاعل غَيْرٍ مار يل طَبيعي كما إذَا : ط1298ذأا ا ا 0_ 
الْمُحْمَارٍ مَنْسُوبًا إِلَى الشرْط كما إذا قنَحَ اباب عَلَى وَحجْه ير الطَائرٌ فَحَرَج » فَإِنَهُ ليْسَ في مَعْنَى السب يل في 
لوكا لقان أن زطودة داسلا لاخر رجن الم يعاود ل بابد نشعي لل ري 0 


- 2 


الطّائر لوي إلى المَنْح 0 عَلَى أن فغل الطائر هَدَرٌ فيَلْحَقُ بالأفَال لير الاعحتيَاريّة "ساق الْمَائع . 


ختي ١‏ سر عت 


قوله : لا يضمن عندنا 


مُشّعرٌ بالخلاف وَليّسَ كذلك . 


قوله : فإن الحل 


بَيَانُ لكَوْن حَل الْمَيْد في حُكْم السبّب لَا تعْليلٌ لعَدمِ الضّمّان وَتفْرِيرهُ أن الششّرْط الْمَحْض يَتَأَعرُ عَنْ صُورَة العلة 

السب يََقَدَمهَا ؛ لأنُْ طرِيق إِلَى الْحْكْمٍ وَمُفْض إِلَيْ أن تتوَسسْط الْعلة يَْنَهُمًا فيَكُونَ مَُقَدَم لَا مَحَالَة » وَإِنّمَا قال صُورَة 
عله ؛ لد ارط الْمَحْضَ يتفم عَلَى الْعفَادها علَةٌ لما سبَقَ من أن ليق يَمَُْ لعي إلى وُجُود الشّرط » فنا بْدَ من أن 
يت النترعة حلى تنتقة الله محل امد لما كان متمَمًا على الئاق الذي نهر عله القلف كان هريط في مق الدسبب نا 


042 


اْعلة مَاهْنَا مُستقلة غيْرُ مُضَاقَة إلَى السب » ولا حَادنّة به بخلّاف سَؤْق الدَابّة . 


5 


في مَعْنَى الْعلّة ؛ لأن 


ونان أ عن قار هاف الوه رقنا ينطع 110 شل أذ آنه اافقداد معد مقر طني كله ازا رطان 


اي ف 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 54م 


7 
7 عر مر قز 


ما يُقَال : في بَيّان تَقَدُمِ السسّبّب عَلَى صُورَة الْعلّة أن مَا هُوَ مُفض ش إِلَى الشّيء ووَسيلة إِليْه فنا بد أن 0 


لي الا ا عو الو 


تع خُرِ التتّرْط عَنْ صُورّة العلة ة لما ُو في النشرط الطليقي' لا الْسقبقي كَالشهادة في التْكَاح والطهارة في الصضلاة الل 
في الك امات طاح كا مس 


قوله : له 


أي لمْسَمد أن فثل الطرٍ والتهيمة حدر شرعا» هلا يملح لإضافة الف إل ماف إلى الشرْط ولا هما ذا يمرا 

عَنْ الْرُوج عَادة لهم يَْمَحق بِالأفْعَال الطيعيّة بم سيان الْمائع طهر أن كنا من كَوْن فثْلهمًا هَدَرا وَكوْنه مره 
َال الطبيعيّة مُسَْقل في الاسئتذلّال عَلَى الصّمَان فَسَوْقْ كَلَامِ الْمُصَنّف رَحمَه اللهُ تَعَالَى لَيْسَ كُمَا يَبَغي ولأبِي حَنيفَة 
وَأبي يُوسُف رَحمَهُمًا الله تعَالَى أَهُ إن أريد أَنْ فغل الطيْر وَالبَهِيمّة هَدَرٌ في إضافة الْحُكْمٍ إلَيّْه فمْسَلُمٌ لكنّهُ نا يناي 
ل ا ا ا 
أَرْسَل شَحخْصٌُ كَلبَهُ عَلَى صَيّْد فَمَال عَنْ سْئنِ الصَيْد » كُمَ اَبَعَهُ َه لَا يحل ؛ لأَنَ فغلهُ » وَهُوَ اْمَيْلُ عَنْ السدّن هَدَرٌ في 
ناكمإ انه به لكل مر في منع تاه لفل حَنْ امس » ولا يَقَى أن هذا واب عن لَه اول 
َقَطْ منْ اسنتذكال مُحَمّد ينَاء عَلَى ما ساق كَلَامَهُ من أنه استذكال وَاحد . 


إن قبل : هَبْ أن قَنْحَ البَاب شط لَا علة لكن سَبَقَ أن الشرط إِذَا لم يُعَارِضْهُ علّة صّالحَة لإضّاقة الْحُكْم إِلَيْمَا فالْحُكُمُ 
يضاق إلى اقرط رامنا كذللك + لأن فثل النبيمة 


ا حم علة لمان فلْنًا ا مُسَلْمْ نه لاي 5 يَصلحُ علّة للعمان على المالك., 
وقد نكال + ال لَحْكُمُ حَامُنَا هُوَ لتَلَفُ لا الصّمَانَ » وَلَا نرَاعَ في صحَّة إضَافته إلى فعْل الْبَهِيمّة . 
قلا : وَكَذَلكَ إِلَى الْفغل الطبيعي فيتبَغي أن لَا يَضْمَنَ في صُورَة شق الرّقُ . 


قوله : وإذا قال الولي 


فإن عُورض بأن الظاهر أن الإِنْسّان لا يلقي تفِسَّهُ في البثر . 


أحيب بأن التّمَسنَّكَ بالظاهر إنَمَايَسْلم للدّفع وَالْوَلي مُحْتَاج إِلَى اسنتحقاق الديّة عَلَى العَاقلّة فلا بد من إقَامّة الْبيئّة عَلَى 


قوله : وأما شرط اسما لا حكما 


كما إذَا قال إن حلت هذه لتر كد الدَارَ فأنت طالقٌ فول الشْرْطيْن بحَسّب الْوْحُود فرط انما لوقف الْحَكُمٍ 
عليه في اللشطلد نكما اعد قا اشاح لحك علات ورد القتنة يار ىردا بكس طلتية لقان بَائَهًا 

فَدَحَلَْتْ الدَارَيْنِ » أَوْ دََلَتْ إِحدَاهُمَا فَبَئَهَا فَتحَلَتْ الأعرى لَمْ تطلق امه ون أبائها َتَعَلَتْ ِحْدَاهُمَا نم ترَوّحَهَا 
تعلط كر قر عتنناء دان اباط الملك كال كرد الشاط الجاكر لفكة و كوه الراك ا أفيكة ركه 

الشرط بدليل أَنْهَا َو اوسن ند تقر عر ابلك كلها لمق 6 رلا انك التي :ا مدن السو هي لذن سن 
ببْقائهًا » واي برط إلاعلة الطرط الثاني » لآل ال لول التزاء المتتقرٍ إلى الملك وهذا بطاح اللتواب عن وب 
َوْل رُفْرَ رَحمَهُ الله تعَالَى إن الشَرْطَيْن شَيء وَاحدٌ في وُجُود الْجَرَاءِ » وَفي أَحَدهمًا د ترط الْملّكُ » وَكَذَا في الْآعر . 


ان 


و 


قوله : وأما العلامة 


- 


هي 


ع5 


عَلَى مُفْمضَى كفْسير الْحْصَنْف رَحمَهُ اللّهُتَعَالَى مَا تَعَلَقَ بالمتواء من عَيْرِ تَأثير فيه » ولا وقف لَه عليه َل من جهّة أنه يدل 
عَلَى وُحُود ذلك الشّيء فَيبَاِينُ الشترط وَالسبَب وَالعلة وَالْمَشْهُورُ أن ما يَكُونْ عَلَّمًا عَلَى الوْحُود من غَيْرِ أن يَتَعَلَقَ به 


شسَ وله براه امه 


لخو ا ريا أنّهُمْ موا فيه بالِْحْصّان مع أن وُحُوب الرَّحْم مَوْقَوفُ عَلَيْه وَسَّمَّاُ بَعْضُهُمْ شَرْطًا فيه مَعْنَى 


ا 


رمه برارهة إمهة 


لْعَلَامَة وبَحْضْهُمْ شَرْطًا عَلَى الْإطْلَاق لوقف وُحُوب الرّحْمٍ ا ال ا 
تَأَخْرَ الشّرط عَنْ صُورة العلة لَيْسَ بام بَلَ من الشروط ما يقد يَتَقَدَمُهَا كَشرُوط الصّلاة وَشُهُود النَكَاحٍ كذَا في الكنثف , 
وَهُوَ حَاصل الِْشكال الذي ذَكَرَهُ م الم لْمْصَنْفُ رَحمَهُ الله تغالى: , 


واكاباعة اذ لزي لطر كن مطولة لما نما هُوَ في الشّرْط التعليقي و 


ع اعنل 
انه 


ااا حَقيقيُ أَغني ما يَعَوَقَفْ عَلَيْه الشيء 
مكاعر شَرْعًا » فَقَذ يُتَقَدمُ عَلَى صُورَة العلة كشُرُوط الصّلاة وَشهود الحو ا لس الاك تر ري 
ثقل رَيْد وَقطع الْحَبْلٍ الْمُتَأْعْرِ عَنْ وُحُود ثقل الْقَنْدِيلٍ » وَالْمتَاحرُ لكؤنه أقوَى بوّاسطة أنُصّاله بِالْحُكُمٍ يُسَّمّى شَرْطًا في 
مَحتَى الْعلة » وَالْمُتَقَدمُ عَدَمِ مُقاركة الكو بن عَلَامَةَ . 


وَخَاصل هَذَا الْكَلَام أن ١‏ الإِحْصّانَ قرط إلا الاش غلانه لمُشَابَهته الْعَلَامَةَ في عَدَمِ الأنُصّال بالْحكم , ” م ظاهرٌ كلام 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 756 


ونا فلآنَ الشرط التَحلِيقَي د يَكونْ مُتَقَدّمًا» وَإِنمَا المتَأَرُ ظَهُورُهُ وَالْعلَمُ به 


و 
ا 


التضتقى راتحقة الله لقان محل بطر« آنا 


كما فى تليق عثّق الْعَبْد بكون قيّده عَشَرَةَ أُرْطّال 


قوله : ولما كان لي نظر في كون الإحصان علامة لا شرطا في معنى العلة 
لقَائل أن يَقُولَ : كه عَلَامَهَ » وَإِنْ صَلَحَ مَحَلَا لطر نا أَنَهُ لا حَفَاءَ في أَلَّهُ لَيْسَ شَرْطًا في مَعْنَى الْعلّة . 
ِذْ شط نما يَكُونْ في مَمْنَى الْعلة ذا لَمَ ُعَارضُْ علّة صّالحَة لإضّاقة الْحُكْمٍ إِلَْهَا كَالركا هَاهُنَا مَعَ أن الْإِحْصَانَ عبَارَة 


عَنْ خصّال حَمِيدَة بَعْضُهًا مَنْدُوبُ إِليِْ وبَعْضْهَا مَأمُورٌ به قلا يَصْلَحُ أن يَكُونَ في مَعْنَى الْعلة الْمُوجبّة للْعُقوّة المَحْضَة 


قوله : فإن قيل : 
تن هذا السّوّال عَلَى الرّوَايّة الْمَذَكُورٌة في الأُسْرَار وهي أن عثْقَ هَذَا العَبْد لا ينبت بِشَهَادَة الْكَافرَيْنِ » وَإن كانت 

عَهَاميُمًا خَمهُ على هذ الْعنّى لَوْنا انا ؛ ذلك أن بول الشّهّادَة في الْإعَْاق قَبْل اي يجاب الرّحْم عَلَى 
يي ل ا وأكثر الكثب آله يب 2 الْعنْق > تاغل المولى الْكافرٍ» ونا 


وَالْخَاصل أن 0 تَتَضَمِنْ 2 لمن 00 ال ا لول م" يَررّحعٌ إِلَى الكافر فتقبا والثاني إلى الم لمُسَلم ؛ 


قَلَا تُقبَل 


قوله : وهنا لا يثبتها 


أي في صُورَة لرثك الإِحْصّان بشهادة الرحَال مَعّ النّسَاء نا كنت تنبت بِشَهَادَة النّسّاء العُقَويّة ؛ لأن الإِحْصَانَ عَنَامَة لا علة ‏ 
امار انها ف قل رن ننه رباك مشر 


َوْلُ : " وَهُوَ " يَصْلحٌ الضّميرٌ للشّهّادَة تذكيرُهُ باغتبَار أن الْمَصْدَرَ في مَعْنَى أن مَعَّ الفغْل . 


ا 


قوله : وهو ما ذكر 


كه 


أي إِضرَارٌ الْمُسْلمٍ في هذه الصّورة تَكَذيبهُ في ادّعَائه الرّقّ وَدَفعُ إنْكَارِه لاستحقاقه الرّحْمَ وَخَاصل الْكَنَا 
قبُول شَهَادَة ة النّسَاءِ لخُصُوصيّة في الْمَْهُود به » وَهُوَ اْحَدُ ولك مقف في الْإِحْصّان أنه عََامَ ا مُوحبٌ وَاسْمَاعٌ قبُول 
شَهَادَة الَكَفًا ر لحُصُوصيّة في الْمَْهُود عَلَيْهِوَهْرَ كوله مُسْلمًا » فََا يُقبَلَ في الصّورة الْمَذَكورَة لتَضَرّر الْعَبْد الْمُْلِمٍ » 

فإن امداق احاجن الل 


ا 


م أن امْتمَاعَ 


قوله : وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقب 


55-6 


شَهَادَهُالقَابلّة في الصّورة الْمَذَكُورّة ؛ لأَنَّ الْولَادَة في حَقَنا ليست بعَلَامَة بَلَ بمتْزلّة العلّة الْمُثئّة للنّسّب ضَرُورَة نالا 
غلم بوت النسب إن ها يُشترَط إثبَاتهًا كمال الْحْمّة جلا » أ رَحُل وائرأئان بحلاف ما ذا جد الفرائن القائمْ » أو 
الْحَيلَ الظَاهرٌ » أ إقرَارُ الرّوْج بِالْحَبلٍ » فَإِنّ كنا من ذلك ليل ظَاهرٌ يُسمَدَل إِليْه تبُوتُ السب قَنَكُونُ الْولَادَة عَلَامَة 


5 - 


له : وإذا علق بالولادة طلاق 


و ري ري لوانتي د 


ووجة إيرّاد هذه الم لمسألة هَاهْنَا أن 0 عَلامّة لثبوت 3 نسب » وَإن جُعلت شرطا تعليقا يعبر ع عنْدَهُمًا جَانب كوانه 
عَلَامَة حَنَّى يَثْْتَ بشهَادَة امرأة فت مَا يَْبَعْهًا من ؛ الطلّاق وَغَيْرِه » وء عمد ع 2 الشّرطيّة حَنّى لَا يَثبْتَ في حَقّ 


ا َّ 00 
5 شاع في أتورت انه الآة فى لشيهًا ذاحى كن امتبننا لتقن امم قد نقتي اذا على الج ركذ اشفز, 


2 


الْمُشْتَري عَلَى أَنَْا َنْب وَسَهدَتَ امْرَأة بذلك . 
وَتَحقيق ذَلكَ أن للْولَادَة صلا وَوَضْمًا » وَهْوَ كَوئهًا شَرْطًا وَالثَابت بِشّهَادَة الْوَاحدّة هُوَ الأول دُونَ القاني » و 
لَب » فَإِنّمَا يَكُونْ بِالْفرّاض الْقَائم وَبالْولَادَة يَظْهَرُ أن النّسَبّ كَانَ نَابنَا باْفرَاض , القائم وَقت الْعُلّوق كَذَا في شَرْح 
لتقم . 


ص5 


ما ” 


و و 
بوءرت 


قوله : بخلاف الجلد 


اد كد بال : إن الْجَلْدَ وَرَدّ المهادَة قد رَتّبَا علَى الرّمْي وَالْعَجْر عَنْ إقامّة الْبيّّة بقؤْله تَعَالَى : ( وَالْذينَ يَرْمُونَ 
المُحْصّكات ) الآية ‏ فإ كان لعاظ علان في بق 31 الاتواد قاكذا فى بض اكد مقي آنأ يلقم ليزه على الدار 
ا سيّمًا أن الْقرَانَ في النَط يُوحبْ القرَانَ في الْحُكُم عند الششّافعي . 

علج إن لله تقالق 1 له اقوط ] عانعن ع ا[ لزاتوة | تاك رغزلا بئلة خم إقاون +إإذا مدلك اذا 
اح و عاد ري اك رار حك لصاو رركي ول الااخرروي انار بوكر 
مُجَردَ الدُحُول شَرْطًا في + حَقَّ العثّق 


ع نس سم 


َم إِلْعَاُ ارط الثاني في حَقَه فلا لَوْ سم أن قله تَعَالَى و تسلو خط كان : فَاجْلدُوهُ ل ل 
الامميّة » فَإِنّمَا جَعَلْنا الْعَجْرَ عَنْ إقامَة اليه لوا في حَقّ رد الشتهَادَة لما لَاحَ منْ الدَليل عَلَى أنهُ في حَقَه عَلَامَةٌلَا شط 
حَقيقيّ » وفي حَقّ الْجَلْد رط لَا عَلَامَة » وَهُوَ أن الْقَذْفَ في كفسه كبيرَة قيَكْفي في رَدَّ الشّهّادَة . 

وَتََدُمُ الحَلد على الْعَجْرِ لَيْسَ بمُمكن بل يََوَقَف عَلَيْهِ يحون شَرطًا . 


قوله : قلنا 


يعني لَا تُسَلَمْ أن الْقَدَفَ في تفسه كَبيرَة مُوحبَة لرَدٌ الشتّهَادَة بَلْ هُوَ مُتَرَددُ بين أن يَكُونَ جتَايّة فَيَكُونَ فسنقا وَبِيْنَ أن 
يحون حديية ل الى ملعا اسه » ول حا في فسه حو واحطة َه كن ةلوهأملا . 
إن قبل اللالظيل سد ورم بحن 1ل لش كاد وني أن اداو بو اله 1 اياف , 
قلنَا : هُوَ وَإِنْ احْتَمَلَ أن يَكُونَ حسبة نا" أله لا يحل الِقْدَام عَلَيْهِ » َإِنْ كَانَ صّادقًا ا إِنَا أن يُوجَدَ الشّهُودُ في الْبَلّد » فَإذَا 
مَضَى زَمَانْ يَكَمَكّنُ من إِحْضَارِ اشؤرسو ون إِلَى آخر الْمَجْلس في ظاهر الرَوَايّة وَإِلَى ما يرَاهُالإِمَامُ » وَهُوَ الْمَجْلسُ 
الثاني في روَاية عَنْ أبي يُوسْفَ رَحمَه الله » وَلَمْ يُحْضرْهُمْ صَارَ القَذَفُ كبيرَة مُفَمَصرَة عَلَى الْحَال لَا مُسَْندةَإلَى الأصْلٍ 


32 


لاحتمّال ة عَادلّة إِنَا أنَهُ عَجَرَ عَنْ إِحْضَارِهمْ لمَوْتهم » أَوْ عَيْيْتَهِمْ » أَوْ امْتنَاعهِمٌ عَنْ الأدَاءِ » وَإِذَا كَانَ 


- - عر .لبن عير 


0 


ُبُوتْ الفمئق وَرَدُ الشّهّادَة مُقمَصرًا عَلَى حَال الْعَجْرِ كَانَ الْعَجْرُ شَرْطًا لَا عَلَامَة . 


فإن قبل 1 كَانَ الْقَذْفُ مَتَرددًا بين الحمنبّة وَالْجَاية 


ة رِعَايّة لجانب الْمَقَدُوف بِإقَامّة الْحَدَ عَلَى القَاذف يَتبَغي 


- - - - 0 - 


اها 
ع 


َو ع .عر به م ال عر 


5 : فذ أغثير للك في آله إذ أن بيه على نا موف قبل اهم امعد أقيم لد عليه وذ أتى بها بده تل ره 

شَهَادَة القذف ا وول الشّهَادة لكن لَمْ يُقَمْ ا( َحَدٌ عَلَى المقذوف الأن ثقاذء العكد .شنهه يرا بها اكد وامشلقا 
1 2 6 6 رمع 2ك رسع كر 00 وى 0 مر 006 ا 

لا يم 


200 


ا 000000 قا لحُكمٍ 
شَرْعِي إمًا أن يَكُونَ سيا لحم آخرَ أ لم يَكُنْ كَالرَنا نه حَرَامٌ وَهْوَ َب لوُحُوب الْحَدّ وَكَالأَكُلٍ » وكخوه » 
وكا لقني كَابع َه باح » وهو سيب لشم حر وهو املك » وَكَلصلاة ) ) الْمَحْكُومٌ به » وَهُوَ فغل الْمُكُلْف 
ا عق كلا تاكن بوتطرو ع ونان وطرا ساي بع الؤكرة العيا «المندرم ب* 


5 نَّ مبَعَلِقًَا مقا بحكم :: شعي فَبَعْدَ أن يَكُونَ كَذَلِكَ لا يَخْلو من أن يَكُونَ سينا لحُكُم شعي آخرَ أَوْ لم يَكْنْ 
926 0" 6 ما كت ل !وجوه ال ا ني ا نه 
ار ل رق وري مي يا ل ل شرْعي لكنّه 


بن سيا لشكم مرعو؟ كلاحل ما عه معلا ++ نم شعي قاد أل ار واحب » وأعرى حرام والالت ماله 

دود شعي وه تعلق بكم طعي" » وب له وكري كا بل جا وبرت الولاكر رجات اروم 

شعي ومتََق بكم زعي :ولس سنا لشم شعي كَالصّلَاة ( وَالْوْحُودُ الشّرْعي بحَسّب أركان وشرَائط اَتَبرَهَا 

الترْعٌ فَإِنْ وُحَدَس فَإِنْ حَصّلَ مَعَهَا الَوْضّافُ الْمُثْْرَةَ شَرْعًا قز مدنا مق مين وماس أن أن لم 

يَحْصُل مَعَهَا الْأَوْضَافُ الْمَذْكُورَة يُسَمّى قاسدًا ( وَإِنْ لَم تُوجَذ ) أ الْأرْكَانَ » وَالشرائط ( يُسَمّى بَاطنا 

وَالْقَاسدُ صّحيحٌ بأَضْله دُونَ وَضصْفه فَأمّا الصّحيحٌ الْمُطلَقُ فيرَادُ به الوَلَ ) أ ما وُحدت الا رَكَان » وَالشرائط » 

وَحَطِلت الأوصاف الم كورة ؛ 

ال ل اا د أَوْ ما اجْتَمُعَا فيه وَالأُوَلَ غَالِبٌ أو مَا ما اجْتَمَعًا فيه » وَالثَاني عَا 0م 
خُقُوق الله ماه عبات خالصة كَاليان » وَفرُوعه » وَكُلٌ مُكَل عَلَى الل » والْملْحَي به » والروائد فَايقَادَ 

للصنديق ‏ وَاقرَاد ملق ب» عومد اق الوه ا ل اي لاي اي 


2 7 


تشطن علماننا أ عند الْبَعْض فَالْمَانَ هُوَ النَصْدِيقَ وَالإِقرَار 11 لإجرّاء الأَحْكَام لدنيويّة وَهُوَ : أَصْلُ في حَقَهَا ) أي 


قار عل في حَقّ الْأحْكَام الدنيويّة ( انْقَاقَا حَنّى صَّحّ إِمَان الْمَكْرُوه في حَقّ الدنيًا » وَلَا يَصح ردثة أن الأَدَاء ع 
مَحْضُ لا رُكنٌّ » وَرَوَائدُ العَان الْأَعْمَالَ » وَعبّادَة فيهًا مُؤَة كَصّدَقة الفطر فلم يُشترَط لَهَا كَمَالَ 0 هَلية الل بها 
عقوية كالكا انا عن التللن كلة ملن 1ع ىن العررج ررك تاكن انريم ان :: ِينَ العُقَويّة وَالْمُؤْكة 
ولأكل الاتعي اد اودر ؤت »ا قر لكوم اوسني عي لرنر 7الزز اعبار لايور رضن 
قر باغتبّار الْوَصف ( وَمُوْنة فيها عبّادة كَالْعُئرٍ قلا يبَأ عَلَى الْكَافرٍ كن يَنْقى عنْدَ مُحَمّد كَالْخَرَاحٍ عَلَى السَلّم وَعَنْدَ 
و تل امت نان دمن الاي لق وس عافقه ولك افيا نل يه باق رشا مل لاق لتر 


وا 
3 لاه 


يُضَاعَفُ ) أي الْعُمْرُ ( إذ هي ) أي الْمُضَاعَفَة ( أَسْهّل من الْإِبُطَال أَصنًا ) الم أن ا 
على إلقاد حراج علي الخطلي هال أو لطا بط الله تعالى إن فالقلا لاقي لاذه زولك تافيها ب كيه يحب 
غير العُمر أَمّا اْحَرَاجُ فإِنْ فيه مَعْنَى الْعُقَوبّة » وَالإِسْنَامُ لا يناي لْعقُوبَةَ من كل ويه فَيَبَْى الْحَرَاجُ عَلَى الْمُسْلمٍ قوله 
و الى 


ُورء؛ فلا يسريم نكاد الأصل) » هتراج ل م 


عو م بم 


هاه 
مم 


بأَغْيانَهِمٌ ؛ لأَنْ تلك الطائفة كفار لَا يُوْحَدُ منْهُم الحزيّة » وَغَيْرُهُمْ من الْكَفَارِ يُوْحَدٌ منْهُم الجزية فلَا يَكُونُونَ في 
حُكُمِهمْ ( وَحَقفَاكمٌ بتفسه ) أيا لا يحب في ذم أُحَد ( كسس الَْتائم » والْمَعَادن » وُقوبَات كاملة كَالْحُدُودِ . 
ل حَقّ الصَبي أنه لا يُوصَّفُ بالتّقصير وَالْبَالغْ الْحاطئ مُقَصَرٌ فلرمَهُ الْجَرَاء 
الْقَاصرٌ وَلَا في الْقَثْلِ بسَبّب ) أي لا يَبْتْ انا ات واه ري د ار 

اولعفي ,اقم أح نيه على قر بالتال مكل لم ريق هر عن سراق لم لازم يوان واكام الواليتان 
الْإرْث ( جَرَاء الْمُبَاشَرَة » وَحُقَوقٌ دَائرَة بَيْنَ العبَادَة » وَالْعُقَوبّة كَالْكَفَارَات قَلَا تحب عَلَى الْمُسَبّب ) 


كحَافرِ البئر ( لأَنَهَا ) أي الْكَفَارات ( جَرَاء الفغل , وَالِصِّيّ ) أي لَا تحب الْكَفَارَاتْ عَلَى الصَبِي ( لاه لا يُوصّفْ 
لقصو حلفا الشافبي' رسمة الله تعالى يسام أياذي المت المي و ذالها عندة نان الثلف م هذا ابم في 
و لله لكل دا لكوي أن ناهد العدار قطي لخاران قلس لحن و6 لحف ولا اي 
أَيْ في الْكَفَارَات ( إِنَا في كَفَارَة الظَهَار ) فَإِنّ وَضْفَ لْعُقوبَة فيهًا غَالبَةَ ( لنهُ ) أي الظّهَارَ ( مُنْكَرٌ من الْقَوْل وَرُورٌ » 
الل ليوة ل ل ال ا 
لودلا يوي شي الخاطري» راان انط مكنا يوقو انكر ور قلي قدا أذ لطر عونا عار 
الراك ا الور م طدر واو لم111 قار (لك ل لنادا حل 
مُسَلّمًا إلى صاحبه ما دَامَ فيه ) فلا يَكُونْ الْإفطَارٌ إنطَالَ حَقّ نابت بل هُوَ مَنْعٌ عَنْ اا تسُليمه إِلَى الْمُسْتَحقَ فَأَوْحَبْنَا الراحرَ 


0 


بِالْوَصمَيْنِ أ الْعبَادة وَالْعُقَوبّة ( وَهي ) أ الْكَقَارَة ( عُقوبَة وُحُوبًا » وَعبَادَة أَدَاء وَقَدْ وَجَدنًا في الشّرْع ما هَذَا شألهُ ) 
أئ] ما يكن حُقُويَةٌ ويا وَعبَادَة أداءَ ( كَإقَامَة الْحُدُود » وَلَمْ تجذ عَلَى الْعَكْس أ لَمْ جد في الشرْع ما هُوَ عُقَو 
ل 


كَمَارَة الفطر عُقَويّة ( وَبِشُبْهَة قضَاء الْقاضي ذ في الْمُنْمرد ) أي الْمتَْرد بر برؤية 


عت نين 


ا 


هلال ميان اذاو القاضي شهَادَهُ وَقَضَى أن الْيَوْمَ 3 كان فانطاة بالوقاع عَامدًا 1 يَحِبْ َيه الكنارة علدكا حلاقا 


للشّافعي رَحمَهُ الله تعَالَى ( فَتسسْقط إِذَا أفطَرَت ثُمّ حَاضَت أَوْ مَرِضَّتْ » وَكَذَا إِذَا أَصْبَحَ صّائمًا ” نم سَافْرَ فَأَفطَرَ » و 


يي ل ل ا ل 


الْقصّاص » وَأَمّا قَاطعٌ الطّريق فَحخَالصُ حَقّ الله َعَالَى عنْدا وَهَذه الْحُقَوق / لين إلى صل » وَخَلّف قفي الِْعَان أله 
تُصْديق » والْإرَارُ نم ار حلا في أَحْكَامٍ الدُنيًا ) أي صارَ قار د َائن مَقَامَ الأصْلٍ في أَحْكَام لذبارم 


ان 
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صارَ أذاء انحن بوي الصّغير َلهًا عَنْ أدَائَه حَتّى لا يُحتَْرَ التبعية إِذَا وحدَ د أَدَاؤُهُ ) أي لما كان أَدَاؤُهُ قلاع راذا الأبويْنِ 
خلنًا َ وْحة أل » ماخر الل مخز لمكم ياد أصلة .يفره يمه وأ ْم تبَعيّة أَهْل الدَار » 
وَالْعَانمِينَ حلا عَنْ أَدَاءِ أُحَدهمًا إِذَا عَدما ) أي إذَا عَدمَ الأَبَوَان (» وَكَذَا الطَهَارَة وَالتَيَمُمُ لكنّة ) أئ ا داك 
مُطْلَقُّ عندا بالنَصّ أي إذَا عَجَرَ عَنْ اسْتعْمَال الْمّاء ترد القت ها عن للماء معأ و أده راض يتيشم 
وَاحد كما يجوز بوؤضوء واحد ( وَعنْدَه حَلَفْ ضَرُوري ) أي التيمُمْ لف عَنْ الما عند الشّافعي رَحَمَّهُ الله تعَالَى عند 
الْعَجْرِ بقَدْرِ مَا تَنْدَفعُ به الضَرُورَة ( حَتّى لَمْ يَجْرْ أدَاء الْفرائض بِنيَمُم واحد وَقَالَ ) أ الشنّافعِي رَحمَهُ اللَهُ تعَالَى عَطفٌ 
عَلَى قله لَمْ يَجْرْ ( في إِنَاءيْنِ تُجس وَطَاهر يَتَحرَى ولا 


تيمم ) فيقوَضَاً بمَا يَخْلبْ عَلَى ظَنّه طَهَارئُهُ » ولا يَقِيَمُم بِنَاء عَلَى أن الَيَمُمَ لف ضَرُورِيٌ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا ( وَعنْدَنا 
مم ذا تَبَتَ الْعَجْرُ بالتَعَارْضٍ ) أي بَيْنَ النْحس » وَالطَاهرٍ » ولا احْتيَاجَ إِلّى الضّرُورة فَإِنهُ حَلَفْ مُطْلَقٌ لَا صَرُوري . 
نم عدا ارا لف حَنْ الْمَاءِ ) فبْدَ حُصُول الطّهَارَة كان شط الضلاة مَوْحُودًا في كل » واحد مهما كمه( 
قبَجُورُ إمَامَة الْمُنيَمّم للْمُتَوَضَئ ) كَإِمَامَة الْمَاسح للعَاسلِ ( وَعنْدَ مُحَمَّد وَْفرَ رَحِمَهُمًا اللهُ تَعَالَى النَيمُمْ لف عَنْ 
اال ترج ١‏ 11 لطس مل ب سدق ملاعلب ادي للا لعزن ارا لك لل 
صاحب الْخلّف الضعيف كما لَايِي الْمُصَلي بركوع » وَسْجُود عَلَى الْمُومي . 


ا 


قاط الخلية لخلفيّة إمْكَانَ الأَصْلٍ ليَصِيرَ السسبَبُ مُنْعَقدًا لَهُ ثم عَدَمُهُ بعَارضٍ ) كما في مَنْألَة َس السسّمّاء بخلّاف الْحَمُوسِ 


ع ع عير 


لعز 


قوله باب المحكوم به وهو 


لفل الذي تَعَلّقَ به حطّاب الشتّارع فَنَا بْدَ من تحَققه حصنا أي منْ وُحُوده في الوّاقع بحَيّث يُدْرَكُ باحس أو بِالْعَقلٍ إذ 
الطاب لا يتَعلْقُ بم لَا يُكون لَهُ وُحُودٌ أَصْلًا وَالْمُرَادُ بالْوْحُود الْحسني مَا يَعُمُ مُدْرَكَات الْعَقل بطريق التَغْلِيبٍ لِيَدُْل فيه 


مثّل تصديق لقب َال في الْعبّادَات نم مَعّ وُحُوده الحسي إكاأن كرون لوكرة شرع أَوْ لا َكل من الْقسْمَيْن ما 
أد يكون سينا لحُكُمٍ شرعي أو لَا ومَعْنَى الْوْحُود الشتّرعي أن يَعْتَرَ الشّارِعٌ أَرَكَانًا وَشَرَائط يَحْصُلْ من اجتمَاعهًا 

مخموع سسَمى يانم حاص بوخة وود تفلك الحا والشرائط تتفي تاها كالمثلة والبنع ومعتى سي فار 
َع لمك يمسف الأخل د شار لمْ يمل اليب سيا ماد الوم مقا مل مكل الإضناة م كاد 


الصوم فيلزم بطلائه باثتفائه ثم ما له وحودٌ شرعي إن وحدَ بجميع أركانه وَشرائطه مّعّ أوْصّاف حر مَعتَبّرّة في الشرع 


و 


وا واي ل تا ايا تور قي اضر وجيت رازن احا والح وطاق زر 
وُحَدَت الأَرَكَانَ وَالشترّائط دُونَ الْأُوْصّاف الْمُعَْبَرَة الغَيْر الذاتية كَالبيْع بالْحَمْر أَوْ الختزير يُسَمَّى قاسدًا من قوْلهم فسَّدَ 
الْجَوْهَرُ إِذَا دَهَب رَوكَقَهُ وَطَرَاوَةُ وبق أَصلَه وَإِنْ التقى شَيْء من الْأرْكَان وَالشترَائط يُسَمّى بَاطًا كَبَيْع الْمَضَامِين 
وَالْمَلَاقيح لاثتفاء الركن وَكَالنكَاح 


بلَا شهُود لاثتفاء الشرط وَكثئيرًا مَا يُطْلَقْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخر كما قَالُوا : بيع أَمْ الولّد وَالمُدبّرِ وَالْمُكَائبِ فَاسدٌ أيْ بَاطل 
وَأَطْلَقّوا عَلَى ليع بالْميئَة وَالدّم زه لفط الفاسد: و ارق لنظ التاطل وعلة التافي” حكة الله تكالى :هما لفظاة 


مُترَادفَانَ ولا مُشَاحّة في الاصُطلاح 
قوله ثم المحكوم به إما حقوق الله تعالى 


الْمُرَادُ بحَقّ الله مَا يَتَعلْقُ به النَفعْ الْعَامُ من غَيْر اعتتصاص بأَحَد فَيُنْسَبْ إِلَى الله تَعَالَى لعظم خطره وَشُمُول تفعه وَإِنَا 
باعْتبَار التُخْليق الك نواه في الْإضّاقة إلى لله تكال 1 لله ما في السّمَاوَات وما في الْأَرْضٍ ) وَبِاعْتبَارِ النَضَرّر أ 
الاتتقاع هُوَ مُتَعَال عَنْ الْكُل وَمَعْنَى حَقّ الْعَبد مَا يََعَلّقُ به مَصْلّحَة مخَاصَّة كَحُرْمّة مَال الْغَيْرِ َظَهَرَ ما دكا أنّهُ لا يُعَصُوَرُ 


عي بس شر 
| : 


امع فح الى وح على لساري في شار الشارع 
قوله أما حقوق الله تعالى فثمانية : عبادات خالصة كالإيمان 
وَعْقَوبَاتٌ خَالصّة كَالْحُدُود وَقَاصِرَةٌ كَحَرْمَان الْميرّاث وَحُقَوق دَائرَة بين الْأمْريْنِ كَالْكَفَارَات وَعبَادَاتُ فيهًا مَعْنَى 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 03م 


الْعَنَائم وَدَلكَ بحُكُم الامنتقراء . 


قوله وكل 


1 


ا ا ل لا سه عاك 
لمان وَايياجهَا 

ذا من لم يصَدقا بألله لم يصو مه تعر له وكَون الطاعات من فرُع ايان وَزوَائده يتفي كوئها 
في كفسهًا مما أ َهُ أُصْل ء وَمُلْحَقْ به » وَرَوَائدُ » فَأصْل الِْعَانَ هُوَ النَصْدِيقُ بمَعْنَى إِذْعَان القلب » وقبُوله لوجود د الصّانع » 
وَوَحْدَائينه » وَسَائرٍ صفاته » وَتبُوَةِ مُحَمِّد عَلَيِْ السام » وَجَمِيع ما عُلمّ مَحيهُ به بالضرُورة عَلَى مَا هُوَ مَعْنَى الِْمَانَ في 


0 


اله إن آله يد يَأََْاء معْصُوصّة » لهذا َال الي عليِْ السام [ : : اليمَانَ أن تومن باللّه » وملائكته » وكثبه وَرُسْله ) 
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وسار و رسو لور 


الْحَدِيث تبه عَلَى أن الْمُرَادَ بالعَان مَعْنَاهُ الي وما ااشتصاص في الْمؤْمن به فَمَعتى التُصديقٍ هو الذي معد عل 


دَسَ سه 


لاسي بكريَُوا َعتل مَْرَقُ داشعن » وهو ار بلقضديي الذي عل امنود أحد فشمئ أ كي اضرم 
به رَِيسُهُمٌ » وَلَهَذَا فسرَهُ السّلَفْ بالاغتقاد , وَالْمَعْرفة مَعٌ انماهم عَلَى أَنَ بض الْكفار كَانُوا يَعْرفُونَ اللي ء عَلَيْه الام 


هر ف دع 


يه 
5 اذظهم 


0 عه و 
أ 


كما يحْرِفونَ بنَاعهُمْ » وَيَسْتَيِقنُون أُمرَهُ ا أَنْهُم | كبوا ولَمْ يوالم يَكُونُوا مدقن ولْملْسَ بأصئل لقان هو 
الإقرَارُ باللّسَان لكَونه َرْحَمَةَ عَم في الضّمير » وَدَلينًا عَلَى ديق الْقلْب . وَلَيْسَ بِأصْلٍ لأن مَعْدنَ النُصديق هُوَ الْقلْبُ » 
مه لا يقد زد اعللافف ار كان اليس الالقا ره كنات المتور ركفن رار كاي ايد لتنا 


أله نما هُوَ عنْدَ بَْضٍ العُلَمَاء كَالْإمَام السرَحْسي وَالِْمَامٍ فَْرِ الْإِسْلَامٍ رَحمّهُمًا الله تعالَى » وَكثير من الْفَْهَاءِ » وَعنْد 


اِْعَانْ هُوَ النَصْدِيقٌ وَحْدَهُ » وَالْقَرَارُ شط لإخراء الأَحْكَام في الدُنْيَا حَنَّى لَوْ صَّدَّقَ بالقلب » وَلَمْ يُقرٌ باللسّان 0 
م كان مما عند الل َعلَى »وهنا وق باللكة وَالعُرْف إِنّا أن في عَمَلٍ الْقَلْبِ حمَاء قنيطّت الْأَحْكَامُ بدليله الذي هو 


عر عي عن عت 


الِْقرَارُ » وَلهَدَا تف الْمَريقاد عَلَى أله أمئلٌ في الْأحْكَام اليا ابتنائهًا عَلَى الظَاهرٍ حَنّى لو أكرة الحربي أو الذَمٌي فكي 
صم إَأنْهُ في حَقّ أَحْكَام الذئيا لل ا ال 
تكلم بها لم يَص مُرْئدًا في حَقّ أَحْكَام الدُنيَا أن اكلم بَكَلمّة الْكُفْرِ دَليلُ الكُفر قلا يده يثْبْتْ حُكُْمُهُ مَعْ قيَام الْمُعَارضٍ » 


وهو الْإِكرَاة لماه قل الاغتقاد 2 وَرَوَائدُ اماد هي الأَعْمَالَ لما وَرَدَ في الأَحَادِيث من أَنْهُ لا ِعَانَ دون 


2 هج 
َه 


الأعْمّال تيا لصفة الْكمّال بنَاءَ عَلَى الها مر لفككات القات + ومكملانه الرَائدَة عَلَيْهِ » وَأما الْفوُوعٌ فَالأّصْل فيهًا الصّلَاة 
ها عمّاة الدّين » وكاليّة اليمَان شعت شكرًا للنّعَم الظاهرة اناه لحن هوا ين اتفال الكزارت انقال القاب » 


وَالملْحَقْ به الصّْمٌ من حَيْت إِنّهُ عبّادة يَدنِيّة خالصّة فيه تَطُويعٌ النّْس الْأَمّارَةِ لحدمّة خخَالقهًا موك بالذّات 


وَرواكذها عثل الاْتكاف الْمُوَدي إِلَى تَعْظيم الْمَسْحد » وككثير الصّلاة حَقيقة أو حُكْمًا بالاثتظار عَلَى شَرِيطّة الاسْتعُداد . 


قوله وعبادة فيها مؤنة كصدقة الفطر 


نين كر لاني ع قا كر راس 


؛ وَسْمُيْتْ بذَلك لأَنْ جهّة الْمُؤنة فيهًا هي وُحُوبْهَا عَلَى الْإِنْسّان يسبب رأ س الْغيْر 


كَالنققَة » وَحِهَات الْعبَادَة كثيرَة مثل تَسْميّتهًا صَدَقَةَ وَكُوْنِهًا طُهْرَةَ للصّائم » وَاشْترَاط اليّة في أَدَائَهًا » وَنَحْوِ ذَّلكَ مما 
هُوَّ من أَمَارَات الْعبّادَة لما فيهًا منْ مَعْنَى الْمُؤْكة لم يفترط لها كمال الأَهليّة الشركة في العبّادّات الْخَالصّة ا 
قي تالافك والكخره اسان حابي" قل لقا عفد زإل اغلة حم اماف سرج الك . 


قوله ومؤنة فيها عقوبة 

ما كَانَت الْمُْنَة في الُْْر » وَالْحخَرَاج باْتبَار الأُصْلٍ » وَهُوَ الْأرْضْ عَلَى ماه لعا تح اضيوم اما 
والشدوية باعتبّار الوَضْف » وَهُوَ لماه في الْحُثثْر وَالنّمَكَنُ م منْ الرّرَاعَة في الْخَرَاجٍ ج سْمَيًا مُؤة فيهًا مَعْنَى الْعبَادَة وَالْعُقُوّة 
نَم كان في الاج متى الوه » الل والشئلم هل للكرامة » والعر كم , يُصم البتداء الحترَاج عَلَيْه حَ لذ افلم 
هل دار َع أ فصت رضي نين لم بح ونع اراح حلم لكن مع إل راج على اندم 
اد طري تش بود رمحا نان ع لحرو فهر راد العراى لما ترد ييّنَ العُقَوبّة الَْْرِ الائقة 
ِالْمُسْلم وَالْمُؤَة الذائقة به لمي صم إبطَالهُ بالك » وَلأَنَ جهّة المؤكة رَاححَة فيه لكَوْنهًا باعتبَار الأُصْلٍ أَعْني الْأَرْضَّ » 


تبي :أي - :عي تير 


الغ م لكل لمق جمد امورو لاني م ابتدّاء » وَلَمَّا كَانَ في الْعُْرِ مَعْنَى الْعبّادة لَمْ يَصحّ ابّْتداء عَلَى الْكَافر 


أ حتاف العم من كل ونه ولأ ف اشر ترب عخرامة ‏ وا ماه مع كان الاج كما أذ ني 
الخترَاجٍ ضَرْب إِهَا نَة وَالْإِسْلَامُ 


فو 


8 0 غة 024 عيَ و 


مَانٌ عَهُ مع مْكَان الْعُثْرٍ » وَأما بَقاءِ كما إِذَا مَلّكَ ذمَيّ أَرْضًا عُسرِية فَعنْدَ مُحَمَّد تبْقَى عَلَى الْعْْرٍ لأَنّهُ منْ مُوَن الْأْرْضٍ 
؛ وَالكافِرُ أهل للْمُؤكَة » وَمَعْنَى الْقربة تابعٌ سقط في حَقَه » وَعنْدَ أبي يُوسُف يُضَاعَفْ الْعُْرُ لان الْكُفرَ مُئاف للْقريّة فنا 
بد من غير الْعُشثرٍ » وَالتَطْعِيف تَغييرٌ للْوَصْف فقط فَيَكُونَ أُسْهَلَ من إبُطَال العُمْرِ وَوْضعَ الْحَرَاجُ غ لمًا فيه من تغيير 
أل » والوصطف حَميمًا» والتَطعيف في حَف الْكَافرٍ روح في الُْدلَه كَصَدقَات يني تطلب » وما يم به الذي على 
العَاشر لَا يُقَالَ فيه تَضعيف للْقربَة » وَالْحَفرُ يَُافيهَا لأا تقول : بَعْدَ لتَضنُعيف صَار في حُكم الْخَرَاجٍ ع الذي هو من ختواص 
تارق وشاع رعق الى زعلة الي ستلدة بيه إن تناك لديا للد خَرَاجًا أن الْعْثرَ لَمْ يرغ إن 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 65م 


بوصف القربّة » ا ل ل ل لان الْيّاسِ في قَوْم مُعَيينَ تعر 
إِيجَاب الجزيّة أو الحَرَاج عَلَيْهِمْ حَوْفا من الْفثئَة لكثرتهم , وَقَرْبهِمٌ من الرُوم قلا يُصّارُ ِلَب مَعَ ِمْكَان ما هُوَ صل في 
الْكَافر » وَهُوَ الْحَرَاجٌ . 


قوله : وحق قائم بنفسه 


أي ثَابِتْ يذائة من غَيْرٍ أن يتعلَقَ بذمّة عبد يُوَدّيه بطريق الطّاعّة كَحُمْس الَْنَائم وَالْمَعَادن إن هد حَقُ الله تَعالَى 


عر ا 


اا لدينه ‏ وإعْاءُ للست فَالْمْصَاب به كله حقّ اله على اكرات اعناى دمية مفلا ريق الخنين 


نين < لحي من متو نا ع اوري 


حَقَا لَهُلَا حا نا أدَاؤُهُ طَاعَةَ » وَكَذَا الْمَعَادن » وَلهَذَا جَارَ صَّرْفُْ ُمْس الْمَغْتمٍ إلى الْكَانمينَ » وَإِلَى آبَائهمْ , 


وَأُوْلَادهمْ 


وَحْمْسِ الْمَعْدن إِلَى الْوَاجد عند الْحَاحَة : 


ساسم اس 


قوله : وقاصرة كحرمان الميراث 


قإِنّهُ حَقُ الله تعَالَى إِذ لا تفع فيه لْمَققُول ثم ِنهُ عُقَوبَة للقَاتلِ لكونه غرمًا لَحقَهُ بجتايته حَيْثْ خْرَمّ مَعَ علّة الاسْتَحْقّاق » 


١ اي‎ 


توي اها امير من جوز أذ تايل لم لبح اتوي لاطو را تدان بي نان إل افك وين يكزي 1 


ع عع عم 


المَمَعُول » وَلَمّا كَانَ الْحرْمَانَ عُقوبّة » وَجَرَاء للقثْلٍ أي لمبَاشَرَة الْفعْلٍ كفسه بأ يكُصل فغلهُ بالْمَققُول ل » ويح 9 أن يا 


عَلَى أن الشّارِعَ رتب الْحْكْمَ عَلَى الفغْل حَيْثْ قَالَ ؛ امراف لاقمل ارق في حزن لفقي لكل نون عه أو 
حَطَا أن فعلَهُ لا يُوصّفُ بِالْحَظَرٍ » والتقصير لعَدَمٍ الحطّاب ء وَالْجَرَاء يَسْتَدْعي اركاب مَحْظُورٍ » ولا في الْقثْلٍ بالسّبّب 
أن حَفَرَ بثرًا في غَيْرِ ملكه فُوقَعَ فيا مُوَرَنهُ » وَهَلَكَ أ : يم ل ع رةه 
السب لَيْسَ بِقَثْلٍ حَقيقَة » وَإِطْلَاقَ السب عَلَى الْحَفْرِ باغتبار أَنّهُ شرط في م مَعْنَى السسبّب أي الْعلة فَإِنْ قيل : قد تبت 
الْحرْمَانْ بدُون التّفُصيرٍ كَمَنْ قعل موَرَنَُ حطأ َالْجَوَا يه لحاس برط باقر كر نر السب إِنَا أن 


الله عَالَى رَقَعَ حَُكْمَ الْخمَطَأ في بَعْضٍ الْمَوَاضع تَفَضُلًا منْه » وَلَمْ يَرَْعْهُ في الْقَدْلِ لعظّم خَطَر الدّم . 


9 > 


1 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 0 


قوله : لأنها 
أي الْكارَات عنْدَ الشتّافعي رَحَمَه الله تعَالَى ضَمَانَ الْمثلَف , ولا فرْقَ في التّلَف بَيْنَ المُبَاشْرَّة » وَالتّسَبّب » وَاعْعُرضَ 


م 
كوو وندهسي 2ه 6# 9ع" عيّثر ود وس وو مااي 


عََيْه بأنْ ضَمَانَ الْملَف لَا يَصحّ في حُقوق الله تَعالَى لَه مره عَنْ أن يَلْحَقَهُ سيران ن مُحْتَاجٌ إِلَى 


خبره بل العلكان في شتوقه بخزاء لفطل قل الخراد الُتلى شو البق الات لصتاحب الشزع لقانت تسد يفعل يَصْبَادة 


- عن1 . “عي اعون 


كَالاسْتعبَاد الفائت بِالْقثلٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ امف ا ما في الْمَدْلٍ أن فتتانة الذية أو لضاف ؛ 
َظَّام . 


- 


ىو 
َ : 


وَأَمّا في غيّره 


قوله : وهي 


8 5 0 تن نر 7 ع اندوز 


أي العبَادَُ غالب في الْكَفَارَات لأَنْهَا صَوْ م أو إِعتاق و صّدقة يُوْمَرُ بها بطريق الْفتْوَى دُونَ الْجَبْرِ » وَاسكثتى 0 
هَذَا الْحُكْمٍ كَفَارَةَ الفطر فَإِنّ جهة الْعُقوبّة فيهًا غَالبَة مُتمَسّكينَ بقَؤله عَلَيْه الصّلَاةُ وَالسَلَامُ ( مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ مُتَعَمّد تَعَمُلٌ 
فعَلَيْهِ ما عَلَى الْمُظَاهِرٍ ) فَدَهَبَ الْمُصَنّفْ رَ حنا لت إلى ل تو ططية كد لطم يا على و 
جهّة الْعُقُوبة عَالبَة لم أن تَكُونَ كَمَارَةٌ الظهَار أيْضًا كَذَلكَ ” نم استقدَل عَلَيْه بن الظَهَارَ مُْكَرٌ من الْقَول وَرُورٌ فَنَكُون 
حهةًحتاة َي َل أذ ككُونَ في حزائها هه اله خَاب »هذا قاس قلا وحْكْتا زاسظق آنا لول قا 
الستلّف قَدْ صَرَّحُوا بن جهّة الْعبَادَة في كَمَارَة الظَهَار غَالبَة » وَأمّا الثاني فَلأَنْ من حُكْمٍ ما كُون الْعُُوية فيه عَالبَة أن 
يَسْقَط » وَيَعَدَاحَلَ كَكَفَارَة الصّْم حَتَّى لَوْ أَفطرَ في رَمَضَانَ مرارًا لَمْ يَلرَمهُ إِنَّا كفَارَة وَاحدة » وَكَذَا في رَمَضَائَيْنِ عنْدَ 
كير الْمَسايخْ » ولا ذل في كََارَة الظَهَارٍ حنى لو ظَاهر م من امرأته مركي وأو الاثاقي مكل واحد» أو مكالس 
متفرقة لَِمَهُ مَهُ كل إِظْهَارٍ كَفَارَةٌ » وما الثالث فَلأَنْ كَوْنَ الظَهَارٍ مُنْكَرَ القَوْل وَرُورًا ِنَم يَصْلَحُ جهّة لكَْنه جنَاية عَلَى ما 


ع 


00 


ارقي 1 اد في الأصل اللطلاق در تيل لكيه ااكزاقه رز رودا بان تعرز في لاله الماح لقا 
الْحُقَوق الدَائرّة » وَلَولَا ذلك لَكَانَ قا عر لكف راطا تنو أذ ال كر الصو الذي هُوَ جئاية 
در الذي هُوَ إشْمَالكٌ بِمَعْرُوف وتقض للقوّل ؛ ازور أنه تعَالَى عَطَّفَ الْعَوْدَ عَلَى الظَهَار نم رن الى 
غَنيا نا أنّهُ جُوَرَ أدَاؤُهَا قبْلَ الْعَوْد نا نما شرِعَت إِنْهَاء للْحرْمّة الثابئَة بالظَهَارِ فَبَجُورُ تقْدمُهًا عَلَى الْفغل لتَثتهي 
ا ل ل انها أله 0 امشحالة فى مكثل المقميه ملنا للسافة الي سناطتها 
تَكْفيرٌ الْمَعْصيّة » وَإذْهَابُ السَية خُصُوضًا إِذَا صَارَ مَْنَى الرَّجْرٍ فيهًا مَقَصُودًا , وَإِنّمّا الْمُحَالَ أن تُجْعَلَ سَيبًا للعبادَة 


الموضلة إلى الكة ها مَعَ حُكمهًا الذي هر الاب ان الكنة تُصير هن أحكاء المتسة عن انتم 


هَااً 


بوَاسطّة حُكْمهًا سيا للْوْصُول إِلَى الْجنّة » وَهْرَ مُحَالَ » وَذَكْرَ الْمُحَقَقُونَ في الْمَرْق بَيْنَ كَفَارَة الفطر» و ن ذَاغية 


عه برلا فى 


الْجَايّة عَلَى الصّوْم لَمّا كَانَت قَويّة باغتبَار أن شَهْوةَ الَْطْن أَمرٌ مُعَوَدٌ للنّفس أحْتيج فيهًا إِلَى رَاحر وق م كني مار 
الجئايّات قَصَارَ الرّحْرٌ فيها أَضْنّا » وَالعبَادة بَعَا إن دَعَنَهُ سه إِلَى الْإفطَارٍ طَلبّا للرّاحَة حَة فَتَأمٌلَ فيمًا يَحَبُْ عَلَيْه من الْمَشّقَة 
21 لفك رفي قتي لكنازات لحني انا ب ال انق اندر 3 الكل الشدرع راكنا الطزار درطي 
000000 


ا 


لأحْكم العلل » وَهْوَ الْمَْهُ » وَكَفَارة لمن شرِعَس فيما يحب تخْصيل ما تَعَلقَت علقت به الكفارَة تَعلقَ الأَحْكَام بالشروط 
كَمَنْ حَلّفَ لَا يُلْمُ أَاُ » وَشرِعَ الرَّاحرُ فيا يُنْدَبُ أَوْ يَحَبُْ تَحْصِيلَه لَا يَليقُ بالْحَكْمّة . 


قوله : وكذا كفارة الفطر 
يني أن العُقَوبَة غَالبَةَ فيه لوحُوه : الأول وله عَلَيْه الصّلَاة وَالمَلامُ ( مَنْ أَفطَرَ في رَمَصمَانَ مُتَعَمّدا فعَلَيّْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهرِ 

00 انك شنو رين للقي كنل التترية انا فى اكلززة شايع ركه الالال قاع وروا اهاي ا 

هُوَ الْمَدَهَبْ فقيل : وَخْهْهُ أله قد الْإفطَارَ بصفة التَحَمّد الذي به تتَكَامَل الجتاية ” الاعو وجري العو كاه 

عَلَى عَلَبّة العُقَويّة كُمَا هُوَ مُمَمَضَى كمال الْحنايّة . 

الثاني الْإسْمَاع حَلَى أن الككفارة لا هحب عَلَى من أفطر عخطأ أن سَبْقَ الْمَاه حَلْقَهُ في الْمَعْمَضَة فلو لَم يحتبَرْ في سَبَبِها 

كَمَالَ الْجنَايّة لجاجككتي انهه ا فحنان العساو ريني كلان ليون كنال اللدرنةم 

ذلك اك راي الف ذا حنم يدخ رات« واهذاكذ ا عق أذ مله كيلا نطق 2ن يقني اا لكره كاه 

نري مويه 1 4 لذا كان لقاع كنم نحن إلى تست لا طن للْحَقّ ابت إذْ ممصو الحايَة بلإفطار بعد 

لنَمَام تَحَقَقَ بهذا الاعتبّار قَصُورٌ ما في الْجنَايّة فلم يُجْعَل الرَّاحر غة عا فكبا ور ولق اذ هدر اربكر ل 


0 3 
متقاربة جدا 5 


ا 


قوله : وهي : أي الكفارات عقوبة وجوبا 


عن حي قمر 


بمعْنَى أَنّهَا وَحبَتْ أجزيّة لأفعَا فعَال يُوجَدُ فيهًا مَنَى الْحَطَرٍ كَالعُقَوبّات » وعبّادَة 


أَدَاء بمَْنَّى أنْهَا ككأدَى بالصّوم ٠»‏ وَالإِعْتَاق » وَالصّدقة » وهيّ قرب + وتؤذق بطريق الفتْوَى كالعبّادات دُون الاستيفاء 


ع 


كَالْعْقَوبَات » وَهَذَا :ا الكَلَامُ مما أَورَدَهُ تر الِْسْلَام في كَفَارَة الفطر حاص يني أن وُحَبَضْ قدا إلى الْعُقوبّة وَالوّحْر 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 08م 


- 


بخلاف سائر الكفارات فإن العقوبّة فيها تَبَعٌّ إذ لا مَعْنَى للرّخْر عَنْ القثل الخطأ مثلا » وقد أَشَرئا إلى ذلك فيمًا سبق . 


قوله كإقامة الحدود 


إن الْحُدُودَ وَاحبّة بطريق الْعُقَوبَة » وَيوَدَيها الْإِمَامُ عبَادة لله مأمُورٌ بِقَاَهًا » واماعكي ذلك وهر 


عبادّة » 0 كو دو خثر َه للمُكلّف , وَرَحْرًا فلا يُوحَدُ في الشرع بل لَا يَعَصَوَرُ . 


قوله فتسقط 


هذه تَقْرِيعَات عَلَى أن الْعَُوبَة غَالبَةَ في كَفَارَة الفطر إلا أن تَوَسْط قوله وَهي عُقُوِيَةٌ وُحُوبًا عبَادة أدَاءَ مرج للنَظْمٍ عَنْ 
نظامه , وَلَوَْا أن الْمُصَنّفَ رَ دنه الله تقال قل العتير في قله وق خثري لكتازات لكلااكقملة لكداره القدر 
001 0010000 كان كان لطر تلفسا بيظزها لوريداجيها بالخاويطا خز قد لجال 
ا ا امس ع ع لاريم 


رقام مام 5906 الهم 000 م ورور 


1 


َأَنّا حمّاعٌ رَوْحَته أَوْ َكَل طَعَامه فلا يُورث شْبْهَةَ في إبَاحَة الإفطَارِ كَمَنْ قتلَ بسَيّفه أ شرب حَمْرُهُ 


الثاني أَنّهَا تسْقط بشبْهّة قضَاء الْقَاضِي كما إذَا رَأى هلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ فَشَهِدَ عِنْدَ القاضي قَرَدٌ شَهَادَئهُ لترّده أو 
لفسئقه قَضَامَّ لقؤله عََيْهِ الصلَا وَالسلَامُ ( صُومُوا 

لرؤيته ) نم أَفطَرَ في هذا اليَوْمِ » ولو بالجمّاع لَمْ يلْرَمهُ الكَمَارَةٌ أن الْقَضَاءَ هَاهْنَا ئافذ ظَاهرًا فَيُورت شْبْهَة حل الْإفطَار 
إذَ لو كَانَ ؛ افذًا ظَاهرًا » وَبَاطًا لَأَوْرَثَ حَقيقة الحل , وَرَحْمُهُ أن قضاءً القاضي يَرُدُّ شَهَادتَُ خط لَا مُخْرِحُهُ عَنْ كونه 
شبهَة كما إِذَا شَهدُوا بالقصاص عَلَى رَحُل فُقصَى القاضي به فقلهُ اولي » وَهوَ عَالمٌ يكذ الشهود ثم حاءالْمَطْهُوة 
قثْلهِ حا نا يَحبُ الْقصّاصْ عَلَى الْوَلِيّ » وَعِنْدَ الشّافعي رَحمَّهُ اللَهُ تعَالَى كل امار لاد ناترم رن رتنه بي 


حَن ليل فطع" » مَحَهْلُ لقث لا بُوردث نه في عه حا ا رب ما على مَائدَة » وَعَلمٌ به الْمَعَْضُ دُونَ الْبَعْضِ 


- 


ني 


الثالث أن الْمَأة أفطَرَت عَمْدَا حَتَّى لَرِمَهًا الكَفَارَة ثُمّحَاضَتْ في ذَلكَ ايوم أَوْ مضت سَقَطْت عَنْهَا الْكَمَارَة » وَكَذَا 
الرَخُل إذَا أفطَرَ ثُمّ مَرِض أَمّا الْحَيْصْ ا رمن الصّؤْم فَيتَحَقَقٌ 
في هَذَا ايوم مَا يناي الصّوْمٌ أَوْ استحْقَاقهُ فيكون شبهة 1 


م آنه ل أُصبّحَ صّائمًا ” ند اله زر اسنرف و13 4 لاح ل لزلا ل الي ف 


3 


نفسه يُورث شْبْهَة » وَأمًا ذا أنسَاً افر بَعْدَ الإفطّار نا تسْقَطٌ الْكَفَارَة لها تحب حَقًا لله عَالَى بمّا هُوَ من فغل الْعَبْد 
كن نا سات خض 11 الناض لقو قل 12 الك 
وله ( وما احمَعًا ) أ وما امع فيه الْحَقان وحن الله تعاَى عَالِبٌ حَدُ القذف فَإلهُ زاح يَُودُ تفْعهُ إلى عامة عاد » 


3 عر لحي 


وفيه دَفْعُ الْعَار عَنْ الْمَقَْذُوف , 

وَلعَلبّة اْمَعْنَى الأول يَحْرِي فيه النَدَاحُل حَنَّى لَوْ قدَفَ جمَاعَة يكَلمّة أ أَوْ بكَلمّات مُتَفركَة لا يَُامُ حَليْ إل حَدّ وَاحدّ » ونا 

يَجْرِي فيه الْإرث ء ولا يَسْقَط بِعَفو الْمَقَذوف ء وَيعْنصّفْ بالرّق » وَيُفَوُض امْتيفاؤُةُ إلى امام » وَمَا اجْتَمَعٌ فيه الْحَقَان 

صا يا لعو ا لا ا ل و 
الالح و ر اط ااه علي قر شاد ا زكري يطبي الخكاارولة بوعن امسن احبر وفيه مَْنَى المُقابْلة 

ل راجحا » وَلهَذَا وض اسْتيفَاوُة إِلَى الْوَلِيّ » وَجَرَى فيه الاعْتيَّاضُ بِالْمَال . 


قوله : وأما حد قاطع الطريق فخالص حق الله تعالى 


؛ سيبهُ مُحَاربَة الله وَرَسُوله » وَكَدْ سمَّاهُ الله عالَى جَرَاء » وَالْجَرَاء الْمُطْلَقْ ِمَا يَحبْ حَقَا لله تعَالَى 


2 2 
كوا--0.0 
52 

55 0 
56 

0 
26 

3 

3 


هسه 


بِمُعَابلّة الفْل , وَعِنْدَ الشّافعيّ رَحمَهُ الله تعالَى إذَا كَانَ الْحَدُ قثْلَا قفيه حَقّ الله تَعَالَى من جهّة أَنّهُ حَدّ يتفي الْإِمَام 


دُونَ الْوَِيّ » ولا يسسْقط بِالْعَفوء وَحَقُ الْعَبْد منْ جهّة أن فيه مَعْنَى القصّاص حَيْتْ لا يَحبْ إأ بالقثل . 


قوله : ثم تبعية أهل الدار 


أ به ما صَانَ ذا أحَد أنويئ الصّغير خانا عَلَى أدَائه ضار د بَعيّة أَهْل الدّار هنا عَنَ أَدَاء أحَدهمًا أي أحَد لوي إِذَا 


عن ا نيه 226 041 عن | را نغ 


م إويكةه وإذالم لوح حَل تَبَعي َه أل الذارٍ حتت تع الاي لمعأس هو ينف مع كانه 


خرج إلى ذارٍ السام مه 


0 
داقر عما سمه 


عَاقلًا فَهُوَ الأصل وَ! 1 00 وَإنَا فإن 


- 


ا 


ّه سس به رده سشاق 


ْم بتبعيّة ادا » وَإِنَ لَمْ يَحْرُجْ بَلْ قسمٌ أَوْ ببعَ من مُسْلمٍ في دار الْحَرْب فَهُوَ نَع لمَنْ سَبَاهُ في الْسْلَامٍ قلَوْ مَّاتَ 
يُصَلَّى عَلَيْهِ » ويدقَنُ في مَقَابرِ الْمُسْلمِينَ ثُمّ النَحْقِيقٌ أن عنْدَ عَدَمِ الأبْويْنِ لَيْسَتْ المبعيّة حَلَفًا عَنْ أَدَاء أَحَد الْأبُويْنِ بل عَنْ 


- 


ل 


ل 


و ع 5 


للْخَلّف لف فَيَكُونَ الشيء + نا ملاع ونه ينال : لَا امَْاعَ في كَوْن الشّياء أَصْلًا من ونه وَححلَفَا منْ وَجْهِ . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 700 


قوله : لكنه أي التيمم خلف مطلق 


رتفح به الْحَدتْ إلى غَايّْة وُحُود الما بالنّصَّ » وَهُوَ قؤله تعَالَى ( فلم تجدوا مَاء فََيَمّمُوا صَّعيدًا طَينا 1 تقل الْحُكُمَ 

في حَال الْعَجْرِ عَنْ الما إلى البكم بطلنا عله زئاف النقلاة كرون بفككقة تخ الحاء في ماود الْفرائض به » وَتَحْقِيقٌ 

0 أله إن كش الارايت حَلَفَا عَنْ الْمَاءِ فَحُكْمُ الأصْلٍ إفَادَةٌ الطّهّارٌة وَإزَالة الْحَدَث فَكَذَا حُكُمُ الْحَلّف إِذْ لَوْ كان لَه 
2 وآنه لغ كان غلنا بن اسلا وز يكن قي حلذاض اللردار نقكة الرسثو إيائظة مشخول ف المقلاة 


ع 0" 


براسلة وفع الْحَدت بطهَارَة حصلتا بها مع اْحَدث فَكَذَا الم لحان لما في حي الإباحة مع الث لاد 


حُكُمْ برأسه هُوَ الإَاحَة مَعْ قيّام الْحَدث فَلَم يَكْنْ حَلَمًا » وَعِنْدَ النتافعي رَحَمَه اللهُ تعالَى هُوَ حَلَفْ ضَرُورِيّ بمَحْتى أنه 
بت ََلفيُهُ ضَرُورَة الْحَاحَة إِلَى إسْقَاط الْفَرْضٍ عَنْ الذمّة مَعَ قيامِ الْحَدَثْ كَطَهَارَة الْمُستَحَاضَة حَتَّى لَمْ يَجْْ تَقَدمُهُ عَلَى 


القت ء ولا َداء فرْضَيْنِ يم واحد أَمَا 


ءَهَ 2 


بل القت هَلأَنَ الضّرُورَة لَمْ تبن » وَأمًا بَعْدَ أَدَاءِ َرْضٍ وَاحد فَلأنَ الضرُورَة قَذْ الْعَدَمَتْ » وَحَنَّى قال فيمَنْ ا لهُ إنَاءان من 


ا ل و ا ل ل ا 


2000 ل 20 2 اا 


0 طون مطل عثة اجرح الا كدق اله ان الح مه 00207 


كن 


1-7 151 نما هُوَ إِذَا لم يُوجَد مَاء آخرٌ طَاهرٌ ييقين » وما إذ 


7-6 


وُحدَ فَالنّحَرّي جَائرٌ فَلهَدَا عَدَلَ الْمُصَنْفُ رَ حمّهُ الله تعَالَى عَنْ عبار فخثْر الْإِسْلّام رَحمَّهُ الله تعَالَى حَيْث قيّدَ جوَارَ 
افتتق في شنتالة لاضن يله النثتر أي ستلة طلم لفان على ذاء طاعر بلقن ذه الت أن خف شه لقث قل 
ل ل اي ل ل 58 


و2 
مهم 3 
ره 


ضَرُوريًا معد له ما يكُوُ دما َم به مور | مقاط فض لي حم تتفي َإِن 
ارد هله زرو لكر كا طيطال تاليا يقالا لتمتؤد د زا2.» 


قوله ثم عندنا 


المسدا 


يأ بَعْدَ مَا انَقَّقَ أصْحَابْنَا على كَوْن الْخَلّف َلقًا مُطْلَقَا الوا في 


تَعْيين الخلق فقال الويكينة رابو يُوسُّفَ رَحَمَّهُمًا اللّهُ تَعَالَى الخخلفيّة في الآلة بوت أن الاب خلفة عَنْ الما لاله 


كل ادر عله لذن إل اقل خلى غك المد و نوكانا لزاب للرنااحي القسه ل لريديا التقرا عطاس للم بن 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 71 


َجَاسَة الْمَحَلَ حُكُمية م ف دس ل ا و ا ل ل 1 


وى عر حي مالم بذ امه تود ذلك ف قل : لو كَانَت الخخلفيّة في الْآلّة لَفتمَرَتَ إِلَى الْإِصّايّة كَالْمَاء إذ 
من رط الف أذا ا ترد حََى الأعئل فلم بر َم بالْحَحَر امسا فنا : ليس هذا من الريَادَة في شي أن ماه 


كرا عن عرش عن 


الريادة في الْحُكْمٍ » وَكرتُب الْآثَار » أنا رق أن اشقاء ال للم اذل زاكر اااترسا بلالا على رار 
5 اد الْمتيَمُمِ للمتَوَضّئ إذا لَمْ يَحَد الْمتَوَضّئ مَاء لأن شَرْط الصّلاة في حو كل منْهُمًا مَوْحُودٌ كمال 
ُو به أحدهما على الآخرٍ شل على المَاسح مع أن الف يدل نسي ا سم وا 


ل د لت 
اغبي علي . عي 


سا ار و ل ا ل ال 


اليك لد عن لوطو َ لله على 00 ضوء أوَلا نّم تيمم عند الْعَجْرِ فلا يَجُورُ اقتداء الْمُتَوَضَئ بالْمتَيمّم 


كالسالوصة الخرين بالشرفيي» ونا أن زُفرَ مَعْ 


13 


32 


تكد كته الشثاله إرافق كاد در الإسيكان قن شَرْح المسوظ 1 أن ا الْمَذَكُورَ في عَامّة الب الي اقتداء 


المتوصلء بالخيت غنة زكر تسكة الله كال ون وح المتوضي ماع , 


قوله وشرط الخلفية 


أي 5/1 في تيوت العلف عن إتكان الال ليعيير البتبي) تنتهذا للأمئل لم سن عدم الأمثل في الال الغارض إذ ل 
مَعْتَى للْمُصير إِلَى الف مَعّ وُحُود الَْصْلٍ مَكلَا راد الصّلاة العَقَدَتْ سَيبًا للوؤْضوء لإمْكان حَصّول الجا ء بطريق الْكَرَامَة 
لطتو نهذ افر الكقه إن ليق هذا رابدلنا فك نكاد رد انون ذا النشدسا نر "١‏ 

لإمْكّان مس المسّمّاء في الْجُمْلة إلا نه مَعْدُومٌ عُرْقا وكلذة التال الشكم زلى الكلنيء وذو الكتاره يعلاق ا ذا تحن 


عَلَى تفي ما كَانَ أو تبُوت ما لَمْ يَكَنْ في الرَّمَان الْمَاضي فَإِنّهُ لا يدي يبت الْكَمَارَة لعَدَمِ إمْكَان الْبرّ عَلَى مَا سَبَقَّ تَحْقيق ذَلكَ 


( بَابْ الْمَحْكومُ عَلَيْه » ولَا بد من أَهْليّته للْحُكم » وهي لا تَث بْتْ إِنَا بالْعَقَل قَالُوا : هُوَ نُورٌ يُضيء به طَريق ْنَا به من 


حي يلقهي ليه درك الوا فى اموب للب أئ كود يحل باشراق العَقَلٍ الذي أَحبرَ التي عَلَيْه السام أنه 
: من أوَائل الْمَخْلُوقَات فَكَمَا أن اْعيْنَ مُذْركة بالْقوّة َإِذا وُحدَ اللو الحسّي يَخْرْجْ إِذْرَاكهًا إِلَى لفل فَكَذَا الْعَلَبُ ) أي 
الا الإنسَائيّة مَعَ هَذَا الثور العَقليَ ووه وطرية يكنا به فَابْدَاء درك التواية رتسام الْمَحْمُوس في الْحَاسّة الظاهرَة 


وهات ارْتسَامُةُ في الْحَوَاسَ الْبَاطنّة » اي ” نُصَرّف الْقلْب فيه بَاسطة العَقلٍ بأن يدر كَ من الشاهد أو يَنَْرِعَ 


غير ع في نه كن لني تق يتم 
07 


الكليات من اتلك الجُرئيّات المَحْسُوسَة 2 وَلَهذا التُصَرُف مَرَاتب : : استعْدَاده لهذا النتراع ” م م عل البَديهيَات عَلَى وَحَه 


بُوصبل إلى النظرِيٌات ثم حلم ريات منها مامتها بيت ذا يب وَهَذَا هاه » ويُسَمَى الْعَقَل الْمُسْتَفَادَ 
والمرئنة ة الثائيّة هي مَنَاط النَكْلِيف ) اعَلَمَ أنْ ما ذَكرْكا من تعْريف الْعَقَلِ أَوْرَدَهُ مَشَابِحْنا في كتبهِمْ , وَمَتْلُوهُ بالْتّمْس 
ليم ا ل ل ا ل ل 
00007 0 
عَلَيِْ الصّلَاةَ وَالسّلامُ أنْهُ منْ 


أوَائل الْمَخْلوفَات فَيَكُون لخاد باثور امَو كما فر في قَؤْله تعَالَى ([ الله نُورٌ السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ) وَأَيْضًا قَد يُطلَقَ 
العقل بعلن الأْ الفائض من هذا الْجَوْمَر في الْإنْسّان فيمْكنٌ أن يُرَادَ بِهَذَا النعْريف ]الك ويه إن النمْسَ الْإنْسَانيّة 
مُدْركَة بِالْقوّة ذا أنزه علئيا الكرف ماكر دج إذرَاكهًا من الْقوّة ِلَى الْفعْلٍ بمنْزلة التتّمْس إذَا أشرقت عَرَج 
إذْرَاكُ اْعيْنِ من القوّة إِلَى الفعْل فَالْمْرَادُ بالْعَقل هَذَا الور المَعنُوي الذي حَصّل بإشْرّاق ذلك الجَوْهَرٍ » وَقَ يُطلَقُ العَقل 
ا في الْمَيْنِ » 
0 ِسَمّى الأوَلَ الْعَقلَ الْهَيُولَاني » والقاني الْعَقلَ بِالْمَلَكَة » والثالث الْعَقَلَ بالفغل والرَابعُ م العقل المسكفاد + وأيِضًا يطل على 
1 بَعْض العُلُوم فقيل : علّمٌ ِوُحُوب الْوَاحبّات » وَاسْتحَالة الْمُسْتَحِيلّات » وَجَوَازْ الْجائرّات ء وَقَولهُ يُتنَدا به يَْرَمُ من هَذَا 
لم ايكون لك ل ل ل ل ل الْحَوَاس هي 
بدَاية الْإذْرَاك الْعَقلي فَاعْلَم أن ن بدَايَة دَرْك ال رتسام الْمَحْمُوسَات في إِحْدَى ارا ؛ الحَمْسٍ ء وَنهَلقه رْتسَامُة 
في الْحَوَاسٌ اَْاطنَة 00 الوا البَاطنَة حَمْسٌ : الحس اْمُشْترَكُ في مُقَدم م الدّمَاغْ » وَهُوَ الذي يكسم فيه 
امضئوسات ملعيل »وهو حزق اح الشتد أ الوق ترد امات وتيت المي المزة نه 


له مقر 


بعدذه لْحَافظة 4 وهي خح رأ الوَهم ثم 


12 
او و مر عو لع عاض عه غ2 


ل يه 
فَهَذَا نهَاية إذرَاكَ الْحَوَاٌ فَإِذَا تم هَذَا لْتَرَعَ النَفْسُ الِْنْسَائيّةَ من الْمُفَكْرَة ة عُلُومًا فَهَذَا بدَاية ؛ تُصَرّف النّفس بوّاسطة إشرّاق 
فل » ول رع رتب ما كرا والْعمْ عند لله الى (كم وماس ال إِم أذ يتلق بها مَل كمفرةه 

لعا لظ كه مترى تار نه 


الصّانع تَعَالَى » وَنُسَمّى عُلومًا َظريّة وما أن يتعلْقَ » وَتُسَمّى علميّة ذا اكتُسبّت العلميّة 


1 وم 8 و ول ل ه يي وسد م 


وخا 8 ةكين وود على وخر لانن لازا ولتقييام ى لصون بهد رق ررس على الود الله 1ر1 يو 
قَابليّهُ انس لإِشْراق ذَلك الْجَوْهَرِ » ونم يُسَْدَلَ ؛ أن النَفْسَ لا مَحَالَةَ آمرةٌ للبدن مُحَرَكَة إِلَى ما هُوَ خيْرٌ عنْدَهَا » 
وَعَمّا هُوَ شر عنْدَهَا » وَالْجَوهَرُ الْمَذَكُورُ دام الْإِشرَاق فَإِذا حَرَكيهُ إلى الْحَيْر » وَعَنْ الشّرٌ لم مَعْركُها بِالخَيْرِ وَالشّرٌ » 
وَهيّ لَا تَحْصّل إلا بالقَابليّة المَذكورَة » وَإذَا لم ُحَرّكَهُ ِلَى الْسَيْرِ وَعَنْ الشّرٌ عُلمَّ عَدَمُ مَعْرِفْتهًا بِالْحَيْرِ وَالسرٌ إذ لَوْ كانت 
عَارفة لَحَرَكيْةُ ثم عَدَمُ مَعْرقتَها لعَدم قَابليتهًا ِذ لَوْ كَانَتَ قابلة وَقَد قلْنا : إن ذَلكَ الْجَوْهَرَ دَائم الْإِشرَاق لَكَانَتَْ غَارفة 


- 
2 


فعلمَ نَ وُجُود الْعَقَلِ » وَعَدَمَهُ يُعرَقَان بالأُفعَال ( ثم لَمّا كَانَ الْعَقْلَ مُتَمَاوِنَا في أَفرَاد النّاسِ ) » وَذَلكَ التَمَاوْت و 
أرقا كابلئه يكطن اللفويئ :ذلك الفتض زازق اق لهذ ةتصداتكها و لعاسواك عيذ عدر )و دساف قاباية يها 
لكُتورتهًا ‏ وحَاهَا 


ا 


في أَصْل الخلقة ( مُتَدَرّحًا من التقصّان إِلى الْكَمَال ) بواسطة كثرة الْعُلُومٍ » وَرْسُوح الْملكَات الْمَحْمُودة فيا قصب 
أَسَدَ كاسني بذَلك و وَيَرْدَادُ اسْتضَاءنُهًا بأنوَاره » وامشتفادتهًا مَعَانمَ آنَارِه فَالَابلية الْمَذْكُورَة سَبَبٌ لَحُصُول العلم 
َمل نّم طول العم وَاْعمَلٍ سا لرَادة لك الاي . 
( وَالاطلَاعٌ عَلَى خُصُول ما ذَكَرا أنه مَنَاطُ النَكُليف متَعَذْرٌ َدَرَُ الشّر ع بالبلوغ إِذْ عنْدَهُ يهم التَحَارِبُ يتَكَامُل الْقَوَى 
الْحُسْمَانيّة التي هي مَرَاكب للقوى الْعَقَليّة » وَمُسَخرَةَ لَهًا بِإذن الله تَعَالَى » وَقَْ سبَقَ في باب الْأَمْر الْحَلّافُ في إِيجابه 
الْحسْنَ ء وَالْقَبْحَ فَعندَ المُعترلة الحطاب مُتَوَحَةُ بتفس الْعَقَلٍ ) هَذَا فَرْعٌ مَسألَة الْحُسْن وَالْقبْح الْمَذَكُورَّة في باب لمر( 
الي لاقل ». وشَاهزة الْسبل مَكلْان بالإقان حبّى إن لْ ينتقها فا + ولا مانا يُعَدَبَان علد المتترله © وعلد الاشتري 
يعْذَرَان فلم يُحتبَرَ كفْرُ شاهق الْجبلِ فيَضْمَنُ قَاتلهُ » ولا لِمَانْ الصّبِيٌ وَالْمَدَهَبْ عنْدنا التوَسْط بَيَْهُمَا إذْ لَا يُمْكنْ إِبَطّال 
ل ع د سر سا 
وي لما بأ تقر اه علي رطا لوز ادرف طعا ل علا افر الور و لكين جد بتر 
الْخَطَا في الْعَقَليّات ) فَإِن مَبَادٌ الْإذْراكات العَقليّة الحَوَاسُ فيَقعٌ ااام بَيْنَ الَْضَايَا اْوَهْميّة » وَالْعَقَايّة فيتَطَرقّ الْغَلّط 
في مُقَتَضَيَات الْأفكَار كما تَرَى من اعنْتلّاقات الْعَْلَاءِ بل اعخْتلّاف الإكيان لفسة 


هه 


في رَمَائيْنِ قصَّارَ ليلا عَلَى التُوسّط بَيْنَ مَذْهَبِ الْأَشعَريّة » وَالْمُعْتَلّة أَمْرَيْن : أُحَدهمًا التَوَسُط الْمَذَكُورٌ في مَسْالّة الْجَبر 
وَالقَدَرِ » وَفي مسأل ة الْحُسْن وَالْقَبْح » وَنَانيهمًا مُعَارَضَة الوَهْم الى كارا وَتَطرّق الْحَطَأ فيهًا ( فَهُوَ 
لحف لاحر كوي ان االقا واي ف يار من الْأَمْرَيْنِ بل لا د 
من الْضِمّام شيء آتر ما إِرْشَادٌ د أو كنْبية توح لكر إِلَى الاسْتذلال 1 ِذْرَاك مان يَحْصّل ‏ له ري بَة فيه فتُعينهُ عَلَى 
الامتدكال لهذا احتَرنًا التُوَسّط في الْمَسّائل المتفرّعة المذكورة فى المتقء وهى قَوله و فالصبي الْعَاقل لَا يُكَلْفْ بالّْيمَان 
لد الت او 0 متغلها الله تعالى هلكا لخطول كارن واو تجالى لمان وراك ربنع بح انار لفل الحقل م 
وَرِعَاية للتوَسّط فَجَعَلَْا مُجَرَدَ العَقل كَافيّا للصّحّة وَشَرَطْنا الانْضمّامَ 7-6 للْوْحُوب ( وَالْمُرَاهقة إن عَمَلَتْ عَنْ 
الاعَتقَادَيْن لَا تين من رَوْحِهًا خلافا للْمُحتَرلة » وَإِنْ كَفَرَت تبِينُ ) فَإِنّهَا إن لَمْ ذرلة لبذ لاك لا ا 
عَقلهًا كافيًا في التّوَحْه إِلَى الالال لكن إن تَوَحَهَتْ عم حيتئذ أَنّهَا أذركت 7 إقَادتها لتَوَحُهَ فَجَعَلنَا مُجَردَ عََلهَا 
كافيًا إذا حَصّل التّوَحْهُ » وَشَرَطْنَا الانْضمَامٌ إَِا لم َحْصّل التّوَحَهُ 
كد لشاف )آي مكلت وجل نعي زماد يعمل وبذاافحي» بريه يتان يعلئن نقل الظاموي» در 
قبْل مُدَة التّخْربة فإِنّهُ لم يَستَوْحبْ عصْمّة بدُون دَارِ الإسْلّام 


لزع 


وَهُوَ الْمُكَلْفْ أ الذي تَعَلّقَ الحطّابُ يفغله , وَأ هليته الال ل ا عر بريه امار 


عر غير اعت حت "بع يز:. غير "نتته ف 


عَييَ و 


ل ل ل 
حُسْمَايًا » ولا كوف ْله لَى تعلقه بحسني ء وَهَذَا م مَعْنَى الْجَوْهَر الْمُجَرَّد الَْيْرِالممعلق بالْبدَن ن كََلقَ بير » 

وَالتصر فم ولو قال متي بالحسنم كاد أنستب للبطرج اللو الي ده نما عل َلَى بت اليا 
وَادَّعَى الْحْكَمَاء أن العَقْلَ بهذا الْمَحنَى وَل مَا صَّدَرَ عَنْ الْوَاحب سْبْحَائهُ » وليه الإشَارَة ة بقوله عَلَيِْ الصّلَاة وَالسّلامُ ( 


و ما لَقَ الله تعالَى الْعَقَلَ ) » وَإنمَا قال : ادَعُوا لأنّهُمْ اسَدنُوا عَلَى َلك بدَلَائل واهيّة مَبْيّ عَلَى مُقَدّمَات قَاسدَة 


ع و 


ا 


حتناء ىا 


الم ا سن 


مثل أن الْوَاحدَ لا يَصْدُرٌ عَنْهُ إن رحد » وَكَْوُ ذلك مها ُو ل اساي بها يكن من إذراك الحقائق » وَهَذَا 
مَعنَى انر الفائض عَلَيْهَا من الْعَقلٍ بالْمَعْنَى 007 رتب قوَى النّفْس عَلَى مَا سَبيْنهَا » وَمنها ل لني يرَمْها 
العم العروردات أو نفس العلم بذلك » وَهَذَا مه مَعْنَى الْعلم بوُحُوب م وَامسْتحَالة المُسْتَحيلّات . وَجَوَاز الْجَائرّات 
؛ وَمنْهًا م مَلَكَةَ حَاصلَة بالنّجَارِب يُستتْبط بها الْمَصَالحٌ وَالأُْرَاضٌ » وَهَذَا هئ مَحْنَى ما يَحْصّل به الوقوف عَلَى الْعَوَاقب » 
وَمنْهَا قوَة مُميْرَة يَيْنَ الْمُور الْحَسَنَة » وَالْقييحَة » وَمنْهًا هيف مَحْمُودةَ للْإنْسَان في حَرَكاته » وَسَكنَاته » وَكلَامه إلى غيّر 
اين 


ودايري عى ووم 2 


الْمَعَاني الْمُتَقَاوَة » وَالْمَُاربَة فَاحمُجّ في هَذَا الْمَقَامِ إِلَى كفسير الْعَقلٍ فقَالُوا : هُوَ نُورٌ يُضيء به طَرِيق يبدا به من حَيثْ 


تع عت ..... خب 


قبي زه اكوا مقذى التالوب اناب بُدْركهُ الْقَلْبْ تأمُله » وَيقَوفيق الله تعَالَى » وَمَعْتَى ذَلكَ أَنهَا قو 
للنفْس بها يقل من الضَرُورِيّات إِلَى 1 لنظرِيّات 21 اكاك عه ها امثير الحتى رن النذل لكاج الفكرة انمق 
له على إلى وضيحهء وين اراد ملة َم له يَحقمل أذ ثرا بالْعَقَلٍ هَامُنَا ذلك الْجَوْمَرُ الْمْجَرَهُ الذي هُوَ أَوّل 
الككارقات على أن يكون النُورُ بِمَعْنَى الْممَوّر » ولا يَحمْقَى بَعْدَ هَذَا الاحْتمّال عَنّْ الصّوَاب فَإنّهُمُ جَعَلُوا الْعَقَلَ منْ صفات 
ارقي رتكا ل ار ا التفُسير » وَيُحْتَمَل أن ماقي نال لاس موق الجَوْهَرٍ عَلَى فس الإِنْسّانَ كما 
2 الْحُكَمَاء من أن الْعقل الَْعَالَ هُوَ الذي يُوَثْرُ في النَفْسِ ء وَيَعُدُمَا للْذْرَاكَ » وَحَال تُفوسنًا بالْإضّافة َيه حال 
العكاركا باشسقة إلى لقنس نكما أن وإنضة ثرو العتنى تذرَة المتطتوتاف كذللك وإذاعنه ثوره #ذرلة لتقو لا 
فقولهُ ثور أي قو شبيهّة بالنُور في أَنْهُ بهًا يَحْصُل الْإدْرَالكُ . 


ال د 


يُضيء أي يَصِيرٌ ذا ضَوْء به أي بذَلك الْنُورٍ . 


00 


هر سيو م 


0 قدا , به أ بذلك الطردق 0 به د 2 ا الْمََادئ 0 0 المَطَاابِ 2 8 إضَاءتًا صِيرورتهًَا 


وم 2 2 ًُ 


الحواس هبد أي يَظهة 552 للقلب أي د السك بالقوٌة العَاقلّة » وَالنْس النّاطقة يذ ركه الْقَلْبْ يِتَأمُلهِ أي 


التفاته لي » وَالتوَحهِ نَحْوَهُ يتوفيق لله تعَالَى وَإِلْهَامه لا يتأثير النّْسِ أو يدا إن الْأَفكَارَ مُعدَاتُ للنّفْس , 00 
المَطلوب نمام يلام الل عَالَى » وَاغْلَمْ أن العَقْنَ الذي يَحْصُل الْإذْرَاك بإشراقه » وَإِقاضّة ا 

لنُْوس نسئبّة التتّمْس إِلَى الْأَبْصّار عَلَى ما ذَكَرَةُ الْحُكَمَاء هُوَ الْعَقل الْعَاشرُ الْمُسّمّى بلقل الْفعال نا العَقل 0 
الْمَْلُوقَات قفي كُلَام الْمْصنّف رَحَمَهُ الله تعالَى تَسَامُحٌ . 


2 و 


قوله : وقد يطلق العقل على قوة للنفس بها تكسب العلوم 


اترياض. غيل انين 0 ضار ناو 


إِشَارَة إلى مَعْنَى آخَرَ للْعَقَلٍ باغْتبَارِه يُحَصّل للنّفس مَرَاتبَهًا الَْرْبَعَ فعَلَى ما سبّقَ كَانَ حَاصل مَعْنَاهُ حُصُولَ شر انط 
الوْصُول إِلَى الْمَطْلُوب » وَالُكثافَ الْحُجُب عَنْهُ ينَهُ وَيَيْنَ الْمَطَالب . وَالتّمَدي إِلَى طريقٍ التّوَصّلٍ ِلَى الْمَقاصد » 


و رم 


د اه قابلية لئس بهّذه الْمَعَاني فَإِنَ قيل : من شأن الْقَوّة تئر والفدل اوفقي القابليّة ار وَالانْفعَال 
فَكَيْفَ ب َس بها لس هي فو بايا زيب ادع قفي امات والقُصَيكات فيه واي من حي إن حول 


الاو ب إِنْمَا ُو لهام وَيتؤيق الَْلك العام إن لت لقره التي بها تكتديبة اللفس القلوم تشتمل مَرَاتبَهَا رع 
َكيف تُفْسرُ بقابليّة الإشرَاق التي هي ؟ الرية لوبي أَغني العَقل لهَيُوَانيّ قل ؛ : الْمُرَادُ قابلية الإشراق إِلَى أن يَكْمُل 


رساه 


جَمِيعٌ الْآنَارِ » وَيَحْصل اي 


0 


المَطلوب » وَهَذَا يَتنَاوَل المَرَاتب الأرْبَعَ فإن قلت : كَيْفَ جَعَل الْمَرَاتب الْأربَعَ في الشّرْح مَرَاتب قوّة النّْسٍ وقَابيتَها 
للإشراق » وفي الْمَدْن مَرَاتبْ تَصَرّف القلب بواسطة الْعقل فيما اركسم في الْحَوَاسٌ ؟ قلَتْ : حَاصلَهُمًا وَاحدٌ فإن هذه 
الْمَرَاتبْ مَرَاتَبُ للنّفس بِاعْتبَار قوّتهًا في اكتسّاب الْعُلومِ » وَتَصَرُِهًا في الْمَبَادئ لحُصُول الْمَطَالب فَيُجْعَل ثَارَة مَرَاتبّ 


- 


الى وار مزهي أزنهاالرلة أعا لتى يها كقكن من اكسساب. شرم وتارَة ماب تصرقاتهًا في الْمبادئ وَمَغْتَى 


- 


تَصَرّف الْقلْب فيمًا ارْتَسَمٌ في الْحَوَاسَُ أن يُدْرِكَ الْعَائب منْ الشّاهد أ يَسَكَدلَ من الْآنَارِ وَالَوَازم عَلَى الْمُوَثرَات » 
وَالْمَْرُومَات مثْل اسُتذلَاله من الْعَالَمٍ » وَتغيرَاته عَلَى أن لَهُ صّانعًا قددمًا عَنيّا عَمَّنْ سواه بَرِينًا عَنْ النقائصٍ وأَن يَتْمَرَعَ 


الكُليّات من الْجُئيّات وَأَن يرح من الْإِسْساس بِحَرَارَة هذه الَارِأنّ كُلَ ئار حَارَةُ » وَكَذَا في جَانب التُصَورَات مَتَنا 
يرع منْ الْحزئيّات المككنفة بالْعَوَارض الْمُشَخْصّة وَالوَاحق الْحمَارجيّة حَقَائقهًا الْكية َأما تَحْقِيقٌ الْمَرَاتب ٠‏ اربع فَهُوَ 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 776 


أن للنّْس الْإِنْسَائيّة وكين ا الْإذْرَاكَ » وَهي بِاعَتبَار تَأثْرهَا عَمّا فَوْقَهًا مُسْتَكْمَلَة في ذَاتهًا » 6 عقا 


- - عر :عير 


0 
رعن * رو ساس 


ريا » والثائية مَبْدا لدت در باغتبار تأثيرهًا في الْبَدَن :الماتوع مكل زاننا: ثيرًا اختبَاريًا » ويُسَمَّى عَقَنَا ء 
ولو لنَطريّة في تَصَرَفَاتهًا في الصضَرُورِيّات » وَتَرْتيبهًا لاكتسّاب ٠‏ الكمّالات أَرْبَعُ مَرَاتب » وَدَلكَ أ أن التف هنذا السلة 


1 > 


ولتم مدقل عار اانا كشي تشبيهًا لَهَا بالهيُوليَ الأول الْحَاليّة في كه نفسهًا عَنْ جَمِيع العون القايلة لها وذ للك بمتولة 
استعداد الطفل للكتابة * رحا روات ء واستقشهة حول الات مشييه: عقا مله مول ملك 


لقال كَاسْتعْدَاد المي لتَعلَم الككابَة لم ذا أَذْرَكَتْ النُطرِيّات » وَحَصّل لها القدرة عَلَى استحضارِهًا مَتَى شاءت من 


ع 2 


لست علي كرد شت للا رايتل تلز من الْفغْل وَدَّلكَ بِمنِْلَة اسْتعْدَاد الْقَادرِ عَلَى الْكتَابّة الذي لَا 


ل ا 


يقبا 1 آنا لكقي نت ظلدع وإذا >البنا التط انا حاضرة عللتها مقاهة لها متنا عدا قاذ باشهافة شل 
الْقَوّة وَالْحَاَّة من الْعَقْلٍ الغا » وَدلكَ بمَنْلَة الشخص حيئمًا يَكْتْبُ بِالْفغْل » وعبَارة الْمُحَقَقِينَ أن العقل الْمَستَفَادَ هُوَ 
حَُضُورٌ اليُِيّات » وَحُصُول عزن قن اماي 1ن انار بر السو التي ا الْعقل الْهيُولَانيَ يَكُون 
قبل اسْتَعْمّال الْحَوَاسّ » وَإذْرَاك الضّرُوريّات , وَالْعَقل بِالْمَلكة بَعْدَهُ وَالْمُصَنْفُ رَحَمَةُ الله تَعَالَى جَعَلَ الْهيُولَانِي اسْتعدَاد 
يي ا 

َالْعَقلَ بالملكة عم البَديهَات عَلَى وه يُوصل إلى النَطرِيّات أي مترئَة للدي إِلَى الْمَجْهُوَات النّرِيّة » وما حَغْل 
اماف لكايه 4 ونه رايكة كاليا مو باغتار الكايشع و كوه المي التطلق الذي يدث مان القرى ونا فالخيقناة 
كلذل وهتيب التخروغلن لفقل باهتل ذأنة إننا تكرن بخن اللخصيل ود اإلشطار عر 
اسْتَعْدَادَاتْ للنّفس مُحْتَلقَة بالشدة والحتكق: كالدلاث الأول أو كثال لها كالتابكة وقطلق على الننس يشمتب نا لياه 
هذه الأننوال + و[اظلت أذ لقنس في كن حال بن ملك (الطزال 514 154 قل تاغل ننس الثرى العاء لالد 
الْقوَة المَْنَى الذي به يُصيرٌ الشّيْء فاعنًا أو مُتْفَعنا منْمَعلًا » وَجَعَلوا المَرْتيَة انيه » وَهي أنْ ترك البَدِيمَات رئب عَلَى وَحْه 
توصل إِلَى النّظرِيّات مَنَاطَ التَكُليف إِذْ بها يَرتفع الإِنْسَانَ عَنْ دَرَحَة الْبَهَائم ؛ وَيُسرق عَلَيْهَا ُورُ الْعَقْلٍ بحَيْث يَتَجَاورُ 
إذرالة المحسُو ماك 


قوله : فاعلم أن بداية درك الحواس 


لي ل يا ل ل .0 
ارد للب ,50 زر كاه آاثر > كار" اللتفانا »ولك تق لال ورا بطي متنا بيدا + لتر ي إِلَيّه 
اجن أي يه ندا ودر الع لد لقي لدان لفوية ل ايكون ونا از الكزدرة با ل 


َذَكَرَ أن بدَايَةَ دَرْك الْحَوَاسَ هُوَ ارتسّامُ اْمَحْمُوس في إِحْدَى الْحَوَاسَ الْحمَمْس الظاهرّة » وَهي اللَمْسُ أغني قوّة مَارِيّة 

في الْبَدَن كله بها يُدْرَهُ الْحَادُ» ولاه اطي » وان » وَكَوُ ذلك » وَالدَقُ وي فو م ني الْمعتب 

ل 5 بهًا الطَعُومُ أ وَالشم ْو و مرفي زاكدئي قم الماع اين بحل الذي 
لك بِهًا الرّوَائحٌ » وَالْسّمْعْ 00 ري في الْعَصّب ٠‏ الْمَفرُوش عَلّى سَطْح بَاطن الماح يُدْرَكُ بها الأْصْوَاتُ » 


وأ 


مو كه مرب في الْعَصبَين الْمُحوَكِيْنِ اللي ايان في مُقَدَم م الدّمّاغ فِيَفَرقَان إِلَى لْعَينيْن يُدرَلكُ بها الألْوَان » وَالْأَضْوَاء » 
ولا حَفَاء في أَنْ الْمُرتَسمَ فيهًا هُوَّ صُورَة الْمَحْسُوس لَا تَفسُه فَإِنَ المَحْسُوسَ هُوَ هَذَا اللُوْنْ الْمَوْحُودُ في الْحمَارِجٍ متنا 
وَهُوَ لَيْسَ بمُرتسم في الْبّاصرَة بَلْ صُوريهُ كَمَا أن المَعْلُومَ مُوَ ذلك الْمَرْحُودُ » وَالْحَاصل في النمْسِ صُوره » وَمَغْنَى 
مَعلُوميته حُصُول صُورته لا حُصُول نفسه ء وَنهَايّة دَرْك الْحَوَاسّ ارْتِسّامٌ الْمَحْسُوس في الْحَوَاسَ الْبَاطنّة » وَالْمَشَهُورٌ أنه 
يض حَمْسٌ الحسن الْمُشتَرَكُ وهي قوّة مُرتبَة في النّجْويف الأول من الدّمَاغْ » وَمَبَادئ عَصَّب الْحسّ يَجْتَمعُ فيهًا صُوَرُ 
كيو شق سه ار ع در لاا الج لحد ريق الخدت فتن كناد المسدي ع وي 


يها بد اليه عن الح المترك هي حزال ‏ اَم وي ُو مر في آخر الويف الأْسّط من الدمَاغ لا في 
مُوَعتّرِه عَلَى ما ما ذكََهُ اْمُصَنْفُ رَحمّة الل تعَاَى بها يدرك لحني الخرظة دز المحترس اع ابي لم عاذ الما مه 


- 
ب 


طرق اين 5 وَإِن كاك و في الْمَحْمُوسَات كَعَدَاوَة زيد 2 وَصّدَاقة عَمْرِو 3 وَالْحَافظة وهي ف 0-6 : 
اله وَهي اك في الْجوْء الأول منْ النَخْويف الأوْسّط من الدّمَاغ بها يق لك وَالتفصيل 0 0 
المَحْسُوسّة المَأعُودة عَنْ الحسّ الْمُشْتَرَك , وَالْمَعَاني الْمُدْرَكة بالْوَهْم كَإِنْسَان 


سف وام الو ا م الل ا 0 
د الاقتطلتها::«انسله لقره الولقكه و كقدها شي اقسياه زوه العقسفها وسطة الثره لطن وك 
لا ا 0 
َلْهِ أن الْآقَةَ في ذَلكَ الْمَحَلَ وجب الَاقَةَ في فل تلك الْقَوَة ولَفْظ ثم في كَلَام الْمُصَنّف رَحَمَهُ اللّهُ تَعَالَى لَيْسَ لتيب 
هذه الى في وسو وَالْمحل َل لتيب فاته » وأفْعَلهَا وله تقس م ألا طورة الْمَحْسُوس لم خرن كم ركسم 


و 


منْهُ المَعَانِي م تحفظ كم يَقَعْ يَيَنَهُمًا اكيب وَالتفصيل لا كَالَ : كم بَعْدَهُ الْحَافظه فَأَسَارَ لفط بَمْدَ إِلَى أن ام 
مَحَلَّ الْوَهْم . 


قوله فإذا تم هذا 


أي 00 0 وَالمَعَاني راد المُفكرَة ِيَاهُمَا من الطرقيْنِ كثقر ع النْفْسُ النَاطفَةَ من الْمُفَكْرَة لوقا ا را ا 
مَعَانِيَ كليّة نا بلتَصَرّف والتَفَكْرٍ في الأشخاص الْحَرئية 000 
الصّداقة الك 6 يلكات عن الدررضي نكا جر لاع لعن المكال لتر يونا نفات: ما ما بينَ كل كُلَي وَجُرْئياته 


. وناو كما فيسب في أذ لحك وا خر باذك فطل على ما موز بغرن امكو لعف‎ ١ 
3 انا َحْقِيقُ هذه الْمَباحث قَممًا لَا َليِق بِهَذَا الكتاب ثُمَّ الظّاهرُ أَنَ مَعْنَى التَعْرِيف الْمَذ كور‎ 


ما ذَكرَةُ الْمُصَنّفُ رَحَمّهُ الله تَعَالَى » وَغَيْرُهُ من المّارِحينَ » وََنهُ ا يَحْتَاج ِلَى هَذَا الَطْوِيلٍ » وَأَنْ عَوْدَ الضّمير إِلَى 
حَيْث » وَهُوَ لَازم شكال للدي سين لسلا الْعَقَلَ نُورٌ يُضيء به الطَرِيقُ الذي يدا به في الْإذْرَاكَات 
من جهّة انّتهّاء إذرَاك الْحَوَا سّ إلَى ذَلكَ الطريق بِمَعْتَى أَنْهُ لا مَجَالَ فيه لدَرّك الْحَوَاسٌ » وَهُرَ طَرِيق إِذرَاك الْكايّات من 
الجُرئيّات وَالمُْيَنَات منْ المُشَاهَدَات إن طرِيقَ إِذْرَاك الْمَحْمُوسَات مما يَسَلَكَه مقا اسان وَالْمَجَانِينُ بل الْبَهَائم 
الفاح قلعتل لدي قن يي ذه اهو ذلك الطزية »وريد لول رين إثزالة لكات ع واكقساب 
النَظَريّات والاستذكال عَلَى الْمَعيّبَات لَمْ يكن بد من قوّة بها يُتَمَكَنُّ من سلوك ذَلِكَ الطريق فهي تُورٌ للنّفْس به كهتدي أ 
سُلوكةُ بمِيْرلّة ور التشّمْس في إذْرَاك الْمُبْصِرَات فَإِذًا ابتداً الْإنْسَانَ بِذَلكَ الطريق ء وَشَرَعَ فيه » وَرَكْبّ الْمُقَدّمَات عَلَى ما 


قوله : ثم معلومات النفس 


3 يه 
ا 1 


ميد هذا الكَلَامٍ الَِْارة إلى طَريق مَغْرقة سحَصُول ذَلك الور في الِْْسَان » ولك أن الْمَوْحُود ذا لم يكن باعتهارتا 
في وجُوده يُسَمّى العم به نَظَرِيّا » وإِلَا فعلميًا لَا بمَعنَى أَنَّهُ عَمَلَ بل بمَحْتى أَنهُ علمٌ بأَشياء تتَعلَقُ بالْعَمَلٍ وَبِهَدَا الاعتبَار 
تقس الحتعة إلى المطرية الي + وتخصطل لذي لق مط ولق اصع » والأوتى مكئلة لذي والذن 


تكجلة للف والنذن تخريك اليدناغرة الكرور إلن. الحرات + وهذا 


لنَحْرِيكُ يُسكَلزمُ الْمَْرفَة ِالْحَيْر » وَالشرٌ من حَيْث إِنّهُمَا حير وَسَرّ » وَبِالْعَكْس أُمَا الأول فلن الشرورَ مُسَيَلَذَاتُ الْبَدَن» 
وَمُلَاءْمَاتْ الشّهُوَة وَالعَضَبْ وَالْحَيْرَاتُ مَشَاقٌ وَتَكَالِيفْ وَمُحخَالقَاتٌ ينزه لنار حي الملاقه إِلَى الْمَُافر إن 
له أن الأولَ هد وَاقانيَ يد ونا الثاني هَلأن ان لهذ الكتال قشينة د بالذّات , وَالنْفْسُ مَائلة إلى الْكَمَالَات ا 


ليع الْقوَى وَأمْهَا بالْحيْرّات فَإِذا اكتَسَبَت العلم بالْحيْر وَالش” لور كنك ررحت لقا ده 3 يمن 
نَخْوَ الْخَيْرِ لَا مَحَالَة ثم مَعْرفة الْخيْرَات وَالشُرُور تئلم قابليّة النفْسِ لإشرَاق ثور الْعَقلٍ عَلَيْهَا بِمَعْنَى خُصُول الشترّائط , 


ضٍ 


وَارُتفاع و من جَانبهًا 1 ظَاهرٌ 1 وَالقَابلية : تسكار م مُ المَعْرقَة أن ذلك يم لْمُففيضَ دَائمُ لم الإشرّاق 3 القطاعَ 
لفيْضه » وَلَا ضنّة من حَانبه بمَتِْلَة الّمْس في الْإِضَاءة يرن :1 طن الحزرات وترك الشُرور 20 القَابليّة الْمُسَمّاة 


- هه ذه 


وم عو مام 


بلقل تََارُمٌ يقدن را ندل الراك على وجُود العَقلٍ استدكانا بوحود المَْرُوم على وجُود الَازِم 5-0 نك 
الْحيْرَات عَلَى عَم الْعقل امتذكانًا من عدم اللّازم عَلَى عَدَم الوم 


يعْنِي أن الْعَقلَ مُتَقَاوتْ في أفْرَاد لِْنْسَان خُدُونا » وَبقَاء أَمّا حُدُونًا فلن الف س مُتَفَاوئَة بحَسّب الفطرة في الْكَمّال 
وَالتُقْصَان باعتبّار زِيَادَة اعتدال الْبَدَن وتُقَصّانه فَكُلمّا كَانَ البَدَنْ أَعْدَلَ » وَبالواحد الْحَقيقي ” أَشْبَّة كانت النْفْسُ الْمَائْضَة 


عن “ني عر" "اهيأر 


لكك بون الحويك اق عرلكه سات 


ا 


وَهَذَا مَعْنَى صفاتهًا » وَلطَاقتهًا بمَتْلَّة المرآة في قبُول النُور » وَإِنْ كانت بالْعكس فبالكس » وَهَذَا معد مَعْنَى كُدُورَتهًا » 
ا سس أكمل » وَأَقبَل كان الور الفائض عَلَيْهِ منْ 
7 قا ليه اِْشَارَة 00 ا من التّصّان ل الْكَمَال أن نفس كلما ازْدَادَتْ في اكْتسّاب العُلُوم بتَكْميل 


الو 
5 


العو اتمر داوق لصيل ملكا لب بتكميل القوّة الْعَمَليّة ازْدَادّتْ تَنَاسا بِالْعَقَلٍ الفعال الكَاملٍ من كل وَحَه 
فَارُدَادَتْ إقاضّة ُوره عَلَيْهَا لارْديّاد الاسنتفاضة بازديّاد الْمُتَاسَبّة » وَلَمّا تقاوكت الْعُقول في الأشخاص تَعَذَْرَ العم بأن عَقَل 
5 شخْص هل بَلعْ المرئية التي هي مُنَاط التكليف ؟ فقدَر الشارغ تلك المَرئبَة بوقت البلوغ إقامّة للسبّب الظاهر مَقامَ 


كمه كما في السفرٍ» والْمَشقة ذل الول ا ل ل ل كاري 
البخاضاة الْإِحْسَاسّات الْحَرئيّة وَالْإِذرَاكَات الضَرُوريّة » وَتَكَامُلٍ القوق الْجْسْمَاتيّة من المُذْرَكة ؛ وَالْمُحركة اح هئ 
مركب للْقوّة المقلة ين آنا بوَاسطتهًا تستتفيد الوم ابْتدَاء » وتصل إل المقاصد + فونه ةدارالا 
وَهي مُسَخرَةُ » وَمُطيعَة للقوّة الْعَقليّة بإذن الله تعَالَى فَهِي تأمُيُهَا بالأُحْد , وَالْإِعْطَاء » وَامْتيقَاء اللّدّات » وَالتْحَرُك 


ا وض 


اكات قر مايق من المطنلحه َمل الكَمَالات . 


قوله » وقد سبق في باب الأمر 


اعْلَمْ نَ الْمُهمّ في هَذَا 


ا 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 730 


اْمَقَامٍ تحير المَنْحَث » وتلحيصٌ مَحَل لاع ِيتى النّرُ في أدة الْحَايْن» وَيَظْهَرَ صمّة المَطلُوب » ولا نرَاغَ 
للْمُْتَرَِة في أن الْعَقَلَ لا يَسكقل بدرْك كثيرٍ من الْأَحْكَامٍ عَلَى تَفاصيلهًا مثل حوب الصّوْم في آخر رَمَضَانَ » وَحُرْمَته في 


05-5 كين لس م 


أُوّل شَوَال » ولا نرَاعَ للأسَاعرّة في أن الشّرْعَ مُحْمَاجٌ إِلَى الْعَقَلِ وَأَنَ للْعَقَلٍ مَدْحَلًا في مَعْرفة الَْحْكَام حَتَّى صَرَّحُوا ؛ ين 


اليل نا عل صرافة ‏ وَإِمَا مكب من علو" » وَسَنعِي' » ويَتع تله سنا صرنًا لأ صذق الارع بل ووه ؛ 
ا إِنمَا يَبْتْ بالْعَقلٍ » وَإِنَّما التَرَاعٌُ في أن الْعَاقل إِذَا لم تله الدَعْوَةَ » وَطّابُ الشتّارع إِمّا لِعَدَمِ ورُوده وَإِمّا لعَدم 


3 > 


لم وبرو م 


ل اي ور ل ل لم 
المُْترِلَة َعَمْ َِاء عَلَى مَسنْالّة الْحُسْن وَالْقبْح وَعنْدَ الأشَاعرَة لا إِذلَا حَكُمَ لل للتقل + ولا كني ككل النشدة» وقد ميق 


قوله قطعا للدور 


2 بيو 


قوله : وثانيهما معارضة الوهم العقل 


آلر عن .. عن .عير لهل تر م 


إن قيل : الْوَهْمُ لَا يُدْركُ إِنَ لْمَعَانِيَّ الْجْرْئيّةَ » وَالْعَقَل لَا يُذْرِكُ نا الكليّات فكَيْف الْمُعَارَضَة يَينهُمَا ؟ أحيب يأن كدر اه 
الكل فو هُوَ النّفْسُ لَكنّهًا تذْرِكُ الْكيّاتَ بالقوّة الْعَاقلة وَالْجْرْئيّات ِالْحَوَاسٌ » وَمَعْنَى المُعَارَضَة انُحِدَابْ نفس إلى آلة 


عدي كر 2 


الشرني ل وقين نار لا رم 


تذللك أن إضها امه ع ولوك ودر كانيما ا 


قوله : فهو 


0 جاه أن عل ل يقل في إِذْرَاك عي » وناب كم أله على ما هر رأ اْسْمَاعيوة في بات الاج 


إِلَى الْمعلَم . 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 01م 


قوله فالصبي العاقل لا يكلف بالإيمان 


» وَهُوَ الصّحيحٌ ذَهَبْ كثيرٌ من المَشَايخ حَنَّى الشَيِح أَبُو منْصُور إِلَى أن الصَِي الْعَاقلَ يَحبْ عََيْهِ معْرقَة اله تعَاَى أنه 
ل 0 


عي عير حيو عبن 
عر ا ع :8 ا ور 


مُوجحب * ذَاته كما أن اند موحد ام : 


ا 


قوله وإن كفرت 


أَيْ العرات تين عَنْ الرّوْجٍ ! انا إِنَمَا ء وَضَعْنَا البلوعَ م كمال الْعَقلٍ وَالنّمَكن من الاسنْتذكال إِذَا لَمْ عرف ذَلكَ 
حقينة 110 سه التَوَحُهُ إلى لاشثال 0 قَنَا رار فإن قل : : إِذَا نيط 0 بالسّبّب 0 1 مَعَهُ را 2 
كر 


تق المعْصَة بحَالهَا قُلنا ذا في الُْرُوع » ون في موللا سما في لان قحب إذَا جد السب التفيقر' أ دلي 


اسل ا 


قوله : وكذا 
أي مث الصَبيّ الْعَاقل البالغ اللشافق فين الجبّل إِذَا لم تلع الدغرة 


َه َا يُكَلَفْ ايان بمُحَرَد عَقْله حَتّى لَوْلَمْ يصف مانا » ولا كفرا » ولَمْ تقد لَمْ يكن من أل انار ولَوْ آمنَ صّح 
2000 لْكفْرَ كَانَ من أَمْلٍ الثّارِ للدكالة عَلَى أنهُ وْجدَ رَمَانَ لنَجْريَة وَاتَمَكْنِ منْ الامْتذلّال » وَأما إِذَا لم 
يد شيا إن » وُحدَ رَمَانَ التَحْربَة » وَالتّمَكٌنٍ قَليْسَ بمَعْذُور » وإلَا فَمَعْدُورٌ » وَلَمْسَ في تَقَدِير الرّمَان لال عَقَليةَ أا 
سَمْعيّة بل ذَلكَ في علّم الله تَعَالَى ؛ فَإن تَحَقَقَ يُعْذَرُ به وَإنَا فلَاء وَهَذَا مُرَادُ أبي حَنيَة رَحمّهُ اللهُ تَعالّى حَيْث قَالَ : لا 
عُدْرَ لأَحَد في لهل يحالف لمات في الاق ولأ وأمًا في الشرائع مد إلى قيام الحجة فإ قل : الشّاهق لَمّا 
كن كن كاد لقي 01 واكك بر ك1 وده 2 أن الْعصْمّة لَا تَنبْتْ بدون الْإخْرَاز يدَار الإمُلام 


حت لو أملم في دَارِ الْحَررْب ع اجر ِتنا فل يعم قَائلهُ وركذا لصبي ا تنا في دَارِ الْحَرْب 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 02م 


أَمْليّة أدَا 


اه 
- 


#* 
١ داء‎ 


ما الأُولَى َبنَاء علَى الذّمّة » وَهي في الله الْعَهْدُ » وفي الشّرْع وَضْفٌ 


1 نص به ااهل لما له وله َال اله تالى ( وإ أذ ريك من يبي آكمَ من طهُورهم ريم هته على 


لحمو اشنا | قالوا بَلَى ) هذه الآية إِخْبَارٌ عَنْ عَهْد جَرَى بَيْنَ الله » وَبيْنَ ني آدَمَ » وَعَنْ إقرَارِهمْ بوَحَدَائيّة الل 
ان وَيِربوبيّته » وَالْإشهَاذ د عَلَيْهِمْ دليل عَلَى أَنْهُمْ يُوَاحَدُونَ بمُوحب ِقْرَارِهمْ منْ أَدَاء حُقوق جب للرب تَعَالَى عَلَى 
عبَاده ابد لَهُمْ من وصلف يوون به ألا ووب عَلَنِهمْ فت لَهُمْ لدم بلْمَعتى الي ولعي 

( وَقَالَ ( وكل إِنْسّان أَلرَسَاهُ طَائرَهُ في عُتّقه ] ) الْعَربُ كانوا يَدسْبُونَ الْخيْرَ وَالشَرَ إِلَى الطائر فَإِنْ مر سَانحًا يَتَيَمَنُونَ به 
وَإِنْ مَرَ َارِحًا يَعَشَاءَمُونَ به فَاممعيرَ الطّائرٌ لما هُرَ في الْحَقِيقة سَبَبْ للْخَيْرِ وَالشرٌ » وَهُرَ قَضَاء الله تَعَالَى » وَقَدَرُهُ » 
وَأَعْمَالَ الْعبّادفَإنّهَا وَسيلة لَهُمْ إِلَى الْخَيْر وَالشرٌ َالْمَحنَى لْرَّسْنَاهُ مَا فضي لَهُ منْ ع حر أا شر ولاه عمل لوم القلادة 
كن لحان ا لسطفلة بن نائيه اشاعلى أزوى فيل ريشاك ملك درل بوه م برق اانه تترلاتى طانه 
اسْتَعَارَالْعنْقَ للك الْوَصْف الْمَعْنَوي الذي به يَْرَمُ لتَكْليفْ لَرُومٌ الْقلادَة أو الغ اْنقَ . 

( وَقال : ( وَحَمّلَهَا لْإِنْسَانْ ) ) فَهّذه ايه ندل عَلَى نخُصُوصيّة الإنْسّان بِحَمْلٍ أَغْبَاء لتكليف أي وُحُوبِهًا عَلَيْه ينبت 4 
بهّذه الآيّات الثلاث ل ل أذ 


ل عن عير - هه - 


1 


2 


- 
ِ 
أ 


وكشت 


ا 
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َه ولكنّ | المَقصئوة نا إثباث مده اموب علي يكُونُ هذا حَافهًا في إثبّات الْمْصود » وأا التذائل الثالة على 

ا ا ل ا 

تعالَى [ حَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْضٍ جَميعًا ) » وَكَخُوهمًا . 

( فَقبْلَ الْولَادة لَهُ ذمّة منْ وَحْه يَصْلَحُ ليجب لَهُ الْحَقُ لَا ليجب عَلَيْهِ ذا ولد َصيرٌ ذمَتهُ مُطلَقَة لكنّ الْوْحُوب غير مَقَصُود 

بئفسه بل الْمَقِصُودُ كنا 01 كر قدي ادرو كيرا وان بج ل لظا رنة الد مقا كرا مق قا" 

وَعَرَضًا يَحبُ ) أ عَلَى الصِّيّ » وَهَذَا فهمّ منْ قله فَإذا ولد ( أن الْمَقَصُودَ هُوَ الْمَالَ وَأَدَاؤُهُ يَحتَمل النيَاَهَ » وَكَذَا مَا 

كوي نظ لحر ار لاتراين اشبو روي تقر انمه أي 1ه الحو وروا ركم لكر الداله ابي ا 

الأعْوَاضَ ( لَا صلَة تبه الأَحِْيّة ) أ نَا يَحبْ ( فلَا يَتَحَمّل الْعَقَلَ ) أ لَا يعَحَمل الصّبي الدية . 

قد 7ن غاطاع في 8 اكلام إزهل زلقة يق يكوه يعن لا ليطن عن هوه وا النثيةم آي يدا 

عَلَى الصّبِ الْعُقَوبّة ( كَالّْقصّاص ء ولا الْأَحْرِيَة كَحَرْمَان الْميرّاث عَلَى مَا مَنّ ) في باب الْمَحْكُوم به » وَهُوَ قَولَهُ 

كحرمّان الميرّاث بالْقَثْل في حَقّ الصبي لأنْهُ لَا يُوصّفْ بالتُقصير . 

#اعشدوق اللمككالى < لاذه 1ا تبعية فيد آنا الزتكه تطامة وتان العا كيه لطر 


وَأمّا المي فلآنَ المَقَصُودَ هُوَ الْأدَاءِلَا الْمَالَ فنا يَحْتَمل لَه ) قَصَّارَت كَالْبَدَئيّة ( ولا العُقَوبَاتْ كَالْحُدُود وَلَا عبّادة 


ا 


2 
فيه مونة كمادق الفطر عند مُحَمَّد رَحمَهُ لتقا ا[االتيقان انق الشادة جو عنكنا او آنا امم ١‏ 
اله وتام و و ع اقوس شتير اسح ب ب على القن قري ود لا يس ار 
تعن و10 ا 

( قَلْنَا لَوْ وَحَبّ أَدَاء الصّلاة عَلَى الْحَائضِ وَالْحَيْضُ يُنَافِيهَا لظَهُورِ ذَّلكَ في حَقّ الْقََاء » وَفي قَضَائهًا حَرَجْ فَيَسْقَط أصل 
الأذوك ضاف نقد لق لسر راود لد ا واجتيل أن كرد اه الفسزم ين اديص براغ 
( لأ الْحَدَث نَا ينافي الصّْمَ » وَعَدَمُ جَوَازِهِ منْهًا ) أي عَدَمُ جَوَاز الصّوْم من الْحَائض ( خلّاف الْقيَاس قيتتتقل إِلَى 
الف ) أي يقل الْوُحُوبْ ى لحف ء وَهْوَاْقساء اجون ال يدوب ارح في اللا ولصو وَكذ 
ل 0 أَنَهُ ) أي الْإِغْمّاء ار 
َقَاصرَةٌ » وَكَاملَة » وكُل كه بت شر كَدَكَ ) أئ أهيه الأداءِ القاصرَة تنبت بقادرة قاصرَة وَأَهليّة الأدَاء اْكاملَة تن 

بقدْرَة كاملة . 

افر قار يبلتل قار وغل لصي » والتشوه وَالْكَاملة الش العمل موق مل لالع سير 
المَعْدُوه فَمَا يده م اه مرو ريما روي ولعو اروس فاه ربكا 2 
صِبيَائَكُمْ ) بالصّلاة ديا 


م قفه عه 60 عم ماوع 507 هه عراراسء رس ير اهس 
وَاضربُوَهُمَ إذا بَلعُوا عَشْرًَا ) ( وَإِنّمَا الضرّب للتّأديب ) جَوَاب إشكال » وَهُوَ أن يقال ا سك شرك 


عُقوبة » وَالصِيُ لَيْسَ من أَمْلها ؟ فَأجَابَ أن هَذَا الصّرْب للتَأدِيبٍ » وَالصبي أهْل لَأدِيبِ ( وَلأَنهُ ) عَطْفْ عَلَى قؤله 
للوع الطاوو لام وأحر سراي ونا لحترا الوه امتقو عر يتدرو أي كدر لكر ع وير 


بَاطل فيمًا هو حَسَّنٌ » وفيه تفع مَحْضٌ ولا ضَرَرَ إلا في لَرُومٍ أذائه » وَهْوَ نه مَْضُوع ( وَأما حْمَان الْمرَاث » والفرقة 


يُضَافَان إلى كَفْرِ الْآعرٍ ) جَوَابْ إشكال » وَمُوَ نري أَدَاء الْإسْلّام لَمّا كان مَوْضُوعًا عَنْ الصبي لكونه ضَرَرًا يَلرَم أن 


هشير لاه سا ام 0 


ا يشت ا ا لل ا رم ا 


ع وام 


وضع وساف ال ألا وى لقنا ان تيتاء ل ةا رن +* ان سرك م ا 

تَصَرّقَات الأب لَا تَلرَمُ الصّغيرٌ فيمًا هُوَ ضَرَرٌ مَحْضّ ( ومالك كه منْهُ أيْضًا ؛ لأن الْجَهْلَ نا يُعَدُ علمًا ققصح ردثة 
فيْرَمُ أَحْكَامٌ الآخرٌ رَة ) لأَنهَا كم بع الاعغتقاديّات وَالاعتقاديات ت أُمُورٌ مَوْحُودَة حَقيقَة لَا مَرََ لَهَا بحلاف الْأمُور الشّرعيّة ( 
وَكَذَا أَحْكَامُ لديا أَْهَا تت ضمُّنًا ) أي لأن أَحْكَامَ الدئيا تت ت بِالْكُفر ضمُنًا وَالْأَحْكَامُ الْقَصْديّة في الْإسْلَام وَالْكفْر 


قو 


هي الأَحْكَامُ الأْروية » وَلَمّا كانت تَابئّةَ ضمنًا تنبت » وإن 


كانت ضَرَرًا مَعَ أَنّهُ لا يَصحٌ منْهُ قصندًا ما هُوَ ضَرَرٌ دنْيوِي ( عَلَى أنّهَا تلرَمُ تبَعَا أيْضًا ) أ الأَحْكامُ الدنيُويّة بسبب الكفر 
رم الصبِي بع لأبْويْن » وَإِنْ كَانَ نا يَلْرَمُهُ تَصرْقَائهُمًا الضّارة قَصْدًا . 


دوق العبّاد فَمَا كان تَفَعًا مَحْضًا كقبُول الهبّة » وَتَحُوه يح , وإن لَمْ يدن » وَليْهُ فإن آجَرَ الْمَحْجُورُ ) أي 
الصّبِي الْمَحْجُورُ أوْ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ ( تفسَةُ وَعَملَ يحب الْأَحْرٌ اسْتحْسَانًا ) » وفي الْقيّاس لَا يَحِبْ الْأَحْرُ لبَطْلّان الْعَقد » 
وَجْهُ الاسْتحسّان أن عَدَمّ الصّحّة كَانَ لحَقّ الْمَحْجُورِ حَتَّى لَا يلْرَمَهُ ضَرَرٌ فإذَا عَملّ فَوُحُوبُْ الْأّْرَة َقُعٌ مَحْضّْ » ونم 
الصرّرُ في عَدَمِ الْوْحُوبٍ لكن في الْعبّد د ترط السسّلَامّة حَتّى إن كلف فيه يَطنْمَنْ أي إن كلف الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ في ذَلكَ 
الْعَمَلِ يَضْمَنُ المُستَأحرُ ( بخلاف الصبي الف كك وود واكك ل معان الت 
ا لالت ا زرط مر لزع وا عد 1 اك كر نالل بلقا اكور ع 1 اله 
بلَا عْهْدَة » وَإِنْ لَمْ يََذَنْ الْوَلي إذْ في الصّحّة اعَتبَارٌ الدَميّة 8 إِلَى إِذرَاك الْمَضَارٌ وَالْمَنَافع » وَاهْتدَاء في التّجَارَة 
بالشّحربّة قال الله تعَالَى [ وَابْكلوا ع اه سر وا مي ا ل 


وَالْقررْضٍ » وَنَحُومًا لَا يُصح مه » وَإِنَ أذن وليه ولا مُبَاسَرَ نه ) أ لا يَصح مُبَاسَرَة الْولِي الطُنا » وَالْهِبَةِ » وَالْقَرْضَ منْ 
ل ل سي ل ا ل ل 


عَلَى استيفائه ( إن عَلَيّه صيّائة الْحُقوق » وَالْعيْنُ لَا يُوْمَنُ هَلَّاكهًا ) حُمْلَةَ حَاليّة أي لَمَّا كَانَ صيّائة الْحُقوق عَلَى الْقَاضي 
٠‏ وَالَْال أن امن وبا تهللك ممْعرضْهَا الْقاضبي تلم في ذمة امرض » وَيأمَنَ هلَاكها . 

وَمَا كان مدا يََهُمَا ) أيا َْنَ افع والصررٍ كاي » والتراء » وكخوهمًا فم حَيْث إِنّه مَل الْمُشمرَى في ملك 
الْمُشْترِي تفع » وَمنْ حَيْت إِنّهُ يَخْرْجُ الْبَدَلَ من ملكه ضَررٌ ( يَصحّ شط رأي الْوَليَ لأَهُ ) أي الصَبي ( ( أَهْل لحُكمه إِذا 
بَاشَر وليه فَكَذَا ذا يَاشَرَ بنفسه برأي لوي » وَيَحْصْل بِهَذَا ) أ بمْبَاشَرَة الصّبى برأي اولي ( مَا يَحْصْل بذَلكَ ) أي 

بمبَاسرَة اللي ( مَعَ فَْلٍ تصحيح حبّارته » وكؤسيع طَرِيقٍ حُصُول الْمَقَصُود نُمّ هَذَا ) أ تَصَرّفُ الصَبِي' يرأي الول 

فيمًا يََرَددُ ييْنَ الت » وَالضّرر ( عنْد أبي حَيفَة رحمة اله تعالى بطربق أن الختحال الصتررٍ في تصرفه رول يرأي الو 
يُصيرُ كَالبَالغ حَتّى يصمح بعَبْنِ قاحش من الأجَانب » وَلَا يمْلكهُ الولو آم من اللي ) أي بَيِعُ الصّبِي من اولي مَعَ عبن 
فاحش ( قَفي روآيَة يح لما قأنا ) أنه مَصرُ كَاَْاعْ ( وفي رواية ل | نه ) أ الى ( في الْمك أصيل » وَفي الي 

أصيل منْ » وَخْه دُونَ ا ل لهُ كَمَالَ الْعَقلٍ فَقَبْتَ شبهة خ ل 
) أي شْبْهَة أنّهُ اب الْوَلِيّ ذا كَانَ كَذَلِكَ صَارَ كَأَنَ اولي يبع من ئفسه مَالَ لصب بالْعَيْنِ ( فَاعمِرَتْ ) أي شبهَة 


ه 


التَابَة ( في مَوْضع التُهُمّة ) » وَهُوَ أن تَبيعَ الصّبِي من الْوَلي ( وَسَقَطَتْ في غَيْر 


حدق 


0 


لقم ا 0 


م ار وار الصو وه ا اااي و ا بي حنيفة 
رَحمَهُ الله تعالَى ( بطريق أَنهُ ) أي تَصَرّفُ الصّبىّ ( يَصيرٌ برأيه ) أي برأي الوَليَ ( كمبَاد 00 


2مس 


بالْعبْن القاحش أَضْنًا ) أ لا م ل ل ل ا 


شرع نَفْعًا للْمُوَرث ) قَالَ عَلَيْه الصّلَاة وَالسَلَامُ ( : لَأَن مَدَعَ و ره النَاىَ 


21 يحون أَكْفَهُمْ سَائلينَ وَإنّمَا ذَكْرَ الوَصيّة مِيّه لأنها اذ إتكالا 


او لض نف نمزم قي أن ري ند اس سا د 


هُوَ أن الوَصيّة تفع لأنْهَا سَبَبْ لقاب الآخرة مع أله 


واس 


: حالص إن ها شرع في حل باع الاق ) واد شكال » وهو أن الّصية لكا كانت روا لكونهًا بطل 


2ه 


لَإرث يبي أن لا صم من الْبَالغ فأَجَاب بِأنّهَا شرِعَت من الْبَالغْ وَإِنْ كان ضّرّرًا كَالطَلَاق 


لز 


85 - 


ل سوسا ا م أهليته للْحُكم وأنها لا كد بْتْ إَِا بالْعَقل فإن الأَهْليّة ضَرْيّان ةما 


هليّة الْوُحُوب أي صَلَاحيّنهُ لوُحُوب الْحُقوق المتروخة لَه » وليه وَالقاتَة هلي الأدَاء أي صَلَاحيّنهُ لصُدُور الل مه 
ل ل 
ا سي ا ل ال ل ل ل ل حمة الله 
تعَالَى ارد عَلَيْهمْ بتَحقيق َخقيق الم لَه » وَسْرْعًا اتا لُصُوص » وكخقيق ذلك أن لدم ف الل الهف لق الل 
عا الس ملأتت ممه لتقل » والذمة حتى ار أذ لوب الْحُقُوق 01 وَل » وت له حقو الْعصْمّة 
» وَالْحْرَيّة وَالْمَالكيّة كما إِذَا عَاهَدْئا الْكُفَارَ » وَأعْطَيْنَاهُمْ الذمّة تت ت لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ حُقَوقٌ الْمُسْلمِينَ في الدنيَا » وَهَذَا هُوَ 
هد الذي حَرَى ين الله الى » وَحماده يم الميشاق الْمُشَارٍ يه يقؤله عا [ وَإِذ أحَد ربك من تبي آكمَ من ظَهُورِممْ 
ذَرَيكَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ألفسهمٌ ألَسنْت يرب عَلَى ما ذَهَب إِلَيْهِ حَمْعٌ من الْمُفَسَرِينَ أن الله تَعَالَى أُعخرَج دري اق 
هم من بض على سب ما يدود إلى ؤم العامة في أذلى مده مؤت الكل بلع في الور » وحَمَاة الكل 


مه كه سام 


بالتفحَة الثانيّة فَصّوَرَهُمْ » وَاستَنْطَقَهُمْ » وَأَحَدَ مينَاقهُم تم أعَادَهُمْ حَمِيعًا في صُلْب آَم نم أنْسّانَا تلك الْحَالَة 


35 


5 


بتلّاء لتُؤْمن بِالْعيْبِ + وحاصل كلام الْمُصَنّف رَحَمَةُ اللَهُ تَعَالَى م الاستتال بالايّات أن لان ع سمه ار 
ا 00 د ائا ل لدف قاد وو ما يَصيرٌ هنا 0 


ين اتير .. لخو اس مس 


ال ل ير ل لي لس له لي ا لامر الاو 
كمال لَوْ ركب الَْقْلَُ في حَيوَان غَيْر دمي لم ثبت مار عجوي َهُ وَعَليْه » وَالْحَاصل أن هَذَا الْوَضْف بِميِْلَة السب لكَوْن 
سان هلا لويوب له ويه » اقل بمثرلة انط فإ قلح هما متتى قله وبحب أ كنت في قله ذا َل 


َعْنَاهُ الوْحُوبْ عَلَى نفسه باغْارٍ ذلك الولف قَلَما كان الوْحُوبْ معلا به علو ِمثِلَة طراف يَسْتَقرٌ فيه الْؤُحُوبْ 


َل عَى كمال التَلق وَإِشَارَة إلى أن هذا اْوْحُوب إِنْمَا هو باَْارٍ عفد » والْمينَاق الْمَاضِي كَمَا َال وجب في 
لْعَهْد وَالْمرُوءَة أن يَكُونَ كَذَا وَكَذَا ‏ وَأمَا ما عَلَى ما ذَكرَهُ فَثرٌ الْإِسْلَامِ رَحَمُ الله تعالَى من أَنْ الْمُرَادَ بالذمّة في الشتّرع 
َف » ورَقَُ لها ةوه فتاه ل » وجب على فس باطتَارٍ كنا محلا ذلك اعد فق تقهز ِرّ للنمْس ) 


وَالحَهْدُ تَفُسيرٌ للذمّة » وَهَدَا عند التَحْقيقٍ من تسشميّة المَحَلَ بام 


الحَال » وَالمَقَصُودٌ وَاضح 


قوله قال الله تعالى ( وإذ أخذ ربك من بني آدم ) 


ذهب كثيرٌ من الْمُفَسرِينَ إلى آله لخيل و الخراة تلت الأدا” الللرس كر اوكا الْمُميرَة بيْنَ الضّلّال » 
وَالْهُدَى وَكَذَا قله تَعَالَى ( وكل إِنْسّان أَلْرَسَاهُ طَائر َه 1 ا لاي ثيل للرُوم الْعَمَلِ آ له لرُومٌ الْقلادَة لعن من غَيْر اعْتبَار 
استعارة ف قي اق قل السو انا قار حر للظم في لف 1217 ره يمك الاك رف ولك نزرد" 
الْإِرَامِ » وَالالترام » وتحقيق ذَلكَ إِلَى عْلَمَاء اليا » وَأمّا قؤله تعَالَى ( وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانْ ) فَالْمُرَهُ بالأَمَانَة الطاعة الْوَاحبَة 
داه » وَالْمَعْنَى أَنْهَا لعظّمهًا بحَيْت لَوْ عُرضّت عَلَى هذه الأَجْرَام لساير :كاد ذاه اكور وزا نك تزه لذ ةا 
» وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانْ مَعَ ضَعْف بيت » وَرَعَاوَة قوت لَا جَرَمَ فإِذَا الرّعي لها » وَالقَائمّ بحُقوقهًا بَيْرِ الدَارَيْن أَنَهُ كَانَ ظَلومًا 
تار نت الور ارو سردو ظيرا ا سو باج و لوطت سر رق ار لاتيم وووا اوددر ال 
تعَالَى هذه الْأَحْرَامَ حَلَقَ فيهًا فَهْما » وَقَالَ لَهَا ني فَرَضْتْ فرِيضّة , وَحَلَقَتُ - جَنّةَ لمَنْ أَطَاعَنِي وار لمَّنْ عَصَاني فقَلْنَ 
ا ا ا 
؛ وَكَانَ ظَلُومًا لننفسه يِتَحَمّلٍ مَا شق عَلَيِهَا حَهُوًا بوَحَامّة عَاقبته » وَقيل : امن اْعَقل وَالنَكْليفُ » وَعَرَضُهَا علَيْهِنَ 


عه كر قر اع ع 


اعتبارها بالإضّافة استعْدَادهن 3 وإباؤهن عَدَمُ الَافة وَالِاستعداد 3 الم اْنْسَانَ 


1012 


قَابِهُ وَاسْتْدادُهُ » وَكوثةُ ظَلُومًا جَهُولًا لما علب عَلَيْه من الْقوَة الْعَضَبِيّة » وَالسنّهُويّة » وَعَلَى هَذَا يَحْسَنُ أن يَكُونَ علّة 
للْحَمْلٍ عَلَيْهِ إن من فوائد الْعَقلٍ أن يَكُونَ مُهَيْمنًا عَلَى عَلَى الْقوَكيْن حَافظًا لَهُمَا عَنْ النَعَدّي » وَمُجَاوَرَة الْحَدَ » وَالْعظَّم . 
مَقَاصِدُ التَكُليف تَعْدِيلهُمًا » وَكَسْرٌُ سَوْرتهمًا فَظَهرَ أنّهَُا ديل في هذه الآيّات عَلَى أن للْإِنْسّان وَضْفًا به يَصِيرٌ أَْلّا لما 
عَلَيْهِ » وَلَيْتَ شعْري أي دَلَالّة للعثق عَلَى ذَلكَ » وأي حَاجَة ِلَى اعْتبّار الاستعارة في كل قَرْد من مُفْرَدَات الْكلَام » وَأَيْضًا 


لَمّا كَانَ مَبْنَى هذه الامنتذلالات عَلَى أن الْإِنْسَانَ يَلْرَمُهُ وَيَحبْ عَلَيْه شيء فلا بد فيه من ولف به يُصيرٌ أَهْلَا لذّلكَ لم 


عر عي :يل مه - 


يَكْنْ حَاجَة إِلَى هذه التَكَاليف بل دَلَالَة وله تَعَالَى ( أَقيمُوا الصّلَاةَ وَآنوا الرّكَاةَ ) عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَظْهَرٌ » وَكَذَا توت 
الْحُقُوق لَه ايل حلَى أن : 0 ضما هُوَ الذمّة لجوَاز أن يَكُونَ ذَللكَ لذّات الْإِنْسّان عَلَى أ 


ا 


ِالْإنْسَان فيَلرَم تيك الدكة لكل ذال 


امتعتاف انق 0 ا ِ 


قوله فإن مر سانحا 


المنّانحٌ مَا وَلّاكَ يانه أي يَمُرّ من مَيَاسِركَ إِلَى مَيَامكَ وَالْبَارِحُ بالعكس » وَالْعَرَبُ تَعَطَيّرُ الاح » وتتفاءل بالسنّانح 
لَه لا يُمْكتُك أَنْ تَرْمِيَهُ حبّى يَنْحَرفَ فبِهَذَا الاغتبّار أستعيرَ الطائرُ لما هُوَ سَبَبْ الْحَيْرِ وَالرٌ من قضَاء الله تعَالَى » وَقَدَره 


> ككل عر رات 511 اميرك مسار نط رد وراغزة قلي وزكر الاير» رلا يفاني كا التق 
ناكا رز اققانم حيط بشكل اماد ارفك رركن الت ؤقة أن تققد الدتعا 


ل هسار 


وَقَدّرِه » وَأَعْمّال الْعبّاد » نُمَّ قال فَالْمَعتَى أَلرَسَاهُ ما فضي ؟ َهُ من حير » وَشَرٌ فجُعل الطّائرُ عبَارَة عَنْ نفس الْخَيْر » وَالشرٌ 


- 2 


المَقضيّ به ثم الْقَضَاء هُوَ الْحُكُمْ من الله تعالَى » وَالأمُْ ونا » وَالْقَدَرُ هُوَ التَّدِيرٌ » وَالتمصيل بِالِْظْهَارِ » وَالْيجَادُ نا 
وَفي كَلَام الْحُكَمَاء أن الْقَضَاءَ عبَارَة عَنْ وُحُود جميع الْمَخْلُوقات في الْكتّاب الْمُبِين » وَاللُوْح الْمَحْفُوظ مُحْتَمعَة 
حمل على سبل الداع وَالْقدرُ مار عن وحُودها مَل تلفي لان بد حول الرائط كما َل وج 
( وَإِنَ من شَيء إِلَا عندنا حَرَائُهُ وما تنوه ا بقدَرِ مَعْلُومٍ ) وَقرِيبُ من مَا يقال إن الْقَضَاء مَا في الْعلْم وَالْقَدَرَ مَا في 


32 ني ع و 


الْإرَادَة »وقد يقال + إن الله تقالى إذَا أزاذ يا قال لَه + كن فيكون فَهُنَاك شيتان + الإرادة والقول مَالْإِرَادَة قضاء + 
وقول 0ن 


1١ 


4 


قوله : فقبل الولادة 


2 
1 -ه عَنَيَ و روم 


يعي أن الْحَنينَ قبْلَ الانفصال عَنْ الم حرْءْ مئهًا من حهة أَنَهُ يتل بانتقَالهًا » وَيَقرٌ بقرَارِهَا وَمُستقل بنفْسه منْ جهّة 
,اه :لاما كو نم وخ ىنمل او ود وك اررض ارس رلنضيك 
لوْحُوبهًا عَلَيْه حَنَّى لَوْ ا شترَى اولي [ َهُ شيا لَا يحب ا ل ا ل ار 
عا 26 يَحِبْ عَلَى الْبَالغْ إلا له 


فْسنا مُسَْقلَة من كل وه فيَصيرٌ خلا لْوْحُوب أ َهُ وَعََيْهِ حبّى كان يبي أن يحب عَلَيْه كل حَقٌ ق 
ما لم يَكُنْ أَهْلًا للأَدَاء لضَعْف بِنْيْته وَالْمَقَصُودُ م من ُو هرَ لقص واحاته بتكن قله ع 


عر ابرض عل 


ول مده 
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فَلهَدَا اتيج إِلَى تفصيل الْوَاحبّات ء وَكمَيّرِ مَا يحب عَلَيْهِ عَمًا لَا يحب وَهُوَ ظَاهِرٌ منْ الْكتاب . 


قوله كنفقة القرب 


فنا صلة تُْبهُ الْمُوْمِنَ من جهّة أَنّهَا تحب عَلَى الْعَنيّ كفَايَة لما يَحْتَاجُ إِليْه قارب بمْلّة التَّقَة عَلَى ئفسه بخلاف تَفقَة / 


عن عت عر عل 


الرّوْج فإنّهَا تتْبُ الأعْرَاضَ منْ جهّة آنا حزاء لياس الب ليها علد الل وكا شل مل أاعرطا 


-_ 


00 


مَحْضًا لأنْهَا لَمْ تحب بعقد الْمُعَاوَضّة بطريق التَّسْميّة عَلَى مَا هُوَ الْمُعَْبَرُ في الأُعْوَاض فَلكُوْنهًا صلّة سقط بِمَعْنَى الْمُدَة 
إِذا لَمْ يُوجَد الْترَامٌ كتفقة الأقارب ء وَلشْبّههًا بِالأَعْوَاض تصيرٌ ديا بالالترّام 


قوله وإن كان عاقلا 


أي لصب لا يَتَحَملَ الديّة وَإِنْ كَانَ ذا عَقَلٍ » وَتمييز أن الدية وإِنْ كَانَتْ صلة إَِا نا ثثثبةُ جَرَاءَ التقصير في حفظ 
لقال عَنْ فثله » وَالصِيُ لَا يُوصَّفُ بدَلك ء وَلهَذَا نا تحب عَلَى النّسّاء » ثَمّ في قله وَإِنْ كَانَ عَاقنًا يام أن الْمرَادَ ون 


سس 


ما 


كَانَ من الْعَاقلَة َكنّه ليس بِمُرَاد لأن تَحَمّلَ | لديّة لَا يعَصَوَرٌ إِنّا من الْعَاقلّة فا مَعْنَى للتأكيد بقَؤله » وَإِنْ كَانَ من الْعَاقلّة . 


ع 


قوله فالعبادات لا تجب عليه 


أي عَلَى الصّبي فَإِنْ قَلْتَ : من جُمْلَة الْعبَادَات الْلِعَانَ » وَهُوَ لَيْسَ يبَدَنِي » ولا مَاليّ لكوْنه عَمَلَ الْقََبٍ قلت : جَعَلَهُ من 
الْبَدَيّة تَْلين أو باعتبّار اشتمّاله عَلَى الْإِقرَار لذي هُوَ َمل اسان و وَذَهَب فَخخْرٌ الْإِمْلّام رَحمّهُ الله تعالى إلى أن الصّبي 
دَاوُهُ أن كه نفْس الوحُوب يَْبْتْ بأسبابه عَلَى طريق الْجَبْر إذَا لم يَخْل 


ى ساه ام 3 
ادا 


ذا عن يوا عن تدر ماسو 0 خا 


ع 6 


فائدَة » وَحُدُوت الْعَالَمٍ وَهُوَ السب مُتَفَرّرٌ في حَقه 1 الطاب فَإِنَمَا هُوَ لوْحُوب الْأَدَاءِ » وَهُوَ َيْسَ بأهْل ! 0 
أذ لمان بِالْإِقرَار مَعّ النصّديق وَقَع فرْضًا لأن اِْعَانَ نا يَحْتَمل التّمَل صلا وَلهَذا لَا يَلرَمُهُ تَجْديدُ يمان بد البلوغ فَإن 
الصا يلح عُذرَا في قوط وُحُوب الأدَاء له ما يحم الُُوط بَغة الُوع ؛ بعر النَّوْم » وَالإِعْمّاء بحلاف كفس 
00 بحَال » وَالصبا لا يُنَافيه فى فس الْوْحُوب وَلهَذَا لَوْ ألمت ا ا 


0 عق هما »وب اَم لمعيه وَحمة الله تعاى إلى أ لا وجُوب عليه مام يغ 
وَإن عَفَلَ لأن اموي لاي يبْتْ بدُون حُكمه » وَهُوَ ادا كن إِذَا دق يكون لإعَان المُود فاضا أن عَدَمَ الْوْحُوب 
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1 
1 
15 
ا 
0 
2 


لي سب وَالْمَحَلَ قائمٌ قدا وحدَ وُحدَ كَالْمُسَافر إِدَا صَلَى الْحْمُعَة تقح فَرْضًا . 


قوله وأما المالية فلآن المقصود هو الأداء 


- 


لك ان اقرع من شَرعِيّة العبّادّات المَاليّة كالركاة مَكَنَا هُوَ الْأَدَاء ليَظْهَرَ يآ لِيَظْهَرَ الْمُطِيعٌ عَنْ الْعَاصِي ا الْمَال أن الله تال 


2000 المقى أن الله تعالى اراد اداه من كل مُكلّف حَتَّى يَْرَمَ من عَدَم أَدَاء الْمَعْضِ لاف مُرَاد الله 


كل 0ق نارف كله ل يان الجر رن افد مدر اتات مقف مر ند فضي سلا مُرَاد الله تَعالَى 
فعَلَى هذه الْإِحَابَة إلى ما قيل : إن الْمَْنَى الْمَقَصُودَ هُوَ الْأَدَا في حَقّ مَنْ عَلمْ اللّهُ تعَالَى منْهُ الانتمّارٌ » 


01 


آم ما في حَقَّ غيْرِه فَالْمَقَصُودُ الاتطّاء » وَإَِْامُ الْحُجَّة قن قيل : قد ري الاب في الْمَاليّة كُمَا إِذَا وَكل غَيْرَهُ ِأَدَا 


زَكاته فَبَي أن يحب عَلَّى الصَبىّ وَيُوَدّي عَنْهُ وَليْهُ أحيب بِأنّ فغل النّائب في النيايّة الِاتبّاريّة يقل إِلَى الْمَنُوب عَنْهُ 
َيَصْلَحُ عبَادَة يلاك النيَابَة تراه عاب اولي . 


ليه أ 


- ل 6 


قوله : مؤنة محضة كالعشر والخراج 


يعني بِالْمَحْض أَنهُ بحَسّب الْأّصْلٍ وَالْقَصدُ لَا يُخَالطُهُ شيء من مَعْنَى الْعبَادَات وَالْعُقَوبَات , وَقَدْ سَبَقَ أن مَْنَى الْعبَادَة 
في ار وَاْعُويَة في الاج نما هر بحسب الولف ء ولي فصوو . 


قوله والكاملة 


أ القدرة الكاملة لكين بِالعقلٍ الْكَاملٍ أ المقرون بقوّة الْبَدَن 5 وَذَلكَ أن 0 في وُحُوب لأا يس مُحَردَ فَهْم ل 


العطاية ل مع نيه العمل يده اشر بالبنان كاذ 52 كنا دري به عَنْ دَرَجَة الْكَمَال 1 في الصبي :تقر 
الغافل أو إِنِتْدَاهُمًا كمافى الصير الحاقل أو المكوه تبلغ كانت الأمْكَةُ اقصّةٌ . 


قوله فما يثبت 


َه وى 
ا 


بالقدرَة النّاقصّة أَقسَامٌ نه إِمّا و لله ا 


١ 0 


000 00 2 0 لمعه م ها فى م م لالض لاير وسار وم 


يَحتمل الْحُْسْنَ وَإِمّا مَُرَددُ يَيَنَهُمًا » الثاني ي إِمّا نفع مَحْضّ أ ضَرَرٌ مَحْضٌ أَوْ مَُرَددْ يَيَنَهُمَا صَّارَتْ سنّة وَأحْكَامُهَا 


مَذَكُورَة ف في الْمَثْنِ . 


قوله وهو باطل فيما هو حسن . وفيه نفع محض 


ا 


اا رك حر رد تكد مره لصاوي اكير لكدرسة عَنْهُ إن قيل : هُوَ يَحْتَمل الصضَررَ 
الام » والشئدة حي 1 بتركه فَالْجَوَاب أنه 


َا ضَرَرَ فيه إلا من جهة لَرُوم ادا » ولَرُومُ الْأَدَاءِ هو مَوْضُوعٌ عَنْ الصَّبي انمث يكو السرم جه اللي بعْدرِ الوم 
وَالِْغْمَاء وَالْإِكرَاه » وَأمّا نفس الْأَدَاءِ وَصِحَيُهُ فَفعٌ مَحْضُ لَا ضَرَرَ فيه فإن قبل : نفس الْأدَاء أَيْضًا يَحْتَملُ العمرَرٌ في حَقٌ 
كم الدّنيًا كَحرْمّان الميراث عَنْ مورثه ه الْكَافر » وَالفرقة بَينَهُ » وَييْنَ رَوْبجَته الْمُ ركه فَالْحوَاب أنالَانُسلُمْ نهم 

مُضَافَان إِلَى ملام الصّبي بل إلى كفر الْمُوَرْتْ وَالرّوْحَة » ل إسلامه واخكاءة اللَازِمّة منْهُ ضمُنًا 


رين جاده الُصايّة الْمَوضُوعَة هُوَ لَهَا لظَهُور أن لمان نما وْضِع لسَعَادة الَارَيْنِ » وَصحّة الشّيء إِنّمَا ُعْرَفْ من 


ا ال تر ا ا 
نه قَرِيبهُ قبل يق عَلَيْهِ مَعَ أنّهُ ضَرّرٌ مَحْضٌ لأَنْ الْحُكْمَ اللي للْإِرث ء وَالّْهِبّة هُوَ الملّكُ بلَا عوّض نَا الْعبّقُ الذي 


قوله : ألا ترى أنهما 


2 عرعن 2 


أي حرتان الراك عن الخوات الكافر» والمرقه عن الروخة وير كان قيما إذا لبك إكان المثبي كينا بن أحْد 


اانه 


الأبوينٍ , وَل يعد إضرَارًا يمن صحًّة بوت اليكَان لكَوْنهِمًا من الشمَرّات وَاللْوَازم لَا مرخ المقاضيك َالْأَحْكَام الع 
لمان . 


حي ٠‏ لتر 


قوله : وأما الكفر فيعتبر 


من الصَبي أَيْضًا كما يبَر مْهُ الْمَان إذ ‏ علد الكدة رشعل نوما لمان الحو بالله تقالن علمانيه لأن الكدة 


0 


3 
ك2 


عَلَيْه ؛ وَاْجَهل لا يمل علمًا في حََ الْعاد كيف في حَقٌ رب الاب قْصح ارنداد الصبِ' في حَقّ أحكام الآخيرة 


- -ه 


اا لأَنْ الْعَفْوَ عَنْ الْكُفْر, وَدُْولَ الْجَنّة مَعَّ الشّرك مما لَمْ يَردُ به شَرْعٌ » وَلَا حَكَمَ , به عَقَلَ كَذَا في حَقّ أحْكَام الدنا 
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لا وح ان الى الى روا بازلا لسرت وير الوزاك ور تاو الخد لازي 
حَقَّ الرّدّة بمْزلة ة البَالغ لأن الْكفْرَ مَحْظُورٌ لَا يَحْتَمل الْمَشْرُوعِيّة ة بحَال » وا يَسقط بعْذرِ » وإِنمَا لَمْ يقل لأن و 
الَثْل لَيْسَّ بمُحرّد الارْتداد بَل بِالْمُحَارَيَة » وَهُوَ لَيْسَ من أَمْلهًا كَالْمَرَاة وما لم يكل بنة اللو أن اعخْتلاف الُْلّمَاء في 


ضيه إملامه حال العباءشنية فى يتقاط الفقل ؛ 


قوله بلا عهدة 
أي لَا يلْرَمُ الصِّي » وَالَْبْد بَصَرّقَاتهِمًا بطريق الْوَكَالّة عُهْدََ لأنَ ما فيه احْتمّالَ الضّرَر نا يَمْلكَهُ الصَبي إِنَا أن يأذَنَ الولي 


م 


نْدَفعَ فَصُورُ رَأيه العتار ري لور و 11ج 


قوله : ولا مباشرته 


أن وليه اولي نَطريّة » وَلَيْسَ من النَظَرِ ِنبَات الْولَايّة فيمًا هو ضَرَرٌ مَخْضّ » وَقَالَ الْإِمَامُ السسّرحْسي رَحَمّهُ الله تع 
الْحَقٌ أله ل 0 


و د و دور 


ينَهُمًا + وكذا إذَا ارد الرّوْجٌ وَحْدَهُ 


قوله : إلا القرض 
أي اْإفَرّاضَ إِذ اسْتقرَاضُ مال الصّبِي يَجُورُ | للأب دون األقاضي » وَأَما ما الْإقرَاضّ فَإِنمَا يَحَوزرٌ للقاضي أن الْإِقرَاضَ قَطْعٌ 


الملق قن اللقى ودا كي وقد قر خوط قر" في لكاي 


يبه البَرّعَ فلا ي" يَمْلكَهُ الْوَِي » وَأما الْقَاضي فيُمْكنة أن يَطْلْب مَليّا » وَيفْرضَةُ مَالَ اليم » وك نَ الْبَدَلَ مَأْمُونَ الى 
باغتبَار الْمُلَاءَة » وَعلّم القاضي وَالْقَدْرَة عَلَى التْصيل من غَيْرِ دَعْوَى وبين وَهَذَا مَعْنَى كن القاضي أَقدَرَ عَلَى اسنتيفائه 


ل ات 


رق رده عر لناب ا 


قوله وما كان مترددا بينهما 
أي مُحْتَملًا للتّفع وَالضّرَر كَالبيْعِ » وَيُحتمل الرَبْحَ » وَالْخْسْرَانَ » وكذَا الشراء وَالْإِجَارَة » وَالنَكَاحٌ وَالْمُصَنْفُ رَحمَةُ 


ساح سم 


اللَهُ تعَالَى جَعَلَ احْتمّالَ الضّرّر باعْتبَار خُرُوج الْبَدَل عَنْ الملك حَتَّى لَوْ بَاعَ الشَيء بأضْعَاف قيمّته كان را كنم + 
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يرنه أن ا ينْدَفعّ الصرّرُ بحال قط قفن 5 كز أن احتمّال الصضّرَر يَنْدَفْعُ باُضمّام رأ 


قوله لأنه أي الصبي أهل لحكمه 


أي حُكْمٍ مَا هُوَ مُتَردد بيْنَ انع وَالضرَر ذا بَاشَرَهُ الْوَليُ بنفسه , وَذَلكَ أنه يَمْلكُ الثمَنَ إذَا بَاعَ الْوَِي مَالَهُ » وَيَمْلكُ 
ا 


العَيْنَ إِذَا اشَرَاهًالَهُ » وَيمْلكُ الْأَحْرَةَ إِذَا حر ينا له 


قوله وتوسيع طريق حصول المقصود 


له 


02 ام اولي » وَمُبَاشرَة الصبى : 


قوله وعندهما 

أي تَصرُُفُ الصّى بإذن اولي فيمًا يَحتَمل النّفعَ وَالضَرَرَ » وَعنْدَ أبي يُوسُّف وَمُحَمّد رَحَمَهُمًا الله عَالَى إِنّمّا هُوَ بطريق 
نه يُجعَل بمَنْلة مُبَاشَرّة الْوَليّ الْعَمَلَ بنفسه حَتّى كَانَ الصبي آله فيَقَمَصرُ عَلَى ما يَفَقَصِرٌ عَلَيْه صرف الْوَليّ » وعبَارة 
فخثر الْإِسْلَام رَحِمَُ الله تعَالَى أن أي الْوَليَ 8 كور قجرة راك الشمترمه مل 016 رار ارا اسه لني 


كن 


أن رَأيّ اولي شرْط لجَوَاز القُصريُف 


ما بنفسه أَوْ بالصّبي , وَرَأَيةُ فيمًا إِذَا صرف الصَّبيٌ عَم حَيْتْ جَاوَرَ َصَرَّقَهُ إلى صرف العَيْرِ » وفيمًا ذا يَاشرَ بنّفسه 


عو 


خَاص لا يُكَحَاوَرة ُتشْعَل عُمُومُ أيه يأن عمل يبد الغيّر كخصُوضصة بأن يعمل يبد لفسه فيَضِيرٌ كأن الْوَليّ اشر بنفسه . 


قوله : وأما وصيته فباطلة 


ع ,تجو لاه 


حَوَابُ سوال يُمكن تَقرِيرُ بوَحْهِينٍ : أَحَدُهُمًا أن الْوَصيّةَ تفع مَحْضْ لأنهُ يَحْصُل بها القْوَابُ في الآخرة بَعْدَ الاسْتشتاء 
عَنْ الْمَال بِالْمَرْت بخلّاف الْهبّة وَالصَّدَقة قن فيهمًا تَصَرّرُ زَوَال الملك في الْحَيّاة فَعلَى هَذَا التَقَرِيرِ كَانَ ينبي أن 0-0 
فقي الك طني ةفطن بسكا لوكو توويك ار مند ولك ان لدوم را قا 
كانت في - جهّة الْحَيْرِ لحّصُول الثْوّاب في الّآخرّة مَعَّ َصَرّر إبَطَال الْإِرْث الذي هُوَ تفع للْمُوَرّث » وَعَلَى هَذَا لا ينم 

كزان اللعلب لوس الله يعاق ١1‏ عي وا قد ارين اومن وله نه سيكها :0 الحكيا به زلاروية في ال 


سا به مه 0 ل اتساج ار 


بَلْ طَرِيقٌ الْجَوَابٍ أَنَا لَا نُسَلَمُ نا تَعَضَمّنُ فا يُحْتَدُ به بل هي ضَرّرٌ مَحْضْ » وَالنَفْعُ الذي تمن إِنمَا وَقَمْ بانّقَاق 
الْحَال » وَهُرَ أنّهُ حَالَة الْمَوْت قَلَا يُعْتَدُ به بمئِّْة مَا لَوْ يَاعَ مَالَهُ بأَضْعَاف قيمته لَمْ يَجْرْ » وَكَمَا لَوْ طَلّقَ امْرأئهُ الْمُعْسرَة 
الشتّوْهَاء لِيتَرَوّجَ أَخَْهًا الْمُوسِرَة الْحَسناء » ولا يَحْفَى صَعْفَهُ » ويُمْكن تَطْبِيقٌ جَوَاب الْمُصَدُف رَحَمَةُ حمة الل تقال كن 


5 


ور زواع 


اتير الثاني بأن يُقَال أن ور كز نان 1ن املق إلى (ثكاري تعن متتام وساف لقا معن 2ه لخر 


الْوَرنّة أغتيَاء خيْرٌ من تَركهمْ فَقَرَاءٌ بالنَصّ , وَكَركُ الْأَفضَلٍ في حكم الضَّرّر المَحْضٍ » وَبِهّذا يُشعرٌ ْلَه إلا أنهَا شعت 
في حَقَ حَقّ البَالغ كالطلاق يَعْنِي أن الضّرَرَ الْمَحْضَ قد يُشْرَعٌ للبَالغ لكَمَال أَهْلِيّته كالطلاق » وفي كونه ضَرَرًا مَحْضًا نَظَرْ 


فصل الأمور المعترضة على الأهلية سماوية . ومكتسبة أو السماوية فمنها الجنون 


1 اختال الْعَقل ؛ بحَيْث يَمْنَعُ جَرَيَانَ الأفعَال » وَالَقوَال عَلَى تج العَقَلٍ إِنَا َادرًا ( وَهُوَ في الْقيّاسِ * مقط لكل 
العبَادّات لمُتافاته ال وَلهذَا عْصمّ م اليا عَلَيْهِم العالاة وَالسَلَامُ عَنْهُ ا بتكن الأذاء سقط رن لكنّهُمْ 
اسمكحشسوا ل ايها يفط ووب إقدم لصاح على 1 نان أَهْليّة الْوْحُوب فَإنّهُ يَرثُ » وَيَمْلكُ لبقَاء ذمّته 


خين . خو. بتر عيذ 


ودع كه 


» وَهُوَأَهْل للقوَاب ثم عنْدَ أبي يُوسُفَ رَحَمَهُ الله عَالَى هَذَا ) إشَارَة إلى أنه لَا يَستقط الْوُحُوبُ إذَا لم يَمْتَدَ الْجُتُون ( إِذَا 


عرض بَعْد الغ أما إذا َع مَحُوا + قن سقط مُطْلقا » وَمْحَمَد لَمْ عرق ) ما َْنَ َرض بَعْدَ ُو » وبين ما ذا 


بَلْعْ مَجَنُونًا فَالْمُمتَدُ مُستقط » وَغَيْرُ | َمُمْتَدٌ مُسْقطٌ قفي كُل واحد من الصُوركينٍ | لْمُمْتَدُ مُسقط , وَغَيرُ الْحُمَمَدٌ غير 


مقط عد ( ثم الامْعدادُ في الصلّاة بن يزيد عَلَى يم وليل بساعة » وَعنْدَ مُحَمِّد بصلاة فعصررُ الصّلاةٌ سم ء وقي 


00 
5 
0 ىا اي 1 ا 


الصّم ب بان يستغرق الو رس 1 لحر اه تكد زيدة لله تعالي مرركلة الي اوطد ريه 
اللُ تَعَالَى أكترهُ كاف ) أي الْجُنُونْ في أَكثْرِ الْحَوْل كاف لسسقوط الرّكَاة ١‏ وم عَائَهُ فا يَصحٌ لِعَدَمِ ركنه وَهُوَ الاعتقَادُ 
اف التي ابه نايكرة عذاء + وله لان هذا جزبا شكال زكر : أن عَدَم صحّة الْإِسْلَام م من الْمَحْنُون إذا تَكلَمَ 
بكلمّة التَوْحيد إِنّما يَكُونْ بطريق الْحَجْرِ وَالْحَجْرُ نما شرع بطريق النَظَرِ » ولا نَظَرَ 


في الْحَجْرِ عَنْ الْإِمْلَام ؛ لأنّهُ تفع مَحْضْ فلَا د يِصح الْحَجْرُ عَنْهُ » فَأَحَاب عَنْهُ بأن عَدَمَ صحّته لَيْسَ بطريق الْحَجْرِ ( وَيَصح 
انام على ازا قن شو وؤاة اتلد الله قرط تقال على بول وام 151 ا بَوَيهِ » وَّ 


- 
او -ه و ه 


الْمُعَاملَاتَ فَإِنّهُ يُوَاعحَدُ بِضَّمَّان ل ل : فحقوق العبّاد 
مَا كَانَ منْهًا عرْمًا وَعوّضًا يَحبْ ( وَلمًا بين ينا أنه أل لكنّ هَذَا الْعَارِضَ من أُسْبّاب الْحَجْرٍ وأ 


عن حر ار ا 


عياراله )11 


2 2 برو 


ما ما 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 7024 


لزع 


قوله : فصل 
َمّا ذَكرَ الْأهْلِيّةَ َِوْعَيْهَا رع فيمًا يَحَْرِضُْ عَلَيْهِما فيرِيلهُمَا أو أَحَدَهُمَا أَوْ يُوحبُ تَغييرًا في + بَعْضٍ أُحْكامهمًا » وَيُسَمّى 


او ا 8ه سم 


الْعَوَارِضْ حَمْحُ عَا رض عَلَى أنُّ حُعل امثمًا اب كَاتب » وكَاهل من عرض له ذا أئ طهر » ود » معن كَئه 
عَوَارِضَ آنا لَبَسَتْ منْ الصّفات الذاتيّة كُمَا يُقَال اليَاضُ من عَوَارِضٍ القلج ء وَلَوْ رِيدَ بالْعُرُوض الطَرَيّانَ » وَالْحُدُوت 
نقد الت كه تيا في الدكر: ١‏ على بول قري 7 ْم الْعَوَارضُ تَوْعَان : سَمَاوِيّة إن لَمْ يَكَنْ للْعَبّْد فيهًا اعبار » 


- 


وَاكْتسَابُ : وَمُكَمَسَبَة إن كان لَهُ فيهًا دَْل باكتسَابهًا أَوْ ترْك إِزَالَتهًا » وَالسّمَاويّة أكثر تخييرا » وَأَسَدُ تأثيرا فَقَدّمَتْ , 
وهيّ أَحَدَ عَشَر : الجتون والصكر وَالْعَتَهُ اسان وَالَنوَمُ وَالإِعْمَاء وَالرّقٌ والطرم و لْحَْضُ وَالتفَا وَالمَوف امون 
اختال القوّة المُميْرَة يْنَ الأمُور الْحَسّئَة » وَالْقييحَة الْمُدذْركة للْعَوَاقب بن نا يَظَهَرَ آنَارُهَا » وَبتَعَطْل أفْعَالا ما نقصّان 


حُبل عَلَيْه دمَاعْةُ في أُصْل الخلقة , وَإِمَّا لخُرُوج مرّاج وااو دن كان بيت زر 


عَلَيْ » وَإلْقَاء الحَيَالَات الْفَاسدَة إِلَيْه بحَيْث يَفْرَحُ » وَيَفرَعٌ من غَيْرِمَا ا 


- 


ا 


اما للعلا التمطّان 


> 5 


قوله : لمنافاته 


0 : : لمثافاة 0 0 0 بها 0 8 إِنْشَاء الْعبّادَات عَلَى النَهْجِ الذي اعْتبرَهُ الشرْعٌ » وباثتقاء الْقَدرَة تتفي 


و ه و 
3 2 2 00 


انوا الْجنُونَ إِمًا محمد أو غَيْرُ ُممَدٌ » وكُل منْهُمًا إمًا أصليا بأن يلع مَحُو 5 طَارِىئٌ بَعْدَ الأو , 
َالْمُمْتَدُ مُطْلَقَا مُسسْقط للْعبَادَات , وَغَيْرُ المُمتَدٌ إن كَانَ طَارئًا قلَيْسَ بمُسسْقط اسسْتحْسَانًا لمّحُوه : الَو الْلْحَاقُ بالنوْم » 


لمعاو طاو كر تدر قيطا الخو 2م الْحَرّحٍ في إِيِجَاب الْقَعما . 
الثاني : أَلّهُ لَا يَافي أَهْليّةَ نفس الْوْحُوب لبَقَاء الذمّة بدليل أله ايت شالق واد وز للش فاب ليوا 
ولَاية بدذون الذمّة 1 أَنَهُ إِذَا انَتفى أذ نينا و وتندي] بلرُوم م الحَرّجٍ في الْقضَاء يَنْعَدمُ الويشوب , 


ام 


الغالث 10 00 شريو تنو سق بن كروي اندر انيار ازرياين ادكار اتويت 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 05 


ري 2 0 . 0 2 و ير 5 2 8 2 و 8 7 لي 2 ل 26 5006 
فيُكون أهْلا للوّحُوب في الجمُلة » ولا حَرَجَّ في إِيجَاب القضاء » فيَكون الأدَاء تابنا تقديرًا بتوهمه في الوقت » وَرَحَائه 


بَعْدَ القت هَذَا ذا كان الْجَنُون الْعَيْرُ الْمُمْتَد طَارئا » وَأَمّا إِذا كان أَصليًا فعنْدَ أبي يُوسُف رَحَمهُ الله تعَالَى مُسشقط بنَاء 
للإسقاط ل عَلَى الأُصَالَة 0 الامتدّاد » وَعِنْدَ ارم َه الله لكالى: در بمُسقط بقاء للإسقاط عَلَى الامْتداد قط 


ع وو نم 


واسلحاي ار الكُتْب رع عت لطب السترفة نين الام » والطاريع 0 00 الأَصْلَ 


في الْجُبُون الْحُدُوت وَالطرَيَانَ إذْ السلامّة عَنْ الآقات هي الْأُصْل في الجبلة لكين أله المت ناوعا لم 
انافال »ولق لظو الل راع ضيه أن رَوَالَ الُّْون مد اُوغ دل عَلَى أن حُصُولَة كَانَ لأثر خَارض عَلَى أمل 


الخلقة نا لنُقَصَّان جُبل عَلَيْه دمَاعْةُ فَكَانَ مثلَ الطّارِئ » وَحْهُ التُفرقة أَيْضًا أَمْرَان أحَدُهُهَ أ 
جَانب الْعُرُوض فَجُعل عَفْوًا عنْدَ عَدَم الامُتداد إِنْحَاقَا بسائر العَوَارضِ بخلّاف ما إِذَا يَلْعْ مَجْنُونَا َال إن حُكْمَهُ حُكُمُ 
صقر فَايُوجب قاء ما معّى » وام أن لأملئ يَكُون لاه في الماع مانم عن ول الكمَال 06007 
نَا يَقبَل اللْحَاق بِالْعَدَم » وَالطارئعٌ قَدْ اعْتَرَض عَلَى مَحَل كامل للحُوق آفة » فَيَلْحَقٌ بِالْعَدم . 


قوله : ثم الامتداد في الصلاة 


يعني : أن ١‏ الامْتدَاد عبَارَة عَنْ تعَاقب الْأَرْمّة » وَلَيْسَ لَهُ حَدٌ مُعيّنْ فقَدَرُوهُ بالأذئى , وَهُوَ أن يَستَوعب الْجَنُون وظيفة 


5 - 
ع شا مه -ه 


اوت » وَهوَ ايوم » وَاللََة في الصلَاة ؛ لوقت حنس الصُلَاة » وَجَميع الشَهْرٍ في الصّؤم حتَى لو اق بَغض ليله 
ممم ١‏ موووو سار 5 اسر اليه اس - 


ولس م ع 


الصّلاة النَكْرَارَ اك الْكثْرَةَ » في كز المح إِنَا أن مُحَمِّدَا اعْبرَ ئفس الْوَاجب أَغْني : جنْس الصّلَاة فاشترط كرما 


وَذْلكَ بن تصيرٌ الصّلَوَاتُ سنا وَهُمًا اتير كه فس الْوَقت إقَامَةَ للسسّب الظَاهر أَعْني : الْوَعْتَ مَعَامَ ل سير عَلَى 
عاد في قوط الََْاء فَلَْ جُنَ بد الطلوع » وَأقاقَ ف اليم الثاني َْلَ طهر مَحب الْقضاءُ علد مُحَمّدِ وحم عه الله 


ع ع 


عالَى لِعََمٍ َكررٍ جئس الصّلوّات حَيْث لَمْ صر الصلوَاتُ ًا » وَحفدهُما لا يَحبُ لكر الوقت بزيادته عَلَى اليُوْم 


وَاللَّيلّه بحَسّب المنّاعَات » وَإِن لَمْ يد بحَسّب الْوَاجبَات » وَلَمْ يَْترطُوا في الصّم التَكْرَارَ ؛ لأَنْ من شط الْمصير إِلَى 


0 


التَكرَار أن 


نَا يريد عَلَى الْأصْلٍ » وَوَظيفَة الصّوْم لَا تَدخُل إِنّا مضي أَحَدَ عَشَرَ 


4 


ا م رَ الب أضْعَاف الأصْل » ولا يمنا زياد الْمَرئيْنِ في عَسمْلٍ أَعْضَاء الْوْضُوء تأكيدًا للفرض 4 لأن امد عون 


- 
ل 


كبرت ا كمَائل الريصّة » إن قلت قَضلًا عَلَى أن كزيد لها » وانامعدا في الركَاة باكيكات الكزل + اله كيه فى 
سه » وعئة أب وف رحدة اله على في روا حا عل يم مام كل سا + تتفي في الوط 


قوله : وذلك لا يكون حجرا 


- 
عر م اه و وسار 


؛ أن الْحَجْرَ هُوَ أن يَتمّ الفغل بركنه , وَيْقَعَ في مَحَلَه » وَيَصْدُرَ عَنْ هله » ثُمَّ لا يبَر حْكْمُهُ نَظَرًا لصي أو الْوَلي » 
وَلِعَانْ الْمَجُْون اسْتقَانا نما لم يبر لعَدَمٍ ركنه » وَهُوَ الاغتقادُ بخلاف ا ا 


عر عن 


عر لمعيو 


1 نت رن قاين ين" لكب فنائدال : إن غايّة مر التبع أن يُجْعَل بمْزلة الأصْلٍ فَإِذًا لَمْ يَصحّ بفعغل 
نفْسه لعَدَمِ صُلُوحه لذَلك فَبفغل غَيْرِه أُؤلَى . 


مه 


قوله : وإذا أسلمت امرأته 


َوْ ذكرٌ بالقاء على أنّهُ تَفْرِيعٌ علَى صحّة إعَانه تبعًا لَكَانَ أنسسَب ب يعني : لو ألمت كَابيّة ئَحْتَ ت مَحَبُون كتَابي » لَهُ ولي 
كاي رضن الإسلامٌ خلى الول إن ألم عثارٌ الملون شه" مُسْلمًا تَبَعَا َه ؛ وبي الاح » وإِنَا رق هما » كان اليا 


التَأحيرَ إَِى الْإقاقَة كَمَا في الصَّكْرٍ ! كسكس ا ريه ا 7 حَدًَا مَعْلُومًا بلاف الْجْنُون قفي احير ضَرَرُ 
لوك قا ند دمر امعد شد لمشرو د لزنه 


قوله : ويصير مرتدا تبعا لأبويه 


سار 


فيمًا إذا بَلَعْ مَجنُونًا » وَأَبَوَاهُ مُسْلمَان فَارَكدَا » ولحقا مَعَهُ 


بدَار الْحَرْبِ » وَذَلكَ ؛ لأ الْكَفْرَ بالله تَعَالَى ة قبح لَا يَحْتَمل الْعَفْوَ بَعْدَ تَحَققه بوَاسطة تَبَعيّة وين بخلّاف ما ما إذا تَرَكَاهُ 


-ه 
راسم ّه 


في الو لمم له قط نا تار 17 كاك لطا له جُنَ أو أَمْلَمَ عَاقلًا فَحُنَّ َك قبْل البلوغ فَإِنّهُ صّارَ أَمْلًا ليان 


عقر ركنه هَلَا يَنْعَدمُ بالتبعيّة أو : عُرّوض الجئون . 


قوله : فإنه 


أعا © المشون واد بِضّمّان الأفعَال في الْأَمْوَال كما ذا أثلف مال سان لحَقي الفغلٍ حسنا مع أذ اللو طن 


ول ا 3 


ْمَل » وداه يَحتَملٌ اليب بخلّاف أقوَاله فإِنّهُلَا يحتَدُ بها شَرْعًا لاثتقاء تَعَقلٍ الْمَعَاني ة لا تَصحٌ أَقَاريرَهُ » وَعُقَودُهُ » وَإن 
لخانها الول 


0 


وَمنْهًا الصّعرُ ا اسن َصليّة للْنْسَان في مَبْدَْ الفطرة ؛ لأَنْ الصّكْرَ َيْسَ لَازِمًا لمَاهيّة 


5 


الْإِنْسّان إِذ مَاهيّة الْنْسَان لا كه تَقمّضي الصّعْرَ فتعْنِي بِالعَوَارض عَلَّى ال هلية هَذَا الْمثتى أ كاله ذا تكون لازمة للانسان + 
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وككون متافية َه للأهْليّة » وَلأن لَه تعَالَى لَقَ الْإِنْسَانَ لحَمْلٍ أَعْبَاء التَكاليف » وَلمَعْرقة اللّهِ تَعالَى » فَالْصْل أن يَحخْلَقَهُ عَلَى 
525 
وَالصّعْرٌ حَالَة مُنَافيَة لهّذه الْأَمُورِ فَنَكُونَ من الْعَوَارضٍ ( فَمَبْلَ أن يَحْقلَ كَالْمَحْنُون أَمَا بَعْدَهُ » فَيَحْدت لَهُ ضَرْبْ من أَهْليّة 
لأا لَكنّ الصبًا عُذَرٌ مَعَ ذَللكَ ولطتطاظة نا تقول اللكترط سن ليع ذا مط اسيل لوف في انان مستبن يذ 
أَذَاهُ كان فَرْضمًا لا تفلا حتّى إذَا َع لَا يحب عَلَيْهِ الِْعَادَة كن التَكْليفَ » وَالْحُهْدةَ عَنْهُ سَاقطَان فلا يَحْرُمُ اْميراث بِالْمَثْلٍ ) 
َعْقِيبْ لقؤله : لكنّ التَكُليف وَالعْهْدةَ عَنْهُ اقطان بِالْقَيلٍ ( ولا يَلرَمُ عَلَى هَذَا الْحرْمَان بالكفر وَالرّقَ ؛ لأَنّهُمَا ينَافيّان 

لراك نهذ اق شتوك أ نه لاكظه لايق عزرقع انال :قن ناا حزان ينتتب الكل إلخااهل يطريق. 

الْجَرَاء فَإِنَ القَاتلَ تَعَجَّلَ أذ الْميرّاث فَجُوزي بحزمَانه لكنّ الصبِي لَيْسَ من أَمْلٍ الْجَرَاء لمر فلَمْ يُحْرَمْ » وَلَا يَشْكل 
ل و ل 

الرق 


5 


لزع 


قوله : ولا يلزم على هذا الحرمان بالكفر » والرق 


كَما إِذَا ارد الصّبي الْعَاقل أو ) 3 سق فَإِنهُ َا يَسْتَحَق الإرْث أُمّا الْكَافرٌ ؛ فَلَنهُ نا ولايّة لَهُ » وَهي السب للإرث عَلَى ما 
يؤل ككل كد قرا جال 1 ا فلن المكلاة وانكاة :[ انحا ير لققلة وام لي ) 00 الرّقيق فَلأنّهُ 


ليس أَمْنا للملك 


ور إرو داه برد داس 


( وَمنْهَا العَنَهُ » وَهُوَ اعنتلال في ل سرس سكاس اي د 
حُكُمْ الصَبِي مَعْ الْعَقَلٍ فيمًا كرا إِنَا أن امه الْمعتُوه ذا ألمت لَا يُوَخّرُ عَرْضْ الإملام عَلَيْه كما نا يُوَخّرُ عَرْضُهُ على 
”0 سام و1 له ل ل وما ل 


, 
2 
أ 


لزع 
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قوله : وحكمه 

أئأ :سكم الت مشكم المثبا مع التذل» ز للك + لأن العكبي في أول نخال ديع العكل «السين يه المسكوت + وفي لخر 
اقصُ الْمَقَلٍ َلْحقَ به اْمعُوهُ قا يَْنَعْ صحة اقل وَالْفعْلٍ حَتَّى يَصحّ إملَامهُ » وكوكيلة في , يْعِ مال الْعَيْرٍ » وَالشرَاء 
الع إزق صناق الز آله وإققاق عزن »روتف ذا لريمنا :17 ارال شين كرد نا نعي طلان ان كر ولاق 
بده » ولو بن الول » ولاب » ولا شراة لنفْسه بدون إذن اللي » ويُطَالْبْ بالْحُمُوق الَايّة بالإثّاف » لا بالْقُود 
تمن الْمُشترَى » وسيم المَيع 0 يَحِبْ عَلَيْه الوا وَالْعبَادَاتْ ؛ وفي قوم َك يُحبْ عَلَيْه العبَادَاتْ احْتيَاطًا 


قوله : إلا أن امرأة المعتوه إذا أسلمت لا يؤؤخر عرض الإسلام 


عَلَى المَعْنُوه إِلَى كمال الْعَقَل هَذَا الامُتدرَاكَ لَيْسَ كما ينبي ؛ لأَنّهُ لا فرق بَيْنَ الْمَعُْوه » وَالصّبِيَ العَاقلٍ في عدم تأخير 
عرض الْإِسْلَامِ ؛ أن إِملَامَهُمَا صّحيحٌ قَصّحَّ حَطَابهُمَ وَإْرَامُهُمَا ؛ لأَنّ ذلك الْحَقَّ الْعبْد» وَهُوَ الروْحَة » وَإِنّمَا سقط 


#2 


عَنْهُما خطّاب الْدَاءِ فيمًا يَرْحَعُ إِلَى حَقّ اللّهِ تَعالَى خَاصّة صة » وَإِنّمَا التَأْخِيرٌ في حَقّ الصغير خَاصة كَذَا في شَرْح الْحَامع » 


( وَمْهَا النسْبَان وَهُوَ لَا يُنَافي الْوْحُوب لَكنّهُ لما كَانَ منْ جهّة صاحب الشّرع يَكُون عُذْرًا في حَقَه ) أي : في حَقّ 


3 


طحي الداع رناب ويد 10لا وي وح أو وار رقا أي وين الك فصوو 05ل يفي المطتاو متلا إن 


حَالَهًا مُذَكرَةُ » وَإم َا بتقصيره إِمّا بن يَدْعُوَ إِيِّ الطبْعُ كَالاكل في الصّم أو بمُجَرّد أَنّهُ مَركوز في الْإِنْسّان كما هُوَ في 
تسلْميّة الذّبيحّة » وَالأوَل لَيْسَ عدر بحلاف الأخيريْنِ فَسَلَامُ النّاسي يَكُونْ عدر ؛ لنَهُ غَالبُ الوْحُود ) . 


في رغ 


لزع 


له : ومنها النسيان 
لاح كرس ابعر اك ا ل 


ار ل في الوب لبق القدرة كمال العفل » ويَكُون ذا في 
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حُقُوق الْعبَاد ؛ انا 0 ل ل ين الاحترَامُ فلو للف مال إِنْسّان نَاسيًا يجب 
َ احم النردفي كراد كنض يله تكن املد حية ا 214 


شاه 
و 


3 
أن 


علي اماد » وأما في حُمُوق الله على » فَِنا 


فون الوم وتوف لماو افك لزاه ونان عسوي ب 218 1 بن وايكر انرا 


إِلَى النَسْيّان » وَمُتافيًا لكر كَلكلٍ في الصّْم لما في الطَيعَة من لوو إِلَى لكل أو لَمَ يكن كتزك النّسْمِيّة عند 
لع نه لا داعي إلى تركهًا لكن لَيْسَ مُنَاكَ ا دكا إخطارةا الال » وَإِجْرَامَهَا عَلَى اللْسّان فسَلَامُ النّاسِي في الْمَعْدَة 
يكون داشت اقبط كاقةذ دنا تفصيرَ من هته » وَالنّسيَانْ غَالبٌ في تلك الْحَالّة لكثْرَة تَسليم الْمُصَلَي في الْقَعْدَة 
فهى دَاعيّة إِلَى السلا 


98 9 0 - ض 0 #2 0 
ءََ 


أُوْحَبَ كأخيرٌ الخطاب لَا الْوْحُوب ) أي : نفس 


( وَمنْهًا النوْم م وَهُوَ لَمّا كان عَجْرًا عَنْ الْإذْراكات وَالْحَرَكَات الْإرَادِية 
الْوْحُوب ( احْتمّال لقال قاذ رلا سرع عكر اذاو قال عل الستلاة وَالسَلامُ ( مَنْ ئامَ عَنْ صَلَاة ) الحَديث ء وَأَبِطَل 
عبات ) أعا : عل لم عارات الهم ور ف على وك أذحب تأحير الطاب ( لدم الاشيارٍ فا رأ في متلاه 


جك كني التزاله و انكلم سملم ك1 تيقة بطل اوضرع ولا السلا 4 


لعز 


قوله : وهو 


أي : النّومُ لَمّا كان عَجْرًا عَنْ الِْذْراكَات أي : الإِحْسّاَات الظاهرَة إِذ لْحَوَاسٌ الْبَاطنّة لا تسكن في النّوْم » وَعَنْ 
الْحَرَكات رادي أي : الصّادرَة عَنْ قد » وَاعْتيّار بخلاف الْحَرَكَات الطَبيعيّة كَالتتفْس » وَنَحُوِهًا حي تَأَخيرَ 


5 و م ا 


الْخطّاب الا إِلَى وقت الاثتبّاه 0 الْفَهُمٍ » وَإيجَاد الفغل كال 0 2 وم يوحب ؛ تأخيرٌ نفس الْوُحُوب 4 وَأَسقَطْهًا 


جو ين اخ “ع حي 


حال الوم َعَدَم إخلال النَوْم ب بالذمّة 2 وَاْإِسْلَام 2 وَلإِمْكَان لأا حنيقه بالاقناة أ خَلَعًا بالْقَضَاء 2 وَالْعَجْرِ عن الا 2 


افيا اأخرطة حك مدان الك دور ١‏ رلشاهنه والداد نتن عولان امن سمه بر هال على 
بَقَاء فس الْوْحُوب بقَؤْله عَلَيْه الصّلاة وَالساُ ( من ام عن صلَاة أ نيه مصلا ذا هكَرهًا ] فَإّهُ لم كن اللا 
وَاحبّة لما أمَرَ بقَضَائهًا قبل : في لفظ " عَنْ " إِشَارَة إلى وُجُويهًا حَال النَوْمِ » وَإنَا لَمّا كَانَ كائمّا عَنْ الصّلّاة . 


قوله وأبطل 


5 
مزق 


أي : النّوْمَ عبّارَاتْ ار فيما يُعتَبَرُ فيه الاعْتيَارٌ كالبيع ٠»‏ وَالشرَاء » ولإِسام وَالردّة » وَالطَلّاق » وَالْععَاق لاثتقاء الإرادة 


وَالاعْتيَار في النّوْم حَنَّى أن ن كلامة بِميِْلَة لحان ليور » وَلهدَا َب المكددون إلى أنه ليس يحبر » ولا إنْشَاء » ونا 


صف يضق + ولا كذاب . 


قوله : فإذا قرأ في صلاته نائما لا تصح 


ان 


هَذَا هُوَ مُخْمَارُ فَخثْر الْإِسْلَامِ رَحمهُ الله تَعَالَى » وَذْكرَ ف في النوَادر أن قرَاءة الام تَنُوبُ عَنْ الْمَرْضٍِ » وفي النوَال إن 
َكَلْمّ اناكم يُفَسِدُ صَلَائهُ » وَذَلكَ غ2 أذ لقاع قل قاف #الشستزيط في بده 


ا 


ا ا > > ءََ 


الصّلاة » وَذكرّ في الْمُغْني أن عَامّة المتَأَحْرِينَ عَلَى أن فَهْمَهَة النَائمٍ في الصّلاة بطل الْوْضُوءَ وَالصّلَاة جَميعًا 
قبالنَصٌ الكيْرِ القَارق بَيْنَ النّوْم » وَاليَقظلّة » وَأمّا الصّلَاة فَلأنَ اناكم م فيهًا بمنُرلة المُسْتَيّقظ , وَعَنْدَ أبِي حَنيقة رَحمهُ | : 
تعَالَى تُفسد الْوْضُوء دُونَ الصلاة حَتّى كان لَهُ أن يتَوَضَّا » وَيْنِيّ عَلَى صلّاته ؛ لأَن فسَادَ الصّلاة بالمَهقَهَة مني عَلَى 
فيهًا مَعْنَى الكلَامِ , وقد رَالَ َلك يرَوَال الاعثتيّار ذ في النّوْم بحلاف الْحَدَتْ فَإِنهُلَايَتَقرٌ إِلَى الاعْتيّارِ » وقيل : عَلَى 
الَكس ء وَلَمّا كان في الْقَهْقَهّة من مَعْنَى الْكَلَامٍ حَنّى كَنَهَا منْ جّس الْعبَارَات صّحّ تفرِيعٌ مسأل الْقَهْقَهّة عَلَى إِبْطّال 


الوم عبّارَات النّائم 


أن 


- 
24 
00 3 


( وَمنها الهْمَاءُ ) وَمُوَ تَعَطَلْ الْقُوَى الْمُذركة » وَالْمُحَرَكَة حَرَكَةٌ إرَاديّةَ بسب مَرَض يَعْرِضُ لل مَاغْ أَوْ القلب ( وَهُوَ 
صرب من الْمَرضٍ ) حت لَمْ يُمْصَمْ مه الي عَلَيِْ الصلاة وَالسلَامُ وهو فق الوم فيما كرتا 0 
ل الا قات اتوي 5 

نيء لليف تريح لوال والِْعْمَاء عَلَى حلافه في حَميع هذه المُو عن ماق اهم أن مرَى أن ليلاي 

من النّوْمٍ في غَايّة السرْعة أَمّا اليه من الْإِغمّاء ة ميْرُ مُمْكن ( 2 فَيُبْطلُ الْعبَادَات وَيُوحبْ الْحَدَثَ في كُل حَال ) أي : 
ل ليق سنا أَوْ سّاحدًا أَوْ متكا أَوْ مُسْتَندًا بحلاف النّوْم » وَإِنّمَا جَعَلْنَاهُ كَذَلكَ لما ذَكَرنًا من قر سبّب 
الْإِعْمَاء وكتاقته » وَلَطَاقة سبّب النَّوْمِ فَمُنَافَاة العْمّاء تَمَاسّكُ اليَقَظّة أَشَدّ من مُتافاة الوم إِيَّ َّاهُ قَجُعلَ الْإِعْمَاءُ حَدَنا في كل 
عل قم لفقا سر قرع اللي رونل طق تزيجي قرف لقا لخر رز ربكا كان لادزا مين الطلاة يق جا 
وَهُوَ في الْقيّاسِ لا يُسنقط شيا من الَْاجبّات كَالنوْم وفي الاسْحسّان يَمتقط ما فيه حَرَجْ » وَهْوَ في الصّلاة أن يمد 


طح ل مسيرير 


عَم ده رو روداو 


حَنَّى يَزِيدَ عَلَى يَوْم ولَيلّة وفي الصّؤْم وَالرّكاة ا يحتْرُ ؛ لألَهُ يندْرُ وُحُودُهُ شَهرًا مد ان 
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لزع 


له : ومنها الإاغماء 


يه مه 0 2 2 
3 وقد أ 


غلم أنه يبعت عَنْ القَلْب بُحَارٌ لُطيفُ يَعَكَوَنْ من ألطّف أَحْرَاء الأُغذيّة يُسَمّى رُوحًا حَيَوَابا » قد أفيضّت عَلَيّه قوّة 


مي مه فى لأشاب وى أنه لإ د فى عل عر أي + ينانا .و 
تنقَسمُ إلى مُذْركة » وَمُحَركَة » أَما الْمُدْرِكة في الحَراى الظَاهرَة » وَالَْاطنَة عَلَى ما مَا مر » وَأمّا الْمُحَرَكة فَهِيَ التي 


ل ًِ 


يرد الأطاء نديد الأحماب 1 إرحَائهًا ليبّسط إِلَى الْمَطلُوب أَوْ يَنْقَِضَ عَنْ الْمُنافِي فمنْها مَا هي مَبْدَ الْحرَكة ِلَى 


2 
ل م م 


حلب الْمتافع » وَيُسَمّى ُو سَهْوَايّة » ومنها ما هي مبْدأ اْحركة إلى ذفع الصا وَيْسَمّى فو عي وت تعلق 
ال را لور اشير وَقَحَتْ في الْقَأْب أَوْ الدّماغ آقة بحيْث تَتَعَطّل تلك الْقَرَى عَنْ أَفْعَالهًا أو 


جر لح اضر - 
ه 


إظَهَار آنَارِهَا كَانَ ذَلكَ احماء فيو مقر ور ف 1لا لعل كالْمتُون » وا عْصِم مئة اليا حلم الصلاة وَالسَلَامُ ؛ 
ا و النّوْمِ في إيجَاب تأثير الخطّاب » وَإِبْطَال العبَّادَات ؛ لأَنَ النوْمَ حَالَة طبيعيّة كثيرة لاقو كلى به لطبا 


من ضَرُورِيٌات اْحَيَوَان اسنترّاحَة لقَوَاهُ؛ وَالِْْماء ليس كذللك ون سه في الْمَارضية » وَلأنَ تَعَطْلَ الْقُوَى » َي 
الاختيّار في الْإعْمّاء أَشَدٌُ ؛ لأن لقي بَطيقة التَحللٍ » وَلهَذا يَمتَنحْ فيه التي 0 الانْتبَاه بخلّاف الوم إن سبي 


تَصَاعَدٌ عُدُ أبنعرة لُطيقة سريمة لمحيل إلى الماغ فَلذايَقبِهُ ينْسه أذ بأذتى تلبيه » ولقلة وقُوع الْإعْمَاء » وشرته ل 


عه 


سيّمًا في الصّلاة كان مَانعًا للبناء حَتَّى لَوْ الَْقَضَ الْوْضُوء بالإغْمّاء في الصّلَاة لَمْ يَجْرْ الْبنَاء عَلَيْهَا قَليلًا كَانَ أو كثيرًا 
بحلاف ذا ذا القن لوصوم بم شتطحنا مث خب كشكد ول يمون 41 أ يني على متاق + أن تعر وار اباد 


عي تنو اعت 


عن عتم عت 


إِنَّما ورد في الْحَدَثْ الْعَااب ٠‏ الوقوع 


ير ال ل ؛ فَيَكُون حَقَ الله تََالَى لَكنّهُ في الْبْقَاء أَمْرٌ حُكْمَيّ به 


يَصيرٌ الْمَرْء عُرْضَة مَل فحيئدذ يَكُون حَقَّ ايد وَهُوَ لا يَحَْملْ التَحَرَي + م حَنَّى إن أقرّ مَجْهُول السب أن نصْفَهُ ملك 
ل نذا ني فلت . ومع نشكا ذا مذي خوط ) أ : ل تحتل كدي ل و من 
و عر م ا و اح يا مُعْتَقُ الْكُلَ عنْدَهُمًا » وَعنْدَ أبي حَنيفة 


ذه . و اليا ع 20 2 


رَحَمَهُ الله تعالَى مُتَجَرٌ متَجَر إِذْ الاق إرَالَةَ الملك ؛ لأَنْ الْعَبْدَ إِنمَا يعَصرّفُ في حَقَه تم يَْرَمُ من إِزَالَه كله رَوَالَ ارق » 


وَهُوَ الْعيّق فَإِْتَاقَ لْبَعْض إِيجَادُ شَطْر الْعلّة » قفي الاْتداء تبُوتُ حَقّ الْعَبْد يَتبعُ بوت حَقّ اللّه تَعَالَى » وفي الْبَقَاء عَلَى 


الْعَكْسٍ حتّى أن رَوَالَهُ يَتبَعُ زَوَالٌ حَقَ الْعند) أئ : زَوَالَ حَقَّ الله تعالَى يَتْبَعُ زَوَالَ حَقَّ الْعَبّد ( فَمُعتَقُ الْبَْضٍ مُكَانَبٌ 


عَنْدَهُ ا في ال لمارف ' ولك يتل مَالكية مال + أله محلو ذا فنا يلك المُكَبْ الي و يَصِح منهمًا الحح 
أي : من الرقيق وَالْمُكَائبِ حَتَّى ذا أَغتَا ع ؛ الْحَج عَلَيهِمًا لا يَقَعُ المُوَدى قَبْل الْعنّق منْ الوَاحب راف القويز 


كاف نينا بلك المَرَي لا 3 ستَئى من الصّلاة وَالصّوْم وَيِصح من الفقير ؛ لأَنْ أصْل الْقَدْرَة نَابِتْ لَهُ » وَلنّمَا اليا 
؛ وَالرَاحلَة لني الْحَرَجٍ ولا يُنْطِل مَالكيّة غَيْرِ الْمَال كَالنَكَاح وَالدَم وَالْحَيَاة » فيَصح إِقرَارُهُ بالْحُدُود وَالقصّاص » 


- 


ارق 8 الْمُستَهْلكَة ) سَوَاء كا كان 


بيصي 


أَقرَ 
بها الْمََذُونْ أَوْ الْمَحْجُورُ إِذ لَيْسَ فيها إن القَطْعٌ ( وَبالقَائمّة الْمََذُونء وَأَمّا م من الْمَحْحُورِ , فَيَصحٌ عند أبي حَنيقة رَحمَةُ 
الله تَعالى مطلقا) أي في القع اَل ( وعد محمد وحم اله تقالى َايَصح مُطَا وعد أب ولف رَحمه ال 
تَعَالَى يْصحٌ في حَقَّ القع دُونَ الْمَال » ويّئَافي كَمَالَ أَمْليّة هليّة الْكرَامَاتَ الْبَشَرِيّة كَالدمّة وَالْحل وَالْولَايةميُضْعفْ الدمّة 
ليشن القن ل اذا ميات رجه 2 1ك كسس ملاء في الى القن فى قر عد لاشراف 01 
اولظ كال إنفات زاواقة نه لاضجا كادي قرع قفن ددا لمطكرة أذ ارك بز املاطل بل 
3 الى علق دل الع تسبي لد يبد اكالم أي خسم افق وراايق بعاد و1 عار 
ل ا ا 
كانت مُوَعرَةَ عَنْهَا َو مُقَارئَة ( وَيُنصّفْ الْحَدُ وَالْعَدَة وَالْقَسَمْ وَالطَلَاقٌ لكنّ الْوَحْدَةَ نا تقبَلهُ ) أي : التَنْصِيف ( فَيَتَكَامَل 
» وَعَدَدُ الطلّاق عبّارَة عَنْ أنسَاع الْمَمُلُوكيّة فَاعمرَ بالنّسّاء إن قبل اا ار ا ا 
مرا رقا يي ب اك ا ماو ا حَنَّى الْتَقصّ عَدَدُ الرّوْحَاتُ فَإِنْ الْتَقصَّ 
مَالكيّنهُ في هَذَا الْعَدَد الناقص يَلَرَمُ النْقَصَانْ من الْمَُصّف ء وَلَمّا كَانَ : أَحَدُ الملْكيْن وَهُوَ ملك النَكَاحِ » وَالطلّاق تَابَِا لَه 
عَلَى الْكمَال » وَالْملكُ الَآآخَرُ وَهْوَ ملك 

الْمَال تاقصًا غَيْرَ متف بِالْكليّة ؛ أنه يَمْلاكُ الْيَدَلَا الركبة به أُوْحَبَ ذَلك تُقصَانًا في قيمته فَالتَقَصَت دَيثُُ عَنْ ديّة الْحرٌ 


ا ا 


بشئء هو معي عا في الْمَر» وَالسرق وهو َطْرة هراهم » وأا المأ فَهِيّ مَالكَة لأَحَدهمًا وَهُوَ الْمَالَ دُونَ الآخر 
قُنصّفُ دَينُهًا ) اعْلّمْ أن الْملّكَ تَوْعَان : ملك الْمَال وَملكُ لي ل يك لح لاسا عرد يلت 
1 للد » وَالأوّلُ تاقص ؛ أنه يَْللكُ مذلك اليد نا ملك البقية #اكون قبمئة تأقضة عر قيمة الث أن كر ذيية [ا تقينها أ 
إذَا َلْعَ قيمة اليد الْمَكُول حملا 7 ه252 
لان اين قار راك بتكام ترنيا سند و كشريقة ما ذَكرُوا » وَقَدْ وَقَعَ عَلَى هَذَا التَقَرِير في خخَاطري 

اا الكو االو 1 م اااي والح وا ان ااا وي يا لاو يا : لَوْ كانت 
ل ا ا لاا اي لد اال مد لمر الح ل ع ايو جَمِيع الصوّر 


م 


ل هنا مُنَصّفا لشياء من الْأَحْكَامٍ يل يُوحب نُقصَانًا » وَالوَاقعُ خلّافْ اه ا 2 أن أخن 0 


تابه ؛ للرّقيق » وَهُوَ الازّدوَاج ينبي أن يَكُونَ كُل ما هُوَ من باب ٠‏ الازّدوّاج كاملا في الْأَرقَاء » وَلَيْسَ كَدَلكَ َم لَما تبت 
١‏ العا مضا وق تج لخ لاا 0:71 :أطات آنأ ال نا خر لمك قرت 14 لحك ننلك ووإكما اقم 


ع عر ملاعم 


دييُهُ ؛ أن الْمُعْتَبّرَ فيه ) أي : فى الْعَبّد ( الْمَاليّة قَنَا 


- 


تَُصّفْ لكن في الْإكمّال 5 1 شبْهَة الْمْسَاوَاة بالُْرٌ تفص وَهُرَ أَهْل للتٌصَرّف في الْمَال حَتّى أن الْمَأذُونَ يَقَصَرّفُْ لنفسه 


0 


0008 ا 


ا يي 


لنّجَارَة فَعندنا يَحُمإذَهُ لسَائر الأنْوَاع » وَعَنْدَهُ ا بَل يَحْقَصْ الْذْنْ بمّا أُذنَ فيه كما في الْوَكَالّة ( أنه لما لم يَكْنْ أَهْنَا 
للملك لَمْ يَكْنْ ملا لسَببه » وَقلنَا هُوَ أَهْل تكلم وَالذمّة » فيَحْتَاجإِلَى قضَاء ما يَحَبُْ في ذمّته وَأذئى طرقه الْيْدُ عَلَى 
َنها ) أي : اليد (لَيِسمَتْ بمَال ) فنا تكون الرّق مُناقيّا لملك اليد لكنّهُ مُنا ماف لملك الْمّال لكؤنه مَمُلُوكَا حَالَ كوْنه مانا 


يي الم عله 


لالض اذى في التّصَرّفات ) أي : الْيَدُ هي الْعَرَضُ الأصلي ذ في القصلقات فَِنَ لسن مكاج إلى الانتقاع با 
ا ماه وز كن انه د 11 وق بد فقون قد ادك لانظر اه وستوة لوول ل 11د لم مالظ 
الرقبّة نما يَبْتْ تُ ليَكُونَ وسيلة إِلَى ملك اليد فَِنّ ملك الرقبَة ل ل 


ست هاه 


وَالإِفْضَاءً اتام لاسي عر امرطااد ا يلل يد » فََمّا ملك الركبة فَإْنمَا ينبت 
ضَرُورَةَ إِكْمَّال ملك اليد » فيطل مَا قَالَ لَمّا َم يَكُنْ أَهْلا للملك لَمْ يَكُنْ أَمْلا لسَبّبه ؛ أن مُبَاشْرَةَ سَبَب الْملك لَا تَكُون 


000 


- 

8 
ً 
3 


كرام لطر لامر امن ما الْملّكُ ) أي : ملك الرقبّة ( فَْنمَا هُوَ 
حُكمٌ صَرُورِي ) أي 000 مَقَصُودًا أَضليًا أي 


> م 5 ردو 


مَقَصُودًا لذّاته » وَإِنمَا يه يشت ضَرورة أن ب ينبْتَ شَيْء آخخَرٌ » وَِذَا كَانَ كَذَلكَ فَعَدَمُ أهليّته ينه لما هُوَ الْمَفَصُودُ بالذات يُوحبُ 


ا الطرتم عل عام م 
5 5 


عَدَمَ هلين لما شرع لأَجْله أَمّا عَدَمُ أهليته هليته 20110011110 


ل ل ل بْتُ لَه وَالْملّكُ للْموْلَى حلاف عَنْهُ » أي : يكون 
المَولَى قائمًا مَعَامَ العَبْد إن الأصل أن يا ات عات وري ارون ف للحم ان : الْعَبدُ الْمَأَدُونَ في الْملّك 

بِمَئْرِلَة الوَكيل أيْ : إذا ا* ترى عا يق لمللة الى حَن ا قَعُ الْملْكُ للَمُوَكلٍ في شرًاء الْوَكيل ( وفي بَقَاء الْإذْنْ في 
مُسائل مَرَضٍ الْمَوْلَى َعَامّة مَسَائلٍ الْمَأَذُون ) أئ : المَأَذُون في حال بَقاء الإذن بمتّْة الوَكيل في مَائَيْن الصّوركيْن وَهُمًا 
مَرَض الْمَوْلَى » وَعَامةَ مَسَائل الْمَأَذُون أَمّا مَرَضّ لحر لق ونه أن الما دون إن تَصَرّفَ في حَالَ مَرَضٍ ا وا 
ا رس لو ل ا الو 0 ب قلي لي 0 ولاه يقل الك را انلك 
لا من جميع الْمّال فَهُوَ في حَال مَرَض الْمَوْلَى كالوَكيل وَلَوْ كَانَ هَدَا التَصَرُفُ في حَال الصّحّة يَصح , ويُخْتَبرُ من 
حياام ب رم لح ادر َأَمًا عَامةَ مَسَائل الْمَأَذُونَ فَكمَا ًا أذنَ الْمَولَى عَبْدَهُ » وَالَْبْدُ 
المَأَدُونْ عَبْدَا اه شترَاهُ من كمسب في التّجَارَة ثُمّ حَجَرَ الْمَوْلَى الْمَأذونَ الأول لا ينْحَجِرٌ الثاني ِل الوَكيل إِذًا وكل غَيْرَهُ 
» وَعَرَلَ الْموَكل الوَكيل الأَوَلَ لَمْ ينْعَرِلَ الثاني » وَكَذَا إِذَا مَاتَ 


- 


الْمَأدُونَ الول لَا ينْحَجرٌ الثاني كَالْوَكيل إِذَا مَاتَ ء وَإنمَا قَالَ في بَقَاء الإذْن ؛ لأَنَهُ في حَال ابتداء لذن ليس كالوكيل 
عنْدمًا » فإ اويل نا يبت له لمكم زا نيا كل يوريحاف الناذون لكر في بعاد الزن هو و كلرككل و 

مَعْضُومُ الدّم كَالْحُرٌ ؛ لأنّهَا ) أي 2101111 
بالْعبْد » وَالرّقُ يُوحبْ تُقصانًا في الْجهّاد عَلَى ما قلنَا في الْحَيّ ) إِنَ مَنَافعَهُ ملك المَولَى إنَا مَا أنه متي » ا يتحق 
المسّهُمّ الْكَاملَ ( وَيّنَافي الْوِليات كلها ا يَصلْحْ مان او عام على تبي اوتاه ن المَأذُون فَليِسَ 
منْ باب الْولَايّة ؛ لأَنَهُ لا يَصحٌ أ أوَلَا في حَقَه إِذْ هُرَ شَرِيكٌ في الْعيمَة نُمَّيتَعدَى كما في شَهَادته بهلّال رَمَضَانَ ) فَإنَ 


21111 3 


235 


خ. اخ عن عل ررد و 


نَم رمَطَان يت ولا في -حقه ذم يَدى إلى كافة اناس وكا ُشترَط الْوَايَة لمثل هَذَا ( ويّنَافي ضَمَانَ مَا ما لَيِسَ يمال 
» قلا تحب الدَيّة في جنَايّة الْعَبْد بَلَ يحب دَفْعُهُ جَرَاءَ ) أئ : لَايَحِبُْ عَلَى الْعَبْد ضّمَانَ ما لَيْسَ بِمّال ؛ ؛ لأَنّ لمان ما 
َيْسَ بمَال صلّة وَلْعَبْدُ َس بهل لَهَا حنّى لَا يحب عَلَيْه تفقة فق المَحَارم فنا يم يحب اليه في حتاية لبد خط » لأنَّ الية 
صل في حا لاني كه هب ان وطوض في حل المي ل فك الف غير مال قفي الوب على اند ؛ 
ار القزلى لطا لمر 


5 


32 


مما لا يبي أن يُهْدَرَ يُوحب الْحَقَّ للمُتلف عَلَيِّ صرت رَكَبنُهُ جَرَاء ( | 


َ 
أن 
7 


٠‏ للدم 
الْوْحُوبُ عَائدًا إلى الْأصْل فإِنَ الْأرْشَ أُصّل في الْبَاب حَتَّى نا 


يَبطْلَ بالْإفلَاس وَعِنْدَهُمَا يصِيرٌ كَالْحَوَالَة ) أي : الَْرْشُ أصْل في باب الْجئايّات خَطأ لكن الْعَبْدُ لَيِسَ أَحْنَا آأن يحب عَلَيْه 
رغ لما كنا كله صل وما َم يجب عَلَيْه الرْضُ لَا يُمْكنُ تَحَمُل الْعاقلة نه َصَارتة ركه جَرَاء كن لَمّا اخَْارَ الْمَولَى 
الأَرْشَ فداء عَنْ الْعَبْد لقلا يموت الع صَارَ ووب الفدَاء عَائدًا إِلَى الأصْل لَا كَالْحَوَالة حَنّى ّى إِذَا أَفْلس الْمَوْلَى بَعْدَ اعمْتيّار 
الفا دانقهنا اللكه عله أي نا ونه تقال وملندقا بكو ادر لعفت ترم طق زر لكان يي الذه.. 


لزع 


له : ومنها الرق 


هو في الله الصتّحْفُ » ومنهُ رقَة الَْلْبِ » وَنوْبُ رقيق ضيف التَسْحٍ » وفي الشرع عَجْرٌ حُكْمي بِمَعْنَى أن الشّارع لَمّْ 
يَحْعَلهُ هلا لكثير مما يَمْلكْهُ الْحُرٌ مثلَ الشّهَادَة » وَالْقَضَاءِ ‏ وَلْولَايَة » وَئَحْوٍ ذَلكَ » وَهُوَ حَقْ الله تعَالَى ابتداء بمَعتَى أنه 
رك كن لَمًا استْكَفُوا عَنْ عبادَة الله تعالَى » وَألْحَقَوا أَلفْسَهُمْ بالبَّائمٍ في عَدَم النَظَر » وَالتأمُلِ في 
آيّات التّوحيد جَارَاهُمَ اللُتعَالَى بِجَعْلهِمٌ عَبِيدَ عبيده مُتَملَكِينَ مُبَََلِينَ بمَْلّة لْبَائم » وَلهَدَا نا يثبْتْ الرّة ؛ عَلَى الْمْلمٍ 


سس 


ا 


ا ود نتى أن الشّارِعَ جَعَلَ الرقيق ملكا من غَيْرٍ نظ إلَى مَعَْى الْحَرَاء » وَحهّة بَة الْعُقَوبّة حَتَّى 


ع اله 


نه يبْقَى رقيقَا » وإن ن ملح > والفى... 


أي : الوق نار يَحتَما جوع يان إعتية الم بقطلة رَقيقا » وَيَبْقَى الْبَعْضُ خْرًا ؛ لَه أَثْر الكفر وك فيه القور هونا 
كو فيهما لتحي وجا صب يجاب ُو َلى ابض مَنَاها وكا لع الذي هر ضة لق ايحم 


2 
هم ساماهة 


لنَجَرّي بأن يُحْتَقَ بَحْض الَْبْد » وَيَبْقَى بَعْضْهُ رقيقَا ؛ لأَنْ فيه تَجَرّي الرّقّ ضَرُورَة » وَكَد يُقَال : سَلَمنَا اسْتنَاعَ تَجرّي الرّقّ 
تا لكن ذا تسم امقاعة بقاء ؛ أن وف المك يَقبل لحري , ميخو أن يقبت الشّرْعٌ للْمَوْلَى حَقَ الْحدْمّة في 
ل الل ل ع وام رارك وزكر جنا لاسن فر 


انها م على كمال أي عدم برق ابض كذ ل الك + 


وَالْحْريّة مُعضَادان فا يَحتَمعَان أحيب اث لَا يَدُلَ عَلَى امْتنَاع أن يَكُونَ الْمَوْصُوفُ بِالْحُرَيّة عيْنه مَوْصُوًا بالرّقّ » ونا 


هما 


قائل بلك بَلْ الْمَحَلَ متُصفٌ بهمًا مُشَاعًا كما إِذَا مَلَْكَ رَيْدٌ نف الْعَبْد مُسَاعًا فَإِنّهُ قد احتمَعَ فيه ملكيّة رَيْد » وَعَدَمْ 
ملكيّته باعْتبَار النَصْفيْنِ . 


ص عت بن نحي خعر. ١ ٠.‏ أيي .كين 


قوله : وكذا الإعتاق 


و ل سيب ع سس ب سه 


ْمَلَف الْقَائلُونَ بِعَدَم تجَرّي الْعنّق في تَجَرّي الْإِعْتَاق فَذَهَبَ أَبُو يُوسُف وَمْحَمَدٌ رَحَمَهُمًا اللَهُ تعَالَى إِلَى عَدَمِ تَجَزيه 
م أن | إِْمَاقَ الْبَعْضْ إِعْتَاقَ ؛ لكل ؛ لأن العيقَ لَازمُ الإغْتَاق ؛ لله مطاوقة يقال أَعْمَقعهُ فعقَقَ مثل كسَرئة فَالْكسَرع 


2 
م 
لها م 


الوه حي خط ول لأ من عل الف الذي ى وله وأ امش لوم له ولع ل انحر ااا تن 
عُلَّمَائنَا فَكَذَا الْإِعَْاقَ إِذ َْ تح الاق بن يَقَعَ من الْمَحَل عَلَى مْزْء دون جُرْء رمك َجَرّي العثّق ضَرُورَةَ » وَالْحَاصل 

محل التاق » ولعي مواد » وَحَريُمًا ْما بار امحل حي أحدهمًا حي الاخرء وَذَهب أبو 

حَنيَة رَحمَّهُ اللَهُ تعالَى إلى أن الِْعمَاقَ مُتَجَري , ونه لا يَسعَلرمُ الْعبْقَ حَتّى لَوْ أَعْتق الْبَعْضْ لَا يَْبْتْ للْعَبْد الْحرَيّة في 

الْبَعْضٍ » ولا في الْكُل بل يَكُونْ رقيقًا في الشتّهَادَة » وَسَائر الَأَحْكَا ل 

سبَب لذلك مع تمر الْمَالك به ء فَيتَوقَف في الْحُكُمٍ بالعئي إلى 1 أ يُوَدي لسعاي » وَيُسْقطُ الملك بِالْحَليّه مبْحمَقْ » 


5 
0 رع د هر اك 


وَذَلكَ ؛ أن الْإِعَْاقَ َال الملك إِذ نا صرف للْمَولَى في حَقه , وَحَقَهُ في الرقيق هُوَ الْمَاليّة » وَالْملّكُ , وَهُوَ مُتَحَرَئٌ 


ا 


حك 


َكَذَا إِرَاَُهُ كما إِذَا بَاعَ نف الْعَبّد تم زَوَال الملك بالْكلية يّة يَسَكَِمُ زَوَالَ الرّقّ ؛ لأن الْملَكَ لَاِمٌ لَهُ إذ الرّق نما يت 
كوه ترج والقا تور 4ه كلام تقيام ماك الخرالى ل الققاة لاوم توسحة التقاء الْمَلرُومِ » وَرَوَالَ بَعْض الْملّك نَا 
يَستلمُ لعي لبقَاءِ المَملُوكيّة في الْجُمْلّة َل زَوَال بَعْضٍ الملك من غير قله إَِى مالك آخرَ يَكُون إِيجَادا للْبَعْضٍ من علة 
بوت الْعتّى » وَهُوَ لَا يُوحَبُ الْعبْقَ كَالْقندِيلٍ لَا يسقَط ما قي شيْء من الْمَسْكة فإ قيلَ قفي إرَالّة كُل املك عَنْ الرّقيق 
َال حَقّ الله تعالَى » وَلَيْسَ للْعَبْد ذلك وح جيب بذ امتح عند لحن الله الى فصنذا» وأثنا لا ضمناء وتيا 
للم وس اس سني سد 


م سن 110086 


كم من شي يا ضطماء ولا قدا » إلى هذا هار بك ني الدداء تيوس حَقٌ اعد يم تيوت حو ال 


على » وفي ايه باس ف قل » قأمث أ للإعتاق عند إزلة بض اذك أب ب بأن أَثْرهُ فَسَادُ املك في الْباقي 
حَنَّى نَا يَمْلكُ الْموْلَى بَيْعَ مُعقق البَعْضٍ » وَلَا إبقَاءِ في ملكه , وَيَصيرٌ هُوَ أَحَقَّ بمَكَاسبه , وَيَحخْرٌجٌ إلى الْحرَيّة بالسّعَايّة » 
وَبِالْجُملَة يَصيرٌ كَالْمُكَائب إِلَا أن الْمكَائب يُرَدُ إِلَى الرّقّ بِالْعَجْرِ عَنْ الْمَال ؛ لأن السب فيه عَفَدٌّ يَحَتَمل الْمَسْحَ » وَهَذَا 


وداه ل 


ا يرَدُ ؛ أن سَببَهُإزَالة 


الملك لَا إِلَى أحَد » وه لا تحتمل الْفَسْحَ , وإلَى هَذَا أشَارَ بقؤله فَمُعتَقْ البَعْض مُكَانَبْ عنْد عنْدَهُ أي : عند أبى حنيفة 
تحت الله تعالى. إلااقن الود إلى الر ف + 


قوله : . والرق يبطل مالكية المال 


؛ لأَنْ الرّقيق مَمَلولكٌ مَانَا قَلَا يون مَالكَا ؛ أن الْمَملوكيّة » وَالْمَاليّة ثنبئ عَنْ الْعَجْر » وَالابْتدّال , وَالْمَالكيّة عَنْ الْقدرَة 


ولام قا »ولس غ9 أله متو من حت إل مال هتعد مالا َال حتى تر لهأ لم لا مخوذ أ 
رار ا حهّة أنهُ مَال مُبَْدَلَ » وَمَالكًا من جهة أله قرا فكو وروقة التالكتة رو لتر بالف 121 


- 


الام 


5 


لوو لتخر ندا وروز القاركك لامر لفك ريط ور 0 را أو مُكَائبًا لا يَمْلكُ شيا من أَحْكَام 
منّك الْمَال » ولو ين الْمَوْلَى قَنَا يلاك لُكب التسرَي لاتقائه عَلَى ملك الرقبة التي اي 


وَالتّسرّي بالذكر ليُعْلَمَ الْحُكُمْ في غَيْرِ ذَلكَ بطريق الْأوْلَى ؛ لأنّ في الْمُّكَائب الرقَ ناقصْ حتّى إِنَّهُ أَحَقّ بمَكَاسبه » وفي 
لسري مَظنّة ملك الْمُيْعّة كَالنَكَاحِ , وَلهَذَا صّحَّ عنْدَ مالك . 


1١ 


2 


أي : الرّق مَالكيّة النَكَاح » وَالْحَيّاة » وَالدّم ا ل لقص 


أُصْلٍ الْحريّة إن أنه يَحْنَاجُ في النكَاح إَى إذن الْمَلَى لما فيه من فصان الْمَاليّة ووب الْمَهْر الْتعَلق برك به العَبْدء 
وَيَصح م من منْهُ الإقرَارٌ بالْحُدُود » وَالَقصّاص » والسّرقة الْمُستَهْلكة ؛ لأن لْحيَاَ » وَالدّمَ حَقَهُ احتيّاحه 


000 - 


هما في الْبَّقاء » وَلهدَا نَا يَمْلكُ الْمَؤْلَى إِنلَافهُمَا » وما الْإِرَارُ بالسّرقة الْقائمّة اله المال + فَيْضِح إن 


ءًَ 


كَانَ الْعَبْدُ مَأَذُوئًا فبُقَطَعَ 1 
اللو ريغال شينام وعلاتف جر نكي انعو فى قا ا قا سه ىن توراي لوف انه ار 
ابح ايانح انطو خرد الكل أبي بونق رحن الله تتالى 11 اد يشماو لقصو وخر قتي لسبيد :011 لاخ 
يبْتُ » وَالْمَال » وَهْوَ عَلَى الْمَْلَى قََا يَصِحٌ وَلمْحَمِّد رَحمَهُ الله عَالَى أن إِْرَارَهُ بالمَال يَاطل لكونه عَلَى الْمَولَى » 
ينَى الْمَال لأمولى + ولا فطع على عبد في سترقة مال مولاة + وأيطا الال صل » وَالْقَطْعُ تبَعُ ذا بَطَلَ الْأصْل لَمْ 


يبْتْ التَبْعْ وَلأبي حَنِيقَة رَحمَهُ اللهُ تعَالَى أن 317 باتع تيت , ؛ له ين 


ِقرَارَهُ بالْقَطع قَدْ لَاقَى حَالة لْبَعَاِ » وَالْمَال في حَالَة الْبَقَاء تابعٌ للقطع حَتَّى سقط عدر المَال باغتبّاره » وَيُسْتَوْفى 
1217-9 


ن الدّمَ ملكة » وَيْرَدُ المّال لؤُحُود د الإذن و إن كان مَحْجُورًا فَعنْدَ أبي حَنيفة يَصح في حَقَّ 


قوله : وينافي 


5 


يَعْني : أن الرّق يُْبِئ عَنْ الْعَجْرِ » وَالْمَدَلّة فينَافي كمال أ هليه الْكَرَامَات الَْشَرِيّة الدثيُويّة من الذمّة » وَالْحل » وَالولَاية 
ما مّا الذمة ؛ فَلنَهَا صف بها صّارَ اْإنْسًا تمان اذا لابه واناشييكاب او كار الْحَيوَانَات ؛ وَأمّا الْحل ؛ فلن امْتفرَاشَ 


الْحَرَائر 2 وَالسّكُنَ » وَالازْدوَاج 


المح تي الح رار ل لج لطر الى وت الطب لاو جر البقم 
الصّلَاة وَالسَلَامُ إلى لتّسْع » وَجَارَ لَهُ مَا فَوقهًا » وَأَما الرلية خلأن فيد اقول على لخر اء أو لم يشا خاية الْكَرَامَة » 
0 السسّلَطئّة » وَإِذا انتَقَى كمال الأمُور الْمَذَكُورَة ضَعْفَت ذم لرّقيق عَنْ احْتمّال الدَيْنِ حَتّى لا يُطَالَبَ به + إن إِذا انْضَمَ 
إِلَى الذمّة مَاليّة الرقبّة موواكق شين مرف شخ انكل بن لتر و اوملكتي بأن يعرف 1 ان 


- - ءهِ 
0 
0 


ان ل الورك ب وَلَمْ يِف يُصرَفْ إيّه مَاليّة الرقبة قب بن يُنَاعَ إن م ؛ فيسْتَسسْعي 
كَالْمُديّر » وَالْمُكَائبٍ هَذَا إذا لَمْ يَكَنْ في ثبوت الدين تهْمة » وام ما ذا كان كَالدين لذ باك سور ال 
الذي لَرِمَهُ بالدُحُول بِالْعَقد المَاسد فيمًا إِذَا تَرَوّجَ بير إذْن الْمَوْلَى فنا يبَاعُ ف فيه الرقِيقٌ قْ» وَلَا يُصْرفُ إِلَيْه كسببة بل يُوَعتَر 


امد 


سس 


أدَاؤُهُ إلى أن يُعْمَقَ » وَيَحْصُل لَهُ مَالَ أَمّا الديْنُ فلأنَهُ نهم في حَقّ اْمَوْلَى لَا في حَقّ نفسه , َأما العُفرُ لاله قيمّة الله 
يخي اند لاي في كر الزن لق را للا بدي ترك لكاي حل 5ل درق بر فاق قدي ولامر 
الكشي؟ انيما كن المركن.: 


#الأن تقليظ اليك الشدرية ة تلظ الْجتايّة عَلَى حَقّ الْمُنْعَمٍ » وَذَلكَ يعَوَافرِ النّعَمٍ » وَكَمَال الْكَرَامّة » وَهي اقصّة في حَقَ الْعَبْد 


- ا ال م 


0000 2 اي بنذ مان لاتتصييك كا جلا وخلاقن لطع في السسرقة » وَكَذَا 


/ لعدة تنطيم لمذك الكاح في حَن الساء ء صف » وتكون عدة لآم حبصت ؛ لأن الواحدة [ا متقصفة كا يد من 


التَكَا لتَكَامْلٍ احْتيَاطيًا » وَكَذَا في الْقَسَمٍ يَكُونْ للأمّة نصْف الْحُرّة » وفي الطُلاق يَكُونْ طَلَاق الأمَه تين ؛ لنّهُ لْمْ يُمكن 
تنصيف التلَانة عَلَى السوَاء فَجُعلَ نصف الثلانّة ثنتين يْنِ اغتبَارًا لجان الْمُحُود » وَدَهَابًا إلى ما هُوَ الل من بُقَاء الحل » 
وَالْحُتيي عند عند الشافِي' رحمَه الله تالى في تنصيف الطلاق رق الج حثى عَأنا ماق لبد تق سواه تان الوح 


2 
8 عََو اه 7 


ا لقؤله عَلَيِْ الصلَاة وَالمَلَامُ ( الطْلَاقٌ بالرّحَال » وَالعدة ِالنّسَاء ) » وَلأَنّهُ الْمَالكُ للطلاق ٠‏ كَالنُكَاح يعبر 1 


1 


ل ل ل ل ا ل 


أزبة حا مَحيهُ اعطاق فى حَقه أ ع م ام 

الْحرٌ علَى التَنَاصُّف فَيَفُوتْ حل مَحَلَية امه بنصْف ما يَقُوتُ به حل مَحَلَيّة الجر ؛ ١‏ ْم لَا يَْفَى أَنْ لَيْسَ عَدَدُ الطلّاق 

ةن ماع الْمَلكئ بل مع اَعَد اعطاق نيحف عفد شتاع انوك حتى يَنْص بلاق واحد يا 
اللي ار وس ا ل ا 


ا مَعْنَى الْمَمُلُوكيّة هَاهُنًا حل 


مرأة التي هو من بَاب اكرام » وام ناقصةٌ فيه ستل وكمة اماي لبي هي في الم فى فد قبل : كيهل 
ف بدُون الْمَالكيّة فَكَلّما رَادَتْ الْمَمُلوكيّة 5 الْمَالكيّة ون انّسَاعٌ لسار َعم انماع الْمَالكية فَإِن 


حنن. بر ابر بر 


ل 


اكلا اند عي اذم ورا قلكة عللايع جمة ألا قله برتفال اقطان ١١‏ فلكلا ان الم عن فراكلة انرق :+ 
ْلرَمُتنْصِيفُ الطلّاق برق الرّحُلٍ أَيْضا لنْقصّان مَالكيته ؛ فيَكُونْ طَلَاقٌ الْحُرة بت الْعَبْد تتيْن كَطَلَاق الأَمَّه كَحْت م 
د حال الج في سناع » ولتي فذ أطثرس' مي حت تصق عد رجات الي من لزع ى الي 


2 
بالْإِحْمّاع فلو أعمِرَتْ في حَقّ الطلّقات أَيْضًا لم لْقَصَّانْ منْ النُصْف ؛ أن الْحُرّ يَمْكُ الْتتَيْ عَشْرَة طَلَقََ بحسب أَربَع 


ا 


ره سدمة رس تن 


رَوْحَات » فَيَحِبْ أن يَمْلِك الْعَبْدُ ست طَلَقَات يُوقعُهَا عَلَى رَوْحََْن تَحْقيقَا للتُنصيف . ولَوْ صف الطََاقٌ في حَقَه أَيْضًا 


ع هام 3 


يرم أن لا يَمْلكَ إن أَربعَ تطليقَات , وَهَذَا أقل م من الست التي هي نطف الت عَشرٌ . 


قوله : ولما كان أحد الملكين 


رذ أله يرح على شتاقاة الف كمال الَْرَامَات لفْصَان دئة الرقيق حتى + لو قعل تطأ ييحم ؛ عَلَى عَاقلّة الْجَانِي قيمَيهُ 
لْمَوْلَى بشَرط أن 5ه تنص عَنْ ديّة الْخْرٌ » ون كَانَت قِيميُهُ أضْعَاف ذَلكَ , وَعِنْدَ الشافعي رَحمَهُ الله تعالَى ن 000 


- 
7 24 


تله ما بلقنا + ولك » 'آنّ في التفيى سهة الشالئة » رحهَة اديه ؛ اشير الشاضر" همه الله كتالى حهة اذا َيه ؛ 


للْموْلَى » وَملْكهُ في عند ملكُ مَال ؛ وَلأَنَ الْوَاحب فيه التُقَودُ دُونَ الإيل » وَلأَنهُ يَخْمَلفُ باعمْتلّاف الصّفات من الْحْسمْنِ 


3 وَالأَخْناق 4 وَغَيْرهمًا» [المساف نما تعتَبَرٌ في ضَّمَّان الأَمْوَال كين التُفُوس » وَاعتير ُو حَنيقة رَحمّةُ الله تعَالَى جهّة 
لنّفْسيّة ؛ أنه أصل » وَالْمَاليةتبَع يرول برَوَال لنّْسيّة كما إِذَا مانت الْعَيْدٌُ دُوَنَ العكس كما إذا أغق + وطيتان النفسية 


نما هُوَّ باعْتبَار مَطَرِهًا » وَذَلكَ بالْمَالكيّة » فَإنّهَا كَمَالَ حَال الْإِنْسَّان » وَالْمَالكيّة نوْعَان مَالكيّة الْمَال » وَكَمَالَهَا 
بالحريّة 4 وَمَالكية النَكَاحِ » 510 بالذكورة َالْمََاَةٌ قد انتَفْتْ فيهًا إِحْدَى الْمَالكيكينِ لك اس ِكَمَالهًا 
فالتقصّت دَيّنُهًا بالتّنُصيف وكا الك كدة نالعال كيّة احاح بِكَمَالَهًا » ونم تَوَقَفَتَ عَلَى إِذن الْمَولَى دَفْعًا للطرر 
في اله لان في ملكي ميد »وم يتقف فيه اليه مال بال حتَى يناب تنصيف ديت بل ًا يكن فيه 


ا 


تُقَصَانَ ؛ لها بشيكين : ملك الرَقبّة » وَهُوَ مُقَف للعَبْد » ولك اليد أغني : اصرف » وَهُوَ ناب بت لَهُ فلم بواسطة 
ُقصّان ملك اليد نُقصّان شيْء من قيمته فَقَدَرتاهُ بعسَرَة درَاهمَ ؛ لأّهُ قد اعتَرهُ الشّرَعٌ في أُقلَ ما يُستَوْلَى به به علَى الْحُرّة 


امتممَاعًا » وَهُوَ الْمَهْرُ » وفي أَقَل ما يُقَطَعْ به الْيَدُ التي هي بِمَنْرِلَة نف الْبَدَن . 
وقد تقل عَن ابن م مَسسَعُود رضي الله تَعَالى عَنْهُ أنَهُ لا يتلغ بقيمّة العبّد ديّة الحر » وَيُنقص منهًا عَشَرَة دَرَاهمَ فإن قبل : 


قيمته الب تَوْزِيعًا علَى ما به حمَطَرٌ الْمَحَل أَعْنِي : مَالكيّة النَكَاح » وَمَالكيّة الَمَال رَقَبَةَ » وَيَدَا قلنَا : مَالكية اليد أَفوَى من 
مالك الب إِذ لاثتفاع ادا قر الطدر مو قز به » وسيلة َيه بحلاف مذك الْمَالٍ » ولك الْكَاحٍ َكل 


عن كن لير عر :ير بعل 


مهما أمْرٌ مُسكقل ب ه<“”''ه2 حمَّةُ الله تعَالَى بوَحْهيْن : 
0 بجر لصيف في طشواء من كام اعد يمك في مدن لصافم 
الغ الله بل من الربع عَلَى الي ا وخر عاذي اتام ور لطااريو رسي اانا برو لنُمنف » 


ءًَ 


وَاللازم باطل إِحَْمَاعًا : وثانيهمًا أن مَالكية النكاح لو كانت ثابتَة للرقيق بكمّالهًا لم » » أن نَ نَا يَجْرِي التقَصَّانَ في شيء 


مما يتَعلَقُ بالنَكَاحِ , وَالارْدواج كَعَدَد الرّوْحَات ء وَالْعدّة » وَالْقَسَمٍ » والطلاق ؛ لأَنهَا مبيّة عَلَى مَالكيّة النَكَاح » وهي 
كاملة » وَاللازمُ يَاطل » وَالْجَوَابُ عَنْ الأول 


ام 


0 تنُصيف عَدَد الروْحَات لَيْسَ باغتبار تُقَصّان حَطر النْس أَعْني : 
القاكنا على يلزه آنا يكز لضان باذ د لاف حم ي ةلاطا لحل لعي على اكات » ولق 


ناقصُ ذ فيد تمان ذا كن ككزة خدرة الترغ؛ الضف إِحْماعًا لاقن الديّة نه باغتبّار + حَطَر انس المبني عَلَى 


- 


اع 


ه 


لملككة » وَمقْصَانُ الرقيق في ذلك قل م الع لكين ا لدان فى اننا مه التساافى لحك 


عي اسن عه 


التق عق نا يلت ١‏ بأمنة لالقباا فى ١‏ لثالكك رمد 


لصن في الدّيّة لا في عَدَد الْمَنَكُوحَات . وَالنَقَصَانُ في الْحل بِالْعَكْس », وَعَنْ الثاني أن تنصيف عَدَد الروْجَات لَيْسَ 
لتُقصّان الْمَالكيّة بْل لتُقَصّان الحل » وَكَمَالُ مَالكيّة النَكَا ح » وَإِن لَمْ يُوحبْ تُقصّانَ عَدَد الرّوْحَات ت لَكنّهُ نا يُتافى أن 


و 
رع كوي سامور 3 


يُوحبَهُ أمْرٌ آحَرٌ هُوَتُقَصَانْ الحل »نّم مَا ذَكَرَهُ من توت َال لكي الح في لوجم يدحا ب 


سا سمس 


32 


منْ باب اللأدوّاج كامنًا في الأرِقاءِ لس مسقي ) لأن كثيرًا من ذَلكَ كَالطْلّاق » وَالْعدّة » وَالْقَسَمٍ لكا تكون ياشكا 
الرّوْحَة » وَالأمَه لَا تمْلكُ الَكَاحَ أُصلًا فَضْنًا عَنْ كمال الْمَلكيّة . 


قوله : وإنما انتقص 


242 


يد أن الْعلةَ في تُقَصّان ديّة الْعَبْد 


0 - 


باه لسن ب جاه القن مر الى تقر ىه ند رز شبد 87 1 ددر 


زيّادته عََيْهِ إن سبْهَة الشّيء مُعْتَْرَةَ بحقيقته » وَكَمًا أن حَقيقة الْمُسَاواة مُنْتَِيّة فَكَذَلِكَ سْبْهتُهَا » وَإِنّمَا جُعل ذا يي 
الْمُسَاوَاة لَا حَقيقتَهًا ؛ ؛ لأن قيمة الْعَبد ع كرون باغْتبَار الْمَمْلُوكيّة » وَالابْدَال » وديّة الْحْرٌ باغْتبَار الْمَالكيّة » وَالْكَرَامَة » 


و 


ن الْمُعتبْرَ فيه جَانبُ الْمَاليّة لا يْرَمُ التَمْصِيف بل ال قِيمَة لكنّا ذا بَلَعَتْ ديّة الْحْرٌ أو 


يد ا 


وأو خرن لذن باع ورا 31 عن دلرو دا مكار يد و للدي أن يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُصَنّف رَحَمّهُ الله تعالَى 


عَلَى مَا ذَكْرَهُ الشّيْح أبُو الْفضّل الْكَرْمَانِي رَحِمَُ الله تعالَى من أن لابجب في كفْسه سحاد الس » ولك في جَانب 
الْمُستَحقَ هُوَ ضَمَانْ مَال امراك اي خم ا 


عي بغر 


الْعَبْد مَحْصُومَة مَصُوتَة عَنْ الْهَدَر مُحتَبَرةَ في إيجَاب الضّمّان بالقصّاص ء وَالْكَفَارَة حَقُ اللّهِ تَعَالَى » وَالْمَاليّةَ قائمة م بها تابعة 


ين ابو عير 


لَهَا تَرُولَ برَوَالهَا كما في الْمَوْت دُونَ الْعَكْسٍ كما في الْعيق , وَأَيْضًا الْمَقَصُودُ في الْإثلّاف في الْمَْلِ هُوَ النْْسيّة عَادَةَ نا 


ع ك0 


اماي » وَالعتمَانٌ لممثلف + ونا العمَانُ تحب على التافله دون الكاني » وَكلّ ذلك مدل على أن امير هر هو النُّسيّة 
» وَكَرْنْ الدّيّة للْمولَى لَا يناي ذَلكَ كَالْقصّاص يَسْتَوْفيه الْمَولَى » وَالْمَالَ يَحبْ للْعَبّْد » وَلهَذَا تُقَضَى دُيُونُُ مه إلا أن 


لسن 


المَولَى أَحَقْ النّاسِ به فَهُوَ يُستوفيه . 


قوله : وهو أهل للتصرف 


يش أن الف اننا فيه مَالكيّة اليد » وَالقُصَرفُ حَنَّى إن الْمَأَذُونَ يَعَصَرفْ لنفسه بطريق الْأَصَالَة » وَيَعبْتْ ؟ له اليد على 
اكتسّابه باء عا 8 د لاخر ابت باق ولع تدع من شتف كما ء قا لبد الب ني تخ 


- مه 
9 5ه هاي 


بمزلة الكتابَة حَتَّى إن ا الِْذْنَ في ع من النَجَارَة يَكُونُ إِذْنَا في الكل » ولا يْصح الْحَجْرُ في الْبَعْض بَعْدَ الْإذن الْعَام 
لاص » وكا يقل لذن الثأقيت ؛ لأ إسنقَاط » وََالَ الثافعر' رمه الله َعلَى َس تصلق لنفسه بأطلينه َيه يل بطريق 
الاستقادَة عن الى كال وكيل » وه في الامحسَاب مد نيالة لوو » اتح ب كد ألا اصرف ف لَكَانَ أن 
هه نا ترف وبري إل المدف ع فطية اانه لظي لك سر إلا لختمره وار ادن رجن حْمَاعًا فَكَذَا 


الْمَلرُومُ » وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمْلًا للتُصَدُْف لم يَكُنْ أَهْنًا لاسْتحقاق الْيّد إذ الْيْدُ نما تُسْتقَادُ بملك 


لعا أ 


5 


اليه النَصيُف » وَتحْقيق ذلك أَنْ التَصَرُف تَمْليكُ » وَتَمَلّكٌ » وَمَعْنَى التمَلك الصَيْرُورَةٌ مَالَكا » وَمَعْنَى اميك 
الا 1ك ننه اعد اسه الك ققادين لكر اذ مويه نامر من التٌصَرقات مذلكُ اليد 


- 


ارتو خم السو ريات ايارس ده زعم ا ينه للوّسيلة لَا يُوحبُ عَدَمَ هليه ل تمتو موزلم تاه للك 


لم يَكُنْ إلى الْمَقَصُود د طَرِيق إلا بتلك الْوّسيلة » وَهُوَ مَمْنُوعٌ » وَالدَليل عَلَى أن الرّقيق هل للتُصَرف » وَملك اليد أله 


5 
د يغبن يعني ل بي 


أَخْلّ للتّكلم » وَالدْمّة أمَا الأول فَلنهُ عَاقل تُقبَل رِوَيَائَهُ في الْأَعْبَارِ» وَالدّيّانات » وَشَهَادتُهُ في هلال رَمَضَانَ » وَيَجُورُ 
توكيلة ) 6 الثاني فَلأنَهُ َمل للْإِجَاب » وَالِاسْتيجّاب ء وَلذَا يُخَاطَبْ بحُقوق الله تَعَالَى » وَيصحٌ إَِرَارُهُ بالْحُدُود » 
وَالْقصّاص ء وَالدَيْنِ » وَلَا يَمْلكُ الْمَولَى ذمّئهُ حنّى لا يَحُورَ أن : يثري شَينا عَلَى أن الثمّنَ في ذمّته » وَأمًا ِقرَارهُ عَلَى 
مر ل يي ا ال ا ا رع ماي ار رصا ا ا وا 
صَحّ أن يرم شَيكًا في ذمّته » يجب أن يَكُونَ لَهُ طرِيق إِلَى قضَّائه دَفعًا للْحَرّجٍ ج اللَّْم من أَمليّ الإيجَاب في الدَمّة بدُون 
َهْليّة القَضَاء » وَأَذنَى طرق الْقَضَاء ملك اليد ا 0 : الرقيق ف ممُلولك هذا يُكون 
ملكا لا يدَا » ولا ركبَة أحيب بِأنّهُ مَمْلُوكٌ مَاَا هنا يون مَالكًا مانا » وَاليَدُ لَِسَتْ بمّال بدليلٍ أن الْحَيوَانَ يبت ينا في 


الذمّة ناه اليد كما فى 


عَقَد الْكتابّة » وَمثْلهُ في النّكَاحِ » وَالطَلّاق فنا با يبْتْ بِمُقابلة المَال كما في الْبْيْعِ فإن قيل : ملك الرَقبّة حَُكُمٌ للنٌصرف » 
شيب عله عاد تصرافا العئد يقح سه فكَيَْ بق مذ الرقبة وى ؟ ليب رسا 0" 


فيَكُونْ حُكْمُهُ لَهُ ؛ لأنهُ تتيجة تَصَرّفه إن آَلُّ لما لَمْ يبْقَ أَهْلًا للْملك بَعْدَمَا أوقعَ الْملّكُ لَهُ استَحَقُ الْمَْلَى بطريق الّلَافة 
عَنْ الْعَبْد ؛ لأنْهُ أ 000 [ز زذزذز 0000 


8 ع ع 


8 


قال أَبُو حَنيَة رَحمَهُ الله تعَالَى إن دَيْنَ الْعبْد يَمنَعُ ملك الْمَْلَى في كُسبه » وَهَذَا مَعْنَى ما ذَكَرَهُ في الْهدَاية أن الْذْنَ فك 


0 
كن را الس سل 


ار ا ال ا و ل ا 


من حهته » وَحُكُمٌ النَصَرف » وَهُوَ الملكُ وَاقعٌ للعبّْد حَتّى كان لَهُ أن يَصْرِفَه إِلَى قضاء الدَيْن » ولتق » وما اسْعغ 
:لا بدن الخائلة ووو فى كا قييا ليختن 7ر1 اللا نون رلا تقال من أن الْمَأَذُونَ كَالْوَكيل في أله 
ذا اشقرى شنا يع املك وى كَمَا م مول يني : أن اذك نفع للموكى مانا كما يق لكل لبقا . 
وَأَما قوْلهُ : في بَقَاء الْإذْن فمَعْنَاُ عَلَى ما ذَكَرَهُ اْمُصَنْفْ رَحمَّهُ الله تعَالَى أن الْمَأذُونَ كَالْوَكيل في حال بَقَاء الْإذّن في 
تال عرض العولى +برقائة متائل الملذون ستلي يكون صرف كتصزكر يفيح نينا يْصحٌ » وَيَبْطل فيمًا يَبْطْل » ونم 
قال في حَال بَقَاء الإذن ؛ لأَنّهُ في حَال 


- عي ضر 


قد الإذن يي كالركيل إذ الوكالة ذا كتين إلا هيما و كل يه به واللذن يَعُمّ » وَإِنّمّا قال في حَال مَرَض الْمَوْلَى ؛ لأَنّهُ في 
َال صحّة الْمَوْلَى لَيْسَ كَالْوَكيل إِذْ يح مه الْمُحَاَاةٌ اَْاحشّة , وَنَا تح من الْوَكيل » وَإِنمَا قَالَ عَامّة مَسَائلٍ 
الْمَذُونَ ؛ لأَهُليْسَ كَالْوَكيل في مَمألّة التؤكيل بالاشتراء إِذَا اشترَى بَِبْن فاحش فَإنّهُ يَصحٌ من الْمَأَذون » ولا يَصحّ من 
الوَكيل » وَقَال فَحرُ الْإِسْلَامِ رَحمَهُ الله تَعَالَى » وَلدَلك أي : وَلأن لكو ب اعد في ملك الرّقبّة حَعَلنَا الْعَبْدَ في 
حُكْمٍ الْملّك » وَفي حُكْمِ بَقَاءِ الْإِذن كَالْوَكيل في مَسَائل مَرَضٍ الْمَوْلَى » وَعَامّة مَسَائلٍ الْمَأَذُون يَْني : يَكُون للْمَوْلَى 


لي رن ور 1 َهُ عَرْلَ الوَكيل بدُون رضَاهُ بحلاف الْمُكَائبٍ » فإنّهُ ليْسَ كَالوكيل في حُكْم يَقَاء 
الكتَاّة إِذ لَيْسَ للْمَولَى عَرْلَهُ بون تَمْجيزه نَفْسَهُ . 


قوله : وهو 


5 
ًَ 


أي : الرقيق مَحْضُومٌ الدّم بمَحْتَى أَنْهُ يَحْرْم م التَعرُضُ لَهُ بالْإثلّاف حَقًا لَهُ » وَلصّاحب الشّْع ؛ أن العصمّة : توعان مُوَثّمة 
ايحأ ان اشع قد لفق لتم زع امامو رطل وا تريس ف ار العتبان ا : القصّاص أَوْ الذية » 
وهي بالإخْرّاز بدار الْإِسْنام » وَالْعَبْدُ يسَاوِي اْحُرّ في الْْرَيْن يساوي في الْعصْمَئيْن فيْقَل الْحْرُ بالعَبّد قصّاصًا ؛ لأَنَ مَبنَى 
الضَّمّان ن عَلَى الْعصْمَئيْنِ » وَالْمَالية َّا بحل بهمًا , ل ال لو اس اموسر 
:وم على الكراَات البشرئة ‏ اماي محل بلك على ما 


قوله : » والرق يوجب نقصانا في الجهاد 


لأنّهُ ياي مَالكيّة 0 اْبَدن إنَا مَا أشي من الصّوْم » وَالصّلَاة فنا يحل لَه الْقعَالَ بدُون إذْن الْمْلَى » وَإذَا قات بإذنه أو 
ا كد متف لكو بن رت لقولان فى اتنا فو وسفار و تق الكرانةج رفي الحديت [ 


513 000 


نهُ كان عَلَيْه الصّلاة وَالسَلَامُيَرْضَّحُ للَمَمَالِيك » وَلَا يُسْهمْ لَهُمْ ) » وَهَذَا بحلاف تثفيل الما 
0 بالقثل 0 بالإيجاب من الإِمَام 2 وَالْعبدٌ يساوي الحرّ في للق 


0 
3 
1 
3 07 
(2 2 
2 82 3 
0 
١ بت‎ 


قوله : وينافي الولايات كلها 


مت التفسير لما سَبَقَ من أَنّهُ يَافي كمال أَهْليّة ة الْوَايّة لقلا يُتوَهّمَ منْهُ أن لَهُ ولَايَة ضَّعيفة كَالذمّة » وَذَكَ ؛ لألَهُلَا ولَاية 


الى لتب كز ان يقر نكي يكذ ا تعبا انان القند الور 8 لأ أمنةتم معي اناس اجنا” 
بإمقاط حُقوقهمْ في أَمْوَال الْكُفَارِ , وَأَنْفْسهمٌ اغتنّامًا » وَاسْترْقَاقَا ‏ وَالتَصَرُفْ عَلَى الْغَيْرِ ولَايّةَ بحلاف أَمَان الْمَأذُون فَإلّهُ 
َيْسَ منْ ياب الْولَايّة بَلَ باعتبَار أنّهُ بوّاسطّة الْإِذن صَّارٌَ شَرِيكًا ارقي العتقيص اشن حك إن كه 


7 ابد اللخ إلا أن المولى يخلقة في الملك المتقخئ كما في مار أكسّابه فَإذَا أمنَ الْكَافرٌفَقَدْ قط حَقَّ ئفسه في 


اشن 


لمأي : للح قَصحّ في حَقه ولثم تعدى إلى الغيرٍء ولَومَ سنقوط حُقوقيم ٠‏ ل يمه تَحَرَا في حَقّ 
الُوت » وَالسُقوط . وَهَذَا كَمَا صخ شَهَاتهُ هلال رَمَضَانَ ؛ لله يَبْتْ في حَقَه اننداء كم يتعَدّى إِلَى الْغيْرِ ضَرُورَة » 
وَليْسَ هَذَا منْ ضَرُورَة اللاي إن قيل 


ا 


00 اك اشكنانا الح 


مَحْجُورٍ عَنْ الاكتسّاب » وَعَمًّا هُوَ نفع مَحْضْ فَإذَا فَرَعْ عَنْ لكال طالطل قانع الى جر أمرقكة اليك فاه 


لذن من الْمَولَى دَلَالَةَ صر ريا بَعْدَ الْمَرَاغْ عَنْ الَْنَا 00 ليا 


عه هه 
0 بك مومع 


ُمَ يَعَدَى إِلَى غَيْرِه فَالْحَاصل أَنّهُ لا شركة لَهُ في الْعَنِيمّة حَالَ الْأمّان لعَدَم الْإذن » وَإِنَّمَا يَسْتَحق بَعْدَهُ . 


َه أ 


قوله : فلا تجب الدية في جناية العبد 


عر 


يَعْني : ذا كانت خَطأ » وَأَما ذ في الْعَمْد » فَيَحبُ الْقِصّاصُ » وَيَكُونَ هَذَا ضَمَانًا عَلَى الْمَوْلَى بن يُقَالَ : عَلَيِكَ كُسليم 
امد الله ل لما ماد ف جانب الكزلى + درطا فى يتاي فلن : عله أضني : الْمَجْيء عليه ذخات الحالة 
غَيْرَ الْقْلِ » وَالْوَرنَّ ذا كانت الْقَملَ قَنَكُونْ ركَبَة الْعبْد بمنْلَة الأرْش فَإِنْ قيلَ الْمَهْرُ يَحبْ في ذمّة الْعَبْد بمُعَابَلّة ما لَيْسَ 
َال » وهو مذلك الاح أ نافع البضنع أحيب به لس مان ذل قلف » ولا صلة ؛ له نما وجب عوطا حا 

اسْتَؤْقَاةُ من الملك أَوْ المتافع . 
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قوله : إلا أن يختار المولى الفداء 


فإِنّهُ لَا يحب عَلَيْهِ دفعٌ الْعبْد » ون فلس ء وَعَْجَرَ عَنْ الفداء » وَذَلكَ ؛ لأَنَ الأرْشَ أُصْل في الْجتَايّة الحَطأ ؛ لأَنّهُ الثابت 
09س رسيس ال 


سه وامهة لير سداس 


اْيارٌ المَولَى الفداء مت الْحوَالَّة كأن الْعَبْدَ أُحَالَ بالوَاحب عَلَى الْمَوْلَى 0 الأصْل في الْجتّايّة أن يُصْرَف الْجَاني 


ها كتاقي المطد م وك ةلخن النشاي لظلا مق الك فكثر إنعثرات نطق تاذ العقاء لاهن الامال إلى 
الْعَارضٍ كما في الْحَوالة ذا لَمْ يُسَلْمْ الْحَقُ لصّاحبه عَادَ إلى الْأُصلٍ 


( وَمنْها الْحَيْضْ » وَالنعَاُ وَهُما لا يُعْدمَا ن الأَهْليّة | 


- 


إلا أن ١‏ الطَمَارَةَ عنْدَهُما شَرْط للصّلاة وَالصّوم عَلَى ما مَرّ ) . 


لتر 


له : ومنها الحيض ,. والنفاس 


حَعْلَهُمًَا مَعًا أُحَدُ الْعَوَارضِ لانّحَادهمًا صُورَة » وَحُكُمًا » وَهُمًا لا يُسْقطان أَمليّة الْؤُحُوب » ولا أَمْليّة الأَدَا لبَقَاء الذمّة » 


وَالعَقلِ » وقدرَة الْبَدَن إلا أنّهُ نبت بِالنَصٌّ أن العطيارة ليها 4 للصّلاة عَلَى وفق الْقيّاسِ لكَوْنهِمًا من الْأَحْدَاتْ 
و(الكاريب الور علي عات القيّاس ! تأيه مَعَ الْحَدَث ء وَالنّحَاسّة » ثُمّ في قَضَاء الصّلّاة حَرَجٌ لدُحُولهًا في حَدَ 


هت ه 
ا 


5-5 قط ويا ىكم قاو » وا حرج في قسَاء الصتم ؛ لأن الْحَيْضَ لَا يُستوؤعب الشّهْرَ » وَالتْاس 
يَندُرُ فيه فلم د انك رتكرية نامي زاكر التطتليى رن طق للق في بلك الرلك 


( وَمنْهًا الْمَرَضُ وَحُوَ نا يُتافي الْأْلية لَكنّهُ لما فيه من الْعَجْرِ شرعت الْعبَادَاتْ فيه للْقَدرَة الْمُمَكَنَة ولَمّا كَانَ سَبَبْ 


الْمَرْت وَهُوَ عله للُحلاقة كَانَ سيب تعلق الْوَارث وَالْعَرِم فيُوحبْ الحكر إدا اتصل بِالْمَوْت ) الضّميرٌ في » وَهُوَ يَرْحعُ 


- 


إلى الْمَْت وَالضّميرُ في كان » وفي يُوحبْ وفي انّصّل يَعُودُ إلى الْمَرَضٍ وَالْمَْتَى أن الْمَوْتَ علة أن يُقومَ العيْرُ مَقَامَهُ ١‏ 
مُسْتدًا إلى وله ) أي : الا ا حب الحَجْرَ ولا يَظَهِر أنه 


الناك 1ل مسال لعا 1ن لفن دالت ليذ كالكة إن أرل الريض وق قثر لا الفا بد كنوه ئلا 
) أي : حَقُ اَم وَالْوَارث » وَقَوْلهُ في قر مُكعلْق بِالْحَجْرٍ ( فَيَحُورُ النَكَاحُ بمَهْرِ الْمثْلٍ ) قفي مقَدَارٍ مَهْر امل لَمْ 


هاه 


يتعلَقْ به حَقُ الْوَارث ء وَالْكَِم ؛ لأَن الْمَرِيضِّ مُحْتَاجٌ إِلَى الاح لبَقاء ْله » وفي كل ما يَحْتَاجُ هو إلَيْهِ لا تعلق به 
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حَقُ اير » وإذَالَمْ َع حََهما بِمَْرٍالمثل لَمْ يكن في الْحَجْرٍ َنْ لنَكَاح بِمَْرٍ امل صيَالة حََهِمً ذلا حَقَ لما فيه 


ام 


( وَكُلَ تَصرّف يَحْتَملٌ الْمَسسْحَ يَصح في الْحَال نَم يُنْقَضُ إن أخْتيح ليه وما لَا يَحتَمِلَهُ ) أي : الْفَسْحَ كَالْغتَاق ( يَصيرُ 
لمعن حب اوضر إن كَانَ علَى الْمُيّت دين طرق يَنَْدُ عَلَى وه لا يطل حَقَ الائن ‏ فَيَحبْ 
0 ين ممست ستطرق ينه على وه أ ينل حا راث فى لوالا في الي لبطلا 


حَيّاته في الْقَليل لَِعلَمَ أن الحته ونه يعار الَأَحْتبِيَّ عَلَى الْوَارث عل وما الل القرح ارم للوَارث د كول 


نفس ) اعَلَمْ أَنهُ تعَالَى فَرَض أَوَلا الْوَصيّةَ للوَارث بِقَؤْله تعَالَى ( كتب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضْرَ أَحَدَكُمْ ١ل‏ لت إن له عن 
الْوَصيّة للْوَالدين وَالأقرَيينَ بالْمَعروف ) ثم وى بنفسه حَيْث قَالَ ( يُوصِيكُم اللَهُ ) فَنَسَحَ الأول ١‏ بَطْلتْ )ا 
لما ا ا ا لاسر 


رم ا ىَ 


قل د ار سكا لسع مد سل ل للدت رح تلن اا اه 
المتشارخ أ : إن با ع الْوَليُ مَالَ الصَبِىّ منْ كفسه تَقَوَّمَتْ الْحَوْدَةَ حَتَّى لَا يَجُورَ نا باغْتبَارِ الْقيمّة ( وَلَمَا تعلق حَق 
000 34 عد 


ْورئة » وَالْرّمَءِ ماله صُورة , ومَى في حَقم ) أي : في حَقّ الْوَرنّة وَالْْرَمَاءِ حَنّى لَا يَكُونَ لأحَد الْوَرَنّة 
التّركة ويُعْطي بَاقي الوَرَنّة نه القيمّة وَلَوْ قضى الْمَرِيضُ حَقّ بَعْض الْعْرَمَاءِ بمثل الّقيمّة شَارَكَهُمْ البَقيّة ولا يَحُورُ للْمَرِيضِ 
ا السو ري ام ا 


اح رس 


خيز نت نوات 


باقركة من حَيعالمتتى تفط بالشة إلى يرهم ول 


عن 7 ميد ع 


و ور مم 


ل ار ل وت ار ا لشي 
للْحْرَيّة » ولا يُمْكنٌ تقض الْإِعَْاق لكن لا يَنْفد من حَيْث الْمَحْنَى » وه الْمَاليّةَ حَتَّى يحب السنّعَايْةَ في الْكُلَ إذَا امتَغْرقَ 
الكو قينا ودح الع قدا رد ل مرق لكر بكر 1« التكاني زا اله الي 0 
الرّهن ؛ لأَنْ حَقَّ الْمُرْتَهِنَ في ملك اليد فَقَط ) فَإِنَ إِعْمَاقَ الراهن يَنْفذَ فَإِنْ كَانَ الرَاهنْ عَنيّا لا سعَايَة عَلَى الْعبْد إن 
كَانَ فَقيرًا يُسَمَّى في الْأقَلَ من قيمته وَمنْ الدَيْنٍ لكن يَرْحِعٌ عَلَى الْمولَى بَعْدَ غناء , فَعنقُ اراهن حر مَدَيُونَ قبل شَهَادنهُ 


عَنو غبو.. غيق للد 


قبل السّعَايّة » وَمُعْمَقُ الْمَريض قَبْلَ السّعَاية ية ْلَه الْمُكَاَبٍ قلا تقل شَهَادَنُهُ 


لزع 


قوله : ومنها المرض 


يعنى : غير ما سبق من ١‏ لجتون » وَالإغمّاء . 


قوله : مستندا إلى أوله 


أي نكال حرق ابككر مستيذا إلى أول امرض ) 4 د سَبَب الْحَجْر مَرَضّ مُمِيِتُ » وَسَبْب الْمَوْت هُوَ الْمَرَضُ عَنْ 


- 


أصله له ؛ لله يَحْصُل بضَعْف الْقَوَى » وَكرَادُف ال 2 


قوله : وما لا يحتمله 
أَيْ يد العم بن يُحْتَقَ المَرِيضْ عَبْدَا من مَاله الْمُسْتَغْرق بالدَينِ أَوْ عَلَى حَقّ الْوَارث بأن 


قوله : نظرا له » وليعلم كلاهما 

مُتَعَلَقٌ بقَوْلهِ » جَوّرَهَا ! نا أ ا ل ل ار 
على كن اشع حور ذلك ترا له يدر الث امنتخلاًا على الور ل اسسس 
م َهُ عله لشَّْوِيزٍ » وَولَهُ امتخخلّاصًا أئ : اسنتيقارًا م من الوَصيّ لئفسه عَلَى الوَرَنّة ة بالقليل علة لتقييد النَحْويرٍ يقذر 
اثلث » ووه عَم أن اموا أ ف مومه إكار الاح على الأقاري احجان طفق له امت قن ثاب الإيصاءِ 


علة لتَقييد الاستخلاص بِالْقَليلٍ . 


يي "تيب اجر عن “ضير 


2) 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 517 


قوله : بأن يبيع 


- 

24 
5 

5 


يعني : لَوْبَاعَ من أحَد الور نه عيْنًا من أَعْيّان التّركة بمثل القيمّة كَانَ وصيّة 


ل رس - ع ع 


قال شماه 1 كتق إلا لتك امرش ظلة ذلا يخود عله أي خخينة زنيفة لقتال ؛ لأن حَقَ الوَرنة مَا يَتَعَلِقّ بالمَاليّة 


مه هه 


صُورَة حَيْث آثّرَ الوا ت كتد عن أغيان 


تعلق بالْعيمّة فيمًا بَيْنَهُمٌ وَعنْدَهُمًا يَجُورُ لعَدَم لاخدال بئلئَي الْمَال » 


رع سَ ‏ مهبرو 


َأمًا بَيْعُهُ من الأَحْتبِي » فَيَجُورُ انَّاقَا إِذ نا حَجْرَ للْمَّريضٍ من القُصَرُف مَعّ لحني فيما لَا يُحل بالثاقين . 


قوله : ولا يجوز للمريض البيع من أحد الورثة أو الغرماء بمثل القيمة 


عوّء لد و 


هَذَا مما لَا يُوجَدُ لَهُ روَاية بَل الروَايَاتُ متّفقة عَلَى أنَهُ يَجُوزْ للْمَريض أن ب بيع العَيْنَ منْ بَعْض الْعُرَمَاء بمثل الْقِيمّة » 


ال ل يسم 


الجزار لندرة ,ازراب ولزن نان حر لقره (ها كنان :كدو ,رقو الك ذه لزالعترقة مت الة يدو ارت 


أن يُستَخلص الْعَيْنَ لنفسه » ويقضي الدَيْنَ منْ مال آخرَ بخلاف الْوَرَنّة قن حََهُم يتلق فيمًا بَبَنَهُمْ بالْمَاليّة » وَالْعَينيّة 
حَميعًا حتَّى لَا يَجُورَ لبَعْضْهِمْ أن ذ يل ميا نفس يتصببه من الميرات » ولا أن يَأ ترك » بطي الْيَقَ اليم 


مراع :عر سس م 


ع ع تست ه 
َ عي سا سسٌ ماه 


ل ل يعار الْبَعْضٍ بقَضَاء دَيْنه 
لَا من جهّة أن حَة حَقَهُمَ تعلق بعيْن الْمّال فيمًا يَينَهُم 
( وَمْها الْمَوْتْ وَهُوَ عَجْرٌ ظَاهرٌ كُلَهُ وَالأَحْكَامُ ْنا دنيوِيَة وروي أما اأُولَى فَكُلَ مَا هُوَ من باب التكُليف يَسنْقط به إن 
في حَقَ الْنْمِ وَمَا شرع عَلَيْهِ لحَاجَة غَيْرِه إن كَانَ مُتَعلقَا بالْعيْن ب 3 رنكانها ك اركف الهم أن« لعن ودر 
الْمَقَصُودَةُ وَإِنْ كَانَ دَيْنَا لَا يَْقَى بمُجَرّد الذمّة إِنَا أن ن يِضمٌ إلنها ) أي إلَى الذمّة ( مَالَ أَْ كَفيل فَلَا جُورٌ الْكفَالَة عَنْ 


000 و 


مَيّت إِلّا عند وُحُود أحَدهمًا ) أي : الكفالة لا كم َجُورُ إنَا أن يَْقَى عَنْهُ َال أَوْ كفيل ( وَيَلرَمهُ الدَيْنُ مُضَافًا إلى سَبّب صّحّ 
0 0 
مالس اي سر ساح ع او ووم 
وَلهَذَا تبْقى الكتابة بَعْدَ مَْت الْمَوْلَى لحَاحته إلى الثوَاب » وَكَذَا بَعْدَ مَوْت الْمْكَائبٍ عَنْ وَقَاء لحَاحته إِلَى القطاع أن 
الكفْر » وَإِلَى حْرَيّة أُؤلّاده » وَأَمّا الْمَملُوكيّة فتَابعَة هنا فَنْ الْأصْلَ في هَذَا العَقد تُبُوت الْيّد ) أي : تابعَة في بَاب الْكتَابَة 
َهْوَ حَوَابْ عَنْ سُوَال مَُدَرِ وَهُوَ نه َم ذَكرَ أن كُلَّمَا يَسَْاج إِيْهِ لْمَيْت يَْعَى بَعْدَ مته ضَرُورَةَ قضاء حَاجته » وَكُل 
ما لَا يَحتَاج ليهلا يَْقَى لقيّام الدَليلٍ عَلَى عَدَم بَقَائه » وَالضَرُورَة المُوجبّة للبَقاء عير نَابئَة وَعَقَدُ الكتابة نما يُمْكن بَقَاؤه 
ذا َي مَمْل وكيّة الْمَّت ء ولا حَاجَة لَهُ إلى بَقَاء الْمَمُلُوكيّة » فلا يَبقَى فبَعْدَ الكتابة لا يَيْقَى » فَأَجَابَ بن الْمَمُلّوكيّة تابعة 


مي ا و ا ع 
3 والمقصود من بقاء عقد 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 518 


الْكتابة به الْمَالكية يَدَا » وَالْمَمْلُوكيّة ريه تنتى يما لا فعلةا وريج ت الْإِرث نَظَرًا لَهُ حلافة » وَالْحلَافَة ذا تَبَتَ سَيهًا » 


عر :نير غير 


وَهُوَ مَرَضُ الْمَوْت يَحْجُرٌ الْمَيّتْ عَنْ إِبُطَالهًا فَكَذَا إذَا م تبنت ) أي : الْخلَافة ( كا فيمًا لا يُحتَمل الفَمسْحَ كتغْليق العثّق به 


عر ع عن 


ا «بالخرات ع راكفا يناسنا 01 اقيق بالغزات رتكا والمرمتى لاسكايلة انملك في الخرمتى اده 
يكرن ماع أي : الَعْلِيقُ بالمَوْت سينا ( في الْحَال للعيّق بخلّاف مائر التعْليقَات ؛ لنْهُ ) أي : الْمَوْتَ ( كائنٌ بّقين ) 


ا ا ال ل 


إن قبل : فعلَى هَدَا يبي أن لَا يَحُورَ بَبْعُ عَبْد عُلقَ عثقَُبأمْرِ كَائن يَقيًا فنا ْم لَْْد الْمُعَلَق عثقَةُ بالمَوْت إِنّمّا ا 


يَجُورُ مين أحَدهما الاسْتخلاف كما ذَكَرئَا » وَالثاني انَْليقَ بأمْرِ كائن لا مَحَالَة فَصّارَ مَجْمُوعٌ الأمرَيْنِ علة لعَدَم 
زر الى له ردس ل ملهو قلا يترد يله ادر مزع كا اراد في اطيطقات لزه ارا ارط 
لَّعَوُمِ ؛ لأن ‏ قَوُمَهَا إِنمَا يَسْقط ؛ لأهُ َمّا استَفْرَشَهَا ضّارَ التَمنّحُ فيهًا أصنًا وَالْمَالَ تبَعَا عَلَى عَكْس ما كَانَ قبل » وَعَلَى 
هَذَا الأصْلٍ ) وَهُوَ أن ما يَحْتَاجُ إِليْ لبس يَبَْى دُونَ ما لَا يَحْتَاج لَه ( فنا الْمَرْأُ نكسل الرّوْجَ في عدتهًا بحلاف 

الْعَكْس ؛ ا لكيئهُ حَقٌ لَهَُبْقَى بحلاف مَمُلوكيّتَهًا ؛ انها حَقٌّ عَلَيْهًا » وما ما ما يكح رطضي 1 


- 
ع ف 4 ع اق فا 


القصّاص عُقَوبَة وحبّت الدرك الَأ عندَ التقضّاء الحَيّاة » وَالْمَيْتْ لا يَحْتَاجُ إِلَى هذا بل الور حون ليه ( فَإنّهُ حت 


ار ابتدَاء حَتّى يْصِمّ 


عَفَوُهُمْ قبْلَ مَوْت | 0 - ب الْعَقدَ في حَقَ | لمَبت حَتّى يَصحّ عَفْوَهُ أيِضًا ؛ وَلهّذا ) أي : وَلأَخْلٍ أن 
القصّاص يحب ابتداء للْورَ قال أبُو حَنِيقَة رَحمَّهُ الله تعَالَى : الْقصّاص غَيْرُ مُوَرّث حَتّى لَا يصب بَعْضُ الْوَرَئّة حَصْمًا 


ليد 3 
ا 


0 ا 5 ع الْمّت يُصْرفُ إِلَى حوائحه وَيُورَت منْةُ » و 
أَحْكَامُ الآخرة فكلهًا تَابئَة فى حَقه ) . 


م 


لزع 


له : ومنها الموت 


هُوَ آخرٌ الْعَوَارضٍ السسّمَاويّة فقيل : هُوَ صفة وُحُوديّة خُلقَتْ ضدًا للْحَيّاة اللي هو اعرد ولعي ببوول 
0 0 007 وال لحَيَاة » وَمَْنَى السو فى اله التدرير . 

يوي أ أعرويةٌ » وَالشيوية ما ككليفا كُليِقَاتٌ » وَحُكْمُهًا السقوط إِنَا في ي حَق الم أَوْ غَيرهًا 
ال وليه ونك ارايت اقزر 1 ولنققة 
نا أن يُوصي به » أَوَنَا بطريق الصلّة ‏ وَحُكْمُهُ الْبََاءِ بشترْط الْضمَّام الْمَال 


ا 
وَوُحُوبُْ إِمّا بطريق الصّلّة » وَحُكْمُهُ السقوط 


- وي عر اير 


ا ار لال لحك عسوي تا أ و وا لتقي زر حرق الاي الا ا 


يْبْتَ للْوَرَنّة » وَالأَعْرَويُة حُكْمُها الْبقَا سَوَاء يحب لهُ عَلى العيْرِ أو للعَيّرِ عَلِيّه منْ الحُقوق ٠‏ المَاليّة » وَالمَظالم أو يَسْتَحقَةُ 
من نُوَاب الآخحرّة بوَاسطة الطّاعَات أو عقاب وَاسطة الْمَعَاصِي » وَهَذه حُمُلَ ما فصّلَهُ في الكتّاب . 


قوله : وإن كان دينا لا يبقى بمجرد الذمة 


د ه ع نه مس 
.وى إل لين 


؛ لأَنَ الذمّة قَدْ صَعْمَت بِالْمَوْت فَوْقَ ما تَطلعُف بالرّقّ إذ ارق يُْحى رَوَالهُ بخلّاف الْمَوْت » ولأن أ الدْنِ في تَوَحْه 
الْمُطَالبّة » وَيُستحيل مُطَالبَة المَيّت فَإِذا 7 إِلَى الذمّة مَال أو كفيل تُقَوَى الذَمّهَ ؛ لأن الْمَالَ مَحَلَ للاستتيقاء ْذي هُوَ 
و ع لحريو اك 4 اذكه الأفيل يح وق لوه القاقة ون 11 فك ون + رلا كدر لم 


هرعس شر 


نصح الكفالة عَنْ 


المت عند أ حَنيقَة ؛ أن الكفالة الترَامُ الْمُطَالبَة » ولا مُطَالبَة فا الترَامَ » وَعنْدَهُمًا ‏ م ؛ لأن الْمَوْت لَا يبْرَئُ الذمّة 
يت عند أبي حنيفة ؛ / تام المطالبّة » و و نصح سس 


1-6 


0 عَنْ الْحُقوق » وها بعال بها في الآخرّة ِحْماعًا » وفي الدثيًا ب ذا ظَير له المال + ويف حَقُّ الامنتيقاء لو تَبرَحَ 
لتق لمانا م ا ير ل م 


0 الي عَلَيْه الصّلَاة وَالسَلَامُ أنيّ بجتارّة رَجُلٍ من الْأْصّارٍ َقَالَ لأُصْحَابه : هَل عَلَى صَاحبَكُمْ دين 
وا لقن « شعن أذ ماران اقلم عن العلل عليه مالعل" إز كيو قاذ تعن الأاقدلى غنيقا فقا عي يا اول 
لله َصلّى عَلَيِْ  ]‏ وَالْجَوَابْ أن الْمُطَلْبَةَ ادنيويّة سَاقطَة هَاهْنَا لضَعْف الْمَحَلَ بعلّاف الْمُفلس » وَالْحَدِيثْ يَحْتمل 
ْعدة مانا ظَاهِرًا ذلا تصح الْكَاَة اكب الْمَجْهول عَلَى لَه لا دل فيه علَى أله َم يكن ميت ت مال وَمَغنَى 

التطالتدي التغر زاح إلى اذم 4ل يعد إلى يكذ اذكه فطنذاع ذكنها + وإذا عه لمان , لاما كك وى به لكونه 


مَحَل الاستيفاء , وَالبْرُ ع إِنّمَا يَصحّ من جهّة أن الدَيْنَ باق في حَقٌ مَنْ لَهُ الْحَقّ » وَإِنْ كَانَ ساقطًا في حَقٌ مَنْ عَلَيْهِ الْحَق 
؛ لأن الستّقوط بِالْمّوْت إِنّمّا هُوَ لضَرُورَة فوت الْمَحَل فَيتَقَدَرُ بقدر الصّرُورة » فَيَظْهَرُ في حَقّ مَنْ عَلَيّْه دُونَ مَنْ لَهُ . 


_ 
و 
أ 


قوله : حتى يترتب منها 
أي : من التّركة حُقوق الْمَّت كَمُوَن تَجْهيزه » ثم قضاء ذُيُونه » ثُمَ تتفي » وَصَايَاهُ من ثلث الْبَاقي ٠‏ وَإِنمَا يدم 
لنَجْهِيرُ على 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 5320 


الديْن إذا لم يععلَ بالَْيْنِ كَالْمَرْهُون , وَالْمُستَأَحَرِ » وَالْمُشتَرَى قَبْلَ الْقَبَضٍ ء وَالْعَبْد الْجَاني » وَنَحْو ذَلكَ قفي هذه 
الصوّر صَّاحبُ يي بالعيْن . 


قوله : لحاجته 


أي : لحَاحّة الْمَْلَى إِلَى القوَّاب حامر بالْإعماق » وَإِنمَا افقصَرّ عَلَى َلك ؛ لأَنْ الْحَاحَةَ التي هي باعَتبَار الْمَاليّة 


0 الْمْكَائب إِلَى الرّقّ » ثم َا يَحْقَى أن حَاجَة الْمُكَائبِ فَوْقَ حَاجَة الْمَولَى أنه يَحْتَاجُ إِلَى 0 مها 


22 


: لط ا شري كان ضمي الو الرق أَئْر كاي يه سي ١‏ لكان بعد ” 
ادن انا بن نزت تر تل بالطر واد 


قوقة + وأها المستوكية قتابيءة 


: ل لا ا لسك ب الور و ولس بس ار 
ا م كه إذ المَكاكب ما بَقِي عَلَيْه درْهَمٌ » وَهَاهنَا بََحْثْ 
» وَهُوَّ أن لكف اله لم بذ مه فى عدف شك يقد لكت سرك بد المزى رء 
اسْتنادُ العثّق إِلَى ما بَعْدَ المَوْت » ولا مَعْتَى لذلك » وَإِن جَعَلَ الْحريّة يه مُسَدَة إلى آخر أَجْرَاء الْحَيّاة عَلَى مَا قيل أن 
بالْمَوْت يَتَحَوَلَ بَدَلَ الْكّاَة من الذمّة إَِى التّرِكّة » فَيَحْصلْ فَرَاعٌ ذمّة الْمُكَائبِ » وَهُوَ يُوجحب الْحريّة إن ألا يو ” 
الْحُكُمْ بها مَا لَمْ يصل الْمَالَ إِلَى الْمَولَى » فَإِذًا وَصّلَ حُكمّ بحريّته في آخر جُرْءِ منْ حَيّاته فَقَدْ اسَْنَدَتْ الْمَالكيّة , 
وَالْمَْلوكيّة » وتَقَرر 


لعن إلى وقت المَوْت فَلَا تَكون الْمَمُلوكيّة ة باقِيّة بَعْدَ الْمَوْت قَلَا يَكُونْ عَفَدُ الكتابّة بَاقبًا » وَالْجَوَابْ أن مَْنَى بْقَاء 
الككابة في لأولَاد » وَسَلَامَة الاكتسّاب عَنْدَ تُسَليمٍ الورنّة 0 إِلَى المولن + ولغود العيّق في الْمُكَاتبِ شط لذلك ؛ 


هٍَ 


يت ضحناء وميك الْمحَلَ اي امك في اموب لمت ًا لمك الل يت عنة أن ادل مسد 
إِلَى وتس كني وان تإن | للتع ري كال اذاف اذل كانتا , 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 2321 


قوله : ويثبت الإرث 


عهَو لم لهمي م2 هو م 


أي : وَلأنهُ يبَقاء ما تَنققضي به حَاجَة الْمُيّت يَثبْتْ الْإرْث بطريق الْخلافة عَنْهُ َظرا لَهُ ؛ لألّهُ يَحْنَاجّ إلى مَنْ يَخْلفهُ في 


أَمْوَاله فَفَوّضَ الشرعٌ ذلك إِلَى أَقرب النّاس إِلَيّهِ نَظَرًا لَهُ من جهّة أن ١‏ نتفاعَ أقاربه بأْوَاله بمنْلّة انتفاعه كفسه بها . 


رع تت عن 00 عن عن اغخثر 


قوله : والخلافة إذا ثبت سببها » وهو مرض الموت 


َِنّهُ مض إِلَى الْمَوْت الذي هُوَّ السب حقيقة يَصيرُ الْمَنْتْ أي : الْمَرِيضُ في مَرَض الْمَرْت مَحْجُورًا عَنْ النُصَرّقات 
التي تُبِطلهًا تلك الحلّافة فَكَذَلكَ إِذا تّبمَتْ الخلافة بتنصيص الْأْصْل بأَنْ قَالَ : أَوْصَيْت لفان ِكَذَا أو قَالَ لعبْده : أنت 


- عي 
ا 00 


شغ متي أو ا م » قلت حر إن من اإيصّاء ء وتغليي الي بات امتشلاف : أمّا ال وَل ؛ فَلأنَ الْإيصّاءً 


نات عَقد الخلّافة في ملكه للْمُوصّى له عفدم ما عَلَى الْوَارث فَاطْيْرَ للحَال سيا لإثبات الُحلاقة » وما لاني ؛ فلن 
الَعليقَ بالْمَوْت لَا يَمْنَعُ السب عَنْ الالعقاد ؛ لأنّهُ تليق بحَال رَوَال الملك . وَهُوَ غَيْرُ صّحيح فلا بُدَ من أن يَنْعَقدَ 
المكتب خال تناه المللق» ويف الى على 


5 


ال يعن أن اك 0 0 الاسم 


ان إن كَانَ مما نا 00 20111 0 لحلاقة » ون كَانَ ما 
مله كَل ود لقال له إبطال الحكافة ايم » والهية » والرُجُوع » وخر ذلك ا ا 


عي ها غير 


سقو 


شار سي و و لصب وا بر اام ياه نا أنَهُ تَمْلِيكٌ #ووضية بالمال 6 وهو مما 


يُحتمل الْفَمْحَ 4 والإنطال 1 


قوله : دون سقوط التقوم 


ءًَ 


اى : : الْمدبّر لَا يَصيرٌ كم الْوَلّد في ممقوط التَقَوُم ؛ ؛ لأ 
فا 


32 


الآ حْرَارَ للْمَليّة َل في الْأَمّة » وَالتَمتُع تب » وَلَمْ يُوجَدْ في 
المُدبّرِ ما يُوحَبُ بُطْلَانَ هَذَا الأصْل بخلّاف أُمّ | الولّد فَإِنّهَا لَمّا استُفرشَتْ وَاسشُولدت صَارَتْ مُحْرَرَة لمي » وَصَارَتْ 


ا 2 


4 3 لك لوكت 0 لسرن و تطبه وَبإِغْتَاق أحَّد الشريكين نصبيّهُ مها . 


كه 
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قوله : وأما ما لا يصلح لحاجته 


أي : حَاجَة المَيّت كَالْقصّاصٍ إن الجئاية ركنا على نكو أُوْليَاء الْمَيّتَ لالتفاعهم , بحيّاته لي الْقِصّاصٌ ابتداء 


شي للمتثور» وكا لذ اذ م المت فإ قل امتلفة نذئ اميت » وذ حا انقاطة هخ من 


عي ته ٠‏ .بي 


النفاع عيْرِه » فيتبغي أن يَثْبْتَ بْتَ الْقصّاص حَقا لَهُ نا َعَم إِنَا أَُْ حرج عمد تُبُوت الْحَقّ عَنْ 


هليه هَليّ الوُْحُوبِ ء فينبْتْ ابتداء للولي الْقَائم مَقَامَهُ عَلَى سَبيل الخلاقة كما يث بت المللك للْمُوَكلٍ البذاء عند ؟ تصراف. الوكيلٍ 
بالشرّاء خلافة عَنْ الوَكيل السب الْعَقَدَ في حَقَ الْمُوَرّث » وَالْحَقَ وَحَبْ للَارث فصّحّ عَفَوْ الْمُوَرتْ رعَاية لجانب 
مويو ل و لل لي لمر ريا ل د 
الإِتْكَان » وَهَذَا مشحكا» لجان 01 الي لم فيو ين رمال ارخ نان ريطا تيا الْمُوَرث فَإِنهُ نا 


لحن الكير قبل أن بنحبية.. 


قوله : حتى لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية 


يعني : لَوْ أَقامَ الْوَارث الْحَاضرٌ ينه عَلَى القصّاص فَحُبِس الْقاتل ثُمّ حَضَرَ الْغَائُبْ كلف أن يُعيد اين » ولا يُقَضَى لَهُمَا 
العاف لان رقا اواك يا لقا نام دك وعد وكا في كر لماص كال لت اير فين ارم وي لكر 
ل ل ل ل يو 
مَوْرُوت ؛ لأَن َلمَهُ » وَهُوَ الْمَالَ مَوْرُوت إِجْمّاعًا » وَالْحَلَفُ لَا يُخَالف حُكْمَّ الأصل «دعراف أن 
ل ل 0 


مه 


؛ ( وَأَمًا الْعَوَارِضْ الْمُكَتَسبَة فَهِيّ إِمّا من نفسه , اه : أمّا ال الأول فَمنِهًا الْحَهْل , وَمُوَ إِمّا جحَهْلَ لَا يَصْلحُ عُذ 
كَجَهْلِ الْكَافرِ ؛ لاله مُكَابرَة بَعْدَمَا وَضَحّ الدّليل فد بأنة يان الْكَافْرٍ ) أيْ لي در 
الكنم قوباط ليون لحر حكُمْالعكمة أمثلًا بحلاف الأحكام القابلة يدل سيم حدر قن هص مهم ؛ 
وَأمّا ما في حُكْم يَحَملَهُ فَدَافعَة للتّعَرْضٍ لَّهُمْ فط عنْدَ الشّافعي رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى ) أي : ديَائثةُ دَافعَة للتعرْضٍ لَهُمْ لقؤله 
لالصلا السام اكوم وما يديو ) ( ا َه المي شرب الْنَخرٍ وعئة أبي حَيفَة رَحمَه الله تغالى هي 
دَافعَة لَهُ ) أي : للتّعَرْضٍ ( وَلدَليل الشتّرع في أَحْكَام الدُنيًا اسْتَدْرَامًا وَمَكرًا وَزِيَادَة لإِنمِهِمْ وَعَذَابِهِمْ كأَنْ الطاب لَمْ 
يك يكَاوَلهُم فيهًا ) أيْ : في أَحْكَام الاثيا : اعْلَمْ أن الامْتدرَاج تَقَرِيبُ اللّه تعَالَى الْعَبْدَ إِلَى الْعُقَوبّة بالتَدْرِيج فتَكون ديَاتهُمْ 
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ا 


دَافعَة لدَليل الشرع في أَحْكَام الدُثًا ا فيُوهمٌ تَحْفيفا لَكنّهُ تغْليظ في الْحَقيقة كما ْنَا في فَصْلٍ خطّاب الْكفَارٍ بالششرائع : 
ابيب يُعْرِضُ عَنْ مُدَاواة الَْليلٍ عند اليس » وَصُورة التعنفيف . وَلِمهَال يُوقعهُمْ في يَادَة الْتكاب الْمَعَاصِي » وَفي 
وهم الإِهْمَال كما طق ؛ ك الْحَدِيث ور وله علَيْه الصَّلَاة وَالْسَلَامُ ( أمْهَلنَاهُم فَظَنُوا أَنَنا أَهْمَلنَاهُمْ ؟ وَكَما قَالَ الله 
تعَلَى ( سرجه م حت ل يلود ١‏ وأئلي لَهُمْ إن كيدي مي 1 وال ( إِنّمَا تمْلي لَهُمْ ليَرْدَادُوا إِنمّاوَلَهُمْ 
عَدَابْ مُهِينٌ ) وَقَالَ ( تله ما تولّى ) الاء 


كر 


( فيتبْتْ عنْدَهُ ) أي : عند أبِي حَنيقة رَحمهُ الله تعالَى ( كم قوم الَْرٍوالعمَان يلاها » وَحَوَاُ الِْع ) وكخوهًا ( وصحة 
جع لحر رضي زه وي في د في كاع لما رار نم ألطلع كود دوك مالع ريا سر تمان 


وساه 


الْقَذْف فَعنْدَ أبي حَنيقَة رَحمّهُ الله َعَالَى أن وَطَأهُ في هَذَا النَكَاح ا يَكُونْ زا ف وا لمر 


سواه : نكَاحٌ الْمَحَارِمٍ مَا دَامَ الروْحَان كَافرَيْنِ ( إلا أن رافك )7 م أقَامَ الدّليل عَلَى بوت 


2 


تَقَوُم الْحَمْرِ في حَقَهِمْ وَتبُوت الْإِخْصّان كا الْمَحَارِمِ يقَوْله ؛ ( لأن َقَوُمَ لْمَال وَإِحْصَانَ النّس من بَابِ العصّمة » 


وَهيَ الحفظ . فَيَكُون في ثُوتهمًا الحفظ عَنْ التعَرْضِ ) تَقَرِيرُة أن ديَائتهُ تلح دافمة لض اا وَدَافعَة لدليل 
الشرع في أَحْكام الدُنيًا أي في الأحكام التي تلح ديَائئهُمْ دَافعَة لَه ا يتََاوَلهُم دَليل 0 عندا 
اناه سك سام لكك ورسيتاد الس مر ااسر دخ لد دن امن تأنه لتَعَدّي إِلَى الْعيْرِ » يبان ( ولا يلرَمُ ارا 


- 


لأنّهُمْ فد هوا عنْهُ ) هذا حوَابُ شكال عَلَى أن دِيَلتَهُمْ معت في ترك التَرْضِ فَنّهُ يحب أن يركوا عَلَى دياتتهخ في 
باب الريًا أَيِضًا » فَأحَاب ان ا هُمْ في الرّبا لَيْسَ هُوَ اْحل لقوْله تَعَالَى ( وَأَكْلهمْ الربا وكَدْ نُهُوا عَنهُ ) وَكَدْ حَطَرَ 
فال على هذ الجوات لعة مقلة أ لرائه فم كي ذلك اتماص النقاه ودين الشرع لامزااب اا عياف 
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الصّحيحة دَافعَة لَهُمًا فإن ديّائّة الكافر لا تككون صّحيحة بل 


0 


2 
أ م 


الراك أن تققد 
رين اام عله الملا والشام مره ذم الت فر تررق لوح عازه العتلاة لالم ١‏ رتَكَابُ الْمَحُوسِ ذَلكَ » 

وَارْتكَابُْ أَهْل الْكتّاب الرّبًا سيّان وَالمَرْقَ يَيْنَهُمَا صّحْبٌ جدًا وَيُمْكنْ أن يُقَالَ حُرْمَة الربا مَذْكورَة في التَوْرَاة قا َتَكَابَهُم 
لل يكُون بطري الفني وحم تكاح المَحَارم َه مور في حلب الْسَُوس ولا يكن لنا ام ما في بن 


5 بن انه 
مه 31 


فافَرَهَا ( إن قيلَ ديَّاتهُمَ لَبِسَتْ حُجَة متَعَدَيَة إِجْمَاعًا فلا ثوحب ضَمَانَ الْحَمْرٍ وَحَدَ الَف » وَالنَمَقَةَ كما في مَجُوسيٌ 
قلي بقل رخدائد ترد ولف اط أذ ايك في لمعي عق االذري: اانا رعذ اترتي 2 التذى 
وَعَدَمُ وُحُوب التفْقَة ة وَالْحُكْمَ في الْمَِّيسِ عليه ه عَدَمُ الإررث فَالْحُكْمَّان مُخْتَلقان في الْأصّل ولق لكنّهُم مُنْدَرِجَان 
لخت حُكُمٍ واحد هو بمثرلة الحذي لَه 8 هشههشه«”'طظ2 يت داهم بَقَاء قوم الْحَمْرٍ على ما 
لو ال ار لع موياي : التَقَوُمُ و شَرْط للضّمّان نا عله » وَكَذَا الْإِحْصَانْ ) أئ : ليان 


الْمَقَذذوف شَرْطٌ لوُحُوب الْحَدٌ عَلَى القاذف ( فلا يُكون فى إَِبّاتهِمًا ) أي : في إِنّبات التّقَوُم » والإحضان 3 


فََهُمْ ون كاد بطلا افع كا الْمَحٍَِ عا لها يحل في شريعة ” من الشرائع ؛ لأن حلّهُ كَانَ في 


الضّمّان ولك بن المتهان و الخد إنها ينان رائلاف الْحَمْرِ » وبالقذف ء وَإنّما يرم الْقَول بتَعَدّي ديّاتهم لو أ 


أ :بن - 


الصّمَانَ وَالْحَدَّ باغتقادهم التََوُمَ » وَالْإِحْصَانَ وَلَمْ شن عززرة , 


ا 00 


وَأمّا التَّعَعَة مما تحب دَفْحُهَا 


1 


لهاك فتَكُونَ دَافعَةَ لا م 8 متَعَدَيَةَ » وَلأنّهُمَا لَما َنَاكَحَا دَانَا بصحّته فَيوْحَذْ الرَوْج بديّائته ولا كَذَلكَ مَنْ لَيْسَ في نكاحهمًا 
كَالْوَارِث الآخر ) لأَنْ تَقَوُمَ المَال وَإِحْصَانَ النّْسِ من باب الْعصْمّة وَهيّ الحفظ فَبَكُونَ في ثبُوتهمًا الحفظ عَنْ التعَرْضٍ 


وَلَايَرَمُ لزيا أن هُمْ قد نُهُوا عَنْهُ جَوَابْ عَنْ الْقيَاسِ الْمَذ كور وَهُوَ وله ككفي تكوببي »لقم يره أن في إرث 
لبت التي هي رَوْجَنهُ ضَرَرًا بالْوَارث الآر أي : البنت التي هي لمتكا ز وله تكن اليه كنا وان فادها 


ركه 


فَكَذَلكَ ) اعَلَمْ ما مَا ذكرَ هُوَ مَذَهَبُ أبي حَنيفة حِمةُ لله تانى » وأا على لها كلك( أنعن ) أن : ماقم 
دَافعَة للتّعَرّضٍ وَلدَلِيل الششّرع في أَحْكَام الدنيا ( إِنَا أن نكَاحَ الْمَحَارِم لَيْسَ حُكْمًا أَصِليًا بخلاف تَقَوُم الْحَمْرِ بَلَ كَانَ 
قرا فجي ف قد اال ونا د نح د اق برس الح اده المقارم ادو 
شَرِيعٌة آدمَ عَلَيْ الصّلاة وَالسَلامُ حُكْمًا ضَرُوريًا إذ لَوََا جَوَارُهُ في ذَلكَ الْعَهْد نا يَحْصُل التّسْلَ أَصْنّا » وَالدَليل عَلَى هَذَا 
اذ اكات القع ول لل وقد 33 20 قد قي حريفة آم عه قله راق اننا لاقي اناف اذه 
ذكر مَعَ ألثى من بَطن واحد وَالمَشرُوعٌ أن يُتَرَوَح كل الثى ذَكْرٌ منْ بَطن آآخَرَ » فَكَانَ النكَاحُ بَيْنَ التَأميْنِ حرام ولا 
شك أن لتَوأمَيْنِ مَخْلُوقَان من مَاء انْدققَ َفعَة وَاحدة » وَالْوَلَدَان من بَطْنَيْنِ مَحخْلوقَان من مَاءَيْنِ الدَقََا دفعَتيْنِ َالَأُنْتْ من 
بَطن وَاحد أَقْرَبُ من أَعنت لَا تكون كَذَلِكَ وَلَمّا كانت العترورة كثقضي بالْبُعْد لَمْ 


ا 


تحل الْقربّى فَعْلمَ أن الُصْلَ في نكّاح الْمَحَارِم الْحُوْمَة » وَكَد يبت لحل بِالضّرُورَة فَلَمّا ارتقَعَتْ الضَرُورَة بكثرَة النسْلٍ 
لسع بل لأشرات قعل تثدر عد نايع ذف ايل لطم ل + بت لَهُمْ حل نكّاح الْمَحَارِمِ إذ يَعْدَ صر دَلِيلٍ 
الشرع عَنْهُمْ يَبْقَى الْحُكَمْ علَى ما كان وَهُوَ الْحُْمَةَ في نكاح الْمَحَارِمٍ بحلاف الْحَمْرٍ إذ بَْدَ قر ليلا َنْهُمْ يق 
الْحُكم عَلَى مَا كان » وَهُوَ : اْحل وَإِذا بّبْتَ هَذَا ََكَاحٌ الْمَحَارِم لا يَكُونْ مُنَا لْإِحْصّان وَلَا يُحَدُ قَاذفُ مَنْ نكم 
الْمَحَارِمَ وَوَطىَ تُمَّ ألم ( وَأيْضًا حَدُ الْقذْف يَنْدَرِئُ بالشبّة ) أئ : سلما أنَهَذَا الَكَاحَ صّحيحٌ في حَفَهمْ كن شه 
اس ا ا ا ا ا ل ا ل 000 


جاع ثم 


الْمَعْنَى قال أيقنا وول سجلة قن نا ) طن عَلَى الك ام كم 


الْمََهُومِ عَدَمَ وُحُوب حَدَ الْقَذَف ( أُمّا عَلَى الدّليل الأول فَظَاهرٌ ) وَهُوَ أن حل نكاح الْمَحَارِمِ لَيْسَ حُكما أَضايًا أصليًا وَذَلكَ 
تيل لزه بوجي اركح مالي فسن راز على لايم دقر أن ول الحلا برها والخو ١‏ 


200 مه 


فالنَكَاحُ » وَإِنْ صَحّ لكنّ التَقعَهَ صلة مُبَْدَةَ فنا تحب كَالْميراث إِذْ لَوْ وَجَبَتْ تصيرٌ الديالة مَتَعَل متَعَدَيّة ) » فَالْحَاصل أن 
المُرَادَ بالشبهّة لدرْء حَدّ الَف شْبْهَةَ عْدَمِ صحّة النَكَاح » فَهَذَا الدليل مُشْعرٌ بتَسْليمٍ صحّة نكا ح الْمَحَارِمِ ‏ 


وَكَوْنَهًا حُكْمًا أَضلًا في حَقَهمْ ( وَالْحَوَابُ ) أي : جَوَابُ أبِي حَنيفَة رَحمَهُ اللَهُ تعَاَى في التّمَقَة ( آنا لدفع الْهَنَاك ) 
فإِجَابْ التّفَقَة بنَاء عَلَى ديّانتهم لَا يَكُونْ قََْا أن ديَائتهُم مُتَعَدَية بل ديّاُهُمْ دَافعَة وَدَللكَ ؛ لأن الرّوْجَ حَابِسٌ للرّوجَة فإن 
بس حَبْسَهَا بلا تفقة يَكُون متعَرضًا لها بالْإِهْلاك فَإِيجَابْ لتّمَقَة دع لهذا !لض نم ور عَلَى هذا أن ياب التّفَقة ليس لدفع 
لهاك يتليل وحُوبهَا مع ختى الترأة » جاب يقوله و طلا ايم لاح الذائمة بقوام ادس ؛ وما خيل كما 
ذَكرئا ) أي : لَا يَصْلحُ عُذَرًا » وَهُوَ عَطْفْ عَلَى قَوْله » وَأَمّا حَهْلَ لَا يَْلَحُ عُدَرَا ( لكنّهُ دُوتهُ ) أي : دُونَ الْجَهْلٍ الأول 
وشو سكي مزعي مات الله الي ياشكا ارال ادال الاو لايع لكنهُ لَمّا كان مَوُونا 
للقرآن كَانَ دُونَ الأول وَلَمّا كَانَ مُسْلمًا لمن متَاظرتةُ وَإلَْامُُ فلا يثْرَكُ عَلَى دياتته فَلَِمَهُ > جَميعٌ أَحْكَام الشّرع 
َكَحَهْلٍ الماش ا لبك ا شن ونا فم وني عت شخ 


ريم 


كي 


جاعم 


و وعداو 


اه لب فضي ات إل عد ول حو في زه وول 
المطتاهلة ريا جاه الاز زا ذه والديان ل تت العصْمّة من وَجْه فا تمْلكُ مَالَهُ لكن لَا نَضمْمَنْ بالْإثلّاف ) كَمَا 


- 


- مد هاه 


في غلب مال غَير معقهم َذ اقاصب كا يلكُة حلى 

يحب عَلَيِْ رَدُهُ » وَأمّا ذا أثّف لَا يَحبْ عَلَيِْ لمان » وَإنمَا لم يُعْكس ؛ لأنَ الْقَوْلَ بِأنهُ يَمْلكُ مَالُ مَعْ الْقَوْل أنه 
تلك ماله مع لاض ( وَكحَهْلٍ َنْ حالف في هاده الكقاب موك انمي عمد ) فإ فيه محائقة وله تقالى | 
ولا تأكلق كلوا مما لَمَ يذَكَرْ املمُ الله عليْه 1 ( وَالْقضَاء بالشّاهد وَاليَمين ) أئ : يمي الْمُدّعي فَإِن فيه مُْحَالَمةَ قله تعَالَى ( 
إن لَمْ يكوا رَخُلَيْنِ فرَحْلَ وَامْرَأئَان ] ( أو السنّة المَْهُورَة كَاتَحْليلٍ بدُون الوَطء ) عَلَى مَذَهَبِ سَعيد بْنِ الْمُسَيْب 
ل ار : علَامَة لق سكلف الْأَوْلَاء 


ار 


1 


ع ا َه يه َه 


َحَمْسِينَ يمينا عَمْدًا كَانَتْ الدَعْوَى أَوْ نحط » وَهَذَا عنْدَ الشّافعي رَحمَهُ اللُ عَالَى » وَأمّا عد مَالك رَحمَهُ اللَهُ يُقضَى 
له إن تان الى في العند وهو أحَد َي العاف رحمة الله تالى » وفيه حلاف قزل َِّ العلا السام ! 
اين َلَى الْمُدَعي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكْرَ ) » وَهَذَا وَحَديث الْعُسَيْلّة من الْمَشَاهِير ( أَوْ الْإِجْمَاع كَبيْع أ الْولّد ) إن 
ماع الحا العف على أنه ( حلى لا د اه اقاضي فب ) متطلق بأل لنت , وهو أن الول نس بر 

حَنَّى إن قضَى القاضي في هذه الْمّسَائلِ ا يَنفْذ َضَاوُ لكَوْنه مُخَالقًا للكتاب أو : السنّة الْمَشْهُورَة أو الْإِحْمَاع (» ع 
جَهْل يَصَلحُ شبْهَة ) عَطْفْ عَلَى النوْعَيْنِ الْمَذَكوريْنِ في الْجَهْلٍ ( كَالْجَهْلٍ في مَوْضْع الاجْتهّاد المّحيح ) أ : غَيْرٍ 
مُخَالف للكتّاب أ السنّة الْمَشْهُورَة أَوْ لْإِحْمّاع ( أَوْ في مَوْضع الشبْهّة كَمَنْ صَلَى 


نر وا عر 


01 


اير نا وُضوء نّم الْعَصْرٌ به ) أي : بِاْوْضُوء زَاعمًا صحّة ظهره ( ثم تَذَكرَ أنه صَلّى الظهْرٌ بلا وُضُوء ) تم قَضَّى الظهْرَ 
قل علي نهذ مشت لمعي لطت قن عل أذ لفط جارة اه عل يتؤلد نز ب للقي فيا المري 


أن التّرتيب مُحْتَهَدٌ فيه ) فلا يَبْرُ جَهِلَهُ فا تحب عَلَيْهِ عَادَهَ لْمَغِْب كما يَحبْ قضَاء الْعَصْرِ عنْدكا ؛ لَه َه أَداهُ راعسا 


صحَّة ظُهْره وَهَذَا رَعْمّ بحلاف ٠‏ الْإْمَاع وَعِنْدَ الششّافعي رَحمَهُ الله تُعالئ لا يحب قَضَاء الْعَصْرِ لعَدَم فَرْضيّة التّرتيب عنْدَهُ 
هذا ذا كاد بم وت أذ مغرب أن عَطرة جا ما حلم وت أذاء اغب آنا ره َم يج كا َيه اد 
الْمَهْْب كما يَحبْ يَحَبُ قضاء العَصْر ( وَإِن لَمْ يض الظَهْرَ وَصَلَى الْعَصرَ بِنَاء عَلَى ظَنّ أن الظَّهْرَ جائرٌ ) أي ا 


ا وطُوء امقر بؤطوء زاعمًا صحَة ال ول يَْضٍ الطفر با على أله ع حالم عدم لْوصوء إلى 


صَلَاة بِعيْرٍ وْضُوءِ جَاهلًا أن لا وْضوء لَه لهُ نم َوَضًاً » وَصَلَى فَرْضًا آختر ثم تذَكرَ أنّهُ كَانَ عَلَى غَيْرٍ وْضُوء فَالْفَرْضُ الثاني 


03 0 2 رده اهارو كه 


معن في لمر اراي عاها لضتي دعق علب لكا جاتر تر ييه ست م اتيكا ءا زيطا نيعلاف 


ا نه 


2 
م 


ُقْرَ رَحَمَهُ الله فإِنهُ تقول إذَا كَانَ عنْدَهُ أن الْمَرْضَ الْأَوَلَ يُجْزِيه فَهُرَ في مَعْنَى النّاسي للْقَائئَة يجيه الْمَرْض الثاني ( لَمْ 
نصح الْمصرُ ) أ : صل الظهْرَ بلا وُضُوءِ م الْعَصرَ بوْضُوءِ زَاعمًا صحّة طهر ولَمْ يَقْضٍ الطَهرَ لم يْصع الْعَصْرُ 4 لل 

رَعْمَهُ مُخَالفٌ ( للِّْجْمَاع » وَالْمَسْألَة الْمُسْعَشْهَدُ بِهًا هي الْأُوَى نَا 

الثاني وَإِذا عَمَا أَحَدُ الولييْنِ نّم اص الَآرُ عَلَى ظَنّ أن الْقصّاص لكل واحد عَلَى الْكّمَال فَلَا قصّاص عَلَيْهِ ؛ لألّهُ مَوْضعُ 

لخاد )َس لبش ل مقط امن نر ذا طن بي هذ لقص عن قعل الئل كنا لمتحم ذا 

5 فطَرَ» فأَكَلَ عَمْدَا فلا كَفَارَةَ عَلَيْهِ ) ؛ أن قَولَهُ عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلامُ ( أفْطَرَ الْحَاحِمٌ وَالْمَحْجُومُ ) صَارَ شبِهة 4 

في دَرْءِ الكَفَارَة ذه كار من ير باليهة وكذَا اصن في المسلة لسَابقة ون فى بسخارية ره ) 


والده بِظَنّ أنّهَا لحل ' ل ل 


جر > خم تير 


في النّسّب ء وَالْعدّة ) أي : لا به يبت النّسَبُ وَالْعدّة بهده الشبهة » وَإِنْ كانا يَثيكَان بالوَطء بشبهة . 


07 
ور 26 1 
أنه أذ 


ور 
8 2 7م 


ز ركذا حي سل َل رك قرب حرا اهل بلخمة )أي انك انان كن كرن شية لبرت رك مو 
أي ل ل ل 


1-0 


شرب ذمي 0 حُرْمَة الْحَمْرِ سَائعَة في دَارِ الملا وَالدْمّيُ ساكنْ فيهًا فا يُعذَرُ بالْجَهْلٍ 
بِحُرْمّة الْحَمْرٍ فلا يَصير شبْهَة في دَرْءِ الْحَدّ (» وَأَمّا حَهْلَ يَصَلَحُ عُدَرًا ) هَذَا هُوَ النَوْعٌ الرَابعُ من الْجَهْلٍ ( كَجَهْلٍ مُسْلمٍ 
نان بار وذ لذ ول حطابة ‏ ولتق تف في قن حا ني قطةأخل يه ) مذ بلق لخو 
الْقبلّة وَكَانُوا في الصّلَاة مدا 5 إلى لكيه دا يسدر سول الله عَلَيّه الصّلَاةَ وَالسَلَامُ 


1 


اللو لوت ا او ال 
أي : صَلَانَكُمْ إلى بَيْت الْمَقَدس ( وقصّة 1 تَخريم الْحَمْرٍ ) ( لما نَل حرم الْحَمْرٍ قَالَ الصّحَابَة يا رَسُولَ الله فَكئيفَ 
يها لله نئنا وداك رد لحز وا كلو قال امثير أن ونه القع كر ارج السطلت لي افر لزاه 
عَالَى [ لَيْسَ عَلَى الّذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جُنَاحٌ فيمًا طَعمُوا إِذَا ما نوا وَآمتُوا 1 ) ( فَأما ذا الَشْرَالتيعْ في 
لاطا ار ار حو مرت و لمرو ارده لصاح كاد في فرطك و0 
1 ِصح » وَكَذَا الْجَهْل بِأنّهُ كيل أو مَأَذْونَ ) أئ وك حَنَّى إن تصّرّف لَايَصحٌ ) أي : من الْمُوَكل فَإِنَ شرَاءً 


لوك لعل مقن لول وق ماع مال امول َعم لوحك وقد نع الم ولي' ( كذ حل 
لوكي بالْعَرْل » وَالْمَأذُونَ بالْحَجْرِ َالْموَى بجتايّة العَبّد الجَاني » والشّفيع بالْبَيْع 0 المَحُوحَة بِالْإِغْتَاق أَوْ بالْخيّار 
وَالبَكْر بالتكاح َا بالْحيّارِ ) أي : وا ول ل ب حَتَّى إن تَصرًا قبْل العم بالعَرل 


وَالْحَجْرِ يَصح تَصَرّفهُمًا وكذًا كول المؤلى بجتاية اعد . الجَاني عُذَرٌ حَتّى لَوْيَاعَ ل الْجَانيَ قبْل العم بالجتايّة نا 


يكن مُعقارا لأفداء ركد َل التفيع بيع حت دْبَع الحتفيع رَمُع بها بد ما يمنا الها لكن قب 
علمه بِيْعهًا لا يَكُونْ مُسَلّمًا للشفعة » وَالْأمَة الْمَنَكُوحَ إِذا 


ف د هنا اي عد 


جَهِلتْ أن المَولَى أَعتَقَهًا فَسَكَنَت عَنْ فسخ النَكَاح فَجَهْلَهًا عُذْرٌ حَنّى لَا يَبْطل خّارُهَا » وَكذَا إِذَا عَلمّتْ بِالإغتّاق » 
وَلَكنْ جَهِلَت أن لّهَا حيَارَ الْعنْق فَجَهْلَهًا عُذْرْ ًِ حََّى لَا يَبِطْلَ خّارُهًا لكك الك لي قيطا عل الأب + واليد” 


- 


5 


كداه بالأكاع كته ميخوني دز الا يكرت شكرها ري الا راسزقها بالاكاي ركوتت أن لها لسار لا يخود 
ا سي اا ع ل و لي 
ع التو الله عر م ذل تع فى تامحف ولد يك كر رام للع وفان كي كل 
ِيّادَة الملّك ) , هَذَا فرق حر بَيْنَ لكر وَالأمَة في أَن اله تعْذَرٌ بالْجَهْل لَا البكرَ» وتَقَريرَه أن البكرَ تيد إِْرَامَ المسمْخ 
على الرَوجٍ وَالمُعَْقَة تُريدُ اسردم راد الملك فَإِن طََاقَ الأمَة نان » وَطلَّاقَ الُْرّة تلان » وَالْجَهْل عَدَمْ أُصْليٌ 
َصلَحْ للتفع كا رام ؛ وَهَذَا الفرْقّ أَحْسَنُ م من الأول ؛ نأنٌ البكر قبل قبل اللو لَمْ تكلف بالمترائع ا سما في الْمَسَّائلٍ 
أ ل يها نا أخذق افهَاء حتى ترط لا َم نا في على أن نح الك عدو تو مر" 


وار العثق دَق مر . 


لزع 


قوله : وأما العوارض المكتسبة 


أي : التي يَكُونَ لكَسْب الْعبَاد مَدْحَلَ فيهًا ؛ بمب بمُبَاشَرَة الأسبَاب كالسّكر أو بِالتّقاعُد عَنْ الْمُزِيلٍ كَالْجَهْلٍ » وهي إِمّا أن 
اكرن مر لف التكلق الذي بلقن عن تطلى لكر #الطكر لحيل ونا آنا خرن مره عل كال دزا 
من الأول أي : التي تكون من المكلف لهل وهو حَدَمٌ العم عَمّا من شأنه ف قَارنَ اتاد اقيض مركي هو 
اشرو وا يعن عاق قاخر يدور ا تسيا 10315 حم لشترر», دافا ينا يدق بهذا انام 


ل 


ا : حَهْلَ لَا يَصْلَحُ عُذَرًا » ولا شْبْهَة » وَهُوَ في الْكَايّة » وَجَهْلَ هُوَ دُوَُ » وَجَهْل لَا يَصح شِبْهَة » وَجَهْلَ يَصلحُ عُذ 
الأول َيل الكاقز بالل تعَالَى » وَوَحْدَائيْتهِ » وَصفات كَمَاله » ونبو مُحَمَّد عََيْه الصَلَاة وَالمسَلاء إن آنا 0 


ب عبر عير 


عَنْ انْقياد د الحو : وبا اف ار باللسّان » وَإِبَا التي كقة داري الْحُْجّة » وَقيّام الديل فَإنْ قلت : الْكَافرُ 
لُكَاي َذ يو الحو وإِلمَا نكر ود » واسنتكبارا َال لل تالى ( وَحَحَدُوا ياواه لهم طلم 
وَعُلَوَا 1 » ومثل هَذَا لَا يَكُونْ جَهنًا قلت : من الْكفَارِ مَنْ لا يَْرِفُ الْحَقَّ و* تك قله اللطرقن الأدله و اشام في 


0 يم ا اا 
هُمْ ) الآية » وَمَعْنَّى الجَهْلِ فيهمْ عَدَمُ القّصّديق الْمفْسَر بالْإذعَان 2 وَالقبُول 


ع 


قوله : ونحوها 
أَيْ تعثل المدكوراك > كَهِبّة الْحَمْر ؛ 


وَالوَصِيّة بها » وَالنَصَدّق بها » وأَعذ العْشْر منْ قيمتهًا » وَكَذَا الخحدزيه 


قوله : فيحد قاذفه 


أي اازظة شال ااي ول في كاج المسكارع كاز الكدر هرقن لتر على لوبت ا تطان لزه ركسي ب 
التفَقَةَ تم تفرِيعٌ عَلَى صِحَّة النَكَاح يي ل 


0 3 


اللو د اد وكا التدارم زح اعد وح كاد و لاني القاصييين اطي شكر ار ملام ! أن 


- 


ين 


يَحْتَمعٌ الروْحَان عَلَى التَّرَافُع فحيتئذ يُفْسَّحْ » وَإِذا لَمْ تَكُنْ هذه الْفرُوعٌ لان متعَلَة يوت الْإِحْصّان كَانَ في تَأَحيرهًا 


م 


غك ل ريراك لايل عي قوت ا حمتاة لقنا إلى اليل على لل شك اا لتقيس ررد ارب واو لقا رت في 
ذلك لتَغْييره با ا لو ل 


لامع 


إد كنات ل وق للم عع ذا الفسافو ذأن شك المسول 1 درا ين لسكا َالعمَادُ . 
إن ديائتهم تعتبر عرض مجر عذْر بره » و 


كو عا نت عع #ر تر ه 


ل ل الل ري ل ا ا يت يجاب الضَّمَّان 
على ملف العئر » ولا صصح بها وا يناب التق ل كاحي لحارم , و لَه لَى قادفه ‏ كاب أن تقوم 


الْمَالء وَإِحْصان الس أيْضًا منْ باب العصمّة » وهي الحفظ عَلَى التَعَرْضٍ فَكَانَتْ الأَحْكَامُ الْمَذْكُورَة من ضَرُورِيّات 
ذلك .: 


3 


- 


قوله : وأكلهم الربا » وقد نهوا عنه 


م سَهُو الْقلَمٍ » وَالصّوّاب ( وَأخذهمٌ الر وكا 1م 


قوله : فإن ديانة 
الْكَافِر ) 


يعني : مَا يَكُونَ مُحْقَضًا به مَُالهَا للْإِسَْام لَا تَكُون صّحيحَة بخلّاف ما يُوَافقَ الْإِسْلَامَ كَحُرْمّة الرّنا نام شرق لسن يقر 


قوله : بل المراد أن معتقدهم 


- 


2 


2 


أي : ما كَانَ شَائعًا من دينهمٌ متا عَليْهِ فيما يَينَهُمْ سَوَاءِ وَرَدَسْ به شَرِيعمُهُمْ أو لَمْ ترد » وَسَوَاءُ كَانَ حَقَا أ بطلا 


ذال كتكاح الكتارم يوي التشومي نإل وإ كان باطلايز ابت في كليهم إل آله شايع فيذا لتقم لم انيت 
حَرمَنَةُ عندهم هُمْ » فيَكُونْ ديا لَّهُمٌ بحلاف الرَبَا عنْد اليَهُود فَِنْ حُرْمََهُ َيِه في التوْرَاة قا َتَكَابةُ فلقٌ منْهُمْ لاد ديّانّة 
التق عام رقي لد لينل عه 1ه بعرو 3 نه قار لقاجرر السّرقة أَوْ الْقثْلٍ بعَيْرٍ حَقٌ فال ا 
يَكُون دافعًا ألا » فَالْحَاصل أن الْمُرَادَ بالديَائة الدَافعَة هُوَ اْمعْتقَدُ الشّائعُ الذي يَعْتَمِدُ عَلَى شَرْع في الْجُمْلّة َال شَنِحُ 


الْإسْلَام رَحمَهُ الله تَعَالَى ذ في الْمَبَسُوط إن ص ا ل اه 


نكاح الْمَحَارم في ريع آم له ال سكم »وم يقت يْتْ كته سيا لأميراث في دينه فَلا ينبت سيا للميراث 


- 


باعْقَادهمْ , وَدِيَائهِمْ ؛ للَهُ ا عبرة لديّائة الذمّيّ في حُككم إِذَا لَمْ يتمد عَلَى شَرْعٍ . 


قوله : ولا كذلك من ليس في نكاحها 


ال ريرُهُ أن مَنْ لَيْسَ في نكّاح الْمُتَناكحَين 
تت لنت اي للع ,روف أرقو الذراة رارك لتر لنت بيكترلهازارع المطرع بل فوته يد ياد + 


خنع عر عير 


الذالاد ار الحقية ني ال ولتي يكرد نيعلاف تعر يواعد 10رايع برد قبل : يبي أن ثُوَ 


خ حبر يه 


ل ا ا 0 نزاع 


ع ع بت 


الرّوْجٍ في النّفقة أحيب بأنهُ نا يْصحّ نرّاعٌ الرّوْجٍ ؛ أنه العَرَمَ هذه الديّائة حَيْث نكم الْمَحْرَمُ , بخلّاف لنت الَْر 


6ك 


يعني : أن الْمَالَ في تفسه إن قَلَ » وَإِنْ كثر » وَالْحَاجَة دائمة لإمْكَان الْحَيّاة إلى يَْم الْقيّامّة . 


قوله كجهل صاحب الهوى 
مدن ككل الكش لديزياةة صفات الله تَعَالَى عَلَى الذّات » وَكونه تَعَالَى مَرئيّا في الْجَنّة الْأَنْصّار » وكونه حَالقَا للشرور 
وَالْقبَائح » وَبِجَوَاز الشتمَاءَة لحَط الْكبَائرٍ » وَجَوَاز العَفْو عَمَّا دُونَ الْكُفْرٍ» وَعَدَم خُلود مساق في الثارء وَإلْمَا َه 

5 كد لكي عدر كز تخاننا تايل الراضع مر الكقاني »«والدلته و والمششوق + رلا كان كون كول الكافر .) 
أن صّاحب الْهَوَى مُوَوّلَ للقرآن أي : يَصرِفةُ عَنْ ظوَاهره الدالّة على تقيض مُمْتَقده » وَيَحْمَلَهُ عَلَى وفق مُعْتَقَده لَا أن 
يَْبِدَهُ وَرَاء ظَهْرِه مثل الْكَافْر » وَفي عبّارَة فخثر السام رَحَمَهُ الله تَعَالَى أله مول بالقرآن أي : مُتَمَسّكٌ به صّارِف إِيَاه 
إِلَى ما يُوَافقَ اعَتقَادَهُ » وَإنّمًا َرِمَنَا مُنَاظرَه ؛ وَإرَامُهُ ؛ نَهُ مُمْلمٌ متم لأَحْكَام الشترع مُعْتَرفٌ ؛ بحَفية القزآن » وو 

كاد هاه لما والسلاء , 


له : وكجهل الباغي 


ولاه 6 ؟ الي رع 74 قهم 
هُوَ الْحَارِجٌ عَنْ طَاعَة الإمَام الْحَقَّ بتَأُويل فاسد , وَسْبْهَة 
لي ل ا ل ل بم يد 


نلف من َال أو نفس لَك يُستردُ مه مَا كَانَ في يده ؛ لأَنهُلَا يَمْلكَهُ » وَالْمرَادُ ألّهُ يفتَى بوْحُوب أدَاء الضّمَان فيمًا 


ا ا يّة قد الْقطْعَتْ بمنَعَة قائمّة ئمّة حسما فيمًا يَحْتَمل السقوط 
بخلّاف ا ال ل 1 + مل كان من ليخ الخيه 
َرَام الْحُكُمِ فَيوَاحَدْ بالصّمّان » وَيَحبْ عَلَينَا مُحَاربّة الَْاغي لقَؤْله تَعَالَى [ فَقَاتلوا التي بغي حَتّى تفيء إِلَى أَمْر الله 


2 سس ير براه 


الي مَخْصيّة » وَمُنْكَرٌ ‏ وََهِيْ الْمُنْكَر فَرْضٌ » وَذَلكَ بِالْقَكَال » وقيل : إِنّمَا تحب مُحَارَيتُهُمْ إذا اجْتَمَعُوا » 


هر 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 831 


َعَرَمُوا عَلَى الْقََال ؛ انها نما تحب بطريق الدع . 


فوله : ولم يحرم الميراث بقتله 


اال لسر ل ات ذا كَانَ مَحْظُورًا ليَكُونَ الْحرْمَانٌ جَرَاء » 
وَعُقَوبَة َلَيْهِ لا إِذَا كَانَ مَأمُورَا به كَمَْلٍ الْبَاغي » وَالْققْلِ رج جْمًا أ قصّاصا » وَكذَا لَا يُجْرّمُ البَاغي الميراث بقَثْلٍ مورثه 
لقدل ١‏ ل حو ف ضع اا بهلي تأود ‏ ولك بحا خوط له من اله » ركفت قط م لمكا 
اس تلط رمتعا الوي ال ثار سارو لسزارو امااعيا اوقد رد 
الى لوم القاسد تشع مث اد الصّحيح في حو اريت 


5 


كَمَا في حَقّ الصّمّان » وَهَذَا إذَا قَالَ الوَارث كنت عَلَى الْحَقَّ» ونا آنَ عَلَى الْحَقّ , وإِنَا فيَحْرَمُ أنَاقَا . 


قوله : ولما كان الدار واحدة 


5 
ْ 5 


يك + أذ تمللة تمَلّكَ الْمَال بطريق الاستيلاء يَعَوَقَفْ عَلَى كمال اعثتلاف الدّار» وَوُحُوب الضَّمّان لاف ينب عَنْ كَمَّال 
العص مع وَذْلكَ عنْدَ انْحَاد داهن كل لفن الْبَاغي حَنَّى إذا انكرت خوك ااه 7 عليه 


- 


رلك لأنّحَاد الدّار ؛ لأَنْهُمْ في دار الإِمْلّام لكن 0 أَمْوَالَهُمْ , للف 0ن اعتلاف الدَّيّانّة مَعَ وُحُود المَعَة 


وو وه 


وجا دلوا اتات انر اقويييا متترط تقار ركه قل زلنا يتقم الملاقد هاور شري المطنان كنانا الحصنفا رز 

وَجْه ميل الْعصْمّة الكاملة » وَلَوْ قلنَا بالْملّك . وَعَدَمِ الصّمّان جَعَلْنَا أنَحَادَ الدَار بمنْلّة اعتلافهًا » وَلَوْ فلن بالملك » 

وَالصيّمّان كَانَ مُتنَاقضًا ؛ لأَنَ إِْبَاتَ الْملّك مَعْنَاهُ عَدَمُ الصّمَان فتَعيّنَ الْقَوْلَ بعَدَم الْملّك مَعَّ عَدَمِ الضَّمّانَ كما في عَصْبٍ 
ثرٍ امم يل ا تقض ين املك ء ومن ادل ما في المفطوب كنا لَوْ مَلَكَهُ لم يحب رَدُ العيكة ع 


هاس سمس 


وَالْمئلك بِالضّمّان إنما يْصح استَادًا ل ابتدّاء 1 


قوله : » وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب 


ه 7# و ٍ 


يريد ن الجهل ! ما أن يَكُونَ في فس الدّينٍ » وَأَصوله ‏ وَهُوَ الْغََة أَوْنَا» وَهْوَ دُوئهُ » وَذْللكَ إكا أن ككون فى أصول 
المَذَهَبٍ كما ل ل ل 2 بر الواحد » 1 م خرااة كاير وررك 


المشيورة ة وَالإِحْمَاعَ , ؛ فَيَكُون مثل جَهْلٍ صّاحبٍ الو 7 السكة الكررة أن 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 532 


مُخَالْعَة الممَوَائرٍ تَكُون كفرًا لكؤنه قَطعيّا » وفيه بَحْت ؛ لأَنْ الكتاب أَيْضنًا كَذَلِكَ فَمُحَالَْيُهُ نما مَا لَا ككون كفرًا إذَا لم 
كن تم اطي التللوه ولسان وياد لكاب والكوه روات مّا عنْدَ قطعيّة الميْنِ » وَالدَلَالَة فَالْمُحَالفُ كَافرٌ لا 
مَحَالَة فلا بُدَ هَاهنَا من تقييد اكاب بِأنْ لَا يَكُونَ طعي الدكالَة » وَتقييدُ يد السئّة بأن تكُون مَشْهُورَة أو تكو مُتَوَائرَة غَيْر 
مه الانلاله قور نالك الككاب لكوك بحل زوق تلط ست د اي ينلك لز كن السلة والشاء ( 
ذَييحَة الْمُسْلمٍ حَلَالَ » وَإنْ لَمْ يَذكرْ املمَ الله َليْه ) » وَبأَنَ الْمُوْمِنَ ذاكرٌ بقلبه النّسْميّة » وَإِن تَرَكَهَا عَمّدًا لقؤله عَلَيْه 
الصّلَاة وَالَلَامُ ( كسلميّة اللّه في قَلْب كُل مُوْمِنِ ) ٠‏ وَمنْهًا الْقَوْلٌ بجواز اْقَضَاءِ بشاهد , ويّمين تَمَسُكًا بمَا رُوِيَ ( أن 

رَسُولَ الله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ قَضّى بشاهد » ومين ) » وَالْعَمَلَ ب حبر الْواحد مّعَّ قيّام ص الْكتاب خط في الاجْتهّاد 
إِلَا أن نص الكّاب لَيْسَ بِقَطْعي ؛ لأَنْ وله تعَالَى ( وَإِنهُ اللخ خيرات كرد حل ٠‏ قبَكُونَ قبْدَا لمي عَنْ أكْل ما 
لَمْ يُذْكَرْ الم الله عَلَيْه » وَيَحْتمل أن يرَادَ بما لم يذَكَرْ املمُ الله عَلَيْه الْمَينَة أوْ مَا ذكرٌ عَلَيْه َيْرُ امم الله لقَْله تَعَالَى ( 
ونه لباو ار الماوكقر تادل الااار يو نواه َعَالَى ( فَإِنْ لم يَكُونَا رَجُليْن فرَجْلَ وَامْرانان ) يَحُتَمل أن يَكُونَ 
انا لحر اليه التي هي الشّهَادَة الْمَحْضَة في رَخْلَيْنِ » وَرَخُلِ » وَامْرَائيْن » وَهَذَا لا يُنافي ثبُوت ع آخخرَ من البينّة هي 
شَهَادةٌ الواحد مَعَ اليَمين ْ ْ 


ع١‎ 


؛ وم مخالتة المكة المَمتهورة أغي :+ فَوْله ليه الصلاة وَالْسلام ( الثنه على المدعن :+ والبمين على من انكر ]ما 
ذهب إِلَيْه الافعي رَحمَّهُ اللَهُ تعَالَى في أَحَد قَوَليّْهِ في مَسْألّة القَسَامّة » وَهي أَنْ يُوجَدَ قتيل لَا يُدرَى قاتلهُ » وَاذعَى اولي 
َْلَهُ عَلَى وَاحد أَوْ جمّاعَة من أَّهُ إن ظَهَرَ لَوْتْ أي : عَلَامَة يَغْلبُ عَلَى الظَنّ صلق دَعْوَاهُ يُستَخُلْفْ الْوَلي حَسْسينَ يمينا 
للا اشع عمل لدي في مور كنا دران في صُورَة الْعَمْد قفي الْقَوْل الجديد يُقضَى بالديّة على 
َال » وفي الْقدم بالقصّاص »ء وَهُوَ مَدْهَبْ مالك » وَأَحْمَدَ تَمَسكا بقؤله عَلَيْه السام َوْلَاء مول وُحَدَ في حير ( 
اللكدرة واتقسترن تائف نه درل ملعك :إلى قمر لحليك حور آذ كنك انمتن ,نف 1ه 
تعَالَى في تقرير الْقوليْنِ ليس عَلَى الي ل يي لل ار و لم از 
التساي و ري شوق ل بوسر ا فحررد إكترع انر زر جا سي 
روي عَنْ ( جَابر بْن عَبْد الله أنه قال لا كا ل راو يي 
ورعائها يئر ااذه اتطتكرة 6ن :علي لم مها قن تورك بن وللتاها :لعزن لكاي والترل ممتار شيححةا 


- 


قوله : كمن صلى الظهر 


أُوْرَدَ مَسأَلئينِ : أُولَاهُمًا معَال للْحَهَا , في موْضع الاجْتهّاد الصّحيح ء وَالثائيّة تَدميمٌ » وككم يل لأولَى لَا مقال آخخَرٌ ؛ أن 
فيهًا مُخالفة الإِحْمّاع فنا يَكُونْ 


8 عق 


الِاجْتهّادُ صّحيحًا . 


قوله : ولم يقض الظهر بناء 


4ا2آ7:65656:/:/:/اااا 0 ار 


عر ل عر ار 


9 ف 2 هه وا و ها يه 
نَ الصلاة المؤداة بغير وضوء من عير 


قوله : وإذا عفا أحد الوليين . واقتص الآخر 


ينوا ولاس أو أن قير أو انار ينيط الحرة فطلي لقي لا التساين »رأ كا شين في لضي الاكتماق 4 رلك 
دَهَبَ إِلَْهِ بَعْضُ أَهْل الْمَديئّة من أن القصّاص إذَا تَبَتَ لوَلييْن كَانَ لكل نهم التمرُدُ بالْقدْلٍ حتّى لَوْ عَمَا أُحَدُهُما كان 

لاخر الْقثْل إن أن اظَاهرَ أن هَذَا مالف للْإْماع فلا يون هادا صّحيحًا بل هر هل في مَوْضِع الاياء أله لم 
وُحُوب الْقصّاص وما تَبَتَ فَالظَاهِرُ بَقَاوُهُ وَيْضًا الظَاهرُ عَدَمْ قاذ النَصَرُف في حَقّ الَْْر فَيَكُونْ مَحَلَ الاشتباه » وَيَصيرٌ 


شبهة في دوه المت , 


قوله : إذ هذه الكفارة 


يك + كقارة الصككم كتدركة بالشيية لتررْحيح جَانب الْعُقوبّة فيهًا » وَهَذَا إِذَا استفتى فقيهًا » فَأَفتَاهُ بفسّاد الصّوم فَحَصّل 
لهُ الظَنٌ بدَلك أو بَلَعَهُ الْحَديث أَغْني : وله عَلَيِْ السَلَامُ ( أَفطَرَ الْحَاحمٌ » وال لمَحْحجُومُ ) , وَلَمْ يَعِْفْ تَمْحَهُ , وا 
رع 


وله » وَإنا فعَلَيْهِ الكَمَارَة انَقَاقَا » وَعنْدَ أبي يُوسُفَ تحب الْكَفَارَةَ » وَإِنْ كَانَ ظَنهُ مُسَْدا إلى الْحَديث ؛ لله ليس 
للْعَامَيَ الأَعمْذٌ بظواهر الأَحْبّارِ » ونم لَمَسّكُ بها للْْقَهَاء » وَالْقَوْل بفسّاد الصّم بالححاطة » وإن كان كذ دهن إِلَيّه 


5 
ار عََ و 


الَورَاعي إِنَا أن لبس احتهادًا صّحيحًا لمُختالفته ه الْبْمَاعَ : 


2 
ءََ 


( وقول وَمَنْ زََى بجارية امرأته أو 


ولد يدن الماتيس لذ زا على أن كان الأوئقة ال الأ عن وخ ترط (إلشلاط أو عل ادح وسيم حل 
مَمُلُوكتهًا » وَأَنّ ملك الْأصْلٍ ملك الْجُرّء أو حَلَالَ لَهُ فَهَذَا شبْهَة اماه ني : الشَبْهَة في الْفْلٍ » وَهي أن يَظَنّ مَا ليس 
كين لد فينع 414 الح قلط الك نرشية نكر انين قي واهيي لمكا > دارا يق ةلتقم را 
ناذا ول يكارقة انلق ذال تفط الكذ» ورقي اللمتية وروا عذة #لأن الْفعْلَ لَمْ يكَمَخّضْ زنًا نَظَرَا إلى الدليل أَعْني 
: قَوْلهُ عليه الام ( أنت وَمَانُكَ لبيك ) ٠‏ وَأمًا سْبْهةُ جَاريّة الأح أ أطت قَليِسَتْ مَحَنّا للاشتباه نا سبْهةَ فغلٍ » ولا 
شي كت اباط اله 


قوله : وأما جهل يصلح عذرا 


كم أسلم في دار الْحَرْبِ 5 وَلَم يُهَاحرْ إِلَى دَار الإمْلّام كيه ِالأَحْكَام م الصّلاة ع وَالصّوْم ٠»‏ وكخو ذلك 0 


و 3 مق ل و مه ل 0 0 وروه 5 0 2 سكاع 
عذرًا له فم الدّاك حَىّ لا يجب بعد المهَاجحَرة قضاء مَدَّةَ اللّث فى دار الكفم ؛ لأَنّهُ لا بد م سّمّاء الخطاب حَقيقة أ 
را + في لخر حتى ل يحب ل حر الخببت لي كار الجمر اه ار لل ابد كن سما © الختطانت متريفة او 


0 #2 قي 5 0 


ع عي 5 


قوله : فأنزل الله تعالى ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) 


الْمَذَكُورٌ في عَامّة لتّهاسير أَنهَا ترَلَتْ حين تُرُول آية الوه إلى الكعبّة فَقَالُوا : كيف مَنْ مات قَبْلَ النَحْوِيلٍ منْ إثواننا 


"0 


قوله : وقصة تحريم الخمر 


هي أن بَعْضَّ | لصّحَابّة كانوا في سَفر فشرٍبُوا | لْحَمْرَ بَعْدَ التَحْرِم لعَدَم ع علمهم بحَرمَتهًا فترّل [ ليس عَلى الذين آمَنُوا 


- - 


وحَملوا الصّالسَات ُتاحٌ فيمًا طَعَمُوا إذَا ما القوًا وآمثوا ) + وحن ابن كيسان (١‏ آله لما تزّل كترم الكمر + وَالْمَيْس 
قال أبُو بَكْر رضي انأ كك هله زا ستول لله كَيْفَ بإِعْواتنا الذينَ مَأنُوا » وَقَدْ شَرِبُوا الْحَمْرَ » وأكلوا الْميْسِرَ » وكيفَ 


بالعَائبِينَ عَنّا في البَلدَان لا يَشَعْرُون بتخرعهًا » وَهُمٌ يَطْعَمُوئَهًا فتَرَلَتْ ] . 


له : والبكر 
أي : » وَكجَهْل البكر بالنُكاح فيمًا إذَا رَوّحَهَا » وَل غَيْر الأب أَوْ الْجَدّ من الكفاء بِمَهْر المثل أو وَتعوا ا 


20 03 


الْجَدّ من غَيْر الكفاء أو بعْبْنِ قاحش فَإِنّهُ يحون عُذَرًا حتّى يَكُونَ لها الْفَسح بَعدَ الْعلّم بالنَكاح ارا البق اال 


2 
اش ساسم 


أَوْ الْحَدُ من الكُفاء بِمَهْرٍ المثل لَمْ يَكْنْ لَهَا الفَمْحٌ لكَمّال النَظَرِ » وَوُفُورِ الشتّفَقَة » وَلَوْ رَوّحَهًا غَيْرُ الأب ء وَالْجَدٌ من 
َيْرٍ كفاء أو بِعْبْنِ احش لم يَصِحّ النَكَاحُ أصلًا » وَنّمَا صَرَّحَتْ بذَلكَ ؛ لأَنَهُ قد هر في بَعْض الْبلاد قلا عَنْ 


8ع عه 


الْمُصنّف رَحمَه لله الى أله صم الاح في هذه الثُورة كن يَكُونُ ها لح , وََكَنَا َه في شرح لوقا ؛ 


ولاتيكة ورا اعلا 


- 


4 


قوله : لأن طلب العلم واجب عليها 


أَيْ : عَلَى البكر» وكقرير القَوْم ادكو لكر عار ين كار اشن الموقي ار اسار طم لمان م من التعلَم 
في جَانبِهًا بحلاف الأَمّة إن اشْتََالَهًا بحدمّة السيّد ميد مَانعٌ » وَعَلَى هذا الإيراد الاعْترّاض بأَنَ البِكرَ قبْلَ البلوغ كنا 


2 


بالششرّائع لا نا سيّمًا سيّمًا بالْمَسَائل الْحَفيّة . 


قوله : حتى يشترط للقضاء ثمة 


أي : في فسخ البكْر بَحْدَ البلوغ لَا مُنَا أي : لا في قلخ الْمُعتَقَة ؛ 
لأن ف ل ل لات 


- 
3 مو 


أَحَدُهُمَا بَْدَ الْمَسْخ قبْلَ الْقَضَاء يَرثهُ الاعترُ » وفملح المْتقة يك : ل ل ل ا 


نا بدفع أصْل الملّك فلا يَمْتَرُ إِلَى الْقَضَاء » وَتَحقيق ذَلكَ أن | لكا لط نا م اليه عَلَيْهَا » وَالرّوْجٌ 
اراك عي سيرد بح مرك وريد متنا ابن بي حَقَ الْمَرْأة قَصْدًا » وَإبِطَّالَ الملك ضمنًا » وفي حَقَ 


الرّوْج َيَادَةٌ الملك املاع واميفاء ضمنًا 


- 


( وَمنْهًا السكرٌ هُوَ وَإِمّا بطّريق مُبَاحٍ كَسْكْرٍ الْمُضْطرٌ » وَالسْكْرٌ بدَوَاء » كَلْبْنْج » والْأقيُون ) وَبِما يُنُحَدّ من الحنطة أو 
لأا اسل وَهُو كَاِشْمَاءِ ( يم صحّة حميع الصرَفات حَنّى الطلاق . وَالْعقاق وما بطْيقٍ مَحْطُورٍ كَالسْكْرٍ من 
شَرَاب مُحَرُمٍ أو مُكلّث ؛ لاله نما يحل ) أي 4 شلك ويه كان امت نا ل يه لص 2 لسكر بِالْمُحَرَم ف َيُحَدّ به 


2 


» نا والستكر و املح ووو اا اله قي بتري وق ليساب لكك آرا للك و لكان 
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الطاب لقَوله تعَالَى | ولا تَقربُوا الصّلَاةَ وَأنثُمْ سْكَارَى ) ) فَهَذَا حطَابٌ مُتعَلَقّ بحَال السّكْر فَهُوَ لَا يُْطلَ اللي 
»املق كن كار ع وكيندا عفازافة ونا الطدة بد التعلة كل إن 2187 يكلت: الخد لايق الليطانا لتم دده 


وَكَو اميه عملي أزاة أن حون : اللَّهُمَّ نت ربّي » وأنا عَبْدُك فَجَرَى عَلَى لسّانه عَكْسُلَا ركد د وَإِذا أسْلمٌ يَصِحّ 


7 الو اه 


كَالْمُكرَه وَِذَا قر بِمَا يَحْتَمل الرحُوعَ كَالرَا » وَشُرْب الْحَمْر لَا يُحَدُ حتّى يَصْحُرَ قيقر ؛ لأن لكر لياوع ء, 


لكا بن اليه لاض رداك وَغَيْرهمًا 1 بَاشَرَ سَبَب الْحَد يَلرَمُهُ كن إِنّمَا يُحَدٌ إذَا صّحَا وَحَدُهُ الختلاط 


لد سا ا لالص َيْنَ السّكر » وَالصّحْو ( وَرَاد أبُو حَِيقَة رَحَمّهُ اللَهُ تعَالَى أن نَا 


لزع 


له : ومنها 


أي :» ومن الْعَوَارِضٍِ الْمُكْتَسَبَة السّكْرٌ» وهي حَالَة تَعْرضُ للنْسَان من امْتلّاء دمّاغه غه من الأبْحرَة المُتصّاعدة إِلَيْهِ » 
يطل مَعَهُ قله المميْرُيَيْنَ امور الْحَسَّنَة » وَالْقبيحَة » وَالسّكْرُ حرام ! حمَاعًا نا أن الطريق الْمُْضيّ يِه قد يَكُون 
مُبَاحًا كسُكر الْمُضْطَرٌ إلى شرب لخر ع السك الحَاصل من الْأدويّة » وَالأعذيّة الْمتّحَذَةَ ة من غَيْرِ الْعنّب » وَالْعذَاء ما 
ادل عر ليق قلمارنا قد وليل إلى الله القدذي + وف ب3إن ملة ولةا عدا يكن و والتزة باكر 
ل ل م الم اي 


ابي يم ها حو أو من ال » وَعْوَعَصم الب إذا طبع حت لَب همذ بالاء» وثراة 
وَأمّا 


2 1 


ا 0 
عَلَى قصد السّكر فلا حَنَّى #0 كر منهُ يُحَدُ أنََاقَا » 0 قِيعُ الرّبيب » وَهُوَ الْمَاء الذي أَلْقيّ فيه الرَيِبْ لَبُخْرجَ مه 
روه إ له لديا بكى امقلى رسلاو وطاقكيا لد مت ترا م وَإِنْ طَبِحَ أذئى طَبْحِ يُحل شرب الْقَيلٍ منهُ في ظَاهرٍ 


الرواية . 


قوله : حتى الطلاق ٠‏ والعتاق 


ا ل بفغل الْبَنْحِ » فأَكلَهُ يَصح طَلَافَهُ » 


مه 


قوله : فهذا خطاب متعلق بحالة السكر 


0 


َيْسَ الْمُرَادُ أن قؤله تعَالَى ( وَأَكمْ سُكارَى ) قَيْدُ للحطاب أغني 


ع هاه 


ذا قروا وا حتّى يَلوَمَ أن يَُونَ الطاب في حَالَة سكْرِهمْ بل هو فيد لما تعلق به حمطاب المع وتتحقيق ذلك أن الحَال 
في مثْلٍ » صل » وَأَنْت صَالحٌ أو لَا نُصْلَ » وأنْت سَكْرَانْ لَيْسَ قَيْدَا للم » وَالنّهي بل للْمَأمُورِ به » وَالْمئْهِيَ عَنْهُ بمَعنَى 
أَطْلْبُ منْكَ صلا مَقرُوئَة بالصّحْو » وَكُفّ النَفْسَ عَنْ الصّلاة الْمََرُوَة بالسّكْر » وَذَلكَ ؛ لأَنَ الْعَاملَ في الْحَال هُوَ فغل 
الْمَدَكُور لَا فل الطب فَقَولُهُ عَالَى ( غَيْرَ مُحلَي الصَّيّد ) ذ مذ كله حلام قله[ أزلىة) كرن ذا مرمال 
دبك انع زخرب البنامطلة نيا قبل لفك آنا : مُعْتْرِضينَ لَهُ في الْإِحْرَام فَالْمَعْنَى أَنْهُمْ خوطبوا في 
ل ل ا فم كَوئهُم مُحَاطينَ أي : مُكَلْفِينَ بذَلكَ حَالَ السكر قلا يَكون 
ا كر ناا َع اْحلاب » وَوُحُوب الالتهاء قال من الشرّاب الْمُحَرم الك ادن كا الستكاب اط 
لتحت لعفل » والتلوع إل كله يئع امتتشمال العكل يوابطة علية السلزور + كبلرمة بتبيع المكاليف من الصلاةء والعلزم + 
وحريظاه ررك باع على الوه را لقي را الاب رك جازلة وي الطلاك ها كاوه رااحر + وَالإقرَار 
0 لسكاوه رز عدر داس رو لاس عاض وار الُصَرقات سَوَاء شرب مُكْرَهًا أ طَائعًا » وَذَلكَ ؛ لأن 
بَى الحطاب عَلَى انال الْحَال » وقد أقِهم اللوع عَنْ لعفل مَقامَهُ فسيرا » وَبالسْكْرٍ لا يُفوس إَِا قَدرَةٌ فَهْمٍ الحطّاب 
بح اند ي مَعْصِيَة يُجْعَلٌ في حُكْم الْمَوْحُود رَجْرَا لَهُ » وَييْقَى النكْلِيفْ 


مُتَوَحَهًا في حَق الثم » وَوحُوب الْقضَّاء بخلّاف ما إِذَا كَانَ بآفة سَمَاوِيّة كَالنوْم فَإنّهُ يَصْلحُ عُذرًا دَفْكًا للْحَرَج . 


حي ني في 


قوله : وإذا أسلم 
أي : السّكْران إن مثلم يْصم ترْحِيحًا لجَائب ايان » وَكَوْن امل هر الاطقة ْتَكَلَم بكلمَة الَف يد ؛ لأنَ 


ور ور لكي 


قنك ١1‏ نقة ,ا والتدكد إلى ذه اد وقا رذ علنه علدا رطق تكله في كله لقاو وها لنمة وروي كل المتذر 


َه 01 
ن ا 
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ويم عر اوسا عن ١‏ د ع مو ل يس 
» وَهَذا كالمكره يصح إِسَلامهُ » ولا يَصح ارتدَادة 3 


قوله : لأن السكر دليله الرجوع 


- - 


رذ المتكران [الانقدر على أثر ينام قنام اشر ؛ ؛ أن حُقَوقَ الله تَعَالَى مب عَلَى الْمُسَاهَلَة بحلاف ما ذا يما 


يَحتَمل الرّجُوعَ كَالْقصّاص ء وَالْقَذْف أَوْ بَاشَرَ سَبَبْ الْحَدَ أن زى ودف في خَاله المذكر وله نا تاق + عَنْهُ الْحَدُ 


عسَع وم 


في الإقرَار يكنا اقول الرطو 201:0 اا برائط رطرري الروع لكان رز ووووزاتا بي لخاد «لقتتاين اكلا ار 
لدليل الع لك يتقف في إقامة اْحَدَ إلى الضّحْو ليَحْصل اللْرِحَارُ فإ قلت 275 ْرُ مُو حب للْحَدَّ فَإذا تَحَفَقَ أله 
سوسم رود سو اي بم الصّحْوٍ قلت : السكرٌ قَدْ قد يَكُونَ من غير 
امراب الْمْحَرَم أو الملّث وَالسشكرٌ منهتمًا ا 5 كرد وانازانت زه أو استطراناء يتقف الخ على فاته الث أ 


الإقزار يآلة شرب الْشَرَاب الْمحَرَمَ أو المدلت وا يشرط الإقرارٌ حال الصو , 


قوله : وزاد أبو حنيفة رحمه الله تعالى 


يَعْني : اعتَبرَ في ص وُحُوب الحَد السكر بِمَعْنَى زَوَال العَقلٍ 


بحيث لا يميز به لاطي واتترنط لازي ب المت رد راز حي الخد شا » روزي تمان بيه الخدم 


جار بد اعفد وَأمّا في َيْرِ وُحُوب الْحَدّ من الْأَحْكام فَالْمُعَْبَرُ عندَهُ أيْضًا الختلاط الْكَلَامِ حَنَّى تّى لا يَرْتَدٌ بكلمّة الكفر , 


- ع عر - م -ه 


ل ا ف , 


ع 6 2 ص 
هس ل رشاع 00 ل وسانير فو 8 


ع ا امس ا 0 
1 يرط باللّسَان لَا يعر دََلقُُ ) أي : دَلَالَة الْهَرْل أي : شَرْط الْهَرْل أن تجري الْمُوَاضَعَة قبْلَ العَقَد بن يُقَالَ : ا 
ا ل ا : كَوْن الشّرط وَهُوَ الْمُوَاضَعَةَ ( في كفس الْعَقْد ) بل يَكْفِي أن تَكُونَ 
لمواضتة سَِ على اعفد ( وهو )أه : ام ا متا لهل أن و اسار المارة الى يها لاتق 
الْحُكم , وَالرّضَى به فوَحَب النَظَرُ بالنٌصَرفات كيف تَنْقَسمٌ فيهمًا ) أ : في الاتيّار » وَالرّضَى ( وَهي ما منْ 


2 
1 


اْإِنْشَاءات أَوْ الإِبَارَات أَوْ الاغتقادَات : أمّا اِْنْشَاءَات فَإمّا أن تحمل النّقَض أَوْ لَا َاء فَمَا يَحْتَملَهُ كالبيْع لكر ما 
أن يُتَوَاضَعَا في أَصْلٍ الْعَقَد ) أي : تخي الماع بل افد بن تل بط اع عفد الئاس وا ثري ابيع ١ف‏ قا 
ل ا ل 

إِعْرَاضهِمًا وَإِن انََقَا عَلَى يناء العَقد عَلَى الْمُوَاضّعَة صَّارَ كيار الشرْط لَهُمَا مُوَبَدَا ) أي : للْمُتعَاقدَيْن ( لوحُود الرضّى 
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ِالْمُبَاشَرَة لَا بالْحُكْمٍ ) هَذَا دَليل عَلَى كونه بمَِْلَة حيار الشرط فإنّهُ ذا بيع بالْخيّارِ فالرضّى بِالْمُبَاشَرَة حَاصل لَا بالْحكْم 
وَهُوَ الملك ( فيَفْسُدُ الْعَقَدُ ) كما في الخار الْمُوَبّد ( لكن لَا يَمْلكُ بالْقَبْض فيه لِعَدَم الرضَى بالحكم ) هَذَا اسْتدرَالكٌ 
عل قله فيفسد الْعمَد فإن الملك بالغرض يننت 


5 3 2 
ن اجا ن أ 


فيا احامد ] تدم دمر لع زر ا 


حَنِيقَة رَحمَّهُ اللّهُ أي : ينْقلبُ جَائرَ الارتقاع الْمُفْسّدُ » » كما في الخيّار الْمُوَبنّد ١‏ نا إن 
ارط للْممَعَاقديْنِ , فَيَتوَقَفُ عَلَى إِحَارّتهِمًا ( وَعَنْدَهُمًا لاي ترط في الات ) ما علتقنا ل تبي لحز باك 
كلما أَحَارَاهُ جَارَ البيْمُ كَمّا في الخيّارِ المُوَبّد ( وَإِنْ انَقَمَا عَلَى أَنْ لَا يَحْصِْرَهُمَا شَيْء ) أئ 1 يْقعْ في نَحَاطرَيْهِمًا 


وشاع 


فت العف هما الى النواتغة أ أغرا أذ الا ف الإغراض ‏ اتا ص اعفد عند أبى حَيقة رجه ال 
دا اا اواك ضَعَة التي لم 5 تُصل به ) أي : بالقد ( لَا عنْدَهُمَا ) أيْ : لَا يَصِحٌ الْعَقَدُ عنْدَهُمَا 
( فَاغْتَبّرَ الْعَادَةَ » تَحقيقٌ تَحْقِيقُ الْمُوَاضَعَة اكع أن التر امد الك فلن : الأيرٌ اسح ) أيْ : الأخيرٌ وَهُوَ العَقَدُ 
نان الترفك لقف ناا حَدَهُمَا لَمْ يَمْضِ عَلَى الْمُوَاضَعَة » وَعْلَمُ أَنهُ َي بالنّقسيم الْعَقلي قسْمّان لَمْ يُذَكرًا وَهُمًا 
: إذا أَعْرَضَ أَحَدُهُمَا وقال الْآخخَرُ : لم يَحْضُرْني شيء » أو بَنَى أَحَدُهُمًا وَقَالَ الْآخرُ :لم يحصرني شَيْء فَعَلّى أصْل أبي 
د ليا للا تان لجرا أذ عرب لدم قازر كا رار وتاي علي 1 الور ولا ربعي انع 
بِلْمَيْنِ عَلَى أن النَمَنَ ألْفٌ فَهُمَا يَْمَلَان بِالمُوَاضَعة إِنّا في صُورَة إِعْرَاضهمًا وَأَبُو حَنيفة رَحمَهُ اللَهُ تعالَى يَعْمَلْ بظاهر 
للد انكر وك 8 يل لاد قاع ريك انا رسي 


لمن 


0 


0 ماع ا ل توت ا يسور أوْلى 
0 :آمل اد أولى بالتحيم من الَف كان اعْتبَارَ صل العَقْد يُوحَبُ الصّحة ؛ لأنَ الْمتَعَاقدَيْنِ جَدًا في أصل العَقْد 
١‏ وما َل في مقر لسن وهو ال بالوسنف فإ أطر المْوَاعة وال في الولف ححلى يصع الف لأف 
يَرمُ فْسَادُ العَقد كما بين د في الْمَيْنِ ( وَأمّا أن يَعوَاضَعًا عَلَى أن الثْمَنَ جِنْسٌ آخرٌ فَالْعَمَل بِالْعَقَد اثْعَاقَا وَالْمَرْقَّ لَهُمَا يبن 
ول لي لتر انتج رفس طرق لاقو د نذا لالشو رن :اعلا بن لانبوزم اسار 


عون 4 


ال ل ِنَّهُ نا 


طالب َهُ لأنَاق المُتَعَاقديْنِ عَلَى أن الثم ألْفْ لَا لمان وَإِذَا لَمْ يكنْ للشّرط طالب لَا يَفسُدُ كما إذَا اشثرَ ا ل 
ا ا ا ل ا التشراط 
في مألا وَقَع لأحَد الْمَُعَاقدَيْنِ » وَهُوَ الطّالبْ لَكنْ نَا يُطَالَبْ هُنَا للْمُوَاضَعَة وَعَدَمُ للب بوَاسطة ارما لا يفك الصحة 


ه 


كَالرضَى بالريًا ثُمّ حُطف عَلَى قله و ما ما أن يَحتَمل النقَض قَولَه : ( وَإِما 


الطلاق وَالْعَنَاقَ وَالعَمُوُ عَنْ القصّاص وَالْيَمِين , وَالنّدْرِ وَكلهُ صّحيحٌ . وَالْهَرْل يَاطل لقَوله عَليْهِ الصّلاة وَالسّلَامُ ( تُنَاث 


مومس 5 
جدهن جد 


وَعَرْلّهُنَ حدّ النَكَاحٌ » وَالطَلَاقَ وَالْيَمِينْ ) ولأن الهَازل راض بالسبّب لَا الْحُكُمٍ وح كم هذه الأُسبَاب لَا يَحْتَمل الَرَامي 
وَالرَدّ حة حَنَّى لا يَحْتَمل خيّارَ التتررْط ء وَمنْهُ ما يكُون ْمل فه تا لاح ف كا لل في الئل َاْعَف َم أ في 


همه 
مراع 003 2 


قر الْبَدَل فَإِن انَمََا عَلَى الْإِعْرَاض فَالْمَهْرُ ألقَان أَوْ عَلَى الْبناء » فأَلْفْ , وَالْمَرْقَ لأبي حَنيقَة رَحمّةُ الله َعَالَى بَيْنَّ هَذَا» 
نَع أن بع سد بالط ) كن تكح ا َس برط ( وَعلى أله لم يرما شيم أ اا قي رواة 
مُحَمّد عَنْ أبي حَنيفَة رَحمَهُ اللَّهُتعالَى الْمَهْرُ أل بحلاف الْبَيْعِ ؛ لأن التمَنَ مَقَصُود بالْإجَاب قتَرَحَّحَ مح به ) أي اسمن 
اي انحن لكاب ز ولي رق ان اوسا لحنة] لقان انان تسق ل ولق عله لل ون لقان 
ل ل ل ل 
تعالَى مَهْرُ امل ) ؛ لأَن الْأصْل في روايّة * مُحَمِّد رَحمَّهُ الله تعَالَى بُطْلَانَ الْمُسَمّى عِنْدَ الاْتلّاف , وَعَدَمْ الْحُضُور في 
الواشفين دو ل رس رو اه زفي مين لقو ارو في تار شي ندر 


# 


بالْمُوَاضَعَة مُمْكنٌ ؛ لأن ما تَوَاضَعًا عَلَيْه » وَهُوَ الألْفْ دَاحل في الْمُسَمّى وَهْوَ الْألَْان أَمّا في الْمُوَاضَعٌة في الْجِنْس فَهَدَا 


لنطر لحل شي ل وري ال لط مقطالا اتدل ول 1 ري 
ل 


و 


عَمّد سوَاء هَرَلَا في الَصْلٍ 9 القَدْر 3 الجدْس ففي الْإِعْرَّاض يَْرَمُ الطلاق وَالْمَالُ وَكذا في الاْتلاف وَعَدَم | الحعويانا 


لذي خينة رج لكاي «ارتريع اللقاق )أي ا ل ل 


) فَإِنهُ إِذَا ذا شرط في الْخُلْع الْخيّارُ لا فَعنْدَهُمًا الطَلَاقٌ وَاقعٌ » وَالْمَال وَاحبٌ وَالْيَارُيَاطل » وَعَنْدَ أبِي حَنِيَة رَحمّةُ الله 
امع الطلاقاء لمجي الماح عهاء اتنا فكذ في نتالها على كلا المتمين روكددقي اناد حنتقنا عق أن 


2 


لحل باز اغا اقلم 50 الخال في لخن بهو 1ق علي مالو العيلح ان درطت رد بحا نهنا ريل رمه 
اموه هر الفا الل وَسمُوطُ القناص اللاو ي هذه امُورٍ يحب الال ضدنا لا ندا 
لا يُوَثَرُ الْهَرْلُ في وُحُوب الْمَال ( وَعَنْدَ أبي حَنيقَةَ رَحمَهُ الله تعَالَى كوف عَلَى مَشِيئتهًا وَأَمّا تسْليمٌ الشّفعّة فقَبْلَ لَب 
الْموَائبَة يَكُونْ كَالسّكوت ؛ لاله لَمّا اشَْكلَ بِالْهَرْل عَنْ طَلّبِ الشفعَة فَقَدْ سَكَتَ عَنْ الطب فيُطْلْبْ الشفعة , وَبَعْدَهُ 
ل الام : سَلَمْت الشفْعَة عَلَى أَنْي بالحيّارٍ تنه نام يَبْطل التسْليم 
ن طَلَبْ الشفعَة بَاقيّا ( وَكَذَا الْإبْرَاء ) أئ افر انوع يعار ليطن انا يفرط العياود انا 
ا ل ل لس ل اق 


مُكرَهًا بَاطل ١‏ فَكَذَا مَازِنا ا الاعْتَقَادَات اليل بالردٌة " 


؛ لنُّ امْتخقاف » فَيَكُونَ مُرْئدًا ب بعَيْنِ الْهَرْل لَا بمَا هَرَلَ به ) أي لين كدر متب مَا هَرَّل به وَهُوَ اعتقَادُ مَعْنَى كلمّة 


الكت أي هيه قار 2105 قد مقامائل كرة يعن الْهَرْل فَِنهُ اسْتحفاف بالدّين » وَهُوَ كفرٌ تَعُوذ باللّه 


الى مذ قال اله الى ( إِنمَا نا نخوض وقلقب عل أله آنه وئوله م تس وَل تدرو كذ مرك بعد 
ِعَانَكَمْ ) ( وَأَما الْإسْلَامُ هَازنًا » قيصح ؛ لاله الدع ذا نكين خكنة اركذ تراه ع تتحيكا لخافيد الإكان كنا فين 


قوله : ومنها الهزل 


ترد نتم ريد الله الى بالنمي ورزتو ان لطي و كالم بولك له ام مزحم الطليم بن ماروا 


- 


- 


051 


يخمل المار إن آله أ وار لاخو ا و وو اللدف الصتي»: ري وي لالمزنااك الت اد أ شكار با واراة 
رتم لاف لالطو ان ون لوطل اللتصي ارسي لافار لمَعَانِيهًا الحقيقيّة أَوْ النوْعي كَوَضْعهًا انها لحار ؛ 
ولكذا من ما يقال :ناونع أَعَم من العَقل' » والمرعي قن اقل يكم بن للَْا نيا حقيقة 1 
التصراذاتك :الث عبد الشكايها و لعلف كحم الله ككالى أَوْضَحَ المقصطوة فشر الهؤل ِعَدَم إِرَادَة نيقي ا 


وَالمَجَازَي باللفظ » وَدَّحَلَ في ذلك التَصَرَفَاتُْ الشرعيّة ؛ لأَنّهَا صيّغ » وألفاظ مَوْضُوعَة لأحكام تَتَرَتّبْ عَلَيْهَا » وَيَلرَمُ 


0 


ته ساس 


مَعَانِيهًا بحَسّب الشّرْع . 


قوله : ولا يشترط كونه 


م ه 
وَهُوَّ أن اح ام مر 


يعني : لَا يحب أن تَخْرِي الْمُوَاضَعَة في فس الْعَقد ؛ لأنهُ يفوت الْمَقَصُودُ من الْمُوَاضّعَة » ن يَعْتَقَدَ النّاسُ لَرُومَ 


اْعَقْد بحلاف حيار الشّرط فَإِنَهُ لدفع الْعَبْن » وَمَنعِ الْحُكْمٍ عَنْ الثُوت بَعْدَ العقاد السّبّب قلا لا بّدَ منْ انُصاله بالْعَقد . 


م اس داس 
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قوله : ولا اختيار المباشرة والرضى بها 


8ع كر لاج 


يعني : أن الْهَازِلَ يتكلم بصيّة الْعَقَد متلا باعنتيّاره » وَرِضاهُ لكنّهُ لا يَحْمَارُ توت الْحْكْمِ » ولا يَرْضَاهُ الاعْيَارٌ هُوَ 
الْقَصْد إِلَى الشّيء ‏ وَإرَادَنهُ » وَالرضَى هُوَ إِيعارُهُ » وَاسْتحْسَالهُ قال نك على الكت هذا نظا ذللت ه ولا يهاه و زمره 


هَاهْنَا الوا : إن الْمَعَاصيَ » وَالْقَبَائحَ بإرَادَة لله 


عَالَى لا يَرْضَاهُ لقَوْله تَعَالَى إِنَ الله ( لَا يَرْضَّى لعبّاده الكُفْرَ ) . 


إِنْ كَانَ إِحْدَاث حُكُم شرع فَإِنْشَاء » وَإنَا فَإن 
كَانَ الْقَصّدُ ئها إِلَى يَيَان الوم داالظورر فَاعْتَقَادَاتٌ » وَالْنْشَاء 3 يعي كت ازا وات يه 
يُتوَاضّعَ اْمْتَعَاقدَان عَلَى أُصْل الْعَقَد أو الشمّنِ بحَسّب بحسب قَذْرِه أَوْ جنْسه , وَعَلَى التَّادِير الثلَانّة ما أن يَكفهَا عَلَى الِْعْرَاضِ 
الى لع و التؤاطة رامل قا التو هيه ال على 01لا بد نقا ان ؛ وَإِمًا أن لَا يتّقهَا عَلَى شياء من ذَلكَ » 
ا ةك ارلا خط ارو والسركم 


“حيقد إما أن يدعي كا الْإِعْرّاضَ ان ْنَا 3 عَدَمَ حُضُورٍ شيء 


أي : التَصَرْفَاتَ ما إنْشَاءات أَوْ إِْبَارَات أو اعْتقَادَات ؛ لأن التُصَرْفَ 


ع م هر 
موور 


حضور شَيء » وَأَحْكَامُ القع بن نيلي يبنل مَتْروكُ لانْسيّاق اهن ليه . 


- 


قوله : لعدم الرضى بالحكم 


ارفاك عم اكور الشكم جات أي إن # أله المَائم خَ الملك لا عدم الّخنا كالشكري مخ المكره فإلة يَمْلَكَ بالقبضن 


لوحود الاختيّار » وَإن لم يُوحَدْ الرّضًا : 


قوله : فإان نقضه 


أي : الْعَقَدَ الذي انّمَمَا على أَنّهُ مبْي عَلَى الْمُوَاضّعَة أُحَدُهُمًا أي : أَحَدُ المُتَعَاقديْن التَقَضّ ؛ أن لكل وَاحد ولَاية 
لض لكنّ الصّحّة ' تتَوَقَفْ عَلَى اتيّارِهمًا جَمِيعًا ؛ لله مله شَرْط الخيّار للمُتَعَاقديْن فَإِحَارَة اعبوك انس عل 
الآخر» وَقَدَرَ أبُو حَنيفَة رَحمَهُ اللَهُ تعَالَى مُدَةَ الخيَار تلان أ م اعْتبَارًا بالخيّار الْمُوَبّد حَنَّى يَكَقرّرَ الْفْسَادُ مضي الْمُدَة 


- اكتي غير‎  # 


ني اه ع كر عي ع ع ا وماق 


وعنلهعما يجور الاحتيار 


َال تَحَفَقْ النّقَضُ » َنم قال في اثلاث دُونَ العانة اغتبّارا اللاي . 


قوله : عملا بالعقد 


يني : أن الأمئل في اعفد لمعي" اللَوُوم » وَالصّحَة حتَى يوم الْمُعاضْ » أله كما شرع لمك » وَالْحَدٌ هو الظاهر 
فيه فَاعْتبَارُ اعد أَوْلَى من اتبَار الْمُوَاضَعَة وَعنْدَهُمًا لَا يَصحٌ الْعَقَدُ في الصّوركيْن أَعْني : صُورَة الاثقاق عَلَى أن لَمْ 
يَحَصِرَهمًا شَيْء » وَالاعْلّافُ في الْإِعْرَاض » وَالْنَاء ؛ لأن الْعَادَةَ جَارِية بأن يَبْنَا عَلَى الْمُوَاضَعَة ب كنا يكون الاشتكال 
9 - 1 
وَالمُعَارضُ بِأَنْ الْمُوَاضَعَة سَابقَة » وَالسّبِقٌ من أسْبّاب التّرْحيح , وَالْجَوَابُ أن الْعَقَدَ متَأعْرٌ » وَالْمْتَأعرُ يَصْلّحُّ اسع 
لم أن تارم مايه ناب حل اتاد » واط ل يتح القؤع بان كموقي عه اعد 


فَالعَقَدُ باغتبَار أن أَصْلَهُ الْحدُ » وَاللرُومُ من عير تَحَقَق مُعَارِضٍ يَكُونْ ناسحا للمُوَاضّعَة ة السابقة 


- 


قوله : فعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله يجب أن يكون عدم الحضور كالاإعراض 


عَمَنا بِالْعَقْد » فيْصحٌ في الصُوركيْنِ , وَعَلَى أصْلهمًا عَدَمُ الْحُضُورٍ كَالْبنَاء َرْحِيحًا للْمُوَاضَعَة بالْعَادَة » وَالسبّق فلا يَصح 


اعفد في شيء من الصُورئينِ ‏ وَهَذَا معو من ئورة اهما على أن لم يَحْطْطمَا شيء وه عد أبي حَيفة رحد 


الله مله الْإعْرّاض وَعنْدَهُمًا مله ْنَا » وَهَاهُنَا بَحْثْ » وَهُوَ أن الْحصّارَ السام في السنّة إِنّمَا هُوَ عَلَى تقدير اعْتبّار 


خر ١‏ عن تير 
ع هاه 


دين َلَى ما يمه به حلام فر الم رحد الله تعالى فاكس لدو در ؛ لأن يم ن 


سين ا ا ا ير درا 


- 


و 
و 


ل ِعْرَاضَةُ يَصِيرُ تسلعَة » وَعَلَى كل تَقدير من التقَادِير التّسْعَة يَكُون 
اعتلاف الْحَصْم ب بن يدعي إحدّى الصوّر الشمَائية الَْاقيّة فتَصيرٌ أَقسَامُ الاعتلاف اين » وَسَبْعِينَ حَاصلَة منْ ضَرْب التَمْعَة 
في الما » وا حا في أن سك أبي حَتقة رَحمَه ال الى بن أل في اعفد الله وها بن الْعَادَة 


لس 


جَارِية بتَحْقيق الْمُوَاضَعَة السابقة بقة يَدلَ عَلَى أن الْكَلَامَ فيمًا إِذَا الفا في دَعْوَى إغراض » والَْاِ مقا وأ إِذَا انَمَقَا 


ا 0 إغراطة 


ِ 
2 
- 
و 


عَلَى الاْتلاف في الْإعْرّاض 4 ولقديان زد لاقن افراض أحَدهمًا 4 وبناء الْآخَر فَنَا قائل بالصّحّة 4 وَاللرُوم 2 وَهَذَا 
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طافة : 


قوله : والفرق بين البناء هنا » وثمة 
يعني : إذَا وَقعَت الْمُوَاصَعَةُ في قَدْرِ القن » وَبنيا عليَْا» فَأبُو حَنيقَة رَحمَهُ اللّهُعالَى لَا يعر الْمُوَاضعَة السَابقَة » 


وَيَحْكُمْ بلزُوم الألفيْنِ لا الألف الْمُتَوَاصَع عَلَيْه » وَقَدْ كان يَعْتَبرُ لْبنَاء عَلَى الْمُوَاضَعَة في كفس الْعَقد , وَيَحْكُمْ بفسّاد 
العقد » وَتبُوت الخيّار » فَيَحْتَاجُ إلى الفرق بَيْنَ الْبناء هُنَا أي : في صُورَة الْمُوَاضَعَة في قذر امن » وَالْبنَاء نّمّة أَيْ : في 


الفرق أن الْمُوَاضَعَة السابقة إِنّما تُعتَبَرُ إِذا لَمْ يُوحَدْ ما يُعَارضُهًا » وَيْدَافعُهًا » 


مار دري وال (ضر وورجة لاد 
يَكُونَ النمَنْ ألا » وَلَوْ قلْنَا بمَسَّاد الْعَقَد يَلرَم تَرْحِيح الْوَصْف عَلَى الْأَصْل ؛ لأَنَ الْمُتعَاقدَيْنِ قَدْ جَدَا في أصل الْعَقَد » فيلْرم 
صِحَيُةُ , وَإِنّمّا هَرَلَا في الثمّن الذي هُرَ » وَصْفْ لكونه وسيلة لَا مَقَصُودًا فَلَوْ اعْتبرَْاهُ » وَحَكْمَْا بفسّاد الْعَقَد لَرمَ إِهْدَارُ 
الاي عا عا سما لا در الى الآخخر السّمْعَة منْ غير أن يُحْمَاجَ إلى اعْتبَارِه في تصحيح العَقد فَكَانَ ذَكَرُه 


ا 


ع عا أن جرعي عن 


» وَالسّكوت عَنْهُ سَوَاء كما في النَكَاح . 


قوله : والفرق لهما 


يشي 7 إذا :و فقن الكواطكة فى جتن اللمّن يآن باع يمائة طاو وقد كواضتكاغلي أن يكون انين أل 


- عي .نيد ير 


5 
ل ها عش 


درهَم فالبيع يح صحيح » واللازمُ مائة ديار » وَسّوَاء بَبَيَا على المَوَاضَعة أو عرَضًا أو 8 يَحَْضْرْهُمًا شىء أما أبو حنيفة 


رحمَة الله تال هئ عر على أمئله عن عدم عار المواطتفة #حينخا الأعثل ع «كمتيييةا العقد يما تبان البدل 
درو متايه إلى الستينة الل دوقو سق واشتتة تحعنئنة الله تان فقة ايقنفا إلى العف الكو اكه قن 


جنْس الثْمَنِ » وَالْمُوَاضَعَة في قَدْرِه » وَوَْهُهُ أن الْعَمَلَ بالْمُوَاضَعَة مَعَ صحَّة الْبَبْع مُمْكنٌ في الْأولَى دُونَ الثائيّة ؛ لأن 


البيع ممُكن في صورة البتاء لا يَصح بدون تُسميّة البَدَل فإذا اعتبرت المَوَاضّعَة كان البَدَل ألف دَرهم » وَهوَ غير مُذكور 
فى العقد + وَالمذ كور فى العقد يُكون ماثة ذيئار » وهر غير البَدَلَ بخلاف المُوَاضَعَة في الْقذر فَإنّهُ يكن تصحيح الْبَيْع 
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5 
3 22 ءََ 


مَعّ اعْتبَارهَا بأن 


- - 


ن ينعفد يالالق التوزخود فى الالفين» 


قوله : وإما أن يحتمل النقض 


0 - 0 0 فيه - - - 


عَطْفْ عَلَى قؤله إِمّا أن يَحتَمل النّقَض » وفى الْكَلَامِ لل , وَذَلِكَ ؛ لأنّهُ قال أَمّا الإنُشّاءات فَإِمّا أن يَحتَمل النَقض أو نَا 
530 الكطرفة ع اليا لْمَعْطوف عَلَيْ حَميعًا ؛ تم قَالَ فَمَا يَحَتَمِلَه ا فكان العراب 


2 ل ل 
ءََ 


أي : النَّضْ بِمَعْنَى أَنّهُ لا يَجْرِي فيه الْفسْحُ » وَالْإقالّة فلانة 2 
تر أ لا 20 كا أن كوت الكال نكا أو متشو ةا 


اه 


06 
ولنقسةة 
6 
حت 3 
6 
8« 


قوله : وكله صحيح 


اتدل عَلَى صِحّة الكل » وبُطلاد الْهَرْل بالْحَديث , وَالْمَعْقُول أمَا الْحَديث , فيَحتمل أن 001 نات صحّة التلَانة 
و ا 


وَيَحَْمل أن يَكُونَ لإثبّات صحَّتهًا عبَارَةَ » وَصحَّة غَيرهَا َلَالَةَ » وَأَمًا الْمَعْقَول فَيفِيدُ صحّة الكل , وَحَاصِلَهُ أن الْهَرْلَ نا 


ل و قرو ست ري عاض ور عار اللاي وراد وى كو قاو لاص سلاج 


ل 


البْيْ» وَاعتُرِض بالطلّاق الْمُضّاف مثل أنت طَالقٌ غَدَا » وَأحيب بأن المراة بِالأسْبّاب العلل » وَالطَلَاقَ العاف ايه 


رس افيه 


بعل َل سب فض ء ونا تقد إلى وقت الإيجَاب كال يشرط الْعهّار . 


قوله : وفي قدر البدل 


وه > ده 


يعني : إِذَا وَقَعَتْ ؛ الْمُوَاضَعَة في قَدْرِ الْمَهْر بن يُذَكْرَ في الْعَقَد لقان » وَيكون المي الفافإن الف الْمتعَاقدَانَ عَلَى 


- 


اْإِهْرَاضٍ عَنْ الْمُوَاضَعَة فَالَازِمُ هُوَ الْمُسّمّى في الْعَقَد أُعْنِي : أن » وَإِن قا على بتاء كح عَلى الْمُوَاضعة َال 
لذ الوادظنا وسايز ل وي الجر لقاساة أي اع رد و1لا لتتي »اا إلى كرون اداع ؛ واي 
حَيْث يَعَْرُ في النّكَا ح الْمُوَاضَعَةَ دُونَ الّسْميّة » وفي البَيِعِ بالْعَكْس . وَوَحْهُهُ أن الْبَدَلَ في الْبَيْع » وَإِن كَانَ وَضْمًا » 
عا السب إلى الْبِ َه مَقصُودٌ بإيمَاب لكنه أحَدَ كت ابيع , وَلهَذَا فد الْيِع بعَسَاده أ حهَالَتهِ » وبئون 
ذكره » فَيتَرَحَح الْبيْعُ شمن بِمَحْتَى أَنهُ يَحبْ تَصْحيحٌ الْبْيْعْ لتصْحيح الثمّن بخلّاف الْبَدَل في النّكَاح فَإنّهُ نما شرع 
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إ واوا لدان الكل [امتصوكا» وإكما التنموة ثور المح قن الكافة «القرانه 6 ناسل 


قوله : وعلى البناء 


000 


ا قت الْمُوَاضَعَة في حنْس الْبَدَل بأن يَذَكرَا في الْعَقَد ماة ديار عَلَى أن 


يُكُونَ الْمَهْرُ أْف درْهَم » وَقَد انما عَلَى الْبنَاء عَلَى الْمُوَاضّعَة فَاللَازِمُ مَهْرُ المثل إِجْمّاعًا ؛ لأََهُ بميْلّة التَرَوْجٍ بدُون الْمَهْر 
إذ لاسيل إن قثوت الستمّ + ؛ لأ امال ل يس بالل » ولا إلى توت الممواصتم عليه ؛ لله َم يُذَكرْ في اعفد 
بخلاف الْمُوَاضّعَة في (١‏ م ا مع الرّيَادَة » وبخلاف الْبَيِْ إن فيه ضَرُورَة إِلَى اعْتبَار 


ا ان 


النّسْميّة لأنَهُ لا يَصِح بدُون ؟ م نسميّة اشم » وَالنَكَاحُ يَصحٌ بدُون تسْميّة الْمَهْر» وَإِن انها عَلَى أَنْ لَمّ يَحْضُرْهُمَا شيء أو 
ًا في الْإطراض ء وَالْياء فَاللِمُ عد أبي حَنيقة رَحمَة الله َعَالَى في رواية مُحَمّد رَحمَة الله كعَلَى هو مهد ْمل ؛ 
أن لعل لطن لقنتت دلا ينول نذا فييك لخ" نعو بالملكه ولت له الل في لقره ولكا بط سنت أره 
مهلل » وي روالة أبي مُوسلف حم الله على جد لقح لطعي ات و اشنا انار مور لحن لوعي 
ل ل بْتُ الْمُسَمّى ليُحْحَان الْمُرَاضّعَة » وَعَدَم تُبوت الْمّال بِالْهَزْل » وَلَا 


قوله : ومنه 


أي : مما نَا يَحْتَمل النّقَضَ مَا يَكُونْ الْمَالَ فيه مَقَصُودًا حَتّى لا يك م 00 


يؤل ار طلفها عل التق ف الفراعتفه على أن الْمَالَ ألف أو طَلْقَهًا عَلَى مائة ة ديار مَعَ 
درْهَمِ » وَكَذَا في الْعثْق عَلَى مّال » وا ل 


3 
05 
0 


ل 2 0 


عَلَى أن لم يَحْصْرْهُمًا شَيْء » وَالاخْتلافُ في الْإِعْرّاض » وَالْبنَاء يَقَعُ الطَلَاق » وَيَحِبُ | لْمَال أَمّا عنْدَ أبي حَنيفَة رَحمَهُ الله 


لكا رح تاوت اكرام انا الططا ار باه ار اليه رخاز لوفقم اد انور 
ساي ل ل سا مسو ل ال يي 
: انه أيّامِ فقَالتْ : قبلت فَعنْدَهُمَا يَقَعُ الطَلَاقٌ , وَيَرَمُ المَال » وَعنْدَهُ إن ردت الطَلاقَ في التلَانة 
لاا ا ل 0 
عدا وينة له سس نانم زا عجن لال عل و1 لقن مقطا الوزن قتي 'الخلع خلى كلا المنه وي بنارا 
مسْألّة اْخُلع بشَرْط الخيّار عَلَى مَذَهَبِهِمًا » وَهَذَا مَعْتَى قَوْله فكذَا في مَسْالَتَا عَلَى كلا الْمَدَمَبَيْنِ » وَأَما في صْورة 


اماق عَلَى الْنَاء فَعنْدَهُمًا يَقَعُ الطلَاق » وَيلرَم لاوم كار للْهَرّل في ذَلكَ فإن قلت الْهَزْل » ون َم يور في 


عر عر ان 


الصف كَالطّلّاق » وكخوه إِلَا أنه مُوَثْرٌ في الْمَال حتّى لَمْ يد يبت بالْهزّل أحيب ب بأن الْمَال عَامَْا حب بطريق الع في 


اق ع لد 


ل يبت قَصْدًا » وَالبَعيّة بهذا 
الْمعْنَى لَا تنافي كَركة مَقْصُودًا بالنرِ إِلَى الْعَاقد بمَعْتَى أنه َا يَْبْتْ إِنَا بالذكر » فَإِنْ قلت الْمَالُ في النكّاح أَيْضًا تَبَعْ ؛ 
ال الل فيض 


وه 


3 يد شسععال 
قلت تبعيته فى 


ل ل ا 
ا يناي الْصّالَة ؛ بمَعنَى الثوت بدُون الأكر ف و أبي حَنِيقَة رَحمَّهُ اللهُ تعالَى يُعَوَقفْ الطَلاق عَلَى مُشيئة الْمَرََة لإمْكان 


00 


العَمَلِ بالتراضل نا عَلَى أن الْخُلعَ لا يَفْسدُ بالشرُوط الفاسةة بحلاف ابيع 2 وَالعَمَلٍ بِالمُوَاضّعَة أن يَتَعَلْقَ الطّلاقٌ 


مه 


بجميع الْبَدَل » وَلَا يَقَعُ في الْحَال بل يَعَوَقَفُ عَلَى اعتيَارهًا . 


قوله : وأما تسليم الشفعة 


ا إلى لت »وله قلطب شرن اذ اعد 0 
فليم الشّفعة بطريق الْهَرْل قبل الْمُوَابَة يُينطل الشفعة ؛ 9 2«20313 قي ؛ لأن 
الي مج ما عل فار نأ في مت الحا كوه مق أحة امو على لمك ترك على اط 
ا » فيطل به اتيم 


قوله : وكذا الإبراء 


أي : إبْرَاء الْعرم أو الكفيل يَبْطل بِالْهَرْل ؛ لأن فيه مَعْنَى التّمَلْك » ويركد بالردٌ فيوَثْرُ فيه الْهَرْل كخيّار الشرط . 


قوله : وأما الإخبارات فيبطلها الهزل 
#واء كانكا اناا ضرا كم الم كاري و النكات أ نا قبل كالساق ود لكان و وت عاتن ارا هاما 
سو رَ والنكاح أو لا يَحَتَم ٠‏ » والعتاق » وَسَو إخبَارَا شر 


لهم ير م 


ل بلاطل [ن عبان فيه 
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نكَاحًا أَوْ انهم تبَايَعَا في هَذَا الشّيء بِكَذَا أو لَعَةَ قط كما إِذا قر أن لرَيْد عَلَيْه كذا » وَذَلكَ ؛ لأن الْإِخبَارَ يعْتَمدُ 


- 


صحَّة الْمُحْبرِ به أيْ تحققَ اْحُكُم أي صار احبر ار له » ولام بوت أ تفيه » الهاي ذلك ء ويل 


عَلَى عَدَمَه فَكَمَا أَنّهُ يطل الْإَرَار بالطّلّاق 2 وَالعَكَاق مُكْرَهًا كَذَلِكَ يطل الِْقرَارُ بهِمًا هَازِنًا ؛ لأن الْهَوْلَ دَليل الْكَذْب 


كَالْإِكراه حَتّى لَوْ أجَارَ ذلك لَمْ يَجْرْ م ا 


0 
02 


ال ا ال ا الا 


مه 


أي : الْهَازِل بالرّدٌة مُرتدًا بتفس الْهَزْل لَا بم هَرَلَ به لما فيه من الامْتخفاف بالدّين » وَهُوَ من أُمَارَات تَبَدّل الاغتقاد 


- ا 


بدَليل قؤله تَعَالَى حكاية الي ا ؟ الآية » وفى هذا خزاية داعال إن الاومةاة نذا يحون دل 
الاعْتقاد » لجرل يتافيه عَدَم الرّضًا بالحكم . 


قوله : ترجيحا لجانب الإيمان 


يَعْنِي : أن الْأّصْلَ في الإِنْسّان هُوَ النَصْدِيق » وَالاعتقَادُ 


( وَمنْهًا الممَهُ ) وَهُوَ حفة تَغترِي الْإنْسَانَ فَبعَقهُ عَلَى العَمَلِ بخلّاف مُوحب الْعَقَلٍ » وَقَالَ اله م فر الْإِسْلَّام رَحمَهُ الله 


تعالى كر التكل سلاف اتوي الاج مر قش والباع القواء رلعلافة دكالة العتل». وما قال من وجه ؛ لأن 
الَبَذِيرَ أَصلهُ مشروع وهو و ابر 2 وَالْإِحْسَان نا أن اسراف حَرَامٌ وَالْفَرْقٌ ظاهرٌ يَيْنَّ السّفه وَالْعنّهِ إن الْمَعُْوة يُشَابهُ 
المَحنُونَ في , نمض أفتاله » فول بحلاف السقيه لاماي الود لكن تتريه حم نا مرا عضا مكاي 


7ك 


خيوا تيو يني فق 


مُقََصَاهًا في الْأمُورٍ من غَيْرٍ َظرٍ وَرَويّة في عَوَاقِبِهًا ليقف عَلَى أن عَوَاقبَهًا مَحْمُودة أَْ وَحيمَة أي مومه ووم ا 

يناي اقب رولا سكين لأحكار واحككواعن ملم ملااغة في أرل الى تدلو تي [ زا وتوا السفهَاء أَموَالَكُمْ 
نم عَلَّقَ ليما بإيئاس رُشد مُنْكَر ل ينفلك سن الجاديّة عَنْ مثله إَِا تَادرا » فيُسْقط حيئكذ المَنعُ ) وَهيّ ححْسْنْ , 

قداو :8 01 لوقك اللو تكد يواتن ند الكل علط كد تكرن أنذ مرا تكن أن بعرو الت 


5 


فيه جَدًا حسما وَعظرِينَ سن ( وَاعتلَفُوا في السّفيه فَعَْدَهُمَا يُحْجَرُ ) : : الْحَجْرُ هُوَ مَنْعُ قاذ النُصَرَّات الْقَوْليّة ( ل أن 


هع +ع 


التتارك ابعر نذا 1 ادينو دن مرق ملابهي الت انظ رن أن عقرام #المتزيكنةا إن الك عر القضاصض 
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فيه حَسَنٌ فَعَايَةَ فل السنّفيه | رتكاب الكبيرة ومُرئكب الْكبيرة إذَا كَانَ مُؤْمنًا يَستَحق النَظَرَ َيه ( وَقيَاسًا ) عَطفْ عَلَى 
ْله حا لَهُ ( عَلَى مَنْع الْمَال وَأيْضًا صحَّة العبَارَة 


أل التفع قدا صّارّت ضبررًا يحب دفعها» وأْضًا قا للْسئلمين ) فإ سما ذالم مُخحَرُوا أمنرفُوا ركب علي 


الديُونَ فنَضيعٌ أَمْوَال الْمُسْلمِينَ في ذَمتَهمْ : مثل أن يبري جَارِيَة بألف ديئَارٍ ولَا قلس لَهُ يفا في الْحَال كُمَا فَعَلهُ 
ار لي لالط ارب للد 


بحت نري ا ل 


0 
ه 


وَرَكب الْبَغْلَةَ » وَشْرَكَاء دَرْسه يُمْشُونَ في ركابه مُطْرِقِينَ حَنَّى دَحَلَ السُّوقَ فَظَنَّ النُحَارُ أَنَهُ حَاكمٌ بُخَارَى الْمُلَقَبْ 
ِصّدْرٍ حهان فَحَلْس عَلَى تُمْرقَة » وَدَعَا صَاحب الْجَارِيّة » وَسَوَمَهَا قا شرَاهُ بألْف ديار وَأَعْتَقهَا وَتَرَوَحَهًا في الْمَجْلسِ 
بسحطرة الْعُُول فَرَحَعَ إلى ملرله ممقلا بْحَة وَسُْورا ورد الَْوَارِي إلى أطلها لما حَاءَالْبائُ لتقاضي الثم لقي 


ا 2 


الْمُتمرِي وَعَرّف فنُوئهُ » فأَحَدَ ينف عَنْقُوتَهُ ( وَهَذَا بنَاء عَلَى أن الْإِنْسَانَيُمنَْ يمئّم ع عَنْ التَصَرُف في ملكه بم يَضْرٌ جَارَهُ عنْدَ 
أبي يُوسُفَ رَحمَّهُ اللهُ تعَالَى وَعنْدَ أبي حَنيقة رَحَمّه الله تعَالَى لَا يُحْجَرٌ ؛ لأن السسّقة لَمّا كَانَ مُكَاْرََ ورك لواحب عَنْ 
لم ) أ : صَادرًا عَنْ علّم » وَمعْرِفَة ( لَمْ يَكُنْ سينا نر وَمَا ذكر من النََرِ حَقَا لَهُ فَدَلكَ جَائِرٌ نا وَاحنِي كما في 


لس اماس ه ل عبن يه 


صاحب الْكَبيرة ة وَإِنّمَا يَحْسُْنُ ) أي : حَجْرُ السّفيه بطريق ق النّظَر ( إذا لم يَعَضَمّنْ ضَرَرًا 


فَوْقَهُ وَهُوَ إِهْدَارُ الْأَمْيّة وَالْعبَارَة » وَالأهْليّةَ نمة أَهليّة » وَالْيَهُ زَائدَة » فيطل قبا الْحَجْرٍ عَلَى مَنْع الْمَال ثم ذا كَانَ 
0 علدو لوطه رقف مدنف الاق و طروي در لشت ل كاد لي لاق 
من الصّبِي وَالْمّريض ء وَالْمْكْرَه ) أ : الْمَحْجُورِ يسبب السّفه عنْدَهُمًا إن وَلّدَتْ جَارِيَثُُ فَادحَاُ يَْبْتْ لَسَبْهُ من 
60 له ل سل عه ولح أ اه ون اا »نل روز اشر كن الخ بل 
في حُكْمٍ الامنتيلاد » فَإِلهُيَحْمَاجُ إلى ذَلك لِإِبقاء تله وصيّائة مَائه وَيَلْحَْ في هَذَا اْحُكُم بالْمَرِيض فَإنَ الْمَرِيضَ 
لاون [1ا لاع لمي ولد خاريه اكرن وي لك كالمتوين حلي لقو من تميق عله يكؤتر ونا انينعي ءالزن 
وَلَدْهَا ؛ أن حَاحَتَهُ مَُقدَمَة عَلَى حَقّ غرَمَائه وَلَوْ ان ل ل ل 
» وَيُعَْقُ الْعلَامُ حين قَبَضَهُ وَيُجْعَلَ في هَذَا الْحُكْم بِمَئْلَة شراء الْمُكْره » فَينْبْتْ لَهُ الملك بِالْقبْض فَإِذَا مَلَكَهُ بابض 
شا د مج و سور الا علد َي وهو في هذا ْم ملح بالصي وذ 
يَحبْ عَلَى هَذَا الْمَحْجُور عطي انل 1 المابتر د قله مكرة ناذا لواحا حي علد لما رقا 
الْحَجْرٌ عنْدَهُمَا ) أي ولك الخاسط وزاك وخر كر لطر ترح [لارسحي بحاي متخي سيوع أم» 


رسضم داه 


بنفس السسّقه بلا اتاج ع إِلَى أن يَحْجْرَ القاضي لَهُ ( عنْدَ مُحَمَّد وَيَحْجْرُ القاضي 


عند أبي يُوسُّفَ رَحمَّهُ اللهُ تَعَالَى وَإمَّا بسب الدَيْن بأن يَحَاف أن يلجئ أَمْوَالَهُ ) : التلجئة هي الْمُوَاضَعَة المَذَكورة 


مفصلة بيع أو إقرار ( فيحجر ) على أن لا يَّصح تّصَرفة ( إلا مّعَْ العْرَمَاء » وَإِن لم يكن سَفيهًا ) متصل يما قبله وهو 
قؤلهُ فيَحْجَرٌ ( وَإِمّا بأن يُمتَنعَ عَنْ بَيْع ماله لقضاء الديون . فيّبِيعٌ القاضي فهّذا ضَرْبُ حَجْر » ) . 


لز 


قوله : ومنها 

سمَاويا ‏ وى رفسير فعطرٍ السام رَحمَه لله تالى يَكُونُ لاسي ستفيهًا ‏ لأنّ وجب الْعفْلٍ أذ نا يُخالف 
المع لد الْقائمّة على وُحُوب باه » سه الْمُصِنُْفُ رَحمهُ ال عَالَى بالْحقة البَاعثّة على الْعَمّلِ بخلّاف مريحيا 
وتخصيصًا لَهُ بمَا هُوَ مُْطَلَحٌ الْفَْهَاء منْ السسَّه الذي ين عَلَيِْ منُْ الْمَال » وَوُحُوبُ الْحَجْر » وَكَخْوُ ذَلكَ . 


قوله : لأن التبذير أصله مشروع 


لقني هر كنريق المال على وه الإمتراف أعز + تهاوزة اكد »والتزاذ بأصل التتذن تفن كفريق المال : 


قوله : وأجمعوا على منع ماله 
يَعْنِي : إذَا بَلْعَ الصَبِي سَفيها يُمَعْ عَنْهُ مَالَهُ لقَؤْله َعَالَى ( وَلَا تُتُوا السفهاء أَمْوَالْكَمْ التي جَعَل اللَهُ لَكمْ قِيَامًا 1 أي : لَا 
وتوا المبذرِين أَمْوَالَهُم الْذينَ يُنْفقَوتَهًا فيما لَا يبي ١‏ وَإضَافَة الأَمْوَال إِلَى الأَوْلِيَاء عَلَى مَعْنَى أَنهَا منْ حنْس ما يُقيم به 


النَاسُ مَعَايِشَهُمٌ كَما قَالَ الله عَالَى ( ولا تَقُلوا أنْفسَكُمْ ) ؛ وَلأَنْهُم الممَصرَفونَ فيها الَْوَامُونَ عَلَيْا » ثم عَلَقَ إيَا 
الأمْوَال إِيّاهُمْ بإيئّاس رُسْد » وَصلَاح مِنْهُمْ عَلَى وَْه التذكير الْمُفيد لاتّقايل 1 قال اللَهُ تعَالَى ( فَإِن السكمٌ منْهُمْ رُشْدَا 


ا 


للمّال | فَادْفعُوا إِلَيْهمْ أَمْوَالَهُمْ ) » فأَقَامَ 


ان 


1 أي : إن عَرَفُمْ » وَرأَيْثُمَ فيهم صَّلاحًا في العُقل , وحذة أبو 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 831 


يق رَحة الله على ال َب الظاهر مد » وَهوَ أن َل سن اجُدُودة » فَإِنّهَُا يلك عَنْ لد نا ؟ نادرًا مَقَامَ اليد 
5 ما هو لتر في الراع من تل الام بلقالب فَقَالَ يد امالغ خضي , وعط رين سن ود من 


ارد أ لَمْ يونس » وَهُمًا تَمَسمَّكا بظاهر الآية فََانَا لَا يُْفَعُ إلَْهِ الْمَال ما لَمْ يونس منْهُ الرّضْدُ » ثُمَ بعْدَ الْإِجْمّاع عَلَى 
0 
تُمَسّكَا بوُحُوه : الأول » هَذَا الْحَجْرٌ بطريق النَظَّرِ دُونَ الْعَُوبّة وَالرّجْر وَالسّفِيهُ إن لَمْ يَستحقً النَظَرَ لَهُ من حهة أنه 


. عسو و 


م ا ل ل ل 


؛ وَإن لَمْ يب » وَحَسنَ عَفُوٌ الولي , وَالْمَجْنِيَ عَلَيْهِ في الدُئيًا عَنْ الْقصّاص ء وَالْحِنَايّات » ولا شاك أن المُسْلمّ حَال 

السسّفه يُفتَقرُ إلى النَطَر لَهُ فبْحْحَرٌ . 

لاني معدن على لقم لقال اله رلا ل بظلة رباقي راالةي بلاتؤرة الاق للا يقاس للم انق ال ناسو ا 
ع ام اي ل ل ا ا 
عور تصرفاق يكرت لماالة تمي المتطالب وإذا ضكر الها حيرا عل كان للثة في الخطر »فج 

أي لأ الْص هل عر رأف الس لسة يه » وإمزقه تعد مط لو اس + وتطة لوب 
التّفقة عَلَيْه منْ بيت 

الْمَال » فَيَصيرُ عَلَى الْمُسْلمِينَ وَبَانَا » وَعَلَى بَيْت مَالهِم عيّانًا كما حَكَاُ الْمُصَنْفُ رَحَمَهُ اللَهُتعالَى فَإِنّهُ » وَإِنْ كَانَ 


لف ديئار . 


- 


3 
3 


حَذَاَةَ » وَاحْتانَا في الْوُصُول إِلَى الْمَقَصُود لَكنّهُ سَفَهُ من جهّة أَنْ مَنْ لَا يَمْلكُ فَلْسسا قد أعْتَقَ جَاريّة بأ 


> 


له : دخل في سوق النخاسين 


لظ في رَائدَة » وَالْمُكَابَدَةَ المُقَاسَاةَ » وَالتَليسْ النَخْلِيط » وَإحخْقَاء الْأمْر عَلَى الْعَيْر » وَالتَطرِيقُ أن يَمْشيَ أُمَامَ الرَحْلٍ » 
تقال #عرتواء وذللة قاد كارع واذةكا وكاذا مترة »والققرن ؛ شُعيْرَاتٌ طوال كحت حَنَك البعير يُعبّرُ به عَنْ 
الشرري سردن تاي أي : فيُونَ الحيّلٍ » وَالتَرُوير َو الْعلُوم التي من حُمْلَتَهًا الفقهُ الذي يُعْرَفْ به هَدَا 
الْحُكمُ » وَكَذَا في قؤله : يتف عُنشُوئهُ يَختَمل عَْدَ الضّمير إلى البائع » وَالْمُمَرِي » وَلَمّا كَانَ هَاهْنَا مَظنّة الاعْترراض 
أنه نَا وَحْهَ لحَجْر الْإنْسّان عَنْ المُصَرّف في ملكه بِنَاء عَلَى ضَرَرٍ غَيْرِه أ َحَابِ بأنهُ جَائِرٌ عنْدَ أبي يُوسُفَ رَحِمّهُ الله تَعَالَى 
كما في اسسْتحْدَاث الطَّاحُون للأحْرّة » وب المنوال ٠‏ لاسْتخترّاج يريسم من القليق » وَأَمكَال ذَلكَ مما يَكُونْ للجيران 
ل ل ل ل 
كَحَجْر الْمُفتي الْمَّاجِن » وَالطَبيب الْجَاهلٍ » وَالْمُكَارِي الْمُقلس ء وَعَنْدَ أبي حَنيقَة رَحمَهُ اللَهُتعالَى لَا يَجُورُ حَجْرُ 


الستّفيه ؛ لأَنّهُ حر مُححَاطَبٌ ١‏ لمان لخاد ري لخر ورلشة ريدي الطلا يوان لج مال ودار 


5 


وكا لواحب » وَلهَذَا جام بحُقوق الشرع 3 


رع هم 000 
أ 


وَيُحْبَسُ في دُيُون الْعبّاد » وَتصحٌ عبَارانُُ في الطَلاق » وَالعَنَاق » وَيَجب عَلَيْه لُْقَوبَاتْ التي تَنْدَرِئُ بالشبّهَات مَعَ 
صر الّفْس أَسَدُ من ضترَرٍالْمَال صرف يَكُونَ صادرًا عَنْ أله في مَحَلهِ لاي ؛ وَأَمّا ما تَمَسسّكا به فَالْجَوَابُ عَنْ 
اش ل يري لان لم لاطعا ار سير ار لهُ كمَنْ صر في حُقوق الله تَالَى مَجَائة أو سَقها 
ا يَستَحقُ وَضْعَ الطاب عَنْهُ نَظَرًا أ َهُ وَلوْ سّلمٌ فَالتظَرُ أ َهُ لدَينه جَائرٌ أ ا وَاحبْ كَالْعَفُو عَنْ الْقصّاص قَلَا يَدُلَ عَلَى وُحُوب 
اللي التي ري ل لصي لطر لاقي لو سن رفي 
الْقصّاص حيَاة أحيب بِأَنْ في حَجْرِ السّفيه أَيْضًا ضَرَرًا هُوَ إبطَال أَهْليته : ا 0 


عن عر عر عر :عق عر ار 


وَعَنْ الثاني بان لَا تُسَلمُ كَوْنَ الْحُكْمٍ في مَنْع الْمَال م تكتول الفقى»» ول نل ايخ أن أكرة الشذز قن الا لما 
عُقوبة » ورا على ما ذهب إِليْ بَْض الْمَشَايحْ إن سي » وَهوَ كا ال وتلق فطع ل رعق 


ولد تار صَالحٌ للعُقَوبّة , وَحَارَ فويض إِلَى لوليا دُونَ الأئمّة لكونه عُقويَة ؛ تَعزِير ) وكأديب » 17 مدل لياس 


في الْعُقَوبّات , وَلَوْ سَلَمَ اك شرو را نقد ل عر اسل ميق نيان درن مع مركا الال 
نال نضمة زائدة» وإْحَاق للقي الفا بحلاف الْحخرٍ ف نال نضمه أصليّة هي لاه والاهذة إذ بها يمار 


عن اي عه نيلي اليه 


سان عن ساف ألواع يوان هه عرد يم ولفومسة لنغمة 


عطيمة » وَلْحَاف لَه لباقم + وي تزلك الْسوَاب عَن اهن الأحيرئن ميل ما إلى اعيارٍ ما حَْب ليه بو وف 


وم 1 -ه 


مُحَمِّدٌ رَحَمّهُمًا الله تعَالَى . 


قوله : ثم إذا كان الحجر 


اه به 


يعني : حَجْرَ السسّفيه عنْدَهُمَا لَمّا كان بطريق ي النَظَرِلَهُ » وَهَدَا يَخْتَلفُ بحَسّب الأَحْكَام لَِمَ أن يَلْحَقَ في كل صُورَة بِمَنْ 


- 


راض 


كود (إلخاف بد الع له والبو يحل فبي ليلق ليطتل #المريض حلي بن قتي الولد يلل »وني ملك اانه 
بالشراء » وَالْمَبْضِ يُجْعَل كَالْمْكْرَه حَنَّى يُعَْقَ الابنُ » وفي لُرُوم النَمّن أَوْ القيمّة في مَال الْمَحْجُورِ في هّذه الصُورّة يُجْعَل 
5 لصي حَتَّى لَا يَْرَمَهُ ذلك فَإِنْ قيل : قفي هذه الصّورة يَحبْ أن تَكُونَ سعَايّة الْعَبْد للْمَحْحْ ر را لَهُ أحيب بِأنَ الهم 
بالعُرْمٍ كما أن الْعُرْمَ ْنِم فإذا لَمَ يحب عَلَى الْمَحْجُورٍ شيء لَمْ يُسَلمْ ا هُ شَيْء » وَكَانَتْ سعَاية الُْلامِ في قيمته للبائع . 


عن ال ير ير 


قوله : وهذا الحجر 


يعني : الْحَجْرَ الْمُسْمَلَفَ فيه الذي يَكُون للْمُكَلّف عَنْ التُصَرّقَات في مَاله نَظَرا لَهُ قد يَكُونَ يسبب في ذاته كَالسفَه » 
وَقَدُ 870 حارج كَالدَيْنِ » وَذَلكَ ب بأَنْ يَعَافَ وول قابليّة المَال للمسّرف إل الديون أ يُمْمَعْ المَدْيُون عَنْ 


2 - 


و 2 


لتُصَرُف َالو أئ :اوري الل لقعلل لكت ننس الشا بز ل تنااغي لقلا النهني + التيلار: 
الصّبًا » وَالْجُنُون » وَالْعنَه في ثبُوت الْحَجْرِ به 1 لطع اذا اي المنوااقمة لاتق ورتداع أن يفاره 


لقَاضي ؟ لله مترئة بين لطر بيْقَاء الملك + والعكرر بِإِهْدَارِ عبّارته لا بْدَ في تَرْحيح أحَد الْجَاتبيْنِ منْ القضَاء » 


1-7 
ع2 ا 00 


وَالثاني أن حَجْرَ اْمَديُون موقا منْ تلْجئة يَتَوَقَفْ عَلَى قضَاءِ القاضي انْقَاَا يينَهُمًا ؛ لأ أنه لأَخْل النَطَرِ للْعُرَمَاء » فيتَوَقَْ 
عَلَى طَلَبِهِمْ » ويْتم بِالْقَضَاء » والالث , وَهُوَ حَجْرُ الْمَدْيُون لامتتاعه عن صرف امال إِلَى الديْن يَكُون بأن بيع القاضي 
أَمْوَالَهُ عُرُوضًا كانت أَوْ عَقَارًا لما روي ( أن مُعَاذًا رضي الله عَالَى عَنُْ رَكبَيهُ الديُون قبَاعَ رَسُول الله صَلَى اللَهُ علي 


هم دف ماه 


م اكه والنة لظ 1م انلكا : الحصص 1 رزر ان تتاكاك التفو نل امقيد! لزي نز يك لطي قي 


؛ فَيعُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ كَمَا إَِا ألم عَبْدُ المي » وَأبَى الذي أن عه فَنالْقَاضي تَبيعْهُ » ولَمّا كَانَ هَذَا الْحَجْرُ في أمْرٍ 


خاص قال فهذا ضرب حجر . 


قوله : التلجئة هي المواضعة المذكورة 
أي : في أَصْل التُصَرف أَوْ في قَدر الْبَدَل أ وْ حنْسه عَلَّى ما سَبَقَ في باب الْهَرْل إِلَا أنَهَا نا تَكُون نا سَابقَة » وَالْهَرْلَ قد 
كو نقارلا نهدا الاظتار هر الغعر" قال في اناري الكلطكة عي آنأ بلحل إلى آنا قاين أثرا بانذا خافن اعرد + 


ته 


وفي الْمَبْسُوط أن مَْتَى ألجئ لبك دَارِي أَخْعَلكَ ظَهْرًا لَتَمَكّنَ بجَاهك منْ صيّائَة ملكي يُقَال : النَجَأ لان إِلَى فنان , 
وَألْجأْ ظَهْرَهُ إلى كذَا » وقيل مَعْنَاهُ : آنا مَلْجَأْ مُصنْطَرٌ إِلّى ما َبَاشرُهُ من الْبْبْعِ منّكَ » وَلّسمْت بقاصد حَقيقة . 


قوله : على أن لا يصح تصرفه إلا مع الغرماء 


تلى قفن الماك الى يكون قن ذه رقف ال ؛ وما فر ا تي د نفد تَصرَفهُ مَعَ كل أحَد 


ه 3 20 عََ و 


( وَمنْهًا السّفرُ وَهُوَ خُرُوجٌ مَدِيدٌ أ نا يتافى الأ ة » وَلَا شَيْء من الأُحْكَام لكنّهُ من أسْبّاب التّحْفيف يتفسه ؛ لأَنهُ منْ 


أَسْبَاب الْمَشّقَة بحلاف الْمَرَضٍ ؛ لأنْ ب بِحْضَةُ يَطبْرُهُ الصَّْمٌ » وَبَعْضَهُ لَا بل يَنْفعُهُ وَاحْملَفُوا في الصّلَاة فَعنْدَ التتافعي رَحمّهُ 


لله كن امن" اخفسة وعندكا إمنقاط لول خافيضة فر نتن لمقلا راطا رتك فأوها ف التلر و وويدت فى 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 554 


الْحَضَرِ وَلأّنْ حَدَ النَافلَة يَصْدُقْ عَلَى الرَكْعَميْنِ الساقطتيْنِ , وَلتَسْميّته بالصّدقة , وَلعَدَمِ إقَادَة التَخيير عَلَى ما مر ) أي : 
في فصل العزكّة وَالرخْصّة ( وَإِنّما يَبْتْ هَذَا الْحُكُمْ ) أي : الْقَصْرٌ ( بالسّمر إِذَا أنَصّل بسَبّب الْْحُوب ) أي العمل 
السسّفرُ سَبّب الْوُحُوب ء وَهُوَ الوقت ء فيثبْت الْقَصْرٌ في الْأدَاء أ أ إذا لم فصل يسبب الوب بل أنصل ببحَال العطّاء لا 
ل ا إذَا شَرَعَ الْمْسَافرٌ في صو رَمَضَانَ لَا يُحلَ ا َهُ الْفطرٌ بحلاف الْمَرِيضِ 
كن إِذا أَفطرَ د عن لسر 2 شْبْهَة في الْكَمَارَة فإِذَا سَافْرَ الصّائمُ ع سا ل اير 


2 ١ عي‎ 


2 520 
ءًَ 


أي يا : الصائم اقيم ا ساف » وف لا يحب َي الكَمَارَة ( وَإِذا أفطرَ ” بايا 5 مقط عم أق # الكمازة ويغلاف ما 
إذَا مَرِضَ ) » وَالفَرْق يَيْنَهُما : أن الصّحيحّ إذَا أفطَرَ حَكَمنًا عَلَيْهِ بو ُجُوب الْكَفَارَة لكن إِذَا مَرِضّ في هَذَا الْيوْم تستقط 


هع كوي 


لد تجن عرض اتض ان ارم لز يك رحد يقار بحلاف عُرُوض السّفر فَإنّهُ مر اعختيَاري 
؛ وَالْمَرَضْ ضَرُورِي ( وَأَحْكَامُ السّفْر كنت تنبت بِالْخُرُوج بالسمّة المَشْهُورة » وَإِن 


لم يتم السفر علة ) وَالسْنّة | وحار ار و ا صن لاك ال وا نخْصوا رخص 


شار هار وأ امارد ا وولكن دلا 52 يبْتَ الْقَصْرٌ إلا بَعْدَ مُضيّ مُدَة السّمر ؛ لأن حُكُمَ العلّة لا بشت ليا 


كنْ ترك اليا ؛ كان م إذَا وى الِْقامَة بْلَ اللا نصح » وَإِنْ كَانَ في غَيْر مُوْضع الْإِقامَة بل انه 


0 0 


يّامٍ مُنع 


- 


لمَقَة وم فر ماضن الزقاته4 30 الول من أي + له الإقامه + :وإ لواها بئة للسقر ووتهدا ولخ أ + لد الإقامة 
لنااا م ال ل م يس يد : في فصل النّهِي « 


هم ورا و 


كل أن الماضية 000 
ست عه »مف مسار ال عن هذا لسر على فى عر من لوطه بعاف الكر ؛ لل عطئا 
بعينه ) فلا ينه يبْتُ بالسّكر الْحَرَام الرخفر المخوطة / برَوَال العَقلٍ ( قؤله تعَالَى [ غَيْرَ يَاغْ ولا عاد ) أئ : فأكل غَيْرَ طالب 
امَو د سد المي ) ف تك ب افع رَحمة اله على َلَى َم الشخصطة لمن ساف سق المفصية قح 
ْله تعالَى [ غَيْرَ ياغ 1 حَانَا منْ قله [ 5 َمَنْ اضنطرٌ ) » وَكَحْنُ تقول : لَا بد من تقدير قؤله , فأَكَل ثم تجعل قَوْلهُ ( 
اا ملحي لكيه وس طني لير قدا لبجابر اج الو للد رافيضء قزرو ب ركه فيك 


للصْرُورَة 3 ولا عاد حَكَ ما ف 


ونا ير أن يتحاوز لخ مذ الذكق و لاتتذو أئ + 1 وننها لجرعه ادر , 


قوله : ومنها السفر » وهو خروج مديد 


هاره 


فإن قلت : الخُرُوجُ مما لَا يمْتَدُ قلت الْمرَادُ أنُّ روج عَنْ عُمْرَانَات الْوَطَنٍ عَلَى قَصْد مُسير يَمْتَدَ تنه ام » ياي 


قَمَا فوْقها بسَيْرِ الإيلٍ , وَمُشي الأقدام : 


له : واختلفوا في الصلاة 


يَْنِي في التَّحْفي الْحَاصل لسر في الصّلَاة فَعنْدَ الشافعي رَحَمهُ الله َعَالَى هُوَ رُخْصّة حََّى يَكُونَ الْإكمّال مَشْرُوعًا » 
وَعنْدَنا ا ا ا اورشن على لين انه اد : الأول الت 

ما وي عن حَائة رضي لله تالى خنه ‏ قال قال ( د ل لَه اله سمتلي بَكة رين بالقدة 
؛ وَرَكَعََيْنِ بالعشّاء قَلَمّا عُرجَ به إلى السسّمّاء أمرَ بالصّلوَات م إِنَا أن 


سا تا لا راس 0م فعا 


مَا هُوَ في هذا | د يُصّادقٌ ف عَلَى الرَكعتيْنِ الأخيركيْن من ظَهْر الْمُسَافرِ مَكلَا » وَللْخَصُم أن يَقول إن الرَكْعََيْنٍ نما 
ا ا ل 


عر ع و 


ا 


118 
ا 


صَدَقَةَ حَيْث قَالَ : إِنّهَا صَدَقَة نصّدَقَ الله تعَالَى بها عَأيْكُمْ فَافبْلُوا صّدَقَة اللّه ) » وَالصّدقَة فيمًا نَا يَحْتَمل الكّمْلِيكَ 
مقاط نَا غَيْرُ » الرَابعُ أن التَخْيرَ نما شرع فيمًا يَكُونْ لْعَبْد فيه يُسْرٌ ككخصال الْكَفَارَة » وَصّؤْم رَمَضَانَ » وَعَاهُنَا لَا ير 
في الإِكمّال فَنَا فائدَةَ في تحير » وقد سَبَىَ ذلك في بَحْثْ 


قوله : ولما كان السفر بالاختيار 


يعني : فرق بَيْنَ المُسَافرٍ» وَالْمَرِيض بِأَنَ الْمُسَافرَ إن وى صّوْمٌ رَمَضَانَ شَرَعَ فيه أي : لَمْ يَفْسَْهُ قبْلَ الفجار الصبّح لَا 


يَجُورُ لَهُ الِْفطَارٌ بحلاف الْمَرِيضٍ » وَذَلكَ ل ل اس د 
حاترن » وب اتروع لم لوق ار من حي ل مدع لَه بحلاف المسائر كله كس من دفع الضّرّر 
الدّاعي إلى الإفطار بأنا ل يساور »ولف قبل يرهم أن هذا قول انفش وبين كذلات بل المرلة ال نشكم بدللنا او كت 


مه 2 


الماح سا ل تا وذ لَه مَعْنَاهُ حُكْمٌ للْمُسَافرٍ » وََفْتَى في حَقه , وَضَبِط الْمَسَائلٍ في هَذَا الْمَمَام 


ا ل 5-7 


0 


نَ 


و 


العُدر 8 ] ا أن يَكُونَ قائمًا في أَوّل الْيوْم أو لَا إن كَانَ قائمًا قن ترّكَ الصّْمَ » فلَهُ ذلك » فإن صامً إن كان الْعُذْرُ هُوَ 


المَرَضْ يَحُورُ الإفطَارٌ » وَإِن كان السَفرُ لَمْ يَحْرْ كن [ و أفطرَ لَمْ تحب الْكََارَةُ » وَإِنَ لَمْ يَكُنْ قائمًا يل إِنمَا طَرَا في 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 856 


2 


أثناء النّمَار فنا بْدَ من نيّة الصّوم » وَالشرُوع فيه فإن مَضَى عَلَيْه فاك » وَإِنا ا فَإِمّا أن يَطرا العُذرُ ثم الْفطَارُ أو بِالْعَكْس 
على الأول » إن كَانَ الْعُدْرُ هُوَ الْمَرَضْ جَارَ الْإِفْطَارٌ » وَإِنْ كَانَ السّفر لَمْ يَجْرْ لكن لَوْ أَفْطرَ لَمْ تحب عَلَيْه الْكَمَارَة » 
ل ل ري الو ات ارم 
بذعم لم يحبا َل » ولس ايارع يجا لصوم مع طرهانه لكل سب البح في الخ قر 
الْإِفَطَارَ كَانَ 


5 
ل 2 


شُبهُة في سُقوط الكفارة » وَإِن كان حرا لَمْ يُوثّرْ ؛ أن الكَفَارَةَ د وَحَبَت بالْإفْطَارٍ عَنْ صّوْمٍ وَاحب من غَيْرٍ اقتران 


يله مى 
ب 5 


ف 


قوله : على أن المعصية منفصلة 


ما استَدَل الّافعيٌ رَحمَهُ اللهُ تعَالَى عَلَى عَدَمِ كن سَمَرِ الْمَخْصيّة من أُسْبّاب الرّخْص يِوَحْهَيْن : أحَدُهُمَا أن الرخْصّة 
عْمَة » فَلَا تال بالْمَْصيّة » وَيجْعَلْ السَفرُ مَعْدُومًا في حَقَهًا كَالسُكْرٍ يُجْعَلَ مَعْدُومًا في حَقَّ الرُحَص الْمتَعلَقَة يرَوَال 
النثل لكريم قتعي » رايا عزن علي [ نمل اده حير ا ولاخاد فإنَهُ حَعَلَ رُخْصّة أكل الْمَيثّة منُوطَة 
الاضنْطرَارٍ حَالَ كَوْن الْمُضْطرٌ غَْرَ ياغ أي حارج فلي الإلاره ولاعاد أي عل على الفطلينا تع الي 
يق في عَيْرٍ هده الَْالة عَلَى أل الْحُرمَة » ويكُون الْحْكُمْ كلك في سائر الرّحَص بالقيّاس أَوْ بدكَاَة النَصّ أو 
بالْاِحْمَاع عَلَى عَم الْمَصْلٍ أحيب عَنْ الأول بأن ا 0 
مُنقصلة عَن السمرٍ من كل وه إِذ د مُوحَدُ دونه كاباضي أذ البق الْمُقي» وقد مَكُون الستقه مندوبا فطع المنصية 
كما ذا حترّج َازِيا امت ال َقَطعَ حلم الطَرِيقَ » اله لمَنَى مُنْفَصل عَنُْ من كُلُ ونه لا يناي مَطرُوعيئة 
انتوق :اي كارن أ التقروه أوذ » فللا 1 كوي عه نتن ١‏ لكب ويا اليم اننا 
ها ف الرُوع مَفْصُودةٌ بحلاف صبقة لحل في السبب ؛ لأ وسيلة » متف الي لصفة الرة اميه على 
الطَلّب وَالأَمْرِ أَشَدُّ منْ تافاته لصفة 


السب أَوْلَى » وَهَذَا بخلّاف السّكر فَإنّهُ حَدَثَ من شُرْب الْمُسْكر , وَهُوَ حَرَامٌ » وَعَنْ الثاني أن الْإِنْمَ » وَعَدَمَهُ لَا يتَعلَقَ 
تنس طبار إل ولاك قلا مني الاين تقد ضار أيا داقو اراد كن ».يكرد < لان العدل قو القاملة في 
لحَالٍ أ : فَأكَلَ حَالَ كن غير باغ » وا عاد » بحب أذ تر الي وَالْمَدءُ في الل الذي سيقت ايه ليا 
حُرمته » وَحَلَّه أي : غَيْرُ متَجَاوز في الكل قَدْرَ الْحَاجَة عَلَى أن عاد م ررْ لتأكيد أ : غَيْرَ طَالب للْمُحَرّم » وَهُوَ يَحِدُ 


روطن لخدا ركو اك ستل رخا من حلي أن تتعياة لملا انا سانا رمي وتنا تاساب 8 ا نْسَانًا فَإنّهُ قصّدَ الرّمي 
لكن لم ية م ل الو ل 
ويلح شنهة 7 في الْعُقَوبّة تبنم خم الكل يلظ يكذ ااععاصي كاي 3 كارن فنا يعي عق التشدور 


42 


اند تارق ترق اياك لع مكنا القذرو وتات عل 1 نالل زيا جانا اشنا ر ند ين 
هُوَ صلّة لم تُقَابل مَانَا وَوَحَبَْتْ بالفْل كَالديّة ) إِنّمّا َال هَذَا ؛ ؛ لأن ابح حي الشكل لوقو الخطا تمتناده 

تاه تقاف لكلو ف للاعت نمل اعلود قال وارقويوية لكثارة 1 رالنشنا عز عطان شري عله ملذا ل 
هُوَ دَائر بين العبَاد » وَالْعُقَوبّة إذْ هُرَ جَرَاءِ قاصرٌ ) الضّميرٌ يَرْجَعٌ إِلَى مَا هُوَ دَائرٌ وَالْمُرَادُ به الكَمَارَة ( وَيْقَُ طَلَاقَهُ عنْدَنا نا 


3 


ير 0 الله 00 0 0 ونا أن 00 يي 5 


5 


ا 0 َ 0 ا 


3 


مَرَكُورَان في الْإِنْسَان » فَيَكُوان عُذْرًا كن هَذَا أَمْرٌ نا 


يُوقفْ عَلَيْهِ نا بالْحَرَج » فَأَقَمنا الْبلُوغٌ مَقَامَ دَوَام لل مورك إَامَة لديل مَقَامَ الْمَدلُول فإ السَهوَ وَالْعَمْلة 
نما يَعْرِضَان لنُقصّان الْعَقلِ فَإذَا كَمُل الْعَقَل يكثرة : النحَارب عند الللوع أ ا يَقَُ السهْوُ » وَالْعَفْلة نا ئلارًا وكل عَمَلٍ صَدَرَ 


- 
م 


وَهذا 


ه قمده خوو رس دا م - 


ية 00 
ل لمبْنيّة على 
الى او لاسرع في ارك لوطه روما اراح لزنه لل التاتو 0 0 


و سم عير. عن 


اْححفيّة التي يَتَعَدَرُ اْوقوف عَلَيْها تُقِيم ما هُوَ ديل عَلَيْهَا مَعَامَهَا كَالِسفَرِ مَعَامَ اْمَشَقَة ما الأمُور الظَاهرة فلا وَإنمَا دك 
الْيعَظَةَ » وَالرضَّى دَفْعًا لشبْهّة الشّافعي رَحمهُ الله تعَالَى فَِنّهُ قال لَو ل 3 
َم ُو مَقَامَ لضا فيما يَعْتَمِدُ عَلَى رضنا نم عَطف عَلَى قله » وَيَقَعْ طَلَاقهُ » قله ( وَإَِا حَرَى البيْعُ عَلَى لسّانه ) 


أي : لسّان الْخَاطئ ( خَطَأ وَصَدَقَهُ ْمُه يَكُون كبْيعِ الْمُكرَه ) 
الشاح 


قوله : ومنها الخطأ . وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما 


» وَذْلكَ أن تَمَامٌ قصّد الفغل بقصّد مَحَلهِ » في الخَطأ يُوجَدُ قِصّدٌ الفغل دُون قصد المَّحَّل » وَهَذا مُرَادُ مَنْ قال : إِنَّهُ 
فعل يَصدَرٌ بلا قصد إليّهِ عند مبَاشَرَة أمْر مُقصّود سَوَاء » وَيَجُورُ المُوَاحَدَةَ بالخّطأ لقؤله تَعَالى ( ريما لا تُوَاحَذْنًا إن 
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تسيا أ أخنطأنا ] فَإنّهُ لَوْ لَمْ يَجْرْ لَمْ يَكنْ للدّعَاء قائدةٌ » وَعنْدَ الْمُتَركّه لا يَجُورُ ؛ أن الْمُوَاحَدَةَ إِنّمَا هي عَلَى الْحنَايْة » 
وهر بالفضتد » والمكواي أن 16ل التق متيال + وفيت بهذا الاقثار قل الضطا مر اموارض السكسية, 


قوله : ويصلح 


تخننا أي + سيا اقيق فِيمًا هو ضلة وَاحبَة بالفثل دون الْمَكل كالدية فى القذل. الخطا ذكها صلة + لأنهًا لَه تقال 
مال كَالضّمَان » وَوَحْبَتَْ عَلَى الفغل دُونَ الْمَحَل فَوَحَبَت عَلَى الْعَاقبَة في ثلاث سنينَ تَخفيفًا عَلَى الْخَاطئ » وَقَدْ صَرَّحّ 


وو 


فَخْرُ الْإسْلَام رَحمّهُ اللَهُ َعَالَى في بَحْث الإكرّاه : بأن الدَيّة ضَمَّانَ الْمُتلّف », وَالْكَفارَة جَرَاء الفغل » وَصرَّح كثيرٌ من 
التكستي يان الذية عتواء امكل ذون. الفذل يقليل آله تحة والخاد الحيكل ع وتنم تكنيق ذلك فى ينف الم + 


مَانَا . 


قوله : إذ لا ينفك 


أي : الحَطأ عَنْ ضَرْب تقصير ء وَهُوَ تَرْكُ اتيت » وَالاحْتيّاط فَهُوَ بِأّصْل الْفعْل مُبَاحٌ » وَبتَرك تبت مَحُْظورٌ » فيكون 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 539 


إن طَلَاقَ الْمُخْطئ كما إِذَا أَرَادَ أن يُقول : أَنْت جَالسُ فَقَالَ أنت طالقٌ » وَعِنْدَ الشافعيّ رَحمَّهُ الله تَعَالَى لَا يَقَعُ ؛ لأن 
الاعتبَارٌ بالكلام إِنْمَا هو بالقصد ل ل ال ل ين مذكورٌ في الكتّاب » وفي قوله 


َا مُقَامَ اْيقَظّة » وَالرّضَّى حَوَابٌ عَم 0 لَوْ كَانَ الْبُوعْ من عَقلٍ قائم مقَامَ اْقَضّد في الطلّاق لَوَحَبَ أن يْصِحّ طَلَاق 
الام ناك البنوع نام التعطيه وان يوم اْبلُوع مقَامَ الرََى في التُصَرقَات المُفتَقرَة أن الايتى تالجع وارإخارة ١‏ أن 


لضت أنه واطارة “الممت و وخاضل اراي أن الكتن العاف إلا يُقَومُ مَقَامَ الشّياء إِذّا كَانَ ذلك الشيء خحفيًا يَعْسْرُ يَعْسْرٌ 
أو عه »ود لو وذ مغن فيان ةب حرج نوش الى » وطده ل 
الرعنا نهَاية الاختيّار بحي يفضي أَنْرُهُ إلى الظّاهر م ظهُورِ الْبْمَاشّة في الْوَحْه » وَكَحْو ذَلكَ » وَلَمّا كَانَ عَدَمُ الْقَضْد 
ل ا ا قوف عََيْه لمي ا م متَعَلَقَ 
بحَقيقتهمًا » وَهَذَا ظَاهرٌ لكن في قؤله ا مام اليََطة تَسَامُحْ لذ امرض يول بام ُو مقَم اند ا مقا 


ع دغر عه 


ً 


الْيقَظّة قن النفاء يقظّة النَائم مر ظَاهِرٌ » وَلأَن الذي يَحَتَاجّ 9 إثبَاته في أ هلية الَحْكَامِ » وَاعْتبَارُالْكَلَام هُوَ الْعَمَلَ عَنْ 
قَصّد » وَهْوَ الم الْبَاطنْ الذي يَحْتَاج إِلَى إقامَة شَيء مَقَامَهُ نا عي امتح اها لسسع امعد وكيم 
الْعَقَلِ لما بينَهُمَا من الْمَُابّسّة » وَالْمُرَادُ أن السّبَب الظَاهرَ 


ِنّمَا يُقَامُ مَقَامَ التّيْء عند ححفاء وُحُوده » وَعَدَمَهِ » وَعَدَمُ الْقَصّد في تائم مُدْرَكٌ با حَرَجٍ وكذا عَدَمُ الرَضّى في 
ال 
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قوله : كالبيع 


نه يَْمَمدُ الْقَصدَ تَصْحيحًا للْكَلَام » وَيَحْمَمدُ الرضَى لكوْنه مما يُحْتَمل الْمَسنْحَ بخلّاف الطُلاق فَإنَهُ يي عَلَى الْقَصْد 
ود الى َل أ أذ يول َال فى على سا بت هذا ال مف يكذ وت اليا ء سكف 


تنا لسّانه خَطأ فَهُوَ ار ه ينعد نَظَرًا إلَى أصْل الاعتيًا ؛ لأن الْكنا م ّدر عنهُ باعتتيَاره 
لبيع حرق على فهو كبيع نظ إلى أَصْلٍ يار م صدر ر 
:ياقاقة اللو عام لقمثد لك يكرا نرب افد رمام لاعت سي 


ا 


( وَأَمّا الذي من غَيْرِه فَالْكرَاهُ ) هَذَا هُوَ الْقسْمُ الثاني من الْعَوَارِضٍ الْمُكْتَسَبَة ( وَهُوَ إِمّا مُلجئ بأن يَكُونَ بقَوْت النفْس 
ا ولي الام الو واي للد ار لاسر مليوي أذ تره وحار از ما از يريو ققدم لاسر 
ل ل 0 ار لاسي 0 


وأو حرام ) اذ أخرةخلى كل للم بق الحو ل ل 


ينَافي ااخْتيَارَ ( لأنّهُ حَل عَلَى اعتيار لون َأَصْل التتّافعي في ذَلكَ أن الْإِكرَاة بعيْرِ حَقٌّ إن كَانَ عُذْرًا شَرْعًا يَقَطَعْ 


ا 


لحْكْمّ عَنْ فئل الْقَاعل لدم اناه ) الْإكْرَاه عند الّافعي ما أن يَكُونَ بحَقّ كالإكراه على السام » وما بِعْرٍ حي كم 
17 ما أن يَكُونَ عُذْرًا » وَإِما أن لَا يَكُونَ : وَاعْلَمْ ني أقمْت لَفْظ الْقَاعلٍ مَقَام الْمُكْرَه بالقح ولفظ الْحَامل مَقَام الْمُكْره 
بِالكسْرٍ للا يبه الفح بالْكَسْرٍ ( وَالعصمة تفتضي ذَفْعَ الصرّرٍ بدُون رضَاه ) أ : رضا القاعل ( ثم إن أمْكنَ نسلية 
الْفعْل إلَى الْحَامل يُنْسَبْ ونا يطل فبْطْلْ الْقْوَالَ كلها ) ؛ لأنّ نسب لوال إلَى غير المتَكلَم بَاطل ؛ أن ْإِنْسَانَ ل 
يكلم بلسّان غَيْرِه ( وَيَضْمَنُ الْحَامل الأَمْوَالَ ) أَيْ : إِذَا أَكرَهَهُ عَلَى إثلّاف مَال الَيْر ؛ لأَن نمنبة لْإلّاف ِلَى الْحَاملٍ 
مُمْكنٌ » فَبُجْعَل القاعل آلَة للْحَاملٍ ( وَإِنْ لَمْ يَكْنْ عُذرًا نا 
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يُقطعٌ ) أي : الحكم عن فعلٍ الفاعلٍ ( فِيَحَد الرّاني وَيَقتَص القاتل مُكرَهَينٍ َنم ل الحَامل باك ب ب ) حَوَاب 
إشكال ُوَ أنه لما لَمْ تُقطَعْ نسنبة ال كْمِ عَنْ فعل القاعل يَكُونْ الْمَاعل هُوَ القاتل فَيَحبْ أن يَقَمَصّ هُوَ ولا يَقمَصُ الْحَامل 


# 


2 


لكنّ الْقصّاص يحب عَلَيْهِمَا عنْدَ الشافعي رَحمَّهُ الله تعَالَى فَأّحَاب أن الْحَامل إِنّمَا يَقَنَصُ بالتّسبيب ( وَإِنْ كَانَ الْْكرَاهُ 
حَقَا لَا يُقَطْعٌ أَبْضًا ) أ : الْحُكمٌ عَنْ فعْلٍ القاعل ( فَيَصحٌ إملَامُ الْحَرْبيَ وَبَيْعْ اْمَديُون مَالَّهُ لقضَاء الديُون وَطَلَاقَ المُولي 
بعد امد براه ) مُتعَلقْ بمَا ذكرَ وَهُوَ سام لحري وَطَلَاقَ المُولي » وَُْ لْمَديُون مَالَهُ وه مَدْحَبُ الشّافعي رَحمَهُ 
الله تعَالَى أن الرّوْج يُجَبَرُ عَلَّى الطُلّاق بَعْدَ مد الْإيَاء ( لا إسْلَامُ المي به أي : ) بالإكراه ؛ أن كا الدَمّيّ عَلَى 
الإملاه ليْسَّ يحو + فيتطل لما د كرا آله يطل الأقوال كلها ؤنوالإكراة بالفثل وَالْحيين علد سواء وأصلنا+ أن الأكراة 
الْمُلْحئّ اي الاتبَار فإن عَارَضّ هَذَا الاثتيَارَ اختيّارٌ صّحيحٌ » وَهُوَ اخْتيَارٌ الْحَاملٍ يَصيرٌ اعبار الفاعل كَالْمَعْدُوم : 
وَهَذَا ) أي : صَيْرُورَة اثتيَار القَاعل كَالْمَعْدُوم لَا يَكُونَ إِنَا بن يَصيرَ القاعل آلَهَ للْحَاملٍ ( فَِنْ الْتَمَلَ ذَلكَ ) أ : كولة 
لد لوب إلى الْحَاملٍ 1 إن ) أي : وَإِن لَمْ يمل كن لماعل آلَة للْحَاملٍ ( يَبْقَى 0 القاعل فَالقَوَال 
كُنْهًا نا تَخَملٌ ذَلكَ ) أي : كَوْنَ الْقَاعلٍ آلَهَ للْحَاملٍ لما ذَكَرَا أن اكلم بلسّان الْيْرِ مُمْتَدمٌ ( فَِنْ كانت ) أي : 


3 
ع و 


الأقوّال 2 مما لا ينه : يَنْفْسخ ولا يتوقف على الاحتيّار ) 


جل سر اوم 


كالطلاق » وَالْعَتَاق تَنْفذ ؛ ( لأَنّهَا ) أي : الأقوّال التي لَا تَنَفَسحٌ ( تنفذ مَعْ الْهَرْل » وَهُوَ يُنَافي الاخْتيَارَ أُصِلًا وَالرُضَى 
بالحكم وَمّعّ حيّارٍ الشرط ) عَطَفُ عَلى قوله مّعَّ الهَرّل ( وَهْوَ ينَافِي الاحتيّارَ أصلا ) أي : يتافي اختيّارَ الحكم أصلا 
اعتيَارُ السب فحَاصل في الخيّار ( فَلأن تنفد ) أي : الْأَقوَالَ التي لَا تَنْفَسحٌ ( بالإكراه وَهُوَ يُفسدُ الاتتيارَ أُولَى ) . 
وَحْهُ الأُولَويّة أن في الْهَرْل اخْتيَارَ اْمُبَاشَرّة وَالرضًا بها نَابئَان لكنّ اعتتيَارَ الْحُكْمٍ وَالرضًا به مُْتَفيَان ما الِْكْرَاهُ فَالرضَا 

بالسبب وَالْحُكُم مُنْنّف فيه أَمّا اعْتيَارٌ السب فحَاصل في الْإكرَاه مَعَّ الْفَسَاد قن كَانَ الطُلَاق وَالَْمَاقَ وَاقعيْن في الْهَرْل 
من غَيْر اعثتيّار أ لحُكم وَالرّضًا به فَوقوعُهُمًا في الْإكرَاه مَعّ فسّاد الاخثتيار أُوْلَى هذا ما قالُوا ولكن » يَرْدُ عليه أن اْعيَارَ 
السب والرّضًا به حَاصل في الْهَْل بدُون الْفَسّاد » وَأمّا في الْإكرَاه قَلَا رضًا بالسبّب أَصْنًا » وَاخْتَيَارٌ السب مَوْجُودٌ مَعْ 
الفَسّاد فا يَلرَمٌ من الوقوع في الْهَرْل الوقوعٌ في الإكرَاه ( وَإذَا انَصَّلَ بقبُول الْمَال ) أ : إِذَا أنَصّل الْإِكرَاهُ بقبُول الْمَال 
في الطلّاق ( يَقَعُ الطَلَاقّ بلا مَال ؛ لأنهُ ) أي : الإكرَاة ( بِعَدَم الرّضًا بالسبّب وَالْحُكْمٍ فكأن الْمَالَ لَمْ يُوجَدْ فلَمْ يتوق 


ا 


م 


الطلاق عَلِيّهِ ) أي : عَلى المّال ( كما في خُلع | لصّغيرة ) فإنّهُ يََّعٌ الطلاق فيه بلا مال ( بخلاف الْهَرّل أمّا عند أبي حَنيفة 
رَحمّهُ اللَهُ تعَالَى فَلأن الرّضًا بالسّبب تَابِتْ ) أي : في الْهَرْل ( دُونَ الْحُكم , فَيَصِحٌ إِيجَابْ الْمَال فَيَتَوَقَفْ الطلاق عَلَيْهِ ) 
أي : على المّال في | لخلء بطريق الهَزّل ( كما في خيّار 


الشّرط في جَانبِهًا ) أي : إذا حالما بشْط الْحيّارٍ لهُمَاء موف الطلاقُ علَى مَبُولها الْمَال » وَإنْمَا َال في حَانهًا ؛ 
احا وساب ادي ا يَصحٌ في الْشُلع ؛ لما عُرِف أن الْخُلْعَ يمن في حَقَه مُعَاوَضَة في حَقَهًا . 

( وَأَمًا عنْدَهُمَا فَالْهَرلَ لا يُوثرُ في بَدَل الْخُلْع , بحب . وَإِنْ كانت مما يَنْفَسحُ , ويَعَوَقَفْ عَلَى الرّضًا كَالْبيْع وَالِْجَارَة 
لقن وكاس انتما موه لفك اوكا نار كلها لماه لالبو كان عق لنت ريه و الالال ميا 
يَحْتَملّ ذلك ) أي : كَوْنَ الْمَاعلٍ آلَهَ للْحَاملٍ ( كَالأَكْلٍ » وَالشرب وَالرّئا » فَيفمَصرُ عَلَى الَْاعلٍ منْهًا ما يَحْتَمل فَإِن لَِم 
من جَعْله آله تَبْدِيلٌ مَحَلَ الْجتايّة » فَيَفمَصرُ عَلَيْهِ أْضًا ؛ أن في تبْديلٍ الْمَحَلَ مُحَالَقَةَ الْحَاملٍ وفيها بُطْلَانَ الْإكرَاه كَإكْرَاه 
الْمُحْرِمِ عَلَى قَْلٍ الصَّيْد ؛ لاه إِنمَا حَمَلَهُ عَلَى الْجَايّة عَلَى إِخْرامه وَلَوْ عل آلَهَ يَصيرُ الْمَحَلَ إِخْرَامَ الْحَاملٍ » وَكَمَا 
00 ا ا ل ل ل 
لأ شدي رن تقول لكن ها حل بكم ) فلحل ذه تساف وز ل قف ع لت" 
الأول لَمْ يُجعَل آله ف عت َقْ عَلَى الْقاعل وفي الْمَْنَى الثاني ١‏ وَهُرَ الْإِثْلَافْ يُجَعَل آلة » فيَْْمَنُ الْحَامل فَهذَا مَعْنَى قَؤْله ‏ 
لكن لإثكاف فغْلٍ يَخَمل » ' فيتتقل إِلَى الْحَاملٍ » فيَضْمَنُ وَيَكون 


الوَلاء للقاعل ) ؛ لأَنهُ من حَيْث إِّهُ ماق يَعَمَصرٌ عَلّى الْمَاعلٍ ( وَإنَ لَمْ يرَمْ مه الََدِيل ) أ : وَإِن لَمْ يْرَمْ من ْله آل 
َبْدِيلٌُ مَحَل الْحتايّة ( يُجْعَلْ آلَهَ كَإثلّاف الْمَال . وَالتّفْسِ ء فَيَصيرُ كنْهُ ضربَه عَلَيِْ وَثْلقَُ » فَيَْرُجُ الْفَاعل من الْبيْن 
بْضَافُ إِلَى الْحَاملٍ اْتداء فَمُوحَبُ الْحنايّة عَلَيْه قَقَط ) أي : عَلَى الْحَامل فَإنْ كان عَمْدَا يََمَصّ هُوَ فَقَط ( لكنْ في 
قنك شه 20 اله اونا والحردي ع ول غيل الا عدن مكل لكايه قال كن ملقم زالدرفات 
أَنْوَاغٌ ل ل ل ل 
في ذَلكَ سَوَاء ) أي : الال وَالْمَقُول وَإذَا كان َوَاء لا يحل للقاعل قل غير ليلص نفس ( وَكَدَا اح الْيْر) أي 
ذا أخرة على جاح القت بلقل ل يحل امزح ولا بجاح نفس حتى لو أخرة على قطم يده بلقل َل ل » أن 
لاش وزاك راقو وا لال [المكد رى الفرو والانا ان متي )رن ولقزروط لجان من القطرح 
سّبه من اير هلَالكٌ إن أكْرة عَلَى الرّنا لَا يحل لَه الا ( وَحُرْمَة تَسْقُطُ كَالْميكَة وَالْحَمْر » وَالْحثرير فَالْإكرَاهُ الْمُلْجئْ 


0 ار عر م كر ااي زو ره جلك ان ام ل رك 
إن امع أ ثمَ لا غَيْرُ اْمُلْحئَ ) أي لَا ييِحُهًا غَيْرُ الْمُلْحئ لعَدَم الضّرُورَة ( وَحُرْمَة لا تسْقط لكن تحُتمل الرخصّة وَهي 
كك لوا ام ار 


َه 


يي ٠»‏ فَإِنَ | : الِْعَانَ لَا يَحْتَمل السسقوط أَبَدَا » وَإِمّا في حُقوقه تَعَالَى التي تحمل السّقوط في الْخُمْلّة 
كَالْعبَادَات فيُرَخْصُ بِالْمُلجى » » وَإن صَبّرَ صر شَهِيدًا وَقَد مر في فَصْل الرّعخْصّة وَزئًا الْمَرَأة منْ هَذَا اْقسْم إذ لَيْسَ فيه 
مَعْتَى قطع النّسّب بخلاف زكاهُ ) ) أَيْ وار 
على ررد ناب ارت اوظي ذل السري ار فوا رلا اراز اين معن لبي مب إِذْ لا نَسَبّ من الْمرأة فلَا يَكُونْ بمتْرلَة 
بخلاف زا الرّحُل فَإِنّهُ بمَْلّة القيْلِ ؛ لأَنَهُ فطع النّسّب ( وَلَمّا رخص زاهًا بِالْمُلْجئ لا تُحَدُ بعيْر المُلحئ للشْبْهّة » 
وَيَحَدُ هُرَ ) أي : إِذَا أكْرهّت الْمَرة عَلَى الرّا بالْمُلْحِئ يَكُونْ زَامًا مُرَعْضًا فَيتبَغي أَنهَا إن رس بالْإكرَاه عير الْمُلحئ 
ل ا ا اا 
الرّخْصّة ( وَأمّا في حُقُوق الْعبّاد كَإثلّاف مَال الْمُسْلمِ وَحْكْمُهُ حُكُمْ أَحَويْه ) أئ في أله يرخص باللجي » وإنا صَبر 
كينا يواتف عرزو يا نا تتطول ترط ونه لون المشترق اكلم لم اطاط راطما و للم لكاي 
( وَيَجبُ الحضّمَانُ لوْحُود العصمة ) وأ للَهُ ولي العصمَة وَالتّوفيق وَبيّده زمّة النَحْقيق ( تم ) 


- 
ا 


لمث 


قوله حامدا ““ب- 1 23703 
قوله وعلى الفقه 20 
قوله حي لو قرأ آية 200101301313131 
قوله لكن الأصح أنه رحع 50 
قوله باعتبار وضعه لمومموممجخ_و!أ|أ|أ|أجأ:6أ6|6:6:أا6ا6؟::0::ة ااا 0 
قوله وهذا ما قال ل اا ا 2000000 
قوله التقسيم الأول 0 
قوله إلا فجمعٌ منكرٌ بب-- 2 
قوله أو باعتبار النوع كرحل وفرس 8د 0 0000000 و2 
قوله + المشدرك اام ا ا ا ا 
قوله » وأيضا الاسم الظاهر 2 
قوله وهما 20000 
قوله إن أريد منه المسمى بلا قيد فمطلق 193000 1 221111111 
قوله فهي ما وضع ب 20 
قوله عند الإطلاق للسامع ب 202 
قوله واعلم أنه يجب إل ا ا ا 2017 
قوله ونورد أبحاثه 98و 200 
قوله المراد بالنظم هاهنا اللفظ 5 
قوله بل اعتبر المع 0 200 
قوله بغير العربية 5 
قن الكام ع كن و كام ا ا 1010707000001 
ا ااا 100 
قوله يوحب الحكم 0900ا0ا0ا0ااا0-32-ل-2---- ب 
قوله قطعا 12 


قوله ففي قوله تعالى [ ثلاثة قروء ] 11[ 0 


قوله وقوله تعالى | فإن طلقها ) 600 
قوله فساد التركيب ل 60 
قوله ( أن تبتغوا ؟ ل ل 6 
قزلة اباو لفك ماضن 11111010101 00111 
قوله والخلاف هاهنا في مسألة المفوضة ا ا 60 
قوله ( قد علمنا ما فرضنا © ا ز1ذ[ز[زذ[ ذ[ز[ز[ذ[ز[ز[ |[ ز ز|[ز[ [ز |[ز ز ز[ز[ز[ز |[ ز [ذ )0 
قوله وهما مسألتا الحدم والقطع مع الضمان 1 1[ 1 0 غ2 
فَصْلُ : حُكْمْ الْعَامٌ لتقف عند الْبْْضٍ حَتَّى يَقُومَ الدَليلُ ؛ لأَهُ مُجْمَل اعختلّاف أَغْدَاد الْحَمْع 0 
قوله فصل 000 100 
قوله ؛ لأنه المتيقن ا ا 0 
قوله ؛ لأن العموم مععئ مقصودٌ امجن فانن ان اودافتسا مط فالدافاحو امسج واد و ا 7/0 
قوله وحرمتهما م ل ل ا ل ا ل ل 
قوله في مقدار ما تناوله الآيتان ا ا ا ا 1 
قوله لأن التخصيص شائعٌ فيه بمب امج جك امب أ ممه انرق املك ممق أو لمعل ادق وتيك ولمع و امم 70 
قوله وإذا ثبت هذا ايز[ 1 01 
قوله حىّ لا يكون 001:0 0 0 1711 
بعر نط لكا عن خفن 1416 ادل شو اد كود قر مشتل 6 100 
قوله أي : لفظ العام مجارٌ 11 
وله بوش و 100 
قوله : وإن كان مجهولا يسقط المنخصص ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا لاه 
قوله : وعندنا تمكن فيه شبهة 1000000 
قوله حئ يخصصه مسج ما مو تسق مل متتس ااا تس اس كوا امد مسا مس م 8 
قوله : لا يريد بقوله 000 
قوله : على أن احتمال التعليل الس ال اج ا ل ع ال ال 0 
قوله : إذ هو م ا لالجل ب الوط الول ال ارو لئس ام له م الو ا و 5 
قوله فنظير الاستثناء ما إذا باع الحر والعبد بثمن ا 11[ 1 11 
قوله لم يدخل الحر تحت الإيجاب ا ااا 
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قوله : فصار البيع بالحصة ابتداء 1111[ 0 


قوله : ولأن ما ليس .بيع يصير شرطا 00000000000000 1 1ذ1[1 211117171 
قوله: الع :الذي فيه بار اح :ف لهات 1 ذ1[1[ذ1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ [ 1[ [ز[ 0 00 
قوله : وهذه المسألة على أربعة أوجه ا 1 
قوله : ولحهالة المبيع أو الثمن محوم من من طم ا ننه مني ان ما ما ا م ل 95 
قوله : ولح يعتبر هنا للجوط قاو ون موجن7 وجري اود مبخ ومو وو بوة قا سيدق بجو و ا 0 
فصل في ألْمَاظه » وه إمّا عَامّ بصيكته , وَمَعْنَاهُ كَالرّحَال » وَإمّا عَامّ ِمَعْنَاهُ » وَهَذَا إِما أن يَكنَاوَلَ الْمَجْمُوعَ كالرّمْط 
؛ وَالقَوْم » وَهُوَ في م مَعْنَى الْجَمْع أَوْ كل واحد عَلَى سيل الُمُول نحو مَنْ َأتيني فَلَهُ درْهَمٌ َو عَلَى سبل الْبَدَل كخو 
مَنْ يَأتيني ولا فَلَهُ درْهَمُ م فَالْجَمْعُ » وَمَا في مَعْنَاُ يطْلَقْ عَلَى التلَانّة فصّاعدًا ان م طن عد سر ا و 0 
ولا فصر 'ق اانه ا و ا و ا ا لسو و لا ا ا ا 0 
قوله : فالجمع ا 
قوله لأن أقل الجمع ثلاثة 0000000000 ة ؤز[ز[ز ز 0 010[ [ز[1[1 21100101011( 
قوله : فيصح تخصيص الجمع ا 00 
قوله » والمراد التتخصيص بالمستقل ا ا 9 
قوله » والطائفة كالمفرد دقار مسقو امبو مجن المجخ ةا سو و 1 سمخو 1 الا لوخي ا لد ا مو ا ]9 
قوله » ومنها الجمع المعرف باللام 0ن ادس اكوا كاري امامو الاق افا و امف اق لمر الوم ام م 9 
قوله : ولصحة الاستثناء 7 0 0 0 00000 ااا 
قوله قال مشايخنا ا الو الخ ا ا ا 9 
قوله : فعلى هذا الوجه 0 ا 0 
قوله : وهذا معيئ فخر الإسلام ل م 
قوله : فعلم من هذه الأبحاث تعوية ا نمه جسم اناما سيو انحا ا العفر اسه ناه الوم جا ال 10 
قوله صحة الاستثناء 00000000 121370700101 
قوله » واختلف في الجمع المنكر مح ا اا لخ ا 50 
قوله : ومنها المفرد ا محلى باللام 0000 1 1 1 1 101171ط1 
قوله كقوله تعالى [ إن الإنسان لفي خحسر إلا الذين آمنوا ) وقوله تعالى [ والسارق والسارقة ] ال 9 
قوله : ومنها ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ [ [ [ [ 1 ا 
قوله : والنكرة في موضع الشرط اسم او ا ا اا ل ات الم م ا 10 
قوله : وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة 1000 
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قوله خاص من وجه وعام من وجه 
قوله » والنكرة في غير هذه المواضع 
قوله فإذا أعيدت نكرة 
قوله فكذلك في الوحهين 
قوله [ لن يغلب عسرٌ يسرين ] 


قوله : وإن أقر بألف ا ل 


قوله : ومنها أي » وهي نكرة تعم بالصفة 
قوله فإن قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه 
قوله : وهذا الفرق مشكل من جهة النحو 
قوله : 1 
قوله : 
قوله : 
قوله : 


قوله بخلاف من دخل 010 1# 
قوله : وهاهنا فرق آخر ب 0000 
قوله : فإن قال جميع من دحل هذا الحصن أولا ا ا 
قولف يمال د سيط سن اطق ديه ل ووو اس لقو سرز ةا واس ووو سر سان و ا ا 
قوله : حملا للزيادة على الإفادة م الا ل 0 
قوله : صدق ديانة اوت نعط لبس الال ووو لس ا و ا 
قوله : إن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب ان سخا اقلخ ا 
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قوله : وقال ابن عباس رضي الله عنه هذا لا يقوم حجة على الخصم ب الود ا ل 120 
قوله : وعامة الصحابة قال عمر رضي الله عنه أم المرأة مبهمة في كتاب الله تعالى فأبهموها 1 
قوله ::ولأن إغمال الذليلين ».واحب ما أمكن 1 
قوله : والنفي في المقيس عليه ا ا ا ا ا ا ا 1 
قوله : لأن القيد يدل على الإثبات في المقيد » والنفي في غيره ا أ قو للاأواوة امشو موده با وا الو 12 
قوله : » ودلالة المطلق عليها ا 1 
قوله : لا يقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة ا ا ا ا ااا ااا 0 


فَصْلَ حُكْمُ الْمُتْترَك التََملَ حتّى يََرَحّحَ أَحَدُ مَعَانِيه » ولا يُسْتَعْمَل في أَكثْرَ من مَعْتَى وَاحد لَا حَقِيقة لله لَمْ يُوضَّعْ 


قوله : فصل حكم المشترك التأمل حا الوا لاا اح ا ا ار 12 


قوله : لكان هذا الكلام في غاية الركاكة و نل ا اتج ا اس اخ رت ات و 12 
قوله : ولما بينوا 1 
قوله : هذا حوابٌ حسن ل ا ل 1 ا ل ا ا ا ل ا ا ا 120 
قوله : إذ يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع 4خ مخ المعو ا اللدمة ا ماقراو امبو امهو زرا مقي 20 
قوله : وأيضا لا ييعد ال وو قح ا امام اال توق لدو مف خط كرو الو امم الم م امت امامو تق لكو خا لويد 129 
قوله : ولا يحكم باستحالته ا ا ا ا ا ا ا 0 
قوله : مع أن محكم التنزيل ناطق بهذا 0 1 
قوله : التقسيم الثاني 07000 ااا ]م 
قوله : ثم كل واحد من الحقيقة » وانجاز 00 
قوله : ثم كل من الحقيقة » وا مجاز سجس ا و ال الا ا ا ا ا ا اما 
قصل 1 
قوله : فصل اس اج اساسا بج و نو م سس ا ا نا 
قوله : إذا أطلقت لفظا على المسمى 1 
قوله : في بعض الأزمان ال ل ال بل امل اه الل يناه با ااه الك اا ا 1 
قوله : فلا بد » وأن تريد معيئ لازما 0000000 1 00101010 1م 
قوله : أو خارجا عنه 01111110100000 
قوله : أو يكون صفته 0 
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قوله : 
0 
قوله : 
قوله : 
قوله : 

قوله : 
د 
قوله : 
قوله : ذ 
00 
قوله : 
قوله : 
قوله : ف 
0 
قوله : 
قوله : 
قوله : ذ 


والمراد با علو لوقو 0 
واعلم له وامافاة ةا ...ام ما مم6 م6 م6 م5666 
3 * 1 7 رق 


حى 
نت أمة : 

١ تكنت‎ 

هبة 


0 3 
1 ن الا 
5 000 0 


التوض لتنقيح -عبيد تاج الشريعة 
يح ف . 
تت 9 

3 ل 

لله 

عبر 5 

د بن 3 ا 
عو ست ج الشريعة 
56 


قوله فإذا تعلق بفعل ممتد [1[1[1[1ذ[1[1[ [ |[ 1111 
قوله لأنه يراد باطنها ل 
قوله لله على صوم رحب ا ا 
قوله وبمكن أن يقال في حواب هذا الإشكال 0 
لولتسم انه ؤي الها روفن تزية ااا ا 000 


قوله نحو يمين الفور #للاعاي ون امي الاج ماي نو قاط والن اوااكل واف وان ونال دوادو لامكا د الا لوال 
قوله كقوله تعالى | واستفزز ) 0-0 0 00000 
قوله كقوله تعالى [ فمن شاء فليؤمن 2 اا 001 00 


قوله ونحو لا يأكل ات اس معو مزق مل ا أو لاه و ةو سل ل 1 
قوله وكالأسماء المنقولة مانس نس اتج سمط امج اس و 


قوله ونحو التوكيل بالخصومة باق ا ل ا اق توا قافرا تلفسا الطاوو قل الوط 
قوله فأما إذا كانت قد امدق التسنحله م كدق التسسحل متسكحة مسدلا اساسا ا 


قوله أو معروفة التبليين ا ا ا ا ا ا ا 00 
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قوله اعلم أن المجاز ا ا ا 
قوله فرعا يكون لفظ الحقيقة لفظا ركيكا 000 


قوله أو أصناف البديع ااا 000 
قوله أو مطابقة تمام المراد 0 
فصل وَقَد تُجْرَى الاسْتعَارة البعيّة في الْحُرُوف 5570 
قوله وأما في السعى 0 


قوله لا حاجة إلى التقييد به كار لوه كارن لواو ار أو ا 


قوله إذ لا يجوز أن يتولى الفضولي الواحد طرفي النكاح 50 
قوله وبعض تلك المسائل يختلف 10101000 2370171011 


قوله لم تبق الثانية محلا ليتوقف لخاود اا و وا ومنو امت ا 
قوله » ولا يعتق من الأول إلا بعضه :-ج-بزتزذزذ22 
قوله وقد تدحل بين الجملتين 9ب 0 2 
قوله وإنما تحب هي إذا افتقر الآخر إلى الأول ا ل ف 


قوله فدليل المشاركة قِِ الجزاء فده هته ته أيه 8 نقد ب كاه 6 به 8ه يه هاه :4 إهاتها :8 يه 8 عاق واه 


قوله ودليل عدم المشاركة قائمٌ في [ وأولئك هم الفاسقون ] 
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قوله وهي في أسماء الأجناس ل 0 
قوله الواو لمطلق الجمع ز [ز[ز[ ز[ز[ز[ [ |[ | ز[ ز[ ز  [‏ 00 
تله فليك! لمع الرتيي ف الوضوه 1011111 111111111111 
قوله وقد يدخحل على المعلول 0000 
قوله [ ولن يجري ولد والده 2 1[ ز[ز[ز[ز ز ز[ؤ ز ز 1 0000111 


قوله وَإِنما جعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى ا 0 


قوله كان المتكلم متراحيا تقديرا ز ز[ز ز ز ز ‏ ؤ 11111111 
قوله بل للاعراض عما قبله ا 


قوله ولهذا قال زفر 000 1115ذ1#11[1ذ ا ا ا 0 
قوله بخلاف الواو 27 غ1( 


قوله لكن للاستدراك 20-9 


قوله أيهما تصرف صح اا م00 
قوله وقلنا ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الحناية يه 
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قوله لأن الواو للتشريك فيقتضي وجود الأول 00 
قوله وإذا استعمل أو في النفي ا 


قوله الباء للالصاق ة > ز ز< ز< ز <ز<ز نز 0 ؤز[ز[ز[ؤز ز[ز 2201111111 


قوله لا تخرج إلا بإذني زد 00 
قوله والمناسبة بين الاستثناء والغاية ظاهرة 1 1 1 23501ظ2 


قوله وهي في المعاوضات الحضة د 0 0 0 ا 00 
قوله وكذا في الطلاق عندهما سفاضك واسلطف م ا 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 


للا وه الا الو دام 2000 


قوله فعندهما إذا مثل مي 000 شظ5ك5 


قوله فاحتاج أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى الفرق 


قوله » وأما العتق فلا كيفية له 00 
قوله » وتطلق في أنت طالقٌ كيف شعت 1 


قوله وعندهما يتعلق الأصل » أيضا 57 


ل 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 2714 


قوله بأن سيق الكلام له 000 2011171010100 
قوله حي سد باب التأويل 210010 
قوله » ثم إن زاد ا ااا ااا ااا اذ[ 0 0 0 
قوله كقوله تعالى [ وأحل الله البيع وحرم الربا 1 ا 
قوله : النظيران الأولان 0 
قوله والكل ا ا 
قوله إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض ل 0 
قوله » وإذا خفي اام اموت انرو ا وو ا ا و ار 1 
قوله : إن كان الخفاء نان ناسيم لايق اتلاسيه ااإ م وا كيه ال و مي ل 0 2 
قوله وهذا 00000000000000 100101001010111[ 1# 1[ [1010171717171#131[1[1[1خذك2 
قوله أو لاستعارة ا اا 0000000 1 1زذزذز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 00001001015 0 2 
قوله » والمحمل ا 2 
قوله » والمتشابه 000010 ااا 
قوله » واليد » والوجه » ونحوهها 220110101000000 
قوله » وحكم الخفي الطلب 5 عو امو و1 نج 1 امبة ا مجو امب نار امج بامو وت ا لم ا ل 1 20 
قوله فكما ابتلى 000005 535ز1ذ1515131ذ1ز151ذ151|[ةا|[61أ|6|1أا||أذ1|أ#أ 0 
0 0 1[1[11[1[ذ[ [ز[ز ز ز[ز ا 0 
قوله » وقد أوردوا في مثاله انا انس او خف مل ا ا ا 25 
قوله كي لا يكون من قبيل أكلون البراغيث 200 
قوله » والمعارض 1[ ؤ ؤةؤز[ز[زؤ ز [ [ [ زؤز |[ |[ [ ز [|[ز[ ز|ز|[|ز[|ز|ز|ز|[ز[|[ز[ | |[ |1[ز[ز[ |[ [ |[ [ [ [ [ [ [ ا ا ا ا 200 
قوله ومن ادعى ا ا ا ا ا ل ل ا اك 
قوله كا نحكم 210101101010000( 
قوله التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعيى جنا اوناك اساسا موي اوسن اسم م ب 2060 
قوله » وإِعما جعلوا كذلك ا 21111100 
قوله ( للفقراء » المهاحرين 2 ا ال ل الا ال جا ا ا الف ب ا م ال ل 26 
قوله فإن أراد 00000000000000 |[ [ز زا 1 1 111111 
قوله وألحق به 200000 
قوله فوجب أن تصير العين كفارة 20 
التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 575 


قوله » وتسمى فحوى المخطاب ذز ز 1 زذزذ1 1 51515551 ذ[15زذ15151515[1ز1ز[ز[ز[ز[ز ز ز 00101 01 1 2001700 
قوله وكالكفارة 0000000000000[ [ذ|ذز1[ذ[1[1[ [1[1[ [ 1[ [20111[[11[1[1[1[1[1 
قوله بل أولى 20 
قوله فإن المععئى الذي يفهم فيه م ا ا ةل ا عه ل ل ا الا ا ا ا ا 200 
قوله لكنا نقول ا ا ا ا 
قوله لأن ولد الزنا هالكٌ حكما ل ل 2 
قوله » والشهوة فيه ةس لاسا ل وج شو اا و مال لبو لو ا ل 2 
قوله والترجيح بالحرمة غير نافع منج وني ما 01 جا الج م ع جا وال ا ل م ا 210 
قوله لا قود إلا بالسيف يحتمل معنيين 1 ا لقو مد لم2 1 لد م داج ل لا واو ا ا ل 0 
قوله فيجب أن يكون سببها ااا اا 111111171100000 
قوله فإن قيل : حو اس تلج ا اق تتا لان الت الت اسيم جو جوت ابت ام انس مان 2/2 
قوله » وأما المقتضي 20 
قوله فصار كأنه قال : بع عبدك عبن بألف » وكن وكيلا في الإعتاق 1000000 1 0171710101أ211 
قوله فيثبت البيع بقدر الضرورة 2 
قوله لا القبض ا ا ا ا ا ا 211111111111300 
قوله » ولا عموم للمقتضى 0 1[1[1ذ[1ذ[1[1[ذ[1[ز[ [ [ زةز171[آ11آ1ز11111خخ1 
قوله فإن قيل : يا 10 201111 
قوله فالدلالة 21 
قوله فإن قيل : 200 
قوله » وقد غيرت 121111110000000 
قوله » ولذلك قلنا ا 21111110 
قوله فإن قيل سب افق ماسقا ماس توق مط سوافاقاة ممص لاوقا ميب 2717 
قوله لأن المقتضى في اصطلاحهم 0 2111101710101 
قوله أي إذا كان كال ملفوظ مسقن ام بو بام د ال امم الئل با ا ا اا لام ب ا ال 2/0 
قوله قلنا نعم 2111117 
قوله لكن لا يصح فيه م ا او و ا ا ا و و ل 2 
قوله لأنه لا يتصور فيهما 100000 2201707 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 876 


قوله » وما يتصل 211111100000000 
قوله والثابت بدلالة النص ارت اام ا ل ان ا ل ا ل ا ل 
قوله إلا عند التعارض 20 
قوله وهو ا ا 20110100 
قوله فيثبت ا ا 
قوله » ولا يثبت ذا ا ل ل 20 
قوله » واعلم أن في بعض المسائل 2 
فصل اعْلَمْ أن بَعْض النّاس يقولون بمَفهوم الْمُحَالقة » وَهُوَ أن يبت الْحُكُمْ في الْمَسْكوت عَنْهُ عَلَى خلاف ما نَبَتَ 

500008 15 00 
0 ا 0 
قوله أن لا يظهر أولويته » ولا مساواته 0000000 20101010115 
قوله وإلا يلزم الكفر والكذب في قول من قال محمدٌ رسول الله » وزيدٌ موجودٌ 0 
قوله » ولإجماع العلماء 201117110000000 
قوله » وهو ا 21010100 
قوله ومنه تخصيص الشيء بالصفة ا ا 201013100000000 
قولة :وغيد نا لآ يدل ؟ لأن”موجيات التخصيض لا تتحصر فينا ذكو ا ا 00 
قوله نحو ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 2 م ال ا 2 
قوله » ولأن أقصى درجاته 2000 
قوله مع أنه يحتمل المخرو ج مخرج العادة ل 20 
قوله في بطون مختلفة ان ماه نان اجا ل لتنج مانم جاه ا الم قله باس ول ل ام ل 20 
قوله أما هاهنا فلا لم و ل طعا م ةق و وي (0 29 
قوله في أرض كذا تعبا سبك تسسات اجيف اماسطا الجداك ساسع سحو اال وام ما مم 2000 
قوله عملا بشرطيته لوو قا وو الو شو ل شوو واو طاو جه 293 
قوله بعين ما ذكرنا مسا مق الله مناه منشده اللسيد ا تققح القن مج ا للملا ا ا ا 2 
قوله » وما ذكرنا من ثمرة الخللاف اسان اوراس الول الوب ب امات الوا امو اممو 200 
قوله له ؛ لأن الشرط ا[ 1[ 0 


قوله [ ومن لم يستطع ) 211 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 577 


قوله وفي البدني لما لم ينبت ا 00000 ز[ [ز[ز ز 1 1 2110 
قوله » وعندنا لا ينعقد 7 
قوله فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك ا ا ا ال ل ل ا ل ع 296 
قوله » والسبب للكفارة هو الحنث عندنا ا امد و اطاط ملو بعد أ ا بز لوو ةا 
قوله » وفرقه فضي اطااطي مداخو مامه ستسلو لمان اماسكي ما امام علج تسن ا اي 20 
قوله وتبين الفرق 0 
قوله وموحبه ا 1 ات 
قوله التأديب 00خ 
قوله قلنا ا 001000 0 0 00010 0غ 
قوله وبيان العاقبة نحو ([ ولا تعتدوا ) امن جا لابن و الدج ال اميه بإافقج ات امنود فد امس ا 9502 
قوله » وهذا الاحتمال اك 
قوله وعند العامة 21117 
وله ماله 0 
قولة:: منستالة 000 ا 
قوله هذا إذا استعمل 0 
فصل : الْأَمْرُ الْمُطْلَقْ عند الْبَعْضٍ يُوحبُ الْعُمُومَ » وَالتَكْرَارَ ؛ لأن " اضرب " مُْقَصَرٌ من أَطْلْبُ منْكَ الصترْب » 

وَالصرْبْ املمٌ حنس يُفيدُ الْعُمُومَ » وَلسُوَال السسائل في الْحَجّ ألْعَاممَا هَذَا أمْ لبد 0 


قوله وقوله تعالى فاقطعوا أيديهما ا ا ا اال ا ال ل ا ياب ا 1 5 
تعمل لكان و الما كور كدارر عاواة” أذ جب 100 


قوله فإن قيل : ا ا 32 


قؤلفن وسد ا لفان عنار ٠‏ اع وسور توق او 11 ز 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ ا ااا 
تولمكاة وق او طرق رتس فيا يقلي فرقنا ل 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 578 


قوله وقد فسر في بعض الحواشى الوجهان بغير ما فسرت 


قوله » والأداء ا 


قوله : وثواب النفقة للحج ا 3200100000 


قوله » ولا يقضي تعديل الأركان 8 50 صطظ1ظ1 
قوله فقلنا بالوجوب احتياطا 01 


قوله : والأداء الذي يشبه القضاء ا ا لدي اه 


قوله : دحل على بريرة 00000 000 
قوله : ولأن حكم الشرع 2000 


قوله : ومن الأداء القاصر 200 
لوكا انذاذ عي ا ا 


قوله : والقتل قد بمحو أثر القطع ا ال 


قوله : وعند أبي يوسف ا ا ا ا 0 
قوله : فلا تضمن المنافع بالمال المتقوم 00-9 0 12111110110 
كؤلهتتونها نل القن نيه زارط 300000 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 


قوله : فلا يقاس عليه 0[ [ذز[ز[ز[ز[ 1 0000 2010 
قوله هو ا أ ا ل ا ا ل 0 
قوله : والقضاء الشبيه بالأداء بز[ ز[ز[ز[ز ز[ [ 0 
مقر # الايد لله امون فتن ال 0 
ب 0 75-------- 0 1100 
قوله هذه المسألة ل و ا ل ون ا أ ا او اوم ا و 1 ا 
قوله ومن مهمات مباحث المعقول , والمنقول ا 5 
قوله » ومع ذلك ا ا ل ا ا ا ل ا ل قد 
قوله : وحقيقة الحق ا 1 ا ا ا ا م ا ا 1 ا ا ا ا ا 3 
قوله وقفت ا ا ا 1 و ا ا د ا ا ا ا 31 
قوله اعلم أن العلماء 1050-5-7 111111 [ز[1ذؤزؤز[ؤ[ز1ؤ[ة[ؤ[ةؤزؤ[زة[ؤزؤذ[ؤ[زؤز[ز[ز[ز[ز[زذ [ز[ ز[ [ز[ [ 111 1 1[ 1 21111 
قوله ؛ لأن الحسن » والقبح لا ينسبان إلى أفعال الله تعالى عنده 0 
قوله : وعند المعتزلة ا 2 
قوله لما ذكرت أن هذا الحكم 00000[ [1[1[ز[ز[ز[ؤزؤز00ز ز ز 0000 1 21101 
قوله : المقدمة الأولى 210 
قوله : المقدمة الثانية الح ل اناري اف امول اق أكري الخ سساو الوا لالس الا مساق الس مسف و وو ا 341 
قوله : وهذه القضية ا ا 00 00 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ 1 201111 
قوله : واعلم 200 
قوله : مع العلة الناقصة 000 21010117111 
قوله : ثم العقل 200 
قوله : واعلم أن إثبات ل ا ا ل ا ا ل ا و 
قوله المقدمة الثالثة ا 21110000000 
قوله فإن قيل : ا او ال ان ال اناو اا و و او 0د 
قوله : فيثئبت 119900000 111ذظغ2 
قوله : المقدمة الرابعة أن الرححان بلا مرحح بب--- - 1 1 21 
قوله : وهو 00000[ [ز زاز1 1 1 1 1 221 
قوله : مع أنه يمكن 11[ 2110100101 
قوله : وأيضا ا 00 0 
التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 550 


قوله : وإن لم يكونا صادرين منا لا تكون الإرادة إلا بحرد شوق 0 
قوله : نفرق في الاحتياريات بين ما نقدر على تركه » وما لا نقدر م ال 1 م 


قوله فلأن الأصلح واحبّ ا ا 
قوله : وعندنا الحاكم بالحسن » والقبح هو الله تعالى 00 


قوله : يقتضي كونه عدلا وإحسانا 0 
قوله : فالأمر بالزكاة وأمثال ها دال على حسنها لمعئ في نفسها 150000006 
قوله 4 ذلك الغير إننا متفصل 11110000 1 1 1 1 1 310017111« 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 


قوله : فلا يحتاج 1 1 اا 
قوله : كالجهاد ااا اا ا ا 
قوله : ولما كان المقصود ا اا ا ا 
قوله : والأمر المطلق ا ا 21111000 
قوله : والفرق بينهما م ني نا ناد جا ماج ما مج نا نج ا جم م ا م ا او مل مما ع ا 351/1 
قوله : ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة ا 1[1[1[1[11[ز[ [ [ [ 1 1 0000100( 
فَصْلْ التَكْلِيفُ بمًا لا يُطَاقَ غَيْرُ جَائر حلَافًا لْأَشْعرِيّ ؛ لاه َا يلي من الْحَكيم وَلقَؤله تعَالَى ( لَا يُكَلْفْ اللَهُ فسا إن 
وُسْعَهَا ) إلى غير َك من الات ء وَهُوَ غَْرُ وَاقع في الْمُْتْع لذاته 55 وَاقعٌ عِنْدَهُ في غَيْرِه 6 
قوله : ( لا صدقة إلا عن ظهر غيئ ) د 
قوله : ولا حد له ا 
قوله : لدلالة التخيير 00000000000 ااا 0 
قوله : لأن ذا اماما مط ل جود فم زوف امد اند ام وو انج ار اند مقت لاد ان بج مواق ابه امد جاب جم جا 1 11 390 
قوله : حى إن تحقق القدرة ا ا ا ا ااا 
قوله : إلا أن المال هاهنا غير عين 110[ 1[ 00 [|ز[ؤ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 0 0 1100 


قوله : واعلم ل سر جو لا اي اجر مو ل امو لخم اج ور تروب ليو و و و ل و ات 
قوله : فصل 50 


قوله : وهو غير واقع ا 11 1[ 1 اا 
قوله : 000000101 0 000000ذظ 
قوله : ثم عندنا 00 0 0 2 
قوله : ثم القدرة شرط لوجوب الأداء ا ا :0011012121 01000000000 
قوله : لأنه قد ينفك 2101000 
قوله : من غير حرج غالبا ا ا ا ا 111010 2 
قوله : وهي از 2111 
قوله : فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت 0 ب00000 50 
قوله : كما في مسألة الحلف يمس السماء اح متمد ا اله مسا 4ق حاسد واخحه ممح الل مجاه مجه لم0 و 
قوله : فأما القدرة الحقيقية ا ا 000010121 2 
قوله : أو نقول ممم الف نط اسخ اط لل اناف طخ اط و لو ال 50 
قوله : ولا يشترط ااا ااا 0000000 0 ااال 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 5602 


قوله : لأن الزاد والراحلة ا ا 


قوله : والقدرة الميسرة ما توحب اليسر على الأداء 


قوله : فلا يحب دب ا 1 
قوله : وفي هذا الكلام ما فيه 100 
عل الْمَأَمُورُ به توْعَان مُطْلَقٌّ وَمُوَقَتْ ا 
قوله والفرق بين نفس الوحوب ووجوب الأداء ... 
قوله ولا أداء عليهم لعدم الخطاب 01 
قوله ولا بد للقضاء من وجوب الأصل 0 
قوله لما ذكرنا من عدم الخنطاب 006 شظ121 
قوله فإن المراد بالسبب الداعي ا ا 
قوله حب لو كان السبب بذاته 0 


قوله ثم وجحوب الأداء يقبت آخر الوقت 200 


قوله ومن حكم هذا القسم زز 0 350000000000 


قوله أما المطلق فعلى التراخي ا 
قوله أو لا يكون كقضاء رمضان 000 


قوله ولتجدد الوجوب بتجدد الوقت 1 7101 
قوله فإن التقديم على الشرط صحيحٌ 500 
قوله ثم هو سببٌ لنفس الوجوب ج0210 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 


قوله وهنا روايتان ل ل م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


قوله وفي هذا الكلام نظرٌ 771101111110000 
قوله وقال زفر ان الوا م لاو ل لمح تام لل لقم لام امول الوا طاح و لا مد لال امو لله ماج اا وال ا قلي لقي ااه 


فؤله و الطاقة قاصر :نق اول الكيان 1000 


قوله وفي التأحير أيضا ضرورة اا ا 5 


قوله في حق المؤاحذة في الآخرة بن ما مو من مو سور لو وس اس ب و د 


قوله لقوله تعالى [ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) 


قوله وأما عندنا فلعدم الدليل على الفرضية ا 
قوله ولأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب ماخ الم ا الت طق ا الطسل ا ا 0 
قوله وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيفٌ ل ل ال ا ا 
قوله وصحة ما مضى كانت بناء على الخطاب اوعد ا اتا اك لخت الوا اماك ا 


قوله لقوله تعالى [ ومن يكفر بالإبمان 2 1 1[ 1 1 [ذ[ [ 1[ ز [ [ 1 1111 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 


قوله والاستدلال الصحيح ام ل تو ل ل ل اج اا ل لج ون ا ل ا ا 


3 


فصل امْتَلفُوا في الأُمْرِ وَالنَمّي هَل لَهُمَا حُكمٌ في الضَّدٌ 
فوت عَدَمُهُ الْمَقَصُودَ بِالنّهْى يحب » وَإن لَمِ يُقوت فَالأَمر يَقتضي كَرَاهَتَهُ » وَالنْهِي كوكة سئة مؤكدة 


قوله وهو في معي النهي ومففةةةةةةة ةف ةي ةة ةي ة ةف ةةة ةي ة ةي ةم ممم ةم ةم ممم ةم ة ةم ة ةم ةم ةمه مف مه مف ف ف م م مم م 6 66666 66 6ن 
قوله والمأمور بالقيام ل وي و ل ا و ا 0 


قوله : قال عليه السلام | خير القرون 1 الحديث 7 020 
تعد تفن د رائطة الرافي + وهر أركقة العقل والفقئط وَالعدالة والإملاة 111111111 
قوله : فصل في شرائط الراوي ما ااا اياي اميا ”5ك 


قوله : وذكر في المبسوط انقو او عو هون ة ماوق ساحي؟ سقمة وهم ساو ةوواني؟ ماوت اطي سدقوق اسان فاه الج 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 


َوْلهُ : فصل في الانصّال 0 
قوله : والإخبار في أحكام الآخرة ولأنه يحتمل الود كاه تند الفو وو ف ا ا ا 


أمُ لا» وَالصّحيح أَنّهُ إن فوت المُقصود بالأمْر يَحْرُمُ » وَإِن 


قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : 

ل 
قوله : 
قوله : 

اي 
قوله : 
قوله : 
قوله : 
قوله : ف 


قوله : 


: وكحديث بيء طب بالتمر 
: لا اعتبار : آ لقو 9 8 
ظ لر 
لا ْ 1 
« 3 57 
1 ظ داح امل ماح ان 
0 ا ا قن 
١‏ ا ا 2 
1 52200 
: إن اليه 
ف الصفة له عليه السلا جبدها فقا سن 1 


مت 
ج إلى زيادة ‏ 
توك 

يد. 


وا 9 
لشهادة بملال الفطر 


وديو ل لقضاء. 


عليه ا 
لسلام [ نض 
نشواالله امرا 1 


التوض لتنقيح - د لشريعة 
يح ف 1 
حل غوا - 
مض التنم عبيك تا 
2 
ب 4 
لله 
2 كر 

0 
اس ج الث يعة 


م 0 
د 0 5-07 
6 ملسي 


قوله : فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام 00 
قوله : وواحبٌُ » وفرض اذ ا ا ا ا ا ا ا ا الاك 


قوله : فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا الاجتهاد 22200000000 
ماقي قر جاو وي ناس ل بحر علي الس لقعا رع تساي از تايط افر كر 
عَالَى [ وَمْصدَقًا لما بن يده 1 وَعند البغض لا لقؤله تعَالَى ( لكل حَعَلَْا منكُمْ شرْعَة ومهَاجًا ) ؛ ون الأمْلَ في 
الشرائع الْمَاضيّة ا ِدَليلٍ كما كَانَ في الْمَكان 0 ذ ذا 00 
قوله : ولأن الأصل في الشرائع ا 110000 1 ةا1 1 2111111111 


قوله : وما ذكروا غير مختص بالأصول ا 2100 


و لماو 


فصن في تقليد ال صَّحَابِيَ يَحبْ إِجْماعًا فيمًا شاع فستكو امنا مُسَلمِينَ 0 يَحبْ إِجْمّاعًا فيمًا ع الخلّاف 0 


قوله : واحتلف في غيرهما ا 11101 01 
قوله : وأما التابعي 07 م121 107 
قوله : باب البيان » ويلحق بالكتاب والسنة البيان 0 00 0 0 0 ااا 0 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 537 


قوله 0 
قوله : فبيان التقرير » والتفسير يجوز موصولا ومتراحيا اتفاقا ارج ان سامت ار ا 7ه 
قوله : وبيان التغيير ا 0 اا 
قوله : واحتلف في التخصيص بالكلام المستقل ا اج نه من 1 اج ا ل 1 م م ا م ا م 4/10 
قوله : في قوله تعالى لنوح عليه السلام فاسلك ا ف ل و و ا افو و ا 1 
قوله : لأن ما لغير العقلاء سخ لطس سد سمتحو توس لاحي اسان ا نوه تسد اس و م 413 
قوله : وأصحابنا قالوا مالف لاما ابا ونس سا ااا لسع ونه الفا سا رس كم ا ل 1 
فصل في الاستشناء ا 00077 
عابنا ا ا ا 000 
قوله : بالا » وأحواتا ل ل 0 
قوله : قالوا 0000000 1 1 [ا210 
قوله : فإن قيل تقرير السؤال ا 1119ذ0001111 1 ا 
قوله : والجواب ا ا ا ا ا ا 211 
قوله : ووحه المحاز خ ع أا1 امسق امج راة امبل 1 مسقا امب أو ادجو اماس مكو اام ا نو 21182 
قوله : وليس نفيا أو إثباتا 0 [1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[ |[ 2 
قوله : فإن قيل دخات الأب اسه اامتقسة اناه اماس سا ننم بي الفاح و ا ا ل 
قوله : وأيضا 10000000 1 10101010 
قوله : : وهذا أقوى دليل 00000101011 0 2 
قوله : وأما كلمة التوحيد اي الام نل و ا ا ا ا ا ا اا لوقه 
قوله : وما قيل 000 21011 
قوله : شبهوا الاستثناء بالغاية الع تجو لوا ام ةا وو اال رو وو سو م روم م 17 
قوله : بحكم العرف مسو ج ا تتسته بالتج قل مسمة جين مسستسان اسه ساسح اس 
قوله : وهذا مناسبٌ لمحا اجو االو لا وماق مط اواو ا 218 
قوله : واحتلفوا في كيفية عمله از 1 1 1 1 21111 
قوله : مع فرق آخر ا ا 
قوله : وهذا المذهب 10000000000 1ك 
قوله : أو قبله 200 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 508 


0 0 0 00101512121 527 


قوله : مسألة شرط الاستثناء أن يكون م ا اام ا ا ا 
كول يتبال 0 
قوله : وقد أورد أصحابنا 0 
قوله بال إذا ا 2111010كغ22 
قوله : وصرفه إلى الكل ا اط ل و الو اموت اف ا ا لوال متو أ ا 0ه 
قوله : ثم وأولقك هم الفاسقون جملة مستأنفة ياي ا 21213100000 
قوله : ومن أقسام بيان التغيير الشرط 2111110000 
قوله : ولا يفسد معطا م سن هلاقام ال فاه اال مخ ا ا و 19 
فصل 0 ا 0 
قوله : فضل 00000000000000 00000 ااا 
قوله : ولما كان الشارع 2111 
قوله : ونحن نقول 200 
قوله : أما النقل : مع و ا لظا لاق اراق نفد الأ اج اد لل لا لقت 3 لا لد ال واو ار ملو ا ا ا 1 501 
قوله : وقد حطر ببالى 20010 
قوله : وأما محله ا ا اا 210000000 
قوله : فذبح إبراهيم عليه السلام 00000101010121 0 
قوله : لا القياس 5 
قوله : فلا نسخ حينئذ اا ايا 000000010000 ا 20 
قوله : وإلى هذا ل لا 
قوله : وكان هذا مما يتلى في كتاب الله تعالى 11[ 200000 
قوله : فنسخ السنة بالكتاب ا اا 00 20011101010 
قوله : وحديث عائشة رضي الله عنها دليل على نسخ الكتاب بالسئة لج ع اا ا 
قوله : لما لجة لوو 500 
قوله : بدليل سياق الحديث 2 
قوله : وأما المنسوخ ا الو م و ام ا 91 
قوله قالوا وقد يرفعان ا ا ا ا اده 
قولة"[ يتترفاق قاذ تس إلا متشا الله 1 1000100000101 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 569 


قوله : فقد اخحتلفوا أن الزيادة على النص نسح أم لا نا ف كا اا ا ا ا 51 
قوله : فإنه فسر 5 


قوله : فترفع أجزاء الأصل الك ةج ابن ند تل لانو اال اراك لولبم عار 21 
قوله : وأيضا المطلق 011 


قوله : ولو كان الأمر كما توهم 20100 
قوله : وأيضا التخبير نا 5 
ولد توكو هنيل "| قريها وامرانان 1 0 ااا 5 
قوله : فلا يزاد التغريب اج قا ترام وا ا و م و و 510 


قوله قبل هو شرط للصاذة ا 0011 
قوله : .معي أنه لا تحوز الصلاة إلا به و ا ل د ا و لد اك ا ا 510 
قوله : فيازم من وجوبمما عدم إجزاء الصلاة ال هي الأصل 51 
قوله : ول يجعل تلك تاانب اننم لان نط تم وتم ان انج ممعي التو ان 51 
قوله : 5 


فصل في بَيّان الضّرُورَة » وَهُوَ أَربعة ألواع : الأول : ما هُوَ في حُكم الْمَنُطوق مثل قؤله تَعَالَى ( وَوَرنَهُ أَبوَاهُ فلم 


اتلك 1 يذل عن أذ التاقر اللأبة :كذ فزي المسارت 000000 
قوله للشركة في صدر الكلام م ا ا ما ا لم نظو ا ساس لفاو ارس باو لد 51 
قوله : وكذا السكوت في موضع الحاحة ومنميية لطب فعس :طب م و او ف توفي ا سن ا ل مو نل الأ ما بف ل 1 519 


قوله : وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا حالما الي توجب الحياء الجن اا ا و او 52 
قوله : وكذا النكول 0 0 
قوله : كالمولى يسكت حين يرى عبده يبيع ويشتري يكون إذنا ل ل 5 


قوله : وعند الشافعي رحمه الله تعالى المائة بجملة 0[ 000 
قوله : لنا ابح سوا وم ف اج اماه و امل لاط لور ا وق لق أ وق ةا اق 201 9 
قوله : الركن الثالث في الإجماع اما او مو اناك سا مو فل سدم لجاااع الف الاو ل اه 
قوله : فالبحث هنا في أمور و ا م ا 5204 
قوله ضرب امرأة لكناية 1000 21 
قوله : وقد يكون الوط ان بط اد ونس سو مد ولف ساد مشاه امو قط الل الو ا 524 
قوله : بالعيوب الخمسة قات نج سج الخد اخ تج ان الت او ا اب ا 50 
قوله : فشمول العدم 00 ة202ي20ززتزددٍ000505000 0 0 ا ا 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 820 


قوله : وقال بعض المتأحرين اجون اماق اواج دوه ج22 طم متتو لجأ مط لجعو جم لوه الا عاد 1 الجوام اطار بت الا ا 101 
قوله + أمارعيد ابخ ‏ مسعود رمه الله تعا ااا ااا 00 
قوله : في الضمار ا ا ا ا 
قوله : فلا بد من ضابط مكرما سا لم ا اا لمن ارم ادال اج وماق لاما لام مزلا لا مم لو ور ا قر 
قوله : وأما مسألة الربا 2201 
قوله : فالتطهير واحبٌ بالإجماع ااا ااا 0 
قوله : ولو جعل الحكمان ا م 
قوله : وأما الإجماع المركب فأعم من هذا 0 
أقولة !وليمن و 0 
قوله : بالتعصب ب 0 
قوله : لا يكفر بالمخالفة ا 
قوله : انقراض العصر 0000 0 170000 
قوله : فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا ا ا ا 
قوله : لكنه لم يبق ا ل ل ل ا و ا ا ا 1 
قوله وهو أن يثبت الحكم ا ا 


قوله وقوله تعالى 1 وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) 
: وكل الفضائل منحصرة في التوسط 7بتب 0000070 ا ا 00 
«وأفاكيزه قن الآيات قدلال عق أن اثفاق عميدي عضر واخل به 11000000 
قوله فأنا أذكر 
: وأيضا قوله تعالى ( فلولا نفر ) 1011 1[ [ز[ [ ا 227 
: وأيضا قوله تعالى ( وما كان الله ليضل قوما ) 5ط 
: وأيضا قوله تعالى ([ ونفس وما سواها 2 00006 31010أ21711111[11# 
قوله : أ 
ثم الإجماع على مراتب لظ ب كس فاه وا اطق دون انوا سفانت فخ ركم ااا اس 1ت 
وفي مثل هذا الإجماع يجوز التبديل ل 
وأما الخامس ففى السند والناقل ا و ل 


قوله : وأ 


قوله 
قوله 


قوله 
قوله 
قوله 


قوله : 
قوله : 
قوله : 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 


قوله : الركن الرابع في القياس 70 “00 1[ 01011 21 


قوله : بل تشعر ببقائه في الأصل 510 
قوله : وبعض أصحابنا أب ناب ار ناتسف ان لد تاس ار ا ل ا ا م 5 
قوله : وهذا أحسن من جعل م اام ف افو عا ود امام لخ ل ساو العو لاطا ل ال ل د 521 
قوله : عليه الصلاة والسلام | الحنطة بالحنطة ] بالنصب أي : بيعوا الحنطة » ولما كان الأمر للإيجاب » والبيع مباح 
يصرف إلى قوله ( مثلا عثل ) ل 50 
قوله : لأن مثبت الحكم هو الله تعالى 5 
قوله : وأصحاب الظواهر نفوه 00 20001 
قوله المراد بالكتاب اللوح 51 
قوله أولاد السبايا 1 11[ 1[ 210001 
قوله+ فلم ير إثباته بها فيه شبهة ل 0 
قوله بخلاف أمر الحرب ا[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 200 
قوله : ولنا قوله تعالى [ فاعتبروا يا أولي الأبصار ) ا 5 
قوله : ولما كان الأمر للإيجاب 0000000000 1 ذ201101111#1#1[1[100 
قوله : وأيضا حديث معاذ 211711100 
قوله : وقد روينا ا ا ل ا اا اا ا 200 
قوله وعمل الصحابة 10 11 0 212100101 
قوله : لأن وجود الشيء أو ا و اط ال ا ال ا اج ا اك ا ا ده 
فصل في شرطه 0000 [1[ذ[1[1[1ز 1[ |[ ز[ [ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ ا 21 
قوله : فصل الل 20 
قوله : وأن لا يكون إل 000 000 0 220101 
قوله : فإنه ينفي ركن الصوم 23070100000 
قوله : وكتقوم المنافع ا ب ا ل ا ا 500 
قوله : وأن يكون المعدى 00000000 1[ 1 1 201171 
قوله : من غير تغيير ممح تققد تسمه مت جل الت يحل متتق جا الف مجا 8 الام امسا ا 50 
قوله : إلا فرع اساي سواه مسا اماس وات امسا مايا امس حوره ام او ام 56021 
قوله : فلا تثبت اللغة بالقياس ناخس اخن مخ اسل نقح الخ نو اس 5 
قوله : لكن لا يحمل 2000 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 2802 


قوله : وهي ف الأصل مقيدة بعدم التساوي 211[[[[101011095 


قوله : والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا لشم ا نواه اولوت اه لو لاوا 


قوله : وإن كان قياسا مخالفا له ييطل 21110 


قوله : وأن لا يغير حكم النص ا 
قوله : وكذا السلم الحال 10 ذ11ذ1آأ#1#[آذآ1آ1 ا اا 0 


قوله 7 وإِغا كان تغييرا سان ف اما اال لو ارا ا مد ا وار ماسقا او وم حا لوال ل ماه ال 1 زه 
قوله وذكر الأصناف 0 


قوله على أنه إن أريد هذا 1 00 


رابكل عع حل الغا الدوااامة اوندواقنا بع العلل القردية كذللك 


قوله : كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب الج الل لجلا الل لال الجا ل 
قوله إلا أن يقال بالنسبة إلينا ا 00 
قوله فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة ل 0 
قوله : والوصف المناسب ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا م ا ل م 
قوله : الأصل في النصوص عدم التعليل 00 1 
قوله : نظيره ون تطح احج ااام واوا كدو الوط انق واف اه لقتو 
قوله هذا ما قالوا 77000000000 ”غ13 
قوله : الثاني مدا تقد مدت متتقدف انق مخ و ال 
قوله : لأن الحكم في الأصل ثابتُ بالنص شمف سانب ساس 
قوله : وإنما يجوز التعليل معن ما مقا دواو ماج اهل جما ار 1613 عامط لو اق املو 11 و 
قوله إذ الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم 10111 010010 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 


قوله هذه المسألة مبنية على اشتراط التأثير 0000001 ااا 
قوله : ويكون مانعا من علية وصف آخر زةز ز ز 0 00 0001 1 21701011711 
قوله : وإن أراد إعتاقه 50 
قوله أو ثبت 1 2000010 
قوله أداء بعض البدل عوضً و ا م لو و و و5 
قوله الثالث 00 10 1[ ز[ز 211011011 
قوله واعلم أن في هذه المواضع ا 5 
قوله عليه الصلاة والسلام [ لا يقضي القاضي وهو غضبان ) ذا 
قوله وثالثها المناسبة ا ل ا م ا ا 1 ا ل لوه تو او ا ا ا ل 50 
قوله : وعند بعض الشافعية 50 
قوله لكن وحد اعتبار الضرورة في الرحص وف استباحة 00505056 زذزذز زذز ذ د 11 1[ [ 1[ [ 20011071101 
قوله والتأثير عندنا لا ا ااا 5 
قوله وقد يتركب بعض الأربعة [[[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 ا 
قوله ولا شك أن المركب من أربعة أقوى الجميع 200111110100 
قوله : وقد سمى البعض الحاه أحسة 1 ايا تر اي تبون تابي اوسن اساساده ماده و شا ا 500 
قوله ثم لا يخلو ا ا 0 
قوله : وإذا وحد شهادة الأصل بدون التأثير 211100101010000 
قوله : ااا 2112100010 
قوله وغيرها ل ل 6 
قوله وعلى هذا ال ا د ا ا ا ا ا ل 600 
قوله : وبعض العلماء مل ماه وا ا اق م وق و و 603 
قوله بالدوران ممحادية ماقام امساح اح ماس اج سس امنا سس يي اع 0 
قوله لكن جعل هذا الحكم حكم النص محازا 01[ اك 
قوله فإنه يحل القضاء وهو غضبان 1000000 11071ه2 
قوله : والوحود عند الوجود 600 
قوله : وقيام النص 21001010 
ا التَعْايل بات اْعلة كَإِحْدَاث تَصَرف مُوجب للملك اا 0 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 5024 


قوله : بالتقسيم العقلي ينقسم 1 0 1 1001 01010101010 101010 1211111[11[1[1[1#1 
قوله بالمعئ المذكور از 111 


فصل في ذفع العلل المؤثرة 00 
قوله : فصل في دفع العلل المؤثرة قاف طون لخاد افج د طاو 1 


قوله : واعلم أن المعترض ااا 127 


قوله : وإن كان بزيادة شىء عليه اا 0 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 


قوله والأول 60 
قوله : وهذا أقوى الوجوه 0ب 0 1 211111101101 
قوله وكقولنا في صغيرة ل 500 
قوله : وهو م ل ا ا سا ما سا حا ا ما ا م ا م ل ا 6354 
قوله : وهي قلبٌ أيضا 0 
قوله والمخلص 1 0 1 5110 
قوله فإن كانت قاصرة لا يقبل 11110000 1 ز 2111110111 
قوله : وإن تعدى لك ع بن مرج 2 117 اي ا 1 ا ا ا ا ا ا 6096 
فَصْل في ذَفْع العلل الطرديّة 10000000 
قوله : فصل ا ا ا ل ا 6 
قوله : وهو 000100 [ز[ز [ز[ز[ز[ز[ |[ 320 
وله فالايععاي علي وزيادة ةبر ةذ ةؤة<ؤذؤةؤ<ةؤ<ذؤذؤة ذؤ<ة<ؤ<ذزذز<زذزدتد000020212 000 
قوله : على أن التكرار كما يصير غسلا د ا 1 لا 1 تاج مشا ل ال ا ا ا 64 
قوله : الثاني الممانعة لامجو اج قا وأا مد وو لولدم واه اممف رامعل وا امو اراس انمو اواو اممو لا فوم و1 64 
قوله : وإن ادعيتها 0000000 غ2 
قوله : الثالث فساد الوضع م 6 
قوله : ولا بقاء النكاح وا ل لانو الل ل ا ا اال كسامو ا 6 
قله امطلقوع شو ء ذو تطار ا ا 1 [ز ز ز [ 0 
قوله الوضوء والتيمم طهارتان 6 
قوله : واعلم 0000 *212# 
قوله وفي هذا الفصل 21010000000 
فصل في الائتقال نان اج اس الج امس اجيف مسف اع لان سس مي اس ره 
قولد + فصنل فى“ الانقال 101 00000 
قوله يعد انقطاعا في عرف النظار 1#1[ 1#[ 131[ 2111 
قوله : وأما قصة الخليل 00 0000000ؤ[ؤ[زؤز[ؤ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 00[ ز 1[ 1 711غ21 
فَصْلٌ في الْحّجَج الْقَاسِدَة 0 0000000 
قوله : فصل 00 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 836 


قوله : باب المعارضة والترحيح ل ا 
قوله : والعمل بالأقوى 1[ 11 
قوله : لأنه إنما يتحقق التعارض إذا اتحد زمان ورودهما 000 
قله كما فى شن كيار ا 000 
قوله : وهو إما بين آيتين » أو قراءتين 1 1[15151ز1ز[ز[ز[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ 1 1011111 
قوله : والمخلص 211 
قوله : وأقول لا تعارض هنا ا 10 
قوله : فبالتخفيف 0 
قوله : لأن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا ا 
قوله : عنينا بتكرر النسخ هذا المعى ةمات الوطم جار اما خا مرج اوتاه تمد 
قوله : واعلم أن الشيء الذي لا يوحد له محرمٌ » ولا مبيح 0 
قوله : ولقوله : عليه الصلاة والسلام ز ز ز[ز ز ز ز ز ز ز ‏ 00 
قوله : فالمثبت أولى لز[ [ز ز 21111 


قوله : واتفقوا على أنه لم يكن في الحل الأصلي 000 
قوله : وأما في القياس » فلا بحمل على النسخ 117131131515151أ#1ذ#70701117171715اااااا ا 


فصل ما يقَعْ به النَرْحِيحٌ فَعَلَيِك اسْتَخْرَاحُهُ منْ مَبَاحث الْكتّاب والسنّة متنا وَسَنَدَا 


قوله : فصل كف أ لق ناه و انئة لم مطاف ممه لطالة لطم خفن أ الو 
قوله : كما 0101100 1 1 110101311 
قوله : وكما في مسألة طول الحرة 0اا 11 
قوله : وتضييع الماء از 1 0 
قوله : وكما في نكاح الأمة الكتابية ميد ايع المناحاه ااع فا 1 
قوله : فأما في المقارنة » فقد غلبت الحرمة 000000 13*70« 
قوله : وكما في مسح الرأس ا نجنا ما اف وم وق لوطم الخ و ا 
قوله : والإبمان ميد امام ملحي طق موادي ما عاط ماه عي موا مل كع ماله ولعي 6 ملا لعا يلوو و 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 


قوله : ونحوها ب 00 
قوله : تحقيقا للجبر وبالمثل تقريبا 95 11001 
قوله : ويلزم منه نسبة الجور ابتداء إلى صاحب الشرع ... 
قوله : والثالث 00 


قوله : وهو قريب من الثاني 0 
قوله : والرابع العكس ب ف ا 


قوله : مبيع عين 0101 ز0350ز5ز1[1150353أ[1[101 0 0غ 
قوله : مسألة ا 3 


قوله : وذكروا له 1 1 [ 1111| [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1[ 1111111 


قوله : وأما قوله : عليه الصلاة والسلام افير مالس اليا عر لاونم ااه 
قوله 5 والمحطيئع في الاحتهاد لا يعاقب 0 [ز ز [ز [ ز ز 1 2111111111 
قوله : القسم الثاني من الكتاب 7500 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 
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قوله : كالتطليق 8 100 1[ [ 1 12011010 
قوله : ثم عندنا لهذا انبحاز 1111100000 #10111[ 1[1[3#[1#[1#[#1#[1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ة221011#1[1 
قوله : واعلم أن لكل من الأحكام ول فاون روتسد مادو فق و التو فال نمخد اع امن اط 1/00 
قولة “فسبب :ووب الإمان الله تعالى ا ا 210000001010 
قوله : للصلاة 10 
قوله : وللزكاة ا 0 
قوله : وللصوم اا ااا ااا 1[ 1[ [ |[ 00 
قوله : " وعن " إما لانتزاع الحكم ااااا 00 
قوله : بخلاف تضاعف الوحوب 111110000 
قوله : فهذا الدليل 000 
قوله : وأيضا وصف المؤنة يرحح سببية الرأس 1[ 1 [ذ1 1 21111717171 
قوله : وللحج ال ان و ا 1 ا ب ا ا ل اه لاس الت ال بي ا و ل ةم ا م 
قوله : وللعشر ا ا ااا ااا ا ا ا 7 
قوله : وللطهارة إرادة الصلاة 10000 ز 1 1 1 1111 
قوله : وللحدود والعقوبات 0 
قوله : ولشرعية المعاملاات الت أن اسان ااطااكرى فا سمخ لكيس التتواس تله الج سس سف سخ مك70 
قوله : وللاختصاصات 00 “00000 ز[ز[ؤ[ز[ز[ ز[ز1آ1211111 
قوله : واعلم 0000 1[ [ 1[ [ [ [ 1 1 11711ظ2 
قوله : وأما الشرط » فهو اا ااا اا 00 
قوله : وهو ل ل ل ل 
قوله : وقد مر اح أن ع امن ل 1 ل م انج 11 1 نان اجا ال اق ا اق ال مق م ا 1 01 
قوله : فيضاف 12010111300000 
قوله : كشهود التخيير ا ب ا ل ا ل ا ا 15 
قوله : فإن قال ا ا ا اا 100000000 
قوله : والمشي مباح 211101107000000 
قوله : بخلاف ما إذا أوقع نفسه 000[ز[ؤ[زؤ[ز[ز[ز[ز11111111[1[1 
قوله : وأما وضع الحجر ا 000 0 21170110111010 
قوله : وهو 221 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 25201 
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م 757 


قوله : وأما حد قاطع الطريق فخالص حتق الله تعالى 
قوله : ثم تبعية أهل الدار 0 
قوله : لكنه أي التيمم خلفْ مطلق 0 


قوله باب المحكوم عليه لوكا كوا واو عا و ا اا 
قوله : وقد يطلق العقل على قوة للنفس يما تكسب 
قوله : فاعلم أن بداية درك الحواس 000 


قوله : وثانيهما معارضة الوهم العقل 30000 
قوله : فهو 0 000 


قوله فالعبادات لا تجب عليه ا 
قوله وأما المالية فلأن المقصود هو الأداء 0 


قوله : مؤنة محضة كالعشر والخراج 100 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 


العلوم 00000010201 0 


قوله وهو باطل فيما هو حسن » وفيه نفع محض 0 0 0 
قوله : ألا ترى أنهما ا 00100 0 ؤز[ؤز[ز[ؤ 1[ 11111111 


قوله : وأما الكفر فيعتبر 0 


قوله وما كان مترددا بينهما م ب ا عي مد م ل م 0 م 1 
قوله لأنة أي الصبى أقل مكمه ا ا م ا ا 


قوله وتوسيع طريق حصول المقصود امام اها امه استسط م اط اط واه نه داف أله الال 


قوله : وأما وضيقة قاطلة مستت ارا وم ره متام اه اماه واأبم الما اولمعا الم افيه وافرمه اماه 


هن الأموة لذن هه عل الاخقة كماو ١‏ عمدو تكست سكاو نينها السون 


قوله : فصل ا ا 1 
قوله : لمنافاته اا ااا ا ا 000 


قوله : لكنهم كمه نمي امام اللو لماو سو المابة ل بق اما اسم اماي قد عق اممف حل را 1 
قوله : ثم الامتداد في الصلاة موه لون امون ناا اد تجو واي االو ا 1 
قوله : وذلك لا يكون حجرا 5 
قوله : وإذا أسلمت امرأته ا ا 0 


قوله : ويصير مرتدا تبعا لأبويه اناف انه ةف أ ا ةر ا 11 


قوله : فإنه 1[ 211111 


قوله : ولا يلزم على هذا الحرمان بالكفر » والرق 7-6 12 
قوله : وحكمه ماهد قفن رم موا هع اقفن قفخ لوه اواو روهت هيه م ها رق او ها ور ميو وها مد عق لامر 


قوله : إلا أن امرأة المعتوه إذا أسلمت لا يؤخر عرض الإسلام 0 
قوله : ومنها النسيان 120000 


قوله : وهو ا[ 1 1 1[ ز ز ز ز 1 ا ا 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 


قوله : فإذا قرأ في صلاته نائما لا تصح ا ا 
قوله : ومنها الإغماء را 0 قن و ملو ون ا 0 
قوله : ومنها الرق 1 1[ [1[ز1[1[1[ذ[|ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 2711111 
قوله : وهو 00 
قوله : وكذا الإعتاق المي وان عي اي اه الك مله جل عه اي ا له اق ا ا 1 د 
قوله : » والرق يبطل مالكية المال انام كا الوزن انايو لوا ا و 11 
قوله : » ولا يبطل ل 0 
قوله : وينافي 00 
قوله : وينصف الحد م ا ا ا 
قوله : ولما كان أحد الملكين امل نط1 د ا 1 
قوله : وإنما اتتقص 0 
قوله : وهو أهلّ للتصرف 0000 زؤزؤزؤزؤ 2/1111 
قوله : وهو خا ل فت الت خ امت الا اخوال امت ا 
قوله : » والرق يوجب نقصانا في الجهاد 0 
قوله : وينافي الولايات كلها ا ا اي 
قوله : فلا تحب الدية في جناية العبد يز ز ز ز ز ز زز 000 
قوله : إلا أن يختار المولى الفداء 6 #0 
قوله : ومنها الحيض » والنفاس انق اط اطاط نوفا او وام ماو 
قوله : ومنها المرض اعقب وتوف سنح و امكو و 
قوله : مستندا إلى أوله اا 2 
قوله : وما لا يحتمله تخسل ن الة من فطق اط اا اا 
قوله : نظرا له » وليعلم كلاهما 0 
قوله : بأن يبيع ا ا 121111117111101 
قوله : ولا يجوز للمريض البيع من أحد الورثة أو الغرماء .مثل القيمة 
قوله : ومنها الموت ا ا ا 0 
قوله : وإن كان دينا لا يبقى .مجرد الذمة لسارو مر 
قوله : حب يترتب منها تن ا اسان ا 
قوله : لحاحته 0000 


التوضيح في حل غوامض التنقيح-عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 
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قوله : وأجمعوا على منع ماله اذ 232323113 
قوله : دحل في سوق النخاسين بببببب-- 2121 
قوله : ثم إذا كان الحجر ##لش٠كبكببك9-9::::52‏ 5*5 
قوله : وهذا الحجر 3ز98ت777777ْ7ْ7ٌْ:ْ:ْ:١:١:ةاة‏ ا 80 
قوله : التلجئة هي المواضعة المذكورة 21 
قوله : على أن لا يصح تصرفه إلا مع الغرماء قم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم لم854 
قوله : ومنها السفر » وهو خروجٌ مديدٌ 1 1 1 2201111 
قوله : واحتلفوا في الصلاة 2020178 
قوله : ولما كان السفر بالاحتيار 0 22# 
قوله : على أن المعصية منفصلة و ماك 
قوله : ومنها الخطأ » وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما 20 
قوله : ويصلح 0غ 
قوله : إذ لا ينفك 2200 
قوله : ويقع طلاقه ككككبوإ 99خيْمْْئئزفثظظحفأظإظضظختكوو 899777077002200 
قوله : كالبيع 2جتج0:_0:0:0909090:]: ١:‏ ةا ةا ١‏ 2000000 
الفهرس علا د م من ا ب م 4 م ا قا ل م و ا ا ل ا ا ا ا 056441 
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